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 :الناشر قدمةم

 ققق

يسرنا أن نقدم نتاجاً علمياً آخر لسماحة المرجع الديني الكبير السيد 

ة يموهو ما سطره من بحوث عل )مد ظله(محمد سعيد الطباطبائي الحكيم 

عقود أو أكثر  قة في فترة شبابه قبل أربعةوتعليقات ومناقشات معم  

ان  )رضوان الله عليه(لكتاب فرائد الأصول للشيخ الأعظم الأنصاري  أب 

تدريسه في مرحلة السطوح لهذا السفر القيم المعتمد في الحوزات العلمية 

بالدقة ـ  ملتزماً منذ بواكير عمره العلميـ )مد ظله( حيث كان سماحته 

رسه لطلابه من دروس وبح  وث.وكتابة ما يدرسه وما يد 

ر لها أن تنر  في الفترات السابقة يوم كان نظام الحكم في إل    أهاا م  يقد 

العراق يحارب الحوزة العلمية وعلماءها ويحد من نر  ثقافتها ويقتل أو 

علامه كتباً إيسجن أو ير د رجالتها ويطال منع الرقابة في وزارة 

 لمؤلفين كبار.



 

 

من التلف والمصادرة يوم  وشاءت العناية الإلهية أن تحفظ هذه الصحف

للاعتقال وتعرض منزله للتفتيش والعبث من  )مد ظله(تعرض سماحته 

 قبل السلطة الجائزة آنذاك.

 

واهتمام  )أعلى الله مقامه(ري ونظراً لمكانة كتاب الشيخ الأعظم الأنصا

ساتذة والعلماء الأعلام بالبحوث والتعليقات العلمية عليه وكذلك الأ

السيد محمد  المرجع الديني الكبير سماحة رهلذي سط  أهمية التنقيح ا

طروحات يشتمل عليه من مبانٍ واوما  ظله()مدسعيد الطباطبائي الحكيم 

 حديثة. ةيمعل

ير فنا في مؤسسة الحكمة للثقافة السلامية أن نساهم في إخراج هذا 

السفر القي م الذي يمثل نتاجاً لأحد أبرز أعلام الحوزة العلمية أثناء 

لية, لينتفع منه رواد العلم وأهل تدريسه لطلابه في مرحلة السطوح العا

 الفضل والتحصيل في الحوزات العلمية.

أن نشير إلى أننا اعتمدنا عند الطبع والإخراج على نفس النسخة  كما نود  

 التي اعتمدها سماحة السيد لممارسته بعد أن كان يقابلها ببعض النسخ.

اركة برعاية نسأل الله تعالى أن يصون الحوزة العلمية ويسدد مسيرتها المب

وأن يحفظ مرجعنا المفدى وسائر المراجع  مولنا الإمام المهدي المنتظر

  والعلماء ويديمهم مناراً للعلم والمؤمنين إنه نعم المولى ونعم النصير.

 

 دار الهلال

 ١ ج /التنقيح .......................................................................................٦



المكلف إذا التفت 
إلى حكم شـرعي

فاعلم: أن المكلف(١) إذا التفت إلى حكم شرعي، فيحصل له [فإما 

الحمـد الله رب العالمـين والصلاة والسـلام على سـيدنا محمد وآلـه الطاهرين، 
ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم إني أتوسل إليك بأحب الخلق عليك أن تكون في عوني وترزقني التوفيق 
والنجـاح والفلاح والصلاح برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت حسـبي ونعم الوكيل. 

نعم المولى ونعم النصير.
(١) لعـل الأولى عـدم أخذ المكلـف عنواناً للشـاك، لظهـوره في عدم ترتب 
الأحـكام إلا بعـد المفروغية عنـه وإحرازه، مع أنـه يكفي فيها احتـمال كونه مكلفاً، 
فلـو فـرض التفات من ليس مكلفاً واقعاً، كالصبي وشـك في كونـه مكلفاً لجر في 
حقـه مـا يجري في حق مـن يعلم بكونه مكلفاً، كالبالغ لو شـك في بعـض التكاليف 
الخاصة، لأن مـلاك جريان الأحكام المذكورة ولزوم الفحص عن الأدلة والأصول 
والجـري عـلى مقتضياتها هو وجوب دفع الـضرر المحتمل، الذي يكفـي فيه احتمال 



٨.......................................................................................  التنقيح/ ج١

أن يحصل له] إما الشك فيه، أو القطع، أو الظن.
فـإن حصل له الشـك، فالمرجع فيه هـي القواعـد(١) الشرعية(٢) 
 ـ (الأصول العمليـة)(٣)، وهي  الثابتـة للشـاك في مقام العمل، وتسـمى ب

منحصرة في أربعة، لأن الشك: 
إما أن يلاحظ فيه(٤) الحالة السابقة أم لا.

فالأول: مجر الاستصحاب.
كـون الإنسـان بالغاً مرتبـة التكليف، نعم وضوح رفع القلم عـن غير البالغ أوجب 

قصور الاحتمال المذكور عن من يعلم بعدم بلوغه.
(١) القواعد المذكورة شرعية كانت أو عقلية ليس موضوعها الشـك المقابل 
للظـن، بـل مطلق الاحتمال، نعم لامجال للعمل بها مع قيام الحجة ـ كما يأتي في محله ـ 
ومن ثم كان الأولى للمصنفH تثليث الأقسام بوجه آخر، بان يقول: فإما أن يحصل 
لـه القطـع أولا، وعلى الثاني فإما أن يقوم عنده طريـق معتبر أولا، فعلى الأول يعمل 

بالطريق المذكور، وعلى الثاني يكون المرجع هو القواعد المذكورة.
(٢) القواعد المذكورة ليسـت شرعية فقط، بل بعضها عقلى محض، كالتخيير 
والاحتيـاط عنـد الشـك في المكلف به، وبعضهـا شرعي وعقلي، كالـبراءة وبعضها 

شرعي محض، كالاستصحاب. والكلام هنا يعم الجميع ولا يختص ببعضها.
(٣) لعل الوجه في تسميتها بالعملية كون الملحوظ فيها مقام العمل، بخلاف 
الطـرق، فـإن نظرها إلى الواقع، وهي في مقام بيانه والحكاية عنه، وإن كان من لوازم 

. حجيتها العمل أيضاً
(٤) فيه اشارة إلى أنه لا يكفي في جريان الاستصحاب وجود الحالة السابقة، 
بـل لابـد مـن ملاحظة الشـارع لهـا في مقـام التعبـد، ولو كانـت ولم يلحظهـا لم يجر 

الاستصحاب، كما هو الحال في الشبهة الحكمية قبل الفحص.

الأصـول العمليـة 
ومجاريها الأربعة 



٩ .................................................................................... الأصول العملية 

والثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أم لا.
فالأول مجر البراءة. والثاني: إما أن يمكن فيه الاحتياط أم لا(١)، 
فـالأول مجر قاعدة الاحتياط، والثاني مجـر التخيير(٢). وما ذكرنا هو 

المختار في مجاري الأصول الأربعة(٣).

(١) المراد عدم إمكان الاحتياط من حيث طبيعة الشك ـ كما في الدوران بين 
الوجوب والتحريم ـ لا الإمكان الفعلي، اذ قد يمتنع الاحتياط بالعجز عنه وإن كان 
ممكنا ذاتاً، كما لو علم بوجوب أحد شيئين لا يقدر المكلف على الجمع بينهما، فإنه لا 

يجري التخيير حينئذ، بل قد يقال بتبعيض الاحتياط أو بسقوطه كلية.
اللهـم إلا أن يقـال: مختار المصنفH في مثله تبعيـض الاحتياط، وهو راجع 

إلى التخيير. فلاحظ.
(٢) وعليـه يكـون مجـر التخيير الشـك في المكلـف به، مع أنـهH جعله في 
المباحـث الآتيـة من صور الشـك في أصل التكليـف، وخص الاحتياط بالشـك في 

المكلف به. 
و كأن ما هنا مبني على أن المراد بالشك في التكليف هو الشك بأصل التكليف 
لعدم العلم حتى بجنسه، أما ما يأتي فمبني على أن المراد به هو الشك بنوعه ولو كان 

جنسه معلوماً، فالفرق بينهما لفظي محض. فلاحظ.
(٣) لكـن يأتي منهH إن شـاءاالله تعالى أن الرجـوع إلى جملة من هذه الأصول 
في الشـبهة الحكمية ـ التي هي محل الكلام ـ مـشروط بالفحص، ولايكفي فيه تحقق 

موضوعاتها المذكورة. 
و لعلهH في مقام الاشارة الإجمالية لمجاري الأصول ـ كما هو المناسب للمقام ـ 
مع إيكال التفاصيل إلى محلها. ولأجله لا ينبغي الإهتمام بمثل هذه الإشـكالات فيما 

ذكره وإطالة الكلام فيها، كما فعله غير واحد.



١٠.....................................................................................  التنقيح/ ج١

الكتـاب مقاصـد 

وقد وقع الخلاف فيها(١)، وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى ما 
يأتي في محله إن شاء االله تعالى.

فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة: 
الأول: في القطع.
والثاني: في الظن.

والثالث: في الأصول العملية التي هي المرجع عند الشك.

(١) من الأخباريين حيث ذهبوا إلى وجوب الاحتياط في الشـبهة التحريمية 
مـع أنهـا شـك في التكليـف، ومن المحقـق القميH حيـث ذهب إلى عـدم وجوب 

الاحتياط في الشبهة المحصورة.
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متـــابعة  وجوب 
الـــقـــطـــــــــــع

إطلاق الحجة على 
القطع والمراد منه

المقصد الأول
في البحث في حجية القطع

أمـا الـكلام في المقصـد الأول فنقول: لا إشـكال في وجـوب متابعة 
القطـع والعمـل عليه مـا دام موجوداً، لأنه بنفسـه طريـق إلى الواقع(١)، 

.(٢) وليس طريقيته قابلة لجعل الشارع إثباتاً أو نفياً
ومن هنا يعلم: أن إطلاق (الحجة) عليه ليس كإطلاق (الحجة) على 
(١) بل هو بنفسـه وصول للواقع ومنجز الواقع وثبوت العذر فيه من لوازم 
وصوله الذاتية التكوينية. ومعه لاحاجة إلى الاسـتدلال على حجيته بلزوم الدور أو 
التسلسـل. بـل لعله لا فائدة فيـه، لأنه لا طريق إلى بطلانهما إلا العلم، فالاسـتدلال 

دوري، فتأمل.
(٢) إِذ الجعل الشرعي إنما يتناول الأمور الاعتبارية التي ليس لها واقع محفوظ 
وراء الاعتبـار، دون الأمور التكوينية والذاتيات القائمة بنفسـها مع قطع النظر عن 

الاعتبار.



١٤.....................................................................................  التنقيح/ ج١

الأمارات المعتبرة شرعاً، لأن الحجة عبارة عن: الوسـط(١) الذي به يحتج 
على ثبوت الأكبر للأصغر، ويصير واسطة للقطع بثبوته له، كالتغير لإثبات 
حدوث العالم، فقولنا: الظن حجة، أو البينة حجة، أو فتو المفتي حجة، يراد 
به كون هذه الأمور أوسـاطاً لإثبات أحكام متعلقاتها، فيقال: هذا مظنون 
الخمريـة، وكل مظنـون الخمرية يجب الاجتناب عنـه. وكذلك قولنا: هذا
 الفعـل ممـا أفتى المفتي بتحريمه، أو قامت البينة عـلى كونه محرماً، وكل ما 

كان كذلك فهو حرام(٢).
وهـذا بخـلاف القطـع، لأنـه إذا قطع بوجـوب شيء، فيقـال: هذا 

واجب، وكل واجب محرم ضده أو يجب مقدمته(٣).
وكذلـك العلم بالموضوعات، فإذا قطـع بخمرية شيء، فيقال: هذا 
خمـر، وكل خمر يجـب الاجتناب عنه، ولا يقـال: إن هذا معلـوم الخمرية، 
وكل معلـوم الخمرية حكمه كذا، لأن أحكام الخمـر إنما تثبت للخمر، لا 

لما علم أنه خمر.

(١) وهـو المحمـول في الصغـر الموضـوع في الكبر في القيـاس المنطقي. 
وهـذا أحد القولين في معنى الحجـة عندهم. وعن ظاهر التفتازاني أنها تمام المقدمتين 

المشتملتين على الأوسط القياسي.
(٢) والكبريات المذكورة مسـتفادة من الأدلة الشرعية الدالة على اعتبار هذه 
الأمور، فالأمور المذكورة علة لثبوت الأحكام الظاهرية الناشئة منها والمترتبة عليها، 

وإن لم تؤخذ في موضوعات الأحكام الواقعية.
(٣) فإن حرمة الضد ووجوب المقدمة من لوازم مطلق الواجب، لاخصوص 

المعلوم منه.



١٥ ..................................................................................... حجية القطع 

القطع  انــقــســام 
ــــى طــريــقــي  إل
ومـــوضـــوعـــي

والحاصـل: أن كون القطع حجة غير معقول، لأن الحجة ما يوجب 
القطع بالمطلوب(١)، فلا يطلق على نفس القطع(٢).

هذا كله بالنسبة إلى حكم متعلق القطع وهو الأمر المقطوع به، وأما 
بالنسبة إلى حكم آخر، فيجوز أن يكون القطع مأخوذاً في موضوعه، فيقال: 
إن الـشيء المعلوم بوصف كونه معلوماً حكمه كذا، وحينئذ فالعلم يكون 
وسـطاً لثبوت ذلك الحكم وإن لم يطلق عليه الحجة، إذ المراد بـ(الحجة) في 
(٣) لثبوت أحكام متعلقه شرعاً، لا لحكم آخر،  باب الأدلة: ما كان وسطاً

(١) كـما هـو مقتـضى تعريفهـا بأنها المعلـوم التصديقـي الموصـل إلى مجهول 
تصديقي. فتأمل.

(٢) ظاهـر كلامـه السـابق واللاحق إن كلامـه في القطع بموضـوع الحكم، 
أعنـي: القطـع بالصغر كالخمر، ومـن الظاهر أنه يوجب القطـع بالمطلوب ـ وهو 
النتيجة ـ لانفس القطع بالمطلوب، فلا يتم ما ذكرهH هنا في وجه عدم صدق الحجة 

عليه.
 والعمدة ما ذكره أولاً من أن الحجة ليست مطلق ما يوجب القطع بالمطلوب، 
بل خصوص الأوسـط القيـاسي، والقطع بموضوع الحكم ليس وسـطاً قياسـياً، لما 

فرض من عدم أخذه في الكبريات.
نعـم ما ذكرهH مـن التعليل هنا إنما يتم في القطـع بالكبر المتضمنة للحكم 
الشرعي الكلي، ولا يبعد كونه هو محل كلامهم في المقام. لأنه هو الذي يهم الأصولي، 
وليـس القطع بالصغـر إلا مقدمة للقطع بالحكم الفرعـي الجزئي، وهو ليس محل 

الكلام للأصوليين. فلاحظ.
(٣) مما سـبق تعرف أن المراد بالوسـط هنا ليس الوسط القياسي، لأن الوسط 
القياسي يثبت أحكام نفسـه لا أحكام متعلقه، فلابد أن يراد بالوسـط هنا الواسـطة 



١٦.....................................................................................  التنقيح/ ج١

القسمين خواص 

كما(١) إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمراً، لا على نفس 
الخمـر، وكترتب وجوب الإطاعة عقلاً على معلوم الوجوب، لا الواجب 

الواقعي.
وبالجملـة: فالقطع قد يكون طريقاً للحكـم، وقد يكون مأخوذاً في 

موضوع الحكم.
ثم ما كان منه طريقاً لا يفرق فيه بين خصوصياته، من حيث القاطع 
والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه، إذ المفروض كونه طريقاً إلى متعلقه، 
فيترتب عليه أحكام متعلقه، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به، لأنه 

مستلزم للتناقض.
 ـ من أي سـبب كان ـ فلا يجوز للشـارع  فـإذا قطـع كـون مائع بولاً
أن يحكم بعدم نجاسـته أو عدم وجـوب الاجتناب عنه، لأن المفروض أنه 
بمجرد القطع يحصل له صغر وكبر، أعني قوله: «هذا بول، وكل بول 
يجب الاجتناب عنه، فهذا يجب الاجتناب عنه» فحكم الشارع بأنه لا يجب 
الاجتناب عنه مناقض له(٢)، إلا إذا فرض عدم كون النجاسـة ووجوب 

والعلة.
 كما أن المراد بالثبوت هنا ما يسـاوق الإثبات لا ما يقابله. وقد عرفت أنه إنما 

يصح ذلك في الأدلة بالإضافة إلى الأحكام الواقعية لا الظاهرية. فلاحظ.
(١) تمثيـل لمـا كان مثبتـاً لحكـم آخر غـير حكم متعلقـه، وهو الـذي ذكر أنه 

. لايكون دليلاً
(٢) يعنـي باعتقـاد القاطـع، وإن لم يلـزم التناقض في الواقع لـو فرض خطأ 
القطـع. إلا أن هـذا الفـرض مما لايلتفت إليـه القاطع حين قطعـه، لاعتقاده بصحة 

جــواز  ــدم  ع ١ـ 
العمل  عن  النهي 
فـــي الــطــريــقــي 
في  وجـــــــوازه 

الموضوعي



١٧ ..................................................................................... حجية القطع 

القطع الموضوعي 
تابـع فـي اعتبـاره 
علـى  أو  مطلقـاً 
وجه خاص لدليل 

الحكم

الاجتنـاب من أحكام نفس البول، بل مـن أحكام ما علم بوليته على وجه 
خاص من حيث السـبب أو الشخص أو غيرهما، فيكون العلم مأخوذاً في 
الموضـوع، وحكمه(١) أنـه يتبع في اعتباره ـ مطلقـاً أو على وجه خاص ـ 

دليل ذلك الحكم الثابت الذي أخذ العلم في موضوعه.
فقـد يـدل على ثبوت الحكـم لشيءٍٍ بـشرط العلم به مطلقـاً، بمعنى 
انكشـافه للمكلـف من غـير خصوصية للانكشـاف، كـما في حكم العقل 

قطعه، فلا يتسنى له تصحيح ترخيص الشارع ورفع التناقض عنه.
هـذا ولكـن النهي عن العمـل بالقطع لا يرجع إلى الترخيـص في متعلقه على 
خلاف حكمه الواقعي، بل مجرد عدم حجيته بنحو يصح الاحتجاج به للعبد وعليه، 
وذلـك لا يناقض الحكم الواقعي بوجه، كـما لم يكن الحكم بعدم حجية الظن راجعاً 

إلى الترخيص في متعلقه حتى يستلزم الظن بالتناقض، الذي هو ممتنع كالعلم به.
نعم الأصول الترخيصية ـ لو فرض جريانها ـ تقتضي الترخيص.

إلا أن ذلـك مشـترك بـين العلـم والظن. ومن ثم أشـكل الجمـع بين الحكم 
الظاهـري والواقعـي، ومـا يصلح من الوجوه لدفع الإشـكال المذكـور وإن كان لا 
يجري مع القطع إلا أنه إنما لا يجري فيه لكون حجيته ذاتية بديهية، ومعه لا حاجة إلى 

الاستدلال على حجيته بلزوم التناقض أو غيره.
 عـلى أن غايـة ذلك عدم جريان الأصول الترخيصية، لا امتناع ردع الشـارع 

عن حجية القطع.
 مـع أن بطـلان التناقض لا طريق له إلا القطع، فالاسـتدلال به موقوف على 
حجيته، فكيف يكون دليلاً عليها؟! نظير ما سبق في الاستدلال بالدور والتسلسل. 

فلاحظ.
(١) يعني: حكم القطع الموضوعي من حيث الإطلاق والتقييد.
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للقطع  ــة  ــل ــث أم
ــي  ــوع ــوض ــم ال
مطلقاً المعتبر 

بحسـن إتيـان ما قطع العبـد بكونه مطلوباً لمـولاه، وقبح مـا يقطع بكونه 
مبغوضـاً، فإن مدخلية القطـع بالمطلوبية أو المبغوضيـة في صيرورة الفعل 
حسـناً أو قبيحـاً عند العقـل لا يختص ببعـض أفـراده(١). وكما في حكم 
الشـارع بحرمة ما علم أنه خمر أو نجاسته بقول مطلق، بناءً على أن الحرمة 
والنجاسة الواقعيتين إنما تعرضان موردهما بشرط العلم ـ لا في نفس الأمر ـ 

كما هو قول بعض.
وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشيء بشرط حصول القطع به 
من سـبب خاص أو شخص خاص، مثل ما ذهب إليه بعض الأخباريين: 
مـن عدم جـواز العمـل في الشرعيات بالعلـم الغير الحاصل مـن الكتاب 
والسـنة، كما سـيجيء(٢)، وما ذهـب إليه بعض: من منـع عمل القاضي 

بعلمه في حقوق االله تعالى(٣).
وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع(٤) كثيرة، كحكم الشارع 
(١) لأن مـلاك الحسـن والقبح المذكورين هو حسـن الانقيـاد للمولى وقبح 
التمـرد عليـه، ويصدق الانقيـاد والتمرد مع العلم بمراد المـولى وبما يبغضه من دون 

خصوصية لأفراد العلم في ذلك.
(٢) في التنبيـه الثـاني. لكن يـأتي أنه من القطع الطريقـي لا الموضوعي. ولذا 

. كان ممتنعاً عقلاً
(٣) فـإن ولاية القاضي على تنفيذ حقه تعالى تابعة للجعل الشرعي، فلا مانع 

من اعتبار قيام الطريق في موضوعها، كما لا مانع من تخصيصه بطريق خاص.
(٤) لأن حجيـة القطـع عـلى غير القاطع ليسـت ذاتيـة، بل تحتـاج إلى جعل 
شرعي كسـائر الطرق والأمارات، فيكون القطع المذكور مأخوذاً في موضوع الحكم 

للقطع  ــة  ــل ــث أم
ــي  ــوع ــوض ــم ال
علــى  المعتــبر 
وجـــــه خـــاص

للقطع  ــة  ــل ــث أم
ــي  ــوع ــوض ــم ال
ــى  بــالــنــســبــة إل
القاطع غير  حكم 
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الأمارات  قيام  ٢ـ 
الأصول  وبعض 
مـــقـــام الــقــطــع 
ـــي  ـــق ـــري ـــط ال
والــمــوضــوعــي 
ـــي ـــق ـــري ـــط ال

عـلى المقلـد بوجـوب الرجوع إلى الغـير في الحكم الشرعـي إذا علم به من 
الطرق الإجتهادية المعهودة، لا من مثل الرمل والجفر، فإن القطع الحاصل 
مـن هـذه وإن وجب عـلى القاطع الأخذ بـه في عمل نفسـه(١)، إلا أنه لا 
يجوز للغـير تقليده في ذلك، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسـق أو 
غـير الإمامي مـن الطرق الإجتهاديـة المتعارفة، فإنه لا يجـوز للغير العمل 
بها، وكحكم الشـارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من 

الحس لا من الحدس، إلى غير ذلك.
ثـم من خـواص القطع الذي هـو طريق إلى الواقع: قيـام الأمارات 
الشرعية وبعض الأصول العملية مقامه في العمل(٢)، بخلاف المأخوذ في 

الظاهري للغير، فيقبل التخصيص.
(١) لأنـه بالإضافـة إلى عمـل نفسـه طريقي محـض، فحجيته ذاتيـة لا تقبل 

الردع، كما سبق.
(٢) لأن ملاك العمل بالقطع منجزيته ومعذريته بسـبب الانكشاف الحاصل 
بـه، وأدلة اعتبـار االأمـارات والأصول تقتضي المعذريـة والمنجزيـة في مواردها بلا 
، أو لسـوقها لجعل الحجيـة الملزومـة للمعذرية  إشـكال، إمـا لسـوقها لذلك ابتـداءً
، أو لأن مفادها  ، أو لسـوقها للتعبد بمضمونها المسـتلزم لهما أيضـاً والمنجزيـة عقـلاً
جعلها علماً تعبداً، فيترتبان عليها كما يترتبان على العلم، أو لأن مفادها تنزيلها منزلة 
العلـم، أو تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع، فيكون قيامها موجباً للعلم بالواقع التنزيلي، 
فيتنجز أو يكون مورداً للمعذرية كالواقع الحقيقي المعلوم، أو لغير ذلك مما يذكر في 

المطولات.
ولعـل الأقـرب الثاني في مفاد أدلة االأمارات والثالـث في مفاد أدلة الأصول 

الشرعية، والأول في بعض الأصول العقلية وتمام الكلام في المطولات.
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مقام  قيامها  عدم 
القطع الموضوعي 
ـــي ـــت ـــف ـــص ال

الحكم على وجه الموضوعية، فإنه تابع لدليل الحكم.
فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع 

[كالأمثلة المتقدمة.خ] قامت الأمارات وبعض الأصول(١) مقامه(٢).
ثـم إن بعـض الأصـول العقليـة لا تتعـرض للمعذريـة والمنجزية، بـل لمقام 
الامتثال لا غير بعد الفراغ عن مقام التنجز، كما في الاحتياط والتخيير، ومن الظاهر 
عـدم قيامها مقـام القطع حينئذ، وإن وجب العمل بها، إلا أنه بملاك آخر غير ملاك 

العمل بالقطع.
(١) وهي الأصول الإحرازية كالاستصحاب. أما مثل أصل البراءة فلا وجه 
لقيامه مقام القطع الموضوعي، إذ ليس فيه شـائبة الكشـف، وليس مفاد دليله جعل 

الحجية، كما فصل في محله.
(٢) لكن من الظاهر أن الأمارات ليست تامة الطريقية، لاحتمال خطئها، فلا 
وجـه لقيامها مقام القطع التام الطريقية. ولذا لا إشـكال في عدم قيام الأمارات غير 

المعتبرة مقامه.
نعم قد يدعى أن ذلك يكون بتوسط دليل اعتبارها.

إمـا بدعو: أنه مفاد تتميم طريقيتها وكشـفها تعبـداً، فيلحقها حكم القطع 
التام الطريقية.

أو بدعو: إنه مفاد تنزيلها منزلة القطع في الأحكام.
لكـن الدعو الأولى غير تامة، لأن الكشـف من الأمور الحقيقية غير القابلة 

للتعبد والأعتبار. 
والثانية ـ لو تمت ـ لا تنفع لأن التنزيل إنما يصح بلحاظ الأثر العملى، وحينئذ 
فالتنزيـل منزلة العلم إن كان بلحاظ أثره لم تترتـب آثار القطع الطريقي، لعدم الأثر 

الشرعي له، بل للمقطوع.
وإن كان بلحـاظ أثر المقطـوع لم تترتب آثار القطـع الموضوعي، لاختصاص 
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وإن ظهر من دليل الحكم اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها 
صفة خاصة قائمة بالشـخص لم يقم مقامه غيره، كما إذا فرضنا أن الشارع 
اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات الثنائية والثلاثية، 
الأثر به دون المقطوع، والجمع بينهما بعيد عن المرتكزات العرفية، بل لعله ممتنع، لأن 
الأول يستلزم لحاظ العلم بنفسه أصالة، لكونه موضوع الأثر، والثاني يستلزم لحاظه 
آلـة بما هو طريق للمعلوم الذي هو موضوع الأثر، فالجمع بينهما يسـتلزم الجمع بين 
اللحاظين المتنافرين، وحيث إنه لا إشـكال في قيامها مقام القطع الطريقي فلابد من 

عدم قيامها مقام الموضوعي.
هـذا وقد يسـتفاد من دليل أخذ القطع في موضـوع الحكم أنه قد اعتبر بما هو 
حجـة يصح الاعتماد عليـه في البناء على وجود متعلقه، وحينئـذ لا يبعد كفاية مادل 

على حجية الأمارات في ترتيب أحكام القطع عليها.
فإن قلت: ما سبق في تنزيل الأمارات منزلة العلم آت هنا، إذ التعبد بالحجية 
إنـما يصح بلحاظ الأثـر، وحينئذ فالأثر الملحوظ إما إن يكـون هو أثر نفس الحجة، 
فـلا تترتب آثـار القطع الطريقي، أو أثر موضوعها ومتعلقهـا فلا تترتب آثار القطع 

الموضوعي، ولا يمكن الجمع بينهما، لما سبق.
قلـت: الحجية لا تتقوم بالأثر، حتى تسـتلزم ملاحظته بل هي معنى عقلائي 
اعتباري قائم بنفسه، وقوامها كون الشيء بنحو صالح لأن يعتمد عليه في البناء على 

ثبوت مؤداه وتحققه.
والظاهـر أنه المراد من السـلطان الذي تكـرر كثيراً في الكتـاب المجيد كقوله 
». ولا يبعد كون المراد بها هذا المعنى عند الأصوليين  انْ طَ لْ لَ االلهُ بِهِ مِن سُ ا أَنزَ تعالى: «مَ

والباحثين عن الأدلة.
. لكـن لا يلزم لحاظه  نعـم لابـد في جعله من أثر مصحـح له، وإلا كان لاغياً
عنـد الجعل، بـل يكفي توقع ترتب الأثر، بخـلاف مقام التنزيل، فإنـه متقوم بالأثر 

. فلابد من ملاحظته حينه وملاحظة نحو انتسابه لطرفي التنزيل. فتأمل جيداً
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والأوليـين من الرباعية، فإن غيره ـ كالظـن بأحد الطرفين، أو أصالة عدم 
الزائد ـ لا يقوم مقامه إلا بدليل خاص خارجي(١) غير أدلة حجية مطلق 

الظن في الصلاة وأصالة عدم الأكثر.
ومـن هذا الباب: عدم جواز أداء الشـهادة اسـتناداً إلى البينة أو اليد
 ـ على قول ـ(٢) وإن جاز تعويل الشـاهد في عمل نفسـه بهما إجماعاً، لأن 
العلـم بالمشـهود به في مقام العمـل على وجه الطريقية، بخـلاف مقام أداء 
الشـهادة. إلا أن يثبـت مـن الخـارج: أن كل ما يجوز العمل بـه من الطرق 
الشرعية يجوز الاستناد إليه في الشهادة، كما يظهر من رواية حفص الواردة 

في جواز الإستناد إلى اليد(٣).
(١) ويكـون ذلـك الدليل موجباً للخروج عن ظهـور الدليل الأول في كون 
الموضـوع هـو القطع بما هـو صفة، إما لكونه أقـو منه ظهـوراً، أو لكونه مفسراً له 

حاكماً عليه.
(٢) كأنـه لدعو ظهور بعـض النصوص في كون العلم مأخوذاً في موضوع 
 Eفي الشرائع عن النبي Hجواز الشهادة بما هو صفة خاصة، مثل ما رواه المحقق
من قولهE وقد سئل عن الشهادة: «هل تر الشمس؟ على مثلها فاشهد أودع» 
وفي خـبر علي بن غياث: «لاتشـهد بشـهادة حتـى تعرفها كما تعرف كفـك». ولعله 

المناسب للمرتكزات العرفية. وتمام الكلام في محله.
(٣) وهـي روايـة حفص بن غياث عـن أبي عبد االلهA: «قال لـه رجل: إذا 

رأيت شيئا في يد رجل يجوزلي أن أشهد أنه له؟ قالA: نعم.
 قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد له فلعله لغيره.

 فقالA: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم.
 فقال أبوعبد االلهA: فلعله لغيره. من أين جاز لك أن تشـتريه ويصير ملكاً 
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الظن  ــســام  ــق ان
ـ  كــالــقــطـــــع  ـ 
طريقي  ــى  ـــ إل
ومـــوضـــوعـــي

وممـا ذكرنـا يظهر: أنه لـو نذر أحـد أن يتصدق كل يـوم بدرهم ما 
دام متيقنـا بحيـاة ولده، فإنـه لا يجب التصدق عند الشـك في الحياة لأجل 
اسـتصحاب الحياة(١)، بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة، فإنه يكفي 

في الوجوب الاستصحاب.
ثـم إن هـذا الـذي ذكرنا ـ مـن كون القطـع مأخوذاً تـارة على وجه 
الطريقيـة وأخـر على وجـه الموضوعية ـ جـارٍ في الظن أيضـاً، فإنه وإن 
فارق العلم في كيفية الطريقية ـ حيث إنّ العلم طريق بنفسه، والظن المعتبر 
طريـق بجعل الشـارع، بمعنى كونه وسـطاً في ترتب أحـكام متعلقه، كما 
(٢) مجعولاً إلى متعلقه،  : قد يؤخذ طريقـاً أشرنا إليه سـابقاً ـ إلا أنـه أيضاً
سـواء كان موضوعـاً عـلى وجـه الطريقيـة لحكـم متعلقـه(٣) أو لحكـم 
لـك ثـم تقول بعد الملـك: هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز لك أن تنسـبه إلى من صار 

ملكه من قبله إليك.
 ثم قال أبو عبد االلهA: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».

(١) لظهور أخذ اليقين في النذر بما هو صفة خاصة.
(٢) الظاهر أن المراد بأخذه طريقاً للحاظه بما هو طريق وحجة لا بما هو صفة 
خاصة، فيشـمل حينئذ الطريقي المحض الذي وظيفته الكشـف عن الحكم الواقعي 
لمتعلقه، وإن كان موضوعاً لحكمه الظاهري ـ كما سبق ـ كما يشمل القسم الأول من 
الموضوعـي الذي هو مأخوذ في الحكم الواقعي لحكم آخر غير حكم متعلقه لكن بما 

هو طريق لا بما هو صفة خاصة.
(٣) يعنـي: مأخوذاً في موضـوع الكبر الشرعية الظاهريـة، حيث تقدم أن 
الظنـون المعتـبرة ـ كالبينة ـ مأخوذة في موضوع الحكم الظاهري، وهي طريق الحكم 
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آخر(١) يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية(٢)، فيقال: إنه حجة(٣). وقد 
يؤخذ موضوعاً لا على وجه الطريقية(٤) لحكم متعلقه أو لحكم آخر، ولا 
يطلـق عليه الحجة(٥) فلابد من ملاحظـة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره 

من الطرق المعتبرة مقامه، لكن الغالب فيه الأول.
إلى الواقع الثابت لمتعلقاتها، كالخمر والميتة. وهذا هو الظن الطريقي.

(١) هـذا إشـارة إلى الظن الموضوعـي الملحوظ بما هو طريـق وحجة، حيث 
عرفـت أنه لايكـون طريقاً لحكم متعلقه، بل يكون مأخـوذاً في موضوع حكم آخر، 

على النحو الذي تقدم في القطع.
(٢) لمـا عرفـت من قيامها مقـام القطع الطريقي والموضوعـي المأخوذ بما هو 

طريق لا بما هو صفة، فكذلك تقوم مقام الظن في القسمين المذكورين.
لكـن لما كانت الطرق المذكورة كالظن في الافتقار إلى الجعل فلا وجه لفرض 

كونها قائمة مقامه، وليس هو بأولى من العكس.
فـالأولى أن يقال: إنهـا جميعاً قائمة مقام العلم الذي تكون حجيته ذاتية، وهو 

مستغن عن الجعل.
(٣) أمـا بنـاءً على تفسـير الحجـة بالوسـط القياسي فواضـح. وأما بنـاءً على 

تفسيرها بما كان طريقاً لثبوت أحكام متعلقه فلا يتم إلا في القسم الأول.
 نعـم بناء على ما ذكرنا قريبـاً في معنى الحجة من أنها عبارة عما يصح الاعتماد 
عليه في البناء على ثبوت متعلقه ـ وذكرنا أنه بهذا المعنى تقوم مقامه الطرق ـ ففرض 
كون الظن مأخوذاً بما هو طريق لا بما هو صفة خاصة ملازم لحجيته بالمعنى المذكور.

(٤) يعنى بل بما هو صفة خاصة لم يلحظ فيها الحجية والطريقية.
(٥) يعنـي: باصطـلاح أهل الأدلة لا بالمعنـى الذي ذكـره ولا بالمعنى الذي 

ذكرناه، كما يظهر بأدنى تأمل.
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الكلام في التجري 
وأنـه حـرام أم لا؟

وينبغي التنبيه على أمور:

الأول

أنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة 
المثبتـة لأحـكام مقطوعـه، فيجعل ذلك كـبر لصغر قطع بهـا، فيقطع 
بالنتيجة، فإذا قطع بكون شيء خمراً، وقام الدليل على كون حكم الخمر في 

نفسها هي الحرمة، فيقطع بحرمة ذلك الشيء.
لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع(١) وإن 

(١) بمعنـى: صحـة احتجاج الشـارع عليه بـه، لا كونه مجعولاً مـن قبله، لما 
عرفت من امتناع جعله حجة في مقام العمل مطلقاً حتى في حال الخطأ.

ثم إن الكلام لا يختص بالشـارع، بل يجر في سـائر الموالي. كما أنه لا يختص 
. بالقطع، بل يجري في الحجج الشرعية أيضاً

ومـن ثـم كان الأولى لهH أن يحـرر النزاع بوجه آخر، فيقـول: إن اعتبار قيام 
الحجـة في صحـة العقاب هل يرجع إلى كونـه تمام الموضوع له، فيحسـن معه، ولولم 
يصادف الواقع، أو إلى كونه جزء الموضوع له، فلابد من فرض المخالفة الواقعية مع 

مخالفة الحجة في حسنه؟

حجة  القطع  هل 
فــي  أو  مطلــقاً 
خصـوص صـورة 
للواقع؟ مصادفته 
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على  الاســتــدلال 
التجري  حــرمــة 
بـــالإجـــمـــاع

كان مخالفـاً للواقـع في علم االله، فيعاقب على مخالفتـه، أو أنه حجة عليه إذا 
صـادف الواقع؟ بمعنى: أنه لـو شرب الخمر الواقعي عالماً عوقب عليه في 
، لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمراً وإن  مقابـل مـن شربها جاهلاً

لم يكن خمراً في الواقع. 
ظاهـر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق عـلى الأول، كما يظهر من 
دعـو جماعة الإجماع على أن ظان ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى وإن 
انكشـف بقاء الوقت، فإن تعبيرهم بظن الضيـق لبيان أدنى مراتب فردي 

الرجحان(١)، فيشمل القطع بالضيق.
نعم، حكي عن النهاية، وشـيخنا البهائي، التوقف في العصيان، بل 
في التذكرة: «لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن اسـتمر الظن(٢)، وإن 
انكشـف خلافـه فالوجه عـدم العصيان»، انتهى. واسـتقرب العدم سـيد 

مشايخنا في المفاتيح.
وكـذا لا خلاف بينهم ظاهراً في أن سـلوك الطريـق المظنون الخطر، 
أو مقطوعه، معصية يجب إتمام الصلاة فيه، ولو بعد انكشاف عدم الضرر 

فيه. فتأمل(٣).
(١) لوجوب متابعة الظن في المقام كالقطع، لا لخصوصية فيه.

(٢) يعنـي: عـصى ظاهـراً، إذ من المحتمـل خطأ الظن، فلا معصيـة بناء على 
إناطتها بالواقع.

(٣) لعلـه إشـارة إلى أن اتفاقهم على وجـوب الإتمام لا يدل على ما نحن فيه، 
لاحتمال كون منشـئه أن الظن بالمخالفة والمعصية مأخوذ في موضوع وجوب الإتمام 

. ولو لم تتحقق المعصية واقعاً
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الاســــتــــدلال 
عــلــى الــحــرمــة 
العقلي بالدلـــيل 

ويؤيـده: بنـاء العقـلاء عـلى الإسـتحقاق. وحكـم العقـل بقبـح 
التجري. 

وقـد يقـرر دلالـة العقـل على ذلـك(١): بأنـا إذا فرضنا شـخصين 
قاطعين بـأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمراً، وقطع الآخر بكون مائع 
معين آخر خمـراً، فشرباهما، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر: 
فإما أن يسـتحقا العقاب، أو لا يسـتحقه أحدهما، أو يسـتحقه من صادف 

قطعه الواقع دون الآخر، أو العكس.
لا سـبيل إلى الثـاني والرابـع، والثالـث مسـتلزم لإناطة اسـتحقاق 
العقـاب بـما هو خارج عـن الاختيار(٢)، وهـو مناف لما يقتضيـه العدل، 

فتعين الأول.
ويمكن الخدشة في الكل.

أو أن الظـن بالضرر مأخـوذ موضوعاً في حرمة الاقدام عـلى الضرر المظنون 
واقعاً، فالاقدام على الضرر المظنون حرام واقعاً لا ظاهراً، فانكشاف الخطأ لا يقتضي 
عـدم حرمة الاقـدام. وإن كان الثاني خلاف ظاهر الأدلـة، والأول محتاج إلى التأمل 

والنظر فيها.
.H(١) قيل: إن المقرر هو الفاضل السبزواري

(٢) وهـو إصابـة الواقع وعدمها. لكـن تعليل ذلك بمنافاتـه للعدل في غير 
محلهـا، لأن المنـافي للعدل نفس العقاب لأجل أمر غير اختياري، أما اسـتحقاقه فهو 

تابع لحكم العقل الذي لا معنى لمنافاته للعدل.

الحرمة  تــأيــيــد 
العقلاء بــبــنــاء 
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الــمــنــاقــشــة 
فـــي الإجــمــاع

في  الــمــنــاقــشــة 
ــاء الــعــقــلاء ــن ب

أمـا الإجمـاع فالمحصل منـه(١) غير حاصـل، والمسـألة عقلية(٢)، 
خصوصـاً مع مخالفة غير واحد، كما عرفت من النهاية(٣) وسـتعرف من 

قواعد الشهيدH، والمنقول منه ليس حجةً في المقام(٤).
وأمـا بنـاء العقلاء فلو سـلم فإنما هـو على مذمة الشـخص(٥) من 
حيـث إن هذا الفعل يكشـف عن وجود صفة الشـقاوة فيـه، لا على نفس 
فعله، كمن انكشـف لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سـيده لقتله، 

فإن المذمة على المنكشف(٦)، لا الكاشف(٧). 
(١) يعني: بنحو يكشـف عن رأ المعصـومA المعلوم عدم خطئه حتى في 

الأمور العقلية.
(٢) فيحتمل بل يعلم استناد هم فيها إلى حكم العقل، بل هو بنظرهم، لا إلى 
رأ المعصومA المأمون عليه الخطأ. هذا بناءً على أن الكلام في اسـتحقاق العقاب 
، وإلا كانت المسـألة شرعية.  بسـبب التجـري لا في حرمـة الفعل المتجر به شرعـاً

وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء االله تعالى. فلاحظ.
(٣) وكذا من التذكرة حيث جزم بالعدم، كما تقدم.

(٤) يعنـي: بلحـاظ كون المسـألة عقلية، بـل التحقيق عـدم حجيته حتى في 
المسائل الشرعية كما يأتي في محله.

(٥) المفـروض في الاسـتدلال دعو بناء العقلاء على الاسـتحقاق، لا مجرد 
الـذم، فحملـه على مجـرد الـذم ينافي التسـليم بالدعـو المذكـورة، وهـو راجع إلى 

إنكارها.
(٦) وهو صفة الشقاء المبنية على التمرد.

(٧) ولو كان الذم على الكاشـف لكان نافعاً فيما نحن فيه، حيث يقتضي قبح 
نفس الفعل الصادر باعتقاد التحريم فيدل على كونه جريمة وذنباً يسـتحق من أجله 
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 ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري(١)، فإنه لكشـف ما تجر
به عن خبث الفاعل، لا عن كون الفعل مبغوضاً للمولى.

عنـه  المنهـي  الغـير  الفعـل  هـذا  كـون  في  الـكلام  أن  والحاصـل: 
واقعاً مبغوضاً للمولى(٢) من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضاً، 
لا في أن هذا الفعل المنهي عنه باعتقاده ظاهراً ينبئ عن سـوء سريرة العبد 
مـع سـيده وكونـه في مقام الطغيـان والمعصية، فـإن هذا(٣) غـير منكر في 
(٤)، لأن  المقـام كما سـيجيء، لكن لا يجدي في كـون الفعل محرمـاً شرعياً
اسـتحقاق المذمة على ما كشـف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس 
الفعل، ومن المعلوم أن الحكم العقلي باسـتحقاق الذم إنما يلازم استحقاق 

العقاب شرعاً إذا تعلق بالفعل، لا بالفاعل(٥).

العقاب.
(١) يعنـي: عن دعو حكم العقل بقبح التجري التي تقدم الاسـتدلال بها 

في المقام.
(٢) عرفـت أن الـكلام في المقام يحتمل أن يكـون في حرمة الفعل المتجر به 
وكونـه مبغوضاً للمولى، كما يحتمل أن يكون في اسـتحقاق العقاب عليه وإن لم يكن 

. مبغوضاً، ولا محرماً، وأنه سيأتي الكلام في الأمرين معاً
(٣) وهو كون الفعل كاشفاً عن سوء سريرة العبد.

. (٤) كما لا يجدي في إثبات استحقاق العقاب عليه لو لم يكن محرماً شرعياً
(٥) والحاصل: أن اسـتحقاق العقاب والتحريم الشرعي تابعان لقبح الفعل 
وهـو غـير ثابت، ومجرد الـذم لا يقتضيه لإمـكان ابتنائه على قبح الفاعل المنكشـف 

بالفعل، وهو غير كاف في استحقاق العقاب ولا في تحريم الفعل، كما لعله ظاهر.
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في  الــمــنــاقــشــة 
العقلي الدلــــيل 

وأما ما ذكر من الدليل العقلي، فنلتزم باسـتحقاق من صادف قطعه 
الواقع، لأنه عصى اختياراً، دون من لم يصادف.

وقولـك: إن التفـاوت بالإسـتحقاق والعـدم لا يحسـن أن يناط بما 
هـو خارج عن الاختيار، ممنوع، فإن العقـاب(١) بما لا يرجع بالآخرة إلى 
الاختيـار قبيـح، إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجـع إلى الاختيار قبحه غير 
معلوم، كما يشهد به الأخبار الواردة في أن: من سن سنة حسنة كان له مثل 

أجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها.
فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة، واتفق كثرة العامل 
بأحديهـما وقلة العامل بما سـنه الآخـر، فإن مقتضى الروايـات كون ثواب 
الأول أو عقابه أعظم(٢)، وقد اشـتهر: «أن للمصيب أجرين وللمخطئ 
(١) قد يظهر منه أن الكلام في العقاب وعدمه، لا في استحقاقه وعدمه. لكنه 
ليـس محـل الكلام، والكلام إنما هو في الاسـتحقاق، وإن كان تعليله في الاسـتدلال 

السابق بمنافاة العدل إنما يناسب إرادة نفس العقاب.
 فـالأولى أن يقـال في الجواب: إنـه بناءً على عدم اسـتحقاق المتجري للعقاب 
يكـون اسـتحقاق العقاب منوطـاً بالمخالفة الواقعيـة التي هى اختياريـة للمصيب، 
وعدم الإسـتحقاق مـع الخطأ لعدم الموضـوع، ولا مانع عند العقـلاء من كونه غير 
اختيـاري، فعدم الموضوع يوجب عدم العقاب وإن لم يسـتند إلى الاختيار، نظير من 
لا يتحقق منه العصيان لحبس ونحوه مما يوجب سـلب قدرته على المعصية وإن كان 

بحيث لو قدر لعصى. فلاحظ.
(٢) مع أن لازمه رفع العقاب عن الثاني بسبب أمر غير اختياري، وهو عدم 
العمل بسـنته السـيئة، وكذا يلزمه زيادة ثواب الأول بسبب أمر غير اختياري، وهو 

العمل بسنته الحسنة. فتأمل.
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(١)». والأخبار في أمثال ذلك في طرف الثواب والعقاب بحد  أجراً واحداً
التواتر(٢).

فالظاهر: أن العقل إنما يحكم بتسـاويهما(٣) في اسـتحقاق المذمة من 
حيث شـقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى(٤)، لا في استحقاق المذمة 

على الفعل المقطوع بكونه معصية(٥).
وربـما يؤيد ذلـك: أنا نجد من أنفسـنا الفرق في مرتبـة الذم بين من 

صادف قطعه الواقع وبين من لم يصادف.
إلا أن يقـال: إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية، من حيث أن 
زيـادة الذم من المـولى وتأكده من العقلاء، بالنسـبة إلى من صادف اعتقاده 

الواقع لأجل التشفي، المستحيل في حق الحكيم تعالى، فتأمل(٦).
(١) فإنه يدل على زيادة ثواب المصيب بسـبب أمر غير اختياري، وهو كرفع 

العقاب بسبب أمر غير اختياري.
(٢) لكنها واردة في فعلية الثواب والعقاب، لا في اسـتحقاقهما الذي هو محل 

الكلام.
(٣) يعني: تسـاوي المصيب والمخطئ في المثال السابق في الاستدلال السابق 

المنسوب للسبزواري.
(٤) الذي عرفت أنه ليس مدار العقاب.

(٥) كي يدل على قبح نفس الفعل ليستحق عليه العقاب.
(٦) لعلـه إشـارة إلى منـع زيـادة الـذم للمصيب عنـد العقلاء، إذ الـذم تابع 
للقصـد الجرمي الذي يشـترك بين المصيـب والمخطئ، وقبح فعـل المصيب واقعاً لا 

دخل له فيه.



٣٢.....................................................................................  التنقيح/ ج١

........................................................
وقد ظهر من جميع ما سبق عدم وفاء شيء من الوجوه السابقة في إثبات تحريم 
التجري وكونه منشـأ لاسـتحقاق العقاب. ومن ثم كان ظاهر المصنفH البناء على 

عدمهما.
والذي ينبغي أن يقال: 

إن كان المدعى مبغوضيـة الفعل للمولى بعنوان كونه صادراً بقصد التجري، 
بحيـث يكون محرماً ثانويـاً واقعياً، كالغصب فذلك أمر شرعي تعبدي لابد في إثباته 
مـن أدلة شرعيـة أو عقلية كاشـفة عن الحكم الشرعـي، وليس في الأدلـة ما ينهض 

بذلك.
إذ الإجماع ليس بنحو يكشـف عن رأ المعصوم، خصوصاً مع قرب احتمال 
أن يكون مرادهم مجرد اسـتحقاق العقاب على الفعـل، الذي هو أعم من الحرمة كما 

سيأتى، فتكون المسألة عقلية لا شرعية.
ومثلـه جميـع الأدلـة الشرعية التي قد تـدل على العقاب، فإنهـا غير ظاهرة في 

الحرمة الواقعية، بل قد تظهر في اختصاص الحرمة بموضوعاتها الواقعية.
 وكـذا حكـم العقل والعقلاء بالذم والقبح واسـتحقاق العقاب، إذ هي ـ لو 

سلّمت ـ أعم من المدعى.
 وإن كان المدعى استحقاق العقاب بالتجري من دون أن يقتضى حرمة الفعل 
فالمسـألة عقلية لا مجـال للأدلة الشرعية فيها، إلا بأن تكشـف عـن الحكم العقلي لو 

فرض حصول الشبهة فيه.
 والظاهر أن الدليل عليها منحصر ببناء العقلاء على الإستحقاق ـ الذي سبق 

من المصنفH الإشارة إليه ـ وإنكاره مكابرة.
لكـن ليس بنحو يقتضي مبغوضيـة الفعل للمولى، ولا الذم على نفس الفعل، 
حتـى يسـهل إنكار ذلك، بـل بنحو يرجـع إلى أن موضوع اسـتحقاق العقاب ليس 
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صاحب  تفصيل 
ــــصــــول  ــــف ال
ــجــري ــت ـــي ال ف

هـذا، وقـد يظهر مـن بعـض المعاصريـن(١): التفصيـل في صورة 
القطع بتحريم شيء غير محرم واقعاً، فرجح اسـتحقاق العقاب بفعله، إلا 
أن يعتقـد تحريـم واجب غير مشروط بقصد القربـة(٢)، فإنه لا يبعد عدم 
اسـتحقاق العقاب عليه مطلقاً أو في بعض المـوارد(٣)، نظراً إلى معارضة 
الجهـة الواقعيـة للجهة الظاهرية، فـإن قبح التجري عندنا ليـس ذاتياً، بل 

يختلف بالوجوه والاعتبار.
فمن اشـتبه عليـه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل، فحسـب أنه 
ذلـك الكافر وتجر فلم يقتله، فإنه لا يسـتحق الـذم على هذا الفعل عقلاً 

عند من انكشف له الواقع، وإن كان معذوراً لو فعل.
هـو المخالفـة الواقعية بشرط قيام الحجة، بل مخالفة الحجة عملاً لما يسـتلزم ذلك من 
التمرد ومجاهرة المولى وهتك حرمته عملاً الذي يحصل مع خطأ الحجة كما يحصل مع 
إصابتها. وبه يفترق عن ظهور خبث النفس من غير طريق التجري، فإنه لا يسـتلزم 

شيئاً من ذلك.
ودعو: أنه لابد في الاسـتحقاق مـن مبغوضية الفعل وقبحه (مصادرة) بل 
لما كان الاستحقاق بحكم العقل فهو لا يفرق بين الأمرين. والرجوع إلى المرتكزات 

العقلائية كافٍ في استيضاح الحكم المذكور.
ولعل في الأدلة النقلية ما يشهد بذلك بعد التأمل فيها. فلاحظ.

(١) وهو صاحب الفصول.
(٢) إذ لو كان مشروطاً بقصد القربة كان الاعتقاد بحرمته مانعاً من التقرب به 
فيبطل، ولا يكون حسناً واقعاً، حتى يمكن فيه دعو مزاحمة حسنه لقبح التجري.
(٣) لعلـه إشـارة إلى مـا يـأتي منه مـن احتمال ملاحظـة الأهميـة في الواجب 

الواقعي أوفي التجري.
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 وأظهـر مـن ذلك: ما لو جـزم بوجوب قتل نبـي أو وصي، فتجر
فلم يقتله.

ألا تر: أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدوٍ له، فصادف العبد 
ابنـه وزعمـه ذلك العدو فتجر ولم يقتله، أن المـولى إذا اطلع على حاله لا 

يذمه على هذا التجري، بل يرضى به وإن كان معذوراً لو فعل.
وكـذا لو نصب له طريقاً غير القطع إلى معرفة عدوه، فأد الطريق 

إلى تعيين ابنه فتجر ولم يفعل.
وهـذا الاحتـمال(١) حيـث يتحقـق عنـد المتجـري لا يجديـه إن لم 
يصـادف الواقع، ولذا يلزمه العقل بالعمـل بالطريق المنصوب، لما فيه من 
القطع بالسلامة من العقاب، بخلاف ما لو ترك العمل به، فإن المظنون فيه 

عدمها(٢).
ومـن هنـا يظهـر: أن التجري عـلى الحـرام في المكروهـات الواقعية 

(١) وهو احتمال خطأ الطريق المنصوب.
(٢) إنما تكون السلامة مظنوناً بعدمها إذا احتمل كون مخالفة الطريق موجبة 
لحصـول واجـب، ليزاحم قبح التجـري، أما لو علم بعدم حصـول واجب في ذلك 
وغايـة مـا يحتمل هو حصول المباح فيقطع بعدم السـلامة عن العقـاب، للعلم بعدم 

مزاحمة قبح التجري بشيء.
هـذا بنـاءً عـلى أن الاقدام عـلى مخالفة الطريق اعتـماداً على احتـمال خطئه من 
أقسـام التجري، أما بناءً على عدم كونه من أقسـام التجري وأن اسـتحقاق العقاب 
معـه مختص بما إذا تحققـت المعصية الواقعية فلا قطع باسـتحقاق العقاب، بل يكون 

مظنوناً للظن بعدم خطأ الطريق. فلاحظ.
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في  الــمــنــاقــشــة 
ــل  ــي ـــ ـــ ــص ــف ت
الفصول صاحب 

أشـد منه في مباحاتها، وهو فيها أشـد منه في مندوباتها، ويختلف باختلافها 
ضعفاً وشدة كالمكروهات، ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية ما هو 

الأقو من جهاته وجهات التجري. انتهى كلامه، رفع مقامه.
أقول: يرد عليه:

: منـع ما ذكره من عـدم كون قبح التجري ذاتيـاً، لأن التجري  أولاً
عـلى المولى قبيح ذاتاً سـواء كان لنفس الفعل، أو لكشـفه عـن كونه جريئاً 
ـ كالظلـم ـ بل هو قسـم من الظلـم(١)، فيمتنع عروض الصفة المحسـنة 
لـه، وفي مقابلـه الانقياد الله سـبحانه وتعالى، فإنه يمتنـع أن يعرض له جهة 

مقبحة.
: لو سـلم أنه لا امتناع في أن يعرض له جهة محسـنة، لكنه باق  وثانياً
عـلى قبحه(٢) ما لم يعرض له تلك الجهة، وليس مما لا يعرض له في نفسـه 

(١) لأن مـن حقوق المولى الأعظم على عبده خضوعـه له وانقياده لتكاليفه، 
. والتجري، ينافي الحق المذكور، فيكون ظلماً

لكـن الالتـزام بذلك مسـتلزم للإلتـزام باسـتحقاق العقاب، فلا يحسـن من 
المصنـفH الـذي تقدم منه إنـكار ذلك، إلا أن يكـون هذا منهH مبنيـاً على متابعة 

الفصول في تسليم قبح التجري وإلزامه بمقتضى مذهبه.
. لكن  (٢) يعني: الذاتي، خلافاً لما سبق من الفصول من عدم كون قبحه ذاتياً
الظاهر أن مراده بعدم كونه ذاتياً أنه ليس من لوازم الذات التي لا تنفك عنها بسبب 

وجود المزاحم.
لا أنه لا اقتضاء للذات له لو خليت ونفسـها، ولذا التزم باسـتحقاق العقاب 

. بالتجري إذا لم يصادف واجباً
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حسن ولا قبح إلا بعد ملاحظة ما يتحقق في ضمنه.
وبعبـارة أخر: لو سـلمنا عدم كونه علة تامـة للقبح كالظلم، فلا 
شـك في كونه مقتضياً له كالكذب، وليس من قبيل الأفعال التي لا يدرك 
العقل بملاحظتها في أنفسـها حسـنها ولا قبحها، وحينئذٍ فيتوقف ارتفاع 

. قبحه على انضمام جهة يتدارك بها قبحه، كالكذب المتضمن لإنجاء نبيٍٍٍ
ومـن المعلـوم أن ترك قتل المؤمـن بوصف أنه مؤمـن في المثال الذي 
ذكره، كفعله، ليس من الأمور التي تتصف بحسن أو قبح، للجهل بكونه 
(٢)، فإذا لم  قتل مؤمن(١)، ولذا اعترف في كلامه بأنه لو قتله كان معذوراً
يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ضمنه مما يتصف بحسن أو قبح، لم 
يؤثـر في اقتضاء ما يقتـضي القبح(٣)، كما لا يؤثر(٤) في اقتضاء ما يقتضي 

فالظاهـر أن مراده من كون قبحـه بالوجوه والاعتبارات أنهـا صالحة للتأثير 
فيه، لا أنها هي المقتضية له مع عدم اقتضاء الذات له.

(١) الجهل لا ينافي الحسن والقبح الواقعيين التابعين لترتب المفسدة أو المصلحة 
على الشيء. ومدعى صاحب الفصول صلوح جهة الحسن الواقعية لمزاحمة قبح التجري. 
فالعمـدة منع صلوح جهات الحسـن والقبح الواقعية لمزاحمة جهات الحسـن 
والقبـح الظاهريـة الحاصلـة بالتجـري والانقيـاد بنحـو تمنـع مـن تأثيرهمـا الثواب 

والعقاب، كما سيأتي.
(٢) ولـو كانـت الجهـة الواقعية مؤثـرة في الحسـن والقبح اللذيـن هما مناط 

. فلاحظ. العقاب والثواب لم يكن معذوراً
. (٣) لأن المزاحمة مشروطة بتنافي المتزاحمين أثراً

(٤) النقـض عـلى الفصول بذلك في غاية المتانـة، لأن المقامين من باب واحد 
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الحسن لو فرض أمره بقتل كافر فقتل مؤمناً معتقداً كفره، فإنه لا إشكال في 
مدحه من حيث الانقياد، وعدم مزاحمة حسنه بكونه في الواقع قتل مؤمن.

ودعو: أن الفعل الذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف في نفسـه 
بحسـن ولا قبـح لكونـه مجهول العنوان لكنـه لا يمتنع أن يؤثـر في قبح ما 
يقتـضي القبح بأن يرفعـه(١)، إلا أن نقول بعدم مدخليـة الأمور الخارجة 

عن القدرة في استحقاق المدح والذم(٢)، وهو محل نظر، بل منع.
 وعليه(٣) يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق في قبح التجري(٤).
مدفوعـة ـ مضافاً إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من الدليل 
العقـلي، كما لا يخفى على المتأمـل(٥) ـ : بأن العقل مسـتقل بقبح التجري 

وسيأتي تمام الكلام إن شاء االله تعالى.
(١) لمـا كان المفـروض ثبوت الاقتضاء فلا معنى لمزاحمة المقتضي بما لا يقتضي 

أثراً مزاحماً لمقتضاه.
(٢) يعني: أن الأمور الواقعية لما كانت غير اختيارية لعدم القصد إليها بسبب 
الجهـل بهـا، امتنع تأثيرهـا في رفع القبح الحاصـل من التجري، لأن الحسـن والقبح 

تابعان للأمور الاختيارية.
(٣) يعنـي: عـلى المنع من الدعو السـابقة، وهي دعو عـدم دخل الأمور 

غير الاختيارية في الحسن والقبح.
(٤) وهو الدليل المتقدم عن السبزواري، حيث تقدم من المصنفH الجواب 
عنـه بأنه لا مانع مـن ارتفاع العقاب لأجل الأمور غـير الاختيارية، والقبيح إنما هو 

دخلها في تحقق العقاب.
(٥) لعـل الفـرق بينهما: إن المدعى هنـاك عدم العقاب لعـدم المقتضي وعدم 
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في المثـال المذكور(١)، ومجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ضمنه مع الاعتراف 
بأن ترك القتل لا يتصف بحسن ولا قبح لا يرفع قبحه، ولذا يحكم العقل 
بقبـح الكـذب وضرب اليتيم إذا انضم إليهما ما يصرفهـما إلى المصلحة إذا 

جهل الفاعل بذلك(٢).

المقتضي للعقاب مانع من استحقاقه وإن كان ناشئاً من أمر غير اختياري.
 أما هنا فعدم الاستحقاق ليس لعدم المقتضي، لفرض تمامية اقتضاء التجري، 
بـل لدعـو المزاحم ومع فرض عـدم كون المزاحم اختيارياً يمتنع تأثيره في الحسـن 

والقبح، فيمتنع أن يزاحم المقتضي لهما، كما ذكرنا.
(١) يعنـي: إن التزاحم لما كان في الجهات المقتضية للحسـن والقبح العقليين 
فلابـد مـن إدراك العقـل له، ولا يدركه العقـل في المقام، بل يـدرك قبح التجري بلا 

مزاحم.
 والتحقيق: أن الحسن والقبح الواقعيين التابعين للملاكات الواقعية المستتبعة 
لإرادة المولى وكراهته وأمره ونهيه تشريعاً، لا يصلحان لمزاحمة الحسن والقبح الحاصلين 
للإنقيـاد والتجـري، لعـدم التمانع بينهـما في مقام الأثر، لعدم السـنخية بـين أثريهما، 
إذ اسـتحقاق العقاب والثـواب تابع للجهـة الثانية، والآثار الواقعيـة تابعة للأولى.
 فاللازم الالتزام بأن كلتا الجهتين مؤثرة فيما تقتضيه من دون أن تزاحمها الجهة 

.الجهتين بالأخر كما أنه لاجل ذلك يمتنع تأكد تأثير إحد .الأخر
وعليـه يتعـين بطـلان ما ذكـره في الفصول من تخفيـف العقـاب أو رفعه مع 

مصادفة التجري لفعل واجب أو ترك حرام.
 ولـذا لا يظـن منه الالتزام بتخفيف الثـواب أو رفعه لو صادف الانقياد ترك 

واجب أو فعل حرام مع كون المقامين من سنخ واحد، كما لا يخفى.
(٢) يعني: بوجود المصلحة الرافعة لقبح الكذب وضرب اليتيم.
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عدم الإشـكال في 
الفاعلـي القبـح 

في  ـــال  ـــك الإش
الفعــلي القبــح 

ثـم إنـه ذكر هـذا القائل في بعـض كلماتـه: أن التجـري إذا صادف 
المعصية الواقعية تداخل عقابهما.

ولم يعلم معنىً محصل لهذا الكلام، إذ مع كون التجري عنواناً مستقلاً 
في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن أريد به وحدة العقاب(١)، فإنه 
ترجيح بلا مرجح(٢)، وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض التجري، 
، لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه  فهـذا ليس تداخلاً

على ما كان فيه أحدهما.
والتحقيـق: أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، وأن المتجري لا 
إشـكال في اسـتحقاقه الذم من جهة انكشـاف خبث باطنه وسوء سريرته 
بذلـك. وأمـا اسـتحقاقه للذم مـن حيث الفعـل المتجر في ضمنـه، ففيه 

إشكال، كما اعترف به الشهيدH فيما يأتي من كلامه.

(١) إلا أن يرجـع إلى عـدم الموجـب للعقاب على الجهة الواقعية بنفسـها مع 
قطـع النظر عن العلم بهـا. وإن العقاب على التجري لا غير، فلا موجب للعقاب في 
قبـال التجري حتى يـرد ما ذكره المصنفH. لكن لا وجه حينئذ للتعبير في الفصول 

بالتداخل، كما هو ظاهر.
بل لا وجه لدعو أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه في 

. المباحات كما سبق منه ايضاً
(٢) هذا إنما يلزم لو كان مدعى الفصول كون العقاب مسبباً عن أحدهما بعينه، 
أما لو التزم بكونه مسـبباً عنهما معاً فلا مجال للإشـكال بذلك، بل اللازم الإشـكال 
عليه بأصالة عدم التداخل في الأسـباب المتعددة في المسبب القابل للتعدد أو التأكد، 

التي لا إشكال فيها ظاهراً، بل ولا في الخروج عنها من دليل وهو مفقود.



٤٠.....................................................................................  التنقيح/ ج١

ــار  ـــة الأخــب دلال
على  ــيــرة  الــكــث
العفو عن التجري 
القصد  بمجرد 
المعصية إلـــى 

بـل يظهـر منهH: أن الـكلام في تأثير نيـة المعصية إذا تلبـس بما يراه 
معصيـة، لا في تأثـير الفعـل المتلبـس بـه إذا صـدر عـن قصـد المعصيـة، 

فتأمل(١).
نعـم، يظهـر من بعـض الروايات حرمـة الفعل المتجـر به، لمجرد 
الاعتقاد، مثل موثقة سـماعة(٢) في رجلـين قاما إلى الفجر، فقال أحدهما: 
هو ذا، وقال الآخر: ما أر شيئاً، قالA: فليأكل الذي لم يتبين له، وحرم 
تَّى  بُوا حَ َ اشرْ ـوا وَ لُ عـلى الـذي زعم أنه طلع الفجـر، إن االله تعالى قال: ﴿كُ

دِ﴾. وَ سْ يْطِ الأَ نَ الخَ يْطُ الأبْيَضُ مِ مُ الخَ َ لَكُ بَينَّ تَ يَ
(١) لعله إشـارة إلى رجوع هذا إلى دعو العقـاب على التجري، غايته ليس 
عـلى نفـس الفعل، بل على القصد في ظرفه، فما ذكره الشـهيدH لا ينافي العقاب على 

التجري.
(٢) كأنـه لحكم الإمامA بحرمة الأكل على الذي تبين له، ومقتضى إطلاقه 

ثبوت الحرمة حتى في ظرف الخطأ، فيدل على حرمة التجري.
وفيـه: أن التبـين في الآية الكريمة إن كان هو الموضـوع الواقعي للحرمة كان 
القطع موضوعياً وخرج عن باب التجري. وإن كان ذكره موضوعاً في الحكم الظاهري 
مـع كـون موضوع الحكـم الواقعي هو طلوع الفجـر واقعاً كماهو الظاهـر كان مراد 
الامـامA مـن الحرمة هـي الظاهرية، ليطابـق الدليـل، وهو الآيـة، وذلك يقتضي 
اختصـاص الحرمة الواقعية بحال الإصابة، ولا تعـم الخطأ. ولا دلالة له حينئذٍ على 
كون الفعل معصية واقعاً بسـبب التجري. فهي أجنبية جداً عما رامه المصنفH من 

سوقها لبيان حرمة نفس الفعل المتجر به.
فالتحقيق ما سـبق من عدم الدليل على ذلك، كما سـبق عن الشـهيدH ويأتي 

في كلامه الآتي.



٤١ .......................................................................................... التجري 

بعض  دلالـــــة 
على  الأخـــبـــار 
بالقصد العقاب 

وأما التجري على المعصية بسـبب القصد إلى المعصية(١)، فالمصرح 
بـه في الأخبـار الكثيرة العفو عنـه، وإن كان يظهر من أخبـار أُخر العقاب 

على القصد أيضاً، مثل:
قوله (صلوات االله عليه): «نية الكافر شر من عمله».

وقوله: «إنما يحشر الناس على نياتهم».
ومـا ورد من تعليل خلـود أهل النار في النار، وخلـود أهل الجنة في 
الجنـة، بعـزم كل مـن الطائفتين على الثبـات على ما كان عليـه من المعصية 

والطاعة لو خلدوا في الدنيا.
ومـا ورد مـن أنه: «إذا التقى المسـلمان بسـيفهما فالقاتـل والمقتول في 
النـار، قيل: يا رسـول االله، هذا القاتل، فما بال المقتـول؟! قالE: لأنه 

أراد قتل صاحبه».
ومـا ورد في العقاب على فعل بعـض المقدمات بقصد ترتب الحرام، 

كغارس الخمر والماشي لسعاية مؤمن.
وفحـو(٢) مـا دل عـلى أن الرضا بفعـل كفعله، مثل مـا عن أمير 
المؤمنـينA: أن «الـراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهـم، وعلى الداخل 

إثمان: إثم الرضا، وإثم الدخول».
 :﴾ ادِقِينَ مْ صَ تُ نْ مْ إِن كُ وهُ تمُ لُ تَ لِمَ قَ وما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿فَ

(١) يعني: من دون مباشرة فعل يعتقد بكونه معصية.
(٢) فـإن العقاب على الرضا يقتضي العقاب على العزم على فعل الحرام، لأن 

العزم يشتمل على الرضا وزيادة. فتأمل.



٤٢.....................................................................................  التنقيح/ ج١

من أن نسـبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير، لرضاهم 
بفعلهم(١).

ـةُ في  شَ احِ ـيعَ الفَ ونَ أَن تَشِ ِبُّ ويؤيـده: قوله تعـالى(٢): ﴿إنَّ الَّذيِنَ يحُ
مْ  ـكُ سِ ا فيِ أَنفُ وا مَ بْدُ ﴾، وقوله تعالى(٣): ﴿إِن تُ لِيمٌ ابٌ أَ ذَ مْ عَ ُ وا لهَ نُ ينَ آمَ الَّذِ
هِ االله﴾، ومـا ورد(٤) من أن: «مـن رضي بفعل فقد  مْ بِـ كُ ـبْ اسِ َ ـوهُ يحُ فُ ْ وْ تخُ أَ
ينَ  ذِ ا لِلَّ هَ لُ عَ ةُ نَجْ رَ خِ ارُ الآْ ـكَ الدَّ لزمـه وإن لم يفعل»، وقوله تعالى(٥): ﴿تِلْ

.﴾ تَّقِينَ مُ ةُ لِلْ اقِبَ الْعَ ا وَ ادً سَ لاَ فَ ضِ وَ رْ َ ا فيِ الأْ ăو لُ ونَ عُ يدُ رِ لاَ يُ
(١) هـذا غير متعرض للعقاب، بل لمجرد صحة نسـبة الفعل إلى الراضي به. 

فتأمل.
(٢) ذكر بعض المفسرين أن المراد بالذي يحب اشاعة الفاحشة في الذين آمنوا 
هو نسـبتها إليهم وقذفهم بها، فليسـت هي متعرضة لمحض النية، بل للفعل المحرم، 

فتكون أجنبية عما نحن فيه.
 لكـن لا يبعـد أن يكـون التعبير بالحب مشـعراً بأن المدار عليـه لا على نفس 

القذف، فتصلح لتأييد المطلب، وإن لم يمكن الاستدلال بها. فلاحظ.
(٣) بنـاءً على أن المـراد من الإبداء محض الإظهار، ومـن الإخفاء مجرد النية. 
فيـدل عـلى العقاب على النيـة. لكن لا يبعـد أن يكون المـراد به العقـاب على الفعل 

الصادر عن النية، غايته أن النية الدافعة للفعل والموجبة له قد تظهر وقد تختفي.
(٤) هـذا ملحـق بأدلـة العقاب على الرضا، وليس من سـنخ ما سـبق مؤيداً 

للمطلب.
(٥) بناء على أن المراد محض الإرادة، كما هو مقتضى الجمود على ألفاظ الآية، 
لا أن الكنايـة عـن نفس الفعل التابع لهـا، وإلا كان أجنبياً عما نحن فيه، إلا إن يكون 

مسوقاً للتأييد لإشعار ذكر الإرادة بدخلها. فلاحظ.



٤٣ .......................................................................................... التجري 

الجمـع بين أخبار 
والعقـاب العفـو 

ويمكـن حمـل الأخبـار الأول عـلى مـن ارتدع عـن قصده بنفسـه، 
وحمـل الأخبار الأخيرة عـلى من بقي على قصده حتى عجـز عن الفعل لا 

باختياره.
أو يحمـل الأول عـلى مـن اكتفـى بمجرد القصـد، والثانيـة على من 
اشـتغل بعد القصد ببعض المقدمات(١)، كما يشـهد له حرمة الإعانة على 
المحـرم، حيـث عممه بعض الأسـاطين لإعانة نفسـه على الحـرام، ولعله 

لتنقيح المناط، لا بالدلالة اللفظية(٢).

(١) هذا لا يناسـب الاستدلال بفحو ما تضمن العقاب على الرضا، لعدم 
كـون الرضـا مبنيـاً على الاشـتغال بالمقدمـات، فالحمـل الأول لعله أنسـب بذلك. 

فلاحظ.
(٢) لعدم صدق الإعانة في فعل الإنسان نفسه، لظهور الإعانة في تعدد المعين 
والمعان، هذا، وفي إمكان تنقيح المناط إشكال إذ إعانة الانسان لنفسه شرط في تحقق 

المعصية، فلا يمكن حرمتها في قبال المعصية، بخلاف إعانته لغيره. فتأمل.
ثـم إنه لـو فرض ظهور الأدلـة في ثبوت العقاب على العـزم على المعصية فلا 
مجـال لدعـو منافاتها لحكـم العقل بلحـاظ أن العقاب فرع الجريمـة، ومجرد العزم 
لا يكـون جريمـة. لعدم وضوح القاعـدة المذكورة، لإ مكان دعـو كفاية العزم في 
اسـتحقاق العقـاب وإن لم تكن بذلك الوضوح، ولأجلـه لا مجال لرد الأدلة لو تمت 
دلالتهـا. ولو فرض تماميـة الحكم العقلي المذكور تعين حمل الأدلـة على حرمة العزم 

شرعاً، ليكون جريمة يستحق لأجلها العقاب.
ودعو: كونه خارجاً عن الاختيار وإلا لتسلسل.

ممنوعـة: لأن التسلسـل يمنع من توقـف جميع أفراد العزم عـلى الاختيار ولا 
يمنع من دخول بعض أفراده تحته، كما أوضح في مباحث الإرادة.



٤٤.....................................................................................  التنقيح/ ج١

التجري ثـم اعلم: أن التجري على أقسـام، يجمعها عدم المبـالاة بالمعصية أو أقــســام 
قلتها.

أحدها: مجرد القصد إلى المعصية.
ثانيها: القصد مع الاشتغال بمقدماته.

وثالثها: القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية.
ورابعها: التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به.

وخامسها: التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.
وسادسـها: التلبس به رجاء أن لا يكون معصية، وخوف أن يكون 

معصية.
ويشـترط في صدق التجـري في الثلاثـة الأخيرة: عدم كـون الجهل 
(١) كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريمية،  عذراً عقلياً أو شرعياً
هـذا ولو تم ثبوت العقاب عـلى العزم على المعصية كان العقاب على التجري 

أولى، لما فيه من العزم مع المباشرة وإعلان التمرد على المولى، كما لا يخفى.
(١) إذ لو كان عذراً جاز الاقدام ولم يحسن العقاب بلا كلام.

 لكـن الظاهـر اختصاص العذر بـما إذا لم يكن الاقدام برجـاء تحقق المعصية، 
بحيـث يكـون العمل مبتنيـاً على الالتفات إلى العـذر والاعتماد عليه، أمـا إذا لم يبتن 
عـلى ذلـك بل ابتنى على الرغبـة في مخالفة المولى والاسـتهانة بالحكم الشرعي، كما لو 
كان الشـخص في مقام التمرد ولم يتيسر له مقطوع الحرمة، بل تيسر له محتمل الحرمة 
لا غـير فأقدم عليه رغبة في الوقوع في الحرام أشـكل خروجه عـن التجري، إذ مجرد 

وجود العذر لا يصلح للإعتذار ما لم يكن عمل المعتذر مبتنياً عليه.
 بل لا يبعد ذلك في الصورة الخامسة المبتنية على عدم المبالاة بالمعصية نعم لابدّ 



٤٥ .......................................................................................... التجري 

الشهيد  ــاده  أف ما 
ـــــول بــعــض  ح
الأقسام المذكورة

وإلا لم(١) يتحقـق احتـمال المعصيـة وإن تحقـق احتـمال المخالفـة للحكم 
الواقعي، كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها.

ثم إن الأقسـام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من 
حيـث خبث ذاته وجرأته وسـوء سريرته، وإنما الـكلام في تحقق العصيان 

بالفعل المتحقق في ضمنه التجري. وعليك بالتأمل في كل من الأقسام.
قال الشهيدH في القواعد:

(٢) ما لم يتلبس بها، وهي مما ثبت  لا يؤثـر نية المعصية عقابـاً ولا ذماً
في الأخبار العفو عنه.

في ذلـك من كون الملحوظ هو المعصية من حيث هي معصية ولا يكفي مجرد القصد 
إلى موضوعهـا إذا كان معتمـداً عـلى العذر العقلي أو الشرعـي فمن أقدم على شرب 
محتمـل الخمريـة برجاء أن يكون خمراً قد رخص الشـارع أو العقل في ارتكابه ظاهراً 
، لا يكون متجرياً  فهـو يحب الخمر مـن حيث هو لا من حيث كونه معصية وحرامـاً

ولا عاصياً، بل لا يعاقب حتّى لو صادف الخمر بعد فرض الترخيص المذكور.
كـما أنـه لا يبعد عدم صدق التجـري لو كان الإقدام مـع الاحتمال المنجز كما 
في الشـبهة المحصـورة برجاء عدم الوقوع في الحرام، لعـدم القصد إلى التمرد وهتك 
حرمـة المولى، بل ليـس الإقدام فيـه إلاّ خروجاً عن قاعدة دفع الـضرر المحتمل فلا 

يقتضي ترتب العقاب إلا في صورة الوقوع في الحرام لا غير.
فالمـدار في تجـري على القصـد إلى هتك حرمة المولى وعصيانـه أو عدم المبالاة 

بذلك لا على منجزية الاحتمال. فلاحظ.
. (١) يعني: لو كان عذراً عقلياً أو شرعياً

(٢) الظاهـر ثبـوت الذم في قصـد معصية المولى الحقيقـي وإن كان مجرداً عن 
الفعل كما سبق من المصنفH، وإنما الكلام في العقاب.



٤٦.....................................................................................  التنقيح/ ج١

ولـو نو المعصية وتلبـس بما يراه معصية، فظهر خلافها، ففي تأثير 
هذه النية نظر:

من أنها لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة، وهي غير مؤاخذ بها.
ومـن دلالتهـا على انتهـاك الحرمة وجرأتـه على المعـاصي. وقد ذكر 
بعض الأصحاب: أنه لو شرب المباح تشـبيهاً بشرب المسـكر فعل حراماً، 

ولعله ليس لمجرد النية(١)، بل بانضمام فعل الجوارح.
ويتصور محل النظر في صور:

منهـا: ما لو وجد امـرأة في منزل غيره، فظنهـا أجنبية فأصابها، فبان 
أنها زوجته أو أمته.

ومنها: ما لو وطئ زوجته بظن أنها حائض، فبانت طاهرة.
ومنها: ما لو هجم على طعام بيد غيره فأكله، فتبين أنه ملكه.

ومنها: ما لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان، فظهرت ملكه.
ومنها: ما إذا قتل نفساً بظن أنها معصومة، فبانت مهدورة.

وقـد قال بعـض العامة: نحكم بفسـق المتعاطي ذلـك، لدلالته على 
عـدم المبـالاة بالمعـاصي، ويعاقب في الآخرة مـا لم يتب عقاباً متوسـطاً بين 
الصغيرة والكبيرة. وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب(٢)، انتهى البحث 
(١) لانية للمعصية في المقام، ومجرد قصد التشبه لا دخل له بذلك، إذ الكلام 
في قصـد المعصيـة لا قصـد التشـبه بها، فلو تمـت الحرمة في المقـام كانـت أجنبية عما 

نحن فيه.
(٢) أما الفسـق فلا ينبغي الإشـكال فيه بناء على أنه من سـنخ الملكة القائمة 



٤٧ .......................................................................................... التجري 

في القطع الحاصل من المقدمات العقلية.
بالنفس، لعدم الفرق في انكشافها بين المعصية الحقيقية والتجري.

 نعم بناءً على تقومه بفعل الحرام كان حصوله مبنياً على حرمة الفعل المتجر 
به، وقد سبق أنه لا دليل عليه.

 وأمـا العقـاب عليـه في الجملة فهـو الظاهرأيضاً بنـاءً على ما سـبق منا. وأما 
تحديده بالوجه المذكور فهو كما ذكره الشهيدH خال عن الدليل.
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القطع  حجية  عدم 
من  ــل  ــاص ــح ال
العقلية  المقدمات 
الأخباريين عند 

مـــنـــاقـــشـــة 
ــن ــي ــاري ــب الأخ

الثاني

أنـك قد عرفـت: أنه لا فرق فيـما يكون العلم فيه كاشـفاً محضاً بين 
أسباب العلم، وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد 
عـلى القطع الحاصل من المقدمـات العقلية القطعية الغـير الضرورية(١)، 

لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها، فلا يمكن الركون إلى شيء منها.
 فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع، فلا يعقل ذلك في 
 مقام اعتبار العلم من حيث الكشف، ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجر

مثله في القطع الحاصل من المقدمات الشرعية، طابق النعل بالنعل(٢).
 وإن أرادوا عـدم جـواز الخـوض في المطالـب العقليـة لتحصيـل 
المطالب الشرعية، لكثرة وقوع الغلط والاشـتباه فيها، فلو سـلم ذلك(٣) 
(١) لعلها مثل الملازمات العقلية، كاستتباع وجوب الشيء لوجوب مقدمته، 

أو لحرمة ضده. بخلاف مثل امتناع اجتماع النقيضين من البديهيات.
(٢) لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها أيضاً، كما يناسبه كثرة الخلاف فيها.

(٣) يعني: كثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها.



٥٠.....................................................................................  التنقيح/ ج١

وأغمـض عـن المعارضة بكثرة مـا يحصل مـن الخطأ في فهـم المطالب من 
الأدلـة الشرعيـة(١)، فلـه وجـه(٢)، وحينئـذ: فلو خاض فيهـا وحصل 
القطـع بـما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعـذر في ذلك، لتقصيره في مقدمات 

التحصيل(٣).
 إلا أن الشـأن في ثبـوت كثرة الخطأ أزيـد مما يقع في فهم المطالب من 

الأدلة الشرعية(٤).
 وقـد عثـرت ـ بعـد ما ذكرت هـذا ـ على كلام يحكـى عن المحدث 
الأسـترآبادي في فوائـده المدنية، قال ـ في عداد ما اسـتدل بـه على انحصار 

الدليل في غير الضروريات الدينية في السماع عن الصادقينB ـ : 

(١) كـما يعلم بكثـرة الاختلاف بين العلماء، لكن قد يدفع ذلك بأنه يكفي في 
الفرق قيام الأدلة على جواز الرجوع إلى الطرق الشرعية. فتأمل.

(٢) فإن ذلك حكم شرعي تعبدي قابل للجعل.
(٣) حيث خالف فيها المولى باختياره، ومثل ذلك مسقط للقطع عن المعذرية 
عقـلاً في ظرف الخطأ، وإن كان لا يتسـنى للقاطع الالتفـات إلى ذلك لقطعه بإصابة 

قطعه، وعدم خطئه.
 نعـم هذا إنما يتم بنـاءً على أن النهي عن الخـوض في المطالب العقلية طريقي 

لحفظ الواقع الذي يعلم الشارع بضياعه بسبب الخوض فيها.
 أما لو كان النهي أصلياً نفسياً فهو إنما يقتضي العقاب على نفس مخالفة النهي 

المذكور ولا دخل له بمعذرية القطع. فلاحظ.
(٤) كثـرة الخطأ أمر قريـب جداً، إلا أن بلوغ ذلك حداً يستكشـف منه المنع 

الشرعي غير ظاهر.
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المحدث  ــلام  ك
الاســتــرآبـــــادي 
المسألة فـــــي 

 الدليل التاسـع مبني على مقدمة دقيقة شريفة تفطنت لها بتوفيق االله 
تعالى، وهي:

 أن العلوم النظرية قسمان:
 قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس، ومن هذا القسم علم 
الهندسة، والحساب، وأكثر أبواب المنطق، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف 
بـين العلـماء والخطأ في نتائج الأفكار، والسـبب في ذلك أن الخطأ في الفكر 
إمـا من جهـة الصورة أو من جهـة المادة(١)، والخطأ مـن جهة الصورة لا 
يقـع من العلـماء، لأن معرفة الصورة مـن الأمور الواضحـة عند الأذهان 
المسـتقيمة، والخطـأ من جهـة المادة لا يتصـور في هذه العلـوم(٢)، لقرب 

المواد فيها إلى الإحساس.
 وقسـم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحسـاس، ومن هذا القسـم 
الحكمـة الإلهية، والطبيعيـة، وعلم الكلام، وعلم أصول الفقه، والمسـائل 
النظريـة الفقهية، وبعض القواعد المذكورة في كتـب المنطق، ومن ثم وقع 
[أو وقعـت] الاختلافات والمشـاجرات بـين الفلاسـفة في الحكمة الإلهية 
والطبيعيـة، وبـين علـماء الإسـلام في أصـول الفقه ومسـائل الفقـه وعلم 

الكلام، وغير ذلك.
والسبب في ذلك: أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من 

(١) مادة الدليل هي المقدمات المسـتدل بها، وصورته هي كيفية الاسـتدلال 
بها واستحصال النتائج منها.

(٢) وهي علم الهندسة والحساب وغيرها مما سبق في كلامه.



٥٢.....................................................................................  التنقيح/ ج١

جهة الصورة، لا من جهة المادة إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد 
الأقيسـة تقسـيم المواد على وجه كلي إلى أقسـام، وليسـت في المنطق قاعدة 
بها يعلم أن كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسـم من الأقسـام(١)، ومن 

المعلوم امتناع وضع قاعدة يكفل بذلك.
ثم استظهر ببعض الوجوه تأييداً لما ذكره، وقال بعد ذلك:

فإن قلت: لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات، والشاهد على 
ذلـك ما نشـاهده من كثرة الاختلافات الواقعة بـين أهل الشرع في أصول 

الدين وفي الفروع الفقهية.
 قلـت: إنما نشـأ ذلـك من ضم مقدمـة عقلية باطلة بالمقدمـة النقلية 

الظنية أو القطعية(٢).
 ومـن الموضحـات لما ذكرنـاه ـ من أنه ليس في المنطـق قانون يعصم 
عن الخطأ في مادة الفكر:- أن المشائيين ادعوا البداهة في أن تفرق ماء كوز 
إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين، وعلى هذه المقدمة 
(١) حيث قسـم المنطقيون مبادئ الأقيسه إلى ثمانية أقسام، وهي: اليقينيات، 
والمظنونـات، والمشـهورات، والوهميـات، والمسـلمات، والمقبولات، والمشـبهات، 
والمخيلات، فمواد الاستدلال إما أن تكون من هذه الأقسام أو تكون من البرهانيات 

المبتنية عليها.
(٢) لم يتضـح عاجـلاً المـراد بذلـك. فـإن الخـلاف لا يتسـبب في الأكثر عن 
الخلاف في بعض المقدمات العقلية المستدل بها في القضايا الشرعية، إذ قد لا يشتمل 
. بل كثيراً ما يتسبب عن الخلاف في بعض الأمور  الاستدلال على مقدمة عقلية أصلاً

الظنية المستدل بها كالخلاف في الدلالة أو السند أو الجمع بين الأدلة ونحو ذلك.
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بنـوا إثبات المهيـة الهيولى، والإشراقيين ادعـوا البداهة في أنـه ليس إعداماً 
للشخص الأول، وإنما انعدمت صفة من صفاته، وهو الاتصال.

 ثم قال: إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة المنيفة، فنقول:
إن تمسكنا بكلامهمB فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم 

لم نعصم عنه، انتهى كلامه.
 والمستفاد من كلامه: عدم حجية إدراكات العقل في غير المحسوسات 

وما يكون مبادءه قريبة من الإحساس.
 وقـد استحسـن مـا ذكره غـير واحد ممـن تأخـر عنه، منهم السـيد 
المحـدث الجزائـريH في أوائل شرح التهذيب على ما حكي عنه. قال بعد 

ذكر كلام المحدث المتقدم بطوله: 
وتحقيـق المقام يقتضي مـا ذهب إليه. فإن قلت: قد عزلت العقل عن 

الحكم في الأصول والفروع، فهل يبقى له حكم في مسألة من المسائل؟
 قلت: أما البديهيات فهي له وحده، وهو الحاكم فيها. وأما النظريات: 
فإن وافقه النقل وحكم بحكمه قدم حكمه على النقل(١)، وأما لو تعارض 
هو والنقلي فلا شك عندنا في ترجيح النقل وعدم الالتفات إلى ما حكم به 

العقل.
قال: وهذا أصل يبتني عليه مسـائل كثيرة، ثم ذكر جملة من المسائل 

المتفرعة.
(١) لم يتضـح معنـى التقديم في المقـام. إلا أن يراد تقديمه عـلى النقلي الآخر 

المعارض له.

المحدث  ــلام  ك
ـــري  ـــزائ ـــج ال
ـــي الــمــســألــة ف



٥٤.....................................................................................  التنقيح/ ج١

مــنــاقــشــة مــا 
المحدث  أفــاده 
ـــري ـــزائ ـــج ال

المحدث  ــلام  ك
ـــي  ـــحـــران ـــب ال
ـــي الــمــســألــة ف

أقـول: لا يحـضرني شرح التهذيـب حتى ألاحظ ما فـرع على ذلك، 
فليت شـعري ! إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيء، كيف يجوز 
حصـول القطـع أو الظن مـن الدليل النقلي عـل خلافه؟ وكـذا لو فرض 
حصـول القطـع مـن الدليل النقلي، كيـف يجوز حكم العقـل بخلافه على 

وجه القطع؟
وممـن وافقهما عـلى ذلك في الجملـة: المحدث البحـراني في مقدمات 
الحدائق، حيث نقل كلاماً للسـيد المتقدم في هذا المقام واستحسـنه، إلا أنه 
صرح بحجية العقل الفطري الصحيح، وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة 

الشرع له.ثم قال: 
لا مدخـل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها، 
ولا سـبيل إليها إلا السـماع عن المعصومA، لقصـور العقل المذكور عن 

الاطلاع عليها. ثم قال: 
نعم، يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف(١)، فنقول:
إن كان الدليـل العقلي القطعي المتعلق بذلـك بديهياً ظاهر البداهة ـ 

مثل: الواحد نصف الإثنين ـ فلا ريب في صحة العمل به، وإلا:
 فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك.

وإن عارضه دليـل عقلي آخر: فإن تأيد أحدهما بنقلي، كان الترجيح 

(١) قال بعض أعاظم المحشـينH: «كما في الأمـور الاعتقادية الغير المتوقفة 
على التوقيف من صاحب الشرع، سواءً كانت من الأصول الاعتقادية، أو الأخلاق، 

أو غيرهما».
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للمتأيد بالدليل النقلي، وإلا فإشكال.
وإن عارضه دليل نقلي: فإن تأيد ذلك العقلي بدليل نقلي كان الترجيح 
للعقـلي إلا أن هـذا في الحقيقـة تعـارض في النقليـات، وإلا(١) فالترجيح 

للنقلي، وفاقاً للسيد المحدث المتقدم ذكره، وخلافاً للأكثر.
هذا بالنسـبة إلى العقلي بقول مطلـق، أما لو أريد به المعنى الأخص، 
وهو الفطري الخالي عن شـوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك 

العلام وإن شذ وجوده في الأنام ففي ترجيح النقلي عليه إشكال، انتهى.
والعجـب مما ذكـره في الترجيح عند تعارض العقـل والنقل، كيف 

يتصور الترجيح في القطعيين(٢)، وأي دليل على الترجيح المذكور؟!.
وأعجـب مـن ذلـك: الاستشـكال في تعـارض العقليـين مـن دون 
ترجيح، مع أنه لا إشـكال في تسـاقطهما وكذا الاستشكال في تقديم النقلي 
عـلى العقـلي الفطري الخـالي عن شـوائب الأوهـام، مع أن العلـم بوجود 
الصانـع جـل ذكره إما أن يحصـل من هذا العقل الفطـري، أو مما دونه من 

العقليات البديهية، بل النظريات المنتهية إلى البداهة.
(١) يعني: إن لم يتأيد العقلي بدليل نقلي.

(٢) لم يتقـدم في كلام المحدث المذكور فـرض كون الدليل النقلي قطعياً حتى 
تكون معارضته للدليل العقلي القطعي من التعارض بين القطعيين.

نعم يلزمه ذلك في التعارض بين العقليين، إذ فرض فيهما القطع، ويسـتحيل 
التعـارض بـين القطعيين، إلا أن يريد به كون كل منهـما قطعياً لولا المعارضة. ولعله 
مراد بعض أعاظم المحشـينH حيث قال: «اللهم إلا أن يكون المراد تقابل السـببين 

لا الوصفين، فخرج عن محل الفرض».
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المصنـف  نظريـة 
المسـألة فـي 

والذي يقتضيه النظر ـ وفاقاً لأكثر أهل النظر ـ أنه:
كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقلي(١)، 

وإن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بد من تأويله إن لم يمكن طرحه.
وكلما حصل القطع من دليل نقلي مثل القطع الحاصل من إجماع جميع 
الشرائع على حدوث العالم زماناً فلا يجوز أن يحصل القطع على خلافه من 
دليل عقلي، مثل اسـتحالة تخلف الأثر عـن المؤثر(٢)، ولو حصل منه(٣) 
صـورة برهان كانت شـبهة في مقابلة البديهة، لكن هـذا لا يتأتى في العقل 
الفطـري الخـالي عن شـوائب الأوهـام، فلا بد في مـوارده من التـزام عدم 
حصـول القطع من النقل على خلافـه(٤)، لأن الأدلة القطعية النظرية(٥) 
في النقليـات مضبوطة محصـورة ليس فيها شيء يصـادم العقل البديهي أو 

الفطري.
فـإن قلت: لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يسـتفاد من الأخبار، مثل 
(١) إذا كان الدليـل العقـلي منتهيـاً إلى مقدمات بديهيـة لا يمكن الخطأ فيها، 
أمـا لـو كان حصول القطـع منه بدوياً أمكـن معارضة النقلي له، وحينئـذ فقد يرتفع 
القطـع الحاصل من الدليل العقلي، فيسـقط عن مقام العمل. أمـا إذا لم يرتفع القطع 

فلا يسقط عن مقام العمل.
(٢) حيث قد يساق ذلك دليلاً على قدم العالم تبعاً لقدم علته وهو االله تعالى.

(٣) يعني: من الدليل العقلي المعارض للنقلي القطعي.
(٤) بل يكون هو موجباً للقطع بخطأ الدليل النقلي، فيسقط عن الحجية.

(٥) يعني: التي هي مسرح للنظر العقلي، كحدوث العالم، والمعاد الجسـماني، 
في قبال مالا مسرح للعقل فيه، كالعبادات.
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 :Bحرام عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تستمعوه منا»، وقولهم» :Bقولهم
«ولـو أن رجلاً قام ليله، وصام نهـاره، وحج دهره، وتصدق بجميع ماله، 
ولم يعـرف ولايـة ولي االله، فيكون أعماله بدلالتـه فيواليه، ما كان له على االله 
ثواب»، وقولهمB: «من دان الله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا»إلى 
غير ذلك، من أن(١) الواجب علينا هو امتثال أحكام االله تعالى التي بلغها 
حجـج االله تعـالىB، فكل حكم لم يكن الحجة واسـطة في تبليغه لم يجب 
امتثاله(٢)، بل يكون من قبيل: «اسـكتوا عما سـكت االله عنه»، فإن معنى 
سكوته عنه عدم أمر أوليائه بتبليغه، وحينئذ فالحكم المنكشف بغير واسطة 
الحجة ملغى في نظر الشـارع وإن كان مطابقا للواقع، كما يشهد به تصريح 
الإمامA بنفي الثواب على التصدق بجميع المال، مع القطع بكونه محبوبا 

ومرضيا عند االله.
 ووجه الاستشكال(٣) في تقديم النقلي على العقل الفطري السليم: 
مـا ورد مـن النقل المتواتر عـلى حجية العقـل، وأنه حجة باطنيـة، وأنه مما 
يعبـد به الرحمن ويكتسـب به الجنان، ونحوها مما يسـتفاد منـه كون العقل 
السليم أيضا حجة من الحجج، فالحكم المستكشف به حكم بلغه الرسول 

(١) تفسير للموصول في قوله: «ما يستفاد من الأخبار».
(٢) لا يخفى أن وجوب الامتثال من الأحكام العقلية التي لا تقبل التصرف 
الشرعـي، فلابد من كـون مرجع ذلك إلى أن الحكم الشرعـي لا يكون فعلياً صالحاً 
للامتثـال إلا بتبليغ الحجة، فتبليغ الحجة يكون مأخوذاً شرطاً في فعلية الحكم لكونه 

دخيلاً في ملاكه، لا كاشفاً عنها. فلاحظ.
(٣) يعني: الذي تقدم من المحدث البحراني في كلامه السابق.
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كلام السيد الصدر 
ـــي الــمــســألــة ف

الباطني، الذي هو شرع من داخل، كما أن الشرع عقل من خارج.
 Kومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء(١): ما ذكره السيد الصدر 

في شرح الوافية في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل ما لفظه: 
 إن المعلـوم هـو أنـه يجب فعـل شيء أو تركه أو لا يجـب إذا حصل 
 Aالظن أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم
أو فعله أو تقريره، لا أنه يجب فعله أو تركه أو لا يجب مع حصولهما من أي 

طريق كان، انتهى موضع الحاجة.
 قلت:

: نمنع مدخلية توسـط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم االله  أولاً
سـبحانه، كيف ! والعقل بعد ما عـرف أن االله تعالى لا يرضى بترك الشيء 

الفلاني، وعلم بوجوب إطاعة االله، لم يحتج ذلك إلى توسط مبلغ(٢).

(١) يعني الأخباريين.
(٢) هذا إنما يتم لو كان المدعى كون تبليغ الحجة مأخوذاً لمحض الطريقية إلى 

الأحكام الواقعية، إذ مع فرض القطع لا حاجة إلى طريق آخر.
أمـا لو كان موضوعياً فلا مجال لحصـول القطع المذكور، لأن لازم ذلك كون 
ما يقطع بأنه حكم االله ليس حكماً فعلياً، لعدم تمامية ملاكه، ولا يتم ملاكه إلا بتبليغ 

الحجة، كما ذكرنا.
فالعمـدة النظر في دلالة الأدلـة المذكورة على ذلك، والظاهر عدم تماميتها، إذ 
الخبر الثالث ظاهر في كون السماع من الصادقينB شرطاً في جواز التدين بالحكم 
الراجع إلى نسبته إلى الشارع الأقدس وهو يناسب كونه طريقاً، لا أنه شرط في فعلية 

الحكم وتمامية ملاكه كما هو شأن ما يؤخذ في الموضوع.
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الأخبـار  تفسـير 
الدالة على مدخلية 
الحجـة تبليـغ 

 ودعـو: اسـتفادة ذلـك من الأخبـار، ممنوعـة، فـإن المقصود من 
أمثـال الخبر المذكور عدم جواز الاسـتبداد في الأحـكام الشرعية بالعقول 
الناقصـة الظنيـة على ما كان متعارفاً في ذلك الزمان من العمل بالأقيسـة و
الاستحسـانات من غير مراجعة حجج االله، بل في مقابلهمB(١)، وإلا 
فـإدراك العقل القطعي للحكم المخالـف للدليل النقلي على وجه لا يمكن 
الجمـع بينهـما في غاية الندرة، بل لا نعرف وجوده، فلا ينبغي الاهتمام به في 
هـذه الأخبار الكثيرة، مـع أن ظاهرها ينفي حكومة العقـل، ولو مع عدم 

وهذا هـو منصرف الخبر الأول أيضاً، إذا المنصرف من الحرمة فيه هو الحرمة 
التشريعيـة، الناشـئة من عـدم الحجة على الحكم، لا الناشـئة من العلـم بعدم الحكم 

لعدم تمامية ملاكه. وأما الخبر الثاني فسيأتي الكلام فيه.
(١) الظاهـر أن المراد من الخـبر المذكور بيان لزوم الولايـة وشرطيتها لقبول 
العمل، وذكر الدلالة فيها لا يراد به توقف جميع الأعمال على دلالة الولي، كيف! ولا 
إشكال في جواز عمل المسلمين بالأخبار القطعية الصادرة عن النبيE، مع عدم 
احتمال نسـخها أو نحوه مما يسـقطها عن الحجية وعدم لزوم الرجوع إلى إمام العصر 

في جميع الأحكام. 
بـل المـراد لـزوم القبـول منه كـما هو مقتـضى موالاتـه بحيث يعمـل بدلالته 
ويخضـع لتعاليمـه، سـواءً كان ذلـك في أصـل بيـان الحكـم، أم في بيـان عمومـه أو 
 ،Bخصوصـه، أو نحـو ذلـك ممّـا يتعلـق بـه، في قبـال العامـة المعرضـين عنهـم
والتاركـين لقولهم، ومن الظاهر أن هـذا المعنى لا ينافي العمل بحكم العقل القطعي 
حتـى في قبال الدليل النقلي، للقطع معه بعدم كون مفاد النقلي مراداً للمعصوم حتى 
ينافي موالاتـه وينافي العمل بدلالته والأخذ منه. فالحديث الشريف أجنبي عما نحن 

. فيه جداً
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المعارض(١).
وعـلى ما ذكرنا يحمل مـا ورد من: «أن دين االله لا يصاب بالعقول».
وأمـا نفـي الثواب على التصـدق مع عدم كـون العمل به بدلالـة ولي االله، 
فلـو ابقـي عـلى ظاهره دل على عـدم الاعتبـار بالعقل الفطـري الخالي عن 
شوائب الأوهام(٢)، مع اعترافه بأنه حجة من حجج الملك العلام، فلابد 
مـن حمله على التصدقات الغـير المقبولة(٣)، مثل التصـدق على المخالفين 
لأجل تدينهم بذلك الدين الفاسد كما هو الغالب في تصدق المخالف على 
 Aالمخالف، كما في تصدقنا على فقراء الشيعة، لأجل محبتهم لأمير المؤمنين
وبغضهم لأعدائه، أوعلى أن المراد حبط(٤) ثواب التصدق، من أجل عدم 

المعرفة لولي االله، أو على غير ذلك.
: سـلمنا مدخلية تبليغ الحجـة في وجوب الإطاعـة، لكنا إذا  وثانيـاً

(١) بنـاءً على أن المـراد منها لزوم كون جميع الأعمال بدلالة ولي االله تعالى، كما 
هو المدعى في الاسـتدلال، مع أنه تقدم من المحدث البحرانيH جواز العمل بحكم 

العقل مع عدم المعارض.
(٢) لم يتضح كون حسن التصدق بجميع المال مقتضى حكم العقل الخالي عن 

شوائب الأوهام، ولذا يمكن قيام الأدلة الشرعية على حرمة التصدق أو كراهته.
(٣) هـذا خلاف ظاهـر النصوص المتقدمة، لظهورهـا في عدم خلل في ذات 

الفعل، وأن منشأ عدم قبوله عدم دلالة ولي االله، وعدم موالاته.
(٤) الظاهـر من الحديث كون الولاية شرطـاً في قبول العمل وترتب الثواب 
عليه، لا أن عدمها موجب لإ حباطه، فكان الأولى له أن يجيب بذلك، وهو المناسب 

لما سبق منّا في مفاد الحديث. فلاحظ.



القطع الحاصل من المقدمات العقلية ............................................................... ٦١

علمنـا إجمـالاً بأن حكم الواقعـة الفلانية لعموم الابتـلاء بها(١) قد صدر 
يقينـاً مـن الحجة مضافاً إلى ما ورد من قولـهE في خطبة حجة الوداع: 
«معاشر الناس ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم 
به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه» 
ثم(٢) أدركنا ذلك الحكم إما بالعقل المسـتقل وإما بواسطة مقدمة عقلية، 
نجزم(٣) من ذلك بأن ما استكشـفناه بعقولنـا صادر عن الحجة صلوات 

االله عليه، فيكون الإطاعة بواسطة الحجة.
إلا أن يدعـى: أن الأخبار المتقدمة وأدلة وجوب الرجوع إلى الأئمة 
صلـوات االله عليهم أجمعين تدل عـلى مدخلية تبليغ الحجة وبيانه في طريق 
الحكم، وأن كل حكم لم يعلم من طريق السـماع عنهمB ولو بالواسطة 
فهو غير واجب الإطاعة، وحينئذ فلا يجدي مطابقة الحكم المدرك لما صدر 

(١) هـذا مختـص بما هـو مورد لعمـوم الابتـلاء. وأما خطبـة النبيE في 
حجـة الـوداع فهي وإن كانت عامة، إلا أنه يمكن أن يكـون المراد بالبيان فيها البيان 
للأئمةB، و يكون البيان للأمة بتوسـط الإرجاع إليهمB والأمر بالأخذ منهم 

بمثل حديث الثقلين.
 وحينئـذٍ فـإدراك الحكم بطريـق العقل لا يوجب القطـع بصدور الحكم عن 
الائمـةB وبيانهم له، وظاهر الحديـث المتقدم هو لزوم الأخذ من الأئمة، لا مجرد 

صدور الحكم لهم من النبيE. فلاحظ.
» في قولـه: «لكنا إذا علمنـا إجمالاً بأن  (٢) عطـف عـلى قوله: «علمنـا إجمالاً

حكم...».
(٣) جواب الشرط المتقدم في قوله: «لكنا إذا علمنا...».
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عدم جواز الركون 
فيما  العقل  إلــى 
بمناطـات  يتعلق 
الأحـــــكـــــام

.Aعن الحجة
لكن قد عرفت عدم دلالة الأخبار، ومع تسـليم ظهورها فهو أيضاً 
مـن باب تعـارض النقل الظني مع العقـل القطعـي(١)، ولذلك لا فائدة 
مهمـة في هذه المسـألة، إذ بعد مـا قطع العقل بحكم وقطـع بعدم رضا االله 
جـل ذكره بمخالفته، فلا يعقل ترك العمـل بذلك ما دام هذا القطع باقياً، 

فكل ما دل على خلاف ذلك فمؤول أو مطروح.
نعـم، الإنصـاف أن الركون إلى العقـل فيما يتعلق بـإدراك مناطات 
الأحـكام لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحـكام، موجب للوقوع في الخطأ 
كثيراً في نفس الأمر، وإن لم يحتمل ذلك عند المدرك، كما يدل عليه الأخبار 
الكثيرة الواردة بمضمون: «أن دين االله لا يصاب بالعقول»، «وأنه لا شيء 

أبعد عن دين االله من عقول الناس».
وأوضح من ذلك كله: رواية أبان بن تغلب عن الصادقA: «قال: 
قلت له: رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها من الدية؟ قال: عشر 
من الإبل.قال: قلت: قطع إصبعين؟ قالA: عشرون.قلت: قطع ثلاثاً؟ 
قـال: ثلاثون.قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قلت: سـبحان االله! يقطع 
ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا 

(١) لكـن إدراك العقـل للحكم إنما يقتضي القطع بلـزوم امتثاله إذا لم يحتمل 
دخل تبليغ الحجة في ذلك، وإلا كان الحكم إنشائياً لا فعلياً، فلا يجب امتثاله. 

فالنصوص المذكورة واردة على حكم العقل رافعة لموضوعه، لا معارضة له. 
فالعمدة أنها أجنبية عما نحن فيه، كما سبق.
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هذا ونحن بالعراق، فقلنا: إن الذي جاء به شيطان! قالA: مهلاً يا أبان، 
هذا حكم رسول االلهE، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغ 
الثلث رجع إلى النصف، يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست 

محق الدين».
 وهـي وإن كانـت ظاهـرة في توبيخ أبان على رد الروايـة الظنية التي 
سمعها في العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه، أو على تعجبه مما حكم به 
الإمامA، من جهة مخالفته لمقتضى القياس، إلا أن مرجع الكل إلى التوبيخ 
عـلى مراجعة العقل في اسـتنباط الأحـكام(١)، فهو توبيـخ على المقدمات 

المفضية إلى مخالفة الواقع.
 وقـد أشرنـا هنـا وفي أول المسـألة(٢) إلى: عـدم جـواز الخـوض 
لاستكشاف الأحكام الدينية، في المطالب العقلية، والاستعانة بها في تحصيل 
مناط الحكم والانتقال منه إليه على طريق اللم، لأن انس الذهن بها يوجب 
عدم حصول الوثوق بما يصل إليه من الأحكام التوقيفية، فقد يصير منشـأ 

(١) لم يتضـح الوجـه في ذلـك، فإنـه لا نظـر في الرواية إلى الأحـكام العقلية 
القطعية البرهانية بوجه. 

نعم إذا كان منشـأ القطع الجري على مقتضى الأحكام العقلية البدوية الناشئة 
عـن التـسرع أو القياس أو نحوهما، فالرواية ظاهرة في التوبيخ على الاعتماد عليه، لا 

على النظر فيه بنفسه مع قطع النظر عن الاعتماد عليه، وذلك أجنبي عما نحن فيه.
(٢) تقـدم منـه في أول هذا التنبيـه إلى إمكان البناء على ذلـك. لكن تقدم منا 

عدم الدليل عليه.
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في  الخوض  ترك 
المطـالب العقـلية 
يتعلق  ــا  ــم ــي ف
الدين ــأصــول  ب

لطرح الأمارات النقلية الظنية، لعدم حصول الظن له منها بالحكم(١).
 وأوجـب(٢) مـن ذلك: ترك الخـوض في المطالـب العقلية النظرية 
لإدراك مـا يتعلق بأصـول الدين، فإنـه تعريض للهلاك الدائـم والعذاب 
الخالد، وقد أشير إلى ذلك عند النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر، 

وعند نهي بعض أصحابهمB عن المجادلة في المسائل الكلامية.
ولكن الظاهر من بعض تلك الأخبار: أن الوجه في النهي عن الأخير 
عـدم الاطمئنان بمهارة الشـخص المنهـي في المجادلة، فيصـير مفحماً عند 

المخالفين، ويوجب ذلك وهن المطالب الحقة في نظر أهل الخلاف(٣).
(١) هذا وإن كان مسلماً لكن لادليل على حرمته إذا كان بعد استفراغ الوسع 

وكمال التتبع والتأمل والتثبت.
(٢) ليس هذا حكماً شرعياً، بل هو إرشاد صرف يلزم الرجوع إليه لمن يحتمل 

الخطر.
اب  (٣) ليـس المراد به كثير القطع، كما هـو مفاد هيئة المبالغة، كما في مثل: شرّ
اب، بـل من خـرج في قطعه عن المتعارف من حيث الأسـباب، فيسرع بالقطع  وضرّ
من أسـباب لا يتعارف حصول القطع منها لمتعـارف الناس، أما من كثر قطعه لتهيؤ 
أسـبابه المتعارفة له، أو لاختصاصه بسـبب لا يتهيأ لغيره وإن كان حصول القطع به 
متعارفاً فلا يظن من أحد الالتزام بعدم حجية قطعه، وهو أجنبي عن محل كلامهم، 

كما يظهر من كلام كاشف الغطاء الآتي.
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عـدم  المشـهور 
اعتبار قطع القطاع

كــــلام كــاشــف 
الغطاء في المسألة

أفـاده  مـا  مناقشـة 
الغطـاء كاشـف 

الثالث
[البحث في قطع القطاع]

قد اشتهر في ألسنة المعاصرين: أن قطع القطاع لا اعتبار به.
 ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاءH بعد الحكم بأن 

كثير الشك لا اعتبار بشكه، قال:
وكـذا مـن خرج عن العـادة في قطعه أو في ظنه، فيلغـو اعتبارهما في 

حقه، انتهى.
أقـول: أمـا عدم اعتبار ظن مـن خرج عن العادة في ظنـه، فلأن أدلة 
اعتبـار الظـن في مقـام يعتبر فيه مختصـة(١) بالظن الحاصل من الأسـباب 
التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب 
عندهـم عـلى النحو الذي وجـد عند هذا الشـخص، فالحاصل من غيرها 
(١) الاختصـاص المذكـور مبني على اختصـاص أدلة الحجيـة أو انصرافها، 

وكلاهما محتاج إلى النظر في تلك الأدلة والتأمل فيها، وهو موكول إلى الفقه.
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يساوي الشك في الحكم.
وأمـا قطع من خرج قطعه عـن العادة: فإن أريد بعـدم اعتباره عدم 
اعتبـاره في الأحكام التي يكون القطع موضوعاً لها كقبول شـهادته وفتواه 
ونحو ذلك فهو حق، لأن أدلة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا 
(١)، لكن ظاهر كلام من ذكره في سـياق كثير الشـك إرادة غير هذا  قطعاً

القسم(٢).
وإن أريـد عـدم اعتبـاره في مقامـات يعتـبر القطـع فيها مـن حيث 

الكاشفية والطريقية إلى الواقع:
فـإن أريـد بذلك أنـه حين قطعه كالشـاك، فـلا شـك في أن أحكام 
الشـاك وغير العـالم لا يجري في حقه، وكيف يحكم عـلى القاطع بالتكليف 
بالرجـوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم، والقاطع بأنه صلى 

ثلاثاً بالبناء على أنه صلى أربعاً، ونحو ذلك.
وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه بتنزيله إلى الشك، أو تنبيهه 
عـلى مرضه ليرتدع بنفسـه، ولو بأن يقال له: إن االله سـبحانه لا يريد منك 
الواقـع لو فرض عـدم تفطنه(٣) لقطعه بأن االله يريـد الواقع منه ومن كل 

(١) الكلام فيه هو الكلام في سابقه.
(٢) لأنـه لا يراد به الشـك المأخوذ في الموضوع، لوضـوح أن الأحكام تابعة 
للواقع وكثرة الشـك إنما تكون دخيلة في مقام ترتيب الأثر على الواقع المشـكوك، لا 

. على نفس الشك ليصير موضوعياً
(٣) إذ لو تفطن لذلك لم يقتنع ولم يرتدع بالردع المذكور.
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أحد فهو حق، لكنه يدخل في باب الإرشاد، ولا يختص بالقطاع، بل بكل 
من قطع بما يقطع بخطأه فيه من الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية 
المتعلقـة بحفظ النفوس(١) والأعراض، بل الأموال في الجملة، وأما في ما 
عـدا ذلك مما يتعلق بحقوق االله سـبحانه، فلا دليل عـلى وجوب الردع في 

القطاع، كما لا دليل عليه في غيره.
ولـو بنـي عـلى وجـوب ذلـك في حقـوق االله سـبحانه مـن بـاب 
الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر(٢) كما هـو ظاهر بعـض النصوص 

والفتاو(٣) لم يفرق أيضا بين القطاع وغيره.
وإن أريـد بذلـك أنـه بعد انكشـاف الواقـع لا يجزي ما أتـى به على 
طبـق قطعه، فهـو أيضاً حق في الجملـة، لأن المكلـف إن كان تكليفه حين 
العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد، فالمأتي به المخالف للواقع لا 
يجزي عن الواقع، سواء القطاع وغيره. وإن كان للاعتقاد مدخل فيه(٤)، 

(١) لوجـوب حفظها على كل أحد ومنهم المرشـد، فيجـوز له الكذب، لأنه 
يكـون من الكذب للمصلحة ولعل الحال في الأعراض والأموال كذلك وإن لم نقل 

بوجوب حفظها على كل أحد. فلاحظ.
(٢) لا يبعـد اختصاصـه بما إذا كان الفاعل في مقام التمرد والعصيان دون ما 

نحن فيه مما كان معذوراً لخطأ في الاعتقاد.
(٣) لكنه لو سـلم لا يقتضي تسـويغ الكذب بأن يقال له: إن االله لا يريد منك 

الواقع. إلا إن يدخل في الكذب للإصلاح الذي دلت الأدلة على جوازه.
(٤) هذا راجع إلى القطع الموضوعي لأخذ القطع في موضوع الحكم بالإجزاء 
، وإن لم يكـن مأخوذاً في أصل ثبـوت التكليف، مثلاً مقتـضى الأدلة وجوب  شرعـاً
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الحـكـم  توجيـه 
اعتـبـــار  بعـدم 
القـطــــاع قطـع 

التوجيه  مناقشة 
الــــمــــذكــــور

كـما في أمر الشـارع بالصلاة إلى مـا يعتقد كونها قبلة فـإن قضية هذا كفاية 
القطع المتعارف، لا قطع القطاع(١)، فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب على 

غيره.
 ثـم إن بعض المعاصرين(٢) وجه الحكم بعـدم اعتبار قطع القطاع 
بعـد تقييده بـما إذا علم القطاع أو احتمل أن يكـون حجية قطعه مشروطة 
: بأنه يشـترط في حجية القطع عدم منع الشـارع عنه وإن  بعدم كونه قطاعاً
كان العقـل أيضاً قد يقطع بعدم المنع، إلا أنه إذا احتمل المنع يحكم بحجية 

القطع ظاهراً ما لم يثبت المنع.
 وأنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك عدم تصور القطع بشيء وعدم 

ترتيب آثار ذلك الشيء عليه(٣) مع فرض كون الآثار آثاراً له(٤).
 والعجب أن المعاصر مثّل لذلك بما إذا قال المولى لعبده: لا تعتمد في 
معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك، أو يؤدي إليه حدسك، بل 
 ،Hاسـتقبال القبلة الواقعية لا اسـتقبال مـا قطع بكونه قبلة، كما يظهـر من المصنف

. غاية الأمر أن الصلوة لما يقطع بكونه قبلة مجزئةً
. (١) هذا ليس ثابتاً بنحو القضية الكلية، كما أشرنا إليه سابقاً

(٢) الظاهر أن المراد به صاحب الفصول، حيث ذكر ذلك في مسألة الملازمة 
بين حكـم العقل وحكم الشرع عند التعرض لاسـتدلال المنكريـن للملازمة بقوله 

». فراجع. ولاً سُ ثَ رَ بْعَ تَّى نَ بِينَ حَ ذَّ عَ ا مُ نَّ ا كُ مَ تعالى: «وَ
(٣) لمـا عرفت مـن كون حجية القطع ذاتية، فكيـف يحتمل المكلف أو يقطع 

باشتراط حجيته بعدم ردع الشارع.
. (٤) بان كان طريقياً
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اقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة والمراسلة. وفساده يظهر مما 
سبق من أول المسألة إلى هنا(١).

(١) إذ لا وجه له إلا بإرجاعه إلى القطع الموضوعي. فلاحظ.
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اعتبار  فـي  الكلام 
الإجمالـي العلـم 

الرابع
[البحث في العلم الإجمالي]

أن المعلـوم إجمـالاً هل هـو كالمعلـوم بالتفصيل في الاعتبـار، أم لا؟ 
والكلام فيه يقع:

تـارة: في اعتبـاره مـن حيـث إثبـات التكليـف بـه(١)، وأن الحكم 
المعلـوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف، أم هو 

كالمجهول رأساً؟ 
وأخـر: في أنـه بعدما ثبـت التكليف بالعلم التفصيـلي أو الإجمالي 
المعتـبر، فهـل يكتفـى في امتثالـه بالموافقـة الإجماليـة ولـو مع تيـسر العلم 
التفصيلي، أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي(٢)، فلا يجوز إكرام 
(١) كـما لـو علم اجمـالا؟ً بوجـوب القـصر أو التـمام أو بوجـوب الظهر أو 

الجمعة.
(٢) ظاهره المفروغية عن جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع تعذر التفصيلي، 
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شـخصين أحدهمـا زيد مع التمكـن من معرفـة زيد بالتفصيـل، ولا فعل 
الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر؟

والـكلام فيـه مـن الجهة الأولى يقـع من جهتـين، لأن اعتبـار العلم 
الإجمالي له مرتبتان: 

الأولى: حرمة المخالفة القطعية.
والثانية: وجوب الموافقة القطعية.

والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسـألة البراءة والاشتغال عند 
الشك في المكلف به، فالمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة الأولى.

وهو غير بعيد، ويأتي منه هنا وفي مبحث الانسداد وفي مبحث البراءة والاشتغال ما 
يشعر أو يدل على المفروغية المذكورة.



٧٣ .................................................................................... العلم الإجمالي 

العلم  يكفي  هل 
الإجـــمـــالـــي 
ــثــال؟ ــي الامــت ف

الامتثال الإجمالي 
ــادات ــب ــع ــي ال ف

[المقام الثاني]

ولنقدم الكلام في المقام الثاني، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، 
فنقول:

مقتـضى القاعـدة: جـواز الاقتصـار في الامتثال على العلـم الإجمالي 
بإتيـان المكلف به، أما فيما لا يحتاج سـقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة 
ففـي غاية الوضوح(١)، وأما فيـما يحتاج إلى قصد الإطاعة، فالظاهر أيضاً 
تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به(٢).

ودعـو: أن العلـم بكون المأتي بـه مقربا معتبر حـين الإتيان به ولا 
يكفـي العلم بعده بإتيانه، ممنوعة، إذ لا شـاهد لهـا بعد تحقق الإطاعة بغير 

(١) إذ ليس المقصود منه إلا حصول الواجب بأي وجه اتفق.
(٢) يأتي إن شاء االله تعالى في مبحث الاشتغال التعرض إلى كيفية النية المعتبرة 
في المقـام، ويـأتي منا أنه يكفـي الإتيان بكل محتمل برجاء المطلوبيـة، كما يأتي أيضاً في 

موارد أُخر الإشارة إلى ذلك.
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لو توقف الاحتياط 
على تكرار العبادة

.(١) ذلك أيضاً
فيجـوز لمن تمكن من تحصيل العلـم التفصيلي بأداء العبادات العمل 

بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي.
لكـن الظاهر كـما هو المحكي عـن بعض: ثبوت الاتفـاق على عدم 
جـواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة، بل ظاهر المحكي 
عـن الحلي في مسـألة الصلاة في الثوبين(٢): عدم جـواز التكرار للاحتياط 
حتـى مـع عـدم التمكن مـن العلـم التفصيـلي، وإن كان ما ذكـره ممنوعاً، 
وحينئـذ(٣) فـلا يجوز لمن تمكن مـن تحصيل العلم بالمـاء المطلق، أو بجهة 
القبلـة، أو في ثوب طاهر، أن يتوضـأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء 
المطلـق، أو يصلي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، أو في ثوبين يقطع 

بطهارة أحدهما.

(١) يعنـي: تحقق الإطاعة عرفاً، فيتعين الاجتزاء بها بعد عدم شرح الشـارع 
الأقـدس لكيفيـة الإطاعـة المعتـبرة، ويكـون إرادة خلافهـا محتاجـاً إلى دليـل، لأن 

الإطلاقات المقامية تقتضي التحويل على المعنى العرفي للإطاعة.
نعـم لـو فـرض عـدم تماميـة الإطلاقـات المقامية تعـين الرجـوع إلى مقتضى 

الأصول في المقام، ويأتي الكلام فيه إن شاء االله تعالى.
. ويأتى الـكلام في وجه ذلك  (٢) حيـث حكـي عنه وجـوب الصلاة عاريـاً
في التنبيـه الأول مـن تنبيهات المسـألة الرابعة من مسـائل دوران الواجب بين أمرين 

متباينين.
(٣) يعنـي: بناءً على الاتفاق المدعى على عـدم الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف 

على تكرار العبادة.
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يتوقف  ــم  ل ــو  ل
الاحــــتــــيــــاط 
عــلــى الــتــكــرار

لكـن الظاهر من صاحب المـداركH: التأمل بـل ترجيح الجواز في 
المسـألة الأخـيرة، ولعلـه متأمـل في الـكل(١)، إذ لا خصوصية للمسـألة 

الأخيرة.
وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما إذا أتى بالصلاة مع جميع 
(٢) فالظاهر عدم ثبوت اتفاق على المنع ووجوب  ما يحتمل أن يكون جزءاً
تحصيـل اليقـين التفصيلي(٣)، لكـن لا يبعد ذهاب المشـهور إلى ذلك، بل 

 (١) والوجـه في التأمـل عدم وضـوح كون الإجمـاع تعبدياً كاشـفاً عن رأ
المعصـومA رادعـاً عن الطريقـة العقلائية المشـار إليها، خصوصاً بعـد قرب كون 
الوجـه في ذهابهـم ركونهـم إلى مـا ذكـره المتكلمـون في المقـام، من وجوه لا تسـمن 
ولا تغنـي مـن جوع، تعـرض لبعضهـا بعض أعاظم المحشـينH، لا مجـال لإطالة 

الكلام فيها.
 نعم قد يسـتدل على ذلـك باعتبار نية الوجه، وبالأصل المقتضي للاشـتغال. 
وسـيأتي الإشارة إلى بعض الكلام فيها. فالبناء على عدم المنع عن ذلك متعين. ويأتي 

من المصنف في خاتمة البراءة والاشتغال التعرض لبعض الشبه المقتضية للمنع.
(٢) كما لو علم بوجوب الاسـتعاذة قبل القراءة، أو الاستغفار بعد التسبيح، 

فأتى بهما في صلاة واحدة.
لكن الظاهر عدم اختصاص ذلك بالعلم الإجمالي، بل يأتي في الشبهة البدوية، 
كما لو احتمل وجوب جلسـة الاسـتراحة لا غير فأتى بها، إذ الظاهر أن منشأ الشبهة 
هـو القول باعتبار الجـزم بالنية الراجع إلى قصد الوجه أو التمييز، ولا فرق فيهما بين 

صورة العلم الإجمالي والشبهة البدوية. وسيأتي بعض الكلام في الشبهة المذكورة.
(٣) ممـا سـبق في صـورة التكـرار تعلـم الإجتـزاء هنـا بالامتثـال المذكـور، 

للأولوية.
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الظن  يقدم  هــل 
المعتبر  التفصيلي 
ــعــلــم  عــلــى ال
ـــي؟ الإجـــمـــال

الظن  كـــان  ــو  ل
اعتباره  ثبت  مما 
الانسداد بدليل 

ظاهر كلام السـيد الرضيK ـ في مسـألة الجاهل بوجوب القصرـ وظاهر 
تقرير أخيه السـيد المرتـضىK له: ثبوت الإجماع عـلى بطلان صلاة من لا 

يعلم أحكامها(١).
هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي.

وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر، فيقدم على العلم 
الإجمالي، أم لا؟

التحقيـق أن يقـال: إن الظـن المذكور إن كان ممـا لم يثبت اعتباره إلا 
من جهة دليل الانسداد المعروف بين المتأخرين لإثبات حجية الظن المطلق 
فلا إشكال(٢) في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقف على 
(١) حكـي عنهـما ذلـك في مسـألة اجتـزاء المسـافر بصلاتـه لـو أتـم جاهلاً 
بوجوب القصر عليه، فعن الذكر: «إن السـيد الرضي سأل أخاه المرتضىH فقال: 
إن الإجمـاع واقع عـلى أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامهـا فهي غير مجزية، والجهل 

بأعداد الركعات جهل بأحكامها فلا تكون مجزية.
فأجـاب المرتـضى عنه بجـواز تغيرّ الحكم الشرعي بسـبب الجهـل، وإن كان 
الجاهـل غير معـذور...» ونحوه في الروض. ولايبعـد أن لا يكون مرادهما بالجاهل 
هو الجاهل المحتاط بالواقع، الذي هو محل الكلام، بل الذي يكون جهله مركباً ويأتي 
بخـلاف الواقع لاعتقاده وجوبه، فيرجع إلى انكار التصويب وإثبات التخطئة الذي 

. هو مذهب الشيعة، ويكون أجنبياً عما نحن فيه جداً
(٢) لم يتضح الوجه في عدم الإشكال، فإنه إن قيل باعتبار نية الوجه والتمييز 
مـع التمكـن لـزم المحافظة عليـه مع الظن الانسـدادي ـ لـو قيل بحجيتـه في تعيين 
التكليـف كما هو مبنى الكشـف الذي يظهر كونه محل الكلام للمصنف هنا لسـياقه 
مساق الظن الخاص ـ سواء لزم التكرار أم لا، وإلا فلا وجه لاعتبار الجزم حتى مع 
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التكرار.
والعجـب ممـن يعمل بالأمـارات من باب الظن المطلـق، ثم يذهب 
إلى عدم صحة عبادة تارك طريقـي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط، 

ولعل الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه(١).
ولإبطال هذه الشبهة، وإثبات صحة عبادة المحتاط محل آخر(٢).

وأمـا لو توقف الاحتياط عـلى التكرار، ففي جـواز الأخذ به وترك 
تحصيل الظن بتعيين المكلف به أو عدم الجواز، وجهان:

إمكان العلم التفصيلي.
 نعم قد يدعى قصور دليل اعتباره عن صورة الظن الانسـدادي. لكنه لو تمّ 
فليس بنحو يصلح لدعو عدم الإشـكال، ولا للتعجب ممن يذهب إلى عدم جواز 

الاحتياط.
 هذا وسيأتي منهH في مبحث الانسداد جهة خصوصيته، ويأتى الكلام فيها.

(١) الظاهرأنهـا عمـدة الدليـل في المقام حتى فيما لزم التكـرار، لما عرفت من 
الإشكال في الإجماع.

(٢) يأتي منهH بعض الكلام في دليل الانسـداد في دفع الشـبهة المذكورة قال 
هناك: «إن معرفة الوجه مما يمكن للمتأمل في الأدلة في إطلاقات العبادة، وفي سـيرة 
المسلمين، وسيرة النبيE والأئمةB، مع الناس الجزم بعدم اعتبارها حتى مع 

التمكن من المعرفة العلمية.
 ولذا ذكر المحقق H ـ كما في المدارك في باب الوضوء ـ أن ما حققه المتكلمون 

من وجوب إيقاع الغسل لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري».
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مـن(١) أن العمل بالظـن المطلق لم يثبت إلا جـوازه وعدم وجوب 
تقديم الاحتياط عليه، أما تقديمه على الاحتياط فلم يدل عليه دليل(٢).

ومن(٣) أن الظاهر أن تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكمية مع 
ثبـوت الطريـق إلى الحكـم الشرعي ـ ولـو كان هو الظـن المطلق ـ خلاف 
السـيرة المسـتمرة بين العلـماء(٤)، مـع أن جـواز العمل بالظـن إجماعي، 
فيكفي في عـدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عـدم جوازه(٥) واعتبار 

الاعتقاد(٦) التفصيلي في الامتثال.
والحاصـل: أن الأمـر دائر بين تحصيـل الاعتقاد التفصيـلي ولو كان 
، فمع قطع النظر عن  ظنـاً، وبين تحصيل العلم بتحقق الإطاعـة ولو إجمالاً
(٧) على الأول في مقام الإطاعة بحكم  الدليل الخارجي يكون الثاني مقدماً

(١) وجه جواز الاحتياط بالتكرار وترك العمل بالظن.
(٢) يكفـي في الدليـل عليـه ما يذكر في العلـم التفصيلي والظـن الخاص بناءً 
عـلى حجيتـه مثلهما، إذا الفرق بينه وبينهما بعيد. ولاسـيما بناءً على أن الأصل يقتضي 

الاحتياط، كما يظهر من كلامه الآتي.
(٣) وجه عدم جواز الاحتياط بالتكرار ولزوم العمل بالظن.

(٤) لكن في تماميتها بنحو تقتضى المنع إشـكال أو منع، خصوصاً بناءً على أن 
.Hالوجه فيها هو القول باعتبار نية الوجه الذي سبق الكلام فيه منه

(٥) بناءً على أن مقتضى الأصل الاحتياط، لا البراءة، وسيأتي الكلام فيه.
. (٦) يعني: ولو كان ظنياً

(٧) يعني: بنحو الأولوية لا بنحو اللزوم، إذ لا شـك في جواز العمل بالظن 
الانسدادي، والكلام هنا بعد الفراغ عن ذلك.
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الظن  كـــان  لو 
اعتباره  ثبت  مما 
ــصــوص ــخ ــال ب

العقـل والعقـلاء. لكن بعد العلم بجواز الأول والشـك في جواز الثاني في 
الشرعيات من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلك، وإطلاقهم اعتبار 
نيـة الوجـه فالأحوط ترك ذلك، وإن لم يكن واجبـاً، لأن نية الوجه(١) لو 
قلنـا باعتبارها فلا نسـلمه إلا مع العلم بالوجـه أو الظن الخاص، لا الظن 
المطلـق الذي لم يثبت القائل به جوازه إلا بعدم وجوب الاحتياط، لا بعدم 

جوازه(٢)، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط(٣)؟!.
وأما لو كان الظن ممـا ثبت اعتباره بالخصوص، فالظاهر أن تقديمه 

(١) التعليـل المذكور إنما ينفع في عـدم وجوب الاحتياط بناءً على أن الأصل 
لا يقتضي وجوب الاحتياط، وإلا تعينّ وجوب الاحتياط لمجرد الشك في اعتبار نية 

الوجه، كما سينبه إليه عند الكلام في الظن الخاص.
(٢) فإنـه يأتي أن مقتضى الأصل مع الانسـداد هـو الاحتياط، إلا أنه لايجب 
لاسـتلزامه العسر، بل يحرم لو اسـتلزم اختلال النظام، وحيث إن المفروض في المقام 

عدم لزوم الاختلال، فلا يكون حراماً، بل غاية الأمر أنه لا يجب.
(٣) لا مانـع مـن تقديمـه إذا كان من جهة قيام الدليل عـلى اعتبار نية الوجه 
أو احتمالـه، بناءً على لزوم الاحتياط مع الاحتـمال المذكور، ضرورة أن مقتضى دليل 
الانسـداد وإن كان عدم وجـوب الاحتياط لا عدم جوازه، إلا أن ذلك بالنسـبة إلى 
الاحتيـاط من حيث هو، فلا ينافي المنع عنه في خصوص العبادة من جهة نية الوجه. 

فالتفريق بين الظن الانسداد وغيره مما لم يتضح وجهه.
 نعـم لـو قلنا بأن مفاد دليل الانسـداد لـزوم العمل بالظن في مقـام الامتثال 
ـ كما هو مبنى الحكومة ـ لا في تعيين التكليف ـ كما هو مبنى الكشـف ـ لم يكن الظن 
المذكـور موجباً للقـدرة على نية الوجه وتعـين الالتزام بجواز الاحتيـاط، لتعذر نية 

الوجه.
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عـلى الاحتيـاط إذا لم يتوقـف على التكـرار مبني على اعتبـار قصد الوجه، 
وحيـث قد رجحنـا في مقامه عدم اعتبـار نية الوجه، فالأقـو جواز ترك 
تحصيـل الظـن والأخذ بالاحتياط. ومـن هنا يترجح القـول بصحة عبادة 
المقلد إذا أخذ بالاحتيـاط وترك التقليد، إلا أنه خلاف الاحتياط(١)، من 

جهة وجود القول بالمنع من جماعة.
وإن توقـف الاحتياط على التكرار فالظاهر أيضاً جواز التكرار، بل 
أولويتـه على الأخـذ بالظن الخاص، لما تقدم مـن أن تحصيل الواقع بطريق 
 . العلـم، ولـو إجمالاً أولى من تحصيـل الاعتقاد الظني به ولـو كان تفصيلاً
وأدلة الظنون الخاصة إنما دلت على كفايتها عن الواقع، لا تعيين العمل بها 

في مقام الامتثال(٢).
إلا أن شـبهة اعتبـار نية الوجـه كما هو قول جماعة، بل المشـهور بين 
المتأخريـن جعل الاحتياط في خلاف ذلك، مضافاً إلى ما عرفت من مخالفة 

(١) يعني: الاستحبابي، لما سبق منه.
 نعم بناءً على أن مقتضى الأصل في ذلك هو الاحتياط ـ كما سيأتي منه ـ يتعين 

. كونه لزومياً، كما أشرنا إليه آنفاً
(٢) دفـع دخل، أما الدخل: فهو أن العمل بالاحتياط وترك الظنون الخاصة 

ينافي أدلة تلك الظنون، لظهورها في لزوم العمل عليها وتعيّنها.
 وأما الدفع: فهو أن تلك الأدلة لا تقتضي إلا كفايتها عن الواقع بحيث يجوز 
الاعتـماد عليهـا في مقـام الامتثال لا لزوم العمـل عليها، بنحو لا يجز معه سـلوك 

. طريق الاحتياط الموصل للواقع قطعاً
 ويأتي التعرض لذلك أيضاً في أوائل مبحث الظن إن شاء االله تعالى.
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التكرار للسيرة المستمرة.
مع إمكان أن يقال: إنه إذا شـك ـ بعـد القطع بكون داعي الأمر هو 
التعبـد بالمأمور به، لا حصوله بأي وجه اتفق(١)ـ في أن الداعي هو التعبد 
بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد، أو التعبد بخصوصه متميزاً عن غيره، 
(٢) في  فالأصل عدم سـقوط الغرض الداعي إلا بالثاني، وهذا ليس تقييداً

دليل تلك العبادة حتى يدفع بإطلاقه، كما لا يخفى.
وحينئـذ فلا ينبغـي، بل لا يجوز ترك الاحتيـاط في جميع موارد إرادة 

. (١) لفرض كون الواجب تعبدياً لا توصلياً
(٢) بنـاءً على امتناع التقييد بقصد التقرب، ونحوه مما هو من شـؤون الأمر. 
اً، فينفى بالإطلاق، بل لو فرض قصور الإطلاق  لكـن الظاهر رجوعه إلى التقييـد لبّ
اللفظـي كفـى الإطـلاق المقامي الظاهـر في التحويـل في كيفية الإطاعـة إلى العرف 
الحاكم بتحقق الإطاعة فيما نحن فيه ـ كما اعترف به المصنفH بل يكفي الرجوع إلى 
الأصـل العملي المقتضي للـبراءة، لرجوعه إلى احتمال زيادة التكليف، لأنه في الحقيقة 
تقييـد في المأمـور به، لا في كيفيـة الإطاعة، إذ ليـس معنى الإطاعة عقـلاً إلا موافقة 
المأمـور بـه، وليس هو مما يقبل التصرف الشرعي، وإنما يتصرف الشـارع فيما هو من 

شؤون التكليف نفسه. وتمام الكلام في مبحث التعبدي والتوصلي.
 ثم إن لازم ما ذكره المصنفH عدم الفرق بين لزوم التكرار وعدمه. لأن نية 
الوجه فيما لا يلزم فيه التكرار وإن لم يقم الدليل عليها، إلا أنه لا يقطع بعدم اعتبارها 
بعـد ذهـاب جماعـة إلى ذلك، كـما لا يخفى. كما لا يفـرق فيه أيضاً بـين الظن الخاص 
والمطلق الذي اسـتفيدت حجيته بدليل الانسداد، كما نبهنا عليه آنفاً، وأشار إليه فيما 

يأتي بقوله: «بأعمال الظنون الخاصة أو المطلقة». فلاحظ.
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التكرار بتحصيل(١) الواقع أولاً بظنه(٢) المعتبر، من التقليد أو الاجتهاد 
بإعمال الظنون الخاصة أو المطلقة، وإتيان الواجب مع نية الوجه، ثم الإتيان 

بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط.
وتوهم: أن هذا قد يخالف الاحتياط، من جهة احتمال كون الواجب 

ما أتى به بقصد القربة(٣)، فيكون قد أخل فيه بنية الوجوب.
 مدفـوع: بأن هذا المقـدار من المخالفة للاحتياط ممـا لا بد منه،إذ لو 
أتى به بنية الوجوب كان فاسداً قطعاً، لعدم وجوبه ظاهراً على المكلف(٤) 

بعد فرض الإتيان بما وجب عليه في ظنه المعتبر.
(١) متعلق بقوله: «الاحتياط» وبيان لكيفيته.

(٢) يكفـي في الاحتياط المذكور تحصيل الظـن والعمل بمؤداه جازماً بالنية، 
ولا يلـزم تقديمـه عـلى الاحتمال الثـاني، إذ لا خصوصيـة للتقديم، لإ مـكان الجزم 

المذكور مع التأخير.
 نعم لابد فيه من الفحص عن مقتضى الدليل الظني، كما لا يخفى.

(٣) يعني المحتمل الآخر غير المظنون، الذي لا مجال للإتيان فيه بنية الوجوب 
بعد قيام الحجة على عدم وجوبه.

(٤) فيكون تشريعاً محرماً لا يمكن التقرب به. ثم إنه لا فرق في كونه تشريعاً 
وفي امتنـاع التقرب به بين الإتيان بالطـرف الآخر الذي قام الظن المعتبر على وجوبه 
وعدمـه، بـل يكفي قيام الطريق على عـدم حجيته وإن لم يعمـل بمقتضاه. بل يكفي 
في كونـه تشريعـاً عـدم قيام الحجة عـلى وجوبه بلا حاجـة إلى قيام الحجـة على عدم 
وجوبـه، إذ التشريـع عبـارة عن إدخـال ما لا يعلـم كونه من الديـن في الدين. ومنه 

يظهر الإشكال في قولهH: «بعد فرض الإتيان...». فلاحظ.
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وإن شئت قلت: إن نية الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط 
إجماعاً حتى من القائلين باعتبار نية الوجه(١)، لأن لازم قولهم باعتبار نية 
الوجـه في مقـام الاحتياط عدم مشروعية الاحتيـاط وكونه لغواً، ولا أظن 
أحـداً يلتـزم بذلك، عدا السـيد أبي المكارم في ظاهر كلامـه في الغنية في رد 
الاسـتدلال على كـون الأمر للوجوب ب أنه أحوط(٢)، وسـيأتي ذكره عند 
(١) العمـدة فيـه مـا أشرنـا إليـه في صـدر المسـألة، ويـأتي منـهH في مبحث 
الانسداد وغيره، من أن القائل باعتبار نية الوجه إنما يقول به مع إمكان تحصيلها، لا 
مع تعذره، كما في المقام، لأن المحتمل الآخر بعد فرض قيام الدليل على عدم وجوبه 
لا مجال للإتيان به بنية الوجه حتى لو كان هو الواجب واقعاً، فالمقام نظير ما لو تعذر 
الفحص، حيث لا إشكال بينهم في مشروعية الاحتياط وسقوط نية الوجه. على أنه 
لـو فرض احتمال اعتبارها فلا يمنـع من الإتيان، بما يحتمل في وجوبه في المقام برجاء 

تحصيل الواقع به لاحتمال عدم اعتبار نية الوجه.
نعـم لو علم باعتبار نيـة الوجه تعذر الاحتياط المذكـور. لكن لا مجال للعلم 

. بذلك قطعاً
(٢) قـال السـيد في الغنيـة: ـ «وقولهـم: إن ذلك ـ يعني: الوجـوب ـ أحوط 
للدين، غير صحيح، بل هو ضد الاحتياط، لأنه يؤدي إلى أفعال قبيحة منها: اعتقاد 

وجوب الفعل.
ومنهـا: العـزم على أدائه على هذا الوجه. ومنهـا: اعتقاد قبح تركه، وربما كره 
هـذا الـترك. وكل ذلك قبيح، لأن من أقدم عليه يجوز قبحـه، لتجوز كون المأمور به 
غـير واجـب، والإقدام على مـا لا يؤمن قبحـه في القبح كالإقدام عـلى ما يقطع على 

ذلك فيه».
هH للاسـتدلال  وهـذا الـكلام أجنبـي عما ذكـره المصنفH جـداً، فـإن ردّ
بالاحتياط ليس لعدم كونه مشروعاً عنده، بل لأنه لا يلازم البناء على دلالة الصيغة 
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الكلام على الاحتياط في طيّ مقدمات دليل الانسداد.
على الوجوب، كما هو المدعى في الاستدلال. ولعلهH اطلع على كلام له آخر لم نوفق 

للاطلاع عليه.



٨٥ .................................................................................... العلم الإجمالي 

هل تحرم المخالفة 
للعلم  القطــعية 
ـــي؟ الإجـــمـــال

صــــور الــعــلــم 
الإجـــمـــالـــي

[المقام الأول]

أمـا المقـام الأول وهـو كفايـة العلـم الإجمـالي في تنجـز التكليـف، 
واعتبـاره كالتفصيـلي، فقد عرفـت: أن الكلام في اعتبـاره بمعنى وجوب 
الموافقـة القطعيـة وعدم كفاية الموافقـة الاحتمالية راجع إلى مسـألة البراءة 
والاحتيـاط، والمقصود هنا بيـان اعتباره في الجملة، الذي أقل مراتبه حرمة 

المخالفة القطعية، فنقول:
إن للعلم الإجمالي صوراً كثيرة، لأن الإجمال الطارئ:

، كما لو  إمـا من جهـة متعلق الحكـم مع تبين نفـس الحكم تفصيـلاً
شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة متعلق بالظهر أو الجمعة، وحكم 

الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك(١).
وإما من جهة نفس الحكم مع تبين موضوعه، كما لو شك في أن هذا 

(١) كما في اشتباه الخمر بين إنائين.
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الموضوع المعلوم الكلي(١) أو الجزئي(٢) تعلق به الوجوب أو الحرمة.
وإمـا مـن جهة الحكـم والمتعلـق جميعاً، مثـل أن نعلـم أن حكماً من 

الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين.
ثم الاشتباه في كل من الثلاثة:

إمـا من جهة الاشـتباه في الخطاب الصادر عن الشـارع، كما في مثال 
الظهر والجمعة.

وإمـا من جهة اشـتباه مصاديـق متعلق ذلك الخطاب، كـما في المثال 
الثاني(٣).

(١) كردّ السلام في الصلاة.
(٢) كالصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان.

(٣) وهو تردد الحرمة بين هذا الموضوع الخارجي أو ذاك، الذي سبق التمثيل 
له باشتباه الخمر بين إنائين.

 وهـذان المثـالان للقسـم الأول، الذي يكون فيه الـتردد في متعلق الحكم مع 
العلم بنفس الحكم، وهو الوجوب أو الحرمة.

 واما مثالا القسم الثاني وهو الذي يكون فيه التردد في نفس الحكم مع العلم 
بمتعلق الحكم فقد سبق منا ذكرهما، وهما ردّ السلام في الصلاة وصوم يوم الشك.

 وأما القسم الثالث وهو الذي يكون فيه التردد في الحكم والمتعلق معاً، فمثال 
الشـبهة الحكمية فيه التي ترجع إلى اشـتباه الخطاب الصادر من الشـارع لا يتيسر لنا 

. عاجلاً فرضه، وإن كان ممكناً قطعاً
 وأما الشـبهة الموضوعية فكما لو علم المكلف اجمالاً بأنه حلف إما على وطء 
جاريته الكبر في يوم الجمعة أو على ترك وطئها فيه، واشتبهت الكبر بين جاريتين 
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الإجمالي  العلم 
ـــي  ـــق ـــري ـــط ال
والــمــوضــوعــي

والاشـتباه في هـذا القسـم(١): إمـا في المكلـف بـه، كما في الشـبهة 
المحصورة، وإما في المكلف.

وطرفا الشـبهة في المكلف: إما أن يكونـا احتمالين في مخاطب واحد، 
كما في الخنثى(٢)، وإما أن يكونا احتمالين في مخاطبين، كما في واجدي المني 

في الثوب المشترك.
ولابد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين: 

أحدهمـا: أنك قد عرفت في أول مسـألة اعتبار العلم: أن اعتباره قد 
يكون من باب محض الكشـف والطريقية، وقد يكون من باب الموضوعية 

بجعل الشارع.
والـكلام هنا في الأول، إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني تابع 
لدلالة ما دلّ على جعله موضوعاً، فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلاً 

، إما بوجوب وطء الطويلـة وحرمة القصيرة أو  طويلـة وقصـيرة حيث يعلم إجمـالاً
بحرمة وطء الطويلة ووجوب وطء القصيرة.

(١) يعني: الذي يكون ناشئاً من اشتباه مصاديق متعلق الخطاب الشرعي.
(٢) الظاهر أن الاشـتباه في الخنثى، كاشـتباه حال الرجل بين كونه مسافراً أو 
حاضراً، فهو اشـتباه في المكلف به بسـبب اشتباه حال المكلف، فلا ينبغي جعله قسماً 

مقابلاً للشك في المكلف به.
 اللهـم إلا أن يكـون الوجـه في المقابلـة أن المراد من الشـك في المكلف به هو 
الذي يكون منشـأ الشـك فيه هو إجمال المكلف به واشتباهه مع عدم الاشتباه في بقية 
الجهـات، والمراد من الشـك في المكلف هو الذي يكون منشـأ الشـك فيـه هو إجمال 

المكلف واشتباهه مع عدم الاشتباه في بقية الجهات. فلاحظ.
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مـن  تولـد  إذا 
الإجمالـي  العلـم 
تفصيلـي  علـم 
الشـرعي بالحكم 

عدم الفرق بين هذا 
التفصيلي  العلم 
ــــره مــن  ــــي وغ
التفصيلية العلوم 

التي  الـــمـــوارد 
توهم خلاف ذلك

في الموضوع كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عما علم 
تفصيلاً نجاسته، فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة(١).

الثاني: أنه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي 
في مورد، وجب اتباعه وحرمت مخالفته لما تقدم، من اعتبار العلم التفصيلي 
مـن غير تقييد بحصوله من منشـأ خـاص، فلا فرق بين مـن علم تفصيلاً 
ببطـلان صلاتـه بالحدث، أو بواحد مردد بين الحدث والاسـتدبار، أو بين 
تـرك ركن وفعـل مبطل، أو بين فقـد شرط من شرائط صلاة نفسـه وفقد 
شرط من شرائط صلاة إمامه، بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم 

المأموم(٢)، إلى غير ذلك.
وبالجملـة: فلا فرق بـين هذا العلم التفصيلي وبـين غيره من العلوم 

التفصيلية.
إلا أنه قد وقع في الشرع موارد يتوهم خلاف ذلك: 

منها: ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع 
أحدهمـا دليل مـن(٣) أنه يطرح القولان ويرجـع إلى مقتضى الأصل، فإن 

(١) والكلام في ذلك من وظيفة الفقيه، لكون المسألة فرعية.
(٢) كان الأولى أن يقول: بناء على اعتبار شرائط صحة صلاة الإمام في صحة 
. وكيف كان فقد يقال  صـلاة المأموم، إذ ذكـر علم المأموم قد يوهم كونه موضوعيـاً
بأنـه يكفـي في صحة صلاة المأموم واقعاً إحراز الإمام للشرائط وإن لم تكن موجودة 
. وحينئذٍ لا مجال في الفرض لعلم المأموم ببطلان  وعلم المأموم بعدم وجودها تفصيلاً

صلاته.
(٣) بيان لقوله: «ما حكم...».
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إطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الأصل للحكم الواقعي المعلوم 
وجـوده بـين القولين(١)، بل ظاهر كلام الشـيخK القائـل بالتخيير، هو 
التخيـير الواقعي(٢) المعلوم تفصيلاً مخالفته لحكم االله الواقعي في الواقعة.
ومنهـا: حكـم بعـض بجـواز ارتـكاب كلا المشـتبهين في الشـبهة 
، فإنه قد يؤدي إلى العلـم التفصيلي بالحرمة أو  المحصـورة دفعة أو تدريجـاً
النجاسـة، كما لو اشتر بالمشتبهين بالميتة جارية، فإنا نعلم تفصيلاً بطلان 
البيع في تمام الجارية، لكون بعض ثمنها ميتة، فنعلم تفصيلاً بحرمة وطئها، 

مع أن القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة.
ومنهـا: حكـم بعـض بصحـة ائتـمام أحد واجـدي المنـي في الثوب 
المشترك بينهما بالآخر، مع أن المأموم يعلم تفصيلاً ببطلان صلاته من جهة 

حدثه أو حدث أمامه(٣).
ومنهـا: حكم الحاكم بتنصيف العين التـي تداعاها رجلان، بحيث 
يعلـم صدق أحدهما وكـذب الآخر(٤)، فإن لازم ذلك جواز شراء ثالث 
(١) كما لـو كان القولان هما الوجوب والاسـتحباب، وكان مقتضى الأصل 

الحرمة.
(٢) يعنـي: بحيث يكـون الحكم الواقعي هو التخيير. أمـا التخيير الظاهري 

فهو عبارة عن التخيير في مقام العمل مع بقاء الواقع على ما هو عليه.
(٣) العلـم المذكـور مبني على ما سـبق من كون شرائط صحـة صلاة الإمام 

معتبرة في صحة صلاة المأموم.
(٤) إذ لو احتمل كذبهما لكونها مشتركة بينهما لم يكن الحكم بالتنصيف موجباً 

للعلم التفصيلي بالمخالفة.
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للنصفـين من كل منهما، مع أنـه يعلم تفصيلاً عدم انتقال تمام المال إليه من 
مالكه الواقعي. 

ومنها: حكمهم فيما لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان، فتلف أحد 
الدراهم من عند الودعي: أن(١) لصاحب الإثنين واحداً ونصفاً وللآخر 
نصفـاً، فإنـه قد يتفق إفضاء ذلك إلى مخالفـة تفصيلية، كما لو أخذ الدرهم 
المشترك بينهما ثالث، فإنه يعلم تفصيلاً بعدم انتقاله من مالكه الواقعي إليه.

 ومنهـا: ما لو أقر بعين لشـخص ثم أقر بها لآخـر، فإنه يغرم للثاني 
قيمـة العـين بعـد دفعهـا إلى الأول، فإنه قد يـؤدي ذلك إلى اجتـماع العين 
والقيمـة عند واحد(٢) وبيعهما بثمـن واحد، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن 

إليه، لكون بعض مثمنه مال المقرّ في الواقع.
 ومنهـا: الحكم بانفسـاخ العقد المتنازع في تعيين ثمنـه أو مثمنه على 
وجـه يقضى فيه بالتحالـف، كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعين عبداً 
أو جارية، فإن رد الثمن إلى المشـتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي 
بصيرورتـه ملك البايع ثمناً للعبد أو الجارية. وكذا لو اختلفا في كون ثمن 
الجاريـة المعينة عشرة دنانـير أو مائة درهم، فإن الحكم بـرد الجارية مخالف 

(١) بيان لقوله: «حكمهم فيما...».
(٢) إذا اجتمعـت العـين والقيمـة عند واحد منهما يعلم تفصيـلاً بعدم ملكه 

للقيمة بخصوصها، وذلك كافٍ في المطلوب بلا حاجة إلى بيعهما بثمن واحد.
 نعم إذا اجتمعتا عند شـخص ثالث توقف مخالفة العلم التفصيلي على بيعهما 

.Hبثمن واحد كما ذكره المصنف
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عن  ـــواب  ـــج ال
الموارد المذكورة

للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري.
ومنها: حكم بعضهم فيما لو قال أحدهما: بعتك الجارية بمائة، وقال 
الآخر: وهبتني إياها: أنهما يتحالفإن وترد الجارية إلى صاحبها، مع أنا نعلم 

تفصيلاً بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر.
إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع.

 :  فلابد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلوّ
أحدهـا: كـون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشـبهة موضوعاً 
 ، للحكم، بأن يقال: إن الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولاً
فالمشـتبهان طاهران في الواقع. وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره 

تفصيلاً من مكلف خاص، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع.
الثـاني: أن الحكـم الظاهـري في حـق كل أحـد نافـذ واقعـاً في حق 
الآخر(١)، بأن يقال: إنّ من كانت صلاته بحسـب الظاهر صحيحة عند 
نفسه، فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية، فيجوز له الائتمام به.

 وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه، إذا لم يعلم كذبه(٢) 
(١) فيكـون حكـماً واقعياً ثانويـاً، والفرق بينه وبـين الأول أنه على الأول لا 
تترتـب الآثـار واقعاً على الواقع مع عـدم العلم التفصيلي به، فعـدم ترتبها مع العلم 

الإجمالي لعدم الموضوع لا لعدم حجية العلم الإجمالي.
وعلى الثاني تترتب الآثار على الواقع لو ابتلى به من غير جهة الحكم الظاهري 
الجاري في حق الآخر. ويختص عدم ترتيب أثر الواقع بها إذا ابتلى به من جهة الحكم 

الظاهري المذكور الرافع لفعلية الحكم الواقعي.
(٢) يعني: إذا لم يعلم المدعي كذبه في دعواه وتعمده للكذب، إذ لو كان عالماً 
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في الدعو بأن اسـتند إلى بينة، أو إقرار، أو اعتقاد من القرائن فإنه يملك 
هـذا النصف في الواقع، وكذلك إذا اشـتر النصـف الآخر، فيثبت ملكه 
للنصفـين في الواقع. وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسـألة 

الصلح(١)، وكذا في مسألتي التحالف(٢).
 الثالث: أن يلتزم: بتقييد الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم 
، كمسـألة  التفصيـلي بالمخالفة، والمنع مما يسـتلزم المخالفة المعلومة تفصيلاً

بكونه كاذباً في الدعو فلا حكم ظاهري في حقه، حتى ينفذ في حق غيره.
هذا ولو شك الآخذ حينئذٍ في كون المدعي الذي أخذ منه عالماً بكذب دعواه 

كان له البناء على عدم ذلك حملاً له على الصحة.
(١) يعني: في مسـألة تلف الدرهم عند الودعي، ولم يظهر الوجه في تسميتها 
بمسـألة الصلـح، إلا أن يدعى أن أخـذ كل منهما لنصف الدرهـم راجع إلى الصلح 
الظاهري فتأمل. ثم إن جريان الوجه المذكور في هذه المسـألة موقوف على عدم علم 
أحدهمـا بكـون التالف هو درهمـه، وإلا كان عالماً بكون أخـذه للنصف بلا حق فلا 

حكم ظاهري في حقه حتى ينفذ في حق الآخذ منه.
(٢) وهمـا مسـألة اختـلاف المتبايعـين في تعيـين الثمـن أو المثمـن. ومسـألة 
الاختلاف في البيع أو الهبة. لكن لا مجال فيهما للوجه المذكور، إذ الإشـكال فيهما إنما 
هو في أخذ الشـخص ما يعلم بخروجه عن ملكه بسـبب العقـد المختلف في تعيينه، 
ولا حكم ظاهري في المقام في حق غيره حتى يقال بجواز اعتماده عليه في عمل نفسه، 

كما لا يخفى. 
فـكان الأولى للمصنفH أن يذكر مسـألة الإقرار، لاعتـماد كل من المقر لهما 
على حجـة ظاهرية وهي الاقرار. فيمكن دعو نفوذ حكمهما الظاهري على الآخذ 

منهما.
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اختلاف الأمة على قولين. 
وحمل أخذ المبيع في مسـألتي التحالف(١) عـلى كونه تقاصاً شرعياً 
قهرياً عما يدعيه من الثمن(٢)، أو انفسـاخ البيع(٣) بالتحالف من أصله، 
(١) لا يخفى أن المسـألتين المذكورتين لما كانتا مختصتين بصور العلم التفصيلي 
فلا مجال لتقييدهما بما إذا لم يفض العمل فيهما إلى مخالفة العلم التفصيلي، كما هو مبنى 

. هذا الوجه. كما سبق أنه لا مجال لجريان الوجه الثاني فيهما أيضاً
وكـذا الوجه الأول، لعدم ابتناء العلم التفصيـلي فيهما على علم إجمالي بل هو 
حاصـل ابتداء بمجرد إرجاع العين إلى صاحبها الأول، فهما في الحقيقة خارجان عما 

نحن فيه، إذا الكلام في العلم التفصيلي الناشيء من العلم الإجمالي.
والحاصل: إنه لا مجال لشيء من الوجوه الثلاثة في المسـألتين المذكورتين، بل 

يتعين فيها وجوه أخر تعرض المصنفH لبعضها في كلامه الآتي. 
ثـم إنه لما كانت مسـألة التحالف الثانية هي مسـألة الاختلاف في كون العقد 
بيعاً أو هبة فقولهH: «وحمل أخذ المبيع...» لا يخلو من تسـامح، إذ لا معنى لفرض 
كون العين المسـترجعة مبيعة مع فرض الاختلاف في بيعها واحتمال كونها هبة، وإنما 
يتـم ذلـك في مسـألة اختـلاف تعيين الثمـن أو المثمن لا غـير، ولا يبعـد ابتناء ذلك 

منهH على التغليب.
(٢) كان الأولى أن يقول: عن الثمن الواقعي المردد، أو المثمن الواقعي المردد، 
للعلم باشتمال البيع على الثمن والمثمن بلا حاجة إلى الدعو. كما أنه لا للخصوصية 
المدعاة بعد فرض عدم ثبوت الدعو حتى يحكم له بحق المقاصة. ومنه يظهر أن هذا 
الوجه لا يجري في المسـألة الثانية، وهي مسـألة الاختلاف في كون العقد بيعاً أو هبة، 
لعـدم ثبوت دعو البيع حتـى يثبت الثمن ويثبت لمالكه حق المقاصة.  اللهم إلا أن 
يكون ذلك بلحاظ حكم نفسه لفرض اعتقاده بما يدعيه فله ترتيب الأثر عليه. فلاحظ.

(٣) وكذا انفساخ العقد الواقعي المردد بين البيع والهبة.



٩٤.....................................................................................  التنقيح/ ج١

مخالفة  أقــســام 
الإجمالي العلم 

أو من حينه.
وكون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهرية(١).

وعليـك بالتأمـل في دفـع الإشـكال عـن كل مـورد بأحـد الأمـور 
المذكورة، فإن اعتبار العلم التفصيلي بالحكم الواقعي وحرمة مخالفته مما لا 

يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه.
إذا عرفت هذا، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجمالي، فنقول: مخالفة 

الحكم المعلوم بالإجمال يتصور على وجهين:
أحدهمـا: مخالفته من حيـث الالتـزام، كالالتزام بإباحـة وطء المرأة 
المـرددة بين من حرم وطؤها بالحلف ومن وجب وطؤها به مع اتحاد زماني 
الوجـوب والحرمـة(٢)، وكالالتزام بإباحـة موضوع كلي مـردد أمره بين 
الوجـوب والتحريـم مع عدم كون أحدهمـا المعين تعبديـاً يعتبر فيه قصد 
الامتثال(٣)، فإن المخالفة في المثالين ليست من حيث العمل، لأنه لا يخلو 
(١) لعـل الأولى أن يلتـزم بالتنصيف بنحو الجعل الشرعي القهري، لا بنحو 

المصالحة إذ فرض المصالحة مع القهر لا يخلو عن إشكال.
 اللهـم إلا أن يريـد إيقاع العقد من طرف الحاكم او الودعي بين الشـخصين 
بإثبات الولاية لهما عليهما في ذلك. ثم إنك عرفت أن مسألة الودعي يمكن التخلص 

عن الإشكال فيها بالوجه الثاني والثالث، ولا يتوقف على هذا الوجه. فلاحظ.
(٢) أمـا لو اختلفا، كما لو كان زمان الوجوب المحتمل يوم الخميس، وزمان 
الحرمة المحتملة يوم السبت، أمكنت المخالفة القطعية بالوطء يوم السبت وتركه يوم 

الجمعة، كما تمكن الموافقة القطعية بعكس ذلك.
(٣) أما لو كان تعبدياً يعتبر فيه قصد الامتثال فيمكن فرض المخالفة القطعية 
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المخالفة  جــواز 
للعلم  الالتزامية 
الإجـــمـــالـــي

مـن الفعـل الموافق للوجوب أو الترك الموافق للحرمـة، فلا قطع بالمخالفة 
إلا من حيث الالتزام بإباحة الفعل.

الثاني: مخالفته من حيث العمل، كترك الأمرين اللذين يعلم بوجوب 
أحدهما، وارتكاب فعلين يعلم بحرمة أحدهما، فإن المخالفة هنا من حيث 

العمل:
وبعد ذلك نقول: 

أمـا المخالفة الغـير العملية، فالظاهر جوازها في الشـبهة الموضوعية 
والحكمية معاً، سـواء كان الاشـتباه والترديد بـين حكمين لموضوع واحد 
كالمثالـين المتقدمـين، أو بـين حكمـين لموضوعـين، كطهارة البـدن وبقاء 

الحدث لمن توضأ غفلة بمائع مردد بين الماء والبول.
أمـا في الشـبهة الموضوعية، فـلأن الأصل في الشـبهة الموضوعية إنما 
يخـرج مجراه عن موضوع التكليفين(١)، فيقال: الأصل عدم تعلق الحلف 
كـما لو تـردد الأمر بين وجوب الصدقة عـلى زيد وحرمة تمليكه المال، بنحو الشـبهة 
الحكمية فإنه لو ملك المال هبة بلا قصد القربة يعلم بالمخالفة لكلا المتحملين. وهذا 
بخـلاف مـا لو اعتبر التقرب فيهما أو في أحدهما المـردد، أو لم يعتبر التقرب فيهما معاً 

. فإن المخالفة القطعية غير ممكنه أيضاً
(١) يعنـي: فـلا يكون في الالتزام بخلافهـما رد للحكم الشرعي، ولا تشريع 
في قبالـه إذ الادعاء المخالف للواقـع في الموضوع لا في الحكم الشرعي، فلا يلزم من 
، لا  جريـان الأصول الموضوعيـة إلا الالتزام في الموضوع على خـلاف الواقع إجمالاً

طرح الحكم الشرعي. 
لكـن هـذا إنـما يتـم فيـما إذا كان التمسـك في الشـبهة الموضوعيـة بالأصـل 
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بـوطء هذه، وعـدم تعلق الحلـف بترك وطئهـا، فتخرج المـرأة بذلك عن 
موضـوع حكمـي التحريم والوجـوب، فيحكم بالإباحـة لأجل الخروج 
عن موضوع الوجوب والحرمة، لا لأجل طرحهما. وكذا الكلام في الحكم 

بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردد(١).
وأما الشبهة الحكمية، فلأن الأصول الجارية فيها وإن لم يخرج مجراها 
عـن موضـوع الحكم الواقعـي، بل كانـت منافيـة لنفس الحكـم كأصالة 
الإباحة مـع العلم بالوجوب أو الحرمة، فإن الأصول في هذه منافية لنفس 
، لا مخرجـة عـن موضوعـه إلا أن الحكم  الحكـم الواقعـي المعلـوم إجمـالاً
الواقعـي المعلـوم إجمـالاً لا يترتب عليه أثـر إلا وجـوب الإطاعة وحرمة 
الموضوعـي، أمـا لـو أريد التمسـك بالأصـل الحكمي ابتـداءً لعدم جريـان الأصل 

الموضوعي، للجهل بالتاريخ ونحوه، فالكلام هو الكلام في الشبهات الحكمية.
(١) فإنـه نـاشٍ من أصالة عدم ملاقـاة البدن للنجس، وأصالة عدم الغسـل 

بالماء. 
ثـم إنه تقـدم من المصنفH تقييـد الوضوء في الفرض بـما إذا وقع غفلة عن 
حـال المايـع. وكأنه لأنه مـع الالتفات إلى حاله يمتنـع الوضوء به، لعـدم تأتي قصد 

القربة.
 وفيـه: أنه يمكـن تحققه رجاءً لاحتمال كونه ماءً بناء عـلى ما هو التحقيق من 
عـدم وجـوب الجـزم بالامتثال. بل قـد يمتنع جريان اسـتصحاب عدم الغسـل مع 
الغفلة، لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء لو فرض تجدد الشك بعد الفراغ منه فيخرج 

عما نحن فيه.
 نعم لو فرض تحقق الشك المذكور قبل الوضوء ثم غفل وتوضأ بالمايع والتفت 

بعد ذلك لم يبعد عدم جريان قاعدة الفراغ في الوضوء، على كلام. فلاحظ.
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المعصيـة(١)، والمفروض أنه لا يلزم من إعـمال الأصول مخالفة عملية(٢) 
له لتحقق المعصية.

ووجـوب الالتزام بالحكـم الواقعي مع قطع النظر عـن العمل غير 
ثابـت، لأن الالتـزام بالأحكام الفرعيـة إنما يجب مقدمة للعمل، وليسـت 

كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات.
ولو فـرض ثبوت الدليل عقلاً أو نقلاً عـلى وجوب الالتزام بحكم 
االله الواقعي، لم ينفع، لأن الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي، 
فهي ـ كالأصول في الشبهة الموضوعية ـ مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك 

الحكم، أعني: وجوب الأخذ بحكم االله.
هـذا، ولكـن التحقيق: أنه لو ثبـت هذا التكليـف ـ أعني: وجوب 
الأخـذ بحكم االله والالتزام به مـع قطع النظر عن العمل ـ لم تجر الأصول، 
لكونها موجبـة للمخالفة العملية للخطـاب التفصيلي(٣) أعني: وجوب 
الالتـزام بحكـم االله، وهـو غـير جائـز حتـى في الشـبهة الموضوعيـة، كما 

سيجيء، فيخرج عن المخالفة الغير العملية.
(١) يعني: الراجعين إلى مقام العمل.

(٢) يعنـي: للحكـم الواقعي. لكن من الظاهر أنه لا تلـزم مخالفة قطعية، أما 
المخالفة الواقعية فهى محتملة. نعم لا مجال للتخلص منها جرت الأصول أو لم تجرفلا 

أثرلها.
(٣) فإن المخالفة وإن كانت بملاك أنه ليس هناك حكم واقعي، إلا أنه بسبب 
العلـم الإجمـالي بوجـود الحكم الواقعـي يلزم من جريـان الأصـول مخالفة لوجوب 

الالتزام به، فيمتنع جريان الأصول لذلك.
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فالحق: منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع 
على ما جاء به.

فالتحقيـق: أن طرح الحكم الواقعي ولـو كان معلوما تفصيلاً ليس 
محرماً إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب 
بهـا، فإذا فـرض العلم تفصيلاً بوجـوب الشيء فلم يلتزم بـه المكلف(١) 
إلا أنـه فعله لا لداعي الوجـوب، لم يكن عليه شيء. نعم، لو أخذ في ذلك 
الفعـل نيـة القربة، فالإتيـان به لا للوجـوب مخالفة عمليـة ومعصية لترك 
المأمور به(٢)، ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة بغير ما علم 

.(٣) كون أحدهما المعين تعبدياً
فـإذا كان هـذا حـال العلم التفصيلي، فـإذا علم إجمـالاً بحكم مردد 
بـين الحكمين، وفرضنا إجراء الأصـل في نفي الحكمين اللذين علم بكون 
أحدهما حكم الشارع، والمفروض أيضاً عدم مخالفته في العمل، فلا معصية 

(١) هـذا محـل إشـكال، بل لابد مـن الالتزام بـه ولو إجمالاً لأنه من شـؤون 
الالتزام بالشريعة المقدسة. أما عدم الالتزام به، أو الالتزام بعدمه فهو غير جائز، كما 

سيأتى الكلام فيه.
 نعم لا يجب الإتيان بالفعل بداعي امتثاله إذا كان توصلياً، وهذا أمر آخر غير 

وجوب الالتزام به.
(٢) يعنـي: بـترك شرطـه وهـو التقـرب، المتوقـف عـلى الالتـزام بالحكـم 

الشرعي.
(٣) هذا التقييد ليس ناشئاً من وجوب الالتزام بالحكم الشرعي، بل من جهة 

إمكان المخالفة العملية القطعية مع كون أحدهما المعين تعبدياً، كما سبق. فلاحظ.
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الــمــخــالــفــة 
ـــة  ـــزامـــي ـــت الال
مخالفة ليست 

ــواز  ــج ــل ال ــي دل
ــه أخــصــر ــوج ب

ولا قبـح، بـل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل، لما عرفت من ثبوت 
ذلك في العلم التفصيلي(١).

فملخص الكلام: أن المخالفة من حيث الالتزام ليسـت مخالفة(٢)، 
ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل، ولا عبرة بالالتزام وعدمه.

ويمكـن أن يقـرر دليل الجـواز بوجه أخـصر، وهو: أنـه لو وجب 
الالتزام:

فـإن كان بأحدهمـا المعين واقعـاً فهو تكليف من غـير بيان(٣)، ولا 
يلتزمه أحد(٤).

. نعم سـبق منا الإشـكال في ذلك. لكنه  (١) الذي لا يجري معه الأصل قطعاً
ليس لعدم جريان الأصل، بل لمنافاته للالتزام بالشريعة.

(٢) يعني: من حيثية العمل لكن الذي ير وجوب الالتزام بالحكم لا يقول 
بأن في عدم الالتزام به مخالفة عملية له بل يقول بوجوب الالتزام به لأنه من شـؤون 

الالتزام بالشريعة المقدسة، كما أشرنا إليه.
(٣) كأنه لعدم قيام الدليل على ذلك.

أقـول: إن كان منشـأ ذلك عدم الدليـل على تعيين الحكم حتـى يلتزم به بتبع 
تعيينه، لأنه من شؤون إطاعته.

ففيـه: أن العلم الإجمالي بثبوت الحكـم الواقعي يقتضي وجوب إطاعته تعييناً 
فالعمـدة مـا عرفت من أن المدعى ليس هو كون وجوب الالتزام من شـؤون إطاعة 
الحكم، بل هو حكم آخر ثابت لجهة أخر، فاللازم النظر في تلك الجهة فلو فرض 

تماميتها كان العمل عليها ممتنعاً في المقام لاستلزامه التشريع المحرم. فلاحظ.
(٤) لما عرفت من استلزامه التشريع المحرم.
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وإن كان بأحدهمـا المخير فيه فهذا لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب 
الواقعـي المجمـل(١)، فـلا بـد لـه من خطـاب آخر عقـلي أو نقـلي، وهو 
ـ مـع أنـه لا دليـل عليه ـ غير معقـول، لأن الغرض من هـذا الخطاب(٢) 
المفـروض كونه توصلياً، حصول مضمونـه ـ أعني: إيقاع الفعل أو الترك 
)(٣) وهو حاصل من دون الخطاب التخييري(٤)، فيكون الخطاب  (تخييراً

طلبا للحاصل، وهو محال.
إلا أن يقـال: إن المدعـي للخطـاب التخيـيري إنما يدعـي ثبوته بأن 
يقصـد منـه التعبد بأحـد الحكمـين(٥)، لا مجـرد حصول مضمـون أحد 

الخطابين الذي هو حاصل، فينحصر دفعه حينئذ بعدم الدليل(٦).

(١) لأن الخطـاب بالحكم الواقعـي يقتضي إطاعته بنفسـه تعييناً، فإذا فرض 
. كون إطاعته لاتتم إلا بالعمل والالتزام كان مقتضاه هو الالتزام تعييناً لا تخييراً

 ثم إن المراد بالالتزام التخييري في ظاهر كلامه هو الالتزام بخصوص أحدهما 
مع تخيير المكلف في اختيار ما شاء منهما.

. (٢) وهو الخطاب بالالتزام تخييراً
(٣) لا يخفى أن إيقاع الفعل أو الترك تخييراً بنفسه ليس هو مضمون الخطاب 
 . المدعـى، بل مضمونه وجـوب الالتزام بأحـد الحكمين تخييراً، وهـو ليس حاصلاً

وكأنه إلى هذا أشار بقوله: «إلا أن يقال...».
(٤) لأن المكلف لابد أن يفعل أو يترك، فالتخيير بين الفعل والترك لغو وعبث.
(٥) يعني: الالتزام بثبوت أحدهما، لا كونه داعياً في مقام التعبد، فإنه مختص 

بالواجب التعبدي المقابل للتوصلي، وليس هو محل الكلام هنا. فلاحظ.
(٦) ولا مجـال للاحتيـاط مع عدم الدليـل الخاص، لما يسـتلزمه من التشريع 
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 وأما وجوب الالتزام بما جاء به النبيE(١) فلا يثبت إلا الالتزام 
بالحكم الواقعي على ما هو عليه(٢)، لا الالتزام بأحدهما المخير، فافهم.

 هـذا ولكـن الظاهـر من جماعـة من الأصحـاب في مسـألة الإجماع 
المركـب إطـلاق(٣) القـول بالمنع عن الرجـوع إلى حكم علـم عدم كونه 

المحرم، فلا يجوز من دون تعبد خاص مخرج له عن التشريع إلى كونه مما أذن االله تعالى فيه.
(١) الذي هو مقتضى الالتزام برسالتهE والتسليم لشريعته المقدسة.

(٢) فإن هذا كاف في التسليم برسالتهE. هذا ولا يبعد كون هذا هو مراد 
القائل بوجوب الالتزام، لا أن مراده الالتزام باحدهما المعين أو المخير، كما سـبق من 
المصنفH وسبق الإشكال فيه، فإن هذا كاف في المنع من جريان الأصول، فإن الالتزام 
بأحد الحكمين على ما هو عليه ينافي الالتزام بعدمهما معاً، الذي هو مقتضى الأصل. 
فلعـل الأولى أن يقـال: إن مفـاد الأصـل ليـس إلا الحكم العمـلي، فالالتزام 
بمؤداه يرجع إلى الالتزام بإذن الشارع في العمل على طبقه، لا إلى الالتزام بأنه الحكم 

الواقعي حتى ينافي الالتزام بالواقع على ما هو عليه.
وحينئذٍ فإن كان مؤد الأصل حكماً مخالفاً للواقع كالإ باحة لو فرض لم يجر 
الأصـل، لقصور دليلـه عن صورة العلم بالخلاف، لا من جهـة المخالفة الالتزامية، 
وإن لم يكـن مـؤداه معلوم الخطأ بـل كان محتمل الخطأ جـر إذا كان مورداً للعمل، 
حتـى لو لـزم مخالفة إجمالية من جريان أصلين، كما فيما نحـن فيه لو أريد الرجوع إلى 
أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم الحرمة، إذ كل منهما بنفسـه داخل في عموم دليل 
. والعلم بمخالفة مـؤداه للواقع لا يـضر بعد عدم  الأصـل بعد كـون مؤداه محتمـلاً
محـذور في الالتزام بمـؤد الأصل، لكونه راجعاً إلى الالتـزام بالعمل لا بأنه الحكم 

. واالله سبحانه العالم. الواقعي، كما ذكرنا. فتأمل جيداً
(٣) يعني: حتى لو لم يلزم مخالفة عملية.
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حكـم الإمـامA في الواقع(١)، وعليـه بنوا عدم جـواز الفصل فيما علم 
.Aكون الفصل فيه طرحاً لقول الإمام

 نعم، صرح غير واحد من المعاصرين في تلك المسـألة فيما إذا اقتضى 
الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع، بجواز العمل بكليهما(٢)، 

وقاسه بعضهم على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات.
لكـن القياس في غير محلـه، لما تقدم: من أن الأصول في الموضوعات 
حاكمـة(٣) عـلى أدلة التكليـف، فإن البناء عـلى عدم تحريـم المرأة لأجل 
البنـاء بحكم الأصل على عدم تعلق الحلف بترك وطئها، فهي خارجة عن 
موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطئها. وكذا الحكم بعدم 
(١) لا محيـص عـن الالتـزام بهـذا، لأن الالتزام بالحكـم المعلوم عـدم كونه 
حكـم الإمـامA إن كان بمعنـى الالتزام به على أنـه الحكم الواقعـي، فهو حرام لما 
فيـه من تكذيب الرسـالة ورد حكم الإمامA، وإن كان بمعنـى الالتزام به على أنه 
الحكم العملي التعبدي فأدلة التعبد لا تشـمل صورة العلم بالخطأ بخلاف التمسـك 
بالأصلين المعلوم كذب أحدهما، فإنه لا قصور في دليل كل منهما بعد احتمال إصابته 

كما سبق. 
ومنـه يظهر أن مـا ذكرهH بقوله: «نعم صرح غير واحـد من المعاصرين...» 

ليس من هذا السنخ، فلا ينبغي استداركه عليه. فلاحظ.
(٢) عرفت أنه لا بأس به، وإن كان قياسه على المخالفة في الشبهة الموضوعية 
في غـير محلـه. كـما عرفت أنه لا مجال لقياسـه عـلى العلم التفصيـلي بمخالفة الأصل 

الواحد للواقع.
(٣) سـبق إن الحكومة مختصة بما إذا كان التمسك فيها بالأصول الموضوعية، 

لا الحكمية الجزئية. فراجع.
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وجوب وطئها لأجل البناء على عدم الحلف على وطئها، فهي خارجة عن 
موضوع الحكم بوجوب وط ء من حلف على وطئها. وهذا بخلاف الشبهة 
الحكميـة، فـإن الأصل فيها معـارض(١) لنفس الحكم المعلـوم بالإجمال، 

وليس مخرجاً لمجراه عن موضوعه، حتى لا ينافيه جعل الشارع.
، إذ الـلازم من منافاة الأصول   لكـن هـذا المقدار من الفرق غير مجدٍ
لنفـس الحكم الواقعي، حتـى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له، هو كون 
العمـل بالأصـول موجباً لطـرح الحكم الواقعـي من حيث الالتـزام، فإذا 
فـرض جواز ذلـك(٢) لأن العقل والنقـل لم يدلا إلا على حرمـة المخالفة 
العملية فليـس الطرح من حيث الالتزام مانعاً عن إجراء الأصول المتنافية 

في الواقع.
ولا يبعـد حمـل إطـلاق كلـمات العلـماء في عـدم جـواز طـرح قول 
م  الإمـامA في مسـألة الإجماع، على طرحه من حيث العمل، إذ هو المسـلّ
المعروف من طـرح قول الحجة، فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمة على 
قولـين ولم يكن مـع أحدهما دليـل، فإن ظاهر الشـيخK الحكـم بالتخيير 
الواقعـي(٣)، وظاهـر المنقول عـن بعض طرحهما والرجـوع إلى الأصل، 

(١) عرفت الإشكال في المعارضة.
(٢) عرفـت أن ذلـك لا يجـوز، لكـن العمـل بالأصـل المخالـف للواقـع لا 

يستلزمه.
(٣) يأتي التعـرض لكلامه في مبحث الدوران بين الوجوب والحرمة، ويأتى 

.Hالإشكال في ظهوره فيما ذكره المصنف
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ولا ريـب أن في كليهـما طرحـاً للحكـم الواقعـي، لأن التخيـير الواقعـي 
كالأصل(١) حكم ثالث.

 نعـم، ظاهرهم في مسـألة «دوران الأمر بين الوجـوب والتحريم»: 
الإتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة(٢)، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير، 

وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة.
والإنصـاف: أنه(٣) لا يخلو عن قوة(٤)، لأن المخالفة العملية التي 
لا تلـزم في المقـام هـي المخالفة دفعة وفي واقعـة، وأما المخالفـة تدريجاً وفي 
واقعتـين فهي لازمة البتـة(٥)، والعقل كما يحكم بقبـح المخالفة دفعة عن 
قصـد وعمد، كذلك يحكم بحرمـة المخالفة في واقعتـين تدريجاً عن قصد 
إليهـا مـن غير تعبد بحكـم ظاهري عنـد كل واقعـة(٦)، وحينئذٍ فيجب

(١) إنـما يكـون الرجـوع للأصـل موجبـاً لطـرح الحكـم الواقعـي إذا كان 
مخالفاً لهما.

(٢) التـي هـي عبارة عن الحكم المقابـل للأحكام الأربعة، أما لـو كان المراد 
بهـا عدم الحرج في الفعل والترك، عملاً بأصالة عـدم الوجوب وأصالة عدم الحرمة 

فتخرج عما نحن فيه، لما ذكرنا.
(٣) يعني: عدم جواز الرجوع للإباحة.

(٤) لما أشرنا إليه من أن البناء على الإ باحة معلوم المخالفة للواقع، لا لما يأتى 
من لزوم المخالفة العملية التدريجية، لأنه ليس محذوراً، كما سيأتي إن شاء االله تعالى.

 ،(٥) لأن الالتـزام بـالإ باحة يقتضي جواز الفعـل في واقعة والترك في أخر
وهو مستلزم للمخالفة العملية القطعية في إحد الواقعتين.

(٦) هـذا مسـلّم إذا لم يلـزم مـع المخالفـة القطعيـة التدريجية موافقـة قطعية 
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........................................................
تدريجية، كما لو علم بوجوب الصوم في يوم الخميس والجمعة، فإن ترك الصيام فيهما 
مسـتلزم للمخالفة التدريجية من دون موافقة، ولا إشـكال في قبحه، كما هو الحال في 
جميع موارد العلم بالتكليف مع إمكان الاحتياط، وكون المخالفة تدريجية لا تمنع من 

القبح المذكور، كما يأتي في مبحث الشك في المكلف به.
أمـا لو لزمت من المخالفة القطعية التدريجيـة موافقة قطعية تدريجية أيضاً فلا 
 ، قبـح، كـما في المقام ونحوه مما امتنع فيه الاحتياط لامتناع الجمع بين التكليفين عملاً

لأن قبح المخالفة مزاحم بحسن الموافقة.
وبعبـارة أخر: العمـل في كلتا الواقعتين بنهج واحد كما يسـتلزم الفرار من 
المخالفـة القطعية التدريجية المفروض قبحها، كذلك يسـتلزم امتناع الموافقة القطعية 
المفـروض لزومهـا وحسـنها، والاختـلاف بينهـما في العمل كـما يسـتلزم الوقوع في 
المخالفة المذكورة كذلك يسـتلزم حصول الموافقـة المذكورة، ولا ترجيح للأول على 
الثـاني بحكـم العقـل، بل هما بنظره سـواء، فمثل هذه المخالفة ليسـت محـذوراً، كما 
اعـترف به المصنفH في مسـألة الدوران بين الوجوب والحرمـة. على أنها لو كانت 
محـذوراً لم يفـرق بين صـورتي وجود التعبد الظاهـري وعدمه، إذ المخالفـة علة تامة 
للقبـح، فـلا يرتفع قبحها بترخيص الشـارع، بل تكون مانعة عنـه، كما يأتي في حكم 
المخالفـة العمليـة وحينئـذٍ لا وجـه للاعـتراف بإمـكان الترخيص المذكـور للمقلد 

.Hونحوه كما يأتي منه
على أنه لو سلّم إمكان الترخيص كفى في المقام إطلاق أدلة الأصول في إثبات 

الترخيص كإطلاق أدلة التقليد أو خصوص بعضها لوتم.
نعـم لا أصـل يقتضي الإباحة في المقـام، بل هنا أصلان يقتـضي أحدهما عدم 
الوجـوب ويقتـضي الآخر عدم التحريم، ولا مانع من العمـل بهما في كل واقعة ولو 
اختلف سـنخ العمل ولزمت المخالفة التدريجية، لما ذكرنا. وتمام الكلام في المسألة في 
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بحكم العقل الالتزام بالفعل أو الترك، إذ في عدمه ارتكاب لما هو مبغوض 
للشارع يقيناً عن قصد.

وتعدد الواقعة إنما يجدي مع الإذن من الشـارع عند كل واقعة(١)، 
كـما في تخيير الشـارع للمقلد بين قولي المجتهدين تخييراً مسـتمراً يجوز معه 
الرجـوع عـن أحدهما إلى الآخـر(٢)، وأما مـع عدمه فالقـادم على ما هو 
مبغوض للشـارع يسـتحق عقلاً العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض، أما 

لو التزم بأحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت.
ويمكـن اسـتفادة الحكـم أيضـاً مـن فحـو أخبـار التخيـير عنـد 

التعارض(٣).
لكن هذا الكلام لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقعة 
حتـى تحصل المخالفة العمليـة تدريجاً، فالمانـع(٤) في الحقيقة هي المخالفة 

مبحث الدوران بين الوجوب والتحريم. فلاحظ.
(١) عرفت الإشكال في الإذن المذكور، كما عرفت إمكان دعواه في المقام.

(٢) بناء على ثبوت التخيير الإستمراري في الرجوع إليهما.
(٣) لعله من جهة أنها دلت على عدم جواز طرح الروايتين مع إمكان كذبهما 

معاً والرجوع إلى احتمال آخر كالأصل فطرح الحكم الواقعي المعلوم أولى بالمنع.
: أن ذلك تعبد خاص لم يعلم ملاكه. ولذا كان التحقيق أن الأصل   وفيه: أولاً

في المتعارضين التساقط.
: أن الظاهر كون التخيير بين الخبرين المتعارضين استمرارياً أيضاً، فهو  وثانياً

. مستلزم للمخالفة التدريجية، وليست محذوراً
(٤) يعني: من الرجوع للإباحة مع تعدد الواقعة.
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العملية  المخالفـة 
للعلـم الإجمالـي

لو كانت المخالفة 
لخطـاب تفصيلي

العمليـة القطعيـة(١) ولو تدريجاً مـع عدم التعبد بدليـل ظاهري، فتأمل.
 هـذا كلـه في المخالفـة القطعيـة للحكـم المعلـوم إجمالا مـن حيث 
الالتـزام، بـأن لا يلتـزم به أو يلتـزم بعدمـه في مرحلة الظاهـر إذا اقتضت 

الأصول ذلك.
 وأما المخالفة العملية:

فإن كانت لخطاب تفصيلي، فالظاهر عدم جوازها، سـواء كانت في 
الشـبهة الموضوعية، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع: 
«اجتنـب عـن النجـس»، أو في الشـبهة الحكمية كترك القـصر والإتمام في 
موارد اشـتباه الحكم(٢)، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب، لأن المفروض 
وجـوب الاجتناب عـن النجس الموجود بـين الإناءيـن، ووجوب صلاة 
الظهر مثلاً قصراً أو إتماماً، وكذا لو قال: أكرم زيداً، واشتبه بين شخصين، 

فإن ترك إكرامهما معصية.
فإن قلت: إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما 
عـن موضوع النجس بحكم الشـارع، فليس في ارتكابهـما بناءً على طهارة 

. لكن عرفت  (١) يعني: لا المخالفة الالتزامية، بل هي بنفسها ليست محذوراً
أنها محذور مهم، إلا أنها لا تلزم من جريان الأصل.

(٢) كما لو فرض شك الفقيه في مقدار المسافة المعتبرة في التقصير.
أما لو كان ناشـئاً من اشـتباه الموضوع، كما لو شك في مقدار المسافة بين البلد 
والمقصـد، فهو نظير اشـتباه النجس بين إنائين. ثم إن الخطـاب التفصيلي الذي يعلم 

بمخالفته في المقام هو الخطاب بوجوب الصلاة.
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كل منهما مخالفة لقول الشارع: «اجتنب عن النجس».
 قلـت: أصالـة الطهـارة في كل منهما بالخصوص إنـما يوجب جواز 
ارتكابـه مـن حيث هو، وأما الإنـاء النجس الموجود بينهـما فلا أصل يدل 
(١)، فلا بـد إما مـن اجتنابهـما، تحصيلاً  عـلى طهارتـه، لأنـه نجـس يقينـاً
للموافقـة القطعيـة، وإما أن يجتنـب أحدهما، فراراً عـن المخالفة القطعية، 

على الاختلاف المذكور في محله.
هـذا، مـع أن حكم الشـارع بخـروج مجـر الأصل عـن موضوع 
التكليـف الثابـت بالأدلـة الاجتهاديـة لا معنـى لـه إلا رفـع حكـم ذلك 
الموضـوع(٢)، فمرجـع أصالـة الطهـارة إلى عـدم وجـوب الاجتنـاب، 

المخالف لقوله: «اجتنب عن النجس»(٣)، فافهم.
(١) ولا معارضـة بين أصالـة الطهارة في كل منهما ووجـوب الاجتناب عن 
النجس الواقعي، لاختلاف الحيثية، لأن أصالة الطهارة إنما تقتضي جواز الارتكاب 
في كل منهما من حيثية كونه مشكوك الطهارة لا من تمام الجهات، ووجوب الاجتناب 
عـن النجـس الواقعي يقتضي الاجتنـاب عنهما أو عن أحدهما مـن حيث كونه محققاً 
للاجتناب عن النجس المعلوم، فلا تنافي بين الجهتين، بل العمل على الثانية، لأن اللا 
مقتـضي لا يزاحم المقتضي ولا يعارضه، بل يبنى عليهـما ويكون العمل على المقتضي 

لا غير.
(٢) لأن الموضوع قد يكون أمراً واقعياً تكوينياً، كالحياة والموت لا يقبل الرفع 
الشرعـي، فـلا بد أن يكـون الرفع الشرعي بلحـاظ رفع الآثار والأحـكام العملية، 

ولولا ذلك كان لاغياً، كما يأتي في محله إن شاء االله تعالى.
(٣) يعنـي: فيلـزم من جريـان الأصـول في كلا الطرفين التناقـض بين دليل 
جعلهـا ودليـل الواقـع، وحيث كان دليـل الواقع علميـاً تعين رفع اليـد عن عموم 
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........................................................
الأصـل وتخصيصـه بغير موارد العلـم الإجمالي، إما في كلا الطرفـين، أو في أحدهما، 

على الكلام في وجوب الموافقة القطعية وعدمه.
. وهو  أقـول: المخالفة المذكورة إنما تتم لو كان مفاد الأصل رفع الحكم واقعاً
غـير مراد قطعـاً، بل المراد منه رفع الحكـم ظاهراً الراجع إلى جـواز البناء على عدمه 
، ولذا سـبق عدم منافاة مفـاد الأصل لوجـوب الالتزام بالأحـكام الواقعية.  عمـلاً
وحينئذٍ فلا تناقض بين مفاد الأصل في الطرفين والحكم الواقعي المعلوم إجمالاً حتى 

يلزم ما سبق.
نعـم لما كان مفاد الأصل هو جواز البناء عملاً على عدم الحكم، وكان العمل 
عـلى طبق الحكم من لوازمه الذاتية غير القابلـة للتصرف الشرعي لرجوعه إلى مقام 
الامتثال الذي هو من مختصات العقل، كان مرجعه إلى ثبوت العذر في ظرف الجهل 
وعـدم تنجـز الواقع بمجـرد الاحتمال، لأن مقـام العذر والتنجز مـا يقبل التصرف 

الشرعي المولوي. 
وحينئـذٍ لابـد في منع جريان الأصول من دعـو: أن منجزية العلم الإجمالي 
كمنجزية العلم التفصيلي مما لا يقبل التصرف الشرعي، ولا مجال لردع الشارع عنها، 

كما يشهد به الرجوع للمرتكزات العقلائية في المقام.
 وإلى هـذا يرجـع دعو امتناع جريان الأصول مـن جهة لزوم الترخيص في 
المعصية. لكن هذا مبني على أن مفاد الأصول الترخيص في أطرافها من تمام الجهات، 
أمـا بناء على مـا ذكره قريباً وأو ضحناه من أنها إنما تقتـضي الترخيص فيها من حيثية 
كونهـا مجهولـة الحكم، فلا منافـاة بينها وبين العلـم الإجمالي المذكـور حتى يحتاج إلى 

دعو التخصيص.
 ويأتي الكلام في ذلك أيضاً في مبحث الاشتغال إن شاء االله تعالى.

 ولعل قوله: «فافهم» إشارة إلى ذلك.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ١١٠

لو كانت المخالفة 
مـردد،  لخطــاب 
فــفــيــهــا وجـــوه

وإن كانـت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين ـ كما إذا علمنا 
بنجاسـة هـذا المائـع أو بحرمة هذه المـرأة، أو علمنا بوجـوب الدعاء عند 
رؤية هلال شـهر رمضان أو بوجوب الصـلاة عند ذكر النبيEـ ففي 

المخالفة القطعية حينئذ وجوه:
أحدهـا: الجواز، لأن المـردد بين الخمر والأجنبية لم يقع النهي عنه في 
خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه، وكذا المردد بين الدعاء 
والصـلاة، فإن الإطاعة والمعصيـة عبارة عن موافقـة الخطابات التفصيلية 

ومخالفتها(١).
الثاني: عدم الجواز مطلقاً، لأن مخالفة الشـارع قبيحة عقلاً مستحقة 

للذم عليها، ولا يعذر فيها إلا الجاهل بها(٢).
الثالث: الفرق بين الشـبهة في الموضوع والشـبهة في الحكم، فيجوز 
في الأولى دون الثانيـة، لأن المخالفـة القطعية في الشـبهات الموضوعية فوق 
حـد الإحصاء(٣)، بخلاف الشـبهات الحكمية، كـما يظهر من كلماتهم في 
(١) وأمـا وجوب أحدهما فهو منتزع عقلاً مـن وجوب الواحد المعين شرعاً 

. . المجهول عندنا، وليس خطاباً شرعياً واقعاً
(٢) هـذا راجع إلى مـا ذكرناه من منجزية العلم الإجمـالي عقلاً وعدم إمكان 
الـردع عنهـا بجعل الجهل عذراً شرعاً مع تعميمه لمـا إذا تردد الخطاب بين خطابين. 
والظاهـر أنـه في محلـه، لعـدم الفـرق في منجزية العلـم الإجمالي بين وحـدة الخطاب 

وتعدده، كما يشهد به الرجوع للمرتكزات العرفية.
(٣) يعنـي: وحيـث إنـه ليس بنـاء المتشرعة عـلى الاعتناء بها فتكون السـيرة 
المذكـورة موجبة لخصوصية في الشـبهة الموضوعية يخرج بهـا عن مقتضى القواعد في 
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مسائل الإجماع المركب(١).
وكأن الوجـه مـا تقدم(٢): مـن أن الأصـول في الموضوعات تخرج 
مجاريهـا عـن موضوعات أدلـة التكليف، بخـلاف الأصول في الشـبهات 

. الحكمية، فإنها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالاً
وقـد عرفت ضعف ذلك، وأن مرجـع الإخراج الموضوعي إلى رفع 
الحكـم المترتـب على ذلـك، فيكون الأصـل في الموضوع في الحقيقـة منافياً 

لنفس الدليل الواقعي، إلا أنه حاكم عليه لا معارض له(٣)، فافهم.
قبح المخالفة القطعية.

 لكن كثرة المخالفة في الشبهات الموضوعية إنما يلتفت إليها بعد وقوع المخالفة 
بسبب جهل الناس بالموضوعات وكثرة الخطأ فيها، فيعلم المكلف بعد مضي مدة من 
عمـره بأنـه وقع في كثير مـن المخالفات، أو قبل وقوعها لكن مـع عدم الإبتلاء بتمام 
أطراف العلم الإجمالي، وذلك مانع من منجزية العلم الإجمالي، فلا يصح قياس المقام 

عليه الذي فرض فيه منجزية العلم الإجمالي.
 وبعبارة أخر: مورد السـيرة المشار إليها صورة عدم منجزية العلم الإجمالي 
كما في الشـبهة غير المحصورة، وما نحن فيه في الشـبهة المحصورة المنجزة، فلا مجال 

للاستدلال بالسيرة في المقام.
إلى  والرجـوع   Aالإمـام قـول  طـرح  جـواز  بعـدم  صرحـوا  حيـث   (١)

قول ثالث.
(٢) الظاهر من كلامه السـابق كون منشـأ الفرق هو السـيرة لا ما ذكره هنا. 

فلاحظ.
(٣) لتصرفـه في موضوعـه. لكن الحكومـة فرع جريان الدليـل الحاكم، وقد 

سبق عدم جريانه.
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ــدم  ـــــو ع الأق
مطلقاً ــجــواز  ال

الرابـع: الفرق بين كون الحكم المشـتبه في موضوعين واحداً بالنوع 
كوجوب أحد الشيئين، وبين اختلافه، كوجوب الشيء وحرمة آخر.

والوجـه في ذلـك: أن الخطابـات في الواجبات الشرعيـة بأسرها في 
حكـم خطـاب واحد بفعل الكل، فترك البعض معصيـة عرفاً، كما لو قال 
(١)، فلا فرق في  المـولى: افعل كذا وكـذا وكذا، فإنـه بمنزلة افعلها جميعـاً

العصيان بين ترك واحد منها معيناً أو واحد غير معين عنده.
نعم، في وجوب الموافقـة القطعية بالإتيان بكل واحد من المحتملين 
كلام آخـر مبني على أن مجـرد العلم بالحكم الواقعي يقتضي البراءة اليقينية 
عنـه، أو يكتفـى بأحدهمـا، حـذراً عن المخالفـة القطعية التي هي بنفسـها 
مذمومـة عند العقلاء ويعد معصية عندهم وإن لم يلتزموا الامتثال اليقيني 

لخطاب مجمل(٢).
والأقو من هذه الوجوه: هو الوجه الثاني(٣)، ثم الثالث(٤).

(١) فيكـون مخالفـة كلا الخطابين اللذين هما من نـوع واحد مخالفة للخطاب 
بالجميع المفروض رجوعهما إليه.

 فهـذا الوجـه في الحقيقة راجع إلى اعتبار وحدة الخطـاب في قبح المخالفة مع 
تنزيل الخطابين اللذين هما من نوع واحد منزلة خطاب واحد بالجميع. لكن التنزيل 

المذكور في غير محله بعد عدم مساعدة الأدلة الشرعية عليه.
(٢) هذا مبني على ماسـبق في القول الأول. لكنه غير ظاهر كما أشرنا إليه في 

حجة القول الثاني.
ناّ في بيان حجج الأقوال المذكورة. (٣) كما يظهر بالتأمل فيما سبق مِ

(٤) لم يتضح الوجه في ذلك بعد ضعف ما سبق من الحجة للقول المذكور.
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حيث  من  الاشتباه 
شـخص المكلف

التكليف  تردد  لو 
شخصين بــيــن 

لـو اتفق لأحدهما 
علـم  لثالـث  أو 
بتوجه خطاب إليه

هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به.
وأما الكلام في اشـتباهه من حيث الشـخص المكلف بذلك الحكم، 

فقد عرفت أنه:
يقـع تـارة: في الحكـم الثابت لموضـوع واقعي مردد بين شـخصين، 

كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني.
وقد يقع في الحكم الثابت لشـخص من جهة تردده بين موضوعين، 

كحكم الخنثى المردد بين الذكر والأنثى.
أما الكلام في الأول فمحصله: 

أن مجرد تردد التكليف بين شـخصين لا يوجب على أحدهما شـيئاً، 
إذ العـبرة في الإطاعـة والمعصية بتعلق الخطـاب بالمكلف الخاص، فالجنب 
المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل(١) وإن ورد من الشارع: أنه يجب 
الغسل على كل جنب، فإن(٢) كلاً منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، 
(٣) بمجرد هذا الخطاب  فيقبـح عقاب واحد من الشـخصين يكون جنبـاً

الغير المتوجه إليه(٤).
نعـم، لو اتفق لأحدهمـا أو لثالث علم بتوجه خطـاب إليه دخل في 

اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه.
(١) يعني: ظاهراً، كما يظهر من تعليله بقول: «فإن كلا منهما...».

. (٢) تعليل لعدم تكليف كل منهما بالغسل ظاهراً
(٣) لقبح العقاب من غير بيان.

(٤) الأولى أن يقول: الغير المعلوم توجهه إليه.
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ـــروع  بــعــض ف
ـــة ـــأل ـــس ـــم ال

ولا بأس بالإشـارة إلى بعض فروع المسـألة، ليتضح انطباقها على ما 
تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف.

فمنهـا: حمل أحدهمـا الآخر وإدخاله في المسـجد للطواف أو لغيره، 
بناء على تحريم(١) إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغير المتعدية:

فـإن قلنا: إن الدخول والإدخـال متحققان بحركة واحدة، دخل في 
المخالفـة القطعية المعلومة تفصيلاً وإن تردد بين كونه من جهة الدخول أو 

الإدخال(٢).
وإن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذهن:

فـإن جعلنا الدخـول والإدخال راجعين إلى عنـوان محرم واحد(٣) 
وهـو القدر المشـترك بين إدخـال النفس وإدخـال الغير كان مـن المخالفة 

المعلومة للخطاب التفصيلي، نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس.
، دخـل في المخالفة للخطاب  وإن جعلنـا كلاً منهـما عنواناً مسـتقلاً

المعلوم بالإجمال الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة.
وكـذا مـن جهة دخـول المحمول واسـتئجاره الحامـل(٤) مع قطع 

(١) إذ بناءً على عدم تحريم ذلك، لا يلزم العلم بالمخالفة.
. (٢) فهو نظير العلم بحرمة الإناء الخاص لكونه نجساً أو مغصوباً

(٣) كـما قـد يدعى في حرمـة إدخال النجاسـة، بناءً على أن الدليـل فيها مثل 
قولهـمB: «جنبوا مسـاجدكم النجاسـة»، إذ لا فرق في مخالفة الأمـر المذكور بين 

كون الداخل نجساً وكونه مدخلا للنجس.
(٤) كما لو استأجر أحدهما الآخر لحمله إلى المسجد وإدخاله إياه.



١١٥ .................................................................................. العلم الإجمالي 

النظـر عن حرمة الدخول والإدخال(١) عليه، أو فرض عدمها، حيث إنه 
مين: إما دخول المسـجد جنباً، أو اسـتئجار  يعلم إجمالاً بصدور أحد المحرَّ

جنب للدخول في المسجد(٢).
إلا أن يقـال بـأن الاسـتئجار تابع لحكم الأجير(٣)، فـإذا لم يكن في 
تكليفه محكوماً بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد، صح استئجار الغير له.

ومنها: اقتداء الغير بهما في صلاة(٤) أو صلاتين:
فـإن قلنـا بأن عدم جواز الاقتـداء من أحكام الجنابـة الواقعية، كان 
الاقتـداء بهـما في صـلاة واحدة موجبـاً للعلـم التفصيلي ببطـلان الصلاة، 

(١) لعل الصحيح: «مع قطع النظر عن حرمة الإدخال» لأن حرمة الدخول 
مقومة للعلم الإجمالي، ولولاها كانت الشبهة في حرمة الاستئجار بدوية.

(٢) لكن حرمة الاسـتئجار ليسـت ذاتية، بل تشريعية، فلو فرض عدم قصد 
. التشريع بها فلا تحرم تكليفاً

نعم يعلم إجمالاً إما بحرمة الدخول عليه أو ببطلان الإجارة. بل يعلم تفصيلاً 
ببطـلان الإجـارة، لأنها إجارة عـلى المحرم أو المتعـذر، إذ لو كان الحامـل جنباً كان 
دخولـه محرماً، وإن كان المحمول جنباً حرم عليه الرضا بحمله إلى المسـجد، فيكون 

. فتأمل. العمل المستأجر عليه متعذراً شرعاً
(٣) يعني: الظاهري.

 أحدهمـا بالآخر غفلة عـن الجنابة المترددة بينهـا، فاقتد (٤) كـما لـو اقتد
الثالـث العـالم بالجنابة المذكورة بالإمام، وطرأ على الإمـام ما يمنعه من إكمال صلاته 
فتقدم صاحبه لإكمال تلك الصلاة جماعة، فيكون الثالث مؤتماً في بعض صلاته بأحد 

الشخصين المعلوم جنابة أحدهما، وفي بعضها الآخر بالثاني.
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والاقتـداء بهما في صلاتين من قبيل ارتكاب الإناءيـن، والاقتداء بأحدهما 
في صلاة واحدة كارتكاب أحد الإناءين.

 وإن قلنا: إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم 
نفسـه، صح الاقتداء في صلاة فضلاً عن صلاتين، لأنهما طاهران بالنسـبة 

إلى حكم الاقتداء(١).
والأقو: هو الأول، لأن الحدث مانع واقعي(٢) لا علمي.

نعـم، لا إشـكال في اسـتئجارهما لكنـس المسـجد(٣) فضـلاً عـن 
اسـتئجار أحدهما، لأن صحة الاسـتئجار تابعة لإباحة الدخول لهما(٤) لا 

للطهارة الواقعية، والمفروض إباحته لهما.
وقـس على ما ذكرنا جميـع ما يرد عليك، مميزاً بـين الأحكام المتعلقة 
بالجنـب مـن حيث الحـدث الواقعي، وبـين الأحكام المتعلقـة بالجنب من 

حيث إنه مانع ظاهري للشخص المتصف به.
(١) الأولى أن يقـول: لأن كلاً منهـما واجـد لـشرط الاقتداء، وهـو الطهارة 

الظاهرية في حق نفسه.
(٢) يعني: من الصلاة، ومع بطلان صلاة الشخص لا يجوز الاقتداء به.

(٣) يعني: مما لا يكون محرماً بنفسه، وإن كان مستلزماً للمحرم الواقعي وهو 
الدخول في المسجد.

(٤) يعنـي: ولـو ظاهـراً، لأن مانعية حرمة الدخول من صحـة الإجارة على 
الكنس إنما هي من حيث كونها موجبة لعجز الأجير عن العمل المستأجر عليه، فمع 
فـرض الإ باحـة الظاهرية لا عجز، فيتعين صحة الإجـارة. وتمام الكلام في ذلك في 

مبحث الإجارة من الفقه.
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الخنثى أحــكــام 

ــا  ــه ــت ــل ــام ــع م
مـــــع الــغــيــر

أما الكلام في الخنثى فيقع تارة: في معاملتها مع غيرها(١) من معلوم 
الذكوريـة والأنوثية أو مجهولهما، وحكمها بالنسـبة إلى التكاليف المختصة 
بـكل من الفريقـين(٢)، وتارة: في معاملـة الغير معهـا(٣). وحكم الكل 

يرجع إلى ما ذكرنا في اشتباه متعلق التكليف(٤).
 أمـا معاملتهـا مـع الغـير، فمقتـضى القاعـدة احترازها عـن غيرها 
مطلقـاً، للعلم الإجمـالي(٥) بحرمة نظرها إلى إحـد الطائفتين، فتجتنب 

عنهما مقدمة(٦).
وقـد يتوهم: أن ذلك من بـاب الخطاب الإجمـالي(٧)، لأن الذكور 

(١) من جهة التستر منهم والنظر إليهم ونحو هما.
(٢) كالجهر والإخفات في الصلاة.

(٣) من جهة نظرهم إليها وتسترهم منها ونحوهما.
(٤) بل سبق في أول الكلام في منجزية العلم الإجمالي رجوع الشك في الخنثى 

إلى الشك في المكلف به، فيجري فيها جميع ما سبق فيه.
(٥) هـذا بنـاءً على وجوب الموافقة القطعية الذي لسـنا بصـدده. وأما حرمة 
المخالفة القطعية فهي إنما تقتضي عدم جواز جمعها في النظر بين الطائفتين ويكفي فيه 

عدم النظر إلى إحداهما، كما لا يخفى.
(٦) لكن هذه لا يقتضي حرمة النظر إلى المتردد بين الطائفتين ـ كالخنثى الآخرـ 
لخروجه عن العلم الإجمالي، وقيام العلم الإجمالي بغيره، اذ كل من الصنفين وحده أو 
مع المشكوك ليس مورداً للعلم الإجمإلى، أما هما فيكونان مورداً للعلم الاجمإلى حتى 

مع عدم المشكوك. وحينئذ يتعين الرجوع فيه إلى الأصل المقتضي للبراءة بلا مانع.
(٧) الـذي تقـدم أن فيه أقـوالاً أربعـة. وإن كان لا مجال هنا للقـول الثالث، 
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مخاطبـون بالغض عن الإناث وبالعكس، والخنثى شـاك في دخوله في أحد 
الخطابين.

 والتحقيق: هو الأول، لأنه علم تفصيلاً بتكليفه بالغض عن إحد
الطائفتـين(١)، ومع العلم التفصيلي لا عـبرة بإجمال الخطاب، كما تقدم في 

الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني.
مـع أنه يمكن إرجـاع الخطابين إلى خطاب واحـد، وهو تحريم نظر 
كل إنسـان إلى كل بالـغ لا يماثله في الذكورية والأنوثيـة(٢) عدا من يحرم 

نكاحه.
ولكن يمكن أن يقال: إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم مشـقة 
عظيمـة(٣)، فلا يجـب الاحتياط فيه، بل العسر فيه أولى من الشـبهة الغير 

لكون الشبهة في المقام موضوعية لا غير.
(١) لكـن لا يمكن مخالفة ذلك بفعل واحد يكون هو المعلوم بالتفصيل، فلا 

وجه لقياسه بالدخول والادخال للمسجد اللذين فرض تحققهما بفعل واحد.
نعـم لو فـرض كون الصنفين في مكان واحد بحيث يكـون النظر إلى أحدهما 

مستلزماً للنظر للآخر فقد يصح ما ذكرهH، لوحدة الفعل الذي يتحقق به الحرام.
(٢) لكـن الإرجـاع المذكور مما لا وجه له بعد تعدد الخطاب الشرعي، فليس 
الخطاب المذكور إلا من سـنخ الخطاب المنتزع من الخطابين الشرعيين، وليس بنفسه 

. خطاباً شرعياً
(٣) هـذا مبنـي على وجوب الموافقة القطعية الذي لسـنا بصـدده وأما حرمة 

المخالفة القطعية فلا تقتضي إلا اجتناب النظر إلى إحد الطائفتين، ولا عسر فيه.
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المحصورة(١).
 أو يقـال: إن رجـوع الخطابـين إلى خطاب واحـد في حرمة المخالفة 

القطعية، لا في وجوب الموافقة القطعية(٢)، فافهم.
 وهكـذا حكم لبـاس الخنثى، حيث إنـه يعلم إجمـالاً بحرمة واحد 
من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة أو مختصات النسـاء عليه، فيجتنب 

عنهما(٣).
وأمـا حكم سـتارته في الصـلاة: فيجتنـب الحرير(٤) ويسـتر جميع 

بدنه(٥).

(١) لكنه ليس من الشبهة غير المحصورة، كما يظهر في محله.
نعـم العسر لـو تم اقتضى عـدم وجوب الاحتيـاط مطلقاً، أو بالمقـدار الذي 

يندفع به العسر، على الكلام الآتي في تلك المسألة.
(٢) هـذا غـير ظاهـر، إذ الإرجاع المذكـور إن كان شرعياً فلا يفـرق فيه بين 
. مـع أنه لا فرق بين وحدة الخطـاب وتردده بين  الأمريـن، وإلا لم يفـرق بينهما أيضاً
خطابـين لا في حرمـة المخالفـة القطعيـة ولا في وجـوب الموافقـة القطعيـة، كـما هو 
التحقيـق الـذي بنى عليـه المصنفH قريبـاً وفي مبحث البراءة والاشـتغال، فلا أثر 

للتفصيل المذكور.
 الطائفتين على الأخر (٣) لكن لا يبعد كون حرمة اللباس المختص بإحد

مبنية على صورة التشبه، فلا يشمل ما نحن فيه، بل يحل له كلا الصنفين. فلاحظ.
(٤) وكذا الذهب.

(٥) للعلـم الإجمـالي بشرطيـة أحدهما في حقـه. لكن هذا مبنـي على وجوب 
الموافقة القطعية.

بالنسـبة  حكمهـا 
التكــاليـف  إلـى 
بـكل  المختصـة 
الفريقيـن مـن 
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وأما حكم الجهر والإخفات:
فإن قلنا بكون الإخفات في العشـاءين والصبح رخصة للمرأة جهر 

الخنثى بهما(١).
وإن قلنـا: إنه عزيمة لهـا فالتخيير إن قام الإجمـاع على عدم وجوب 

تكرار الصلاة في حقها.
 وقد يقال بالتخيير مطلقاً، من جهة ما ورد: من أن الجاهل في القصر 

والإتمام والجهر والإخفات معذور.
وفيه ـ مضافاً إلى أن النص إنما دل على معذورية الجاهل بالنسـبة إلى 
لـزوم الإعادة لو خالف الواقع، وأيـن هذا من تخيير الجاهل من أول الأمر 
بينهـما؟ بل الجاهل لو جهر أو أخفت مـتردداً بطلت صلاته، إذ يجب عليه 
الرجوع إلى العلم أو العالم ـ : أن الظاهر(٢) من الجهل في الأخبار غير هذا 

الجهل(٣).
(١) لكـن لا يبعـد جواز الاخفات عليـه حينئذ، لأصالة الـبراءة من شرطية 

الجهر في حقه.
 اللهم إلا أن يكون طرفاً للعلم الإجمالي مع بقية أحكام النسـاء في حقه، فهو 

يعلم مثلاً إما بحرمة كشف نفسه أمام الرجل أو بوجوب الجهر عليه في الصلاة.
 نعم هذا مبني على وجوب الموافقة القطعية، الذي عرفت أنه ليس محل الكلام.

(٢) مبتدأ خبره قوله فيما تقدم: «وفيه...».
(٣) لعـل مرادهH هو الجهل الحكمي فلا يشـمل المقام الذي تكون الشـبهة 
فيه موضوعية، أو يكون مراده عدم شموله للجهل الناشىء من اشتباه حال المكلف 
Hكـما في المقام. لكـن كلاهما. غير ظاهر بعد عموم الأدلة، بـل لا يظن من المصنف
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معها الغير  معاملة 

وأمـا تخيير قـاضي الفريضة المنسـية عـن الخمس في ثلاثيـة ورباعية 
وثنائية(١)، فإنما هو بعد ورود النص في الاكتفاء بالثلاث، المستلزم لإلغاء 
الجهـر والاخفات بالنسـبة إليه، فلا دلالة فيه عـلى تخيير الجاهل بالموضوع 

. مطلقاً
وأما معاملة الغير معها، فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة 

إليها، لكونها شبهة في الموضوع، والأصل الإباحة(٢).
وفيـه: أن عمـوم وجوب الغض عـلى المؤمنات إلا عن نسـائهن أو 
الرجـال المذكوريـن في الآيـة، يدل على وجـوب الغض عـن الخنثى(٣)، 

الالتزام ببطلان صلاة من جهر باعتقاد كونه رجلاً فبان امرأة.
 فالعمـدة: مـا ذكره من الجـواب الأول، وهو أن المراد بأدلـة العذر هوإجزاء 
الصـلاة لـو وقعت من الجاهـل المركب على خلاف ما هو المطلـوب واقعاً من الجهر 

والاخفات، لا تخيير الجاهل البسيط بينهما من أول الأمر حتى ينفع في المقام.
(١) يعنـي: فقد ورد أن من علـم بأنه قد فاته إحد الفرائض الخمس أجزأه 
أن يصلى ثنائية وثلاثية ورباعية، وذكروا أنه يتخير في الرباعية بين الجهر والاخفات، 

مع أنه متردد في أن الصلاة الفائتة جهرية أو إخفاتية، نظير المقام.
(٢) نظـير واجـدي المني في الثوب المشـترك فـإن كلتا الطائفتـين تعلم إجمالاً 

.بحرمة النظر إلى الخنثى إما عليها أو على الطائفة الأخر
(٣) لأن اسـتثناء نسـائهن يقتضي كـون الموضوع الذي يجـب الغض عنه هو 

مطلق الانسان، لا خصوص الرجال.
وحينئذ لو شـكت المـرأة في كون الخنثى امرأة فأصالة عـدم كونها أنثى ـ وإن 
كان من اسـتصحاب العدم الأزلي ـ يجوز دخوله في حكم العام وهو وجوب الغض 
عنـه على المرأة. لكن الاسـتثناء ـ مع أنه من حكم إبـداء الزينة، لا من حكم وجوب 
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ولـذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها، كتحريم نظرها 
. إليهما، بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلك، فتأمل جداً

ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح. وأما التناكح، فيحرم بينه 
وبـين غيره قطعاً، فلا يجوز له تزويج امرأة، لأصالة عدم ذكوريته ـ بمعنى 
عـدم ترتب أثـر الذكورية من جهة النكاح ووجـوب حفظ الفرج إلا عن 
الزوجـة وملـك اليمين ـ ولا التزوج برجل، لأصالـة عدم كونه امرأة، كما 
صرح به الشـهيد، لكن ذكر الشـيخ مسـألة فرض الوارث الخنثى المشكل 

الغض وحرمة النظر، الذي هو محل الكلام ـ مختص بالنسـاء، أما الرجال، فخطابهم 
بوجـوب الغـض لا يشـتمل على الاسـتثناء الكاشـف عن عمـوم الموضـوع لمطلق 
الإنسـان، بـل ينصرف إلى خصوص النسـاء، ولذا لم يحتج إخـراج النظر إلى الرجال 

في حقهم إلى الاستثناء.
وحينئـذ فأصالـة عدم كون الخنثى امـرأة تقتضي جواز النظـر وعدم وجوب 

الغض في حقهم وأصالة عدم كون الخنثى رجلاً لا أثر لها في حقهم.
اللهم إلا أن يقال: إن اسـتثناء (نسائهن) من حرمة إبداء الزينة في حق النساء 
يمنع من انصراف إطلاق وجوب الغض في النساء والرجال إلى الغض عن خصوص 
المخالف، بل مقتضى حذف المتعلق العموم، وحينئذٍ لا يكون خروج الموافق تخصصاً، 
ياً، ومع شك كل منهما في كون الخنثى موافقاً له في  بل تخصيصاً وإن كان المخصص لبّ
الصنـف يتعين له الرجـوع إلى عموم العام القاضي بوجوب الغض، إما لحجية العام 
في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً، أو لأصالة عدم كونه من الصنف الموافق 

من باب استصحاب العدم الأزلي.
ويـأتي من المصنفH التعـرض لبعض الكلام في الأحكام المذكورة في التنبيه 

السابع من تنبيهات الشبهة المحصورة التحريمية.
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زوجاً أو زوجة(١)، فافهم.
هذا تمام الكلام في اعتبار العلم.

ج الخنثـى بمثله مع العلم  (١) الظاهـر أن هذا الفـرض لا يتم إلا فيما إذا تزوّ
. باختلافهما في الصنف، وهو فرض نادر جداً

واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم والحمدالله رب العالمين.
انتهـى الكلام في مبحث القطع مسـاء الأربعاء الثاني عشر من شـهر شـعبان 
المعظم سـنة ألف وثلاثمائة وسـبع وثمانين للهجرة النبوية عـلى صاحبها وآله أفضل 

السلام والتحية بقلم العبد الفقير محمد سعيد الطباطبائي الحكيم عفي عنه.
وانتهـى تبييضـه ليلة الجمعة السـابع من شـهر شـعبان سـنة ألـف وثلاثمائة 

وتسعين لهجرة سيد المرسلين صلى االله عليه وآله اجمعين. والحمدالله رب العالمين.
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فـي إمـكان التعبد 
وعدمـه بالظـن 

المقصد الثاني
في الظن

والكلام فيه يقع في مقامين: 
 (١) ، والثـاني: في وقوعـه عقلاً أحدهمـا: في إمـكان التعبـد بـه عقلاً

. أو شرعاً
أما الأول

فاعلم: أن المعروف هـو إمكانه، ويظهر من الدليل المحكي عن ابن 
قبة في اسـتحالة العمل بخبر الواحد: عموم المنع لمطلق الظن، فإنه استدل 

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمـد الله رب العالمـين وصـلى االله عـلى محمد وآلـه الطيبين الطاهرين وسـلم 

. اللهم وفق وسدد. تسليماً كثيراً
(١) لعلـه أراد الاشـارة إلى مثـل حجيـة الظـن في حـال الانسـداد بنـاء على 

الحكومة. فلاحظ.
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قبة  ـــن  اب أدلــــة 
عــلــى الامــتــنــاع

استدلال المشهور 
ــان ــك عــلــى الإم

الأولـــــــى فــي 
الاســــتــــدلال

على مذهبه بوجهين:
 Eالأول: أنـه لو جاز التعبد بخبر الواحـد في الإخبار عن النبي

. لجاز التعبد به في الإخبار عن االله تعالى، والتالي باطل إجماعاً
الثـاني: أن العمـل به موجب لتحليـل الحرام وتحريـم الحلال، إذ لا 

يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراماً وبالعكس.
وهـذا الوجه كما تر جـار في مطلق الظن(١)، بل في مطلق الأمارة 

الغير العلمية وإن لم يفد الظن.
واسـتدل المشـهور على الإمكان: بأنا نقطع بأنه لا يلزم من التعبد به 

محال.
وفي هـذا التقرير نظر، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف 
عـلى إحاطة العقول بجميع الجهات المحسـنة والمقبحـة وعلمها بانتفائها، 

وهو غير حاصل فيما نحن فيه(٢).
فـالأولى: أن يقرر هكذا: إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب 

الاستحالة، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان(٣).

(١) بل لعل الوجه الأول كذلك، لعدم ثبوت القرآن الشريف بغير العلم من 
الطرق ولا يختص بخبر الواحد.

نعـم الوجه المذكور لا يقتـضي امتناع التعبد، بل مجرد عـدم وقوعه، بخلاف 
الوجه الثاني.

(٢) كأنه لقصور عقولنا عن الإحاطة بالنحو المذكور، لعدم كمالها.
(٣) لم يتضح كون الحكم بالإمكان موضوع غرض عام للعقلاء حتى يسهل 
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في  الــمــنــاقــشــة 
قبة ـــن  اب أدلــــة 

والجواب عن دليله الأول(١): أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع، 
لا على الامتناع(٢).

مع أن عدم الجواز قياساً على الإخبار عن االله تعالى بعد تسليمه إنما هو 
فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولاً وفروعاً على العمل بخبر الواحد(٣)، 

دعو السيرة عليه.
 فلعل الأولى أن يدعى سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان من السعي له خارجاً 

وقبول الأدلة عليه ونحوهما.
 نعم ربما يشكل بعدم قيام الدليل على حجية السيرة في المقام، لعدم قيام الدليل 
، كما قرره المحقق  القطعـي عـلى اعتبارها، وعدم حجية الظن به، إذ الكلام فيـه فعلاً
الخراسـانيH. لكن لمـا كان اسـتحقاق العقاب بحكـم العقل، وهو فـرع المعذرية، 
والمنجزيـة، فالعقل يحكم بهما مع موافقة السـيرة المذكورة مـن دون حاجة إلى إثبات 

الإمكان الواقعي، كما حاوله المحقق المذكور بوجه لا يخلو عن تكلف.
(١) يعني: دليل ابن قبة.

(٢) إذ الامتنـاع مـن الأمور العقلية التي لا مسرح للإجماع ونحوه من الأدلة 
الشرعية فيها.

(٣) ووجـه الامتنـاع حينئذ ظاهر، إذ إثبات حجية الظـن حينئذ في الأصول 
والفـروع دوري، لعدم كـون حجية الظن ذاتية، فلابد من كـون أصل الشريعة ثابتاً 

بالقطع.
اللهم إلا أن يفرض ثبوت الشريعة بظن ثبتت حجيته بتعبد قطعي من شريعة 
سابقة. لكن عدم حجية الظن حينئذ أول الكلام. ولم يتضح قيام الإجماع في الفرض 

المذكور فتأمل. 
ولعـل الأولى أن يقـال في جواب ابن قبة: إنه إن كان المراد من عدم قبول خبر 
الواحـد في الإخبـار عـن االله تعالى، عـدم قبولـه في كل شيء، فهو ممنوع، بـل القائل 
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لا في مـا نحن فيه مما ثبـت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية، لكن 
عرض اختفاؤها من جهة العوارض وإخفاء الظالمين للحق.

وأما دليله الثاني، فقد أجيب عنه: 
تـارة: بالنقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم، كالفتو والبينة 

. واليد، بل القطع أيضاً، لأنه قد يكون جهلاً مركباً
وأخـر: بالحـل، بأنه إن أريد تحريـم الحلال الظاهري أو عكسـه، 
فلا نسـلم لزومـه(١)، وإن أريد تحريم الحـلال الواقعي ظاهراً فلا نسـلم 

امتناعه(٢).
بحجيـة خبر الواحـد، يلتزم به، لرجوع خـبر الواحد عن المعصـوم إلى الإخبار عنه 

تعالى في كثير من الموارد.
نعم يمتنع رجوع جميع الأدلة في الشريعة إلى خبر الواحد أو غيره من الظنون 

أو نحوها مما ليست حجيته ذاتية، لما أشرنا إليه من لزوم الدور.
وليـس هـو محل الـكلام في المقام، إذ القائـل بحجية الخبر يسـتدل عليه بأدلة 
قطعية أو راجعة إلى أدلة قطعية. وإن كان المراد الإخبار عنه تعالى بخصوص القرآن 
الكريـم، الراجـع إلى دعو انحصـار طريق نقل القرآن بالتواتر، فهـو وإن كان تاماً 

على الظاهر، إلا أنه يرد عليه:
: أن الإجماع على عدم الوقوع لا على الامتناع. أولاً

: أنـه يمكن دعـو خصوصيـة القرآن في ذلـك فقيـاس الإخبار عن  وثانيـاً
النبيE عليه في غير محله.

(١) كيف والحكم الشرعي مجهول، فلا حكم ظاهري حتى يخالف.
(٢) بنـاءً على عدم كون التحريم الظاهري منافياً للحلية الواقعية وبالعكس. 
وقـد أطال المتأخـرون في توجيه محذور التضاد بينهما ودفعه بما لا مجال للإشـارة إليه 
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الأولـــــــى فــي 
عن  ـــواب  ـــج ال
ــه الــثــانــي ــل ــي دل

والأولى أن يقـال(١): إنـه إن أراد امتنـاع التعبـد بالخـبر في المسـألة 
فضلاً عن تفصيل الكلام فيه.

 والظاهـر أن الحكم الظاهري ليس حكماً حقيقياً في قبال الحكم الواقعي، بل 
هـو حكم طريقـي لإ حراز الحكم الواقعي أو لبيان الوظيفـة عند الجهل به ناش من 
مصلحة جعل الطرق والأصول والتعبد بها غير المنافية للحكم الواقعي، ولا لملاكه، 
فلا تضاد بين الحكمين، لا بنفسيهما ولا بملاكيهما، كما يشهد به الرجوع للمرتكزات 

العرفية في الأمارات والطرق العرفية.
 وتمام الكلام في المطولات. ولعله يأتي من المصنفH بعض الكلام.

(١) اعلـم أن الإشـكال بتحليل الحرام وتحريم الحـلال يمكن أن يحمل بدواً 
على أحد أمرين:

الأول: أنه مسـتلزم لتشريع حكم على خلاف الحكم الواقعي مضادله، فيلزم 
اجتماع الحكمين المتضادين.

الثاني: أنه مستلزم لتفويت الملاك الواقعي من جهة الترخيص في العمل بنحو 
يقتضي تفويته.

 والظاهـر مـن المصنفH أنـه نظر في كلامه الآتـى للجهة الثانيـة، أما الجهة 
الأولى فكلامه لا ينهض بدفعها. إذ لا يفرق في امتناع اجتماع الحكمين المتضادين بين 
انسـداد باب العلم بأحدهما وعدمه، إذ مع الانسـداد يمكن خلو الواقعة عن حكم 
شرعـي ظاهري، بأن يوكل المكلـف إلى مقتضى حكم العقل من الاحتياط أو البراءة 

فلا يلزم محذور اجتماع حكمين شرعيين متضادين، كما لا يخفى.
 فالعمـدة في دفعهـا مـا أشرنا إليه من عـدم لزوم محذور اجتـماع الضدين من 
جعل الحكم الظاهري. مضافاً إلى النقض بالفتو، واليد، والبينة، وغيرها، مما يبعد 

من ابن قبة الالتزام بامتناع التعبد بها. 
هـذا ولا يبعد كون نظـر ابن قبة إلى الجهة الأولى لا للثانية، كما يشـهد به ذكر 
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التي انسـد فيهـا باب العلم بالواقـع، فلا يعقل المنع عـن العمل به، فضلاً 
عـن امتناعـه، إذ مع فرض عـدم التمكن مـن العلم بالواقع إمـا أن يكون 
للمكلـف حكـم في تلك الواقعة، وإما أن لا يكون له فيها حكم، كالبهائم 

والمجانين.
فعـلى الأول، فلا منـاص عن إرجاعـه إلى ما لا يفيـد العلم(١) من 

الأصول أو الأمارات الظنية التي منها خبر الواحد.
وعـلى الثاني، يلـزم ترخيص فعـل الحـرام الواقعي وتـرك الواجب 

الواقعي، وقد فر المستدل منهما.
فـإن التزم أن مع عدم التمكن من العلـم لا وجوب ولا تحريم(٢)، 

لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه.
قلنا: فلا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو عكسه.

تحريـم الحلال، فإنه لا يسـتلزم تفويت مصلحـة الواقع، بل مجـرد تشريع حكم على 
خـلاف الحكم الواقعـي. نعم لو كان المراد من الحلال الواجـب لزم منه ذلك. لكنه 

خلاف الظاهر.
(١) ولايهـم المخالفة القليلة، لأنها لابد منها بعد فرض انسـداد العلم وعدم 
إمـكان الوصول للواقع حتى لا يفوت منه شيء. هذا ولكن قد يدعى لزوم إرجاعه 

للاحتياط تحصيلاً للواقع.
فلابـد إما من فرض لزوم محذور في الرجوع إليه، كاختلال النظام أو الحرج. 
وإمـا من فـرض عدم إمـكان الاحتياط من جهـة الغفلة عن محتمـلات الواقع لولا 

التعبد. وإما من الرجوع لما يأتي في صورة الانفتاح.
(٢) فلا موضوع لتحليل الحرام أو نحوه.
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وكيـف كان: فلا نظن بالمسـتدل إرادة الامتناع في هذا الفرض(١)، 
بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح، لأنه أسـبق من السـيد وأتباعه الذين ادعوا 

انفتاح باب العلم(٢).
وممـا ذكرنـا ظهر: أنه لا مجـال للنقض عليه بمثـل الفتو(٣)، لأن 
المفروض انسـداد باب العلم على المسـتفتي، وليس له شيء أبعد من تحريم 
الحـلال وتحليل الحرام من العمل بقـول المفتي، حتى أنه لو تمكن من الظن 

الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز عمله بفتو الغير.
وكذلـك نقضه بالقطع مـع احتمال كونه في الواقع جهلاً مركباً، فإن 

باب هذا الاحتمال منسد على القاطع(٤).
وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكن منه في مورد العمل 

(١) عرفت انه لا مانع من إرادته له لو كان ناظراً للجهة الأولى من الإشكال، 
كما هو ظاهر كلامه.

(٢) كما يأتي في مبحث خبر الواحد.
(٣) عرفـت أنـه يتوجـه عليه النقـض به لـو كان المنظور في الإشـكال الجهة 

الأولى.
(٤) هذا لا يكفي في الجواب، بل الأولى الجواب بأن الوقوع في الخطأ وتفويت 
الواقع غير مسـتند إلى جعل الشارع، ولا يقتضي جعل حكم منه على طبقه، وإنما هو 
مسـتند إلى أمـور خارجية قهرية، كـما هو الحال في الغفلة أيضاً، فـلا محذور، إذ ليس 

المحذور مجرد فوت المصلحة الواقعية، بل تفويت الشارع لها، كما لا يخفى. 
ومنـه يظهـر عـدم صحة النقـض بالقطـع في الجواب عـن الجهـة الأولى من 

. الإشكال أيضاً



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ١٣٤

بالخبـر  التعبـد 
وجهيـن:  علـى 
الطريقية والسـببية

عـدم الامتناع بناء 
الطريقيـة علـى 

بالخبر، فنقول:
إن التعبد بالخبر حينئذ يتصور على وجهين: 

أحدهمـا: أن يجـب العمل به لمجـرد كونه طريقاً إلى الواقع وكاشـفاً 
ظنيـاً عنه، بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سـو الكشـف عـن الواقع، كما 
قد يتفق ذلك حين انسـداد باب العلم وتعلق الغرض بإصابة الواقع، فإن 
الأمـر بالعمـل بالظن الخـبري أو غيره لا يحتـاج إلى مصلحة سـو كونه 

كاشفاً ظنياً عن الواقع.
الثـاني: أن يجـب العمـل به لأجـل أنه يحدث فيه بسـبب قيـام تلك 
الأمارة مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة تلك 
الأمارة للواقع، كأن يحدث في صلاة الجمعة بسبب إخبار العادل بوجوبها 

. مصلحة راجحة على المفسدة في فعلها على تقدير حرمتها واقعاً
أمـا إيجـاب العمل بالخبر عـلى الوجه الأول، فهو وإن كان في نفسـه 
قبيحاً مع فرض انفتاح باب العلم لما ذكره المستدل من تحريم الحلال وتحليل 
الحرام(١) لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع 
مـن الأدلـة القطعية التي يسـتعملها المكلف للوصـول إلى الحرام والحلال 
الواقعيين، أو يكونا متسـاويين في نظره من حيث الإيصال إلى الواقع(٢).

(١) بناءً على حمله على إرادة الجهة الثانية من الإشكال.
(٢) بـل لا يمتنـع عقلاً كـون الطريـق مصيباً دائماً بنظر الشـارع، كما سـيأتي 
التعـرض له من المصنـفH. نعم لا نعهد ذلك في شيء من الطرق المجعولة بأيدينا، 

لضرورة اختلاف المجتهدين الكاشف عن خطأ طرقهم. فتأمل.
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عـــدم الامــتــنــاع 
السببية على  بناء 

 إلا أن يقـال: إن هذا رجوع إلى فرض انسـداد بـاب العلم والعجز 
عن الوصول إلى الواقع، إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلاً 

.(٢) (١)، كما تقدم سابقاً مركباً
فالأولى: الاعتراف بالقبح مع فرض التمكن من الواقع(٣).

، كما  وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني، فلا قبح فيه أصلاً
لا يخفى.

قـال في النهايـة في هذا المقام ـ تبعاً للشـيخH في العدة ـ  : «إن الفعل 
الشرعـي إنما يجب لكونه مصلحـة، ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه 
ونحـن عـلى صفـة مخصوصـة، وكوننا ظانـين بصـدق الـراوي صفة من 
صفاتنـا، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة»، 

انتهى موضع الحاجة.
فـإن قلت: إن هذا يوجب التصويـب، لأن المفروض على هذا أن في 
صـلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسـدة الواقعية، 
فالمفسـدة الواقعية سـليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل 
(١) الظاهر أن المراد مدعي الانفتاح كالسيد واتباعه مايعم الاعتقاد الخاطىء 
الذ هو الجهل المركب، لا خصوص العلم المصيب، فإن اختلاف العلماء الكاشف 
عن خطئهم في الجملة من الأمور الضرورية غير القابلة للإنكار في عصر من العصور 

حتى عصور الأئمةB. فتأمل.
(٢) لم يتضح عاجلاً أين سبق ذلك. نعم فرض فوت الواقع مع انسداد باب 

العلم، كما سبق، مناسب لكون المراد به مايعم تيسر الجهل المركب.
(٣) لما فيه من التفويت. إلا إذا فرض كون الطريق مصيباً دائماً، كما سبق.
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المصلحـة  لعـروض  المفسـدة(١)،  تضمحـل  الإخبـار  وبعـد  بوجوبهـا، 
الراجحـة، فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت بغير مفسـدة توجبه(٢)، 
لأن الشرط في إيجاب المفسـدة له خلوها عـن معارضة المصلحة الراجحة، 
فيكـون إطـلاق الحـرام الواقعي حينئذ بمعنـى أنه حرام لـولا الإخبار، لا 
أنـه حرام بالفعل ومبغـوض واقعاً، فالموجود بالفعـل في هذه الواقعة عند 
الشـارع ليس إلا المحبوبية والوجوب، فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه 

المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليها.
ولو فرض صحته(٣) فلا يوجب ثبوت حكم شرعي مغاير للحكم 

المسبب من المصلحة الراجحة.
الظاهـر  أن  إلا  المعنـى(٤)،  هـذا  في  ينحـصر  لم  وإن  والتصويـب 
بطلانـه(٥) أيضـاً، كما اعترف بـه العلامة في النهاية في مسـألة التصويب، 

(١) كان الأولى أن يقول: لا أثر للمفسدة، فإن عروض المصلحة الراجحة لا 
يرفع المفسدة، وإنما يرفع أثرها، وهو الحكم الناشيء منها لولا المزاحمة بالمصلحة.

(٢) وهي المفسدة غير المزاحمة بما هو أقو منها.
(٣) الأولى أن يقـول: ولـو فـرض صحتـه كان إطلاقاً مجازيـاً، بلحاظ كون 

. المفسدة المزاحمة مقتضية للحكم وإن لم تؤثر فعلاً
(٤) فـإن مـن وجوهـه أن لا يكـون هنـاك حكم واقعـي محفـوظ تابع لملاك 
، لا  واقعي، بل يكون الحكم ناشـئاً من قيام الطريق، ولولاه لا حكم للشـارع أصلاً
أن هناك حكماً يرتفع بقيام الطريق على خلافه، كما هو المفروض في هذا الوجه الذي 

نحن بصدده.
(٥) يعني: بطلان هذا المعنى الذي هو من وجوه التصويب.
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وأجـاب بـه صاحـب المعالم في تعريـف الفقه عن قـول العلامة: بـأن ظنية 
الطريق لا ينافي قطعية الحكم.

قلت: لو سـلم كون هذا تصويباً مجمعاً على بطلانه وأغمضنا النظر 
(١)، كان الجواب به عن ابن قبة  عما سـيجيء من عدم كون ذلك تصويبـاً
مـن جهة أنه أمر ممكن غير مسـتحيل، وإن لم يكـن واقعاً للإجماع أو غيره، 

وهذا المقدار يكفي في رده(٢).
إلا أن يقـال: إن كلامـهH بعد الفراغ عن بطلان التصويب، كما هو 

ظاهر استدلاله من تحليل الحرام الواقعي(٣).

(١) سـيأتي منـهH توجيـه ذلـك بوجـوه بعضهـا لا يسـتلزم التصويب ولا 
يرجع إليه.

(٢) لأن المدعي له هو امتناع التعبد بالخبر، لا مجرد عدم وقوعه.
(٣) إذ بنـاء عـلى التصويب لا حـرام واقعي حتى يلزم تحليلـه، إلا أن يكون 
مراده بتحليله رفع حرمته واقعاً، فيلائم التصويب بالمعنى المذكور.لكنه حينئذ ليس 

محذوراً عقلياً حتى يصح الاستدلال به على امتناع التعبد.
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بالأمارات  التعبد 
العلمية  ــر  ــي غ
وجهين: عــلــى 

١ـ مســــــــلك 
الــطــريــقــيــة

[التعبد بالأمارات غير العلمية]

وحيـث انجر الكلام إلى التعبد بالأمارات الغـير العلمية، فنقول في 
توضيـح هذا المرام وإن كان خارجاً عـن محل الكلام(١): إن ذلك يتصور 

على وجهين:
الأول: أن يكون ذلك من باب مجرد الكشف عن الواقع، فلا يلاحظ 
في التعبـد بهـا إلا الإيصـال إلى الواقع، فلا مصلحة في سـلوك هذا الطريق 
وراء مصلحـة الواقـع، كما لـو أمر المولى عبـده عند تحـيره في طريق بغداد 
بسؤال الأعراب عن الطريق، غير ملاحظ في ذلك إلا كون قول الأعراب 
، والأمر بالعمل في هذا القسـم ليس إلا  موصـلاً إلى الواقـع دائماً أو غالبـاً

للإرشاد(٢).

(١) لم يتضـح وجـه خروجه عن محل الكلام بعد التعـرض فيه لتحقيق حال 
التعبد بالأمارات وبيان إمكانه، لعدم توجه المحذور الذي ذكره ابن قبة.

(٢) لمـا كان الحكـم المذكـور يقتـضي حجية الطريـق شرعاً فلا معنـى لكونه 
إرشادياً، إذ الحكم الإرشادي هو الحكم الذي لا يترتب عليه أثر زائد على أثر الواقع 

المترتب مع قطع النظر عنه كأوامر الطبيب، وليس منه المقام.
 نعـم الحكـم المذكـور طريقي، بلحاظ كـون المقصـود منه الوصـول للواقع 
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الطريقيـة وجـوه 

الثـاني: أن يكون ذلك لمدخلية سـلوك الأمارة في مصلحة العمل بها 
وإن خالف الواقع، فالغرض إدراك مصلحة سـلوك هذا الطريق التي هي 

مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها.
أما القسم الأول، فالوجه فيه لا يخلو من أمور:

أحدها: كون الشـارع العالم بالغيب عالمـاً بدوام موافقة هذه الأمارة 
للواقع وإن لم يعلم بذلك المكلف.

الثاني: كونها في نظر الشارع غالب المطابقة.
الثالـث: كونها في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف 

. بالواقع، لكون أكثرها في نظر الشارع جهلاً مركباً
والوجه الأول والثالث يوجبان الأمر بسـلوك الأمارة ولو مع تمكن 
المكلف من الأسباب المفيدة للقطع(١). والثاني لا يصح إلا مع تعذر باب 
العلم(٢)، لأن تفويت الواقع على المكلف ـ ولو في النادرـ من دون تداركه 

بشيء قبيح.

وتنجيزه في ظرف وجوده. إلا أن يكون مراده بالإرشـاد الإرشـاد إلى الحجة المولوية 
الشرعية، لكنه بعيد عن مساق كلامه.

(١) بـل الثالث قد يقتضي الردع عن النظـر في موجبات القطع بالنحو الذي 
تقـدم في القطـع المسـبب عن الأدلـة العقلية. وكـذا الأول لو فرض تحقـق الخطأ في 

القطع. نعم لو فرض تساويهما كان المتعين جواز الأمرين.
(٢) فيـما إذا كانـت إصابة العلم أكثر، إذ لو كانت مسـاوية أو أقل فلا محذور 

في نصب الطريق حينئذ.

٢ـ مســــــــلك 
ـــة ـــي ـــب ـــســـب ال
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الحكم  كون  ١ـ 
مــطــلــقــاً تــابــعــاً 
ــــــارة ــــــلأم ل

كـــــــــــون  ٢ـ 
الفعلي  الحكم 
للأمارة تـابعـــاً 

وأما القسم الثاني، فهو على وجوه: 
أحدهـا: أن يكـون الحكم من أصلـه تابعاً لتلك الأمـارة، بحيث لا 
يكون في حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها حكم، 
فتكـون الأحكام الواقعية مختصـة في الواقع بالعالمين بها، والجاهل مع قطع 
النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين لا حكم له أو محكوم بما يعلم 
االله أن الأمـارة تؤدي إليه(١)، وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من 
المخطئـة، وقـد تواتر بوجـود الحكم المشـترك بين العالم والجاهـل الأخبار 

والآثار.
 الثـاني: أن يكون الحكم الفعلي تابعاً لهـذه الأمارة، بمعنى: أن الله في 
كل واقعـة حكماً يشـترك فيه العالم والجاهل لولا قيـام الأمارة على خلافه، 
بحيـث يكـون قيام الأمـارة المخالفة مانعـاً عن فعلية ذلـك الحكم، لكون 
مصلحة سـلوك هـذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقـع، فالحكم الواقعي 
فعـلي في حـق غير الظـان بخلافه، وشـأني في حقه، بمعنى وجـود المقتضي 

لذلك الحكم لولا الظن على خلافه(٢).
 وهـذا أيضاً كالأول في عدم ثبوت الحكـم الواقعي للظان بخلافه، 
(١) هـذا لا يلائم قوله في بيان هذا الوجـه: «أن يكون الحكم من أصله تابعاً 

لتلك الأمارة» لوضوح أن مقتضى التبعية عدم ثبوت الحكم قبل قيام الأمارة.
 فالظاهـر أن هذا وجه آخر يختلف عن الوجه السـابق. ولعل الوجه السـابق 
، لامتنـاع تبعية مقام الثبـوت لمقام الإثبـات، بخلاف هـذا الوجه وتمام  ممتنـع عقـلاً

الكلام في محل آخر.
(٢) قيام الظن على الخلاف لا يرفع مقتضى الحكم، وإنما يمنع من تأثيره فيه.

وجــوه السـببية:
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الــــفــــرق بــيــن 
الوجهين هذين 

المصــلــحة  ٣ـ 
ــة ــي ــوك ــل ــس ال

لأن الصفة(١) المزاحمة بصفة أخر لا تصير منشأ لحكم، فلا يقال للكذب 
. النافع: إنه قبيح واقعاً

 والفـرق بينـه وبـين الوجـه الأول ـ بعد اشـتراكهما في عـدم ثبوت 
الحكـم الواقعـي للظان بخلافه(٢) ـ : أن العامـل بالأمارة المطابقة حكمه 
حكـم العالم(٣)، ولم يحدث في حقه بسـبب ظنه حكم، نعم كان ظنه مانعاً 

عن المانع(٤)، وهو الظن بالخلاف.
 الثالث: أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي 

(١) يعني: التي من شأنها أن تستتبع الحكم.
(٢) لا يخفـى أنه على الوجـه الأول لا يتصور الظن بخلاف الحكم الواقعي، 

إذ لا واقع غير ما تؤدي إليه الأمارة.
 نعم سبق أنه يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون الحكم الواقعي ناشئاً من قيام الأمارة وتابعاً له.
 وثانيهما: أن يكون سـابقاً عليه مطابقاً له في علم االله تعالى، فالأولى أن يقول: 

بعد اشتراكهما في عدم ثبوت حكم واقعي فعلي على خلاف ما أدت إليه الأمارة.
(٣) يعني: في كون ظنه كالعلم كاشفاً محضاً عن الحكم، لا سبباً لثبوت الحكم 

الواقعي، هذا على الثانى، وأما على الأول فهو سبب لثبوت الحكم الواقعي.
 لكـن عرفت أن الوجه الأول محتمل لوجهين، على الثاني منهما يكون كاشـفاً 
. مع أن الظاهر أن القائل بالتصويب لا يفرق فيه بين العلم والظن فكما  محضـاً مطلقاً
يكـون الحكـم عنده تابعاً للظن أو متبدلاً بسـببه يكون تابعاً للعلم أو متبدلاً بسـببه، 

وتمام الكلام في محله.
(٤) لا يخفى أن الظن بالحكم الواقعي ضد الظن بخلافه، لا مانع منه.
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تضمنـت الأمارة حكمه، ولا تحدث فيه مصلحـة، إلا أن العمل على طبق 
تلـك الأمارة والالتزام به في مقـام العمل على أنه هو الواقع وترتيب الآثار 

الشرعية المترتبة عليه واقعاً، يشتمل على مصلحة، فأوجبه الشارع.
وتلـك المصلحة لا بـد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة 
الواقـع، وإلا كان تفويتـاً لمصلحة الواقـع، وهو قبيـح(١)، كما عرفت في 

كلام ابن قبة(٢).
فـإن قلت: مـا الفرق بين هذا الوجـه الذي مرجعـه إلى المصلحة في 
العمل على الأمارة وترتيب أحكام الواقع على مؤداها، وبين الوجه السابق 
الراجـع إلى كون قيام الأمارة سـبباً لجعل مؤداها هـو الحكم الواقعي على 
: إذا فرضنا قيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة مع كون  المكلـف؟ مثلاً
الواجب في الواقع هي الظهر، فإن كان في فعل الجمعة مصلحة يتدارك بها 
ما يفوت بترك صلاة الظهر، فصلاة الظهر في حق هذا الشخص خالية عن 
المصلحـة الملزمة، فلا صفـة تقتضي وجوبها الواقعـي، فهنا وجوب واحد 
واقعاً وظاهراً متعلق بصلاة الجمعة. وإن لم يكن في فعل الجمعة صفة كان 
الأمـر بالعمل بتلك الأمارة قبيحاً، لكونـه مفوتاً للواجب مع التمكن من 
(١) يكفـي في رفـع القبـح مزاحمـة مصلحة الواقـع بمصلحة جعـل الطريق 
وسـلوكه، بـلا حاجـة إلى تـدارك مصلحـة الواقـع الفائتـة. وسـيأتي في آخـر كلام 
المصنـفH الإشـارة إلى ذلك. ولأجلـه يمكن حمل التدارك في كلامـه هنا على مجرد 

المزاحمة، لا تعويض المصلحة ورفع أثر فوتها، كما هو ظاهره.
(٢) عرفـت أن الظاهـر نظـر ابـن قبـة إلى أمـر آخـر، وهو اجتـماع الحكمين 

المتضادين.
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الــــفــــرق بــيــن 
ـــن  ـــي ـــوجـــه ال
الأخـــيـــريـــن

ــوب  وج معنى 
على  ــل  ــم ــع ال
ــــارة ــق الأم ــب ط

إدراكه بالعلم.
فالوجهان مشتركان في اختصاص الحكم الواقعي بغير من قام عنده 
الأمارة على وجوب صلاة الجمعة، فيرجع الوجه الثالث إلى الوجه الثاني، 
وهو كون الأمارة سبباً لجعل مؤداها هو الحكم الواقعي لا غير، وانحصار 

الحكم في المثال بوجوب صلاة الجمعة، وهو التصويب الباطل.
قلـت: أما رجـوع الوجـه الثالث إلى الوجـه الثاني فهـو باطل، لأن 
مرجـع جعـل مدلول الأمـارة في حقه الذي هو مرجع الوجـه الثاني إلى أن 
، كالعالم بوجوب صلاة الجمعة، فإذا  صـلاة الجمعة هي واجبة عليه واقعـاً
صلاهـا فقد فعـل الواجب الواقعي، فإذا انكشـف مخالفة الأمـارة للواقع 
فقـد انقلب موضوع الحكـم واقعاً إلى موضوع آخر، كما إذا صار المسـافر 
بعد فعل صلاة القصر حاضراً إذا قلنا بكفاية السفر في أول الوقت لصحة 

. القصر واقعاً
ومعنى الأمر بالعمل عـلى طبق الأمارة(١): وجوب ترتيب أحكام 
الواجـب الواقعـي على مؤداها مـن دون أن يحـدث في الفعل مصلحة على 
تقديـر مخالفة الواقـع، كما يوهمه ظاهر عبـارتي العدة والنهايـة المتقدمتين، 
فـإذا أدت إلى وجوب صلاة الجمعة واقعاً، وجب ترتيب أحكام الوجوب 
الواقعـي، وتطبيـق العمل على وجوبهـا الواقعي، فـإن كان في أول الوقت 
جـاز الدخـول فيها بقصد الوجـوب وجاز تأخيرهـا، فإذا فعلهـا جاز له 
فعـل النافلـة وإن حرمـت في وقـت الفريضة المفـروض كونهـا في الواقع 

(١) الذي هو مرجع الوجه الثالث.
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(٣) ورخصته(٤) في  هـي الظهر(١)، لعدم(٢) وجوب الظهر عليـه فعلاً
تركها. وإن كان في آخر وقتها(٥) حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها.

ثم إن اسـتمر هذا الحكم الظاهـري ـ أعني الترخيص في ترك الظهر 
إلى آخـر وقتهـا ـ (٦) وجـب كون الحكم الظاهري بكـون ما فعله في أول 
 (٨) الوقت هو الواقع، المسـتلزم(٧) لفوات الواقع على المكلف، مشـتملاً
عـلى مصلحة يتـدارك بها مافات لأجله من مصلحـة الظهر(٩)، لئلا يلزم 
تفويـت الواجـب الواقعـي عـلى المكلف مع التمكـن من إتيانـه بتحصيل 

. (١) فإن عدم الإتيان بالظهر يقتضي عدم مشروعية النافلة واقعاً
(٢) تعليل لقوله: «فإذا فعلها جاز له...».

(٣) هـذا لا يمكن الالتزام به، فإنه عين التصويب. إلا أن يريد به عدم فعلية 
وجـوب الظهـر، بمعنى عـدم وصوله وعدم تنجـزه، كما قد يقـع في بعض عباراتهم 

التعبير عن ذلك بعدم الفعلية، ولازمه كون جواز النافلة ظاهري لا واقعي.
فـالأولى أن يقـول: لأنـه مرخـص في البناء على عـدم وجوب الظهـر، فعدم 
وجـوب الظهر عليـه ظاهري، لا واقعي، كما قد يوهمه ظاهر كلامه. وسـيأتي منه ما 

ظاهره الجري على ما ذكرنا.
(٤) عطف على قوله: «لعدم وجوب...».

(٥) عطف على قوله: «فإن كان في أول الوقت».
(٦) هـذا إنـما يتصور فيما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في أول 

الوقت.
(٧) نعت لقوله: «الحكم الظاهري».

(٨) خبر (كون) في قوله: «وجب كون الحكم الظاهري».
(٩) عرفت في أول الكلام في الوجه الثالث أنه لا ملزم بالتدارك.
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العلم به.
وإن لم يسـتمر، بل علـم بوجوب الظهر في المسـتقبل، بطل وجوب 
العمـل عـلى طبق وجوب صلاة الجمعـة واقعاً، ووجـب العمل على طبق 
عدم وجوبه في نفس الأمر من أول الأمر(١)، لأن المفروض عدم حدوث 
الوجـوب النفـس الأمري، وإنما عمل على طبقه مـا دامت أمارة الوجوب 
قائمة، فإذا فقدت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة، وجب 
حينئذ ترتيب ما هو كبر(٢) لهذا المعلوم ـ أعني وجوب الإتيان بالظهرـ 
ونقـض آثـار وجوب صـلاة الجمعـة إلا ما فات منهـا(٣)، فقـد تقدم أن 

مفسدة فواته متداركة بالحكم الظاهري المتحقق في زمان الفوت(٤).
فلـو فرضنا العلم(٥) بعد خروج وقـت الظهر، فقد تقدم أن حكم 
الشـارع بالعمل بمـؤد الأمارة اللازم منه ترخيص تـرك الظهر في الجزء 

الأخير لا بد أن يكون لمصلحة يتدارك بها مفسدة ترك الظهر(٦).
ثـم إن قلنـا: إن القضـاء فـرع صـدق الفـوت المتوقف عـلى فوات 

(١) متعلق بقوله: «عدم وجوبه».
(٢) لعل الأولى أن يقول: ما هو صغر لكبر هذا المعلوم، لأن العلم يتعلق 

بالكبريات، والعمل يتعلق بالصغريات، وهي التي تترتب في الخارج.
(٣) مثل الإتيان بها وبالنافلة بنية المشروعية مع عدم المشروعية.

(٤) عرفت أنه لا ملزم بالتدارك.
(٥) يعني: بخطأ الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة.

(٦) عرفـت أنـه لابد من ثبـوت المصلحة في الترخيـص، إلا أنه لا ملزم لأن 
يتدارك بها مافات من مصلحة الواقع.
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الواجب من حيث أن فيه مصلحة، لم يجب فيما نحن فيه، لأن الواجب وإن 
ترك، إلا أن مصلحته متداركة، فلا يصدق على هذا الترك الفوت(١).

وإن قلنـا: إنـه متفرع على مجرد تـرك الواجب، وجـب هنا، لفرض 
.(٢) العلم بترك صلاة الظهر مع وجوبها عليه واقعاً

إلا أن يقال: إن غاية ما يلزم في المقام، هي المصلحة في معذورية هذا 
الجاهـل مع تمكنـه من العلم ولو كانت لتسـهيل الأمر عـلى المكلفين، ولا 

ينافي ذلك صدق الفوت(٣)، فافهم.
ثـم إن هـذا كله عـلى ما اخترنـاه من عـدم اقتضاء الأمـر الظاهري 

الإجزاء، واضح.
(١) عرفت الإشـكال في التدارك. مع أنه لو سـلم فإنما هو لخصوص مافات 
مـن مصلحة الواقع، وهـو خصوص مصلحة الوقت، حيـث لا يمكن تداركها من 
قبـل المكلـف، أمـا مصلحة أصـل الواجب فـلا موجب لتـدارك المولى لهـا، لتمكن 

المكلف من تداركها بالقضاء.
وحينئذ يتحقق الفوت بالإضافة إلى أصل الواجب، فيجب قضاؤه، كما تجب 

الإعادة لو انكشف الخطأ في الوقت.
نعم لو لم يكن الواجب مما يقضى فلابد من تداركه من قبل الشـارع، بناء على 

لزوم تدارك الفائت، لفوته من أصله.
(٢) مـن الواضح أن تحصيل مـلاك الواجب مأخوذ في مفهـوم القضاء، فلا 

معنى لوجوبه مع فرض التدارك. فلاحظ.
(٣) الظاهـر رجـوع هـذا إلى مـا سـبق منا من عـدم الملـزم بتدارك الشـارع 
للمصلحـة الواقعيـة الفائتة بمصلحة الطريق، فمع انكشـاف الخطـأ يتعين التدارك 

بالقضاء لو كان الواجب مما يقضى.
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وأمـا عـلى القـول بالاقتضـاء، فيشـكل الفـرق بينـه وبـين القـول 
بالتصويـب(١)، وظاهر شـيخنا الشـهيد الثاني في تمهيد القواعد اسـتلزام 
القـول بالتخطئة لعدم الإجزاء(٢)، قالH: «من فروع مسـألة التصويب 
والتخطئة، لزوم الإعادة للصلاة بظن القبلة وعدمه». وإن كان تمثيله لذلك 

بالموضوعات محل نظر(٣).
(١) لا يخفـى أن إجزاء الأمر الظاهري وإن اقتضى سـقوط الإعادة والقضاء 
كالتصويب إلا أن الفرق بينهما: أن سـقوط الإعادة والقضاء بناء على التصويب من 
جهـه كـون المأتي به امتثـالاً واقعياً، ولو للأمـر الثانوي الحاصل بسـبب قيام الأمارة 
المخطئـة، وبنـاء على إجـزاء الأمر الظاهـري من جهة كونه مسـقطاً للأمـر الواقعي 
السـابق رتبة وزماناً على قيام الأمارة المشـترك بين العالم والجاهل، لوفائه بمصلحته 
في خصـوص حـال الجهل به، أو لكونه مانعاً من تداركهـا وإن لم يكن وافياً بها، على 
مـا يذكر في مبحث الإجزاء فقبـل الإتيان بالمأمور به الظاهري لا تكليف إلا بالواقع 
الأولي، أما على التصويب فيثبت التكليف بمقتضى الأمارة وإن لم يمتثل. ولذا أمكن 
القـول بالإجزاء مع انكشـاف خطأ الأمارة في الموضوعـات، بل ثبت ذلك في بعض 

الموارد مع الاتفاق ـ كما قيل ـ على عدم التصويب فيها.
 ، (٢) لعل نظر الشـهيدH إلى أنه على القـول بالتصويب يتعين الإجزاء عقلاً
وعلى التخطئة لا يتعين، بل الأصل عدمه، وإن أمكن قيام الدليل على الإجزاء، لا أن 

القول بالتخطئة يستلزم عدم الإجزاء بنحو لا يمكن دلالة الأدلة الخاصة عليه.
ولـذا كان مختارهH، كـما في ظاهر الروضة وصريح الروض تبعاً للمشـهور، 
الإجزاء لوصلى لغير القبلة عن جهل على تفصيل، مع ما هو المعلوم من عدم ذهابهم 
إلى التصويب، بل قيل: إنه لا قائل به في الموضوعات. وكذا في كثير من فروع الفقه، 

ة. رجوعاً إلى الأدلة الخاصّ
(٣) الظاهـر أن وجهه: عـدم القائل بالتصويـب في الموضوعات، وكأنه لأن 
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الكلام  حــاصــل 
ـــرق ـــف ــــي ال ف

وبالجملـة: فحال الأمـر بالعمل بالأمارة القائمـة على حكم شرعي 
حـال الأمر بالعمل بالأمـارة القائمة على الموضـوع الخارجي(١)، كحياة 
زيـد وموت عمرو، فكما أن الأمر بالعمل في الموضوعات لا يوجب جعل 
نفـس الموضـوع، وإنما يوجب جعـل أحكامـه(٢)، فيترتـب عليه الحكم 
مـا دامـت الأمارة قائمـة عليه، فـإذا فقدت الأمـارة وحصـل العلم بعدم 
ذلـك الموضوع، ترتب عليه في المسـتقبل جميع أحـكام عدم ذلك الموضوع 
مـن أول الأمر(٣)، فكذلك حـال الأمر بالعمل على الأمـارة القائمة على 

الحكم(٤).
وحاصـل الكلام: ثبـوت الفرق الواضح بين جعـل مدلول الأمارة 
حكـماً واقعيـاً، والحكم بتحققه واقعـا عند قيام الأمـارة(٥)، وبين الحكم 

الموضوعات من الأمور الواقعية غير التابعة للأمارة ولا تنالها يد الجعل.
اللهـم إلا أن يدعـى التصويـب في الأمـارة بلحاظ أحـكام الموضوعات، لا 
بلحـاظ الموضوعات نفسـها. نعم هذا إنـما يقتضي إمكان التصويـب فيها، ولا ينافي 

عدم القائل به.
(١) يعني: الذي لا قائل بالتصويب فيه، كما عرفت.

(٢) يعني: ظاهراً، إذ لو كان واقعياً كان راجعاً إلى التصويب، كما عرفت.
(٣) يعني: من باب انكشاف الخطأ، لا من باب انقلاب الحكم.

(٤) يعنـي: فلا يوجب جعل الحكم واقعاً، بل ظاهـراً مادامت الأمارة، فإذا 
ظهر الخطأ وجب ترتيب آثاره من أول الأمر من باب الانكشاف لا الانقلاب.

(٥) يعني: الذي هو مقتضى التصويب.
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إشكال الجمع بين 
الواقعي  الحكم 
ـــري ـــاه ـــظ وال

واقعـاً بتطبيـق العمـل على الحكـم الواقعـي المدلـول عليه بالأمـارة(١)، 
كالحكـم واقعـاً بتطبيق العمل عـلى طبق الموضوع الخارجـي الذي قامت 

عليه الأمارة.
وأمـا قولـك(٢): إن مرجع تدارك مفسـدة مخالفة الحكـم الواقعي 
بالمصلحـة الثابتة في العمل على طبق مـؤد الأمارة إلى التصويب الباطل، 
نظـراً إلى خلـو الحكـم الواقعي حينئذ عـن المصلحة الملزمـة التي يكون في 

فوتها المفسدة، ففيه:
منع كون هذا تصويباً، كيف؟! والمصوبة يمنعون حكم االله في الواقع، 
فلا يعقل عندهم إيجاب العمل بما جعل طريقاً إليه والتعبد بترتيب آثاره في 

الظاهر(٣)، بل التحقيق عدّ مثل هذا من وجوه الرد على المصوبة.
وأما ما ذكر: من أن الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته متداركة 
بمصلحـة العمـل عـلى طبق الأمـارة، فلـو بقـي في الواقـع كان حكماً بلا 

صفة(٤).
(١) يعني: الذي هو مفاد الوجه الثالث.

(٢) يعني: في الإشكال المتقدم، لإثبات عدم الفرق بين الوجه الثاني والثالث.
(٣) هـذا إنـما يتم عـلى الاحتمال الأول مـن الوجـه الأول للتصويب، كما لا 

يخفى.
(٤) إنـما يكـون حكـماً بـلا صفـة إذا كان التدارك بنحـو يرفع تمـام المصلحة 
الواقعيـة، أمـا إذا كان يرفع خصوص مافات منها، فلا ينافي بقـاء ما يمكن تداركه، 
مـن قبـل المكلف بمثـل الإعادة أو القضـاء، كما ذكرنـا. على أن التـدارك فرع فوت 
المـلاك، بفوت الواقع، فلا ينافي ثبوت المـلاك في الواجب الواقعي المقتضي لوجوبه، 
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الإشـكال جواب 

وإلا ثبت(١) انتفاء الحكم في الواقع(٢)، وبعبارة اخر: إذا فرضنا 
الـشيء في الواقع واجباً وقامت أمـارة على تحريمه، فإن لم يحرم ذلك الفعل 
لم يجب العمل بالأمارة، وإن حرم، فإن بقي الوجوب لزم اجتماع الحكمين 

المتضادين، وإن انتفى ثبت انتفاء الحكم الواقعي، ففيه: 
 أن المراد بالحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه، هو الحكم المتعين المتعلق 
فـلا يكون وجوبه بـلا ملاك، فملاك العمل بالأمارة من سـنخ المزاحم لملاك الحكم 

الواقعي، لا الرافع له.
 نعـم بعـد فوت مـلاك الحكـم الواقعي بالمخالفـة يكون التـدارك، ولا ملزم 
للالتـزام بالتـدارك من أول الامر بنفس قيام الأمارة، الـذي هو في الحقيقة، تبدل في 

الملاك، لا تدارك له.
و بعبـارة أخر: إن كان المراد بالتدارك كون قيام الأمارة على خلاف الواقع 
موجبـاً لكـون مؤداها موضوع الملاك الواقعي بحيـث لا ملاك إلا على طبقه، وخلو 
الواقـع عن المـلاك، تعين ارتفاع الحكم الواقعي، وقيام مـؤد الأمارة مقامه، وكان 

عين التوصيب بالوجه الثاني. 
وإن كان المـراد به كون قيامهـا موجباً لكون مؤداها واجـداً للملاك كالواقع 
تعـين التخيـير بينهما على طبق المـلاك، فكل منهما يكـون مجزياً، وكان هـذا قريباً من 
التصويـب، لأنه مثله في اقتضائه تبدل الحكـم الواقعي، وإن خالفه في كيفية التبدل. 
وإن كان المراد به كون العمل بمقتضى الأمارة الموجب لفوت الواقع مقتضياً 
لتـدارك مصلحـة الواقع وملاكه، فمجرد قيـام الأمارة قبل العمـل لا يوجب تبدل 
الملاك، كما لا يوجب تبدل الحكم الواقعي، كان هذا بعيداً عن التصويب جداً، ومن 

. الظاهر أن الالتزام بالتدارك لأجل تفويت الواقع لا يقتضي إلا هذا. فتأمل جيداً
(١) يعني: وإن لم يبق الحكم في الواقع.

(٢) وهو يستلزم التصويب.
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بالعبـاد الذي يحكي عنـه الأمارة، ويتعلق به العلم أو الظن وأمر السـفراء 
بتبليغـه، وإن لم يلـزم امتثاله فعلاً في حق من قامت عنده أمارة على خلافه، 
إلا أنـه يكفـي في كونـه الحكم الواقعي أنـه لا يعذر فيـه إذا كان عالماً به أو 
(١)، والرخصة في تركـه عقلاً كما في الجاهـل القاصر، أو  جاهـلاً مقـصراً
(١) هـذا يجتمع مع التصويب على الوجه الثاني، كـما لعله ظاهر. فالعمدة ما 
ذكرنـا، وحاصلـه: أن المحذور إمـا أن يكون هو الجمع بين الحكمـين المتضادين، أو 

لزوم تفويت مصلحة الواقع بجعل الطرق الظنية.
ا الأول: فلم يتعرض له المصنفH وقد أشرنا إليه في صدر الكلام.  أمّ

 وأما الثاني: فيمكن دفعه بوجوه سـتة: التصويب بوجوهه الثلاثة التي أشـار 
إليها المصنـفH وهي: الوجه الأول بمحتمليه الذين أشرنـا إليهما، والوجه الثاني، 
والمصلحة المسلوكية بوجوهها الثلاثة التي ذكر بعضها المصنفH، وذكرنا بعضها:

الأول: الالتـزام بكـون قيـام الأمارة موجبـاً لوفاء مؤداها بمـلاك الواقع مع 
بقـاء الواقـع على ما هو عليه مـن صلوحه للقيام بالملاك، ولازم ذلـك التخيير بينهما 
قبـل العمل بمؤد الأمارة، وسـقوطهما بعد العمل بهـا، ويتعين حينئذ عدم شرعية 

القضاء بل ولا الاعادة.
الثاني: الالتزام ببقاء الواقع على ما هو عليه من الملاك المقتضي لتعينه، والمستلزم 
لتحقـق الفـوت بالإضافة إليه لو فرض عدم امتثاله، غايته أنه يجب على المولى تدارك 
تلك الخسارة بعد وقوعها وتعويضها، ولازمه عدم تبدل الحكم الواقعي مادام وقته 
موجـوداً، وعدم تحقق التدارك إلا بعـد فوته بالمخالفة وعدم إمكان التحصيل. عليه 
يشرع القضاء لإمكان تدارك المكلف لأصل الواجب به، ولا يلزم الشارع إلا تدارك 

 .Hمصلحة الوقت لا غير، خلافاً لما سبق من المصنف
وقد ذكرنا أن الالتزام بالتدارك لا يقتضي إلا هذا الوجه دون الأول، إذ ليس 

الوجه الأول إلا التزاماً بتبدل الواقع لا بتداركه.
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على  الأمارة  حال 
الــمــوضــوعــات 
الـــخـــارجـــيـــة

شرعاً كمن قامت عنده أمارة معتبرة على خلافه.
ومما ذكرنا يظهر حال الأمـارة على الموضوعات الخارجية، فإنها من 

هذا القسم الثالث(١).
والحاصـل: أن المـراد بالحكم الواقعـي، هي: مدلـولات الخطابات 
الواقعيـة الغـير المقيـدة بعلـم المكلفـين(٢) ولا بعـدم قيـام الأمـارة عـلى 
خلافهـا(٣)، ولها آثار عقليـة وشرعية تترتب عليها عند العلم بها، أو قيام 
أمارة حكم الشـارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع، نعم هذه 

الثالـث: الالتزام بكون المصلحة السـلوكية مصححـة لتفويت الواقع بجعل 
الأمـارة مـن دون أن تكـون موجبة لتداركه، لعـدم كونها من سـنخه، ولا وافية به، 
ففـوت الواقع معها كفوته مـع العذر العقلي كالغفلة، غايتـه أن ليس قبحاً من المولى 

لكونه ناشئاً من مصلحة أخر لازمة. 
و هذا هو المتيقن، دون ما سـبقه، لعدم الدليـل عليه، بل ظاهر أدلة الأحكام 
الواقعيـة على خلاف ما سـبق، لظهورها في كون ملاكاتهـا منوطة بموافقتها ويفوت 
بمخالفتهـا ولا عـوض عنـه. ولا ملزم باعتبـار التدارك بعد إمـكان تصحيح جعل 

الأمارة بدونه.
 نعم قد تدل عليه الأدلة بالخصوص. وعليه قد يبتني إجزاء الأمر الظاهري 

بناء على التخطئة، كما أشرنا إليه عند التعرض لكلام الشهيد الثانيH. فلاحظ.
(١) مـا سـبق في جعـل الطـرق في الأحـكام آتٍ هنـا. نعـم سـبق أن القائل 

. بالتصويب لا يقول به هنا، وإن كان ممكناً
(٢) كما هو مقتضى الوجه الأول للتصويب بمحتمله الأول.

(٣) كما هو مقتضى الوجه الثاني للتصويب.
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بوجـوب  القـول 
بالأمـارة  التعبـد 
فيـه والمناقشـة 

ملخـص مـا تقدم
ليست أحكاماً فعلية بمجرد وجودها الواقعي(١).

ص من جميع ما ذكرنا: أن ما ذكره ابن قبة من اسـتحالة التعبد  وتلخّ
بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة الغير العلمية ممنوع على إطلاقه، وإنما يقبح 

إذا ورد التعبد على بعض الوجوه، كما تقدم تفصيل ذلك.
ثـم إنه ربما ينسـب إلى بعض: إيجاب التعبد بخـبر الواحد أو مطلق 

الأمارة على االله تعالى، بمعنى قبح تركه منه، في مقابل قول ابن قبة.
فإن أراد به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن 

من العلم وبقاء التكليف، فحسن(٢).
 وإن أراد وجـوب الجعـل بالخصوص في حال الانسـداد، فممنوع، 
إذ جعـل الطريـق بعد انسـداد باب العلم إنـما يجب عليـه إذا لم يكن هناك 
طريـق عقـلي وهـو الظـن(٣)، إلا أن يكـون لبعـض الظنـون في نظـره 

، فهو قطعي، لفرض  (١) إن كان المراد بعدم فعليتها عدم وجوب امتثالها عقلاً
العـذر الشرعي أو العقـلي. وإن كان المراد به قصور ملاكها عن فعلية التأثير، بحيث 
تكـون أحكامـاً اقتضائية أو إنشـائية، فهو مما لا وجه له، بل يرجـع إلى الوجه الأول 
مـن التصويـب، فإن المراد فيه بنفـي الحكم الواقعي مع قطع النظـر عن الأمارة نفي 
الحكم الواقعي الفعلي التام الملاك، لا نفي الحكم الواقعي الأعم منه ومن الاقتضائي 

والإنشائي.
(٢) كـما يـأتي الـكلام فيه في دليل الانسـداد، لكـن يأتي منه H الإشـكال في 
، وإن اللازم تبعيض الاحتياط بالمقدار  تماميـة الدليل بنحو يقتضي حجية الظن عقلاً

الممكن. وتمام الكلام يأتي في محله إن شاء االله تعالى.
(٣) لكن ما اعترف به من امضاء الشارع لحكم العقل راجع في ظاهره لكون 
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خصوصية(١).
وإن أراد حكم صورة الانفتاح:

فـإن أراد وجوب التعبـد العيني فهو غلط، لجواز تحصيل العلم معه 
. قطعاً

وإن أراد وجـوب التعبـد بـه تخييراً، فهـو مما لا يدركـه العقل، إذ لا 
يعلـم العقل بوجـود مصلحة في الأمـارة يتدارك بها مصلحـة الواقع التي 

تفوت بالعمل بالأمارة.
 اللهـم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع إيجابه 
بنصب أمارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع، أو أصح في نظر الشارع من 
غـيره في مقام البدلية عن الواقـع، وإلا(٢) فيكفي إمضاؤه للعمل بمطلق 

الظن كصورة الانسداد.
ما حكم به العقل حجة شرعية.

(١) فيتعـين جعلـه بالخصـوص، إلا أن ذلك مما لا يدركـه العقل حتى يحكم 
بوجوبه على الشارع الأ قدس، وإنما يعلم من قبل الشارع لا غير.

(٢) يعني: لو لم يكن ما هو أقرب أو أصح مع فرض لزوم الحرج من الإلزام 
بتحصيل العلم.
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ـــــوع  ـــــي وق ف
بالظـــن التعــبد 

حرمة  عدم  أصالة 
بالظن  الــعــمــل 
لــلأدلــة الأربــعــة

[المقام الثاني]

ثم إذا تبين عدم اسـتحالة تعبد الشـارع بغير العلم، وعدم القبح فيه 
ولا في تركـه، فيقـع الـكلام في المقام الثـاني في وقوع التعبد بـه في الأحكام 

الشرعية مطلقاً، أو في الجملة.
وقبل الخوض في ذلك، لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون عليه المعول 
عنـد عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقاً أو في الجملة، فنقول: 
التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل، محرم بالأدلة الأربعة.

لىَ االلهِ  مْ عَ ـمْ أَ نَ لَكُ ـلْ ءآاللهُ أَذِ ويكفـي من الكتـاب: قوله تعـالى: ﴿قُ
﴾. دلّ على أن ما ليس بإذن من االله من إسـناد الحكم إلى الشـارع،  نْ وُ ـترَ تَفْ

فهو افتراء(١).
(١) هذا يدل على أن ما لم يأذن به االله تعالى واقعاً لا يجوز إسناده إليه، ولا يدل 
عـلى المدعـى من أن ما احتمل كونه مأذوناً فيه يحرم الاعتماد عليه في اسـناد الحكم له 

تعالى. فهو أجنبي عما نحن فيه.
وبالجملة: مفاد الآية عدم جواز الإسناد إليه تعالى من دون حجة، لا على عدم 
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ومن السـنة: قولهA في عداد القضاة من أهل النار: «ورجل قضى 
بالحق وهو لا يعلم»(١).

جواز البناء على الحجية مع الشك فيها. إلا أن يفهم ذلك بمناسبة الحكم والموضوع، 
فإنه إذا لم يجز إسـناد الحكم إلى االله تعالى إلا بعد إذنه مع إمكان ثبوته واقعاً كذلك لا 

يجوز إسناده إليه اعتماداً على مشكوك الحجية، لأنهما من باب واحد.
أو يقال: إن حجية الظن من الأحكام الشرعية فلا يجوز إسنادها إليه تعالى إلا 
مع إذنه في الإسـناد، ومع الشك فيها وعدم الدليل عليها لا إذن في الإسناد، فالحرام 
إسـناد الحجية إليه تعالى، لا إسناد الحكم الذي قام عليه مشكوك الحجية. إلا أنه أمر 

آخر غير ما نحن بصدده. فتأمل.
(١) هـذا يـدل على عدم جواز البنـاء على الحكم مع الجهـل، وحيث إن أدلة 
حجيـة الحجج حاكمة عليه، لأنها تقتضى كونها بحكم العلم، فمع الشـك في حجية 
الشيء يشـك في شـمول هذه الأدلة لمورده، فالتمسـك بعمومها من التمسك بالعام 
في الشـبهة المصداقية، الذي هو خلاف التحقيق، فيحتاج التحريم إلى دليل آخر، كما 

سبق في الآية الشريفة.
فـالأولى أن يقـال: إن البنـاء على حجيـة شيء تـارة: يكون لإثبـات المنجزية 
والمعذرية به. وأخر: يكون لإ ثبات جواز نسبة ما قام عليه من الأحكام إليه تعالى 

والالتزام به على أنه حكمه.
 أمـا الأول فلا مجال له، لأن المنجزية والمعذرية بنظر العقل لا يترتبان إلا على 
ما أحرز اعتباره بوجه معتبر، حتى يصح الخروج به عن مقتضى الحجج أو الأصول 
العقليـة والشرعية. وهذا من الأمور الضروريـة الوجدانية التي لا تحتاج إلى برهان. 
 :Bويكفـي في الارشـاد إليه مـادل على النهي عـن ركوب الشـبهات، مثل قولهم
«الوقوف عند الشـبهة خير من الاقتحام في الهلكـة» وغيره. وإن كان الظاهر قصور 

ما ساقه المصنفH من الأدلة النقلية عن الدلالة على ذلك.
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 ومن الإجماع: ما ادعاه الفريد البهبهاني في بعض رسـائله: من كون 
عدم الجواز بديهياً عند العوام فضلاً عن العلماء.

ومـن العقل: تقبيح العقلاء(١) من يتكلف(٢) من قبل مولاه بما لا 
يعلم بوروده عن المولى، ولو كان جاهلاً مع التقصير.

 نعم، قد يتوهم متوهم: أن الاحتياط من هذا القبيل.

 وأمـا الثـاني، فالوجه في دعـو حرمته ظهـور أدلة حرمة التشريـع في لزوم 
انتهاء النسبة إليه تعالى إلى طريق معتبر. وهذه الدعو إن لم تثبت من الأدلة اللفظية 
لظهور مسـاقها في أنه لا يجوز الاسـتناد في نسبة الحكم إليه تعالى إلا على الطرق التي 
يصحح العقلاء الاسـتناد عليها في النسـبة وليس منها مشكوك الحجية، فلا أقل من 
ثبوتهـا بالأدلة اللبيـة من الإجمـاع، أو ضرورة المتشرعة بحسـب ارتكازاتهم المعلوم 

كونها من الدين. 
بـل لا يبعـد عـدم جواز النسـبة مع الشـك حتى مع قيـام الطـرق المعتبرة أو 
الأصـول المقررة، لأن مفاد أدلة حجية الطرق والأصول هو جواز الاعتماد عليها في 
العمـل لا في النسـبة، ولا أقل من كون ذلك هو المنـصرف منها، لأنه الغرض المهم. 

وتمام الكلام في محل آخر.
هـذا وظاهر المصنفH أن محل الكلام هو الأمر الثاني. لكنه كماتر فإنه من 

المسائل الفقهية الفرعية، وعمدة نظر الأصولي إلى الأمر الأول. فلاحظ.
(١) لم يتضـح التقبيـح المذكور بنحو يقتضى اسـتحقاق العقـاب، فضلاً عن 
كونه بنحو يكشف عن التحريم الشرعي الذي بصدده المصنفH، نعم لاإشكال في 

كونه عندهم خلاف الأولى، بل قبيحاً في الجملة.
(٢) يعنـي: بتكلف النسـبة للمولى، وإلا فالتكلف العمـلي على طبق الطريق 

، بل هو حسن في الجملة، كما سيأتي. المحتمل لا دليل على حرمته أصلاً
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 وهـو غلط واضح، إذ فرق بين الالتزام بشيء من قبل المولى على أنه 
منه مع عدم العلم بأنه منه، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء 

كونه منه، وشتان ما بينهما، لأن العقل يستقل بقبح الأول وحسن الثاني.
 والحاصـل: أن المحرم هـو العمل بغير العلم متعبداً بـه ومتديناً به، 

وأما العمل به من دون تعبد بمقتضاه:
فإن كان لرجاء إدراك الواقع، فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر، 
أو لم يثبـت مـن دليل آخر وجوب العمل على خلافه، كما لو ظن الوجوب 
واقتضى الاسـتصحاب الحرمة، فـإن الإتيان بالفعل محـرم(١) وإن لم يكن 

على وجه التعبد بوجوبه والتدين به.
وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع:

فإن لزم منه طرح أصل دل الدليل على وجوب الأخذ به حتى يعلم 
خلافـه، كان محرماً أيضاً، لأن فيه طرحـاً للأصل الواجب العمل، كما فيما 

ذكر من مثال كون الظن بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم.
 وإن لم يلزم منه ذلك جاز العمل، كما لو ظن بوجوب ما تردد بين الحرمة 
والوجوب، فإن الالتزام بطرف الوجوب لا على أنه حكم االله المعين جائز.

(١) لا يخفى أن حرمته ظاهرية راجعة إلى تنجز احتمال الحرمة في حقه، فيلزم 
، وترك احتمال الوجـوب، لوجود المؤمن منه بعد التعبد الشرعي  العمـل عليها عقلاً
بخلافـه، لكـن لو لم يعتـن باحتمال الحرمة وصـادف عدمها فلا عقـاب إلا من جهة 

التجري.
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في  الأصل  تقرير 
المقام بوجوه أخر:
الأول  الــوجــه 
فيــه والمنــاقشة 

لكن في تسـمية هذا عملاً بالظن مسامحة(١)، وكذا في تسمية الأخذ 
به من باب الاحتياط(٢).

وبالجملـة: فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط محرم إذا وقع على 
وجه التعبد به والتدين(٣)، سواء استلزم طرح الأصل أو الدليل الموجود 
في مقابله أم لا، وإذا وقع على غير وجه التعبد به فهو محرم إذا استلزم طرح 

ما يقابله من الأصول والأدلة المعلوم وجوب العمل بها.
هذا، وقد يقرر الأصل هنا بوجوه أُخر:

منها: أن الأصل عدم الحجية(٤)، وعدم وقوع التعبد به وإيجاب(٥) 
العمل به.

وفيه: أن الأصل وإن كان ذلك، إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شيء، 
(١) إذ العمـل بالظـن في مصطلحهم هو التعبد بمؤداه والبناء على أنه الحكم 

. الشرعي ولو ظاهراً، لا مجرد موافقة الظن عملاً
(٢) وهـو الوجـه الأول، أعني: ما يكون الأخذ بالظـن لرجاء إدراك الواقع 

احتياطا من دون نسبة مؤداه للمولى، فإن هذا ليس عملاً بالظن، لما سبق.
(٣) لما عرفت من حرمة التدين. لكن هذا لا يفرق فيه بين مصادفة الاحتياط 

وعدمها، فلا وجه لقولهH: «إذا لم يصادف الاحتياط».
 إلا أن يكـون مراده به: إذا لم يقع عـلى وجه الاحتياط وبرجاء إدراك الواقع. 

لكن عرفت أنه حينئذ ليس عملاً بالظن في مصطلحهم.
(٤) لأن الحجيـة لمـا كانـت تابعـة للجعـل الشرعـي كانت حادثـة بحدوث 

الشريعة، فهي مسبوقة بالعدم، فيستصحب.
(٥) عطف على قوله: «وقوع التعبد». يعني: وعدم إيجاب العمل.
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الثــاني  الوجـــه 
فيــه والمنــاقشة 

فـإن حرمة العمل يكفـي في موضوعها عدم العلم بـورود التعبد، من غير 
حاجـة إلى إحـراز عـدم ورود التعبد بـه، ليحتاج في ذلـك إلى الأصل، ثم 

إثبات الحرمة(١).
والحاصل: أن أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة 
عـلى ذلك الحـادث، وأما الحكـم المترتب على عـدم العلم بذلـك الحادث 

فيكفي فيه الشك فيه، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل.
وهذا نظير قاعدة الاشـتغال الحاكمة بوجـوب اليقين بالفراغ، فإنه 
لا يحتـاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمة، بل يكفي فيها عدم 

العلم بالفراغ، فافهم.
ومنها: أن الأصل هي إباحة العمل بالظن، لأنها الأصل في الأشياء، 

حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمي.

. لكن  (١) وحينئـذ لا يكون للتعبد بالاسـتصحاب أثر عمـلي، فيكون لاغياً
قـد يدعى أن الحرمة مع عدم الحجية واقعاً لعدم الموضوع، ومع عدم العلم بالحجية 
لعدم الشرط، ففائدة الاستصحاب إحراز عدم الموضوع، وهو كاف في رفع لغويته، 
. ولذا لا إشكال في جريان استصحاب الإ باحة مع عدم  وإن كان عدم الشرط محرزاً
ترتـب أثر عليـه، إلا عدم العقـاب الذي هو مترتب مع الشـك فيها أيضـاً، كما يأتي 

نظيره في مبحث الأقل والأكثر الارتباطين.
 اللهم إلا أن يدعى أن تمام الموضوع بحسـب المرتكزات هو القطع بالحجية، 
وليـس هو من سـنخ الـشرط، فمع عدمه يحـرم العمل بمشـكوك الحجيـة، ولا أثر 
للحجيـة الواقعية. وبه يفترق عن اسـتصحاب ألا باحـة، وعما يأتي في مبحث الأقل 

. والأكثر. وإن كان لا يخلو عن إشكال. فتأمل جيداً
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: على تقدير صدق النسبة(١): وفيه أولاً
 أن إباحـة التعبـد بالظن غـير معقول، إذ لا معنـى(٢) لجواز التعبد 
وتركه لا إلى بدل، غاية الأمر التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بالأصل أو 
الدليـل الموجود هناك في مقابله الذي يتعين الرجوع إليه لولا الظن، فغاية 
الأمر وجوب التعبد به أو بالظن تخييراً، فلا معنى للإباحة التي هي الأصل 

في الأشياء.
: أن أصالـة الإباحة إنما هي فيما لا يسـتقل العقل بقبحه(٣)،  وثانيـاً
وقد عرفت اسـتقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من 

الشارع(٤).
(١) لادخل لصدق النسبة في صحة الجواب وعدمها.

(٢) يعنـي: أن المكلـف لابـد أن يرجـع إلى طريـق عقلي أو شرعـي متعرض 
، وحينئذ فالأمر  لوظيفتـه العمليـة، إما الظـن أو غيره من الطرق ولـو كانت أصـلاً
. والتخيير بينه وبين غيره، وحرمته، ولا تحتمل  دائـر بين وجوب العمل بالظن تعييناً

إباحته، حتى يدعى أنها مقتضى الأصل. 
لكـن فيه: أن الأصل لو كان هو الـبراءة أو غيرها من الأصول غير الإلزامية 
فـلا يجـب العمل به شرعاً، بل هو جائز لا غـير، وحينئذ لا وجه لاحتمال كون الظن 
، بل إما أن يبـاح العمل بالأصل  طرفـاً في الوجـوب التخيـيري، إذ لا وجوب أصلاً

. فقط، أو بالظن معه. فتأمل جيداً
(٣) إذ حكم العقل لما كان كاشفاً عن حكم الشارع كان وارداً على الأصل.

(٤) بل عرفت قيام الأدلة الشرعية على ذلك ولو كانت لبية، ولا أهمية لحكم 
العقـل في المقـام. هذا كلـه لو أريد من العمل بـه جواز التعبد والنسـبة اعتماداً عليه، 
الـذي هو حـرام تكليفاً بلا دليل. أمـا لو أريد به الجواز الطريقـي إلى تحصيل الواقع 
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ــع  ــراب ــه ال ــوج ال
فيــه والمنــاقشة 

ومنها: أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم(١)، ومقتضاه 
التخيـير، أو ترجيـح جانـب التحريم، بناء عـلى أن دفع المفسـدة أولى من 

جلب المنفعة.
وفيـه: منـع الـدوران، لأن عـدم العلـم بالوجـوب كاف في ثبـوت 
التحريم، لما عرفت: من إطباق الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبد به من 
الشارع، ألا تر: أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها، كفى عدم 

ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها(٢).
ومنهـا: أن الأمر في المقـام دائر بين وجوب تحصيـل مطلق الاعتقاد 
، وبـين وجـوب تحصيـل خصوص  بالأحـكام الشرعيـة المعلومـة إجمـالاً
بحيث يكون مؤمناً عنه وعذراً بالإضافة إليه ـ الذي عرفت أنه عمدة مايهم الأصولي 
في المقـام من الحجية ـ فمن الظاهر أنه لا أصل يحـرزه، لكونه أمراً وضعياً لا تكليفياً 
بل الأصل عدمه، لكونه حادثاً مسبوقاً بالعدم، لولا ما سبق من المصنفH من عدم 

الأثر للأصل المذكور، وسبق الكلام فيه.
(١) كأنه: لأنه على تقدير الحجية يجب العمل بالحجة في الوصول إلى الواقع، 
وعـلى تقديـر عدمها يحرم التعبد، لما عرفـت من حرمة التعبد بما لم يـأذن االله تعالى في 
العمل به، لكن لو تم لزم الجمع بين الاحتمالين بالعمل من دون تعبد ونسبته إلى االله 

تعالى، للعلم الإجمالي، لا تقديم الحرمة أو التخيير.
 والتحقيـق أن احتمال الوجوب لا أثر لـه، لأن وجوب العمل بالحجة راجع 
إلى تنجـز الواقـع بهـا، وقد عرفـت أن التنجز موقوف عـلى العلم بالحجيـة، ولا أثر 

.Hلاحتمالها فيه، كما أن البناء على الحرمة هو المتعين لما سيذكره المصنف
بالأصـل،  مدفوعـة  فهـي  الذاتيـة  الحرمـة  وأمـا  التشريعيـة  يعنـي:   (٢)

كالوجوب.

الثــالث  الوجــه 
فيـه والمنـــاقشة 
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الاعتقـاد القطعـي، فيرجع إلى الشـك في المكلـف به، وتردده بـين التخيير 
والتعيـين، فيحكـم بتعيين تحصيـل خصـوص الاعتقاد القطعـي تحصيلاً 

لليقين بالبراءة، خلافاً لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام(١).
 وفيه:

: أن وجـوب تحصيـل الاعتقـاد بالأحـكام مقدمـة عقليـة(٢)  أولاً
للعمل بها وامتثالها، فالحاكم بوجوبه هو العقل، ولا معنى لتردد العقل في 
موضـوع حكمه(٣)، وأن الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد 
(١) يعنـي: مـن الـدوران بـين التعيـين والتخيير. لكـن وجـوب الاحتياط 
في الـدوران بـين التعيين والتخيـير لو تم مختص بـما إذا لم يكن هناك قـدر جامع بين 

الأطراف، أما لو كان هناك قدر جامع كما في المقام فالمتعين الرجوع للبراءة. 
ثم إنه لا يخفى أن هذا لوتم إنما يقتضي عدم الرجوع إلى الظن، وعدم الاكتفاء 
بـه في مقام الفراغ، بعد المفروغية عن الاشـتغال بالتكليـف وتنجزه، كما هو مقتضى 
فرض المستدل تنجز الأحكام الشرعية بالعلم الإجمالي، ولا يقتضي عدم الرجوع إليه 

في مقام إحراز التكليف وتنجزه.
نعـم قد يتمسـك في نفي حجيته ـ حينئذ ـ بأصالة الـبراءة من وجوب العمل 
به. فالعمدة في الإشكال أن وجوب العمل بالطريق في مقام إحراز التكليف وجواز 
الاجتـزاء بـه في مقام الفراغ عنه لما كان طريقياً لا نفسـياً لم يكن مجر لأصالة البراءة 
ولا الاشتغال، وانما تجري الأصول في نفس ما قام عليه الطريق المحتمل الحجية من 

التكاليف الشرعية النفسية لا غير.
(٢) وجوب الرجوع إلى حجة وإن كان أمراً عقلياً إلا أن إطلاق المقدمة عليه 

لا يخلو عن تسامح. فالأولى أن يقال: إنه حكم طريقي، كما أشرنا إليه.
(٣) الذي ينبغي أن يقال: إن كان مراد المستدل باحتمال كفاية الاعتقاد الظني 
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أو خصوص العلم، بل إما أن يستقل بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد 
القطعـي ـ على ما هـو التحقيق ـ وإما أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد. ولا 
يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي، لأن التردد في الموضوع يسـتلزم 
التردد في الحكم، وهو لا يتصور من نفس الحاكم(١)، وسـيجيء الإشارة 

احتمال كفايته بما هو حجة، فيرجع إلى احتمال حجيته بعد المفروغية عن لزوم الركون 
إلى حجـة شرعيـة أو عقلية في مقـام الامتثـال، فليس مرجعه إلى دعـو الإجمال في 
كبر حكم العقل، وإنما الشك في الصغر، وليست هي عقلية بل شرعية، وحينئذ 

 .Hيمكن الشك فيها من قبل العقل، لا كما ذكره المصنف
إلا أنه يتعين الرجوع إلى ما سبق من أن العقل لا يحكم بترتيب آثار الحجة إلا 
بعد العلم بها، ولا دخل لذلك بمسألة الدوران بين التعيين والتخيير، إذ الدوران في 

.لا في الصغر ذلك إنما يكون في الكبر
 وإن كان مراده باحتمال كفاية الاعتقاد الظني كفايته مع قطع النظر عن حجيته، 
فيكون مرجعه إلى أن العقل هل يلزم بالفراغ اليقيني ولو بتوسـط اليقين بالحجية أو 
 يكتفـي بما يعمه والظني، ومن الظاهر أن الشـك المذكور راجع إلى الشـك في كبر
لزوم إحراز الفراغ اليقيني بعد الاشتغال اليقيني، ولما كانت الكبر المذكورة عقلية 
امتنع الشك فيها، والتردد في موضوعها، لما ذكره المصنفH، من امتناع شك الحاكم 

في موضوع حكمه، بل يقطع بلزوم إحراز العلم وعدم كفاية غيره. 
على أنه لو فرض تحقق الشـك المذكور امتنع الاسـتدلال عليه بقاعدة التعيين 
عند الـدوران بينه وبين التخيير، لرجوعها إلى قاعدة لزوم إحراز الفراغ اليقيني بعد 

الاشتغال اليقيني، فالاستدلال بها عليها دوري.
(١) لأنه من الامور الوجدانية التى ليس لها واقع محفوظ وراء الوجدان حتى 

يمكن الشك فيه.
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إلى هذا في رد من زعم أن نتيجة دليل الانسـداد مهملة مجملة(١)، مع عده 
عقلياً، وحكماً يستقل به العقل. دليل الانسداد دليلاً

: أن العمـل بالظن في مـورد مخالفته للأصـول والقواعد(٢)  وثانيـاً
الـذي هو محل الـكلام(٣)، مخالفـة قطعية لحكم الشـارع بوجوب الأخذ 
بتلـك الأصـول حتى يعلم خلافها، فـلا حاجـة في رده إلى مخالفته لقاعدة 

الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن.
: إذا فرضنا أن الاسـتصحاب يقتضي الوجوب، والظن حاصل  مثلاً
بالحرمـة، فحينئذ يكـون العمل بالظـن مخالفة قطعية لحكم الشـارع بعدم 
نقـض اليقين بغير اليقـين، فلا يحتـاج إلى تكلّف أن التكليـف بالواجبات 
والمحرمات يقيني، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها، أو 
وجـوب تحصيل الاعتقاد القطعي، وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفة 

احتمالية للتكليف المتيقن، فلا يجوز، فهذا أشبه شيء بالأكل من القفا.
فقـد تبين ممـا ذكرنا: أن ما ذكرنا في بيان الأصـل هو الذي ينبغي أن 
(١) حيث يأتي هناك إن شاء االله تعالى الكلام في أن دليل الانسداد هل يقتضي 

حجية الظن مطلقاً، أو خصوص نوع منه، أو بنحو الإهمال والإجمال؟.
(٢) يعني: الشرعية.

(٣) كأنه من جهة ما سـبق منه من عدم الإشـكال في جواز العمل بالظن إذا 
لم يكـن على وجه التعبد، ولم يسـتلزم مخالفة للأصـول أو القواعد. لكن المورد قد لا 
يكون مورداً للأصول الشرعية، بل العقلية، كقاعدة الاشـتغال التي يلزم العمل بها 
وفرض الشـك في حجية الظن عقلاً ـ لو أمكن ـ مستلزم للشك في جريانها وعدمه، 

.Hفلا يجري كلام المصنف
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للحرمة في العمل 
جهتان بــالــظــن 

يعتمد عليه، وحاصله:
أن التعبد بالظن مع الشـك في رضاء الشـارع بالعمل به في الشريعة 
، وأما مجرد العمل عـلى طبقه، فهو  تعبد بالشـك، وهـو باطل عقلاً ونقـلاً
محـرم إذا خالف أصلاً من الأصول اللفظية(١)، أو العملية الدالة(٢) على 

وجوب الأخذ بمضمونها حتى يعلم الواقع.
فالعمـل بالظن قد يجتمع فيه جهتان للحرمة، كما إذا عمل به ملتزماً 

بأنه حكم االله، وكان العمل به مخالفاً لمقتضى الأصول.
وقـد يتفق فيه جهة واحـدة، كما إذا خالف الأصـل ولم يلتزم بكونه 

حكم االله، أو التزم ولم يخالف مقتضى الأصول.
، كما إذا لم يلتزم بكونه حكم االله، ولم يخالف  وقد لا يكون فيه عقاب أصلاً
، وحينئذ قد يستحق عليه الثواب، كما إذا عمل به على وجه الاحتياط. أصلاً

هـذا، ولكـن حقيقـة العمـل بالظـن هـو الاسـتناد إليـه في العمـل 
والالتـزام(٣) بكـون مؤداه حكـم االله في حقه، فالعمل على مـا يطابقه بلا 
اسـتناد إليـه ليـس عملاً به، فصـح أن يقـال: إن العمل بالظـن والتعبد به 

(١) كأصالة العموم والإطلاق.
(٢) كالاستصحاب.

(٣) لعـل هـذا هو المنصرف من كلماتهم من العمل بالظن. وإن كان قد تحمل 
كلماتهـم على مجرد الاسـتناد إليـه والاجتزاء به في العمل، بحيث يكـون هو العلة فيه 
وإن لم يكـن مبنيـاً على نسـبة مضمونه ولا على نسـبة حجيته للشـارع الأقدس، فلا 

. يكون حراماً في نفسه، وإن لم يكن مجزياً عقلاً
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ــى  الإشــــــارة إل
الجهتين  هاتين 
في الكتاب والسنة

حـرام مطلقاً، وافق الأصول أو خالفها، غاية الأمر أنه إذا خالف الأصول 
يسـتحق العقاب من جهتين: من جهة الالتزام والتشريع، ومن جهة طرح 

الأصل المأمور بالعمل به حتى يعلم بخلافه(١).
وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين:

لىَ االلهِ  مْ عَ مْ أَ نَ لَكُ ـلْ ءآاللهُ أَذِ فمـما أشـير فيه إلى الأولى قوله تعالى: ﴿قُ
﴾ بالتقريب المتقـدم(٢)، وقولهA: «رجل قـضى بالحق وهو لا  نْ وُ ـترَ تَفْ

يعلم». 
قِّ  َ نَ الحْ ي مِ نِـ غْ نَّ لاَ يُ وممـا أشـير فيه إلى الثانية قولـه تعـالى: ﴿إِنَّ الظَّ
ـيْئاً﴾، وقولـهA: «من أفتـى الناس بغير علـم كان ما يفسـده أكثر مما  شَ

يصلحه»(٣)، ونفس أدلة الأصول(٤).

(١) لكـن تقـدم منا أن الحرمة ظاهرية، فهي إنما تسـتتبع العقاب مع مصادفة 
، دون مـا لو لم يلزم ذلك. نعم قـد يلزم التجري،  التكليـف الواقعـي ومخالفته عملاً

فيتبعه حكمه.
(٢) تقدم الكلام فيه وفي الحديث الآتي.

(٣) لا يخلو الاستدلال به للجهة الثانية عن إشكال، إذ يمكن حمل الانسداد 
على الوقوع في حرمة التشريع.

 وأمـا الآيـة فلا ظهور فيها إلا في الردع عن التمسـك بالظـن والاكتفاء به في 
الوصـول إلى الواقـع فهـي ناظرة إلى عـدم منجزيتـه ومعذريتـه، لا إلى حرمة مخالفة 
الأصول، وإنما المتكفل لذلك أدلة الأصول بأنفسها، هذا مع أنها تقضي حجية الظن 

. واقعاً
(٤) لأخذ العلم غاية لها في الأدلة الشرعية.
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ثـم إن ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبني على ما هو التحقيق: من 
أن اعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية غير مقيدة بصورة عدم الظن على 
خلافهـا(١)، وأما إذا قلنا باشـتراط عدم كون الظـن على خلافها، فلقائل 
أن يمنـع أصالـة حرمة العمل بالظن مطلقاً، لا عـلى وجه الالتزام ولا على 

غيره(٢).
أمـا مع عدم تيسر العلم في المسـألة، فلدوران الأمـر فيها بين العمل 
بالظـن وبـين الرجـوع إلى الأصـل الموجـود في تلك المسـألة عـلى خلاف 
الظن(٣)، وكما لا دليل على التعبد بالظن كذلك لا دليل على التعبد بذلك 
الأصـل، لأنه المفروض، فغاية الأمر التخيير بينهما، أو تقديم الظن، لكونه 

أقرب إلى الواقع، فيتعين بحكم العقل(٤).
(١) كـما يأتي الـكلام فيه في آخر الكلام في حجية الظواهـر، وفي التنبيه الثاني 

عشر من تنبيهات الاستصحاب.
(٢) مـا ذكـره من الـكلام الآتي ـ لوتم ـ إنما يقتضي جـواز العمل به ومتابعته 
ولو احتياطاً، ولا يقتضى جواز نسبة مضمونه للشارع والتعبد به على أنه منه. إلا أن 
يكـون المراد من الالتزام البنـاء على أن مضمونه الوظيفة العملية ولو كانت عقلية لا 
شرعية. لكن الظاهر أن مراده من الالتزام ـ فيما سبق ـ هو ما يتضمن النسبة للشارع. 

فلاحظ.
(٣) الدوران بين الأمرين ناشئ من لزوم رجوع المكلف إلى حجة شرعية أو 
عقليـة، وحيث لا حجة غيرهمـا انحصر الأمر بهما وتردد بينهـما، وهذا موقوف على 

عدم احتمال حجة أخر غيرهما.
(٤) لا يخفـى أن الأصـل الـذي يـدور الأمر بينـه وبين الظـن إن كان شرعياً 
فالـلازم بعد تحقق سـقوطه بالمعارضة الرجوع إلى الأصـول العقلية. وإن كان عقلياً 
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على  الاســتــدلال 
الحــرمة  أصــالة 
الناهية  بالآيـــات 
بالظن العمل  عن 

وأما مع التمكن من العلم في المسألة، فلأن عدم جواز الاكتفاء فيها 
بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين، مبني على القول بوجوب تحصيل 
(١)، أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل  الواقع علماً
الظن، وأن الضرر الموهوم لا يجب دفعه، فلا دليل على لزوم تحصيل العلم 

مع التمكن.
ثـم إنه ربما يسـتدل على أصالة حرمة العمل بالظـن بالآيات الناهية 
عـن العمل بالظن، وقد أطالوا الكلام في النقـض والإبرام في هذا المقام بما 

لا ثمرة مهمة في ذكره بعد ما عرفت(٢).

فـلا يعقل التردد بينه وبين الظن لما عرفت من اسـتحالة الـتردد في الأحكام العقلية، 
بـل لابـد إما من الجزم بحجيـة الأصل دون الظن، أو العكـس، ولا تصل النوبة إلى 

التخيير أو الترجيح.
(١) لا يخفـى أنـه لا يجب الاقتصار على العلـم، ويكفي الرجوع إلى غيره من 
الحجج الشرعية والعقلية المقتضية للأمان من العقاب والضرر. وحينئذ إن أريد من 
حكم العقل بكفاية الظن حكمه بحجيته، فلا إشكال في جواز الرجوع إليه ـ حينئذ ـ 

لعدم الضرر معه.
لكـن لا مجـال لدعو ذلك، إلا بناءً على ما يأتى مـن أدلة حجية الظن، وهو 
خروج عن فرض الكلام وهو الشك في حجيته. وإن أريد حكمه بكفايته مع فرض 
عـدم حجيتـه وعدم تحقق الأمـان من العقاب بـه وإن كان موهوماً فهـو من الوهن 
بمـكان عظيم، بل لا يكون النـزاع ـ حينئذ ـ إلا لفظياً، ضرورة أن مراد القائل بعدم 

كفاية الظن ووجوب تحصيل العلم ليس إلا عدم الأمان من العقاب بدونه.
(٢) يعنـي: في تقريـب مقتـضى الأصـل المعول عليـه في المقـام. لكن مقتضى 
الأصل المتقدم عدم ترتيب الأثر على الظن بملاك كونه مشكوك الحجية، أما الأصل 
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لأنـه إن أريد الاسـتدلال بها عـلى حرمـة التعبد والالتـزام والتدين 
بمـؤد الظن، فقـد عرفت أنه مـن ضروريات العقل، فضـلاً عن تطابق 

الأدلة الثلاثة النقلية عليه.
وإن أريـد دلالتهـا على حرمـة العمل المطابق للظـن وإن لم يكن عن 

استناد إليه(١):
فـإن أريد حرمته إذا خالـف الواقع مع التمكن من العلم به، فيكفي 

في ذلك الأدلة الواقعية(٢). 
وإن أريـد حرمتـه إذا خالف الأصـول مع عدم التمكـن من العلم، 
فيكفي فيه أيضاً أدلة الأصول(٣)، بناء على ما هو التحقيق: من أن مجاريها 

صور عدم العلم الشامل للظن.

المستفاد من الآيات فهو يقتضى عموم عدم حجية الظن، فالفرق بينهما هو الفرق بين 
الأصل العملي والعموم.

(١) كأن مـراده مـن دون تدين به وتعبد، إذ مجرد الاسـتناد والمتابعة من دون 
تعبـد لاتقتضي الأدلة السـابقة حرمته. نعم هـو لا يصلح أن يكون عـذراً مؤمناً من 

العقاب على تقدير المخالفة.
(٢) المقتضيـة للتكليـف بالواقـع المسـتلزم لحكـم العقـل بوجـوب تحصليه 
وإحـرازه إلا مـع العذر، وذلـك لا يكون إلا مـع الرجوع لمعلوم الحجيـة دون مثل 

الظن مما لم يقم الدليل على حجيته.
(٣) لكـن أدلـة الأصول إنما تقتـضي حرمة مخالفتها ظاهراً، كـما أشرنا إليه في 
أول الـكلام في تقريب الأصل، ولعل مدعى المسـتدل بالآيـات إثبات حرمة العمل 

. بالظن واقعاً
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مــوضــوع هــذه 
هي  الـــرســـالـــة 
المعتبرة  الظنون 
عن  ــة  ــارج ــخ ال
المتقدم الأصــل 

وإن أريد حرمة العمل المطابق للظن من دون اسـتناد إليه وتدين به، 
وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه ولا لمقتضى الأصول مع العجز 
عـن الواقع، فلا دلالة فيها ولا في غيرها على حرمة ذلك، ولا وجه لحرمته 

. أيضاً
والظاهر: أن مضمون الآيات هو التعبد بالظن والتدين به(١)، وقد 
عرفـت أنـه ضروري التحريم، فـلا مهم في إطالة الـكلام في دلالة الآيات 

وعدمها.
إنـما المهـم الموضوع له هـذا المقصد بيـان ما خرج أو قيـل بخروجه 
مـن هـذا الأصل، من الأمور الغير العلمية التي أقيـم الدليل على اعتبارها 
مـع قطع النظر عن انسـداد باب العلـم الذي جعلوه موجبـاً للرجوع إلى 

الظن(٢) مطلقاً أو في الجملة، وهي أمور: 
(١) ذكرنـا قريبـاً أن ظاهر بعضهـا الردع عن الاعتماد عليـه، الظاهر في عدم 

معذريته ومنجزيته مع قطع النظر عن التدين والنسبة.
 نعم ذلك إنما يقتضي المنع عن الاعتماد عليه فيما إذا خالف الأصول التنجيزية 
الالزاميـة، كاسـتصحاب الحرمـة وقاعـدة الاشـتغال، دون ما لو خالـف الأصول 

. الترخيصية، كأصالة البراءة، فلا بأس بالعمل به ـ حينئذ ـ احتياطاً
(٢) يعني: من حيث هو ظن بلا أخذ خصوصية أخر فيه.
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[الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية]
[من ألفاظ الكتاب والسنة]

منهـا: الأمـارات المعمولة في اسـتنباط الأحكام الشرعيـة من ألفاظ 
الكتاب والسنة.

وهي على قسمين: 
القسـم الأول: ما يعمل لتشـخيص مراد المتكلـم عند احتمال إرادته 
خلاف ذلك(١)، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، وأصالة العموم 

(١) الشك في مراد المتكلم الجدي بعد فرض ظهوره النوعي الأولي، المسبب 
عـن الأوضاع أو غيرها، كما سـيأتي في القسـم الثـاني تارة: يكون مسـبباً عن احتمال 
عـدم صـدور الكلام في مقام بيان المراد الجدي، بل في مقام آخر من تقية أو سـخرية 

أو نحوهما.
وأخـر: يكـون مسـبباً عن احتمال عـدم كونه في مقـام الجري عـلى ما عليه 
العقـلاء مـن إرادة ظاهر الكلام، بـل يريد ما هو خـلاف الظاهر نظـير التورية، إما 
لغرض عقلائي، كاستكشـاف حال المخاطب، أو الخوف من ظالم، مع الاعتماد على 
قرينة منفصلة أو بدونه، وإما لمجرد التشـهي جزافاً فيما إذا أمكن خروج المتكلم عن 

مقتضى الحكمة.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ١٧٤

........................................................
وثالثـة: لا حتمال اعتـماد المتكلم على قرينة حالية أو مقاليـة، عامة أو خاصة، 
اختفت على السـامع ولو بسـبب الغفلة، توجب صرف الكلام عن ظاهره وظهوره 

في معنى آخر، كالقرينة على الخصوص، أو التقييد، أو المجاز، أو غيرهما.
 والمرجـع في الأول أصالـة الجهـة المعـول عليهـا عند العقـلاء، ولايظهر من 

المصنفH التعرض لها هنا، ويأتي منه التعرض لها في أول مبحث خبر الواحد.
 وفي الثاني: أصالة الظهور التي هي بمعنى كون الأصل في المتكلم إرادة ظاهر 

كلامه، سواءً كان حقيقة أم مجازاً، أم عموماً أم إطلاقاً، أم غيرها.
 وفي الثالث: أصالة عدم القرينة. ومنه يظهر أن الأصول الوجودية، كأصالة 
الحقيقـة والعموم والإطـلاق راجعة إلى أصالة الظهور ومبنيـة عليها، ولا اعتبار بها 
إذا لم ترجـع إليهـا، كما لو كان الظهور الشـخصي في المعنى المجازي. كما أن الأصول 
العدميـة، كأصالـة عدم المخصص والمقيـد وغيرهما، راجعة إلى أصالـة عدم القرنية 

. الصارفة للكلام عما هو ظاهر فيه ذاتاً
 كـما ظهـر أيضاً أنه لا وجه لإرجاع الأصول الوجودية إلى العدمية، كما يظهر 
من المصنفH. ولا العكس، كما يظهر من المحقق الخراسـانيH في حاشيته في المقام 
على غموض في كلامه، حيث أشار للوجه الثاني والثالث، وفصل بينهما، ثم استظهر 
الرجـوع فيهما معاً إلى أصالة الظهور، بل كل منهما أصل برأسـه، وهما مختلفإن مفاداً 
أو رتبـة، حيث إن الأصول العدمية تنقح موضـوع الأصول الوجودية، لأن القرينة 
لمـا كانت موجبة لتبدل الظهور فأصالة عدمها محرز للظهور، ومنقح لموضوع أصالة 

الظهور.
 اللهم إلا أن يقال: عدم إرادة الظهور في الوجه الثاني إن كان ناشئاً عن غرض 
عقلائي من خوف أو امتحان أو نحوهما كان راجعاً إلى الوجه الأول، لامتناع قصد 
الحكيم بيان المراد الجدي بكلام لا يظهر فيه، فمرجع الشـك فيه إلى الشـك في قصد 
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والإطلاق، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي 
يقطـع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة، وكغلبة(١) 
استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع(٢)، 
وكالقرائن المقامية التي يعتمدها عقلاء أهل اللسان في محاوراتهم، كوقوع 
الأمـر عقيب توهم الحظر(٣)، ونحو ذلك(٤)، وبالجملة: الأمور المعتبرة 
عنـد أهـل اللسـان في محاوراتهم بحيـث لـو أراد المتكلم القاصـد للتفهيم 

.(٥) خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة، عدّ ذلك منه قبيحاً
المتكلم بيان المراد الجدي بكلامه. والمرجع فيه أصالة الجهة، لا أصالة الظهور.

و إن لم يكن ناشـئاً عن غرض عقلائـي فهو خارج عن محل الكلام إذ الكلام 
فيما لو كان المتكلم حكيماً، كالشـارع الأقدس فلا وجه لحمل كلماتهم واستشـهادهم 
بأصالـة الظهـور عليه، فليس هنـاك إلا الوجـه الأول والثالث، ولابد مـن الالتزام 
بكون جميع الأصول الوجودية والعدمية المشار إليها جارية في المقام الثالث، وحينئذ 

. لا يبعد ما ذكرهH من رجوع الأصول الوجودية إلى العدمية. فتأمل جيداً
(١) بيان للقرينة الصارفة. يعني: كما لو شك في غلبة استعمال المطلق الموجب 

لصرفه عن ظاهره.
(٢) إذ لو قيل بوصوله إلى حد الوضع كان الشـك شـكاً في النقل، فلا يرجع 

فيه إلى أصالة عدم القرينة، بل إلى أصالة عدم النقل.
(٣) يعنـي: لو شـك في وقوع الأمـر عقيب توهم الحظر حتـى يتبدل ظهوره 

الأصلي.
(٤) كقرينـة المجـاز، كما لو احتمل اعتـماد المتكلم على قرينـة حالية أو مقالية 

خاصة صارفة عن المعنى الحقيقي.
(٥) لاخلالهـه بغرضـه بعـد جريـان العقـلاء عـلى تلـك الطـرق وعملهـم 
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 والقسم الثاني: ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ، وتمييز مجازاتها 
عن حقائقها، وظواهرها عن خلافها(١)، كتشـخيص أن لفظ (الصعيد) 
موضـوع لمطلق وجه الأرض أو الـتراب الخالص؟ وتعيين أن وقوع الأمر 
عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟ وأن الشهرة في 
المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة عن الظهور 
العرضي المسـبب مـن الشـهرة، نظير احتيـاج المطلق المنـصرف إلى بعض 

أفراده(٢)؟
وبالجملة: فالمطلوب في هذا القسـم أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو 
غير ظاهر(٣)؟ وفي القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهراً مراداً 

أو لا؟
 والشـك في الأول(٤) مسـبب عن الأوضاع اللغوية والعرفية(٥)، 

بمقتضاها.
(١) فائـدة هـذا القسـم تنقيح الظهـورات الأولية، سـواءً كانت ناشـئة عن 
الوضع اللغوي أو العرفي، أم عن القرائن العامة، كوقوع الأمر عقيب توهم الحظر، 

وسبق الفرد المعهود الموجب لظهور التعريف باللام فيه ونحوهما.
(٢) يعنـي: فإنـه لو أريد منـه المطلق احتيج إلى قرينـة صارفة عن خصوصية 

ذلك الفرد.
(٣) يعني: ظهوراً أولياً مع قطع النظر عن المانع وهو القرينة المحتملة.

بالجملـة:  «و  قولـه:  بعـد  أولاً  ذكـره  الـذي  الثـاني  القسـم  وهـو   (٤)
فالمطلوب...».

(٥) وكذا يكون مسبباً عن القرائن العامة، كوقوع الأمر عقيب الحظر. إلا أن 
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يستـعمل  مـــا 
ــص  ــي ــخ ــش ــت ل
المتكلم مـــــراد 

في  ـــلاف  ـــخ ال
ـــن مـــوضـــعـــي

وفي الثاني عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدمه.
فالقسمان من قبيل الصغر والكبر لتشخيص المراد(١).

أما القسم الأول:
فاعتبـاره في الجملـة ممـا لا إشـكال فيـه ولا خـلاف، لأن المفروض 
كـون تلـك الأمور معتـبرة عنـد أهـل اللسـان في محاوراتهم المقصـود بها 
التفهيـم، ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشـارع في تفهيم مقاصده 
للمخاطبـين لم يكـن طريقاً مخترعاً مغايراً لطريق محاورات أهل اللسـان في 

تفهيم مقاصدهم(٢).
وإنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين:

أحدهما: جواز العمل بظاهر الكتاب.
والثـاني: أن العمـل بالظواهـر مطلقـاً حتـى في حق غـير المخاطب 
يكون مراده من الأوضاع العرفية ذلك، لا الوضع المسـتند إلى غلبة الاسـتعمال عند 

العرف الذي هو عبارة عن النقل، ويكون المراد بالوضع اللغوي مايعم النقل.
(١) هذا لا يخلو عن غموض، ولم يتيسر لنا صوغ المقدمتين المذكورتين بنحو 
يقتضيان النتيجة المذكورة. ولعله لذا اسـقط في كثير من النسخ قوله: «فالقسمان من 

قبيل...».
نعـم القسـم الأول يحرز المقتضي لاستكشـاف المـراد، وهو الظهـور الأولي، 

والثاني يحرز عدم المانع منه، وهو القرينة الصارفة.
(٢) إذ لو كان له طريق مخترع لكان عليه التنبيه عليه، وإلا كان مخلاً بغرضه، 
وهـو لايناسـب حكمتـه، ولـو نبه عـلى ذلك لوصـل إلينا لشـدة الدواعـي لحفظه، 

وتأكدها فيه.
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بها(١) قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب 
العلم في الأحكام الشرعية، أم لا؟

والخـلاف الأول ناظـر إلى عـدم كـون المقصـود بالخطاب اسـتفادة 
.(٢) المطلب منه مستقلاً

والخـلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسـان اعتماد 

(١) المناسـب أن يقـول: في حق غـير المقصود بالإفهام، لما سـيذكره في تحرير 
النزاع المذكور، والاستدلال له.

(٢) بـل هـو نظير الألغاز المبنية عـلى قرائن خاصة لا يعلـم بها إلا الخواص، 
التى كان بناء أهل اللسان على أنه لا يحق لغير الخواص استفادة المراد منها. ولا يخفى 
أن هـذا خلاف الظاهر في الخطاب وخـلاف أصالة عدم القرينة، ولذا احتيج فيه إلى 

الأدلة الخاصة المخرجة عن مقتضى الأصل المذكور.
هـذا، وقد يدعـى أن مرجع النـزاع في حجية ظاهر الكتـاب إلى دعو كون 
المخاطـب بـه هم المعصومـون عليهم الصلاة والسـلام، لمثل قولـهA: «إنما يعرف 

القرآن من خوطب به». وحينئذ يبتني على النزاع الثاني.
وفيـه: أن ظاهـر الخـبر عـدم معرفـة القـرآن لغـير المخاطـب بـه لخصوصية 
في القـرآن، لا عـدم حجيـة الـكلام مطلقاً في حق غـير المخاطب لبيـان قضية عرفية 

ارتكازية تجري في غير القرآن. 
 Bنعم لو تضمن الحديث تعليل عدم حجية القرآن في حق غير المعصومين
ظواهـر  حجيـة  عـدم  إلى  ذهـب  ولـذا  المدعـى.  عـلى  دالاً  كان  يخاطبـوا  لم  بأنهـم 
المقصـود  غـير  أو  المخاطـب،  غـير  حـق  في  الظواهـر  حجيـة   يـر مـن  الكتـاب 
كـون  عـدم  المعلـوم  بالأخبـار  يعلمـون  الذيـن  الأخباريـون  وهـم  بالإفهـام، 

المخاطب بها جميع الناس.
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غـير من قصـد إفهامه بالخطـاب على ما يسـتفيده من الخطابات بواسـطة 
أصالة عدم القرينة عند التخاطب.

فمرجـع كلا الخلافين إلى منـع الصغر(١). وأمـا الكبر ـ أعني 
كـون الحكـم عند الشـارع في اسـتنباط مراداته مـن خطاباتـه المقصود بها 
التفهيـم، مـا هو المتعارف عند أهل اللسـان في الاسـتفادة ـ فمما لا خلاف 

فيه، ولا إشكال.
(١) الراجع إلى دعو عدم بناء أهل اللسان على الحجية في محل النزاع.
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حجــية  عـــدم 
الكتاب  ظواهر 
ــد جــمــاعــة  ــن ع
الأخباريين من 

على  الاســتــدلال 
بالأخبار ــك  ذل

[حجية ظواهر الكتاب]

أما الكلام في الخلاف الأول، فتفصيله:
أنـه ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب 
من دون ما يرد التفسـير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات االله 

عليهم.
وأقو ما يتمسك لهم على ذلك وجهان:

أحدهمـا: الأخبار المتواتـرة المدعى ظهورها في المنـع عن ذلك: مثل 
النبوي: «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار».

وفي رواية اخر: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ...».
وفي نبـوي ثالـث: «مـن فـسر القـرآن برأيـه فقـد افـتر عـلى االله 

الكذب».
وعـن أبي عبـد االلهA: «من فـسر القرآن برأيه إن أصـاب لم يؤجر، 

وإن أخطأ سقط أبعد من السماء».
وفي النبوي العامي: «من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ».

 ،Bعن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين ،Aوعن مولانا الرضا
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قال: «قال رسـول االله: إن االله عز وجل قال في الحديث القدسي: ما آمن بي 
مـن فسر كلامي برأيه، وما عرفني من شـبهني بخلقـي، وما على ديني من 

استعمل القياس في ديني».
وعن تفسير العياشي، عن أبي عبد االلهA: «قال: من حكم برأيه بين 

اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه آية من كتاب االله فقد كفر».
وعن مجمع البيان: أنه قد صح عن النبيE وعن الأئمة القائمين 

مقامه: أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح.
وقولـهA: «ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسـير القرآن، 
إن الآيـة يكون أولها في شيء وآخرهـا في شيء، وهو كلام متصل ينصرف 

إلى وجوه».
وفي مرسلة شبيب بن أنس، عن أبي عبد االلهA، أنه قال لأبي حنيفة: 
«أنـت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم، قال: فبأي شيء تفتيهم؟ قال: بكتاب 
االله وسـنة نبيـهE، قال: يـا أبا حنيفة، تعـرف كتاب االله حـق معرفته، 
وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم، قالA: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت 
! ويلك، مـا جعل االله ذلك إلا عند أهل الكتـاب الذين أنزل عليهم،  علـماً
ويلـك، ولا هو إلا عند الخاص مـن ذرية نبينا محمدE، وما ورثك االله 

.« من كتابه حرفاً
وفي رواية زيد الشـحام، قال: «دخل قتادة على أبي جعفرA، فقال 
لـه: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكـذا يزعمون، فقالA: بلغني أنك 
تفسر القرآن، قال: نعم» إلى أن قال له: «يا قتادة، إن كنت قد فسرت القرآن 
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من تلقاء نفسـك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنـت قد فسرته من الرجال 
فقد هلكت وأهلكت، ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به».

إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوزها عن حد 
التواتر.

وحاصـل هـذا الوجه يرجع إلى: أن منع الشـارع عن ذلك يكشـف 
عـن أن مقصود المتكلـم ليس تفهيم مطالبه بنفس هـذا الكلام، فليس من 

قبيل المحاورات العرفية.
والجواب عن الاستدلال بها: 

أنهـا لا تـدل عـلى المنع عن العمـل بالظواهـر الواضحـة المعنى بعد 
الفحص عن نسـخها وتخصيصهـا وإرادة خلاف ظاهرهـا في الأخبار، إذ 
 (١)، فإن أحداً مـن العقلاء إذا رأ مـن المعلوم أن هذا لا يسـمى تفسـيراً

(١) هذا إنما يصلح جواباً عما اشتمل على عنوان التفسير وهو جلّ الروايات 
المتقدمـة، دون مثل الرواية الأخيرة، لقولهA فيها: «إنما يعرف القرآن من خوطب 

به» النافي لمحض المعرفة الصادقة مع الأخذ من الظواهر.
اللهم إلا أن تحمل على التفسير بقرينة صدرها. أو على ما يأتي من الاستدلال 
بالظواهر الكتابية بحيث يسـتغنى به عن غيره، كسـنة النبيE المروية عن طريق 
أهل البيتB، وكقولهمB الذين هم أعلم بالكتاب لكونهم مخاطبين به. كما هو 
 :Aلأبي حنيفة لقوله Aالحال في مرسـلة شـبيب بن أنـس المتضمنة لمكالمة الإمـام
«تعـرف كتـاب االله حـق معرفتـه...» فإن المعرفـة الكاملة هـي المسـتوجبة للاكتفاء 
بالقـرآن والاسـتغناء به عن غـيره، ومن المعلوم عدم توقف الحجيـة على ذلك. وأما 
النبوي الثاني المتضمن للنهي عن القول في القرآن بغير علم فهو محمول على التفسير 

عن  ـــواب  ـــج ال
الاســــتــــدلال 
ــــار ــــالأخــــب ب
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ــــراد مــن  ــــم ال
بالرأي) (التفسير 

في كتـاب مـولاه أنه أمـره بشيء بلسـانه المتعـارف في مخاطبته لـه عربياً أو 
فارسـياً أو غيرهما فعمل به وامتثله، لم يعد هذا تفسـيراً، إذ التفسير كشف 

القناع(١).
ثم لو سـلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسـيراً، لكن الظاهر 
أن المراد بالرأي(٢) هو الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان، فلا 

يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفية.
وحينئذ: فالمراد بالتفسـير بالرأي: إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره 

أو أحد احتماليه، لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر.
ويرشد إليه: المروي عن مولانا الصادقA، قال في حديث طويل: 
«وإنما هلك الناس في المتشابه، لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، 
فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسـهم بآرائهم، واسـتغنوا بذلك عن مسـألة 

بالرأي الذي سيأتي الكلام فيه.
(١) لم نعثر عاجلاً على ما يناسـب ذلك مـن كلمات اللغويين. إلا ما في مجمع 
البحرين قال: «التفسـير في اللغة كشـف المعنـى اللفظ وإظهاره مأخـوذ من الفسر، 
مقلوب السـفر،يقال: أسـفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، وأسفرالصبح إذا ظهر» 
وفي لسان العرب: «الفسر كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل» 
وفي القاموس: «الفسر الإبانة وكشف المغطى، كالتفسير... ثعلب: التفسير والتأويل 
واحـد، أو هو كشـف المراد عن المشـكل، والتأويل ردّ أحد المحتملـين إلى ما يطابق 

الظاهر».
(٢) حيـث إن المنهـي عنه في أكثر الأخبار السـابقة ليس مطلق التفسـير، بل 

خصوص التفسير بالرأي.
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الأوصياءB فيعرفونهم».
وإمـا الحمـل(١) على ما يظهر لـه في بادئ الرأي مـن المعاني العرفية 
واللغوية، من دون تأمل في الأدلة العقلية ومن دون تتبع في القرائن النقلية، 
مثل الآيات الأخر الدالة على خلاف هذا المعنى، والأخبار الواردة في بيان 

المراد منها، وتعيين ناسخها من منسوخها(٢).
وممـا يقرب هـذا المعنى الثـاني ـ وإن كان الأول أقـرب عرفاً ـ (٣): 
أن المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين يسـتغنون بكتاب االله تعالى عن 
أهـل البيتB، بل يخطئونهم به، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم 
نـص الإمـامA على ظاهر القـرآن، كـما أن المعلوم ضرورة مـن مذهبهم 

العكس(٤).
ويرشـدك إلى هـذا: ما تقـدم في رد الإمامA عـلى أبي حنيفة حيث 
إنـه يعمل بكتـاب االله، ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل بظواهره، لا أنه كان 

(١) عطف على قوله: «إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره...».
(٢) تقدم حمل بعض الروايات السابقة على ما يقرب من هذا المعنى.

(٣) بل هو المتعين، إذ ليس في المعنى الثاني تفسير، وإنما هو يبتني على الجمود، 
أو الغرور وادعاء العلم الكامل بالقرآن بحيث لا يحتاج معه إلى شيء. نعم عرفت أن 
بعـض الروايات التى لا تتضمن التفسـير قد تحمل على هـذا المعنى أو ما يقرب منه. 
ومنه يظهر الإشكال في استدلالهH للحمل على هذا المعنى بما تقدم في رد الإمام على 

أبي حنيفة، حيث لم يتضمن ذلك التفسير.
(٤) بـل مذهبهـم على عدم القبـول من أهل البيتB، حتـى لو لم يكن في 

الواقعة ظاهر كتابي.
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يؤوله بالرأي، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة(١). 
ويرشـد إلى هـذا: قـول أبي عبـد االلهA في ذم المخالفـين: «إنهـم 
ضربوا القرآن بعضه ببعض، واحتجوا بالمنسـوخ وهم يظنون أنه الناسخ، 
واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام، واحتجوا بالآية وتركوا السنة في 
تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده 

وا». ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلّ
وبالجملة: فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في 
النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سـائر الأدلة(٢)، 
خصوصـاً الآثار الواردة عـن المعصومينB، كيف ولـو دلت على المنع 
مـن العمل على هـذا الوجه، دلت على عـدم جواز العمـل بأحاديث أهل 

.(٣)Bالبيت
ففـي رواية سـليم بن قيس الهـلالي، عن أمير المؤمنـينA: «إن أمر 
النبـيE مثـل القـرآن، منه ناسـخ ومنسـوخ، وخاص وعـام، ومحكم 
(١) هذا ما يذكرونه في الأصول، ولا يبعد رجوعهم للرأي في الفقه حتى مع 
 Hوجود الكتاب، كما هو المعروف من سيرة سلفهم، ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره

من أن أبا حنفية لا يعمل إلا بظواهر القرآن.
(٢) كما هي طريقة الإمامية خلفاً عن سلف.

(٣) لا يخفى أن الروايتين الآتيتين لم تتضمنا المنع عن تفسير السنة حتى يصح 
الاستشـهاد بهما في المقام وجعلهما نظيراً للروايات السـابقة الواردة في تفسير القرآن، 
ومجـرد تضمنهما اشـتمال السـنة على الناسـخ والمنسـوخ والخـاص والعـام والمحكم 

والمتشابه لا يكفي في النقض على الأخباريين.
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الأخبار الدالة على 
التمسك  جــواز 
الــقــرآن بظاهر 

ومتشابه، وقد كان من رسول االلهE الكلام يكون له وجهان كلام عام 
وكلام خاص، مثل القرآن».

وفي رواية ابن مسلم: «إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن».
هذا كله، مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز 
التمسك بظاهر القرآن، مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين، وغيرها مما 
دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه، وعرض الأخبار المتعارضة 
بل ومطلق الأخبار عليه، ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، 

والأخبار(١) الدالة قولاً وفعلاً وتقريراً على جواز التمسك بالكتاب.
مثـل قولـهA لمـا قـال زرارة: مـن أيـن علمـت أن المسـح ببعض 
الـرأس؟ فقـالA: «لمكان البـاء»، فعرفـهA مورد اسـتفادة الحكم من 

ظاهر الكتاب.
وقول الصادقA في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام: «إنه 

نُوا﴾ الآية». يَّ بَ تَ إٍ فَ بَ قٌ بِنَ اسِ مْ فَ كُ اءَ فاسق، وقال االله تعالى: ﴿إِن جَ
نُ بِااللهِ  مِ ؤْ وقولهA لابنه إسـماعيل(٢): «إن االله عز وجل يقول: ﴿يُ

(١) عطـف عـلى قوله: «خبر الثقلـين». ثم إن بعض هذه الأخبـار قد يكون 
جارياً مجر الإلزام لكون الخصم من المخالفين كما قد يحمل عليه حديث الإمام مع 

المنصور الدوانيقي. لكن في الباقي كفاية.
(٢) حيـث عتب عليه عـدم تصديقه لمن أخبره بشرب رجـل للخمر، لأنه لم 

يرتب الأثر على خبره، واستأمن الرجل المذكور على ماله.
 ويـأتي ذكـر الخبر في الاسـتدلال بالآيـة المذكـورة لحجية خـبر الواحد، فإن 
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﴾، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم». نِينَ مِ ؤْ مُ نُ لِلْ ؤمِ يُ وِ
وقولهA لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء، اعتذاراً 
عَ  مْ بأنه لم يكن شـيئاً أتاه برجله: «أما سـمعت قول االله عز وجل: ﴿إنَّ السَّ

ئُولاً﴾». سْ هُ مَ نْ انَ عَ ئِكَ كَ ولَ لُّ أُ ادَ كُ ؤَ الْفُ َ وَ الْبَصرَ وَ
: «إنه زوج، قـال االله عز  وقولـهA في تحليـل العبـد للمطلقة ثلاثـاً
هُ﴾»، وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع: «إنه  َ يرْ جاً غَ وْ حَ زَ تَّى تَنكِ وجل: ﴿حَ

.(١)«﴾ ماَ يْهِ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ ا فَ هَ قَ لَّ تعالى قال: ﴿فإنْ طَ
وا  وتُ ينَ أُ نَ الَّذِ نَاتُ مِ صَ  وتقريرهA التمسـك بقوله تعـالى: ﴿والمُحْ

.﴾ اتِ كَ ِ وا المُشرْ حُ نْكِ ﴾، وأنه نسخ بقوله تعالى: ﴿ولا تَ تَابَ الكِ
وقولهA في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره، فجعل 
مْ  يْكُ لَ لَ عَ عَ ا جَ على إصبعه مرارة: «إن هذا وشبهه يعرف من كتاب االله ﴿مَ
﴾، ثم قال: امسـح عليـه»، فأحـالA معرفة حكم  جٍ ـرَ يـن ِمِـن ْحَ فيِ الدِّ
المسـح على إصبعـه المغطى بالمرارة إلى الكتاب، موميـاً إلى أن هذا لا يحتاج 

إلى السؤال، لوجوده في ظاهر القرآن.
العتـب إنما يحسـن بعد فرض وفاء الظهـور القرآني بالبيان بنحـو ينبغي الرجوع إليه 
اءَ  هَ ـفَ وا السُّ تُ ؤْ لاَ تُ ويكون حجة. كما تضمن الخبر أيضاً الاسـتدلال بقوله تعالى: ﴿وَ

﴾ ثم قولهA: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر. مُ والَكُ أَمْ
(١) يعنـي: وحيـث أنه لا طلاق في المنقطع كشـف عن عدم كونـه مراداً من 
إطلاق الزوج. فاسـتدل الإمامA بظهور الذيل في صرف إطلاق الصدر الشـامل 
للزواج المنقطع، وهو من الاستدلالات المبنية على نحو من العناية والدقة، وإذا ساغ 

مثل ذلك كان الاستدلال بالظواهر الجلية أولى.
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ولا يخفـى: أن اسـتفادة الحكم المذكـور من ظاهر الآيـة الشريفة مما 
لا يظهـر إلا للمتأمـل المدقـق، نظراً إلى أن الآية الشريفـة إنما تدل على نفي 
وجـوب الحـرج، أعني المسـح عـلى نفس الإصبـع، فيدور الأمـر في بادئ 
، وبين بقائه مع سقوط قيد «مباشرة الماسح  النظر بين سـقوط المسح رأسـاً
للممسـوح»، فهـو بظاهره لا يـدل على ما حكم به الإمـامA، لكن يعلم 
عند التأمل: أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسـح، فهو الساقط 
دون أصل المسـح(١)، فيصير نفي الحرج دليلاً على سقوط اعتبار المباشرة 

في المسح، فيمسح على الإصبع المغطى.
فـإذا أحال الإمامA اسـتفادة مثل هذا الحكـم إلى الكتاب، فكيف 
يحتـاج نفـي وجـوب الغسـل أو الوضـوء عنـد الحرج الشـديد المسـتفاد 
مـن ظاهـر الآيـة المذكـورة، أو غير ذلك مـن الأحـكام التـي يعرفها كل 
عـارف باللسـان من ظاهر القـرآن، إلى(٢) ورود التفسـير بذلك من أهل 

.Bالبيت

(١) لكنه موقوف على فهم كون المباشرة قيداً في المسح بنحو تعدد المطلوب، 
لا بنحو وحدته، وهو غير ظاهر ولازمه كون استدلالهA تعبدياً، لا إقناعياً إلزامياً 

. للمخاطب، وهو خلاف الظاهر جداً
فـالأولى أن يحمل اسـتدلالهA على ظاهـره من كونه اسـتدلالاً لمجرد عدم 
وجوب مسـح الإصبع مع الحرج، ويكون وجوب المسـح على المـرارة حكماً آخر لا 
يستفاد من الآية الشريفة، بل يبتني على بدلية الجبيرة عن البشرة المعلومة للسائل ولو 

. إتفاقاً، حتى يصح الاستدلال على ظاهره من كونه إلزامياً أو إقناعياً
(٢) متعلق بقوله: «فكيف يحتاج...».
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ومـن ذلـك: ما ورد من أن المصلي أربعاً في السـفر إن قرئت عليه آية 
القصر وجب عليه الإعادة، وإلا فلا(١)، وفي بعض الروايات: «إن قرئت 

عليه وفسرت له».
والظاهـر ـ ولـو بحكـم أصالة الإطـلاق في باقي الروايـات ـ (٢): 
مْ  يْكُ لَ يْـسَ عَ لَ أن المـراد من تفسـيرها لـه بيان أن المـراد من قوله تعـالى: ﴿فَ
واْ﴾ بيان الترخيـص في أصل تشريع القـصر وكونه مبنياً  ُ ـصرُ نَـاحٌ أَن تَقْ جُ

(١) فـإن الظاهر منه كـون قراءة الآيـة بياناً مصححاً للتنجيـز والاحتجاج، 
وهو يدل على حجية ظاهر الكتاب.

إلا أن يقال: إن المنشـأ في ذلك كون قراءة الآية بحد موجبة لتنبيه المكلف إلى 
اختلاف حال الصلاة المنجز للواقع والموجب للسؤال. أما مع عدمه فيكون المكلف 
غافلاً معذوراً لو لم يكن يسـأل. وحينئذ لا تدل هذه الروايات على كفاية قراءة الآية 

في البيان، بل كفايتها في تنجيز الاحتمال.
(٢) فـإن مقتضاهـا عدم الحاجة إلى التفسـير مطلقاً، وحيـث كان المتيقن من 
﴾ لزم  نَاحَ التفسـير الـذي تعرضت لـه الرواية خصوص تفسـير قوله تعـالى: ﴿لاَ جُ

الاقتصار عليه، ونفي غيره بأصالة الإطلاق في الروايات.
وفيه: أن الرواية لم تقيد بتفسير الفقرة المذكورة، بل ذكرت تفسير الآية، وهي 
حينئـذ لا تصلح للاستشـهاد في قبال الأخباريـين، بل يبتني الـكلام فيها على معنى 
التفسـير، فإن كان مختصاً ببيان المجمل أو صرف الظاهر عن ظاهره ـ كما هو الظاهر 
وتقـدم مـن المصنـفH ـ كان دالاً على حجية الظهـور، وإن كان يعـم بيان مقتضى 

الظاهر ـ كما يظهر من الأخباريين ـ كان دالاً على عدم حجيته.
هـذا مضافـاً إلى مـا عرفـت قريبـاً مـن الإشـكال في الاسـتدلال بالروايات 

المذكورة.
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على التخفيف، فلا ينافي تعين القصر على المسـافر وعدم صحة الإتمام منه، 
ومثل هذه المخالفة للظاهر يحتاج إلى التفسير بلا شبهة.

وقـد ذكـر زرارة ومحمـد بن مسـلم للإمـامA: «إن االله تعالى قال: 
﴾، ولم يقل: افعلوا، فأجابA بأنه من قبيل قوله  نَـاحٌ مْ جُ يْكُ لَ يْـسَ عَ لَ ﴿فَ

.«﴾ ِماَ فَ بهِ وَّ هِ أَن يَطَّ يْ لَ نَاحَ عَ لاَ جُ رَ فَ تَمَ وِ اعْ يْتَ أَ بَ جَّ الْ نْ حَ مَ تعالى: ﴿فَ
وهـذا أيضاً يـدل على تقريـر الإمامA لهـما في التعرض لاسـتفادة 

الأحكام من الكتاب، والدخل والتصرف في ظواهره.
ومن ذلك: استشهاد الإمامA بآيات كثيرة، مثل الاستشهاد لحلية 
﴾، وفي عدم جواز  مْ اءَ ذلِكُ رَ ا وَ مْ مَ لَّ لَكُ أُحِ بعض النسوان بقوله تعالى: ﴿وَ

.(١)﴾ ءٍ ْ لىَ شيَ رُ عَ دِ وكاً لاَ يَقْ ْلُ بْداً ممَ طلاق العبد بقوله: ﴿عَ
لْ لاَ   ومن ذلك: الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى: ﴿قُ

...الآية﴾، إلى غير ذلك مما لا يحصى. ماً رَّ َ َّ محُ يَ إِليَ ا أُوحِ دُ فيِ مَ أَجِ
(١) قـد يقـال: إن هذا ليس تمسـكاً بالظاهر، إذ لا ظهـور للآية إلا في ضرب 
المثـل بالعبد الـذي لا يقدر على شيء، لا أن كل عبد مملـوك لا يقدر على شيء، حتى 
يكون له إطلاق وينفع في الاستدلال، فاستدلال الإمامA لابد أن يكون مبنياً على 

علمه بالمراد من الآية على ظهور الآية فيه.
 اللهـم إلا أن يقـال: توصيف العبد بأنه مملوك وتعقيبـه بقوله: «لا يقدر على 
شيء» ظاهـر في أن علـة عدم القدرة هـي المملوكية الحاصلـة في كل عبد، فيدل على 

العموم، ولو لم يكن ظاهراً في ذلك فلا أقل من كونه مشعراً به.
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الثاني  الــدلــيــل 
حجية  عدم  على 
الكتاب  ظواهر 
عنه ــواب  ــج وال

الثاني من وجهي المنع:
أنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، 

وذلك مما يسقطها عن الظهور(١).
وفيه:

: النقـض بظواهـر السـنة، فإنـا نقطع بطـرو مخالفـة الظاهر في  أولاً
أكثرها.

: أن هذا لا يوجب السقوط، وإنما يوجب الفحص عما يوجب  وثانياً
مخالفة الظاهر.

فـإن قلـت: العلم الإجمالي بوجـود مخالفات الظواهـر لا يرتفع أثره 
وهو وجـوب التوقف بالفحص(٢)، ولذا لو تـردد اللفظ بين معنيين، أو 
علم إجمالاً بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر، كما في العامين من وجه 

وشبههما وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص.
قلت: هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص عن 
المخصص في العمومات بثبوت العلـم الإجمالي بوجود المخصصات(٣)، 

(١) لا يخفى أن العلم الإجمالي بالمخالفة في الظواهر لا يوجب سقوط ظهورها 
وارتفاعه، نعم هو موجب لسقوط حجية الظهور. ولعل هذا هو مراد المستدل.

(٢) كأنـه لعدم كون الفحص موجباً للعلم بعـدم المخالفة للظاهر، لاحتمال 
خفاء القرينة الكاشفة عن مخالفته، ومع احتمال المخالفة لا مجال للعمل بالظاهر بعد 

تنجز الاحتمال المذكور بالعلم الإجمالي.
(٣) فإنـه يوجب سـقوط العمومـات عن الحجية، فلا يجـوز العمل فيها قبل 
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فـإن العلم(١) الإجمالي إمـا أن يبقى أثره ولو بعد العلـم التفصيلي بوجود 
عـدة مخصصات، وإما أن لا يبقى(٢)، فـإن بقي فلا يرتفع بالفحص(٣)، 

وإلا فلا(٤) مقتضي للفحص(٥).
وتندفـع هذه الشـبهة: بأن المعلـوم إجمالاً هو وجـود مخالفات كثيرة 
في الواقـع فيـما بأيدينـا بحيث تظهـر تفصيلاً بعـد الفحص، وأمـا وجود 

الفحص.
(١) بيان لوجه الشبهة التي تورد على الاستدلال المذكور. وحاصلها: أنه مع 
العلم الإجمالي المذكور إن عثر على عدة مخصصات بحيث لا يعلم بوجود غيرها وإن 
، فـإن فرض ارتفاع أثر العلم الإجمالي بذلـك لزم عدم وجوب الفحص  كان محتمـلاً
عن المخصصات في الوقائع والعمومات الباقية، وليس بناؤهم على ذلك، وإن فرض 
عـدم ارتفاع أثره بذلك لتنجز أطـراف العلم الإجمالي به مع فرض بقاء الاحتمال فلا 
أثـر للفحـص، لعـدم كونه رافعـاً للاحتمال، بعـد احتمال خفاء بعـض المخصصات 

بسبب بعض العوارض الخارجية.
(٢) لبقـاء الاحتـمال في بقيـة الظواهـر، والعثور على بعـض المخصصات لا 

يوجب ارتفاع الاحتمال المتنجز بسبب العلم الإجمالي المشار إليه.
(٣) لما أشرنا إليه من أن الفحص لا يوجب العلم بعدم مخالفة الظاهر للمراد 

لاحتمال خفاء القرينة على التخصيص لبعض العوارض الخارجية.
(٤) يعنـي: لوارتفع أثر العلـم الإجمالي بالعثور على عـدة مخصصات لبعض 
العمومـات من جهة عـدم العلم بوجود المخصص بعد، ولا أهمية لاحتماله من دون 

. أن يعلم به إجمالاً
(٥) يعنـي: في الباقـي، مـع أنهم يقولـون بوجوب الفحص في تمـام الظواهر 

حتى بعد العثور على مخصصات كثيرة إذا احتمل وجود ما زاد عليها.
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مخالفـات في الواقـع زائـداً عـلى ذلك فغـير معلـوم(١)، فحينئـذ لا يجوز 
العمل قبل الفحص، لاحتمال وجود مخصص يظهر بالفحص، ولا يمكن 
نفيـه بالأصل، لأجـل العلم الإجمـالي، وأما بعد الفحـص فاحتمال وجود 

المخصص في الواقع(٢) ينفي بالأصل السالم عن العلم الإجمالي.
والحاصـل: أن المنصـف لا يجد فرقاً بين ظواهر الكتاب والسـنة، لا 

قبل الفحص ولا بعده.
ثم إنك قد عرفت: أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر 
الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن، إلا أنه يظهر من كلام السيد 
الصدر شـارح الوافية في آخر كلامه: أن المنع عـن العمل بظواهر الكتاب 
هـو مقتضى الأصل، والعمـل بظواهر الأخبار خـرج بالدليل، حيث قال 

(١) لعل المراد: أن منشأ العلم بوجود الصارف عن الظواهر ليس إلا الاطلاع 
عـلى وجوده في الجملة فيما بأيدينا من القرائـن المنفصلة، وهو راجع إلى العلم إجمالاً 

بوجوده في خصوص ما بأيدينا من القرائن، لا في ما زاد على ذلك.
نعـم يحتمل وجـوده فيما زاد على ذلك، إلا أنه ليس طرفـاً للعلم الإجمالي، بل 
هو احتمال بدوي مدفوع بالأصل، وعليه ليس المتنجز بالعلم الإجمالي مطلق احتمال 
وجـود الصـارف عن الظواهر، بـل خصوص احتمال وجـوده فيما بأيدينـا، وحينئذ 
يمكن الاطلاع على وجوده بالفحص، ويعلم بعد الفحص بعدم وجوده. ومنه يظهر 
الوجـه في وجـوب الفحص حتى بعد العثور على مقدار مـن الصوارف يحتمل عدم 
وجـود غيره، فإن العثـور المذكور لا يوجب العلم بعدم وجـود صارف فيما بأيدينا، 

فيجب الفحص مع احتماله خروجاً عن العلم الإجمالي المذكور.
(٢) يعني: مما ليس بأيدينا، وأما ما بأيدينا فيعلم بعدمه بسبب الفحص.
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كلام السيد الصدر 
ـــي الــمــســألــة ف

بعـد إثبـات أن في القـرآن محكـمات وظواهـر، وأنـه ممـا لا يصح إنـكاره، 
وينبغـي النـزاع في جـواز العمـل بالظواهـر، وأن الحق مـع الأخباريين ما 

خلاصته(١): 
أن التوضيح يظهر بعد مقدمتين:

الأولى: أن بقـاء التكليـف مما لا شـك فيه، ولزوم العمـل بمقتضاه 
موقـوف على الإفهـام، وهو يكـون في الأكثـر بالقول، ودلالتـه في الأكثر 
تكـون ظنية، إذ مدار الإفهام على إلقـاء الحقائق مجردة عن القرينة وعلى ما 

. يفهمون، وإن كان احتمال التجوز وخفاء القرينة باقياً
الثانيـة: أن المتشـابه كـما يكون في أصل اللغة كذلك يكون بحسـب 
الاصطـلاح، مثل أن يقول أحد: أنا أسـتعمل العمومـات، وكثيراً ما أريد 
الخصـوص من غير قرينة، وربما أخاطب أحـدا وأريد غيره، ونحو ذلك، 
فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده، ولا يحصل لنا الظن به(٢)، والقرآن من 
هـذا القبيل، لأنه نزل على اصطلاح خاص، لا أقول على وضع جديد، بل 
أعـم مـن أن يكون ذلك أو يكون فيه مجـازات لا يعرفها العرب(٣)، ومع 

(١) مفعول لقوله: «قال...».
(٢) بـل لـو حصل لم يكن حجة، لعدم بناء العقـلاء على العمل به بعد فرض 

عدم جري المتكلم على طريقتهم في تفهيم مراداته بظواهر كلامه.
(٣) هـذا وحده لا يـدل على كون مبني الخطاب في القـرآن على عدم التفهيم 
بالظواهر، إذ مجرد مخالفة الظاهر في كلام المتكلم لا تقتضي ذلك، بل غايته انكشـاف 

عدم ارادته لذلك الظاهر بالقرينة الخارجية.
نعـم لـو فـرض تصريحـه بالـردع عـن العمـل بالظواهـر كان مـن المجمـل 
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ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات(١).
ثم قال:

قال سبحانه: ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات... 
الآيـة﴾، ذم عـلى أتبـاع المتشـابه، ولم يبـين لهم المتشـابهات ما هـي؟ وكم 
هـي(٢)؟ بل لم يبـين لهم المراد من هـذا اللفظ، وجعل البيـان موكولاً إلى 
خلفائـه، والنبيE نهى الناس عن التفسـير بـالآراء(٣)، وجعلوا(٤) 

الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل.
الاصطلاحي الذي أشـار إليه وأشرنا إلى عـدم حجيته. إلا أن يكون مراده أن العلم 
بوجود ذلك وعدم تعيين مواقعه يوجب سـقوط الكلام عن الحجية من جهة العلم 
الإجمـالي. لكنه راجع إلى الوجه الثـاني الذي تقدم الكلام فيه قريباً، ولا يوجب كون 

الكلام من المجمل الاصطلاحي.
(١) وهـي الحـروف الواقعة في أوائل بعض السـور مثـل (الم) و(حم). لكن 
هـذا لا يقتضي كون الظواهر من المجمل الاصطلاحي الذي تقدم إذ وجود المجمل 

يوجب إجمال الظاهر.
(٢) سـيأتى من المصنفH أن المتشـابه هو المجمل، وعليه لا يضر عدم بيان 
.Hكميتها، وكذا لو فرض إجمالها ودورانها بين الأقل والأكثر، كما سيذكره المصنف

(٣) هـذا راجع إلى الوجه الأول لاسـتدلال الأخباريين الـذي تقدم الكلام 
فيـه، وتقدم أن الظاهر من التفسـير بيان المجمل أو الحمـل على خلاف الظاهر، ولا 
يعـم الحمـل على الظاهر. ولا أقل من إجماله فلا يصلـح لبيان أن الظاهر من المجمل 

الاصطلاحي الذي سبق منه بيانه، كما سيأتي من المصنفH نظير ذلك.
(٤) يعني: العلماء. ويحتمل أن يكون المراد المعصومينB. لكنه لا يناسـبه 

قوله: «إلا ما أخرجه...» فإن تأصيل الأصل بهذا الوجه من وظيفة العلماء.
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إذا تمهـدت المقدمتـان، فنقـول: مقتـضى الأولى العمـل بالظواهـر، 
ومقتـضى الثانيـة عدم العمل، لأن ما صار متشـابهاً لا يحصـل الظن بالمراد 
منـه(١)، وما بقى ظهوره مندرج في الأصل المذكـور(٢)، فنطالب بدليل 
جواز العمل، لأن الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن 

إلا ما أخرجه الدليل.
لا يقال: إن الظاهر من المحكم، ووجوب العمل بالمحكم إجماعي.

لأنـاّ نمنع الصغـر، إذ المعلوم عندنا مسـاواة المحكم للنص، وأما 
شموله للظاهر فلا(٣).

إلى أن قال:
لا يقـال: إن ما ذكرتم ـ لـو تم ـ لدل على عدم جواز العمل بظواهر 
الأخبار أيضاً، لما فيها من الناسـخ والمنسـوخ، والمحكم والمتشـابه، والعام 

والمخصص، والمطلق والمقيد.
لأناّ نقول: إنّا لو خلينا وأنفسـنا، لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع 
(١) لم يتقدم منه في المقدمة الثانية الجزم بكون الظواهر من المتشـابه، بل غاية 

ما يستفاد منه احتمال ذلك.
(٢) يعني: أصالة عدم الحجية.

(٣) إن أراد الجـزم بعـدم الشـمول فهو راجـع إلى دعو كـون الظواهر من 
المتشابه، وهو خلاف ظاهر كلامه السابق، لظهوره في الشك والرجوع فيه إلى أصالة 
عـدم الحجية وإن أراد الشـك في ذلك فهو لا يناسـب قوله: «المعلوم عندنا مسـاواة 
الحكم للنص»  بل المناسـب حينئذ أن يقول: «المعلوم عندنا شـمول المحكم للنص» 

فكلامه لا يخلو عن اضطراب.
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فيمـا  المناقشـة 
أفاده السيد الصدر

عـدم نصب القرينة على خلافهـا، ولكن منعنا من ذلـك في القرآن، للمنع 
من اتباع المتشـابه وعدم بيان حقيقته، ومنعنا رسـول االلهE عن تفسير 

القرآن، ولا ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير.
 Eالرسـول وكـذا  الظـن،  اتبـاع  عـلى  تعـالى  االله  ذم   : وأيضـاً

وأوصياؤهB، ولم يستثنوا ظواهر القرآن.
إلى أن قال:

وأمـا الأخبـار، فقد سـبق أن أصحـاب الأئمةB كانـوا عاملين 
بأخبـار الواحد من غـير فحص عن مخصص أو معارض ناسـخ أو مقيد، 

ولولا هذا لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضاً من المتوقفين، انتهى.
أقول: وفيه مواقع للنظر، سـيما في جعل العمل بظواهر الأخبار من 
جهة قيام الإجماع العملي، ولولاه لتوقف في العمل بها أيضاً، إذ لا يخفى أن 
عمـل أصحاب الأئمةB بظواهر الأخبـار لم يكن لدليل خاص شرعي 
خاص وصل إليهم من أئمتهم، وإنما كان أمراً مركوزاً في أذهانهم بالنسبة 
إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة، سواء كان 
من الشارع أم غيره، وهذا المعنى جار في القرآن أيضاً على تقدير كونه ملقى 

للإفادة والاستفادة، على ما هو(١) الأصل في خطاب كل متكلم.
 ، نعم، الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن، على ما عرفت مفصلاً

(١) يعنـي: أن الأصـل في خطـاب كل متكلـم كونه صـادراً لأجـل الإفادة 
والاسـتفادة. وقد عرفت في أوائل الـكلام في حجية الظواهر أن الأصل المذكور هو 

المعبر عنه في كلماتهم بأصالة الجهة.
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لكـن الخارج منه ليـس خصوص ظواهـر الأخبار حتى يبقـى الباقي، بل 
الخارج منه هو مطلق الظهور الناشـئ عـن كلام كل متكلم أُلقى إلى غيره 

للإفهام(١).
ثـم إن مـا ذكره من عـدم العلم بكـون الظواهر مـن المحكمات(٢) 

واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع:
: بأن المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفاً، بل يصح  أولاً
سـلبه عنه، فالنهي الوارد عن اتباع المتشـابه لا يمنع، كما اعترف(٣) به في 

المقدمة الأولى، من أن مقتضى القاعدة وجوب العمل بالظواهر.
: بأن احتمال كونها من المتشـابه لا ينفع في الخروج عن الأصل  وثانياً

الذي اعترف به(٤).

(١) فيشمل القرآن بناءً على عدم المخرج عن أصالة الجهة فيه.
(٢) قـد يظهـر مـن بعـض كلماته الجـزم بكونها من المتشـابه. وما سـيأتي من 

المصنفH كافٍ في رده.
كـما أن ما ذكـره في آخر كلامه من عدم الريب في احتياج الظاهر إلى التفسـير 
 Hفيدخل فيما ورد من النهي عن تفسير القرآن. ظاهر الدفع بعد ما سبق من المصنف

في رد الوجه الأول الذي استدل به للأخباريين.
(٣) لا يخفـى أن الاعـتراف بحجيـة الظواهـر ووجوب العمـل بها بمقتضي 
الأصـل الأولي لا يسـتلزم قصـور النهي عن المتشـابه عن المنع من العمـل بالظواهر 
والخروج عن الأصل المذكور. ولعل في عبارة المصنف تصحيفاً، والصحيح: فالنهي 

الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع عما اعترف به في المقدمة.
(٤) لأن الأصل لا يخرج عنه إلا بدليل، لا بمجرد احتمال النهي.
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ودعو اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من أصالة 
حجيـة الظواهر، لأن مقتضى ذلك الأصـل جواز العمل إلا أن يعلم كونه 

مما نهى الشارع عنه.
وبالجملـة: فالحق مـا اعترف بهH، من أنا لو خلينا وأنفسـنا لعملنا 

بظواهر الكتاب، ولا بد للمانع من إثبات المنع.
ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا: أن خلاف الأخباريين في ظواهر الكتاب 
ليس في الوجه الذي ذكرنا، من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة 
لإفادة المطالب واسـتفادتها، وإنما يكون خلافهم في أن خطابات الكتاب لم 
يقصد بها استفادة المراد من أنفسها، بل بضميمة تفسير أهل الذكر، أو أنها 
ليسـت بظواهر بعد احتمال كون محكمها(١) من المتشـابه، كما عرفت من 

كلام السيد المتقدم.
(١) لعـل المناسـب لما سـبق أن يقـول: بعد احتـمال كونها من المتشـابه. لكن 
مرجـع الاحتـمال المذكور إلى عموم المتشـابه للظاهر لا إلى خـروج الظاهر عن كونه 

.Hظاهراً، كما يظهر من كلام المصنف
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الثمرة  عدم  توهم 
في  الخلاف  في 
ظواهر  حجــية 
ــــاب ــــت ــــك ال

وينبغي التنبيه على أمور:

الأول

أنـه ربما يتوهـم بعض: أن الخـلاف في اعتبار ظواهـر الكتاب قليل 
الجدو، إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول(١) إلا وورد في بيانها أو 

في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة، بل انعقد الإجماع على أكثرها.
مـع أن جـلّ آيات الأصول والفـروع بل كلها مما تعلـق الحكم فيها 
بأمـور مجملة(٢) لا يمكـن العمل بها إلا بعد أخـذ تفصيلها من الأخبار، 

انتهى.

(١) يحتمل أن يريد بها أصول الفقه، فيراد به الآيات المسـتدل بها على حجية 
 Hبعض الطريق أو عموم بعض الأصول العملية، مثل آية النفر، التي يأتي من المصنف
الاستشهاد بها، ويحتمل أن يريد بها أصول الدين، فيراد به الآيات الدالة على التوحيد 

والعدل، وغيرها.
لكن الأقرب الأول، إذ ليس المرجع في أصول الدين هو الظواهر ولا غيرها 

من الطرق غير العلمية، بل يقتصر فيها على العلم.
(٢) لعدم ورودها في مقام شرح المكلف به، فلا إطلاق لها.
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عن  ـــواب  ـــج ال
المذكور التوهم 

أقول: ولعله قصر نظره على الآيات الواردة في العبادات، فإن أغلبها 
من قبيل ما ذكره، وإلا فالإطلاقات الواردة في المعاملات مما يتمسك بها في 
الفروع الغير المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتكافئة(١)، كثيرة جداً، 
 ،﴾ ن تَراضٍ ةً عَ ارَ َ ﴿تجِ ﴾(٢)، وَ يْعَ بَ لَّ االلهُ الْ ودِ﴾، و﴿أَحَ قُ وا بِالعُ فُ مثل: ﴿أَوْ
الَ  بُوا مَ رَ ﴿لاَ تَقْ ﴾، وَ مُ والَكُ اءَ أَمْ هَ ـفَ وا الْسُّ تُ ؤْ ﴿لاَ تُ ﴾، وَ ةً بُوضَ قْ انٌ مَ هَ رِ و﴿فَ
إٍ  بَ ـقٌ بِنَ اسِ مْ فَ كُ اءَ ﴾(٣)، و﴿إِنْ جَ ـمْ اءَ ذلِكُ رَ ـا وَ مْ مَ ـلَّ لَكُ ﴾، و﴿أُحِ تِيـمِ يَ الْ
بْداً  رِ﴾، و﴿عَ كْ لَ الْذِّ وا أَهْ ألُ اسْ ﴿فَ ةٍ﴾، وَ قَ لِّ فِرْ رَ مِن كُ لاَ نَفَ وْ لَ ﴿فَ نُوا﴾، وَ يَّ بَ تَ فَ
﴾، وغير  ـبيلْ ينْ مِن سَ ـنِ سِ ُحْ لىَ المْ ا عَ ﴿مَ ءٍ﴾(٤)، وَ ْ لىَ شيَ رُ عَ دِ ـوكاً لاَ يَقْ ْلُ ممَ

ذلك مما لا يحصى.
سٌ  ونَ نَجَ كُ ِ ُشرْ ماَ المْ بل وفي العبادات أيضاً كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ

﴾، وآيات التيمم والوضوء والغسل(٥). امَ رَ َ دَ الحْ جِ َسْ بُوا المْ رَ لاَ يَقْ فَ

(١) يعني: المتعارضة فيما بينها، فإن التعارض فيها يوجب التساقط والرجوع 
للعموم الكتابي، لا التخيير، كما هو مختار المصنفH الذي أشار إليه في المسألة الثالثة 

من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
(٢) بنـاء عـلى ثبوت الإطـلاق لها المقتضي لنفـوذ كل بيع. والـكلام في ذلك 

موكول إلى كتاب البيع.
(٣) حيث دل على حلية نكاح كل امرأة إلا ما خرج بآية التحريم.

(٤) تقـدم الكلام في الآية الكريمة في آخر الجواب عن الأخبار التي اسـتدل 
بها الأخباريين.

(٥) حيث دلت على شرح كيفياتها بنحو يمكن الرجوع إليها في موارد الشك. 
وكـذا الحال في كثير مـن آيات الأحكام، فإنها وإن كانـت مجملة من بعض الجهات، 
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وهـذه العمومـات وإن ورد فيها أخبار في الجملـة، إلا أنه ليس كل 
فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ، فلاحظ وتتبع.

إلا أنهـا ظاهرة من بعض الجهات الأخـر كتعيين الأوقات أو شرائط المكلف أو غير 
ذلك.
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ـــو اخــتــلــفــت  ل
القراءة في الكتاب

الثاني

في  مختلفـين  وجهـين  عـلى  الكتـاب  في  القـراءة  اختلفـت  إذا  أنـه 
﴾، حيث قرئ بالتشـديد  نَ رْ هُ تَّـى يَطْ المـؤد(١)، كـما في قوله تعالى: ﴿حَ
مـن التطهر الظاهر في الاغتسـال(٢)، وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة في 
النقاء من الحيض(٣)، فلا يخلو: إما أن نقول بتواتر القراءات كلها(٤) كما 
هو المشهور، خصوصاً في ما كان الاختلاف في المادة(٥)، وإما أن لا نقول 

(١) أما لو لم يختلف المؤد، بل كان الاختلاف في الأداء، نظير قراءة (ضعف) 
بالفتح والضم فلا أثر له في إثبات المؤد، لعدم التكاذب فيه، فلا تعارض.

(٢) لظهوره في كون الطهارة مسببة عن فعلها واختيارها.
(٣) لظهـوره في كـون الطهـارة أمـراً طارئاً عليها مـن دون أن يكون مسـبباً 

عنها.
(٤) الراجـع إلى كونها قرآناً، من دون أن تتكاذب بينها فتكون حجة بنفسـها 

لولا المعارضة.
(٥) لا يبعد أن يكون مراده به ما إذا كان الاختلاف في المؤد، لا الأداء.
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كما هو مذهب جماعة.
فعـلى الأول: فهـما بمنزلـة آيتـين تعارضتا، لا بـد من الجمـع بينهما 
بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر(١)، ومع التكافؤ لا بد من الحكم 

بالتوقف والرجوع إلى غيرهما(٢).
وعـلى الثـاني: فإن ثبـت جواز الاسـتدلال بكل قـراءة(٣) كما ثبت 
بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة كان الحكم كما تقدم(٤)، وإلا فلابد(٥) 
مـن التوقف في محل التعارض(٦) والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجح، 
(١) كما هو الحال في سائر موارد اختلاف الكلامين وتعارضها مع حجية كل 

منهما بنفسه، وهو المراد بالجمع العرفي.
(٢) بنـاءً عـلى ما هـو الظاهـر من اختصـاص أخبـار الترجيـح والتخيير في 
المتعارضـين بالأخبـار، مـع الرجـوع في غيرهـا مـن الحجـج المتعارضـة إلى أصالـة 

التساقط.
(٣) بحيـث تكـون حجـة وإن لم تكـن معلومـة الصـدور، نظـير الخبريـن 

المتعارضين.
(٤) يعنـي: من تقديـم الأظهر أو النـص، ومع عدمهما يتوقـف لعين الوجه 

المتقدم في فرض تواتر القراءات.
(٥) يعني: وإن لم نقل بجواز الاستدلال بكل قراءة.

(٦) لرجـوع الاختلاف بينهـما حينئذ إلى الاختلاف في تعيـين ما هو القرآن، 
نظـير اختـلاف النسـخ في الأخبـار، ومقتـضى التعـارض التوقـف، كما ذكـره. ولا 
مجـال للرجـوع إلى المرحجـات الدلاليـة، فيقـدم مـا هو الأقـو ظهـوراً، لأنه فرع 
ثبوت كونه قرآناً وحجة في نفسـه، والمفروض تكاذبهما في ذلك الموجب لسـقوطهما 

معاً عن الحجية.
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(١) بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا كما هو الظاهر(٢)، فيحكم  أو مطلقاً
باسـتصحاب الحرمـة قبـل الاغتسـال، إذ لم يثبـت تواتـر التخفيـف(٣)، 
﴾ من  تُمْ ـئْ مْ أَنَّى شِ ثَكُ رْ ـوا حَ تُ أْ أو بالجـواز بنـاء على عموم قولـه تعالى: ﴿فَ
حيـث الزمـان خرج منه أيـام الحيض على(٤) الوجهين في كـون المقام من 

استصحاب حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني(٥).
نعم هذا مختص بما إذا كان كلاهما واجداً لملاك الحجية، أما لو اختص أحدهما 

بذلك لضعف سند الآخر فيتعين العمل به، ولا مجال للمعارضة.
(١) يعني: حتى مع المرجح لأحدهما، ككونه مخالفاً للعامة.

(٢) لاختصاص أدلته بتعارض الأخبار الحاكية للسنة.
(٣) إذ لو ثبت كان العمل عليه وسـقطت قراءة التشـديد عن الحجية، وكان 

حاكماً على استصحاب الحرمة لو كان جارياً في نفسه.
(٤) بيـان لمنشـأ الـتردد بين الرجـوع إلى اسـتصحاب الحرمة وعمـوم ﴿فأتوا 

حرثكم﴾.
(٥) والظاهر الثاني، كما يأتي في مباحث الاستصحاب إن شاء االله تعالى.
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وقوع التحريف في 
القرآن لا يمنع من 
التمسك بالظواهر

الثالث

أن وقوع التحريف في القرآن ـ على القول به ـ لا يمنع من التمسـك 
بالظواهر(١)، لعدم العلم الإجمالي باختلال الظواهر بذلك(٢).

مع أنه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة(٣). مع أنه لو 
(١) إن كان التحريـف المدعـى راجعاً إلى الزيادة، بـأن لا يكون بعض ما بين 

. الدفتين قرآناً، لزم التوقف في حجية الظواهر حينئذ لعدم إحراز كونها حجة ذاتاً
لكن احتمال ذلك لا يظن بمسلم، بل غاية ما يدعى: وجود النقيصة، وحينئذ 
لا مانـع من الرجوع للظواهر بعـد كونها قرآناً، وقد عرفت حجية الظواهر القرآنية، 
واحتمال كون النقيصة من سـنخ القرينة الموجب لتبدل الظهور مدفوع بأصالة عدم 

.Hالقرينة التي لا ينافيها العلم بالنقصان ـ لو فرض ـ لما سيذكره المصنف
(٢) لاحتمال كونه كلاماً مستقلاً لا يرتبط بالظواهر الموجودة ولا يوجب تغيرها.

(٣) كأنه لكثرة الظواهر القرآنية التي هي أطراف الشبهة، بناءً على أن المعيار 
في كـون الشـبهة غير محصورة كثـرة الأطراف. لكنـه خلاف التحقيق، بـل لابدّ من 

خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بسبب الكثرة.
ولعلـه إليه يرجـع الوجه الثالث الذي أشـار إليه بقوله: «مـع أنه لو كان من 
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كان مـن قبيل الشـبهة المحصورة أمكن القول بعـدم قدحه، لاحتمال كون 
الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة بالأحكام الشرعية 

العملية(١) التي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب، فافهم.
قبيل...».

(١) كالظواهر المتعلقة بنقـل القصص التاريخية، وأحوال المعاد، وغيرها، مما 
لا يكون الاختلاف فيه مورداً لأثر عملي للمكلف، فيخرج عن الابتلاء، ويمنع عن 
منجزية العلم الإجمالي، فيسقط عن التأثير ولا يمنع من الرجوع لأصالة عدم القرينة 

في الظواهر المتعلقة بالأحكام العملية.
 لكـن هـذا إنما يتم إذا كان المحتمل هو حذف كلام مسـتقل يصلح أن يكون 
قرينـة خارجيـة، أما إذا احتمـل حذف ما يتمم الكلام المشـتمل عـلى الظهور بنحو 
يوجـب تبدل ظهوره فلا تجري أصالة عدم القرينـة، لأنها إنما تجري بعد إحراز فراغ 

المتكلم عن كلامه.
ولعله إلى هذا أشـار بقوله: «فافهم». لكن الظاهر من سـيرة المسـلمين ومن 
النصـوص المتقدمة المصححة للرجـوع للكتاب المجيد عـدم التعويل على الاحتمال 

المذكور، أو عدم حصوله.
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ـــع تـــوهـــم ودف

الرابع

قـد يتوهـم(١): أن وجوب العمـل بظواهر الكتـاب بالإجماع(٢) 

(١) ذكر ذلك في محكي القوانين، فإنه بعد أن تعرض لردّ الاستدلال بالإجماع 
المنقول على حجية الظواهر، قال: «و إن كان هو الإجماع المحقق فإن كان على الجملة 
فهـو لا يجـدي نفعـاً، وإن كان على كل الظواهر فمـع ما يرد عليه ممـا فصلناه فيه انه 
 ﴾ مٌ لْ هِ عِ يْسَ لَكَ بِـ ـا لَ فُ مَ لاَ تَقْ مسـتلزم لحجيـة الظن الحاصـل من قوله تعـالى: ﴿وَ
وأمثالـه مـن الظواهر والظنـون الحاصلة بأن العمل على ظن الكتـاب لا يجوز، فإنها 
عامة تشـمل ذلك أيضاً، فالإجماع على حجية الظواهر حتى الظاهر الدال على حرمة 
العمـل بالظن عموماً يثبت عدم حجية الظن الحاصل مـن القرآن وما يثبت وجوده 

عدمه فهو محال». 
وهو كما تر مسوق لرد من يستدل على حجية ظواهر الكتاب بالإجماع على 
حجية جميع ظواهره حتى الظواهر المذكورة وهي الناهية عن العمل بالظن، فالأولى 
رده: بـأن الإجمـاع عـلى حجيـة الظواهر المذكـورة في نفسـها لا ينافي حجيـة ظواهر 

. فلاحظ. الكتاب، لخروجها عن عموم الظواهر المذكورة تخصيصاً أو تخصصاً
(٢) لا خصوصية للإجماع في ذلك، بل مثله كل دليل يدعى دلالته على حجية 
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مسـتلزم لعدم جواز العمل بظواهره، لأن من تلك الظواهر ظاهر الآيات 
الناهية عن العمل بالظن مطلقاً حتى ظواهر الكتاب(١).

وفيـه: أن فرض وجـود الدليل عـلى حجية الظواهـر موجب لعدم 
ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر(٢).

جميع ظواهر القرآن حتى الظواهر المذكورة، وتعرض صاحب القوانين للإجماع لعله 
لأجل أن كلامه فيه.

(١) قد يشـكل الاسـتدلال بالآيات الدالة على عدم جواز العمل بالظن على 
عدم حجية الظواهر مطلقاً بما فيها ظواهر الكتاب.

تارة: بأنها إنما تدل على عدم حجية الظن من حيث هو ظن، ولا تمنع من حجية 
الظواهـر بخصوصيتهـا وإن أوجبت الظن، وكذا الحال في جميـع مادلت الأدلة على 

حجيته بخصوصيته لا من حيث هو مفيد للظن، كخبر الواحد واليد ونحوهما.
وأخر: بأن المرتكز في مفاد الآيات ليس هو عدم حجية الظن تعبداً تأسيساً 
من الشـارع الأقدس، لعدم مناسـبته لمقام الإنـكار على الكفـار والاحتجاج عليهم 
وتشـنيع عملهـم ـ كما هو مسـاق الآيات المذكـورة ـ بل هي ظاهـرة في التنبيه إلى ما 
 يرتكز في أذهان العقلاء من عدم حجية الظن وهو لا يشـمل مثل الظواهر مما جر
العقـلاء عـلى حجيته بنحو يلزمـون بالعمل به بل يختص بمثـل التقليد ونحوه مما لا 

ير العقلاء حجيته.
﴾ فإنه  مٌ لْ يْسَ لَكَ بِهِ عِ ـا لَ فُ مَ لاَ تَقْ نعـم قد يتمسـك في المقام بقوله تعالى: ﴿وَ
لا يتضمـن النهـي عن الظن مـن حيث هو، بل عن العمل بما لا يعلم الشـامل لمورد 
الظواهـر قطعاً، كـما لا قرينة على وروده مورد الإمضاء لأمر ارتكازي، كما يأتي نظير 
ذلك في مبحث خبر الواحد عند الاسـتدلال بالكتاب على عدم حجيته ويأتي بعض 

الكلام في ذلك إن شاء االله تعالى.
(٢) هـذا بظاهـره لا يخلو عن إشـكال، إذ لو فرض ظهـور الآيات المذكورة 
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مـع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضـت للمنع عن ظواهر الكتاب 
لمنعـت عـن حجية أنفسـها(١)، إلا أن يقال: إنها لا تشـمل أنفسـها(٢)، 

في عـدم حجية الظهـور الكتابي فلا يرتفع ظهورها بقيـام الدليل على حجية الظهور 
الكتـابي. وإن فرض عـدم ظهورها في ذلك لم يفرق فيه بين قيـام الدليل على حجيته 

وعدمه.
ولعـل مراده أن الآيات المذكورة لو فرض عمومها للظهور الكتابي بالإضافة 
إلى ظواهر القرآن فهي مخصصة بالأدلة الدالة على حجيته، كما قد يشـهد به قوله بعد 

ذلك: «وبازاء هذا التوهم توهم...» وإن كانت عبارته هنا لا تنهض به.
(١) يعنـي: فيلـزم عـدم حجيتها في المنع عـن ظواهر القرآن، إذ مـا يلزم من 
وجـوده عدمه محال. وهذا رجـوع إلى دعو عدم حجية جميـع ظواهر القرآن، وقد 
عرفت أن كلام المحقق القمي يبتني على الإجماع على حجيتها بأجمعها، فالإيراد عليه 

بذلك خروج عن محل كلامه، فالعمدة في الجواب ما ذكرنا.
(٢) لاستحالة نظر القضية إلى نفسها.

إلا أن يدعـى أن موضـوع الحكم هو الماهية المطلقة مـن حيث هي وانطباقها 
على الأفراد قهري، بلا حاجة إلى لحاظها بخصوصها، وحينئذ فعموم القضية لنفسها 

. ليس للحاظها حين الحكم، بل للحكم على الماهية المنطبقة عليها قهراً
وفيـه: أنـه إنما يتم فيما إذا أمكن قيام الحكم بالماهية من حيث هي المنطبقة على 
تمـام الأفـراد، لإمكان قيام المـلاك بها، كما في قولنا: «الكلام يـضرني» ولا مجال له في 
المقـام، لأن الظواهـر لما كانت حجة بأنفسـها لـولا المانع فلا يمكن قيـام ملاك عدم 
الحجيـة بجميـع ظواهر الكتاب، بل لابـد إما من قيام ملاك عـدم الحجية بالظواهر 
المذكورة وحدها، أو بالظواهر الأخر غيرها، والأول مسـتلزم لنظر القضية لنفسـها 
بخصوصيتهـا، وهـو محـال، فيتعين الثاني، فلابد من عدم شـمول الآيـات المذكورة 

لنفسها.
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فتأمل.
 وبـإزاء هذا التوهـم توهم: أن خروج ظواهـر الكتاب عن الآيات 
الناهيـة ليس من بـاب التخصيص، بـل من باب التخصـص، لأن وجود 

القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم.
 وفيه ما لا يخفى(١).

(١) لظهور أن المراد بالظن في الآيات هو الظن بالواقع، ومن الظاهر أن دليل 
. نعم سـبق منا توجيـه قصور الآيات المذكورة  الحجيـة لا يوجب انقلاب الظن علماً

عن الظواهر باختلاف الحيثية.
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صاحب  تفصيل 
بين  ــيــن  ــقــوان ال
ــــــن قــصــد  م
وغيره إفــهــامــه 

تــوجــيــه هــذا 
الــتــفــصــيــل

[حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام]

وأما التفصيل الآخر:
فهـو الـذي يظهـر مـن صاحـب القوانـين في آخـر مسـألة حجيـة 
مـن  بـين  الفـرق  وهـو:  والتقليـد  الاجتهـاد  مسـألة  أول  وفي  الكتـاب، 
قصـد إفهامـه بالـكلام، فالظواهـر حجـة بالنسـبة إليـه مـن بـاب الظـن 
الخاص سـواء كان مخاطباً، كما في الخطابات الشفاهية، أم لا، كما في الناظر 
في الكتـب المصنفـة لرجوع كل من ينظـر إليها، وبين مـن لم يقصد إفهامه 
بالخطـاب، كأمثالنا بالنسـبة إلى أخبار الأئمةB الصـادرة عنهم في مقام 
الجواب عن سـؤال السـائلين(١)، وبالنسـبة إلى الكتاب العزيـز بناء على 
عـدم كـون خطاباته موجهـة إلينا وعـدم كونه من باب تأليـف المصنفين، 
فالظهـور اللفظي ليـس حجة حينئذ لنا، إلا من بـاب الظن المطلق الثابت 

حجيته عند انسداد باب العلم.
ويمكـن توجيه هذا التفصيـل: بأن الظهور اللفظـي ليس حجة إلا 
من باب الظن النوعي، وهو كون اللفظ بنفسه لو خلي وطبعه مفيداً للظن 
(١) سـيأتي أن التفصيـل المذكـور لو تـم لا ينهض بالمنع عـن حجية الأخبار 

المذكورة.
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بالمراد، فإذا كان مقصود المتكلم من الكلام إفهام من يقصد إفهامه، فيجب 
عليـه إلقـاء الكلام على وجـه لا يقع المخاطـب الملقى إليـه معه في خلاف 
المـراد، بحيث لـو فرض وقوعه في خـلاف المقصود كان إمـا لغفلة منه في 
الالتفـات إلى مـا اكتنف به الـكلام الملقى إليـه، وإما لغفلة مـن المتكلم في 
إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد، ومعلوم أن احتمال الغفلة من المتكلم أو 
السـامع احتمال مرجوح في نفسـه، مع انعقاد الإجماع من العقلاء والعلماء 
على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة في جميع أمور العقلاء، أقوالهم وأفعالهم.

وأمـا إذا لم يكـن الشـخص مقصـوداً بالإفهام، فوقوعـه في خلاف 
المقصود لا ينحصر سـببه في الغفلة، فإنا إذا لم نجد في آية أو رواية ما يكون 
صارفـاً عن ظاهرها، واحتملنا أن يكون المخاطب قد فهم المراد بقرينة قد 
اختفت علينا، فلا يكون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتكلم أو مناّ، إذ لا 

يجب على المتكلم إلا نصب القرينة لمن يقصد إفهامه.
مـع أن عدم تحقق الغفلة من المتكلم في محل الكلام مفروض، لكونه 
معصومـاً، وليـس اختفـاء القرينة علينا مسـبباً عـن غفلتنا عنهـا(١)، بل 

لدواعي الاختفاء الخارجة عن مدخلية المتكلم ومن ألقي إليه الكلام.
فليـس هنـا شيء يوجـب بنفسـه الظـن بالمـراد حتـى لـو فرضنـا 
الفحص(٢)، فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب واختفائها علينا، ليس 

(١) يعني: لا يجب أن يكون مسبباً عن الغفلة عن القرينة بل قد يكون مسبباً 
عن غيرها، ولا دافع لهذا الاحتمال.

(٢) لإمكان ضياع القرينة بنحو لا يعثر عليها بالفحص.
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هنـا ما يوجـب مرجوحيته حتى لو تفحصنا عنهـا ولم نجدها، إذ لا تحكم 
العـادة ولـو ظنا بأنها لو كانـت لظفرنا بها، إذ كثير مـن الأمور قد اختفت 
علينـا، بـل لا يبعد دعو العلم بأن ما اختفى علينـا من الأخبار والقرائن 

أكثر مما ظفرنا بها.
مـع أنا لو سـلمنا حصول الظن بانتفـاء القرائن المتصلـة(١)، لكن 
القرائن الحالية وما اعتمد عليه المتكلم من الأمور العقلية أو النقلية الكلية 
أو الجزئية المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الكلام، ليست مما يحصل 

الظن بانتفائها بعد البحث والفحص.
 ولـو فـرض حصول الظن من الخـارج بإرادة الظاهـر من الكلام لم 

يكن ذلك ظناً مستنداً إلى الكلام(٢)، كما نبهنا عليه في أول المبحث(٣).
 وبالجملـة: فظواهـر الألفـاظ حجة بمعنـى عدم الاعتنـاء باحتمال 
إرادة خلافها إذا كان منشـأ ذلك الاحتمال غفلة المتكلم في كيفية الإفادة أو 
المخاطب في كيفية الاسـتفادة، لأن احتمال الغفلة مما هو مرجوح في نفسـه 
ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور، دون ما إذا كان الاحتمال مسبباً 
عن اختفاء أمور لم تجر العادة القطعية أو الظنية بأنها لو كانت لوصلت إلينا.
 ومن هنا(٤) ظهر: أن ما ذكرنا سابقا من اتفاق العقلاء والعلماء على 

(١) يعني: القرائن المقالية المتصلة.
(٢) يعني: فلا دليل على حجيته بالخصوص.

(٣) لم يتضح عاجلاً محل التعرض لذلك. ولعل هذا من كلام القوانين.
(٤) لا يبعـد زيـادة هذه العبـارة إلى قوله: «في رد هذا التفصيـل» لعدم تقدم 
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العمل بظواهر الـكلام في الدعاو، والأقارير، والشـهادات، والوصايا، 
والمكاتبـات لا ينفـع في رد هـذا التفصيـل، إلا أن يثبت كـون أصالة عدم 

القرينة حجة من باب التعبد(١)، ودون إثباتها خرط القتاد.
ودعـو: أن الغالـب اتصال القرائـن، فاحتمال اعتـماد المتكلم على 

القرينة المنفصلة مرجوح لندرته.
مـردودة: بأن من المشـاهد المحسـوس تطرق التقييـد والتخصيص 
إلى أكثـر العمومـات والإطلاقات مـع عدم وجوده في الـكلام، وليس إلا 
لكـون الاعتـماد في ذلك كله عـلى القرائن المنفصلة، سـواء كانت منفصلة 
عنـد الاعتماد، كالقرائن العقلية والنقلية الخارجية، أم كانت مقالية متصلة 
لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك، لعروض التقطيع للأخبار، أو حصول 
التفـاوت مـن جهة النقل بالمعنى، أو غير ذلـك، فجميع ذلك مما لا يحصل 

الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا.
مـع إمـكان أن يقال: إنـه لو حصل الظـن لم يكن على اعتبـاره دليل 
خاص(٢). نعم، الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب 
شيء مـن ذلـك أولاً فيما أعلم. ولعدم تماميـة ما تضمنته العبارة المذكـورة ثانياً، فإن 
السـيرة المذكـورة ـ لو تمـت ـ تنهض ببطلان التفصيـل المذكور، وهـي وافية باثبات 

حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام، كما هي حجة لمن قصد به.
اللهم إلا أن يرجع إلى دعو عدم ثبوت السيرة المذكورة. إلا في حق من قصد 
بالإفهـام، كالوصي لكنها ممنوعة جداً، ولذا سـيأتي من المصنفH الاسـتدلال بها.

(١) يعني: لا من جهة رجوعها إلى أصالة عدم الغفلة.
(٢) كأنه لعدم ثبوت اعتماد العقلاء عليه، لعدم استناده للظهور الكلامي.



في حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام ................................................... ٢١٧

أو المتكلم مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم.
هذا غاية ما يمكن من التوجيه(١) لهذا التفصيل.

(١) لكنـه لوتم لا يقتضي عدم حجيـة الأخبار في حق غير المخاطبين ـ كأهل 
العصـور المتأخرة ـ وإن لم يقصد إفهامهم، لأن نقلها مبني على بيان المضمون ليعمل 

عليه ويرجع إليه، لا لمجرد نقل اللفظ.
وحينئذ يكـون الناقل متعهداً بالمضمون، فيجب عليه بيان جميع ما هو دخيل 
فيـه من قرينـة حالية أو مقالية. ولذا ذكرنا في غير المقام أن اختلاف النُسـخ، إذا كان 
موجباً لاختـلاف المضمون لحقه حكم التعارض، ولا يكون ناقل الزيادة حجة لأن 

ظاهر الآخر غير الناقل لها  عدم وجودها لا مجرد السكوت عنها. 
وعليـه فاحتـمال وجـود القرينة مع عدم وصولهـا ناش إما من غفلة السـامع 
عنهـا في مقام تلقي المضمون مـن المعصوم، أو من غفلته في مقام النقل، أو من تعمد 
الاخفـاء، ويندفـع الأولان بأصالة عدم الغفلة، والثالث بفـرض حجية نقله لكونه 

موثوقاً به، وهو ينافي تعمد الإخفاء الملازم للتدليس.
نعـم يتجه ذلك فيما لو لم ينقل السـامع الكلام، بل اطلعنـا عليه إتفاقاً، كما لو 
سمع شخص عابر الكلام بين شخصين أو اطلع على كتاب أحدهما للآخر من دون 

.Hأن يقصد أحدهما إعلامه به وتفهيمه لمضمونه، كما سيمثل له المصنف
ولعل منه بعض الأخبار المتضمنة لنقل كلام المعصوم في خطاب غير الرواي، 

مثل ما اشتمل على قوله: «سمعته يقول لرجل، أو سأله رجل، أو نحوهما».
لكـن الأخبار المذكورة شـاهدة بعـدم الفرق في الحجية بين مـن قصد إفهامه 
وغـيره، لأن الظاهـر من حـال الراوي لذلـك أنه لم ينقلـه بالكلام لمحـض الإخبار 
بالألفـاظ، بـل لنقـل المضمون من أجل العمـل على طبقه، كما هو الحـال في غيره مما 
يتضمن مشـافهته فيدل على أن عموم الحجية من الارتكازيات العقلائية العامة التي 

جر عليها الرواة ونقلة الحديث.
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في  الــمــنــاقــشــة 
التفصيل المذكور

ولكـن الإنصاف: أنـه لا فرق في العمـل بالظهـور اللفظي وأصالة 
عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد، فإن جميع ما 
دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد 
إفهامه جار في من لم يقصد، لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من 
متكلم إلى مخاطب، يحكمون بإرادة ظاهره منه إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد 
الفحص في مظان وجودها، ولا يفرقون في استخراج مرادات المتكلمين بين 
كونهم مقصودين بالخطاب وعدمه، فإذا وقع المكتوب الموجه من شخص 
إلى شخص بيد ثالث، فلا يتأمل في استخراج مرادات المتكلم من الخطاب 
الموجـه إلى المكتوب إليه، فإذا فرضنا اشـتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه 
فيما أراد المولى منه، فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على 

مراد المولى، وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفية.
هـذا حال أهل اللسـان في الكلـمات الواردة إليهم، وأمـا العلماء فلا 
خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن 
الموجهـة مـن متكلـم إلى مخاطب، سـواء ً كان ذلـك في الأحـكام الجزئية، 
كالوصايا الصادرة عن الموصي المعين إلى شـخص معين، ثم مست الحاجة 
إلى العمـل بهـا مع فقد الموصى إليـه(١)، فإن العلـماء لا يتأملون في الإفتاء 
بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الموصى إليه المفقود (س.خ) 

وكذا في الأقارير(٢).

(١) كما لو فرض موته قبل انفاد الوصية.
(٢) فـإن الحاكـم يأخـذ المقـر بإقراره حتى لـو وجه الكلام إلى شـخص غير 
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أم كان في الأحـكام الكلية، كالأخبـار الصادرة عن الأئمةB مع 
كـون المقصـود منهـا تفهيم مخاطبيهـم لا غـير(١)، فإنه لم يتأمـل أحد من 
(٣) بعدم الدليل على  العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها(٢) معتذراً

حجية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه.
 Bكون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم :ودعو 

من قبيل تأليف المصنفين، واضحة الفساد(٤).
مـع أنها لو صحـت لجرت في الكتـاب العزيز، فإنـه أولى بأن يكون 
من هـذا القبيل، فترتفع ثمرة التفصيل المذكـور(٥)، لأن المفصل معترف 
بـأن ظاهر الكلام الذي هو مـن قبيل تأليف المؤلفين حجة بالخصوص، لا 

الحاكم.
(١) لوضـوح أنهـمB في مقام الخطاب للسـائلين بالوجـه المتعارف الذي 

يبتني على تفهيمهم من دون اهتمام بتفهيم غيرهم.
(٢) هـذا لعلـه نـاش ممـا ذكرنـا آنفاً مـن ظهور حـال الناقـل في كونـه ناقلاً 
للمضمـون ومتعهداً به، فـلا يدل على عموم حجية الظواهر لمـن لم يقصد بالإفهام. 

نعم قد يدل عليه تمسكهم بما تضمن الخطاب مع غير الراوي، كما نبهنا إلى نظيره.
(٣) حال من الفعل المنفي في قوله: «فإنه لم يتأمل أحد...».

(٤) لما ذكرناه من جريان كلامهمB على الوجه المتعارف في الخطاب.
(٥) يعنـي: في الأحـكام الشرعية الكليـة التي هي همّ الأصـولي، لانحصار 

أدلتها النقلية في الكتاب والسنة.
نعم تظهر ثمرة النزاع أيضاً في الأحكام الجزئية، كما في مثل الوصايا والأقارير. 

لكنها خارجة عن موضوع الكلام في الأصول.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٢٢٠

لدخولـه في مطلـق الظـن، وإنما كلامـه في اعتبار ظهور الـكلام الموجه إلى 
مخاطب خاص بالنسبة إلى غيره.

والحاصـل: أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسـلمين 
بأنهـم يعملـون بظواهـر الأخبـار مـن دون ابتنـاء ذلك على حجيـة الظن 
المطلق الثابتة بدليل الانسـداد، بل يعمل بها من يدعي الانفتاح(١) وينكر 
العمـل بأخبار الآحاد، مدعياً كون معظم الفقه معلوماً بالإجماع والأخبار 

المتواترة.
: سـيرة أصحـاب الأئمةB، فإنهـم كانوا  ويـدل عـلى ذلك أيضاً
يعملون بظواهـر الأخبار الواردة إليهم مـن الأئمة الماضينB(٢)، كما 
كانوا يعملون بظواهر الأقوال التي يسمعونها من أئمتهمB، لا يفرقون 

بينهما إلا بالفحص وعدمه، كما سيأتي.
والحاصـل: أن الفـرق في حجيـة أصالـة الحقيقة وعـدم القرينة بين 
.Bالمخاطب وغيره مخالف للسيرة القطعية من العلماء وأصحاب الأئمة

 هـذا كله، مع أن التوجيه المذكور(٣) لذلـك التفصيل لابتنائه على 
.I(١) كالسيد المرتضى وابن إدريس

(٢) لعلـه نـاش ممـا أشرنـا إليـه مـن ظهـور حـال الناقـل في كونـه متعهـداً 
بالمضمون.

(٣) يعنـي: أن مقتـضى مـا ذكـر مـن رجـوع أصالة عـدم القرينـة إلى أصالة 
عـدم الغفلـة عدم حجية ظاهـر الكتاب المجيد حتـى لو قيل بأنه مـن قبيل تصنيف
 المصنفـين ـ لا كـما ذكـره المحقـق القمـيH ـ وذلك لاحتـمال كون ظاهـر الكتاب 
للسـابقين عـلى خلاف ظاهره عندنا لاختفـاء بعض القرائن علينـا، ومن الظاهر أن 
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الفرق بين أصالة عدم الغفلة والخطأ في فهم المراد، وبين مطلق أصالة عدم 
القرينـة يوجـب عدم كـون ظواهر الكتـاب من الظنـون المخصوصة وإن 
قلنا بشـمول الخطاب للغائبين، لعدم جريـان أصالة عدم الغفلة في حقهم 

.(١) مطلقاً
الاحتمال المذكور لا يستند إلى احتمال غفلتنا عن تلك القرائن مع وضوحها لهم، حتى 
يدفـع بأصالـة عدم الغفلة، إذ لا معنى لفرض الغفلـة مع التأمل في الكلام والتروي 
في مضمونه وكونه بحيث لا يغيب عن الذهن حتى يغفل عن مضمونه، وإنما يستند 
إلى احتـمال الاعتـماد على القرائن الحالية أو المقالية الظاهرة لهم، وقد اختفت بسـبب 
الطوارئ الكثيرة التي حجبت كثيراً من البيانات عنا، ولا دافع للاحتمال المذكور بعد 

فرض قصور أصالة عدم القرينة عن دفع احتمالها إذا لم يرجع إلى احتمال الغفلة.
ودعو: أنه يقبح من المتكلم الاعتماد على القرائن المنفصلة الحالية أو المقالية 
التـي لا تصل إلى الغائبـين إذا كانوا مقصودين بالافهـام، لأن وظيفة المتكلم إيصال 
مـراده لجميع من يقصـد إفهامه، فلامجال لاحتمال القرائـن المنفصلة بالوجه المذكور 

حتى يحتاج إلى أصالة عدم القرينة في دفعه.
مدفوعة:

: بأنه لا قبح في الاعتماد على القرائن المنفصلة إذا كان من شأنها الوصول  أولاً
إلى جميع من قصد إفهامه وإن اختفت بسبب الطوارء العارضة. وإنما يقبح الاعتماد 
عـلى القرائن المنفصلة إذا لم يكن من شـأنها الوصـول للغائبين أو المعدومين إذا كانوا 

مقصودين بالإفهام، كما ذكر.
: بأن لازم ذلك القطع بظهور الكتاب سـابقاً في المعنى الظاهر لنا الآن،  وثانياً
لفرض القطع بعدم اختفاء شيء من القرائن لا بسبب الغفلة ولا بسبب غيرها، ولا 

يظن من أحد التزامه.
(١) لعدم احتمال الغفلة في حقهم.
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فما ذكره(١) من ابتناء كون ظواهر الكتاب ظنوناً مخصوصة على(٢) 
شمول الخطاب للغائبين غير سديد(٣)، لأن الظن المخصوص إن كان هو 
الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظن عدم الغفلة(٤) والخطأ، فلا يجري في 
حق الغائبين(٥) وإن قلنا بشـمول الخطاب لهم، وإن كان هو الحاصل من 
أصالة عدم القرينة(٦) فهو جار في الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب(٧).

وممـا يمكـن أن يسـتدل به أيضـاً زيادة على مـا مر من اشـتراك أدلة 
حجيـة الظواهـر، مـن إجماعي العلـماء وأهل اللسـان: مـا ورد في الأخبار 
المتواتـرة معنـى، مـن الأمر بالرجـوع إلى الكتـاب وعرض الأخبـار عليه 
فـإن هـذه الظواهـر المتواتـرة حجـة للمشـافهين(٨) بهـا، فيشـترك غـير 

المشافهين(٩) فيتم المطلوب، كما لا يخفى.
.H(١) يعني: المحقق القمي

(٢) متعلق بقوله: «ابتناء....»
(٣) خبر لقوله: «فما ذكره....».

(٤) يعني: عن القرائن التي أقامها المتكلم واكتنفت بكلامه.
(٥) للقطع بعدم غفلتهم، وإنما يحتمل ضياع بعض القرائن عليهم.

(٦) يعني: ولو احتمل ضياعها وعدم وصولها من غير جهة الغفلة.
(٧) لتحقق احتمال وجود القرينة وضياعها منهم.

(٨) يعنـي: في إثبـات حجيـة ظواهر الكتـاب في حقهم مع كونهـم مثلنا غير 
مخاطبين بالكتاب، فإن الأخبار المذكورة قد وردت عن الأئمةB وأغلبها في عصر 
الصادقينC ومن بعد هما، ومن الظاهر تأخر المخاطبين بها عن عصر نزول القرآن.
(٩) يعني: لقاعدة الاشـتراك، فتكون ظواهر الكتاب حجة في حقنا بمقتضى 
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صاحب  ـــلام  ك
فيما  الــقــوانــيــن 
بالتفصيل  يرتبط 
ـــدم ـــق ـــت ـــم ال

ومما ذكرنا تعرف النظر فيما ذكره المحقق القميK ـ بعد ما ذكر من 
عدم حجية ظواهر الكتاب بالنسبة إلينا بالخصوص ـ بقوله:

فـإن قلت: إن خبر الثقلين يدل على كـون ظاهر الكتاب حجة لغير 
المشافهين بالخصوص.

فأجـاب عنه: بـأن رواية الثقلـين غير ظاهرة في ذلـك(١)، لاحتمال 
كون المراد التمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمةB، كما يقوله 
الأخباريون، وحجية ظاهر رواية الثقلين(٢) بالنسـبة إلينا مصادرة، إذ لا 

الأخبار المذكورة.
لكـن هذا إنـما يتم بناء على كـون الأخبار المذكورة قطعية الدلالة، كما سـيأتي 
منـهH، وقـد يشـيرإليه وصفها بأنهـا متواتـرة إذ لو لم تكـن قطعية الدلالـة لم يجزلنا 
الاسـتدلال بظهورهـا في معرفة حكـم المخاطبين بها، حتى ننتقـل إلى معرفة حكمنا 

بقاعدة الاشتراك.
ثم إن الاستدلال بالأخبار المذكورة إنما ينفع في إثبات حجية ظواهر الكتاب، 
لا مطلق الظواهر إذ يمكن توجيهها بأن الكتاب المجيد نظير الكتب المصنفة لإفهام 
كل من يطلع عليها، كما ذكره المحقق القمي فلا تدل على حجية الظواهر في حق من 

لم يقصد بالإفهام.
نعم يظهر من المنقول عن صاحب القوانين عدم حجية ظواهر الكتاب مطلقاً 
حتى لو كان من قبيل تصنيف المصنفين، لوجوه أخر، وحينئذٍ يتوجه عليه الإشكال 

بذلك. فراجع.
(١) حق العبارة أن يقول: رواية الثقلين غير حجة في ذلك.

(٢) يعنـي ظهورهـا في جواز أخذ الحكم من الكتاب ابتـداءً من دون توقف 
.Bعلى تفسيره من الائمة
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كلام  في  المناقشة 
القوانين صاحـب 

فرق بين ظواهر الكتاب والسنة في حق غير المشافهين بها.
توضيح النظر: أن العمدة في حجية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين 
من الأخبـار المتواترة(١) الآمرة باسـتنباط الأحكام مـن ظواهر الكتاب، 
وهـذه الأخبـار تفيد القطـع بعدم إرادة الاسـتدلال بظواهـر الكتاب بعد 
ورود تفسـيرها مـن الأئمـة (صلـوات االله عليهـم)، وليسـت ظاهـرة في 

ذلك(٢) حتى يكون التمسك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة.
بـل يمكـن أن يقـال: إن خبر الثقلـين ليس له ظهـور إلا في وجوب 
إطاعتهـما وحرمـة مخالفتهـما، وليس في مقـام اعتبار الظـن الحاصل بهما في 

تشخيص الإطاعة والمعصية، فافهم(٣).

(١) المنقول من كلام صاحب القوانين يتضمن التعرض في السـؤال للأخبار 
المذكـورة. كـما تعرض لحديـث الثقلين، وكـما يتضمن الجواب عنها بـما أجاب عنه. 
وعمدة ما يرد عليه ما سيذكره المصنفH من أنها قطعية الدلالة. هذا ويظهر مما نقله 
بعض أعاظم المحشينH من كلام المحقق القميH أن المصنفH قد أختصر كلامه 

فيما نقله عنه، وربما أوجب ذلك بعض الاضطراب في المطلب. فراجع.
(٢) يعنـي: في إرادة جواز الاسـتدلال بظواهر الكتاب ابتـداءً من دون أخذ 
تفسـيره من الأئمـةB. وقد أراد من نفـي ظهورها في ذلك أنها نـص فيه، فتكون 

حجة بلا إشكال.
(٣) لعلـه إشـارة إلى أنـه لا مجال لإنـكار ظهـوره في حجية ظواهـر الكتاب 
ولـو من جهة الإطـلاق المقامي بلحـاظ أن إطاعة الكتاب عرفاً لا تكـون إلا باتباع 
ظواهره، ولاسـيما مع ندرة نصوصه المتعلقة بالأحكام أو عدم وجودها. كما أن حمله 

على خصوص ما إذا أخذ تفسيره من العترةB خلاف ظاهر جعلهم عدلاً له.
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التفصيل  احتمـال 
كلام  في  المتقـدم 
المعالم صاحـب 

ثم إن لصاحب المعالمK في هذا المقام كلاماً يحتمل التفصيل المتقدم، 
لا بأس بالإشـارة إليه، قال ـ في الدليل الرابع من أدلة حجية خبر الواحد، 
بعد ذكر انسـداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام، لفقد الإجماع 
والسـنة المتواتـرة، ووضوح كون أصـل البراءة لا يفيد غـير الظن، وكون 

الكتاب ظني الدلالة ما لفظه ـ:
لا يقـال: إن الحكـم المسـتفاد من ظاهر الكتاب مقطـوع لا مظنون، 
وذلـك بضميمـة مقدمة خارجية، وهـي قبح خطاب الحكيم بـما له ظاهر 

وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر.
سـلمنا(١)، ولكن ذلك ظن مخصوص(٢)، فهو من قبيل الشـهادة 

لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل.
لأنـا نقـول: أحـكام الكتاب كلها مـن قبيل خطاب المشـافهة، وقد 
مر(٣) أنه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب، وأن ثبوت حكمه في حق 
مـن تأخر إنما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشـتراك التكليف بين الكل، 
وحينئـذ: فمـن الجائـز أن يكون قد اقـترن ببعض تلك الظواهـر ما يدلهم 
(١) يعني: سـلمنا كونه مفيداً للظـن. دون القطع ولعل وجهه احتمال ضياع 

بعض القرائن علينا، أو تعمد إظهار خلاف المراد لمصلحة لازمة المراعاة.
(٢) لما هو المعلوم من حجية الظواهر.

(٣) مرّ منه التعرض لذلك في مبحث العموم والخصوص. لكنه ذكر ذلك في 
وا» ومن الظاهر  نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ » و: «يَا أَيهَّ نَّاسُ ا الْ َ خصوص خطاب المشافهة مثل: «يا أَيهُّ
عـدم كـون جميع خطابـات القرآن المجيد من هـذا القبيل بل بعضها عـام، مثل قوله 

﴾ ونحوه. أً طَ ناً إِلاَّ خَ مِ ؤْ لَ مُ تُ قْ نٍ أَن يَ مِ ُؤْ انَ لمِ ا كَ مَ تعالى: ﴿وَ
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عـلى إرادة خلافها، وقد وقـع ذلك في مواضع علمناهـا بالإجماع ونحوه، 
فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسـائرها على الأمـارات المفيدة للظن القوي، 
وخـبر الواحـد من جملتهـا، ومع قيام هـذا الاحتمال ينفـى القطع بالحكم.
ويسـتوي حينئذ: الظن المسـتفاد مـن ظاهر الكتـاب والحاصل من 
غـيره(١) بالنظـر إلى إناطـة التكليف بـه، لابتنـاء الفرق بينهـما على كون 
الخطـاب متوجهـا إلينـا، وقد تبـين خلافـه. ولظهور اختصـاص الإجماع 
والضرورة ـ الدالين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب ـ 
بغـير صورة وجود الخبر الجامـع للشرائط الآتية المفيـدة للظن(٢)، انتهى 

كلامه، رفع مقامه.

(١) أمـا انتفـاء القطـع بالحكم من ظاهـر الكتاب فظاهر بعـد فرض احتمال 
اختفـاء القرائن. وأما كـون الظن الحاصل كغيره من الظنون فهـو لايلزم من القول 
 بعدم شـمول تلك العمومات لنا واختصاص أحكامها بالمشـافهين، لامكان دعو
حجيتهـا في حقنـا بأن نعرف منهـا حكمهم ثم نسريه لنا بقاعدة الاشـتراك لا بنفس 

الخطاب.
نعم لو قيل بعدم كوننا مقصودين بالإفهام وبعدم حجية الظواهر في حق غير 
مـن قصـد بالإفهام ـ كما عرفت مـن المحقق القمي ـ توجه ما ذكره، لكنه لايسـتلزم 
اختصاص أحكامها بالمشـافهين، لإمـكان دعو عمومها لنا وإن لم نكن مقصودين 
بالإفهـام. ولم تكن حجة في حقنا، فابتناء عـدم حجيتها على عدم عموم أحكامها في 

غير محله.
(٢) مـن الظاهر أن اختصـاص الإجماع والضرورة بغير صـورة وجود الخبر 
عـلى خلافها إنما هو لوجود القول بحجية الخبر، فمع البناء على عدم حجيته لا مجال 

.Hللتوقف في حجيتها. ومن ثم لم يخل كلامه عن الإشكال، كما سيذكره المصنف
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الــفــرق في  ــدم  ع
الظواهر  حجية 
الظن  يفيد  ما  بين 
وغيره بــالــمــراد 

ولا يخفـى: أن في كلامه H على إجماله واشـتباه المـراد منه، كما يظهر 
من المحشين مواقع للنظر والتأمل.

ثـم إنك قد عرفت: أن منـاط الحجية والاعتبار في دلالة الألفاظ هو 
الظهـور العرفي، وهـو كون الكلام بحيث يحمل عرفاً على ذلك المعنى ولو 
بواسـطة القرائن المقامية المكتنفة بالكلام، فـلا فرق بين إفادته الظن بالمراد 
وعدمها، ولا بين وجود الظن الغير المعتبر على خلافه وعدمه، لأن ما ذكرنا 

من الحجة على العمل بها(١) جار في جميع الصور المذكورة(٢).
ومـا ربـما يظهر من العلماء: مـن التوقف في العمـل بالخبر الصحيح 
المخالف لفتو المشهور أو طرحه، مع اعترافهم بعدم حجية الشهرة، فليس 
من جهة مزاحمة الشـهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم وإطلاق، بل من 
جهة مزاحمتها للخبر من حيث الصدور، بناء على أن ما دل من الدليل على 
حجية الخبر الواحد من حيث السـند لا يشـمل المخالف للمشـهور(٣)، 

(١) وهو سيرة العقلاء والعلماء.
(٢) كما يشهد به عدم صحة الاعتذار عن مخالفة الظواهر بحصول الظن على 
خلافها، ولعل منشأ العموم إناطة الحجية بالظن الشخصي يوجب عدم ضبط موارد 
الحجـة حتى يتـكل عليها المتكلم ويرجع إليها السـامع، لاختلاف الظن الشـخصي 
بحسـب الأحوال والأشخاص كثيراً، وذلك يوجب اضطراب أمر التفهيم والتفهم 
الذي هو المقصود من الكلام، بخلاف مالو كان تابعاً للظهور فإن ضبطه سهل جداً، 
لأنـه تابع للمرتكزات الوجدانية المشـتركة غالباً بين المتكلم والسـامع، فتخف مؤنة 

البيان ويسهل التفاهم بسبب ذلك.
(٣) كما ربما يكون لمزاحمته للخبر من حيث الجهة، بناء على أن الخبر المخالف 
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بعض  ــة  ــري ــظ ن
ــن  ــمــعــاصــري ال
فيها والمناقشة 

ولـذا لا يتأملـون في العمل بظواهر الكتاب والسـنة المتواتـرة إذا عارضها 
الشـهرة. فالتأمل في الخبر المخالف للمشـهور إنما هو إذا خالفت الشـهرة 
نفس الخبر، لا عمومه أو إطلاقه، فلا يتأملون في عمومه إذا كانت الشهرة 

على التخصيص.
مـن  المتأخريـن  متأخـري  بعـض  لسـان  عـلى  يجـري  ربـما  نعـم، 
المعاصريـن(١)، عـدم الدليل على حجيـة الظواهر إذا لم تفـد الظن، أو إذا 

حصل الظن الغير المعتبر على خلافها.
لكـن الإنصاف: أنه مخالـف لطريقة أرباب اللسـان والعلماء في كل 
زمان، ولذا عدّ بعض الأخباريين ـ كالأصوليين ـ استصحاب حكم العام 
والمطلـق حتى يثبت المخصص والمقيد من الاسـتصحابات المجمع عليها، 
وهذا وإن لم يرجع إلى الاسـتصحاب المصطلـح(٢) إلا بالتوجيه(٣)، إلا 

للمشهور لا مجال للتعبد بأصالة الجهة فيه. ومن ثم قد يشكل الحال في السنة المتواترة 
إذا عارضتها الشهرة، وللكلام مقام آخر.

(١) أشار بعض أعاظم المحشينH إلى التفصيل في حجية الظواهر عن جماعة، 
كصاحبي المناهل والإشارات وغيرهما على اختلاف بينهم في كيفيته. فراجع.

(٢) لتوقف الاسـتصحاب المصطلح على اليقين بثبوت المستصحب والشك 
في بقائه، ومع احتمال تخصيص العام يحتمل عدم عموم حكمه من أول الأمر.

(٣) بأن يراد اسـتصحاب عدم المخصص والمقيد، لليقين بعدمهما سابقاً ولو 
قبـل ورود العـام. لكنه ليس اسـتصحاباً لحكـم شرعي ولا لموضـوع حكم شرعي 
ليدخل في الاستصحاب المصطلح. نعم قد ينفع بملاك آخر غير ملاك الاستصحاب 

المصطلح.
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ـــل  ـــي ـــص ـــف ت
هداية  صــاحــب 
المســترشديـــن 
فيـه والمنـاقــشة 

أن الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعية.
وربما فصل بعض من المعاصرين(١) تفصيلاً يرجع حاصله: إلى أن 
الـكلام إن كان مقرونـاً بحال أو مقال يصلح أن يكـون صارفاً عن المعنى 
الحقيقـي(٢)، فلا يتمسـك فيـه بأصالة الحقيقة، وإن كان الشـك في أصل 
وجود الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفاً، فيعمل على 

أصالة الحقيقة.
وهذا تفصيل حسن متين، لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند 
الشـك في الصـارف(٣)، لا في حجية الظهور اللفظـي(٤)، ومرجعه(٥) 
إلى تعيـين الظهـور العرفي وتمييزه عن موارد الإجمال، فإن اللفظ في القسـم 
الأول(٦) يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشـهادة العرف(٧)، ولذا توقف 
جماعة في المجاز المشـهور، والعام المتعقـب بضمير يرجع إلى بعض أفراده، 

(١) حكي عن المحقق الشيخ محمد تقيH في حاشيته على المعالم.
(٢) يعني: مع عدم اليقين بصارفيته لإجماله أو لنحو ذلك.

(٣) للبنـاء على عـدم ظهور الكلام في المعنى الحقيقي مع اقترانه بما يصلح أن 
يكون صارفاً عنه، وإن لم يعلم بصارفتيه عنه فعلاً لإجماله.

(٤) يعني: بعد فرض انعقاده للكلام، وهي محل الكلام في المقام.
(٥) يعني: مرجع التفصيل المذكور.

(٦) الـذي تعـرض له المحقق المذكـور، وهو الكلام المحتـف بحال أو مقال 
صالح لأن يكون صارفاً عن المعنى الحقيقي.

(٧) وحينئـذٍ لا يكون موضوعاً لأصالة الظهـور التي نحن بصددها، فالبناء 
على عدم حجيته لا يكون راجعاً إلى التفصيل فيها.
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والجمـل المتعـددة المتعقبـة للاسـتثناء، والأمـر والنهي الوارديـن في مظان 
الحظـر والإيجـاب، إلى غير ذلـك مما احتف اللفـظ بحال أو مقـال يصلح 
لكونـه صارفاً، ولم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل 
كونه مخصصاً له، بل ربما يعكسـون الأمر فيحكمـون بنفي ذلك الاحتمال 
وارتفـاع الإجمال لأجل ظهور العام، ولذا لـو قال المولى: أكرم العلماء، ثم 
ورد قول آخر من المولى: إنه لا تكرم زيداً، واشـترك زيد بين عالم وجاهل، 
فـلا يرفع اليد عـن العموم بمجرد الاحتمال، بل يرفعون الاجمال بواسـطة 

العموم، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي(١).
(١) هذا لا يخلو عن إشكال، لعدم نظر الدليل العام إلى الخاص حتى يصلح 
لشرحـه، وأصالـة العمـوم وإن اقتضت حجية العـام في الفرد المشـكوك، إلا أنها لا 
تقتـضي شرح الدليل الثاني ورفع إجماله لعدم وضـوح بناء العقلاء على ذلك. وعليه 
فالبنـاء عـلى بقاء الإجمـال في ذلك الدليل هـو المتعين، وإن لزم عـدم الخروج به عن 

مقتضى أصالة العموم في العام.
نعـم لما كان الدليـل الخاص موجباً للعلـم الإجمالي بإرادة أحـد الفردين كان 
الـلازم إجراء حكـم العلم المذكور، فـإن كان مقتضاه حكماً غير الزامـي فلا أثر له، 
وإن كان حكـماً إلزاميـاً لزم الاحتياط بالجمع بين المحتملين لـو أمكن الاحتياط بأن 
كان حكـم العام ترخيصيـاً، كما لو ندب إلى إكرام العلماء، وحـرم إكرام زيد، وتردد 

بين الجاهل والعالم، فإنه يلزم اجتناب اكرامهما لأجل العلم الإجمالي المذكور.
وإن تعذر الاحتياط بالجمع، بأن كان حكم العام إلزامياً أيضاً ومضاداً لحكم 
، كما لو وجب إكرام العلماء وحرم إكرام زيد، فلا مجال للاحتياط بترك  الخاص عملاً
إكرام كلا الزيدين، فإنه منافٍ لعموم حكم العام المفروض عدم المخرج عنه، وتعين 
إكـرام زيـد العالم عمـلاً بالعموم، وأمـا الجاهل فلا يبعـد عدم حرمـة إكرامه حينئذٍ 
لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لتعذر موافقته في بعض الأطراف بسبب حجية 
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تــفــصـــــــــــيــل 
المجاهد  السـيد 
ـــي الــمــســألــة ف

وبـإزاء التفصيـل المذكور تفصيل آخـر ضعيف، وهـو: أن احتمال 
إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة، فلا يصح رفع 
اليـد عـن الحقيقة، وإن حصل مـن دليل معتبر فلا يعمـل بأصالة الحقيقة، 
ومثـل له بما إذا ورد في السـنة المتواترة عـام، وورد فيها أيضاً خطاب مجمل 

يوجب الإجمال في ذلك العام ولا يوجب الظن بالواقع.
. ثم قال: قال: فلا دليل على لزوم العمل بالأصل(١) تعبداً

ولا يمكـن دعو الإجماع عـلى لزوم العمل بأصالـة الحقيقة تعبداً، 
فـإن أكثر المحققـين توقفوا في ما إذا تعارض الحقيقـة المرجوحة مع المجاز 

الراجح، انتهى.
العموم. 

هذا كله إذا لم يكن هناك عموم آخر في الجاهل منافٍ للخاص أيضاً أو موافق 
لـه، وإلا تعين في الأول البناء على سـقوط كلا العمومـين عن الحجية للعلم الإجمالي 
بتخصيـص أحدهمـا، المانع من جريان أصالـة العموم فيهما معاً ولـزم الاحتياط مع 
إمكانـه بموافقه العامين إن كانا إلزاميين، دون الخـاص، أو بموافقة الخاص إن كان 
إلزاميـاً دونهما، وإلاسـقط الاحتياط، كما لـو كان العامان إلزاميـين والخاص إلزامياً 

. مضاداً لهما عملاً
ـ  ويتعـين في الثاني ـ وهو مـا لو كان العام الثاني موافقـاً لمقتضى الخاص عملاً
البنـاء على مقتـضى العامين لحجيتهما مع عدم العلم بتخصيـص أحدهما، بل يكونان 
موجبـين لانحـلال العلم الإجمالي الناشـىء من الخـاص المجمل، لعـدم منافاته لهما 
بوجه، كما لا يخفى. ولابد من التأمل جيداً ولاسـيما في الصورة الأولى، لأنها لا تخلو 

عن إشكال. واالله سبحانه الموفق.
(١) يعني: أصالة الحقيقية المقتضية للحمل في ـ الفرض ـ على العموم.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٢٣٢

في  الــمــنــاقــشــة 
التفصيل هـــذا 

ووجـه ضعفـه يظهر مما ذكر، فـإن التوقف في ظاهـر خطاب لأجل 
إجمـال خطاب آخر محتمل لكونـه معارضاً مما لم يعهد من أحد من العلماء، 
بل لا يبعد ما تقدم: من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبين في الخطاب 

الآخر(١).
وأمـا قياس ذلك على مسـألة تعارض الحقيقـة المرجوحة مع المجاز 
الراجـح، فعلم فسـاده مما ذكرنـا في التفصيـل المتقدم(٢): مـن أن الكلام 
المكتنف بما يصلح أن يكون صارفاً قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف 
الحقيقة لا يعد من الظواهر، بل من المجملات(٣)، وكذلك المتعقب بلفظ 

يصلح للصارفية، كالعام المتعقب بالضمير، وشبهه مما تقدم.

(١) عرفت الإشكال فيه.
(٢) وهو الذي تقدم عن المحقق الشيخ محمد تقيH صاحب الحاشية.

(٣) فلا مجال لأصالة الظهور لعدم الموضوع لها، وأصالة الحقيقة لا دليل على 
حجيتها ما لم ترجع إليها.
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يستــعمل  مـــــا 
ــص  ــي ــخ ــش ــت ل
ــــر ــــواه ــــظ ال

اللغويين  قول  هل 
حجة في الأوضاع 
لا؟ أم  اللغوية، 

[البحث في حجية قول اللغويين]

وأما القسم الثاني:
وهـو الظـن الذي يعمـل لتشـخيص الظواهر(١)، كتشـخيص أن 
اللفـظ المفـرد الفلاني كلفـظ (الصعيـد) أو صيغة (إفعـل)، أو أن المركب 
الفـلاني كالجملـة الشرطيـة، ظاهر بحكـم الوضع في المعنـى الفلاني، وأن 
الأمـر الواقع عقيب الحظر ظاهر بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر في مجرد 

رفع الحظر دون الإلزام.
والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي(٢) أو الانفهام 
العرفي(٣)، والأوفق(٤) بالقواعد عدم حجية الظن هنا، لأن الثابت المتيقن 

(١) يعنـي: الظواهـر الأوليـة مع قطـع النظر عـن القرائن الخاصـة المكتنفة 
بالكلام التي قد تكون صارفة عنها.

(٢) سواءً كان مستنداً إلى الوضع في أصل اللغة، أم بسبب الاستعمال العرفي 
الموجب للنقل للمعنى المستعمل فيه.

(٣) يعنـي: وإن لم يصـل إلى مرتبة الوضـع، بل كان مسـتنداً للقرنية النوعية 
كالوقوع عقيب الحظر.

(٤) هـذا واقع موقع جواب «أما» في قوله: «وأما القسـم الثاني» مع الخروج 
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هي حجية الظواهر، وأما حجية الظن في أن هذا ظاهر فلا دليل عليه(١)، 
عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من جزئيات هذه المسألة، وهي حجية 

قول اللغويين في الأوضاع.
فإن المشـهور كونه من الظنون الخاصة التـي ثبتت حجيتها مع قطع 
النظر عن انسـداد باب العلم في الأحـكام الشرعية، وإن كانت الحكمة في 
اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها، فإن الظاهر أن حكمة اعتبار 
أكثر الظنون الخاصة، كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها وغيرها، انسداد باب 

العلم في غالب مواردها من العرفيات والشرعيات(٢).

فيه عن مقتضى القواعد العربية.
(١) لا إشـكال في بنـاء العقـلاء عـلى حجية التبـادر لتعيين المعنـى الحقيقي، 
وبضميمـة أصالـة عـدم النقل يثبت سـبق المعنـى المتبـادر من حين صـدور الكلام 
المشكوك في ظهوره، فيحمل الكلام عليه. إلا مع قيام أمارة على النقل فيلزم التوقف. 

ولعل المصنفH لايريد مثل ذلك. وسيأتي بعض الكلام فيه.
(٢) هـذا وإن كان مسـلماً في غالب الظنون الخاصـة، إلا أن الظاهر أن جواز 
الرجـوع إلى أهل الخبرة يختص بصورة انسـداد باب العلم بموضوع خبرهم إذا كان 
حدسـياً، فلو أمكن من دون عسر ولاضيق تحصيل العلم به ـ ولو لشخص خاص ـ 
لم يجز الرجوع إليهم ولا تقليدهم بنظر العقلاء. ولذا كان الظاهر عدم جواز التقليد 
لمن له ملكة الاستنباط في الأحكام الشرعية، إذا تيسر له إعمالها بل لابد له من إعمالها، 
لقصـور بنـاء العقـلاء على رجـوع الجاهل إلى العالم عـن ذلك. وليس هـو كالظنون 
الخاصـة الأخر ـ كأصالة الحقيقة ـ حجـة مطلقاً ولو مع انفتاح باب العلم، وليس 

انسداد باب العلم فيها إلا حكمة لا تدور الحجية مدارها.
 لكـن هـذا يرجع إلى ابتناء حجية خبر أهل الخبرة على تمامية دليل الانسـداد، 
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علـى  الاسـتدلال 
بإجمـاع  الحجيـة 
والعقلاء العلمـاء 

الإجماع   دعــو
المحقق  كلام  في 
ـــزواري ـــســـب ال

الــمــنــاقــشــة 
فـــي الإجــمــاع

والمـراد بالظن المطلـق ما ثبت اعتبـاره من أجل انسـداد باب العلم 
بخصـوص الأحكام الشرعية، وبالظن الخاص مـا ثبت اعتباره، لا لأجل 

الاضطرار إلى اعتبار مطلق الظن بعد تعذر العلم.
وكيف كان: فاسـتدلوا على اعتبار قول اللغويين: باتفاق العلماء بل 
جميع العقلاء على الرجوع إليهم في اسـتعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم 
 Kفي مقام الاحتجاج، ولم ينكر ذلك أحد على أحد، وقد حكي عن السيد
في بعـض كلماته: دعو الإجماع على ذلك، بل ظاهر كلامه المحكي اتفاق 

المسلمين.
قـال الفاضـل السـبزواري ـ فيـما حكي عنه في هـذا المقـام ـ ما هذا 

لفظه:
صحـة المراجعـة إلى أصحـاب الصناعـات البارزيـن في صنعتهـم 
البارعـين في فهمهم في مـا اختص بصناعتهم، مما اتفق عليه العقلاء في كل 

عصر وزمان، انتهى.
وفيـه: أن المتيقن من هذا الاتفاق(١) هـو الرجوع إليهم مع اجتماع 
إذ المراد بالانسداد هناك هو انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية التي يكثر 
الابتـلاء، بهـا والمراد به هنا انسـداد باب العلـم بموضوع خبرهـم، وإن لم يكن أمراً 
، ولا كان الابتلاء به كثيراً، بل كان موضوعاً خارجياً لو كان الابتلاء به نادر  شرعيـاً

لا يعلم باهتمام الشارع به.
(١) إن أريـد بـه اتفاق العقلاء فلا إشـكال في عـدم اعتبار شروط الشـهادة 
عندهـم، في الرجـوع إلى أهل الخـبرة، لأنها لو تمـت فهي شروط شرعيـة ثابتة بأدلة 

تعبدية.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٢٣٦

المصنف  مختار 
ـــي الــمــســألــة ف

شرائط الشهادة من العدد والعدالة ونحو ذلك، لا مطلقاً، ألا تر أن أكثر 
علمائنـا على اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه من أهل الرجال، بل وبعضهم 
عـلى اعتبار التعدد، والظاهر اتفاقهم على اشـتراط التعدد والعدالة في أهل 

الخبرة في مسألة التقويم وغيرها.
هـذا، مع أنـه لا يعرف الحقيقة عن المجاز بمجـرد قول اللغوي(١) 

كما اعترف به المستدل في بعض كلماته فلا ينفع في تشخيص الظواهر.
فالإنصـاف: أن الرجـوع إلى أهـل اللغـة مـع عـدم اجتـماع شروط 

نعـم لابد عند العقلاء من الوثوق بعـدم تعمدهم الكذب، كما لا يخفى. وإن 
أريـد بـه اتفـاق العلـماء والمتشرعة فهـو وإن كان مسـلماً، لعدم انعقـاد إجماعهم على 
الإطـلاق المذكـور، بل صرح غـير واحد باعتبـار الشروط المذكـورة، إلا أن ذلك لم 
يبلغ الإجماع فلا أهميه له بعد العلم بانحصار الدليل في الرجوع إلى أهل الخبرة بسيرة 
العقلاء المعلوم إمضاؤها في كثير من الموارد، بنحو لا يبعد استكشاف عموم الإمضاء 

تبعاً لعموم الممضى. وحينئذٍ يلزم الرجوع إلى سيرة العقلاء بعمومها.
وأمـا أدلة شروط البينة فهـي لا تصلح للردع في المقـام، لاختصاصها بالخبر 
الحسي المستند إلى مقدمات حسية أو قريبة من الحس، لا الأمور الحدسية الاجتهادية 

النظرية، فالمرجع فيها السيرة المقتضية لحجية قول اللغويين في المقام.
فالعمـدة في المقـام الإشـكال في خبرتهـم، لاعتـماد هم كثـيراً في ذكـر المعنى 
عـلى الاسـتعمال فيه، وذلك موجب لاختـلاط المعنى الحقيقي بالمجـازي والمصداق 
بالمفهوم، لكثرة ذلك في الاسـتعمالات، فلابد للفقيه من إعمال النظر في منشـأ نقلهم 

مع الشك.
(١) كأنه لما أشرنا إليه من أن نظرهم إلى موارد الاسـتعمال، لا إلى ما يتحصل 

من جميع الاستعمالات وهو المعنى الموضوع له.
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الشهادة(١):
إما في مقامات يحصل العلم فيها بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي 
واحد أو أزيد له(٢) على وجه يعلم كونه من المسلمات عند أهل اللغة، كما 

قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة لها إرسال المسلمات.
وإمـا في مقامات يتسـامح فيهـا، لعدم التكليـف الشرعي بتحصيل 
العلم بالمعنى اللغوي، كما إذا أريد تفسـير خطبة أو رواية(٣) لا في متعلق 

بتكليف شرعي.
وإمـا في مقام انسـد فيه طريـق العلم ولابد من العمـل(٤)، فيعمل 
(١) بـل حتـى مـع اجتـماع شروط الشـهادة، لمـا عرفـت مـن الإشـكال في 

خبرتهم.
(٢) يعني: للمعنى.

(٣) لكـن لابـد حينئذٍ من التفسـير على وجـه التقريب والظـن، لا على وجه 
الجزم، وحينئذٍ ففي عدّ هذا من موارد العمل بقول أهل اللغة تسامح ظاهر.

(٤) لكـن في الاكتفـاء بذلك في حجية قـول اللغوي مع إمـكان الرجوع إلى 
الأصول تأمل ظاهر، فإن من أهم مقدمات الانسداد امتناع الرجوع للأصول لكثرة 
الوقائـع التي انسـدّ فيها باب العلـم بنحو يلزم العلم الإجمـالي بالمخالفة مع الاعتماد 
عـلى الأصول الترخيصية والعـسر والحرج، أو اختلال النظام مـن الاحتياط، وهذا 

.Hبخلاف المقام، كما سيعترف به المصنف
 اللهـم إلا أن يريـد بقولـه: «ولابد من العمـل» لزوم العمـل بالدليل وعدم 
إمـكان طرحـه والرجـوع للأصـل، فتتـم مقدمات الانسـداد في خصـوص الحكم 
الخـاص. لكنـه مجرد فرض لا واقـع له أو يندر وقوعـه. مع أن لازمـه حينئذٍ حجية 

مطلق الظن بالحكم، لا خصوص قول أهل اللغة، ولايظهر وجه خصوصيته.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٢٣٨

بالظن بالحكم الشرعي المستند بقول أهل اللغة.
ولا يتوهم: أن طرح قول اللغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب 

والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام(١).
لاندفـاع ذلـك: بـأن أكثر مـواد اللغـات إلا ما شـذ ونـدر ـ كلفظ 
الصعيـد ونحـوه ـ معلـوم مـن العـرف واللغـة، كـما لا يخفـى. والمتبع في 
الهيئات(٢) هي القواعد العربية المسـتفادة من الاستقراء القطعي، واتفاق 
أهـل العربية، أو التبادر بضميمـة أصالة عدم القرينة(٣)، فإنه قد يثبت به 
(١) لكـن ذلك لـو تم لا يقتضي حجية قول اللغـوي بالخصوص، بل حجية 

مطلق الظن على ما يأتي في محله إن شاء االله تعالى. 
اللهم إلا أن يدعى أن بناء الأصحاب على الاستنباط بالوجه المعهود. وعدم 
رجوعهم إلى مقتضى دليل الانسداد ـ وهو حجية مطلق الظن ـ كاشف عن عثورهم 
عـلى دليل يقتـضي حجية دليـل الانسـداد بالخصوص ولـو لفهمهم إمضـاء طريقة 

العقلاء المدعاة. 
ولا يرجع هذا إلى إثبات حجية قول اللغوي بدليل الانسداد، بل استكشاف 

حجيته بالخصوص من باب الانتقال من المعلول إلى العلة.
(٢) كهيئة الأمر وهيئة الاستفعال، ونحوهما ما قد يشك في مفاده.

(٣) وذلك لإثبات عدم اسـتناد التبادر إلى قرينة خاصة خارجة عن الوضع. 
لكـن الظاهر أن أصالة عـدم القرينة إنما تكون حجة في فهم المراد بعد إحراز الوضع
 ـ أو نحـوه ممـا يحـرز الظهور الأولي ـ لا في إحـراز الوضع بعد فهم المـراد، كما ذكره 

المحقق الخراسانيH وغيره.
ولعـل الوجه في ذلك أن الدليل على أصالة عدم القرينة سـيرة العقلاء وأهل 
اللسـان، ومورد سـيرتهم الشـك في المراد، لأنه مـورد العمل والابتـلاء العام الذي 



٢٣٩ ......................................................................... في حجية قول اللغويين 

الوضـع الأصلي الموجـود في الحقائق، كما(١) في صيغـة (إفعل) أو الجملة 
الشرطيـة أو الوصفيـة، ومـن هنـا يتمسـكون في إثبـات مفهـوم الوصف 
بفهـم أبي عبيدة في حديث: «ليّ الواجـد...»(٢)، ونحوه غيره، من موارد 
يمكـن استكشـاف حاله من السـيرة، وأما الوضع فهـو من همّ الخاصـة وقليل من 

العلماء، ولا سيرة للعقلاء والعرف فيه.
نعم قد يقطع بعدم استناد التبادر إلى القرينة، لأن استناده إلى القرينة موقوف 
، وقد يتضـح بعد التروي والتأمل عـدم ملاحظتها حينه  عـلى ملاحظتهـا ولو إجمالاً

وعدم استناده إليها، بل إلى حاق اللفظ، فيكون كاشفاً عن مقتضى الظهور الأولي.
ثـم إن المراد بالتبـادر إن كان هو تبادر أهل الخبرة فيرد عليه أنه من صغريات 

مسألة الرجوع إلى قول اللغويين. فيأتي فيه ما سبق، ولا وجه لجعله في قباله. 
وإن كان هـو تبـادر الشـاك نفسـه ـ كالفقيـه بالإضافـة إلى مداليـل الآيـات 
والروايـات ـ كان الـلازم التنبيه على أنه يتوقف الاسـتدلال به على ضم أصالة عدم 

النقل، كما أشرنا إليه في أول الكلام في هذه المسألة. 
وإن كان المراد به تبادر أهل اللسان أنفسهم ـ كما يظهر منهH ـ فهو ليس مورد 
الابتـلاء فلا ينفع في الاسـتغناء عن قول اللغويين، اللهـم إلا أن يفرض نقله عنهم.

(١) تمثيل لما يستدل عليه بالتبادر.
(٢) الحديـث كما في نهاية ابن الأثير: «ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه». والليّ 

بفتح اللام وتشديد الياء المطل أو المماطلة.
 والظاهـر أن الحديث وارد في الدين، يعني: أن مماطلة المدين في وفاء دينه مع 

كونه واجداً يحلّ عقوبته وعرضه.
 فهـم أبو عبيدة من الحديث المذكور اختصـاص الحكم بالواجد، وانتفاءه في 
غيره وهو المعسر، فلا تكون مماطلته رافعة لحرمته. وحيث أن ذلك مبني على مفهوم 

الوصف فقد احتج بعضهم عليه.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٢٤٠

الاستشهاد بفهم أهل اللسان(١). وقد يثبت به(٢) الوضع بالمعنى الأعم 
الثابـت في المجـازات المكتنفة بالقرائن المقامية، كـما يدعى أن الأمر عقيب 
الحظـر بنفسـه مجرداً عن القرينة يتبـادر منه مجرد رفع الحظـر دون الإيجاب 
والإلـزام. واحتمال كونه لأجل قرينة خاصة، يدفع بالأصل(٣)، فيثبت به 
كونه لأجل القرينة العامة، وهي الوقوع في مقام رفع الحظر، فيثبت بذلك 

ظهور ثانوي لصيغة (افعل) بواسطة القرينة الكلية.
وبالجملة: فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله لقلة 

مواردها لا تصلح سبباً للحكم باعتباره لأجل الحاجة(٤).
نعم، سـيجيء: أن كل من عمل بالظـن في مطلق الأحكام الشرعية 
الفرعية يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشـئ من الظن بقول اللغوي، لكنه 
لا يحتاج إلى دعو انسـداد باب العلم في اللغات، بل العبرة عنده بانسداد 
بـاب العلـم في معظـم الأحـكام، فإنه يوجـب الرجوع إلى الظـن بالحكم 
الحاصل من الظن باللغة، وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد 

(١) لا يخفـى أن أبـا عبيدة ليس من أهل اللسـان، وإنما هو مـن التأخرين في 
الجملة، فقد توفي سنة مائتين وتسع، أو مائتين وإحد عشرة.

نعـم هـو من اللغويـين فيلحقه ما سـبق، ولا يصح الاستشـهاد بذلك لتأييد 
دعو إمكان الاستغناء عنهم.

(٢) يعني: بالتبادر.
(٣) عرفت الكلام في الأصل المذكور.

(٤) يعني: الحاجة الراجعة إلى انسداد باب العلم.
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من اللغات. وسيتضح هذا زيادة على هذا إن شاء االله تعالى(١).
هـذا، ولكـن الإنصـاف: أن مـورد الحاجـة إلى قـول اللغويين أكثر 
مـن أن يحـصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشـكوكة أو 
خروجها، وإن كان المعنى في الجملة معلوماً من دون مراجعة قول اللغوي، 
كما في مثل ألفاظ (الوطن)، و(المفازة)، و(الثمرة)، و(الفاكهة)، و(الكنز)، 
و(المعـدن)، و(الغوص)، وغير ذلك مـن متعلقات الأحكام مما لا يحصى، 
وإن لم تكـن الكثرة بحيث يوجـب التوقف فيها محذوراً، ولعل هذا المقدار 

مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب، فتأمل(٢).
(١) يأتي بعض الكلام في ذلك في التنبيه الثالث من تنبيهات دليل الانسداد.

(٢) لعلـه إشـارة إلى أنـه لا مجـال لذلـك بعـد إمـكان الاقتصار عـلى القدر 
المتيقـن من مفاهيم هـذه الألفاظ المذكـورة في كلامهH وغيرهـا، والرجوع فيما زاد 
إلى الأصـل، خصوصـاً مع قلة وفاء كلماتهم بالتحديد بالنحـو المذكور، وكون همهم 
غالباً الأشـارة إلى المعنى في الجملة، ولذا يكثـر اختلافهمختلافهم في الخصوصيات المذكورة 

في شرح المعنى.
والتحقيق أنه ما لم يثبت ما سبق في وجه حجية قولهم من كونه من صغريات 
الرجـوع إلى أهـل الخبرة الذي هو مورد السـيرة العقلائية، لا مجـال لإ ثبات الحجية 

بمثل هذه التقريبات التي لا تسمن ولا تغني من جوع إذ الانسداد غير تام.
مـع أنـه لا يقتـضي خصوصية قـول اللغويين من بـين الأمـور الموجبة للظن 
بالوضـع، بـل بالحكم الشرعي. والإجمـاع لم يثبت بنحو يمكن الركـون إليه لإثبات 

الحجية. فتأمل جيداً واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم.





٢٤٣ ........................................................................ في حجية الإجماع المنقول 

ــاع  ــم هـــل الإج
ــول  ـــ ـــ ــق ــن ــم ال
لا؟ أم  حجـة، 

[البحث في حجية الإجماع المنقول]

ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل:
الإجمـاع المنقـول بخبر الواحـد، عند كثير ممـن يقـول باعتبار الخبر 

بالخصوص، نظراً إلى أنه من أفراده، فيشمله أدلته.
والمقصود من ذكره هنا مقدماً على بيان الحال في الأخبار هو التعرض 

للملازمة بين حجية الخبر وحجيته، فنقول:
إن ظاهـر أكثـر القائلين باعتبـاره بالخصوص: أن الدليـل عليه هو 
الدليل على حجية خبر العادل، فهو عندهم كخبر صحيح عالي السند(١)، 

لأن مدعي الإجماع يحكي مدلوله ويرويه عن الإمامA(٢) بلا واسطة.
ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسـام(٣)، ويلحقه ما يلحقه 

من الأحكام.
(١) وهـو الذي تقل الوسـائط في سـنده أو تنعـدم، نظير قولهـم: فلان عالي 

النسب، إذا قلّت الوسائط بينه وبين الجد الأعلى.
(٢) بنـاء عـلى أن مرجـع نقل الإجمـاع إلى نقل الحكم عـن الإمامA بحيث 

يكون قولهA منقولاً ولو في ضمن أقوال المجمعين، وسيأتي توضيح ذلك.
(٣) يعني: من حيثية الصحة والضعف، تبعاً لكون الناقل ثقة أو غيره.
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ــــلام فــي  ــــك ال
بين  ــة  ــلازم ــم ال
الخــبر  حجـــية 
الواحـد وحجــية 
المنقول الإجماع 

دعــــو وحــدة 
ـــاط فــي  ـــمـــن ال
بالروايات  العمل 
والإجـــــمـــــاع 
ـــول ـــق ـــن ـــم ال

عـــــدم حــجــيــة 
الإخبار عن حدس

 الـــدعـــو رد 
ـــورة ـــذك ـــم ال

والـذي يقو في النظر: هـو عدم الملازمة بين حجيـة الخبر وحجية 
الإجماع المنقول. وتوضيح ذلك يحصل بتقديم أمرين: 

الأول: أن الأدلة الخاصة التي أقاموها على حجية خبر العادل لا تدل 
إلا عـلى حجية الإخبار عن حـس، لأن العمدة من تلك الأدلة هو الاتفاق 
الحاصـل من عمل القدماء وأصحاب الأئمةB، ومعلوم عدم شـموله 

إلا للرواية المصطلحة.
وكذلك الأخبار الواردة في العمل بالروايات.

اللهـم إلا أن يدعـى: أن المنـاط في وجـوب العمـل بالروايـات هو 
كشـفها عن الحكم الصادر عن المعصـوم، ولا يعتبر في ذلك حكاية ألفاظ 
الإمـامA، ولذا يجـوز النقـل بالمعنى، فـإذا كان المناط كشـف الروايات 
عـن صدور معناها عـن الإمامA ولو بلفظ آخـر، والمفروض أن حكاية 
الإجمـاع أيضاً حكاية حكم صادر عن المعصـومA بهذه العبارة التي هي 

معقد الإجماع أو بعبارة اخر، وجب(١) العمل به.
لكـن هـذا المناط لو ثبـت دل على حجية الشـهرة، بل فتـو الفقيه 
إذا كشـف عـن صـدور الحكـم بعبـارة الفتـو أو بعبـارة غيرهـا(٢)، 

(١) جواب الشرط في قوله: «فاذا كان المناط...».
(٢) إن كان المراد الكشـف القطعي فلا اشكال في الحجية، ولا تحتاج إلى هذا 

الدليل أو غيره بعد كون حجية القطع ذاتية.
وإن كان المـراد هو الكشـف الظني فالوجه المذكـور لا يقتضيه، فإن روايات 
النقل بالمعنى إنما تقتضي التعدي من النقل الحسي إلى النقل الحدسي، وتكون حاكمة 
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كـما عمل بفتاو علي بن بابويهH، لتنزيل فتواه منزلة روايته(١)، بل على 
حجيـة مطلق الظـن بالحكم الصادر عـن الإمامA، وسـيجيء توضيح 

الحال إن شاء االله تعالى.
على الأدلة الظاهرة في اعتبار النقل الحسي.

أمـا إلغاء خصوصيـة النقل كلية، والتعـدي منه إلى مطلق الظـن بالحكم فلا 
وجه له ولا يقتضيه الوجه المذكور.

وبعبارة أخر: ناقل الإجماع ـ كما سيأتي ـ ناقل لقول الإمامA ولو حدساً، 
وناقل الشهرة لا ينقل إلا فتو الفقهاء التي قد يظن منها بقول الإمامA، وحينئذ 
فالوجه المذكور ـ لو تم ـ إنما يقتضي عدم اعتبار الحس في النقل، لا عدم اعتبار النقل 

كلية والاكتفاء بما يوجب الظن بقول الإمامA ولو للملازمة الظنية.
ومنـه يظهـر أن قولـهH في تقريـب هـذا المطلـب: «فـإذا كان المناط كشـف 
الروايات...» ليس مطلق الكشـف الظني، بل خصوص الكشف الدلالي المبني على 
النقل، وهو إنما يقتضى التعدي لنقل مثل الإجماع، لا لنقل مثل الشـهرة. نعم لو كان 
نقل الشـهرة مبنياً على نقـل قول الإمامA لابتنائه على الملازمـة باعتقاد الناقل ولو 
اتفاقـاً كان التعـدي إليه في محله.كما ظهر أيضاً الاشـكال في قولهH: «بل على حجية 

مطلق الظن».
هذا ولكن الوجه المذكور في نفسـه لا يخلو عن الاشـكال بل المنع، لأن أخبار 
النقـل بالمعنـى لا تقتضي التعـدي إلى مطلق الخبر الحدسي، بل هـي مختصة بموردها 
الـذي هو من الحدس القريب من الحس، فإن مضمون الكلام مما يسـهل ادراكه من 
الـكلام جداً، فيعبر عنـه بما يؤديه من المرادفات ونحوها، فـلا يقاس به نقل الإجماع 

فإن رجوعه إلى نقل رأ الامامA مبني على الحدس البعيد عن الحس.
(١) لعله ناش عن العلم بأنه لا يفتي إلا بمضمون رواية، فتكون فتواه بمنزلة 

رواية مرسلة، فيلحقها أحكامها.
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بآيـة  الاسـتدلال 
حجية  علـى  النبـأ 
المنقول الإجماع 

وأمـا الآيات: فالعمدة فيها من حيث وضـوح الدلالة هي آية النبأ، 
وهـي إنما تدل على وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسـق، والظاهر 
منهـا بقرينـة التفصيل بين العـادل حين الإخبار والفاسـق، وبقرينة تعليل 
اختصـاص التبـين بخـبر الفاسـق بقيام احتـمال الوقـوع في النـدم احتمالاً 
مسـاوياً، لأن الفاسـق لا رادع له عـن الكذب هو: عـدم الاعتناء باحتمال 
تعمد كذبه، لا وجوب البناء على إصابته وعدم خطئه في حدسه(١)، لأن 
الفسق والعدالة حين الإخبار لا يصلحان مناطين لتصويب المخبر وتخطئته 

بالنسبة إلى حدسه. 
وكذا احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ في الحدس أمر مشـترك 

بين العادل والفاسق، فلا يصلح لتعليل الفرق به.
فعلمنـا مـن ذلـك: أن المقصـود مـن الآيـة إرادة نفي احتـمال تعمد 
الكـذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسـق، لأن هذا هو الذي يصلح 

لإناطته بالفسق والعدالة حين الإخبار.
ومنه تبين: عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة 

الآية على اعتبار شهادة العدل.
فـإن قلـت: إن مجرد دلالة الآيـة على ما ذكر لا يوجـب قبول الخبر، 
لبقـاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر وإن لم يتعمد الكذب، فيجب التبين في 
خبر العادل أيضاً، لاحتمال خطئه وسـهوه، وهو خلاف الآية المفصلة بين 

(١) فهي منصرفة إلى الإخبار الحسي لا الحدسي، كما سبق في الأخبار.
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العادل والفاسـق(١)، غاية(٢) الأمر وجوبه في خبر الفاسـق من وجهين 
وفي العادل من جهة واحدة(٣).

قلـت: إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه، ينفي 
احتمال خطئه وغفلته واشـتباهه بأصالة عـدم الخطأ في الحس، وهذا أصل 

عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد.
نعـم، لـو كان المخبر ممن يكثر عليـه الخطأ والاشـتباه لم يعبأ بخبره، 
لعـدم جريـان أصالـة عـدم الخطـأ والاشـتباه، ولـذا يعتبرون في الشـاهد 
والراوي الضبط، وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع(٤)، 
إلا أن المنصف يشـهد: بأن اعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليل خارجي 
مخصص لعموم آية النبأ ونحوها مما دل على وجوب قبول قول العادل، بل 
لما ذكرنا: من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة 

احتمال تعمده الكذب، لا تصويبه وعدم تخطئته أو غفلته.
ويؤيد ما ذكرنا: أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتو الفقيه 
(١) يعنـي: فلابـد أن تحمـل الآية عـلى محض التعبـد بخبر العـادل من جميع 
الجهات في قبال خبر الفاسق، لا من حيث إلغاء احتمال تعمده الكذب فقط، فيكون 

مقتضى إطلاقها حجية خبره الحدسي أيضاً، لعدم الموجب للانصراف حينئذ.
(٢) متعلق بقوله: «فيجب التبين في خبر العادل...».

(٣) فهو في الفاسق من جهة احتمال تعمده الكذب، ومن جهة احتمال خطئه 
في حسه، وفي العادل من الجهة الثانية فقط.

(٤) يعني: فيكون الإجماع مخصصاً لعموم الآية بعد شمولها له بدعو: دلالة 
الآية على الحجية من جميع الجهات لا من جهة احتمال تعمده الكذب لا غير.
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عـدم عموميـة آية 
خبـر لـكل  النبـأ 

على العامي بآية النبأ(١)، مع استدلالهم عليها بآيتي النفر والسؤال.
والظاهر: أن ما ذكرنا من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلة قبول قول 
العـادل عـلى وجوب تصويبه في الاعتقاد هو الوجه فيما ذهب إليه المعظم ـ 
بل أطبقوا عليه كما في الرياض ـ من عدم اعتبار الشـهادة في المحسوسـات 
إذا لم تسـتند إلى الحـس، وإن عللـه في الرياض بما لا يخلو عـن نظر: من أن 

الشهادة من الشهود وهو الحضور، فالحس مأخوذ في مفهومها(٢).
والحاصل: أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حدس واجتهاد 
ونظر ليس حجة إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعية، 

وأن الآية ليست عامة لكل خبر ودعو خرج ما خرج(٣).
فإن قلت: فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب 
فيه تقبل شهادته فيه، لأن احتمال تعمده للكذب منتف بالفرض، واحتمال 

. غفلته وخطئه منفي بالأصل المجمع عليه مع أن شهادته مردودة إجماعاً
قلت: ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لإناطة الحكم 
بهـما وجوداً وعدماً تعبداً، كما في الشـهادة والفتـو ونحوهما، بل المراد أن 

. (١) مع أن مبنى المفتي على بيان الحكم الشرعي ونقله حدساً
(٢) لعل وجه النظر عدم أخذ عنوان الشهادة في جميع أدلة الحجية، بل بعضها 
متعـرض لعنوان آخر شـامل للخبر الحدسي، مثل عنوان النبـأ في الآية الشريفة. مع 
أن اختصـاص الشـهادة بالحس خـلاف ظاهر اسـتعمالها في كثير من المـوارد، ومنها 

. الشهادتان في الإسلام. وحملها على المجاز بعيد جداً
(٣) يعني: ويبقى ما لم يدل الدليل على خروجه داخل في عموم الحجية ومنه 

الإجماع المنقول.
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ـــــاع  ـــــم الإج
مصطلح  ـــي  ف
والعامة الخاصة 

الآيـة المذكـورة لا تـدل(١) إلا على مانعية الفسـق من حيث قيـام احتمال 
تعمـد الكذب معه، فيكون مفهومها عدم المانـع في العادل من هذه الجهة، 
فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطئه بأصالة عدم 
الخطأ المختصة بالأخبار الحسـية، فالآية لا تدل أيضاً على اشـتراط العدالة 
ومانعية الفسـق في صورة العلم بعدم تعمـد الكذب، بل لا بد له من دليل 

آخر(٢)، فتأمل(٣).
الأمـر الثاني: أن الإجمـاع في مصطلح الخاصة، بـل العامة الذين هم 
الأصـل لـه(٤) وهو الأصل لهم(٥) هـو عبارة عن اتفـاق جميع العلماء في 

(١) يعني: بقرينة التعليل المشار إليه ومناسبة الحكم والموضوع، كما تقدم.
(٢) من إجماع ـ كما هو المدعى للخصم ـ ونحوه.

وبالجملـة: إن كان المدعـى دلالة الآية على عدم قبول خبر الفاسـق مع العلم 
بعـدم تعمـده الكـذب فهـو ممنـوع. وإن كان المدعـى اسـتفادته من الأدلـة الخاصة 
الأخر ـ كالإجماع ونحوه ـ فهو لا يصلح دليلاً في المقام على نظر الآية ونحوها إلى 

جميع الجهات في مقام جعل الحجية لخبر العادل.
(٣) لعله إشارة إلى ظهور حال الأصحاب في الأعتماد في الحكم المذكور على 
الآيـة الشريفة، كما قد يشـهد به إطلاقهم دلالـة الآية على اعتبار العدالة في الشـاهد 
والمخبر. لكن في كفاية ذلك في إحراز ظهور الآية إشكال أو منع. مع أنه ـ لو سلم ـ 
لاينافي التوقف في دلالة الآية على حجية الخبر الحدسي، لأن ما سبق إن لم يكن موجباً 
لظهـور اختصاصهـا في الخبر الحسي، فلا أقل من كونه موجبـاً لإجمالها والرجوع إلى 

الأصل المقتضي لعدم حجية الخبر الحدسي.
(٤) فإنهم بدأوا باختراعه والاستدلال به في أمر الخلافة.

(٥) إذ بـه ينحصر الدليـل على خلافتهم المزعومة التي هـي الأصل لهم وبها 
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وجـــــه حــجــيــة 
ـــــاع  ـــــم الإج
عــنــد الإمــامــيــة

عصر، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين.
قـال في التهذيـب: «الإجمـاع هـو اتفاق أهل الحـل والعقـد من أمة 

.«Eمحمد
وقـال صاحب غايـة الباد في شرح المبادئ، الـذي هو أحد علمائنا 
المعاصريـن للعلامةH: «الإجمـاع في اصطلاح فقهاء أهل البيتB هو: 

اتفاق أمة محمدE على وجه يشتمل على قول المعصوم» انتهى.
وقـال في المعالم: «الإجماع في الاصطلاح: اتفـاق خاص، وهو اتفاق 

من يعتبر قوله من الامة» انتهى.
وكـذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك في تعريف الإجماع وغيره 
مـن المقامات(١)، كما تراهم يعتذرون كثيراً عن وجود المخالف بانقراض 

عصره.
ثـم إنـه لما كان وجـه حجية الإجماع عنـد الإمامية اشـتماله على قول 
الإمامA، كانت الحجية دائرة مدار وجودهA في كل جماعة هو أحدهم، 

ولذا قال السيد المرتضى:

قوام دينهم وامتياز فرقتهم.
(١) العبـارات التـي ذكرهاH لا تـدل على خصوصية أهـل العصر الواحد، 
اللهـم إلا أن يكـون التعبـير بأهل الحل والعقـد ظاهر في إرادة أهـل العصر الواحد 
بملاحظـة كون التعبير المذكور مـن مخترعات العامة، ومن المعلـوم أنهم يريدون بها 
خصوص أهل العصر الواحد، ليستقيم باتفاقهم أمر نظام الخلافة التي كانوا يدعون 

فيها الإجماع. فتأمل.
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إذا كان علـة كون الإجماع حجة كون الإمـامA فيهم، فكل جماعة 
ـ كثـرت أو قلّـت ـ كان قـول الإمـامA في أقوالها فإجماعهـا حجة، وأن 
خـلاف الواحـد والاثنـين إذا كان الإمـامA أحدهما ـ قطعـاً أو تجويزاً ـ 
يقتـضي عدم الاعتـداد بقول الباقين وإن كثـروا، وإن الإجماع بعد الخلاف 

كالمبتدأ في الحجية(١) انتهى.
وقـال المحقـق في المعتـبر بعـد إناطـة حجية الإجمـاع بدخـول قول 
الإمامA: «إنه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجة، ولو 

حصل في اثنين كان قولهما حجة» انتهى.
وقـال العلامةK بعد قولـه: «إن الإجماع عندنا حجة لاشـتماله على 
قـول المعصوم»: «وكل جماعة قلّـت أو كثرت كان قول الإمامA في جملة 

أقوالها فإجماعها حجة لأجله، لا لأجل الإجماع» انتهى.
هذا، ولكن لا يلزم من كونه حجة تسميته إجماعاً في الاصطلاح، كما 

أنه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواتراً في الاصطلاح.
وأما ما اشـتهر بينهم: من أنه لا يقدح خروج معلوم النسـب واحداً 
أو أكثـر، فالمـراد أنه لا يقدح في حجية اتفاق الباقي، لا في تسـميته إجماعاً، 

كما علم من فرض المحققH الإمامA في اثنين(٢).
نعم، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إ جماعاً في الاصطلاح، حيث 

A(١) الظاهر أن مراده التشبيه في معيار الحجية المتقدم، وهو وجود قول الإمام
 في جملة أقوال المجمعين.

. (٢) يعني: مع أنه لا إشكال في عدم كون اتفاقهما إجماعاً اصطلاحياً



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٢٥٢

فــي  المســامحة 
الإجمـاع إطـلاق 

تراهم يدعون الإجماع في مسألة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم 
النسب.

لكن التأمل الصادق يشـهد بأن الغرض الاعتذار عن قدح المخالف 
في الحجية، لا في التسمية.

نعم، يمكن أن يقال: إنهم قد تسـامحوا في إطلاق الإجماع على اتفاق 
الجماعـة التـي علم دخول الإمامA فيهـا، لوجود(١) منـاط الحجية فيه، 
(٢)، وقد شاع هذا التسامح بحيث  وكون وجود المخالف غير مؤثر شـيئاً
كاد أن ينقلب اصطلاح الخاصة عما وافق اصطلاح العامة إلى ما يعم اتفاق 

طائفة من الإمامية، كما يعرف من أدنى تتبع لموارد الاستدلال.
بـل إطلاق لفظ (الإجماع) بقول مطلق على إجمـاع الإمامية فقط مع 
أنهـم بعض الأمـة لا كلهم، ليـس إلا لأجل المسـامحة من جهـة أن وجود 

المخالف كعدمه من حيث مناط الحجية.
وعـلى أي تقديـر: فظاهـر إطلاقهم إرادة دخول قـول الإمامA في 
أقـوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليـه بالتضمن(٣)، فيكون الإخبار 

(١) متعلق بقوله: «قد تسامحوا...» لبيان سبب التسامح في الإطلاق.
(٢) أو لما يأتي منهH من التحفظ على سيرة أهل الفن من إرجاع كل دليل إلى 
أحـد الأدلة الأربعة، فإن المناسـب حينئذٍ إرجاع هـذا النوع من الإتفاق إلى الإجماع، 

لانه أقرب إليه من غيره.
(٣) هـذا لا يخلـو عن خفاء ومجـرد كونه مناطاً للحجيـة لا يقتضيه، لإمكان 

كون الاستدلال به باعتبار استلزامه لقول الإمامA لاشتماله عليه.



٢٥٣ ........................................................................ في حجية الإجماع المنقول 

عـن الإجمـاع إخباراً عن قول الإمـامA، وهذا هو الذي يـدل عليه كلام 
المفيـد والمرتـضى وابن زهـرة والمحقـق والعلامة والشـهيدين ومـن تأخر 

عنهم.
وأما اتفاق من عدا الإمامA بحيث يكشف عن صدور الحكم عن 
، أو التقرير(٢) ـ كما  الإمـامA بقاعـدة اللطف(١) ـ كما عن الشـيخK ـ
عـن بعض المتأخريـن ـ أو بحكم العـادة القاضية باسـتحالة توافقهم على 
الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمامA، فهذا(٣) 
(٤)، إلا أن ينضم قول الإمامA المكشـوف عنه  ليس إجماعـاً اصطلاحياً
باتفاق هؤلاء إلى(٥) أقوالهم فيسـمى المجمـوع إجماعاً، بناء على ما تقدم: 
من المسـامحة في تسـمية اتفاق جماعة مشـتمل عـلى قول الإمـامA إجماعاً 
وإن خـرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة(٦) هو اتفاق من عدا 
 وبالجملة: تحديد مصططلحهم في ذلك في غاية الصعوبة، لاختلاف كلماتهم، 

كما لعله يتضح بما يأتي.
.H(١) سيأتي توضيحها من المصنف

(٢) لعل المراد به ما لو فرض تحقق الاتفاق بمرأً من الإمامA مع تمكنه من 
.A الردع ولو بايقاع الخلاف فلم يفعل، فإن مثل هذا الإجماع يكون كاشفاً عن رأيه

(٣) جواب (أما) في قوله: «وأما اتفاق من عدا الإمام...».
(٤) يعني: لخروج قول الإمامA عنه وإن كان مسـتلزماً له ومستكشـفاً به. 

لكن عرفت الإشكال في تحديد المصطلح.
(٥) متعلق بقوله: «ينضم...».

(٦) يعني: في هذا النوع الأخير، وهو اتفاق من عدا الإمامA بنحو يكشف 



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٢٥٤

مسامحة أخر في 
الإجماع إطــلاق 

 Aنظـير كلام الإمـام ،Aوالمدلـول الحكـم الصـادر عنـه ،Aالإمـام
ومعناه.

فالنكتـة في التعبـير عـن الدليـل بالإجمـاع ـ مع توقفه عـلى ملاحظة 
انضمام مذهب الإمامA الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه(١)، وتسمية 
المجموع دليلاً ـ : هو(٢) التحفظ على ما جرت عليه سيرة أهل الفن، من 
إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين، أعني الكتاب والسنة 

والإجماع والعقل، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة(٣).
وحاصـل المسـامحتين: إطلاق الإجمـاع على اتفـاق طائفة يسـتحيل 

.Aبحكم العادة خطؤهم، وعدم وصولهم إلى حكم الإمام
والاطلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصة وأكثر العامة 
عـلى حجيـة الإجماع، يوجب القطـع بخروج هذا الإطـلاق عن المصطلح 
وبناؤه على المسامحة، لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة عدمه، 

.Aعن قوله
(١) وهو اتفاق الجماعة المذكورة، وهو متعلق بقوله: «انضمام».

(٢) خبر لقوله: «فالنكتة في التعبير...».
(٣) المسـامحة الأولى بسـبب عدم دخول قول الإمامA فيه، والثانية بسـبب 

عدم ابتنائه على اتفاق الكل بل يختص بالبعض.
 Aأن المصطلح هو اتفاق جميع علـماء العصر مع كون الإمام :لكـن دعـو 
، إذ لا موضوعية للعصر الواحد عندنا إلا  في ضمـن المجمعين، مما لا مجال لها أصـلاً
بنـاءً عـلى قاعدة اللطـف أو نحوها، وهي مبنية على كون قول الإمامA مستكشـفاً 

بالإجماع لا في ضمنه.



٢٥٥ ........................................................................ في حجية الإجماع المنقول 

فــي  ضـــيـــر  لا 
محــتين لمســا ا

ـــلام  ــــ ــــ ــــ ك
المعالم  صـاحب 
فيه والمناقشة 

كما قد عرفت من السـيد والفاضلين قدسـت اسرارهم: من أن كل جماعة 
قلت أو كثرت علم دخول قول الإمامA فيهم، فإجماعهم حجة.

ويكفيك في هذا: ما سـيجئ من المحقق الثاني في تعليق الشرائع: من 
دعـو الإجمـاع على أن خـروج الواحد مـن علماء العصر قـادح في انعقاد 
الإجماع(١). مضافاً إلى ما عرفت: من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع

 باتفاق الكل.
ثم إن المسـامحة من الجهة الأولى أو الثانية في إطلاق لفظ الإجماع على 
هذا من دون قرينة لا ضير فيها، لأن العبرة في الاسـتدلال بحصول العلم 

من الدليل للمستدل(٢).
نعـم، لو كان نقل الإجماع المصطلـح حجة عند الكل أو الأكثر كان 
، أما لو لم يكن نقل  إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليسـاً
الإجماع حجة، أو كان نقل مطلق الدليل القطعي(٣) حجة، لم يلزم تدليس 

. أصلاً
ويظهـر من ذلك: مـا في كلام صاحب المعالمK، حيـث ـ إنه بعدما 
(١) لا يبعد كونه بلحاظ عدم الحجية لا بلحاظ عدم تحقق الإجماع المصطلح، 

.Hالذي يدعيه المصنف
(٢) لكن هذا مختص بما إذا كان المسـتدل في مقام بيان الوجه الذي اعتمده في 
فتواه، لا لإلزام الخصم بقوله، كما يظهر منهم في كثير من المقامات، إذ ظاهره حينئذٍ 

الاستدلال بما هو حجة عند الخصم.
(٣) يعنـي: الذي يحصل به القطع للناقل، وإن لم يحصل به القطع لغيره.لكن 

احتمال حجية ذلك في غاية البعد.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٢٥٦

حكـــاية  أنحــاء 
ـــــاع ـــــم الإج

ذكـر أن حجيـة الإجمـاع إنما هي لاشـتماله على قول المعصوم، واسـتنهض 
بكلام المحقق الذي تقدم، واستجوده ـ قال:

والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل، وتساهلهم 
في دعو الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية، حتى جعلوه عبارة 
عـن اتفاق جماعـة من الأصحاب، فعدلـوا به عن معناه الـذي جر عليه 
الاصطـلاح، من دون نصب قرينة جلية، ولا دليل لهم على الحجية يعتد به 

انتهى.
وقـد عرفت: أن مسـاهلتهم وتسـامحهم في محله، بعد مـا كان مناط 

حجية الإجماع الاصطلاحي موجوداً في اتفاق جماعة من الأصحاب(١).
وعـدم تعبيرهـم عن هذا الاتفـاق بغير لفظ الإجمـاع، لما عرفت من 

التحفظ على عناوين الأدلة المعروفة بين الفريقين. 
إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول:

إن الحاكـي للاتفـاق قد ينقـل الإجماع بقـول مطلـق، أو مضافاً إلى 
المسلمين، أو الشيعة، أو أهل الحق، أو غير ذلك مما يمكن أن يراد به دخول 

الإمامA في المجمعين(٢).
وقـد ينقله مضافـاً إلى من عدا الإمامA، كقولـه: أجمع علماؤنا، أو 

(١) إذ قـد يحصـل للناقـل العلم منـه، وذلك يكفي في اسـتدلاله به لنفسـه، 
لكـن عرفت أنه خلاف ظاهرهم في مقام الاسـتدلال والخصـام والنقض والإبرام.

فلاحظ.
(٢) لا يبعد انصراف التعبير بالشيعة عن الإمامA، ودخوله في القسم الثاني.



٢٥٧ ........................................................................ في حجية الإجماع المنقول 

أصحابنـا، أو فقهاؤنا، أو فقهاء أهل البيتB، فإن ظاهر ذلك من عدا 
الإمـامA، وإن كان إرادة العمـوم محتملة بمقتضى المعنـى اللغوي، لكنه 

مرجوح.
فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمامA فلا إشكال في عدم حجية 
نقلـه، لأنه لم ينقـل حجة، وإن(١) فـرض حصول العلـم للناقل بصدور 
الحكم عن الإمامA من جهة هذا الاتفاق، لأنه(٢) إنما نقل سبب العلم، 
ولم ينقـل المعلـوم وهو قول الإمامA حتى يدخـل في نقل الحجة وحكاية 

السنة بخبر الواحد.
نعـم، لـو فـرض أن السـبب المنقول ممـا يسـتلزم عـادة موافقة قول 
الإمامA أو وجود دليل ظني معتبر حتى(٣) بالنسـبة إلينا، أمكن إثبات 
ذلك السـبب المحسـوس بخبر العادل، والانتقال منه إلى لازمه(٤). لكن 

سيجيء بيان الإشكال في تحقق ذلك.
الإجمـاع   :Aالإمـام عـدا  مـن  إلى  المضـاف  الإجمـاع  حكـم  وفي 
المطلـق المذكـور في مقابل الخلاف، كـما يقال: خرء الحيـوان الغير المأكول 
، وإنما اختلفـوا في خرء الطير، أو يقـال: إن محل  غـير الطـير نجس إجماعـاً

(١) (إن) هنا وصلية.
(٢) تعليل لقوله: «فلا إشكال في عدم حجية نقله...».

(٣) متعلق بقوله: «معتبر» يعني: لو فرض كشفه عن وجود دليل معتبر حتى 
عندنا.

(٤) لحجية الخبر ـ كأكثر الأمارات ـ في لازم مدلوله.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٢٥٨

الخـلاف هو كـذا، وأما كذا فحكمه كذا إجماعاً، فإن(١) معناه في مثل هذا 
.(٢) كونه قولاً واحداً

وأضعـف ممـا ذكرنـا(٣): نقـل عـدم الخـلاف(٤)، وأنـه ظاهـر 
الأصحاب، أو قضية المذهب، وشبه ذلك.

وإن أطلـق(٥) الإجمـاع أو أضافه عـلى وجه يظهر منـه إرادة المعنى 
المصطلـح المتقـدم(٦) ولـو مسـامحة(٧)، لتنزيـل وجـود المخالـف منزلة 

(١) تعليل لقوله: «وفي حكم الإجماع المضاف...».
(٢) يعني: من دون تعرض لنقل قول الإمامA: «لمناسـبته لمقتضى السـياق 

مع الخلاف، إذ ليس المراد بنقل الخلاف نقل قول الإمامA في جملة المختلفين.
(٣) وهو ما سـبق من نقل الإجماع بعد الخلاف الذي تقدم منه أنه غير ظاهر 

.Aومراده أن ما يأتي أبعد منه عن نقل قوله Aفي نقل قول الإمام
(٤) فـإن الظاهـر منـه إرادة عدم الخلاف بـين الأصحاب الذين من شـأنهم 

.Aاختلاف بعضهم مع بعض،لا مع الإمام
(٥) عطف على قوله فيما سبق: «فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام...».

(٦) وهو المشتمل على نقل قول المعصومA بالتضمن.
(٧) إشـارة إلى أنـه لـو فرض ظهـور حال الناقـل في نقله الإجمـاع المصطلح 
الراجع إلى اتفاق الكل وفي ضمنهم الإمامA فلا يرفع اليد عنه بالعثور على مخالف 
في المسـألة لإ مـكان حمل نقله على التسـامح المبنـي على تنزيل المخالـف منزلة العدم 

.Aلوجود ملاك الحجية في الباقي وهو وجود قول الإمام
أقـول: كما يمكـن حمله على ذلك، كذلـك يمكن حمله على عـدم أرادة المعنى 
المصطلح الراجع إلى نقل قول الإمامA بالتضمن، بل يكون مراده نقل اتفاق جماعة 
حصل له من اتفاقهم العلم بقول الإمامA، ولا مرجح للأول بعد فرض خروجهما 



٢٥٩ ........................................................................ في حجية الإجماع المنقول 

مستند العلم بقول 
 Aـــــــــام الإم
ــــور: ــــد أم أح

عــــــدم صــحــة 
ــــاد  ــــن ــــت الاس
ــــى الــلــطــف إل

الحـــــــس ١ـ 

اللطف قاعدة  ٢ـ 

العدم، لعدم قدحه في الحجية فظاهر الحكاية كونها حكاية للسـنة ـ أعني: 
حكم الإمـامAـ لما عرفت: من أن الإجمـاع الاصطلاحي متضمن لقول 
الإمامA(١) فيدخل في الخبر والحديث، إلا أن مستند علم الحاكي بقول 

الإمامA أحد أمور: 
، كما إذا سـمع الحكم من الإمامA في جملة جماعة لا  أحدها: الحسّ

.Aيعرف أعيانهم، فيحصل له العلم بقول الإمام
وهـذا في غايـة القلـة، بل نعلـم جزماً أنـه لم يتفق لأحـد من هؤلاء 
الحاكين للإجماع، كالشـيخين والسـيدين وغيرهما، ولذا صرح الشـيخ في 
العـدة في مقام الرد على السـيد ـ حيث أنكـر(٢) الإجماع من باب وجوب 
اللطـف ـ : بأنه(٣) لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة 

الإمام للمجمعين.
الثـاني: قاعـدة اللطـف(٤)، على ما ذكره الشـيخ في العـدة وحكي 

القول به عن غيره من المتقدمين.
ولا يخفـى أن الاسـتناد إليـه غير صحيح عـلى ما ذكـر في محله(٥)، 

معاً عن المعنى المصطلح.
(١) تقدم الإشكال في ذلك.

(٢) يعني: السيد.
(٣) متعلق بقوله: «صرح الشيخ...».

(٤) سيأتي في مطاوي كلام المصنفH توضيحها.
(٥) وسيأتي في كلام السيد المرتضىH وجه الإشكال فيها.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٢٦٠

عــــــدم صــحــة 
مشاركة   ــو دع
في  للسيد  الشيخ 
استكشاف  طريقة 
Aالإمام ــول  ق

كــــلام الــشــيــخ 
رداً  العــدة  في 
طريـــقة  علــى 
المرتضى الســيد 

فإذا علم اسـتناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته، والمفروض أن 
إجماعات الشيخ كلها مستندة إلى هذه القاعدة، لما عرفت من كلامه المتقدم 

من العدة(١)، وستعرف منها ومن غيرها من كتبه.
فدعو مشـاركته للسيدH في استكشـاف قول الإمامA من تتبع 
أقـوال الأمة واختصاصه بطريـق آخر مبني على وجوب (قاعدة اللطف)، 
غـير ثابتـة(٢) وإن ادعاهـا بعـض، فإنهH قـال في العدة ـ في حكـم ما إذا 
اختلفـت الأمة على قولـين يكون أحد القولين قول الإمامA على وجه لا 

يعرف بنفسه، والباقون كلهم على خلافه ـ :
 Aإنـه متى اتفـق ذلك، فإن كان عـلى القول الذي انفـرد به الإمام
دليـل من كتاب أو سـنة مقطوع بها، لم يجب عليـه الظهور ولا الدلالة على 
ذلـك، لأن الموجود مـن الدليل كاف في إزاحة التكليف(٣)، ومتى لم يكن 
عليه دليل وجب عليه الظهور، أو إظهار من يبين الحق(٤) في تلك المسألة 

(١) حيـث ظهر منه أنه لولا قاعدة اللطف لامتنع التوصل إلى معرفة موافقة 
الامامA للمجمعين.

(٢) خبر لقوله: «فدعو مشاركته للسيد...».
(٣) هذا يقتضي الاكتفاء بكل دليل، ولا حاجة إلى كونه قطعياً، كما هو ظاهر 
صـدر كلامهH. وحينئذٍ لا يكون الإجماع مـن الأدلة القطعية التي يرفع بها اليد عن 

الأدلة الظنية.
(٤) إن كان المراد من تبيين الحق تبيينه بصورة قطعية بنحو لا يقبل الرد، فهو 
غير واجب قطعاً، إذ لا إشكال في خلو كثير من المسائل عن الأدلة القطعية. وإن كان 
المراد من تبيينه مجرد وجود القائل به ولو كانت حجته ضعيفة بنظر الآخرين، فكونه 
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إلى أن قال: 
: أنـه يجوز أن يكون  وذكر المرتضى علي بن الحسـين الموسـوي أخيراً
الحـق عند الإمامA والأقوال الأخر كلها باطلة، ولا يجب عليه الظهور، 
لأنـا إذا كنا نحن السـبب في اسـتتاره، فكل مـا يفوتنا من الانتفـاع به وبما 
يكـون معـه من الأحـكام يكون قد فاتنا من قبل أنفسـنا، ولو أزلنا سـبب 

الاستتار لظهر وانتفعنا به، وأدّ إلينا الحق الذي كان عنده.
قال: وهذا عندي غير صحيح، لأنه يؤدي إلى أن لا يصح الاحتجاج 
، لأنـا لا نعلم دخـول الإمامA فيهـا إلا بالاعتبار  بإجمـاع الطائفـة أصلاً
الذي بيناه، ومتى جوزنا انفراده بالقول وأنه لا يجب ظهوره، منع ذلك من 

الاحتجاج بالإجماع. انتهى كلامه.
وذكـر في موضـع آخر مـن العدة: أن هـذه الطريقة ـ يعنـي: طريقة 
السـيد المتقدمـة ـ غير مرضيـة عندي، لأنها تؤدي إلى أن لا يسـتدل بإجماع 
، لجواز أن يكون قول الإمامA مخالفاً لها، ومع ذلك لا يجب  الطائفة أصلاً

عليه إظهار ما عنده، انتهى.
مقتـضى اللطف غير ظاهر، فإن إزاحة العلـة لا تتم بذلك، وإنما هو مبني على امتناع 
اجتـماع الأمـة على الخطأ، كـما يدعيه العامة ويروون فيه النبـوي: لا تجتمع أمتي على 
خطـأ. ولم يثبـت ذلك. مع أنه لو ثبت كفى احتمال خلاف الإمامA لأنه من الأمة. 
هذا مع أنه على ذلك لا خصوصية لأهل العصر الواحد، بل يكفي في خدش الإجماع 
ـ حينئذٍ ـ خلاف من انقرض عصره، والظاهر منهم أن موضوع قاعدة اللطف أهل 

.Hالعصر الواحد، كما سيأتي من المصنف
 نعم لو كان المدرك فيه النبوي المتقدم لم يبعد ظهوره في الاجتماع في كل عصر.
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كــــلام الــشــيــخ 
ــمــهــيــد  ــــي ت ف
كذلك ــول  الأص

وأصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من 
قاعدة اللطف: ما حكي عن بعض أنه حكاه من كتاب التهذيب للشيخ: 

: أنه لا يمتنع أن يكون هنا أمور  أن سيدنا المرتضىH كان يذكر كثيراً
كثيرة غـير واصلة إلينا، علمها مودع عند الإمامA وإن كتمها الناقلون، 

ولا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق(١)... إلى أن قال:
وقـد اعترضنـا على هذا في كتاب العدة في أصـول الفقه، وقلنا: هذا 
الجواب صحيح لولا ما نستدل في أكثر الأحكام على صحته بإجماع الفرقة، 
فمتـى جوزنـا أن يكون قول الإمـامA خلافاً لقولهـم ولا يجب ظهوره، 
جـاز لقائل أن يقول: ما أنكرتم أن يكون قول الإمامA خارجاً عن قول 
من تظاهر بالإمامة(٢) ومع هذا لا يجب عليه الظهور، لأنهم أتوا من قبل 

، انتهى. أنفسهم، فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم أصلاً
فـإن صريـح هـذا الـكلام أن القـادح في طريقـة السـيد منحصر في 
اسـتلزامها رفع التمسـك بالإجمـاع، ولا قادح فيها سـو ذلك، ولذا(٣) 
صرح في كتاب الغنية بأنها قوية تقتضيها الأصول، فلو كان لمعرفة الإجماع 
وجـواز الاسـتدلال به طريق آخر غـير قاعدة وجوب إظهـار الحق عليه،
 لم يبـق مـا يقدح في طريقة السـيد، لاعتراف الشـيخ بصحتهـا لولا كونها 

(١) يعني: سـقوط التكليف الواقعي بسـبب الجهل به، ولا يثبت إلا في حق 
من يعلم به.

. (٢) يعني: تظاهر بكونه إمامياً
(٣) تعليل لصحتها في نفسها لولا المحذور المذكور.
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الدين  فخر  كلام 
فـــي الإيــضــاح

الاسـتناد  ظهـور 
اللطف  قاعدة  إلى 
مـن كلام جماعة:

مانعة عن الاستدلال بالإجماع.
ثـم إن الاسـتناد إلى هـذا الوجه ظاهـر من كل من اشـترط في تحقق 
الإجمـاع عـدم مخالفة أحد مـن علماء العـصر(١)، كفخر الدين والشـهيد 

والمحقق الثاني.
قال في الإيضاح في مسـألة ما يدخل في المبيـع: «إن من عادة المجتهد 
، لم يبطل ذكر  إذا تغـير اجتهـاده إلى التردد أو الحكم بخلاف ما اختاره أولاً
الحكم الأول، بل يذكر ما أداه إليه اجتهاده ثانياً في موضع آخر، لبيان عدم 
انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه(٢)، وعدم انعقاد إجماع 
أهل العصر الثاني على كل واحد منهما(٣)، وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني 
(١) لمـا عرفت من ابتناء قاعـدة اللطف عند القائل بها على إجماع أهل العصر 
Aلمعرفة قول الإمام الواحد، ولا مجال لخصوصيتهم بالإضافة إلى الطرق الأخر
 Aمن الإجماع، لوضوح أن طريقة الحس مبنية على إجماع من يكون في ضمنهم الإمام
ولو كانوا عشرة إذا علم بوجود الإمام فيهم وإن لم يعرف بشخصه، وطريقة التقرير 
مبنية على ظهور حال تقرير الإمام للقول في صحته ومطابقته لرأيه من دون فرق بين 
قول الجميع وقول البعض، في عصر واحد أو اكثر، وكذا طريقة الحدس الآتية، فانها 
مبنية على اتفاق جماعة يستلزم اتفاقهم عادة لقول الإمام من دون خصوصية لوحدة 

العصر.
(٢) فلـو فـرض إجماع من عدا الشـخص المذكـور من أهل عـصر الاجتهاد 
الأول عـلى مقتـضى الفتـو الثانيـة لا يكون عدولـه إليهـا وموافقتهم فيهـا موجباً 

لانعقاد الإجماع في ذلك العصر لفرض خلافه لهم حسب اجتهاده الأول.
(٣) أمـا عـدم انعقاد إجماعهم عـلى الفتو الأولى فلفـرض مخالفته لهم فيها. 
وأمـا عـدم انعقاد إجماعهـم على الفتو الثانيـة لو فرض موافقتهم لـه فيها فلفرض 
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الشهيد  ـــلام  ك
ـــي الـــذكـــر ف

المحقق  كــلام 
في  ــي  ــان ـــ ــث ال
الشرائع حـاشية 

مبطل للأول، بل معارض لدليله مساوٍ له» انتهى.
وقـد أكثر في الإيضاح من عـدم الاعتبار بالخلاف، لانقراض عصر 

المخالف، وظاهره الانطباق على هذه الطريقة(١)، كما لا يخفى.
وقـال في الذكـر: «ظاهـر العلـماء المنـع عـن العمل بقـول الميت، 

.« محتجين بأنه لا قول للميت، ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه ميتاً
واسـتدل المحقق الثاني في حاشـية الشرائع على أنـه لا قول للميت: 
بالإجمـاع على أن خلاف الفقيه الواحد لسـائر أهل عصره يمنع من انعقاد 
الإجماع، اعتداداً بقوله واعتباراً بخلافه، فإذا مات وانحصر أهل العصر في 
خلافه لهم حسب اجتهاده الأول. وظاهره أنه يعتبر في انعقاد الإجماع وحدة اجتهاد 
المجمعـين في العـصر الواحـد، بمعنى عدم وجود رأ لأحدهـم على خلافه ولو في 
عـصر سـابق. لكنه لا يلتئـم ظاهراً مع ما سـبق من دليل قاعـدة اللطف، كما يتضح 

بالتأمل.
هـذا ولكـن في بعض الحـواشي حمل كلامهH عـلى أن الوجه في عـدم إبطاله 
للفتو الأولى التنبيه على أن الفتو الثانية ليسـت مسـتندة إلى دليل قطعي، بل هي 
مسـتندة إلى اجتهاد ظني، إذ لو كانت مسـتندة إلى دليل قطعي لكان اللازم عليه محو 
الفتو الأولى للعلم بمخالفتها للواقع، فعدم محوها كاشف عن عدم انعقاد الإجماع 
على الفتو الثانية، إذ لو انعقد الإجماع عليها كانت الفتو الأولى مقطوعة البطلان 

فيلزم محوها.
ولعـل هـذا هو المناسـب لقولـه: «وأنـه لم يحصـل في الاجتهاد الثـاني مبطل 
للأول...» وإن كان ربما يحمل على إرادة بيان وجه آخر لعدم محو الفتو الأولى غير 

الوجه الأول، لا أنه متمم له.
(١) يعني: طريقة قاعدة اللطف المبنية على اتفاق أهل العصر الواحد.
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المحقـق  كـلام 
ــــــاد ــــــدام ال

المخالفين له انعقد وصار قوله غير منظور إليه، ولا يعتد به» انتهى.
 Hأنـه الدامـاد،  المحقـق  عـن  حكـى  أنـه  بعـض:  عـن  وحكـي 
قال في بعض كلام له في تفسير «النعمة الباطنة»: «إن من فوائد الإمام عجل 
االله فرجه أن يكون مسـتنداً لحجية إجماع أهل الحل والعقد من العلماء على 
حكم من الأحكام إجماعاً بسيطاً في أحكامهم الإجماعية، وحجية إجماعهم 
المركـب في أحكامهم الخلافية فإنه عجـل االله فرجه لا ينفرد بقول، بل من 
الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة 
المختلـف فيها من علـماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب 
أمـره، ويطابق قوله قوله، وإن لم يكن ممن نعلمه بعينه ونعرفه بشـخصه». 

انتهى.
وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة التجأ الشهيد في الذكر إلى توجيه 
الإجماعات التي ادعاها جماعة في المسائل الخلافية مع وجود المخالف فيها: 
بـإرادة غير المعنى الاصطلاحي من الوجوه التي حكاها عنه في المعالم(١)، 
ولـو جامع الإجماع وجـود الخلاف ولو من معلوم النسـب لم يكن داع إلى 

التوجيهات المذكورة(٢)، مع بعدها أو أكثرها.
(١) مثـل تسـميتهم المشـهور إجماعـاً، أو عـدم الظفـر حين دعـو الإجماع 
بالمخالـف أو بتأويـل الخلاف بما يلائـم الإجماع ـ وإن بعـد ـ أو إرادتهم الإجماع على 

.الرواية لا الفتو
(٢) لكن هذا إنما يدل على أن الإجماع في الاصطلاح هو اتفاق الكل لا اتفاق 
البعض، وهو أجنبي عما نحن بصدده من دعو: أن ذلك مبني على قاعدة اللطف، 
ولاسـيما مـع أن الشـهيد ـ عـلى الظاهـر ـ في مقام توجيـه الخلاف ولو مـع اختلاف 
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الـحـــــدس الثالث من طرق انكشـاف قول الإمامA لمدعي الإجماع: الحدس، ٣ـ 
وهذا على وجهين:

أحدهمـا: أن يحصـل لـه ذلك مـن طريق لـو علمنا به مـا خطأناه في 
استكشافه(١)، وهذا على وجهين: أحدهما: أن يحصل الحدس الضروري 
من مبادئ محسوسة بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحس، بحيث 

لو حصل لنا تلك الأخبار لحصل لنا العلم كما حصل له.
ثانيهـما: أن يحصـل الحدس له مـن إخبار جماعة اتفق لـه العلم بعدم 
اجتماعهـم على الخطـأ، لكن ليس إخبارهـم ملزوماً عـادة للمطابقة لقول 

العصر، وذلك لا يلائم قاعدة اللطف.
(١) المنسـبق بـدواً أن مـراده من ذلك هو أنه لو انكشـف الطريق لنا لوافقناه 
فيه، ولحصل لنا العلم منه كما حصل له، ومرجع التقسيم الآتي لهذا الوجه حينئذٍ إلى 
أن السـبب المذكـور المفروض كونه موجبـاً للعلم لنا وللناقل قد يكـون لازماً عادياً 
وملحقاً بالحس لوضوحه وقد يكون سـبباً اتفاقياً لا ينتقل منه إلى المطلوب كل أحد 

لعدم وضوح الملازمة بالنحو المذكور.
لكن هذا قد ينافيه قوله في الوجه الثاني من هذا القسـم: «بحيث لوحصل لنا 
» بناءً على ما هو الظاهر منه من رجوعه إلى المنفي ـ أعني قوله:  لعلمنا بالمطابقة أيضاً

«لكن ليس أخبارهم...» ـ لا إلى ما قبله.
ولأجـل ذلـك لا يبعد حمل قولـه هنا: «لو علمنـا به ما خطأنـاه...». على أن 
المـراد أنـه لو انكشـف لنا الطريـق الذي اعتمد عليـه لم نجزم بخطئـه. ويكون المراد 
مـن التقسـيم لهذا الوجه أن ذلك قد يكون مع الجزم بصحتـه لو اطلعنا عليه، لكونه 
مـن اللوازم العادية التي لا تتخلف، وقد لا يكـون كذلك، وإن حصل له منه العلم 

. اتفاقاً
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. الإمامA(١)، بحيث لو حصل لنا لعلمنا بالمطابقة أيضاً
الثاني: أن يحصل ذلك من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطأ، 
بل علمنا بخطأ بعضها في موارد كثيرة من نقلة الإجماع، علمنا ذلك منهم 
بتصريحاتهـم في مـوارد، واسـتظهرنا ذلك منهم في موارد أخر، وسـيجيء 

جملة منها(٢).
إذا عرفـت أن مسـتند خـبر المخـبر بالإجمـاع المتضمـن للإخبار من 
 Aلا يخلو من الأمور الثلاثة المتقدمة، وهي: السماع عن الإمام Aالإمام
مع عدم معرفته بعينه، واستكشـاف قوله مـن قاعدة (اللطف)، وحصول 
العلم من (الحدس)، وظهر لك أن الأول منها غير متحقق عادة لأحد من 
 علمائنـا المدعين للإجمـاع، وأن الثاني ليس طريقاً للعلم، فلا يسـمع دعو
من اسـتند إليه، فلم(٣) يبق مما يصلح أن يكون هو المسـتند في الإجماعات 

المتداولة على ألسنة ناقليها: إلا (الحدس).
وعرفت أن الحدس قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة 
قول الإمامA، نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهرة، ونظير الحدس 
(١) أشرنـا إلى احتـمال رجوعـه إلى قولـه: «أن يحصل له الحـدس...» وعليه 
يكـون قوله: «لكن ليس أخبارهم...» جملة معترضـة بينهما. لكن عرفت أنه خلاف 

الظاهر، وأن الظاهر رجوعه إلى المنفي فهو تتمة لقوله: «لكن ليس أخبارهم...».
(٢) الذي سـيجيء منهH التعرض للمقدمات الحدسية الخفية التي أوجبت 
نسـبة الفتـو للأصحـاب، لا للمقدمـات التـي اعتمـدوا عليهـا في معرفـة رأي 

الإمامA ونسبة الفتو له التي نحن بصددها هنا.
(٣) جواب الشرط في قوله: «إذا عرفت أن مستند...».
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الحاصل لمن أخبر بالعدالة والشـجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة 
للانتقـال إليهـما بحكـم العـادة، أو إلى مبـادئ(١) محسوسـة موجبة لعلم 
المدعي بمطابقة قول الإمامA من دون ملازمة عادية، وقد يستند(٢) إلى 

اجتهادات وأنظار.
وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المسـتند إلى القسم الأخير من 
الحـدس(٣)، بل ولا المسـتند إلى الوجه الثـاني(٤)، ولم يكن هناك ما يعلم 
به كون الإخبار مسـتنداً إلى القسم الأول(٥) من الحدس، وجب التوقف 
في العمل بنقل الإجماع، كسائر الأخبار المعلوم استنادها إلى الحدس المردد 

بين الوجوه المذكورة.
فـإن قلت: ظاهر لفـظ (الإجماع) اتفاق الكل، فإذا أخبر الشـخص 
بالإجمـاع فقد أخبر باتفاق الـكل، ومن المعلوم أن حصـول العلم بالحكم 

(١) عطف على: «مبادٍ محسوسة» في قوله: «قد يستند إلى مبادٍ محسوسة».
(٢) عطف على قوله: «قد يستند إلى مبادٍ محسوسة...».

(٣) لمـا تقـدم في المقدمة الأولى من عدم الدليل على حجية الخبر الحدسي لغير 
من يجب عليه تقليد المخبر.

(٤) وهو المسـتند إلى إخبار جماعة علم بصدق خبرهم بشـخصه من دون أن 
يكون قول الإمام ملزوماً عادياً لخبرهم، ولا يعلم باتفاقنا معه في حصول العلم من 
السـبب المذكور. والوجه في عدم حجية الخبر المسـتند إلى الوجه المذكور ما سبق من 

قصور دليل حجية خبر الواحد عن الخبر الحدسي.
(٥) ظاهـره الجزم بحجيـة الخبر فيه، قياسـاً على مثل الشـجاعة والعدالة مما 

ينتقل إليه حدساً من طريق الآثار المحسوسة والملزومة عادة لها، وهو غير بعيد.
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ــــلام الــســيــد  ك
في  الــكــاظــمــي 
شـــرح الــوافــيــة

من اتفاق الكل كالضروري، فحدس المخبر مسـتند إلى مباد محسوسة(١) 
ملزومة لمطابقة قول الإمامA عادة، فإما أن يجعل الحجة نفس ما استفاده 
من الاتفاق(٢) نظير الإخبار بالعدالة، وإما أن يجعل الحجة إخباره بنفس 
الاتفـاق المسـتلزم عادة لقول الإمامA، ويكون نفـس المخبر به ـ حينئذ ـ 
(٣)، نظـير إخبار الشـخص بأمور تسـتلزم العدالة والشـجاعة  محسوسـاً

عادة.
وقـد أشـار إلى الوجهين بعـض السـادة الأجلـة(٤) في شرحه على 
الوافيـة، فإنـهH لما اعترض على نفسـه: بـأن المعتبر من الأخبار ما اسـتند 
إلى إحد الحـواس، والمخبر بالإجماع إنما رجع إلى بذل الجهد(٥)، ومجرد 

الشك في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه، أجاب عن(٦) ذلك:
بـأن المخبر هنا أيضاً يرجع إلى السـمع فيما يخـبر عن العلماء وإن(٧) 
 H(١) كـما هو الحال في القسـم الأول مـن الحدس الذي تقـدم من المصنف

قبول الخبر فيه.
(٢) وهو قول الإمامA الذي استفاده من اتفاقهم بالملازمة العادية.

(٣) ويكـون الانتقـال منه إلى قول الإمـام بالملازمة بنظر السـامع، حيث إن 
الأمارة حجة في لازم مدلولها.

.H(٤) حكي عن المحقق الأعرجي صاحب المحصول
(٥) لا يبعد أن يكون المراد بذل الجهد في تحصيل قول الإمامA بسبب إجماع 

الأصحاب والاطلاع على أقوالهم.
(٦) جواب «لما» في قوله: «فإنهH لما اعترض».

(٧) «إن» هنا وصلية.
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جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر، كوجوب اللطف وغيره.
 ،Aثـم أورد: بـأن المـدار في حجيـة الإجمـاع عـلى مقالـة المعصوم

فالإخبار إنما هو بها، ولا يرجع إلى سمع(١).
فأجاب عن ذلك: 

: بـأن(٢) مدار الحجية وإن كان ذلك(٣)، لكن اسـتلزام اتفاق  أولاً
كلمـة العلـماء لمقالة المعصومA معلوم لكل أحـد لا يحتاج فيه إلى النقل، 
وإنـما الغرض من النقـل ثبوت الاتفاق، فبعـد اعتبار خـبر الناقل لوثاقته 
(٤)، ومتى  ورجوعـه في حكايـة الاتفاق إلى الحـس، كان الاتفاق معلومـاً

ثبت ذلك كشف عن مقالة المعصوم، للملازمة المعلومة لكل أحد.
 Aأن الرجـوع في حكاية الإجمـاع إلى نقل مقالـة المعصوم : وثانيـاً
لرجـوع الناقل في ذلك إلى الحس، باعتبـار أن الاتفاق من آثارها(٥)، ولا 
(١) يعنـي: ولا يرجـع الإخبـار بمقالـة المعصـوم إلى سـمع وحـس، بل إلى 

الحدس.
(٢) مرجـع هـذا الوجـه إلى دعو قبول الخبر في الـلازم ـ وهو الاتفاق ـ ثم 
الانتقـال منـه إلى الملزوم وهو رأ الامامA، لما أشرنا إليـه من حجية الأمارات في 
لوازم مدلولها، أما الوجه الثاني فهو راجع إلى دعو قبول الخبر في الملزوم، وهو قول 
الإمامA لأجل اسـتناده إلى اللوازم العادية المحسوسـة فيكون ملحقاً بالمحسوس، 

نظير الإخبار بالشجاعة والعدالة وغيرهما.
.A(٣) وهو نقل مقالة المعصوم

(٤) يعني: بمنزلة المعلوم بعد فرض حجية الخبر فيه.
.A(٥) يعني: من آثار مقالة المعصوم
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كلام في اعتبار مثل ذلك، كما في الإخبار بالإيمان والفسق والشجاعة والكرم 
وغيرها من الملكات، وإنما لا يرجع إلى الإخبار في العقليات المحضة، فإنه 

لا يعول عليها وإن جاء بها ألف من الثقات حتى يدرك مثل ما أدركوا.
ثم أورد على ذلك: بأنه يلزم من ذلك الرجوع إلى المجتهد(١)، لأنه 
وإن لم يرجـع إلى الحـس في نفس الأحكام، إلا أنه رجع في لوازمها وآثارها 

إليه، وهي أدلتها السمعية، فيكون رواية(٢)، فلم يقبل إذا جاء به الثقة.
وأجاب: بأنه إنما يكفي الرجوع إلى الحس في الآثار إذا كانت الآثار 
مستلزمة له عادة. وبالجملة إذا أفادت اليقين، كما في آثار الملكات(٣) وآثار 
مقالـة الرئيـس وهي مقالة رعيته، وهذا بخلاف ما يسـتنهضه المجتهد من 

الدليل على الحكم(٤).
ثـم قـال: «عـلى أن التحقيق في الجـواب عن السـؤال الأول(٥) هو 

(١) يعني: فتكون فتواه حجة في حق المجتهد الآخر، لرجوع فتواه إلى الإخبار 
.Aعن الحكم الشرعي الذي هو قول الإمام

Aالإمام (٢) يعنـي: فتكون فتواه رواية، بلحاظ تضمنها الإخبار عن رأ
كسائر الروايات.

(٣) كالشـجاعة والعدالة والكرم إذا كان المسـتند آثارهـا التي هي لازمة لها 
عادة بحيث لا تتخلف.

(٤) لابتنائه على مقدمات حدسية نظرية خفية الإيصال.
(٥) وهـو ما تضمن الإشـكال بأن المدار في الحجية على نقـل قول المعصوم، 

. والمفروض عدم كونه حسياً، بل حدسياً
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المناقشة فيما أفاده 
الكاظمـي السـيد 

الوجه الأول(١)، وعليه فلا أثر لهذا السؤال(٢)» انتهى.
قلـت: إن الظاهـر مـن الإجمـاع اتفـاق أهل عـصر واحـد، لا جميع 
الأعصـار كما يظهـر من تعاريفهم وسـائر كلماتهـم(٣). ومـن المعلوم أن 
إجماع أهل عـصر واحد مع قطع النظر عن موافقة أهالي الأعصار المتقدمة 
ومخالفتهـم لا يوجب عن طريق الحدس العلـم الضروري بصدور الحكم 
عـن الإمـامA، ولـذا قـد يتخلف، لاحتـمال مخالفة مـن تقـدم عليهم أو 
أكثرهـم. نعم يفيد العلم من بـاب وجوب اللطف الذي لا نقول بجريانه 

في المقام، كما قرر في محله.
مع أن علماء العصر إذا كثروا كما في الأعصار السابقة يتعذر أو يتعسر 
الاطلاع عليهم حساً بحيث يقطع بعدم من سواهم في العصر، إلا إذا كان 

(١) وهـو الراجـع إلى حجيـة الإخبـار بالاتفـاق، ويكـون الانتقـال منه إلى 
الملـزوم ـ وهـو قـول الإمامAـ مـن وظيفتنا لحجيـة الأمارات في لـوازم مدلولهاو 

ملزوماته.
(٢) لوضوح أن المجتهد إذا أفتى فقد أخبر بنفس قول الإمامA الذي وصل 
إليـه بالحدس، فلا يكون خـبره حجة، وإذا أخبر بالدليل الاجتهادي الذي يسـتلزم 
بنظره الحكم فهو غير لازم عندنا لقول الإمامA حتى ننتقل منه إليه، بخلاف مثل 

.Aنقل الاتفاق من اللوازم العادية التي يدرك كل واحد لزومها لقوله
(٣) كما سبق منهH وسبق منا الإشكال في تحديد مصطلحهم. نعم لو فرض 
كـون مـراد الحاكي للإجماع نقل آراء العلماء في جميع الأعصار فهو وإن أوجب العلم 
بقول الإمامA عادة، إلا أنه يتعذر الاطلاع على آراء الكل من طريق الحس. وعليه 

يبتني ما يأتي من المصنفH بقوله: «و كيف كان فإذا ادعى...».
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 دعــو محامل 
الكل: ــاع  إجــم

اتفاق  يراد  أن  ١ـ 
ــن ــي ــروف ــع ــم ال

يســــتفاد  أن  ٢ـ 
إجمـاع الـكل من 
المعروفين اتفـاق 

العلـماء في عصر قليلين يمكن الإحاطة برأيهم في المسـألة فيدعى الإجماع. 
.(١)Aإلا أن مثل هذا الأمر المحسوس لا يستلزم عادة لموافقة المعصوم

فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمامA مستحيل التحقق للناقل، 
والممكن المتحقق له غير مستلزم عادة.

وكيف كان: فإذا ادعى الناقل الإجماع خصوصاً إذا كان ظاهره اتفاق 
جميـع علماء الأعصار أو أكثرهم إلا من شـذ، كما هـو الغالب في إجماعات 

مثل الفاضلين والشهيدين(٢) انحصر محمله بوجوه:
 دون كل قابل للفتو ،أحدهـا: أن يراد به اتفاق المعروفين بالفتو

. من أهل عصره، أو مطلقاً
الثـاني: أن يريد إجماع الكل، ويسـتفيد ذلك من اتفاق المعروفين من 

أهل عصره.
وهذه الاسـتفادة ليسـت ضرورية وإن كانت قد تحصل، لأن اتفاق 
أهـل عصره فضلاً عن المعروفين منهم لا يسـتلزم عادة اتفاق غيرهم ومن 

(١) إلا بنـاء على قاعدة اللطف التي سـبق المنع منهـا، والظاهر جريان ذلك 
حتى إذا كثر العلماء في العصر الواحد. ومن ثم كان الظاهر رجوع هذا الوجه للوجه 
الأول، ولا يصلـح لأن يكون وجهاً آخر في قبالـه، غاية الأمر أنه يتضمن زيادة على 
الوجه الأول التنبيه على امتناع الاطلاع على آراء جميع أهل العصر الواحد عن طريق 

الحس مع كثرتهم.
(٢) تقدم منهH أن الشـهيد الأولH يظهر منه الجري في دعو الإجماع على 

قاعدة اللطف ومقتضى ذلك حمل الإجماع في كلامه على اتفاق علماء عصر واحد.
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قبلهـم(١)، خصوصـاً بعد ملاحظـة التخلف في كثير من الموارد لا يسـع 
هذه الرسـالة لذكر معشـارها. ولو فرض حصوله للمخـبر كان من باب 
الحـدس الحاصل عما لا يوجب العلم عادة. نعم هو أمارة ظنية على ذلك، 
لأن الغالـب في الاتفاقيـات عند أهل عصر كونه مـن الاتفاقيات عند من 
تقدمهـم(٢). وقد يحصـل العلم بضميمـة أمارات أخر، لكـن الكلام في 

كون الاتفاق مستنداً إلى الحس أو إلى حدس لازم عادة للعلم(٣). 
وألحـق بذلـك: ما إذا علـم اتفاق الكل من اتفاق جماعة لحسـن ظنه 
بهـم(٤)، كما ذكره في أوائل المعتبر، حيث قال: «ومن المقلدة من لو طالبته 
بدليـل المسـألة ادعى الإجماع، لوجوده في كتب الثلاثة قدسـت أسرارهم، 

.« وهو جهل إن لم يكن تجاهلاً
فـإن في توصيف(٥) المدعـي بكونه مقلداً مع أنا نعلـم أنه لا يدعي 

(١) عطف تفسير على قوله: «غيرهم».
(٢) الغلبـة المذكـورة غير ظاهـرة المأخذ، إذ كثيراً ما تختلف الأقوال انتشـاراً 

حسب اختلاف العصور.
(٣) لايبعـد أن يكـون مراده: أن الذي ينفع ويوجب قبول قول مدعي اتفاق 
الـكل ـ الذي هو ملازم عادة لقول الإمامAـ هو إحراز اسـتناده في نقله إلى الحس 
أو الحدس القريب منه، ولا طريق لإحراز ذلك، ولا يكفي في قبوله اسـتناده فيه إلى 

. مقدمات وأمارات توجب له العلم بشخصه اتفاقاً
(٤) فيستكشف من اتفاقهم موافقة غيرهم لهم.

(٥) يعنـي: أن ظاهـر كلام المحقـق في المعتبر أن توصيف الشـخص المذكور 
بكونه مقلداً ليس لمتابعته الغير في نقل الإجماع ـ حيث يعلم بأنه بنفسه قاطع بحصول 
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يستفـــاد  أن  ٣ـ 
الكل  إجــمــاع 
على  اتفاقهم  من 
ــور ــر مــن الأم أم

الإجماع إلا عن علم، إشـارة إلى اسـتناده في دعواه إلى حسن الظن بهم وأن 
جزمه في غير محله، فافهم.

الثالث: أن يسـتفيد اتفاق الكل على الفتو من اتفاقهم على العمل 
بالأصـل عند عدم الدليـل، أو بعموم دليل عند عـدم وجدان المخصص، 
أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، أو اتفاقهم على مسـألة أصولية 
نقلية، أو عقلية، يسـتلزم القول بها الحكم في المسـألة المفروضة(١)، وغير 
ذلـك مـن الأمور المتفق عليها التـي يلزم باعتقاد المدعي مـن القول بها مع 

فرض عدم المعارض(٢) القول بالحكم المعين في المسألة.
ومن المعلوم: أن نسـبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشـأ إلا 

من مقدمتين أثبتهما المدعي باجتهاده: 
إحداهمـا: كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيـاً ودليلاً للحكم لولا 

المانع(٣).
والثانيـة: انتفاء المانع والمعارض. ومن المعلوم أن الاسـتناد إلى الخبر 

الإجماع ـ بل لاعتقاده بحصول الإجماع بسبب اتفاق الكتب المشار إليها على الحكم، 
فالناشئ من التقليد هو تحصيله الإجماع لا نقله له.

. (١) مراده الاستلزام بنظر ناقل الإجماع لا واقعاً
(٢) فاعل لقوله: «يلزم» في قوله: «التي يلزم باعتقاد المدعي...».

(٣) إذ قـد تكون المسـألة المدعى فيها الإجماع بنظـر غير ناقل الإجماع خارجة 
موضوعاً عن ذلك الأمر المتفق عليه، وإن كان ناقل الإجماع ير دخولها فيه.
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تدل  ــوارد  م ذكــر 
على الوجه الأخير

في  المحقق  كلام 
المصرية المسائل 

المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد(١).
ثـم إن الظاهـر أن الإجماعـات المتعارضة من شـخص واحد أو من 
معاصريـن أو متقـاربي العـصر، ورجوع المدعي عـن الفتـو التي ادعى 
الإجماع فيها، ودعو الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على 
المدعي، وفي مسـائل قد اشـتهر خلافها بعد المدعي، بل في زمانه، بل في ما 
قبله، كل ذلك(٢) مبني على الاسـتناد في نسـبة القول إلى العلماء على هذا 

الوجه.
ولا بـأس بذكر بعض المـوارد صرح المدعي بنفسـه أو غيره في مقام 

توجيه كلامه فيها بذلك.
فمـن ذلك: ما وجه المحقـق به دعو المرتضى والمفيد أن من مذهبنا 

جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات قال:
وأما قول السـائل: كيف أضاف المفيد والسـيد ذلك إلى مذهبنا ولا 
نـص فيه؟ فالجواب: أما علم الهد، فإنـه ذكر في الخلاف: أنه إنما أضاف 
ذلـك إلى مذهبنا، لأن من أصلنا العمـل بالأصل ما لم يثبت الناقل، وليس 

في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات، ثم قال:
وأمـا المفيـد، فإنـه ادعـى في مسـائل الخـلاف: أن ذلك مـروي عن 

الأئمةB» انتهى.

(١) لما سبق من اختصاص أدلة الحجية بالخبر الحسي أو الحدسي القريب من 
الحس بسبب كون المقدمات حسية ملازمة للنتيجة عادة، دون مثل ذلك.

(٢) جملة خبر (أن) في قوله: «الظاهر أن الإجماعات».
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كــــلام الــشــيــخ 
ــــطــــوســــي  ال
ــلاف ــخ ـــي ال ف

فظهر(١) من ذلك: أن نسبة السيدH الحكم المذكور إلى مذهبنا من 
جهة الأصل(٢).

ومن ذلك: ما عن الشيخ في الخلاف، حيث إنه ذكر فيما إذا بان فسق 
الشـاهدين بما يوجب القتل، بعد القتل(٣): بأنه يسقط القود(٤) وتكون 

الدية من بيت المال. قال:
دليلنـا إجمـاع الفرقة، فإنهـم رووا: أن ما أخطـأت القضاة ففي بيت 

مال المسلمين» انتهى.
فعلل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.

(١) كما ظهر أن نسبة المفيدH الحكم إلى مذهبنا ناشٍ من جهة وجود الرواية 
الدالة بنظره عليه.

(٢) مع أن الأصل في المقام يقتضي عدم زوال النجاسة بغير الماء، لا زوالها به.
(٣) قولـه: «بما يوجب» متعلق بقوله: «الشـاهد» وقوله: «بعد القتل» متعلق 

بقوله: «بان فسق...».
(٤) متعلق بقوله: «ذكر...»، وكان الأولى حذف الباء في «بأنه...».

وكيـف كان فالمراد أن القود يسـقط عن الشـاهدين والقـاضي والمنفذ لحكم 
القاضي في المشهود عليه.

ووجـه سـقوطه واضح، لعـدم العمد مـن الأخيريـن، والشـاهدان لم يثبت 
تعمدهمـا، فإن فسـقهما لا يسـتلزم كذبهما في الشـهادة. ثم إنه ربما يدعـى أن مقتضى 
القـود إنـما يثبت في حق الأخير ـ وهو المنفذ ـ دون القاضي والشـاهدين، لعدم تحقق 
القتل منهم، فالسـقوط في حقه لا غير، أمـا في حقهم فلا مقتضى للقود حتى يتصور 

السقوط.
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في  المفيد  كلام 
المختارة الفصول 

وقال بعد ذلك، فيما إذا تعددت الشـهود في من أعتقه المريض وعين 
كل غير ما عينه الآخر ،ولم يف الثلث بالجميع: إنه يخرج السابق بالقرعة، 
قـال: «دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول 

فيه القرعة» انتهى.
ومن الثاني(١): ما عن المفيد في فصوله، حيث إنه سـئل عن الدليل 

على أن المطلقة ثلاثاً في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال:
الدلالـة على ذلك مـن كتاب االله عز وجل وسـنة نبيهE وإجماع 
 ،﴾ تَانِ رَّ قُ مَ ـلاَ المسـلمين، ثم اسـتدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى: ﴿الطَّ
ثم بين وجه الدلالة، ومن السنة قولهE: «كل ما لم يكن على أمرنا هذا 
فهو رد»، وقـال: «ما وافق الكتاب فخذوه، وما لم يوافقه فاطرحوه»، وقد 
بينا أن المرة لا تكون مرتين أبداً وأن الواحدة لا تكون ثلاثاً، فأوجب السنة 

إبطال طلاق الثلاث.
وأما إجماع الأمة، فهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو 
باطل، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة، فحصل الإجماع 

على إبطاله. انتهى.
وحكي عن الحلي في السرائر الاستدلال بمثل هذا.

ومـن ذلـك: الإجمـاع الـذي ادعـاه الحـلي عـلى المضايقـة في قضـاء 

(١) في بعض النسخ المطبوعة: «ومن الأول».
ولعل الأنسـب أن يقول: ومن ذلك. لأن ما يأتي من سـنخ ما سبق، والجميع 

من صغريات الوجه الثالث.
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كــــلام الــحــلــي 
ــة  ــلاص ــــي خ ف
الاســــتــــدلال

في  الــمــنــاقــشــة 
كــــلام الــحــلــي

الفوائت في رسالته المسماة بخلاصة الاستدلال حيث قال:
أطبقـت عليـه الإماميـة(١) خلفـاً عن سـلف وعـصراً بعد عصر، 
وأجمعـت عـلى العمل بـه، ولا يعتـد بخلاف نفر يسـير من الخراسـانيين، 
فإن ابني بابويه، والأشـعريين، كسـعد بن عبد االله صاحب كتاب الرحمة، 
وسعد ابن سعد، ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة، 
والقميين أجمع، كعلي بن إبراهيم بن هاشـم، ومحمد بن الحسن بن الوليد، 
عاملـون بأخبار المضايقة، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، 
وحفظتهم، الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، وخريت هذه 
الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مودع أخبار المضايقة 
في كتبه، مفت بها، والمخالف إذا علم باسمه ونسبه لم يضر خلافه» انتهى.

ولا يخفـى: أن إخباره بإجماع العلماء على الفتو بالمضايقة مبني على 
الحدس والاجتهاد من وجوه:

أحدهـا: دلالة ذكر الخـبر على عمل الذاكر به. وهذا وإن كان غالبياً 
. إلا أنه لا يوجب القطع، لمشاهدة التخلف كثيراً

الثاني: تمامية دلالة تلك الأخبار عند أولئك على الوجوب، إذ لعلهم 
فهموا منها بالقرائن الخارجية تأكد الاستحباب.

الثالث: كـون رواة تلك الروايات موثوقاً بهم عند أولئك(٢)، لأن 
وثوق الحلي بالرواة لا يدل على وثوق أولئك.

(١) يعني: على القول بالمضايقة.
(٢) الظاهر، رجوع هذا الوجه إلى الأول.
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مـع أن الحلي لا يـر جواز العمل بأخبار الآحـاد وإن كانوا ثقات، 
والمفتـي إذا اسـتند فتواه إلى خـبر الواحد، لا يوجب اجتـماع أمثاله القطع 

بالواقع(١)، خصوصاً لمن يخطئ العمل بأخبار الآحاد.
وبالجملـة: فكيـف يمكن أن يقـال: إن مثل هذا الإجمـاع إخبار عن 
قـول الإمامA، فيدخـل في الخبر الواحـد؟ مع أنه في الحقيقـة اعتماد على 
اجتهـادات الحـلي، مـع وضوح فسـاد بعضها، فـإن كثيراً ممن ذكـر أخبار 
المضايقـة قـد ذكـر أخبار المواسـعة أيضـاً، وأن المفتي إذا علم اسـتناده إلى 
مدرك لا يصلح للركون إليه من جهة الدلالة أو المعارضة لا يؤثر فتواه في 

.Aالكشف عن قول الإمام
وأوضح حالاً في عدم جواز الاعتماد: ما ادعاه الحلي من الإجماع على 
وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج، ورده المحقق بأن أحداً 

من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك.
فـإن الظاهـر أن الحلي إنـما اعتمد في استكشـاف أقـوال العلماء على 
تدوينهم للروايات الدالة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج، 
متخيلاً أن الحكم معلق على الزوجة من حيث هي زوجة، ولم يتفطن لكون 

الحكم من حيث العيلولة، أو وجوب الإنفاق.

(١) يعني: بنحو يصح معه نسبة الحكم للإمامA والإخبار عنه به.
اللهـم إلا أن يقـال: لا يظهر من الحلي كونـه في هذا المقام، ولعله في مقام بيان 
وضوح الحكم عند الأصحاب لا غير، من دون تعرض لنقل قول الإمامA. وكذا 

حال بعض ما سبق من كلماتهم.
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كلام المحقـق في 
العزيـة المسـائل 

فكيـف يجوز الاعتـماد في مثله عـلى الأخبار بالاتفاق الكاشـف عن 
قول الإمامA، ويقال: إنها سنة محكية؟!

وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق 
في بعض كلماته المحكية، حيث قال: 

إن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه الكلام، 
لا يقتـضي الإجمـاع على ذلك الفـرد، لأن المذهب لا يصـار إليه من إطلاق 
اللفـظ ما لم يكن معلوما من القصد، لأن الإجماع مأخوذ من قولهم: «أجمع 
عـلى كذا» إذا عـزم عليه(١)، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم 
منه القصد إليه(٢). كما أنا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل 
(١) هذا غير ظاهر، إذ قد يكون الإجماع هنا بمعنى الاتفاق، بل لعله الظاهر 
منه، ولذا لا يضاف إلا إلى الجماعة.نعم الاتفاق أيضاً موقوف على القصد، كالعزم.

(٢) وأمـا دعو ظهـور الإطلاق في كلامهم في قصدهم لعموم الحكم حتى 
للفرد الذي هو محل الكلام، فهي لو تمت لا تنفع في المقام، لأن حجية الظواهر مختصة 
بـما إذا كان المطلـوب بهـا العمـل، ومن الظاهر أنـه لا يترتب هنا أثـر عملي لإطلاق 
كلامهـم، لعـدم حجية رأيهم عـلى غيرهم، وإنما يقصـد من الاطلاع عـلى اتفاقهم: 
تحصيـل العلـم بقـول الإمامA، ومجـرد ظهور كلامهـم لا يوجب حصـول العلم 
بقولهA. بل لابد فيه من العلم بقصدهم وإرادتهم للعموم بنحو يشمل الفرد الذي 

هو محل الكلام.
 نعـم قد يكون إطلاق معقـد الإجماع موجباً للقطع بإرادتهـم العموم وثبوته 
، لتطابقهم على التعبـير به مع بعض القرائن الأخر، ويكون الكلام في إرادة  شرعـاً
الفرد الخاص ناشٍ من شـبهة لبعض الأشـخاص، فمع ظهور اندفاعها يعلم بعموم 

الحكم له. ولا ضابط لذلك.
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الشهيد  ـــلام  ك
ـــي الـــذكـــر ف

المحدث  ــلام  ك
فــي  المجلــسي 
ـــار ــــ ـــح ـــب ال

ما  في  المناقشة 
الشـهيد  أفــاده 
ــســي ــمــجــل وال

مذهبهم لدلالة عموم القرآن وإن كانوا قائلين به(١)»، انتهى كلامه.
وهـو في غاية المتانة. لكنك عرفت ما وقع من جماعة من المسـامحة في 
إطـلاق لفظ الإجماع، وقد حكى في المعالم عن الشـهيد: أنـه أول كثيراً من 
الإجماعـات لأجل مشـاهدة المخالف في مواردهـا بإرادة(٢) الشـهرة، أو 
بعـدم الظفر بالمخالـف حين دعو الإجماع، أو بتأويـل الخلاف على وجه 
لا ينـافي الإجماع، أو بإرادة الإجماع على الرواية وتدوينها في كتب الحديث، 

انتهى.
وعـن المحـدث المجلـسيH في كتاب الصـلاة من البحـار بعد ذكر 

معنى الإجماع ووجه حجيته عند الأصحاب:
إنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسـوا ما ذكروه في الأصول، ثم أخذ 
في الطعـن على إجماعاتهم إلى أن قال: «فيغلب على الظن أن مصطلحهم في 

الفروع غير ما جروا عليه في الأصول» انتهى.
والتحقيـق: أنه لا حاجـة إلى ارتكاب التأويل في لفـظ (الإجماع) بما 
ذكره الشهيد، ولا إلى ما ذكره المحدث المذكورI، من تغاير مصطلحهم 
في الفـروع والأصول، بل الحق: أن دعواهم للإجمـاع في الفروع مبني على 
استكشـاف الآراء، ورأي الإمـامA(٣)، إمـا من حسـن الظـن بجماعة 

(١) يعنـي: بجواز الرجـوع للعموم القرآني. وإنما لا نعلم بمذهبهم مع ذلك 
لاحتمال غفلتهم عن مقتضى العموم أو وجود المخصص بنظرهم، أو نحو ذلك.

.«... لَ (٢) متعلق بقوله: «أوَّ
(٣) لا يبعـد كـون مـراد كثيرين مـن نقلة الإجمـاع بيان وضـوح الحكم عند 
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من السـلف، أو من أمور تسـتلزم باجتهادهم إفتاء العلماء بذلك وصدور 
. الحكم عن الإمامA أيضاً

وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ (الإجماع) حتى يحتاج إلى القرينة(١)، 
ولا تدليس، لأن دعو الإجماع ليس لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلاً 

يستريح إليه في المسألة(٢).
نعـم، قـد يوجـب التدليـس مـن جهـة نسـبة الفتـو إلى العلـماء، 
الظاهرة(٣) في وجدانها في كلماتهم، لكنه يندفع بأدنى تتبع في الفقه، ليظهر 

. أن مبنى ذلك على استنباط المذهب(٤)، لا على وجدانه مأثوراً
الأصحاب، من دون تعرض منهم لنقل قول الإمامA في جملة المجمعين، كما يظهر 

من بعض كلماتهم السابقة وغيرها.
(١) فـإن ظاهـر لفظ الإجماع هـو اتفاق الكل ـ كما سـبق ـ والمفروض إرادته 
هنا وإن لم يكن نقله مبتنياً على الحس، بل الحدس الناشىء من المقدمات التي ذكرها 
المصنـفH. ثـم إنه لو فـرض مخالفتـه لظاهر لفظ الإجمـاع فلا وجـه لاحتياجه إلى 
القرينـة بناء على ما سـبق منهH، ويأتي هنا من عدم ترتب الأثـر على النقل المذكور، 

فلا يلزم التدليس.
(٢) سـبق منـهH دعو ذلك، وسـبق منـا أن ظاهرهم في كثير مـن الموارد 
ذكر الإجماع لإلزام الخصم به، والاسـتدلال به عليه، وهو مناسـب لسـوقه دليلاً في 

المسألة.
(٣) لكـن مع فرض عدم الأثر العملي لذلـك فلا محذور فيه، فإن إرادة الخبر 
الحـدسي وإن كانت خـلاف ظاهر كلام الناقل، إلا أنه لا بـأس بإرادة خلاف ظاهر 

الكلام مع فرض عدم ترتب الأثر عليه.
(٤) يعني: بطريق الحدس.
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المحــقق  كــلام 
ـــزواري  ـــســـب ال
ــرة ــي ــذخ فـــي ال

والحاصل: أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم 
أمارات كثيرة، باستناد دعو الناقلين للإجماع خصوصاً إذا أرادوا به اتفاق 
علـماء جميع الأعصار، كما هـو الغالب في إجماعـات المتأخرين إلى الحدس 
الحاصل من حسـن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل، أو من الانتقال من 

الملزوم إلى لازمه(١)، مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده.
وعـلى هـذا ينزل الإجماعـات المتخالفة مـن العلماء مـع اتحاد العصر 
أو تقـارب العصرين، وعـدم المبالاة كثيراً بإجماع الغـير(٢) والخروج عنه 
للدليـل، وكذا دعو الإجمـاع مع وجود المخالف، فإن مـا ذكرنا في مبنى 
الإجماع من أصح المحامل لهذه الأمور المنافية لبناء دعو الإجماع على تتبع 

الفتاو في خصوص المسألة.
وذكـر المحقـق السـبزواري في الذخـيرة، بعـد بيـان تعـسر العلـم 

بالإجماع:
أن مرادهـم بالإجماعـات المنقولة في كثير من المسـائل بل في أكثرها، 
لا يكـون محمـولاً عـلى معناه الظاهر، بل إمـا يرجع إلى اجتهـاد من الناقل 
(١) كالانتقال من الاتفاق على العموم، أو الأصل إلى الفتو بمضمونهما في 

الموارد الخاصة، كما سبق في الوجه الثالث لبيان محامل نقلة الإجماع.
(٢) الظاهر أن مراده الإجماع المنقول من الغير.

يعنـي: أن عـدم الاعتداد به في مقام الفتو ممن يطلع عليه شـاهد بالمفروغية 
عـن عـدم ابتناء نقل الإجمـاع على تتبع فتـاو الفقهاء في المسـألة، وإلا كان ذلك مما 
يوجـب الوثوق بالحكـم بل العلم به مع كثرتهم، لملازمته عادة لقول الإمامA، فلا 

وجه لعدم الاعتناء به في مقام الفتو. فلاحظ.
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الكلام  حــاصــل 
ـــي الــمــســألــة ف

 Aمؤد بحسـب مـواد القرائن والأمـارات التي اعتبرهـا إلى أن المعصوم
موافـق في هذا الحكم، أو مرادهم الشـهرة(١)، أو اتفاق أصحاب الكتب 

المشهورة، أو غير ذلك من المعاني المحتملة».
ثـم قال بعد كلام له: «والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين، أنهم 
كانـوا ينظرون إلى كتب الفتـاو الموجودة عندهم في حـال التأليف، فإذا 
رأوا اتفاقهم على حكم قالوا: إنه إجماعي، ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر 
خالـف مؤلفه الحكم المذكور، رجعوا عن الدعو المذكورة، ويرشـد إلى 

هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها» انتهى.
وحاصـل الـكلام من أول مـا ذكرنا إلى هنـا: أن الناقـل للإجماع إن 
احتمـل في حقـه تتبع فتاو مـن ادعى اتفاقهم حتى الإمـامA الذي هو 
داخل في المجمعين، فلا إشـكال في حجيته وفي إلحاقه بالخبر الواحد، إذ لا 

يشترط في حجيته معرفة الإمامA تفصيلاً حين السماع منه(٢).

(١) كما تقدم عن الشهيد.
(٢) لكنه موقوف على ظهور كلامه فيما يطابق الاحتمال المذكور، حتى يكون 
مدلـولاً لخـبره فيكون حجة فيه، وإلا فمجرد الاحتمال مـع عدم ظهور كلامه فيه لا 

تجعله ناقلاً ومخبراً عن الإمامA، ليكون خبره حجة.
) بعد الفرض المذكور مع كثرة تسـامحهم في نقل الإجماع  والظاهـر أنه (ظاهراً

مانع من ظهور كلام من يفرض احتمال اطلاعه على قول الإمامA حساً في ذلك.
هـذا مضافـاً إلى ما ذكرناه سـابقاً من عدم ظهور كـون مصطلحهم نقل قول 
الإمـامA في جملـة المجمعين، لقرب إرادة نقل السـبب الكاشـف عنـه وهو اتفاق 

العلماء لا غير.
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لكـن هـذا الفرض مما يعلـم بعدم وقوعـه، وأن المدعـي للإجماع لا 
يدعيه على هذا الوجه.

وبعد هذا، فإن احتمل في حقه تتبع فتاو جميع المجمعين، والمفروض 
أن الظاهـر مـن كلامـه هـو اتفـاق الـكل(١) المسـتلزم عـادة لموافقة قول 
الإمـامA، فالظاهـر حجية خبره للمنقـول إليه(٢)، سـواء جعلنا المناط 
في حجيتـه تعلـق خبره بنفس الكاشـف، الذي هو من الأمور المحسوسـة 
المستلزمة ضرورة لأمر حدسي وهو قول الإمامA، أو جعلنا المناط تعلق 
خبره بالمنكشف وهو قول الإمامA، لما عرفت(٣): من أن الخبر الحدسي 
المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة، كالخبر الحسي في وجوب 

القبول. وقد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية.
: القطع بانتفاء هذا الاحتمال، خصوصاً إذا  لكنك قد عرفت سـابقاً

أراد الناقل اتفاق علماء جميع الأعصار.
 نعم، لو فرضنـا قلة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم، أمكن دعو
 .Aاتفاقهـم عن حـس، لكن هذا غير مسـتلزم عادة لموافقة قـول الإمام
نعم، يكشـف عـن موافقته بنـاء على طريقة الشـيخ المتقدمة التـي لم تثبت 

(١) تقـدم منـهH أن مصطلحهم خـاص باتفاق جميع أهل العـصر الواحد، 
وعليـه فحمل كلام الناقل على إرادة نقل اتفاق أهـل جميع العصور الذي هو ملازم 

عادة لقول الإمامA محتاج إلى قرينة.
(٢) أمكن في حق الناقل الاطلاع على ذلك عن طريق الحس.

(٣) تعليل لقوله: «فالظاهر حجية خبره...».
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ــــدة نــقــل  ــــائ ف
ـــــاع ـــــم الإج

عندنا وعند الأكثر.
ثـم إذا علم عدم اسـتناد دعو اتفـاق العلماء المتشـتتين في الأقطار 
الذي يكشـف عادة عن موافقة الإمامA إلا إلى الحدس الناشئ عن أحد 
الأمور المتقدمة التي مرجعها إلى حسن الظن أو الملازمات الاجتهادية، فلا 
عبرة بنقله، لأن الإخبار بقول الإمامA(١) حدسي غير مسـتند إلى حس 
ملـزوم له عـادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المسـتندة إلى الآثار الحسـية، 

والإخبار(٢) بالاتفاق أيضاً حدسي.
نعـم، يبقى هنـا شيء، وهو: أن هذا(٣) المقدار من النسـبة المحتمل 
اسـتناد الناقـل فيها إلى الحس يكون خـبره حجة فيهـا، لأن ظاهر الحكاية 
محمـول على الوجدان إلا إذا قام هنـاك صارف، والمعلوم من الصارف هو 
عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحس في نسبة الفتو إلى جميع من ادعى 
إجماعهـم، وأما اسـتناد نسـبة الفتو إلى جميـع أرباب الكتـب المصنفة في 
الفتـاو إلى الوجدان في كتبهم بعـد التتبع، فأمر محتمل لا يمنعه عادة ولا 

عقل(٤).
(١) لو فرض ظهور كلام الناقل في نقل قولهA في ضمن أقوال المجمعين.

(٢) عطف على قوله: «لأن الإخبار بقول الإمام حدسي...».
(٣) لا يبعد زيادة كلمة: «هذا».وحاصل: ما ذكره في هذا المقام: أنه إذا لم يكن 
نقل الإجماع تمام الحجة لإثبات قول الإمامA ـ لما سـبق ـ فلا مانع من كونه بعض 
الحجة عليه. وحينئذ فإذا تيسر المنقول إليه تحصيل بعض القرائن المتممة للحجة كان 

له إثبات قول الإمامA من المجموع. وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك.
(٤) مجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يستند إلى حجة، وحيث فرض ظهور كلامه 
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 ومـا تقـدم مـن المحقق السـبزواري مـن ابتناء دعـو الإجماع على 
ملاحظـة الكتـب الموجـودة عنـده حـال التأليف فليـس عليه شـاهد، بل 
الشـاهد على خلافه(١). وعلى تقديره، فهو ظن لا يقدح في العمل بظاهر 
في النقل عن الجميع وأنه عن حس، وفرض عدم تحقق ذلك سقط ظهور كلامه عن 

الحجية.
ـياً  وحينئذٍ فالبناء على كون النقل عن البعض ـ كأرباب الكتب المصنفة ـ حسّ
والنقل عن غيرهم حدسي لا حجة عليه بعد عدم كونه ظاهر الكلام. والتبعيض في 

الحجية بعد سقوطها في تمام المدلول لادليل عليه. بل الظاهر خلافه.
نعـم لـو كان وضوح عـدم إمكان الاطـلاع على فتـوا الجميع حسـاً قرينة 
موجبـة لظهـور الكلام في إرادة النقـل عن خصوص من يمكن الاطلاع حسـاً على 
فتـواه ـ وهـم أرباب الكتـب المصنفة ـ بحيث لا يراد النقل عن غيرهم ولو حدسـاً، 

كان لحجية الظهور المذكور وجه.
لكنـه في غـير محلـه، لأن ظهور الـكلام في إرادة الجميع أقو مـن ظهوره في 
كـون النقـل عن حس، فيتعـين حمله على إرادة النقـل عن الجميـع، دون إرادة النقل 
الحـسي، وحينئذٍ يسـقط النقل عن الحجيـة بالإضافة إلى الجميع، لعـدم إحراز كونه 

، ولا حجية في النقل الحدسي. حسياً بالإضافة إلى أحدهم، وإن كان محتملاً
هـذا مـع أن خصوصية أربـاب الكتب المصنفـة في ذلك غير ظاهـرة، بل كما 
يحتمل الاطلاع على أقوالهم حساً دون غيرهم، كذلك يحتمل العكس والاطلاع على 
أقـوال غيرهم ـ ولو المعاصرين لـه من غير أهل الكتب ـ دونهم لعدم حضور كتبهم 

عنده.
إلا أن يدعـى أنه يلزم مع ذلك الحمل على إرادة الجميع، أعني كل من يحتمل 

الاطلاع على قوله حساً، لا خصوص أهل الكتب. فلاحظ.
(١) لم يتضـح مرادهH بالشـاهد على الخلاف، إلا أن يكون هو حسـن الظن 
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النسـبة، فإن نسبة الأمر الحسي إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إياه من 
ذلك الشخص(١).

 وحينئـذ: فنقـل الإجمـاع غالباً إلا ما شـذ حجة بالنسـبة إلى صدور 
.(٢)عن جميع المعروفين من أهل الفتاو الفتو

 ولا يقـدح في ذلـك: أنـا نجـد الخـلاف في كثـير من مـوارد دعو 
الإجماع، إذ مـن المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف(٣)، فتتبع كتب من 
 ،(٤) عداه ونسب الفتو إليهم، بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفاً

فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف.
 وهذا المضمون المخبر به عن حس وإن لم يكن مسـتلزماً بنفسه عادة 
لموافقـة قول الإمامA، إلا أنه قد يسـتلزمه بانضمام أمارات أخر يحصلها 

بالناقل، فيبعد منه التسامح في النقل بمثل ذلك.
(١) لكـن الظهـور المذكور معارض بما هـو أقو منه، وهو ظهـور النقل في 
كونـه نقلاً عـن الجميع، والجمع بينهـا بالتبعيض في كون الخبر حسـياً غير ظاهر من 

الكلام، ولا هو مقتضى الجمع العرفي.
(٢) هـذا لوتـم لا أهميـة لـه بعد إمـكان الاطلاع عـلى أغلب فتـاو هؤلاء 

بالمباشرة بالرجوع إلى كتبهم أو نحوه مما يتيسر للمنقول إليه كما يتيسر للناقل.
(٣) هذا خلاف الظاهر جداً ولا ريب في أن حمله على النقل عن حدس أقرب.

(٤) لعل مثل هذا الاحتمال لا يعتد به العقلاء.
والإنصـاف: أن كثـرة المخالفة موجبة لسـقوط النقل عـن الحجية، كما أشرنا 

. إليه، لقوة احتمال تبدل المصطلح أو كون الخبر حدسياً لا حسياً
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من  حــصــل  لــو 
ــاع  نــقــل الإجــم
إليه  انضم  ــا  وم
بالحكم القطع 

دعي الإجماع(١). المتتبع، أو بانضمام أقوال المتأخرين من مُ
: إذا ادعى الشـيخH الإجماع على اعتبار طهارة مسـجد الجبهة،  مثلاً
فـلا أقل من احتمال أن يكون دعواه مسـتندة إلى وجـدان الحكم في الكتب 
المعدة للفتو وإن كان بإيـراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها(٢) 
فيكون خبره المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتو بهذا الحكم حجة في المسألة، 
فيكون كما لو وجدنا الفتاو في كتبهم، بل سمعناها منهم، وفتواهم وإن 
لم تكن بنفسـها مسـتلزمة عـادة لموافقة الإمامA، إلا أنـا إذا ضممنا إليها 
فتو من تأخر عن الشـيخ من أهل الفتو، وضم إلى ذلك أمارات أخر، 
فربما حصل من المجموع القطع بالحكم، لاستحالة تخلف هذه جميعها عن 

.Aقول الإمام
وبعـض هذا المجموع وهو اتفـاق أهل الفتاو المأثـورة عنهم وإن 
لم يثبـت لنـا بالوجـدان، إلا أن المخبر قد أخبر به عن حـس، فيكون حجة 

كالمحسوس لنا.
وكـما أن مجموع ما يسـتلزم عـادة لصدور الحكم عـن الإمامA إذا 
(١) العلـم بقول الإمامD من مجموع الطرق المتفرقة والقرائن المتشـتتة لا 
ضابـط له، فـلا أهمية لنقل الناقـل بالإضافـة إلى المعروفين بالفتو. ومنـه يظهر أنه 
لا وجـه لقيـاس المقام على ما سـيذكره من المثـال في قولـه الآتي: «وتوضيحه بالمثال 
الخارجـي أن نقـول...» فإن مبنى المثـال المذكور على فرض انضباط مقدار السـبب 

الموجب للعلم فلا يقاس به المقام.
(٢) فإنه قد تكون طريقة بعض المؤلفين بيان فتاواهم بلسـان الروايات التي 

يختارونها في مقام العمل.
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مـل بمقتضاه، فكذا إذا أخبر العادل  بل منه وعُ أخـبر به العادل عن حس قُ
ببعضه عن حس.

وتوضيحه بالمثال الخارجي أن نقول: إن خبر مائة عادل أو ألف مخبر 
بشيء مع شـدة احتياطهم في مقام الإخبار يسـتلزم عادة ثبوت المخبر به في 
الخـارج، فإذا أخبرنا عـادل بأنه قد أخبر ألف عـادل بموت زيد وحضور 
دفنـه، فيكـون خبره بإخبـار الجماعـة بموت زيد حجـة، فيثبت بـه لازمه 
العـادي وهو موت زيد، وكذلـك إذا أخبر العادل بإخبـار بعض هؤلاء، 

وحصلنا إخبار الباقي بالسماع منهم.
نعم، لـو كانت الفتـاو المنقولة إجمالاً بلفظ (الإجمـاع) على تقدير 
ثبوتها لنا بالوجدان، مما لا يكون بنفسها أو بضميمة أمارات أخر مستلزمة 
عادة للقطع بقول الإمامA، وإن كانت قد تفيده(١)، لم يكن معنى لحجية 
خـبر الواحد في نقلها تعبداً، لأن معنى التعبد بخبر الواحد في شيء ترتيب 
لوازمـه الثابتة له ولو بضميمة أمور أُخر، فلو أخبر العادل بإخبار عشرين 
بموت زيد، وفرضنا أن إخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب، لم يكن 
خبره حجة بالنسبة إلى موت زيد، إذ لا يلزم من إخبار عشرين بموت زيد 

موته.
وبالجملـة: فمعنى حجيـة خبر العادل وجوب ترتيـب ما يدل عليه 
(٢) عقلياً أو عادياً أو شرعياً دون  المخـبر به مطابقة، أو تضمناً، أو التزامـاً

(١) يعني: من باب الاتفاق من دون ملازمة عادية بين الأمرين.
(٢) هذا كله لأن الأمارة ـ خصوصاً مثل الخبر ـ حجة في لوازم مؤداها، ولا 
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مـن  حصـل  لـو 
الإجمـاع  نقـل 
بوجـود  القطـع 
معتبر ظنـي  دليـل 

. ما يقارنه أحياناً
ثـم إن مـا ذكرنا لا يختص بنقل الإجماع، بل يجري في لفظ (الاتفاق) 

.(١) وشبهه، بل يجري في نقل الشهرة، ونقل الفتاو عن أربابها تفصيلاً
ثم إنه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصله المنقول 
إليه بالوجدان من الأمـارات والأقوال القطع بصدور الحكم الواقعي عن 
الإمـامA، لكن حصـل منه القطع بوجـود دليل ظني معتـبر، بحيث لو 
نقـل إلينا لاعتقدناه تاماً مـن جهة الدلالة وفقد المعارض، كان هذا المقدار 
أيضاً كافياً في إثبات المسـألة الفقهيـة(٢). بل قد يكون نفس الفتاو التي 
نقلها الناقل للإجماع إجمالاً مسـتلزماً لوجود دليل معتبر، فيسـتقل الإجماع 

المنقول بالحجية بعد إثبات حجية خبر العادل في المحسوسات.
 إلا إذا منعنا ـ كما تقدم... سابقاً ـ عن استلزام اتفاق أرباب الفتاو
عـادة لوجود دليـل لو نقل إلينا لوجدنـاه تاماً، وإن كان قـد يحصل العلم 
بذلـك مـن ذلـك، إلا أن ذلك شيء قـد يتفق، ولا يوجب ثبـوت الملازمة 
فـرق في ذلـك بين أن يكون المؤد تمام الـلازم، وأن يكون بعضه مع فرض حصول 
الباقـي بالوجـدان أو بدليل آخر. نعم لو كان المـؤد جزءاً ضئيلاً من اللازم لم يبعد 
عدم شـمول دليل الحجية له، لعدم وضوح بناء العقلاء على ذلك، ولابد من التأمل 

في طريقتهم. فلاحظ.
(١) إذ جميـع ذلك قـد يكون دخيلاً في الملزوم الذي يلـزم من العلم به العلم 

بقول الامامA عادة.
(٢) لعـدم الفـرق في حجية الدليل الظني المعتبر بـين الاطلاع عليه بالمباشرة 

وقيام الدليل المعتبر على وجوده.
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المحقق  كــلام 
فائدة  في  التستري 
ــاع نــقــل الإجــم

العادية التي هي المناط في الانتقال من المخبر به إليه.
ألا تر: أن إخبار عشرة بشيء قد يوجب العلم به، لكن لا ملازمة 

عادية بينهما، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار(١).
وبالجملة: يوجد في الخبر مرتبة تسـتلزم عادة لتحقق المخبر به، لكن 
ما يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه، وفي الحقيقة ليس هو بنفسـه الموجب 

في مقام حصول العلم، وإلا لم يتخلف(٢).
ثـم إنـه قـد نبه عـلى مـا ذكرنا مـن فائـدة نقـل الإجمـاع(٣) بعض 
المحققـين(٤) في كلام طويل له، ومـا ذكرنا وإن كان محصل كلامه على ما 
نظرنـا فيه، لكن الأولى نقل عبارته بعينها، فلعل الناظر يحصل منها غير ما 
حصلنـا، فإنـا قد مررنا على العبـارة مروراً، ولا يبعـد أن يكون قد اختفى 

علينا بعض ما له دخل في مطلبه.
قـالH في كشـف القنـاع وفي رسـالته التـي صنفهـا في المواسـعة 

والمضايقة، ما هذا لفظه(٥):
(١) لكـن بنـاء على مـا تقدم قد ينفع إخبـار العشرة، كما لو انضـم إليه إخبار 

غيرهم حتى يبلغ المجموع العدة التي تستلزم وجود المخبر به كالألف.
(٢) لاسـتحالة تخلف المعلول عن علته، فلابد أن يكون تسـبيبه للعلم اتفاقاً 

. ناش عن انضمام أمور أخر لا يلتفت إليها تفصيلاً
(٣) وهـي كون ما ينقلـه الحاكي للإجماع بعضاً للحجة وجزء سـبب لثبوت 

.Aقول الإمام
.H(٤) وهو الشيخ أسد االله التستري

(٥) قـال بعـض أعاظم المحشـينH: «لا يخفـى عليك أن اللفـظ المحكي في 
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وليعلـم أن المحقـق في ذلـك(١)، هو: أن الإجماع الـذي نقل بلفظه 
المستعمل في معناه المصطلح(٢) أو بسائر الألفاظ على كثرتها، إذا لم يكن مبتنياً 
عـلى دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه(٣) في المجمعين، فهو إنما يكون 
 ،Hحجة على غير الناقل باعتبار نقله السـبب الكاشف عن قول المعصوم
أو عـن الدليل القاطـع(٤)ـ أو مطلق الدليل المعتد بـه(٥)ـ وحصول(٦) 
الانكشاف للمنقول إليه والتمسك به بعد البناء على قبوله(٧)، لا باعتبار 

الكتاب للرسالة، وإن كان ظاهره كونه لها ولكشف القناع».
(١) يعني: في حجية الإجماع المنقول.

(٢) تقدم الإشكال في تحديد المعنى المصطلح وفي التزامهم بالجري عليه.
(٣) قـال بعـض أعاظـم المحشـينH: «هو الدخـول القولي لا الشـخصي». 
. وكيف كان  والـذي أظنه أن المراد به نقل الحجية على قول الإمام لا نقل قوله رأسـاً
فالمراد: أن ناقل الإجماع تارة: يكون في مقام نقل قول الإمام أو ما في حكمه في ضمن 

المجمعين 
وأخـر: لا يكون في مقام ذلك، وإنما ينقل اتفاق من عدا الإمام مع اعتقاده 
بملازمـة اتفاقهـم لقولهA، فذكـرH أنه في الصـورة الثانية لا يكـون النقل حجة 
باعتبـار تضمنه نقل قول الإمامA بل باعتبار تضمنه نقل الاتفاق لنا، ونحن ننتقل 

من ثبوت الاتفاق إلى لازمه وهو قول الإمامA أو ما في حكمه.
(٤) كالخبر المتواتر.

(٥) كخبر الثقة بناء على حجيته.
(٦) الواو: بمعنى «مع»، وهو في موقع الحال من قوله: «باعتبار نقله السبب...».

(٧) يعني: قبول نقل مدعي الإجماع.
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ما انكشف منه لناقله بحسب ادعائه(١).
فهنا مقامان:

الأول: حجيتـه بالاعتبار الأول(٢)، وهي مبتنية من جهتي الثبوت 
والإثبات على مقدمات: 

الأولى: دلالـة اللفـظ على السـبب، وهـذه لا بد مـن اعتبارها(٣)، 
وهـي متحققـة ظاهـراً في الألفـاظ المتداولة بينهـم(٤) ما لم يـصرف عنها 

صارف(٥).
مقـام  في  (الإجمـاع)  بلفـظ  النقـل  كان  إذا  الحـال  يشـتبه  وقـد 

الاستدلال(٦).

(١) عطـف عـلى قوله: «باعتبار نقله السـبب» وإنما لا يكـون حجة على قول 
الإمـام أو مـا في حكمـه، لأن انكشـافه لـه يبتني عـلى اجتهاده فلا يكـون حجة على 

غيره.
(٢) يعني: باعتبار نقله المسبب مع انتقال المنقول إليه للمسبب.

(٣) إذ لو فرض إجمال مراده من الإجماع المدعى فلا معنى لقبول نقله.
(٤) يعنـي: كلفـظ الإجماع والاتفـاق ونحوهما، بناءً عـلى ظهورهما في اتفاق 

الكل، وقد عرفت الكلام في ذلك.
(٥) تقـدم أن تعذر الإطلاع الحسي على الاتفاق بالنحو المسـتلزم عادة لقول 

الإمامA كاف في الصارفية عن مقتضى الظهور لو تم.
(٦) كأنه من جهة أن كونه في مقام الاسـتدلال قد يكشـف عن كونه في مقام 
نقـل مـا هو الحجة وهو قول الإمامA، لا نقل مجـرد اتفاق العلماء حتى ننتقل نحن 

.Aمنه إلى قول الإمام
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لكـن من المعلـوم أن مبناه(١) ومبنى غيره ليس على الكشـف الذي 
يدعيـه جهال الصوفيـة(٢)، ولا على الوجه الأخـير(٣) الذي إن وجد في 
الأحـكام ففي غايـة الندرة، مع أنه(٤) على تقدير بنـاء الناقل عليه وثبوته 
واقعاً كاف في الحجية(٥)، فإذا انتفى الأمران تعين سائر الأسباب المقررة، 

(١) يعني: مبنى الناقل.
(٢) وهـو مـا يدعونـه من حصول المكاشـفات لهـم بنحو يحصل لهـم العلم 
ببعـض الأمور ـ ومنها رأ الامـامAـ بنحو تنطبع في القلب ابتداء وتحضر فيه بلا 

توسط أسباب حسية ولا أعمال مقدمات عقلية برهانية.
(٣) قال بعض المحشين: «قالH في الحاشية ماهذا لفظه: المراد بالوجه الأخير 
ما ذكره سـابقاً في الرسالة المذكورة، وذكره الفاضل النحرير بحر العلوم أيضاً، وهو 
أنـه قد يحصل العلـم بقول الإمامA في زمـن الغيبة بالرؤية والسـماع عنهA لكن 
الرائي أو السـامع ـ لعدم وسعه على بيان الحكم بصورة الفتو والرواية ـ يدعي أن 
المسألة إجماعية، ليتيسر الحكم. ثم ذكر السيد أن الغالب كون أمثال ذلك في الأدعية 

والزيارات، وأما الأحكام ففي غاية الندرة».
(٤) يعنـي: الوجـه الأخـير، أمـا الوجه الأول فـلا مجال للتعويـل على النقل 

المستند إليه، لأنه نقل حدسي مبني على مقدمات غير ظاهرة.
(٥) كأنـه لفـرض كـون الناقـل ثقـة، وكونه معـولاً على الحـس لا الحدس، 
بخـلاف الوجـه الأول. لكن هذا وحده لا يكفي بناءً على ما عليه الطائفة المحقة من 
عدم قبـول دعو الإجتماع بهA وأخذ الحكم منه، لكونه حينئذٍ بمنزلة المخصص 

لدليل قبول خبر الثقة.
 فالعمـدة أن الاحتمال المذكور بعيد في نفسـه لا مجال للتعويل عليه والتوقف 

في قبول الخبر لأجله.
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وأظهرهـا(١) غالباً عند الإطلاق حصول الاطلاع بطريق القطع أو الظن 
المعتـد بـه على اتفاق الـكل في نفس الحكم، ولذا صرح جماعـة منهم باتحاد 
معنـى الإجماع عند الفريقين(٢)، وجعلوه مقابلاً للشـهرة، وربما بالغوا في 
أمرهـا بأنها كادت تكون إجماعاً ونحـو ذلك(٣)، وربما قالوا: إن كان هذا 

مذهب فلان فالمسألة إجماعية.
وإذا لوحظت القرائن الخارجية من جهة العبارة والمسألة والنقلة(٤)، 

واختلف الحال في ذلك، فيؤخذ بما هو المتيقن أو الظاهر(٥).
وكيف كان: فحيث دل اللفظ ولو بمعونة القرائن على تحقق الاتفاق 

المعتبر كان معتبراً، وإلا فلا.
الثانية: حجية(٦) نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه، وذلك 
(١) هذا وحده لا يكفي في قبول النقل ما لم يرجع إلى ظهور كلام الناقل في ذلك.
(٢) مع أنه عندالعامة بمعنى اتفاق الكل، فلابد أن يكون كذلك عند الخاصة. 
لكن سبق من المصنفHأن في مصطلح العامة والخاصة اتفاق الكل في عصر واحد 
لا في جميـع العصـور. مـع أنه لو فـرض ظهـوره في الاتفاق في جميع العصـور فتعذر 
الاطلاع عليه بطريق الحس ـ كما سـبق ـ موجب للتصرف في الظهور، أو مسـقط له 

. عن الحجية فلا يعتمد عليه أصلاً
(٣) يعني مما يكشف عن كون مرادهم من الإجماع اتفاق الكل.

(٤) حيث سيأتي اختلاف الحال باختلاف هذه الأمور.
(٥) وهـو المتعـين لو أريد به الظهور اللفظي، لأنـه مقتضى حجيته، فلا وجه 

للاقتصار على المتيقن، كما سيأتي في نظيره.
(٦) كأن وجه الإشكال فيه: أن دعو دليل حجية الخبر مختص بالخبر الحاكي 
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لأنه ليس إلا كنقل فتاو العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالة عليها لمقلديهم 
وغيرهـم(١)، وروايـة ما عدا قـول المعصومA ونحوه(٢) من سـائر ما 
تضمنـه الأخبار، كالأسـئلة التي تعرف منها أجوبتـه، والأقوال والأفعال 
التـي يعرف منها تقريـره، ونحوها مما تعلق بها، وما نقل عن سـائر الرواة 
المذكوريـن في الأسـانيد(٣) وغيرها، وكنقل الشـهرة واتفاق سـائر أولي 

الآراء والمذاهب وذوي الفتو أو جماعة منهم، وغير ذلك.
وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار 
الآحـاد في كل ذلـك مما كان النقل فيه على وجه الإجمـال أو التفصيل(٤)، 
ومـا تعلق بالشرعيـات أو غيرها، حتى أنهم كثيراً ما ينقلون شـيئاً مما ذكر 
معتمديـن عـلى نقل غيرهـم من دون تصريـح بالنقل عنه والاسـتناد إليه، 
لحصـول الوثوق به وإن لم يصل إلى مرتبة العلـم، فيلزم قبول خبر الواحد 

للسنة، ولا يشمل الحاكي لغيره كما في المقام.
(١) حجيـة النقـل لغـير المقلـد ممـن لا يكـون المنقول إليـه حجـة عليه محل 

الإشكال، لتقوم الحجية بالأثر العملي.
نعم لو فرض ترتب الأثر العملي لغير المقلد فلا بأس بالالتزام بالحجية، وكذا 

ه بعد هذا. الحال فيما عدّ
.Aوتقريره اللذان هما من السنة كقوله A(٢) وهو فعله

(٣) يعني في مقام الجرح والتعديل.
(٤) الاجمـال يكون بنقل مثل الإجماع والشـهرة ونحوهما مما يتضمن الحكاية 
عـن جماعة من دون تعيين أشـخاصهم. والتفصيل يكون بنقل أقـوال جماعة معينين 

بأسمائهم أو نحوها.
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فيما نحن فيه أيضاً، لاشتراك الجميع في كونها نقل قول غير معلوم من غير 
معصوم وحصول الوثوق بالناقل، كما هو المفروض.

وليس شيء من ذلك من الأصول(١) حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه 
بخبر الواحد، مع أن هذا الوهم(٢) فاسد من أصله، كما قرر في محله.

ولا مـن الأمـور المتجـددة(٣) التي لم يعهـد الاعتماد فيهـا على خبر 
الواحد في زمان النبيE والأئمةB والصحابة.

ولا مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض(٤)، مع أن هذا لا 
يمنع من التعويل على نقل العارف به، لما ذكر(٥).

(١) يعني: مما يتعلق بمسـائل أصول الفقه. فإن المسألة الأصولية هى المسألة 
التـي يبحث فيهـا عن حجية الحجة، والمقام ليس مبنياً عـلى ذلك،بل على نقل ما هو 

الحجة، وهو الاتفاق.
(٢) وهـو عدم حجيـة خبر الواحد في أصـول الفقه. نعم لاإشـكال عندهم 

ظاهراً في عدم حجيته في أصول الدين.
(٣) يعني: حتى لا تكون السيرة حجة، لعدم ثبوت إمضائها. وهو معطوف 

على قوله: «و ليس شيء من ذلك من الأصول».
(٤) يعنـي: لكونه من الأمور الاجتهاديـة النظرية المبنية على الخطأ كثيراً، فلا 
يكـون النقل فيهـا حجة. ووجه عدم كونـه من الأمور الاجتهاديـة ظاهر، لوضوح 
إمـكان الاطلاع على رأي الشـخص مـن الرجوع إلى كلامه الذي هـو من المقدمات 

الحسية.
(٥) يعني: من السيرة، فإن الرجوع إلى أهل الخبرة مما لا إشكال فيه عندهم. 
نعـم لا يقبل الخبر الحدسي في الأمور الحسـية. فإن فرض كون الأمر المذكور حسـياً 
كان مقتـضى ظاهـر الإخبـار بـه أنه مبني عـلى الحس لا الحـدس، وإن فـرض كونه 
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: ما دل عـلى حجية خبر الثقـة العدل  ويـدل عليـه ـ مـع ذلـك(١) ـ
بقول مطلق(٢). وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق 
(٣)، إذ من المعلوم شـدة الحاجـة إلى معرفة أقـوال علماء  إليـه غـيره غالبـاً
الفريقين، وآراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتى لا محيص عنها، كمعرفة 
المجمع عليه والمشـهور والشـاذ مـن الأخبـار والأقوال، والموافـق للعامة 
أو أكثرهـم والمخالـف لهم، والثقـة والأوثق والأورع والأفقـه، وكمعرفة 
اللغات وشـواهدها المنثـورة والمنظومة، وقواعد العربيـة التي عليها يبتني 
اسـتنباط المطالب الشرعية، وفهم معاني الأقارير والوصايا وسـائر العقود 

والايقاعات المشتبهة، وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل.
 ـ سـو النقل الغير  ولا طريـق إلى مـا اشـتبه من جميع ذلـك ـ غالباً
الموجـب للعلـم، والرجـوع(٤) إلى الكتـب المصححـة ظاهـراً، وسـائر 

الأمارات الظنية، فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر.

حدسياً كان مقتضى حجية قول أهل الخبرة قبول الخبر فيه. لكن عرفت أنه وإن كان 
من الأمور الحسية، إلا أن الاطلاع على قول الكل بطريق الحس متعذر عادة، فيسقط 

الخبر عن الحجية.
(١) يعني: مع السيرة.

(٢) لعلـه مثـل آية النبـأ. لكنه مختص بالخـبر الحسي، وقد عرفـت امتناعه في 
المقام عادة.

، وإن ظهر منهم دعواه في بعض الموارد،  (٣) هذا العموم لم أعثر عليه عاجلاً
إلا أن الدليل عليه غير ظاهر.

(٤) عطف على قوله: «النقل...».



٣٠١ ........................................................................ في حجية الإجماع المنقول 

فيكون خبر الواحد الثقة حجة معتمداً عليها فيما نحن فيه، ولا سيما 
إذا كان الناقـل من الأفاضل الأعلام والأجلاء الكرام كما هو الغالب، بل 
هـو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحـاد في نفس الأحكام(١)، ولذا 

بني على المسامحة فيه(٢) من وجوه شتى بما لم يتسامح فيها، كما لا يخفى.
الثالثة: حصول استكشاف الحجة المعتبرة من ذلك السبب.

ووجهه: أن السبب المنقول بعد حجيته، كالمحصل في ما يستكشف 
منه(٣) والاعتـماد(٤) عليه وقبوله، وإن(٥) كان من الأدلة الظنية باعتبار 
ظنيـة(٦) أصلـه، ولذا كانت النتيجة في الشـكل الأول تابعة في الضرورية 

والنظرية والعلمية والظنية وغيرها لأخس مقدمتيه مع بداهة إنتاجه.
فينبغـي ـ حينئـذ ـ : أن يراعى حـال الناقل حين نقلـه(٧) من جهة 
(١) كأنه لأهمية الأحكام. لكن هذا لا ينافي اختصاص الدليل بها، لعدم كون 
الأولوية المذكورة قطعية. فالعمدة ما سبق من السيرة العقلائية التي لا يبعد عمومها 

لما نحن فيه مع فرض ترتب العمل عليه في الجملة.
(٢) لكن لم يثبت شرعاً صحة الاعتماد مع المسامحة فيه.

(٣) هذا مبني على ما عرفت من حجية الأمارة في لازم مؤداها.
(٤) عطف على الموصول في قوله: «فيما يستكشف».

(٥) (إن) هنا وصلية.
(٦) تعليل لكونه من الأدلة الظنية.

(٧) هذه الأمور التي ذكرها لا وجه لها، بل يكفي بناءً على حجية نقله احتمال 
مطابقـة مـا نقله للواقع مع احتمال كون نقله حسـياً لا حدسـياً، ولا أهمية في الحجية 
للأورعيـة والأضبطية وغيرهما، وإنما تلحظ في مقام الترجيح لو فرض التعارص في 
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ضبطـه، وتورعـه في النقل، وبضاعتـه في العلم، ومبلغ نظـره ووقوفه على 
الكتب والأقوال، واسـتقصائه لما تشـتت منها، ووصوله إلى وقائعها، فإن 
. وكذلك حـال الكتب المنقول  أقـوال العلماء مختلف فيها اختلافاً فاحشـاً
فيهـا الإجماع، فرب كتاب لغير متتبـع موضوع على مزيد التتبع والتدقيق، 

ورب كتاب لمتتبع موضوع على المسامحة وقلة التحقيق.
ومثله الحال في آحاد المسائل، فإنها تختلف أيضاً في ذلك.

وكذا حال لفظه(١) بحسـب وضوح دلالته على السـبب وخفائها، 
وحـال مـا يدل عليه مـن جهة متعلقـه(٢) وزمان نقلـه، لاختلاف الحكم 

بذلك، كما هو ظاهر.
النقل، بناءً على عدم اختصاص الترجيح بتعارض الأخبار.

 نعـم لـو فـرض عـدم حجية النقـل في نفسـه، لعدم ترتـب الأثر عـلى الأمر 
المنقول وإنما كان النظر فيه بلحاظ كونه موجباً لحصول العلم بقول الإمامA لكان 
لمراعاة هذه الأمور وجه، لاختلاف حصول العلم وعدمه باختلافها كثيراً، فإن نقل 
العارف الضابط قد يوجب العلم بخلاف نقل غيره. وكذا الحال في اختلاف الكتب 

والمسائل.
(١) يعنـي: اللفظ المنقول به الإجماع، هذا ومقتـضى حجية الظواهر الاكتفاء 
بظهـور الـكلام، ولا أثر لقوة الدلالة، إلا في مقـام التعارض لو فرض إمكان الجمع 
العرفي، أو في مقام يكون الرجوع للنقل لأجل تحصيل العلم بقول الإمامA، نظير 

ما سبق في ضبط الراوي وتورعه وغيرهما.
(٢) المنسـبق بدواً منه إرادة المسـألة التي يدعى الإجماع عليها، إلا أنه خلاف 
الظاهـر هنـا، لأنه تقدم منه التعرض لحال اختلاف المسـائل، فلا يخلـو المراد منه من 

غموض.
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ويراعـى أيضـاً وقـوع دعـو الإجمـاع في مقـام ذكـر الأقـوال أو 
الاحتجاج، فإن بينهما تفاوتاً من بعض الجهات(١)، وربما كان الأول أولى 

بالاعتماد بناء على اعتبار السبب كما لا يخفى.
فـإذا وقع التبـاس فيما يقتضيه ويتناولـه كلام الناقل بعد ملاحظة ما 

ذكر، أخذ بما هو المتيقن أو الظاهر(٢).
ثـم ليلحظ(٣) ـ مع ذلك ـ : ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه 
العلـم واليقين، إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سـبيل الإجمال دون 
المعلـوم عـلى التفصيل(٤). مع أنه لـو كان المنقول معلوماً لمـا اكتفي به في 
(١) إذ مقـام الاحتجـاج قد يبتني على نحو من التسـامح، لأن المدار فيه على 
الحجيـة بنظـر الناقل، وكثيراً ما يتسـامح المقتنـع بالمطلب في مقـام الاحتجاج فيبرز 
المظنـون بصـورة المقطوع، أو ينزل المخالـف لندرته منزلة العـدم، أو غير ذلك، كل 
ذلك لاسـتيضاحه حكم المسـألة، بخلاف مقام نقل الأقوال، فإن المقصود منه مجرد 

. بيان حالها من دون غرض آخر، وهذا هو المشاهد كثيراً
 نعم يأتي ما سـبق من أنه بناء على حجية النقل لا أثر للاختلاف المذكور، بل 
يكفـي كـون الناقل ثقـة، وإنما يظهر أثر الاختـلاف لو كان المقصـود تحصيل العلم، 

باللازم كما لا يخفى.
(٢) سبق أن المتعين هو العمل بالظاهر.

(٣) بيـان لوجوب الفحص عما يتمم سـبب العلم بقول الإمامA لوفرض 
عدم كون المنقول وافياً به. والوجه فيه: ما دل على وجوب الفحص عن أدلة الأحكام 

على المجتهد ووجوب استفراغ الوسع في ذلك.
(٤) يعني: فما دل على التعويل على المنقول المظنون إجمالاً يقتضي التعويل على 

. المعلوم تفصيلاً
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الاستكشـاف عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه(١)، فكيف إذا 
لم يكن كذلك؟ 

: سـائر ما له تعلق في الاستشـكاف بحسـب ما يعتمد  ويلحظ أيضاً
عليـه من تلك الأسـباب كـما هو مقتـضى الاجتهـاد(٢)، سـواء كان من 
الأمـور المعلومة أو المظنونـة، ومن الأقوال المتقدمة عـلى النقل أو المتأخرة 

أو المقارنة. 
وربـما يسـتغني المتتبع بما ذكر عـن الرجـوع إلى كلام ناقل الإجماع، 
لاستظهاره عدم مزية عليه(٣) في التتبع والنظر، وربما كان الأمر بالعكس 

وأنه إن تفرد(٤) بشيء كان نادراً لا يعتد به.
فعليه أن يسـتفرغ وسـعه ويتبع نظره وتتبعه، سواء تأخر عن الناقل 
أم عاصره، وسـواء أد فكره إلى الموافقة له أو المخالفة، كما هو الشـأن في 

معرفة سائر الأدلة وغيرها مما تعلق بالمسألة، فليس الإجماع إلا كأحدها.
فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو 
إليه من جهة السبب، أو احتمال ذلك، فيعتمد عليه في هذا خاصة بحسب 

(١) لمـا أشرنـا إليـه مـن وجـوب اسـتفراغ الوسـع في الفحـص. وضمـير: 
«فيه»راجع إلى: «الاستكشاف».

(٢) فإنه يقتضي استفراغ الوسع.
(٣) ضمـير «مزيتـه» راجـع إلى «ناقـل الإجمـاع»، وضمير «عليـه» راجع إلى 

«المتتبع».
(٤) يعني: المتتبع.
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ما اسـتظهر من حاله(١) ونقله(٢) وزمانه(٣)، ويصلح كلامه مؤيداً فيما 
عداه(٤) مع الموافقة(٥)، لكشفه عن توافق النسخ وتقويته للنظر.

فـإذا لوحـظ جميع مـا ذكـر، وعـرف الموافـق والمخالـف إن وجد، 
فليفـرض المظنون منـه(٦) كالمعلوم، لثبوت حجيتـه بالدليل العلمي(٧) 

ولو بوسائط(٨).
ثـم لينظر: فإن حصل من ذلك استكشـاف معتـبر كان حجة ظنية، 
حيـث(٩) كان متوقفـاً على النقـل الغير الموجب للعلم بالسـبب، أو كان 

(١) بلحاظ: شدة ضبطه وتورعه ونحوهما مما تقدم، وتقدم الكلام فيه.
(٢) بلحاظ: وضوح دلالته وخفائها على ما سبق.

(٣) كأنـه إشـارة إلى ما يأتي من عـدم الاعتداد بنقل المعـاصر، لعدم اطلاعه 
غالباً على أكثر مما اطلع عليه المنقول إليه.

(٤) يعني: فيما عدا ما اختص به الناقل، وهو ما اشترك بينهما.
(٥) إذ مع المخالفة ينكشف خطأ النقل، فلا يعتد به.

(٦) يعني: بسـبب كون النقل ظنياً، أمـا الظنون من غير جهة النقل فلا وجه 
لتنزيله منزلة المعلوم، لعدم الدليل على حجية الظن بنفسه.

(٧) وهو دليل حجية خبر الثقة.
(٨) إذ قد لا يكون دليل حجية خبر الثقة علمياً بنفسه، إلا أنه قام على حجيته 

دليل علمي أو ينتهي إلى دليل علمي.
(٩) ظرف متعلقة بقوله: «ظنية». يعني إنما يكون حجة ظنية فيما إذا كان مستنداً 
للنقل غير العلمي، أو كان المنكشف دليل غير قطعي، كخبر الواحد الحجة. أما لو كان 
 Aمسـتنداً للنقل الموجب للعلم وكان المنكشف هو الدليل القطعي ـ كقول الامام
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المنكشف غير الدليل القاطع، وإلا فلا(١).
وإذا تعـدد ناقل الإجماع أو النقل(٢)، فإن توافق الجميع لوحظ كل 
مع ما علم(٣) ـ على ما فصل ـ وأخذ بالحاصل، وإن تخالف لوحظ جميع ما 
ذكر واخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح(٤) بحسب حال الناقل، وزمانه، 
ووجود المعاضد وعدمه، وقلته وكثرته، ثم ليعمل بما هو المحصل، ويحكم 
على تقدير حجيته بأنه دليل ظني واحد وإن توافق(٥) النقل وتعدد الناقل.

 ، وليـس ما ذكرناه مختصاً بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال إجمالاً
بـل يجري في نقلهـا تفصيلاً أيضاً، وكذا في نقل سـائر الأشـياء التي يبتني 
عليها معرفة الأحكام. والحكم فيما إذا وجد(٦) المنقول موافقاً لما وجد أو 

مخالفاً مشترك(٧) بين الجميع، كما هو ظاهر.
أو الخبر المتواتر ـ كان حجة علمية. وقد تقدم تفصيل ذلك في كلامه.

(١) يعني: وإن لم يحصل من ذلك استكشاف معتبر فلا يكون حجة.
(٢) يعني: نقل الإجماع ولو من شخص واحد.

(٣) يعني: من حاله من حيثية الضبط وكيفية النقل وغيرهما مما تقدم.
(٤) بنـاءً على عمـوم دليل الترجيح لجميـع موارد تعارض الأمـارات، وإلا 
لـزم التسـاقط، كـما هو الأصـل في المتعارضـين إلا مع إمـكان الجمع العـرفي الرافع 

للتعارض.
(٥) «إن» هنـا وصليـة. لكن هـذا مختص بما إذا لم يبلغ التعـدد درجة التواتر، 

وإلا كان قطعياً، كما لا يخفى.
(٦) يعني: بعد تتبع المنقول إليه بنفسه.

(٧) خبر قوله: «والحكم».
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وقد اتضح بما بيناه: وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب: من 
 ،(١) عدم الاستدلال بالإجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالباً
ورده بعـدم الثبـوت(٢) أو بوجدان الخلاف ونحوهمـا، فإنه المتجه على ما 
قلنا، ولاسـيما فيما شـاع فيه النزاع والجدال، أو عرفت فيه الأقوال، أو كان 
مـن الفروع النادرة التي لا يسـتقيم فيها دعـو الإجماع، لقلة المتعرض لها 
إلا عـلى بعض الوجـوه التي لا يعتد بها، أو كان الناقـل ممن لا يعتد بنقله، 
لمعاصرتـه(٣)، أو قصور باعه، أو غيرهما مما يأتي بيانه، فالاحتياج إليه(٤) 
مختـص بقليـل من المسـائل بالنسـبة إلى قليل مـن العلماء ونادر مـن النقلة 

الأفاضل. انتهى كلامه، رفع مقامه.
لكنك خبير: بأن هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة، لأن القدر 
الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل المسـتند إلى حسـه ليس مما يسـتلزم عادة 
موافقة الإمام(٥)، وإن كان هذا الاتفاق لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم 

(١) لأنه لا يتضمن بنفسـه غالباً نقل المقدار الكاشف عن الدليل القطعي أو 
الدليل الظني المعتبر.

(٢) هـذا لا يلائم ما سـبق منـه من حجية خبر الثقة فيما نقـل، إذ مع ذلك لا 
وجـه للرد بعـدم الثبـوت، إلا أن يراد عدم ثبـوت المقدار الموجـب للعمل، لا عدم 

ثبوت نفس المنقول وإن لم يوجبه.
(٣) كأنه لأن المعاصر غالباً لا ينفرد بمعرفة شيء لا يعرفه المعاصر له.

(٤) يعني: لنقل الإجماع.
(٥) لمـا عرفت من أن ما يسـتلزم عادة قول الإمـامA من الاتفاق لا يمكن 

.Aوما يمكن الاطلاع عليه حساً لا يستلزم قول الإمام ، الاطلاع عليه عن حسّ

الفائـدة المذكورة 
الإجمـــاع  لنقـل 
المعدومة بحكـم 
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الإجماع  استلزام 
 Aالإمام ــول  ق
المعتبر  الدليل  أو 
إليه  انضمت  إذا 
ـــــارات أخــر أم

بصدور مضمونه، لكن ليس علة تامة لذلك، بل هو نظير إخبار عدد معين 
في كونـه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقـد لا يوجب. وليس أيضاً مما 
يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتى بالنسبة إلينا، لأن استناد كل بعض 

، ليس أمراً مخالفاً للعادة. منهم إلى ما لا نراه دليلاً
ألا تـر: أنـه ليس مـن البعيد أن يكـون القدماء القائلون بنجاسـة 
البئر، بعضهم قد اسـتند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في ذلك مع عدم الظفر 
بـما يعارضهـا، وبعضهم قد ظفـر بالمعارض ولم يعمل به، لقصور سـنده، 
أو لكونـه من الآحـاد عنده(١)، أو لقصـور دلالتـه، أو لمعارضته لأخبار 
النجاسة وترجيحها عليه بضرب من الترجيح، فإذا ترجح في نظر المجتهد 
المتأخـر أخبـار الطهارة فلا يضره اتفاق القدماء على النجاسـة المسـتند إلى 

الأمور المختلفة المذكورة.
 وبالجملـة: فالإنصـاف ـ بعد التأمل وترك المسـامحة بإبـراز المظنون 
بصورة القطع كما هو متعارف محصلي عصرنا ـ أن اتفاق من يمكن تحصيل 
فتاواهم على أمر كما لا يسـتلزم عادة موافقة الإمامA، كذلك لا يسـتلزم 

وجود دليل معتبر عند الكل من جهة أو من جهات شتى.
فلـم يبـق في المقـام إلا أن يحصـل المجتهـد أمـارات أخر مـن أقوال 
باقـي العلماء وغيرهـا ليضيفها إلى ذلك، فيحصل مـن مجموع المحصل له 
والمنقـول إليـه الذي فـرض بحكم المحصـل من حيث وجـوب العمل به 

(١) يعني: حيث لا ير جواز العمل بأخبار الآحاد.



٣٠٩ ........................................................................ في حجية الإجماع المنقول 

تعبـداً القطع(١) في مرحلة الظاهر(٢) بالـلازم، وهو قول الإمامA، أو 
وجـود دليل معتـبر الذي هو أيضاً يرجع إلى حكـم الإمامA بهذا الحكم 

الظاهري المضمون لذلك الدليل.
لكنـه أيضاً مبني على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصل من 
(٣) لقول الإمامA، أو وجود الدليل المعتبر، وإلا  الأمارات ملزوماً عادياً
فـلا معنى لتنزيل المنقـول منزلة المحصل بأدلة حجية خبر الواحد(٤)، كما 

. عرفت سابقاً
ومن ذلك ظهر: أن ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلاً في مسألة حجية 
الإجمـاع المنقـول، ولا قولاً بحجيته في الجملة من حيـث إنه إجماع منقول، 
وإنـما يرجـع محصله إلى: أن الحاكـي للإجماع يصدق فيـما يخبره عن حس، 
فإن فرض كون ما يخبره عن حسـه ملازماً بنفسه أو بضميمة أمارات أخر 
لصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر عند الكل، كانت حكايته 

(١) فاعل لقوله: «فيحصل...».
(٢) أمـا القطع بالحكـم الواقعي فلا مجال له بعد كون بعض المقدمات ـ وهو 

. النقل ـ لا يفيد القطع وإن كان حجة ظاهراً
(٣) لا يبعـد بناء على ما سـبق الاكتفـاء بالملازمة بنظر المنقول إليه بشـخصه 
وإن لم تكـن الملازمة عادية، بحيـث تثبت عند الكل. إلا أن يكون مراده من الملازمة 
العاديـة في قبـال العقلية، لا في قبال الملازمة الشـخصية، فيرجع حينئـذ ٍإلى الاكتفاء 

بالملازمة وعدم اعتبار الملازمة العقلية.
(٤) فـإن أدلة الحجية مختصـة بما اذا ترتب على المنقول أثـر عملي ولو بلحاظ 

ملازمته لما يجب العمل عليه.
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المتواتر  حكم 
ـــول ـــق ـــن ـــم ال

حجـة، لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسـات، وإلا فلا، وهذا يقول به 
كل مـن يقول بحجيـة الخبر في الجملـة، وقد اعـترف(١) بجريانه في نقل 

الشهرة وفتاو آحاد العلماء.
 ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول، وأن نقل التواتر 
في خـبر لا يثبت حجيتـه ولو قلنا بحجية خبر الواحد، لأن التواتر صفة في 
الخـبر تحصل بإخبار جماعة يفيد العلم للسـامع، ويختلـف عدده باختلاف 
خصوصيات المقامات(٢)، وليس كل تواتر ثبت لشـخص مما يسـتلزم في 
نفس الأمر عادة تحقق المخبر به، فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة 
أفـاد له العلـم بالواقع، وقبول هذا الخبر لا يجدي شـيئاً، لأن المفروض أن 

تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل.
نعم، لو أخبر بإخبار جماعة يسـتلزم عادة تحقق المخبر به، بأن يكون 
حصـول العلـم بالمخبر به لازم الحصـول لإخبار الجماعـة، كأن أخبر مثلاً 
بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته كان(٣) اللازم من 
قبـول خبره الحكم بتحقق الملزوم وهو إخبـار الجماعة، فيثبت اللازم وهو 

تحقق موت زيد.
إلا أن لازم مـن يعتمد على الإجماع المنقـول ـ وإن كان إخبار الناقل 

(١) يعني: المحقق التستريH فقد تقدم منه ذلك في ذيل كلامه السابق.
(٢) كما يختلف باختلاف الأشـخاص، فقد يحصل العلم لشخص من إخبار 

مقدار خاص، ولا يحصل لغيره.
(٣) جواب (لو) في قوله: «نعم لو أخبر...».



٣١١ ............................................................................... في المتواتر المنقول 

ــول  ــب ــى ق ــن ــع م
ــر ــوات ــت ــل ال ــق ن

مستنداً إلى حدس غير مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به ـ 
هو القول(١) بحجية التواتر المنقول.

لكـن ليعلـم: أن معنى قبول نقـل التواتر مثل الإخبـار بتواتر موت 
، يتصور على وجهين: زيد مثلاً

الأول: الحكـم بثبـوت الخبر المدعـى تواتره أعني مـوت زيد، نظير 
حجية الإجماع المنقول بالنسـبة إلى المسـألة المدعى عليها الإجماع، وهذا هو 
الذي ذكرنا: أنه يشترط في قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر به مستلزماً 

ـ عادة ـ لوقوع متعلقه.
الثـاني: الحكم بثبـوت تواتر الخـبر المذكور ليترتب عـلى ذلك الخبر 
آثـار المتواتـر وأحكامه الشرعية، كـما إذا نذر أن يحفـظ أو يكتب كل خبر 

متواتر.
ثـم أحـكام التواتر، منها ما ثبت لما تواتر في الجملة ولو عند غير هذا 

الشخص، ومنها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلى هذا الشخص.
ولا ينبغـي الإشـكال في أن مقتضى قبول نقل التواتـر العمل به على 

(١) خبر (أن) في قوله: «إلا أن لازم من يعتمد...»، لكن قد يفرق بين المقامين 
بـأن نقل الإجمـاع قد يتضمن الإخبـار عن الأمـامA بالتضمن وإن كان حدسـياً، 

بخلاف نقل التواتر فإنه لا يتضمن الإخبار بمضمون الخبر المدعى تواتره. 
اللهـم إلا أن يفـرض ثبوت ملازمة ذهنية بين تواتر الخـبر وثبوت مضمونه، 
بحيـث يكون للإخبـار بالتواتر دلالـة التزامية عرفية على الإخبـار بمضمون الخبر، 

فيلحقه أحكام الخبر.
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ــــلام فــي  ــــك ال
القراءات تواتر 

الوجه الأول(١)، وأول وجهي الثاني(٢)، كما لا ينبغي الإشـكال في عدم 
ترتب آثار تواتر المخبر به عند نفس(٣) هذا الشخص.

ومـن هنا يعلم: أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة إن كان منوطاً 
بكـون المقـروء قرآنـاً واقعياً قـرأه النبـيE(٤)، فلا إشـكال في جواز 
الاعتـماد على إخبار الشـهيدK بتواتـر القراءات الثلاث، أعنـي قراءة أبي 
جعفـر وأخويـه، لكن بالشرط المتقـدم، وهو كون ما أخبر به الشـهيد من 

التواتر ملزوماً ـ عادة ـ لتحقق القرآنية.
وكـذا لا إشـكال في الاعتـماد مـن دون شرط إن كان الحكـم منوطاً 
بالقـرآن المتواتـر في الجملـة(٥)، فإنـه قد ثبـت تواتر تلك القـراءات عند 

الشهيد بإخباره.
وإن كان الحكم معلقاً على القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده، فلا 

(١) يعني: بترتيب آثار مؤد الخبر المدعى تواتره، كموت زيد في الفرض.
(٢) يعني: بترتيب آثار نفس التواتر ولو لغير المنقول إليه. لكن هذا مبني على 
حجيـة خبر الواحد في الموضوعات الخارجية، وعدم اختصاصه بالأحكام. وكذا في 

. الوجه الأول لو لم يكن المؤد حكماً شرعياً
(٣) وهو الوجه الثاني للوجه الثاني. والوجه فيه واضح، لعدم تحقق الموضوع 

. فرضاً
(٤) لا ينبغـي الإشـكال في كـون الموضوع هـو القرآن الواقعـي، وأن اعتبار 
التواتـر أو نحـوه إنما هو في مقام الإثبـات لا الثبوت. والظاهـر أن خصوصية قراءة 

. النبيE بلحاظ إحراز القرآن الواقعي، لا لدخلها في الموضوع ثبوتاً
(٥) لكنه معلوم العدم.



٣١٣ ............................................................................... في المتواتر المنقول 

يجدي إخبار الشهيد بتواتر تلك القراءات. 
وإلى أحـد الأولـين(١) ينظر حكم المحقق والشـهيد الثانيين بجواز 
القـراءة بتلـك القـراءات، مسـتنداً إلى أن الشـهيد والعلامةI قـد ادعيا 

تواترها وأن هذا لا يقصر عن نقل الإجماع.
 ،Iوإلى الثالث(٢) نظر صاحب المدارك وشيخه المقدس الأردبيلي

(١) لا إشـكال في عدم نظر المحقق والشهيد الثانيينI إلى الثاني، لما عرفت 
في عدم دخل التواتر في مقام الثبوت، كما يناسـبه تنظيرهما المقام بنقل الإجماع، لما هو 

. المعلوم من عدم دخل الإجماع في الأحكام الشرعية ثبوتاً، بل إثباتاً
 نعـم يمكن نظرهما إلى الأول، كما يمكـن نظرهما إلى أنه يكفي في حجية خبر 
 تضمنه لنقل قراءة المعصوم، كما يتضمن نقل الإجماع نقل رأ Hالشـهيد والعلامة
المعصـوم مـن دون التفـات إلى خصوصيـة كـون الخبر حدسـياً أو حسـياً، فإن هذه 
التحقيقـات متأخرة عن عصرهمـا ظاهراً، وبالجملة: ظاهرهمـا أن نقل التواتر كنقل 
الإجمـاع، فتبتنـي حجيته على ما تبتني عليـه حجية نقل الإجمـاع بنظرهما، فلا بد من 

الرجوع إلى رأيهما في الإجماع المنقول.
(٢) لا إشكال ظاهراً في عدم نظر صاحب المدارك وشيخه إلى هذا الوجه، لما 
عرفـت من وضوح بطلانه. بل يمكـن أن يكون نظرهما إلى عدم تمامية شرط القبول 
 في الوجـه الأول، لعـدم إحراز كون مسـتند العلامة والشـهيد ملزومـاً عادياً لمؤد

الخبر، وهو ثبوت القرآن. 
كـما يحتمـل أن يكـون نظرهمـا إلى أن أدلـة حجية الخـبر بل جميـع الطرق غير 
العلمية تختص بغير القرآن، وأنه لابد في القرآن الشريف من حصول العلم به بتواتر 
أو نحـوه، ولا يجـوز ترتيـب آثاره بغير ذلك. فـإن الدعو المذكـورة غير بعيدة عن 
مرتكزات المتشرعة، وإن كانت محتاجه إلى التأمل. وحينئذٍ ينفع نقل التواتر ما لم يفد 
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حيث اعترضا على المحقق والشـهيد: بأن هذا رجوع عن اشـتراط التواتر 
في القراءة.

ولا يخلو نظرهما عن نظر(١)، فتدبر.
والحمـد الله، وصـلى االله عـلى محمـد وآلـه، ولعنـة االله عـلى أعدائهم 

أجمعين.
العلم بالقرآن.

(١) لأن الظاهـر مـن كلام المحقق والشـهيد الثانيينI ابتنـاء كلامهما على 
اعتبـار التواتر واحرازه بخبر الواحد، لا على عدم اعتباره والاكتفاء بخبر الواحد في 
نفس القراءة، لوضوح عدم اعتماد هما على خبر الواحد في القراءة بل في تواترها، فلا 

وجه للإيراد عليهما بأن هذا رجوع عن اشتراط التواتر في القراءة.
 فكان الأولى الإشكال عليهما بعدم حجية خبر الواحد في إثبات تواتر القراءة 
لترتيـب آثارهـا لمـا عرفت مـن الوجهين السـابقين المحتملـين في كلا مبني صاحب 
المدارك وشيخهI. ولعل كلامهما راجع إلى أحد الوجهين المذكورين ولعل بالثاني 

أنسب. فلاحظ. واالله سبحانه العالم والحمد الله رب العالمين.



في حجية الشهرة ................................................................................ ٣١٥

ــرة  ــه ــش ـــل ال ه
ــة  ــي ـــ ــوائ ــت ــف ال
لا؟ أم  حجــة، 

ــم  ــوه ــأ ت ــش ــن م
ـــة: ـــحـــجـــي ال

أدلـة   فحـو ١ـ 
الخبـر حجيـة 

[البحث في حجية الشهرة]

ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص:
الشـهرة في الفتـو، الحاصلة بفتو جل الفقهاء المعروفين، سـواء 
كان في مقابلهـا فتـو غيرهـم بالخلاف أم لم يعرف الخـلاف والوفاق من 

غيرهم.
ثم إن المقصود هنا ليس التعرض لحكم الشهرة من حيث الحجية في 
الجملـة، بـل المقصود إبطال توهم كونه من الظنـون الخاصة، وإلا فالقول 

بحجيتها من حيث إفادة المظنة بناء على دليل الانسداد غير بعيد(١).
ثم إن منشأ توهم كونها من الظنون الخاصة أمران:

أحدهمـا: مـا يظهر من بعض: مـن أن أدلة حجية خـبر الواحد تدل 
عـلى حجيتها(٢) بمفهوم الموافقة، لأنـه ربما يحصل منها الظن الأقو من 

الحاصل من خبر العادل.

(١) بل هو المتعين لو كانت الشـهرة مفيدة للظن، بناء على عموم نتيجة دليل 
الانسداد، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء االله تعالى.

(٢) يعني: على حجية الشهرة.
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في  الــمــنــاقــشــة 
هــذا الاســتــدلال

مرفوعة  دلالة  ٢ـ 
ومقبولة  زرارة 
حنظلة ابــــن 

وهذا خيال ضعيف تخيله بعض في بعض رسـائله، ووقع نظيره من 
ه حجية الشـياع الظنـي بكون الظن  الشـهيد الثاني في المسـالك، حيث وجّ

الحاصل منه أقو من الحاصل من شهادة العدلين.
ووجه الضعف: أن الأولوية الظنية(١) أوهن بمراتب من الشـهرة، 
، للظن بل  فكيف يتمسـك بها في حجيتها؟! مع أن الأولوية ممنوعة رأسـاً

العلم بأن المناط والعلة في حجية الأصل ليس مجرد إفادة الظن(٢).
وأضعـف مـن ذلك: تسـمية هـذه الأولويـة في كلام ذلـك البعض 
مفهوم الموافقة، مع أنه(٣) ما كان استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي 

.﴾ ماَ أُفٍ ُ لْ لهَ لاَ تَقُ الدال على حكم الأصل(٤)، مثل قوله تعالى: ﴿فَ
الثـاني: دلالـة مرفوعـة زرارة، ومقبولة ابن حنظلة عـلى ذلك: ففي 

(١) لم يتضح من المستدل دعو الأولوية الظنية، بل ظاهره القطع بالأولوية. 
.Hفالأولى منع الأولوية المذكورة، كما سيذكره المصنف

(٢) لوضـوح أن القيـاس قـد يفيـد الظـن الأقـو مـن خـبر الواحـد مـع
 أنه ليس بحجة.

(٣) يعني: مفهوم الموافقة، وهذا بيان لوجه الضعف.
(٤) بنحـو يكون للدليل اللفظي ظهور في بيان الحكم الفرع بسـبب وضوح 
الملازمـة ذهنـاً بينهـما، لظهـور الـكلام في إرادة المناط المذكـور. وإلا فمجـرد اتفاق 
الأولويـة في العلـة واقعاً إذا ثبت من الخارج ولم يسـتند إلى ظهور اللفظ ليس مفهوم 
الموافقـة اصطلاحاً، بـل هو الأولوية القطعيـة أو الظنية لا غير. ومـن الظاهر أنه لا 
ظهـور لأدلـة حجية خبر الواحـد في حجية الشـهرة لعدم وضوح منـاط الحكم من 

نفس الكلام لو فرض ثبوت كونه مناطاً من الخارج.
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الأولى:
«قـال زرارة: قلت: جعلت فـداك، يأتي عنكم الخـبران أو الحديثان 
المتعارضـان، فبأيهـما نعمل؟ قالA: خذ بما اشـتهر بـين أصحابك، ودع 
 :Aالشاذ النادر، قلت: يا سيدي، إنهما معاً مشهوران مأثوران عنكم، قال

خذ بما يقوله أعدلهما. الخبر».
 ،(١)بناء على أن المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتو
أو أن إناطة الحكم بالاشتهار يدل على اعتبار الشهرة في نفسها وإن لم تكن 

في الرواية(٢).
 :Aوفي المقبولة ـ بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة ـ قال
«ينظـر إلى ما كان من روايتهم عنّـا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين 
أصحابك، فيؤخذ به، ويترك الشـاذ الذي ليس بمشـهور عند أصحابك، 
فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر 

(١) كأنه للإطلاق بناء على أن خصوص المورد لا يخصص الوارد. لكن هذا 
وحده لا يصحح الاسـتدلال بالرواية، لعدم تعرضها لحجية المشـهور، بل للترجيح 
بالشـهرة، فهي ـ حينئذ ـ تدل على أن مطلق الشـهرة مرجح لا دليل في نفسه، بل هو 
متوقـف مع العموم المذكور، على أن الترجيح بالشـهرة ظاهر في اعتبارها وحجيتها 

في نفسها، كالترجيح بالكتاب.
(٢) قد تكون متضمنة لعلة الحكم، فتدل على أن علة ترجيح الرواية المشهورة 
هو الشهرة، فيتعد منها إلى مطلق المشهور لعموم العلة. لكن هذا أيضاً إنما يقتضي 
عموم مرجحية الشهرة بين الدليلين، لا كون الشهرة موضوعاً للحجية مطلقاً، نظير 

ما تقدم.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣١٨

بـين غيه فيجتنب، وأمر مشـكل يرد حكمه إلى االله ورسـوله، قال رسـول 
االلهE: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات 
نجـا عـن المحرمات، ومن أخذ بالشـبهات وقع في المحرمـات وهلك من 

حيث لا يعلم.
قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم...» 

إلى آخر الرواية.
بنـاءً على أن المـراد بالمجمع عليـه في الموضعين هو المشـهور، بقرينة 
إطلاق المشـهور عليه(١) في قوله: «ويترك الشـاذ الذي ليس بمشـهور»، 
فيكـون في التعليل بقوله: «فإن المجمع عليه.. الخ» دلالة على أن المشـهور 

(٢) مما يجب العمل به، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية. مطلقاً
وممـا يؤيـد إرادة الشـهرة مـن الإجمـاع: أن المـراد لـو كان الإجمـاع 
الحقيقـي لم يكـن ريب في بطلان خلافه، مع أن الإمـامA جعل مقابله مما 

فيه الريب(٣).
(١) الأولى أن يقول بقرينة مقابلته بقوله: «يترك الشاذ».

(٢) لعمـوم التعليل الموجب لعموم الحكم وعـدم اختصاصه بمورده كما أن 
التعليل بعدم الريب كما يقتضي الترجيح بالشهرة يقتضي حجيتها في نفسها، لكن من 
الظاهـر أن العلـة المذكورة لما كانت هـي عدم الريب فهي إنما تقتـضي عموم الحجية 
 ،للشـهرة التـي توجب عدم الريب، وهي تختص بالشـهرة في الروايـة، لا في الفتو

كما سيأتي.
(٣) كما يناسـبه قولـهA: «إنما الأمور...» والاستشـهاد بحديـث التثليث، 
مع ظهور حال الإمامD في أن مناسـبة الاستشهاد كون المورد من موارد الشبهة، 
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عن  ـــواب  ـــج ال
الاســــتــــدلال 
ــة ــوع ــرف ــم ــال ب

ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن:
 أمـا الأولى: فـيرد عليهـا ـ مضافـاً إلى ضعفهـا، حتى أنـه ردها من 
ليس دأبه الخدشـة في سـند الروايات كالمحدث البحـراني ـ (١): أن المراد 
بالموصـول هو خصوص الرواية المشـهورة(٢) مـن الروايتين دون مطلق 
حكم المشهور، ألا تر أنك لو سئلت عن أن أي المسجدين أحب إليك، 
فقلـت: مـا كان الاجتـماع فيه أكثر، لم يحسـن للمخاطب أن ينسـب إليك 
محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه أكثر، بيتاً كان أو خاناً أو سوقاً، وكذا 

لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرمانين فقلت: ما كان أكبر.
والحاصـل: أن دعـو العموم في المقام لغير الرواية مما لا يظن بأدنى 

التفات(٣).

للتأكيد في الاستشهاد عليها.
(١) لأن سـيرته عـلى عـدم التدقيـق في السـند في الروايـات المعروفـة بـين 

الأصحاب.
(٢) وذلك لما تقرر من أن تعريف الموصول باعتبار العهد، فمع عدم عهد فرد 
خـاص، يتعين حمل الكلام عـلى العهد الجنسي، أما معه فلا ظهـور للكلام في العهد 
الجنسي، بل المتيقن هو المعهود الخاص، ففي المقام حيث كان السـؤال عن خصوص 

الروايتين كان مانعاً عن ظهور الإطلاق فيما يعمهما.
(٣) وأمـا دعو: أن ذكر الشـهرة ظاهـر في أنها علة للحكـم بالحجية. فهي 
مندفعـة بـأن ذلـك لو سـلم يوجب الإشـعار لا الظهـور. مضافاً إلى ما يـأتي من أن 
الشـهرة في الروايـة بمعنـى معروفيتها بين الأصحاب بحيـث لا ينكرها أحد منهم، 
فتكون مما لا ريب فيه، بخلاف شـهرة الفتـو، فإنها بمعنى قول الأكثر بها الذي لا 
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عن  ـــواب  ـــج ال
الاســــتــــدلال 
ــة ــوب ــل ــق ــم ــال ب

مـع أن الشـهرة الفتوائية(١) ممـا لا يقبل أن يكون في طرفي المسـألة، 
فقوله: (يا سيدي، إنهما معاً مشهوران مأثوران) أوضح شاهد على أن المراد 
بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بكون الرواية مما اتفق الكل على روايته 

أو تدوينه، وهذا مما يمكن اتصاف الروايتين المتعارضتين به.
ومـن هنـا يعلم الجـواب عن التمسـك بالمقبولـة، وأنـه لا تنافي بين 
إطـلاق المجمـع عليه عـلى المشـهور وبالعكس حتى تـصرف أحدهما عن 
ظاهره بقرينة الآخر، فإن إطلاق المشـهور في مقابل الإجماع إنما هو إطلاق 
حـادث مختص بالأصوليـين(٢)، وإلا فالمشـهور هو الواضـح المعروف، 

ومنه: شهر فلان سيفه، وسيف شاهر.
فالمـراد أنه يؤخذ بالروايـة التي يعرفها جميـع أصحابك ولا ينكرها 
أحد منهم، ويترك ما لا يعرفه إلا الشاذ ولا يعرفها الباقي، فالشاذ مشارك 
للمشهور في معرفة الرواية المشهورة، والمشهور لا يشاركون الشاذ في معرفة 
الرواية الشـاذة، ولهذا كانت الرواية المشهورة من قبيل بينّ الرشد، والشاذ 
من قبيل المشـكل الذي يرد علمه إلى أهله، وإلا فلا(٣) معنى للاستشـهاد 

ينافي الريب فيها، فالتعدي من إحداهما للأخر أشبه بالقياس.
(١) يعنـي: بالمعنـى الـذي هو محل الكلام، وهـو فتو الغالـب، أما بالمعنى 

اللغوي فهي خارجة عن محل الكلام.
(٢) وجـر عليه الفقهاء أيضاً، والاصطلاح المذكـور مختص بالفتو، ولا 

يجري في الروايات.
(٣) يعني: لو أريد من ا لمشهور ما يقابل المجمع عليه.
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بحديث التثليث(١).
وممـا يضحـك الثـكلى في هـذا المقـام، توجيـه(٢) قولـه: «همـا معاً 
مشـهوران» بإمكان انعقاد الشـهرة في عصر على فتو وفي عصر آخر على 

خلافها، كما قد يتفق بين القدماء والمتأخرين، فتدبر.

.(١) إذ المشهور بالمعنى المذكور مما فيه الريب، خصوصاً في الفتو
(٢) قال سيدنا الاعظمH: «إذ الشهرة المبحوث عنها في المقام ـ كما نصّ عليه 
بعض المحققين ـ هي فتو جل المعروفين بالفتو في تمام الأعصار. وشهرة القدماء 

والمتأخرين ليس هي الشهرة بقول مطلق، ولا المبحوث عنها، كما لا يخفى».
بـل قـد يقال: إنه لو فرض حجية الشـهرة لكانت شـهرة القدمـاء حجة على 

المتأخرين فليس لهم الفتو بخلافها.
ولـو فـرض غفلتهم عـن ذلك لـزم حجيتهـا في حقنا بعـد التفاتنـا إلى ذلك 
وترجيحهـا عـلى شـهرة المتأخريـن المفـروض مخالفتها للدليـل. وعليه لـو أريد من 
الرواية ما يعم الشـهرة في الفتو لم يبق وجه لعدم الترجيح بين الشهرتين والانتقال 

إلى مرجح آخر.
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الحكم  ــات  ــب إث
ــــي  ــــشــــرع ال
يتوقف  بالأخبار 
مقدمات على 

[البحث في حجية خبر الواحد]

ومن جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير 
العلم:

. خبر الواحد في الجملة عند المشهور، بل كاد أن يكون إجماعاً
 Bاعلـم: أن إثبات الحكم الشرعي بالأخبـار المروية عن الحجج

الحاكية لقولهم موقوف على مقدمات ثلاث:
ً عن الحجة. الأولى: كون الكلام صادراَ

الثانيـة: كون صـدوره لبيان حكـم االله، لا على وجه آخـر، من تقية 
وغيرها.

الثالثة: ثبوت دلالتها على الحكم المدعى، وهذا يتوقف(١): 
: على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية. أولاً

: على تعيين المراد منها، وأن المراد مقتضى وضعها أو غيره. وثانياً
فهـذه أمـور أربعة، وقد أشرنا إلى كون الجهـة الثانية(٢) من المقدمة 

(١) وهو ثبوت دلالتها على الحكم المدعى.
(٢) وهي تعيين مرادالمتكلم من الكلام بعد فرض تعيين أوضاع المفردات.
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الثالثة من الظنون الخاصة، وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي، وإلى أن الجهة 
الأولى منهـا(١) ممـا لم يثبـت كـون الظن الحاصـل فيها بقـول اللغوي من 

.(٢) الظنون الخاصة، وإن لم نستبعد الحجية أخيراً
وأما المقدمة الثانية: فهي أيضاً ثابتة بأصالة عدم صدور الرواية لغير 
داعـي بيـان الحكم الواقعـي، وهي حجـة، لرجوعها إلى القاعـدة المجمع 
عليهـا بين العلماء والعقـلاء من حمل كلام المتكلم على كونـه صادراً لبيان 
مطلوبـه الواقعي(٣)، لا لبيان خلاف مقصوده من تقية أو خوف، ولذا لا 

يسمع دعواه ممن يدعيه(٤) إذا لم يكن كلامه محفوفاً بأماراته.
وأمـا المقدمة الأولى: فهي التي عقد لها مسـألة حجية أخبار الآحاد، 
فمرجع هذه المسألة إلى أن السنة ـ أعني قول الحجة أو فعله أو تقريره ـ هل 

تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟ 
ومن هنا يتضح دخولها في مسـائل أصـول الفقه الباحثة عن أحوال 
الأدلة(٥)، ولا حاجة إلى تجشـم دعو(٦): أن البحث عن دليلية الدليل 

(١) وهي تعيين أوضاع المفردات.
(٢) لكن تقدم الإشكال في ذلك.

(٣) وهي المعبر عنها بأصالة الجهة، وقد أشرنا إليها في أول الكلام في حجية 
الظواهر.

مدعيـاً  مدعيهـا  يكـون  بنحـو  الجملـة  في   الدعـو سـماع  يبعـد  لا   (٤)
محتاجاً إلى الإثبات.

(٥) بدعو: أن الثبوت من أحوال الأدلة التي قيل: إنها موضوع الأصول.
(٦) تعريـض بصاحـب الفصول، حيث أورد على مـن ذكر أن موضوع علم 
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فــي  الخـلاف 
المدونة  الأخبار 
فـــي مــقــامــيــن:

١ـ هل هي مقطوعة 
لا؟ أم  الصدور، 

بحث عن أحوال الدليل.
ثـم اعلم: أن أصل وجـوب العمل بالأخبار المدونـة(١) في الكتب 
المعروفـة ممـا أجمـع عليـه في هـذه الأعصـار، بـل لا يبعد كونـه ضروري 

المذهب(٢).
وإنما الخلاف في مقامين:

أحدهما: كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة؟
فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين فيما نسب إليهم إلى كونها 

قطعية الصدور.
وهـذا قـول لا فائدة في بيانه والجواب عنـه، إلا التحرز عن حصول 
هـذا الوهـم لغيرهم كـما حصل لهـم، وإلا فمدعـي القطع لا يلـزم بذكر 

الأصول هو الأدلة بما هي أدلة: بأنه يلزم منه خروج مثل مسـألة حجية خبر الواحد 
عـن علم الأصول، للبحـث فيها عن دليلية الدليل لا عن الأحـوال اللاحقة له بعد 
. ولذا التـزم بان الموضوع هـو الأدلة بما هي هي لا بـما هي أدلة،  فـرض كونـه دليلاً
فيكـون البحـث عن دليليـة الدليل بحثا عن عـوارض الدليل وعـوارض الموضوع 

فيدخل في علم الأصول. وتمام الكلام في محله.
. (١) يعني: في الجملة، لابها جميعاً

(٢) هذا قد ينافي ما يأتي منهH من الاعتراف بالخلاف في جواز العمل بأخبار 
الآحاد وذهاب جمع إلى المنع عنه مع عدم تمامية مقدمات الانسداد عندهم. اللهم إلا أن 
يريد العمل بهذه الأخبار في الجملة، ولو لكون بعضها محتفاً بقرائن تفيد القطع بصدورها 
كما ادعاه بعض المانعين في الأخبار التي عمل بها الاصحاب رضوان االله عليهم، فلا 
ينـافي المنع من جماعة من العمـل بخبر الواحد الظني غير المحتـف بقرائن. فلاحظ.
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٢ـ هل هي معتبرة 
ــالــخــصــوص، ب

أم لا؟

المعتبر  هــو  مــا 
ـــــهـــــا؟ مـــــن

ضعف مبنى قطعه(١). وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة 
تعرضنـا فيها لجميع ما ذكروه، وبيان ضعفها بحسـب مـا أد إليه فهمي 

القاصر.
الثاني: أنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟ 

فالمحكـي عن السـيد والقاضي وابن زهرة والطـبرسي وابن إدريس 
قـدس االله أسرارهـم: المنع، وربما نسـب إلى المفيدH، حيـث حكى عنه في 
المعـارج أنه قـال: «إن خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل 
يفضي بالنظر إلى العلم، وربما يكون ذلك(٢) إجماعاً أو شاهداً من عقل»، 
وربما ينسـب إلى الشيخ، كما سيجئ عند نقل كلامه، وكذا إلى المحقق، بل 
إلى ابن بابويه، بل في الوافية: أنه لم يجد القول بالحجية صريحاً ممن تقدم على 

العلامة، وهو عجيب(٣).
وأما القائلـون بالاعتبار، فهم مختلفون من جهة: أن المعتبر منها كل 
مـا في الكتـب المعتبرة الأربعـة، كما يحكى عن بعـض الأخباريين، وتبعهم 
بعض المعاصرين من الأصوليين بعد اسـتثناء ما كان مخالفاً للمشـهور، أو 
أن المعتـبر بعضهـا، وأن المناط في الاعتبار عمـل الأصحاب، كما يظهر من 

(١) إلا أن يكـون في مقـام الاحتجـاج والاسـتدلال، فيلـزم ببيـان ضعـف 
دليله.

(٢) يعني الدليل الذي يعتبر اقترانه بخبر الواحد.
(٣) لما يأتي في الاستدلال على حجية الخبر بالإجماع من وضوح القول بالحجية 

بين الأصحاب واشتهاره.
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المانعين  أدلـــة 
الحجية: مــن 

ــدلال  ــت الاس ١ـ 
ــــــالآيــــــات ب

ــدلال  ــت الاس ٢ـ 
ــــار ــــالأخــــب ب

كلام المحقـق، أو عدالة الراوي، أو وثاقتـه، أو مجرد الظن بصدور الرواية 
من غير اعتبار صفة في الراوي، أو غير ذلك من التفصيلات.

والمقصـود هنا: بيـان إثبات حجيته بالخصـوص في الجملة في مقابل 
السلب الكلي.

ولنذكر أولاً ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع، ثم نعقبه بذكر أدلة 
الجواز، فنقول: 

أما حجة المانعين، فالأدلة الثلاثة(١):
أما الكتاب:

فالآيـات الناهيـة عن العمـل بما وراء العلـم، والتعليـل المذكور في 
آية النبأ على ما ذكره أمين الإسـلام(٢): مـن أن فيها دلالة على عدم جواز 

العمل بخبر الواحد.
وأما السنة:

فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الواحد الغير المعلوم 
(١) لم يذكر دليل العقل في المقام مع أن ابن قبة قد ادعى منعه من التعبد بخبر 
الواحد، اكتفاء بما سبق في أول الكلام في الظن من دفع الدليل المذكور، وأن الكلام 

في المقام بعد الفراغ عن إمكان التعبد بالظن خبراً كان أو غيره.
 Hعلى ما ذكره Hإن المراد به هو الشيخ الطبرسي» :H(٢) قال بعض المحشين
في مجلس درسـه الشريف» وقد ذكر ذلك الطبرسيH في تفسيره الكبير مجمع البيان، 
قال بعد ذكر الآية الشريفة وشرحها: «و في هذا دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب 
العلم ولا العمل، لأن المعنى: إن جاءكم من لا تؤمنون أن يكون خبره كذباً فتوقفوا 

فيه، وهذا التعليل موجود في خبر من يجوز كونه كاذباً في خبره...».



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٢٨

الصدور إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة:
مثل: ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات، عن محمد بن عيسى، قال: 
 Aوجوابه Aأقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث»
بخطـه، فكتب: نسـألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك سـلام االله 
 Aعليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب
بخطـه وقرأته: ما علمتـم أنه قولنا فالزمـوه، وما لم تعلموه فـردوه إلينا».

ومثله عن مستطرفات السرائر.
والأخبـار الدالـة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له 
شاهد من كتاب االله أو من السنة المعلومة، فتدل على المنع عن العمل بالخبر 

الواحد المجرد عن القرينة:
مثـل: مـا ورد في غـير واحد من الأخبـار: أن النبـيE قال: «ما 

جاءكم عني مما لا يوافق القرآن فلم أقله».
وقـول أبي جعفـر وأبي عبد االلهC: «لا يصدق علينـا إلا ما يوافق 

.«Eكتاب االله وسنة نبيه
وقولهA: «إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين 

من كتاب االله فخذوا به، وإلا فقفوا عنده، ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم».
وروايـة ابـن أبي يعفور قال: «سـألت أبا عبـد االلهA عن اختلاف 
الحديـث، يرويـه من نثق به ومـن لا نثق به؟ قـال: إذا ورد عليكم حديث 
فوجدتم له شـاهداً من كتاب االله أو من قول رسـول االلهE فخذوا به، 

وإلا فالذي جاءكم به أولى به».
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الاستدلال  وجه 
ــــار ــــالأخــــب ب

وقولـهA لمحمد بن مسـلم: «ما جـاءك من رواية من بـر أو فاجر 
يوافق كتاب االله فخذ به، وما جاءك من رواية من بر أو فاجر يخالف كتاب 

االله فلا تأخذ به».
وقولهA: «ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب االله فهو باطل».

وقـول أبي جعفـرA: «ما جاءكم عنا فإن وجدتمـوه موافقا للقرآن 
فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده 

وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا».
وقول الصـادقA: «كل شيء مردود إلى كتاب االله والسـنة، وكل 

حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف».
وصحيحـة هشـام بن الحكم عـن أبي عبـد االلهA: «لا تقبلوا علينا 
حديثـاً إلا مـا وافق الكتاب والسـنة، أو تجدون معه شـاهداً مـن أحاديثنا 
المتقدمـة، فـإن المغـيرة بـن سـعيد ـ لعنـه االله ـ دسّ في كتـب أصحاب أبي 
أحاديـث لم يحـدث بها أبي، فاتقـوا االله ولا تقبلوا علينا مـا خالف قول ربنا 

.«Eوسنة نبينا
والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسـنة ولو مع 

عدم المعارض متواترة جدا.
وجه الاستدلال بها:

االله  عنهـم (صلـوات  الـواردة  الأخبـار  أن  الواضحـات:  مـن  أن 
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عليهـم) في مخالفة ظواهر الكتاب والسـنة في غاية الكثـرة(١)، والمراد من 
المخالفـة للكتـاب في تلـك الأخبار الناهيـة عن الأخذ بمخالـف الكتاب 
والسـنة ليس هـي المخالفة على وجه التباين الـكلي بحيث يتعذر أو يتعسر 
الجمـع، إذ لا يصـدر من الكذابين عليهـم ما يباين الكتاب والسـنة كلية، 
إذ لا يصدقهـم أحـد في ذلك(٢)، فما كان يصـدر عن الكذابين عليهم من 
الكـذب لم يكـن إلا نظير ما كان يـرد من الأئمة (صلـوات االله عليهم) في 
مخالفـة ظواهر الكتاب والسـنة(٣)، فليس المقصود مـن عرض ما يرد من 
الحديـث على الكتاب والسـنة إلا عرض ما كان منهـا غير معلوم الصدور 

(١) لكثـرة المخصـص والمقيد لعموم وإطـلاق الكتاب مـن الأخبار، وغير 
ذلك من جهات المخالفة للظاهر.

(٢) هذا في غاية المنع إذ قد يكون قصد الكذاب تشويه سمعتهمB والنيل 
و  مـن كرامتهم بـما قد يصدقه الجهـال الذين لم تتضـح لهم رفعة مقامهمB وسـمّ
منزلتهـم مما خفي على كثير من جهال هـذا الزمان فضلاً عن زمان صدور الروايات 
المذكـورة، كما قد يكـون قصده إضلال الناس بدعو نسـخ أحكامهمB للقرآن 
المجيـد، وأن لهA حق تبديل الأحـكام والتصرف فيها... إلى غير ذلك من جهات 
الضـلال والتلبيـس على الجهال. وقد يؤيده أو يدل عليه ظهور بعض هذه الروايات 
في التنصـل مـن الأخبار المخالفة والبراءة منها المشـعر بـأن في قبولها عليهم وأنها من 
 :Aسـنخ الذي لا يناسـب صدوره منهم لعلوّ مقامهم وسـمو منزلتهم، مثل قوله

«فاتقوا االله ولا تقبلوا علينا...».
H(٣) حتى يشتبه بالصدق ويمكن تصديقه ويقبله الغافل، بناءً على ما ذكره
مـن عدم تصديـق المخالف للقـرآن في حقهمB فلا يتحقق فيـه غرض الكاذب، 

وقد عرفت الكلام فيه.
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عنهم(١)، وأنه إن وجد له قرينة وشـاهد معتمد فهو، وإلا فليتوقف فيه، 
لعدم إفادته العلم بنفسه، وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة.

ثـم إن عدم ذكـر الإجماع ودليل العقل من جملـة قرائن الخبر في هذه 
الروايات كما فعله الشـيخ في العدة(٢) لأن مرجعهما إلى الكتاب والسـنة، 

كما يظهر بالتأمل(٣).
(١) كأن هـذا تعريـض بدعـو أن المـراد من عـرض الأخبار عـلى الكتاب 
والسـنة تمييـز الأخبار الصادقة مـن المكذوبة بذلك، فما واقفهما فهـو صادق قطعاً ما 
خالفهـما فهـو كاذب قطعاً، وحينئذ لابد أن يراد بالمخالفـة المخالفة بالتباين، لا مجرد 
المخالفـة للظاهر ولو مـع امكان الجمع ـ كالعام والخـاص ـ لوضوح امكان صدور 

المخالف منهمB لظاهر الكتاب والسنة فلا يعلم بكذبه.
وحاصـل الدفع: انه بعد أن سـبق أن المراد بالمخالفة هـي المخالفة للظاهر لا 
بنحو التباين، لعدم تحقق غرض الكاذب بذلك، فلابد أن يكون الغرض من العرض 
على الكتاب والسـنة إرادة التوقـف في المخالف لاحتمال كذبه وعدم صدوره، لا أنه 
كاذب يقينـاً، لتكون المخالفة علامة على الكذب ويتحقق تمييزالصادقة من المكذوبة 

بذلك.
. (٢) وتقدم عن المفيدH أيضاً

(٣) لعلـه من جهـة ان العقل لا يسـتقل بادراك ملاكات الأحـكام الشرعية 
وانما يستقل في باب الملازمات ـ كاستلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته، أوحرمة 
ضـده ـ وهـي متوقفه عـلى دلالة الدليـل الشرعي على الملـزوم، فحكـم العقل فرع 
الدليـل الشرعي المذكور، فالمواقفة للحكم العقلي المذكـور موافقة للدليل الشرعي، 

والمخالفة له مخالفة له.
 Aواما الإجماع فلأنه ليس حجة بنفسه، بل بلحاظ كشفه عن رأي المعصوم

الراجع إلى السنة القطعية. فتأمل.
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ــدلال  ــت الاس ٣ـ 
بـــالإجـــمـــاع

ويشـير إلى مـا ذكرنا مـن أن المقصود من عرض الخـبر على الكتاب 
والسـنة هـو في غـير معلـوم الصـدور(١): تعليـل(٢) العـرض في بعض 

الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية.
وأما الإجماع:

فقد ادعاه السيد المرتضىH في مواضع من كلامه، وجعله في بعضها 
بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفاً من مذهب الشيعة.

وقـد اعـترف بذلك الشـيخ على ما يـأتي(٣) في كلامـه، إلا أنه أول 
معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون.

وهـو ظاهـر المحكي عـن الطبرسي في مجمـع البيان، قـال: (لا يجوز 
العمـل بالظن عند الإمامية إلا في شـهادة العدلين وقيـم المتلفات واروش 

(١) يعني: من أجل تمييز الحجة عن غيره، لا من أجل تمييز الصادر عن غيره.
(٢) فاعـل لقولـه: «ويشـير...» ووجه اسـتفادة ذلـك منـه: ان وجود الخبر 
المكذوب لا يوجب العلم بكذب الخبر الخاص، لاحتمال عدم انطباقه عليه، بل غاية 
ما يوجب احتمال كذبه. لكن قد يكون المراد من ذلك بيان وجود الأخبار المكذوبة، 
من أجل المصحح للتمييز والتوقف عن الخبر بدونه، فهو غير مسوق مساق التعليل، 

بل لبيان واقع مغفول عنه.
والذي تحصل: أن ما ذكر في وجه حمل المخالفة على المخالفة للظاهر مع إمكان 
الجمع، غير تام، بل لا مانع من حمل المخالفة على المخالفة بنحو التباين الكلي،و سيأتي 

تمام الكلام في ذلك إن شاء االله تعالى.
(٣) في الاستدلال على حجية الخبر بالإجماع.
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عن  ـــواب  ـــج ال
الاســــتــــدلال 
ــــــالآيــــــات ب

الجنايات)(١) انتهى.
والجـواب: أما عن الآيات، فبأنها بعد تسـليم دلالتها(٢) عمومات 

(١) فإن المرجع فيها إلى المقومين وقد لا يحصل من قولهم الا الظن.
(٢) استشكل فيها المحقق الخراسانيH بان الظاهر منها أو المتيقن من إطلاقها 

هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية، لامايعم الفروع الشرعية.
وفيـه: أنـه تحكـم لا وجـه لـه. ومجـرد كـون مـورد بعضهـا ذلـك لا يقتضي 
الاختصـاص بـه، خصوصاً مـع ظهور أنها تشـير إلى أمر ارتكازي لا يفـرق فيه بين 

الفروع والأصول.
نعـم مـا تضمن النهي عن اتبـاع الظن لا ظهور له في المنـع من العمل بالخبر، 
إذ العمـل بـه ليـس لكونه مفيداً للظن، بـل لخصوصية فيه ومنه يظهـر الحال في اكثر 
الطـرق، فانهـا وان كانت قد توجـب الظن الا أن العمل بها ليـس من أجل ذلك بل 
لخصوصيـة فيها خارجة عنه فلا تنهض الآيات بالنهي عنه. مع أنها حيث وردت في 
مقام مسوقة لبيان أمر ارتكازي الذم والتبكيت للكفار على اتباعهم للظن، فالمناسب 
سوقها للاشارة إلى أمر ارتكازي عرفي لا تعبدي تأسيسي للشارع الأقدس، وحينئذ 
تقـصر عن مثل الخبر ممـا كان العمل به ارتكازياً غير مسـتنكر عند العقلاء، وتختص 
بالطـرق الظنية التـي لا ير العقلاء بما هم عقلاء العمل بهـا، كتقليد الآباء والرؤيا 

والتخمينات والاستبعادات والاستحسانات ونحوها.
وكذا الحال فيما دل على اسـتنكار القول بغير سـلطان أو برهان أو حجة، فإنه 

لا ينهض ببيان ما ليس بحجة.
فالعمـدة في المقام: ما دل على النهي عـن العمل بغير العلم. وأوضح الآيات 
 َ الْبَصرَ عَ وَ ـمْ مٌ إِنَّ السَّ لْ هِ عِ يْسَ لَكَ بِـ ـا لَ فُ مَ لاَ تَقْ في ذلـك فيـما أعلم قوله تعـالى: ﴿وَ
﴾ فإن إطلاقه محكـم يقتضي عدم حجية خبر  ولاً ـؤُ سْ هُ مَ نْ انَ عَ كَ كَ ئِـ ولَ لُّ أُ ادَ كُ ـؤَ الْفُ وَ
الواحـد. ولا ظهور له في الاشـارة إلى أمـر ارتكازي وإن كان احتـمال ذلك قريباً في 
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عن  ـــواب  ـــج ال
الاســــتــــدلال 
ــــار ــــالأخــــب ب
الأولى الرواية  ١ـ 

مخصصة(١) بما سيجيء من الأدلة.
وأما عن الأخبار:

فعن الرواية الأولى، فبأنها خبر واحد(٢) لا يجوز الاستدلال بها على 
نفسـه، لعدم وروده مورد التبكيت والالزام لغير المسـلمين، ليتعين انصراف إطلاقه 

عن مثل الخبر، نظير ما سبق، بل إطلاقه محكم.
ومـن ثم قـال في مجمع البيان: «وقد اسـتدل جماعة من أصحابنـا بهذا على أن 

العمل بالقياس وبخبر الواحد غير جائز، لانهما لا يوجبان العلم...». 
...﴾ قد يوجب ظهور  َ الْبَصرَ عَ وَ مْ اللهم إلا أن يقال: التعليل بقوله: ﴿إِنَّ السَّ
الصـدر في وروده في مقام النهي الارشـادي عـن العمل بغير العلم بعـد الفراغ عن 
عـدم حجيتـه وليس في مقام بيـان عدم حجية غـير العلم شرعاً، ليتمسـك بإطلاقه 
في مورد الشـك فلا ظهور له في عدم حجية الخبر ونحوه. خصوصاً مع قيام السـيرة 
. وقد أشرنا إلى بعض مـا ذكرنا في مبحث حجية  العقلائيـة على حجيته فتأمـل جيداً

الظواهر، وما ذكرناه هنا جار هناك فانهما من باب واحد.
و أما التعليل في آية النبأ فيتضح حاله عند الكلام في الاستدلال بها على حجية 

الخبر.
(١) لكن لا يبعد إباء بعضها عن التخصيص.

نعم هو مختص بما كان منها مسوقا لبيان امر ارتكازي، وهو قاصر عن شمول 
خبر الثقة، كما عرفت. ولا أقل من كون أدلة الحجية حاكمة على العموم المذكور إذا 

امتنع كونها مخصصة له.
...﴾ فهـي لو تمت دلالتها غير آبية  مٌ لْ يْسَ لَكَ بِهِ عِ ا لَ فُ مَ لاَ تَقْ وأمـا آيـة: ﴿وَ

عن التخصيص، بل تكون مخصصة بأدلة حجية الخبر أو محكومة لها.
(٢) كأنه إشارة إلى أنه يلزم من حجيتها عدمها، لأنها خبر واحد أيضاً، فلابد 
مـن الالتزام بعـدم حجيتها، لئلا يلزم المحـال. وربما يأتي الـكلام في نظير ذلك عند 
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العرض أخبار  ٢ـ 

على  دلّ  مــا  ٣ـ 
ـــــــــرح مـــا  ط
الكتاب يخالف 

المنع عن الخبر الواحد.
وأما أخبار العرض على الكتاب، فهي وإن كانت متواترة بالمعنى(١) 

إلا أنها بين طائفتين:
إحداهما: ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب.

والثانية: ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب.
أمـا الطائفـة الأولى، فـلا تـدل عـلى المنع عـن الخبر الـذي لا يوجد 

مضمونه في الكتاب والسنة.
فـإن قلت: ما مـن واقعة إلا ويمكن اسـتفادة حكمها من عمومات 

الاستدلال على الحجية بآية النبأ، ويأتي ما له دخل في المقام.
وربـما يقال: انه ان فـرض عدم قيام الأدلة القطعية عـلى حجية الخبر فاللازم 
الرجـوع فيـه إلى أصالة عدم الحجيـة، ولا حاجة إلى الاسـتدلال بالرواية المذكورة، 
وإن فـرض قيـام الأدلة القطعية على حجيته ـ كما سـيأتي ـ لم تنهض الرواية المذكورة 
بمعارضتها، لأنها ظنية السند والدلالة وعلى كلا الحالين لا أثر للرواية المذكورة. فتأمل.
هـذا مـع أنها واردة في فـرض تعارض الأخبار فلا تدل عـلى عدم حجية غير 
المعلـوم مـع عدم المعـارض. ومنه يظهـر أنه لامجال للاسـتدلال بها لو فـرض تواتر 

، كما قد يوجد في بعض كلماتهم. مضمونها اجمالاً
ودعو: أنها ظاهرة في تمييز الحجة عن اللاحجة، لا ترجيح إحد الحجتين 
عـن الاخـر، فهي ظاهرة في عدم حجية غير المعلوم ذاتـاً لا من جهة المعارض. لا 
شـاهد لها، بل لعل ظاهر السـؤال المفروغية عن الحجية ذاتاً وأن التوقف إنما هو من 

جهة الاختلاف و التعارض.
(١) لعل الأولى دعو تواترها إجمالا لاختلاف مضامينها.
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ظاهر  مخــالفة 
الـــعـــمـــوم لا 
مخالفة تعـد 

قَ  لَ الكتاب المقتصر في تخصيصها على السنة القطعية، مثل قوله تعالى(١): ﴿خَ
... الخ﴾،  ةَ تَ َيْ مُ المْ يْكُ لَ مَ عَ رَّ ماَ حَ ِيعاً﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ضِ جمَ رْ ا فيِ الأْ مْ مَ لَكُ
مُ  يدُ بِكُ رِ لاَ يُ يُـسرْ َوَ مُ الْ يدُ االلهُ بِكُ رِ ﴾، و﴿يُ يِّبـاً لاً طَ لاَ مْ حَ تُ نِمْ َّـا غَ ـوا ممِ لُ و﴿كُ
﴾، ونحو ذلـك، فالأخبار المخصصة لها كلها ولكثير من عمومات  َ سرْ الْعُ

السنة القطعية مخالفة للكتاب والسنة.
قلت:

: إنه لا يعد مخالفة ظاهر العموم خصوصا مثل هذه العمومات،  أولاً
مخالفـة(٢)، وإلا لعدت الأخبـار الصادرة يقينا عـن الأئمةB المخالفة 
لعمومـات الكتاب والسـنة النبويـة، مخالفـة للكتاب والسـنة، غاية الأمر 
ثبـوت الأخـذ بها مع مخالفتهـا لكتاب االله وسـنة نبيـهE، فتخرج عن 
عموم أخبار العرض، مع أن الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسـنة 

يقطع بأنها تأبى عن التخصيص(٣).

(١) لا يخفـى أن العمومـات المذكورة ونحوها لا تفي بالفـروع الفقهية، فلا 
وجه معه لدعو أن جميع الأخبار مخالفة للكتاب.

نعم لا بأس بدعو أن كثيراً من الأخبار الذي بناء الاصحاب على العمل بها 
في الجملة ويعلم بصدور بعضها عنهمB مخالفة للكتاب بالمعنى المذكور.

(٢) هـذا راجع إلى دعو أن المراد من المخالفة المخالفة بنحو التباين، فيبتني 
على ما سبق الكلام فيه منا عند الكلام في الاستدلال.

(٣) لظهـور بعضها في التبري من الأخبار المخالفة وأنها مما لا ينبغي صدوره 
منهـمB، فلا بد أن يحمل على أن المـراد بالمخالفة المخالفة التي لا ينبغي صدورها 

. منهم، ولا يعم المخالفة بالنحو المتقدم كما أشرنا إلى نظيره آنفاً
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ذلك على  يدل  ما 

وكيـف يرتكب التخصيص في قولهA(١): «كل حديث لا يوافق 
كتـاب االله فهـو زخـرف»، وقوله: «مـا أتاكم من حديـث لا يوافق كتاب 
االله فهـو باطل»، وقولهA: «لا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن حدثنا 
حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة»، وقد صح عن النبيE أنه قال: 
«مـا خالف كتاب االله فليس من حديثي، أو لم أقله»، مع أن أكثر عمومات 

.(٢)Eالكتاب قد خصص بقول النبي
وممـا يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا يعد مخالفة: ما دل من 
الأخبـار على بيان حكـم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسـنة النبوية، إذ 

بناء على تلك العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما(٣).
فمن تلك الأخبار: ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما مرسلا عن 

رسول االلهE، أنه قال:
«ما وجدتم في كتاب االله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه، وما 
(١) لا يخفـى أن بعض هذه الروايات وإن تضمن بطلان ما لم يوافق الكتاب 

أو السنة، الا أنه يدل على بطلان ما خالف بالأولوية القطعية.
(٢) يعنـي: فلابـد أن تحمل المخالفة في الحديث السـابق عـلى المخالفة بنحو 

التباين لا بنحو العموم والخصوص ونحوها.
(٣) عرفـت أنه لا مجـال لدعو نهوض العمومات الكتابيـة بجميع الفروع 
الفقهية وانه لا إشكال في قصورها عن بعضها. ثم ان الأخبار المذكورة وإن نهضت 
ببيـان ان بعض الوقائـع لا يوجد حكمها في الكتاب والسـنة، إلا أنها تدل على عدم 

كون المخالفة بالعموم والخصوص مخالفة، كما يظهر بادنى تأمل.
 فاستشهاد المصنفH بهذه النصوص في غير محله.
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لم يكن في كتاب االله تعالى وكانت فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي، 
وما لم يكن فيه سنة مني، فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم 
كمثل النجوم، بأيهـا اخذ اهتدي، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم، 
واختلاف أصحابي رحمة لكم، قيل: يا رسـول االله، ومن أصحابك؟ قال: 

أهل بيتي... الخبر».
فإنـه صريـح في أنه قـد يرد من الأئمـةB ما لا يوجـد في الكتاب 

والسنة.
ومنهـا: ما ورد في تعـارض الروايتين: من رد ما لا يوجد في الكتاب 

.Bوالسنة إلى الأئمة
مثـل: مـا رواه في العيون عن ابن الوليد، عن سـعد بن عبد االله، عن 

محمد بن عبد االله المسمعي، عن الميثمي، وفيها:
«فـما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب االله» إلى 
 «Eأن قـال: «ومـا لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سـنن رسـول االله
إلى أن قـال: «ومـا لم تجـدوه في شيء من هذه فردوا إلينـا علمه، فنحن أولى 

بذلك... الخبر».
والحاصـل: أن القرائـن الدالة عـلى أن المراد بمخالفـة الكتاب ليس 

مجرد مخالفة عمومه أو إطلاقه كثيرة، تظهر لمن له أدنى تتبع.
ومـن هنا يظهر: ضعـف التأمل في تخصيص الكتـاب بخبر الواحد 

لتلك(١) الأخبار، بل منعه لأجلها كما عن الشيخ في العدة.
(١) متعلـق بقولـه: «التأمل في...» ثم إن الوجه في ضعف التأمل المذكور هو 
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ــمــراد  ــو ال ــا ه م
ما  ــــرح  ط ـــن  م
الكتاب؟ يخالف 

أو لمـا ذكـره(١) المحقـق: مـن أن الدليل على وجـوب العمل بخبر 
الواحد الإجماع على اسـتعماله فيما لا يوجد فيه دلالة، ومع الدلالة القرآنية 

يسقط وجوب العمل به.
: إنا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة،  وثانياً
ككثـير من أحكام المعاملات بل العبـادات التي لم ترد فيها إلا آيات مجملة 
أو مطلقـة مـن الكتاب، إذ لو سـلمنا أن تخصيص العمـوم يعد مخالفة، أما 
تقييـد المطلق فـلا يعد في العرف مخالفة(٢)، بل هـو مفسر، خصوصاً على 

المختار: من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد(٣).
فـإن قلـت: فعلى أي شيء تحمل تلك الأخبـار الكثيرة الآمرة بطرح 
مخالـف الكتـاب؟ فـإن حملها على طـرح ما يبايـن الكتاب كليـة حمل على 
فـرد نـادر بل معدوم(٤)، فـلا ينبغي لأجله هـذا الاهتمام الـذي عرفته في 

الأخبار.
أن المخصص لا يعد مخالفاً للعام بالنحو الذي أريد من المخالفة في تلك الأخبار.

(١) لا يخفى أن الوجه السـابق لا ينهـض بدفع هذا الوجه. فالعمدة في دفعه 
عـدم انحصار الدليل على حجية خبر الواحـد بالإجماع المذكور، بل بعض أدلته يعم 

الخبر المخصص للكتاب.
(٢) لم يظهر الفرق بين تخصيص العام وتقييد المطلق بعد مخالفة كليهما للظاهر 

المستفاد من الإطلاق والعموم.
(٣) عدم كونه مجازاً لا أثر له بعد مخالفته للظاهر.

(٤) هذا مبني على ما سـبق من أن المخالف للكتاب والسـنة بنحو التباين لا 
يصدر من الكذابين، وقد عرفت الكلام فيه.
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على  دلّ  مــا  ٤ـ 
ــــا لا  ـــــرح م ط
الكتاب يــوافــق 

قلت: هذه الأخبار على قسمين:
منهـا: مـا يدل عـلى عدم صـدور الخـبر المخالـف للكتاب والسـنة 

عنهمB، وأن المخالف لهما باطل، وأنه ليس بحديثهم.
ومنهـا: ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهمB إذا 

خالف الكتاب والسنة.
أمـا الطائفـة الأولى فالأقرب حملهـا على الأخبار الـواردة في أصول 
الدين، مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض التي ورد فيها الآيات والأخبار 
النبوية، وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع، لأنها(١) اخذت عن 

الأصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار.
وأمـا الثانية فيمكن حملها على ما ذكـر في الأولى. ويمكن حملها على 
صـورة تعارض الخبرين، كما يشـهد بـه مورد بعضهـا. ويمكن حملها على 

خبر غير الثقة، لما سيجيء من الأدلة على اعتبار خبر الثقة(٢).
هـذا كلـه في الطائفـة الدالـة على طـرح الأخبـار المخالفـة للكتاب 

والسنة.
وأما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب أو لم يوجد عليه شاهد 

من الكتاب والسنة: 

(١) الضمير يرجع إلى: «كتبنا الجوامع».
(٢) لكـن الحمـل بلا شـاهد في كلتا الطائفتـين. والأولى حملها عـلى الأخبار 
المخالفـة للكتـاب بالتباين، حيث لا محـذور في الحمل المذكور، بـل في النصوص ما 

يشهد به كما سبق.



٣٤١ ............................................................ في حجية خبر الواحد/ حجة المانعين 

فالجـواب عنهـا بعد مـا عرفت مـن القطع بصـدور الأخبـار الغير 
الموافقة لما يوجد في الكتاب منهمB، كما دل(١) عليه روايتا الاحتجاج 

والعيون المتقدمتان المعتضدتان بغيرهما من الأخبار:
أنهـا محمولة على ما تقـدم في الطائفة الآمرة بطـرح الأخبار المخالفة 

للكتاب والسنة(٢).
وأن(٣) ما دل منها على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا محمول على 
الأخبـار الواردة في أصول الدين، مـع احتمال كون ذلك(٤) من أخبارهم 
الموافقـة للكتـاب والسـنة على الباطـن الـذي يعلمونه منهما، ولهـذا كانوا 

يستشهدون كثيراً بآيات لا نفهم دلالتها.
وما دل على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من 

(١) هذا لا يحتاج إلى الاسـتدلال بالأخبار، لما هو المعلوم من أن ما يفهم من 
الكتـاب لا يفـي بمعظم الفقه فضلاً عـن جميع فروعه، وأنه لابد مـن صدور ما زاد 

عليه إلى الائمةB وأن بهم كمال الدين وتمام النعمة.
(٢) يعنـي: من الحمل عـلى أصول الدين أو صورة التعـارض أو خبر الثقة. 
مـع أنـه لا يبعد حمل (عدم الموافقة) على المخالفة، للتعبـير عنها بذلك عرفاً، فيلحقه 

ما سبق من الجواب.
(٣) العطف للتفسير وبيان كيفية الحمل على ما تقدم في الطائفة السابقة.

(٤) يعنـي: ما لا يوافق الكتاب لعدم وجود حكمه في الكتاب بنظرنا. ثم إن 
هذا الاحتمال وإن كان قوياً جداً، إلا أنه يشـكل حمل الروايات السـابقة عليه، لعدم 
ورودها مورد الاعلام والأخبار المحض، بل يظهر منها بيان قضية عملية، فلابد أن 

يكون موضوعها مما يتيسر للمخاطب الاطلاع عليه حتى يترتب عليه العمل.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٤٢

عن  ـــواب  ـــج ال
الاســــتــــدلال 
بـــالإجـــمـــاع

كتـاب االله(١)، على خبر غير الثقـة(٢) أو صورة التعارض، كما هو ظاهر 
غير واحد من الأخبار العلاجية.

ثم إن الأخبار المذكورة على فرض تسليم دلالتها وإن كانت كثيرة، 
إلا أنها لا تقاوم الأدلة الآتية، فإنها موجبة للقطع بحجية خبر الثقة، فلا بد 

من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار.
 :Iوأما الجواب عن الإجماع الذي ادعاه السيد والطبرسي

فبأنـه لم يتحقق لنا هذا الإجماع، والاعتـماد على نقله تعويل على خبر 
 الشيخ المعتضدة بدعو الواحد(٣)، مع معارضته بما سيجيء: من دعو
جماعـة اخـر الإجماع على حجية خـبر الواحد في الجملة، وتحقق الشـهرة 

على خلافهما بين القدماء والمتأخرين(٤).
وأمـا نسـبة بعض العامـة كالحاجبـي والعضـدي عـدم الحجية إلى 

(١) يعني: محمول على... وهو خبر لقوله: «وما دل...».
(٢) هـذا خـلاف ظاهر بعـض النصوص المتقدمـة، كرواية ابـن أبي يعفور، 
حيـث تعرض السـائل فيهـا لخبر الثقة، وأهملـه الامامA وجعل المعيـار في القبول 

وجود الشاهد من الكتاب.
 نعم الخبر المذكور ونحوه ليس متواتراً، فلا مجال للخروج به عما يأتي مما يدل 

على حجية خبر الثقة.
(٣) يعنـي: والمفـروض الـكلام في حجيتـه. وقد تقدم نظير هـذا في الجواب 
عـن الروايـة الأولى. هذا مـع أن في الاعتماد عـلى الإجماع المذكور هنـا ما عرفت من 

الإشكال في الإجماع المنقول في جميع الموارد.
(٤) فإن هذا مما يوهن الإجماع على عدم حجية الخبر.
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القائلـــين  أدلــة 
بــالــحــجــيــة

الاســــتــــدلال 
بـــالـــكـــتـــاب:

ـــى:  ـــة الأول الآي
ــأ ـــ ــب ــن ـــــة ال آي

بها  ــدلال  ــت الاس
طريقين: مــن 

طـــريـق  مـن  ١ـ 
الشـرط مفهـوم 

طــريـق  مـن  ٢ـ 
الوصـف مفهـوم 

الرافضة، فمسـتندة إلى ما رأوا من السـيد: من دعـو الإجماع بل ضرورة 
المذهب على كون خبر الواحد كالقياس عند الشيعة.

وأما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة:
أما الكتاب، فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها:

منها: قوله تعالى في سورة الحجرات:
ا  مً وْ بوا قَ يُ ـوا أَن تُصِ نُ يَّ بَ تَ إٍ فَ بَ ـقٌ بِنَ اسِ مْ فَ كُ اءَ وا إِن جَ نُ ينَ آمَ ـا الَّذِ َ ﴿يَـا أَيهُّ

.﴾ مْ نَادِمِينْ تُ لْ عَ ا فَ لىَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ ةٍ فَ الَ هَ بِجَ
والمحكي في وجه الاستدلال بها وجهان:

أحدهما: أنه سبحانه علق وجوب التثبت على مجيء الفاسق، فينتفي 
عند انتفائه عملا بمفهوم الشرط وإذا لم يجب التثبت عند مجيء غير الفاسق، 
فإمـا أن يجـب القبول وهو المطلوب، أو الرد وهـو باطل،لأنه يقتضي كون 

العادل أسوأ حالا من الفاسق، وفساده بين.
الثـاني: أنه تعالى أمـر بالتثبت عند إخبار الفاسـق، وقـد اجتمع فيه 
وصفـان، ذاتي وهـو كونـه خـبر واحد، وعـرضي وهو كونه خبر فاسـق، 
ومقتضى التثبت هو الثاني، للمناسـبة والاقتران(١)، فإن الفسـق يناسـب 
عـدم القبـول، فـلا يصلـح الأول للعليـة، وإلا لوجـب الاسـتناد إليه، إذ 
التعليـل بالذاتي الصالـح للعلية أولى من التعليـل بالعرضي، لحصوله قبل 
حصـول العـرضي، فيكون الحكم قـد حصل قبل حصـول العرضي، وإذا 
(١) كأن المـراد مـن الاقتران ذكر الفاسـق مع النبأ الـذي لا ينبغي ذكره لو لم 

يكن هو العلة في وجوب التثبت، لما يأتي في قوله: «وإلا لوجب الاستناد إليه...».
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لم يجـب التثبت عند إخبار العدل، فإما أن يجب القبول، وهو المطلوب، أو 
الرد، فيكون حاله أسوأ من حال الفاسق، وهو محال.

أقـول: الظاهـر أن أخذهـم للمقدمة الأخـيرة وهي أنـه إذا لم يجب 
التثبـت وجـب القبـول، لأن الرد مسـتلزم لكـون العادل أسـوأ حالا من
 الفاسـق مبنـي(١) عـلى ما يـتراء من ظهـور الأمر بالتبـين في الوجوب 
النفسي، فيكون هنا امور ثلاثة، الفحص عن الصدق والكذب، والرد من 

دون تبين، والقبول كذلك.
لكنك خبير: بأن الأمر بالتبين هنا مسـوق لبيان الوجوب الشرطي، 
وأن التبـين شرط للعمـل بخـبر الفاسـق(٢) دون العـادل، فالعمل بخبر 

(١) خبر(أن) في قوله: «الظاهر أن أخذهم...».
(٢) وعليـه فيكـون العمل مفروضـا في المنطوق، فيكون كذلـك في المفهوم، 
ولا يبقى هناك احتمال الرد وعدم العمل كلية، حتى يحتاج إلى دفعه بضميمة المقدمة 

الخارجية.
لكـن لا يخفى أنه لا معنى لاشـتراط العمل بخبر الفاسـق بالتبين عنه، لعدم 
كونـه مـن مقدماتـه لا تكوينـاً ولا شرعـاً حتى يكـون وجوبه شرطيـاً مقدميـاً تبعاً 
لوجوب ذي المقدمة، وهو العمل، كيف وقد لا يكون العمل واجباً، كما في الأحكام 
غـير الالزاميـة، فـلا معنى لوجـوب مقدمته. فـالأولى أن يقـال: إن وجـوب التبين 
طريقـي كنايـة عن عدم كون الخبر مصححـاً للعمل وعذراً، لعـدم حجيته، وحينئذٍ 
يكون عدم وجوب التبين في خبر العادل ـ المسـتفاد من المفهوم ـ راجعاً إلى حجيته، 

فيتم المطلوب بلاحاجة إلى ضم المقدمة الخارجية المذكورة.
ولعل ذلك هو مراد المصنفH وإن قصرت عنه عبارته.

إن قلت: عدم وجوب التبين كما يمكن أن يكون كناية عن حجية الخبر كذلك 
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العادل غـير مشروط بالتبين، فيتم المطلوب من دون ضم مقدمة خارجية، 
وهي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق.

والدليـل على كـون الأمر بالتبين للوجوب الشرطـي لا النفسي(١) 
مضافـا إلى أنـه المتبادر عرفـا في أمثال المقـام(٢)، وإلى أن الإجماع قائم على 
عدم ثبوت الوجوب النفسي للتبين في خبر الفاسق، وإنما أوجبه من أوجبه 

عند إرادة العمل به، لا(٣) مطلقا هو:
وا... الخ﴾ لا يصلح أن  يبُ أن التعليـل في الآية بقوله تعالى: ﴿أَن تُصِ
يكـون تعليـلا للوجوب النفـسي، لأن حاصله يرجع إلى أنـه: لئلا تصيبوا 
قومـا بجهالـة بمقتـضى العمـل بخـبر الفاسـق فتندمـوا على فعلكـم بعد 

يمكن أن يكون كناية عن عدم الاعتداد به للبناء على كذبه بلا حاجة إلى فحص، فلا 
تثبـت حجية خـبر العادل بعدم وجوب التبـين الا بضم المقدمة المذكـورة، وهي أنه 

لايكون أسوأ حالاً من خبر الفاسق.
قلـت: المنـصرف من الآيـة، ولاسـيما بملاحظـة ذيلهـا ـ الذي سيشـير إليه 
المصنـفHـ كـون ترتـب العمل على الخـبر مفروغاً عنـه، وأنه في الفاسـق مشروط 
بالتبـين، وفي العـادل غـير مـشروط بـه، فيكون عـدم وجـوب التبين فيـه كناية عن 

حجية.
وكأن هذا هو مراد المصنفH في المقام. فلاحظ.

(١) الذي هو مقتضى الجمود على ظاهر الأمر.
(٢) لأن من شأن الخبر هو العمل به والجري على مقتضاه.

(٣) ولذا لا إشـكال في عدم وجوبه فيما لو لم يكن المخبر به مورداً اللعمل في 
حق السامع.
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تبـين الخلاف، ومن المعلـوم أن هذا لا يصلح إلا علـة لحرمة العمل بدون 
التبين(١)، فهذا هو المعلول، ومفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون 

تبين(٢).
مـع أن في الأولوية المذكورة في كلام الجماعـة بناء على كون وجوب 
التبين نفسـيا، ما لا يخفى، لأن الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر 
الواحد قبل التبين أو بعده فيجوز اشـتراك الفاسـق والعادل في عدم جواز 
العمل قبل التبين، كما أنهما يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبين والعلم 

بالصدق(٣)، لأن(٤) العمل حينئذ بمقتضى التبين لا باعتبار الخبر.
فاختصـاص الفاسـق بوجـوب التعرض لخبره والتفتيـش عنه دون 
العادل، لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا، بل مستلزم لمزية كاملة للعادل 

على الفاسق(٥)، فتأمل(٦).

(١) أما وجوب التبين مع قطع النظر عن العمل فهو أمر آخر لا يصلح ذلك 
تعليلاً له.

(٢) وهو راجع إلى حجيته من دون ضم المقدمة المذكورة.
(٣) وفي عدم جواز العمل بعد التبين والعلم بالكذب.

(٤) تعليل لقوله: «كما أنهما يشتركان...».
(٥) كأنه من جهة أن خبر العادل لا يكون موجباً لتكليف السامع والتضييق 

عليه، لعدم وجوب الفحص عنه، بخلاف خبر الفاسق.
(٦) قال بعض أعاظم المحشينH: «اللهم إلا أن يقال: إن التبين في الخبر نوع 
. وإليه أشار بقوله: «فتأمل» على  من الاعتناء بشـأن الخبر، فلا يصلح أن يكون فارقاً

ما أفاده في مجلس الدرس.. وإن لم يخل عن مناقشة».
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علـــى  أورد  مــا 
بالآية  الاسـتدلال 
بمـا لا يمكن دفعه

اعتبـار  عـدم  ١ـ 
الوصـف مفهـوم 

وكيـف كان: فقد اورد عـلى الآية إيرادات كثيرة ربـما تبلغ إلى نيف 
وعشريـن، إلا أن كثـيرا منها قابلة للدفع، فلنذكـر أولا ما لا يمكن الذب 

عنه، ثم نتبعه بذكر بعض ما اورد من الإيرادات القابلة للدفع.
أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان:

أحدهما: أن الاستدلال إن كان راجعاً إلى اعتبار مفهوم الوصف(١) 
أعني: الفسق، ففيه: أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف(٢)، 
خصوصـاً في الوصف الغـير المعتمد على موصوف محقق كما فيما نحن فيه، 

فإنه أشبه بمفهوم اللقب(٣).
ولعل وجه المناقشة: أن الاعتناء بشأن المخبر إنما يكون بقبول خبره، لا بمجرد 
الفحص عنه من دون أن يكون دخيلاً في قبوله، بل هو ضيق محض وتكليف صرف، 
لا يكون عدم وجوبه في خبر العادل مسـتلزماً لمنقصة فيه بالإضافة إلى خبر الفاسق. 

. نعم الظاهر أنه لا يوجب مزيته عليه أيضاً خلافا لما ذكره أولاً
(١) كـما هو الظاهر من الوجه الثاني للاسـتدلال، لما هـو المعلوم من أن الآية 
الكريمة لا تصريح فيها بتعليل عدم قبول خبر الفاسـق بانه خبر فاسـق، واسـتفادة 
التعليل منها ناش من ذكر الفاسق في الموضوع، ودلالته على العلية مبنية على مفهوم 

الوصف.
(٢) نعم هو لا يخلو عن إشـعار بالحصر، خصوصاً مع مناسـبة القيد المذكور 

له عرفاً، وإلا كان ذكره بلا فائدة.
ولعلـه عليه يبتنـي الوجه الثاني للاسـتدلال. اللهم إلا أن يكـون ذكره لمزيد 
الاستنكار وشدة التشنيع، بلحاظ كونه مورد نزول الآية، وورودها مورد الردع عن 

ذلك، على ما سيأتي.
(٣) الذي لا ينبغي الإشكال في عدم حجيته.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٤٨

ــار  ــب ــت عــــدم اع
في  الشرط  مفهوم 
سالبة  لأنه  الآيــة 
الموضوع بانتفاء 

ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية كالسـيدين(١) وأمين الإسـلام 
والمحقق والعلامة وغيرهم: بأن هذا الاسـتدلال مبني على دليل الخطاب، 

ولا نقول به.
وإن كان باعتبـار مفهوم الشرط(٢)، كما يظهـر من المعالم والمحكي 

عن جماعة، ففيه:
أن مفهـوم الشرط عدم مجيء الفاسـق بالنبأ، وعدم التبين هنا لأجل 
عـدم ما يتبـين(٣)، فالجملـة الشرطية هنا مسـوقة لبيان تحقـق الموضوع، 
(١) لكـن المحكـي عن السـيدينI عدم حجيـة مفهوم الـشرط أيضاً، فلا 

موجب لحمل كلامهما على النظر لمفهوم الوصف فقط.
(٢) كـما هو مقتضى الوجه الأول للاسـتدلال. وهو معطوف على الشرط في 

قوله: «أن الاستدلال إن كان راجعاً إلى اعتبار مفهوم الوصف...».
(٣) إذ المـراد بالتبـين في الآية ليس هو التبين عـن مطلق الخبر، حتى يكون له 
موضـوع مع مجيء العادل بـه، فيدل على حجية خبر العادل، بل هو خصوص التبين 
عن خبر الفاسق، ومن الواضح ارتفاعه بارتفاع الشرط، وخبر العادل موضوع آخر 

لا تعرض لحكمه.
نعم لو كانت العبارة هكذا: النبأ إن جاء الفاسق به وجب التبين عنه، كان له 
المفهـوم المذكور، لبقاء الموضوع مع ارتفـاع الشرط، فإناطة حكمه بالشرط ظاهر في 

ارتفاعه عنه بارتفاعه، كما يظهر بالتأمل في النظائر.
وبعبـارة أخر: مقتضى القضية الشرطيـة أن ارتفاع الشرط موجب لارتفاع 
حكـم قضيـة الجـزاء عن موضوعهـا، لا عن كل موضوع، فـاذا قيل: اكـرم زيداً ان 
جاءك، كان مقتضى المفهوم عدم وجوب إكرام زيد إن لم يجيء، لا عدم وجوب إكرام 
غيره، وحينئذ. ان كان موضوع قضية الجزاء ملازماً لوجود الشرط، فارتفاع الشرط 
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كـما في قول القائـل(١): «إن رزقت ولدا فاختنـه»، و«إن ركب زيد فخذ 
ركابه»(٢)، و«إن قدم من السفر فاستقبله»، و«إن تزوجت فلا تضيع حق 
زوجتـك»، و«إذا قرأت الدرس فاحفظه»، قال االله سـبحانه: ﴿وإذا قرئ 
القرآن فاسـتمعوا له وأنصتوا﴾، و﴿إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسـن منها 

أو ردوها﴾، إلى غير ذلك مما لا يحصى.
ومما ذكرنا ظهر فسـاد ما يقال تارة: إن عدم مجيء الفاسـق يشمل ما 

لو جاء العادل بنبإ، فلا يجب تبينه، فيثبت المطلوب.
وأخـر: إن جعـل مدلـول الآيـة هو عـدم وجوب التبـين في خبر 
الفاسـق لأجل عدمه، يوجب حمل السـالبة على المنتفيـة بانتفاء الموضوع، 

وهو خلاف الظاهر.
وجه الفسـاد: أن الحكم إذا ثبت لخبر الفاسـق بشرط مجيء الفاسـق 
به، كان المفهوم بحسب الدلالة العرفية أو العقلية(٣) انتفاء الحكم المذكور 
في المنطـوق عـن الموضوع المذكور فيه عند انتفـاء الشرط المذكور فيه(٤)، 

إنما يقتضي ارتفاع حكم الجزاء لارتفاع موضوعه، لا ارتفاعه عن غير موضوعه.
(١) فإن جميع القضايا الآتية لا مفهوم لها إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

(٢) فإنهـا تقتـضي عـدم وجوب الأخـذ بركاب زيـد عند عـدم ركوبه لعدم 
الموضوع، لا عدم وجوب الأخذ بركاب غير زيد عند عدم ركوب زيد، وكذا الحال 

في بقية الامثلة.
(٣) كأنه إشـارة إلى الكلام في منشـأ دلالة القضيـة الشرطية على المفهوم وفي 

بعض النسخ العطف بالواو بدل (أو).
(٤) لمـا ذكرنا من أن مفاد القضيـة الشرطية كون انتفاء الشرط موجباً لانتفاء 
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تــعــارض  ٢ـ 
والتعليل المفهوم 

ففرض مجيء العادل بنبإ عند عدم الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ لا يوجب 
انتفاء التبين عن خبر العادل الذي جاء به، لأنه لم يكن مثبتا في المنطوق(١) 
حتـى ينتفـي في المفهوم، فالمفهـوم في الآية وأمثالها ليس قابلا لغير السـالبة 
بانتفاء الموضوع، وليس هنا قضية لفظية سـالبة دار الأمر بين كون سـلبها 

لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع(٢).
الثـاني: ما أورده في محكي العدة والذريعـة والغنية ومجمع البيان(٣) 
والمعـارج وغيرهـا: من أنا لو سـلمنا دلالة المفهوم على قبـول خبر العادل 
الغـير المفيد للعلـم، لكن نقـول: إن مقتضى عمـوم التعليـل(٤) وجوب 

حكم قضية الجزاء عن موضوعها لا عن غيره.
(١) لاختصـاص المنطوق بخبر الفاسـق، لان المراد مـن التبين هو التبين عنه 
لا عـن مطلق الخـبر، كما ذكرنا. وكأن هـذا دفع للوجه الأول من وجهي الإشـكال 

المتقدم.
(٢) كـي يرجح الأول لأنه الاظهر. وكأن هـذا دفع للوجه الثاني من وجهي 

الإشكال المتقدم.
(٣) أشرنا إلى بعض كلامه في استدلال المانعين بالكتاب. والظاهر أنه تبع فيه 

الشيخH في التبيان. فراجع.
مْ  تُ لْ عَ ـا فَ لىَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ ـةِ فَ الَ هَ مـاً بِجَ وْ ـوا قَ يبُ (٤) وهـو قوله تعـالى: ﴿أن تُصِ
﴾ بناء على سـوقه مسـاق التعليـل، وأن المـراد: لئلا تصيبوا... أو خشـية أن  مِـينْ نَادِ

تصيبوا... أو نحوه مما يرجع إلى التحذير من الاصابة بجهالة.
 ولعله ظاهـر المفسرين. لكن ذكر بعض المعاصرينH في كتاب أصول الفقه 
أنـه في محـل المفعول لتبينـوا بعد تضمينه معنـى الحذر، فالمعنى: فتبينـوا واحذروا أن 
تصيبـوا قومـاً بجهاله. وعليه لا يكـون تعليلاً للحكم، ولا وجـه لتوهم دلالته على 
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التبـين في كل خـبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمـل به وإن كان المخبر 
عادلا، فيعارض المفهوم، والترجيح مع ظهور التعليل.

لا يقال: إن النسـبة بينهما وإن كان عموما من وجه(١)، فيتعارضان 
في مـادة الاجتـماع(٢) وهـي خبر العـادل الغـير المفيد للعلـم، لكن يجب 
تقديـم عموم المفهوم وإدخال مادة الاجتماع فيه، إذ لو خرج عنه وانحصر 
مـورده(٣) في خبر العادل المفيد للعلم لكان لغوا، لأن خبر الفاسـق المفيد 
للعلـم أيضـا واجـب العمل، بل الخـبر المفيـد للعلم خارج عـن المنطوق 

والمفهوم معا(٤)، فيكون المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل.
لأنـا نقول: مـا ذكره أخيرا مـن أن المفهوم أخـص مطلقا من عموم 
التعليـل مسـلم، إلا أنا ندعي التعـارض(٥) بين ظهور عمـوم التعليل في 

العمـوم حينئـذ، فإن وجوب الحـذر من العمل مع الجهل في خبر الفاسـق لا يقتضي 
ذلـك في خـبر العادل، كما لعله ظاهـر. لكن لا يبعد كون المعنـى الأول هو الاظهر. 

والاشيع استعمالا في مثل هذا التركيب من الكتاب المجيد.
، والتعليل على عدم حجية  (١) فيـدل المفهـوم على حجية خبر العادل مطلقـاً

. غير العلم مطلقاً
(٢) وهـي خـبر العادل الـذي لا يوجـب العلـم، فالمفهوم يقتـضي حجيته، 

والتعليل يقتضي عدمها.
(٣) يعني: مورد المفهوم.

(٤) لقصور أدلة اثبات الحجية ونفيها عن صورة العلم بالواقع، لكون العلم 
حجة ذاتية.

(٥) يعنـي: أن مـا ذكر إنما يتم لو فرض انعقاد الظهـور في المفهوم، والظهور 
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عـدم جـواز العمل بخبر العادل الغير العلمي وظهـور الجملة الشرطية أو 
الوصفيـة في ثبوت المفهوم، فطرح المفهوم والحكـم بخلو الجملة الشرطية 

عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل.
وإليه أشار في محكي العدة بقوله: لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل، 

والتعليل دليل(١).
في عموم التعليل، حيث يكون مقتضى الجمع بين الظهورين تخصيص الثاني بالأول، 
وليـس المقام كذلك، لأن المفهوم والتعليـل كلام واحد، فالمدعي كون التعليل مانعا 

من انعقاد الظهور في المفهوم، فلا مفهوم للقضية حتى يخصص التعليل.
لكنـه خلاف الظاهر جداً لو فـرض تمامية المفهوم، بل حتى لو لم يتم بناء على 
ما ذكرنا من أن ذكر الفسق لا بد أن يكون لخصوصية ما، فإن المفهوم أو الخصوصية 
المذكورة تقتضي حمل التعليل على ما يناسـبهما من إرادة ما يقبح العمل به ويسـتهجن 

لا مطلق الجهل، وإلا كان ذكر الفسق في الحكم المعلل خالياً عن الفائدة. 
وإن شـئت قلت: لا عموم في التعليل في المقام بنحو يشـمل خبر العادل ولو 
بقرنيـة ظهـور القضية في المفهوم او ظهورها في خصوصية الفسـق، بـل المراد منه ما 

يناسب خبر الفاسق من التغرير والتفريط المستهجن عند العقلاء.
ا  لىَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ ـةِ فَ الَ هَ ماً بِجَ وْ وا قَ يبُ  ولا سـيما بملاحظة قوله تعـالى: ﴿أَن تُصِ
﴾ فإن الندم إنـما يكون بفعل ما لا ينبغي فعله مما يشـتمل على التغرير  مِـينْ ـمْ نَادِ تُ لْ عَ فَ
والتفريـط، لا مجرد الخطأ الذي قد يكون مع قيام الحجة العقلائية او الشرعية بل مع 
. وحينئذٍ لا موجب لرفع اليد عن المفهـوم لو فرض ظهور الكلام فيه.  القطـع أيضـاً

فلاحظ.
(١) يشكل ظهور كلام العدة هذا فيما ذكره المصنفH بل لا يبعد ظهوره في 
لزوم رفع اليد عن المفهوم بعد فرض ظهور الكلام فيه لاجل التعليل، لا أن التعليل 
مانع من انعقاد الظهور في المفهوم. وحينئذ يرد عليه ما عرفت من أن المفهوم أخص 
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وليـس في ذلـك منافـاة لمـا هـو الحـق وعليـه الأكثـر: مـن جـواز 
تخصيص العـام بمفهوم المخالفة، لاختصاص ذلـك(١) أولا بالمخصص 

المنفصل(٢).
ولـو سـلم جريانه في الكلام الواحـد منعناه في العلـة والمعلول، فإن 

الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص(٣).
فالعلة تارة: تخصص مورد المعلول وإن كان عاماً بحسب اللفظ، كما 
في قول القائل: لا تأكل الرمان لأنه حامض، فيخصصه بالأفراد الحامضة، 

من التعليل.
(١) يعني: جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة.

(٢) يعنـي: أمـا المتصل بالعموم فقـد يكون العموم مانعاً مـن ظهور القضية 
في المفهـوم، فلا مفهوم حينئذٍ حتى يصلح لتخصيـص العام. لكن الظاهر أن ظهور 
الخـاص المتصـل ولو كان مفهومـاً أقو من ظهور العام، فيمنع مـن ظهور العام في 

العموم، لا أن العام يكون مانعاً من ظهور القضية في المفهوم.
(٣) هـذا وإن كان مسـلماً إلاّ انـه مختص بما إذا كان ظهـور التعليل أقو من 
ظهور العام أو الخاص كما في المثالين الآتيين، وإلاّ كان اللازم إجمال التعليل، أو حمله 

على ما يوافق العموم أو الخصوص، كما في المقام.
ونظيره المثال الثاني الذي ذكره، فإنه لا مجال لدعو أن مقتضى عموم التعليل 
فيه عدم جواز استعمال الدواء الذي يصفه الطبيب العارف، لأنه غير مأمون الضرر، 
لإمـكان الخطأ في حقه، وذلـك لأن ظهور الكلام في كون ذكر النسـوان لخصوصية 
ارتكازيـة يقتضى حمـل التعليل على خصوص ما لا ينبغي العمـل عليه عند العقلاء، 
لا مطلق عدم الأمن الحقيقي الراجع إلى اعتبار العلم، لعدم مناسـبته لذكر النسـوان 

. وهو نظير المقام، كما لا يخفى. جداً



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٥٤

فيكون عدم التقييد في الرمان لغلبة الحموضة فيه.
وقـد توجـب(١) عموم المعلول وإن كان بحسـب الدلالـة اللفظية 
خاصـاً، كما في قول القائـل: لا تشرب الأدوية التي يصفها لك النسـوان، 
أو إذا وصفـت لك امـراة دواء فلا تشربه، لأنك لا تأمن ضرره، فيدل على 
أن الحكـم عـام في كل دواء لا يأمـن ضرره من أي واصـف كان، ويكون 
تخصيص النسـوان بالذكر من بـين الجهال لنكتة خاصـة أو عامة لاحظها 

المتكلم.
ومـا نحـن فيه مـن هـذا القبيل، فلعـل النكتة فيـه التنبيه على فسـق 

الوليد(٢)، كما نبه عليه في المعارج.
وهـذا الإيراد مبنى عـلى أن المراد بالتبين هو التبـين العلمي، كما هو 

مقتضى اشتقاقه.
ويمكـن أن يقـال: إن المراد منـه ما يعم الظهور العـرفي الحاصل من 
الاطمئنـان الـذي هـو مقابـل الجهالـة(٣). وهـذا وإن كان يدفـع الإيراد 
المذكـور عن المفهوم(٤)، من حيث رجوع الفرق بين الفاسـق والعادل في 

(١) الضمير يرجع إلى: «العلة».
(٢) هذه النكتة وإن كانت مهمة، إلا أن ظاهر الكلام يأبى الحمل عليها.

(٣) مـا يقابـل الجهالة هـو العلـم لا الاطمئنان.نعـم لو حملـت الجهالة على 
السفاهة خرج العمل مع الاطمئنان عن الجهالة.

لكنه أمر آخر يأتي الكلام فيه.
(٤) هـذا موقوف عـلى التصرف في الجهالة في التعليـل، وحملها على ما يقابل 
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مـا أجيـب بـه عن 
إيــراد تعـــارض 
والتعليل المفهوم 

وجـوب التبين المذكور إلى أن العادل الواقعـي يحصل منه غالباً الاطمئنان 
المذكـور، بخلاف الفاسـق، فلهذا وجـب فيه تحصيل هـذا الاطمئنان من 
الخارج. لكنك خبير بأن الاستدلال بالمفهوم على حجية الخبر العادل المفيد 
للاطمينان غير محتاج إليه، إذ المنطوق على هذا التقرير يدل على حجية كل 
مـا يفيد الاطمئنان(١)، كما لا يخفى، فيثبت اعتبار مرتبة خاصة من مطلق 

الظن.
ثم إن المحكي عن بعض منع دلالة التعليل على عدم جواز الإقدام على 
ما هو مخالف(٢) للواقع بأن(٣) المراد بالجهالة السفاهة وفعل ما لا يجوز فعله 
 (٤)﴾ مِينَ مْ نَادِ تُ لْ عَ ا فَ لىَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ لا مقابـل العلم، بدليل قوله تعـالى ﴿فَ
الاطمئنان لا ما يقابل العلم، لمناسبته للحكم المعلل، وهو وجوب التبين الاطمئناني، 
نظـير ما سـبق منـا في توجيه التعليل بما يناسـب ذكر الفاسـق ولو بقـي التعليل على 
ظاهره من إرادة الجهل ـ كما ادعاه المصنفH فيما سـبق ـ فلا ينفع حمل التبين على ما 

يعم الاطمئنان، بل يلزم العمل بعموم التعليل كما سبق منه.
(١) هذا لا مجال لاستفادته بالدلالة المطابقية، إذ مفاد المنطوق ـ حينئذ ـ عدم 
حجية خبر الفاسـق إلا بعـد التبين الاطمئناني عنه، فلو فرض عـدم المفهوم لا مجال 

لمعرفة حكم خبر العادل. اللهم إلاّ أن يستفاد بتنقيح المناط. فتأمل.
(٢) لعل الأولى أن يقول: على ما هو محتمل المخالفة للواقع...
.H(٣) بيان لوجه المنع من دلالة التعليل على ما ذكره المصنف

(٤) لمـا أشرنا إليه قريباً من أن النـدم إنما يكون بفعل ما لا ينبغي فعله. ثم إن 
الفـرق بين هذا وما ذكرناه سـابقاً أن ما ذكرنا مبني عـلى ارادة الجهل الذي لا ينبغي 
العمـل معه، بحيث يكون العمل معه سـفهياً، وهذا مبني على ارادة السـفاهة ابتداء 

. وإن كانا متفقين نتيجة وعملاً



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٥٦

في  الــمــنــاقــشــة 
ــواب ــج ـــذا ال ه

ولـو كان المـراد(١) الغلـط في الاعتقـاد لمـا جـاز الاعتـماد عـلى الشـهادة 
.(٢)والفتو

وفيـه ـ مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة(٣) ـ : أن الاقدام 
على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعاً، إذ العاقل بل جماعة من العقلاء 
لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها(٤)، فالآية تدل على 

(١) يعني: من الجهالة.
(٢) لعدم الأمن معهما من الخطأ.

(٣) بنـاء عـلى وضـع مادة الجهل لمـا يقابل العلـم. لكنه غير ظاهـر، بل لعله 
مشـترك بين الحمق الراجع إلى السـفه المقابل للحلم والا تزان والحكمة وما هو ضد 
ـوءَ  ونَ السُّ لُ مَ ينَ يَعْ ذِ العلـم. بل لعله في الأول أكثر اسـتعمالاً كما في قولـه تعالى:﴿لِلَّ
﴾ وقوله تعالى:  ونَ لُ اهِ ـمْ جَ نتُ يهِ إِذْ أَ أَخِ ـفَ وَ تُم بِيُوسُ لْ عَ ا فَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿مَّ ـةٍ الَ هَ بِجَ
نَ  ـونَ مِ ـكَ أَن تَكُ ظُ ﴾ وقولـه تعـالى: ﴿إِنيِّ أَعِ لِـينَ اهِ َ ـنَ الجْ ـونَ مِ االلهِ أَنْ أَكُ ـوذُ بِـ ﴿أَعُ

﴾ وقول الشاعر: «فنجهل فوق جهل الجاهلينا». لِينَ اهِ َ الجْ
بل لعل إطلاق الجهل على ما يقابل العلم لملازمته المعنى المذكور عرفاً أو عادة.
فالمعنى المذكور إن لم يكن هو الظاهر فلا اقل من كونه مساوياً للمعنى الآخر.وقد يتعين 
.﴾ مِينَ مْ نَادِ تُ لْ عَ ا فَ لىَ مَ وا عَ بِحُ تُصْ الحمل عليه لمناسبته للحكم المعلل، ولقوله تعالى: ﴿فَ

وا...﴾ كما تكون بحمل  بِحُ تُصْ نعم المناسـبة للحكم المعلل ولقوله تعالى: ﴿فَ
الجهالة على السـفاهة كذلك تكون بحملها على ما يقابل العلم مع تقييده بخصوص 
ما يكون الإقدام معه سـفهياً لا يناسـب طريقة العقلاء، كما ذكرنا، وقد عرفت عدم 

. الفرق بينهما نتيجة وعملاً
(٤) يعنى: فلو حملت الآية على ذلك لزم تخصيص المورد، لعمل الجماعة بخبر 

الوليد أو محاولتهم العمل به، وفيهم من العقلاء الجمع الغفير.
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المنع عن العمل بغير العلم لعلة هى كونه في معرض المخالفة للواقع.
وأمـا جواز الاعتماد على الفتو والشـهادة فلا يجـوز القياس به، لما 
م في توجيـه كلام ابن قِبَة من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحياناً  تقـدّ
قد يحسن لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الأقرب إلى الواقع منه، كما في 
لكن سـياق الآية ظاهر في أن النبيE وجماعة من المؤمنين أو كلهم كانوا 
متوقفـين عن العمل بقول الوليـد، وأن الذين طلبوا العمل به جماعة خاصة أزعجوا 
وا أَنَّ  مُ لَ اعْ النبـيE وخالفوه حتى أيده االله تعالى بالوحي فلاحظ قوله تعالى: ﴿وَ

.﴾... مْ نِتُّ رِ لَعَ مْ نَ الاَْ ثِير مِ مْ فيِ كَ كُ يعُ طِ وْ يُ ولَ االلهِ لَ سُ مْ رَ فِيكُ
ولعلـه تعريـض بالمنافقين ونحوهم من مسـلمة الفتح وغيرهـم الذين كانوا 
يتربصون بالنبيE والمؤمنين الدوائر، فيثيرون مشاكل توجب هياج الرأي العام 
ورعاع الناس وسـفهائهم، كما أوضحه شيخنا الأستاذ دامت بركاته، وأطلنا الكلام 
فيه في تقرير درسه. ونقل دامت بركاته عن تفسيري الكشاف والرازي ما يؤيد ذلك 
كـما لا يبعد إشـعار بعـض الروايات التـى ذكرها الطبري في تفسـيره بذلك. فراجع 

. وتأمل جيداً
هـذا بناء على ما اشـتهر من كون نـزول الآية في قصة الوليـد، أما بناء على أن 
نزولها في قصة مارية القبطية، حيث رمتها بعض نساء النبيE أو بعض المناقفين 
بالريبة لدخـول بعض الأقباط عليها، وأنه أمر أميرالمؤمنينA بقتله في قصة طويلة 
 Eذكرها في تفسـير على بن ابراهيـم ومجمع البيان، فقد يستشـهد له بعمل النبي

. بالخبر، فيلزم أن لا يكون سفهياً
وفيه: أن المقطوع به كون عملهE لاظهار الحق لا لبنائه على ترتيب الأثر 
 Eفلابد من التزام أنه Eعليه، لما هو المعلوم من أهمية الدماء وشـدة تورعـه
أظهر العمل ليظهر براءة مارية وخبث من رماها، كما تضمنته رواية علي بن ابراهيم، 

فلاحظها.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٥٨

الأولـــــــى فــي 
عن  الــتــخــلــص 
هــــذا الإيـــــراد

الفتـو(١)، وقد يكون لأجل مصلحة تزيد عـلى مصلحة إدراك الواقع. 
فراجع.

فـالأولى لمـن يريد التفصي عن هذا الإيراد التشـبث بـما ذكرنا من أن 
المراد بالتبين تحصيل الاطمئنان، وبالجهالة الشك أو الظن الابتدائي الزائل 

بعد الدقة والتأمل. فتأمل(٢).

(١) هذا لا ينافي دلالة الآية بعموم التعليل على عدم حجية الفتو لو فرض 
إرادة ما يقابل العلم من الجهالة. وبعبارة أخر: العمدة في الإشكال أن حمل الجهالة 
على السـفاهة يقتضي خروج الفتو والبينة تخصصاً لا تخصيصاً عن عموم التعليل، 

وحملها على ما يقابل العلم يقتضي خروجهما تخصيصاً، وهو خلاف الأصل.
فالمتعـين الجـواب عنه بأنـه لا دليل على أولويـة التخصص مـن التخصيص 
بعـد فرض خروج المورد عن حكم العام، وأصالة عـدم التخصيص لا تنفع في نفيه 
واثبات التخصص حينئذ، وإنما تنفع في إثبات حكم العام لما يعلم بفرديته له لو شك 

في حكمه وإليه يرجع ما تحقق في محله من عدم جهة العام في عكس نقيضه.
ولاسـيما مع ما فرضـه المصنفH مـن أن حمل الجهالة على السـفاهة خلاف 

الظاهر، فإنه لا مجال لارتكاب ذلك فراراً عن التخصيص في المقام.
اللهم إلاّ أن يقال: التعليل آب عن التخصيص، فإن الوقوع في معرض الندم 
مما لا ينبغي للعاقل على كل حال وفى كل شـىء، وبعد العلم بجواز العمل بالشهادة 
والفتـو يلـزم حمل التعليل على ما لا يشـمل هذه الأمور بحملـه على خصوص ما 

يكون العمل به سفهياً، وحينئذ لا يشمل خبر العادل أيضاً كما ذكرنا. فلاحظ.
(٢) لعله إشارة إلى أن هذا خلاف ظاهر التبين.

نعم يمكن الحمل عليه بناءً على ما روي عن الباقرA من قرائتها (فتثبتوا).
هذا مضافاً إلى ما عرفت من عدم اندفاع إشكال التعليل بذلك.
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ـــــــــرادات  الإي
للدفع: القابلة 

وفيها إرشـاد إلى عدم جواز مقايسـة الفاسـق بغيره وإن حصل منه 
الاطمئنـان، لأن الاطمئنان الحاصل من الفاسـق يـزول(١) بالالتفات إلى 

فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرزاً عن الكذب.
ومنـه يظهر الجواب عـما ربما يقال: من أن العاقـل لا يقبل الخبر من 
دون اطمئنـان بمضمونـه، عـادلاً كان المخـبر أو فاسـقاً، فـلا وجه للأمر 

بتحصيل الاطمئنان في الفاسق(٢).

(١) لا وجـه لذلـك إذ قد يحرز في الفاسـق ملكة الصدق كـما يحرز في العادل 
ملكة التدين المانعة من الكذب.

(٢) يعنـي: فـلا يحتـاج إلى البيان الشرعي مـع فرض عدم الاقـدام عليه من 
العقلاء.

وحاصل الجواب الذي أراده المصنف H عن ذلك: أن التعرض لذلك في خبر 
الفاسق إنما هو للتنبيه إلى لزوم التروي في خبره والالتفات إلى فسقه حتى يزول الاطمئنان.

لكن عرفت الاشكال في زوال الاطمئنان من خبر الفاسق بالتروي.
فـالأولى دفعه بما ذكرنا آنفاً من أن المقصود بالآيـة الردع عن العمل المخالف 

للطريقة العقلائية لا الجاري على طبقها.
ومنـه يظهـر أنـه لا مجـال لدعـو: أن الآية مشـعرة بخصوصية الفاسـق في 
وجوب التبين، فتكون مشـعرة بحجية خبر العادل في الجملة، لاندفاعها بأنه لم يعلم 
ورود الآية للتشريع حتى تشـعر باختصاص وجوب التبين بخبر الفاسـق، بل لعلها 
واردة للتشـنيع والاسـتنكار والتنديـد بالعاملين بخـبر الوليد على خـلاف الطريقة 
العقلائية، وحينئذ لعل ذكر الفاسـق ليس لأختصـاص وجوب التبين به، بل لكونه 
دخيلاً في زيادة التشـنيع وتأكيد الاستنكار، فإن المناسب لمقام الاستنكار ذكر تمام ما 
هو دخيل في شدته وإن لم يختص به الحكم، كما يظهر بقليل من التدبر في الاستعمالات 



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٦٠

تــعــارض  ١ـ 
مع  ــة  الآي مفهوم 
الآيات الناهية عن 
العلم بغير  العمل 

عن  ـــواب  ـــج ال
هــــذا الإيـــــراد

وأما ما أورد على الآية بما هو قابل للذب عنه فكثير.
منها: معارضة مفهوم الآيـة بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم، 

والنسبة عموم من وجه(١)، فالمرجع إلى أصالة عدم الحجية.
وفيـه: أن المـراد بالنبـأ في المنطوق مـالا يعلم صدقـه ولا كذبه(٢)، 
فالمفهـوم أخـص مطلقاً من تلك الآيـات، فيتعين تخصيصهـا، بناء على ما 
تقـرر مـن أن ظهـور الجملة الشرطيـة في المفهوم أقو من ظهـور العام في 

العموم.
ـا منـع ذلك فيما تقدم مـن التعارض بين عمـوم التعليل وظهور  وأمّ
المفهـوم فلما عرفت من منع ظهور الجملة الشرطية المعللة بالتعليل الجاري 

في صورتي وجود الشرط وانتفائه في إفادة الانتفاء عند الانتفاء. فراجع.
وربـما يتوهـم: أن للآيات الناهية جهة خصـوص(٣)، إما من جهة 
اختصاصها بصورة التمكن من العلم(٤)، وإما من جهة اختصاصها بغير 

العرفية.
(١) هـذا بناء على تمامية عمـوم الآيات بنحو يقتضي عـدم حجية خبر الثقة. 

وقد سبق الكلام فيه.
(٢) لأنه القابل للتبين.

(٣) يعنـي: فتكـون النسـبة بينها وبين المفهـوم العموم من وجـه، لا العموم 
المطلق.

(٤) بناءً على تمامية دليل الانسـداد واقتضائه حجية الظن، إذ حينئذ لابد من 
عدم شمول الآيات لصورة الانسداد مع شمول المفهوم له، فيكون بينهما العموم من 
وجه، لاختصاص المفهوم بحجية خبر العادل حال الانسـداد، واختصاص الآيات 



في حجية خبر الواحد/ آية النبأ .................................................................. ٣٦١

.(١) البينة العادلة وأمثالها مما خرج عن تلك الآيات قطعاً
ويندفـع بأن خـروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن لا يوجب 
جهـة عموم في المفهـوم، لأن المفهوم أيضاً دليل خـاص مثل الخاص الذي 
خصـص أدلة حرمة العمـل بالظن، فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما أولاً 

ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين الخاص الأخير.
بعـدم حجية غيره حال الانفتـاح، ويجتمعان في خبر العادل حـال الانفتاح فالمفهوم 

يقتضي حجيته والآيات تقتضي عدمها.
لكـن يـأتي من المصنفH الإشـكال في اقتضـاء دليل الانسـداد حجية الظن 

بنحو يخصص به الآيات، بل غاية ما يقتضيه تبعيض الاحتياط.
مـع أنـه لو تم كان مقتـضى المفهوم حجية خـبر العادل حال الانسـداد، وهو 
يكفـي في المقـام، لعدم الانفتاح في عصورنا، فالتعارض بين المفهوم والآيات في خبر 

العادل حال الانفتاح لا أثر له.
وإلى هذا يرجع ما في بعض النسخ من الجواب عن هذا الوجه بقوله: «ويندفع 
الأول بعـد منع الاختصاص بأنه يكفي المسـتدل كون الخـبر حجة بالخصوص عند 
الانسداد، والثاني بأن خروج...» لكن في بعض النسخ الاقتصار على قوله: «ويندفع 
 . بـأن خـروج...» اكتفاء بالجـواب الآتي، لأنـه صالح للجـواب عن الوجهـين معاً

فلاحظ.
(١) إذ مقتـضى ذلـك كون النسـبة بـين الآيات والمفهـوم عمومـاً من وجه، 
لاختصـاص الآيـة بغـير البينـة وأمثالها وغير خـبر العـادل، فتقتضي عـدم حجيته، 
واختصـاص المفهـوم بالبينـة ـ التي هـي من أفراد خـبر العادل ـ فيقتـضي حجيتها، 
واجتماعهـما في خـبر العـادل غـير البينـة، فالمفهوم يقتـضي حجيته والآيـات تقتضي 
عدمها، وبعد التعارض والتسـاقط يكون المرجع أصالـة عدم الحجية، ويحكم بعدم 

حجية غير البينة من أفراد خبر العادل.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٦٢

الآية  شمول  ٢ـ 
ــر الــســيــد  ــخــب ل
الـــمـــرتـــضـــى

عن  ـــواب  ـــج ال
هــــذا الإيـــــراد

فإذا ورد: أكرم العلماء، ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة 
مـن فسـاقهم، ثم ورد دليـل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفسـاق 
ل أولاً ثم جعل النسبة  منهم، فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأوّ
بينـه وبين الخاص الثاني عموماً من وجـه. وهذا أمر واضح(١) نبهنا عليه 

في باب التعارض.
ومنها: أن مفهوم الآية لو دلّ على حجية خبر العادل لدل على حجية 
د المرتضى وأتباعه قدسـت أسرارهم من عدم  الإجمـاع الذي أخبر به السـيّ
حجيـة خـبر العادل، لأنهم عـدول أخبروا بحكم الإمـامA بعدم حجية 

الخبر.
وفسـاد هـذا الإيراد أوضـح من أن يبـين، إذ بعد الغض عـما ذكرنا 
سـابقاً في عدم شـمول آية النبأ للإجمـاع المنقول(٢)، وبعـد الغض عن أن 

(١) والوجـه فيـه: أن منشـأ التوقـف في تعـارض العامـين من وجـه إنما هو 
تسـاوي ظهوريهـما بالإضافة إلى مورد الاجتماع، وذلك لا يجـري في المقام ونحوه ممّا 
كان العـام مخصصـاً بدليل خارج لأن التخصيص وإن أوجب سـقوط حجية ظهور 
العـام في مـورده، إلاّ أنّـه لا يوجب تبدل ظهور العـام بالإضافـة إلى الباقي، بحيث 
يكـون فيـه أظهر ممّا لو لم يكن مخصصاً بالدليل حتى يتوهم مسـاواته لظهور الخاص 

. الآخر المفروض كونه أقو ظهوراً في مورده من العام لأنه أخص منه مطلقاً
ص للعام متصلاً كان لانقلاب النسبة بسببه وجه قوي إلاّ  نعم لو كان المخصّ

أنه خارج عن محل الفرض.
(٢) لابتنائه على النقل الحدسي، الذي تقدم في أول الكلام في الإجماع المنقول 

عدم شمول المفهوم له.
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إخبـار هؤلاء معارض بإخبار الشـيخH(١). نقـول: إنه لا يمكن دخول 
هذا الخبر تحت الآية.

: فـلأن دخولـه يسـتلزم خروجـه، لأنـه خبر العـادل(٢)،  أمـا أولاً
فيستحيل دخوله(٣).

ودعـو: أنـه لا يعم نفسـه. مدفوعـة: بأنه وإن كان لا يعم نفسـه، 

(١) يعني: ويمتنع شمول دليل الحجية للخبرين المتعارضين معاً، لاستلزامه 
، لأنه بلا مرجح، ولا مخـيراً، لقصور عموم  التعبـد بالنقيضـين، ولا لأحدهما معينـاً
الحجيـة عـن ذلك. ومن ثـم كان الأصل في المتعارضين التسـاقط، وإن قيل بخروج 

تعارض الخبرين عنه للأدلة الخاصة.
(٢) يعني: ومقتضى ما ذكره هو عدم حجية خبر العادل.

ولا يخفـى أن هـذا الوجـه لا ينهض ببيـان أن دخولـه مسـتلزم لخروجه، لا 
. أما عدم خروجه تخصصـاً فظاهر، إذ لا يخرج عن كونه خبر  تخصصـاً ولا تخصيصاً
عـادل، فيدخـل في موضـوع المفهوم، وأمـا عدم خروجـه تخصيصاً فلما هـو المعلوم 
مـن أن قصـد المرتـضى في خبره عدم حجية خـبر العادل مطلقاً لا عـدم حجية خبره 

بالخصوص تخصيصاً للمفهوم.
فـالأولى الجـواب بأنه يلزم مـن دخوله في المفهوم حجيتـه، ويلزم من حجيته 
عـدم حجيتـه، لعمـوم حكمه لـه ولو مـلاكاً، لا أن الـذي يلزم هو عـدم دخوله في 

.Hالمفهوم. ولعل هذا هو مراد المصنف
لكن هذا لو تم اقتضى عدم شـمول كلامه لخبره لنفسـه، بل يختص بغيره من 

.Hالأخبار، خلافاً لما سيأتي من المصنف
(٣) يعني: لأن ما يلزم من وجوده عدمه محال.
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لقصور دلالة اللفظ عليه(١)، إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد أيضاً، 
للعلم بعدم خصوصية مخرجة له عن الحكم، ولذا لو سألنا السيد عن أنه: 

إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه؟ فيقول: لا.
: فلو سلمنا جواز دخوله لكن نقول: إنه وقع الإجماع على  وأما ثانياً

خروجه من النافين لحجية الخبر ومن المثبتين، فتأمل(٢).
: فلدوران الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس،  وأما ثالثاً
ولا ريب أن العكس متعين، لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد(٣)، 
بـل لأن المقصـود من الكلام ينحصر في بيان عـدم حجية خبر العادل، ولا 
ريـب أن التعبـير عن هذا المقصود بـما يدل على عموم حجيـة خبر العادل 
قبيـح في الغاية وفضيـح إلى النهاية(٤)، كما يعلم من قـول القائل: صدق 

(١) يأتي في إشكال خبر الواسطة أنه لا مانع من شمول القضية لنفسها إذا لم 
يلزم محذور آخر، لكن عرفت منه لزوم المحذور من شـمول خبر المرتضىH لنفسه. 

ويأتي تمام الكلام.
(٢) لعلـه إشـارة إلى أن هذا الإجماع لو تـم لا يصلح حجة لتخصيص عموم 
المفهـوم، لأنـه ليـس إجماعـاً تعبديـاً، بـل حصل الإجمـاع اتفاقـاً مع اختـلاف مباني 

المجمعين.
(٣) لا يخفـى أن شـمول المفهـوم لإجمـاع المرتضىH المسـتلزم لخـروج بقية 
الأخبار عنه لا يسـتلزم التخصيص، لأنها ليسـت في عـرض واحد، بل خروجها في 
رتبة متأخرة عن دخول إجماع المرتضى في المفهوم، فهو مقتضى العمل بالمفهوم، لا أنه 

تخصيص له منافٍ لعمومه، ليدعي أنه تخصيص مستهجن.
. وسيأتي تمام الكلام. (٤) لمنافاته لظاهر الكلام جداً
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شمول  عــدم  ٣ـ 
للأخبار  ـــة  الآي
ــة ــواســط مـــع ال

زيـداً في جميع ما يخـبرك، فأخبرك زيد بألف من الأخبـار، ثم أخبر بكذب 
جميعها، فـأراد القائل من قوله: «صدق.. الـخ» خصوص هذا الخبر(١).
وقـد أجـاب بعض مـن لا تحصيل لـه بأن الإجمـاع المنقـول مظنون 

الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار(٢).
ومنها: أن الآية لا تشـمل الأخبار مع الواسـطة، لانصراف النبأ إلى 
الخبر بلا واسطة(٣)، فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمةB، لاشتمالها 

(١) لا يبعـد حمـل الكلام على ذلك، ولا يتضح قبحـه. نعم لو كان مضمون 
العموم أن زيداً لا يكذب كان ما ذكره المصنف قريباً جداً لمنافاته لخبر زيد بأنه كاذب 

. فيمتنع شموله له نظير ما يأتي، فتأمل جيداً
(٢) وكأن المـراد اندفاعـه: بأن المدعى دلالة ظاهر الكتـاب المقطوع الاعتبار 
بعمومـه عـلى حجيـة هـذا الإجمـاع المظنـون الاعتبـار، لا معارضته له حتـى يكون 

الترجيح لظاهر الكتاب.
هـذا ولكـن التأمل قاض بأن الإجماع المدعى منـاف للمفهوم، فهما متكاذبان 
متعارضـان لدلالـة الآية على حجية خـبر العادل من حيث هـو ودلالة الإجماع على 

عدم حجيته من حيث هو.
وهـذا هـو العمدة في عدم شـمول الآية للإجمـاع، لأنها تقتضي كذبـه وتنافيه 
ويمتنـع دلالة الدليل على حجية الكاذب وعمومه لنافيه. وأما ما سـبق من المصنف 
فهو لا يخلو عن خدش لما أشرنا إليه من أن مقتضاه عدم شمول خبر المرتضى لنفسه 

لا خروجه عن عموم المفهوم، ويأتي نظيره في خبر الواسطة.
(٣) كأنـه لنظير ما سـبق من المصنـفH في أول مبحث الإجمـاع المنقول من 
انصراف أدلة الحجية عن الخبر الحدسي، لورودها في مقام نفي احتمال تعمد الكذب، 

فلا تنفي احتمال الخطأ في الحدس.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٦٦

عن  ـــواب  ـــج ال
هــــذا الإيـــــراد

على وسائط.
وضعـف هـذا الإيـراد عـلى ظاهـره واضـح، لأن كل واسـطة مـن 
الوسـايط إنما يخبر خبراً بلا واسـطة، فإن الشيخH إذا قال: حدثني المفيد، 
قال: حدثني الصدوق، قال: حدثني أبي، قال: حدثني الصفار، قال: كتبت 
إلى العسـكريA بكذا، فإن هناك أخباراً متعددة بتعدد الوسـائط، فخبر 
الشيخ: قوله: حدثني المفيد، الخ وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه، فإذا 
حكم بصدقه ثبت شرعاً أن المفيد حدث الشيخ بقوله: حدثنى الصدوق، 
فهـذا الإخبـار ـ أعني قول المفيد الثابت بخبر الشـيخ: حدثني الصدوق ـ 
أيضاً خبر عادل، وهو المفيد فنحكم بصدقه، وأن الصدوق حدثه، فيكون 
كما لو سـمعنا مـن الصدوق إخباره بقولـه: حدثنـي ابي والصدوق عادل 
فيصدق في خبره، فيكون كما لو سمعنا أباه يحدث بقوله: حدثني الصفار، 
 ،Aفنصدقـه لأنه عـادل، فيثبت خـبر الصفار أنـه كتب إليه العسـكري
وإذا كان الصفـار عادلاً وجب تصديقه والحكم بأن العسـكريA كتب 
إليـه ذلك القول، كما لو شـاهدنا الإمـامA يكتبه إليـه، فيكون المكتوب 
حجـة، فيثبت بخبر كل لاحق إخبار سـابقه، ولهذا يعتـبر العدالة في جميع 

الطبقات(١)، لأن كل واسطة يخبر بخبر مستقل.
وكذا يقال في الإخبار بواسـطة، لعدم انحصار احتمال المخالفة باحتمال تعمد 
الكذب، بل يحتمل كون منشئه خطأ الواسطة، ولا دليل على إلغاء الاحتمال المذكور.
(١) أما لو كان المراد من الخبر ما يعم المخبر بالواسـطة لزم الاكتفاء بالعدالة 

في الخبر الأول وهو الشيخ في الفرض.
.Aبل يلزم قبول مراسيل العادل إذا أخبر عن المعصوم
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تقدم  إشــكــال 
عـلى  الــحــكــم 
ـــوع ـــوض ـــم ال

هذا ولكن قد يشكل الأمر بأن ما يحكيه الشيخK عن المفيد إذا صار 
خـبراً للمفيـد بحكم وجـوب التصديق فكيف يصـير موضوعاً لوجوب 

التصديق الذي لم يثبت موضوع المخبر إلا به؟!(١).
ولكن يضعف هذا الاشكال:

: بانتقاضـه بـورود مثلـه في نظـيره الثابت بالإجمـاع، كالإقرار  أولاً
بالإقرار(٢)، وإخبار العادل بعدالة مخبر(٣)، فإن الآية(٤) تشتمل الإخبار 

بالعدالة بغير إشكال.
: بأن عدم قابلية اللفظ العام لأن(٥) يدخل فيه الموضوع الذي  وثانياً
(١) يعني: يلزم كون وجوب التصديق منقحاً لموضوع نفسه، فيكون متأخراً 
عـن نفسـه بمرتبتين، لأن خبر المفيد إذا كان ناشـئاً تعبداً من وجـوب التصديق كان 
متأخـراً عنـه رتبـة وإذا كان وجـوب التصديـق من أحكام خـبر المفيـد كان متأخراً 
عنـد رتبة تأخر الحكـم عن موضوعه، فيكـون وجوب التصديق متأخراً عن نفسـه 

بمرتبتين.
(٢) فـإن أثر لزوم إقرار العقلاء على أنفسـهم بالإضافـة إلى الإقرار بالإقرار 
هـو التعبـد بتحقق الإقرار بالحق الـذي يكون موضوعاً لقاعدة لـزوم إقرار العقلاء 

على أنفسهم من أجل إثبات الحق المقرّ به.
(٣) فـإن أثر وجـوب تصديق المخـبر بالعدالة هو وجوب تصديق المشـهود 

بعدالته في خبره.
(٤) يعني: بحسب دلالة المفهوم فيها المتضمن لوجوب تصديق العادل.

(٥) لم يتضـح الوجه في عدم القابلية المذكورة، فإن ترتب أفراد العام إثباتاً أو 
ثبوتاً أو تعبداً لا يمنع من دخولها في عموم العام بعد كون الحكم في العام وارداً على 
الماهية من حيث هي الشـاملة لجميع الأفراد. وترتب الأفراد بأحد الأنحاء المذكورة 



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٦٨

........................................................
لا يمنـع من شـمول العام لها، بعد فـرض جعل الحكم بنحو القضيـة الحقيقية المبنية 
على ترتبه على جميع الأفراد المحققة والمقدرة، إذ في مثل ذلك لا تلحظ الخصوصيات 
الفردية، حتى يمتنع شـمول الحكم للأفراد المترتبة لامتناع لحاظها في عرض واحد، 
بـل ليـس الملحوظ إلا الماهيـة بحدودها المفهوميـة الخاصة المنطبقة عـلى تمام الأفراد 

. المترتبة قهراً
نعـم لو كان العموم وارداً بنحو القضية الخارجية بنحو لا يشـمل إلا الأفراد 
المحققة امتنع شـموله للأفراد المترتبة تعبداً التي يكون التعبد بها متفرعاً على شـمول 

العام لغيره، إذ في ظرف جعل العام لا تحقق للأفراد اللاحقة كي يشملها.
لكنه لا يمنع في المقام من العمل بخبر الواسـطة، لأن ترتب أخبار الوسـائط 
إنـما هو في مقـام الإثبات مع اجتماعهـا في مقام الثبوت في عرض واحـد. مضافاً إلى 
عـدم الإشـكال في جعل العمومات الشرعيـة بنحو القضية الحقيقيـة، لا الخارجية. 
وممّا ذكرنا يظهر أنه لا مانع من شـمول القضية لنفسـها في القضايا الحقيقية، إذ ليس 
الملحـوظ فيهـا إلا الماهية مـن حيث هي وانطباقهـا على فردها قهري بـلا حاجة إلى 
ملاحظتـه بخصوصيتـه فلا يلزم منـه ملاحظة القضيـة حين جعلها كـي يمتنع. بل 
يمكن اختصاص حكم القضية بنفسـها فيـما إذا كان الموضوع هو الماهية المقيدة بقيد 

يختص بها من دون أن تلحظ بخصوصيتها كقول القائل: أول الكلام يجهدني .
نعـم لـو كان هنـاك مانع مـن شـمول القضية لنفسـها لخصوصيـة فيها تعين 
اختصـاص الموضـوع لبـاً بما عداها، كـما في قولنـا: كل كلامي صـادق ، فإن صدق 
الـكلام لمـا كان بمطابقتـه للواقع، وكان مطابقـه مبايناً له تعين عدم شـمول القضية 
لنفسـها سـواءً كانت صادقـة أم كاذبـة، وهذا بخلاف مثـل الضرر، فـإن ترتبه على 
الـكلام ليس بلحاظ مطابقة المباين له، بل من آثاره بأي وجه كان. ومثله قولنا: أول 

كلامي صادق فلابد أن يحمل على الأول مما عدا القضية المذكورة.
وأوضح من ذلك قولنا: أول كلامى كاذب فإن القضية المذكورة لو انطبقت 
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لا يتحقـق ولا يوجـد إلا بعـد ثبوت حكم هذا العام لفـرد آخر لا يوجب 
التوقـف في الحكم إذا علم المنـاط الملحوظ في الحكم العام(١) وأن المتكلم 
لم يلاحـظ موضوعاً دون آخر، لأن هذا الخروج مسـتند إلى قصور العبارة 
وعدم قابليتها لشموله، لا للفرق بينه وبين غيره في نظر المتكلم حتى يتأمل 

في شمول حكم العام له.
فهـو مثـل مـا لو أخـبر زيد بعـض عبيـد المولى بأنـه قـال: لا تعمل 
بأخبـار زيـد، فإنه لا يجوز لـه العمل به(٢) ولو اتكالاً عـلى دليل عام يدل 
على الجواز(٣)، لأن عدم شـموله له ليس إلا لقصور اللفظ وعدم قابليته 

على نفسها لزم من صدقها كذبها ومن كذبها صدقها، كما لا يخفى.
(١) لـو فرض إحراز المناط فلا إشـكال في عموم حكـم القضية لمورده، وإن 
قـصرت القضية عنه في مقام الدلالة اللفظية، إلا أن مجرد قصور الدلالة اللفظية عن 
مورد لأجل الاسـتحالة ـ لو سـلمت ـ لا لأجـل التقييد اللفظي، لا يسـتلزم عموم 
المـلاك، لاحتمال قصـوره واتكال المتكلم على الاسـتحالة المفروضة في عدم التقييد، 

فلابد في إحراز الملاك من قرينة خارجية.
(٢) يعني: بهذا الخبر الذي صدر عن زيد.

(٣) الظاهـر أنـه مع عموم من المـولى يقتضي العمل بإخبـار زيد يجب العمل 
بهذا الخبر، ويكون ناسخاً للعموم المذكور فيما بعده من الأخبار، فلا يعمل بها.

ولا مجـال لدعـو: عمـوم ملاك النهـي عن العمـل بإخبار زيد لهـذا الخبر، 
لاسـتحالة تحقق ملاك عـدم جواز القبول في جميع الأخبار، بـل لابد إما من وجوده 
في هـذا الخـبر أو في بقيـة الأخبار، فيمتنع قيام الحكم بماهيـة الخبر من حيث هي، بل 
لابـد مـن قيامه بالماهية المباينة لهذا الخـبر، أو المتحدة معه، ويمتنـع الثاني لتوقفه على 
ملاحظـة الخصوصيـة، وهو ممتنع لاسـتحالة لحـاظ القضية حين جعلهـا، فلابد أن 



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٧٠

إمكان  عــدم  ٤ـ 
بمفهوم  العمل 
الأحكام  في  الآية 
ـــة ـــي ـــرع ـــش ال

للشـمول، لا للتفـاوت بينه وبين غـيره من أخبار زيد في نظـر المولى بل لا 
قصـور في العبـارة بعد ما فهم منهـا أن هذا المحمول وصـف لازم لطبعية 
الموضـوع ولا ينفك من مصاديقها(١). وقد تقدم في الإيراد الثاني من هذه 

الإيرادات(٢) ما يوضح ذلك فراجع.
ومنهـا: أن العمل بالمفهوم في الأحـكام الشرعية غير ممكن لوجوب 
يكـون الموضوع هـو الأول وهو الماهيـة المباينة لهذا الخـبر ولو بنحو نتيجـة التقييد، 

. فيختص الملاك بها، ويكون هذا الخبر خارجاً عن العموم لفظاً وملاكاً
نعم لو كان مفاد هذا الخبر معارضاً للعموم الصادر ومنافياً له، لا ناسخاً له، 
تعـين قصور العمـوم عنه وعدم وجوب العمـل به في بقية الأخبـار لقصور العموم 
عن شـمول ما ينافيه، نظير ما سـبق منّا في تقريب قصور المفهوم عن شمول الإجماع 

.Hالمنقول من المرتضى
(١) كأنه لما أشرنا إليه من فرض كون القضية حقيقية لا تقتضي لحاظ الأفراد 
بخصوصيتهـا لكـن هذا لا ينافي القصـور عن بعض الأفـراد إذا كان هناك مانع من 

شموله، ولو من باب نتيجة التقييد.
(٢) وهـو الإيراد بـأن حجية المفهوم تقتضي حجية إجمـاع المرتضى الدال عل 
عـدم حجية خـبر الواحد، حيـث أورد عليه المصنـفH بأن عمـوم المفهوم لإجماع 
المرتضى يستلزم خروجه، لأنه خبر واحد أيضاً، ثم أجاب عنه بأن القضية لا تشمل 

نفسها.
وأورد عليـه بـما ذكره هنا من أن عدم دخول القضية في حكم نفسـها لفظاً لا 

. ينافي دخولها ملاكاً
وقد أجبنا عنه هناك بما ذكرناه هنا من أنه يلزم من شمول خبر المرتضى لنفسه 
محـذور مانـع من العمـوم. مضافاً إلى ما ذكرنـاه هناك من أن خـبر المرتضى معارض 

للمفهوم فيمتنع شموله له.



في حجية خبر الواحد/ آية النبأ .................................................................. ٣٧١

عن  ـــواب  ـــج ال
هــــذا الإيـــــراد

التفحـص عن المعـارض لخبر العـدل في الأحـكام الشرعيّـة(١)، فيجب 
تنزيـل الآية على الإخبـار في الموضوعات الخارجية، فإنها هي التي لا يجب 
التفحـص فيها عن المعارض. ويجعل المراد من القبول فيها(٢) هو القبول 
في الجملـة، فلا ينافي اعتبار انضمام عـدل آخر إليه. فلا يقال: إن قبول خبر 
الواحـد(٣) في الموضوعـات الخارجيـة مطلقاً يسـتلزم قبولـه في الأحكام 

بالإجماع المركب(٤) والأولوية(٥).
وفيه: أن وجوب التفحص عن المعارض غير وجوب التبين في الخبر، 
(١) كأنه لدعو وجوب التفحص المذكور ينافي عدم وجوب التبين المستفاد 

من المفهوم.
(٢) يعني: في الموضوعات.

(٣) الوجـه في اندفاعه: أن المراد من قبول خـبر العادل في الموضوعات ليس 
هو قبوله مطلقاً، بل قبوله في الجملة ولو بشرط التعدد، وحينئذ لا إجماع ولا أولوية 
في قبولـه في الحكم، فـإن من ينكر حجية الخبر غير العلمي في الأحكام يقول بحجية 

البيّنة في الموضوعات.
وبالجملـة: حجيـة خبر العـدل الواحـد في الموضوعـات تسـتلزم حجيته في 

الأحكام، وحجية البينة في الموضوعات لا تستلزم حجيتها في الأحكام. فلاحظ.
(٤) لمـا أشرنا إليه من أنه لا قائـل بحجية خبر العدل الواحد في الموضوعات 
دون الأحـكام إلاّ أن يشـكل بـأن عـدم القول بالفـرق بينهما لا ينفع مـا لم يرجع إلى 

القول بعدم الفرق.
(٥) لم يتضـح وجه الأولويـة إلاّ أن تكون بلحاظ أقـوال الأصحاب، حيث 
أن القائـل بحجيـة خـبر العـدل الواحـد في الأحـكام أكثـر مـن القائـل بحجيته في 

الموضوعات.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٧٢

ل يؤكد حجيـة خبر العادل ولا ينافيها(١)، لأن مرجع التفحص  فإن الأوّ
عن المعارض إلى الفحص عما أوجب الشـارع العمل به كما أوجب العمل 
بهذا(٢)، والتبين المنافي للحجية هو التوقف عن العمل والتماس دليل آخر، 
فيكـون ذلـك الدليل هو المتبع ولو كان أصلاً مـن الأصول، فاذا يئس عن 
المعـارض(٣) عمل بهذا الخبر، وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما، وإذا يئس 

عن التبين(٤) توقف عن العمل، ورجع إلى ما يقتضيه الأصول العملية.
فخـبر العـادل وإن اشـترك مع خـبر الفاسـق في عدم جـواز العمل 
بمجـرد المجـيء إلا أنـه بعد اليـأس عن وجـود المنافي يعمل بـالأول دون 
الثـاني(٥)، ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الثاني(٦)، ويؤخذ بالأرجح في 

الأول(٧). 

(١) لأن الفحص عن المعارض إنما هو فحص عماّ يسـقط الحجية بعد فرض 
ثبـوت مقتضيها والتبين في خبر الفاسـق لقصـوره عن اقتضاء الحجيـة، لا من جهة 

المعارض.
(٢) فهـو يـدل ضمناً على الاعتراف بحجية هذا، ومـن ثم كان مؤكداً لدليل 

الحجية.
(٣) يعني: بعد فرض حجية الخبر ذاتاً، كما هو في خبر العادل.

(٤) يعني: فيما ليس حجة ذاتاً كخبر الفاسق.
(٥) المراد بالأول خبر العادل، وبالثاني خبر الفاسق.

(٦) يعني: خبر الفاسق. والوجه بالأخذ فيه بالمنافي حجية المنافي دونه.
(٧) وهـو خبر العادل، لأن كليهما حجة في نفسـه، ومع تنافي الحجتين يعمل 

بالأرجح منهما من جهة الدلالة، بل من سائر الجهات على تفصيل يذكر في محله.
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العمل  عــدم  ٥ـ 
ــة  الآي بمفهوم 
ــــي مـــــورده ف

عن  ـــواب  ـــج ال
هــــذا الإيـــــراد

عُ الأدلة في الثاني لتحصيل المقتضي الشرعي للحكم الذي تضمنه  بُ تَ تَ فَ
خبر الفاسق، وفي الأول لطلب المانع عما اقتضاه الدليل الموجود.

ومنهـا: أن مفهـوم الآيـة غير معمول بـه في الموضوعـات الخارجية 
التـي منها مورد الآية، وهـو إخبار الوليد بارتداد طائفـة، ومن المعلوم أنه 
لا يكفـي فيها خبر العادل، بل لا أقل مـن اعتبار العدلين، فلابد من طرح 

المفهوم لعدم جواز إخراج المورد.
وفيـه: أن غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم بالنسـبة إلى الموضوعات بما 
إذا تعـدد المخـبر العادل، فـكل واحد من خبري العدلـين في البينة لا يجب 

التبين فيه.
وأمـا لزوم إخراج المورد فممنوع، لأن المورد داخل في منطوق الآية 

لا مفهومها(١).
(١) لوضوح أنه من خبر الفاسق الذي يجب التبين فيه ولا يكون حجة مطلقاً 
بمقتضى المنطوق. لكن المورد وإن كان داخلاً في المنطوق باصطلاح الأصوليين، إلا 
أن التحقيق أن المفهوم والمنطوق معاً مستفادان من الإناطة والتعليق المشتمل عليهما 
الـكلام الوارد في المورد الخاص. وحينئذ فمقتضى إناطة التبين وتعليقه على الفاسـق 
كون الفسـق هو الموجب لعدم قبول الخبر دون وحدة الخبر، فلابد من استفادة كون 
الوحدة في المخبر مانعاً آخر من القبول، ومن البعيد جداً عدم التعرض لها مع اشتمال 
المورد عليها. وهذا وإن لم يبلغ حدّ الاستهجان إلا أنه من أهم الموهنات للمفهوم لو 

لم يكن مسقطاً له بالمرة.
فالعمدة ما سـبق من عـدم ورود القضية مورد التشريع بل مورد الاسـتنكار 
والتشـنيع، فعـدم التعرض فيهـا للوحدة إنماهو لكون الفسـق أدخل في الاسـتنكار 

منها، لا لعدم دخلها حتى يلزم خروج المورد.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٧٤

الآية  مفهوم  ٦ـ 
العمل  يستلزم  لا 
عنه ــواب  ــج وال

٧ـ كـون المسـألة 
وجوابـه أصوليـة 

وجعل أصـل خبر الارتداد مـورداً للحكم(١) بوجـوب التبين إذا 
، لا يلزم(٢) منه إلا  كان المخـبر به فاسـقاً ولعدمه إذا كان المخبر به عـادلاً
تقييـد الحكم في طـرف المفهوم وإخراج بعض أفـراده(٣)، وهذا ليس من 

اخراج المورد المستهجن في شيء.
ومنهـا: مـا عن غايـة المبادي مـن أن المفهوم يدل عـلى عدم وجوب 

التبين، وهو لا يستلزم العمل، لجواز وجوب التوقف.
وكأن هـذا الإيراد مبني على ما تقدم فسـاده من إرادة وجوب التبين 
نفسـياً، وقد عرفـت ضعفه، وأن المـراد وجوب التبين لأجـل العمل عند 

إرادته، وليس التوقف حينئذ واسطة(٤).
ومنها: أن المسألة أصولية فلا يكتفى فيها بالظن.

(١) إشارة إلى دعو أن مورد الحكم ليس خصوص خبر الوليد الفاسق، بل 
مطلق الخبر بالارتداد القابل للصدور من العادل والفاسق.

لكن لا يخفى أن المورد تابع للواقعة الخارجية، وليسـت هي إلا الخبر الخاص 
الصادر من الوليد.

نعم لو كان الخبر بالارتداد على إطلاقه مورداً لسؤال وقع الجواب عنه بالآية 
لكان ما ذكر في محله.

(٢) خبر لقوله: «وجعل....»
(٣) لوضوح أن الخبر بالارتداد لا يعتبر فيه العلم، بل يكفي فيه خبر الواحد 

وإن كان مشروطاً بالتعدد، فغاية ما يلزم التقييد في المورد لا إخراجه بالمرة.
(٤) بل هو راجع إلى وجوب التبين وعدم جواز العمل قبله.
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٨ـ انحصار مفهوم 
الآية في المعصوم 
ــــه ــــــن دون ومَ

وفيـه أن الظهور اللفظي لا بأس بالتمسـك بـه في أصول الفقه(١)، 
(٢) هو أصـول الدين، لا  والأصـول التي لا يتمسـك لهـا بالظـن مطلقـاً
(٣) هو مطلق  أصول الفقه، والظن الذي لا يتمسـك به في الأصول مطلقاً

الظن(٤) لا الظن الخاص(٥).
ومنها: أن المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة االله ولو بالصغاير، 
فكل من كان كذلك أو احتمل في حقه ذلك وجب التبين في خبره، وغيره 

(١) بـل لا مانـع عقلاً من التمسـك بـه في الأصول الاعتقاديـة في غير مورد 
لزوم الدور، كما في إثبات الإمامة بظهور خبر متواتر عن النبيE، وتكون حجية 
الظهـور من حيث العمل الأعم من عمل الجـوارح والجوانح وتوقف الاعتقاد على 

العلم غير ظاهر، بل الظهار عدمه.
نعـم لو لزم الدور فلا إشـكال في عـدم الحجية، كما لو أريد الاسـتدلال على 

.Bالامامة بظاهر الخبر عن أئمة أهل البيت
(٢) يعنـي: حتى الخاص منه. لكن عرفـت أنه لا مانع عقلاً من حجية الظن 
الخـاص في أصـول الديـن، بل الظن العـام أيضاً على وجـه يأتي الكلام فيـه في دليل 

الانسداد.
(٣) يعني: حتى أصول الفقه.

(٤) هذا في غاية الإشـكال، فإنه سـوف يأتي مـن المصنفH في مبحث دليل 
الانسـداد المقتضي لحجيـة الظن المطلق: أنه كـما يقتضي حجية الظـن بالواقع يقتضي 
حجيـة الظن بالطريق، وهو راجع إلى حجية الظن المطلق في المسـألة الأصولية، على 

كلام يأتي في محله.
(٥) يعني: والظهور اللفظي ـ كما في المفهوم هنا ـ من الظن الخاص.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٧٦

عن  ـــواب  ـــج ال
هــــذا الإيـــــراد

ممّـن يفيد قوله العلم، لانحصاره في المعصوم ومن هو دونه(١)، فيكون في 
تعليق الحكم بالفسـق إشارة إلى أن مطلق خبر المخبر غير المعصوم لا عبرة 

به لاحتمال فسقه، لأن المراد الفاسق الواقعي(٢)، لا المعلوم(٣).
فهـذا وجه آخر لإفادة الآية حرمة اتباع غـير العلم لا يحتاج معه إلى 
م في الإيراد الثاني مـن الإيرادين  التمسـك في ذلـك بتعليل الآيـة، كما تقـدّ

الأولين.
وفيه: أن إرادة مطلق الخارج عن طاعة االله من إطلاق الفاسق خلاف 
الظاهر(٤) عرفاً، فالمراد به، إما الكافر، كما هو الشايع إطلاقه في الكتاب، 
حيث أنه يطلق غالباً في مقابل المؤمن(٥)، وأما الخارج عن طاعة االله بالمعاصي 
الكبـيرة الثابتـة تحريمها في زمان(٦) نزول هذه الآيـة، فالمرتكب للصغيرة 
غـير داخـل تحت إطـلاق الفاسـق في عرفنا المطابـق للعرف السـابق(٧).

(١) يعنـي: وهو المعصوم غـير الواجب العصمة. إلاّ أن يدعى أنه لا يوجب 
العلم، لاحتمال الخطأ، بخلاف المعصوم الواجب العصمة.

(٢) يعني: فلابد في إثبات الحجية من إحراز عدم الفسق، ولا يكفي الشك فيه.
(٣) لأنه خلاف ظاهر إطلاق الفاسق.

(٤) خصوصـاً مـع ظهور الآية في التشـنيع على المخبر والتنديـد به، إذ هو لا 
يناسب هذا المعنى لوقوع كل الناس فيه إلا النادر.

(٥) هذا إنما يصلح قرينة على حمل الفاسق على غير المؤمن لا على الكافر.
(٦) لم يتضح الوجه في التقييد بذلك، بل مقتضى الإطلاق الحمل على الفاسق 

في كل زمان وهو المرتكب للمعاصي الكبيرة في زمانه.
(٧) لم يتضح التطابق بين العرفين ولاسيما مع ما سبق منه من الاعتراف بغلبة 
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مْ  نكُ رْ عَ فِّ هُ نُكَ نْ نَ عَ ـوْ نْهَ ا تُ ائِرَ مَ بَ وا كَ نِبُ تَ ْ مضافـاً إلى قوله تعالى:﴿إِن تجَ
م﴾(١). اتِكُ ئَ يِّ سَ

مـع أنه يمكن فـرض الخلو عن الصغيرة والكبيرة، كـما إذا علم منه 
التوبة من الذنب السـابق(٢). وبه يندفع الإيراد المذكور حتى على مذهب 

من يجعل كل ذنب كبيرة.
وأمـا احتمال فسـقه بهذا الخـبر لكذبه فيه فهو غير قـادح، لأن ظاهر 
بَأ...﴾ تحقق الفسـق قبل النبأ لا به، فالمفهوم  ـقٌ بِنَ اسِ مْ فَ كُ اءَ قوله: ﴿ إِن جَ
يـدلّ على قبول خبر من ليس فاسـقاً مع قطع النظر عن هـذا النبأ واحتمال 

فسقه به.
هـذه جملة ممّـا أوردوه على ظاهر الآيـة، وقد عرفت أن الـوارد منها 
ل(٣)، الـذي أورده جماعـة مـن القدمـاء  إيـرادان، والعمـدة الإيـراد الأوّ

إطلاقه في مقابل المؤمن.
(١) تكفير السيئات لا يدل على عدم الفسق.

(٢) سـقوط العقـاب بالتوبة لا يقتضي عدم الفسـق. إلا أن يتمسـك ببعض 
الإطلاقات الدالّة على قبول شـهادة المذنب بعد توبته، والأولى الاستشـهاد لما ذكره 
بـما إذا كان المخـبر في أول بلوغـه وعلم منه عـدم ارتكاب ذنب أصـلاً ولو مع عدم 

الملكة.
(٣) وهـو عدم تمامية المفهوم في الآية. هذا وقد سـبق منـا الإيراد أيضاً بعدم 
ورود القضيـة مورد التشريع، بل مورد الاسـتنكار والتشـنيع في مخالفة الطريق التي 

ينبغي سلوكها، فذكر الفاسق لعله لزيادة التأكيد والتشنيع لا لتوقف الحكم عليه.
اللهـم إلاّ أن يقـال: هذا مبني عـلى عدم تمامية المفهوم لكون القضية مسـوقة 
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الاســــتــــدلال 
بمنطوق الآية على 
غير  خبر  حجية 
حصل  إذا  العـادل 
بصدقــه الـــظن 

والمتأخرين.
ثـم إنه كما اسـتدل بمفهـوم الآية على حجية خبر العـادل كذلك قد 
يسـتدل بمنطوقهـا على حجية خبر غـير العادل إذا حصـل الظن بصدقه، 
بنـاء على أن المراد بالتبين ما يعم تحصيل الظن، فاذا حصل من الخارج ظن 

بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به.
ومـن التبين الظني تحصيل شـهرة العلماء على العمـل بالخبر أو على 
مضمونه أو على روايته. ومن هنا تمسـك بعـض بمنطوق الآية على حجية 
الخـبر الضعيـف المنجـبر بالشـهرة وفي حكـم الشـهرة أمـارة أخـر غير 

معتبرة.
ولـو عمم التبين للتبين الإجمالى وهو تحصيل الظن بصدق مخبره(١) 
دخل خبر الفاسـق المتحرز عن الكذب، فيدخل الموثق(٢) وشبهه(٣) بل 

. الحسن أيضاً
وعـلى ما ذكـر فثبت من آيـة النبأ منطوقـاً ومفهوماً حجية الأقسـام 
لتحقيق الموضوع ـ كما هو مقتضى الإيراد الأول ـ وأن الاسـتدلال بإشـعار الوصف 
بالعلميـة لا بمفهـوم الـشرط، أما بنـاء على تمامية مفهـوم الـشرط في الآية فمقتضى 
التعليـق توقـف الحكـم على الفسـق، واحتـمال كون ذكـره لمحض التشـنيع خلاف 

.Hالظاهر. فالعمدة هو الإشكال الأول، كما ذكره المصنف
(١) يعني: يظن بصدقه إجمالاً في جميع أخباره، لا في خصوص الخبر الخاص 

الذي يراد العمل به.
(٢) وهو الذي يرويه ثقة غير إمامي.

(٣) وهو الذي يرويه إمامي فاسق لكنه ثقة متحرز عن الكذب.



في حجية خبر الواحد/ آية النبأ .................................................................. ٣٧٩

في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال 
الــــمــــذكــــور

الأربعة للخبر(١) الصحيح والحسن والموثق والضعيف المحفوف بالقرينة 
الظنية.

ولكـن فيه من الإشـكال ما لا يخفـى، لأن التبين ظاهـر في العلمي.
كيـف ولـو كان المراد مجرد الظـن لكان الأمر بـه في خبر الفاسـق لغواً، إذ 

العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه(٢).
إلا أن يدفع اللغوية بما ذكرنا سابقاً من أن المقصود التنبيه والإرشاد 
عـلى أن الفاسـق لا ينبغي أن يعتمد عليه(٣)، وأنـه لا يؤمن من كذبه وإن 

كان المظنون صدقه.
وكيـف كان فمادة التبين ولفظ الجهالة(٤) وظاهر التعليل(٥) كلها 

(١) كان عليـه أن يذكر الخامس وهو الشـبيه بالموثـق. إلا أن يريد من الموثق 
هنا ما يعمه.

(٢) لكنه مبني على ورود الآية مورد التشريع لا التشنيع، وقد سبق الكلام فيه.
(٣) لكن لازمه عدم حجية خبر الفاسـق، فلا ينفع ـ حينئذٍ ـ في الاسـتدلال 

المذكور.
إلا أن يكون المراد التنبيه على أن ذلك هو شـأن الفاسـق لمزيد الحذر منه، فلا 
ينـافي الظن بصدقـه لقرائن خاصة خارجية، فيكون مفاد الآية ـ حينئذٍ ـ أن الفاسـق 
بحسـب شـأنه لا ينبغي الوثـوق به ولا الظن بخـبره، وإن كان قد يسـتفاد ذلك من 

. قرائن خاصة خارجية بعد مزيد من التثبت والحذر. فتأمل جيداً
(٤) عرفت الإشـكال فيها بظهورها في السـفاهة، فـلا تجري مع فرض كون 

الخبر اطمئنانياً، نعم لا يكفى محض الظن.
(٥) عرفت الإشكال في التعليل. نعم لا يكفي الظن، بل لابد من الاطمئنان، 



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٣٨٠

آبية من إرادة مجرد الظن. 
نعم يمكن دعو صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحير والتزلزل، 
بحيث لا يعد في العرف العمل به تعريضاً للوقوع في الندم فحينئذٍ لا يبعد 

انجبار خبر الفاسق به.
لكـن لـو قلنا بظهـور المنطـوق في ذلـك كان دالاً عـلى حجية الظن 
الاطمئنـاني المذكـور وإن لم يكن معه خبر فاسـق، نظـراً إلى أن الظاهر من 
الآيـة(١) أن خبر الفاسـق وجـوده كعدمـه، وأنه لابد من تبـين الأمر من 

الخارج والعمل على ما يقتضيه التبين الخارجي.
نعـم ربما يكـون نفس الخبر من الأمارات التـي يحصل من مجموعها 

التبين.
 فالمقصـود الحـذر عن الوقوع في مخالفة الواقـع، فكلما حصل الأمن 
منـه جاز العمـل، فلا فـرق حينئذ بين خبر الفاسـق المعتضد بالشـهرة إذا 
حصـل الاطمئنـان بصدقـه وبين الشـهرة المجـردة إذا حصـل الاطمئنان 

بصدق مضمونها.
والحاصـل: أن الآيـة تدل عـلى أن العمـل يعتبر فيه التبـين من دون 
مدخليـة لوجـود خبر الفاسـق وعدمه، سـواء قلنا بأن المراد منـه العلم أو 

.Hكما سيأتي من المصنف
(١) هـذا غـير ظاهـر، فـإن الأمر بالتبـين والتثبت عنـد الخبر لا ينـافي دخله 
في الحجيـة في مقـام العمـل. نعم بناء عـلى أن المراد من التبين العلمـي يتعين ما ذكره 

المصنفH، فلاحظ.
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الثــانية:  الآيــة 
ــر ــف ــن آيــــــة ال

الاسـتدلال وجـه 

الاطمئنان أو مطلق الظن، حتى أن من قال بأن خبر الفاسق يكفي فيه مجرد 
الظـن بمضمونه بحسـن أو توثيـق أو غيرهما من صفات الـراوي فلازمه 
القول بدلالة الآية على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي وإن لم يكن معه 

. فافهم واغتنم واستقم. خبر أصلاً
هـذا ولكـن لا يخفـى أن حمـل التبين عـلى تحصيـل مطلـق الظن أو 

الاطمئنان يوجب خروج مورد المنطوق وهو الإخبار بالارتداد(١).
لِّ  رَ مِن كُ لاَ نَفَ ـوْ لَ ومـن جملـة الآيات قوله تعالى في سـورة براءة: ﴿فَ
مْ  يْهِ ـوا إِلَ عُ جَ ا رَ مْ إِذَ هُ مَ وْ وا قَ رُ نْـذِ لِيُ ينِ وَ ـوا فيِ الدِّ هُ قَّ تَفَ ـةٌ لِيَ ائِفَ مْ طَ نْهُ ـةٍ مِ قَ فِرْ

.﴾ ونَ رُ ذَ ْ مْ يحَ هُ لَّ لَعَ
دلـت على وجـوب الحذر عند إنـذار المنذرين مـن دون اعتبار إفادة 

خبرهم العلم لتواتر أو قرينة(٢)، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد.
أما وجوب الحذر فمن وجهين:

أحدهمـا: أن لفظـة (لعـل) بعد انسـلاخها عـن معنـى الترجي(٣) 
(١) لمـا هـو المعلـوم من أن خـبر الوليـد بالارتـداد لا يكفي في قبولـه التبين 

الظني.
(٢) كـما هو مقتـضى إطلاق الآية المعتضد بالسـيرة العقلائية الارتكازية على 
عـدم اعتبار حصول العلـم في العمل بخبر الغير مع فرض الوثـوق به، فإ ن الظاهر 

ورود الآية لإمضاء السيرة المذكورة، لا لبيان حكم تعبدي تأسيسي.
ومنـه يظهر الوجه في تقييد الآية بصورة الوثوق، فإنه مقتضى إمضاء السـيرة 

المذكورة.
(٣) كأنه لاستحالة الترجي في حقه تعالى لاستلزامه الجهل المحال.
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ظاهـرة في كـون مدخولهـا محبوبـاً للمتكلـم(١)، وإذا تحقق حسـن الحذر 
ثبـت وجوبـه، إمـا لما ذكـره في المعالم من أنـه لا معنى لندب الحـذر، إذ مع 
قيـام المقتضي(٢) يجب، ومع عدمه لا يحسـن(٣) وإما لأن رجحان العمل 
بخـبر الواحد مسـتلزم لوجوبه بالإجمـاع المركب لأن كل مـن أجازه فقد 

أوجبه(٤).

(١) هذا لا يخلو عن إشـكال، لعدم وضع (لعل) إلا للتوقع والترجي الذي 
قد يقارن المحبوبية، وقد يقارن المبغوضية، ولذا عدّ من معانيها الاشفاق.

والتحقيق ورود (لعل) في المقام لبيان عدم الملازمة خارجاً بين الحذر والانذار 
بلحاظ عصيان المكلفين وتسامحهم، فإن هذا المعنى أقرب إلى الترجي من المحبوبية، 

وحينئذ ينحصر وجه مطلوبية الحذر بالوجه الثاني.
(٢) وهـو المنجـز الـذي يحتج بـه المولى على العبـد، ويجعله في خطـر العقاب 

بالمخالفة.
(٣) إذ الحـذر فـرع الخطـر، ومـع فرض عـدم الحجة لا خطر، فـلا موضوع 

للحذر.
(٤) لكـن مورد الآية لمـا كان هو الخبر بالتكليف الإلزامـي ـ الذ هو مورد 
، ليعم الخبر بالإباحة، فرجحان العمل بـه أو جوازه قد يكون من  الحـذر ـ لا مطلقـاً

باب الاحتياط، فلا يدل على وجوبه ولا يلازمه.
نعـم لـو أريـد من الخـبر الأعم ممّـا تضمـن الإباحـة كان جواز العمـل به في 

المباحات ملازماً لحجية الملازمة لوجوب العمل به في التكاليف الإلزامية.
ودعـو: أن العمـل بـه من باب الاحتيـاط ليس عملاً به حقيقـة، إذ العمل 

. بالطريق إنما يكون بالاعتماد عليه لا بمجرد موافقته احتياطاً
مدفوعـة: بـأن الآيـة لم تتضمن جـواز العمل بالخـبر، بل مجرد الحـذر عقيب 
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الثـاني: أن ظاهـر الآية وجوب الإنذار لوقوعه غايـة للنفر الواجب 
بمقتضى(١) كلمة (لولا) فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهين:
أحدهما: وقوعه غاية للواجب، فإن الغاية المترتبة على الفعل الواجب 
ممّا لا يرضى الآمر بانتفائه، سواء كان من الأفعال المتعلقة للتكليف(٢) أم 
لا كما في قولك: تب لعلك تفلح، وأسلم لعلك تدخل الجنة، وقوله تعالى: 

ى﴾(٣). ْشَ وْ يخَ رُ أَ كَّ تَذَ هُ يَ لَّ عَ ناً لَّ يِّ لاً لَّ وْ هُ قَ ولاَ لَ قُ ﴿فَ
الثـاني: أنـه إذا وجـب الإنـذار ثبـت وجـوب القبـول، وإلا لغـى 

. الإنذار الحاصل من ترتب العمل على الخبر احتياطاً
(١) متعلق بقوله: «الواجب».

(٢) مثل: ادع زيداً لعله يأتينا واضربه لعله يتأدب.
(٣) لعلّ الوجه في عدم عدّ الغاية فيه مورداً للتكليف أن التذكر والخشـية مما 

، فالخطاب إرشادي. فتأمل. لا يجب مولوياً شرعاً، بل هي لازمة عقلاً
وقد يدعى أن التذكر والخشية من فرعون ليسا مورداً لتكليف المخاطب بذي 
الغاية وهو موسى وهارونC لخروجهما عن قدرتهما وكونهما داخلين تحت اختيار 

فرعون.
وفيـه: أن المراد من جعـل الغاية فيه مورداً للتكليف ليـس تكليف المخاطب 
بـذي الغاية وإلا لتعين الخطاب بالغاية ابتـداء، من دون ذكر ذي الغاية، أو الخطاب 
بهـما بوجـه آخر مـن دون ذكر (لعل) بل إبدالهـا بمثل: (حتى) و(كـي) فيقال: «إلق 
الثوب في النار حتى يحترق» و: « ضعه في الشمس كي يجف»، ولا يصح مجيء (لعل) 
لما فيها من الدلالة على عدم الملازمة بين الغاية وذيها، وهو إنما يصح في الأفعال التي 
هـي مورد لتكليف غـير المخاطب بذي الغاية، لاحتمال عصيانـه أو غيره، كما في آية 

النفر، الآية التي هي محل الكلام وغيرهما.
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الإنذار(١).
ونظـير ذلك ما تمسـك به في المسـالك على وجوب قبـول قول المرأة 
قَ االلهُ فيِ  لَ ا خَ نَ مَ مْ تُ نَّ أَن يَكْ ُ ِلُّ لهَ لاَ يحَ وتصديقها في العدة من قوله تعالى: ﴿وَ
﴾ فاسـتدل بتحريم الكتمان ووجوب الإظهار عليهن على قبول  نَّ هِ امِ حَ أَرْ

قولهن بالنسبة إلى ما في الأرحام.
فإن قلت: المراد بالنفر النفر إلى الجهاد(٢)، كما يظهر من صدر الآية، 
(١) لا يخفى أن الإنذار لا يلغو مع عدم وجوب الحذر، لإمكان كون فائدته 
مجـرد التذكـير وإلقاء الاحتمال المسـتتبع لوجـوب الفحص عن الأحـكام مع أنه قد 

يوجب العلم أو يكون بعض سببه، وذلك فائدة مهمة.
نعـم قد تدعـى الملازمـة العرفية بين وجـوب الإنذار ووجـوب القبول وإن 
لم يكـن بينهـما ملازمـة واقعيـة. ولعلّ مـا نقله عن المسـالك مبني على ذلـك. إلا أن 

الإنصاف أن الملازمة المذكورة غير تامة.
نعـم لا يبعـد ثبوتها فيما إذا كان الغالب انحصار طريق معرفة الشيء بالإبلاغ 
المأمـور به وكان الغالـب في الإبلاغ أنه لا يوجب العلم، فإن الملازمة ـ حينئذ ـ عرفاً 
بـين وجوب الإبلاغ ووجوب القبـول غير بعيدة، ومن الظاهر عـدم تمامية ذلك في 

المقام، ولا يبعد تماميته في حرمة كتمان المرأة لما في رحمها، فتأمل.
(٢) ذكر في تفسير الآية وجوه ثلاثة:

الأول: أن المراد بالنفر النفر للتفقه وأن النافرين إذا تفقهوا في سفرهم رجعوا 
إلى بلادهم فانذروا المتخلفين، وعليه يبتني الاستدلال بالآية بالوجه السابق.

الثـاني: أن المـراد بـه النفر إلى الجهـاد، وأن التفقـه ليس غاية له، بـل فائدة قد 
تترتب عليه بسـبب مشـاهدة آيات عظمة االله وتأييده للمؤمنـين ونصرهم فيزيدهم 
بصـيرة في الدين، فإذا رجعوا إلى قومهم أخبروهم بذلك وأنذروهم من التقصير في 
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﴾(١) ومن المعلوم أن  ةً افَّ وا كَ نْفِـرُ ونَ لِيَ نُ مِ ُؤْ انَ المْ ـا كَ مَ وهـو قوله تعالى: ﴿وَ
النفر إلى الجهاد ليس للتفقة والانذار.

نعم ربما يترتبان عليه، بناء على ما قيل من أن المراد حصول البصيرة 
في الدين من مشـاهدة آيات االله وظهور أوليائه على أعدائه وسـاير ما يتفق 
في حـرب المسـلمين مـع الكفار مـن آيات عظمـة االله وحكمتـه، فيخبروا 
بذلـك عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة، فالتفقه والإنذار 

من قبيل الفائدة، لا الغاية حتى يجب بوجوب ذيها.
قلت:

: أنه ليس في صدر الآية دلالة على أن المراد النفر إلى الجهاد(٢)،  لاً أوّ
الدين في فرائضه بعد ظهور آياته ونصوع حجته.

الثالـث: أن المـراد بـه النفر إلى الجهـاد أيضاً، ولكـن التفقه ليس مـن وظيفة 
النافريـن، بـل من وظيفة المتخلفـين مع النبيE في المدينة فيتفقهون فيما يسـتجد 
مـن الأحكام، فإذا رجع إليهم قومهم النافرون إلى الجهاد أنذروهم بما تفقهوا به من 

مستجدات الأحكام.
(١) كأن الوجه في ظهوره في النفر إلى الجهاد كونه في سياق آيات الجهاد، فإن 
ةِ  اعَ وهُ فيِ سَ بَعُ ينَ اتَّ ارِ الَّذِ نْصَ الاَْ ينَ وَ رِ اجِ ُهَ المْ بِيِّ وَ لىَ النَّ دْ تَابَ االلهُ عَ قَ قبله قوله تعالى: ﴿لَ
وا  فُ لَّ تَخَ ابِ أَن يَ رَ عْ نَ الاَْ ُم مِ لهَ وْ نْ حَ مَ ةِ وَ ينَ َدِ لِ المْ هْ انَ لاَْ اكَ ...﴾ ثم قوله تعالى: ﴿مَ ةِ َ سرْ الْعُ
وا دُ يَجِ لْ ارِ وَ فَّ نَ الْكُ ـم مِ ونَكُ لُ ينَ يَ وا الَّذِ اتِلُ ـولِ االلهِ...﴾ وبعده قوله تعالى: ﴿قَ سُ ـن رَ عَ

.﴾... ةً ظَ لْ مْ غِ  فِيكُ
(٢) لحذف الغاية فيه. وقرينة السياق لا تنهض بالحمل على ذلك مع التصريح 
وا﴾ وحمله على مجرد بيان  هُ قَّ تَفَ ةٌ لِيَ ائِفَ مْ طَ نْهُ ة مِ قَ لِّ فِرْ رَ مِن كُ لاَ نَفَ وْ لَ بالغاية في قوله: ﴿فَ

الفائدة الاتفاقية بعيد جداً، فظهوره في تفسير صدر الآية أقو من ظهور السياق.
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ـــة  ظـــهـــور الآي
ــوب  ـــ ـــي وج ف
والإنــذار التفقـه 

وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدل على ذلك.
: لو سلم أن المراد النفر إلى الجهاد لكن لا يتعين أن يكون النفر  وثانياً
مـن كل قوم طائفـة لأجل مجرد الجهاد، بل لـو كان لمحض الجهاد لم يتعين 
أن ينفر من كل قوم طائفة(١)، فيمكن أن يكون التفقه غاية لا يجاب النفر 

على كل طائفة من كل قوم لا لإيجاب أصل النفر(٢).
: أنه قد فسر الآية(٣) بأن المـراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم  وثالثـاً

(١) بل يتأد بأن ينفر قوم دون قوم، أو ينفر جميعهم.
(٢) يعني: أن الآية تضمنت النفر بوجه خاص بأن يكون من كل فرقة طائفة، 
فلو سـلم أن أصل النفر للجهاد، فلا وجـه للالتزام بأن إيجاب الخصوصية المذكورة 

لأجل الجهاد أيضاً، بل الظاهر أنها للتفقه.
 ﴾... ةٍ قَ لِّ فِرْ ـرَ مِن كُ وْ لاَ نَفَ لَ أقـول: إن كان المـراد التفكيك في قوله تعالى: ﴿فَ
فـلا مجال للالتزام به، لوضوح أنه لم يتضمن إلا حكماً واحداً وارداً على الخصوصية، 

فلا وجه للتفكيك فيه بين الأصل والخصوصية.
﴾ على النفر  ةً افَّ وا كَ نْفِرُ ونَ لِيَ نُ مِ ُؤْ انَ المْ ا كَ مَ وإن كان المـراد حمل قوله تعـالى: ﴿وَ
ة...﴾  قَ لِّ فِرْ رَ مِـن كُ وْ لاَ نَفَ لَ إلى الجهـاد ـ ولو بقرينة السـياق ـ وحمـل قوله تعالى: ﴿فَ
على النفر للتفقه للتصريح بالغاية المذكورة، فله وجه، لتعدد الحكم، فيمكن اختلاف 
الغايـة، إلا أنه خـلاف الظاهر، لظهور الفاء في الثـاني في التفريع على الأول، فيكون 

صالحاً لتفسير المراد من الأول، لأنه أقو من قرينة السياق فيه.
بـل لا قرينـة في السـياق، فـإن الآية السـابقة ظاهـرة في لزوم خـروج الناس 
بأجمعهـم مـع النبـيE، خصوصاً مع تفسـيرها بغزوة تبوك، وهـو لا يلائم هذا 

الوجه في تفسير الآية الكريمة.
(٣) إشـارة إلى التفسير الثالث الذي تقدم، وعليه يكون التفقه غاية لوجوب 
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﴾ وأمر  ةً افَّ وا كَ نْفِـرُ ونَ لِيَ نُ مِ ُؤْ انَ المْ ـا كَ مَ إلى الجهـاد كـما يظهر من قولـه: ﴿وَ
تخلف المتخلفين، لا لوجوب النفر على النافرين، فيدلّ على المطلوب أيضاً لاقتضائه 

كون التفقه والإنذار واجبين لكونهما غاية لواجب.
لكـن هـذا الوجه خلاف ظاهر نظـم الآية، لأن رجـوع واو الجماعة في قوله: 
ـوا﴾ عـلى النافريـن المذكوريـن صريحـاً أولى مـن رجوعهـا عـلى المتخلفين  هُ قَّ تَفَ ﴿لِيَ

المفهومين ضمناً، كما لا يخفى.
بل هو خلاف أكثر الأخبار الآتية المستشهد فيها بالآية.

نعم هذا الوجه لا ينافي قرينة السـياق بخلاف الوجه الثاني، لما عرفت من أن 
الوجه الثاني يقتضي عدم وجوب خروج الجميع مع النبيE، وهو لا يلائم الآية 
السـابقة، أما هذا الوجه فهو إنما يقتضي عدم خروج الجميع عند بقاء النبيE في 

.Eالمدينة، فلا ينافي الآية السابقة الظاهرة في لزوم الخروج مع النبي
ا حثهم على الجهاد في الآيات السـابقة وعاتبهم في  وعـن ابـن عباس أن االله لمّـ
التخلف سير رسول االلهE سرية، فأراد الناس الخروج بأجمعهم فنزلت هذه الآية 
وأمرتهم بالانقسام، فبعض يبقى وبعض يخرج، فهذه الآية خاصة في الغزوة التي لا 

.Eوما قبلها مختص بالغزوة التي يخرج فيها ،Eيخرج معها النبي
وعن الباقرA: أنه كان هذا حين كثر الناس، فأمرهم االله أن تنفر منهم طائفة 

. وتقيم طائفة للتفقه ويكون الغزو نوباً
والذي تحصل: أن التفسير الأول مخالف للسياق من دون أن ينافره ومناسب 
لنظم الآية وللأخبار الآتية، والثالث بعكسه مناسب للسياق غير مناسب لنظم الآية 
ولا للأخبـار الآتية، وكلاهما دال عـلى المطلوب، لاقتضائه كون التفقه غاية لواجب 

وهو نفر النافرين أو بقاء المتخلفين.
ا الثاني فهو موهون جداً لمنافرته للسياق وللأخبار الآتية، وإن كان مناسباً  وأمّ

لنظم الآية.
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على  يـــدل  مـــا 
هـــذا الــظــهــور

ـــاد ـــشـــه ـــت اس
بالآيـة   Aالإمـام
على وجوب التفقه

بعضهـم بأن يتخلفوا عند النبيE ولا يخلوه وحده، فيتعلموا مسـائل 
حلالهم وحرامهم حتى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم.

والحاصـل: أن ظهور الآيـة في وجوب التفقه والانـذار ممّا لا ينكر، 
فلا محيص عن حمل الآية عليه وإن لزم مخالفة الظاهر في سياق الآية(١) أو 

بعض ألفاظها(٢).
وممّا يدل على ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار استشهاد الإمام 

بها على وجوبه في أخبار كثيرة:
منها: ما عن الفضل بن شاذان في علله عن الرضاA في حديث قال:
«إنـما أمـروا بالحج لعلة الوفادة إلى االله وطلـب الزيادة والخروج عن 
كل مـا اقـترف العبـد إلى أن قال: ولأجـل ما فيه مـن التفقه ونقـل أخبار 
رَ مِن  لاَ نَفَ وْ لَ الأئمـةB إلى كل صقـع وناحية، كما قال االله عزوجـل: ﴿فَ

... الآية﴾. ةٍ قَ لِّ فِرْ كُ
ومنها: ما ذكره في ديباجة المعالم من رواية علي بن حمزة قال: «سمعت 
أبا عبد االلهA يقول: تفقهوا في الدين، فإن من لم يتفقه منكم في الدين فهو 
وا... الآية﴾. رُ نْذِ لِيُ ينْ وَ ا فيِ الدِّ وُ هُ قَّ تَفَ أعرابي، فإن االله عز وجل يقول: ﴿لِيَ

ومنهـا: مـا رواه في الـكافي في بـاب مـا يجب عـلى النـاس عند مضي 
الإمامA من صحيحة يعقوب بن شعيب، قال:

«قلـت لأبي عبـد االلهA: إذا حدث على الامـام حدث كيف يصنع 
(١) كما هو الحال في التفسير الأول. لكن عرفت أن مخالفته له ليس بنحو ينافره.

(٢) كما هو الحال في التفسير الثاني.
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الناس؟ قال: أين قول االله عز وجل: فلولا نفر، قال: هم في عذر ماداموا في 
الطلب، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليه أصحابهم».

ومنهـا: صحيحة عبد الأعلى قال: «سـألت أبا عبد االلهA عن قول 
العامة: إن رسول االلهE قال: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. 
قال: حق واالله. قلت: فإن إماماً هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه 
لم يسـعه ذلـك. قال: لا يسـعه إن الإمام إذا مات وقعـت حجة وصيه على 
مـن هو معه في البلد، وحق النفـر على من ليس بحضرته إذا بلغهم، إن االله 

... الآية﴾. ةٌ ائِفَ مْ طَ نْهُ ة مِ قَ لِّ فِرْ رَ مِن كُ لاَ نَفَ وْ لَ عزوجل يقول: ﴿فَ
د بن مسـلم عـن أبي عبد االلهA وفيها: «قلت  ومنها: صحيحة محمّ
أفيسـع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ فقال: أما أهل هذه 
البلدة فلا ـ يعني: أهل المدينة ـ وأما غيرها من البلدان فبقدر مسيرهم. إن 

.«﴾ ةٌ ائِفَ مْ طَ نْهُ ة مِ قَ لِّ فِرْ رَ مِن كُ لاَ نَفَ وْ لَ االله عزوجل يقول: ﴿فَ
ومنهـا: صحيحـة البزنطي المروية في قرب الإسـناد عن أبي الحسـن 

.Aالرضا
ومنهـا: روايـة عبدالمؤمـن الأنصـاري الـواردة في جواب من سـأل 
عـن قولـهE: اختلاف أمتي رحمـة(١)، قـال: إذا كان اختلافهم رحمة 
فاتفاقهـم عذاب(٢). ليس هذا يراد، إنـما يراد الاختلاف في طلب العلم، 
﴾ الحديث  ةٌ ائِفَ مْ طَ نْهُ ة مِ قَ لِّ فِرْ رَ مِن كُ لاَ نَفَ وْ لَ عـلى ما قال االله عز وجل: ﴿فَ

(١) يعني: السائل.
.A(٢) هذا مبدأ كلام الإمام
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المنــاقشـة فـــي 
بهـذه  الاسـتدلال 
وجوه: مـن  الآيـة 

الأول الإشــكــال 

منقول بالمعنى ولا يحضرني ألفاظه.
وجميع هذا هو السر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب 

.(١) تحصيل العلم وكونه كفائياً
هـذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاسـتدلال بالآية الشريفة. لكن 

الإنصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه:
الأول: أنـه لا يسـتفاد من الكلام إلا مطلوبية الحـذر عقيب الإنذار 
بـما يتفقهون في الجملة، لكـن ليس فيها إطلاق وجـوب الحذر، بل يمكن 
أن يتوقـف وجوبـه على حصـول العلم، فالمعنـى: لعله يحصل لهـم العلم 
فيحذروا(٢)، فالآية مسـوقة لبيان مطلوبية الإنذار بما يتفقهون ومطلوبية 
(١) وكذا استدلالهم على حجية فتو المجتهد في حق العامي، وحجية الخبر 

فيما نحن فيه، وإن كان سيأتي بعض الكلام في ذلك.
(٢) هذا خلاف الإطلاق، المسـتفاد من جعل الحذر غاية للإنذار، لأن ظاهر 
مثل هذه التراكيب أن ذا الغاية كافٍ في تحقق موضوع الغاية وموجب لحسـنها، فإذا 
قيل: أحسـن لزيد لعله ينفعك، فظاهره أن الاحسان ممّا ينبغي ترتب النفع عليه وإن 
كان قـد يتخلـف لجهات أخر، وإذا قيل: ادفع لزيد عشرة دراهم لعله متعفف عما في 
أيـدي الناس، فظاهره محبوبيـة التعفف وكفاية دفع عشرة دراهـم في لزوم ترتبه من 
. وحينئذ فجعل الحذر غايـة للإنذار ظاهر في كونه  زيـد، وإن كان قد يتخلـف أيضاً

بنفسه ممّا يحسن معه الحذر، لا خصوص الموجب للعلم منه.
كـما أن حمله عـلى ما ذكره المصنفH مـن احتمال كون غايـة الإنذار حصول 
العلم، فيترتب عليه الحذر طبعاً، بعيد جداً، لأن ظاهر مثل هذا التركيب كون الغاية 
نفـس الحـذر، فيدل عـلى مطلوبيته. لا العلم، حتـى يكون من سـنخ الفائدة التي لا 

تصلح للتكليف.
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العمـل من المنذرين بما أنذروا، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل، ولهذا 
صح ذلك فما يطلب فيه العلم(١).

فليـس في هذه الآيـة تخصيص للأدلة الناهية عـن العمل بما لم يعلم. 
ولذا استشـهد الإمام فيما سـمعت من الأخبار المتقدمـة على وجوب النفر 
في معرفـة الإمامA وإنـذار النافرين للمتخلفين، مـع أن الإمامة لا تثبت 

نعـم أشرنـا قريباً إلى أن ظاهر (لعل) عدم الملازمة بـين الغاية وذيها، وأنها قد 
تتخلـف، وذلـك قد يكون من جهة قصور المكلف، لجهلـه بطلب الغاية، كما لو قال 
المولى: أخبر زيداً لعله يقبل منك، فإنه قد يكون الوجه في التخلف جهل زيد بطلب 
المولى من المخاطب إخباره حتى يرتب الأثر على الخبر، بحيث لو فرض علمه بذلك 

لم يتخلف.
ده لا لقصـور في التبليغ  كـما قد يكـون لتوقع تقصـير المكلف وعصيانه وتمـرّ
ى﴾. والظاهر  ْشَ وْ يخَ رُ أَ كَّ تَذَ هُ يَ لَّ عَ ناً لَّ يِّ لاً لَّ وْ هُ قَ ولاَ لَ قُ وإقامة الحجة، نظير قوله تعالى: ﴿فَ
ل، لأن الخطاب بالنفر  أن ذلك هو المنشأ للإتيان بـ(لعل) في الآية الشريفة، دون الأوّ
والتفقـه والإنـذار عـام موجه للـكلام مع ظهور مسـاق الآية في كـون الحكم الذي 
تضمنته إرتكازياً عقلائياً، وأن الحذر ممّا يترتب طبعاً على الإنذار تبعاً للإرتكاز العام 

عند العقلاء. 
نعم ذلك موجب لانصرافه إلى صورة حصول الوثوق من الخبر، لاختصاص 
الإرتكاز والسـيرة به، ولا إطلاق له شـامل لما إذا لم يحصل الوثوق ولا أقل من كون 
خـر المقيدة لإطلاق الآية، ولا وجه لمـا ذكره المصنفH من  ذلـك مقتضى الأدلة الأُ

احتمال اعتبار العلم لمخالفته لإطلاق الخطاب، كما سبق.
(١) هـذا لا ينـافي ظهور الآية في عدم اعتبار العلـم وكفاية الوثوق، وإن لزم 

الخروج عنه في مورد النصوص لأدلة خارجية مقيدة لإطلاق الآية الشريفة.
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الثانـي الإشـكال 

إلا بالعلم.
الثاني: أن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين، 
فالإنـذار الواجـب هو الإنـذار بهذه الأمـور المتفقه فيهـا، فالحذر لا يجب 
ر ـ بالفتـح ـ أن الإنذار هل وقع  إلا عقيـب الإنـذار بها، فـاذا لم يعرف المنذَ
ر ـ بالكسر ـ لم  بالأمـور الدينيـة الواقعية أو بغيرها خطأً أو تعمداً مـن المنذِ
ر صدق  يجـب الحذر حينئذ(١)، فانحصر وجوب الحـذر فيما إذا علم المنذَ
ر في إنـذاره بالأحـكام الواقعيـة، فهو نظير قـول القائـل: أخبر فلاناً  المنـذِ

بأوامري لعله يمتثلها(٢).
فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الروايات(٣)، فإن المقصود من 

(١) لا إشكال في أن الحذر الواجب إنّما هو من الأحكام الواقعية الشرعية، إلا أن 
هذا لا ينافي وجوب الحذر بما أنذروا به وجوباً طريقياً ظاهرياً لإحراز الواقع، فموضوع
 الحـذر ثبوتـاً هو الحكم الواقعي، وإثباتاً هو الإنذار بـه، وحمل الآية على بيان الحكم 
الواقعـي مـع توقفه ثبوتاً على العلـم موجب لتقييد حجية إطـلاق الآية الكريمة كما 

سبق.
(٢) بل الظاهر في المثال المذكور الاكتفاء بالوثوق، لنظير ما سبق.

نعـم لو فـرض عدم وثوق فلان بالشـخص المكلـف كان التكليـف بإبلاغه 
تعبديـاً وتعـين عمـوم حجية خـبره له، ويكـون الوجـه في ذكر (لعـل) قصور فلان 

. المكلف، لجهله بصدور الخطاب عن المولى، نظير ما ذكرناه آنفاً
(٣) في بعض النسـخ الحكم بزيادة هـذه الفقرة: «فهذه الآية نظير ما ورد من 
الأمـر بنقـل الروايات» ولعله الأقـرب، لارتباط ما بعدها بـما قبلها ولأن مضمونها 

داخل فيما يأتي بقوله: «ونظيره جميع ما ورد...» ويأتي الكلام فيه.
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الإشـكال الثالـث

هـذا الكلام ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية، لا وجوب تصديقه 
فيما يحكي ولو لم يعلم مطابقته للواقع، ولا يعد هذا ضابطاً لوجوب العمل 

بالخبر الظني الصادر من المخاطب في الأمر الكذائي.
ونظيره(١) جميع ما ورد من بيان الحق للناس ووجوب تبليغه إليهم، 
فـإن المقصود منه إهتداء الناس إلى الحق الواقعي، لا إنشـاء حكم ظاهري 

لهم بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقته للواقع.
ثمّ الفرق بين هذا الإيراد وسـابقه أن هـذا الإيراد مبني على أن الآية 
ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الأمور الواقعية المستلزم لعدم 
وجوبـه إلا بعد إحراز كون الإنـذار متعلقاً بالحكم الواقعـي، وأماالإيراد 
السـابق فهو مبني على سـكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجباً على 

الإطلاق أو بشرط حصول العلم.
الثالـث: لو سـلمنا(٢) دلالة الآية عـلى وجوب الحـذر مطلقاً عند 

(١) الفـرق بين الأمر ببيان الحق للنـاس وتبليغهم بالأحكام والأمر بالإنذار 
في المقـام، أن الأمـر ببيان الحق لم يتضمن جعل القبول غاية له، ليكشـف عن إمضاء 
الطريقة العقلائيّة في قبول الخبر مع الوثوق بصدقه، بخلاف الأمر بالإنذار في المقام، 

فإنه لما تضمن جعل غايته الحذر كان ظاهراً في إمضاء الطريقة المذكورة.
(٢) الأولى في تقريب هذا الإشكال أن يقال: لما كان مفاد الآية وجوب الحذر 
عند إنذار المتفقه اختصّ بفتو المفتي للعامي ولم يشمل مقام الرواية، إذ ليس تحمل 
الرواية بنفسـه تفقهاً في الدين، فإن الدين ليس إلاّ الأحكام الشرعيّة وتحمل الرواية 
ليس بنفسه معرفة لها، وإن كان قد يوصل إلى معرفتها بعد فرض تمامية الدلالة وفقد 
المعارض، كما أن نقل الرواية بنفسـه ليس إنذاراً، لعدم تضمنه نقل الحكم المسـتلزم 
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ر ولو لم يفد العلم، لكنه لا يدل عـلى وجوب العمل بالخبر من  إنـذار المنـذِ
حيـث أنه خبر، لأن الإنـذار هو الإبلاغ مع التخويف، فإنشـاء التخويف 
مأخـوذ فيه، والحذر هـو التخوف الحاصل عقيب هـذا التخويف الداعي 
، ومن المعلـوم أن التخويف لا يجب(١) إلا على  إلى العمـل بمقتضـاه فعلاً
الوعـاظ في مقـام الإيعاد عـلى الأمور التـي يعلم المخاطبـون بحكمها من 
الوجوب والحرمة، كـما يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة، 
أو عـلى المرشـدين في مقام إرشـاد الجهال(٢)، فالتخـوف لا يجب إلا على 
المتعظ والمسترشد(٣)، ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ 

الخبر الذي هو محل الكلام خارج عن الأمرين.
توضيح ذلـك: أن المنذر إما أن ينذر ويخوف على وجه الإفتاء ونقل 
للعقاب، وإن كان قد يوصل بضميمة اجتهاد المنقول إليه إلى معرفة الحكم، فيستلزم 

التخوف بسبب العلم بالملازمة بين الحكم والعقاب. فلاحظ.
(١) لعـلّ الأولى أن يقـول: التخويـف مـن وظيفـة الوعاظ... ومـن وظيفة 
المرشـدين... كـما أن الظاهر خـروج الوعاظ عن مدلول الآيـة، لأن المنصرف منها: 
أن المنـذر هـو المتفقـه، والمنذر، هـو غير المتفقه، فلا تشـمل الوعـاظ، لأنهم ينذرون 
المتفقهـين لا غـير. بل قد لا يكون الواعظ متفقهاً، كما لـو خوف من مخالفة االله تعالى 
وجبـت إطاعتـه من دون معرفة منـه بما فيه الموافقة والمخالفة لعـدم تفقهه في الدين، 
وعـدم معرفتـه بالأحـكام. ومـن هنـا كان الظاهر اختصـاص الآية الشريفـة بإفتاء 

المجتهد للعامي.
(٢) فإن بيان الحكم يستلزم التخويف، لملازمة الحكم للعقاب مع المعصية.

(٣) الأولى أن يقـول: فـإن التخـوف لا يجـب الاّ عـلى من يوجه لـه الموعظة 
، لا مكلفإن بالتخوف. والإرشاد، وأما المتعظ والمسترشد فهما خائفإن فعلاً
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مـا هو مدلـول الخبر باجتهاده، وإما أن ينذر ويخـوف بلفظ الخبر حاكيا له 
عن الحجة.

ا الناس اتقوا االله في شرب العصير فإن شربه  فالأول كأن يقول: يا أيهّ
يوجـب المؤاخذة، والثاني: كأن يقول: قال الإمامA: «من شرب العصير 

فكانما شرب الخمر».
اما الإنذار عـلى الوجه الأول فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين 

لهذا المفتى(١).
وأمـا الثاني فله جهتـان إحداهما: جهة تخويف وإيعـاد(٢)، والثانية 

.Aجهة حكاية قول الإمام
ومـن المعلـوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهـاد في معنى الحكاية، 
فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له، إذ هو الذي يجب عليه التخوف 

عند تخويفه.
وأمـا الجهـة الثانيـة فهـي التـي تنفـع المجتهـد الآخر الذي يسـمع 
منـه هذه الحكايـة، لكن وظيفته مجـرد تصديقه في صدور هـذا الكلام عن 
الإمـامA(٣)، وأمـا أن مدلولـه متضمن لمـا يوجب التحريـم، الموجب 
للخوف أو الكراهة، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد.

(١) وأمـا القادر على اسـتنباط الأحكام فلا يجوز لـه الرجوع إلى مجتهد آخر، 
لقصور أدلّة التقليد تخصيصاً أو تخصصاً عن شموله وتمام الكلام في محله.

(٢) من جهة ملازمة المضمون المنقول للعقاب.
(٣) وهو خارج عن الحذر، كما أن نقله ليس إنذاراً، وتحمله ليس تفقها، كما سبق.
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الاستدلال  الأولى 
بالآية على وجوب 
والتقليد الاجتهاد 

كــــلام الــشــيــخ 
ـــي ـــائ ـــه ـــب ال

فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن 
يجـب عليه اتباع المنذرين في مضمون الحكاية، وهو المقلد، للإجماع على أنه 
لا يجـب على المجتهد التخـوف عند إنذار غيره، إنما الكلام في أنه هل يجب 
 Aعليـه تصديق غـيره في الألفاظ والأصوات التـي يحكيها عن المعصوم
أم لا، والآيـة لا تـدل على وجوب ذلك على(١) من لا يجب عليه التخوف 

عند التخويف.
فالحـق أن الاسـتدلال بالآيـة عـلى وجـوب الاجتهـاد كفايـة(٢) 
ووجوب التقليد على العوام(٣) أولى من الاستدلال بها على وجوب العمل 

بالخبر.
وذكـر شـيخنا البهائـيH في أول أربعينـه أن الاسـتدلال بالنبـوي 
المشـهور: «مـن حفظ على أمتـي أربعين حديثـاً بعثه االله يـوم القيمة فقيهاً 

» على حجية الخبر لا يقصر عن الاستدلال عليها بهذه الآية. عالماً
وكأن فيه إشـارة إلى ضعف الاستدلال بها لأن الاستدلال بالحديث 

(٤)، كما سيجيء إن شاء االله عند ذكر الأخبار. المذكور ضعيف جداً

(١) بل ولا على كل أحد، لما عرفت من خروج محض الحكاية عن مفاد الآية.
(٢) كـما هـو مقتضى وجوب التفقه على طائفة من المؤمنين المسـتفاد من الآية 

لكونه غاية للواجب.
(٣) كما هو مقتضى وجوب الحذر على غير المتفقه بسبب إنذار المتفقه.

(٤) لكن لا يبعد ظهور كلام البهائي في قوة دلالة الحديث قياسـاً على الآية، 
لا ضعف الاستدلال بالآية قياساً به.
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الثــالثة: الآيــة 
ـــة الــكــتــمــان آي

الاستدلال  وجه 
ــــا ـــــ ـــــ ــــه ب

ولكن ظاهر الرواية المتقدمة عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد(١). 
لكنهـا مـن الآحاد فـلا ينفع في صرف الآية مـن ظاهرها في مسـألة حجية 
الآحاد مع إمكان منع دلالتها على المدعى، لأن الغالب(٢) تعدد من يخرج 
إلى الحـج من كل صقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم 
لحكـم االله الواقعي عن الإمامA. وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم، 

فإطلاق الرواية منزل على الغالب.
ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة ـ تبعاً للشيخ في العدة ـ على 

حجية الخبر قوله تعالى:
اهُ  نَّ يَّ ا بَ دِ مَ  مِـن بَعْ ُدَ الهْ نَاتِ وَ يِّ بَ ـنَ الْ نَا مِ لْ ا أَنزَ ـونَ مَ مُ تُ يـنَ يَكْ ﴿إِنَّ الَّذِ

... الآية﴾. ونَ نُ عِ مُ اللاَّ هُ نُ عَ لْ يَ مُ االلهُ وَ هُ نُ عَ لْ ئِكَ يَ ولَ تَابِ أُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِ
والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان يسـتلزم 

هذا ويأتي من المصنفH عند الكلام في الأخبار التعرض لوجه ضعف دلالة 
الحديث المذكور.

ـةB مـن التفقـه، وروايتهـا مـن  (١) لظهورهـا في أن تحمـل أخبـار الأئمّ
الإنذار.

(٢) لكنـه لو تم إنما يصلح للملائمة مع الوجهين الأولين من الإيراد اللذين 
عرفـت منـا اندفاعهـما، دون الوجـه الثالـث، لأن مقتـضى الرواية المذكـورة صدق 
 ونقلهـا من دون حاجة للفتو ،Bالتفقـه والإنذار بمجرد تحمل روايات الأئمة
Bة بمضمونهـا، نعم يمكـن ملائمتها معه بدعو: أن المتعـارف في عصور الأئمّ
 معرفـة الحكم الشرعي بمجرد سـماع حديثهـم وابتناء الروايـة لحديثهم على الفتو

بمضمونه.
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في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال

وجوب القبول عند الإظهار(١).
ويـرد عليهـا مـا ذكرنـا مـن الإيراديـن الأولـين في آيـة النفـر مـن 
سـكوتها وعـدم التعـرض فيهـا لوجـوب القبـول وإن لم يحصـل العلـم 
عقيـب الاظهـار(٢)، أو اختصـاص(٣) وجـوب القبـول المسـتفاد منها 
بالأمـر الـذي يحـرم كتمانـه ويجـب إظهـاره، فـإن مـن أمـر غـيره بإظهار 
الحـق للنـاس ليس مقصـوده إلا عمل النـاس بالحق، ولا يريـد بمثل هذا 
الخطـاب تأسـيس حجية قول المظهـر تعبداً ووجوب العمـل بقوله وإن لم 

يطابق الحق.
 Eويشـهد لما ذكرنا أن مورد الآية كتـمان اليهود لعلامات النبي
لا  النبـوة  آيـات  أن  ومعلـوم  التوريـة،  في  ذلـك  لهـم  االله  بـين  مـا  بعـد 

يكتفى فيها بالظن(٤).

(١) كأنه للملازمة العرفية التي ادعى في المسـالك نظيرها في آية حرمة كتمان 
النساء ما في أرحامهن وسبق منا الكلام فيها.

(٢) هذا إشـارة إلى الوجه الأول الذي لا مجال لدفعه هنا بما سـبق في آية النفر 
لعدم تعرض هذه الآية لجعل العمل غاية للبيان، بخلاف آية النفر.

(٣) إشارة إلى الوجه الثاني.
ويندفـع بأنه مخالـف لظهور الآية في كـون البيان طريقـاً إلى الواقع. فالعمدة 
الوجـه الأول وعـدم تماميـة الملازمة العرفيـة المدعاة بـين وجوب البيـان ووجوب 

القبول كما سبق.
(٤) تقـدم منـهH نظير هذا في آية النفر، ويأتي نظيره في آية سـؤال أهل الذكر 

م ويأتي. ويندفع بما تقدّ
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ـــة الــرابــعــة: الآي
الــســؤال من  ــة  آي
ــــل الــذكــر أه

الاستدلال  وجه 
ــــا ـــــ ـــــ ــــه ب

نعـم لو وجب الإظهار(١) على من لا يفيـد قوله العلم غالباً أمكن 
جعـل ذلك دليلاً على أن المقصود العمل بقوله وإن لم يفد العلم لئلا يكون 

إلقاء هذا الكلام كاللغو.
ومـن هنـا يمكـن الاسـتدلال بـما تقدم مـن آيـة تحريم كتـمان ما في 
الأرحام على النسـاء على وجوب تصديقهن وبآية وجوب إقامة الشـهادة 
عـلى وجوب قبولهـا بعد الإقامة مـع إمكان كون وجـوب الإظهار لأجل 

رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرين.
ومـن جملة الآيـات التي اسـتدل بها بعـض المعاصرين قولـه تعالى: 

.﴾ ونَ مُ لَ نتُم لاَ تَعْ رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ وا أَهْ لُ أَ سْ ﴿فَ
بنـاءً على أن وجوب السـؤال يسـتلزم وجوب قبـول الجواب، وإلا 
لغى وجوب السـؤال، وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح 
أن يسأل عنه ويقع جواباً له، لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال لا دخل فيه 
 Aقطعاً، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عما سمعه عن الإمام
في خصوص الواقعة، فأجاب بأني سمعته يقول كذا، وجب القبول بحكم 
الآيـة، فيجب قبـول قوله ابتداء: إنيّ سـمعت الإمامA يقـول كذا، لأن 
حجية قوله هو الذي أوجب السـؤال عنه، لا أن وجوب السـؤال أوجب 

قبول قوله كما لا يخفى.
ويرد عليه:

م في آيـة النفر التعرض إلى مورد الملازمـة العرفية بين وجوب البيان  (١) تقـدّ
ووجوب القبول. فراجع.
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في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال

ــــــــــن هـــم  مَ
ــر؟ ــذك ـــل ال أه

أن الاسـتدلال إن كان بظاهر الآية فظاهرها بمقتضى السـياق إرادة 
علماء أهـل الكتاب(١)، كما عن ابن عباس ومجاهد والحسـن وقتادة، فإن 
مْ  يْهِ ي إِلَ الاً نُوحِ جَ بْلِكَ إِلاَّ رِ نَا مِن قَ ـلْ سَ ا أَرْ مَ المذكور في سـورة النحل: ﴿وَ
﴾وفي سـورة  رِ بُ الزُّ نَاتِ وَ يِّ بَ ـونَ * بِالْ مُ لَ نتُم لاَ تَعْ ـرِ إِن كُ كْ لَ الذِّ وا أَهْ لُ ـأَ اسْ فَ
رِ  كْ لَ الذِّ وا أَهْ لُ ـأَ اسْ مْ فَ يْهِ ي إِلَ الاً نُّوحِ جَ كَ إِلاَّ رِ بْلَ نَا قَ ـلْ سَ ا أَرْ مَ الأنبيـاء: ﴿وَ

.﴾ ونَ مُ لَ مْ لاَ تَعْ نتُ إِن كُ
: أنـه ورد في الأخبار  وإن كان مـع قطع النظر عن سـياقها ففيه أولاً
ةB(٢)، وقد عقد في أصول الكافي  المسـتفيضة أن أهل الذكر هم الأئمّ

(١) هـذا لا ينافي ظهور الآية في إمضاء سـيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى 
العالم وقبول قول المطلع، فإن حملها على محض التعبد لا يناسب مقام الاحتجاج على 
الكفار، كما لا يخفى. وإذا تم ظهورها في إمضاء السـيرة المذكورة فلا أهمية لورودها 

في علماء أهل الكتاب أو اختصاصها بهم لو تم.
(٢) من الظاهر أنّ التفسـير المذكور لا يناسـب سـياق الآيـة، بل هو خلاف 
المقطـوع بـه مـن موردها فلابـدّ من حملـه على التفسـير بالباطـن الـذي لا يمنع من 

الاستدلال بالظاهر والرجوع إليه.
وقـد يجمع بين التفسـير المذكور والمورد بحمل الآية عـلى القضيّة الإرتكازية 
الكليـة، وورودهـا في أهل الكتاب بلحـاظ كونهم في تلك الأعـصر قد انحصر بهم 
علم القرون الماضية بحسب ما يعلمه المشركون من أحوالهم وإرادة الأئمةB بهم 
بلحـاظ كونهم هم أهـل العلم في الواقـع الذين يلزم الرجوع إليهـم والأخذ منهم، 
وذلـك لا ينافي بقـاء القضية على عمومها في أهل العلم وذوي المعرفة، لما عرفت من 

.Bإرادة القضية العامة الإرتكازية الشاملة لهم
لكـن الإنصاف أن هذا قد يتـم في بعض الأخبار الظاهرة في مجرد تطبيق أهل 
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.Aباباً لذلك، وقد أرسله في المجمع عن علي
ورد بعض مشـايخنا هذه الأخبار بضعف السـند، بناء على اشـتراك 

بعض الرواة في بعضها وضعف بعضها في الباقي.
د بن مسلم  وفيه: نظر، لأن روايتين منها صحيحتان، وهما روايتا محمّ

والوشا، فلاحظ، ورواية أبي بكر الحضرمي حسنة أو موثقة.
. نعم ثلاث روايات أخر منها لا يخلو من ضعف، ولا يقدح قطعاً

: أن الظاهـر مـن وجوب السـؤال عنـد عدم العلـم وجوب  وثانيـاً
(١)، كما يقال في  تحصيل العلم، لا وجوب السـؤال للعمل بالجواب تعبداً
الذكـر عليهمB، ولا يتمّ في بقيـة الأخبار الظاهرة في انحصارهم بهمB وعدم 
شـمولهم لغيرهم مسـتدلاً فيها بأن الذكر هو رسـول االلهE أو القـرآن، فإن هذا 
صالح لدفع اليد عن الظهور الأولي المسـتفاد من الآية بمقتضى السـياق وإن كان من 
التفسـير بالباطـن، فإن التفسـير بالباطن إنما لا ينـافي حجية الظهـور إذا لم يرد مورد 
الردع عنه، وظاهر الأخبار المذكورة الردع عن تفسير أهل الذكر بعلماء أهل الكتاب 

الذي هو مقتضى السياق. فلاحظ. واالله سبحانه وتعالى العالم.
(١) بل الظاهر ما عرفت من إرادة الإشـارة إلى القضية الارتكازية العقلائية 
وإمضائهـا وهي لا تختص بصورة حصول العلم، بل يكفي فيها الوثوق بالمسـؤول، 

. والمثال العرفي الذي ذكره منزل على ذلك أيضاً
اللهـم إلاّ أن يقـال: هـذا إنّما يتمّ إذا كان الأمر بالسـؤال لأجـل العمل، فإنه 
ظاهر حينئذ في حجية قول المسؤول، أما إذا كان لأجل العلم فإنه لا يدل على حجية 

قول المسؤول. 
نعـم لابد فيه من كون قوله مقيداً للعلم ولو غالباً، ولا يبعد كون مورد الآية 
مـن ذلـك، فإنه لا يظهر من الآية الإنـكار عليهم لتوقفهم عن العمـل، بل لتوقفهم 
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جماعة  استدلال 
على  بـــالآيـــة 
التقليد وجــوب 

. العرف: سل إن كنت جاهلاً
ويؤيـده أن الآية واردة في أصـول الدين وعلامات النبيE التي 

. لا يؤخذ فيها بالتعبد إجماعاً
: لو سـلم حمله على إرادة وجوب السـؤال للتعبد بالجواب لا  وثالثاً
لحصـول العلـم منه قلنا: إن المراد من أهل العلـم ليس مطلق من علم ولو 
بسـماع رواية من الإمـامA والا لدلّ على حجية قـول كل عالم بشيء(١) 
ولو من طريق السـمع والبصر، مع أنه يصح سلب هذا العنوان من مطلق 
من أحس شـيئاً بسـمعه أو بصره، والمتبادر من وجوب سـؤال أهل العلم 
بنـاء على إرادة التعبد بجوابهم هو سـؤالهم عما هم عالمـون به ويعدون من 
أهـل العلم في مثله، فينحـصر مدلول الآية في التقليد(٢). ولذا تمسـك به 
عـن القبـول والإذعان بجواز بعث االله تعالى للبشر بالرسـالة، ومـن الظاهر أن مثل 
هـذا الأمر ممّا يحصل العلم به بالرجوع إلى علماء أهل الكتاب لكثرتهم واتفاقهم على 
جـواز ذلك مع عدم كونهم من اتباع النبـيE، فلا ظهور للآية في حجية قولهم، 

بل هي ظاهرة في إفادته العلم.
(١) لا بأس بدعو ذلك، ودلالة الأدلة الشرعية على عدمه في بعض الموارد 
. نعم الآية  تخصيـص رادع عـن القضية الإرتكازيـة في مورده، فلا ينافي العمـوم ذاتاً
 Hة بأهل الذكر، ولا تشـمل العالم بما لا يصدق عليه الذكر، فإشـكال المصنف مختصّ
Hفي غـير محلـه. فإن الجمـود على موضـوع الآية لا يقتـضي عموم الحجية لمـا ذكره

وبملاحظة كونه إشارة إلى القضية الإرتكازية لا بأس بالالتزام بالعموم على حسب 
القضية المذكورة مع قطع النظر عن الأدلّة الخاصة.

(٢) الانحصـار بـه لا يخلـو عـن إشـكال، خصوصاً بعـد حمـل القضية على 
إمضـاء الإرتـكاز فإن الظاهر عدم الفـرق في نظر العرف بين الـراوي والمجتهد، بل 
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جماعة على وجوب التقليد على العامي.
وبـما ذكرنـا يندفع ما يتوهـم من أنا نفرض الراوي مـن أهل العلم، 
فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع 

المركب.
حاصـل وجـه الاندفـاع: أن سـؤال أهـل العلـم عن الألفـاظ التي 
سـمعوها مـن الإمامA والتعبد بقولهم فيها ليس سـؤالاً مـن أهل العلم 
مـن حيـث هم أهـل العلم، ألا تـر أنه لو قال: سـل الفقهـاء إذا لم تعلم 
أو الأطبـاء لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشـمل المسـموعات والمبصرات 

الخارجية من قيام زيد وتكلم عمر وغير ذلك(١).
ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة براءة:

مْ  ٍ لَكُ يرْ نُ خَ ذُ ـلْ أُ نٌ قُ ذُ وَ أُ ـونَ هُ ولُ يَقُ بِيَّ وَ ونَ النَّ ذُ ـؤْ يـنَ يُ ـمُ الَّذِ نْهُ مِ ﴿وَ
.﴾ نِينَ مِ ؤْ مُ نُ لِلْ مِ ؤْ يُ نُ بِااللهِ وَ مِ ؤْ يُ

مـدح االله عزوجل رسـوله بتصديقه للمؤمنين، بـل قرنه بالتصديق 
.(٢) باالله جل ذكره، فإذا كان التصديق حسناً يكون واجباً

ل أولى بالقبول. الأوّ
(١) بـل الظاهر إرادة سـؤال الفقهـاء عماّ يتعلق بفقههـم والأطباء عما يتعلق 
بطبهـم ففـي المقام لا تدلّ الآيـة الاّ على إرادة سـؤال أهل الذكر في فنّهـم، فإذا كان 
فنهـم الفقـه اختصّ السـؤال به ولم يشـمل الروايـة، وإذا كان فنّهـم الرواية اختصّ

 بها ولم يشمل الفقه.
(٢) كأنّه للإجماع أو اليقين بالملازمة.

الخامسة: الآيـة 
ذن الأُ ـــــة  آي

الاستدلال  وجه 
ــــا ـــــ ـــــ ــــه ب
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الاستدلال  تأييد 
الــواردة  بالرواية 
حكــــاية  فــي 
إســـمـــاعـــيـــل

في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال

ذن الأُ مـن  المـراد 

ويزيـد في تقريـب الاسـتدلال وضوحاً مـا رواه في فـروع الكافي في 
الحسـن بابن هاشـم(١): أنه كان لإسـماعيل بن أبي عبد االله دنانير، وأراد 
رجـل مـن قريش أن يخرج بها إلى اليمن، فقال لـه أبو عبد االلهA: «يا بني 
نيّ إن  أما بلغك أنه يشرب الخمر، قال: سـمعت الناس يقولون، فقال: يا بُ
االله عزوجل يقول يؤمن باالله ويؤمن للمؤمنين، يقول: يصدق االله ويصدق 

للمؤمنين، فاذا شهد عندك المسلمون فصدقهم».
ويرد عليه.

: أن المراد بالأذن سريع التصديق والاعتقاد(٢) بكل ما يسمع،  أولاً
لا من يعمل تعبداً بما يسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه، فمدحهصلى الله عليه وسلم 

(١) الروايـة طويلة والمصنفH اختصرها كثيراً وحـذف كثيراً منها، نعم ما 
ذكـره ينفع في محل الشـاهد. والحديث مذكور في الباب السـادس من كتاب الوديعة 

من الوسائل.
(٢) فعلمـه بـما يسـمع بعد تصديقـه واعتقاده بـه، وهو أجنبي عـما نحن فيه 

حينئذ كما لا يخفى.
ق، وليس  اللهـم إلاّ أن يقـال: أن المدح ظاهر في أن المؤمن من شـأنه أن يصدَّ
ذلـك مختصـاً بالنبيE بل هو جار في حق كل أحـد، ومقتضى ذلك إلغاء احتمال 

عدم مطابقة خبره للواقع، وإلا فلا موقع للمدح. 
وبعبارة أخر: الآية وإن كانت ظاهرة في التصديق الحقيقي إلا أنها لما كانت 
واردة مـورد المـدح فهـي ظاهرة أيضـاً في حجية خـبر المؤمن والغاء احتـمال مخالفته 
للواقع. ويناسـب هذا المعنى ما في حسـنة ابراهيم بن هاشم المتقدمة ورواية العياشي 

التي ستأتي الإشارة إليها.
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ــــراد مــن  ــــم ال
المؤمنين تصديق 

بذلك لحسن ظنه بالمؤمنين وعدم اتهامهم.
: أن المـراد مـن التصديق في الآيـة ليس جعل المخـبر به واقعاً  وثانيـاً
ن خير لجميع  ذُ وترتيـب جميـع آثاره عليه، إذ لو كان المراد به ذلـك لم يكن أُ
النـاس(١)، إذ لو أخـبره أحد بزنا أحد أو شربه أو قذفـه أو ارتداده فقتله 
النبي أو جلده لم يكن لسـماعه ذلك الخبر خيراً للمخبر عنه، بل كان محض 
الـشر له، خصوصاً مع عدم صدور الفعل منـه في الواقع، نعم يكون خيراً 
للمخـبر مـن حيـث متابعة قولـه وإن كان منافقـاً موذيـاً للنبيE على 
مـا يقتضيه الخطـاب في (لكم)(٢) فثبـوت الخير لكل مـن المخبر والمخبر 
عنـه(٣) لا يكـون إلا إذا صـدق المخبر بمعنـى إظهار القبـول عنه وعدم 
ن  ذُ ن خير لجميع الناس، بـل ليس فيها إلاّ أنه أُ ذُ (١) لكـن ليـس في الآية أنه أُ

.Hخير للمخاطبين الذين نزلت فيهم الآية، كما سيأتي من المصنف
(٢) فـإن المخاطبين هـم الذين ينالون من النبـيE ويعيبونه بهذا القول، 

وهم المنافقون لعنة االله عليهم.
(٣) عرفـت أنـه لا إشـعار في الآية في أنـه أذن خير لجميع النـاس أو للمخبر 
والمخـبر عنـه، بل ليس فيهـا إلاّ أنه أذن خير للقائلين. وحينئذٍ فلا شـاهد لهذا المعنى 

من الآية.
نعم يناسـبه ما هـو المعلوم من حالهE من الاحتيـاط التام وعدم التسرع 
في العمـل بخـبر كل أحـد خصوصاً المنافقين الذيـن نزلت فيهم الآيـة. فإنه مع هذا 
بْـه المدعي بالتكذيب،  يتعـين حمـل التصديق في الآية على القبـول الظاهري وعدم جَ
لا الاعتقـاد المسـتلزم للعمـل، الذي هـو من صفات ضعـاف النـاس والذي قصد 
المنافقون عيب النبيE وذمه به، فإن ظهور الآية في تنزيهه ومدحه مناسـب لهذا 

. المعنى جداً
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تكذيبـه وطـرح قوله رأسـاً مع العمل في نفسـه بما يقتضيـه الاحتياط التام 
بالنسـبة إلى المخبر عنه، فإن كان المخبر به مما يتعلق بسـوء حاله لا يؤذيه في 
الظاهـر لكن يكون على حذر منـه في الباطن، كما كان هو مقتضى المصلحة 

في حكايه اسماعيل المتقدمة(١).
ويؤيـد هذا المعنـى ما عن تفسـير العياشي عن الصـادقA من أنه 
يصـدق المؤمنـين لأنـه كان رؤفـاً رحيـماً بالمؤمنين، فـإن تعليـل التصديق 
بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر 
بحيـث يرتـب عليه آثاره وإن أنكر المخبر عنه وقوعـه، إذ مع الإنكار لابد 
مـن تكذيب أحدهما(٢)، وهو مناف لكونـه أذن خير ورؤفاً رحيماً لجميع 
بل قد يقال: إن قوام كونه خيراً حتى بالإضافة إلى خصوص القائل إنما هو بهذا 
المعنى من التصديق، وإلاّ فالتصديق الحقيقي من حيث هو لا خير فيه ولأجل ذلك 
﴾ لأجل المشاكلة وتنزيل التصديق  ٍ يرْ نٌ خَ يتعين كون التعبير بالأذن في قوله تعالى: ﴿اُذُ
 .Eالظاهـري منزلـة التصديـق الحقيقي الـذي ادعـاه المنافقون وعابوا بـه النبي

. ل جيداً فتأمّ
(١) لا يخفى أن قصة اسماعيل لم تتضمن الحذر من المخبر، بل من المخبر عنه، 

وسيأتي الكلام فيها وفي توجيهها.
(٢) لا يخفـى أنـه مع إنـكار المخبر عنه يحصل التعـارض المقتضي للتوقف في 
التصديـق لو أريـد منه التصديق الحقيقـي، فلا وجه لقبول قول المخـبر دون المنكر. 
نعـم قبـول قول المخبر مـع عدم إنـكار المخبر عنه ـ ولـو لغفلة ـ هـو مقتضي عموم 
لـزوم التصديق لو فرض ثبوتـه. لكنه ينافي كونه رحيماً بالجميع كـما تضمنته الرواية 
لكن الرواية كالصريحة في إرادة التصديق العملي فإنها بلسان الرواية المتقدمة في قصة 

اسماعيل وسيأتي الكلام فيها.
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المؤمنين، فتعين إرادة التصديق بالمعنى الذي ذكرنا.
ويؤيده أيضاً ما عن القميK في سـبب نزول الآية أنه نمَّ منافق على 
النبيE فأخبره االله ذلك، فاحضره النبي وسأله فحلف أنه لم يكن شيء مما 
 Eينم عليه، فقبل منه النبي، فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي
ويقول: إنه يقبل كل ما يسمع، أخبره االله أني أنمّ عليه وأنقل أخباره فقبل، 
. مْ ٍلَكُ يرْ نُ خَ ذُ فأخبرته أني لم أفعل فقبل، فرده االله تعالى بقوله لنبيهE: قلْ أُ
ومـن المعلوم أن تصديقهE للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق 

ثـم إن ظاهر المصنفH أن كونه يؤمن للمؤمنـين إنما هو لكونه أذن خير لهم 
فهـو تتمـة للحكم الأول، ولذا حمل المؤمنين ـ كما يـأتي ـ على مجرد المظهرين للإيمان، 

ليعم المنافقين الذين نزلت فيهم الآية.
ولعلـه خلاف الظاهر وأن الظاهر أنهE يؤمـن للمؤمنين الحقيقيين إيماناً 
حقيقيـاً، ويكـون هذا ردعاً عـما اعتقده المنافق مـن تصديق النبـيE له حقيقة، 
فيكـون المراد أنـه أذن خير لكم حيث يقبـل منكم ويصدقكم ظاهـراً ولا يعاقبكم، 
وأما تصديقه الحقيقي فهو للمؤمنين، وإلا فحمل المؤمنين على مطلق المظهر للإيمان 
ولو كان منافقاً بعيد عن مسـاق الآية الشريفة جداً ولاسـيما قوله بعد ذلك: «ورحمة 

للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول االله لهم عذاب أليم».
وعـن بعـض المفسرين مـا يناسـب هذا المعنـى بل عـن تفسـير العياشي عن 

إبراهيم بن هاشمH بعينه فراجع مجمع البيان. 
﴾ على حجية خبر المؤمن  ؤمِنينَ نُ للمُ وحينئذ فقد يستدل بقوله تعالى: ﴿ويؤمِ
وينحـصر الجواب حينئذٍ بالوجه الأول. أو بما يـأتي من أن تعدية الإيمان بالباء مانعة 
من الدلالة على إرادة التصديق وقد عرفت الإشـكال في الأول وسـيأتي الإشكال في 

الثاني.
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. عليه مطلقاً
ون بالإيمان من  وهـذا التفسـير صريح في أن المـراد من المؤمنين المقـرُّ

غير اعتقاد، فيكون الإيمان لهم على حسب إيمانهم(١).
ويشـهد بتغايـر معنى الإيـمان في الموضعـين(٢)ـ مضافـاً إلى تكرار 

لفظه(٣)ـ تعديته في الأول بالباء وفي الثاني باللام(٤). فافهم.
(١) يعني: فيكون القبول منهم ظاهرياً لا غير.

نُ  ﴾، لا لقوله: ﴿يؤمِ مْ ٌ لَكُ يرْ نٌ خَ ذُ لْ أُ لكن التفسـير المذكور إنما هو لقوله: ﴿قُ
﴾، وقد عرفـت أن حمل الثاني على ما يعـم المنافقين بعيد عن  نـينَ ؤمِ مُ ـنُ لِلْ مِ ؤْ يُ بـااللهِ وَ

مساق الآية والروايتين المتقدمتين.
نعـم ذكر في تفسـير علي بن ابراهيـم أن المراد من المؤمنـين المظهرين للإيمان. 

ولعله اجتهاد منه، فلاحظ.
﴾ بأن يراد  مِنينَ ؤْ مُ نُ لِلْ نُ بِااللهِ﴾ وقوله: ﴿يؤمِ ؤمِ (٢) يعني: في قوله تعالى: ﴿يُ

من الأول الحقيقي ومن الثاني الظاهري.
(٣) لعل تكرار اللفظ مسبب عن اختلاف التعدية، لا لاختلاف المعنى.

(٤) قـال في مجمع البيان: «واللام في قولـه: يؤمن للمؤمنين على حدّ اللام في 
قولـه: ردف لكـم. أو على المعنـى، لأن معنى يؤمن يصدق، فعـدي باللام كما عدي 
مصدقاً به في نحو قوله: مصدقاً لما بين يديه. وقيل: إنما دخلت اللام للفرق بين إيمان 

التصديق وإيمان الأمان».
وكأن مراد المصنفH الإشارة إلى المعنى الأخير وهو لا يخلو عن خفاء.

ولعـل وجه الاختـلاف في التعدية أن الإيـمان إن أريد منـه التصديق بوجود 
الـشيء عـد إليه بالباء، وإن أريد منه التصديق لـه وأنه لا يكذب عد إليه باللام، 
وا لَنْ  قالُ نّا صادِقين﴾وقوله تعالى ﴿وَ وْ كُ لَ ؤمِن لَنـا وَ ما أنْتَ بِمُ كـما في قوله تعالى: ﴿وَ
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ـــة  تــوجــيــه رواي
إســـمـــاعـــيـــل

وأما توجيه الرواية فيحتاج إلى بيان معنى التصديق فنقول: إن المسلم 
إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان:

أحدهما: ما يقتضيه أدلة حمل فعل المسـلم على الصحيح والأحسن، 
فـإن الإخبار من حيث أنه فعـل من أفعال المكلفين صحيحهُ ما كان مباحاً 
وفاسـده ما كان نقيضه، كالكذب والغيبـة ونحوهما، فحمل الإخبار على 

الصدق حمل على أحسنه(١).
والثـاني: هو حمـل إخباره من حيث أنـه لفظ دالّ عـلى معنى يحتمل 
مطابقتـه للواقـع وعدمها عـلى كونـه مطابقاً للواقـع بترتيب آثـار الواقع 
عليـه(٢)، والمعنى الثاني هو الذي يراد من حجية مطلق الظن، وأما المعنى 
الأول فهو الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسـلم على الصحيح والأحسـن، 
وهو ظاهر الأخبار الواردة في أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه ولا 

﴾ فالمراد من الإيمان باالله الإيمان بوجوده،  بُوعاً نْ ضِ يَ رْ نَ الأَ نا مِ رَ لَ جُ تّى تَفْ نَ لَكَ حَ نُؤمِ
ومن الإيمان للمؤمنين التصديق لهم والبناء على عدم كذبهم.

لكـن في حسـنة ابراهيـم ابن هاشـم ورواية العيـاشي أن الايمان بـاالله بمعنى 
تصديقه كالايمان للمؤمنين.

وكيـف كان فـما ذكـره المصنـفH لا يخلـو عـن إشـكال ولا يناسـب ما في 
الروايتين. فلاحظ.

(١) لما كان المراد بالأحسن هو الأحسن من حيث نية المؤمن المقابل للاتهام في 
الأخبار المشـار إليها كفى فيه الحمل على عدم تعمد الكذب، لا على الصدق بمعنى 

المطابقة للواقع.
(٢) وهو التصديق العملي.
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د كذب سـمعك وبصرك عن  يتهمـه، خصوصاً مثل قولهA: «يا أبا محمّ
، وقال: لم أقله، فصدقه  أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولاً

وكذبهم...»الخبر.
فـإن تكذيب القسـامة مع كونهـم أيضاً مؤمنين لا يـراد منه إلا عدم 
ترتيـب آثار الواقع على كلامهـم(١)، لا ما يقابل تصديق المشـهود عليه، 

فإنه ترجيح بلا مرجح، بل ترجيح المرجوح.
نعم خرج من ذلك موضع وجوب قبول شـهادة المؤمن على المؤمن 

وإن أنكر المشهود عليه.
وأنت إذا تأملت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدمة في حكاية 

إسماعيل لم يكن لك بدّ من حمل التصديق(٢) على ما ذكرنا.
وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسـماعيل في وجوب التصديق بمعنى 
ترتيب آثار الواقع(٣) فنقول: إن الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن 
(١) لا يبعد اختصاصه بما إذا لم يكن كلامهم مورداً لأثر عملي، بل لا يتضمن 
إلا محض اتهام المؤمن وسوء الظن به، وهو مقتضى الجمع بينه وبين أدلة قبول شهادة 

المؤمن.
(٢) يعني: في رواية اسماعيل.

(٣) كما هو ظاهر الرواية جداً، وإلا فمجرد حمل الخبر على الصحة لا يقتضي 
الأمر بترك الاستئمان للشخص المتهم بشرب الخمر كما لا يخفى.

إن قلـت: شرب الشـخص المذكور للخمر ليس مـورداً لأثر عملي بالإضافة 
إلى اسـماعيل، وترك اسـتئمانه ليس من آثار شربه الخمر واقعاً وإنما هو من آثار اتهامه 
وعدم الوثوق به الحاصل من احتمال شربه الخمر، ومنشـأ الاحتمال المذكور شـهادة 
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ــات  مــدلــول الآي
بها  الــمــســتــدل 
عـــلـــى حــجــيــة 
الــواحــد الخبر 

الاسـتدلال بالكتاب إلى السـنة(١)، والمقصود هو الأول، غاية الأمر كون 
هذه الرواية في عداد الروايات الآتية إن شاء االله تعالى.

ثـم إن هذه الآيات الخمس على تقدير تسـليم دلالة كل واحدة منها 
عـلى حجية الخبر(٢) إنما تـدل بعد تقييد المطلق منها الشـامل لخبر العادل 
الشهود بشربه الخمر، وحينئذ فاستئمان إسماعيل له ليس كاشفاً عن مجرد عدم ثبوت 
شربه للخمر عنده ليكون ردع الإمامA كاشفاً عن حجية خبر الناس ولزوم ترتيب 
الأثر عليه لينفع فيما نحن فيه، بل هو كاشـف عن ثبوت عدمه عنده لأن الاسـتئمان 
 Aمبني على التحفظ والاحتياط، ومرجعه إلى تكذيب الشهود، فمرجع ردع الإمام
إلى نهيـه عن تكذيب الشـهود واتهامهـم، لا إلى لزوم ترتيب الأثر عـلى ما أخبروا به 

.Hفيتم ما ذكره المصنف ، وتصديقهم في خبرهم عملاً
قلت: ظاهر الرواية أن شـهادة الشهود تقتضي ترتب مضمونها عملاً لا مجرد 
عدم جواز اتهامهم، ولذا طبق الإمامA عليه عنوان السفيه واستدل بآية النهي عن 
إيتاء السـفيه المال وهو كالصريح في إرادة حجية خبر المؤمن، والاستدلال على ذلك 
بالآيـة كالصريـح في كون المـراد بالتصديق فيها العملي لا مجـرد الحمل على الصحة، 
فضلاً عـن القبول الظاهري الذي ادعاه المصنفH آنفـاً وكذا حال رواية العياشي، 

بل لعلها أظهر.
فالأنصـاف أن دلالة الروايتين مما لا مجال لإنكارهـا وهي مبنية على ما ذكرنا 
مـن ظهـور الآية في أن ذيلها ليس تتمـة لما تضمنه صدرها، بل هـو بيان حكم آخر. 

فراجع.
(١) هـذا موقوف عـلى عدم تمامية ما ذكرنا في تفسـير الآية، وقـد عرفت أنه 

قريب في نفسه.
(٢) عرفت تقريب دلالة الآية الاخيرة، وهي منصرفة إلى المؤمن الجاري على 
، وهو خصوص العادل، لمناسبته لمقام المدح والحث على التصديق  مقتضى إيمانه عملاً
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وغيره بمنطوق آية النبأ(١) على حجية خبر العادل الواقعي(٢) أو من أخبر 
عـدل واقعي(٣) بعدالته. بل يمكن انصراف المفهوم بحكم الغلبة(٤) إلى 
صـورة إفادة خـبر العادل الظـن الاطمئناني بالصدق، كما هـو الغالب مع 

جداً، ولا إطلاق لها يقتضي حجية ما زاد على ذلك.
(١) الصريح في عدم حجية خبر الفاسق إما مطلقاً أو خصوص من لا يؤمن 

كذبه كما هو المناسب للتعليل على ما سبق.
نعـم لا يبعـد أن يكـون المراد في الآية بالفاسـق مـا يقا بل المؤمـن لا ما يقابل 
العادل، فالتعدي منه إلى الفاسـق المقابل للعادل مبني على استفادته من التعليل وهو 

غير بعيد.
(٢) فمـع الشـك في عدالته واحتمال فسـقه يكون التمسـك بعمـوم الآيات 
لحجيته من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، الذي هو خلاف التحقيق، خصوصاً 
في المقام، لعدم ملائمته للتعليل في آية النبأ. فإن التعليل المذكور يناسـب اختصاص 

العمل بما إذا أحرز عدم الفسق بطريق معتبر.
ومن هنا يشكل التمسك باصالة عدم الفسق، بخلاف سائر موارد التخصيص 
بعنـوان وجودي، فإن إحراز عدم ذلك العنـوان بالأصل كاف في الرجوع إلى حكم 
العـام، أمـا هنا فحيث كان المناسـب للتعليل طلب الأمن من الكـذب فأصالة عدم 

الفسق لا تقتضي ذلك. فتأمل.
(٣) لأنه طريق عرفي وشرعي ـ بمقتضى الآية ـ لإحراز العدالة.

(٤) الغلبة لا تقتضي الانصراف المعتد به.
نعـم قد يقال: ظاهر الآية امضاء القضيـة الارتكازية العقلائية، وهي مختصة 
بالوثـوق والاطمئنـان. لكن اختصاصها بذلـك لا يخلو عن خفـاء، والمتيقن اعتبار 

الوثوق بنفس الشخص المخبر والاطمئنان بعدم تعمده الكذب.
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القطع بالعدالة فيصير حاصـل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعي 
بـشرط إفادتـه الظـن الاطمئنـاني والوثوق. بل هـذا أيضاً منصرف سـاير 
الآيات وإن لم يكن انصرافاً موجباً لظهور عدم إرادة غيره حتى لا تعارض 

المنطوق(١).
(١) فإن انصراف العام.

تارة: يكون لاحتفافه بما يوجب الظهور في عدم إرادة بعض الأفراد.
وأخر: يكون بنحو يوجب اجمال العام بالإضافة إلى بعض الأفراد.

فانـصراف الآيات في المقام عـن غير المفيد للاطمئنان مـن الخبر، إن كان من 
النحـو الأول كان موجباً للتعارض بين الآيات ومنطوق آية النبأ، لأن النسـبة بينهما 
هي العموم من وجه، فيختص المنطوق بخبر الفاسق غير المفيد للاطمئنان كما تختص 
الآيات بخبر العادل المفيد للاطمئنان، ويجتمعان في خبر الفاسـق المفيد للاطمئنان، 
 ، فـا لمنطوق يقتضي عدم حجيته، وإطلاق الآيات يقتضي حجيته، فيتعارضان حينئذٍ

ويرجع فيه إلى أصالة عدم الحجية، أو إلى عموم آخر يقتضي الحجية لو وجد.
وإن كان انصراف الآيات في المقام من النحو الثاني لم يعارض عموم المنطوق 
المانـع مـن حجيـة خـبر الفاسـق مطلقـاً وإن أوجـب الاطمئنـان، لعدم ظهـوره في 
الخصوصيـة حتـى يصلح لرفع اليـد عن عموم العام من هـذه الجهة، كما هو الشرط 
في تعـارض العامين من وجه، بل هو مجمل فيبقـى عموم المنطوق حجة، وحيث أنه 
ظاهـر في الخصوصيـة للفاسـق تعـين العمل به بعمومـه، لأصالة عـدم التخصيص 

بالإضافة إليه.
وأمـا أصالة العموم في الآيـات فهي بالاضافة إلى خصـوص الاطمئناني من 
الخبر أضعف من ظهور المنطوق في خصوصية خبر الفاسق، فلا تزاحمه، فتأمل جيداً 

. فإنه دقيق جداً
لكـن عرفـت أن أكثر الآيات لـو دلت على حجيـة الخبر فهي تـدل عليه من 
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على  الاســتــدلال 
حجــية الخــــبر 
بطوائف  الـواحد 
مـــن الأخـــبـــار:
ورد  مــــــا  ١ـ 
فـــي الــخــبــريــن 
المتعـــارضـين:

وأما السنة فطوائف من الأخبار.
منها: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق، 

أو المشهور، والتخيير عند التساوي:
مثل مقبولة عمر بن حنظلة، حيث يقول: «الحكم ما حكم به أعدلهما 

باب الإمضاء للقضية الإرتكازية، وهي مختصة بخبر الثقة لمناسبة الحكم له ارتكازاً، 
فانصرافهـا إليـه من القسـم الأول، فتصلح لمعارضـة منطوق آية النبـأ، والظاهر أن 
التـصرف في المنطوق بحملـه على الخبر غير الموجب للاطمئنـان أهون من التصرف 

في الآيات.
اللهم الاّ أن يدعى أن ظهور المنطوق في الاطلاق موجب لظهوره في القضية 
التعبديـة، فتصلـح للردع عن القضيـة الإرتكازيـة المذكورة التي يظهـر من الآيات 

. الإمضاء لها في الجملة، لا مطلقاً
لكـن عرفت في آية النبأ أن مقتـضى التعليل حمل المنطوق على خصوص ما لا 
يفيد الاطمئنان من خبر الفاسـق فيطابق القضيـة الإرتكازية ولا يعارضها. ويكون 

مفاد جميع الآيات حجية الخبر الاطمئناني دون غيره.
ثـم إن ظاهـر المصنفH أن المراد بالخبر الاطمئناني في خبر الفاسـق والعادل 
هـو المفيد للاطمئنان بشـخصه ولو بضميمة قرائن خارجيـة. لكن لا يبعد أن يكون 
المعيـار في القضيـة الإرتكازية على الاطمئنان النوعي الناشـئ من كون المخبر ثقة في 
نفسـه مع قطـع النظر عن خصوصية الخبر كـما أشرنا إليه قريباً عنـد الكلام في وجه 

انصراف الآيات وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى شيء من التأمل.
هـذا وقـد عرفت عدم دلالة شيء من الآيات السـابقة عـلى حجية الخبر عدا 
الآية الأخيرة، وهي مختصة بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع بالعادل، وما سبق كله 

فرض في فرض. فلاحظ وتأمل جيداً، واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم.



٤١٥ ................................................................... في حجية خبر الواحد/ السنّة 

حنظلة ابن  مقبولة 

زرارة مرفوعـــة 

ـــن  روايـــــــة اب
ــجــهــم ــــي ال أب

الحارث  روايـــة 
ــرة ــمــغــي ـــن ال ب

وأفقههما وأصدقهما في الحديث».
وموردها وإن كان في الحاكمين، إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشـهد 

بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان(١).
ومثل رواية غوالي اللآلى المروية عن العلامة المرفوعة إلى زرارة قال: 
«يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبايهما آخذ؟ قال: خذ بما اشتهر 
بـين أصحابـك ودع الشـاذ النادر. قلـت: فانهما معا مشـهوران. قال: خذ 

بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك».
ومثـل رواية ابـن أبي الجهم عن الرضاA: «قلـت: يجيئنا الرجلان 
وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، قال: إذا لم تعلم فموسع 

عليك بأيهما أخذت».
ورواية الحارث ابن المغيرة عن الصادقA: قال: «إذا سـمعت من 

أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى تر القائم».
وغيرها من الأخبار.

والظاهـر أن دلالتهـا عـلى اعتبـار الخـبر الغـير المقطـوع الصـدور 
واضحـة(٢) إلا أنه لا إطلاق لها، لأن السـؤال عن الخبرين اللذين فرض 

(١) هـذا هو الظاهر من كثير من فقرات الرواية، مثل قولهA: «ينظر إلى ما 
كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه...».

نعـم صـدر الرواية الذي ذكره المصنفH لا يظهـر في ذلك. وتمام الكلام في 
مبحث التعارض.

(٢) لظهورها في المفروغية عن الحجية لولا المعارض.
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السـائل كلا منهـما حجـة يتعـين العمل بهـا لولا المعـارض، كما يشـهد به 
السـؤال بلفظ (أي) الدالة على السـؤال عن التعيين مع العلم بالمبهم، فهو 
كما إذا سـئل عن تعارض الشـهود أو أئمة الصلاة، فأجاب ببيان المرجح، 
فإنـه لا يدل إلا على أن المفروض تعارض مـن كان منهم مفروض القبول 

لولا المعارض(١).
نعم رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة(٢) وبعد ملاحظة 
ذكـر الأوثقية والأعدلية في المقبولـة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع 

اعتبار خبر الثقة، بل العادل(٣).
لكـن الإنصـاف أن ظاهـر مسـاق الروايـة أن الغرض مـن العدالة 

حصول الوثاقة(٤)، فيكون العبرة بها.

(١) من دون أن يتعرض لتعيين المقبول ذاتاً مع قطع النظر عن المعارض.
(٢) وكذا رواية ابن الجهم، فإن ذكر الثقة فيها وإن كان في كلام السـائل، إلا 
أن ظاهـر تقرير الامامA أن الأمر كما يعتقد السـائل مـن المفروغية عن حجية خبر 

الثقة.
مضافاً إلى أن حجية خبر الثقة حين التعارض يستلزم حجيته مع عدمه بطريق 

أولى.
(٣) ذكـر الأعدلية في روايـات الترجيح إنما يدل على اعتبـار العدالة في مقام 

الترجيح لا في أصل الحجية، كما هو المهم هنا.
مع أن الترجيح بالأعدلية والأوثقية في المقبولة للحكم لا للرواية، كما سـبق، 

فهو أجنبي عماّ نحن فيه.
 H(٤) لمناسـبته للحكم والموضوع، فإن ذلك يصلـح قرينة لما ذكره المصنف
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على  دلّ  مــا  ٢ـ 
إرجـــــاع آحـــاد 
آحاد  إلى  ــرواة  ال
الأصــــحــــاب:

إلــى  الإرجـــاع 
تغلـب بـن  أبـان 

ـــاع  ــــ ــــ الإرج
بصير أبــي  إلـى 

إلـى  الإرجــاع 
آدم ــن  ب ــا  ــري زك

ـــاع  ــــ ــــ الإرج
بن  يونس  إلـى 
عــبــد الــرحــمــن

ومنهـا: ما دلّ على إرجـاع آحاد الرواة إلى آحـاد أصحابهم، بحيث 
يظهـر منـه عدم الفرق بـين الفتو والروايـة(١)، مثل إرجاعـه إلى زرارة 

بقولهA: «إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس» مشيرا إلى زرارة،
 Aوأما ما رواه زرارة عن أبي عبد االله» :في رواية أخر Aوقولـه

فلا يجوز رده».
وقولهA لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج أو 
سئل عن مسألة: «فما يمنعك عن الثقفي ـ يعني محمد بن مسلم ـ فإنه سمع 

من أبي أحاديث وكان عنده وجيها».
وقولهA فيما عن الكشي لسلمة بن أبي حبيبة: «ائت أبان بن تغلب، 

فإنه قد سمع مني حديثاً كثيراً، فما رو لك عني فاروه عني».
وقولهA لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمن يرجع إليه: «عليك 

بالأسدي» يعني: أبا بصير.
وقولهA لعلي بن المسيب بعد السؤال عمن يأخذ عنه معالم الدين: 

«عليك بزكريا ابن آدم المأمون على الدين والدنيا».
وقولهAلمـا قـال لـه عبدالعزيـز بن المهـدي: «ربما احتاج ولسـت 
ألقاك في كل وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال: 

نعم».
بعد الجمع بينهما في الرواية، فهما راجعان إلى مرجح واحد.

 (١) بل لعل المتيقن في بعضها الرواية. ولو فرض اختصاص بعضها بالفتو
لم يبعد التعدي إلى الرواية للأولوية العرفية.

ـــاع  ــــ ــــ الإرج
زرارة إلـــــــى 
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وظاهـر هـذه الروايـة أن قبـول قـول الثقـة كان أمـراً مفروغـاً عنه 
عنـد الراوي(١) فسـأل عـن وثاقة يونس، ليترتـب عليه أخـذ المعالم منه.

(١) لكنـه لا يـدل على المفروغية عـن اعتبار خبر الثقة في نفـس المكلف، بل 
خصـوص الثقـة عنـد الإمـامA باعتباره المرجـع الأعلى لبيـان الأحـكام العارف 

بنفسيات أصحابه.
وبعبارة أخر لتوثيق الامامA خصوصيتان: 

الأولى: علمه الكامل بنفسيات أصحابه، بخلاف أفراد المكلفين.
الثانيـة: أنه المرجع الأعلى لبيان الأحكام فتوثيقه للشـخص وتعهده به له من 
الموضوعية ما ليس لغيره، مثلاً لو سئل الشخص عن الثقة الذي يقبل قوله في شؤونه 
من أمواله أو غيرها فعين شخصاً فذلك منه لا يدل على قبول غيره من الثقات الذين 

لم يتعهد بهم، كما يظهر بأدنى تأمل.
ومنـه يظهر حال بقية الأخبار الآتية من هـذه الطائفة، وهذا بخلاف روايتي 

ابني الجهم والمغيرة، لظهورهما في حجية الثقة عند المكلف.
نة لقضايا شـخصية لا  وأمـا الروايـات السـابقة من هذه الطائفـة فهي متضمّ
يعلـم المنـاط فيها، بـل بعضها ظاهر في أن الإرجـاع ليس بلحاظ أصـل الوثاقة، بل 
د بن مسلم من التعليل بأنه كان وجيهاً عند  بلحاظ ميزات أخر، مثل ما سبق في محمّ

.Aالإمام
نعـم لا تصلح هـي لتقييد مفاد بقية النصوص الظاهـرة في كفاية الوثاقة عند 
المكلـف في الحجية، لتضمن هـذه النصوص إرجاع الإمـامA الظاهر في تعهده بما 
ينقله الشـخص، وهو أمر زائد على أصل الحجية الذي قامت عليه السـيرة العقلائية 
ودلـت عليه النصوص الباقية فإناطة الإرجاع بأمـر آخر غير الوثاقة عند المكلف لا 
ينـافي عموم حجيـة خبر الثقة عند المكلـف الذي هو مفاد بقيـة النصوص وتقتضيه 

السيرة، كما سيأتي.
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على  دلّ  مــا  ٣ـ 
الرجوع  وجــوب 
ـــــرواة  ــــى ال إل
ــــات  ــــق ــــث وال
والـــعـــلـــمـــاء:

إسحاق  ـــة  رواي
ــوب ــق ــع بــــن ي

ـــــاع إلــى  الإرج
وابنه الــعــمــري 

ويؤيـده في إناطـة وجوب القبـول بالوثاقة مـا ورد في العمري وابنه 
اللذيـن هما من النواب والسـفراء، ففي الكافي في باب النهي عن التسـمية 
عن الحميري عن أحمد بن اسـحق قال: «سـألت أبا الحسـن وقلت له: من 
 العمـري ثقة، فما أد :Aأعامـل وعمـن آخذ وقول من أقبـل؟ فقال له
إليـك عني فعنـي يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسـمع له وأطع، 

فإنه الثقة المأمون».
وأخبرنـا أحمد بن اسـحق أنه سـأل أبا محمد عن مثـل ذلك فقال له: 
«العمـري وابنـه ثقتان فما أديـا إليك عني فعني يؤديان ومـا قالا لك فعني 

يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فانهما الثقتان المأمونان...» الخبر.
وهذه الطائفة أيضاً مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة على اعتبار 

خبر الثقة المأمون(١).
ومنهـا: مـا دلّ على وجـوب الرجوع إلى الـرواة والثقـات والعلماء 
عـلى وجـه يظهر منـه عدم الفرق بـين فتواهم بالنسـبة إلى أهل الاسـتفتاء 
وروايتهم بالنسـبة إلى أهل العمل بالرواية(٢)، مثل قول الحجة عجل االله 
فرجه لإسـحاق بن يعقوب ـ على ما في كتاب الغيبة للشـيخ واكمال الدين 
للصـدوق والاحتجاج للطبرسي ـ : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها 

إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة االله عليهم [عليكم]».

(١) عرفت الإشكال في ذلك.
(٢) بـل لـو فرض اختصاصـه بالفتـو لم يبعد اسـتفادة حجيـة الرواية منه 

بالأولوية ولا سيما بعد عموم السيرة لهما.
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ــدة ــع ـــــة ال رواي

روايـة الاحتجـاج 
آيــة تفســير  فـي 
﴿ومنهـم أميون﴾

فإنه لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقايع 
إلى الرواة، أعني الاستفتاء منهم، إلا أن التعليل بأنهم حجتهA يدل على 

وجوب قبول خبرهم(١).
:Aومثل الرواية المحكية عن العدة من قوله

«إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما 
.«Aرووه عن علي

دلّ عـلى الأخـذ بروايات الشـيعة وروايـات العامة مـع عدم وجود 
المعارض من رواية الخاصة.

 ومثـل مـا في الاحتجاج عن تفسـير العسـكريA في قولـه تعالى: 
...﴾ الآيـة، مـن أنـه «قـال رجـل  تـابَ لمـونَ الكِ يّـونَ لا يَعْ مِّ ـمْ أُ نْهُ مِ ﴿وَ

 :Aللصادق
فإذا كان هؤلاء القـوم من اليهود والنصار لا يعرفون الكتاب إلا 
بما يسـمعونه من علمائهم، لا سـبيل لهـم إلى غيره فكيف ذمهـم بتقليدهم 
والقبول من علمائهم، وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم، فإن 

لم يجز لأولئك القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم.
فقـالA: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من 
جهة وتسوية من جهة، أما من حيث استووا فإن االله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم 
علمائهـم كما ذم عوامهـم بتقليدهم علماؤهم، وأما مـن حيث افترقوا فلا.

(١) كأنـه للأولويـة العرفيـة التـي أشرنا إليهـا، وإلا فلا إطـلاق في الحديث 
.يقتضي الحجية من جميع الجهات لو فرض اختصاص السؤال بالفتو
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قال: بينّ لي يابن رسول االله.
قـال: إن عوام اليهود قد عرفوا علمائهـم بالكذب الصريح، وبأكل 
الحـرام والرشـاء، وبتغيـير الأحكام عن وجهها بالشـفاعات والنسـابات 
والمصانعـات، وعرفوهـم بالتعصب الشـديد الـذي يفارقون بـه أديانهم، 
وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من 
تعصبـوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم، وعلموهم يتعارفون 
المحرمات، واضطروا(١) بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو 
فاسـق لا يجوز أن يصدق على االله تعالى ولا على الوسـائط بين الخلق وبين 
االله تعـالى، فلذلك ذمهم لما قلدوا من عرفـوا ومن علموا أنه لا يجوز قبول 
خـبره ولا تصديقـه ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشـاهدوه، ووجب 
عليهم النظر بأنفسـهم في أمر رسول االلهE إذ كانت دلائله أوضح من 

أن يخفى، وأشهر من أن لا تظهر لهم.
وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسـق الظاهر والعصبية 
الشـديدة، والتكالـب على حطـام الدنيا وحرامها، وإهـلاك من يتعصبون 
عليـه وإن كان لإصـلاح أمره مسـتحقاً، والترفرف بالبر والإحسـان على 
. فمـن قلد من عوامنا  مـن تعصبوا له وإن كان للإذلال والأهانة مسـتحقاً
مثـل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم االله تعالى بالتقليد لفسـقة 

(١) يعنـي: أن عدم قبول قول من يفعـل ذلك من المدركات العقلية الفطرية 
التـي يحتـج االله تعالى بها على العبـاد، ولا عذر لهم في مخالفتهـا ولا في دعو غفلتهم 

عنها.
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فقهائهـم، فأمـا من كان من الفقهاء صائناً لنفسـه حافظـاً لدينه مخالفاً على 
هـواه مطيعـاً لأمر مولاه فللعـوام أن يقلـدوه، وذلك لا يكـون إلا بعض 
فقهاء الشـيعة، لا جميعهم، فأما من ركب من القبايح والفواحش مراكب 

فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة.
وإنـما كثـر التخليـط فيما يتحمـل عنا أهـل البيـتB لتلك، لأن 
الفسـقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم(١) ويضعون الأشياء على 
غـير وجوهها لقلة معرفتهم، وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من 
عـرض الدنيا ما هـو زادهم إلى نار جهنم، ومنهم قـوم نصاب لا يقدرون 
على القدح فينا، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة ليتوجهوا عند شـيعتنا 
وينتقضـوا بنا عند أعدائنا، ثم يضعون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من 
الأكاذيـب علينا التي نحن براء منها، فيقبله المستسـلمون من شـيعتنا على 
أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا، أولئك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش 

يزيد لعنه االله على الحسين بن علي» انتهى.
دل هـذا الخـبر الشريـف اللايـح منه آثـار الصدق على جـواز قبول 
قـول مـن عرف بالتحرز عن الكـذب وإن كان ظاهره اعتبـار العدالة، بل 
ما فوقها، لكن المسـتفاد من مجموعه أن المنـاط في التصديق هو التحرز من 

الكذب(٢) فافهم.

(١) لعلّ التعبير عنهم بالفسقة مع فرض جهلهم لكونهم مقصرين في الجهل 
المذكور، فلا يكون عذراً لهم في التحريف والتبديل.

(٢) لم يظهر الوجه في دلالته على ذلك.
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روايـــــة أخـــر

روايـــــة أخـــر

الحسين  روايـــة 
روح ـــــــن  اب

ومثل ما عن أبي الحسنA فيما كتبه جواباً عن السؤال عمن نعتمد 
عليه في الدين قال:

«اعتمـدوا في دينكـما على كل مسـن في حبنـا، كثير القـدم في أمرنا» 
:في رواية أخر Aوقوله

«لا تأخـذن معالم دينك من غير شـيعتنا، فإنـك إن تعديتهم أخذت 
دينك من الخائنين الذين خانوا االله ورسـوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا 

على كتاب االله فحرفوه وبدلوه... الحديث».
وظاهرهـا وإن كان الفتـو، إلا أن الإنصاف شـمولها للرواية بعد 

التأمل(١)، كما تقدم في سابقتها(٢).
ومثـل مـا في كتاب الغيبة بسـنده الصحيـح إلى أبي عبـد االله الكوفي 

نعـم قولـهA: «واضطروا بمعارف قلوبهـم...» يختص بالفاسـق غير الثقة 
لأنـه هو الذي لايكـون قوله حجة بمقتـضى الفطرة. لكنه لا ينهـض بإثبات حجية 

قول الفاسق الثقة.
ثم إن الرواية وإن كانت واردة في التقليد إلا أنها ظاهرة ـ بعد التأمل في فقراتها ـ 

في العموم للرواية.
نعم عمومها للتقليد وورودها فيه قد يكون هو المنشأ لاشتمالها على اعتبار ما 

زاد على الثقة.
(١) لكنهـا ظاهـرة في اعتبـار الإيـمان. إلا أن يحمـل على الغالـب وهو عدم 
الوثـوق بغـير المؤمن كما يناسـبه التعليل، فلا ينافي حجية خبره لـو فرض الوثوق به 

ولا أقل من كونه مقتضى الجمع بين الأدلة.
(٢) لم يتقدم منه فيها شيء.
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المحاسن روايــة 

خادم الشـيخ أبي القاسم الحسـين بن روح، حيث سأله أصحابه عن كتب 
الشـلمغاني فقال الشـيخ: أقـول فيها مـا قاله العسـكريA في كتب بني 
فضـال، حيث قالوا له: ما نصنع بكتبهم وبيوتنـا منها ملاء؟ قال: «خذوا 

ما رووا وذروا ما رأوا».
فإنه دلّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال وبعدم الفصل(١) 
عـلى كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم، ولهذا أن الشـيخ الجليل المذكور 
الذي لا يظن به القول في الدين بغير السـماع من الإمامA. قال: أقول في 
كتب الشـلمغاني مـا قاله العسـكريA في كتب بني فضـال، مع أن هذا 

الكلام بظاهره قياس باطل.
(٢) في المحاسـن وغـيره: «حديث واحد في  ومثل ما ورد مسـتفيضاً
حـلال وحـرام تأخذه من صـادق خير لك مـن الدنيا وما فيهـا من ذهب 

(١) الأولى أن يقـول: بفهـم عدم الخصوصية، وإلا فعـدم الفصل غير ظاهر 
. واعتماد الحسين بن روحN عليه بعيد جداً

(٢) فإنـه لا يبعد ظهـور النصوص المذكورة في أخذ الخـبر للعمل به الراجع 
إلى الحجية لا لمجرد تحمل الحديث للتبرك بأحاديثهمB أو لاحتمال حصول العلم 
مـن كثرة الروايات أو القرائن كما يناسـبه اعتبار الصـدق، إذ لا وجه ظاهر لاعتباره 

مع عدم الحجية وعدم إرادة العمل.
هـذا وأما احتمال ارادة الصادق الواقعي المسـتلزم لحصـول العلم من الخبر، 
لا الثقـة، فهو بعيد جداً، لنـدرة إحرازه إذ لا أقل من احتمال الخطأ ولو في خصوص 
الخـبر الذي يـراد أخذه، فالحمل على الثقـة الذي يطلق عليه عرفـاً أنه صادق قريب 

. جداً



٤٢٥ ................................................................... في حجية خبر الواحد/ السنّة 

٤ـ مـا يظهـر منها 
العمـــل  جــواز 
الواحــد بالخبـر 

الكشــي روايــة 

الكنانـي مرفوعـة 

وفضة» وفي بعضها: «يأخذ صادق عن صادق».
ومثل ما في الوسـائل عن الكشي من أنه ورد توقيع(١) على القاسـم 
بـن عـلي وفيه: «أنه لا عـذر لأحد من موالينا في التشـكيك فيـما يرويه عنا 

ثقاتنا، قد علموا أنا نفاوضهم سرنا ونحمله إليهم».
ن  مَ ومثل مرفوعة الكناني عن الصادقA في تفسير قوله تعالى: ﴿وَ
﴾ قال: «هؤلاء قوم  ـبُ تَسِ ْ يْثُ لاَ يحَ نْ حَ هُ مِ قْ زُ يَرْ جاً وَ رَ ْ ـهُ مخَ لْ لَ عَ ْ تَّـقِ االلهَ يجَ يَ
من شـيعتنا ضعفاء وليس عندهم ما يتحملون به إلينا فيسـتمعون حديثنا 
ويفتشون من علمنا، فيرحل قوم فوقهم وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم 
حتى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا، فينقلوا إليهم فيعيه أولئك، ويضيعه 
هؤلاء، فأولئك الذين يجعل االله لهم مخرجاً ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» 

دلّ على جواز العمل بالخبر(٢) وإن نقله من يضيعه ولا يعمل به.
ومنهـا: الأخبار الكثيرة التي يظهـر من مجموعها جواز العمل بخبر 

الواحد وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر.
مثل النبوي المسـتفيض بل المتواتر، أنـه «من حفظ على أُمتي أربعين 

حديثاً بعثه االله فقيها عالماً يوم القيمة».

(١) الظاهـر اختصـاص التوقيـع بالسـفراء ونحوهم ممّن يصـدق عليه أنهم 
ثقتهمB لا مطلق الثقة في نفس المكلف. ويناسبه النهي عن التشكيك لا عن مجرد 

التوقف في العمل فيكون نظير ما سبق في الطائفة الثانية.
(٢) لظهـوره في تقريـر ضعفاء الشـيعة عـلى العمل بالخبر المذكـور لوثوقهم 

بناقله، كما هو مقتضى السيرة العقلائية.
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قـال شـيخنا البهائـيH في أول أربعينـه: «إن دلالـة هـذا الخبر على 
حجية خبر الواحد لا يقصر عن دلالة آية النفر»(١).

ومثـل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيـب في الرواية والحث عليها 
وإبلاغ ما في كتب الشـيعة، مثل ما ورد في شـأن الكتب التي دفنوها لشدة 

التقية، فقالA: «حدثوا بها فإنها حق».
ومثـل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته، مثل قوله للراوي: 
«اكتـب وبـث علمك في بني عمـك، فإنه يـأتي زمان هرج لا يأنسـون إلا 

بكتبهم»(٢).
وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى.

وما ورد مستفيضاً بل متواتراً من قولهمB: «اعرفوا منازل الرجال 
منا بقدر روايتهم عنا».

 :Aلكل رجل منا من يكذب عليه». وقوله» :Bوما ورد من قولهم
«ستكثر بعدي القالة، وإن من كذب عليّ فليتبوء مقعده من النار».

وقول أبي عبد االلهA: «إنا أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب 
يكذب علينا».

(١) تقدم في آية النفر بعض الكلام في دلالة الحديث المذكور ونظائره.
(٢) الإنصـاف ظهوره في حجية الأحاديث المذكـورة في الكتب، لظهوره في 

تقرير ما يفعله الشيعة من الأنس بالكتب والرجوع إليها.
نعـم لا إطلاق لـه في ذلك، لعدم وروده لبيان حـدّ الرجوع، بل هو ظاهر في 

المفروغيّة عن جوازه في الجملة.
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المتيقن  الــقــدر 
ـــن الأخـــبـــار  م
الوثاقة اعتبــار 

وقولـهA: «إن النـاس أولعـوا بالكـذب علينـا، كأن االله افـترض 
عليهم ولا يريد منهم غيره».

وقولهA: «لكل منا من يكذب عليه».
فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار على المتواترات لم يكثر القالة 

والكذابة، والاحتفاف(١) بالقرينة القطعية في غاية القلة.
 Bإلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضاء الأئمة

بالعمل بالخبر وإن لم يفد القطع.
وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن القدر 
المتيقـن منهـا هو خبر الثقـة الذي يضعف فيه احتـمال الكذب على وجه لا 
يعتني به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال، كما دل عليه 
ألفـاظ الثقة والمأمون والصـادق وغيرها(٢) الـواردة في الأخبار المتقدمة. 

(١) إشارة إلى دفع توهم أن الحديث الكاذب قد يحتف بالقرائن القطعية.
ووجـه الدفـع: أن الاحتفـاف بالقرائـن القطعيـة نـادر، خصوصـاً في الخبر 
الـكاذب، فلو كان العمـل مختصاً بالخبر المحتف بالقرينة القطعية لم يُشـجع الكاذب 

على الكذب. 
نعـم هذا إنما يقتضي عموم الحجية بمقتضى سـيرة المتشرعة أو سـيرة العقلاء 

الإرتكازية، بل قد تدل بعض النصوص المتقدمة على إمضائها.
 B(٢) أما لفظ (الثقة) فهو لا يدل على القيد المذكور. نعم انتساب الثقة لهم
بنحـو يكـون ثقتهـم ـ كما تقدم في بعض أحاديـث الطائفة الثانيـة وغيرها ـ ظاهر في 
القيـد المذكـور، بل ما يزيـد عليه. لكن عرفت عـدم دلالة الأحاديث المشـتملة على 
ذلـك على محض الحجية، بل على التعهد منهمB بالمضمون زائداً على الحجية، فلا 



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٤٢٨

ــار  ــب ــت عــــدم اع
ــــة ــــدال ــــع ال

وهي أيضاً منصرف إطلاق غيرها(١).
وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها، بل في كثير التصريح 
ة الآمرة بالأخذ بما رووه عن عليA، والواردة في  بخلافه، مثل رواية العدّ

كتب بني فضال ومرفوعة الكناني وتاليها(٢).
نعم في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة.

لكنـه محمـول على غير الثقة، أو على أخذ الفتـو جمعا بينها وبين ما 
هو أكثر منها(٣). وفي رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع(٤).

يكون مما نحن فيه.
ومثله الكلام في لفظ (المأمون) فإنه لم يتقدم في غير الطائفة الثانية.

مـع أنـه لا يدل على أكثر من الثقة لو فـرض إرادة مطلق المأمون لا خصوص 
.Bالمأمون عندهم

وأمـا لفـظ (الصـادق) فالظاهر أنـه لا يراد به أمـر زائد على ما يفيـده التقييد 
بالثقة، كما سبق منا. فلاحظ.

(١) لم يتضح الوجه في الانصراف المذكور.
نعـم قد يدعى انصرافها عما لا يركن إليه من أخبار الثقات ولو بسـبب أمور 

خارجية. على إشكال في ذلك. ولعله عليه يبتني وهن الخبر بهجر الأصحاب.
.H(٢) لم يتقدم بعد مرفوعة الكناني ما يدل على ما ذكره

م الكلام في ذلك منا عند التعرض للأخبار المذكورة. (٣) تقدّ
(٤) وهـي رواية الشـيخ الحسـين بن روح الواردة في كتـب بني فضال حيث 
عمـم مفادها لكتـب الشـلمغاني. وكأن وجه الاستشـهاد بها للجمـع المذكور وهو 
حجية الرواية دون الفتو: النهي فيها عن الأخذ بما رأوا. لكنه منصرف إلى ما رأوه 
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على  الاســتــدلال 
الخبـر  حجيــة 
بالإجماع  الواحد 
مــــن وجـــــوه:

في  الإجماع  ١ـ 
السيد  مــقــابــل 
وتحصيله  وأتباعه 
ــن: ــي ــق ــري ــط ب

أقـوال  تتبع  ـ  أ 
ـــاء ـــم ـــل ـــع ال

مع أن تعليل النهي في ذيل الرواية بأنهم خانوا االله ورسوله، يدل على 
انتفاء النهي عند انتفاء الخيانة المكشـوف عنـه بالوثاقة، فإن الغير الامامي 
الثقة ـ مثل ابن فضال وابن بكير ـ ليسوا خائنين في نقل الرواية(١)، وسيأتي 

توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء االله.
وأما الإجماع فتقريره من وجوه:

أحدهـا: الإجماع على حجيـة خبر الواحد في مقابل السـيد وأتباعه. 
وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو.

أحدهما: تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشـيخين، فيحصل 
من ذلك القطع بالاتفاق الكاشـف عن رضاء المعصومA بالحكم أو عن 

وجود نص معتبر في المسألة.
ولا يعتني بخلاف السـيد وأتباعه، إما لكونهم معلومي النسب، كما 

في الإمامـة أو مطلـق أصـول الدين ـ كما قد يشـهد به تطبيقه على كتب الشـلمغاني ـ 
لا في الأحـكام الفرعية لمـا هو الظاهر من عدم بناء كتـب أصحاب الأئمةB على 

الفتو بل على مجرد تدوين الروايات.
نعم الرواية المذكورة قد تشهد بالجمع الأول وهو الحمل على غير الثقة، لعدم 

. الإشكال في وثاقتهم مع عدم كونهم عدولاً
(١) لكن التعليل ليس بالخيانة في الرواية، بل الخيانة في الكتاب والأمانة.

نعـم مناسـبة الحكـم والموضوع وظهور كـون التعليـل إرتكازياً قد يناسـب 
الحمـل على غير الثقة في الروايـة بلحاظ أن خيانته في غير الرواية توجب قوة احتمال 
خيانته في الرواية فمع فرض إحراز ثقته في الرواية من الخارج لا يسري حكم التعليل 

بالتوقف في روايته.
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تـتـــــــبع  ـ  ب 
الإجـــمـــاعـــات 
الــمــنــقــولــــــــة 
الحجية علــى 

الشيخ   ـــو دع
الإجماع  الطوسي 
عـــلـــى حــجــيــة 
الــواحــد الخبر 

ذكر الشـيخ في العدة(١)، وإما للإطلاع على أن ذلك لشبهة حصلت لهم، 
كـما ذكره العلامة في النهاية ويمكن أن يسـتفاد من العدة أيضاً، وإما لعدم 
اعتبار اتفاق الكل في الإجماع على طريق المتأخرين المبني على الحدس(٢).

الثاني: تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك.
فمنها: ما حكي عن الشيخH في العدة في هذا المقام حيث قال:

«وأمـا ما اخترته مـن المذهب فهو أن الخبر الواحد إذا كان وارداً من 
طريـق أصحابنا القائلين بالإمامـة، وكان ذلك مروياً عـن النبيE أو 
عن أحد الأئمةB وكان ممن لا يطعن في روايته، ويكون سديداً في نقله، 
ولم يكـن هنـاك قرينة تدل على صحة مـا تضمنه الخبر، لأنـه إذا كان هناك 
قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجباً للعلم. 

كما تقدمت القرائن جاز العمل به(٣).
والـذي يـدل على ذلـك إجمـاع الفرقة المحقـة، فإني وجدتهـا مجمعة 
عـلى العمل بهـذه الأخبار التي رووها في تصانيفهـم ودونوها في أصولهم، 
لا يتناكـرون ذلـك ولا يتدافعون، حتى أن واحداً منهـم إذا أفتى بشيء لا 
يعرفونـه سـألوه مـن أين قلت هـذا؟ فـإذا أحالهم على كتـاب معروف أو 
أصل مشهور وكان راوية ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا 

قوله.

(١) تعرض لذلك في كلامه الآتي.
ه إليه يرجع الثاني. (٢) الظاهر أن هذا هو العمدة. ولعلّ

(٣) جواب للشرط المتقدم في قوله: «فهو أن خبر الواحد إذا كان...».
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هـذه عادتهـم وسـجيتهم مـن عهـد النبـيE ومـن بعـده مـن 
دC الذي انتشر عنه العلم وكثرت  الأئمـةB إلى زمان جعفر بـن محمّ
الروايـة من جهته، فلولا أن العمل بهـذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على 

ذلك، لأن إجماعهم فيه معصوم، ولا يجوز عليه الغلط والسهو.
والذي يكشـف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا عندهم 
في الشريعـة لم يعملـوا بـه أصلاً وإذا شـذ منهـم واحد وعمـل به في بعض 
المسائل [أو.خ ل] واستعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده 
ردوا قولـه وأنكـروا عليه وتبرؤا من قوله، حتى أنهم يتركون تصانيف من 
وصفنـاه ورواياته لمـا كان عاملاً بالقياس، فلـو كان العمل بالخبر الواحد 

جر بذلك المجر لوجب فيه أيضاً مثل ذلك وقد علمنا خلافه.
فإن قيل: كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد، 
والمعلـوم من حالها أنها لا تر العمل بخبر الواحد(١)، كما أن من المعلوم 

أنها لا تر العمل بالقياس، فإن جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر.
قيـل: المعلـوم مـن حالها الـذي لا ينكر أنهـم لا يـرون العمل بخبر 
الواحـد الذي يرويه مخالفوهـم في الاعتقاد ويختصون بطريقه، فأما ما كان 
رواته منهم وطريقه أصحابهم فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك، وبينا الفرق 
بـين ذلـك وبين القياس، وأنه لـو كان معلوماً حظر العمـل بالخبر الواحد 

لجر مجر العلم بحظر القياس، وقد علم خلاف ذلك.

ـه تعريض بما ذكره السـيد المرتضىH من وضـوح عدم العمل بخبر  (١) لعلّ
الواحد عند أصحابنا كوضوح عدم العمل بالقياس.
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فإن قيل: أليس شـيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن خبر 
الواحـد لا يعمل بـه ويدفعونهم عن صحة ذلك، حتى أن منهم من يقول: 

.(١) لا يجوز ذلك عقلاً
ومنهم من يقول: لا يجوز ذلك سمعاً، لأن الشرع لم يرد به، وما رأينا 
أحداً تكلم في جواز ذلك ولا صنف فيه كتاباً، ولا أملي فيه مسألة، فكيف 

أنتم تدعون خلاف ذلك؟
قيـل له: من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما كلموا من 
خالفهـم في الاعتقاد ودفعوهم من وجوب العمـل بما يروونه من الأخبار 
المتضمنـة للأحكام التي يروون خلافها، وذلك صحيح على ما قدمناه، ولم 
نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه إلا 
في مسـائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها(٢)، فإذا خالفوهم فيها 

أنكروا عليهم، لمكان الأدلة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه.
على أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة بين أقوال الطائفة 
المحقة، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين، وكل قول قد علم قائله 
وعرف نسـبه وتميز مـن أقاويل سـاير الفرقة المحقة لم يعتـد بذلك القول، 
لأن قـول الطائفـة إنـما كان حجة من حيـث كان فيهم معصـوم، فاذا كان 

ـه تعريض بما ذكره السـيد المرتضىH من وضـوح عدم العمل بخبر  (١) لعلّ
الواحد عند أصحابنا كوضوح عدم العمل بالقياس.

(٢) بحيـث يعملـون بالأخبـار الشـاذة المخالفـة لأصـول المذهـب العقلية 
والسمعية.
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فيهم القول من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال، 
ووجب المصير إليه(١)، على ما بينته في الإجماع». انتهى موضع الحاجة من 

كلامه.
ثم أورد على نفسـه بأن العقـل إذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع 
ورد بـه، فـما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويـه الطائفة المحقة وبين ما 

يرويه أصحاب الحديث من العامة.
ثـم أجاب عن ذلـك بأن خبر الواحـد إذا كان دليـلاً شرعياً فينبغي 
أن يسـتعمل بحسـب ما قررته الشريعة، والشارع ير العمل بخبر طائفة 
خاصـة، فليـس لنا التعـدي إلى غيرها. عـلى أن العدالـة شرط في الخبر بلا 

خلاف، ومن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه.
ثـم أورد على نفسـه بأن العمـل بخبر الواحد يوجـب كون الحق في 

جهتين عند تعارض خبرين.
: بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد  ثم أجاب أولاً
إذا كان هنـاك خـبران متواتران متعارضـان، فإنه يقول مـع عدم الترجيح 
بالتخيـير، فـاذا اختـار كلاً منهـما إنسـان لزم كـون الحق في جهتـين، وأيد 
ذلك بأنه قد سـئل الصادقA عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها 

فقالA: «أنا خالفت بينهم»(٢) ثم قال بعد ذلك:

(١) هـذا غـير ظاهـر، بل هو مختـص بـما إذا علم دخـول الإمـام في الطائفة 
الأخر ولو من طريق الحدس.

.A(٢) فإنه يدل على أن كلا المتعارضين حق وارد من المعصوم
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فـإن قيـل: كيف تعملون بهـذه الأخبـار ونحن نعلـم أن رواتها كما 
رووها رووا أيضاً أخبار الجبر والتفويض وغير ذلك من الغلوّ والتناسـخ 

وغير ذلك من المناكير، فكيف يجوز الاعتماد على ما يرويه أمثال هؤلاء.
قلنـا لهم: ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشـبيه ولو صح أنه 
نقـل لم يـدل على أنه كان معتقـداً لما تضمنه الخبر، ولا يمتنـع أن يكون إنما 
رواه ليعلم أنه لم يشـذ عنه شيء من الروايات، لا لأنه معتقد ذلك، ونحن 
لم نعتمـد على مجرد نقلهـم(١) بل اعتمادنا على العمـل الصادر من جهتهم 

وارتفاع النزاع فيما بينهم(٢). وأما مجرد الرواية فلا حجية فيه على حال.
فـإن قيل: كيف تعولـون على هـذه الروايات وأكثـر رواتها المجبرة 
والمشـبهة والمقلـدة(٣) والغلاة والواقفية والفطحيـة وغير هؤلاء من فرق 
الشـيعة المخالفـة للاعتقـاد الصحيح، ومـن شرط خبر الواحـد أن يكون 

راويه عدلاً عند من أوجب العمل به،
وإن عولتـم عـلى عملهـم دون روايتهـم فقـد وجدناهـم عملوا بما 
طريقه هؤلاء الذين ذكرناهم، وذلك يدل على جواز العمل بإخبار الكفار 
(١) يعني: ليجب الاعتماد على بقية أخبارهم في الجبر والتفويض ونحوهما.

(٢) يعني وهو مختص بغير الأخبار الشاذة المخالفة لأصول المذهب. ويحتمل 
أن يكـون مراده أنا لا نعتمد في معرفة مذهب الشـخص على مجـرد روايته كي يحكم 
عـلى من يروي الروايـة المخالفة لأصول المذهب بالفسـاد في الديـن، بل نعتمد على 

عمله بالرواية وقبوله لها، وهو غير محرز في هؤلاء.
(٣) الظاهـر أنه يريد بهم المقلدة في أصول الديـن، ويظهر ممّا يأتي أنهم الذين 

يعولون في أصول الدين على أخبار الآحاد.
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والفساق.
قيل لهم: لسـنا نقـول إن جميع أخبار الآحاد يجـوز العمل بها، بل لها 

شرائط نذكرها فيما بعد، ونشير ههنا إلى جملة من القول فيه.
فأمـا ما يرويـه العلماء المعتقـدون للحق فلا طعن عـلى ذلك به وأما 
مـا يرويه قوم من المقلـدة فالصحيح الذي اعتقده أن المقلد للحق وإن كان 
مخطئـاً في الأصل معفـو عنه(١)، ولا أحكم فيه بحكم الفسـاق، ولا يلزم 

على هذا ترك ما نقلوه.
على أن من أشـار إليهم لا نسـلم أنهم كلهم مقلدة، بل لا يمتنع أن 
يكونوا عالمين بالدليل على سـبيل الجملة(٢)، كما يقوله جماعة أهل العدل 

في كثير من أهل الأسواق والعامة.
وليـس من حيث يتعـذر عليهم إيراد الحجج ينبغـي أن يكونوا غير 
عالمين، لأن إيـراد الحجج والمناظرة صناعة ليس يقف حصول المعرفة على 

حصولها، كما قلنا في أصحاب الجملة.
وليـس لأحـد أن يقول: هؤلاء ليسـوا من أصحـاب الجملة، لأنهم 
إذا سـئلوا عـن التوحيد أو العدل أو صفات الأئمـة، أو صحة النبوة قال: 

(١) لوصوله إلى الحق الذي أراده الشارع وإن لم يحصل له من الطريق اللازم 
 Hعقـلاً ويـأتي في آخر التنبيه الخامس من تنبيهات دليل الانسـداد نقل كلام آخر له

يتعلق بما نحن فيه.
(٢) يعني: ولو من جهة القضايا العقلية الإرتكازية وإن لم يتيسر لهم إبرازها 

بصورة كبريات برهانية، مثل قضية أن الأثر لابدّ له من مؤثر.
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روينـا كـذا، ويروون في ذلـك كله الأخبـار، وليس هذا طريـق أصحاب 
الجملة(١).

وذلـك أنه ليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة وقد حصل 
لهم المعارف باالله، غير أنهم لما تعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك أحالوا على 

ما كان سهلاً عليهم.
وليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلاً إلا بعد أن 
يتقـدم منهم المعرفة باالله(٢)، وإنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين، وهم 
عالمـون على الجملة، كما قررنا، فما يتفرع عليه من الخطأ لا يوجب التكفير 

ولا التضليل.
ق الذين أشار إليهم من الواقفية والفطحية وغير ذلك فعن  وأما الفِرَ

ذلك جوابان. ثم ذكر الجوابين.
وحاصل أحدهما: كفاية الوثاقة في العمل بالخبر، ولهذا قبل خبر ابن 

بكير وبني سماعة وبني فضال.
وحاصـل الثـاني، أنـا لا نعمـل برواياتهـم إلا إذا انضم إليهـا رواية 

غيرهم.
ومثـل الجواب الأخـير ذكر في روايـة الغلاة ومن هـو متهم في نقله 
وذكـر الجوابـين أيضـاً في روايات المجبرة والمشـبهة بعد منـع كونهم مجبرة 

(١) فإن أصحاب الجملة لا يسلكون طريق الاستدلال.
 Bإذ الاعتماد على الأخبار الصادرة عنهم Bوالأئمة E(٢) بل بالنبي

قبل معرفة منصبهم شبيه بالدور لو لم يكن عينه.
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ومشبهة، لأن روايتهم لأخبار الجبر والتشبيه لا يدل على ذهابهم إليه.
ثم قال:

«فـإن قيـل: ما أنكرتم أن يكـون الذين أشرتم إليهـم لم يعملوا بهذه 
الأخبار لمجردها، بل إنما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها، 
ولأجلهـا عملـوا بها، ولـو تجردت لما عملـوا بها، وإذا جـاز ذلك لم يمكن 

الاعتماد على عملهم بها.
قيل لهم: القرائن التي تقرن بالخبر وتدل على صحته أشياء مخصوصة 
نذكرهـا فيـما بعد من الكتاب والسـنة والإجماع والتواتـر، ونحن نعلم أنه 
ليس في جميع المسـائل التي اسـتعملوا فيها أخبار الآحـاد ذلك، لأنها أكثر 
من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاواهم، لأنه ليس في جميعها 
يمكـن الاسـتدلال بالقـرآن، لعدم ذكر ذلـك في صريحه وفحـواه أو دليله 
ومعناه، ولا بالسنة المتواترة، لعدم ذكر ذلك في أكثر الأحكام بل وجودها 

في مسائل معدودة، ولا بإجماع لوجود الاختلاف في ذلك.
فعلـم أن دعـو القرائـن في جميـع ذلك دعـو محالة، ومـن ادعى 
لاً على ما يعلم  القرائن في جميع ما ذكرنا كان السبر بيننا وبينه، بل كان معوّ

ضرورة خلافه ومدعياً لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه.
ومـن قال عند ذلك: إني متى عدمت شـيئاً مـن القرائن حكمت بما 
كان يقتضيـه العقل، يلزمه(١) أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام، ولا 
يحكـم فيهـا بشيء ورد الشرع بـه. وهذا حد يرغب أهـل العلم عنه، ومن 

(١) خبر لقوله: «ومن قال...».
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لاً على ما يعلـم ضرورة من  صـار إليه لا يحسـن مكالمتـه، لأنه يكون معـوِّ
الشرع خلافه» انتهى.

ثـم أخـذ في الاسـتدلال ثانيـاً على جـواز العمل بهـذه الأخبـار بأنا 
وجدنـا أصحابنـا مختلفين في المسـائل الكثيرة في جميع أبـواب الفقه، وكل 
منهم يسـتدل ببعض هذه الأخبار، ولم يعهد من أحد منهم تفسيق صاحبه 

وقطع المودة عنه، فدل ذلك على جوازه عندهم.
ثم اسـتدل ثالثاً على ذلك بأن الطائفة وضعت الكتب لتميز الرجال 
الناقلين لهذه الأخبار، وبيان أحوالهم من حيث العدالة والفسق، والموافقة 
في المذاهب والمخالفة وبيان من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد، واستثنوا 
الرجال من جملة ما رووه في التصانيف(١). وهذه عادتهم من قديم الوقت 
إلى حديثـه، فلـولا جواز العمل برواية من سـلم عن الطعـن لم يكن فائدة 

لذلك كله. انتهى المقصود من كلامه زاد االله في علو مقامه.
وقـد أتى في الاسـتدلال على هذا المطلب بما لا مزيـد عليه، حتى أنه 
أشـار في جملة كلامه إلى دليل الانسـداد، وأنه لو اقتصر على الأدلة العلمية 
وعمـل بأصـل الـبراءة في غيرهـا لزم ما علـم ضرورة من الـشرع خلافه. 

فشكر االله سعيه.
ثـم إن من العجب أن غير واحد مـن المتأخرين تبعوا صاحب المعالم 
في دعو عدم دلالة كلام الشـيخ على حجية الأخبار المجردة عن القرينة. 

(١) حيـث يأتي اسـتثناء القميين كثـيراً من رجال كتاب نـوادر الحكمة وغير 
ذلك.
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صاحب  ـــلام  ك
حمل  في  المعالم 
على  الشيخ  كلام 
ــران  ــت ـــورة اق ص
بالقرينة الخبر 

فيمــا  المناقشة 
صــاحب  ذكــره 
ـــم ـــال ـــع ـــم ال

قال في المعالم على ما حكى عنه:
 Hوالإنصاف أنه لم يتضح من حال الشيخ وأمثاله مخالفتهم للسيد»
إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصوم واستفادة 
 Hالأحكام منه، وكانت القرائن المعاضدة لها متيسرة، كما أشار إليه السيد
ولم يعلـم أنهم اعتمدوا على الخبر المجرد، ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه وتفطن 

المحقق من كلام الشيخ لما قلناه، حيث قال في المعارج.
وذهب شيخنا أبو جعفرH إلى العمل بخبر الواحد العدل من رواة 
أصحابنا، لكن لفظه وإن كان مطلقاً فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر 
مطلقـاً، بل بهذه الأخبار التي رويت عـن الأئمةB ودونها الأصحاب، 
لا أن كل خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به. هذا هو الذي تبين لي من 
كلامـه، ويدعي إجماع الأصحـاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها 
غير الإمامي وكان الخبر سـليماً عن المعارض واشـتهر نقله في هذه الكتب 

الدايرة بين الأصحاب عمل به». انتهى.
قـال(١) بعـد نقـل هذا عـن المحقق: «ومـا فهمه المحقـق من كلام 
الشـيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، لا ما نسبه العلامة إليه»(٢) انتهى 

كلام صاحب المعالم.
وأنـت خبـير بأن مـا ذكـره في وجه الجمع مـن تيـسر القرائن وعدم 

.H(١) يعني: صاحب المعالم
(٢) حيث يأتي عن العلامةH أنه نسب إلى الشيخH العمل بأخبار الآحاد في 

فروع الدين، وإلى الأخباريين العمل به في الأصول والفروع.
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اعتمادهم على الخبر المجرد قد صرح الشيخ في عبارته المتقدمة ببداهة بطلانه، 
حيـث قال: «إن دعـو القرائن في جميع ذلك دعـو محالة وإن المدعي لها 
معول على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ونقيضه» والظاهر 

بل المعلوم أنهH(١) لم يكن عنده كتاب العدة.
وقـال المحدث الاسـترابادي في محكى الفوائد المدينة «إن الشـيخ لا 
 ،Hيجيز العمل إلا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم، وذلك هو مراد المرتضى

فصارت المناقشة لفظية، لا كما توهمه العلامة ومن تبعه» انتهى كلامه.
وقال بعض من تأخر عنه من الأخباريين في رسالته بعد ما استحسن 

ما ذكره صاحب المعالم:
 Hمن كلام المحقق Hولقد أحسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيد»

كما هو حقه.
رَ عدة الأصول للشـيخ، وإنما فهم ذلك مما  والـذي يظهر منـه أنه لم يَ
نقلـه المحققH، ولـو رآها لصدع بالحق أكثر من هـذا. وكم له من تحقيق 
أبـان به من غفلات المتأخرين، كوالده، وغيره، وفيما ذكره كفاية لمن طلب 
 Hالحـق وعرفـه. وقد تقـدم كلام الشـيخ، وهو صريح فيما فهمـه المحقق

وموافق لما يقوله السيد فليراجع.
والذي أوقع العلامة في هذا الوهم ما ذكره الشيخ في العدة من أنه يجوز 
العمـل بخبر العدل الإمامي، ولم يتأمل بقية الكلام كما تأمله المحقق ليعلم 
أنه إنما يجوز العمل بهذه الأخبار التي دونها الاصحاب واجتمعوا على جواز 

.H(١) يعني: صاحب المعالم

المحدث  ــلام  ك
الاســتــرآبــادي

كــــلام الــشــيــخ 
الكــركي  حسين 
أيضاً ــك  ذل فــي 
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العمل بها، وذلك(١) مما يوجب العلم بصحتها، لا أن كل خبر يرويه عدل 
إمامي يجب العمل به، إلا فكيف يظن بأكابر الفرقة الناجية وأصحاب الأئمة 
 Bصلوات االله عليهم مع قدرتهم على أخذ أصول الدين وفروعه منهم
بطريـق اليقـين أن يعولوا فيهـا على أخبـار الآحاد المجردة مـع أن مذهب 
العلامـة وغيره أنـه لابد في أصول الدين من الدليـل القطعي وأن المقلد في 
ذلك خارج عن ربقة الاسلام(٢). وللعلامة وغيره كثير من هذه الغفلات 

لألفة أذهانهم بأصول العامة(٣).
ومـن تتبـع كتـب القدمـاء وعـرف أحوالهم قطـع بـأن الأخباريين 
مـن أصحابنـا لم يكونوا يعولـون في عقائدهم إلا على الأخبـار المتواترة أو 
الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم. وأما خبر الواحد فيوجب عندهم 

الاحتياط دون القضاء والافتاء واالله الهادي» انتهى كلامه.
أقـول: أما دعـو دلالة كلام الشـيخ في العدة على عملـه بالأخبار 
المحفوفة بالقرائن العلمية دون المجردة عنها، وأنه ليس مخالفاً للسيد قدس 
سرهما، فهو كمصادمة الضرورة، فإن في العبارة المتقدمة من العدة وغيرها 

مما لم نذكرها مواضع تدل على مخالفة السيد.
نعـم يوافقـه في العمـل بهذه الأخبـار المدونـة، إلا أن السـيد يدعي 
تواترهـا لـه أو احتفافها بالقرينة المفيدة للعلم  كما صرح به في محكي كلامه 

(١) يعني: تدوين الأصحاب للروايات اجتماعهم على العمل بها.
(٢) يعني: فنسبته ذلك للأخباريين راجع إلى نسبة الكفر إليهم.

(٣) لم يتضح ارتباط أصول العامة بما نحن فيه.

فيمـــا  المنـاقشة 
المحدث  أفــاده 
الاســتــرآبــادي 
الكـركي والشيخ 
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في جـواب المسـائل التبانيات مـن أن أكثر أخبارنا المرويـة في كتبنا معلومة 
مقطـوع عـلى صحتهـا إمـا بالتواتـر أو بأمـارة وعلامة تدل عـلى صحتها 
وصـدق رواتها فهـي موجبة للعلم مفيدة للقطـع وإن وجدناها في الكتب 
مودعة بسـند مخصوص من طريـق الآحاد. انتهى. والشـيخ(١) يأبى عن 
احتفافهـا بالقرينة، كما عرفت من كلامه السـابق في جـواب ما أورده على 
نفسـه بقوله: «فإن قيل مـا أنكرتم أن يكون الذين أشرتـم إليهم لم يعملوا 
بهـذه الأخبـار بمجردها، بل إنـما عملوا بها لقرائن اقترنـت بها دلتهم على 

صحتها...» إلى آخر ما ذكره.
ومجـرد عمل السـيد والشـيخ بخـبر خـاص لدعـو الأول تواتره 
والثاني كون خبر الواحد حجة لا يلزم منه توافقهما في مسألة خبر الواحد، 
فـإن الخلاف فيها يثمر في خبر يدعي السـيد تواتره ولا يراه الشـيخ جامعاً 
لشرائط الخبر المعتبر، وفي خبر يراه الشـيخ جامعاً ولم يحصل تواتره للسيد، 
إذ ليـس جميـع مـا دون في الكتـب متواتراً عند السـيد ولا جامعـاً لشرائط 
الحجية عند الشـيخ. ثـم إن إجماع(٢) الأصحاب الذي ادعاه الشـيخ على 
العمل بهذه الأخبار لا يصير قرينة لصحتها بحيث تفيد العلم، حتى يكون 
حصول الإجماع للشيخ قرينة عامة لجميع هذه الأخبار، كيف وقد عرفت 
إنكاره للقرائن حتى لنفس المجمعين. ولو فرض كون الإجماع على العمل 

(١) عطف على اسم (أن) في قوله: «إلا أن السيد يدعي...».
(٢) هـذا تعريـض بـما ذكـره الأخبـاري المتقدم مـن أن تدويـن الأصحاب 

للروايات واجتماعهم على العمل بها مما يوجب العلم بصحتها.
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قرينـة لكنـه غير حاصـل في كل خبر، بحيـث يعلم أو يظـن أن هذا الخبر 
بالخصوص وكذا ذاك وذاك مما اجتمع على العمل به كما لا يخفى.

بل المراد الإجماع على الرجوع إليها والعمل بها بعد حصول الوثوق 
من الراوي أو من القرائن(١). ولذا استثنى القميون كثيراً من رجال نوادر 
الحكمة مع كونه من الكتب المشهورة المجمع على الرجوع إليها، واستثنى 
ابـن الوليد من روايات العبيدي ما يرويها عن يونس، مع كونها في الكتب 

المشهورة.
والحاصل: أن معنى الإجماع على العمل بها عدم ردها من جهة كونها 

أخبار آحاد، لا الإجماع على العمل بكل خبر خبر منها.
ثـم إن ما ذكـره من تمكن أصحـاب الأئمةB مـن أخذ الأصول 
والفـروع بطريـق اليقـين دعـو ممنوعـة واضحـة المنـع، وأقل ما يشـهد 
عليهـا ما علـم بالعين والأثر مـن اختلاف أصحابهم صلـوات االله عليهم 
في الأصول والفروع، ولذا شـكى غير واحد من أصحاب الأئمة صلوات 
االله عليهـم إليهـم اختلاف أصحابه، فأجابوهم تـارة: بأنهمB قد ألقوا 
الاختـلاف بينهـم حقنا لدمائهم ـ كـما في رواية حريـز وزرارة وأبي أيوب 
الخزاز ـ وأخر أجابوهم بأن ذلك من جهة الكذابين، كما في رواية فيض 

(١) الظاهر أن المراد به الإجماع على قبولها من حيث كونها أخبار آحاد، وعدم 
ردهـا لذلك، وإن كان قد يتوقف فيها لجهـات أخر كوجود المعارض أو عدم ثبوت 
وثاقة الشـخص الراوي، كما يظهر من كلام الشيخH ويأتي من المصنفH في قوله: 

«والحاصل: أن معنى...».

ــــــوعٌ إلــى  رج
كلام  في  المناقشة 
الكركي الشيخ 
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بن المختار قال:
«قلـت لأبي عبـد االلهA: جعلني االله فداك ما هـذا الاختلاف الذي 
بين شـيعتكم؟ قـال: وأي الاختلاف يـا فيض؟ قلت لـهA: إني أجلس 
في حلقهـم بالكوفة، وأكاد أشـك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى 
 :Aالمفضـل بن عمـر فيوقفني من ذلك على ما تسـتريح به نفـسي. فقال
أجـل كما ذكرت يا فيـض، إن الناس قـد أولعوا بالكـذب علينا، كأن االله 
افترض عليهم ولا يريد منهم غيره، إني أحدث أحدهم بحديث فلا يخرج 
مـن عنـدي حتى يتأوله على غـير تأويله، وذلك لأنهـم لا يطلبون بحديثنا 
» وقريب منها رواية  ولا بحبنا ما عند االله تعالى، وكل يحب أن يدعي رأساً

داود بن سرحان.
واستثناء القميين كثيراً من رجال نوادر الحكمة معروف، وقصة ابن 
أبي العوجاء أنه قال عند قتله: قد دسسـت في كتبكم أربعة آلاف حديث، 
مذكـورة في الرجـال(١) وكذا ما ذكره يونس بـن عبدالرحمن من أنه أخذ 
أحاديـث كثيرة من أصحـاب الصادقينB ثم عرضها على أبي الحسـن 
الرضـاA فأنكـر منها أحاديـث كثيرة إلى غير ذلك مما يشـهد بخلاف ما 

ذكره.
(١) ذكرهـا ابـن الأثـير في تاريخه أيضاً عنـد ذكر مقتله في حوادث سـنة مائة 
وخمس وخمسـين، إلا أنه حكى عنه أنه قـال: «واالله لقد وضعت أربعة آلاف حديث 
حللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال. واالله لقد فطرتكم يوم صومكم وصومتكم 
يوم فطركم» وظاهر كلامه أنه مع المسـلمين، لا مع خصوص الشـيعة، كما قد يظهر 

.Hمن المصنف
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وأما ما ذكره من عدم عمل الأخباريين في عقائدهم إلا على الأخبار 
المتواترة والآحاد العلمية ففيه:

أن الأظهر في مذهب الأخباريين ما ذكره العلامة من أن الأخباريين 
لم يعولـوا في أصـول الديـن وفروعه إلا عـلى أخبار الآحـاد(١). ولعلهم 
المعينون مما ذكره الشـيخ في كلامه السـابق في المقلدة من أنهم إذا سئلوا عن 
التوحيـد وصفات الأئمةB والنبوة قالوا: روينـا كذا، وأنهم يروون في 

ذلك الأخبار.
وكيف كان فدعو دلالة كلام الشـيخ في العدة على موافقة السـيد 
في غايـة الفسـاد لكنها غير بعيدة ممـن يدعي قطعية صـدور أخبار الكتب 
الأربعة، لأنه إذا ادعى القطع لنفسـه بصدور الأخبار التي أودعها الشـيخ 
في كتابيـه فكيف يرضى للشـيخ ومن تقـدم عليه من المحدثـين أن يعملوا 
(١) يـأتي التعرض لـكلام العلامة بعد هذا. ثم إن المراد بالأخباريين في كلام 
العلامةH المتمحضين في الرواية، كما هو شأن جمع من أصحابنا، والمراد بهم في كلام 
المصنـفH وغيره مـن المتأخريـن أصحاب الطريقـة الخاصة في الاسـتدلال الذين 
تميّـزوا عن بقية الطائفة الحقـة في الأعصر المتأخرة، وطعنـوا في بعض أعلام الطائفة 
كالعلامـةH وشـنعوا عـلى الاجتهـاد وأهله، واشـتهروا بكثـير مـن الآراء في الفقه 

وأصوله.
وإن لم يتضح حتى الآن الوجه المصحح للتفرقة والانقسام، كما تعرض لذلك 
جمع من المتأخرين، خصوصاً صاحب الحدائقH حيث أطال في المقدمة الحادية عشرة 
من الحدائق في توضيح عدم صحة هذه التفرقة وعدم المنشأ لها واللوم على الطاعنين 
في أمثـال العلامةH من أعيان الطائفة الحقة ورافعـي أعلامها. فجزاه االله تعالى خير 

الجزاء، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، ونسأله العصمة والسداد.
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عـــذر صــاحــب 
ـــم ـــال ـــع ـــم ال

بالأخبار المجردة عن القرينة(١).
وأمـا صاحب المعالمH فعـذره أنه لم يحضره عدة الشـيخ حين كتابة 

هذا الموضع، كما حكي عن بعض حواشيه واعترف به هذا الرجل.
وأمـا المحقـقH فليس في كلامه المتقدم منع دلالة كلام الشـيخ على 
حجية خبر الواحد المجرد مطلقاً، وإنما منع من دلالته على الإيجاب الكلي، 
وهو أن كل خبر يرويه عدل إمامي يعمل به، وخص مدلوله بهذه الأخبار 
التـي دونها الأصحـاب، وجعله موافقاً لمـا اختاره في المعـارج والمعتبر من 
التفصيـل في أخبار الآحاد المجردة بعد ذكر الأقـوال فيها، وهو أن ما قبله 
الأصحـاب أو دلت القرائن عـلى صحته عمل به، وما أعرض الأصحاب 

عنه أو شذ يجب طرحه. انتهى.
والإنصاف: أن ما فهمه العلامة من إطلاق قول الشيخ بحجية خبر 
العـدل الإمامي أظهر ممـا فهمه المحقق من التقييد، لأن الظاهر أن الشـيخ 
إنـما يتمسـك بالإجماع على العمـل بالروايات المدونـة في كتب الأصحاب 
عـلى(٢) حجيـة مطلـق خـبر العدل الإمامـي، بناء منـه عـلى أن الوجه في 

(١) بـل كيف يرضى للشـيخ أن لا يحصل لـه العلم بالأخبـار التي رواها في 
كتابيه، مع حصول العلم بها له ولمن شابهه من الأخباريين مع تأخر زمانهم عن زمان 

.Hالشيخ
لكن هذا لا يصحح الدعو المذكورة مع تصريح الشيخH في كلامه السابق 

بعدم حصول العلم بالأخبار المذكورة.
(٢) متعلق بقوله: «إنما يتمسك...».
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 التدافع بين دعو
Iوالشيخ السيد 

عملهـم بها كونها أخبار عدول(١)، وكذا ما ادعاه من الإجماع على العمل 
بروايـات الطوائـف الخاصة من غـير الإمامية، وإلا فلم يأخـذه في عنوان 
مختاره، ولم يشـترط كون الخبر مما رواه الأصحاب وعملوا به فراجع كلام 

الشيخ وتأمله. واالله العالم، وهو الهادي إلى الصواب.
 السـيد ودعو ثـم إنـه لا يبعد وقـوع مثل هذا التدافـع بين دعو
الشـيخ مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهـب الأصحاب في العمل بخبر 
الواحد، فكم من مسألة فرعية وقع الاختلاف بينهما في دعو الإجماع فيها، 
مع أن المسألة الفرعية أولى بعدم خفاء مذهب الأصحاب فيها عليهما، لأن 

المسائل الفرعية معنونة في الكتب مفتى بها غالباً بالخصوص.
نعـم قـد يتفـق دعـو الإجمـاع بملاحظـة قواعد الأصحـاب(٢) 
والمسـائل الأصوليـة لم تكن معنونـة في كتبهم، إنما المعلـوم من حالهم أنهم 

. عملوا بأخبار وطرحوا أخباراً
فلعل وجه عملهم بما عملوا كونه متواتراً أو محفوفاً عندهم بخلاف 
ما طرحوا على ما يدعيه السـيدH، على ما صرح به في كلامه المتقدم من أن 
الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة، ونص في مقام 
(١) فالمدعـى للشـيخH عموم الحجية واسـتدلاله بعملهم في المورد الخاص 

لفهمه عدم الخصوصية له عندهم.
(٢) فقد سـبق في مبحث الإجماع المنقول من المصنفH الاستشـهاد بموارد 
قد استند فيها الناقل للإجماع على الإجماع على الأصل أو القاعدة التي يعتقد جريانها 
في ذلك المورد، من دون اطلاعه على رأي الأصحاب فيه بالخصوص. وأن ذلك من 

جملة الوجوه الموجبة للاختلاف في نقل الإجماع.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٤٤٨

آخر على أن معظم الأحكام يعلم بالضرورة والأخبار المعلومة.
ويحتمل كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا مع اشتراكهما في عدم 
دُ شرطِ العمل في أحدهما دون الآخر، على ما يدعيه  قْ التواتر والاحتفاف فَ
الشـيخH على ما صرح بـه في كلامه المتقدم من الجـواب عن احتمال كون 

عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن.
نعم لا يناسـب ما ذكرنا من الوجه(١) تصريح السـيد بأنهم شددوا 

الإنكار على العامل بخبر الواحد.
ولعلّ الوجه فيه: ما أشـار إليه الشـيخ في كلامه المتقدم بقوله: «انهم 
منعـوا من الأخبـار التي رواها المخالفون في المسـائل التـي رو أصحابنا 

خلافها».
واسـتبعد هـذا صاحب المعالم في حاشـية منه على هامـش المعالم بعد 
ما حكاه عن الشـيخ بأن الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار الآحاد لا 
يعقـل صرفه إلى روايات مخالفيهم، لأن اشـتراط العدالة عندهم وانتفاءها 
في غيرهـم كاف في الإضراب عنها، فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر 

يروونه انتهى.

(١) وهو أن الاختلاف بين السيد والشيخI في الإجماع ناشئ من الاختلاف 
بينهـما في وجـه عمل الأصحاب بالأخبار التي عندهم. ثـم إن التصريح المذكور من 
السـيدH إنما لا يناسـب هذا الوجه لأنه راجع إلى دعو إجماعهم القولي على إنكار 
حجية الخبر، وهو مما لا يجتمع مع دعو الشـيخH إذ لا فرق بينه وبين السـيدH في 

الإطلاع على الإجماع القولي المذكور.
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 الجمع بين دعو
Iوالشيخ السيد 

عــــــدم صــحــة 
ــــذا الــجــمــع ه

وفيـه: أنـه يمكن أن يكون إظهـار هذا المذهب والتجنـن به في مقام 
لا يمكنهم التصريح بفسـق الراوي، فاحتالـوا في ذلك بأنا لا نعمل إلا بما 
حصـل لنا القطع بصدقه بالتواتـر أو بالقرائن، ولا دليل عندنا على العمل 
بالخبر الظني وإن كان روايه غير مطعون. وفي عبارة الشيخ المتقدمة إشارة 
إلى ذلـك حيث خص إنكار الشـيوخ للعمل بالخبر المجرد بصورة المناظرة 

مع خصومهم.
والحاصل: أن الإجماع الذي ادعاه السـيدH قولي، وما ادعاه الشيخ 
إجمـاع عملي، والجمع بينهـما يمكن بحمل عملهم على مـا أحتف بالقرينة 
عندهـم(١). وبحمل قولهـم على ما ذكرنا من الاحتـمال في دفع الروايات 
الـواردة فيما لا يرضونه مـن المطالب. والحمل الثاني مخالـف لظاهر القول 
والحمـل الأول ليس مخالفاً لظاهر العمـل(٢)، لأن العمل مجمل من أجل 

الجهة التي وقع عليها.
إلا أن الإنصاف أن القرائن تشـهد بفسـاد الحمل الأول، كما سيأتي، 
فلابـد مـن حمل قـول من حكـى عنهم السـيد المنع إمـا على مـا ذكرنا من 

(١) يعنـي: كـما فهمه السـيدH خلافاً لما فهمـه الشـيخH لأن العمل مجمل 
الوجه.

(٢) لكـن عليـه لا يمكـن الجمع بين دعو السـيد إنكارهـم للعمل بأخبار 
الآحـاد ودعو الشـيخ عملهم بها، فـإن إنكارهم لو كان ثابتاً لما خفي على الشـيخ 
 Hبخلاف ما لو جمع بينهما بالوجه الثاني وهو الحمل على أخبار المخالفين، فإن الشيخ

يسلم إنكار أصحابنا للعمل بأخبارهم ويوافق السيدH في ذلك.
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آخر بوجه  الجمع 

إرادة دفـع أخبار المخالفـين التي لا يمكنهم ردها بفسـق الراوي(١) وإما 
عـلى ما ذكره الشـيخ من كونهم جماعة معلومي النسـب لا يقدح مخالفتهم 

بالإجماع.
ويمكـن الجمع بينهما بوجـه آخر، وهو أن مراد السـيدH من العلم 
الـذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الاطمئنـان، فإن المحكي عنهH في 
تعريـف العلـم أنه ما اقتضى سـكون النفس(٢)، وهو الـذي ادعى بعض 

(١) كما يناسـب ذلك أن السـيد المرتضى ذكر هذا الكلام في مقام رد حديث: 
«نحـن معاشر الأنبياء لا نورث...» الـذي انفرد بروايته أبو بكر، كما تعرض ابن أبي 
الحديـد في شرح النهـج لذلـك في شرح كتـاب أميرالمؤمنينA لعاملـه على البصرة 

عثمان بن حنيف.
وبالجملة: الحمل المذكور قريب جداً، ولاسيما مع ذكر الشيخH له، فإنه أعلم 
بمراد المشايخ ـ الذين أشار إليهم ـ ولاسيما السيد المرتضىH المعاصر له والذي كان 

مختصاً به.
نعم كلام السـيدH الآتي عن الموصليات مما يصعب حمله على ما ذكره الشيخ

H فلاحظ.
(٢) هـذا لو سـلم لا ينافي ما ذكرنا من حمل كلام السـيدH عـلى إرادة أخبار 

العامة، لعدم سكون النفس إلى روايتهم.
هذا وقد استبعد بعض الأعاظم من المحشينH هذا الحمل، قال: «هذا ولكن 
قـد يناقش فيـما أفادهH بأن تعريف العلم بما اقتضى سـكون النفس تعريف معروف 
لـه ذهـب إليـه الأكثرون منهم السـيد في الذريعـة ـ على ما حكي عنها ـ والشـيخ في 

العدة.
ومرادهم منه ـ كما هو ظاهر ـ ليس ما يقابل التحير والتردد، حتى يصدق على 
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الأخباريـين أن مرادنـا بالعلـم بصدور الأخبـار هو هذا المعنـى، لا اليقين 
. الذي لا يقبل الاحتمال رأساً

فمراد الشـيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن تجردها عن القرائن 
الأربـع التـي ذكرهـا أولا ـ وهـي موافقـة الكتـاب أو السـنة أو الإجمـاع 
أو دليـل العقـل ـ ومراد السـيد من القرائـن التي ادعـى في عبارته المتقدمة 
احتفـاف أكثر الأخبار بهـا هي الأمور الخارجية الموجبـة للوثوق بالراوي 
أو بالرواية بمعنى سـكون النفس بهما وركونهـا إليهما(١) وحينئذ فيحمل 
إنكار الإمامية للعمل بخبر الواحد على إنكارهم للعمل به تعبداً أو لمجرد 

حصول رجحان بصدقه على ما يقوله المخالفون.
والإنصاف أنه لم يتضح من كلام الشيخ دعو الإجماع على أزيد من 
الخبر الموجب لسكون النفس(٢) ولو بمجرد وثاقة الراوي وكونه سديداً 

الوثوق والاطمئنان، بل ما يقابل الاعتقاد الجزمي القابل للزوال بتشكيك المشكك، 
. أو قسم منه كالجزم الحاصل من التقليد...» فراجع وتأمل جيداً

ومنـه يظهر أنه لا مجال للجمع المذكور لأن التعريف المذكور للعلم لا يختص 
به السـيدH، بل يشاركه الشـيخH فيه أيضاً، فلا يرتفع التدافع بين كلاميهما بذلك. 

فالظاهر أن الوجه السابق هو الأولى في الجمع بينهما.
(١) التأمل في كلام السيدH الآتي عن الموصليات يشهد بعدم اكتفائه بوثاقة 
الراوي في مقام العمل، حيث تعرض للعمل بالأخبار التي يرويها الثقات، ورده بأنه 

من الأمور المشتبهة، ولم يرده بكفاية وثاقة الراوي في العمل.
(٢) المسـتفاد من كلام الشـيخH اعتبار وثاقة الراوي أو عدالته، لا سـكون 
النفـس والاطمئنان بصحة الخبر وصدقـه، والانصراف المدعى لا وجه له الا الغلبة 
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هــــذا الــوجــه 
الوجوه أحسن 

ـــن  ــــــو اب دع
الإجماع  طاووس 
عـــلـــى حــجــيــة 
الــواحــد الخبر 

في نقله لم يطعن في روايته.
ولعل هذا الوجه أحسـن وجوه الجمع بين كلامي الشـيخ والسـيد، 
خصوصاً مع ملاحظة تصريح السيدH في كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة 

أو محفوفة بالقرائن(١) وتصريح الشيخH في كلامه المتقدم بإنكار ذلك.
وممّن نقل الإجماع على حجية أخبار الآحاد السيد الجليل رضي الدين 

:Kحيث قال في جملة كلام له يطعن فيه على السيد Kابن طاووس
«ولا يكاد تعجبي ينقضي كيف اشـتبه عليه أن الشيعة تعمل بأخبار 
الآحاد في الأمور الشرعية، ومن اطلع على التواريخ والأخبار وشاهد عمل 
ذو الاعتبـار وجد المسـلمين والمرتـضى وعلماء الشـيعة الماضين عاملين 
بأخبار الآحاد بغير شبهة عند العارفين، كما ذكر محمد بن الحسن الطوسي 
في كتاب العدة، وغيره من المشـغولين بتصفح أخبار الشـيعة وغيرهم من 

المصنفين» انتهى.
وفيـه دلالـة على أن غير الشـيخ من العلماء أيضـاً ادعى الإجماع على 

عمل الشيعة بأخبار الآحاد(٢).

التي لا تصلح لتقييد الاطلاق.
(١) عرفـت أنـه مـن القريب جداً كـون ذلـك للتجنن عـن التصريح بطعن 

الراوي في قبال العامة.
(٢) بـل فيـه أيضاً دعو مخالفة السـيدH لدعـواه وأنه بنفسـه يعمل بأخبار 
الآحـاد وهو ممـا يوجب الاطمئنان بعدم صحة دعواه الإجمـاع على العدم بظاهرها، 

بل لابد من تأويلها بنحو لا ينافي ذلك.



٤٥٣ ................................................................. في حجية خبر الواحد/ الإجماع 

المحدث   دعو
ــي  ــس ــل ــج ــم ال
كذلك الإجمــاع 

دعــو العلامــة 
أيضــاً الإجمـاع 

وممـن نقـل الإجمـاع أيضـاً العلامـةK في النهايـة، حيث قـال: «إن 
الأخباريـين منهـم لم يعولـوا في أصـول الديـن وفروعـه إلا عـلى الأخبار 
الآحـاد، والأصوليون منهم ـ كأبي جعفر الطوسي ـ وافقوا على قبول خبر 

الواحد، ولم ينكره سو المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم» انتهى.
: المحدث المجلسي في بعض رسـائله، حيث ادعى  وممـن ادعاه أيضاً

تواتر الأخبار وعمل الشيعة في جميع الأعصار على العمل بخبر الواحد.
ثم إن مراد العلامةH من الأخباريين يمكن أن يكون مثل الصدوق 
وشيخه قدس سرهما، حيث أثبتا السهو للنبي والأئمة لبعض أخبار الآحاد، 
، ويكون ما تقدم في كلام الشـيخ  وزعـما أن نفيـه عنهم أول درجة في الغلوّ
 Bوالأئمة Eمن المقلدة الذين سـئلوا عن التوحيد وصفـات النبي
قالوا روينا كذا ورووا في ذلك الأخبار. وقد نسـب الشيخH في هذا المقام 
مـن العدة العمل بأخبـار الاحاد في أصول الدين إلى بعض غفلة أصحاب 

الحديث.
ثم إنه يمكن أن يكون الشبهة التي ادعى العلامةK حصولها للسيد 
وأتباعـه هـو زعم الأخبـار التي عمل بهـا الأصحاب ودونوهـا في كتبهم 
محفوفة عندهم بالقرائن(١) أو أن من قال من شيوخهم بعدم حجية أخبار 
الآحاد أراد بها مطلق الأخبار(٢) حتى الأخبار الواردة من طرق أصحابنا 

(١) لكن هذا لا يصحح للمرتضىH دعو الإجماع على عدم العمل بأخبار 
الآحاد وتشديد النكير عليه.

(٢) يعني: واشتبه عليه اختصاصها بأخبار العامة. لكن عرفت قرب احتمال 



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٤٥٤

السيد  ــراف  ــت اع
الطــــائفة  بعمل 
الآحــاد بأخبــار 

في  السيد  كــلام 
الــمــوصــلــيــات

مع وثاقة الراوي، أو أن مخالفته لأصحابنا في هذه المسـألة لأجل شبهة(١) 
حصلت له فخالف المتفق عليه بين الأصحاب.

ثـم إن دعو الإجماع صريحاً على العمل بأخبار الآحاد وإن لم نطلع 
عليهـا صريحة في كلام الشـيخ وابن طاووس والعلامـة والمجلسي، إلا أن 
هـذه الدعو منهم مقرونة بقرائـن تدل على صحتها وصدقها فخرج عن 
الإجمـاع المنقـول بخبر الواحـد المجرد عـن القرينة، ويدخـل في المحفوف 

بالقرينة. وبهذا الاعتبار يتمسك بها على حجية الأخبار.
بل السـيدH قـد اعترف في بعـض كلامه المحكي ـ كـما يظهر منه ـ 
بعمـل الطائفـة بأخبار الآحـاد، إلا أنه يدعـي أنه لما كان مـن المعلوم عدم 
عملهـم بالأخبـار المجردة كعدم عملهـم بالقياس، فلابد مـن حمل موارد 

عملهم على الأخبار المحفوفة(٢).
قال في الموصليات ـ على ما حكي عنه في محكي السرائرـ :

«إن قيـل: أليس شـيوخ هـذه الطائفـة عولوا في كتبهـم في الأحكام 
الشرعيـة على الأخبار التي رووهـا عن ثقاتهم وجعلوهـا العمدة والحجة 
في الأحـكام حتـى رووا ما عـن أئمتهم: فيما يجيء مختلفـاً من الأخبار عند 
عـدم الترجيـح أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامـة، وهذا يناقض ما 

. إرادة المرتضىH الاختصاص أيضاً
(١) يعني: كلامية عقلية.

(٢) لا يخفى أن كلام السيدH الآتي لم يتعرض لهذا الحمل، وإنما تعرض لأن 
عملهم من الأمور المشتبهة، فهي قابلة للحمل على ما لا ينافي المقطوع منهم.



٤٥٥ ................................................................. في حجية خبر الواحد/ الإجماع 

على  ــن  ــرائ ــق ال
الإجماع  صــدق 
من  الــمــدعــى 
والعلامة الشيخ 

ادعـــاه  مـــا  ١ـ 
ــــي ــــش ــــك ال

 دعـــــــو ٢ـ 
ـــجـــاشـــي ـــن ال

قدمتموه.
قلنـا: ليس ينبغي أن يرجع عـن الأمور المعلومة المشـهورة المقطوع 
عليهـا إلى مـا هو مشـتبه وملتبس ومجمـل، وقد علـم كل موافق ومخالف 
أن الشـيعة الإمامية تبطـل القياس في الشريعة، حيث لا يـؤدي إلى العلم، 

وكذلك نقول في أخبار الآحاد» انتهى المحكي عنه.
وهذا الكلام ـ كما تر ـ اعتراف بما يظهر منه عمل الشـيوخ بأخبار 
الآحـاد، إلا أنـهH ادعى معلوميـة خلافه من مذهـب الإمامية، فترك هذا 
، لاعتضاده بما يوجب  الظهـور أخذاً بالمقطـوع ونحن نأخذ بما ذكـره أولاً
الصـدق، دون ما ذكره أخيراً لعدم ثبوته إلا من قبله، وكفى بذلك موهناً، 
بخـلاف الإجماع المدعى من الشـيخ والعلامة، فإنه معتضـد بقرائن كثيرة 
تـدل على صدق مضمونـه وأن الأصحاب عملوا بالخـبر الغير العلمي في 

الجملة.
فمـن تلك القرائن: ما ادعاه الكشي من إجماع العصابة على تصحيح 
مايصح عن جماعة، فإن من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عدّ 
خـبره صحيحاً بمعنى عملهـم به، لا القطع بصدوره، إذ الإجماع وقع على 
التصحيح لا على الصحة(١). مع أن الصحة عندهم ـ على ما صرح به غير 

واحد ـ عبارة عن الوثوق والركون لا القطع واليقين.
ومنهـا: دعـو النجـاشي أن مراسـيل ابـن أبي عمـير مقبولـة عند 
الأصحـاب، وهذه العبارة تـدل على عمل الأصحاب بمراسـيل مثل ابن 

(١) مع أن من البعيد جداً قطعهم بمطابقة رواياته للواقع.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٤٥٦

ـــره  ذك ـــا  م ٣ـ 
ــــس ــــن إدري اب

أبي عمـير، لا مـن أجل القطع بالصـدور، بل لعلمهم بأنـه لا يروي أو لا 
يرسل إلا عن ثقة، فلولا قبولهم لما يسنده الثقة إلى الثقة لم يكن وجه لقبول 

مراسيل ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن الثقة.
والاتفاق المذكور قد ادعاه الشـهيد في الذكر أيضاً، وعن كاشف 

الرموز تلميذ المحقق أن الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي.
ومنهـا: مـا ذكره ابـن إدريس في رسـالة خلاصـة الاسـتدلال التي 
صنفها في مسـألة فورية القضاء في مقـام دعو الإجماع على المضايقة وأنها 
ممّا أطبقت عليه الإمامية إلا نفر يسير من الخراسانيين، قال في مقام تقريب 

الإجماع:
إن ابنـي بابويه والأشـعريين ـ كسـعد بن عبد االله وسـعد بن سـعد 
ومحمـد بن علي بـن محبوب ـ والقميين أجمع ـ كعلي بـن إبراهيم ومحمد بن 
الحسـن بن الوليد ـ عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة، لأنهم ذكروا أنه 

لا يحل ردّ الخبر الموثوق برواته» انتهى.
فقد اسـتدل على مذهب الإمامية بذكرهم لأخبار المضايقة وذهابهم 
إلى العمل برواية الثقة، فاستنتج من هاتين المقدمتين ذهابهم إلى المضايقة. 

وليـت شـعري إذا علـم ابـن ادريس أن مذهـب هـؤلاء الذين هم 
أصحـاب الأئمة(١) ويحصل العلم بقـول الإمام من اتفاقهم على وجوب 
العمل برواية الثقة، وأنه لا يحل ترك العمل بها، فكيف تبع السيد في مسألة 
(١) لا يخفـى أن بعضهـم ـ كالصدوق ـ ليس من أصحاب الأئمةB. نعم 

.Aهو معاصر لهم، فاتفاق مثله مما يعتد به في حصول العلم برأي الامام



٤٥٧ ................................................................. في حجية خبر الواحد/ الإجماع 

ـــره  ذك ـــا  م ٤ـ 
ـــق ـــق ـــح ـــم ال

خبر الواحد.؟
إلا أن يدعي أن المراد بالثقة من يفيد قوله القطع، وفيه ما لا يخفى، أو 
يكون مراده ومراد السيدI من الخبر العلمي ما يفيد الوثوق والاطمئنان، 
لا مـا يوجـب اليقـين على مـا ذكرناه سـابقاً في الجمـع بين كلامي السـيد 

.Iوالشيخ
ومنها: ما ذكره المحقق في المعتبر في مسألة خبر الواحد حيث قال: 

أفـرط الحشـوية في العمـل بخـبر الواحد حتـى انقادوا لـكل خبر، 
 :Eومـا فطنـوا لما تحته من التناقـض، فإن من جملة الأخبـار قول النبي
«سـتكثر بعدي القالة علي» وقول الصـادقA: «إن لكل رجل منا رجلاً 

يكذب عليه».
واقتـصر بعضهم مـن هذا الإفراط، فقال: كل سـليم السـند يعمل 
بـه، وما علم أن الـكاذب قد يصدق، ولم يتنبه عـلى أن ذلك طعن في علماء 
الشـيعة وقدح في المذهب، إذ ما من مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح 

كما يعمل بخبر العدل.
وأفرط آخرون في طريق ردّ الخبر حتى أحالوا استعماله عقلاً واقتصر 

آخرون فلم يروا العقل مانعاً، لكن الشرع لم يأذن في العمل به.
وكل هـذه الاقـوال منحرفـة عـن السـنن، والتوسـط أقـرب، فـما 
قبلـه الأصحـاب أو دلـت القرائن على صحتـه عمل به، ومـا أعرض عنه 

الأصحاب أو شذ يجب اطراحه، انتهى.
وهو ـ كما تر ـ ينادي بأن علماء الشـيعة قد يعملون بخبر المجروح 



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٤٥٨

٥ـ ما ذكره الشهيد 
الثاني والمفيد 

ـــره  ذك ـــا  م ٦ـ 
الـــمـــحـــدث 
ــي ــس ــل ــج ــم ال

ـــره  ذك ـــا  م ٧ـ 
البهائي الشيخ 

كـما يعملون بخبر العدل، وليس المراد عملهـم بخبر المجروح والعدل إذا 
أفاد العلم بصدقه، لأن كلامه في الخبر الغير العلمي، وهو الذي أحال قوم 

. استعماله عقلاً ومنعه آخرون شرعاً
ومنها: ما ذكره الشهيد في الذكر والمفيد الثاني ولد شيخناالطوسي 
من أن الأصحاب قد عملوا بشرايع الشـيخ أبى الحسن علي بن بابويه عند 
إعـواز النصوص، تنزيلاً لفتاويـه منزلة رواياته. ولـولا عمل الأصحاب 
برواياتـه الغـير العلميـة لم يكـن وجـه في العمل بتلـك الفتـاو عند عدم 

رواياته.
ومنهـا: ما ذكره المجلـسي في البحار ـ في تأويل بعـض الأخبار التي 
تقدم ذكرها في دليل السـيد وأتباعه ممّا دلّ على المنع من العمل بالخبر الغير 
المعلـوم الصدور ـ من أن عمل أصحـاب الأئمةB بالخبر الغير العلمي 

متواتر بالمعنى(١).
ولا يخفى أن شهادة مثل هذا المحدث الخبير الغواص في بحار أنوار 
أخبـار الأئمة الأطهـار بعمل أصحاب الأئمةB بالخـبر الغير العلمي، 
 ودعواه حصول القطع له بذلك من جهة التواتر، لا يقصر(٢) عن دعو
الشـيخ والعلامة الإجماع عـلى العمل بأخبار الآحاد. وسـيأتي أن المحدث 

الحر العاملي في الفصول المهمة ادعى أيضاً تواتر الأخبار بذلك.
ومنها: ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشمسين من أن الصحيح 

(١) المناسب دعو التواتر الإجمالي لا المعنوي.
(٢) خبر (أن) في قوله: «ولا يخفى أن شهادة...».



٤٥٩ ................................................................. في حجية خبر الواحد/ الإجماع 

معظم  ذهــــاب 
ــــاب  ــــح الأص
حجـــية  إلـــى 
الواحد الخــبر 

عنـد القدماء ما كان محفوفاً بما يوجب ركون النفس إليه، وذكر ممّا يوجب 
الوثوق أموراً لا تفيد إلا الظن.

ومعلـوم أن الصحيـح عندهـم هـو المعمـول بـه، وليس مثـل هذا 
الصحيـح عند المتأخرين في أنه قد لا يعمل به لإعراض الأصحاب عنه أو 

لخلل آخر، فالمراد أن المقبول عندهم ما تركن إليه النفس وتثق به.
هـذا ما حضرني من كلـمات الأصحاب الظاهـرة في دعو الاتفاق 
عـلى العمـل بخبر الواحد الغير العلمـي في الجملة المؤيدة لما ادعاه الشـيخ 

والعلامة.
وإذا ضممـت إلى ذلك كله ذهـاب معظم الأصحاب بل كلهم عدا 
السـيد وأتباعـه ـ من زمان الصـدوق إلى زماننا هـذا إلى حجية الخبر الغير 
العلمي، حتى أن الصدوق تابع في التصحيح والرد لشيخه ابن الوليد، وأن 
مـا صححـه فهو صحيـح، وأن ما رده فهو مردود ـ كـما صرح به في صلاة 
الغديـر وفى الخبر الذي رواه في العيـون عن كتاب الرحمة ـ ثم ضممت إلى 
ذلـك ظهور عبارة أهـل الرجال في تراجم كثير من الـرواة في كون العمل 
بالخبر الغير العلمي مسلماً عندهم ـ مثل قولهم: فلان لا يعتمد على ما ينفرد 
به، وفلان مسـكون في روايته، وفـلان صحيح الحديث، والطعن في بعض 
بأنه يعتمد الضعفاء والمراسيل وغير ذلك ـ وضممت إلى ذلك مايظهر من 
بعض أسئلة الروايات السابقة من أن العمل بالخبر الغير العلمي كان مفروغاً 
عنه عند الرواة تعلم(١) علما يقيناً صدق ما ادعاه الشيخ من إجماع الطائفة.

(١) جواب الشرط في قوله: «وإذا ضممت إلى ذلك كله ذهاب معظم...».



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٤٦٠

المتيـقن  القـدر 
المفيد  الخبر  هو 
ــان ــن ــئ ــم ــلاط ل

الفاضــل  كــلام 
القزويني في تفسير 
الواحــد الخــبر 

والإنصاف أنه لم يحصل في مسألة يدعي فيها الإجماع من الإجماعات 
المنقولة والشـهرة العظيمة والأمـارات الكثيرة الدالة على العمل ما حصل 
في هذه المسـألة، فالشـاك في تحقق الإجماع في هذه المسـألة لا أراه يحصل له 

الإجماع في مسألة من المسائل الفقهية اللهم إلا في ضروريات المذهب.
لكن الإنصاف: أن المتيقـن من هذا كله الخبر المفيد للاطمئنان(١)، 

. لا مطلق الظن ولعله مراد السيد من العلم، كما أشرنا إليه آنفاً
بـل ظاهر كلام بعض احتمال أن يكون مراد السـيد من خبر الواحد 

.Hغير مراد الشيخ
قال الفاضل القزويني في لسـان الخواص على ما حكى عنه: إن هذه 
الكلمة ـ أعني خبر الواحد ـ على ما يسـتفاد من تتبع كلماتهم يسـتعمل في 

ثلاثة معان:
أحدهـا: الشـاذ النـادر الذي لم يعمل بـه أحد أو ندر مـن يعمل به، 

ويقابله ما عمل به كثيرون.
الثـاني: ما يقابل المأخـوذ من الثقات المحفـوظ في الأصول المعمولة 

عند جميع خواص الطائفة، فيشمل الأول وما يقابله.
الثالث: ما يقابل المتواتر القطعي الصدور، وهذا يشمل الأولين وما 

يقابلهما.
ثـم ذكر ما حاصله: أن ما نقل إجماع الشـيعة على إنكاره هو الأول، 
(١) تقدم منه نظير هذا عند الاستدلال بالآيات وعند الاستدلال بالروايات 

. وفي تعقيب كلام الشيخH وهو غير ظاهر كما تقدم أيضاً
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حتى  الإجماع  ٢ـ 
وأتباعه  السيد  من 
ــى الــعــمــل  ــل ع
ــواحــد ال بخبر 

ومـا انفرد السـيدH برده هو الثاني، وأما الثالث فلـم يتحقق من أحد نفيه 
على الاطلاق، انتهى.

وهو كلام حسن(١).وأحسـن منه ما قدمناه: من أن مراد السيد من 
العلم ما يشـمل الظن الاطمئناني، كما يشهد به التفسير المحكي عنه للعلم 

بأنه ما اقتضى سكون النفس(٢).
الثاني من وجوه تقرير الإجماع:

أن يُدعى الإجماع حتى من السيد وأتباعه على وجوب العمل بالخبر 
الغير العلمي في زماننا هذا وشـبهه مما انسـد فيه باب القرائن المفيدة للعلم 
بصدق الخبر، فإن الظاهر أن السـيد إنما منع من ذلك لعدم الحاجة إلى خبر 
الواحد المجرد(٣)، كما يظهر من كلامه المتضمن للاعتراض على نفسه بقوله:

(١) كأنه لمناسبته لطريقة الأصحاب، بل لطريقة السيدH في الفقه، كما تقدم 
عند التعرض لكلام ابن طاوس.

لكنه خلاف ظاهر كلام السيدH خصوصاً بعد ما ذكر أن الأخبار التي يعمل 
بها الأصحاب في الفقه متواترة أو محتفة بالقرائن وإن كانت مودعة في الكتب بصورة 

أخبار الآحاد. فإنه كالصريح في أن المراد بأخبار الآحاد المعنى الثالث.
(٢) تقدم الكلام في ذلك، كما تقدم أن الأقرب حمل كلام السيدH على أخبار 

العامة.
(٣) لم يظهر من السيدH ذلك.

ومجـرد حكمه بالاسـتغناء عن الخـبر لتيسر العلم لا يدل عـلى كون الوجه في 
عدم حجية الاستغناء، بحيث لو فرض عدمه لالتزم بحجية الخبر.

وما ذكره من الرجوع إلى الظن فيما لا سـبيل فيه إلى العلم إنما يدل على حجية 
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ــــلام الــســيــد  ك
الـــمـــرتـــضـــى

ــرار  ــق ــت اس ٣ـ 
المسلمين  سيرة 
العمـل  عــلــى 
الواحد بخبــر 

فـإن قلت: إذا سـددتم طريق العمـل بأخبار الآحـاد فعلى أي شيء 
تعولون في الفقه كله؟

فأجـاب بـما حاصلـه: أن معظـم الفقـه يعلـم بالـضرورة والإجماع 
والأخبار العلمية، وما يبقى من المسائل الخلافية يرجع فيها إلى التخيير.

وقد اعترف السـيدH في بعض كلامه عـلى ما في المعالم ـ وكذا الحلي 
في بعض كلامه، على ما هو ببالي ـ بأن العمل بالظن متعين فيما لا سبيل فيه 

إلى العلم.
الثالث من وجوه تقرير الإجماع:

استقرار سيرة المسلمين طراً على استفادة الأحكام الشرعية من أخبار 
الثقات المتوسطة بينهم وبين الإمامA أو المجتهد.

أتـر: أن المقلدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد، 
أو الزوجـة تتوقـف فيما يحكيـه زوجها من المجتهد في مسـائل حيضها وما 

يتعلق بها إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر الغير العلمي؟
وهذا مما لا شك فيه.

ودعو: حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف.
نعـم المتيقـن من ذلك صـورة حصـول الاطمئنان بحيـث لا يعتني 

باحتمال الخلاف(١).
مطلق الظن، لا خصوص الخبر.

(١) الظاهـر أن عـدم الاعتناء باحتمال الخلاف لأصالة عدم الخطأ لا لاعتبار 
الاطمئنان الشخصي.
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ــــلام الــســيــد  ك
الـــمـــرتـــضـــى

وقد حكي اعتراض السـيدH على نفسـه بأنه لا خلاف بين الأمة في 
أن من وكل وكيلاً أو استناب صديقاً في ابتياع أمة أو عقد على امرأة في بلده 
أو في بـلاد نائية فحمل إليه الجارية، وزف إليه المرأة، وأخبر أنه أزاح العلة 
في ثمـن الجارية ومهر المرأة، وأنه اشـتر هذه وعقد عـلى تلك، أن له(١) 
وطؤهـا والانتفـاع بها في كل ما يسـوغ للمالـك والزوج، وهذه سـبيله مع 
زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها، ويرد الكتاب على المرأة بطلاق 

زوجها أو بموته فتتزوج وعلى الرجل بموت امرأته فيتزوج أختها.
وكذا لا خلاف بين الأمة في أن للعالم أن يفتي وللعامي أن يأخذ منه 

مع عدم علم أن ما أفتى به من شريعة الإسلام وأنه مذهبه(٢).
فأجـاب بما حاصلـه: أنه إن كان الغرض من هذا الرد على من أحال 
التعبـد بخبر الواحد فمتوجه فلا محيـص، وإن كان الغرض الاحتجاج به 
عـلى وجوب العمـل بأخبار الآحـاد في التحليل والتحريـم فهذه مقامات 
ثبـت فيهـا التعبد بأخبـار الآحاد مـن طرق علميـة من إجمـاع وغيره على 
أنحـاء مختلفـة في بعضها لا يقبل إلا أخبار أربعـة(٣)، وفي بعضهالا يقبل 
الا عـدلان وفي بعضها يكفي قول العدل الواحـد، وفي بعضها يكفي خبر 
الفاسـق والذمي، كما في الوكيل ومبتاع الأمة والزوجة في الحيض والطهر 

وكيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في الأحكام.

(١) راجع إلى قوله: «لا خلاف بين الأمة في أن...».
(٢) يعني: مذهب المفتي، لاحتمال أنه أفتى بغير رأيه.
(٣) ليس في الأمثلة المتقدمة ما يعتبر فيه أربعة شهود.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٤٦٤

٤ـ استقرار طريقة 
العقلاء على العمل 
ــواحــد ال بخبر 

أقـول: المعترض حيث ادعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة 
فقد لقن الخصم طريق إلزامه والرد عليه بأن هذه الموارد للإجماع ولو ادعى 
اسـتقرار سيرة المسـلمين على العمل في الموارد المذكورة وإن لم يطلعوا على 

كون ذلك إجماعيا عند العلماء كان أبعد عن الرد(١). فتأمل.
الرابـع: اسـتقرار طريقة العقـلاء طراً على الرجـوع إلى خبر الثقة في 

أمورهم العادية، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد.
فنقـول: إنّ الشـارع إن اكتفـى بذلـك منهـم في الأحـكام الشرعية 
فهـو، وإلا وجـب عليه ردعهـم وتنبيههم على بطلان سـلوك هذا الطريق 
في الأحـكام الشرعية(٢)، كما ردع في مواضع خاصة(٣)، وحيث لم يردع 
علـم منه رضاه بذلك، لأن اللازم في باب الاطاعة والمعصية الأخذ بما يعد 

(١) لأن السـيرة المذكورة تكشـف عن إرتكاز الحجية عند المتشرعة، ولذا لم 
يتوقف عملهم على السؤال، والإرتكاز المذكور لا يفرق فيه بين موارد الخبر وأفراده 

ولا يختص بالأمثلة المتقدمة. 
اللهم إلا أن يدعى أن السيرة الإرتكازية المذكورة ليست سيرة للمسلمين بما 
هم متشرعة، حيث لم يحرز أخذها من الشارع ـ لاختصاص بيانه بموارد خاصة على 

شروط خاصة ـ بل هي سيرة لهم بما هم عقلاء فتدخل في الوجه الرابع.
(٢) وإلا كان مخـلاً بغرضـه، لغفلـة المكلفـين ومتابعتهم للطريقـة العقلائية 
بحسـب طبعهم، فسـكوته عن الـردع مع فرض الحاجـة إليه على تقديـر عدم رضا 

الشارع دليل على عدم الحاجة إليه، لرضا الشارع بمتابعة السيرة وإمضائه لها.
(٣) حيـث اعتـبر في بعض الامور أربعة شـهود وفي بعضها شـاهدين وغير 

ذلك مما هو على خلاف مقتضى السيرة.
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طاعة في العرف وترك ما يعد معصية كذلك(١).
فـإن قلت: يكفي في ردعهم الآيـات المتكاثرة والأخبار المتظافرة بل 

المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم.
قلـت: قد عرفـت(٢) انحصار دليل حرمة العمل بـما عدا العلم في 

أمرين، وأن الآيات والأخبار راجعة إلى أحدهما:
الأول: أن العمـل بالظـن والتعبـد به مـن دون توقيف من الشـارع 

تشريع محرم بالأدلة الأربعة.

(١) لم يتضـح الوجـه في هذا التعليـل إذ العرف محكم في كيفيـة الإطاعة بعد 
إحـراز التكليـف لا في إحرازهـا المبتنـي عـلى إحراز التكليـف. بل لابد مـن إحراز 
التكليـف بالطرق الشرعية فإن جعل التكليف ثبوتـاً وإحرازه إثباتاً مما يرجع فيه إلى 

الشارع ولا يكتفى فيه بحكم العرف.
مع أنه لا حاجة إلى ذلك، إذ لو كشـف سـكوت الشـارع عن إمضاء الطريقة 
العرفية كان الخبر حجة شرعاً أيضاً، ولا يحتاج حينئذ إلى دعو كفاية الطريق العرفي 

في مقام الطاعة.
نعم لو أريد متابعة العرف من دون حاجة إلى إمضاء الشارع توقف على مثل 

هذه التعليلات.
لكـن لا دليـل عليه بل لازمه عدم سـلطان الشـارع على الـردع، وهو ظاهر 

البطلان.
فالعمـدة في وجـه العمل بمقتضى السـيرة مـع عدم الردع مـا ذكرناه في وجه 

كشفه عن إمضاء الشارع من منافاته للغرض المنافي للحكمة.
(٢) تقدم في تقريب أصالة حرمة العمل بالظن في أول هذه الرسالة.
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والثـاني: أن فيـه طرحاً لأدلـة الأصـول(١) العمليـة واللفظية التي 
اعتبرها الشارع عند عدم العلم بخلافها.

وشيء من هذين الوجهين لا يوجب ردعهم عن العمل، لكون حرمة 
العمل بالظن من أجلهما مركوزاً في ذهن العقلاء، لأن حرمة التشريع ثابت 
عندهـم، والأصـول العملية واللفظية معتبرة عندهـم مع عدم الدليل على 

الخلاف، ومع ذلك نجد بناءهم على العمل بالخبر الموجب للاطمئنان.
والسر في ذلك(٢) عدم جريان الوجهين المذكورين(٣) بعد استقرار 
سـيرة العقـلاء على العمـل بالخبر، لانتفـاء تحقق  التشريع مـع بنائهم على 
سـلوكه في مقام الإطاعة والمعصية، فإن الملتزم بفعل ما أخبر الثقة بوجوبه 
وتـرك ما أخبر بحرمته لا يعد مشرعا(٤)، بل لا يشـكون في كونه مطيعاً، 

(١) يعني: لو فرض مخالفته لها.
(٢) يعنـي: في عملهـم بالخبر مـع بنائهم على قبح التشريـع ووجوب العمل 

بالأصول.
(٣) وهما قبح التشريع ووجوب العمل بالأصول.

(٤) انتفـاء التشريع بالإضافة إلى الشـارع متوقف عـلى حجية الخبر شرعاً لا 
عنـد العقلاء فقط، فإذا فرض عموم الأدلة السـابقة للخبر كانت رادعة عن حجيته 
عنـد العقـلاء فلا يكون حجة شرعاً، فيكـون العمل به تشريعاً قهـراً وإن كان حجة 
عند العقلاء، فلا يجوز عندهم العمل به في أحكام الشارع وإن جاز عندهم العمل به 

في أحكامهم لأجل حجيته عندهم.
وبالجملـة: الرافـع للتشريع في الحكم هو التعبد بالطريـق من قبل الحاكم، لا 
مـن قبـل غيره، فبناء العقلاء عـلى حجية الطريق إنما يرفع التشريـع به في أحكامهم، 
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ولذا يعولون عليه في أوامرهم العرفية من الموالي إلى العبيد(١)، مع أن قبح 
التشريع عند العقلاء لا يختص بالأحكام الشرعية.

وأمـا الأصـول المقابلة للخبر فلا دليـل على جريانهـا في مقابل خبر 
الثقة، لأن الأصول التي مدركها حكم العقل ـ لا الأخبار، لقصورها(٢) 
عن إفادة اعتبارها ـ كالبراءة(٣) والاحتياط والتخيير، لا إشـكال في عدم 

وعـدم التشريـع بـه في أحكام الشـارع موقوف على إمضائـه له، فمع ردعـه ـ كما لو 
فرض عموم الآيات للخبر ـ يلزم التشريع به في حقه.

وكذا الحال في الأصول العملية واللفظية، فإنها بين ما هو مقطوع في نفسه وما 
هو مقطوع بسبب العلم بإمضاء سيرة العقلاء عليه من قبل الشارع، فيكون خارجاً 
عن عموم النهي عن العمل بغير العلم، فإذا فرض عموم أدلة النهي المذكورة للخبر 
لم يكـن حجة شرعاً، فلا مجال للخروج به عن مقتضى الأصول التي هي المرجع عند 
عـدم الحجة قطعاً وبناء العقلاء على عـدم الرجوع إليها مع الخبر إنما هو لبنائهم على 

حجية الخبر فلا يقاس بهم الشارع الذي فرض ردعه عنها.
فالعمدة في المقام الكلام في عموم الآيات لخبر الواحد، وقد تقدم عند الكلام 

. في استدلال المانعين بالآيات المذكورة. فراجع وتأمل جيداً
(١) الوجـه فيـه عـدم المخـرج عـن إرتـكاز حجيتـه عندهـم، فلـو فـرض 
تحقـق الـردع مـن بعضهم كان العمل بـه تشريعـاً بالإضافة إلى أحكامـه، كما ذكرناه 

في أحكام الشارع.
(٢) تعليل لقوله: «لا الأخبار».

(٣) هذا مختص بالبراءة العقلية الراجعة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما 
الـبراءة الشرعية فهي مسـتفادة من الأدلة الشرعية من الآيـات والروايات والإجماع 
وكذالاحتيـاط الشرعـي، كالاحتيـاط في الشـبهة التحريمية البدوية الـذي يقول به 
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جريانهـا في مقابـل خبر الثقة بعد الاعتراف ببنـاء العقلاء على العمل به في 
أحكامهم العرفية لأن نسبة العقل في حكمه بالعمل بالأصول المذكورة إلى 

الأحكام الشرعية والعرفية سواء(١).
وأمـا الاسـتصحاب فإن أخذ مـن العقل فلا إشـكال في أنه لا يفيد 
الظـن في المقـام(٢)، وإن أخـذ مـن الأخبـار فغاية الأمر حصـول الوثوق 

بصدورها دون اليقين(٣).
وأما الأصول اللفظية ـ كالإطلاق والعموم ـ فليس بناء أهل اللسان 

على اعتبارها حتى في مقام وجود الخبر الموثوق به في مقابلها(٤) فتأمل.
الأخباريون.

(١) هذا مسلم إلا أن موضوع الأصول المذكورة عند العقل هو عدم الحجة، 
والخبر ليس من الحجج العقلية كالعلم، وحجيته عند العقلاء إنما تنفع في أحكامهم، 
فمـع فرض ردع الشـارع عن حجيته، لا مجال للتمسـك به في أحكامـه، بل يتم معه 

بالإضافة إليها موضوع الأصول المذكورة عند العقل.
(٢) هذا يتم في الخبر إذا كان مانعاً عن حصول الظن على مقتضى الاستصحاب 
بناء على إن المعيار في الاسـتصحاب الظن الشخصي. أما بناء على أن المعيار فيه الظن 
النوعـي أو ظن بخلاف مؤد الخـبر فلا يكون الخبر رافعاً لموضوع الاسـتصحاب 

حقيقة، بل يتوقف رفعه له على حجيته، فيجري فيه ما سبق في بقية الأصول.
(٣) يعنـي: فـلا تكون من المتواتر أو العلمي، بـل من أخبار الآحاد، فالعمل 
بها موقوف على حجية أخبار الآحاد، ومعها لا مجال للعمل بالاستصحاب في مقابل 

خبر الواحد.
(٤) هذا مسـلم لكنه ناش من بنائهم على حجية الخبر، فمع فرض الردع عنه 
لعمـوم أدلة النهي عـن العمل بغير العلم لا مجال للخروج بـه عن الأصول اللفظية 



٤٦٩ ................................................................. في حجية خبر الواحد/ الإجماع 

إجــمــــــــاع  ٥ـ 
ــة  ــاب ـــ الــصــحـــ
العــمــل  علــى 
الواحد بخبــر 

ـــل فــي  ـــأم ـــت ال
هــــذا الــوجــه

الخامـس: ما ذكره العلامـة في النهاية من إجماع الصحابة على العمل 
بخـبر الواحد من غـير نكير، وقد ذكر في النهاية مواضـع كثيرة عمل فيها 

الصحابة بخبر الواحد.
وهـذا الوجـه لا يخلو من تأمل، لأنه إن أريد مـن الصحابة العاملين 
بالخـبر مـن كان في ذلك الزمان لا يصدر إلا عن رأي الحجةA فلم يثبت 

عمل أحد منهم بخبر الواحد، فضلاً عن ثبوت تقرير الإمامA له.
وإن أريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كل ناعق فمن المقطوع 
عدم كشـف عملهم عن رضاء الإمامA، لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك 

اليوم(١).
ولعل هذا مراد السـيدK حيث أجاب عن هذا الوجه بأنه إنما عمل 
بخبر الواحد المتأمرون الذين يتجشـم التصريح بخلافهم، وإمساك النكير 

عليهم لا يدل على الرضاء بعملهم.
إلا أن يقـال: إنـه لو كان عملهم منكراً لم يترك الامام، بل ولا أتباعه 
النكـير عـلى العاملين إظهاراً للحـق وإن لم يظنوا الارتداع(٢)، إذ ليسـت 

المذكورة نظير ما سبق في الأصول.
(١) وكـذا لـو أريد منهم الخاصة الذين عارضوا الحـق وأنكروه. ولعل مراد 

المصنفH من الهمج الرعاع ما يعمهم.
(٢) كما هو شأنهم في كثير من المسائل التي خالف العامة فيها الحق من المسائل 
الفرعية والأصولية والسياسـات وأصول الحكم وغيرها. ولو فرض السكوت عن 
الإنـكار معهم لأجل التقية فـلا يترك الإنكار أمام خصوص شـيعتهم المؤتمنين على 

سرهم.



...................................................................................  التنقيح/ ج١ ٤٧٠

 دعـــــو ٦ـ 
الإمامية  إجماع 
ــى وجـــوب  ــل ع
ــى  ـــرجـــوع إل ال
المدونة الأخبار 

في  الــمــنــاقــشــة 
أيضاً الوجه  هذا 

هـذه المسـألة بأعظم من مسـألة الخلافـة(١) التي أنكرها عليهـم من أنكر 
لإظهار الحق ودفعاً لتوهم دلالة السكوت على الرضاء.

السـادس: دعـو الإجمـاع مـن الإمامية حتـى السـيد وأتباعه على 
وجـوب الرجـوع إلى هذه الأخبـار الموجـودة في أيدينا المودعـة في أصول 

الشيعة وكتبهم.
ولعـلّ هذا هو الذي فهمه بعض(٢) من عبارة الشـيخ المتقدمة عن 

العدة، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد قدس االله سرهما.
وفيه:

: أنـه إن أريد ثبـوت الاتفاق على العمل بـكل واحد واحد من  أولاً
أخبـار هـذه الكتب فهو مما علـم خلافه بالعيان. وإن أريـد ثبوت الاتفاق 
على العمل بها في الجملة على اختلاف العاملين في شروط العمل حتى يجوز 

(١) الظاهـر أن المـراد أن خطر الإنكار في هذه المسـألة ليس بأعظم من خطر 
الإنـكار في مسـألة الخلافـة، فإنكارهم في مسـألة الخلافة مع عظم الخطـر به يقتضي 
الإنكار في هذه المسـألة بطريق أولى لو كانت مورداً للإنكار، فعدم الإنكار ظاهر في 

الإمضاء.
اللهـم إلا أن يقـال: إن الإنكار في مسـألة الخلافة ليمتاز أهـل الحق عن أهل 
الباطـل وليس كالإنكار في غيرها، إذ بعد فرض الامتياز لا يدل السـكوت من أهل 

الحق عن الإنكار على أهل الباطل على إمضاء عملهم. فلاحظ.
(٢) الظاهـر أنـه المحققH في المعـارج في كلامه المتقـدم في الوجه الأول من 
وجـوه دعـو الإجماع، وهو الذي نقله عنه في المعـالم. لكنه لم يتقدم منه إنكار مخالفة 

الشيخ للسيدI بل تقدم ذلك من غيره من الأخباريين. فراجع.



٤٧١ ................................................................. في حجية خبر الواحد/ الإجماع 

أن يكـون المعمول به عند بعضهم مطروحاً عند آخر، فهذا لا ينفعنا إلا في 
حجيـة ما علم اتفاق الفرقة على العمل بـه بالخصوص وليس يوجد ذلك 
(٢) مع ما نر من رد بعض المشـايخ  (١)، خصوصاً في الأخبـار إلا نـادراً
ـ كالصـدوق والشـيخ ـ بعض الأخبـار المروية المودعـة في الكتب المعتبرة 

بضعف السند أو بمخالفة الإجماع أو نحوهما.
: أن ما ذكر من الاتفاق لا ينفع حتى في الخبر الذي علم اتفاق  وثانياً
الفرقة على قبوله والعمل به، لأن الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل 
 Aأنه لو اتفق جماعة يعلم منه رضا الإمام (٣) ألا تر المجمعـين معلوماً
بعملهـم عـلى النظر إلى امرأة لكـن يعلم أو يحتمل أن يكـون وجه نظرهم 
ا لآخر وبنتاً لثالث وأم زوجة لرابع وبنت زوجة  كونها زوجة لبعضهم وأمّ
لخامـس وهكـذا، فهل يجوز لغيرهم ممـن لا محرمية بينه أن ينظـر إليها من 
جهـة اتفـاق الجماعة الكاشـف عن رضـا الإمامA. بل لو رأ شـخص 
الإمـامA ينظـر إلى امرأة فهل يجوز لعاقل التأسي بـه، وليس هذا كله إلا 

من جهة أن الفعل لا دلالة فيه على الوجه الذي يقع عليه.
فلابد في الاتفاق العملي من العلم بالجهة والحيثية التي اتفق المجمعون 

(١) بل لو فرض كثرتها ـ كما هو غير بعيد ـ فكثير منها متضمن لمسائل إجماعية 
فلا يحتاج فيها إلى تلك الروايات.

(٢) متعلق بقوله: «فهذا لا ينفعنا...» والوجه فيه: أنه ظاهر في عدم الإجماع 
على خصوصية الإيداع في الكتب المذكورة في الحجية. فتأمل.

. (٣) وإلا كان العمل مجملاً
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العقلي  الدليــل 
حجــية  عـلــى 
الــواحــد  الخبر 
مــــن وجـــــوه:

الأول:  ــه  ــوج ال
الإجمالي  العلم 
أكثر  بــصــدور 
عن الأخـــبـــار 
B ئـمــة لأ ا

عـلى إيقاع الفعل من تلك الجهـة والحيثية، ومرجع هذا إلى وجوب إحراز 
الموضوع في الحكم الشرعي المستفاد من الفعل.

ففيـما نحن فيه إذا علم بأن بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث 
علمه بصدوره بالتواتر أو بالقرينة، وبعضهم من حيث كونه ظاناً بصدوره 
قاطعاً بحجية هذا الظن، فاذا لم يحصل لنا العلم بصدوره ولا العلم بحجية 
الظـن الحاصـل منه، أو علمنـا بخطأ من يعمـل به لأجل مطلـق الظن أو 

احتملنا خطأه فلا يجوز لنا العمل بذلك الخبر تبعاً للمجمعين.
الرابع: دليل العقل.

وهو من وجوه، بعضها يختص بإثبات حجية خبر الواحد، وبعضها 
يثبت حجية الظن مطلقاً أو في الجملة، فيدخل فيه الخبر(١).

أما الأول فتقريره من وجوه:
أولها: ما اعتمدته سـابقاً، وهو أنه لا شـك للمتتبع في أحوال الرواة 
المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلها إلا ما شذ وندر صادرة 
عـن الائمـةB وهـذا يظهر بعد التأمـل في كيفيـة ورودها إلينـا وكيفية 
اهتمام أرباب الكتب من المشـايخ الثلاثة ومن تقدمهم في تنقيح ما أودعوه 
في كتبهـم وعدم الاكتفاء بأخذ الروايـة من كتاب وإيداعها في تصانيفهم، 

حذراً من كون ذلك الكتاب مدسوساً فيه من بعض الكذابين.
فقد حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه قال: «جئت إلى الحسن بن 
(١) يعنـي: المفيـد منـه للظن مطلقـاً أو في الجملـة، أو مطلق خـبر الثقة على 

تفصيل يأتي في محله حسب اختلاف الوجوه.
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شـــدة اهــتــمــام 
ــــاب  ــــح الأص
الأخبار بتنقيح 

علي الوشـا، وسـألته أن يخرج إلىّ كتاب العلاء بن رزين وكتاب الأبان بن 
عثـمان الأحمر، فأخرجهما. فقلت: أحب أن أسـمعهما. فقال لي: رحمك االله 
مـا أعجلـك، اذهب فاكتبهما واسـمع من بعـد. فقلت له لا آمـن الحدثان 
فقـال: لـو علمـت أن الحديـث يكـون له هـذا الطلـب لاسـتكثرت منه، 
فـإني قـد أدركـت في هذا المسـجد مأة شـيخ كل يقـول حدثنـي جعفر بن 

.«Cمحمد
وعن حمدويه عن أيوب بن نوح أنه دفع إليه دفتراً فيه أحاديث محمد 
بن سنان، فقال: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمد بن 
سنان ولكن لا أروي لكم عنه شيئاً، فإنه قال قبل موته: كل ما حدثتكم به 

فليس بسماع ولا برواية، وإنما وجدته.
فانظر كيف احتاطوا في الرواية عمن لم يسمع من الثقات وإنما وجد 

في الكتب.
وكفاك شـاهداً أن علي بن الحسـن بن فضال لم يرو كتب أبيه الحسن 
عنه مع مقابلتها عليه، وإنما يرويها عن أخويه أحمد ومحمد عن أبيه، واعتذر 
عـن ذلك بأنـه يوم مقابلته الحديث مع أبيه كان صغير السـن ليس له كثير 

. معرفة بالروايات، فقرأها على أخويه ثانياً
والحاصـل: أن الظاهر انحصـار مدارهم على إيداع ما سـمعوه من 
صاحب الكتاب أو ممن سمعه منه، فلم يكونوا يودعون الا ما سمعوا ولو 
بوسـائط من صاحب الكتـاب ولو كان معلوم الانتسـاب، مع اطمئنانهم 

بالوسائط وشدة وثوقهم بهم.
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حتى أنهـم ربما كانوا يتبعونهم في تصحيـح الحديث ورده، كما اتفق 
.Iللصدوق بالنسبة إلى شيخه ابن الوليد

وربما كانوا لا يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد المدخيلة في الصدق، ولذا
كـي عـن جماعة منهـم التحرز عـن الرواية عمـن يروي عـن الضعفاء   حُ
ويعتمد المراسـيل وإن كان ثقة في نفسـه، كما اتفق بالنسـبة إلى البرقي، بل 
يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس مع أن عمله لا دخل له بروايته، 
كما اتفق بالنسـبة إلى الاسـكافي، حيث ذكر في ترجمته أنه كان ير القياس 

فترك رواياته لأجل ذلك.
وكانـوا يتوقفـون في روايـات مـن كان عـلى الحـق فعدل عنـه وإن 
كانـت كتبـه ورواياته حال الاسـتقامة، حتى أذن لهم الإمـامA أو نائبه، 
ال وقالـوا إن بيوتنا منها  كما سـألوا(١) العسـكريA عن كتب بني فضّ
لاء فأذنA لهم، وسـألوا الشـيخ أبا القاسـم بن روح عن كتب ابن أبي  مُ
عزاقر التي صنفها قبل الارتداد عن مذهب الشـيعة حتى أذن لهم الشـيخ 

في العمل بها.
والحاصـل: أن الأمـارات الكاشـفة عن اهتـمام أصحابنـا في تنقيح 
الأخبـار في الأزمنـة المتأخـرة عـن زمـان الرضـاA أكثـر مـن أن تحصى 

للمتتبع.

(١) تقدم من المصنفH الاستشهاد بذلك عند الكلام في الاستدلال بالسنة 
وظاهره هناك أن روايتهم في حال الخروج عن الحق لا في حال الاستقامة، وقد تقدم 

بعض الكلام هناك. فراجع.
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إلــى  ــي  ــداع ال
هـــذا الاهــتــمــام

الأخبـــــار  دسّ 
فـــي  المكذوبـة 
أصحــاب  كتـب 
B ئمـة لأ ا

والداعي إلى شـدة الاهتمام ـ مضافاً إلى كون تلك الروايات أسـاس 
الدين وبها قوام شريعة سـيد المرسـلين، ولذا قال الإمامA في شأن جماعة 
من الرواة: لولا هؤلاء لاندرسـت آثـار النبوة وأن الناس لا يرضون بنقل 
مـا لا يوثق به في كتبهـم المؤلفة في التواريخ(١) التـي لا يترتب على وقوع 
الكـذب فيها أثر ديني، بل ولا دنيوي، فكيف في كتبهم المؤلفة لرجوع من 
يـأتي إليها في أمـور الدين على ما أخبرهـم الإمامA بأنه يـأتي على الناس 
زمان هرج لا يأنسـون إلا بكتبهم وعلى مـا ذكره الكليني في ديباجة الكافي 

من كون كتابه مرجعاً لجميع من يأتي بعد ذلك ـ :
مـا تنبهـوا(٢) لـه ونبههم عليـه الائمةB مـن أن الكذابـة كانوا 
يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة، كما يظهر من الروايات 

الكثيرة.
منهـا: أنـه عـرض يونـس بـن عبد الرحمـن على سـيدنا أبي الحسـن 
الرضـاA كتـب جماعة مـن أصحاب الباقـر والصـادقC فأنكر منها 
أحاديـث كثـيرة أن يكـون مـن أحاديـث أبي عبـد االلهA وقـال: «إن أبـا 
الخطـاب كذب على أبي عبـد االله، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسـون 

الأحاديث إلى يومنا هذا في كتاب أصحاب أبي عبد االله».
ومنها: ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد االلهA يقول: «كان 

(١) يعنـي: إذا كان قصـد المؤلـف التاريـخ، لا التضليـل والتدليس، كما هو 
المشاهد في كثير من كتب التاريخ.

(٢) خبر لقوله: «والداعي إلى شدة الاهتمام».
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المغيرة بن سـعيد لعنـه االله يتعمد الكذب عـلى أبي، ويأخذ كتب أصحابه، 
وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي، 
فيدفعونهـا إلى المغـيرة، فكان يدس فيهـا الكفر والزندقة ويسـندها إلى أبي 

عبد االلهA...» الحديث.
ورواية الفيض بن المختار المتقدمة في ذيل كلام ا لشيخ(١)، إلى غير 

ذلك من الروايات.
وظهـر ممـا ذكرنا: أن ما علم إجمـالاً من الأخبار الكثـيرة من وجود 
الكذابـين ووضع الحديث فهو إنـما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين 

علمي الحديث والرجال بين أصحاب الائمة(٢).
مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعو القطع بصدور 
الكل التي تنسـب إلى بعض الأخباريـين، أو دعو الظن بصدور جميعها، 
ولا ينافي ذلك ما نحن بصدده من دعو العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو 

(١) تقدمت في رد كلام بعض الأخباريين الذي وافق صاحب المعالم في حمل 
كلام الشيخ على أن الأخبار محفوفة بالقرائن.

(٢) لكن هذا لا ينافي اشتمال ما وصل إلينا على الكذب، لأن قسماً من المنقول 
مأخوذ من تلك الأعصر.

اللهـم إلا أن يدعـي تهذيـب الأخبـار في الأزمنـة المتأخرة من تلـك الأخبار 
المكذوبـة بعرضهـا عـلى الأئمةBأو عـلى خلص أصحابهـم ممن له الخـبرة التامة 
بتمييز المكذوب من الصحيح، نظير ما تشعر به رواية الفيض بن المختار المشار إليها 
ولاأقل من كون ذلك بنحو يوجب ارتفاع العلم الإجمالي بوجود المكذوب وإن كان 

. محتملاً
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كثير منها.
بل هذه دعو بديهية.

والمقصود مما ذكرنا دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من 
منع هذا العلم الإجمالي.

ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل(١) 
المجـردة عن القرينة(٢)، وإلا فالعلم بوجود مطلـق الصادر لا ينفع، فاذا 
ثبـت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصـادرة فيجب بحكم العقل العمل 
بكل خبر مظنون الصدور(٣)، لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا 
لم يكـن على وجه العلم تعين المصير إلى الظـن في تعيينه، توصلاً إلى العمل 

بالأخبار الصادرة.
بـل ربما يدعى: وجوب العمل بكل واحـد منها مع عدم المعارض، 
والعمل بمظنون الصدور أو بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين(٤).

، لتنجز مورده بالأصل لو كان إلزامياً،  (١) إذ الموافق للأصل لا يقتضي عملاً
. وعدم اقتضائه العمل لو لم يكن إلزامياً

(٢) إذ المحفـوف بالقرينـة القطعيـة متميز في نفسـه، فلا يكون طرفـاً للعلم 
الإجمالي، ولا يقتضي العمل بغيره من باب الاحتياط.

(٣) فـإن اللازم بدواً الاحتياط، والعمل بالجميـع لا خصوص المظنون، كما 
هـو مقتضى العلم الإجمـالي، وإنما يقتصر على المظنون مع فرض تعذر العمل بالجميع 
بعسر ونحوه على ما يشـير إليه المصنفH هنا، ويأتي بتوضيح في دليل الانسـداد إن 

شاء االله تعالى.
(٤) بل اللازم أولاً وبالذات العمل بما يتضمن التكليف من المتعارضين دون 
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المناقشـة الأولـى 
فـي الوجـه الأول

والجواب عنه:
: أن وجـوب العمـل بالأخبار الصادرة إنـما هو لأجل وجوب  أولاً
امتثـال أحـكام االله الواقعية المدلـول عليها بتلك الأخبـار، فالعمل بالخبر 
الصادر عن الإمامA إنما يجب من حيث كشفه عن حكم االله الواقعي(١) 
فحينئـذ نقول: إن العلم الإجمالي ليس مختصاً بهذه الأخبار، بل نعلم إجمالاً 
بصدور أحـكام كثيرة عن الأئمة، لوجود تكاليف كثيرة، وحينئذٍ فاللازم 
أو لاً الاحتيـاط، ومـع تعذره أو تعسره، أو قيام الدليـل على عدم وجوبه، 
 Aيرجـع إلى ما أفـاد الظن بصدور الحكم الشرعـي التكليفي عن الحجة
سـواء كان المفيـد للظـن خبراً أو شـهرة أو غيرهمـا، فهذا الدليـل لا يفيد 
حجيـة خصـوص الخبر، وإنما يفيـد حجية كل ما ظن منـه بصدور الحكم 

. ة وإن لم يكن خبراً عن الحجّ
فـإن قلت: المعلـوم صدور كثير من هذه الأخبار التـي بأيدينا، وأما 
صـدور الأحـكام المخالفة للأصول غـير مضمون هذه الأخبـار فهو غير 

معلوم لنا ولا مظنون.

النـافي لتقديم احتمال التكليف ولو كان ضعيفاً مـع العلم الإجمالي به، فلابد في وجه 
الاقتصـار عـلى المظنون من الرجوع إلى ما سـبق مـن فرض تعذر العمـل بجميع ما 

يتضمن التكليف.
(١) أما بناء على الطريقية فواضح، وأما بناء على السببية فلان وجوب العمل 
بالأمـارة إنما هو بعد فـرض حجيتها وقيامهـا، لا بمحض وجودهـا الواقعي، فمع 
فـرض عـدم ثبوت حجيـة أخبار الآحاد في أنفسـها لا وجه لوجـوب العمل بها مع 

العلم الإجمالي إلا الوصول بها إلى الواقع المطلوب المعلوم بالإجمال.
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قلـت: العلم الإجمالي وإن كان حاصـلاً في خصوص هذه الروايات 
التـي بأيدينـا، إلا أن العلـم الإجمـالي حاصـل أيضـاً في مجمـوع مـا بأيدينا 
مـن الأخبار ومـن الأمارات الأخر المجـردة عن الخبر التـي بأيدينا المفيدة 
للظن بصدور الحكم عن الإمامA، وليسـت هذه الأمارات خارجة عن 
أطراف العلم الإجمالي الحاصل في المجموع، بحيث يكون العلم الإجمالي في 
المجموع مستنداً إلى بعضها، وهي الأخبار، ولذا لو فرضنا عزل طائفة من 
هـذه الأخبـار(١) وضممنا إلى الباقي مجموع الأمـارات الأخر كان العلم 

(١) الظاهـر أنـه يريـد بالعزل عزل مقـدار يوجب خروج الباقـي عن العلم 
الإجمـالي وانقـلاب الشـبهة فيـه إلى شـبهة بدوية، فـإن هـذا الباقي لو ضـم إلى بقية 
الأمارات فإن حصل العلم الإجمالي كشف عن دخل بقية الأمارات في العلم الإجمالي 
وعدم خصوصية الخبر فيه وإلا فضم موارد الشبهة البدوية إلى مثلها لا يوجب العلم 

الإجمالي لكن دعو حصول العلم الإجمالي تحتاج إلى إثبات.
فالعمدة في وجه لزوم العمل على طبق العلم الإجمالي الكبير هو عدم انحلاله 
بالعلـم الإجمـالي في خصـوص الأخبـار، لا لعدم وفاء المعلـوم في الثـاني بالمعلوم في 
الأول ـ كما قد يظهر من المصنفH ـ بل لعدم خصوصية الأخبار من بين الأمارات 
في التنجز بعد فرض عدم حجيتها في أنفسها، فإن بين مواردها موارد بقية الأمارات 
الظنيـة عمومـاً مـن وجه، وكـما لا يعلم بوجـود تكاليف في غير مـوارد الأخبار من 
مـوارد الأمارات كذلـك لا يعلم بوجود تكاليف في غير موارد سـائر الأمارات من 
موارد الأخبار، وحينئذ فالعمل بالعلم الإجمالي في الأخبار وإهمال العلم الإجمالي في 

الأمارات ليس أولى من العكس.
نعم لو أمكن الاقتصار على موارد اجتماع جميع الأمارات من الأخبار وغيرها 

للعلم الإجمالي بوجود التكاليف فيها كان انحلال العلم الإجمالي الكبير به في محله.
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الإجمالي بحاله.
فهنـا علم إجمالي في الأخبار، وعلـم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع 
الأخبـار وسـائر الأمـارات المجردة عـن الخـبر، فالواجب مراعـاة العلم 

الإجمالي الثاني وعدم الاقتصار على مراعاة الأول.
نظير ذلك ما إذا علمنا إجمالاً بوجود شياه محرمة في قطيع غنم، بحيث 
يكون نسـبته إلى كل بعض منها كنسـبته إلى البعـض الآخر، وعلمنا أيضاً 
بوجـود شـياه محرمة في خصوص طائفة خاصة من تلـك الغنم، بحيث لو 
لم يكن من الغنم إلا هذه علم إجمالاً بوجود الحرام فيها أيضاً، والكاشـف 
عـن ثبـوت العلم الإجمالي في المجموع ما أشرنا إليه سـابقاً من أنه لو عزلنا 
مـن هذه الطائفة الخاصة التـي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء 
العلـم الإجمالي فيها وضممنا إليها مكانها باقي الغنم حصل العلم الإجمالي 
بوجـود الحرام فيها أيضاً وحينئذ فلابد من أن نجر حكم العلم الإجمالي 
في تمـام الغنم إما بالاحتياط أو بالعمل بالمظنـة لو بطل وجوب الاحتياط، 
وما نحن فيه من هذا القبيل. ودعو أن سائر الأمارات المجردة لا مدخل 
لهـا في العلم الإجمالي وأن هنا علماً إجمالياً واحداً بثبوت الواقع بين الأخبار 

خلاف الإنصاف(١).
إلا أن الظاهـر عـدم إمكان الاقتصار عليها، لعدم وفائهـا بالمعلوم بالإجمال، 
بـل يعلم بوجود تكاليف في غيرها من موارد انفـراد بعض الأمارات لكثرة الوقائع 

المذكورة، فلا مجال لدعو انحلال العلم الإجمالي الكبير.
(١) خـبر قولـه: «ودعو...». ثـم إن الوجـه في بطلان الدعـو المذكورة 
واضـح، مع تداخل موارد الأخبار مع موارد بقيـة الأ مارات في في كثير من الموارد، 
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الثانيـة  المناقشـة 
فـي الوجـه الأول

: أن اللازم من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون  وثانياً
تلـك الأخبـار(١)، لما عرفت من أن العمل بالخبر الصـادر إنما هو باعتبار 
كون مضمونه حكم االله الذي يجب العمل به، وحينئذ فكلما ظن بمضمون 
خبر منها ولو من جهة الشـهرة يؤخذ بـه، وكل خبر لم يحصل الظن بكون 

فإن ترجيح الأخبار وخصوصيته في العلم الإجمالي بلا مرجح.
إن قلـت: ذكروا أنه قبل الفحص عن الأحـكام يعلم إجمالاً بثبوت الأحكام 
في الشريعـة، وأن هـذا العلم منحل بالعلم الإجمالي بوجـود أحكام في ضمن الطرق 
الشرعيـة لـو فحصنا عنهـا لعثرنا عليها. ولـولا هذا الانحلال لا مجـال للرجوع إلى 
الأصـل بعد الفحص، لبقاء الاحتمال معه. وهذا يقتضي خصوصية الطرق الشرعية 

في العلم الإجمالي، ولذا انحل العلم الإجمالي الكبير.
قلـت: وجـه خصوصية الطرق المجعولـة تنجز مضمونها عـلى كل حال بعد 

فرض حجيتها واعتبارها ومع تنجزه على كل حال ينحل العلم الإجمالي الكبير.
أمـا مع غض النظر عن حجيتها فهي كسـائر أطراف العلم الإجمالي الكبير لا 
تقتـضي انحلالـه، ولا ختصـاص التنجز بها من بـين الأمارات كما قـد يظهر بالتأمل 

. جيداً
ومـن الظاهـر أن المفـروض في المقام عدم ثبـوت حجية الخبر في نفسـه حتى 
يختـص مـن بين غيره من الأمارات بالتنجز. ويأتي إن شـاء االله تعالى في خاتمة مبحث 

البراءة والاشتغال ما يتعلق بالمقام.
(١) يعني: أن اللازم في ترجيح بعض الأخبار على بعض في مقام العمل بعد 
فرض تعذر العمل بالجميع هو ترجيح ما يظن مطابقته للواقع ولو لم يظن بصدوره، 
وتـرك ما لا يظن بمطابقته للواقـع وإن ظن بصدروه، كما لو احتمل صدروه تقية أو 

لوجه آخر غير بيان الحكم الواقعي.
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المناقشة الثالثة في 
الوجه الأول أيضاً

مضمونـه حكـم االله لا يؤخذ به ولـو كان مظنون الصـدور، فالعبرة بظن 
مطابقة الخبر للواقع لا بظن الصدور.

: أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف،  وثالثاً
لأنه الذي يجب العمل به، وأما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب 

العمل بها(١). 
نعم يجب الإذعان بمضمونها(٢) وإن لم يعرف بعينها.

وكذلـك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر 

(١) ولـذا ذكرنا أن مقتضى العلم الإجمالي العمل في المتعارضين بالخبر المثبت 
دون النافي.

لكـن لا يخفـى أنه إذا فرض كـون العلم الإجمالي المنجز هـو خصوص العلم 
بصدور الأخبار الراجع إلى العلم بصدور الأحكام المتضمنة لها، ففي موارد الأخبار 
النافيـة يجوز كما يجـوز الرجوع إلى الأصل بعد عدم المنجـز لاحتمال التكليف بها كما 
يجوز الرجوع له في موارد فقد النص، وهو لا يختلف عن العمل بالخبر النافي بحسب 

النتيجة.
الا أن يكـون الأصـل مثبتاً للتكليـف أو يكون المورد داخـلاً في عموم حجة 
تقتـضي التكليـف، حيث لا مجال للرجـوع إلى الأصل النافي حينئذ. وسـيأتي الكلام 

في ذلك.
هـذا وكان الأولى للمصنفH أن يقـول: «وأما الأخبار النافية...» ولا وجه 
لتخصيص الصادرة بالكلام، إذ ما يعلم بصدروه لا إشكال في حجيته، وإنما الكلام 

فيما اشتبه حاله من الأخبار النافية.
، لوجوب التسليم لهمB وقبول ما صدر منهم. (٢) يعني إجمالاً
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من  الثاني  الوجه 
العقــلي  الدليــل 
عـــلـــى حــجــيــة 
الخبــر الواحــد: 
ــــــره  ــــــا ذك م
التوني الفاضل 

الكتاب والسنة القطعية(١).
والحاصل: أن معنى حجية الخبر كونه دليلاً متبعاً في مخالفة الأصول 
العمليـة والأصول اللفظية مطلقاً، وهـذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور، 

كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية، بل كلها فانتظر.
الثاني: ما ذكره في الوافية مستدلاً على حجية الخبر الموجود في الكتب 
المعتمـدة للشـيعة ـ كالكتب الأربعـة ـ مع عمل جمع به مـن غير رد ظاهر 

(١) لأن وجـوب العمل مـن باب الاحتياط بالخـبر لا يقتضي صرف اليد به 
عـن الحجج وهـي الظواهر المذكورة، بـل اللازم العمل بالحجـج المذكورة في مورد 
العلـم الإجمـالي المذكور، وتكون كالشـارح المميـز لاطراف العلـم الإجمالي الموجب 

للاحتياط.
اللهـم إلاّ أن يدعـى العلم الإجمالي بمخالفة الظواهـر المذكورة للواقع، وإنها 
مخصصة أو مقيدة، فتسـقط عن الحجية بعد فرض عدم حجية الأخبار المبينة للمراد 
منهـا. وحينئـذ يلزم العمل عـلى مقتضى العلم الإجمالي السـابق الموجـب للاحتياط 

بالوجه السابق وإن لزم الخروج عن مقتضى الظواهر المذكورة.
وكـذا الحال في الأصول النافية، فإنها تسـقط بالعلم الإجمالي بمخالفة بعضها 

للواقع، ويتعين العمل بالعلم الإجمالي السابق.
وأمـا الأصـول المثبتة فإن أمكـن العمل بها جميعاً تعـين، وإن لزم منه عسر أو 
حـرج أو محذور مانع من العمل بها تعين سـقوطها أيضاً كالأصول النافية وكذا بناءً 
عـلى عدم جريان الأصـول ذاتاً مطلقاً ولو كانت مثبتة للتكليـف مع العلم بمخالفة 
بعضها للواقع، كما هو مختار المصنفH، فيتعين العمل بالأخبار على الوجه السابق. 
نعـم لا يكون العمـل على طبق الخبر مبنياً على كونه حجة وبنحـو التعبد بل يؤتى به 

. برجاء المطلوبية احتياطاً
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المناقشة فيما أفاده 
التوني الفاضل 

بوجوه، قال:
الأول: أنـا نقطـع ببقـاء التكليـف إلى يـوم القيامة، سـيما بالأصول 
الضرورية ـ كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها 
ـ مـع أن جل أجزائهـا وشرائطها وموانعها إنما يثبت بالخـبر الواحد الغير 
القطعي، بحيث يقطـع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور 
عند ترك العمل بخبر الواحد، ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن 

بالإيمان». انتهى.
ويرد عليه: 

: أن العلـم الإجمالي حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع  أولاً
الأخبار(١)، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، ومجرد وجود العلم 
الإجمـالي في تلـك الطائفـة الخاصـة لا يوجب خـروج غيرها عـن أطراف 
العلم الإجمالي، كما عرفت في الجواب الأول عن الوجه الأول، وإلا لما(٢) 
أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصة ودعو العلم الإجمالي في الباقي، 
كأخبـار العدول مثلاً فالـلازم حينئذ إما الاحتيـاط والعمل بكل خبر دل 

(١) بـل بـين جميع الأمـارات، ولا خصوصيـة للأخبار، بل بـين جميع موارد 
الاحتـمال وإن لم تكن هناك أمارة، ولا أثر للأخبـار وبقية الأمارات بعد فرض عدم 

ثبوت حجيتها مع قطع النظر عن العلم الإجمالي.
(٢) قيـل: إن الظاهـر زيادة (لما)، وأن المراد انه لـو ادعي اختصاص المنجزية 
بالعلم الإجمالي بهذه الطائفة أمكن إخراج بعض هذه الطائفة ودعو العلم الإجمالي 

في الباقي، فيلزم العمل بخصوصه لا بتمام أفراد هذه الطائفة.
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الثــالث:  الوجـه 
ــــــره  ــــــا ذك م
هداية  صــاحــب 
يـن شـد لمسـتر ا

على جزئية شيء أو شرطيته، وإما العمل بكل خبر ظن صدوره(١) ممّا دل 
على الجزئية أو الشرطية.

إلا أن يقـال: إن المظنـون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من 
الشروط.

: أن مقتضى هـذا الدليل وجوب العمل بالأخبـار الدالة على  وثانيـاً
الشرائـط والأجـزاء دون الأخبـار الدالـة عـلى عدمهـا(٢)، خصوصاً إذا 

اقتضى الأصل الشرطية والجزئية(٣).
الثالث: ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم 

لإثبات حجية الظن الحاصل من الخبر لا مطلقاً، وقد لخصناه لطوله.
وملخصه:

أن وجـوب العمل بالكتاب والسـنة ثابت بالإجمـاع، بل الضرورة، 
والأخبار المتواترة(٤)، وبقاء هذا التكليف أيضاً بالنسبة إلينا ثابت بالأدلة 
(١) لكـن عرفت أن اللازم عدم الاقتصار على الأخبار. كما عرفت في الوجه 
السـابق أن الرجوع إلى الظـن إنما هو بعد تعذر العمل بالجميـع، وأن اللازم ترجيح 

مظنون المطابقة للواقع لا مظنون الصدور.
(٢) لما سبق في الوجه الأول من عدم الاثر للعلم الإجمالي بصدور النافي.

(٣) لمـا عرفت مـن عدم اقتضاء العلم الإجمالي حجيـة الأخبار بنحو ترفع به 
اليد عن الحجج والأصول، وإنما يقتضيه العمل به من باب الاحتياط حيث لا حجة 
عـلى الخلاف نعم لو فرض سـقوط الظواهـر عن الحجية للعلم الإجمـالي بمخالفتها 

للواقع لم تمنع من الرجوع لمقتضى العلم الإجمالي.
(٤) لعله يشير إلى مثل حديث الثقلين، وحديث: مثل أهل بيتي فيكم كمثل 
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المناقشة فيما أفاده 
الهداية صاحب 

المذكـورة، وحينئـذ فإن أمكـن الرجوع إليهـا على وجه يحصـل العلم بهما 
بالحكـم(١) أو الظـن الخاص به فهـو، وإلا فالمتبع هـو الرجوع إليهما على 

وجه يحصل الظن منهما.
هـذا حاصله وقـد أطـال قـدس االله سره في النقض والإبـرام بذكر 

الإيرادات والأجوبة على هذا المطلب.
ويـرد عليه: أن هذا الدليل بظاهره عبارة أخر عن دليل الانسـداد 
الذي ذكروه لحجية الظن في الجملة أو مطلقاً، وذلك(٢) لأن المراد بالسنة 

سـفينة نوح ونحوهما ممّا دلّ على وجوب الرجـوع إلى أهل البيتB وقبول قولهم 
 Eوالتمسـك بهـم وإلا فالتمسـك عـلى حجية مطلق السـنة بـما فيها سـنة النبي
بالأخبـار المتواترة مسـتلزم للـدور. إلا أن يريد بالسـنة حكايتها بخـبر الواحد، كما 

سيأتي احتماله لكن سيأتي إنكار الضرورة عليه.
(١) هكذا في أكثر النسـخ. وهو المناسـب للمنقول من كلام المحقق المذكور 
وعـن بعضها حذف كلمـة: (بالحكم)، وعليه فيبقى ضمير (بـه) في قوله: «أو الظن 

الخاص به» بلا مرجع.
وكيـف كان فإن كان وجـوب الرجوع إلى الكتاب والسـنة لموضوعيتهما لزم 
حـذف كلمة: (بالحكم) وكلمة (به)، إن كان وجـوب الرجوع إليهما لأجل تحصيل 

الأحكام الشرعية ومعرفتها كان إثباتهما في محله.
(٢) هذا التوجيه لا يقتضي رجوع الدليل المذكور إلى دليل الانسـداد، لابتناء 
دليل الانسـداد على وجوب امتثـال الأحكام الواقعية الشرعية، فـإذا لم يتيسر العلم 
بذلـك ولا الظن الخـاص تعين الاكتفاء بالظن المطلق ولو من غير الكتاب والسـنة، 
أمـا هـذا التوجيه فيبتني على وجوب الرجوع للكتاب والسـنة لخصوصيتهما، لا من 
حيث التوصل بهما إلى الأحكام الشرعية الواجبة الامتثال، ولذا كان مقتضاه وجوب 
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هـو قول الحجـة أو فعله أو تقريـره، فاذا وجب علينا الرجـوع إلى مدلول 

تحصيل العلم بهما أو الظن الخاص وبعد تعذرهما يكتفى بالظن المطلق بهما لا بالحكم 
الشرعي من غير طريقهما.

فالذي ينبغي أن يقال: إن وجوب الرجوع للكتاب والسنة في مقام العمل ليس 
وجوباً نفسياً استقلالياً، بل هو طريقي لإحراز التكاليف الشرعية بهما المفروض لزوم 
امتثالها، فالمتنجز حقيقة هي التكاليف الشرعية المنكشـفة بهما. وحينئذ فبالإضافة إلى 
تلـك التكاليف يجـب تحصيل العلم التفصيلي أو الإجمالي أو الظن الخاص بالامتثال، 
ومـع التعـذر يتعين الرجوع إلى الظن في الجملة ـ على ما يأتي في دليل الانسـداد ـ من 

دون خصوصية للكتاب والسنة.
وأمـا وجـوب الرجوع إلى الكتاب والسـنة في مقـام الإحراز فهـو راجع إلى 
حجيتهـما، فيختص بما يعلم أنه مفاد للكتاب والسـنة أو يظن به بالظن الخاص، ولا 
وجـه للزوم الانتقال للظن المطلق بهما مع تعذرهما، لعدم الدليل على اهتمام الشـارع 
الأقـدس بالرجوع إليهما في مقام العمل، وليس هـو كامتثال الأحكام الشرعية التي 

يلزم من ترك امتثالها الخروج عن الدين، كما يأتي التعرض له في دليل الانسداد.
نعم يجب الإذعان بمضمون الكتاب والسنة مع قطع النظر عن العمل، لكنه 
، ولا موجب  يمكن تحصيل ذلك بالإذعان بهما إجمالاً لو فرض عدم معرفتهما تفصيلاً
للرجـوع إلى الظـن الخـاص ـ فضلاً عن العام ـ في مقام الإذعـان، وإنما يحتاج إليه في 
مقـام العمل، وقـد عرفت أن وجـوب الرجوع إليهـما فيه طريقي لتنجـز التكاليف 

الشرعية، فيجري ما سبق، لا نفسي.
ثـم أنه لـو فرض قيام الدليل عـلى وجوب الرجوع إليهـما في مقام العمل مع 
قطـع النظر عن التوصـل بهما إلى التكاليف الواقعية اتجه الرجـوع إلى الظن العام بهما 

.Hبعد تعذر العلم والظن الخاص. وعليه يتجه ما سيذكره المصنف
لكنه لا دليل على ذلك، بل الدليل على عدمه، كما قد يظهر بالتأمل.
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الكتـاب والسـنة ولم نتمكن من الرجوع إلى ما علم أنـه مدلول الكتاب أو 
السنة تعين الرجوع باعتراف المستدل إلى ما يظن كونه مدلولاً لأحدهما(١)، 
فـإذا ظننـا أن مؤد الشـهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلـول للكتاب، أو 
لقـول الحجة أو فعلـه أو تقريره، وجب الأخذ به، ولا اختصاص للحجية 
بما يظن كونه مدلولاً لأحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها التي تسمى 

خبرا وحديثاً في الاصطلاح.
نعـم يخرج عن مقتضى هذا الدليل(٢) الظن الحاصل بحكم االله من 
أمـارة لا يظن كونها مدلولاً لأحد الثلاثة، كما إذا ظن بالأولوية العقلية أو 
الاسـتقراء أن الحكـم كذا عند االله ولم يظن بصـدوره عن الحجة، أو قطعنا 
بعـدم صـدوره عنـهA(٣) إذ ربّ حكم واقعـي لم يصدر عنهـم، وبقي 

مخزوناً عندهم، لمصلحة من المصالح.
 لكن هذا نادر جداً للعلم العادي(٤) بأن هذه المسائل العامة البلو
قـد صدر حكمها في الكتاب أو ببيـان الحجة قولاً أو فعلاً أو تقريراً، فكل 
(١) هـذا موقـوف على وجوب الرجـوع إليهما في مقام العمـل، لا من حيث 
التوصـل بهـا إلى الأحـكام الشرعيـة المتنجزة، وهو أجنبـي عن دليل الانسـداد، كما 

عرفت.
(٢) هـذا وإن خـرج عن هذا الدليل الا أنه لا يخرج عن دليل الانسـداد، فلا 

وجه لإرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد، كما تقدم.
(٣) ولو لعدم كونه محلاً للابتلاء حتى يحتاج إلى بيان.

(٤) هـذا مختص بـما هو عام البلو في عـصر المعصومينB دون غيره من 
.Bالمستحدثات ـ كالتدخين ـ وما يقل الابتلاء به في عصرهم
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ما ظن من أمارة بحكم االله تعالى فقد ظن بصدور ذلك الحكم عنهم.
والحاصـل: أن مطلـق الظن بحكـم االله ظن بالكتاب أو السـنة(١) 

ويدل على اعتباره ما دل على اعتبار الكتاب والسنة الظنية.
فإن قلت: المراد بالسنة الأخبار والأحاديث، والمراد أنه يجب الرجوع 
إلى الأخبـار المحكية عنهم، فإن(٢) تمكن من الرجوع إليها على وجه يفيد 

العلم فهو، وإلا وجب الرجوع إليها على وجه يظن منه بالحكم.
قلـت: مع أن السـنة في الاصطـلاح عبارة عن نفس قـول الحجة أو 

فعله أو تقريره، لا حكاية أحدها، يرد عليه.
أن الأمر بالعمل بالأخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما 
دل على الرجوع إلى قول الحجة وهو الإجماع والضرورة الثابتة من الدين أو 
المذهب، وأما الرجوع إلى الأخبار المحكية التي لا تفيد القطع بصدورها عن 
الحجة فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين التي ادعاها المستدل(٣)، 

.Bفي عصر المعصومين (١) يعني: فيما تعم به البلو
(٢) لـو فرض قيـام الدليل على وجوب الرجوع للسـنة بالمعنـى المذكور فلا 
وجه للتفصيل فيه بين ما يوجب العلم وما يوجب الظن، بنحو يكون الرجوع للثاني 
بعـد تعـذر الرجوع للأول، بل إن فـرض اختصاص الدليل بما يوجـب العلم لم يجز 
الرجـوع لما يوجب الظن ولـو مع تعذره، وإن فرض عمـوم الدليل لما يوجب الظن 
وجـب الرجوع إليه ولو مع تيسر العلم، وعلى كلا الحالين فالدليل على الحجية ليس 

حكم العقل.
(٣) ولا مجـال للاسـتدلال على حجيتها بالإجماع والـضرورة المتقدمين، فإنه 

نظير التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
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فإن غاية الأمر دعو إجماع الإمامية عليه في الجملة(١)، كما ادعاه الشـيخ 
.Hفي مقابل السيد واتباعه Iوالعلامة

وأمـا دعـو الـضرورة مـن الديـن والأخبـار المتواترة كـما ادعاها 
المستدل فليسـت في محلها(٢). ولعل هذه الدعو قرينة على أن مراده من 
السـنة نفـس قول المعصـوم أو فعله أو تقريره، لا حكايتهـا التي لا توصل 

إليها على وجه العلم.
نعـم لو ادعى الـضرورة على وجـوب الرجوع إلى تلـك الحكايات 
الغير العلمية لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية يرد عليه:

توضيحه: أن لنا في المقام أمران:
الأول: حجية الكتاب والسنة على الأحكام الواقعية.

الثـاني: حجيـة الأخبـار عـلى ثبـوت السـنة والإجمـاع والـضرورة والأخبار 
المتواترة إنما تقتضي الأول دون الثاني، والتمسـك بها لإثبات السنة المحكية بالأخبار 
مـن التمسـك بالعام في الشـبهة المصداقية من طـرف العام الذي لاإشـكال في عدم 

جوازه، بل المتعين التمسك بأصالة عدم الحجية.
(١) ولو أريد هذا كان تمسكاً بالإجماع لا بدليل العقل.

(٢) لا يبعـد دعو تواتر الأخبار بحجية الخبر في الجملة، كما يظهر بما سـبق 
عند الاستدلال على حجية الخبر بالسنة.

لكن الدليل حينئذ هو الأخبار المذكورة لا دليل العقل، لدلالتها على المطلوب 
من دون ضميمة مقدمة عقلية، ولا يكون الدليل عقلياً الا بإرادة الإجماع والضرورة 
والتواتـر عـلى حجية السـنة الواقعية حتى يكـون الانتقال من ذلـك إلى حجية الخبر 

.Hبضميمة مقدمة عقلية بالوجه الذي ذكره
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الكلام  حــاصــل 
حجية  أدلــة  فــي 
الــواحــد الخبر 

أنـه إن أراد لـزوم الخروج عن الديـن من جهة العلـم بمطابقة كثير 
منهـا للتكاليـف الواقعية التي يعلم بعدم جواز رفـع اليد عنها عند الجهل 
، فهذا يرجع إلى دليل الانسـداد(١) الذي ذكروه لحجية الظن،  بها تفصيلاً

ومفاده ليس إلا حجية كل أمارة كاشفة عن التكليف الواقعي.
وإن أراد لزومه من جهة خصوص العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه 
الأخبـار(٢) حتـى لا يثبت به غير الخـبر الظني من الظنـون، ليصير دليلاً 
عقلياً على حجية خصوص الخبر، فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول الذي 

قدمناه وقدمنا الجواب عنه. فراجع.
هذا تمام الكلام في الأدلة التي أقاموها على حجية الخبر، وقد علمت 

دلالة بعضها(٣) وعدم دلالة البعض الاخر.
والإنصـاف أن الـدال منهـا لم يدل إلا عـلى وجوب العمـل بما يفيد 
الوثوق والاطمئنان بمـؤداه(٤)، وهو الذي فسر به الصحيح في مصطلح 
القدماء، والمعيار فيه أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيداً بحيث لا يعتني 
به العقلاء، ولا يكون عندهم موجباً للتحير والتردد الذي لا ينافي حصول 
(١) إذ المـدار فيـه على العلم الإجمـالي بالتكاليف الشرعيّـة الموجب لتنجزها 

جميعاً، كما هو مبنى دليل الانسداد.
(٢) ومقتضـاه تنجـز خصوص الأحكام التي هي مضمـون الأخبار دون ما 

عداها من الأحكام الشرعيّة، لخروجها عن العلم الإجمالي المذكور.
(٣) العمدة في ذلك الأخبار والإجماع، على ما سبق تفصيل الكلام فيها.

م الـكلام في ذلك في آخر الكلام في الاسـتدلال بالكتاب، وفي آخر  (٤) تقـدّ
الكلام في الاستدلال بالسنة. فراجع.
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مسـمى الرجحـان كما نشـاهد في الظنون الحاصلة بعد التروي في شـكوك 
الصلاة(١) فافهم، وليكن على ذكر منك لينفعك فيما بعد.

(١) فإنـه وإن كان يكفـي فيهـا مسـمى الرجحـان إلا أنـه لا يرفـع التحـير 
والتردد.
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١٩٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما أفاده السيد الصدر
٢٠١ توهم عدم الثمرة في الخلاف في حجية ظواهر الكتاب. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٠٢ الجواب عن التوهم المذكور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٠٤ لو اختلفت القراءة في الكتاب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٠٧ وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسك بالظواهر . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٠٩ توهم ودفع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
٢١٣ تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه وغيره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢١٣ توجيه هذا التفصيل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢١٨ المناقشة في التفصيل المذكور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



المحتويات ...................................................................................... ٤٩٩

٢٢٣ كلام صاحب القوانين فيما يرتبط بالتفصيل المتقدم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٢٤ المناقشة في كلام صاحب القوانين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٢٥ احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٢٧ عدم الفرق في حجية الظواهر بين ما يفيد الظن بالمراد وغيره . . . . . . . . . . . . . . 
٢٢٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظرية بعض المعاصرين والمناقشة فيها
٢٢٩ تفصيل صاحب هداية المسترشدين والمناقشة فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٣١ تفصيل السيد المجاهدH في المسألة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٣٢ المناقشة في هذا التفصيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

حجية قول اللغويين
٢٣٣ ما يستعمل لتشخيص الظواهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٣٣ هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية، أم لا؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٣٥ الاستدلال على الحجية بإجماع العلماء والعقلاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالإجماع في كلام المحقق السبزواري دعو
٢٣٥ المناقشة في الإجماع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٣٦ مختار المصنف في المسألة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

حجية الإجماع المنقول
٢٤٣ الكلام في حجية الإجماع المنقول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٤٤ الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد وحجية الإجماع المنقول . . . . . . . . . . 
٢٤٤ عدم حجية الإخبار عن حدس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٤٤ دعو وحدة المناط في العمل بالروايات والإجماع المنقول. . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٤٤ رد الدعو المذكورة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٤٦ الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٤٨ عدم عموم آية النبأ لكل خبر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٤٩ الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٥٠ وجه حجية الإجماع عند الإمامية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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٢٥٢ المسامحة في إطلاق الإجماع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٥٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كلام صاحب المعالم والمناقشة فيه
٢٥٦ أنحاء حكاية الإجماع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

مستند العلم بقول الإمامA أحد أمور:
٢٥٩ الأول: الحس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٥٩ الثاني: قاعدة اللطف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٥٩ عدم صحة الاستناد إلى اللطف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٦٠  . . . Aمشاركة الشيخ للسيد في طريقة استكشاف قول الإمام عدم صحة دعو
٢٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hكلام الشيخ في العدة رداً على طريقة السيد المرتضى
٢٦٢ كلام الشيخH في تمهيد الأصول كذلك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة:
٢٦٣ ما يظهر من كلام فخر الدينH في الإيضاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .في الذكر Hما يظهر من كلام الشهيد
٢٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما يظهر من كلام المحقق الثانيH في حاشية الشرائع
٢٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hما يظهر من كلام المحقق الداماد
٢٦٦ الثالث: الحدس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٦٩ كلام السيد الكاظميH في شرح الوافية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٧٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hالمناقشة فيما أفاده السيد الكاظمي

محامل دعو إجماع الكل:
٢٧٣ أن يراد اتفاق المعروفين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٧٣ أن يستفاد إجماع الكل من اتفاق المعروفين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٧٥ أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٧٦ ذكر موارد تدل على الوجه الأخير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٧٦ كلام المحققH في المسائل المصرية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٧٧ كلام الشيخ الطوسيH في الخلاف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



المحتويات ...................................................................................... ٥٠١

٢٧٨ كلام المفيدH في الفصول المختارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٧٩ كلام الحليH في خلاصة الاستدلال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٧٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة في كلام الحلي
٢٨١ كلام المحققH في المسائل العزية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٨٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . في الذكر Hكلام الشهيد
٢٨٢ كلام المحدث المجلسيH في البحار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٨٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iالمناقشة في ما أفاده الشهيد والمجلسي
٢٨٤ كلام المحقق السبزواريH في الذخيرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٨٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حاصل الكلام في المسألة
٢٨٧ فائدة نقل الإجماع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٩٠ لو حصل القطع بالحكم من نقل الإجماع وما انضم إليه . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٩٢ لو حصل القطع بوجود دليل ظني معتبر من نقل الإجماع . . . . . . . . . . . . . . . . 
٢٩٣ كلام المحقق التستريH في فائدة نقل الإجماع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٠٧ الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٠٨ استلزام الإجماع قول الإمامA أو الدليل المعتبر إذا انضمت إليه أمارات أخر . . . 

المتواتر المنقول
٣١٠ حكم المتواتر المنقول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣١١ معنى قبول نقل التواتر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣١٢ الكلام في تواتر القراءات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

حجية الشهرة
٣١٥ هل الشهرة الفتوائية حجة، أم لا؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣١٥ منشأ توهم حجية الشهرة والكلام فيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣١٦ دلالة مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة والكلام فيهما. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣١٩ الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٢٠ الجواب عن الاستدلال بالمقلوبة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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حجية خبر الواحد
٣٢٣ إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين:
٣٢٥ المقام الأول: هل هي مقطوعة الصدور، أم لا؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٢٦ المقام الثاني: هل هي معتبرة بالخصوص، أم لا؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٢٦ الكلام فيما هو المعتبر منها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

أدلة المانعين من الحجية:
٣٢٧ الأول: الاستدلال بالآيات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٢٧ الثاني: الاستدلال بالأخبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٢٩ وجه الاستدلال بالأخبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٣٢ الثالث: الاستدلال بالإجماع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٣٣ الجواب عن الاستدلال بالآيات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجواب عن الاستدلال بالأخبار
٣٣٦ الكلام في أن مخالفة ظاهر العموم لا تعد مخالفة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٣٩ ما هو المراد من طرح ما يخالف الكتاب؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٤٠ الكلام فيما دلّ على طرح ما لا يوافق الكتاب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٤٢ الجواب عن الاستدلال بالإجماع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٤٣ أدلة القائلين بالحجية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

الاستدلال بالكتاب:
٣٤٣ الآية الأولى: آية النبأ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

الاستدلال بآية النبأ من طريقين:
٣٤٣ الأول: من طريق مفهوم الشرط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٤٣ الثاني: من طريق مفهوم الوصف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٤٧ ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٤٧ عدم اعتبار مفهوم الوصف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



المحتويات ...................................................................................... ٥٠٣

٣٤٨ عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع . . . . . . . . . . . . . 
٣٥٠ تعارض المفهوم والتعليل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٥٥ ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم والتعليل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٥٦ المناقشة في هذا الجواب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٥٨ الأولى في التخلص عن هذا الإيراد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٦٠ تعارض مفهوم الآية مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم . . . . . . . . . . . . . 
٣٥٨ الجواب عن هذا الإيراد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٦٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hشمول الآية لخبر السيد المرتضى
٣٦٠ الجواب عن هذا الإيراد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٦٥ عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٦٦ الجواب عن هذا الإيراد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٦٧ إشكال تقدم الحكم على الموضوع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٧٠ عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٧١ الجواب عن هذا الإيراد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٧٣ عدم العمل بمفهوم الآية في مورده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٧٣ الجواب عن هذا الإيراد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٧٤ مفهوم الآية لا يستلزم العمل والجواب عنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٧٤ كون المسألة أصولية وجوابه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٧٥ ن دونه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  انحصار مفهوم الآية في المعصوم ومَ
٣٧٦ الجواب عن هذا الإيراد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٧٨ الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه. . . . 
٣٧٩ المناقشة في الاستدلال المذكور. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٨١ الآية الثانية: آية النفر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٨١ وجه الاستدلال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٨٦ ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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٣٨٨ ما يدل على هذا الظهور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٨٨ استشهادالإمامA بالآية على وجوب التفقه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٩٠ المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٩٦ الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد والتقليد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٩٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hكلام الشيخ البهائي
٣٩٧ الآية الثالثة: آية الكتمان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٩٧ وجه الاستدلال بها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
٣٩٨ المناقشة في الاستدلال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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على  العقل  دليل 
حجية مطلق الظن 

من وجوه:

الأول:  ــه  ــوج ال
ــع  ـــــوب دف وج
المظنون الضرر 

[البحث في حجية مطلق الظن]

فلنـشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن من غير خصوصية 
للخبر يقتضيها نفس الدليل، وإن اقتضاها أمر آخر، وهو كون الخبر مطلقاً 
أو خصوص قسـم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنه(١) لا 

يثبت إلا الظن في الجملة ولا يثبته كلية(٢)، وهي أربعة:
الأول: أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي 

مظنة للضرر، ودفع الضرر المظنون لازم.
أمـا الصغر فـلأن الظن بالوجوب ظـن باسـتحقاق العقاب على 
الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل أو لأن الظن 

(١) يعني: الدليل العقلي الذي أقيم على حجيّة الظن.
(٢) يعني: فتكون النتيجة حينئذٍ مهملة يقتصر فيها على المتيقن. ويأتي توضيح 
ذلـك في التنبيـه الثاني من تنبيهات دليل الانسـداد، ولم يتعرضH له في بقية الوجوه 

العقلية المقتضية لحجية الظن.
والظاهر أن الوجهين الأولين يقتضيان حجية الظن بنحو القضية الكلية، ولا 
خصوصية فيهما للخبر بوجه. وأما الوجه الثالث فهو ملحق بدليل الانسداد فيجري 

فيه ما يجري فيه.
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الحاجبي  جواب 
الوجه ــذا  ه عــن 

في  الــمــنــاقــشــة 
ــواب ــج ـــذا ال ه

بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن بالمفسده 
في الفعـل، بناء على قول العدلية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسـد. وقد 

جعل في النهاية كلاً من الضررين دليلاً مستقلاً على المطلب.
وأجيب عنه بوجوه:

أحدهـا: ما عـن الحاجبي ـ وتبعه غيره ـ من منـع الكبر، وأن دفع 
الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط مستحسن، لا 

واجب(١).
وهو فاسـد، لأن الحكـم المذكور حكـم إلزامي أطبـق العقلاء على 
الالتزام به في جميع أمورهم وذم من خالفه(٢)، ولذا اسـتدل به المتكلمون 

(١) لـو تـم هـذا فإن أريد بـه أن الاحتمال مؤمـن من الضرر مطلقـاً حتى لو 
صادف الواقع، وأن الضرر الواقعي لا يترتب إلاّ مع القطع به، فهو قطعي الخلاف. 
أمـا في الأضرار التكوينيـة ـ ومنها الفاسـد هنا ـ فلوضوح تبعيتها لمسـبباتها الواقعية 
تبعيـة المعلول لعلته، وأما في الأضرار الشرعيّـة ـ كالعقاب ـ فارتفاعها موقوف على 

ثبوت معذرية الجهل ـ الذي سيأتي من المصنفH ـ ولولاه فالمتعين ترتبه.
.لا الكبر مع أنه يرجع إلى منع الصغر

وإن أريد أن الضرر وإن كان تابعاً لواقعه في الترتب، إلا أنه لا يجب دفعه مع 
الاحتمال أو الظن، بل يحسن لا غير فذلك لا يجدي في حق من يطلب لنفسه الأمان.

ومنـه يظهر الحال بناء على عدم التحسـين والتقبيـح العقليين، فإن عدمهما لا 
، فلا أثر لحكم  ينافي إدراك الخطر المستوجب للتوقي وإن لم يكن واجباً أو حسناً عقلاً

العقل في المقام في حق من يريد لنفسه الأمان.
(٢) المراد من الذم هنا ليس انتقاص الشخص ونحوه ممّا يحكم به العقلاء مع 
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في وجـوب شـكر المنعم(١) الذي هـو مبنى وجوب معرفـة االله تعالى(٢)
 ولولاه لم يثبت وجوب النظر في المعجزة(٣) ولم يكن الله على غير الناظر حجة. 
ولذا خصوا النزاع في الحظر والإباحة في غير المستقلات العقلية بما كان مشتملاً 
على منفعة وخالياً عن أمارة المفسدة، فإن هذا التقييد يكشف عن أن ما فيه 
أمارة المضرة لا نزاع في قبحه(٤). بل الأقو ـ كما صرح به الشيخ في العدة في 
مسألة الإباحة والحظر، والسيد في الغنية ـ وجوب دفع الضرر المحتمل(٥) 

ي والخيانة، بل محض لومه لعدم محافظته على نفسـه ودفع الخطر  مثـل الظلم والتعـدّ
عنهـا مـع التمكن فاللوم في المقام كاشـف عن تقصير المكلف بنظـر العقلاء، لا عن 
تمـرده عـلى القيم الخلقيـة أو نحوه، وقد عرفت أن عدم ثبـوت هذا لا يضر فيما نحن 
فيـه، لأنه يكفـي الكلام في حق الشـخص الذي يطلب لنفسـه الأمـان ويدفع عنها 

الخطر.
(١) فقـد ذكروا أنه يجب شـكر المنعم، لأن تركه تعـرض لزوال النعمة، وهو 

راجع إلى تعليل وجوب الشكر بأن فيه دفعاً لضرر الحرمان المتوقع.
(٢) لأن معرفة المنعم مقدمة لشكره، ولا يمكن شكره بدونها.

(٣) وجـوب النظـر إنما هـو لكونه دفعاً للخطـر، بناءً على ما سـبق من تبعية 
العقاب لسـببه الواقعي مع عدم المؤمن ـ لعدم صلوح الجهل في المقام للمعذرية بعد 
، بل يكفي   ـ ولا حاجة إلى إثبات وجوب دفع الـضرر المحتمل عقلاً كونـه تقصيريـاً

. سلطنة المولى على العقاب مع الجهل المذكور لعدم كونه عذراً
(٤) يعني: فهو معلوم الحظر خارج عن النزاع المذكور. فتأمل.

(٥) وإن كان احتمالـه ضعيفـاً إذا كان للـضرر أهميـة تقتضي شـدة الحذر منه 
كالأضرار الأخروية. لدخوله في الملاك المتقدم.
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وا...﴾(٢). قُ لْ لا تُ وببالي أنه تمسك في العدة(١) بعد العقل بقوله تعالى ﴿وَ
ثم إن ما ذكره من ابتناء الكبر على التحسين والتقبيح العقليين غير 
ظاهـر، لأن تحريم تعريض النفس للمهالك والمضـار الدنيوية والأخروية 
ممّا دلّ عليه الكتاب والسـنة(٣)،مثل التعليل في آية النبأ(٤). وقوله تعالى: 

(١) يأتي إن شـاء االله تعالى في المسـألة الرابعة في الشبهة التحريمية من مبحث 
الشك في المكلف به أن الشيخH استدلّ بالآية الشريفة على دفع أصالة الإباحة.

(٢) دلالـة الآيـة الكريمة على التحريم لا تخلو من إشـكال، لاحتمال أن يراد 
منها معنى غير إتلاف النفس، كما يظهر بمراجعة التفاسير.

على أنه لو تم مختص بإتلاف النفس ولا يعم كل ضرر.
مع أنه مختص بالهلكة الواقعية، ولا يعم الاحتمال. إلا أن يراد بالتهلكة الضياع 

لا التلف، فيحمل على ما يعم الخطر. فراجع تفسير الآية وتأمل.
(٣) أما إتلاف النفس فالأمر فيه واضح، وكذا إتلاف الطرف ونحوه ممّا دلّ 

ة. وكذا الهتك والمهانة في الجملة. عليه الأدلّة الخاصّ
وأما ما عدا ذلك من الأضرار والآلام الدنيويّة فلا دليل ظاهري على حرمتها 

مولوياً مع العلم فضلاً عن الاحتمال.
وكـذا الأضرار الأخرويـة الناشـئة مـن مخالفـة التكاليف، فـأن الظاهر عدم 
حرمتهـا مولوياً بل النواهي الواردة من الشـارع الأقدس محمولة على الإرشـاد، كما 

يذكر في محله.
. وهو  نعم الأدلة الإرشـاديّة ظاهرة في المفروغية عن لـزوم دفع الضرر عقلاً

أمر آخر.
(٤) التعليل مختص بالاضرار بالآخرين، ولا يعم إضرار الانسـان بنفسـه أو 

تعريضها للضرر.
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ـــــواب آخــر  ج
الوجه ــذا  ه عــن 

ونَ  الِفُ رِ الَّذينَ يخُ ذَ يَحْ لْ ﴾(١) وقولـه: ﴿فَ ةِ كَ لُ مْ إلى التَّهْ ـوا بِأيديكُ قُ لْ ﴿ولا تُ
ذابٌ أليم﴾(٢)، بناء على أن المراد  مْ عَ ةٌ أو يُصيبَهُ نَ مْ فِتْ هِ أنْ تُصيبَهُ ـرِ ـنْ أمْ عَ
ةٌ لا تُصيبَنَّ الَّذينَ  نَ وا فِتْ قُ اتَّ العذاب والفتنة الدنيوية(٣). وقولـه تعالى: ﴿وَ
نَ  مِ أَ فَ ﴾وقوله: ﴿أَ هُ سَ مُ االلهُ نَفْ كُ رُ ذِّ َ يحُ ة﴾ وقوله تعالى: ﴿وَ مْ خاصَّ كُ نٌ وا مِ مُ لَ ظَ

﴾ إلى غير ذلك. يِّئاتِ وا السَّ رُ كَ الَّذينَ مَ
نعم التمسـك في سند الكبر بالأدلة الشرعية يخرج الدليل المذكور 
عـن الأدلة العقلية. لكـن الظاهر أن مراد الحاجبي منـع أصل الكبر، لا 
مجـرد منع اسـتقلال العقل بلزومـه، ولا يبعد عن الحاجبي أن يشـتبه عليه 
حكم العقل الإلزامي بغيره بعد أن اشـتبه عليه أصل حكم العقل بالحسن 

والقبح، والمكابرة في الأول ليس بأعظم منها في الثاني.
ثانيهـا: ما يظهـر من العدة والغنيـة وغيرهما مـن أن الحكم المذكور 

وأما ما يظهر منه من النهي عن الوقوع في الندم، فهو محمول على الإرشاد إلى 
. ضرره ووخيم عاقتبه، لا على تحريم الضرر المذكور مولوياً

(١) عرفت الكلام فيه.
(٢) لكـن الظاهـر أنه محمـول على الإرشـاد، ولـذا لا يحتمل تعـدد العقاب 

بمخالفة التكليف الشرعي وبالوقوع في الضرر المذكور. وكذا الحال فيما بعده.
(٣) أمـا لـو أريد به الضرر الأخروي فهو محمول على الإرشـاد بلا إشـكال، 

كما عرفت.
لكنـه لا يناسـب مـا ذكره المصنـفH في صدر كلامـه من تحريـم الوقوع في 
الأضرار الأخرويـة كالدنيويـة. فكلامه لا يخلو عـن تدافع. وأما بقيـة الآيات فهي 

ظاهرة في الارشاد.
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مختـص بالأمـور الدنيوية، فلا يجري في الأخروية مثـل العقاب(١). وهذا 
كسـابقه في الضعـف، فـإن المعيـار هو التـضرر مـع أن المضـار الأخروية 

أعظم(٢).
اللهم إلا أن يريد المجيب ما سـيجيء من أن العقاب مأمون على ما 
لم ينصب الشـارع دليـلاً على التكليف به، بخلاف المضـار الدنيوية التابعة 
لنفـس الفعـل أو الـترك علم حرمتـه أو لم يعلـم. أو يريـد أن المضار الغير 
الدنيويـة وإن لم تكن خصوص العقاب ممّـا دلّ العقل والنقل على وجوب 

إعلامها على الحكيم(٣) وهو الباعث له على التكليف والبعثة(٤).
(١) هـذا لـو تم لا ينفع في الجواب عن الوجه السـابق، إذ لم يقتصر في الوجه 
السـابق على الأضرار الأخرويـة، بل تضمن الأضرار الدنيوية أيضـاً التي هي المراد 

بالفاسد.
. (٢) ولو لا وجوب دفع الضرر الأخروي لم يصلح التكليف للبعث    والزجر غالباً

(٣) فعدم إعلامه بها يكون قرينة على عدمها وموجباً للعلم بعدم ترتبها.
لكـن لا يبعد جريـان هـذا في الأضرار الدنيوية الباعثة عـلى التكليف، وهي 
المفاسد المستتبعة لجعل الأحكام، فإن مقتضى اللطف الذي قيل بوجوبه على الحكيم 

. هو الإعلام بها أيضاً
نعم هذا الوجه إنما يقتضي العلم بعدم ترتب الضرر ـ الدنيوي أو الأخروي ـ 
إذا علم بعدم البيان من قبل المولى بالوجه المتعارف، أما لو احتمل قيام المولى بوظيفة 
البيان بالطرق المتعارفة، إلا أنه اختفى بأسباب خارجية فلا مجال لإحراز عدم الضرر 

. حينئذٍ
إلا أن يدعي لزوم البيان عليه ولو بالطرق غير المتعارفة. لكنه لا دليل عليه.

(٤) الظاهـر أن الباعث على التكليف هو الأضرار والمنافع الدنيوية التي هي 

هذا  في  المناقشة 
أيضاً ــجــواب  ال
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ــــواب ثــالــث  ج
الوجه ــذا  ه عــن 

به  أجــيــب  ـــا  م
ــواب ــج عـــن ال

عــــــدم صــحــة 
ـــب ـــــا أجـــي م

.لا الكبر لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصغر
ثالثهـا: النقـض بالأمـارات التـي قـام الدليـل القطعـي عـلى عدم 

اعتبارها(١)، كخبر الفاسق والقياس على مذهب الإمامية.
وأجيب عنه: تارة: بعدم إلتزام حرمة العمل بالظن عند انسداد باب 

العلم.
وأخر: بأن الشـارع إذا ألغى ظناً تبين أن في العمل به ضرراً أعظم 

من ضرر ترك العمل به.
ويضعـف الأول بأن دعو وجوب العمل بكل ظن في كل مسـألة 
انسـد فيهـا بـاب العلم وإن لم ينسـد في غيرهـا الظاهر أنـه خلاف مذهب 

الشيعة(٢).
لا أقل من كونه مخالفاً لإجماعاتهم المسـتفيضة بل المتواترة، كما يعلم 

بمعنـى المصالح والمفاسـد، وأمـا الأضرار الأخرويـة فهي مما يترتب عـلى التكليف 
ليكون التكليف به صالحاً للبعث والزجر.

(١) فـإن مقتـضى الدليـل السـابق وجـوب العمـل بهـا لأجـل دفـع الضرر 
المظنون.

(٢) وأمـا الذي هو محل الكلام فهو حرمة العمل ببعض الظنون مع انسـداد 
باب العلم في معظم الفقه كما سيأتي في آخر التنبيه الثاني من تنبيهات دليل الانسداد. 
وهو غير مجد لإمكان الانسداد في خصوص بعض المسائل الذي لا إشكال في حرمة 
العمل ببعض الظنون معه، فيلزم الوقوع في مظنون الضرر، ويتم النقض بل لا شبهة 
في حرمـة العمـل بمطلق الظن معـه، لتظافر الأدلّـة بالنهي عنه، فلابـدّ من الإلتزام 

ببطلان الدليل، لكونه شبهة في مقابل البديهة.
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مما ذكروه في القياس.
والثـاني بأن إتيـان الفعل حذراً من ترتب الضرر عـلى تركه أو تركه 
، لأنه من الاحتياط الذي  حذراً من التضرر بفعله لا يتصور فيه ضرر أصلاً

استقل العقل بحسنه وإن كانت الأمارة ممّا ورد النهي عن اعتباره.
نعم متابعـة الأمارة المفيدة للظن بذلك الضرر وجعل مؤادها حكم 
الشارع والإلتزام والتدين به ربما كان ضرره أعظم(١) من الضرر المظنون، 
فإن العقل مسـتقل بقبحه ووجود المفسـدة فيه واسـتحقاق العقاب عليه، 

لأنه تشريع.
لكـن هـذا لا يختص بـما علم إلغاؤه، بـل هو جار في كل مـا لم يعلم 

اعتباره(٢). توضيحه:
أنا قدمنا لك في تأسـيس الأصـل في العمل بالمظنة أن كل ظن لم يقم 
على اعتباره دليل قطعي ـ سـواء قام دليل على عدم اعتباره أم لا ـ فالعمل 
بـه بمعنى التدين بمؤاده وجعله حكماً شرعيـاً تشريع محرم دلّ على حرمته 
الأدلـة الأربعة، وأما العمل بمعنى إتيان ما ظن وجوبه مثلاً أو ترك ما ظن 
حرمتـه من دون أن يتشرع بذلك، فلا قبح فيه إذا لم يدل دليل من الأصول 

(١) لو فرض عدم كونه أعظم لم يكن جائزاً أيضاً لعدم التزاحم بين الضررين، 
لامكان الفرار عنهما بموافقة الظن على نحو الاحتياط.

(٢) فلا يجوز العمل به بنحو التشريع وإن جازت موافقته احتياطاً للفرار عن 
الضرر المظنون.
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(١) على خلاف مـؤد هذا الظن، بـأن يدل على  والقواعـد المعتـبرة يقينـاً
تحريم ما ظن وجوبه أو وجوب ما ظن تحريمه.

فـإن أراد(٢) أن الأمـارات التـي يقطع بعـدم حجيتهـا ـ كالقياس 
وشـبهه ـ يكـون في العمل بها بمعنى التدين بمؤادهـا وجعله حكماً شرعياً 
ضرر أعظم من الضرر المظنون، فلا اختصاص لهذا الضرر بتلك الظنون، 
لأن كل ظن لم يقم على اعتباره دليل قاطع يكون في العمل به بذلك المعنى 

هذا الضرر العظيم، أعني التشريع.
وإذا أراد ثبـوت الـضرر في العمـل بهـا بمعنى إتيان مـا ظن وجوبه 
حـذراً من الوقوع في مضرة ترك الواجب، وترك ما ظن حرمته لذلك، كما 
يقتضيه قاعدة دفع الضرر(٣)، فلا ريب في استقلال العقل وبداهة حكمه 

بعدم الضرر في ذلك أصلاً وإن كان ذلك في الظن القياسي. 
وحينئـذٍ فالأولى لهذا المجيب أن يبدل دعو الضرر في العمل بتلك 
الأمارات المنهي عنها بالخصوص بدعو أن في نهي الشـارع عن الاعتناء 
بهـا وترخيصه في مخالفتها مـع علمه بأن تركها ربما يفضي إلى ترك الواجب 

(١) متعلـق بقولـه: «المعتـبرة» لا بقوله: «يدل...». لكـن الظاهر عدم القبح 
حتـى في هذا الفـرض وأن قيام الدليل أو الأصل المعتبر عـلى عدم التكليف لا يقبح 

معه الاحتياط فيه.
(٢) يعني: المجيب عن النقض.

(٣) يعنـي: المسـتدل بها في المقـام، فإنها لا تقتضي إلا وجـوب موافقة العمل 
للظن وإن كان بنحو الاحتياط.

الأولـــــــى فــي 
في  الــمــنــاقــشــة 
الثــالث الجواب 



١٤.....................................................................................  التنقيح/ ج٢

الأولـــــــى فــي 
عن  ـــواب  ـــج ال
الأول الــوجــه 

من  أريــــد  إن 
العقاب الضرر 

وفعـل الحرام مصلحة(١) يتـدارك بها الضرر المظنون عـلى تقدير ثبوته في 
الواقع(٢) فتأمل.

عنهـا  المنهـي  الظنـون  في  التكلـم  عنـد  الـكلام  تمـام  وسـيجيء 
بالخصوص(٣) وبيان كيفية عدم شمول أدلة حجية الظن لها إن شاء االله.

فالأولى أن يجاب عن هذا الدليل(٤):
بأنـه إن أريـد من الـضرر المظنون العقـاب فالصغـر ممنوعة، فإن 
اسـتحقاق العقـاب على الفعل أو الترك كاسـتحقاق الثـواب عليهما ليس 
ملازمـاً للوجوب والتحريم الواقعيين، كيف وقد يتحقق التحريم ونقطع 
 (٥) بعدم العقاب في الفعل كما في الحرام والواجب المجهولين جهلاً بسيطاً
أو مركبـاً، بـل اسـتحقاق الثـواب والعقـاب إنما هـو على تحقـق الاطاعة 

(١) اسم (أن) في قوله: «بدعو أن في نهي الشارع...».
(٢) ليـس في أدلـة النهـي عن العمل بالظنـون المذكورة دلالة عـلى المتدارك، 

كيف ولازمه انسداد باب الاحتياط معها، ولا يظن منهم الالتزام به.
ولو فرض التدارك أمكن فرضه في مطلق الظنون غير المنهي عنها بالخصوص.
فالتحقيـق أن الدليـل لـو تـم كان منافيـاً لردع الشـارع الأقدس عـن العمل 
بمطلق الظن، فضلاً عن الظنون الخاصة ـ كالقياس ـ ومانعاً عنه، وحيث كان الردع 
الشرعي ثابتاً قطعاً، كشف عن بطلان الدليل المذكور، وأنه شبهة في مقابل البديهة.

(٣) في آخر التنبيه الثاني من تنبيهات دليل الانسداد.
(٤) وهو الوجه الأول من أدلة حجية مطلق الظن.

(٥) هـذا يتم مع الغفلة، وإلا فلو فرض الالتفات والشـك لم يصح النقض، 
. وسيأتي الكلام في ذلك. لأن مقتضى الدليل الاحتياط حينئذٍ



١٥ ............................................................................. في حجية مطلق الظن 

والمعصيـة اللتـين لا يتحققـان إلا بعد العلـم بالوجوب والحرمـة أو الظن 
المعتبر بهما، وأما الظن المشكوك الاعتبار فهو كالشك.

اللهـم إلا أن يقـال: الحكـم بعدم العقـاب والثواب فيـما فرض من 
صورتي الجهل البسـيط أو المركب بالوجوب والحرمة إنما هو لحكم العقل 
بقبـح التكليـف مع الشـك أو القطـع بالعدم، وأمـا مع الظـن بالوجوب 
والتحريم(١) فلا يسـتقل العقل بقبح المؤاخـذة(٢)، ولا إجماع أيضاً على 

أصالة البراءة في موضع النزاع(٣).
ويـرده: أنـه لا يكفـي المسـتدل منـع اسـتقلال العقل وعـدم ثبوت 
الإجمـاع، بـل لابد لـه من إثبـات أن مجرد الوجـوب والتحريـم الواقعيين 
مسـتلزمان للعقـاب حتى يكون الظن بهما ظنا بـه، فإذا لم يثبت ذلك بشرع 

(٤)، فالصغر غير ثابتة.  ولا عقل لم يكن العقاب مظنوناً
ومنه يعلم فسـاد مـا ربمايتوهم أن قاعدة دفع الـضرر يكفي للدليل 

على ثبوت الاستحقاق(٥).

(١) كما هو محل الكلام.
(٢) بل يستقل بناءً على ما سبق من عدم حجية الظن بنظر العقل.

(٣) يكفي إطلاق أدلة البراءة مع الجهل وعدم العلم الشامل لصورة حصول 
. بل لو تم الإجماع على البراءة مع الشك فالتشكيك فيه مع الظن في  الظن لغة وعرفاً

غير محله.
(٤) بل مشكوكاً، لاحتمال عدم قبح المؤاخذة معه، كما ادعي. فتأمل.

(٥) عرفـت أن قاعـدة دفـع الضرر غير مبنية إلا على اللـوم من حيث تفريط 
الإنسان في حق نفسه، لا على الذم من حيث فعل ما هو ممقوت عند العقلاء كالخيانة 
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من  أريــــد  إن 
المفسدة الضرر 

وجه الفسـاد: أن هـذه القاعدة موقوفة على ثبـوت الصغر، وهي 
الظن بالعقاب.

نعـم لو ادعي أن دفع الضرر المشـكوك لازم(١) توجه فيما نحن فيه 
الحكم بلزوم الإحتراز في صورة الظن بناء على عدم ثبوت الدليل على نفي 

، فيجب دفعه. العقاب عند الظن فيصير وجوده محتملاً
لكنه رجوع عن الاعتراف باسـتقلال العقل وقيام الإجماع على عدم 

المؤاخذة على الوجوب والتحريم المشكوكين(٢).
وإن أريـد مـن الـضرر المظنـون المفسـدة المظنونـة ففيـه أيضـاً منع 
الصغـر، فإنا وإن لم نقل بتغير المصالح والمفاسـد بمجـرد الجهل، إلا أنا 
لا نظـن بترتـب المفسـدة بمجرد ارتـكاب ماظن حرمته، لعـدم كون فعل 
الحـرام علة تامة لترتب المفسـدة حتـى مع القطع بثبـوت الحرمة، لاحتمال 

حتى يصلح للتنجيز. فلاحظ.
(١) كما تقدم منهH أنه الأقو. وتقدم وجهه.

(٢) حيـث اعترف المسـتدل بعدم العقاب مع الشـك في التكليـف أو القطع 
. بعدمه لقبحه عقلاً

لكن الاعتراف بوجوب دفع الضرر المشـكوك لا ينافي الاعتراف بعدم تنجز 
التكليف الشرعي المشكوك، كما يظهر بالتأمل. 

ولـذا تقدم من المصنفH نفسـه وجوب دفع الضرر المحتمـل مع عدم بنائه 
عـلى منجزيـة الاحتمال للتكاليف الشرعية، فالأولى ما أشـار إليـه أولاً من أن العقل 
يقبـح العقاب على التكليف مع قيام الظن غير المعتبر عليه خصوصاً مع إطلاق أدلة 

. البراءة، فلا يحتمل الضرر حينئذٍ فضلاً عن أن يكون مظنوناً
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تداركهـا بمصلحة فعل آخر لا يعلمه المكلف، أو يعلمه بإعلام الشـارع، 
نظير الكفارة والتوبة وغيرهما من الحسنات اللاتي يذهبن السيئات.

ويـرد عليـه أن الظـن بثبـوت مقتضى المفسـدة مع الشـك في وجود 
المانع، كاف في وجوب الدفع، كما في صورة القطع بثبوت المقتضي(١) مع 
الشك في وجود المانع، فإن احتمال وجود المانع للضرر أو وجود ما يتدارك 
الـضرر لا يعتنى بـه عند العقلاء(٢)، سـواء جامع الظـن بوجود مقتضي 
الـضرر أم القطـع به، بـل أكثر مـوارد التزام العقـلاء التحرز عـن المضار 
المظنونة ـ كسـلوك الطـرق المخوفة، وشرب الأدويـة المخوفة ونحو ذلك 
ـ مـن مـوارد الظن بمقتضي الضرر، دون العلـة التامة له، بل المدار في جميع 
غايات حركات الإنسان من المنافع المقصود جلبها والمضار المقصود دفعها 
عـلى المقتضيات دون العلل التامـة، لأن الموانع والمزاحمات مما لا تحصى ولا 

يحاط بها.
وأضعـف مـن هذا الجواب ما يقـال: إن في نهي الشـارع عن العمل 
بالظـن كلية إلا ما خـرج ترخيصا في ترك مراعاة الـضرر المظنون، ولذا لا 

يجب مراعاته إجماعاً في القياس.
ووجه الضعف: ما ثبت سابقاً من أن عمومات حرمة العمل بالظن 
أو بـما عـدا العلم إنما تـدل على حرمته مـن حيث أنه لا يغني عـن الواقع، 

(١) لأن الظن منجز للضرر كالقطع.
(٢) خصوصـاً بنـاء عـلى ما عرفـت من وجوب دفـع الـضرر المحتمل، فإن 

احتمال التدارك لا يمنع من احتمال الضرر، كما لا يخفى.
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الأولـــــــى فــي 
عن  ـــواب  ـــج ال
المفسدة المظنونة

ولا يـدل على حرمة العمـل به(١) في مقام إحراز الواقع والاحتياط لأجله 
والحذر عن مخالفته.

فـالأولى أن يقال: إن الضرر وإن كان مظنوناً، إلا أن حكم الشـارع 
(٢) بالرجـوع في مـورد الظـن إلى البراءة والاسـتصحاب،  قطعـاً أو ظنـاً
وترخيصـه لـترك مراعـاة الظن أوجب القطـع أو الظن(٣) بتـدارك ذلك 

(١) الأدلة المذكورة وإن لم تدل على حرمة العمل به احتياطاً، إلاّ أنه لا إشكال 
 ظاهراً في دلالتها على جواز ترك العمل به بالنحو المذكور، إذ لا يظن من أحد دعو
أن أدلـة عـدم حجية تلـك الحجج لا تدلّ عـلى عدم وجوب الاحتيـاط على طبقها، 
فـإن بيان عـدم حجيتها ظاهر في جواز ترك العمل على طبقها ولو بمقتضى الإطلاق 

المقامي. فما ذكره المجيب من ظهور الأدلّة فى الترخيص في محله.
نعـم الترخيص المذكور لمـا كان شرعياً فهو إنما ينفـع إن كان المدعى وجوب 
دفـع الـضرر شرعاً، وقد عرفت الإشـكال فيه، وإن العمدة هـو وجوبه عقلاً لكونه 
مقتـضى فطرة الانسـان على حب نفسـه، وترخيص الشـارع لا ينفـع في رفع الحكم 
العقـلي المذكـور ما لم يرجـع إلى التدارك، كما سـيأتي من المصنفH أو غـيره ممّا يأتي 

الكلام فيه.
(٢) يعني بوجه معتبر. وهوإشارة إلى ما إذا كان دليل الرجوع للأصل قطعياً 

. أو ظنياً معتبراً
(٣) يعنـي: فيكون احتمال بقاء الضرر موهوماً لا يعتني به العقلاء، فلا يجب 

الاحتياط بدفعه.
أقـول: لو فرض قبـح تفويت الواقع بجعـل الحجة وأنه يلـزم تداركه حينئذٍ 
لـكان اللازم القطع بالتدارك ولو مع كون دليل الأصل ظنياً، لفرض القطع بحجية 

. ذلك الدليل الظني الموجب لتدارك ما يفوت بسببه قطعاً
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الـضرر المظنون، وإلا كان في ترخيص العمـل على الأصل المخالف للظن 
إلغاءً للمفسدة(١).

توضيح ذلك: أنه لا إشكال في أنه متى ظن بوجوب شيء وأن الشارع 
الحكيـم طلب فعله منـا طلباً حتمياً منجزاً لا يـرضى بتركه، إلا أنه اختفى 
علينـا ذلك الطلـب، أو حرم علينا فعلاً كذلك، فالعقل مسـتقل بوجوب 
فعـل الأول وتـرك الثاني، لأنه يظـن في ترك الأول الوقوع في مفسـدة ترك 
الواجب المطلق الواقعـي والمحبوب المنجز النفس الأمري، ويظن في فعل 
الثاني الوقوع في مفسـدة الحرام الواقعي والمبغوض النفس الأمري، إلا أنه 
لو صرح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه الصورة كشف ذلك عن 
مصلحـة يتدارك بها ذلك الـضرر المظنون(٢). ولذا وقع الإجماع على عدم 
نعـم لـو لم يُفـرض القطع بحجية ذلـك الدليـل الظني لكانت دعـو الظن 
بالتدارك في محلها إلا أن من البعيد جداً كون هذا محل كلام المصنفH. وإلا أشكل 
، إلا أنه لابدّ  الاعتـماد عـلى الظن المذكـور، لأنه وإن أوجـب كون الـضرر موهومـاً
مـن الإلتزام بوجـوب دفعه بناءً على ما سـبق من وجوب دفع الـضرر المحتمل ولو 
كان احتمالـه ضعيفـاً إذا كان الـضرر مهماً، وعليه يبتني عدم جـواز العمل بظن عدم 
التكليف في موارد الاحتياط اللازم ـ كما سيأتي من المصنفH في آخر الكلام في هذا 
المقـام ـ إذ لا ملـزم للاحتياط الا قاعدة لزوم دفع الـضرر المحتمل، فإذا فرض عدم 

شمولها للاحتمال الموهوم جاز الاعتماد على ظن عدم التكليف ولم يلزم الاحتياط.
(١) لعل الأولى أن يقول: إلقاء في المفسدة.

(٢) كأنـه لقبـح تفويـت المـلاك الواقعي من قبل الشـارع الأقـدس مع عدم 
م منهH نظيره في وجه جعل الطرق الظنية مع انفتاح باب العلم. تداركه كما تقدّ

لكـن تقدم الاشـكال في ذلك، وهو هنا أيضاً مشـكل، فـإن مصلحة تحصيل 
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وجـوب مراعات الظن بالوجوب أو الحرمة إذا حصل الظن من القياس، 
وعلى جواز مخالفة الظن في الشـبهات الموضوعية حتى يستبين التحريم أو 

تقوم به البينة.
ثم إنه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارع في ترك مراعات 
المـلاك الواقعـي إنـما تقتـضي ايجـاب الاحتيـاط شرعـاً إذا لم يكـن في ايجابه مفسـدة 
أهـم من المـلاك الواقعـي، وإلا كان اللازم عـدم إيجاب الاحتيـاط وإن فات الملاك 
الواقعـي بتركـه، فيكون عدم إيجاب الاحتياط والترخيص في تركه كاشـفاً عن ذلك 
لا عـن التدارك بل التدارك خلاف ظاهر الأدلة الشرعية، لظهورها في ترتب المضار 

والمفاسد بضياع الواقع.
ولـذا لا إشـكال ظاهـراً في مشروعيـة الاحتيـاط وحسـنه، كـما سـيأتي مـن 
المصنـفH في مبحـث الـبراءة، فإن ذلك كاشـف عـن احتمال عدم تدارك المفاسـد 
المذكورة وإمكان دفعها بالاحتياط، وحينئذٍ لو فرض أن وجوب دفع الضرر يقتضي 
لـزوم الفـرار من المفاسـد المذكورة عقـلاً لكان الـلازم وجوب الاحتيـاط عقلاً لا 

. شرعاً
فالتحقيـق: أن المفاسـد المسـتتبعة للتكاليف ليسـت من سـنخ الاضرار التي 
يجب عقـلاً دفعها على الناس بمقتضى الفطرة، لاختصـاص ذلك بالاضرار الواردة 
على الانسـان بشـخصه أو على ما يهمه أمره ولا يحرز كون المفاسد المذكورة منها، بل 
لا يظن بذلك ولو احتمل كان احتماله غير معتد به عند العقلاء لضعفه وعدم المنشـأ 
ة بالنظام الأكمل التي  له، بل المفاسـد المذكورة غالباً من سـنخ الأضرار العامة المخلّ
يجب على الشـارع الحكيم بمقتضى اللطف الواجب دفعها بتشريع الأحكام وتشريع 
الطرق لها، والمفروض عدم جعل الشارع لوجوب الاحتياط فى المقام لمزاحمة مفسدته 
. وهذا هو العمدة في  بمفسـدة الواقع، فلا يكون الاحتياط واجباً لا شرعاً ولا عقلاً

.Hالمقام لا ما ذكره المصنف



٢١ ............................................................................. في حجية مطلق الظن 

الظن بالـضرر ـ كما عرفت من الظن القيـاسي بالوجوب والتحريم، ومن 
حكـم الشـارع بجواز الارتكاب في الشـبهة الموضوعيـة ـ وبين أن يحصل 
الظن بترخيص الشارع في ترك مراعات ذلك الظن، كما في الظن الذي ظن 
كونـه منهياً عنه عند الشـارع، فإنه يجوز تـرك مراعاته، لأن المظنون تدارك 
ضرر مخالفته(١) لأجل(٢) ترك مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة، 

فافهم.
إذا عرفـت ذلـك فنقـول: إن أصل الـبراءة والاسـتصحاب إن قام 
عليهـما الدليل القطعـي ـ بحيث يدل على وجوب الرجوع إليهما في صورة 
عـدم العلم ولو مع وجود الظن الغير المعتبر ـ فلاإشـكال في عدم وجوب 
مراعـات ظن الضرر وفي أنه لا يجب الترك أو الفعل بمجرد ظن الوجوب 
أو الحرمـة، لما عرفت من أن ترخيص الشـارع الحكيم للاقـدام على ما فيه 
ظن الضرر لا يكون إلا لمصحلة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون على تقدير 

. الثبوت واقعاً
وإن منعنـا عـن قيـام الدليـل القطعـي عـلى الأصـول ـ وقلنـا: إن 
الدليـل القطعي لم يثبت على اعتبار الاسـتصحاب خصوصـاً في الأحكام 

(١) يعني: فيكون الضرر موهوماً لا يجب دفعه. بل عرفت أن مقتضى القطع 
بحجية الظن المذكور هو القطع بالتدارك وعدم الضرر لو تم وجوب التدارك.

(٢) متعلـق بقولـه: «ضرر...» يعنـي: ان المظنون تـدارك ضرر مخالفته وهو 
الضرر الحاصل من ترك مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة.
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الدليل هذا  مفــاد 

الشرعيـة(١)، وخصوصاً مع الظن بالخلاف، وكذلك الدليل لم يثبت على 
الرجـوع إلى البراءة حتى مع الظن بالتكليـف، لأن العمدة في دليل البراءة 
الإجمـاع والعقـل المختصان بصورة عدم الظـن بالتكليف ـ فنقول: لا أقل 
من ثبوت بعض الأخبار الظنية على الاستصحاب والبراءة عند عدم العلم 
الشـامل لصـورة الظـن(٢)، فيحصل الظـن بترخيص الشـارع لنافي ترك 

مراعات ظن الضرر وهذا القدر يكفي في عدم الظن بالضرر(٣).
وتوهـم: أن تلـك الاخبار الظنيـة لا تعارض العقل المسـتقل بدفع 

الضرر المظنون.
مدفـوع بأن الفرض أن الشـارع لا يحكم بجـواز الاقتحام في مظان 
الضرر إلا عن مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته، فحكم 
الشارع ليس مخالفاً للعقل(٤)، فلا وجه لاطراح الأخبار الظنية الدالة على 

هذا الحكم الغير المنافي لحكم العقل.
ثـم إن مفـاد هـذا الدليـل هـو وجـوب العمـل بالظـن إذا طابـق 

(١) لأن لامتنـاع جريان الاسـتصحاب فيها وجوهاً لا يسـتهان بها تمنع من 
حصول القطع باعتباره، وليس كالاستصحاب فى الموضوعات الخارجية.

(٢) يعني: فيكون جريان الاسـتصحاب حينئذٍ مقتضى إطلاق أدلته الذي لا 
يفيد إلا الظن.

(٣) لأن الضرر حينئذٍ اما موهوم لا يجب دفعه أو مقطوع بعدمه كما سبق.
(٤) لعـدم حكمه بجواز الوقـوع فى الضرر، بل بتداركه ولا مخالفة فيه لحكم 

العقل.
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الاحتيـاط(١)، لا مـن حيث هو، وحينئذٍ فـإذا كان الظن مخالفاً للاحتياط 
الواجـب ـ كـما في صـورة الشـك في المكلف بـه ـ فلا وجه للعمـل بالظن 

. حينئذٍ
ودعـو الإجماع المركب وعـدم القول بالفصل، واضحة الفسـاد، 
ضرورة أن العمـل في الصورة الأولى(٢) لم يكـن بالظن من حيث هو(٣) 
بـل من حيـث كونه احتياطا، وهذه الحيثية نافيـة للعمل بالظن فى الصورة 

. الثانية. فحاصل ذلك العمل بالاحتياط كلية، وعدم العمل بالظن رأساً
(١) إذ ليس مفاد قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون إلا لزوم الاحتياط بدفعه 
لا حجية الظن في إحرازه، ولذا يجري نظيرها مع الشك والوهم الذين لا إشكال في 

عدم كونهما من سنخ الحجج.
(٢) وهي صورة موافقة الظن للاحتياط.

(٣) كي يدعي عدم الفرق بين موارده بالإجماع وعدم القول بالفصل.
ثم إن في بعض النسخ الاستشكال فى القاعدة أيضاً بأن العمل بالظن إذا كان 
من باب الاحتياط لم ينهض الظن بمقاومة الحجج، فلا يصلح لتخصيص العمومات 

ولا تقييد المطلقات ولا غير ذلك مما يختص بالحجج.
ويندفـع بـأن مـلاك الاحتيـاط في القاعدة لا يختـص بعدم قيـام الحجج على 
خلافها، كي يكون قيام الحجج رافعاً لموضوعها، كما يشهد به الرجوع إلى المرتكزات 
العقلائيـة في الاضرار المهمـة التي يظن بها أو تحتمل مع قيام الحجج على خلافها فيما 

لو أمكن الاحتياط على طبق الظن، فإنه لا ريب عندهم في وجوب الاحتياط.
إلا أن يكون قيام الحجج موجباً للأمان من الضرر، فيرتفع موضوع القاعدة، 
على ما سبق بالاضافة إلى العقاب. ولا فرق في ذلك بين الحجج والأصول بل يجري 

الكلام السابق. فلاحظ.
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في  الثاني  الوجه 
مطلـق  حجــية 
قبح  الـــظـــن: 
المرجوح ترجيح 

مـا أجيب عن هذا 
ومناقشـته الوجـه 

عن  ــب  ــي أج ــا  م
هــــذا الــوجــه 
ومناقشته أيضاً 

الأولى في الجواب 
الوجه ــذا  ه عــن 

الثاني: أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو 
قبيح.

وربما يجاب عنه بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح، إذ المرجوح 
. قد يوافق الاحتياط فالأخذ به حسن عقلاً

وفيـه: أن المرجـوح المطابـق للاحتيـاط ليـس العمـل بـه ترجيحـاً 
للمرجوح، بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح. مثلا: إذا ظن عدم 
وجـوب شيء وكان وجوبه مرجوحاً فحينئذٍ الإتيان به من باب الاحتياط 

ليس طرحا للراجح فى العمل، لأن الاتيان لا ينافي عدم الوجوب.
وإن أريـد الاتيان بقصـد الوجوب المنافي لعـدم الوجوب. ففيه: أن 
الاتيـان عـلى هذا الوجـه مخالف للاحتيـاط(١) فإن الاحتياط هـو الإتيان 

لاحتمال الوجوب لا بقصده.
وقـد يجاب أيضاً بـأن ذلك فرع وجوب الترجيـح، بمعنى أن الأمر 
إذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح كان الأول قبيحاً، وأما إذا لم 

يثبت وجوب الترجيح فلا مرجح للمرجوح ولا للراجح.
كترجيـح  التوقـف عـن ترجيـح الراجـح أيضـاً قبيـح  وفيـه: أن 

المرجوح(٢).

(١) بل هو حرام لما فيه من التشريع المحرم. وحينئذٍ لا يكون حسن الاحتياط 
مقتضياً للاتيان على هذا الوجه.

(٢) إن أريد به التوقف في مقام الاعتقاد فهو ممنوع، فإن الاعتقاد إنما يحسـن 
مع العلم لا بمجرد الرجحان.
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........................................................
وإن أريـد به التوقف في مقام العمل فهو فـرع وجوب العمل الذي هو المراد 
بوجـوب الترجيـح في كلام المجيب، إذ لو لم يجب العمل لا وجه لوجوب الترجيح، 
كـما سـيأتي التعرض لـه من المصنفH فـكأن مـراد المجيب عين مـراد المصنف من 

الجواب الحلي، كما يظهر بالتأمل.
وبالجملـة: كلام المجيـب لا يقتضي جـواز التوقف عن ترجيـح الراجح من 
وجوب العمل، كي يرد عليه ما ذكره المصنّفH، بل جواز اهمال الترجيح مع جواز 

اهمال الواقع وعدم تعلق الفرض به، وسيأتي من المصنّف الاعتراف به. 
». ونقـل بعض أعاظم  ثـم إن في بعـض النسـخ بعد هـذا قوله: «فتأمل جـداً
المحشـينH عن المصنـف في الهامش في شرحه هـذه العبارة: «وجـه التأمل أن مراد 
المسـتدل مـن الراجـح والمرجوح ما هو الأقـرب إلى الغرض والأبعد منـه في النظر، 
ولا شك في وجوب الترجيح بمعنى العمل بالأقرب، وقبح تركه مطلقاً، فلا فرض 

لعدم وجوب الترجيح يرد به هذا الدليل، فلا فائدة في الرد».
وهـذا راجـع إلى أن المفـروض في كلام المسـتدل بالقاعـدة هو لـزوم صورة 

الترجيح الذي هو بمعنى وجوب العمل على طبق أحد الاحتمالين.
وحينئـذٍ يتعـين الجواب عنه بأن الفـرض المذكور خارج عما نحـن فيه، لعدم 

ثبوت وجوب الترجيح فيما نحن فيه، مع فرض جعل الأصل من قبل الشارع.
وتوضيـح ذلك: أن غرض المكلف ليس هو موافقة الواقع كي يكون ترجيح 
مـا هو الأقرب لازماً، لقبح ترجيح المرجوح عـلى الراجح، بل غرضه الخلاص عن 
العقـاب وبـراءة الذمة عن التكليـف وهو إنما يكون بالرجـوع للأمارات والأصول 
التي جعلها الشـارع أو ألزم بها العقل، فلا يجب بل لا يجوز تركها والرجوع إلى ظن 

المكلف، لعدم القطع معه بحصول الغرض.
وأما غرض الشـارع فهو وإن كان موافقـة الواقع وتحصيله، إلا أنه لا يقتضي 
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: بالنقض بكثير من الظنـون المحرمة العمل  فـالأولى الجـواب. أولاً
بالإجماع أو الضرورة.

: بالحل. وتوضيحه: تسـليم القبـح إذا كان التكليف وغرض  ثانيـاً
الشـارع(١) متعلقـاً بالواقـع ولم يمكـن الاحتيـاط فـإن العقـل قاطع بأن 
الغـرض إذا تعلق بالذهاب إلى بلد بغداد وتردد الأمر بين طريقين أحدهما 
مظنـون الإيصـال والآخر موهومـه، فترجيـح الموهوم قبيـح، لأنه نقض 
للغـرض(٢)، وأمـا إذا لم يتعلـق التكليف بالواقع، أو تعلـق به مع إمكان 
الاحتيـاط فلا يجـب الأخذ بالراجح، بـل الـلازم(٣) في الأول هو الأخذ 

الارجـاع إلى ظن المكلف، لعـدم كونه الأقرب إلى تحصيل الواقـع بنظره، بل اللازم 
الارجاع إلى ما هو الأقرب بنظره من الأمارات والأصول أو الاحتياط مع ملاحظة 

. فلاحظ. ة بنظره أيضاً الجهات الاخر من المصالح والمفاسد المزاحمة المهمّ
(١) فرض الشـارع بدواً هو تحصيل الواقع نعم يكلف به ويرجع إلى الأصل 

لبعض الجهات المزاحمة.
كـما أن تعلـق غرضـه بالواقع وتكليفه بـه ـ كما في موارد عدم جـواز الرجوع 
للـبراءة ـ لا يقتضي إرجاعه لظـن المكلف، لعدم كونه أقرب بنظره، كما ذكرنا، بل له 
أن يرجع إلى طرق أخر. نعم إذا لم يجعل طرقاً أخر لزم المكلف الرجوع إلى الظن 
لأنـه الأقرب في تحصيـل غرضه على كلام يأتي في المقدمـة الرابعة من مقدمات دليل 

الانسداد.
(٢) هذا التعليل لا يخلو عن إشكال، فالظاهر أن القبح من المدركات العقلية 

غير المحتاجة إلى هذا التعليل. نعم لا يبعد كون ملاكه من سنخ تحصيل الغرض.
(٣) لعل الأولى أن يقول: بل يجوز في الأول...
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الثالث:  الوجه 
عن  ــي  ــك ح مـــا 
الرياض صاحب 

بمقتضى البراءة(١) وفي الثاني الأخذ بمقتضى الاحتياط(٢) فإثبات القبح 
موقـوف عـلى إبطال الرجـوع إلى الـبراءة في موارد الظـن، وعدم وجوب 
الاحتيـاط فيها، ومعلوم أن العقل قاض حينئذٍ بقبح ترجيح المرجوح(٣) 
بـل تـرك ترجيح الراجح على المرجـوح، فلابد من إرجاع هـذا الدليل إلى 
دليـل الانسـداد الآتي المركب من بقاء التكليف، وعـدم جواز الرجوع إلى 
البراءة، وعدم لزوم الاحتياط، وغير ذلك من المقدمات التي لا يتردد الأمر 

بين الأخذ بالراجح والأخذ بالمرجوح إلا بعد إبطالها.
الثالث: ما حكاه الأسـتاذ عن أستاذه السـيد الطباطبائيH(٤) من 
أنـه لا ريب في وجـود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشـتبهات، ومقتضى 
ذلـك وجـوب الاحتياط بالإتيان بـكل ما يحتمل الوجوب ولـو موهوماً، 
وتـرك ما يحتمـل الحرمة كذلك، ولكن مقتضى قاعـدة نفي العسر والحرج 

(١) وإلى هـذا يرجـع ما سـبق في الجواب الثاني من أن لـزوم ترجيح الراجح 
فرع لزوم الترجيح، كما ذكرنا.

(٢) لأن فيـه جمعـاً بين الراجـح والمرجـوح، ووجوب ترجيـح الراجح على 
المرجوح إنما هو مع الدوران بينهما.

(٣) الـذي هـو عبارة عـن التوقف الذي تقـدم في الجواب عـن الوجه الثاني 
قبحه ويأتي تمام الكلام في ذلك فى المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد.

(٤) المراد بالأول شريف العلماء، وبالثاني السيد علي، كما ادعاه بعض أعاظم 
المحشينH. والظاهر أن السيد علي هو صاحب الرياضH وقد ذكر المحشي المذكور 

ان المصنفH ذكر ذلك في مجلس المذاكرة.
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في  الــمــنــاقــشــة 
هــــذا الــوجــه

عدم وجوب ذلك كله(١)، لأنه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع 
بـين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمـل بالاحتياط فى المظنونات دون 
المشـكوكات والموهومات، لأن الجمع عـلى غير هذا الوجه باخراج بعض 

.(٢) المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعاً
وفيه: أنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي، إذ ما من مقدمة من مقدمات 
ذلك الدليل إلا وهي يحتاج إليها في إتمام هذا الدليل. فراجع وتأمل، حتى 

يظهر لك حقيقة الحال.
مـع أن العمل بالاحتياط فى المشـكوكات كالمظنونات أيضاً لا يلزم 
منه حرج قطعاً، لقلة موارد الشـك المتساوي الطرفين كمالا يخفى، فيقتصر 

في ترك الاحتياط على الموهومات فقط(٣).
ودعـو: أن كل من قال بعدم الاحتيـاط فى الموهومات قال بعدمه 

(١) يعني: بنحو العموم المجموعي، لا بنحو العموم الاستغراقي الراجع إلى 
عدم وجوب شيء من ذلك.

(٢) قيـل: إن ذكر الإجماع في مقام الاسـتدلال يخرج الدليـل عن كونه عقلياً 
وعليـه فالأولى الاسـتدلال عليه بقاعدة قبح ترجيح المرجـوح على الراجح العقلية، 

كما يأتي في دليل الانسداد.
وفيـه: أنـه يكفـي في كـون الدليل عقليـاً كون وجـوب الاحتياط مـع العلم 

. الإجمالي عقلياً
(٣) كـما يـأتي منـهH التعـرض لذلـك في المقدمة الثالثـة من مقدمـات دليل 

الانسداد.
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الــوجــه الــرابــع: 
الانــســداد دليل 

دليل  مــقــدمــات 
ـــــداد ـــــن الاس

أيضاً فى المشكوكات في غاية الضعف والسقوط(١).
الدليل الرابع: هو الدليل المعروف بدليل الانسداد.

وهو مركب من مقدمات: 
المقدمة الأولى: انسـداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسـائل 

الفقهية.
الثانية: أنه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة وترك التعرض لامتثالها 
بنحـو من أنحاء امتثـال الجاهل العاجز عن العلم التفصيلي، بأن يقتصر في 
الاطاعـة على التكاليف القليلـة المعلومة تفصيلاً أو بالظـن الخاص القائم 
مقام العلم بنص الشـارع ونجعل أنفسـنا في تلك الموارد ممن لا حكم عليه 

فيها، كالاطفال والبهائم، أو ممن حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم.
الثالثـة: أنـه إذا وجـب التعـرض لامتثالهـا فليـس امتثالهـا بالطرق 
الشرعية(٢) المقررة للجاهل من الأخذ بالاحتياط الموجب للعلم الإجمالي 
بالامتثال، والأخذ في كل مسـألة بالأصل المتبع شرعاً في نفس تلك المسألة 

(١) لعدم بلوغ ذلك حداً يكشف عن رأي المعصومA، ويرتفع به موضوع 
الأصل العقلي.

(٢) لا يخفـى أن بعض الطـرق الآتية عقلية لا شرعية كالأخذ بالاحتياط مع 
العلم الإجمالي.

فالأولى عدم تقييد الطرق بالشرعية، لعدم خصوصية لها في تمامية الدليل، بل 
لابد فيه امتناع الرجوع إلى جميع الطرق المقررة عقلية كانت أو شرعية.
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الأولى:  المقدمة 
العلم  باب  انسداد 
الخــاص والظن 

مـع قطع النظر عـن ملاحظتها منضمة إلى غيرها مـن المجهولات(١)، أو 
الأخذ بفتو العالم بتلك المسألة وتقليده فيها.

الرابعـة: أنـه إذا بطل الرجـوع في الامتثال إلى الطـرق الشرعية(٢) 
المذكـورة، لعدم الوجوب في بعضها، وعـدم الجواز فى الآخر، والمفروض 
عدم سـقوط الامتثال بمقتـضى المقدمة الثانية تعين بحكم العقل المسـتقل 
الرجـوع إلى الامتثال الظني والموافقة الظنية للواقع(٣)، ولا يجوز العدول 
عنـه إلى الموافقـة الوهميـة، بأن يؤخذ بالطـرف المرجـوح، ولا إلى الامتثال 
الاحتـمالي والموافقـة الشـكية بأن يعتمـد على أحد طـرفي المسـألة من دون 
تحصيـل الظن فيها، ويعتمد على ما يحتمل كونه طريقاً شرعياً للامتثال من 

. دون إفادته للظن أصلاً
أما المقدمة الأولى:

فهـي بالنسـبة إلى انسـداد بـاب العلـم في الأغلـب غـير محتاجة إلى 
الاثبـات، ضرورة قلـة مـا يوجب العلـم التفصيلي بالمسـألة عـلى وجه لا 
(١) إذ بملاحظـة انضـمام الواقعة يجب الاحتياط للعلم الإجمالي الذي فرض 
عدم وجوبه، وإنما لا يجب الاحتياط لو لحظت كل واقعة بنفسها، فإنه قد يشك فيها 

في أصل التكليف، والمرجع معه البراءة.
(٢) وكذا العقلية، كما ذكرنا.

(٣) ومقتضى ذلك وجوب اسـتفراغ الوسـع في تحصيل الظن بحكم الواقعة 
بعـد الفحـص فى الأمـارات الموجبـة لـه ـ نظـير وجـوب الفحـص عـن الأول مع 
الانفتـاح ـ لا الاكتفـاء بـما حصـل من الظـن اتفاقاً مـن دون محض وتـرك التعرض 

لتحصيل غيره، كما يظهر بالتدبر فيما يأتي.
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منع  أو  تسليم 
المقدمة هـــذه 

يحتاج العمل فيها إلى إعمال إمارة غير علمية(١). وأما بالنسـبة إلى انسـداد 
بـاب الظن الخـاص فهي مبتنية عـلى أن لا يثبت من الأدلـة المقدمة لحجية 
الخبر الواحد حجيـة مقدار منه يفي بضميمة الأدلة العلمية وباقي الظنون 
الخاصة باثبات معظم الأحكام الشرعية، بحيث لا يبقى مانع عن الرجوع 
فى المسـائل الخاليـة عن الخـبر وأخواته مـن الظنون الخاصـة إلى ما يقتضيه 
الأصـل في تلك الواقعـة، من الـبراءة، والاسـتصحاب، أو الاحتياط، أو 

التخيير.
فتسليم هذه المقدمة ومنعها لا يظهر إلا بعد التأمل التام وبذل الجهد 
فى النظـر فيـما تقدم من أدلة حجيـة الخبر، وأنه هل يثبت بهـا حجية مقدار 

واف من الخبر أم لا.
وهـذه هي عمـدة مقدمات دليل الانسـداد بل الظاهـر ـ المصرح به 
في كلـمات بعـض ـ أن ثبوت هـذه المقدمـة يكفي في حجية الظـن المطلق، 
للإجماع عليه(٢) على تقدير انسداد باب العلم والظن الخاص ولذا لم يذكر 
صاحب المعالم وصاحب الوافية في إثباب حجية الظن الخبري غير انسـداد 

باب العلم.
وأمـا الاحتـمالات الآتية في ضمن المقدمات الآتيـة من الرجوع بعد 

(١) ولا أقل من أصالة الظهور التي لا تفيد العلم.
(٢) لكن لا مجال للتعويل على دعو الإجماع المذكورة لعدم ثبوت صحتها، 
بنحو تكشـف عـن رأي المعصوم، فمن القريـب جداً الرجوع إلى مـا تقتضيه الأدلة 

الآتية في المقام، وإن خالفت مقتضى الدعو المذكورة.
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الثــانية:  المقدمة 
إهمال  جواز  عدم 
المشتبهة  الوقائع 
من  عليه  والدليل 

وجوه:
الإجــمــاع  ١ـ 
ـــي ـــع ـــط ـــق ال

انسـداد بـاب العلم والظن الخاص إلى شيء آخر غـير الظن فإنما هي أمور 
لهم ـ فيما أعلم ـ المحقق  احتملهـا بعض المدققين من متأخري المتأخرين أوّ
جمال الدين الخوانسـاري، حيث أورد على دليل الانسداد باحتمال الرجوع 
إلى الـبراءة واحتـمال الرجـوع إلى الاحتيـاط، وزاد عليها بعـض من تأخر 

احتمالات أخر.
وأما المقدمة الثانية:

وهـي عـدم جـواز إهمـال الوقايـع المشـتبهة(١) على كثرتهـا وترك 
التعرض لامتثالها بنحو من الانحاء فيدل عليه وجوه:

الأول: الإجمـاع القطعي(٢) على أن المرجع على تقدير انسـداد باب 
(١) إن كان المـراد بالاهمـال هو الاهمال في جميع المـوارد حتى لو كان مقتضى 
الأصل في كل مسـألة بنفسـها هو ثبوت التكليف، كما في موارد الشـك في المحصل 
، أو في موارد الاسـتصحاب القطعي كأصالة عدم النسـخ ونحوها. فيكفي في  مثـلاً
رده أدلة تلك الأصول الخاصة في مواردها، إذ لا موجب للخروج عنها. فلا حاجة 
إلى الوجـوه المذكـورة في كلام المصنفH وإن كان المـراد به هو الاهمال حيث يكون 
مقتضى الأصل في المسـألة الخاصة مع قطع النظر عن غيرها هو الاهمال، فهو راجع 
إلى العمل في كل مسألة بالأصل الجاري فيها مع قطع النظر عن غيرها، وحينئذٍ يلزم 
الاهمال في أغلب المسائل الخالية عن الدليل، لأن أغلبها مجر للبراءة، لا لغيرها من 
الأصـول. لكن عليه لا وجه لتكرار ذلـك فى المقدمة الثالثه، بل كان اللازم الاكتفاء 

عنه بما يذكر في هذه المقدمة.
(٢) الظاهـر رجـوع هـذا الوجـه إلى أحد الوجهـين الآتيين، لعـدم وضوح 
كون الإجماع المذكور تعبدياً، بل الظاهر كون منشـئه أحد الأمرين الآتيين، فلا وجه

لعده في قبالهما.
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المخالفة  لزوم  ٢ـ 
الكثيـرة القطعيـة 

العلم وعدم ثبـوت الدليل على حجية أخبار الاحاد بالخصوص ليس هي 
الـبراءة وإجـراء أصالة العدم في كل حكم، بل لابـد من التعرض لامتثال 
الأحكام المجهولة بوجه ما، وهذا الحكم وإن لم يصرح به أحد من قدمائنا، 
بل المتأخرين في هذا المقام، إلا أنه معلوم للمتتبع في طريقة الأصحاب، بل 
بّ مسألة غير معنونة يعلم اتفاقهم فيها من ملاحظة  علماء الاسلام طراً فرُ

كلماتهم في نظائرها.
أتر أن علمائنا العاملين بالأخبار التي بأيدينا لو لم يقم عندهم دليل 
خـاص على اعتبارها كانـوا يطرحونها ويسـتريحون في مواردها إلى أصالة 

العدم؟! حاشا ثم حاشا.
مـع أنهم كثيراً مـا يذكرون أن الظن يقوم مقـام العلم فى الشرعيات 
عند تعذر العلم، وقد حكي عن السـيد في بعض كلماته الاعتراف بالعمل 
بالظـن عند تعـذر العلم، بل قد ادعى فى المختلـف في باب قضاء الفوائت 

الإجماع على ذلك.
الثـاني: أن الرجـوع في جميـع تلك الوقايـع إلى نفي الحكم مسـتلزم 
للمخالفة القطعية الكثيرة، المعبر عنها في لسـان جمع من مشـايخنا بالخروج 
عـن الدين، بمعنـى أن المقتصر على التديـن بالمعلومات التـارك للأحكام 
المجهولة جاعلا لها كالمعدومة يكاد يعد خارجاً عن الدين، لقلة المعلومات 
التي أخذ بها، وكثرة المجهولات التي أعرض عنها. وهذا أمر يقطع ببطلانه 
كل أحد بعد الالتفات إلى كثرة المجهولات، كما يقطع ببطلان الرجوع إلى 
نفي الحكم وعدم الالتزام بحكم أصلا لو فرض والعياذ باالله انسـداد باب 



٣٤.....................................................................................  التنقيح/ ج٢

ــى  الإشــــــارة إل
في  الــوجــه  ــذا  ه
جماعة كـــلام 

ــلام الــصــدوق ك

العلـم والظـن الخاص في جميع الأحـكام وانطماس هذا المقـدار القليل من 
الأحكام المعلومة.

فيكشـف بطلان الرجـوع إلى البراءة عن وجـوب التعرض لامتثال 
تلـك المجهـولات ولـو على غـير وجه العلـم والظن الخـاص لا أن يكون 
تعذر العلم والظن الخاص منشـأً للحكـم بارتفاع التكليف بالمجهولات، 
كـما توهمه بعـض من تصد للإيراد على كل واحـدة واحدة من مقدمات 

الانسداد.
نعـم هذا إنما يسـتقيم في حكـم واحد أو أحكام قليلـة لم يوجد عليه 
دليـل علمـي أو ظنـي معتبر كـما هـو دأب المجتهدين بعد تحصيـل الأدلة 
والأمارات في أغلب الأحكام، أما إذا صار معظم الفقه أو كله مجهولاً فلا 

يجوز أن يسلك فيه هذا المنهج.
والحاصل: أن ترك أكثر الأحكام الفرعية بنفسـه محذور مفروغ عن 
بطلانـه، كطرح جميع الأحكام لـو فرضت مجهولة، وقد وقع ذلك تصريحاً 

أو تلويحاً في كلام جماعة من القدماء والمتأخرين.
منهـم: الصـدوق فى الفقيه في بـاب الخلل الواقـع فى الصلاة في ذيل 
أخبار سـهو النبيE: «فلو جاز ردّ هذه الأخبار الواردة في هذا الباب 

لجاز ردّ جميع الاخبار، وفيه إبطال للدين والشريعة»(١). انتهى.

(١) ظاهـر كلام الصدوقH المفروغية عن وجـود الأدلّة على الأحكام وأن 
الاخبـار من تلك الأدلة، لا عن وجوب التعرض لامتثال الأحكام لو فرض قصور 

الأدلّة عنها وخفائها بنحو التفصيل.
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ــــلام الــســيــد  ك
الـــمـــرتـــضـــى

ومنهـم: السـيدH، حيث أورد على نفسـه في المنع عـن العمل بخبر 
الواحد وقال: «فإن قلت: إذا سددتم طريق العمل بأخبار الاحاد فعلى أي 
شيء تعولـون فى الفقه كله؟» فأجاب بما حاصله دعو انفتاح باب العلم 

فى الأحكام.
ولا يخفى أنه لو جاز طرح الأحكام المجهولة ولم يكن شـيئاً منكرا لم 
يكن وجه للإيراد المذكور، إذ الفقه حينئذٍ ليس إلا عبارة عن الأحكام التي 
 قـام عليها الدليل وكان فيها معول، ولم يكـن وقع أيضاً للجواب بدعو

الانفتاح الراجعة إلى دعو عدم الحاجة إلى أخبار الآحاد.
بل المناسب حينئذٍ الجواب بأن عدم المعول في أكثر المسائل لا يوجب 

فتح باب العمل بخبر الواحد.
والحاصل: أن ظاهر السـؤال والجواب المذكورين التسالم والتصالح 
عـلى أنـه لو فـرض الحاجـة إلى أخبار الآحـاد لعـدم المعول في أكثـر الفقه 
لـزم العمـل عليهـا وإن لم يقـم عليه دليـل بالخصوص، فإن نفـس الحاجة 
إليهـا هي أعظـم دليل بناء على عدم جـواز طرح الأحـكام(١)، ومن هنا 
ذكر السـيد الصدر في شرح الوافية أن السـيد قد اصطلـح بهذا الكلام مع 

نعـم كلـمات العلامـة والمقـداد وغيرهمـا الآتية ظاهـرة في عدم جـواز إهمال 
الأحكام والرجوع إلى البراءة لو فرض فقد الدليل.

(١) هذا لا يظهر من الكلام المتقدم، غاية ما يظهر منه لزوم وجود أدلّة يرجع 
إليها من دون خصوصية لخبر الواحد، فلا وجه لما يأتي من السيد الصدر.
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كــــلام الــشــيــخ 
ــــطــــوســــي ال

المتأخرين(١).
ومنهم: الشيخH في العدة، حيث أنه بعد دعو الإجماع على حجية 
أخبـار الآحـاد قـال(٢) ما حاصلـه: «أنه لـو ادعى أحـد أن دعو عمل 
الاماميـة بهـذه الاخبار كان لاجل قرائن انضمـت إليها كان معولاً على ما 

يعلم من الضرورة خلافه. ثم قال:
ومن قال: إني متى عدمت شـيئاً من القرائن حكمت بماكان يقتضيه 
العقـل يلزمه أن يـترك أكثر الأخبار وأكثر الأحـكام ولا يحكم فيها بشيء 
ورد الـشرع به، وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه، ومن صار إليه لا يحسـن 

مكالمته، لأنه يكون معولاً على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه» انتهى.
ولعمـري أنه يكفي مثل هذا الكلام من الشـيخ في قطع توهم جواز 
الرجـوع إلى الـبراءة(٣) عنـد فرض فقد العلـم أو الظن الخـاص في أكثر 

(١) لعل هذا إشـارة إلى ما سـبق في الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع على 
حجية خبر الواحد وهو الإجماع حتى من السيدH وأتباعه على وجوب الرجوع إليه 

في حال الانسداد الذي هو حاصل في الأعصر المتأخرة، وسبق الكلام فيه.
(٢) تقـدم نقل كلامه في الوجه الأول من وجوه نقل الإجماع على حجية خبر 

الواحد.
(٣) لا يخفـى أن الشـيخH لم يتعـرض للـبراءة، إذ حكـم العقـل كـما يكون 
 بالـبراءة يكـون بالاحتياط، فلا يبعد أن يكون نظـره إلى المفروغية عن بطلان دعو

عدم حجية غير العلم.
اللهم إلا أن يستظهر منعه عن الرجوع إلى خصوص البراءة من قوله: «يلزمه 

أن يترك الأخبار وأكثر الأحكام».
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المحقق  كـــلام 
الــــحــــلــــي

ـــلام الــعــلامــة  ك
الــــحــــلــــي

كــــــلام زيـــن 
النباطي الــديــن 

الفاضل  كـــلام 
ــــداد ــــق ــــم ال

المحقق  كـــلام 
ــســاري ــخــوان ال

الأحكام.
ومنهـم: المحقق في المعتبر، حيث قال في مسـألة خمس الغوص في رد 
مـن نفاه مسـتدلا بأنه لو كان لنقل بالسـنة: «قلنا أما تواتـراً فممنوع(١)، 

وإلا لبطل كثير من الأحكام» انتهى.
ومنهـم: العلامـة في نهـج المسترشـدين في مسـألة إثبـات عصمـة 
الامـامA، حيث ذكر أنهA لابـد أن يكون حافظاً للأحكام، واسـتدل 
بأن الكتاب والسـنة(٢) لا يدلان على التفاصيـل... إلى أن قال: «والبراءة 

الأصلية ترفع جميع الأحكام».
ومنهـم: بعض أصحابنا في رسـالته المعمولة في علم الكلام المسـماة 
بعصرة المنجود حيث اسـتدل على عصمـة الإمامA بأنه حافظ للشريعة، 
لعدم إحاطة الكتاب والسـنة بـه... إلى أن قال: «والقيـاس باطل والبراءة 

الأصلية ترفع جميع الأحكام» انتهى.
ومنهـم: الفاضل المقـداد في شرح الباب الحادي عـشر، إلا أنه قال: 

«إن الرجوع إلى البراءة الأصلية يرفع أكثر الأحكام».
والظاهر ان مراد العلامة وصاحب الرسالةI من جميع الأحكام ما 
عدا المسـتنبط من الأدلة العلمية، لأن كثيراً من الأحكام ضرورية لا ترتفع 

.Aبالأصل ولا يشك فيها حتى يحتاج إلى الامام
ومنهم: المحقق الخوانسـاري فيما حكى عنه السـيد الصدر في شرح 

(١) يعني: تمنع الملازمة بين وجود الحكم وثبوته بالتواتر.
(٢) يعني: النبوية.
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الفاضل  كـــلام 
الـــــتـــــونـــــي

ـــــلام بــعــض  ك
الوسائل ــراح  ش

المحدث  ــلام  ك
ـــي ـــحـــران ـــب ال

الحاجبي  ــلام  ك
ـــدي ـــض ـــع وال

الوافية، من أنه رجح الاكتفاء في تعديل الراوي بعدل مستدلاً بعد مفهوم 
آية النبأ بأن اعتبار التعدد يوجب خلو أكثر الأحكام عن الدليل(١).

ومنهـم: صاحـب الوافية، حيث تقـدم عنه الاسـتدلال على حجية 
أخبـار الآحـاد بأنا نقطع مع طـرح أخبار الآحاد فى مثـل الصلاة والصوم 
والزكاة والحج والمتاجر والأنكحة وغيرها بخروج حقايق هذه الأمور عن 

كونها هذه الأمور.
وهـذه عبارة أخر عـن الخروج عن الدين الذي عـبرّ به جماعة من 

مشايخنا.
ومنهـم: بعـض شراح الوسـائل، حيث اسـتدل على حجيـة أخبار 

الآحاد بأنه لو لم يعمل بها بطل التكليف، وبطلانه ظاهر.
ومنهـم: المحدث البحـراني صاحب الحدائق، حيث ذكر في مسـألة 
ثبوت الربا في الحنطة بالشعير خلاف الحلي في ذلك وقوله بكونهما جنسين، 
وأن الأخبار الواردة في اتحادهما آحاد لا يوجب علما ولا عملا قال في رده: 
«إن الواجـب عليـه مـع ردّ هذه الأخبـار ونحوها من أخبـار الشريعة هو 

الخروج عن هذا الدين إلى دين آخر»(٢). انتهى.
ومنهـم: العضـدي تبعـاً للحاجبـي، حيـث حكـى عـن بعضهـم 
الاسـتدلال على حجيـة خبر الواحد بأنـه لولاها لخلت أكثـر الوقايع عن 

(١) لا يبعـد رجوعـه إلى ما سـبق مـن الصدوق وغـيره، مـن المفروغية عن 
الحجية، لا بطلان الرجوع إلى البراءة على تقدير عدم الحجية.

(٢) لا يبعد جريان ما سبق في كلام من عرفت فيه.
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المـدرك. ثـم إنـه وإن ذكر فى الجواب عنـه أنا نمنع الخلو عـن المدرك، لأن 
الأصـل من المـدارك، لكـن هذا الجواب مـن العامـة القائلين بعـدم إتيان 
النبـيE بأحـكام جميـع الوقايـع(١). ولـو كان المجيب مـن الامامية 

القائلين بإتمام الشريعة وبيان جميع الأحكام لم يجب بذلك.
وبالجملـة: فالظاهـر أن خلـو أكثـر الأحكام عـن المدرك المسـتلزم 
للرجـوع فيها إلى نفي الحكم وعدم الالتزام في معظم الفقه بحكم تكليفي 

كأنه أمر مفروغ البطلان(٢).
والغرض من جميع ذلك الردّ على بعض من تصد لرد هذه المقدمة 
ولم يـأت بـشيء عدا ما قرع سـمع كل أحد مـن أدلة الـبراءة وعدم ثبوت 

(١) لا يخفى ان التزامهم بذلك لا ينافي توقفهم عن الرجوع إلى البراءة لكثرة 
الوقائع التي جاء النبيE بأحكامها وجهلت أحكامها تفصيلاً بنحو يكون ترك 

امتثالها موجباً للخروج عن الدين.
وبالجملـة: المـدار في الخروج عـن الدين على كثرة الأحـكام المجهولة لا على 

استيعاب النبيE لأحكام الوقائع.
وعليه فظاهر ما تقدم من العضدي عدم كون كثرة المخالفة محذوراً مانعاً من 

الرجوع إلى الأصل لو كان مراده منه البراءة، كما هو غير بعيد.
(٢) هـذا لا ينفع بعـد فرض خلو أكثر الأحكام عن المـدرك، كما هو مقتضى 
المقدمـة الأولى، بـل لابد مـن إثبات أن الإهمال مـع فرض عدم المـدرك مفروغ عن 

بطلانه، فإن هذا هو المهم في المقدمة الثانية.
والظاهـر تماميـة ذلـك وإن قصرت عنـه أكثر كلـمات من تقـدم لظهورها في 

المفروغية عن جود المدرك، لا عن امتناع الاهمال مع فرض عدمه، كما تقدم.



٤٠.....................................................................................  التنقيح/ ج٢

 التكليـف إلا بعد البيان. ولم يتفطن أن مجراها في غير ما نحن فيه فهل ير
من نفسه إجراءها لو فرضنا والعياذ باالله ارتفاع العلم بجميع الأحكام.

بـل نقـول: لو فرضنا أن مقلدا دخل عليه وقت الصلاة ولم يعلم من 
الصلاة عدا ما تعلم من أبويه بظن الصحة مع احتمال الفساد عنده احتمالاً 
ضعيفاً، ولم يتمكن من أزيد من ذلك، فهل يلتزم بسقوط التكليف عنه بالصلاة 
في هـذه الحالة أو أنه يأتي بها على حسـب ظنه الحاصـل من قول أبويه(١)، 
و المفـروض أن قـول أبويـه مما لم يـدل عليه دليـل شرعي(٢)، فـإذا لم تجد 
(١) لا يخفـى أن وجـوب اتيانـه بالصلاة بالنحو المتيسر لـه معرفته مبني على 
منجزيـة العلـم الإجمالي الذي يـأتي فى الوجه الثالث، ولا يبتني عـلى ما ذكره هنا من 
محذور لزوم الخروج عن الدين، لما هو المعلوم من أن عدم الاتيان بالصلاة في الفرض 

لا يستلزم ذلك فالاستشهاد به في غير محله.
وهو مع ذلك مبني على لزوم التبعيض فى الاحتياط عند تعذر الاحتياط التام، 

ولولاه كان المتعين البناء على عدم وجوب الاتيان بالصلاة في الفرض بلا محذور.
إلا أن يدعى امتناعه لأهمية الصلاة. لكنه مشـكل. أو يثبت سقوط جزئية أو 

شرطية بعض الأمور بسبب الجهل بها من باب قاعدة الميسور.
لكنه لو تم موجب لخروج ذلك عما نحن فيه، للعلم بصحة ما يأتي به ووجوبه 

، فلا يصلح للتنظير. تفصيلاً
وبالجملـة: الحكـم فيما نحن فيه أظهر من أن يستشـهد له بهـذا المثال الذي لا 

يخلو في نفسه عن الاشكال.
(٢) هـذا موقـوف على كونـه خارجاً عن عموم دليل حجية خـبر الثقة، وإذا 
أمكـن البنـاء عـلى حجيتـه، وإن كان لا يجوز الاقتصـار عليه في مقـام الفحص عن 
الأحـكام، لوجوب اسـتفراغ للوسـع فيهـا وبذل الجهـد، فإن ذلك لا ينـافي حجية 



٤١ ............................................................. في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

٣ـ العلم الإجمالي 
الواجبات  بوجود 
ــات ــحــرم ــم وال

من نفسـك الرخصـة في تجويز ترك الصلاة لهذا الشـخص فكيف ترخص 
الجاهـل بمعظم الأحـكام في نفي الالتزام بـشيء منها عـدا القليل المعلوم 
أو المظنـون بالظن الخاص، وترك ماعداه ولـو كان مظنوناً بظن لم يقم على 

اعتباره دليل خاص؟
بل الإنصاف أنه لو فرض ـ والعياذ باالله ـ فقد الظن المطلق في معظم 
الأحـكام كان الواجـب الرجوع إلى الامتثال الاحتـمالي بالتزام ما لا يقطع 

معه بطرح الأحكام الواقعية(١).
الثالث: أنه لو سلمنا أن الرجوع إلى البراءة لا يوجب شيئاً ممّا ذكر من 
المحذور البديهي، وهو الخروج من الدين، فنقول: إنه لا دليل على الرجوع 
إلى الـبراءة من جهة العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات(٢)، فإن 

الحجـة المتيـسرة بنحو يلـزم العمل عليها عنـد تعذر الوصول إلى غيرها ولو بسـبب 
التقصير في مقدمات الفحص.

اللهـم إلا أن يقـال: البناء عـلى حجية خبر الثقة مسـتلزم لحجية خبر الواحد 
الموجـب لعـدم تمامية المقدمـة الأولى، والكلام في هذه المقدمة بعـد الفراغ عن تمامية 

ما قبلها.
(١) العمدة فيه اسـتلزام الطرح لمحذور الخروج عن الدين الذي يعلم بعدم 

رضا الشارع الأقدس به.
(٢) لكـن يـأتي إن شـاء االله تعـالى منـا في المقدمـة الثالثـة أن مـا دلّ على عدم 
وجـوب الاحتيـاط التام ـ من الإجماع ودليل نفي العسر وغيرهما ـ موجب لسـقوط 
العلـم الإجمـالي المذكور عـن المنجزية، بناء على مـا هو الحق مـن أن دليل الترخيص 
في بعـض أطرافه لا يقتضي التـصرف في قاعدة الاحتياط، بـل في التكاليف الواقعية 



٤٢.....................................................................................  التنقيح/ ج٢

أدلتهـا(١) مختصة بغير هذه الصورة، ونحن نعلـم إجمالاً أن في المظنونات 
واجبات كثيرة ومحرمات كثيرة.

والفرق بين هذا الوجه وسابقه أن الوجه السابق كان مبنياً على لزوم 
المخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين، وهو محذور مستقل 
وإن قلنـا بجواز العمـل بالأصل في صورة لزوم مطلـق المخالفة القطعية.

وهـذا الوجه مبني على أن مطلـق المخالفة القطعية غير جايز وأصل 
البراءة في مقابلها غير جار ما لم يصل المعلوم الإجمالي إلى حدّ الشـبهة الغير 
المحصورة، وقد ثبت في مسألة البراءة أن مجراها الشك في أصل التكليف، 

لا الشك في تعيينه مع القطع بثبوت أصله، كما في ما نحن فيه.
فإن قلت: إذا فرضنا أن ظن(٢) المجتهد أد في جميع الوقايع إلى ما 

يوافق البراءة فما تصنع؟(٣).
قلت:

: إنه مستحيل، لأن العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات  أولاً

التـي هي منشـأ الحكم بالاحتياط، ومع ارتفاعها لا يجـب الاحتياط مطلقاً ولا وجه 
لتبعيضـه. وحينئـذٍ لا يصلـح العلـم الإجمالي للاسـتدلال والمانعية مـن الرجوع إلى 

الأصول المرخصة. إلا على احتمال نذكره هناك.
(١) يعني: أدلة البراءة.

(٢) يعنـي: الظـن الشـخصي في كل مسـألة مسـألة بعـد النظـر فيها بنفسـها 
المفروض حجيته لو فرض تمامية مقدمات الانسداد.

(٣) يعني: مع أنه يستلزم محذور مخالفة العلم الإجمالي المذكور.
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الكثيرة في جملة الوقايع المشتبهة يمنع عن حصول الظن بعدم وجوب شيء 
من الوقايع المحتملة(١) للوجوب وعدم حرمة شيء من الوقايع المحتملة 
للتحريم، لأن الظن بالسالبة الكلية يناقض العلم بالموجبة الجزئية، فالظن 
بأنه لا شـخص من العلماء بفاسـق يناقض العلم إجمـالاً بأن بعض العلماء 

فاسق.
: إنه على تقدير الإمكان غير واقع، لأن الأمارات التي يحصل  وثانيـاً
للمجتهـد منهـا الظن فى الوقايـع لا يخلو عن الأخبار المتضمـن كثير منها 
لإثبـات التكليف وجوبـاً وتحريماً، فحصول الظن بعـدم التكليف في جميع 

الوقايع أمر يعلم عادة بعدم وقوعه.
: لو سلمنا وقوعه لكن لا يجوز حينئذٍ العمل بعدم التكليف في  وثالثاً
(١) فـإن الظـن المذكـور وإن كان قـد يحصـل في خصـوص المسـألة إلا أنـه 
بملاحظـة غيرها ممّا حصل فيـه نفس الظن أيضاً مع العلـم بمخالفة أحد الظنين أو 

الظنون للواقع يرتفع الظن المذكور، للعلم بوجود خلل في سببه.
لكـن هـذا يبتنـي عـلى أن مقتـضى دليـل الانسـداد حجيـة خصـوص الظن 
 Hبالواقع، أما بناء على أن مقتضاه حجية الظن بالطريق أيضاً ـ كما هو مختار المصنف
عـلى مـا سـيأتي في التنبيـه الأول ـ فـلا مانـع عقلاً مـن فرض قيـام الطـرق المظنونة 
الحجيـة عـلى مفاد الـبراءة في معظم الفقـه، لأن الطـرق المظنونة الحجيـة لا توجب 
الظن الشـخصي ـ حتى ينافي العلم الإجمالي المذكور بالنحو الذي ذكره المصنفH ـ 

بل النوعي الذي لا ينافي العلم الاجمالي بثبوت الأحكام التكليفية.
اللهم إلا أن يقال: إن الظن النوعي المذكور بعد فرض أدائه إلى نفي التكليف 
لا يظن بحجيته في حقنا في فرض الانسداد، وإن ظن بحجيته في نفسه مع قطع النظر 

عن ذلك. وسيأتي من المصنفH نظير هذا في المقدمة الثالثة.
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جميع الوقايع لأجل(١) العلم الإجمالي المفروض، فلابد حينئذٍ من التبعيض 
بـين مراتـب الظـن بالقـوة والضعـف، فيعمل في مـوارد الظـن الضعيف 
بنفـي(٢) التكليف(٣) بمقتضى الاحتياط، وفي مـوارد الظن القوي بنفي 
التكليـف بمقتـضى الـبراءة. ولو فرض التسـوية في القـوة والضعف كان 
الحكـم كما لو لم يكن ظن في شيء من تلـك الوقايع من التخيير إن لم يتيسر 
لهذا الشـخص الاحتياط، وإن تيسر الاحتياط تعين الاحتياط في حق نفسه 
وإن لم يجـز تقليـده(٤). ولكن الظاهر أن ذلك مجـرد فرض غير واقع، لأن 

الأمارات كثير منها مثبتة للتكليف. فراجع كتب الأخبار.
د الرجـوع إلى أصالـة الـبراءة ـ تبعاً لصاحـب المعالم  ـرَ ثـم إنه قـد يُ
وشـيخنا البهائي في الزبدة ـ بأن اعتبارها مـن باب الظن، والظن منتف في 

مقابل الخبر ونحوه من أمارات الظن.
وفيه: منع كون البراءة من باب الظن، كيف ولو كانت كذلك لم يكن 

.«... (١) تعليل لقوله: «لا يجوز حينئذٍ
(٢) متعلق بقوله: «الظن الضعيف...».

(٣) متعلق بقوله: «فيعمل...».
(٤) لم يتضـح الوجـه في عدم جواز تقليده، فإن الأدلـة الشرعية للتقليد وإن 
قصرت عن شـموله، بل عن شـمول مطلق من انسد عنده باب العلم، لعدم دخوله 
في عناويـن التقليد الشرعية، مثل أهل الذكـر والعلماء والمتفقهين وغير ذلك، إلا أنه 
يكفي فيه سـيرة العقـلاء على رجوع الجاهـل إلى العالم بعد عـدم اختصاصها بالعالم 
بالأحـكام الشرعية بل المراد بها العالم بطـرق الأمان من العقاب التي منها الاحتياط 

في المقام.
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المحقق  كـــلام 
الـــــقـــــمـــــي

دليـل عـلى اعتبارها، بل هو من باب حكم العقـل القطعي بقبح التكليف 
من دون بيان(١).

وذكـر المحقق القمـيK في منع حكم العقل المذكـور(٢) أن حكم 
العقل إما أن يريد به الحكم القطعي أو الظني.

فإن كان الأول فدعو كون مقتضى أصل البراءة قطعياً أول الكلام، 
كما لا يخفى على من لاحظ أدلة المثبتين والنافين من العقل والنقل.

سـلمنا كونه قطعياً فى الجملة لكن المسـلم إنما هو قبل ورود الشرع، 
وأمـا بعـد ورود الشرع فالعلـم بأن فيه أحكامـاً إجمالية على سـبيل اليقين 

يثبطنا عن الحكم بالعدم قطعاً، كما لا يخفى.
سـلمنا ذلك، ولكن لا نسـلم حصـول القطع بعـد ورود مثل الخبر 

الواحد الصحيح على خلافه(٣).
وإن أردا الحكم الظني ـ سـواء كان بسـبب كونـه بذاته مفيد الظن، 
أو من جهة اسـتصحاب الحالة السـابقة ـ فهو أيضاً ظن مستفاد من ظاهر 

(١) هـذا لا ينـافي افادة البراءة للظـن، فتكون من الأمـارات العقلية نظير ما 
قد يحتمل في الاسـتصحاب. فالعمدة في منع افادتها للظن إنها ليسـت من الأمارات 

ارتكازاً وليست متضمنة النظر للواقع ولا الحكاية عنه.
(٢) وهو البراءة.

(٣) يعني: فى الموارد الخاصة، فإن الخبر المذكور وإن لم يكن حجة إلا أنه يمنع 
من القطع بعدم الحكم.
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المناقشة فيما أفاده 
القمي المحقق 

الكتـاب(١) والأخبار(٢) التي لم يثبت حجيتهـا بالخصوص(٣). مع أنه 
ممنـوع بعد ورود الشرع، ثم بعد ورود الخـبر الصحيح إذا حصل من خبر 

الواحد ظن أقو منه. انتهى كلامه رفع مقامه.
حكـم  البيـان  دون  مـن  المؤاخـذة  بقبـح  العقـل  حكـم  أن  وفيـه: 
قطعـي(٤)، لا اختصاص له بحال دون حال، فلا وجه لتخصيصه بما قبل 
ورود الـشرع(٥)، ولم يقـع فيه خلاف بين العقـلاء، وإنما ذهب من ذهب 
إلى وجـوب الاحتياط لزعم نصب الشـارع البيان عـلى وجوب الاحتياط 

.﴾ ولاً سُ ثَ رَ بْعَ تّى نَ بِينَ حَ ذِّ عَ ا مُ نَّ ا كُ مَ (١) مثل قوله تعالى: ﴿وَ
(٢) مثل حديثي الرفع والسعة.

(٣) امـا الأخبار فلعدم تمامية أدلة حجيتهـا عنده. وأما ظاهر الكتاب المجيد 
فلدعو عدم كوننا مقصودين بالافهام منه، وقد سـبق عنه عدم حجية الظواهر في 

حق من لم يقصد بالافهام، فراجع ما سبق عنه في مبحث الظواهر.
(٤) فـإن المدعـى القطع بعدم العقاب عـلى التكاليف المجهولـة، وإن كانت 
ثابتـة فى الواقع أو مظنوناً بها. نعم لـو كان المدعى القطع بعدم الحكم واقعاً في مورد 
فقـد الدليل ـ الذي هـو مقتضى قاعدة عدم الدليل دليل العدم ـ كان لما ذكره المحقق 

القميH وجه. فلاحظ.
(٥) فإن ورود الشرع لا دخل فى الحكم المذكور.

نعم لو فرض تنجز العلم الإجمالي بوجود الأحكام بسـبب ورود الشرع كان 
مانعاً من الحكم المذكور.

لكنـه يرجـع إلى المانـع الـذي ذكـره المصنـفH مـن الرجـوع إلى الـبراءة، 
لا إلى عـدم جريـان الـبراءة ذاتـاً، لعـدم القطـع بارتفـاع الحكـم، كـما يظهـر مـن

.Hالمحقق القمي 
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مـن الآيـات والأخبار التـي ذكروها. وأما الخبر الصحيـح فهو كغيره من 
الظنـون، إن قـام دليل قطعي على اعتبـاره كان داخلاً فى البيان ولا كلام في 
عدم جريان البراءة معه، وإلا فوجوده كعدمه غير مؤثر فى الحكم العقلي.

والحاصل: أنه لا ريب لأحد فضلا من الاختلاف [ عن أنه لا خلاف 
خ.ل] في أنـه على تقدير عدم بيـان التكليف بالدليل العـام أو الخاص(١) 
فالأصـل الـبراءة، وحينئـذٍ فالـلازم إقامة الدليـل على كون الظـن المقابل 

. بياناً
وممـا ذكرنا ظهر صحة دعـو الإجماع على أصالة الـبراءة في المقام، 
لأنه إذا فرض عدم الدليل على اعتبار الظن المقابل صدق قطعاً عدم البيان، 

فتجري البراءة.
وظهر فساد دفع أصل البراءة بأن المستند فيها إن كان هو الإجماع فهو 
مفقود في محل البحث، وإن كان هو العقل فمورده صورة عدم الدليل، ولا 

نسلم عدم الدليل مع وجود الخبر(٢).
وهـذا الكلام خصوصاً الفقرة الأخيرة منـه ممّا يضحك الثكلى، فإن 
عـدم ثبـوت كون الخبر دليلاً يكفـي في تحقق مصداق القطـع بعدم الدليل 

(١) الدليـل العـام عبـارة عـن مثـل دليـل وجـوب الاحتياط مع الشـك في 
التكليـف لو فـرض تماميتـه، والدليل الخاص عبارة عـن الأدلة الخاصـة الدالّة على 

وجود التكاليف الواقعية في مورد ا لشك.
(٢) لاحتـمال حجيتـه واقعـاً، لوضـوح عـدم كونه ممّـا يقطع بعـدم حجيته 

.Hذلك في كلام السيد المرتضى كالقياس، وإن تقدمت دعو
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المحقق  كـــلام 
ــن  ــدي ــال ال ــم ج
ــســاري ــخــوان ال

الذي هو مجر البراءة(١).
واعلم أن الاعتراض على مقدمات دليل الانسـداد بعدم اسـتلزامها 
العمـل بالظن، لجواز الرجـوع إلى البراءة وإن كان قد أشـار إليه صاحب 
المعـالم وصاحـب الزبدة، وأجابا عنـه بما تقدم، ـ مـع(٢) رده ـ من(٣) أن 
أصالة البراءة لا يقاوم الظن الحاصل من خبر الواحد، إلا أن أول من شيد 
 Hالاعتراض به وحرره لا من باب الظن(٤) هو المحقق المدقق جمال الدين

في حاشية، حيث قال:
بالأحـكام  العلـم  بـاب  انسـداد  أن  المذكـور  الدليـل  عـلى  «يـرد 
الشرعيـة غالبـا لا يوجـب جـواز العمـل بالظـن، حتـى يتجه مـا ذكره. 
ولجـواز أن لا يجـوز العمـل بالظـن. فـكل حكـم حصـل العلـم بـه مـن 
ضرورة أو إجمـاع نحكـم بـه، ومـا لم يحصـل العلم بـه نحكم فيـه بأصالة 
الـبراءة، لا لكونهـا مفيدة للظـن(٥)، ولا للإجماع على وجوب التمسـك 
(١) إذ ليس المراد من عدم الدليل الذي هو موضوع القضية العقلية هو عدم 
الدليل المجعول من الشـارع واقعاً، بل عدم ما يعلم بكونه حجة للشـارع واقعاً، بل 
عـدم ما يعلم بكونه حجة للشـارع يصح الاعتماد عليـه في معرفة أحكامه، وكل مالم 
يثبـت حجيتـه يعلم بعدم كونه دليلاً بهـذا المعنى، فيتحقق في مـورده موضوع أصل 

البراءة العقلي.
.H(٢) متعلق بقوله: «تقدم». والمراد منه الرد الذي تقدم من المصنف

(٣) بيان للموصول في قوله: «بما تقدم».
(٤) يعني: حرر وجوب الرجوع إلى البراءة لا من باب أنه مفيد الظن.

(٥) يعني: كي يتوجه ما سبق من انها لا تفيد الظن مع وجود الخبر.



٤٩ ............................................................. في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

بهـا(١)، بـل لأن العقـل يحكم بأنـه لا يثبت تكليـف علينـا إلا بالعلم به، 
أو بظـن يقوم على اعتبـاره دليل يفيد العلم، ففيما انتفـى الأمران فيه يحكم 
العقل ببراءة الذمة عنه وعدم جواز العقاب على تركه، لا لأن(٢) الأصل 
المذكور يفيد ظنا بمقتضاها حتى يعارض بالظن الحاصل من أخبار الآحاد 
بخلافهابـل لمـا ذكرنا من حكـم العقل بعدم لـزوم شيء علينا ما لم يحصل 

العلم لنا ولا يكفي الظن به. ويؤيده ما ورد من النهي عن اتباع الظن. 
وعلى هذا ففي ما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين(٣) وكان لنا 
مندوحة عنه كغسل الجمعة فالخطب سهل إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى 

الأصل المذكور.
وأمـا فيما لم يكن مندوحة عنه(٤)ـ كالجهر بالبسـملة والإخفات بها 
في الصـلاة الإخفاتية التـي قال بوجوب كل منهما قـوم ولا يمكن لنا ترك 
التسمية(٥)ـ فلا محيص لنا عن الإتيان بأحدهما فنحكم بالتخيير فيها(٦)، 
لثبوت وجوب أصل التسمية وعدم ثبوت وجوب الجهر والإخفات، فلا 

(١) يعني: كي يتوجه ما سبق من عدم الإجماع عليها مع وجود الخبر.
.Hه تعريض بصاحب المعالم (٢) لعلّ

(٣) يعنـي بقيـام دليل يوجب العلم، أو بقيام دليـل يوجب الظن قام الدليل 
العلمي على اعتباره.

(٤) يعني: للعلم بوجوب شيء مع الشك في كيفيته.
(٥) للقطع بوجوبها من حيث كونها جزءاً من السورة الواجبة.

(٦) لا وجه للتخيير، بل اللازم الاحتياط بتكرار البسملة أو الصلاة خروجاً 
عن العلم الإجمالي المنجز بوجوب أحد الأمرين، كما حقق في محله.
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فيما  المناقشة 
أفاده الخوانساري

حـرج لنـا في شيء منهما. وعلى هـذا فلا يتم الدليل المذكـور، لأنا لا نعمل 
بالظن أصلا» انتهى كلامه رفع مقامه.

وقـد عرفـت أن المحقـق القمـيH قد أجـاب عنه بما لا يسـلم عن 
الفساد. فالحق رده بالوجوه الثلاثة المتقدمة(١).

ثـم إن ما ذكره من التخلص عن العمـل بالظن بالرجوع إلى البراءة 
لا يجـري في جميـع الفقه، إذ قد يتردد الأمر بين كون المال لأحد شـخصين، 
كما إذا شك في صحة بيع المعاطاة، فتبايع بها اثنان فإنه لا مجر هنا للبراءة، 
لحرمة تـصرف كل منهما على تقدير كون المبيع ملك صاحبه(٢). وكذا في 
(١) وهـي الإجماع عـلى عدم جواز الرجـوع إلى البراءة، وكثـرة المخالفة من 
الرجوع إليها بنحو يسـتلزم الخروج عن الديـن، والعلم الإجماعي بثبوت التكاليف 

في الشريعة لمانع من الرجوع للبراءة.
وما يظهر من جمال الدين من الرجوع للتخيير مع العلم الإجمالي كما في الجهر 

والاخفات في التسمية في غير محله كما عرفت.
(٢) ولا أصل يقتضي إباحة التصرف لكلّ منهما.

اللهم إلا أن يقال: إن جر الأصل الموضوعي، وهو أصالة عدم ترتب الأثرـ 
كما سيشـير إليه المصنـفH ـ كان هو المرجع، وإلاّ تعين جريـان الأصول الحكمية، 
كاستصحاب حرمة التصرف لكل منهما فيما كان يحرم عليه التصرف فيه واستصحاب 
جوازه فيما كان يجوز له التصرف فيه ولو فرض قصور دليل الاستصحاب ـ أو عدم 
الدليل عليه ـ تعين الرجوع إلى البراءة بعد فرض عدم مانعية العلم الإجمالي منه، كما 

هو مبنى مثل المحقق جمال الدينH على ما يظهر من كلامه السابق.
نعـم قـد لا يمكن الرجـوع إلى كلا الأصلين، كما لو تردد المـال الموروث بين 
شـخصين، فإن مقتضى الأصل عدم تملك كل منهما له وعدم جواز التصرف من كل 
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الثمن ولا معنى للتخيير أيضاً، لأن كلاً منهما يختار مصلحته وتخيير الحاكم 
هنا لا دليل عليه.

مع أن الكلام في حكم الواقعة، لا في علاج الخصومة.
اللهم إلا أن يتمسـك في أمثاله بأصالة عدم ترتب الأثر، بناء على أن 
أصالـة العـدم من الأدلة الشرعيـة(١)، فلو أبدل في الإيـراد أصالة البراءة 

بأصالة العدم كان أشمل.
ويمكن أن يكون هذا الأصل ـ يعني ـ أصل الفسـاد وعدم التملك 
وأمثالـه ـ داخـلاً في المسـتثنى في قولـه: «لا يثبت تكليف علينـا إلا بالعلم 
أو بظـن يقـوم على اعتباره دليل يفيـد العلم» بناء عـلى أن أصل العدم من 
الظنون الخاصة التي قام على اعتبارها الإجماع والسيرة، إلا أن يمنع قيامهما 

على اعتباره عند اشتباه الحكم الشرعي مع وجود الظن على خلافه.
واعتباره من باب الاستصحاب ـ مع ابتنائه على حجية الاستصحاب 
فى الحكـم الشرعي(٢)ـ رجوع إلى الظن العقـلي(٣) أو الظن الحاصل من 

منهـما فيـه، فلابد مـن الرجوع إلى القواعد المقررة فى المال المشـتبه بين شـخصين من 
قسمته بينهما أو الاقراع بينهما عليه أو غير ذلك.

 (١) يعني: مع قطع النظر عن اخبار الاسـتصحاب، اما لو ابتنى عليها جر
فيه الكلام الآتي.

(٢) فإنه محل الكلام عند القائلين بالاستصحاب.
(٣) هذا لا يهم لو فرض كون الظن العقلي المذكور معلوم الحجية، لأنه يكون 

من الظن الخاص.
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الثــالثة:  المقدمة 
بــطــلان وجــوب 
الامتثال  تحصيل 
ــرق  ـــ ـــ ــط ــال ب
للجاهل المقررة 

أخبار الآحاد(١) الدالة على الاستصحاب.
، بمعنى حصول العلم بصدور  اللهم إلا أن يدعي تواترها ولو إجمالاً
بعضهـا إجمالاً فيخرج عن خـبر الآحاد، ولا يخلو عـن تأمل، وكيف كان 
ففـي الأجوبـة المتقدمة ـ ولا أقل مـن الوجه الأخير(٢)ـ غنـى وكفاية إن 

شاء االله تعالى.
وأما المقدمة الثالثة:

ففـي بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثـال بالطرق المقررة للجاهل 
(١) يعني: والمفروض عدم حجيتها.

(٢) وهو العلم الإجمالي.
وكأن خصوصيتـه لأنـه مـن الوجـوه العلميـة البرهانية، وليـس كالوجهين 
الأولـين ـ وهمـا الإجماع ولزوم الخروج عن الدين ـ مـن الأدلة اللبية التي قد يمنعها 

المتعسف وينكر حصول القطع منها.
لكن سـيأتي منا إن شـاء االله تعالى فى المقدمة الثالثة أن مادلّ على عدم وجوب 
الاحتياط التام ـ من الإجماع وغيره ـ موجب لسقوط العلم الإجمالي المذكور بناء على 
ما هو الحق من أن دليل الترخيص فى البعض لا يقتضي التصرف في قاعدة الاحتياط، 
بـل في التكاليف الشرعية الواقعية التي هي منشـأ الحكـم بالاحتياط، ومع ارتفاعها 
لا يجـب الاحتيـاط مطلقاً، ولا وجه لتبعيـض الاحتياط. وحينئذٍ فـلا يصلح العلم 

الإجمالي للمانعية من الرجوع للأصول المرخصة، إلا على احتمال نذكره هناك.
ولـولاه يتعين التمسـك في نفي الرجوع بالبراءة بالوجه الثاني الكاشـف عن 
بقاء الأحكام وتنجيزها بالطريق المتيسر وهو الظن. وأما الأول ـ وهو الإجماع ـ فقد 

عرفت رجوعه لأحد الوجهين الأخيرين.
. وبالجملة: عمدة الوجوه فى المقام هو الثاني. فلاحظ وتأمل جيداً
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عــــدم وجـــوب 
الاحــــتــــيــــاط 
لـــوجـــهـــيـــن:

الإجمــــــاع  ١ـ 
ـــي ـــع ـــط ـــق ال

من الاحتياط(١)، أو الرجوع في كل مسـألة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك 
المسألة(٢)، أو الرجوع إلى فتو العالم بالمسألة وتقليده فيها، فنقول:

إن كلاً من هذا الأمور الثلاثة وإن كان طريقاً شرعياً فى الجملة لامتثال 
الحكم المجهول، إلا أن منها ما لا يجب في المقام، ومنها ما لا يجري.

وأمـا الاحتيـاط فهـو وإن كان مقتـضى الأصـل والقاعـدة العقليـة 
والنقلية(٣) عند ثبـوت العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات، إلا 
أنه فى المقام ـ أعني صورة انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهية ـ غير 

واجب لوجهين:
أحدهمـا: الإجماع القطعي على عدم الوجوب في المقام، لا بمعنى أن 
أحداً من العلماء لم يلتزم بالاحتياط في كل الفقه أو جله(٤)، حتى يرد عليه 
أن عـدم التزامهـم به إنما هو لوجود المـدارك المعتبرة عندهم للأحكام، فلا 
يقاس عليهم من لا يجد مدركاً في المسـألة، بل بالمعنى الذي تقدم نظيره في 

(١) يعني: الاحتياط في تمام الشبهات التكليفية عند الانسداد.
(٢) يعني: مع قطع النظر عن العلم الإجمالي بوجود التكاليف في جميع المسائل 
فتنظـر كل مسـألة بنفسـها مع قطع النظر عـن غيرها فاما أن تكون مجـر البراءة أو 
الاحتياط أو الاسـتصحاب وقد سـبق منا في صدر المقدمة الثانية أن اللازم ذكر هذا 

في تلك المقدمة لا هنا.
(٣) الأدلة النقلية وإن دلت على وجوب الاحتياط إلا أنها منزلة على الارشاد 

إلى حكم العقل بوجوبه، فوجوبه عقلي لا شرعي.
(٤) ومرجعه إلى دعو الإجماع العملي الذي هو عبارة عن سيرة العلماء نظير 

سيرتهم على العمل بالظواهر.
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العسر  ــزوم  ل ٢ـ 
والــــــحــــــرج

الإجماع على عدم الرجوع إلى البراءة.
وحاصلـه دعو الإجمـاع القطعي عـلى أن المرجـع في الشريعة على 
تقديـر انسـداد باب العلـم في معظم الأحـكام وعدم ثبـوت حجية أخبار 
الآحاد رأسـاً أو باسـتثناء قليل هو في جنب الباقي كالمعدوم ليس(١) هو 
الاحتيـاط فى الديـن والالتـزام بفعل كل ما يحتمل الوجـوب ولو موهوما 

وترك كل ما يحتمل الحرمة كذلك.
وصـدق هذه الدعـو مما يجده المنصف من نفسـه بعد ملاحظة قلة 
المعلومات، مضافاً إلى ما يستفاد من أكثر كلمات العلماء المتقدمة في بطلان 
الرجـوع إلى البراءة وعـدم التكليف في المجهولات فإنهـا واضحة الدلالة 

على أن بطلان الاحتياط كالبراءة مفروغ عنه(٢). فراجع.
الثاني: لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد في التزامه، لكثرة ما يحتمل 
موهومـاً وجوبـه، خصوصـاً أبـواب الطهـارة والصـلاة(٣) فمراعاته مما 

(١) خـبر لقولـه: «أن المرجـع في الشريعـة...». وهـذا مرجعـه إلى الإجمـاع 
الارتـكازي، الـذي يقطع معـه بالحكم. نعـم لا يبعد رجوع هذا الإجمـاع إلى الوجه 
الآتي، فيكـون مبنياً عليه، لا أنه إجمـاع تعبدي في قباله ليصح الاعتماد عليه لو فرض 

قصور الوجه المذكور.
(٢) لأن تعليلهم حجية أخبار الآحاد بأنه لولاها لزم إبطال الدين مبني على 
المفروغيـة عن عدم وجوب الاحتياط على تقدير عـدم الحجية، إذ لو وجب لم يبطل 

الدين ولم تعطل الأحكام.
(٣) لكثـرة الابتـلاء بهما وكثـرة الفروع التي هـي مورد الشـبهات وصعوبة 

الاحتياط في كثير منها.
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وتعـلّم  تعــليم 
الاحتياط  مــوارد 
ــــرج أيــضــاً ح

الحرج  توضيح 
فـــــــي ذلـــــك

يوجـب الحرج والمثال لا يحتاج إليه. فلو بنى العالم الخبير بموارد الاحتياط 
فيـما لم ينعقد عليه إجماع قطعي أو خبر متواتـر(١) على الالتزام بالاحتياط 

في جميع أموره يوماً وليلة لوجد صدق ما ادعيناه.
هذا كله بالنسبة إلى نفس العمل بالاحتياط.

وأمـا تعليـم المجتهد مـوارد الاحتياط لمقلـده، وتعلم المقلـد موارد 
وترجيـح  الاحتياطـات،  تعـارض  وعـلاج  الشـخصية،  الاحتياطـات 
الاحتياط الناشـئ عن الاحتمال القوي على الاحتياط الناشئ عن الاحتمال 
الضعيف(٢). فهو أمر مستغرق لاوقات المجتهد والمقلد، فيقع الناس من 

جهة تعليم هذه الموارد وتعلمها في حرج يخل بنظام معاشهم ومعادهم.
توضيـح ذلـك: أن الاحتيـاط في مسـألة التطهير بالماء المسـتعمل في 
رفـع الحـدث الاكبر ترك التطهـير. لكن قد يعارضه في الموارد الشـخصية 
احتياطـات أخر، بعضها أقو منه، وبعضها أضعف، وبعضها مسـاو، 
فإنـه قـد يوجد مـاء آخر للطهـارة وقد لا يوجـد معه إلا الـتراب، وقد لا 
يوجـد من مطلق الطهور غيره فإن الاحتياط فى الأول هو الطهارة من ماء 
آخـر لو لم يزاحمـه الاحتياط من جهة أخر، كـما إذا كان قد أصابه(٣) ما 

(١) أو ظن خاص صالح للعمل بنفسـه، لوفائه بالحكم بتمام ما يتعلق به من 
شرائط وغيرها.

(٢) بناء على لزوم الترجيح بين الاحتياطين بقوة الاحتمال، لا التخيير بينهما، 
ولا تساقطهما.

(٣) يعني أصاب الماء الآخر.
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لم ينعقـد الإجماع على طهارته(١)، وفي الثاني هـو الجمع بين الطهارة المائية 
والترابية إن لم يزاحمه ضيق الوقت.

وفي الثالثة الطهارة من ذلك المستعمل والصلاة إن لم يزاحمه أمر آخر 
واجب أو محتمل الوجوب(٢).

فكيـف يسـوغ للمجتهـد أن يلقي إلى مقلـده أن الاحتيـاط في ترك 
الطهـارة بالماء المسـتعمل مع كون الاحتيـاط في كثير من الموارد اسـتعماله 

فقط أو الجمع بينه وبين غيره.
وبالجملـة: فتعليـم مـوارد الاحتيـاط الشـخصية وتعلمهـا فضـلاً 
عـن العمـل بها أمر يـكاد يلحق بالمتعذر ويظهـر ذلك بالتأمـل فى الوقايع 

الاتفاقية.
فإن قلت: لا يجب على المقلد متابعة هذا الشخص الذي أد نظره إلى 
انسداد باب العلم في معظم المسائل ووجوب الاحتياط، بل يقلد غيره(٣).

قلت: مع أن لنا أن نفرض انحصار المجتهد فى هذا الشخص(٤) أن 
(١) حيث يصير التطهير بكلا المائين خلاف الاحتياط من جهة.

(٢) فإنه لو علم بجواز اسـتعماله فى التطهير لكان قادراً بسـببه على الصلاة، 
والصلاة أهم من جميع الواجبات فتقدم مع المزاحمة، أما مع الشك في جواز استعماله 
فلا يعلم بأهمية الاشـتغال به وبالصلاة من ذلـك الواجب، لاحتمال عدم مشروعية 

الصلاة معه، بناء على عدم مشروعيتها لفاقد الطهورين.
(٣) وحينئـذٍ فلا يلزم الاحتياط الا في حق الشـخص نفسـه وقد لا يلزم من 

ذلك عسر شديد.
(٤) هـذا إنما يصلـح جواباً لو كان الوجه فى دعو عـدم وجوب تقليد مثل 
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........................................................
هذا المجتهد هو عدم الانحصار به المقتضي للتخيير بينه وبين غيره من دون أن يتعين. 
بـل يكفي حينئذٍ فى الجواب فرض المجتهد المذكور اعلم من غيره الموجب لتعينه مع 
وجـود غـيره، ولا حاجـة لفرض الانحصار بـه. أما لو كان الوجـه في عدم وجوب 
تقليده قصور أدلة التقليد الشرعية عن شموله لو تحت دعو فقده للعناوين المعتبرة 
فيها كالفقهاء وأهل الذكر ونحوهما ممّا أخذ في أدلة التقليد، فإنها لا تشمل مثله ممّن لم 
يتيسر له معرفة الأحكام بعلم ولا علمي، بل يتعين الرجوع إلى غيره ممّن تنطبق عليه 
العناويـن المذكورة فإنحصـار المجتهد به لا يقتضي تعين الرجوع إليه، لعدم شـمول 

أدلة الحجية له، بل يتعين على العامي تحصيل الامتثال بطريق آخر غير التقليد.
اللهـم إلا أن يقال: مع وجـود غيره ممّن ير الانفتاح يتعين تقليد ذلك الغير 
عمـلاً بأدلـة التقليد الشرعية. أمـا مع فقد الغير وانحصار الأمر بالشـخص المذكور 
فيتعـين إهمال الأدلـة الشرعية، لعدم تحقـق موضوعها، ويتعين الرجـوع إليه حينئذٍ 
بمقتضى السيرة العقلائية الارتكازية على رجوع الجاهل إلى العالم، إذ لا يراد به العالم 
بالأحكام الشرعية ـ كي لا يشمل الشخص المذكور ـ بل العالم بطرق الامتثال المؤمنة 
مـن العقـاب، لأن ذلك هو هـم العقلاء وغرضهم من التقليد، فهـو في رتبة متأخرة 

عن غيره لا يجوز الرجوع إليه الا مع فقد الغير ممّن ير الانفتاح. 
لكـن قد يدعى أن بعـد إهمال أدلة التقليد الشرعية لفـرض انحصار المجتهد 
بالشخص المذكور لا يتعين الرجوع إليه، بل يتعين تقليد الميت القائل بالانفتاح، فإن 

إهمال قيد الحياة أهون من اهمال العناوين المعتبرة فى الأدلة المذكورة كلية.
هـذا ولكـن التحقيـق أن رجـوع العامـي إلى المجتهـد ليس بمقتـضى الأدلة 
الشرعية لعدم إحاطته بمقتضاها، بل بمقتضى السـيرة الارتكازية المذكورة المقتضية 
للالزام بالرجوع إلى هذا الشـخص مع كونه أعلم، بل مع مساواته لغيره لكون قوله 

أحوط فإن الظاهر ان التعيين بذلك مقتضى الارتكاز العقلائي.
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كلامنـا فى حكـم االله سـبحانه بحسـب اعتقـاد هـذا المجتهد الـذي اعتقد 
انسداد باب العلم وعدم الدليل على ظن خاص يكتفى به في تحصيل غالب 
الأحـكام، وأن(١) من يدعي وجود الدليل على ذلك فإنما نشـأ اعتقاده مما 
لا ينبغي الركون إليه ويكون الركون إليه جزماً في غير محله، فالكلام في أن 
حكم االله تعالى على تقدير انسـداد باب العلم وعدم نصب الطريق الخاص 
لا يمكـن أن يكون هو الاحتياط بالنسـبة للعباد، للـزوم الحرج البالغ حدّ 

اختلال النظام.
ولا يخفـى أنـه لا وجه لدفع هذا الـكلام بأن العوام يقلـدون مجتهداً 

إن قلت: إذا رجع العامي للشخص المذكور وجب عليه أن يفتي له بالرجوع 
إلى غـيره ممّن ير الانفتـاح، عملا بالادلة الشرعية، كما هو الحال في جميع ما تقتضيه 
الأدلة الشرعية من شروط المفتي ولا تقتضيه السـيرة، كالذكورة مثلاً فإن العامي لو 
قلـد المرأة بمقتضى السـيرة العقلائية لزم عليها أن تفتي لـه بالعدول عنها إلى الرجل 

عملاً بأدلة اعتبار الذكورة.
قلت: يمكن فرض الشخص المذكور ممّن لا ير مقتضى أدلة التقليد الشرعية 
المشـار إليها ولو لعدم ثبـوت حجيتها عنده، فكيف يفتـي العامي بمضمونها مع انه 
يـر غـيره مخطئاً في دعـو الانفتاح وجاهـلاً بالأحكام الشرعية، فـلا ير للأدلة 
الشرعيـة موضوعاً يجب الرجـوع إليه، بل يلزم عنده العمل بمقتضى السـيرة المعينة 
لتقليـد نفسـه، نعم لو فـرض كون المقلد مجتهداً بنفسـه في خصوص مسـائل التقليد 
بحيث ثبت عنده لزوم العمل بمقتضى الأدلة الشرعية المذكورة تعين عليه أن لا يقلد 
القائل بالانسداد مع وجود من ير الانفتاح لكنه فرض نادر، ليس مورداً لكلماتهم 

فى المقام. فلاحظ.
(١) عطف على قوله: «انسداد باب العلم».
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إمكان  عــدم  مــع 
الاحتياط لا مناص 
بالظن العمل  عن 

لزوم  على  الإيراد 
بوجوه: الحرج 

الأول ــــراد  الإي

غير هذا(١) قائلاً بعدم انسداد باب العلم أو بنصب الطرق الظنية الوافية 
بأغلب الأحكام، فلا يلزم عليهم حرج وضيق.

ثم إن هذا كله مع كون المسألة في نفسها مما يمكن فيه الاحتياط ولو 
بتكـرار العمل في العبادات، أما مع عدم إمكان الاحتياط ـ كما لو دار المال 
بـين صغيرين يحتاج كل واحـد منهما إلى صرفه عليـه فى الحال(٢) وكما في 

المرافعات(٣)ـ فلا مناص عن العمل بالظن(٤).
وقد يورد على إبطال الاحتياط بلزوم الحرج بوجوه لا بأس بالإشارة 

إلى بعضها:
 اجتهـاد المجتهد وعمله بالظـن إلى فتو منهـا: النقض بما لـو أد
يوجـب الحرج، كوجـوب الترتيب بين الحاضرة والفائتـة لمن عليه فوائت 
كثيرة، أو وجوب الغسل على مريض أجنب متعمداً وإن أصابه من المرض 

(١) كأنـه لأن المجتهد المذكور لما كان ير خطأ غيره في دعو الانفتاح فهو 
يـر أن تقليـد العوام له في غـير محله وإن لازمهم العمل بما يـراه هو من الاحتياط، 
وحينئـذٍ يمتنـع عليـه أن ير لـزوم عمل النـاس بالاحتياط مع اسـتلزامه اختلاف 
النظـام، وإن لم يلزم فعـلاً لعدم متابعة الناس له وتقليدهـم لغيره عن عذر أولا عن 

عذر.
(٢) إذ لو لم يحتاجا إليه أمكن الاحتياط بانتظار بلوغهما والتصالح بينهما.

(٣) لعدم ارتفاع الخصومة بالالزام بالاحتياط بعد عدم امكان حكم الحاكم 
اعتماداً عليه. لكن قد يتعين حينئذٍ إجراء حكم المال المشـتبه بين شخصين، كما أشرنا 

إليه في آخر المقدمة الثانية.
. (٤) لكن هذا يقتضي حجية الظن في خصوص تلك المسائل لا مطلقاً
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جـــواب الإيـــراد

ما أصابه، كما هو قول بعض أصحابنا وكذا لو فرضنا أداء ظن المجتهد إلى 
وجوب أمور كثيرة يحصل العسر بمراعاتها.

وبالجملـة: فلـزوم الحرج من العمل بالقواعـد لا يوجب الإعراض 
عنهـا، وفيما نحن فيه إذا اقتضى القاعدة رعايـة الاحتياط لم يرفع اليد عنها 

للزوم العسر.
والجـواب: أن مـا ذكر في غاية الفسـاد، لأن مرجعـه إن كان إلى منع 
نهوض أدلة نفي الحرج للحكومة(١) على مقتضيات القواعد والعمومات 
وتخصيصها بغير صورة لزوم الحرج، فينبغي أن ينقل الكلام في منع ثبوت 
قاعدة الحرج، ولا يخفى أن منعه في غاية السـقوط، لدلالة الأخبار المتواترة 

معنى عليه مضافاً إلى دلالة ظاهر الكتاب.
والحاصل: أن قاعدة نفي الحرج ممّا ثبتت بالأدلة الثلاثة، بل الأربعة 
في مثل المقام، لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب اختلال نظام أمر 
المكلـف. نعم هـي في غير ما يوجـب الاختلال قاعدة ظنيـة تقبل الخروج 

عنها بالأدلة الخاصة المحكمة وإن لم تكن قطعية.

(١) يظهـر مـن المصنـفH أن عدم وجـوب الاحتيـاط في المقـام مبني على 
قاعدة نفي الحرج، ولا يبعد أن يكون مبتنياً على ما يستفاد من الأدلّة وسليقة الشارع 
الأقدس من عدم تشريع الأحكام التي يلزم منها الحرج نوعاً، والفرق بين الوجهين 
أن الأول موقـوف على لزوم الحرج الشـخصي ودائر مداره، فلـو فرض عدم لزومه 
في حق شـخص، ولو لقلة ابتلائه بموارد الاحتياط، فلا مجال لسـقوط الاحتياط في 
حقـه، والثاني غير موقوف على ذلـك، بل يقتضي عدم تشريع الاحتياط حتى في حق 

الشخص المذكور والأمر محتاج إلى التأمل.
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ــة أدلـــة  حــكــوم
ــرج  ــح ــي ال ــف ن
العمومات  على 
للتكليف المثبتة 

وأما القواعد والعمومات المثبتة للتكليف فلا إشـكال بل لا خلاف 
في حكومـة أدلـة نفـي الحرج عليهـا، لا لأن النسـبة بينهما عمـوم من وجه 
فيرجـع إلى أصالـة الـبراءة(١) ـ كـما قيـل ـ أو إلى المرجحـات الخارجيـة 
المعاضـدة لقاعـدة نفي الحرج ـ كما زعم ـ بـل لأن أدلة نفي العسر والحرج 
بمدلولها اللفظي حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف(٢)، فهي بالذات 

مقدمة عليها. 
وهذا هـو السر في عدم ملاحظة الفقهاء المرجـح الخارجي(٣)، بل 

يقدمونها من غير مرجح خارجي.
نعـم جعل بعض متأخـري المتأخرين عمل الفقهاء بها في الموارد من 

. (١) الموافقة لمقتضى قاعدة نفي الحرج عملاً
(٢) لظهـور بعض أدلتهـا في النظر إلى الأحكام الأوليـة، ودفعها بعد فرض 
وجـود المقتضي لها، كـما قد يظهر من مثل رواية عبدالأعلى مولى آل سـام الآتية، فإن 

. نظر أحد الدليلين إلى حكم الآخر موجب لحكومته عليه وتقديمه عرفاً
مضافـاً إلى أن تقديـم قاعـدة نفي الحرج عـلى عمومات الأحـكام الأولية لا 
يوجـب إلغاء أدلة تلك الأحـكام بالمرة، وإنما يوجب التصرف فيها بحملها على غير 
مـوارد الحـرج، أما تقديم العمومـات على أدلة القاعدة فهو موجـب لالغاء القاعدة 

بالمرة، إذ لا يبقى لها مورد. ومثل ذلك موجب لتقديم القاعدة.
وأما احتمال تقديم القاعدة على بعض العمومات دون بعض فهو ترجيح بلا 
مرجـح عرفاً، لاتحاد النسـبة عرفاً بين جميع العمومات والقاعـدة بنحو ير العرف 

لزوم تقديمها على الجميع لو فرض تقديمها على البعض.
(٣) الذي هو اللازم في سائر موارد تعارض العامين من وجه.
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ــوضــح  مـــمـــا ي
ـــة ـــحـــكـــوم ال

المرجحات لتلك القاعدة، زعماً منه أن عملهم لمرجح توقيفي اطلعوا عليه 
واختفى علينا، ولم يشعر أن وجه التقديم كونها حاكمة على العمومات.

وممـا يوضـح ما ذكرنا ـ ويدعـو إلى التأمل في وجـه التقديم المذكور 
في محلـه، ويجوب الإعراض عما زعمه غير واحد من وقوع التعارض بينها 
وبـين سـائر العمومـات فيجب(١) الرجـوع إلى الأصـول والمرجحات ـ 
ما رواه(٢) عبد الأعلى مولى آل سـام في من عثر فإنقطع ظفره فجعل عليه 
مـرارة فكيف يصنع بالوضوء فقالA: «يعرف هذا وأشـباهه من كتاب 

االله: ما جعل عليكم فى الدين من حرج امسح عليه».
فـإن في إحالة الإمـامA لحكم هـذه الواقعة إلى عمـوم نفي الحرج 
وبيـان أنـه ينبغـي أن يعلم منـه أن الحكم في هـذه الواقعة المسـح(٣) فوق 
المـرارة مـع معارضة العمـوم المذكـور بالعمومـات الموجبة للمسـح على 
البشرة، دلالة(٤) واضحة على حكومة عمومات نفي الحرج بأنفسـها على 
العمومـات المثبتة للتكاليف مـن غير حاجة إلى ملاحظة تعارض وترجيح 

فى البين. فافهم.

(١) تفريع على قوله: «وقوع التعارض بينها».
(٢) مبتدأ خبره: «وممّا يوضح...».

(٣) الظاهر أن استدلال الإمامA بالقاعدة لبيان عدم وجوب مسح البشرة، 
لا لبيـان وجوب مسـح المرارة، كما تقدم توضيحه في مبحـث حجية ظواهر الكتاب 

عند تعرض المصنفH للرواية.
(٤) اسم مؤخر لـ (إن) في قوله: «فإن في إحالة...».



٦٣ ............................................................. في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

وإن كان(١) مرجـع ما ذكره إلى أن التزام العسر إذا دل عليه الدليل 
لا بأس به، كما في ما ذكر من المثال(٢) والفرض(٣). ففيه: ما عرفت(٤) 
 (٥) مـن أنه لا يخصص تلك العمومات إلا ما يكون أخص منها، معاضداً
بـما يوجب قوته على تلـك العمومات الكثيرة الواردة في الكتاب والسـنة، 
والمفروض أنه ليس في المقام إلا قاعدة الاحتياط(٦) التي قد رفع اليد عنها 

: «لأن مرجعـه إن كان إلى منـع  (١) معطـوف عـلى الـشرط في قولـه آنفـاً
نهوض...».

(٢) وهـو مـا لو أد ظن المجتهد إلى وجوب الترتيـب بين الحاضرة والفائتة 
ـداً وإن أصابه من  لمـن عليـه فوائت كثيرة، أو وجوب الغسـل على مـن أجنب متعمّ

المرض ما أصابه.
(٣) وهو ما لو أد ظن المجتهد إلى امور كثيرة يحصل العسر بمراعاتها.

(٤) حيث تقدم أن قاعدة نفي العسر في غير ما يوجب اختلال النظام قاعدة 
ظنية تقبل الخروج عنها بالأدلة الخاصة.

(٥) لم يتضـح الوجـه فى الحاجـة إلى المعاضد بعد فرض كـون الدليل أخص 
وفرض قبول القاعدة للتخصيص.

(٦) حيـث يظهر مـن جميع ما ذكره المصنفH لزوم تقديم قاعدة نفي العسر 
عليها لوجوه:

الأول: قاعـدة نفي العـسر في المقام قطعية لا تقبل للتخصيص للزوم اختلال 
النظام الذي يعلم بعدم رضا للشارع به.

الثـاني: أن قاعدة الاحتياط ليسـت أخـص من قاعدة نفي العـسر مطلقاً كي 
تخصصهـا، بل بينهـما عموم من وجه، وقد عرفت أن قاعـدة نفي العسر حاكمة على 

القواعد والعمومات الأخر إذا كانت أعم منها من وجه.
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لأجل العسر في موارد كثيرة مثل الشـبهة الغير المحصورة(١) وما لو علم 
أن عليه فوائت لا يحصي عددها(٢) وغير ذلك.

بـل أدلة نفـي العسر بالنسـبة إلى قاعـدة الاحتياط من قبيـل الدليل 
بالنسبة إلى الأصل(٣)، فتقديمها عليها أوضح من تقديمها على العمومات 
الثالث: ما ذكره المصنفH هنا، ومرجعه إلى ثبوت المرجح الخارجي لقاعدة 
نفـي العسر على قاعدة الاحتياط لـو فرض عدم حكومة الأولى، وهو ما يأتي الكلام 

فيه.
(١) الكلام في الشبهة المحصورة مفهوماً ودليلاً موكول إلى محله، ويأتي هناك 

أن الدليل فيها ليس هو قاعدة نفي العسر، بل أمر آخر.
(٢) يأتي منا ومن المصنفH في مبحث الشـبهة الموضوعية الوجوبية البدوية 
أنـه لا مجـال للرجـوع في مثل ذلـك إلى الاحتيـاط كي يدعـي لزوم الخـروج عنه في 

الفرض بأدلة العسر.
مـع أنه لو فـرض ان المرجع هو الاحتيـاط فهو بالواجب العـسر فإنما يوجبه 
بلحاظ حيث لزوم العسر من القدر الأعلى، وحينئذٍ يعلم بعدم وجوب القدر الأعلى 
إمـا لعـدم فوته أو للـزوم العسر من قضائه، كـما يعلم بوجوب الأدنـى لأنه المتيقن، 
وحينئذٍ فعدم وجوب الاحتياط لعدم تحقق موضوعه وهو الشك في تعيين الواجب، 
فـلا يقـاس بما نحن فيـه ممّا كانت التكاليـف الواقعية غير عسريـة، والعسر من جهة 

الاشتباه لا غير.
(٣) هـذا غير ظاهـر، لأن قاعدة العـسر في المقام غير ناظرة لبيـان التكاليف 
الواقعية وتمييز مواردها تعبداً، كي ترفع الاشتباه الذي هو موضوع قاعدة الاحتياط، 
كـما ترفعه الأمارة الواردة لتمييز مـوارد التكليف من بين أطراف العلم الإجمالي، بل 
موضـوع قاعدة الاحتياط بـأن مع القاعـدة، وحينئذٍ حيث كانت قاعـدة الاحتياط 
عقلية قطعية ناشئة من اجود الأحكام الواقعية المجهولة امتنع رفع اليد عنها مع بقاء 
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رجوع إلى مناقشة 
الأول ــــراد  الإي

الاجتهادية.
وأما ما ذكره من فرض أداء ظن المجتهد إلى وجوب بعض ما يوجب 
العسر كالترتيب فى الفوائت أو الغسل في المثالين فظهر جوابه مما ذكرنا من 

أن قاعدة نفي العسر في غير مورد الاختلال قابلة للتخصيص(١).
وأمـا ما ذكره من فرض أداء ظن المجتهد إلى وجوب أمور يلزم من 
: انها عقلية وقاعدة نفي الحرج شرعية فيمتنع تصرفها فيها،  الأحكام المذكورة، أولاً
: لأنهـا قطعية وقاعدة نفي الحـرج إنما تنهض بالتـصرف في العمومات الظنية  وثانيـاً
القابلة للتخصيص. نعم يمكن رفع منشأ الاحتياط بقاعدة نفي الحرج، وهو الأحكام 

الواقعية المشتبهة لأنها هي منشأ الحرج وحينئذٍ لا يبقى موضوع للاحتياط.
وعليـه فالقاعـدة لا تعارض قاعدة الاحتياط التي هـي من قبيل الأصل، كما 
ذكـره المصنـفH لكن صلاح قاعـدة نفي العسر والحـرج لرفع الأحـكام الواقعية 
مع كونها في أنفسـها غير عسرية ولا حرجية موقوف على شـمول العسر والحرج في 
القاعـدة لما إذا كان ناشـئاً من الاشـتباه الطارئ على الحكم، ولا يختص بما ينشـأ من 
الحكم المجعول شرعاً بنفسه، وهو غير بعيد. ولولاه أشكل الرجوع في المقام لقاعدة 
نفـي الحرج، لا بلحاظ الأحكام الواقعية لأنها في أنفسـها غـير حرجية، ولا بلحاظ 
قاعـدة الاحتيـاط لأنها عقلية قطعية كـما ذكرنا، وتعين إبطـال الاحتياط بوجه آخر، 
غـير لـزوم العسر، ولعله يـأتي توضيح ذلك عنـد الكلام في تبعيـض الاحتياط وفي 

مبحث الكشف والحكومة.
(١) ظاهره الالتزام بالحافظة على الترتيب وبالغسـل ولو مع الحرج تخصيصاً 
للقاعدة. وهو إنما يتم فى الثاني، لاختصاص أدلته بصورة الحرج ـ لو تمت ـ، فيكون 
أخـص مطلقـا من القاعـدة. أما الأول فلا مجال لـه لعموم أدلته لغـير صورة الحرج 
فيمكـن تنزيلـه عليها جمعاً بينها وبـين القاعدة التي تقدم حكومتهـا على العمومات 

التي بينها وبينها عموم من وجه.



٦٦.....................................................................................  التنقيح/ ج٢

فعلها الحرج فيرد عليه.
: منع إمكانه، لأنا علمنا بأدلة نفي الحرج أن الواجبات الشرعية  أولاً
في الواقع ليست بحيث يوجب العسر على المكلف، ومع هذا العلم الإجمالي 
يمنع الظن التفصيلي بوجوب أمور في الشريعة يوجب ارتكابها العسر(١) 

على ما مر نظيره في الإيراد على دفع الرجوع إلى البراءة.
: سـلمنا إمـكان ذلك ـ إما لكون الظنون الحاصلة في المسـائل  وثانياً
الفرعيـة كلها أو بعضها ظنوناً نوعية(٢) لا ينـافي العلم الإجمالي بمخالفة 
البعض للواقع أو بناء على أن المستفاد من أدلة نفي العسر والحرج ليس هو 
القطع ولا الظن الشـخصي بانتفاء العسر، بل غايته الظن النوعي الحاصل 
من العمومات بذلك، فلا ينافي الظن الشخصي التفصيلي في المسائل الفرعية 
عـلى الخـلاف(٣) وإما بناء على مـا ربما يدعى من عدم التنـافي بين الظنون 
التفصيليـة الشـخصية والعلم الإجمالي بخلافها، كـما في الظن الحاصل من 

(١) هـذا مختـص بما إذا لزم اختلال النظام، حيـث لا مجال لاحتماله، اما مجرد 
لو لزم الحرج الخالي عنه فلا علم إجمالي بعدم وجوب بعض الامور المذكورة لامكان 
وجوبهـا جميعـاً تخصيصاً لقاعدة الحـرج الذي عرفت أنه لا بأس بـه للأدلة الخاصة. 

نعم يتوقف على كون دليل كل منها أقو من عموم دليل نفي الحرج.
(٢) بنـاءً على أن مقتضى دليل الانسـداد حجية الظن بالطريق، كما أشرنا إليه 

في المقدمة الثانية عند الكلام في نظير هذا الاشكال.
(٣) هـذا إنـما يتم إذا كان الحرج اللازم في المقام لا يبلغ حداً يلزم منه اختلال 

النظام، وإلا امتنع الظن التفصيلي معه، كما أشرنا إليه.
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الغلبة مع العلم الإجمالي بوجود الفرد النادر على الخلاف(١)ـ ولكن نمنع 
وقوع ذلك(٢)، لأن الظنـون الحاصلة للمجتهد بناء على مذهب الامامية 
من عدم اعتبار الظن القياسي وأشباهه ظنون حاصلة من أمارات مضبوطة 
محصورة ـ كأقسام الخبر والشـهرة والاستقراء والإجماع المنقول والأولوية 
الاعتباريـة ونظائرها ـ ومـن المعلوم للمتتبع فيهـا أن مؤدياتها لاتفضي إلى 
الحـرج، لكثـرة ما يخالـف الاحتيـاط فيها، كـما لا يخفى على مـن لاحظها 

. وسبرها سبراً إجمالياً
: سـلمنا إمكانه ووقوعه، لكن العمـل بتلك الظنون لا يؤدي  وثالثاً
إلى اختـلال النظـام حتـى لا يمكن إخراجهـا عن عمومات نفـي العسر، 
فنعمـل بهـا في مقابلة عمومات نفي العسر ونخصصهـا بها، لما عرفت من 

قبولها التخصيص في غير مورد الاختلال.
وليـس هذا كراً على ما فر منـه حيث(٣) إنا عملناه بالظن فراراً عن 
لزوم العسر فإذا أد إليه فلا وجه للعمل به لأن(٤) العسر اللازم على تقدير 
طـرح العمل بالظـن كان بالغاً حدّ اختلال النظام مـن جهة لزوم مراعات 
(١) العلـم الإجمـالي بوجود الفـرد النادر وإن كان مسـلماً إلا أن أطرافه ليس 
خصـوص موارد الظن الشـخصية بمقتـضى الغلبة، بل الأعـم، لأن موضوع العلم 

الإجمالي جميع الوقائع وموضوع الظنون الشخصية الوقائع الغالبة.
(٢) يعني: أداء ظن المجتهد إلى ما يوجب الحرج من الأحكام. وقد تقدم منه 

نظيره فى المقدمة الثانية.
(٣) بيان لوجه كونه كراً على ما فر منه.

(٤) تعليل لقوله: «وليس هذا كراً على ما فر منه».
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الثــاني  الإيـــراد 
ــــزوم  ـــى ل ـــل ع
وجوابه الحرج 

الاحتمالات الموهومة والمشـكوكة، وأمـا الظنون المطابقة لمقتضى الاحتياط 
فلابـد مـن العمل بها سـواء عملنـا بالظن أم عملنـا بالاحتيـاط، وحينئذٍ 
فليـس العسر اللازم من العمل بالظنون الاجتهادية في فرض المعترض من 
جهـة العمل بالظن(١)، بـل من جهة المطابقة لمقتـضى الاحتياط(٢)، فلو 
عمـل بالاحتياط(٣) وجب عليه أن يضيـف إلى تلك الظنون الاحتمالات 

الموهومة المشكوكة المطابقة للاحتياط(٤).
ومنهـا: أنه يقع التعارض بين الأدلـة الدالة على حرمة العمل بالظن 
والعمومـات النافيـة للحـرج، والأول أكثـر، فيبقى أصالـة الاحتياط مع 

(١) لأنه لازم سواءً عمل بالظن أم بالاحتياط.
(٢) يعني مطابقة الظن للاحتياط.

(٣) يعني: في جميع موارد احتمال التكليف الذي هو مقتضى القاعدة الأولية.
(٤) يعنـي: وباضافتها يلزم اختـلال النظام، الذي لا مجال للالتزام به للقطع 

بقبحه.
والحاصـل: أن العمـل بالظـن دون العمـل بالاحتيـاط التـام لقلة مـوارده، 

بالإضافة إليه، فالعسر الحاصل منه لا يوجب اختلال النظام.
نعم لو فرض من بعض الاشخاص حصول الظن له بالتكليف في جميع موارد 
احتماله أو أكثرها بحيث يلزم من العمل به اختلال النظام أيضاً تعين البناء على عدمه 
حجية الظن في حقه كلية، بل لزم التبعيض فيه بحسـب المرتبة، فيعمل بالظن القوي 
دون الضعيـف أو نحو ذلك ممّا لا يلزم منه محذور اختلال النظام، كما تقدم نظيره في 

المقدمة الثانية.
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العلم الإجمالي بالتكاليف الكثيرة سليمة عن المزاحم(١).
وفيـه: مـا لا يخفـى، لمـا عرفـت في تأسـيس الأصـل مـن أن العمل 
بالظـن ليس فيه ـ إذا لم يكن بقصد التشريـع والالتزام شرعاً بمؤاده حرمة 
ذاتيـةـ، وإنما يحرم(٢) إذا أد إلى مخالفة الواقع من وجوب أو تحريم(٣)، 
(١) لا يخفـى أن المفـروض فى المقـام لـزوم اختـلال النظام الـذي هو قطعي 
الامتنـاع فتعين رفـع اليد لأجله عن عموم حرمة العمل بالظن وحمله على خصوص 
صـورة الانفتـاح، لأنه عمـوم قابـل للتخصيص مـع أن أدلة نفي الحـرج لا تقتضي 
إلا سـقوط الاحتيـاط، وأما وجوب العمـل بالظن فهو مقتضى قاعـدة قبح ترجيح 
المرجوح على الراجح، التي سيأتي الكلام فيها فى المقدمة الرابعة، وهي لو تمت قاعدة 
عقليـة قطعيـة يتعين الخروج بها عن عمـوم حرمة العمل بالظن ـ لـو فرض منافاتها 
له ـ لأنه عموم قابل للتخصيص كما ذكرنا. هذا وجواب المصنفH الآتي مبني على 

اغفال هذه الجهة.
(٢) يعنـي: مـع عدم قصد التشريع. ثم إن عدم قصـد التشريع هنا مبني على 
أن دليل الانسداد إنما يقتضي وجوب العمل بالظن من باب الاحتياط ـ نظير ما سبق 
في الدليـل الأول من أدلـة حجية الظن ـ لا بما أنه حجة في تعيين التكاليف الشرعية، 
أما لو قيل بأنه يقتضي حجية الظن كسـائر الحجج ـ كما هو الظاهر بناء على الكشـف 
وعـدم الحكومة ـ فيكـون منافياً لعموم أدلـة حرمة العمل بالظـن ويتعين البناء على 
تخصيـص العموم المذكور به، لأنه قطعي، فيحمـل العموم على صورة الانفتاح، كما 

ذكرنا.
(٣) أو خالـف أصـلاً أو أمـارة معتـبرة، وكل ذلك غـير آت هنـا، إذ مخالفة 
الواجبـات والمحرمات الواقعية ليسـت ناشـئة من العمل بالظن، بل هي ناشـئة من 
سقوط الاحتياط بسبب العسر أو اختلال النظام، ومخالفة الأصول أو الأمارات غير 

حاصلة بعد فرض فقد الأدلة المعتبرة على التكاليف وفقد الاصول المحرزة لها.
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فالنـافي للعمل بالظن فيما نحن فيه ليس إلا قاعدة الاحتياط الآمرة باحراز 
الاحتمالات الموهومة وترك العمل بالظنون المقابلة لتلك الاحتمالات، وقد 

فرضنا أن قاعدة الاحتياط ساقطة بأدلة نفي العسر والحرج.
ثم لو فرضنا ثبوت الحرمة الذاتية للعمل بالظن ولو لم يكن على جهة 
التشريع، لكن عرفت سابقاً عدم معارضة عمومات نفي العسر لشيء من 

العمومات المثبتة للتكليف المتعسر(١).
ومنها: أن الأدلة النافية للعسر إنما تنفي وجوده فى الشريعة بحسـب 
أصـل الشرع أولاً وبالذات، فلا تنافي وقوعه بسـبب عارض لا يسـند إلى 
الشـارع، ولذا لـو نذر المكلف أمـوراً عسرة، كالأخـذ بالاحتياط في جميع 
الأحـكام الغـير المعلومـة، وكصوم الدهـر، أو احياء الليـالي، أو المشي إلى 
الحج، أو الزيارات، لم يمنع تعسرها عن انعقاد نذرها، لأن الالتزام بها إنما 
جاء من قبل المكلف، وكذا لو اجر نفسـه لعمل شـاق لم يمنع مشـقته من 

صحة الاجارة ووجوب الوفاء بها.
وحينئـذٍ فنقول: لا ريب أن وجوب الاحتيـاط باتيان كل ما يحتمل 
الوجـوب وتـرك كل مـا يحتمل الحرمة إنـما هو من جهة اختفـاء الأحكام 
الشرعيـة المسـبب عن المكلفـين المقصريـن في محافظة الآثار الصـادرة عن 
(١) حيث تقدم حكومتها على العمومات المذكورة، وعدم ملاحظة الترجيح 
بينهما، وحينئذٍ يتعين حكومتها على عموم حرمة العمل بالظن، وحمله على غير صورة 
الانسداد التي يلزم من الرجوع إليه فيها العسر. هذا وقد عرفت أن المعارض لعموم 
حرمة العمل بالظن هو قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح لا قاعدة نفي العسر 

والحرج. فلاحظ.

الإيـــراد الثــالث 
ــــزوم  ـــى ل ـــل ع
وجوابه الحرج 
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الشـارع المبينة للأحكام والمميزة للحلال عن الحرام، وهذا السـبب وإن لم 
يكـن مـن فعل كل مكلـف، لعدم مدخليـة أكثر المكلفـين في ذلك، إلا أن 
التكليـف بالعـسر ليس قبيحـاً عقلياً حتى يقبـح أن يكلف بـه من لم يكن 
سـبباً لـه، ويختص عـدم قبحه بمن صـار التعسر من سـوء اختيـاره(١). 
بـل هـو أمـر منفـي بالأدلـة الشرعيـة السـمعية، وظاهرهـا أن المنفـي هو 
جعـل الأحـكام الشرعيـة أولاً وبالـذات عـلى وجـه يوجـب العسر على 
المكلـف، فلا ينـافي عـروض التعسر لامتثالهـا من جهة تقصـير المقصرين 
 (٢) في ضبطهـا وحفظهـا عن الاختفـاء. مع كون ثـواب الامتثـال حينئذٍ

أكثر بمراتب(٣).
ألا تـر: أن الاجتهاد الواجب على المكلفـين ولو كفاية من الأمور 
الشاقة جداً خصوصاً في هذه لأزمنة، فهل السبب فيه إلا تقصير المقصرين 
الموجبين لاختفاء آثار الشريعة(٤)، وهل يفرق في نفي العسر بين الوجوب 

الكفائي والعيني؟!.

(١) نظير ما يقال في الغفلة التي يقبح التكليف والعقاب معها، إلا إذا كانت 
بسبب تقصير المكلف نفسه.

(٢) يعني: مع الاشتباه الخارج عن الاختيار الموجب للاحتياط.
(٣) فيصلح لتدارك مشـاكل العـسر والحرج. لكن تـدارك ذلك بالثواب لا 
ينـافي عموم الأدلة بعد صـدق الحرج عليه، وإلا لم يبق مورد للأدلة المذكورة لتحقق 

التدارك في جميع موارد الحرج.
(٤) يعنـي: فحيـث كان الحـرج في الاجتهـاد بسـبب طارئ لم يصلـح لزوم 

وجوبه.
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والجـواب عن هـذا الوجه: أن أدلـة نفي العسر سـيما البالغ منه حد 
اختـلال النظـام(١) والإضرار بأمـور المعـاش والمعاد لا فـرق فيها بين ما 
يكون بسـبب يسـند عرفا إلى الشـارع وهـو الذي أريـد بقولهمB: «ما 

غلب االله عليه فاالله أولى بالعذر»(٢) وبين ما يكون مسنداً إلى غيره(٣). 
ووجـوب صـوم الدهـر عـلى نـاذره إذا كان فيـه مشـقة لا يتحمـل 
عـادة ممنـوع، وكذا أمثالها مـن المشي إلى بيت االله جل ذكـره وإحياء الليالي 

وغيرها.
مع إمكان أن يقال بأن ما ألزمه المكلف على نفسـه من المشاق خارج 
عن العمومات لا ما كان السـبب فيه نفس المكلف(٤)، فيفرق بين الجنابة 
، من دون ما يكون بسبب  (١) فإن رفع التكليف في مثله قطعي، لقبحه عقلاً

يسند عرفاً إلى الشارع وغيره.
(٢) الظاهر اختصاص هذا بالاضطرار ولا يشمل الحرج.

(٣) امـا مـع اختلال النظام فلـما عرفت، وامـا مع غيره فلإطـلاق أدلة رفع 
الحرج مع عدم المخرج عنها.

(٤) يعنـي: أنـه يفرق بين ما يكون وجوبه شرعاً من باب الامضاء لما التزم به 
المكلف وما يكون وجوبه ابتداءاً من الشارع وتأسيساً منه، فالأول لا يسقط بقاعدة 
الحرج، كما في باب النذر والاجارة على الأمور الحرجية، والثاني يسقط بالقاعدة وإن 
كان فعل موضوع التكليف مستند إلى المكلف نفسه، كتعمد الجنابة المقتضي للغسل، 

لإطلاق الأدلّة في الثاني، وقصورها في الأول.
وكأنـه لأن مفاد عمومات رفع الحرج رفع الأحكام الشرعية الحرجية لا رفع 
الالتزامـات التي جعلهـا المكلف فإنها مسـتندة عرفاً للمكلف لا للشـارع وإن كان 
الشـارع قـد أمضاها. ولا أقل من دعـو انصراف الإطلاقات عـن ذلك لو فرض 

ــــــــــــواب  ج
الثالث ـــراد  الإي
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متعمداً فلا يجب الغسل مع المشقة وبين إجارة النفس للمشاق، فإن الحكم 
في الأول تأسيس من الشارع، وفي الثاني إمضاء لما ألزمه المكلف على نفسه. 

فتأمل(١).
وأمـا الاجتهاد الواجب كفاية عند انسـداد باب العلم فمع أنه شيء 

عمومها.
وفيه: أن منشـأ الحرج ليس هـو التزام المكلف، بل امضاء الشـارع لالتزامه، 
فإذا فرض كون الحكم حرجياً كان الحرج مستنداً إلى الجعل الشرعي لا إلى المكلف. 

ومعه لا مجال لدعو الانصراف.
فالأولى أن يقال: لما كانت أدلة نفي الحرج واردة مورد الامتنان بلحاظ النوع 
اختصت بما لا يكون رفعه منافياً للامتنان فى حق الآخرين فلا تشـمل مثل الاجارة 

ممّا كان عدم لزومه منافياً للامتنان في حق المستأجر.
نعم لا بأس بشمولها لمثل النذور وتعمد الجنابة ممّا لا دخل له بالآخرين.

وكيـف كان فلا ينبغي الاشـكال في شـمولها لمـا نحن فيه ونحوه ممّا لم يسـتند 
الحـرج إلى المكلـف أصلاً بل كان مسـبباً عن فعل الغير الخارج عـن اختيار المكلف، 
وإلا فهل يتوهم عدم سـقوط وجوب الوضوء إذا كان حرجياً على الشخص بسبب 
إراقة غيره للماء أو بسبب فعل غيره ما يوجب تعرضه للبرد ونحوهما ممّا كان خارجاً 

عن اختياره.
نعم سبق منا الاشارة إلى احتمال قصور العمومات عن الحرج المستند لاشتباه 

التكليف مع كون التكليف الواقعي بنفسه غير حرجي.
لكنـه في غـير محله بعد شـمول الإطلاقات لذلك، لأن الاشـتباه من حالات 

المكلف المسببة لكون التكليف حرجياً، ولا سيما مع مناسبة العموم للامتنان.
.H(١) لعله اشارة إلى ما ذكرنا من الاشكال في كلامه
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ـــــــرد عــلــى  ال
بوجوه: الاحتياط 

الأول  الوجـه 
فيـه والمناقشـة 

يقـضي بوجوبه الأدلة القطعية، فلا ينظر إلى تعـسره وتيسره(١) فهو ليس 
أمـراً حرجاً، خصوصاً بالنسـبة إلى أهله، فإن مزاولـة العلوم لأهلها ليس 
باشق من أكثر المشاغل الصعبة التي يتحملها الناس لمعاشهم، وكيف كان 

فلا يقاس عليه.
وأما عمل العباد بالاحتياط ومراقبة ما هو أحوط الأمرين أو الأمور 
فى الوقايع الشخصية إذا دار الأمر فيها بين الاحتياطات المتعارضة فإن هذا 
دونـه خرط القتاد، إذ أوقات المجتهد لا يفي بتمييز موارد الاحتياطات ثم 
إرشـاد المقلديـن إلى ترجيح بعض الاحتياطات عـلى بعض عند تعارضها 
في المـوارد الشـخصية التـي يتفـق للمقلدين، كـما مثلنا لك سـابقاً في الماء 

المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
وقد يُرد الاحتياط بوجوه أخر غير ما ذكرنا من الإجماع والحرج.

منها: أنه لا دليل على وجوب الاحتياط، وأن الاحتياط أمر مستحب 
إذا لم يوجب إلغاء الحقوق الواجبة.

وفيـه: أنه إن أريـد أنه لا دليل على وجوبه في كل واقعة إذا لوحظت 
مـع قطع النظـر عن العلم الإجمـالي بوجـود التكاليف بينها وبـين الوقايع 
الاخـر، فهـو مسـلم، بمعنـى أن كل واقعة ليسـت مما يقتـضي الجهل فيها 
بنفسـها الاحتيـاط، بل الشـك فيها إن رجـع إلى التكليـف ـ كما في شرب 

(١) لما عرفت من قبول قاعدة الحرج في غير موارد اختلال النظام التخصيص 
ولاسيما بالأدلة القطعية.
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الوجـــه الثــانـي

التتـن ووجوب الدعاء عند رؤية الهـلال ـ لم يجب فيها الاحتياط(١)، وإن 
رجع إلى تعيين المكلف به ـ كالشـك فى القـصر والاتمام والظهر والجمعة، 
وكالشـك في مدخليـة شيء في العبادات(٢)، بناء عـلى وجوب الاحتياط 
فيما شـك في مدخليتـه ـ وجب فيها الاحتياط، لكـن وجوب الاحتياط في 
مـا نحن فيه في الوقايع المجهولة من جهة العلم الإجمالي بوجود الواجبات 
والمحرمات فيها وإن كان الشـك في نفس الواقعة شـكا في التكليف، ولذا 
ذكرنـا سـابقاً أن الاحتيـاط هو مقتضى القاعـدة الأولية عند انسـداد باب 

العلم.
نعم مـن لا يوجب الاحتياط حتى مع العلم الإجمالي بالتكليف فهو 

مستريح عن كلفة الجواب عن الاحتياط.
ومنها: أن العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط، لأن مذهب جماعة من 
العلماء ـ بل المشهور بينهم ـ اعتبار معرفة الوجه(٣)، بمعنى تمييز الواجب 
عن المسـتحب اجتهاداً أو تقليداً قال في الإرشـاد في أوائل الصلاة: «يجب 

(١) على مايأتي في مبحث البراءة إن شاء االله تعالى.
، وإنما قيـل بوجوب الاحتياط في  (٢) لم تتضـح خصوصيـة العبادات عاجلاً
الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ولو في غير العبادات. كما أنه قيل بأن الشك 
 في أخـذ قيـد التعبد أو قيـد الوجه والتمييـز فى العبادات من بين سـائر القيود مجر

للاشتغال. ولا يرجع فيه لإطلاق دليل الواجب ولا للبراءة.
(٣) لا يخفـى أن هـذا الوجـه لـو تـم مختـص بالعبـادات، ولا يتأتـى في بقية 
التكاليـف الوجوبيـة والتحريمية، إذ لا شـبهة في عدم اعتبار قصـد الوجه والتمييز 

في امتثالها.
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الأولى  المناقشة 
الوجه ــذا  ه فــي 

الثـــانية  المناقشة 
الوجه ــذا  ه فــي 

معرفـة واجـب أفعـال الصلاة من مندوبهـا، وايقاع كل منهـا على وجهه» 
وحينئـذٍ ففي الاحتيـاط إخلال بمعرفـة الوجه التي أفتـى جماعة بوجوبها 

وبإطلاق(١) بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد.
وفيه:

: أن معرفـة الوجـه مما يمكـن للمتأمل في الأدلـة وفي إطلاقات  أولاً
العبادات(٢) وفي سيرة النبيE والأئمة مع الناس الجزم بعدم اعتبارها 
حتـى مع التمكن مـن المعرفة العلمية، ولذا ذكـر المحققH ـ كما في محكي 
المـدارك في باب الوضوء ـ أن ما حققه المتكلمون من وجوب إيقاع الفعل 

لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري وتمام الكلام في غير هذا المقام(٣).
: لـو سـلمنا وجـوب المعرفـة أو احتـمال وجوبهـا الموجـب  وثانيـاً
للاحتيـاط، فإنما هو مـع التمكن من المعرفة العلمية، أمـا مع عدم التمكن 
فـلا دليـل عليه قطعـاً لأن اعتبار معرفـة الوجه إن كان لتوقـف نية الوجه 
عليهـا فلا يخفـى أنه لا يجدي المعرفـة الظنية في نية الوجه، فـإن مجرد الظن 
(١) عطـف على قوله: «بوجوبها». يعنـي: ومقتضى الإطلاق المذكور بطلان 

عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وإن كان محتاطاً، وحتى في حال الانسداد.
(٢) تقـدم منه في أواخر الكلام في كفاية الامتثال الإجمالي من مباحث القطع 
المناقشـة في الإطـلاق المذكـور، وأن المرجـع في مثل ذلـك الاحتياط، وقد سـبق منا 
الـكلام في ذلـك. إلا أن يريد بالإطلاق هنا الإطلاق المقامـي الظاهر في التحويل في 
كيفيـة الاطاعة على العرف الحاكم بعدم دخل قصـد الوجه والتمييز في الاطاعة،كما 

أشرنا إليه هناك. فراجع.
(٣) تقدم في أواخر مباحث القطع بعض الكلام في ذلك منه ومنا.فراجع.
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بوجـوب شيء لا يتأتـى معـه القصد إليـه لوجوبه(١)، إذ لابـد من الجزم 
بالغايـة، ولو اكتفي بمجـرد الظن بالوجوب ولو لم يكن نية حقيقة فهو مما 
لا يفي بوجوبه ما ذكروه في اشـتراط نية الوجه. نعم لو كان الظن المذكور 
مما ثبت وجوب العمل به تحقق معه نية الوجه الظاهري على سـبيل الجزم، 

لكن الكلام بعد في وجوب العمل بالظن.
فالتحقيـق أن الظـن بالوجـه إذا لم يثبت حجيته فهو كالشـك فيه لا 

. وجه لمراعات نية الوجه معه أصلاً
وإن كان اعتبارهـا لأجـل توقف الامتثال التفصيـلي المطلوب عقلاً 
أو شرعـاً عليـه ـ ولذا أجمعوا ظاهـرا على عدم كفايـة الامتثال الإجمالي مع 
التمكن عن التفصيلي(٢) بأن يتمكن من الصلاة إلى القبلة في مكان ويصلي 
في مـكان آخر غـير معلوم القبلـة إلى أربع جهـات(٣)، أو يصلي في ثوبين 

(١) القصد إلى ذلك ممكن.
لكنـه تشريع محرم، فيكون ممتنعاً شرعاً، بل مانـع عقلاً من العبادة لأن تحريم 

. التشريع مانع من تحقق التقرب المعتبر في العبادة يقيناً
(٢) لكـن الإجمـاع المذكـور لم يثبت بنحو معتـد به، بنحو يخـرج عن مقتضى 
الإطلاقـات المقاميـة بـل اللفظية في الاكتفـاء بالامتثـال الإجمالي. وقـد تقدم بعض 

الكلام في ذلك في أواخر مبحث القطع. فراجع.
(٣) قد يختص هذا المثال بالاشكال بلحاظ أن الصلاة إلى أربع جهات لا يحرز 
معها الاسـتقبال الاختياري، وإنما يحرز الاستقبال الاضطراري لاحتمال الانحراف 
عـن القبلـة بـما دون ربـع الدائـرة، فلا وجـه للاكتفـاء به مـع التمكن مـن الامتثال 
الاختياري بالاستقبال الحقيقي فى المكان الآخر الذي يمكن فيه معرفة جهة القبلة.
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مشـتبهين أو أكثـر مرتـين أو أكثر مع إمكان صلاة واحـدة في ثوب معلوم 
الطهارة إلى غير ذلك ـ ففيه:

أن ذلك إنما هو مع التمكن من العلم التفصيلي، وأما مع عدم التمكن 
منه ـ كما في ما نحن فيه ـ فلا دليل على ترجيح الامتثال التفصيلي الظني على 
الامتثال الإجمالي العلمي، إذ لا دليل على ترجيح صلاة واحدة في مكان إلى 
جهة مظنونة على الصلوات المكررة في مكان مشتبه الجهة، بل بناء العقلاء 

في إطاعتهم العرفية على ترجيح العلم الإجمالي على الظن التفصيلي.
وبالجملـة: فعدم جـواز الاحتياط مع التمكن مـن تحصيل الظن مما 
لم يقـم له وجـه، فإن كان ولابـد من إثبـات العمل بالظن فهـو بعد تجويز 
الاحتياط والاعتراف برجحانه وكونه مستحباً بل لا يبعد ترجيح الاحتياط 

على تحصيل الظن الخاص الذي قام الدليل عليه بالخصوص. فتأمل(١).
نعـم الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي فى العبادات مما انعقد 
الإجماع ظاهرا على عدم جوازه كما أشرنا إليه في أول الرسالة(٢) في مسألة 

اعتبار العلم الإجمالي وأنه كالتفصيليى من جميع الجهات أم لا، فراجع.

اللهم إلا أن يفرض عدم التمكن من الجهة الحقيقية، بل يحتمل أيضاً الانحراف 
بما دون ربع الدائرة وإن لم يحتج إلى أربع صلوات. أو يلتزم بجواز الانحراف بالمقدار 

. المذكور اختياراً
(١) لعله إشارة إلى الاشكال فيه على ما سبق منه في مبحث القطع وسبق منا 

الكلام فيه. فراجع.
(٢) وتقدم منا الاشكال فيه.
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الثالثـة  المناقشـة 
الوجـه هـذا  فـي 

وممـا ذكرنـا ظهر أن القائل بانسـداد بـاب العلم وانحصـار المناص 
في مطلـق الظـن ليس لـه أن يتأمل في صحـة عبادة تارك طريقـي الاجتهاد 
والتقليد إذا أخذ بالاحتياط، لأنه لم يبطل عند انسداد باب العلم إلا وجوب 
الاحتياط لا جوازه أو رجحانه، فالأخذ بالظن عنده وترك الاحتياط عنده 

من باب الترخيص ودفع العسر والحرج لا من باب العزيمة(١).
: سـلمنا تقديم الإمتثال التفصيلي ولـو كان ظنياً على الإجمالي  وثالثـاً
ولـو كان علميـاً لكن الجمـع يمكن بين تحصيـل الظن في المسـألة ومعرفة 

الوجه ظنا والقصد إليه على وجه الاعتقاد الظني والعمل على الاحتياط.
: إذا حصـل الظـن بوجوب القـصر في ذهاب أربعة فراسـخ،  مثـلاً
فيـأتي بالقـصر بالنيـة الظنيـة الوجوبيـة(٢)، ويـأتي بالإتمام بقصـد القربة 
احتياطـاً، وكذلـك إذا حصـل الظـن بعـدم وجـوب السـورة في الصـلاة 
فينـوي الصلاة الخالية عن السـورة عـلى وجه الوجـوب(٣)، ثم يأتي(٤) 

م منهH نظير هذا الكلام في مبحث القطع، وسبق منا هناك الإشكال  (١) تقدّ
فيه بأن مقتضى دليل الانسداد وإن كان هو جواز ترك الاحتياط لا لزوم تركه، إلا أنه 
بلحاظ أصل الاحتياط من حيث هو، لا من حيث كونه مفوتاً لنية الوجه على تقدير 
اعتبارهـا، إذ لا مانـع حينئذٍ من الالتـزام بوجوب ترك الاحتياط لو تم استكشـاف 

. حجية الظن من عدم وجوب الاحتياط. فراجع وتأمل جيداً
(٢) يعني: من دون جزم حتى لا يستوجب التشريع المحرم.

(٣) يعني: ظنا لا مع الجزم، حتى لا يستوجب التشريع المحرم.
(٤) قد يشعر هذا بلزوم تأخير الامتثال بالوجه المخالف للظن، وهو كالصريح 

من كلامه السابق في مبحث القطع، وسبق منا هناك الاشكال فيه. فراجع.
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الرابعـة  المناقشـة 
الوجـه هـذا  فـي 

بالسورة(١) قربة إلى االله تعالى للاحتياط بناء على اعتبار قصد الوجه(٢).
: لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا فنقـول: إن الظن إذا لم يثبت  ورابعـاً
حجيته كان اللازم بمقتضى العلـم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات 
فى الوقايع المشـتبهة هو الاحتياط، كما عرفت سابقاً، فإذا وجب الاحتياط 
حصـل معرفة وجه العبادة(٣) وهو الوجوب، ويأتي نية الوجه الظاهري، 

(١) ظاهره كفاية الاتيان بالسـورة ضمـن الصلاة التي نو كونها خالية عن 
السـورة. لكن في تحقق الاحتياط إشـكال فإنه مع نية كون الصلاة خالية عن السورة 
يعلـم بعـدم مشروعية السـورة جزءاً منها، إما لعدم جزئية السـورة مـن الصلاة، أو 
لعدم مشروعية الصلاة الماتي بها، لأن المشروع خصوص ما كانت السـورة جزءاً له، 

. والمفروض انه لم ينوه أولاً
بـل اللازم حينئذٍ تكرار الصلاة مع السـورة، لا الاكتفـاء بصلاة واحدة نعم 
لـو دخـل في الصلاة ناويـاً ما هو المشروع واقعـاً تأتى له الاتيان بالسـورة في ضمنها 
احتياطـاً لكنه يخل بنية الوجه والتمييز فيما هو المظنون، وهو خلاف الاحتياط الذي 
أشـار إليه فلا يتم الاكتفاء بالسـورة في ضمن صلاة واحدة لا بناءً على عدم وجوب 

النية المذكورة ولو فيما لا يستوجب التكرار كما في المقام.
(٢) الموجود في بعض النسخ: «ثم يأتي بالسورة قربة إلى االله تعالى للاحتياط، 
أو يقصـد النـدب بنـاء على اعتبار قصـد الوجه». ولعله أنسـب مما هنـا، إذ لا معنى 
للاحتيـاط بناء على اعتبار قصد الوجه. نعم في حكم النسـخة المذكورة بزيادة قوله: 

«أو للندب بناء على اعتبار قصد الوجه».
(٣) الظاهـر أن مرادهـم بالوجـه هو وجه العبـادة الشرعي مـن وجوب أو 
نـدب لا ما يعم الوجه العقلي الراجـع إلى وجوب الاحتياط، ليمكن الاكتفاء بقصد 
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مقتــضـى نفـــي 
الاحتيــاط عــدم 
مراعــاة  وجـوب 
الاحتمـــــالات 
فقـط الموهومــة 

كما يأتي في جميع الموارد التي يفتي فيها الفقهاء بالوجوب من باب الاحتياط 
واستصحاب الاشتغال(١).

فتحصل مما ذكرنا أن العمدة في ردّ الاحتياط هي ما تقدم من الإجماع 
ولزوم العسر، دون غيرهما.

إلا أن هنا شيئاً ينبغي أن ينبه عليه، وهو(٢):
أن نفـي الاحتياط بالإجمـاع والعسر لا يثبت إلاّ أنـه لا يجب مراعاة 
جميع الاحتمالات مظنونها ومشكوكها وموهومها، ويندفع العسر بترخيص 
(٣) بمعنى عدم وجوب  موافقـة الظنون المخالفة للاحتياط كلا أو بعضـاً

الوجوب عند الاحتياط اللازم.
(١) الظاهـر أنـه لا مجـال لنيـة الوجه في ذلك لمـا ذكرنا إلا أن يكـون الاتيان 
بالفعل مقتضى أصل شرعي كالاستصحاب، فيتسنى نية الوجه الظاهري الشرعي.

(٢) يعنـي: أن لـزوم الحـرج مـن الاحتياط في جميـع المحتمـلات أو الإجماع 
عـلى عدمه لا يقتضيان سـقوطه رأسـاً في الجميع، والرجوع إلى الظـن على أنه حجة 
لمعرفة الأحكام بل يقتضيان تبعيض الاحتياط والاقتصار فيه على بعض المحتملات 
كموارد الظن بالتكليف والشك فيه، دون الموارد التي يكون التكليف فيها موهوماً، 

وبين الامرين فرق ظاهر، كما يأتي الكلام فيه.
(٣) قـد يكون التبعيض بلحاظ أهمية الموارد كالخـروج، فيحكم بعدم جواز 
الاقتصار على تبعيض الاحتياط فيها، بل لابد من الاحتياط التام، بخلاف غيرها مما 
لا يكـون بهذه الاهمية، فيكفي فيه التبعيـض كما قد يكون بلحاظ مرتبة الظن بمعنى 
انـه يقتصر في موافقته للظنـون المخالفة للاحتياط على خصـوص الظن القوي دون 

الضعيف.



٨٢.....................................................................................  التنقيح/ ج٢

مراعـات الاحتمالات الموهومـة(١)، لأنها الأولى بالإهمال إذا سـاغ لدفع 
ا مـن المحتملات يندفع به العسر، ويبقى  الحـرج ترك الاحتياط في مقدار مّ
الاحتياط على حاله في الزائد على هذا المقدار، لما تقرر في مسألة الاحتياط من 
أنه إذا كان مقتضى الاحتياط هو الاتيان بمحتملات، وقام الدليل الشرعي 
على عدم وجوب إتيان بعض المحتملات(٢) في الظاهر(٣) تعين مراعات 

.(٤) الاحتياط في باقي المحتملات ولم يسقط وجوب الاحتياط رأساً

(١) يعني: احتمالات التكليف الموهومة، وهي موارد الظن بعدم التكليف.
(٢) يعنـي: بنحـو غير معين، كما فيـما نحن فيه، لأن الإجمـاع المتقدم والحرج 
إنـما يقتضيـان عدم وجـوب الاحتيـاط التام من دون تعـرض للموارد التي يسـقط 
فيهـا الاحتيـاط. وأما لو قام الدليل على عدم وجـوب الاحتياط في خصوص بعض 

الأطراف معيناً، ففيه تفصيل يأتي في محله.
(٣) ظاهـره أنـه متعلق بقوله: «عـدم وجوب اتيان...» لكـن لا يتم لا في ما 
تقرر في مسـألة الاحتيـاط ولا هنا، بل الكلام فيما لـو دل الدليل على عدم الوجوب 

. واقعاً من جهة الاضطرار أو الحرج أو نحوهما مما يقتضي الترخيص واقعاً
(٤) كما يأتي منهH فى التنبيه الخامس من تنبيهات مسـألة الشـبهة التحريمية 
المحصـورة في الـدوران بـين المتباينـين. ويـأتي منـا إن شـاء االله تعالى الاشـكال فيه. 
وملخـص الـكلام في ذلـك ان ما ذكره المصنـفH إنما يتـم إن كان دليل الترخيص 
منافيـاً لقاعـدة الاحتيـاط ومحكـماً عليهـا، إذ الـضرورات تقـدر بقدرهـا، فلا وجه 
لالغـاء الاحتياط مطلقاً، بل يكفي الغـاؤه ببعض مراتبه التي يندفع بها مقتضي دليل 

الترخيص، ويجمع بين قاعدة الاحتياط ودليل الترخيص بذلك.
لكنـه لا مجـال لذلك، لأن قاعـدة الاحتياط عقلية قطعيـة في ظرف التكليف 
بالواقـع ـ كـما أشرنا إليه ـ فلا مجال لالغاء الاحتياط التـام مع بقاء التكليف الواقعي 
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المردد، وليس للشـارع التـصرف في مقام الامتثال بل ليس لـه التصرف في التكليف 
ورفعـه لاجـل العسرة أو الـضرورة، لأنه تابع لجعلـه، ومع رفعـه لا يبقى موضوع 

للاحتياط لا التام ولا الناقص، بل يتعين سقوطه بجميع مراتبه.
نعـم قـد يدعى أن مقتضى الجمع بين دليل الترخيـص ودليل الواقع ليس هو 
رفـع الحكـم الواقعي مطلقاً، بـل رفعه في الجملـة بمقدار رفع الـضرورة، ويبقى في 

ظرف عدم ارتفاع الضرورة به بنحو يقتضي الاحتياط.
لكنه في غير محله، كما أوضحناه في حاشـية الكفاية في بعض تنبيهات الشـبهة 

التحريمية المحصورة بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا. فراجع.
وعليه فلا مجال لما ذكره المصنفH من لزوم تبعيض الاحتياط بمقتضى العلم 

الإجمالي.
نعـم قد يقال: العلـم الاجمـالي وإن كان موجوداً في ضمن جميـع المحتملات 
الا أنـه موجـود أيضـاً في ضمن خصوص المظنونـات، فإن المظنونات ليسـت كبقية 
المحتمـلات، بل تمتاز عنها بأنه لا يحتمل خطأ جميـع الظنون بالتكليف بحيث تكون 
جميـع مـوارد التكليف المعلـوم اجمالاً في غيرها مـن الموهومات والمشـكوكات، فهنا 

علمان إجماليان بالتكليف.
الأول: ما تكون أطرافه جميع المحتملات.

الثـاني: ما تكـون أطرافه خصوص المظنونات، وحينئذٍ فـإن كان المعلوم فيها 
معـاً بقـدر واحد، تعين انحلال الأول بالثاني، وتنجز الثاني دون الأول، ولازم ذلك 
وجـوب الاحتيـاط في خصـوص المظنونـات والرجـوع في غيرها للأصـل، فيكون 
العمـل بالظـن فيها من بـاب الاحتياط لا لحجيتـه. غايته أنه ليس مـن باب تبعيض 

الاحتياط كما ذكره المصنفH بل من باب الانحلال. 
ولا يرد عليه ما سبق إيراده على الوجه الأول من الوجوه العقلية التي استدل 

........................................................
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توضيـح ما ذكرنـا: أنا نفرض المشـتبهات التي علم إجمـالاً بوجود 
الواجبـات الكثيرة فيها بـين مظنونات الوجوب ومشـكوكات الوجوب 
وموهومات الوجوب، وكان الإتيان بالكل عسراً أو قام الإجماع على عدم 
وجـوب الاحتياط في الجميـع، تعين ترك الاحتيـاط وإهماله في موهومات 

الوجوب، بمعنى أنه إذا تعلق ظن بعدم الوجوب لم يجب الإتيان.

بهـا لحجية خـبر الواحد. للفرق بأن بقية الأمارات هنـاك كالخبر في احتمال الصدق، 
ولا كذلـك بقية الاحتمالات هنا، فإنها ليسـت كالظن في احتـمال التكليف. فراجع. 

. وتأمل جيداً
وإن لم يكـن المعلـوم فيهما بقدر واحد بل كان المعلوم في العلم الأول أكثر من 
المعلـوم في الثاني، تعين عدم انحلال الأول بالثـاني، وكان كل منهما منجزاً لأطرافه. 
غايتـه ان المظنونـات تنجز مـن جهتين، وحينئذٍ فسـقوط العلم الإجمـالي الأول عن 
المنجريـة بسـبب الحـرج أو اختلال النظـام ـ بناء على مـا عرفت منا مـن أن ذلك لا 
يقتضي تبعيض الاحتياط بل سـقوطه رأسـاً ـ لا يوجب سـقوط العلم الثاني، لعدم 
محـذور في الاحتياط فيه بعد سـقوط الاحتياط في الأول فيتعـين فيه الاحتياط التام، 
ويكـون العمـل بالظن من بـاب الاحتياط لا لكونـه حجة. غايته انـه ليس من باب 

تبعيض الاحتياط.
ومنـه يظهر أنه بناءً على أحد هذين الوجهين يكون العمل بالظن لخصوصيته 
بالعلـم الإجمالي مـن موارده لا لترجيحه عـلى بقية الاحتمالات بقاعـدة قبح ترجيح 
المرجوح على الراجح، التي سـيأتي الكلام فيها في المقدمة الرابعة. والتي يحتاج إليها 

لو بقينا مع العلم الإجمالي الأول فقط.
وسـيأتي بعض الكلام في ذلـك في آخر التنبيه الثاني إن شـاء االله تعالى. فتأمل 

. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم. جيداً
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وليـس هذا معنى حجية الظن، لأن الفرق بين المعنى المذكور ـ وهو 
أن مظنـون عـدم الوجـوب لا يجب الإتيـان به ـ وبين حجيـة الظن بمعنى 

. كونه في الشريعة معياراً لامتثال التكاليف الواقعية(١) نفياً وإثباتاً
وبعبـارة أخـر: الفرق بـين تبعيض الاحتيـاط في الموارد المشـتبهة 
وبـين جعـل الظـن فيها حجـة هـو أن(٢) الظـن إذا كان حجـة في الشرع 
كان الحكـم في الواقعـة الخالية عنه الرجوع إلى مـا يقتضيه الأصل في تلك 
الواقعـة، من دون التفات إلى العلم الإجمـالي بوجود التكاليف الكثيرة بين 
المشتبهات(٣)، إذحال الظن حينئذٍ كحال العلم التفصيلي والظن الخاص 
، أو ما هو بمنزلة  بالوقايـع، فيكون الوقايع بين معلومـة الوجوب تفصيلاً

(١) ليس معنى حجية الظن كونه معياراً لامتثال التكاليف الواقعية، بل كونه 
. معياراً بتنجز التكاليف ووصولها، ليتفرع عليه وجوب الامتثال عقلاً

(٢) خـبر لقولـه: «الفرق بـين تبعيض...» وواقـع موقع خـبر (أن) في قوله 
: «لأن الفرق بين...». سابقاً

الفـرق بذلـك إنـما هو مـن باب الفـرق في الأثـر لا في المفهـوم، والا فالفرق 
بـين تبعيـض الاحتياط وحجيـة الظن هـو أن تبعيـض الاحتياط راجـع إلى الاتيان 
بالمحتمـلات في تبعيض الاحتيـاط برجاء موافقة التكاليـف المعلومة إجمالاً خروجاً 
عـن العلـم الإجمالي المنجز، اما حجيـة الظن فهي تقتضي الاتيـان بالمظنون بما أنه هو 
التكليـف الواقعي الذي قامت عليـه الحجة، فالاتيان به عمل بمقتضى الحجة لا من 

جهة العلم الإجمالي لسقوطه عن المنجزية بناء على عدم التبعيض.
(٣) لسقوطه عن المنجزية بسبب العسر واختلال النظام بناءً على عدم تبعيض 

الاحتياط.
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.(٢) المعلوم(١) وبين مشكوكة الوجوب رأساً
وأمـا إذا لم يكـن الظن حجة، بل كان غاية الأمـر ـ بعد قيام الإجماع 
ونفـي الحرج على عدم لـزوم الاحتياط في جميع الوقايع المشـتبهة التي علم 
إجمـالاً بوجـود التكاليـف بينها ـ عـدم(٣) وجوب الاحتيـاط بالإتيان بما 
ظـن عدم وجوبه، لأن ملاحظة الاحتيـاط في موهومات الوجوب خلاف 
الإجماع وموجب للعـسر(٤)، كان اللازم(٥) في الواقعة الخالية عن الظن 
الرجـوع إلى مـا يقتضيه العلم الإجمالي المذكور من الاحتياط، لأن سـقوط 
الاحتياط في سلسلة الموهومات لا يقتضي سقوطه في المشكوكات لاندفاع 

الحرج بذلك(٦).
(١) وهو المظنون الذي فرض كون الظن فيه حجة.

(٢) يعني من دون علم إجمالي منجز، وفي مثله يرجع إلى الأصل.
(٣) خبر (كان) في قوله: «بل كان غاية الامر...».

(٤) لا يخفـى أن الموجب للعسر هو الاحتياط التـام فلزوم العسر إنما يقتضي 
سـقوطه والانتقال إلى التبعيض ـ بناء على مسلك المصنفH من دون خصوصية لما 
ظـن بعدم التكليـف فيه، بل كما يرتفع العسر بسـقوط الاحتياط فيه يرتفع بسـقوط 
الاحتيـاط في غـيره من المحتملات، وإنـما يترجح ما ظن بعـدم التكليف فيه بقاعدة 
قبـح ترجيح المرجوح على الراجح التي سـيأتي الكلام فيها في المقدمـة الرابعة. وأما 
الإجماع على خصوصية ما ظن بعدم وجوبه في سقوط الاحتياط فمن القريب ابتناؤه 

. ـ لو تم ـ على ذلك، وليس هو إجماعاً تعبدياً
(٥) جواب (أما) في قوله: «وأما إذا لم يكن الظن حجة».

(٦) يعني بسقوطه في الموهومات.
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وحاصـل ذلك: أن مقتـضى القاعدة العقلية والنقليـة لزوم الامتثال 
(١)، ومع تعذره  العلمـي التفصيـلي للأحكام والتكاليـف المعلومة اجمـالاً
يتعين الامتثال العلمـي الإجمالي وهو الاحتياط المطلق(٢)، ومع تعذره لو 
دار الامر بين الامتثال الظني في الكل(٣) وبين الامتثال العلمي الإجمالي في 

. البعض(٤) والظن في الباقي(٥) كان الثاني هو المتعين عقلاً ونقلاً
ففيـما نحن فيه إذا تعذر الاحتياط الـكلي ودار الامر بين إلغائه بالمرة 
والاكتفاء بالاطاعة الظنية وبين إعماله في المشكوكات والمظنونات وإلغائه 

في الموهومات كان الثاني هو المتعين(٦).
(١) يعنـي: فيجـب تحصيـل العلـم التفصيلي تقديـماً للامتثـال التفصيلي مع 

القدرة عليه، ولا يكتفي بالامتثال الإجمالي.
. لكن عرفت الاشكال في ذلك قريباً

(٢) يعني: التام بموافقة جميع محتملات التكليف حتى الموهومات.
(٣) يعنـي: بجعـل الظـن حجة، لكن عرفت أنـه ليس مبنياً عـلى كون الظن 

. حجة في الامتثال بل في احراز التكليف ليترتب عليه الامتثال عقلاً
(٤) وهو مظنونات التكليف ومشـكوكاته، فإن الاتيان بها مراعاة للاحتياط 

ـ بناءً على تبعيض الاحتياط ـ لأجل العلم الإجمالي لا لاعتبار الظن.
(٥) وهـو مظنونـات عدم التكليـف، فإنه يكتفي فيهـا بموافقة الظن ويهمل 

العلم الإجمالي من جهة العسر.
(٦) عرفـت أنـه مبنـي عـلى كون دليـل التعـذر يقتـضي التـصرف في قاعدة 
الاحتيـاط لا في دليـل الواقع، وهو خلاف التحقيق، بـل هو يمنع من منجزية العلم 
الإجمـالي ويقتضي سـقوط الاحتياط كلية، فلابد في مقام تحصيل غرض الشـارع من 
عدم إهمال التكاليف كلية ـ كما هو مقتضى المقدمة الثانية ـ من جعل طريق إلى الواقع 
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الإجماع   دعــو
وجوب  عدم  على 
في  ــاط  ــي ــت الاح
ت  كـــا لمشكو ا
ـــــــاً ـــــــض أي

ودعـو(١): لـزوم الحـرج أيضـاً من الاحتيـاط في المشـكوكات، 
خـلاف الإنصـاف، لقلـة المشـكوكات، لأن الغالـب حصـول الظـن إما 

بالوجوب وإما بالعدم.
اللهـم إلاّ أن يدعـى قيـام الإجمـاع على عـدم وجـوب الاحتياط في 
المشـكوكات أيضـاً، وحاصله: دعـو أن الشـارع لا يريـد الامتثال(٢) 
ينجـزه في ظـرف عدم العلم وهـو خصوص الظن لما يأتي فى المقدمـة الرابعة، وذلك 

يقتضي حجية الظن في مقام التكاليف الشرعية كما ذكرنا.
نعم بناءً عـلى منجزية العلم الإجمالي الثاني الذي أطرافه خصوص المظنونات 
 ـ يتعـين العمل بالظـن من بـاب الاحتياط لا بـما هو حجة.  ـ كـما أشرنـا إليـه قريبـاً

فلاحظ.
(١) ظاهـره أن الفـرق بـين تبعيـض الاحتيـاط وسـقوطه مطلقاً مـع حجية 
الظـن منحصر بأنه على الأول يجب الاحتياط في المشـكوكات وعـلى الثاني لا يجب، 
فلـو فرض عـدم وجوبه من جهة العسر أو الإجماع تعـين القول بحجية الظن وعدم 
تبعيـض الاحتياط. وقد عرفت الفرق بوجه آخر، وهو أن تبعيض الاحتياط يقتضي 
موافقـة بعض المحتملات لأجـل العلم الإجمالي وحجية الظن تقتضي موافقته بما هو 
حجـة مـع اهمال العلم الإجمالي، وأمـا عموم دليل الترخيص للمشـكوكات وعدمه 
فهـو ـ بنـاء على تبعيض الاحتيـاط ـ تابع لمقدار مفـاد ذلك الدليـل، ولا دخل له في 

الفرق بين الأمرين، ولا يكون معياراً في تعيين أحدهما.
(٢) الامتثال ليس من شؤون الشارع، وإنما هو ممّا يحكم به العقل، فلو فرض 
كـون قاعدة العسر محكمة عـلى قاعدة الاحتياط مع بقاء العلـم الإجمالي منجزاً تعين 
البنـاء عـلى اكتفـاء العقل بالامتثـال الظني لا اكتفاء الشـارع به. نعم للشـارع جعل 

الحجج على تكاليفه، وهذا أمر آخر.
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في  ـــال  ـــك الإش
ــو ــدع ـــذه ال ه

العلمي الإجمالي في التكاليف الواقعية المشتبهة بين الوقايع، فيكون حاصل 
دعـو الإجمـاع دعـو انعقاده عـلى أنه لا يجب شرعـاً الاطاعـة العلمية 
، لا في الـكل، ولا في البعض وحينئذٍ  الإجماليـة في الوقايع المشـتبهة مطلقـاً

تعين الانتقال إلى الإطاعة الظنية.
لكن الإنصاف أن دعواه مشكلة جداً، وإن كان تحققه مظنوناً بالظن 

القوي، لكنه لا ينفع ما لم ينته إلى حدّ العلم.
فـإن قلـت: إذا ظـن بعدم وجـوب الاحتيـاط في المشـكوكات فقد 
ظـن بـأن المرجع في كلّ مورد منهـا إلى ما يقتضيه الأصـل الجاري في ذلك 
المـورد، فيصير الأصول مظنونة الاعتبار في المسـائل المشـكوكة، فالمظنون 
في تلك المسـائل عـدم وجوب الواقـع فيها على المكلّـف، وكفاية الرجوع 
إلى الأصول، وسيجيء أنه لا فرق في الظن الثابت حجيته بدليل الانسداد 
بـين الظن المتعلق بالواقع وبين الظن المتعلق بكـون شيء طريقاً إلى الواقع 

وكون(١) العمل به مجزياً عن الواقع وبدلا عنه ولو تخلف عن الواقع.
ـاً ـ عـلى الرجـوع في  قلـت: مرجـع الإجمـاع ـ قطعيـاً كان أو ظنيّ
المشـكوكات إلى الأصول هـو(٢) الأجماع على وجود الحجـة الكافية(٣) 

(١) عطف على قوله: «بكون...»، وهو عطف تفسيري.
(٢) خبر لقوله: «مرجع الإجماع».

(٣) حتى ينحل العلم الإجمالي المانع من جريان الأصول فى الأطراف الموجب 
للاحتيـاط فإن العلم الإجمالي بنفسـه يقتضي الاحتياط، الا مـع لزوم العسر ونحوه، 
أو مع انحلاله بوجود الحجة الكافية الوافية بالمقدار المعلوم بالاجمال، وحيث سـبق 
من المصنفH عدم لزوم العسر من الاحتياط في المشـكوكات تعين أن يكون الوجه 
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في المسـائل التـي انسـد فيها بـاب العلم حتّى تكـون المسـائل الخالية عنها 
مـوارد للأصـول، ومرجع هـذا إلى دعـو الإجماع على حجيـة الظن بعد 

الانسداد(١).
في جواز الرجـوع للأصول فيها وعدم وجوب الاحتياط هو انحلال العلم الإجمالي 

بوجود الحجة الكافية الوافية.
لكـن إذا فـرض إمكان تصرف الشـارع في قاعـدة الاحتيـاط بتحكيم قاعدة 
العـسر والحـرج مع بقـاء الأحكام الواقعية عـلى ما هي عليه مـن دون نصب الحجة 
الكافيـة ـ كما هـو مبنى القول بتبعيـض الاحتياط ـ امكن تصرف الشـارع في قاعدة 
الاحتياط بجعل الاصول في مورد الشـك مـن دون جعل الحجة الكافية، وعليه فلا 
يكون الإجماع على حجية الأصول راجعاً إلى الإجماع على وجود الحجة الكافية، ولا 

.Hوجه لما ذكره المصنف
(١) إذ ليس هناك ما هو قابل للحجية سو الظن.

ثـم إنه إذا فرض أن مرجع الإجمـاع المذكور إلى الإجماع على حجية الظن، فلا 
مجال لاثباته بالظن للزوم الدور، بل لابد من العلم به حتى ينتج العلم بحجية الظن.

والظاهر أن هذا هو مراد المصنفH في الجواب.
لكنـه لا يخلو عن إشـكال، فـإن تبعيض الاحتيـاط قد اسـتفيد بمقتضى أدلة 
العسر، وهي معتبرة قطعاً ـ كما ذكره المصنفH، وقد فرض انه يقتضي عدم وجوب 
الاحتيـاط قطعـاً في مظنون عدم التكليـف، من دون فرق بين الظـن بالواقع والظن 
بالطريـق، وفرض الظن بحجية الأصول في المشـكوكات ـ ولـو للظن بحجية الظن 
ـ وذلـك يوجـب القطع بعـدم لزوم الاحتياط فى المشـكوكات، إما لحجيـة الظن أو 
لتبعيض الاحتياط وحينئذٍ فإن لم يكن سقوط الاحتياط في المشكوكات ملازماً لحجية 
 Hالظن، بل يمكن فرضه مع تبعيض الاحتياط ـ كما ذكرناه في تعقيب كلام المصنف
فى الفرق بين الأمرين ـ فلا يستكشف به حجية الظن. وإن كان ملازماً لها ـ كما يظهر 
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من المصنفH في كلامه السـابق ـ استكشـف به، واستكشفت به حجية الأصول فى 
المشـكوكات لا مجرد عدم وجوب الاحتياط فيهـا ومرجع ذلك إلى أن الظن بحجية 
الظـن وحجيـة الأصول فى المشـكوكات موجب للقطع بعدم وجـوب الاحتياط فى 
المشكوكات، وهو يوجب القطع بحجية الظن وحجية الأصول فى المشكوكات، فلا 

يتم الجواب المذكور على مباني المصنفH التي تظهر منه وتحكي عنه.
وعمدة ذلك أمران:

الأول: عـدم ابتناء مسـألة عدم الفرق بين الظـن بالواقع والظن بالطريق على 
. القول بحجية الظن، بل تلائم القول بتبعيض الاحتياط أيضاً

الثـاني: ملازمـة عدم وجوب الاحتياط في المشـكوكات لحجيـة الظن وانه لا 
يلتئم مع تبعيض الاحتياط. 

فلو لم يتم الأول تم الجواب الذي ذكره المصنفH، لأن عدم لزوم الاحتياط 
في المشكوكات ـ التي يظن بحجية الاصول فيها ـ موقوف على القطع بحجية الظن، 

ولا يتأتى مع الظن به، كما هو المفروض.
وكـذا لـو لم يتم الثاني فإن عدم الفرق بين الظـن بالواقع والظن بالطريق وإن 
اسـتلزم سـقوط الاحتياط في المشـكوكات، إلا أنه لا يسـتلزم حجيـة الظن وحجية 
 Hالأصـول فيها، لفرض عدم الملازمة بين الأمرين. لكن الأول محكي عن المصنف

ويأتي في محله الكلام فيه، والثاني هو ظاهر في كلامه السابق في تبعيض الاحتياط.
في  الاحتيـاط  سـقوط  أن  منـه  ظهـر  وإن   Hالمصنـف يقـال:  أن  إلا  اللهـم 
المشـكوكات مسـتلزم لحجية الظـن ولا يجتمع مع تبعيض الاحتيـاط، إلا أنه مختص 
بـماإذا كان سـقوط الاحتياط فيها بما هي مشـكوكات لا بما هي مـوارد لما هو مظنون 
الاعتبـار، وإلا فهي ملحقـة بالمظنونات ـ بناءً على أن عدم الفـرق بين الظن بالواقع 
والظـن بالطريـق يتأتى مـع تبعيض الاحتياط أيضـاً ـ وقد ذكـرH أن عدم وجوب 

........................................................
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فـإن قلـت(١): إذا لم يقـم في موارد الشـك ما ظـن طريقيته لم يجب 

الاحتياط في مظنونات عدم التكليف لا يقتضي حجية الظن.
لكن هذا يقتضي الاعتراف بعدم وجوب الاحتياط في المشـكوكات وإن كان 
لا يستلزم حجية الظن، وظاهر المصنفH أنه بصدد بيان أن الظن المذكور بالإجماع 
المذكور لا يوجب سقوط الاحتياط فى المشكوكات لا أنه يوجبه وإن لم يوجب حجية 

الظن.
نعم قد يتوجه ما ذكره المصنفH من عدم سـقوط الاحتياط فى المشكوكات 
ولـو مع الظـن المذكور بنـاءً على اهمـال نتيجة دليل الانسـداد وعـدم عمومها لكل 
ظـن، وأنه لابد مـن الاقتصار على المتيقن مـن الظنون، إذ قد يدعـى أن الأصول في 

المشكوكات خارجة عن المتيقن وإن كانت مظنونة الاعتبار.
وكـذا بناءً على أن المراد بالظن بالطريق خصوص الأمارات المظنونة الاعتبار 
المفيـدة للظـن النوعي، دون مثل الأصول، ممّا لا تعرض لها للواقع وليسـت بلسـان 

.Hالأمارة. لكن هذا أمر آخر لم يتعرض له المصنف
ثم إن في بعض النسـخ عبارة أخر فى الجواب عن الاشـكال المذكور تبتني 
عـلى اختصاص مسـألة عـدم الفرق بين الظـن بالواقع والظن بالقـول بحجية الظن 

وعدم جريانه على تبعيض الاحتياط.
لكـن حكـى بعـض أعاظـم المحشـينH العبـارة المذكـورة هنا عن النسـخ 
 .Hعليهـا في شرح مـراد المصنف H المصححـة، واقتـصر هـو والمحقق الخراسـاني
 . ولعلـه لما حكـي عنهH من عدوله عن الاختصاص المذكـور. فلاحظ وتأمل جيداً
وقـد أطلنـا الكلام هنا لغمـوض كلام المصنفH واضطراب كلـمات شراح كلامه 

والمتأخرين عنه. واالله سبحانه من وراء القصد.
(١) حكـي عـن بعـض النسـخ المصححـة إسـقاط هـذه العبـارة إلى قولـه: 

«فراجع».
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الاحتيـاط في ذلـك المـورد مـن(١) جهة كونـه أحد محتمـلات الواجبات 
والمحرمـات الواقعيـة وان حكـم بوجـوب الاحتيـاط مـن جهـة اقتضاء 
القاعدة في نفس المسـألة، كما لو كان الشـك فيه في المكلّف به. وهذا إجماع 
من العلماء، حيث لم يحتط أحد منهم في مورد الشك من جهة احتمال كونه 
مـن الواجبـات والمحرمات الواقعيـة، وإن احتاط الأخباريون في الشـبهة 
التحريميـة مـن جهـة مجرد احتـمال التحريـم(٢)، فإذا كان عـدم وجوب 
الاحتيـاط إجماعياً مع عدم قيام ما يظن طريقيتـه على عدم الوجوب، فمع 

قيامه(٣) لا يجب الاحتياط بالأولوية القطعية.
قلت: العلماء إنّما لم يذهبوا إلى الاحتياط في موارد الشك لعدم العلم 
الإجمـالي لهـم بالتكاليف، بل الوقايـع لهم بين معلوم التكليـف تفصيلاً أو 
مظنـون لهم بالظـن الخاص(٤) وبين مشـكوك التكليف رأسـاً، ولا يجب 

الاحتياط في ذلك عند المجتهدين، بل عند غيرهم في الشبهة الوجوبية.
والحاصـل: أن موضـوع عمل العلـماء القائلين بانفتـاح باب العلم 
أو الظـن الخاص مغايـر لموضوع عمل القائلين بالانسـداد. وقد نبهنا على 
يجـب  «لم  لقولـه:  تعليـل  لا  الاحتيـاط...»  «يجـب  بقولـه:  متعلـق   (١)

الاحتياط...».
(٢) وذلك لخصوصية خاصة، لا لأنه مقتضى الأصل الأولي.

(٣) يعني: فمع قيام محتمل الطريقية. وهو في المقام الأصل بناءً على ما سـبق 
في الاشكال لكن إذا كان الأصل في موارد الشك مظنون الطريقية بناءً على الانسداد 

فهو مقطوع الطريقية بناءً على الانفتاح. فلا أولوية.
(٤) لأنهم قائلون بانفتاح باب العلم.
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ــر  ـــال آخ ـــك إش
ــام ــق ــم فــــي ال

ذلك غير مرة في بطلان التمسك على بطلان البراءة والاحتياط بمخالفتهما 
لعمل العلماء(١). فراجع.

ل مما ذكر إشكال آخر أيضاً، من جهة أن نفي الاحتياط بلزوم  وتحصّ
العـسر لا يوجب كون الظن حجـة ناهضة لتخصيـص العمومات الثابتة 

بالظنون الخاصة ومخالفة ساير الظواهر الموجودة فيها(٢).
انسـداده  فـرض  إذا  الخـاص  والظـن  العلـم  بـاب  أن   :ودعـو
سـقط عمومـات الكتاب والسـنة المتواترة وخـبر الواحـد الثابت حجيته 
بالخصـوص(٣) عـن الاعتبـار، للعلم الإجمـالي بمخالفة ظواهـر أكثرها 
م، فلا يبقى ظاهر منها على حاله حتى يكون الظن الموجود على  لمراد المتكلّ
(١) تقدمـت الاشـارة إلى ذلـك في أول المقدمـة الثالثة عند الـكلام في تقرير 

الإجماع على عدم وجوب الاحتياط.
(٢) إذ بناءً على تبعيض الاحتياط لا يكون العمل بالظن بما أنه حجة ليصلح 

لتخصيص عمومات الحجج وتقييدها ومعارضتها.
لكـن الظاهر عدم اختصاص ذلـك بالقول بتبعيض الاحتيـاط، بل يأتي بناءً 
على كون العسر موجباً لسـقوط الاحتياط رأسـاً بنحو يقتضي حجية الظن، فإنه إنما 
يقتضي حجية للظن حيث لا حجة من المظنون الخاصة أما مع فرض وجود الحجة ـ 
ولو كانت عموماً ـ فلا مجال لاستكشاف حجية الظن بنحو يصلح لرفع اليد عنها.

إلا أن يسـقط العمـوم أو غـيره مـن الظواهـر بالعلـم بمخالفتـه للواقع ولو 
، وذلـك موجب لعـدم الرجوع إليه حتى بنـاءً على تبعيـض الاحتياط وعدم  اجمـالاً

حجية الظن. وقد نبه لذلك الهمدانيH في حاشيته. فراجع.
(٣) يعنـي: إذا لم يكـن بمقـدار يفـي بمعظـم الفقـه، وإلا فـلا مجـال معـه 

لفرض الانسداد.
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الرجوع  بطلان 
إلى  واقعة  كل  في 
الأصل يقتضيه  ما 

خلافـه من باب المخصـص والمقيد، مجازفة(١)، إذ لا علـم ولا ظن بطروِّ 
مخالفـة الظاهر في غـير الخطاباتِ التـي علم إجمالها بالخصـوص(٢) مثل: 
جُّ البَيْت﴾ وشـبههما. وأما كثير  لى النّاسِ حِ لاة﴾ و: ﴿اللهِ عَ ـوا الصَّ ﴿أقيمُ
مـن العمومـات التي لا نعلـم باجمال كل منهـا فلا نعلـم ولا نظن بثبوت 
المجمل بينها لأجل طرو التخصيص في بعضها. وسـيجيء بيان ذلك عند 

التعرض لحال نتيجة المقدمات إن شاء االله.
هذا كله حال الاحتياط في جميع الوقايع.

وأما الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة(٣) 
مـن غير التفـات إلى العلـم الإجمـالي بوجـود الواجبـات والمحرمات بين 
الوقايع، بان يلاحظ نفس الواقعة، فإن كان فيها حكم سـابق يحتمل بقاؤه 
اسـتصحب(٤)ـ كالمـاء المتغير بعد زوال التغيير ـ وإلاّ فإن كان الشـك في 
أصـل التكليف ـ كشرب التتن ـ أجري البراءة، وإن كان الشـك في تعيين 

.«...(١) خبر قوله: «ودعو
(٢) لورودهـا في مقـام التشريع، فلا ينعقد لها إطـلاق حجة. لكن تخصيص 
العلم الإجمالي بالعمومات المذكورة ممّا لا مجال له. ولا مجال للاسـتدلال في مثل هذه 

الأمور الوجدانية. فلاحظ.
(٣) سـبق في أول المقدمـة الثانية أن اللازم أن يـراد فيها من الرجوع للأصل 
هـذا المعنـى، لا الرجـوع إلى البراءة في تمام المسـائل حتى لـو كان مقتضى الأصل في 
خصوص المسـألة مع قطع النظر عن غيرها، هو الاحتياط أو اسـتصحاب التكليف 

أو غيرهما، فإنه يكفي في رده أدلة تلك الأصول أو القواعد. فراجع.
(٤) بناء على ثبوت الاستصحاب بأدلة قطعية.
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المكلـف به ـ مثل القصر والاتمام ـ فـإن أمكن الاحتياط وجب، وإلاّ تخير، 
كـما إذا كان الشـك في تعيـين التكليـف الإلزامـي، كـما إذا دار الأمـر بين 

الوجوب والتحريم.
فـيرد هذا الوجـه أن العلم الإجمـالي بوجود الواجبـات والمحرمات 
يمنـع عـن إجـزاء الـبراءة(١) والاسـتصحاب(٢) المطابـق لهـا المخالف 
للاحتيـاط، بل وكذا العلم الإجمالي بوجود غـير الواجبات والمحرمات في 
الاستصحابات المطابقة للاحتياط(٣) يمنع من العمل بالاستصحاب من 
ـل، وإن كان لايمنع مـن العمل بها من  حيـث انها اسـتصحابات(٤) فتأمّ

حيث الاحتياط، لكن الاحتياط في جميع ذلك(٥) يوجب العسر(٦).
وبالجملـة: فالعمـل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مسـتلزم 

(١) لكثـرة موارد الشـك في أصل التكليف، بنحو يعلـم بثبوت التكليف في 
بعضها فيمتنع الرجوع للأصول الترخيصية.

(٢) لعـدم الفـرق بـين مـوارده ومـوارد الـبراءة في كونهـا أطرافـا للعلـم 
الإجمالي المذكور.

(٣) العلم الإجمالي المذكور غير حاصل لقلة الموارد المذورة.
(٤) بنـاءً على مختارهH من عدم جريان الاسـتصحاب ذاتـاً في أطراف العلم 
الإجمالي اما بناءً على جريانه ذاتاً، وإن المانع منه لزوم الترخيص في المعصية فهو يختص 

بالاستصحاب غير الالزامي، أما الالزامي فاللازم العمل به وتقديمه على الظن.
(٥) يعني: في موارد البراءة والاستصحابات بعد فرض سقوطها عن الحجية 

بسبب العلم الإجمالي المذكور.
(٦) لكثرة الموارد المذكورة.
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الرجـوع  بطـلان 
 فتـو إلـى 
وتقليـده العالـم 

للمخالفـة القطعيـة الكثـيرة وبالأصـول المثبتـة للتكليـف مـن الاحتياط 
والاستصحاب مسـتلزم للحرج. وهذا لكثرة المشتبهات في المقامين كما لا 

يخفى على المتأمل.
ـا رجـوع هـذا الجاهل الذي انسـد عليـه باب العلم في المسـائل  وأمّ

المشتبهة إلى فتو العالم بها(١) وتقليده فيها فهو باطل لوجهين:
أحدهما: الإجماع القطعي(٢).

والثـاني: أن الجاهـل الـذي وظيفتـه الرجـوع إلى العالم هـو الجاهل 
العاجـز عن الفحص(٣)، وأما الجاهل الذي بذل الجهد وشـاهد مسـتند 
العالم وغلطه في استناده إليه واعتقاده عنه فلا دليل على حجية فتواه بالنسبة 

(١) وهـو من يـر انفتاح بـاب العلم لوفـاء الظنون الخاصة التـي بنى على 
حجيتها بمعظم الفقه.

(٢) لمـا كانت المسـألة المذكورة حديثـة التحرير فالإجماع المذكـور ارتكازي، 
والظاهر ابتناؤه على الوجه الثاني، فلا يصلح لأن يعد وجهاً في قباله.

(٣) وهو المعبر عنه بالعامي في كلماتهم، بل في الروايات.
والوجه في اختصاص جواز التقليد به اختصاص الأدلة به من سـيرة العقلاء 

وأدلة الرجوع إلى العلماء الشرعية.
أما السيرة فواضح.

وأما الأدلة المذكورة فلأن موضوع الرجوع فيها هو العالم، ومع علم الشخص 
بخطأ مستند من يدعي العلم فهو جاهل بنظره فلا يدخل في الأدلة المذكورة.

وإن شـئت قلت: ظاهر الأدلة الشرعية المذكورة إمضاء السيرة المذكورة فمع 
فرض اختصاص السيرة بالعامي يتعين اختصاص تلك الأدلة به.
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إليه، وليسـت فتـواه من الطرق المقررة لهذا الجاهل، فـإن من يخطئ القائل 
بحجيـة خبر الواحد في فهـم دلالة آية النباء عليها كيف يجـوز له متابعته، 

وأيّ مزية له عليه حتى يجب رجوعه إليه ولا يجب العكس؟
وهذا هو الوجه فيما أجمع عليه العلماء من أن المجتهد إذا لم يجد دليلاً 
في المسـألة عـلى التكليف كان حكمه الرجوع إلى الـبراءة، لا إلى من يعتقد 

وجود الدليل على التكليف(١).
والحاصـل: أن اعتقـاد مجتهد ليـس حجة على مجتهد آخـر خال عن 
ذلـك الاعتقاد، وأدلّـة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم يراد بها العالم الذي 
يختفي منشـاء علمـه على ذلك الجاهـل، لا مجرد المعتقـد بالحكم.ولا فرق 
بـين المجتهدين المعتقدين المختلفين في الاعتقاد(٢) وبين المجتهدين الذين 
أحدهمـا اعتقـد الحكم عـن دلالة والآخر اعتقد بفسـاد تلـك الدلالة، فلا 

يحصل له اعتقاد.
وهذا شيء مطرد في باب مطلق رجوع الجاهل إلى العالم شاهداً كان 

أو مفتياً أو غيرهما(٣).

(١) فلو كان قوله حجة في حقه كان دليلاً مانعاً من الرجوع إلى البراءة.
(٢) كـما لو اعتقد أحـد المجتهدين قيام الدليل على الوجـوب واعتقد الآخر 

قيام الدليل على الاباحة، فإنه لا إشكال في عدم جواز رجوع أحدهما للاخر.
(٣) حتى في مثل الاقرار الذي هو من أقو الحجج، فإنه إذا علم استناد المقر 
إلى مـا يعلم بخطئه في اسـتناده إليه لا يجوز التعويل على إقـراره. نعم قد يدعى نفوذ 

حكم الحاكم ولو مع العلم بخطأ مستنده للأدلة الخاصة. وتمام الكلام في محله.
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الرابعـة  المقدمـة 
العمـــل  تعــيّـن 
الظـن بمطلـق 

المقدمة الرابعة:
في أنـه إذا وجـب التعـرض لامتثـال الواقع في مسـألة واحـدة أو في 
مسائل، ولم يمكن الرجوع فيها إلى الأصول، ولم يجب أو لم يجز الاحتياط، 
تعـينّ العمـل فيهـا بمطلـق الظـن. ولعلـه لذلك يجـب العمـل بالظن في 

الضرر(١) والعدالة(٢) وأمثالها.
إذا تمهـدت هذه المقدمات فقـد ثبت وجوب العمل بالظن فيما نحن 
فيـه، ومحصلهـا: أنه إذا ثبت انسـداد بـاب العلم والظن الخـاص ـ كما هو 
مقتـضى المقدمـة الأولى ـ وثبـت وجوب امتثـال الأحكام المشـتبهة وعدم 
جواز إهمالها بالمرة ـ كما هو مقتضى المقدمة الثانية(٣)ـ وثبت عدم وجوب 

(١) وجـوب العمل بالظن فى الضرر إنما هو لحجيته فيه بالخصوص بمقتضى 
أدلـة أحكام الضرر، بل لعل مقتضى تلـك الأدلة كفاية الخوف وإن لم يوجب الظن، 

. وعليه الفتو ظاهراً
ولـولا ذلك لـكان اللازم عـدم حجية الظن، بـل المرجع الأصـول المقتضية 

لثبوت الحكم أو نفيه، إذ لا موجب لسقوطها من علم اجمالي أو نحوه.
(٢) لا ينبغي الاشكال في أن حجية الظن بالعدالة مستفادة من الأدلة الخاصة 
ولذا لا يكفي فيه مطلق الظن، بل خصوص ما ينشـأ من حسـن الظاهر على ما يذكر 

. فارجاع ذلك إلى دليل الانسداد في غير محله. في الفقه مفصلاً
(٣) عرفت أن الوجه فيه أحد أمور:

الأول: الإجماع.
الثـاني: لـزوم الخروج عن الدين لكثرة المشـتبهات واسـتيعابها لأكثر الفروع 

الفقهية.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١٠٠

مـراتــب امتثــال 
الشـرعي الحكـم 

كـون الامتثـال على وجه الاحتيـاط وعدم جواز الرجـوع فيه إلى الأصول 
الشرعيـة ـ كما هو مقتضى المقدمة الثالثة ـ تعين(١) بحكم العقل المسـتقل 
التعـرض لامتثالها على وجه الظن بالواقع فيهـا(٢)، إذ ليس بعد الامتثال 
العلمي والظني بالظن الخاص المعتبر في الشريعة امتثال مقدم على الامتثال 

الظني.
توضيـح: ذلك أنه إذا وجب عقلاً أو شرعاً التعرض لامتثال الحكم 

الشرعي فله مراتب أربع.
الأولى: الامتثـال العلمي التفصيلي، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلاً أنه 
هـو المكلف به: وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي 
وإن لم يفـد العلم ولا الظن، كالأصول الجارية في مواردها وفتو المجتهد 

بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد.
الثانية: الامتثال العلمي الإجمالي وهو يحصل بالاحتياط(٣).

الثالثة: الامتثال الظني(٤) وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به.
الثالـث: العلم الإجمـالي. ولعله يأتي في بعض المباحـث الآتية اختلاف الآثار 

باختلاف الوجوه المذكورة التي عليها يبتني التنجيز.
(١) جواب (إذا) في قوله: «أنه إذا ثبت انسداد...».

(٢) ظاهـره كـون الرجوع إلى الظـن في الامتثال لا في تعيـين التكليف، وهو 
مبني على الحكومة. ويأتي الكلام في ذلك إن شاء االله تعالى في التنبيه الثاني. فإنتظر.

(٣) يعني: التام الموقوف على موافقة جميع المحتملات.
(٤) الكلام في هذا وما بعده موكول إلى مبحث الكشف والحكومة في التنبيه 

الثاني.
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الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كالتعبد بأحد طرفي المسألة من الوجوب 
والتحريم، أو التعبد ببعض محتملات المكلف به عند عدم وجوب الاحتياط 

أو عدم إمكانه.
وهـذه المراتـب مترتبـة لا يجـوز بحكم العقـل العدول عن سـابقها 
[سـابقة خ.ل] إلى لاحقها [لاحقة خ.ل] إلا مع تعذرها على إشـكال(١) 
فى الأولين تقدم في أول الكتاب. وحينئذٍ فإذا تعذرت المرتبة الأولى(٢) ولم 

يجب الثانية(٣) تعينت الثالثة ولا يجوز الاكتفاء بالرابعة.
فإندفع بذلك ما زعمه بعض من تصد لردّ دليل الانسـداد بأنه لا 
يلـزم مـن إبطال الرجوع إلى الـبراءة ووجوب العمـل بالاحتياط وجوب 
العمـل بالظـن لجـواز أن يكون المرجع شـيئاً آخـر لا نعلمه، مثـل القرعة 
والتقليـد أو غيرهما مما لا نعلمه فعلى المسـتدل سـد بـاب هذه الاحتمالات 

والمانع يكفيه الاحتمال(٤).
توضيح الاندفاع ـ بعد الاغماض عن الإجماع(٥) على عدم الرجوع 
(١) بـل منع، حيث سـبق جواز الاقتصار على الامتثـال الإجمالي مع التمكن 

من التفصيلي. بل الظاهر انه لا اشكال فيه عندهم في غير العبادات.
(٢) لفرض انسداد باب العلم.

(٣) لما تقدم في المقدمة الثالثة من عدم وجوب الاحتياط التام.
(٤) فـإن مجرد عدم ثبوت الدليل على جواز الرجوع إلى شيء من هذه الطرق 

لا يوجب القطع بعدمها، بل يبقى الاحتمال بحاله.
(٥) لأن الإجمـاع المذكـور لو تم يقتضي كـون تعيين الظـن بدليل غير عقلي، 

وهو خلاف المفروض، إذ الكلام في تعيينه بطريق عقلي.

تـــرتـــب هـــذه 
ــــب ــــمــــرات ال
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الظني  الامتثـال 
العلمي  تعذر  بعد 
إلى  يحتــاج  لا 
ــل جــاعــل ــع ج

ـــع تـــوهـــم ودف

إلى القرعة وما بعدها ـ: أن مجرد احتمال كون شيء غير الظن طريقاً شرعياً 
لا يوجب العدول عن الظن إليه، لأن الأخذ بمقابل المظنون قبيح في مقام 
امتثـال الواقـع وإن قـام عليه مـا يحتمل أن يكـون طريقاً شرعيـاً، إذ مجرد 
الاحتـمال لا يجـدي في طـرح الطرف المظنون، فـإن العدول عـن الظن إلى 

الوهم والشك قبيح(١).
والحاصل: أنه كما لا يحتاج الامتثال العلمي إلى جعل جاعل فكذلك 

الامتثال الظني بعد تعذر الامتثال العلمي وفرض عدم سقوط الامتثال.
واندفـع بـما ذكرنـا أيضاً مـا ربما يتوهـم من التنـافي بين التـزام بقاء 
التكليـف في الوقايـع المجهولة الحكم وعـدم ارتفاعه بالجهـل وبين التزام 
العمـل بالظن، نظراً إلى أن التكليف بالواقع لو فرض بقاؤه فلا يجدي غير 

الاحتياط في إحراز الواقع وامتثاله(٢).
توضيـح الاندفـاع: أن المراد من بقـاء التكليف بالواقـع نظير التزام 

(١) لأن أقربيتـه إلى الواقـع ذاتـاً موجبـة لترجيحه في مقام العمـل عقلاً بعد 
. فرض عدم ثبوت مزية لغيره عليه شرعاً

(٢) لمـا أشرنا إليه في مبحث تبعيض الاحتياط. لكن يفترقان بأن الذي ادعاه 
المصنـفH هناك سـقوط بعض مراتب الاحتيـاط شرعاً من جهـة العسر والحرج، 
وقـد عرفت الاشـكال فيه بعدم كـون التصرف في مقام الامتثال من وظيفة الشـارع 
الأقـدس، والمدعـي هنا لزوم العمـل بالظن عقـلاً لا شرعاً، فلا يأتي فيه الاشـكال 
المتقـدم، بل لابد مـن ملاحظة الحكم العقلي المذكور والتأمـل فيه. ولعله يأتي بعض 

الكلام في مبحث الكشف والحكومة.
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بقـاء التكليف فيـما تردد الامر بـين محذورين(١) من حيـث الحكم أو من 
حيـث الموضوع، بحيث لا يمكن الاحتياط، فـإن الحكم بالتخيير لا ينافي 

التزام بقاء التكليف، فيقال(٢): 
إن الأخـذ باحدهما لا يجـدي في امتثال الواقـع، لأن(٣) المراد ببقاء 
(١) قـد يفـرق بـين هذا وبـين المقام بـأن سـقوط الاحتياط في الـدوران بين 
محذوريـن لمـا كان عقلياً، لاسـتحالته في نفسـه لم يوجب سـقوط التكليـف الواقعي 
بعـد امكان امتثاله واقعاً، والمتعذر ليس الا العلـم بالامتثال. بل قد يدعى أن العقل 
يستقل حينئذٍ بالاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع عدم تيسر الامتثال الظني لعدم امكان 

تحصيل الظن، ومع تيسره فهو المتعين.
وهـذا بخـلاف المقام، فإن سـقوط الاحتياط فيه ليس عقليـاً، لفرض القدرة 
عليـه، بـل هو شرعي من جهة العسر أو اختـلال النظام، وحيث لم يكن التصرف في 
مقام الاطاعة باسقاط الاحتياط من وظيفة الشارع ـ كما ذكرنا عند الكلام في تبعيض 
الاحتيـاط ـ وليس وظيفتـه الا التصرف في الأحكام الشرعيـة تعين رجوع ذلك إلى 
رفـع الحكم الشرعـي المعلوم بالاجمال، فيرتفع موضـوع الاحتياط، وحينئذًٍ لا يجب 
الامتثال مطلقاً حتى بوجه ظني، لارتفاع التكليف المعلوم إجمالاً واقعاً، فيدور الأمر 

بين الاحتياط التام وسقوط الامتثال مطلقاً بجميع مراتبه حتى الاحتمالي منه.
بل لا يبعد دعو سقوط الامتثال حتى في الدوران بين محذروين وإن الاتيان 
بأحد الأمرين لاسـتحالة تركهما لا لوجـوب امتثال الحكم الواقعي، على ما يذكر في 

محله.
لكـن هـذا إنما يمنـع من الرجوع إلى الظـن في المقام بنحـو الحكومة، لا بنحو 

الكشف، وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك فى التنبيه الثاني إن شاء االله تعالى.
(٢) تفريع على المنافاة وبيان لوجهها.

(٣) تعليل لقوله: «لا ينافي التزام...».
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بالمرجوح  الأخذ 
الراجــح  وطـرح 

قبيح مطلقاً

التكليـف عـدم السـقوط رأسـاً بحيـث لا يعاقـب عند تـرك المحتملات 
كلا، بـل العقل يسـتقل باسـتحقاق العقاب عنـد الترك رأسـاً، نظير(١)

 جميع الوقايع المشتبهة.
فـما نحـن فيه نظير اشـتباه(٢) الواجـب من الظهـر والجمعة في يوم 
الجمعـة، بحيث يقطع بالعقـاب بتركهما معا مع عدم إمـكان الاحتياط أو 
كونه عسراً قد نص الشـارع على نفيه مع وجود الظن بأحدهما، فإنه يدور 
الأمر بين العمل بالظن والتخيير والعمل بالموهوم، فإن إيجاب العمل بكل 
من الثلاثة وإن لم يحرز به الواقع، إلا أن العمل بالظن أقرب إلى الواقع من 

العمل بالموهوم والتخيير، فيجب عقلا. فافهم.
ولا فـرق في قبح طـرح الطرف الراجـح والأخذ بالمرجـوح بين أن 
يقوم على المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقاً معتبراً شرعاً وبين أن لا يقوم، 
لأن العـدول عن الظن إلى الوهم قبيح ولو باحتـمال كون الطرف الموهوم 

. واجب الأخذ شرعاً حيث قام عليه ما يحتمل كونه طريقاً
نعـم لو قام على الطرف الموهوم مـا يظن كونه طريقاً معتبراً شرعياً، 
ودلَّ الأمـر بـين تحصيل الظـن بالواقع وبين تحصيل الظـن بالطريق المعتبر 

الشرعي، ففيه كلام سيأتي إن شاء االله(٣).

(١) يعني: نظير ترك جميع الوقائع المشـبهة. وفي النسخ هنا اختلاف في عبارة 
المصنفH. لكنه لا يخل بالمعنى المهم فى المقام.

(٢) الكلام فيه هو الكلام فيما نحن فيه.
(٣) يأتي في التنبيه الأول. والحمد الله رب العالمين.
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والحاصـل: أنه بعـد ما ثبت بحكم المقدمـة الثانية وجوب التعرض 
لامتثال المجهولات بنحو مـن الأنحاء وحرمة إهمالها وفرضها كالمعدوم، 
وثبـت بحكـم المقدمة الثالثة عـدم وجوب امتثال المجهـولات بالاحتياط 
وعدم جواز الرجوع في امتثالها إلى الأوصول الجارية في نفس تلك المسائل، 
ولا إلى فتـو من يدعى انفتاح باب العلم بها، تعين وجوب تحصيل الظن 
بالواقـع فيها وموافقته، ولا يجوز قبل تحصيل الظن الاكتفاء بالأخذ بأحد 
طرفي المسألة، ولا بعد تحصيل الظن الأخذ بالطرف الموهوم، لقبح الاكتفاء 
في مقام الامتثال بالشـك والوهم مع التمكن من الظن، كما يقبح الاكتفاء 
بالظـن مع التمكن من العلم، ولا يجوز أيضـاً الاعتناء بما يحتمل أن يكون 
طريقـاً معتبراً مع عدم إفادته الظن، لعدم خروجه من الامتثال الشـكي أو 

الوهمي.
هـذا خلاصة الـكلام في مقدمات دليـل الانسـداد المنتجة لوجوب 

العمل بالظن في الجملة.
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الــفــرق في  ــدم  ع
الامتثال الظني بين 
بالحــكم  الظــن 
أو  ـــواقـــعـــي  ال
الــــظــــاهــــري

ور: مُ لىَ أُ بيهُ عَ نْ نْبَغي التَّ يَ وَ

ل الأوّ

أنـك قـد عرفـت أن قضيـة المقدمـات المذكـورة وجـوب الامتثال 
الظني(١) للأحكام المجهولة، فاعلم:

أنـه لا فـرق فى الامتثـال الظنـي بين تحصيـل الظن بالحكـم الفرعي 
الواقعـي، كأن يحصـل من شـهرة القدماء الظن بنجاسـة العصـير العنبي 
وبـين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الظاهري، كأن يحصل من أمارة الظن 
بحجيـة أمـر لا يفيد الظـن، كالقرعة مثـلاً فإذا ظن حجيـة القرعة حصل 
الامتثـال الظني في مورد القرعة وإن لم يحصل ظن بالحكم الواقعي، إلا أنه 
حصل ظن ببراءة ذمة المكلف في الواقعة الخاصة(٢)، وليس الواقع بما هو 

(١) عرفت أن هذا مبني على الحكومة لا على الكشف، ويأتي الكلام في ذلك 
في التنبيه الثاني.

(٢) مـن الظاهـر أن موافقة الطريـق لا توجب براءة ذمة المكلـف واقعاً ولا 
تحقـق الامتثال كذلـك، وإنما توجب براءة ذمته ظاهراً الراجـع إلى معذوريته، فلابد 
في دعو العموم له من دعو أن موضوع الظن الثابت بدليل الانسـداد هو الأعم 
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الـــمـــخـــالـــف 
فريقان للتعميم 

واقع مقصوداً للمكلف إلا من حيث كون تحققه مبرءاً للذمة.
فكـما أنه لا فرق في مقام التمكن مـن العلم بين تحصيل العلم بنفس 
الواقع وبين تحصيل العلم بموافقة طريق علم كون سلوكه مبرءاً للذمة في 
نظر الشـارع، فكذا لا فرق عند تعـذر العلم بين الظن بتحقق الواقع وبين 

الظن ببراءة الذمة في نظر الشارع.
وقد خالف في التعميم فريقان:

أحدهمـا: من يـر أن مقدمات دليل الانسـداد لا تثبـت إلا اعتبار 
ة في نظر الشـارع،  الظـن وحجيتـه في كون الشيء طريقاً شرعياً مبرءاً للذمّ
ولا يثبت اعتباره في نفس الحكم الفرعي، زعماً منهم عدم نهوض المقدمات 
(١) أو  المذكـورة لإثبات حجية الظن في نفس الأحكام الفرعية، إما مطلقاً

بعد العلم الإجمالي(٢) بنصب الشارع طرقاً للأحكام الفرعية.
الثاني: مقابـل هذا، وهو من ير أن المقدمات المذكورة لا تثبت إلا 
اعتبار الظن في نفس الأحكام الفرعية، وأما الظن بكون شيء طريقاً مبرءاً 
للذمة فهو ظن في المسألة الأصولية لم يثبت اعتباره فيها من دليل الانسداد، 

مـن الواقـع والمعذريـة. وهو لا يخلو عن إشـكال، بل المتيقـن الأول، خصوصاً بعد 
عـدم تمامية بعض مقدمات الانسـداد لتتم النتيجة ويتضح حالهـا من حيثية العموم 

والخصوص.
(١) الظاهر انه مقتضى الوجه الثاني الذي يأتي في الاحتجاج لهذا القول.

(٢) الظاهر انه مقتضى الوجه الأول الذي يأتي في الاحتجاج لهذا القول.



١٠٩ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

القائـليـن  أدلـــة 
باعتبـار الظـن في 
المسائل الأصولية 
الفرعيـة: دون 

ـــره  ذك ـــا  م ١ـ 
الفصول صاحب 

لجريانها في المسائل الفرعية دون الأصولية(١).
وأما الطائفة الأولى فقد ذكروا لذلك وجهين:

أحدهما: ـ وهو الذي اقتصر عليه بعضهم(٢) ـ : ما لفظه:
«إنـا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفاً فعلياً بأحكام فرعية 
كثـيرة لا سـبيل لنا بحكم العيان وشـهادة الوجـدان إلى تحصيل كثير منها 
بالقطـع، ولا بطريق معين يقطع(٣) من السـمع بحكم الشـارع بقيامه أو 
قيـام طريقه مقام القطـع ولو عند تعذره(٤) كذلك نقطع بأن الشـارع قد 
جعـل لنا إلى تلك الأحكام طرقاً مخصوصـة وكلفنا تكليفاً فعلياً بالرجوع 

إليها في معرفتها.
ومرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد، وهو القطع(٥) 
بأنـا مكلفـون تكليفـاً فعلياً بالعمل بمـؤد طرق مخصوصـة، وحيث أنه 
لا سـبيل غالبـاً إلى تعيينهـا بالقطع، ولا بطريـق يقطع عن السـمع بقيامه 
(١) لا يتعـرض المصنـفH للاحتجاج لهـذا القول هنا، وإنما يـأتي في التنبيه 

الثالث التعرض لذلك.
(٢) ذكره فى الفصول بلفظه الآتي.

(٣) صفة لقوله: «بطريق».
(٤) يعني ولو عند تعذر القطع. وهو راجع إلى فرض عدم الدليل على حجية 

شيء لا في عرض العلم، ولا في رتبة متأخرة عنه.
(٥)كأنـه لأن مقتضى حجية الطريـق الاجتزاء به في الوصـول للواقع وعدم 
التكليف بالواقع على تقدير عدم وصول الطريق إليه. وسيأتي في الجواب عنه شرحه 

إن شاء االله تعالى.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١١٠

المناقشة فيما أفاده 
الفصول صاحب 

بالخصـوص أو قيام طريقه كذلك(١) مقام القطع ولو بعد تعذره(٢) فلا 
ريـب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنما هو الرجوع في تعيين تلك 
الطـرق إلى الظـن الفعلي الـذي لا دليل عـلى عدم حجيته، لأنـه أقرب إلى 

العلم وإلى إصابة الواقع مما عداه».
: إمـكان منـع نصـب الشـارع طرقـا خاصـة للأحـكام  وفيـه: أولاً
الواقعيـة(٣)، كيـف وإلا لكان وضـوح تلك الطرق كالشـمس في رابعة 

(١) يعني: بالخصوص.
(٢) يعني: بعد تعذر القطع.

ة المدعاة في كلام المستدل  (٣) يظهر منهH أنه فهم من الطرق الشرعيّة الخاصّ
هي الطرق التي يختصّ بها الشارع الأقدس من بين العرف والعقلاء، فيكون حكمه 

بها تأسيسياً لا إمضاءً لطريقة العقلاء.
لكن هذا ليس مراداً للخصم، بل المراد بها الطرق المجعولة للشـارع التي أمر 
بالعمل بها ولو امضاءً كخبر الواحد الذي هو على تقدير حجيته من الطرق الشرعية 

. والعقلائية معاً
وحينئـذٍ فالمنع من العلـم الإجمالي بجعل الطرق الخاصـة ـ غير ما علم جعله 
تفصيلاً كالظواهر ـ وإن كان ممكناً، إلا أنه ليس جعل تلك الطرق مستلزماً لوضوحها 
وعدم خفائها والخلاف فيها، لامكان كون بيانها بنحو لا يلفت النظر، كما هو الحال 

في الامضائيات فيكون مورداً للكلام. 
نعـم لـو كانت الطرق غير عرفية بل تاسيسـية للشـارع كان بيانهـا محتاجاً إلى 
عناية خاصة فقد يبعد اختفاؤها معه. على أنها قد تختفي لعدم أهميتها كثيراً حتى يهتم 

بحفظها، للاستغناء عنها بتيسر العلم. فلاحظ.



١١١ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

النهار، لتوفر الدواعي بين المسلمين على ضبطها(١)، لاحتياج كل مكلف 
إلى معرفتها أكثر من حاجته إلى معرفة صلواته الخمس.

واحتـمال اختفائهـا مـع ذلك لعـروض دواعي الاختفـاء ـ  إذ ليس 
الحاجة إلى معرفة الطريق أكثر من الحاجة إلى معرفة المرجع بعد النبيEـ 

مدفوع بالفرق بينهما(٢)، كما لا يخفى.
وكيـف كان فيكفـي في رد الاسـتدلال احتمال عدم نصـب الطريق 
الخـاص للأحـكام وإرجاع امتثالهـا إلى ما يحكـم به العقلاء وجـر عليه 
ديدنهـم في امتثـال أحـكام الملـوك والموالي مـع العلم بعدم نصـب الطريق 
الخـاص، مـن الرجـوع(٣) إلى العلـم(٤) الحاصـل مـن تواتـر النقل عن 
صاحـب الحكـم، أو باجتـماع جماعة مـن أصحابـه على عمل خـاص، أو 
الرجـوع إلى الظـن الاطمئناني(٥) الذي يسـكن إليه النفـس ويطلق عليه 

(١) توفر الدواعي موقوف على انحصار طريق الاصول بها إذ مع تيسر العلم 
أو غيره من الطرق المعلومة الجحية تفصيلاً لا يهتم بضبطها لعدم الحاجة إليها، وهذا 

. بخلاف مثل لصلوات الخمس ممّا يبتلى به كثيراً ويكون مهماً شرعاً
على أنه ما أكثر الخلاف في خصوصياتها.

(٢) كأنـه من جهة تعلق غرض كثير من النـاس باخفاء الخليفة والمرجع بعد 
النبيE تحقيقاً لمطامعهم وشهواتهم الشيطانية، بخلاف الحجج على الأحكام.
(٣) بيان للموصول في قوله: «وإرجاع امتثالها إلى ما يحكم به العقلاء...».
(٤) هذا من الطرق العقلية لا العقلائية، فهو لا يقبل الإمضاء ولا الردع.

(٥) هـذا مـن الطرق العقلائية، وعلى تقدير حجيتـه يكون حجة شرعاً أيضاً 
غايته أنها إمضائية لا تأسيسة، كما عرفت.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١١٢

العلـم عرفا ولو تسـامحا في إلغـاء احتمال الخلاف، وهـو الذي يحتمل حمل 
كلام السيد عليه، حيث ادعى انفتاح باب العلم.

هذا حال المجتهد، وأما المقلد فلا كلام في نصب الطريق الخاص له، 
وهي فتـو مجتهده مع احتمال عدم النصب في حقه أيضاً، فيكون رجوعه 
إلى المجتهد من باب الرجوع إلى أهل الخبرة المركوز في أذهان جميع العقلاء، 

. ويكون بعض ما ورد من الشارع في هذا الباب تقريرا لهم(١) لا تأسيساً
وبالجملة: فمن المحتمل قريبا إحالة الشـارع للعباد في طريق امتثال 
الأحكام إلى ما هو المتعارف بينهم في امتثال أحكامهم العرفية من الرجوع 
إلى العلم أو الظن الاطمئناني، فإذا فقد تعين الرجوع أيضاً بحكم العقلاء 
إلى الظن الغير الاطمئناني كما أنه لو فقد والعياذ باالله الأمارات المفيدة لمطلق 
الظن لتعين الامتثال بأخذ أحد طرفي الاحتمال، فراراً عن المخالفة القطعية 

والاعراض عن التكاليف الإلهية الواقعية.
فظهـر مما ذكرنا اندفاع ما يقال، مـن أن منع نصب الطريق لا يجامع 
القول ببقاء الأحكام الواقعية، إذ بقاء التكليف من دون نصب طريق إليها 

ظاهر البطلان(٢).
(١) لكنه داخل في مراد الخصم، كما عرفت، فلا يرد الاشكال عليه به.

نعـم لا يبعـد كونه معلـوم الحجية بالتفصيـل لا إجمالاً فلا ينفـع الخصم. مع 
أنـه خارج عن محـل الكلام ظاهراً إذ الـكلام في الطرق التي يرجـع إليها المجتهد لا 

العامي.
(٢) كأنه من جهة أن عدم نصب الطريق مسـتلزم لضياع الحكم وعدم تيسر 

امتثاله، وهو نقض للغرض الداعي لجعل الحكم.



١١٣ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

توضيـح الاندفـاع: أن التكليـف إنما يقبـح مع عدم ثبـوت الطريق 
رأساً ولو بحكم العقل الحاكم بالعمل بالظن مع عدم الطريق الخاص، أو 
مع ثبوته وعدم رضاء الشـارع بسـلوكه، وإلا فلا يقبح التكليف مع عدم 
الطريـق الخاص وحكم العقل بمطلق الظن ورضاء الشـارع به(١). ولذا 
اعترف هذا المستدل(٢) بأن الشارع لم ينصب طريقاً خاصاً يرجع إليه عند 
انسداد باب العلم في تعيين الطرق الخاصة الشرعية مع بقاء التكليف بها.

وفيه: أنه إن فرض انفتاح باب العلم فلا يلزم الضياع، بل لا حاجة إلى نصب 
.Hوإن فرض انسداده فسيأتي الكلام فيه من المصنف . الطرق حينئذٍ

(١) رضـا الشـارع بالظـن إن كان راجعـاً إلى رضـاه بالامتثـال الظني، فمن 
الظاهر أن الامتثال الظني ـ على تقدير القول به ـ لازم عقلاً لا شرعاً، وليس للشارع 
الـردع عنـه حتى يهم رضاه بـه. وإن كان راجعاً إلى رضاه بالعمل بـه في مقام احراز 
التكليف فهو راجع إلى امضائه لحجيته عند العقلاء، فيكون حجة شرعية، كما يريده 

المستدل.
اللهـم إلا أن يقـال: هذا يقتضي العلـم التفصيلي بحجية الظـن بالواقع حال 
الانسـداد، لا العلم الإجمالي بوجود الطـرق الشرعية كي يلزم الرجوع في تعيينها إلى 

الظن كما هو مقتضى أصل الاستدلال.
وكيف كان فالأولى أن يقال: إن جعل الحكم مع عدم نصب الطريق إنما يقبح 
إذا لم يلـزم العقـل بطريق خاص في مقام امتثاله، إذ معه يحصل الغرض من الحكم فى 
. الجملة وإن كان قد يتخلف بالخطأ كما قد يتخلف مع نصب الطريق بل مع العلم أيضاً

(٢) وهـو صاحـب الفصولH حيـث إنه مـع اعترافه بجعل الطـرق وبقاء 
، بل رجع في  التكليف بها لم يدع جعل الشـارع الطرق لتعيينها لا اجمالاً ولا تفصيلاً

تعيينها إلى الظن بحكم العقل.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١١٤

وربما يستشـهد للعلم الإجمالي بنصب الطريق بأن المعلوم من سـيرة 
العلماء في استنباطهم هو اتفاقهم على طريق خاص وإن اختلفوا في تعيينه.

وهو ممنوع(١):
: بـأن جماعـة من أصحابنا ـ كالسـيدK وبعض مـن تقدم عليه  أولاً

وتأخر عنه ـ منعوا نصب الطريق الخاص رأساً بل أحاله بعضهم(٢).
: لـو أغمضنا عن مخالفة السـيد وأتباعه، لكـن مجرد قول كل  وثانيـاً
من العلماء بحجية طريق خاص حسـب ما أد إليه نظره لا يوجب العلم 
 الإجمـالي بـأن بعض هذه الطـرق منصوبة، لجواز خطـأ كل واحد فيما أد

إليه نظره.
واختـلاف الفتـاو في الخصوصيـات لا يكشـف عن تحقـق القدر 
المشترك إلا إذا كان اختلافهم راجعاً إلى التعيين على وجه ينبئ عن اتفاقهم 
على قدر مشترك، نظير الأخبار المختلفة فى الوقايع المختلفة، فإنها لا توجب 
تواتـر القدر المشـترك إلا إذا علم من أخبارهم كـون الاختلاف راجعاً إلى 

التعيين، وقد حقق ذلك في باب التواتر الإجمالي، والإجماع المركب.
وربـما يجعل تحقق الإجماع على المنع عن العمل بالقياس وشـبهه ولو 

مع انسداد باب العلم كاشفاً عن أن المرجع إنما هو طريق خاص(٣).

(١) يعني: الاستشهاد بالوجه المذكور.
(٢) كما تقدم عن ابن قبة.

(٣) كأنـه من جهة انه لو كان المرجع ما حكم به العقل في ظرف الانسـداد لم 
يفرق بين القياس وغيره، لعدم الفرق بينهما بنظر العقل، فلابد أن يكون المرجع غير 



١١٥ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

: بأنه مسـتلزم لكـون المرجع في تعيـين الطريق أيضاً  وينتقـض أولاً
طريقاً خاصا(١)، للإجماع على المنع عن العمل فيه بالقياس.

: بأن مرجع هذا إلى الإشكال الآتي(٢) في خروج القياس  ويحل ثانياً
عن مقتضى دليل الانسداد، فيندفع بأحد الوجوه الآتية.

فإن قلت: ثبوت الطريق إجمالاً ممّا لا مجال لإنكاره حتى على مذهب 
مـن يقول بالظن المطلق، فإن غاية الأمر أنه يجعل مطلق الظن طريقاً عقلياً 
رضى به الشارع، فنصب الشارع للطريق بالمعنى الأعم من الجعل والتقرير 

معلوم(٣).
قلـت: هذا مغالطـة، فإن مطلق الظن ليس طريقـاً في عرض الطرق 

ما حكم به العقل، وهو الطرق الخاصة المجعولة للشارع الأقدس.
لكن هذا إنما يدل على وجود الطريق الخاص من الشارع بلحاظ الانسداد، لا 

مع قطع النظر عنه، فلا يقتضي العلم الإجمالي مع قطع النظر عنه.
(١) مع أنه لم يتقدم دعو ذلك من الفصول، كما عرفت.

(٢) حيـث أنه يأتي في التنبيه الثاني الاشـكال في خـروج القياس بأن الرجوع 
إلى الظـن حـال الانسـداد لما كان عقلياً امتنع اسـتثناء مثل القياس ممّـا لا ير العقل 
خصوصية تقتضي استثناءه، لامتناع تخصيص الأحكام العقلية بطريق تعبدي، ويأتي 

الكلام في دفع الاشكال المذكور.
(٣) لكن فرض التقرير من الشارع الأقدس لا يخلو عن إشكال، إذ بناء على 
الحكومة يكون الحكم راجعاً إلى مقام الامتثال الذي ليس من وظيفة الشـارع، وبناء 
على الكشـف يستكشف حكم الشارع بحجية الظن ابتداء لا تقريراً لحكم العقل كما 

سيتضح في محله إن شاء االله تعالى.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١١٦

الثــانية  المناقشة 
فـــــــي كـــلام 
الفصول صاحب 

المجعولة حتى يتردد الأمر بين كون الطريق هو مطلق الظن أو طريق آخر 
مجعول(١)، بل الطريق العقلي بالنسبة إلى الطريق الجعلي كالأصل بالنسبة 
إلى الدليل، إن وجد(٢) الطريق الجعلي لم يحكم العقل بكون الظن طريقاً، 
لأن الظـن بالواقـع لا يعمـل به(٣) في مقابلـة القطع بـبراءة الذمة، وإن لم 
يوجد كان طريقاً، لأن احتمال البراءة لسلوك [بسلوك ظ] الطريق المحتمل 
لا يلتفـت إليه مـع الظن بالواقع، فمجرد عدم ثبـوت الطريق الجعلي ـ كما 
. وعلى كل  في مـا نحن فيه ـ كاف في حكم العقل بكون مطلق الظن طريقاً

حال فتردد الأمر بين مطلق الظن وطريق خاص آخر ممّا لا معنى له(٤).
: سـلمنا نصـب الطريـق، لكـن بقـاء ذلـك الطريـق لنا غير  وثانيـاً

معلوم(٥)، بيان ذلك:

(١) حتى تتم دعو العلم الإجمالي المتقدمة التي أراد المستدل التخلص منها 
إلى لزوم الرجوع إلى الظن في تعيين الطريق.

(٢) يعنـي: إن وصـل وعلـم بحجيته، والا فمجـرد جعله من قبل الشـارع 
واقعاً لا ينفع.

(٣) لعـل الأولى أن يقـول: لأن العقـل لا يحكـم بالظـن مـع وجـود الطرق 
المجعولة من قبل الشارع ووصولها.

(٤) بـل ان علـم بجعل الطريـق الخاص من قبل الشـارع يعلـم بعدم جواز 
الرجـوع إلى مطلـق الظـن، وإن لم يعلم به يعلم بلزوم الرجـوع لمطلق الظن، ولا أثر 
للعلم الإجمالي بحجية أحدهما بحيث يقتضي التردد بينهما والرجوع في تعيين الطريق 

المجعول إلى الظن.
(٥) وحينئـذٍ لا يكـون العلـم الإجمـالي بنصـب الطريـق منجـزاً، حتى يجب 
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أن مـا حكم بطريقيته لعله قسـم من الأخبار ليس منـه بأيدينا اليوم 
إلاّ قليـل، كأن يكـون الطريق المنصوب هو الخبر المفيـد للاطمينان الفعلي 
بالصـدور، الـذي كان كثيراً فى الزمان السـابق، لكثـرة القرائن، ولا ريب 
في ندرة هذا القسـم في هذا الزمان أو خبر العادل أو الثقة الثابت عدالته أو 
وثاقته بالقطع أو بالبينة الشرعية أو الشـياع مع إفادته الظن الفعلي بالحكم 
ويمكـن دعـو ندرة هذا القسـم في هـذا الزمـان، إذ غاية الأمـر أن نجد 
الراوي في الكتب الرجالية محكي التعديل بوسـائط عديدة من مثل الكشي 
والنجاشي وغيرهما، ومن المعلوم أن مثل هذا لا تعد بينة شرعية(١)، ولذا 

لا يقبل مثله في الحقوق.
ودعـو: حجيـة مثل ذلـك(٢) بالإجمـاع(٣). ممنوعة، بل المسـلم 
أن الخـبر المعدل بمثل هذا حجة بالاتفاق(٤)، لكن قد عرفت سـابقاً عند 

الرجوع في تمييز المعلوم إلى الظن، كما ادعاه المستدل. 
وكـذا لو بقـي منه شيء قليل لا يفـي بمعظم الفقه فإنـه لا يصلح لحل العلم 

الإجمالي بوجود الأحكام الشرعية وسقوطه عن المنجزية.
(١) كأنه لاختصاص البينة بالخبر الحسي بلا واسطة.

(٢) يعني: مثل هذا التعديل، كما يظهر من بعض أعاظم المحشينH تفسيره به.

(٣) كأنه لتسالم الأصحاب على قبول اخبار من عدل بمثل هذه التعديلات.
(٤) يعني: ان المسـلم اتفاقهم على العمـل باخبار المعدلين بالتعديل المذكور، 
وذلـك لا يقتـضي إجماعهم على قبـول التعديل المذكور، لاحتمال اسـتناد عملهم إلى 
قرائـن خاصـة تقتضي قبـول الخبر، أو لبنائهم عـلى حجيته من باب الظـن المطلق أو 

لغير ذلك.
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الثالثـة المناقشـة 

تقريـر الإجمـاع على حجية خبر الواحد(١) أن مثـل هذا الاتفاق العملي لا 
يجدي في الكشف عن قول الحجة. مع أن مثل هذا الخبر في غاية القلة(٢)، 

خصوصاً إذا انضم إليه إفادة الظن الفعلي.
: سـلمنا نصـب الطريـق، ووجـوده في جملـة مـا بأيدينـا من  وثالثـاً
الطرق الظنية ـ من أقسـام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع 
والاسـتقراء والأولويـة الظنيـة ـ إلا أن الـلازم من ذلك هـو الأخذ بما هو 
المتيقـن من هـذه(٣)، فإن وفى بغالب الأحـكام(٤) اقتصر عليه(٥)، وإلا 
وبالجملـة: الاتفاق على العمل بالخبر لا يكشـف عن الاتفـاق على الوجه في 
العمـل المذكـور، ولا يصلح لشرح مناط العمل حتى يستكشـف منـه إجماعهم على 

قبول التعديل.
(١) تقدم فى الوجه السادس لتقرير الإجماع.

(٢) لم يتضـح الوجه في قلته، فإن الاخبـار الصحيحة كثيرة جداً صالحة لحل 
العلـم الإجمالي بالأحكام الشرعية، لوفائها بمعظم الفقه بالاضافة إلى بقية الأمارات 

المعلومة الاعتبار.
فالمعمدة أن الاعتراف بحجية هذا ينافي فرض انسداد باب العلم الذي يبتني 
عليـه دليل الانسـداد، ويتعين الجـواب بما ذكر في صدر هذا الوجـه من احتمال كون 

. الطرق المجعولة لم يبق منها شيء بايدينا كي يكون العلم الإجمالي منجزاً
(٣) لأنـه معلوم الحجية تفصيلاً بعد فرض العلم الإجمالي بنصب بعض هذه 

الطرق.
(٤) بحيـث لا يلـزم مـن الرجـوع إلى الأصول في فـرض عدمه وعـدم بقية 

الأمارات والقواعد المعلومة الاعتبار محذور المخالفة القطعية.
(٥) لأصالـة عدم الحجيـة في غير المتيقن بعد انحـلال العلم الإجمالي بوجود 
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فالمتيقن مـن الباقي(١). مثلاً الخبر الصحيح والإجمـاع المنقول(٢) متيقن 
بالنسـبة إلى الشـهرة وما بعدها من الأمارات إذ لم يقل أحد بحجية الشهرة 
ومـا بعدها دون الخـبر الصحيح والإجمـاع المنقول(٣)، فـلا معنى لتعيين 
الطريق بالظن بعد وجود القدر المتيقن ووجوب الرجوع في المشـكوك إلى 

أصالة حرمة العمل.
نعـم لـو احتيـج إلى العمـل باحـد أمارتـين واحتمـل نصب كل 

منهما(٤)، صح تعيينه بالظن بعد الاغماض عما سيجيء من الجواب.

المتيقن.
(١) لأنهـا معلومـة الاعتبار حينئذٍ تفصيلاً بعد فـرض العلم الإجمالي بنصب 

الشارع طرقاً وافية بالأحكام.
ولـو أنكر العلم الإجمـالي المذكور لم يتم الوجه الذي ادعاه المسـتدل للرجوع 

إلى الظن بالطريق.
(٢) الظاهـر أن الإجمـاع النقول في رتبة متأخرة عن الخـبر الصحيح، لابتنائه 

عليه على كلام سبق في مبحث الإجماع المنقول.
نعم بعض أفراد الخبر الصحيح قد لا يكون متيقناً بالاضافة إلى بقية الأمارات، 

كالخبر المهجور عند الأصحاب.
(٣) الظاهر أن الأدلة المتقدمة المسـتدل بها على حجية الشهرة لا تقتضي كون 
الشـهرة المحققة متأخرة رتبـة عن الإجماع المنقول، بل قد تقتـضي تقديمها عليه، كما 

يظهر بالتأمل في الوجه الذي سبق في الاشكال في حجية الإجماع.
(٤) لعـل الأولى أن يقـول: وعلم إجمـالاً بنصب أحدهما مـن دون أن يكون 

. أحدهما متيقناً
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الرابعـة : سـلمنا عـدم وجود القـدر المتيقـن، لكن الـلازم من ذلك المناقشـة  ورابعـاً
وجـوب الاحتياط(١)، لأنه مقدم على العمل بالظن، لما عرفت من تقديم 
الامتثال العلمي على الظني. اللهم إلا أن يدل دليل على عدم وجوبه، وهو 

في المقام مفقود.
ودعـو: أن الأمر دائر بـين الواجب والحـرام، لأن العمل بما ليس 
طريقـاً حـرام. مدفوعـة بـأن العمل بـما ليس طريقـاً إذا لم يكـن على وجه 
التشريـع غـير محرم، والعمل بكل مـا يحتمل الطريقية رجـاء أن يكون هو 

الطريق لا حرمة فيه من جهة التشريع.
نعم قد عرفت أن حرمته مع عدم قصد التشريع إنما هي من جهة أن 
فيه طرحاً للأصول المعتبرة من دون حجة شرعية، وهذا أيضاً غير لازم في 
المقـام، لأن مورد العمل بالطريق المحتمـل إن كان الأصول على طبقه(٢) 
فلا مخالفة، وإن كان مخالفاً للأصول، فإن كان مخالفاً للاسـتصحاب النافي 

(١) بموافقـة كل مـا يحتمل الطريقية إذا قام على ثبـوت التكليف، أما إذا قام 
عـلى عدم ثبوت التكليف فلا يكون العمل بـه مقتضى الاحتياط، كما لا يخفى، لعدم 
تنجز احتمال الطريق إلا بتبع تنجز احتمال التكليف فمع فرض قيام الطريق على عدم 

التكليف لا موجب لتنجز العمل به.
(٢) بأن كانت الأصول مثبتة للتكليف أما إذا كانت نافية للتكليف فالأصل 
الموافق لها لا يجب العمل به العلم الإجمالي بجعل الطرق إنما يقتضي الاحتياط بالعمل 
بالطرق والأصول المثبتة للتكليف دون النافية كما ذكرنا. نعم يجوز العمل بالأصول 
النافية، لعدم المانع بعد سقوط العلم الإجمالي بجعل الأحكام عن المنجزية لانحلاله 

بالعلم بجعل الطرق كما ذكرنا.
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للتكليف فلا إشـكال، لعدم حجية الاستصحابات بعد العلم الإجمالي بأن 
بعـض الأمارات الموجودة على خلافها معتبرة عند الشـارع(١). وإن كان 
مخالفاً للاحتياط(٢) فحينئذٍ يعمل بالاحتياط في المسألة الفرعية(٣). وكذا 

لو كان مخالفاً للاستصحاب المثبت للتكليف(٤).
فحاصـل الأمـر يرجع إلى العمـل بالاحتيـاط في المسـألة الاصوليّة 
ـ أعنـي نصـب الطريـق ـ إذا لم يعارضـه الاحتياط في المسـألة الفرعية(٥) 

(١) بنـاءً عـلى عدم جريان الاسـتصحاب في أطـراف العلم الإجمـالي ذاتاً لا 
للزوم المخالفة القطعية، كما هو مختار المصنفH، أما بناء على المختار من جريانه ذاتاً 
وان المانع هو لزوم المخالفة القطعية فعدم جريان الاستصحابات النافي موقوف على 
العلم اجمالاً بمخالفة بعض الاسـتصحاب النافية للتكليـف للطرق المجعولة واقعاً 

. المجهولة عندنا، وهو غير بعيد. فتأمل جيداً
(٢) لا يخفـى ان الطريق المخالـف للاحتياط هو الطريق النافي للتكليف وقد 
عرفـت أن العمـل به ليس مقتضى الاحتياط، فهو خارج عـن مقتضى العلم الإجمالي 
بجعـل الطـرق، ولا مقتضى للعمـل به حتى يرفـع اليد به عن مقتـضى الاحتياط في 

المسألة الفرعية.
(٣) كما في موارد دوران الواجب بين أمرين كالقصر والإتمام.

(٤) مقتضى ما تقدم منه من سـقوط الاسـتصحاب مـع العلم الإجمالي يتعين 
البنـاء هنا على سـقوط الاسـتصحاب، وإنما يتعـين العمل بالاسـتصحاب بناءً على 
المختار من حجية الاسـتصحاب ذاتاً مع العلـم الإجمالي، لعدم لزوم محذور المخالفة 

القطعية من العمل بالاستصحاب المثبت للتكليف.
(٥) هـذا إنـما يتم إذا كان الاحتياط يلزم في المسـألة الفرعية بنفسـها مع قطع 
النظر عن العلم الإجمالي بوجود التكاليف الشرعية، كما في مورد الدوران بين القصر 
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فالعمل مطلقاً على الاحتياط.
اللهـم إلا أن يقـال: إنه يلزم الحـرج من الاحتياط في مـوارد جريان 
الاحتياط في نفس المسألة كالشك في الجزئية(١) وفي مورد الاستصحابات 

والإتمام.
أما إذا لم يلزم الاحتياط في المسـألة بنفسـها فلا يجب في مورد احتمال التكليف 
المجـرد، لعدم المنجز له بعد فرض سـقوط العلم الإجمالي بوجود التكاليف الشرعية 

عن التنجزية بسبب انحلاله بالعلم الإجمالي بجعل الطرق كما هو المفروض.
وبعبـارة أخـر: بعـد فرض سـقوط العلـم الإجمـالي بوجود الأحـكام عن 
المنجزيـة واختصـاص التنجز بالعلم الإجمالي بجعل الطرق يلـزم الاحتياط بموافقة 
جميـع الطـرق المثبتـة للتكليف، وأمـا النافية للتكليـف، فإن عارضت أصـلاً شرعياً 
مقتضياً للتكليف في خصوص المسألة ـ كالاستصحاب بناء على حجيته ذاتاً في مورد 
العلـم الإجمالي ـ كان اللازم العمل على الأصل، وكذا لو عارضت الاحتياط اللازم 
في خصوص المسـألة ـ كما في مورد الدوران بين القصر والإتمام ـ وفي غير ذلك يجوز 
العمل بمقتضى الطرق النافية للتكليف، كما يجوز الرجوع للأصول النافية للتكليف 
في صورة عدم قيام شيء من الطرق المحتملة الجعل على التكليف، لعدم المنجز المانع 

من الرجوع للأصل.
ومنه يظهر عدم لزوم الحرج من الاحتياط بهذا الوجه، ولا وجه لقياسـه على 
الاحتيـاط التـام في موارد احتـمال التكليف الذي هو مقتضى العلـم الإجمالي بوجود 
التكاليـف الشرعيـة، لأن مورد الاحتيـاط هنا أقل كثيراً من مـورد الاحتياط هناك، 
إذ لا يجـب الاحتيـاط هنا الا في مورد قيام بعض الطـرق المحتملة على التكليف وفي 
مـوارد الأصول المثبتة للتكليف دون غيرها من موارد احتمال التكليف إلا أن يدعي 

لزوم الحرج بهذا المقدار أيضاً وهو محتاج إلى سبر المسائل.
(١) بناء على أنه يجب الاحتياط في مثل ذلك.
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الخامسة المناقشة 

المثبتـة للتكليـف والنافية له بعد العلم الإجمالي بوجـوب العمل في بعضها 
على خلاف الحالة السابقة إذ يصير حينئذٍ كالشبهة المحصورة(١) فتأمل.

: سـلمنا العلم الإجمـالي بوجـود الطريق المجعـول وعدم  وخامسـاً
المتيقـن، وعـدم وجـوب الاحتيـاط، لكـن نقـول: إن ذلـك لا يوجـب 
تعيـين العمـل بالظـن في مسـألة تعيـين الطريـق فقـط(٢)، بل هـو مجوز 

(١) التـي لا يكون الاسـتصحاب فيها حجة مطلقاً ولـو كان مثبتاً للتكليف 
.Hعند المصنف

لكـن عـلى هذا لا يجـب الاحتياط في مورد الاسـتصحاب المثبـت ولا النافية 
إذا لم يقـم بعـض الطـرق عـلى اثبـات التكليف، لعـدم المنجز لا بعد فرض سـقوط 
الاستصحاب عن الحجية وانحلال العلم الإجمالي بوجود التكاليف الشرعية بالعلم 

الإجمالي بجعل الطرق. كما يظهر بأدنى تأمل.
(٢) لعل الموجب للاقتصار عليه هو انحلال العلم الإجمالي بوجود الأحكام 
بالعلـم الإجمـالي بنصـب الطرق، فـلا يكـون الأول منجـزاً، فلا يمنع مـن الرجوع 
إلى الأصـول الترخيصيـة في ظـرف عدم قيام شيء مـن الطرق المحتملـة الجعل على 

التكليف، ويكون المنجز هو الثاني لا غير.
ومـن ثـم ذكرنا في تعقيـب الوجه الرابع ممّـا ذكره المصنـفH في الجواب أن 
العلـم الإجمـالي في مـورد اسـتصحاب عـدم التكليف لا يكـون موجبـاً للاحتياط، 
لانحلالـه بالعلم الإجمالي بجعل الطرق، بل يرجع معه إلى البراءة، ويتعين الاحتياط 
التام في أطراف العلم الإجمالي بجعل الطرق لعدم لزوم العسر منه بعد سقوط العلم 

بوجود الأحكام عن المنجزية.
لكـن هـذا إنما يسـلم بناءً عـلى منجزيـة العلم الإجمـالي بجعل الطـرق بنحو 
يقتـضي الاحتيـاط التام في أطرافه. أما مع سـقوطه عن المنجزية ولـو من جهة لزوم 
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له(١) كما يجوز العمل بالظن فى المسألة الفرعية وذلك لأن الطريق المعلوم 

العـسر ـ كـما هو مبنى الرجـوع إلى الظـن في الطريق ـ فلا وجـه لاختصاص التنجز 
بموارده حتى تختص حجية الظن به لأن المنجز حينئذٍ غيره كالإجماع أو العلم باهتمام 
الشـارع الأقدس بالأحـكام بنحو لا يرضى بترك التعـرض لامتثالها، وهو المراد من 
لزوم الخروج عن الدين بالرجوع إلى البراءة ومن الظاهر ان العلم بالاهتمام ـ مثلاً ـ 
لا يختـص بموارد الطرق، بـل المدار فيه على الأحكام الواقعية، فإن جعل الطرق إنما 
هو لأجلها، لا لموضوعيتها حتى يحتمل اهتمام الشارع بها، وحينئذٍ يتعين الرجوع إلى 

.Hالظن بالأحكام لأنها مورد الاهتمام، كما ذكره المصنف
نعـم بنـاءً على عدم كـون العسر موجباً لسـقوط العلم الإجمالي عـن المنجزية 
رأسـاً، بـل يبقـى موجباً للاحتيـاط في الأطراف التـي لا يلزم منها العـسر الذي هو 
المـراد مـن بتبعيـض الاحتياط ـ وقد سـبق من المصنـفH اختياره ـ فـلا يبعد كونه 
موجبـاً لانحلال العلم الإجمالي الكبير بالأحكام ويتعـين الاقتصار في العمل بالظن 
عـلى مـوارد العلـم الإجمـالي بجعل الطـرق، لأنـه المنجز في المقـام، فلا يتم مـا ذكره 

المصنفH هنا.
لكن مبنى كلامهم ظاهراً على حجية الظن لا على تبعيض الاحتياط.

(١) بنـاءً عى ما قربناه في توجيه ما ذكـره المصنفH لا يكون العلم الاجمالى 
المذكـور ـ وهـو العلم بنصـب الطرق ـ مجـوزاً للعمل بالظن بالطريـق لما عرفت من 
سـقوطه وعدم منجزيته وان المنجز هو اهتمام الشـارع، وهـو إنما يقتضي الرجوع إلى 
الظن بالأحكام، لأنها هي مورد الاهتمام وليس الاهتمام بالطرق الا من حيث كشفها 

عنها وايصالها إليها، فلا أهمية للظن بها.
وبالجملـة العلـم الإجمالي بعـد فرض سـقوطه لا يقتضي جـواز الاعتماد على 

الظن بالطريق.
نعـم قد يسـتفاد ذلك ممّـا ذكره المصنـفH في وجـه التعميم مـن أن موافقة 
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نصبـه اجمـالاً إن كان منصوباً حتى حـال انفتاح باب العلـم فيكون هو في 
عرض الواقع مبرأ للذمة بشرط العلم به، كالواقع المعلوم.

مثـلاً إذا فرضنـا حجيـة الخبر مع الانفتـاح تخير المكلف بـين امتثال 
مـا علـم كونه حكماً واقعيـاً بتحصيل العلم به وبين امتثـال مؤد الطريق 
المجعـول الذي علم جعله بمنزلة الواقع، فكل من الواقع ومؤد الطريق 
مبرء مع العلم به، فإذا انسد باب العلم التفصيلي باحدهما تعين الآخر، وإذا 
انسد باب العلم التفصيلي بهما تعين العمل فيهما بالظن، فلا فرق بين الظن 

.(١) بالواقع والظن بمؤد الطريق في كون كل واحد منهما امتثالاً ظنياً
وإن كان ذلـك الطريـق منصوبـاً عند انسـداد بـاب العلـم بالواقع 
فنقـول: إن تقديمه حينئذٍ على العمل بالظن إنما هو مع العلم به وتميزه عن 
غـيره، إذ حينئـذٍ يحكم العقل بعـدم جواز العمل بمطلـق الظن مع وجود 
هـذا الطريـق المعلوم، إذ فيه عدول عن الامتثال القطعي إلى الظني، أما مع 

ة كموافقة الواقع، وقد سبق الكلام فيه.  الطريق مبرئة للذمّ
 Hولـو تـم فلا دخـل له للعلم الإجمـالي بجعل الطـرق، ولذا جـزم المصنف
بالتعميـم مـع إنـكاره للعلم الإجمـالي المذكور، كما سـبق منهH في الوجـه الأول من 

الجواب.
ثـم إنه بنـاء على أن اعتبـار الطرق من باب السـببية يتعين الرجـوع إلى الظن 
فيهـا وفى الواقـع معاً لاهتمام الشـارع الأقدس بهما معاً، عـلى تفصيل لا مجال لإطالة 

الكلام فيه.
(١) كما ذكره المصنفH في وجه التعميم، وسبق هناك الكلام فيه، كما ذكرنا 

هنا أن هذا لا دخل له بالعلم الإجمالي بجعل الطرق الذي هو محل الكلام هنا.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١٢٦

انسـداد باب العلـم بهذا الطريق وعـدم تميزه عن غـيره إلا بلإعمال مطلق 
الظـن فالعقـل لا يحكم بتقديـم إحراز الطريـق بمطلق الظن عـلى إحراز 

الواقع بمطلق الظن(١).
وكأن المستدل توهم أن مجرد نصب الطريق ولو مع عروض الاشتباه 
فيـه موجب لصرف التكليف عـن الواقع إلى العمل بمـؤد الطريق، كما 
ينبـئ عنه قوله: «وحاصـل القطعين إلى أمر واحد، وهـو التكليف الفعلي 

بالعمل بمؤديات الطرق».
وسيأتي مزيد توضيح لاندفاع هذا التوهم إن شاء االله تعالى.

فإن قلت: نحن نر أنه إذا عين الشـارع طريقاً للواقع عند انسـداد 
بـاب العلم به، ثم انسـد باب العلم بذلك الطريـق، كان البناء على العمل 
بالظـن في الطريـق دون نفس الواقـع، ألا تر أن المقلـد يعمل بالظن(٢) 
في تعيـين المجتهـد، لا في نفـس الحكم الواقعي، والقـاضي يعمل بالظن في 
تحصيل الطـرق المنصوبة لقطع المرافعات(٣)، لا في تحصيل الحق الواقعي 

بين المتخاصمين.

(١) هـذا إنما يتم بناءً على مـا ذكره المصنفH في وجه التعميم، الذي عرفت 
انه لا دخل له بالعلم الإجمالي بجعل الطرق، وأما بلحاظ العلم الإجمالي المذكور فقد 

عرفت تفصيل الكلام في ذلك.
(٢) كالبينة.

(٣) فيرجـع إلى خـبر الواحد في تعيـين وظيفة القاضي، ويرجـع إلى الظن في 
تزكية الشاهد، ونحو ذلك.
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قلـت: فرق بـين ما نحـن فيه وبـين المثالين، فـإن الظنـون الحاصلة 
للمقلـد والقـاضي في المثالين بالنسـبة إلى نفس الواقع أمـور غير مضبوطة 
كثير المخالفـة للواقع(١). مع قيام الإجماع على عدم جواز العمل بها(٢)، 
كالقيـاس، بخـلاف ظنونهما المعمولـة في تعيين الطريـق، فإنها حاصلة من 
أمـارات منضبطـة غالبة المطابقـة لم يدل دليل بالخصـوص على عدم جواز 

العمل بها.
فالمثال المطابق لما نحن فيه أن يكون الظنون المعمولة في تعيين الطريق 
بعينهـا هـي المعمولة في تحصيل الواقع لا يوجـد بينهما فرق من جهة العلم 
الإجمـالي بكثـرة مخالفـة إحداهمـا للواقـع، ولا من جهـة منع الشـارع عن 
(١) لا مأخذ للفرق بذلك بحسب القواعد الشرعية والعقلية التي بين أيدينا 
والـذي يبنغي أن يقال: إن الظنون التي يعملهـا العامي والقاضي وغيرهما إن كانت 
معتبرة شرعاً بالخصوص ـ ولو كانت امضائية لا تأسيسية ـ كالبينة، كانت من الظنون 
الخاصة التي يتعين الاعتماد عليها وترك الظنون الاخر التي لم يجعلها الشارع سواءً 
كانـت الظنون الاخـر بالطريق أم بالواقـع، وإن لم تكن مجعولـة بالخصوص فهي 
 Hكالظنـون القائمة عـلى الواقع ولا وجه لترجيحها عليها بناءً على ما ذكره المصنف

في وجه التعميم، ويجري فيها الكلام السابق.
وأما الفرق الذي ذكره فهو ـ مع المناقشة فيه صغروياً في الجملة ـ ممّا لا أساس 

له بحسب الضوابط الشرعية.
اللهم إلا أن يريد بيان الحكمة لاعتبار الشـارع بعض الظنون دون بعض، لا 

بيان العلة التي هي موضوع الحكم في الحقيقة.
(٢) الظاهـر أن عـدم جـواز العمل بها بمـلاك عدم جواز العمـل بالظن، لا 

لخصوصية فيها كالقياس.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١٢٨

إحداهما بالخصوص كما أنا لو فرضنا أن الظنون المعمولة في نصب الطريق 
عـلى العكس مـن المثالـين كان المتعين العمـل بالظن في نفـس الواقع دون 
الطريق. فما ذكرنا: من أن العمل على الظن سـواء تعلق بالطريق أم بنفس 
الواقع فإنما هو مع مساواتهما من جميع الجهات(١). فإنا لو فرضنا أن المقلد 
يقـدر على إعمال نظير الظنـون التي يعملها لتعيين المجتهد في(٢) الأحكام 
الشرعية مع قدرة الفحص عما يعارضها على الوجه المعتبر في العمل بالظن 
لم يجـب عليـه العمل بالظـن في تعيين المجتهد، بل وجـب(٣) عليه العمل 

بظنه في تعيين الحكم الواقعي(٤).
وكـذا القاضي إذا شـهد عنده عـادل واحد بالحق لا يعمـل به، وإذا 
أخـبره هذا العادل بعينه بطريق قطع هذه المخاصمة(٥) يأخذ به، فإنما هو 
لأجـل قدرته على الاجتهاد في مسـألة الطريق بإعـمال الظنون وبذل الجهد 
في المعارضـات ودفعها، بخلاف الظن بحقيقة أحـد المتخاصمين، فإنه مما 

(١) أما من جهة عدم المنع بالخصوص فلما يأتي في التنبيه الثاني في وجه خروج 
القيـاس. وأمـا من جهة الانضبـاط وعدمه فقد عرفت أنه لا أهمية لـه فيما نحن فيه.

(٢) متعلق بقوله: «يقدر على إعمال...».
(٣) مقتضى ما ذكره في وجه التعميم أن يقول: «بل جاز».

(٤) هـذا تابـع لعموم دليـل حجية الظن المذكـور شرعاً بنحـو يتناول الظن 
بالواقع والظن بالطريق ولو اختص دليل الحجية بأحدهما كان المتعين العمل به دون 

الآخر وإن اشتركا في الانضباط وعدمه، كما ذكرنا.
.A(٥) يعني: بنقل الحكم الشرعي من طريق نقل الخبر عن المعصوم
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يصعـب الاجتهاد(١) وبذل الوسـع في فهم الحق مـن المتخاصمين، لعدم 
انضباط الأمارات فى الوقايع الشخصية، وعدم قدرة المجتهد على الاحاطة 
بها حتى يأخذ بالاخر [بالأقو.ظ]، وكما أن المقلد عاجز عن الاجتهاد 
فى المسـألة الكلية كذلك القاضي عاجز عن الاجتهاد فى الوقايع الشخصية 

فتأمل.
هـذا مع إمكان أن يقال: إن مسـألة عمل القـاضي بالظن فى الطريق 
مغايـرة لمسـألتنا مـن جهة أن الشـارع لم يلاحـظ الواقع في نصـب الطريق 
وأعـرض عنـه، وجعل مـدار قطـع الخصومة عـلى الطـرق التعبدية(٢)، 
مثـل الإقرار والبينة واليمـين والنكول والقرعة وشـبهها، بخلاف الطرق 

(١) هذا كما تر لا يخلو عن تحكم.
(٢) وحينئـذٍ إذا فـرض انسـداد بـاب العلـم بالطـرق التعبديـة كان الـلازم 
الرجـوع للظن فيها، ولا وجـه للرجوع للظن بالواقع، لفـرض إهماله الواقع وعدم 

اهتمام الشارع به.
لكـن ما ذكرهH من عدم ملاحظة الواقـع في نصب الطريق للقاضي ممّا يكاد 
بقطع ببطلانه، إذ لا معنى لاعراض الشارع عن الواقع مع القطع بأن وظيفة القاضي 

هي حفظ العدل وايصال الحقوق إلى أهلها.
وجعـل المـدار على الطـرق المذكورة لا ينـافي لحاظها بما هي طـرق إلى الواقع 
وكاشـفه عنه وموصلة له غالباً، وإن كان لا يجـوز الخروج عنها لغيرها لعدم الدليل 
على حجيته، كما هو شـأن جميع الحجج، خصوصاً مع بناء المشـهور على جواز حكم 
القاضي بعلمه، فإنه ممّا لا يظهر جمعه مع ما ذكره المصنفH. خصوصاً بملاحظة أن 

الطرق المنصوبة كلها طرق عقلائية لا غرض منها ارتكازاً إلا الوصول للواقع.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١٣٠

المنصوبـة للمجتهـد عـلى الأحـكام الواقعيـة(١) فالظاهـر أن مبناها على 
الكشـف الغالبـي عـن الواقع، ووجـه تخصيصها من بين سـائر الأمارات 
كونهـا أغلب مطابقـة للواقع وكون غيرها غير غالـب المطابقة، بل غالب 
المخالفـة، كما ينبئ عنه ما ورد في نتيجة العمل بالعقول في دين االله أنه ليس 
شيء أبعد عن دين االله من عقول الرجال، وأن مايفسـده أكثر مما يصلحه، 

وأن الدين يمحق بالقياس ونحو ذلك.
ولا ريـب: أن المقصود من نصب الطـرق إذا كان غلبة الوصول إلى 
الواقع لخصوصية فيها من بين سـائر الأمارات، ثم انسد باب العلم بذلك 
الطريق المنصوب، والتجئ إلى إعمال ساير الأمارات التي لم يعتبرها الشارع 
في نفـس الحكم، لوجود الأوفق منها بالواقع، فلا(٢) فرق بين إعمال هذه 

الأمارات في تعيين ذلك الطريق وبين إعمالها في نفس الحكم الواقعي.
بـل الظاهـر: أن إعمالهـا في نفس الواقـع(٣) أولى لإحـراز المصلحة 
الأوليـة التي هـي أحق بالمراعاة مـن مصلحة نصب الطريق، فـإن غاية ما 
في نصب الطريق من المصلحة ما به يتدارك المفسـدة(٤) المترتبة على مخالفة 

(١) لم يتضح وجه الفرق بينها وبين طرق فصل الخصومة.
(٢) جـواب الـشرط في قولـه: «لا ريـب أن المقصـود من نصـب الطريق إذا 

كان...».
(٣) بل لعله اللازم حسـب هذا الوجـه. وإن كان التعميم للظن بالطريق قد 

يوجه بما سبق من المصنفH على كلام سبق.
(٤) هذا بناء على القول بالمصلحة السلوكية في الطرق في قبال مصلحة الواقع 
وانـه يتـدارك بها ما فـات من مصلحة الواقع. وقد سـبق في أوائـل الكلام في حجية 
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الواقع اللازمة من العمل بذلك الطريق، لا إدراك المصلحة الواقعية ولهذا 
اتفـق العقـل والنقل عـلى ترجيح الاحتياط عـلى تحصيل الواقـع بالطريق 
المنصـوب في غير العبـادات مما لا يعتبر فيه نية الوجـه اتفاقاً بل الحق ذلك 

فيها(١) أيضاً كما مرت الاشارة إليه في إبطال وجوب الاحتياط.
فإن قلت: العمل بالظن في الطريق عمل بالظن في الامتثال الظاهري 
والواقعـي، لأن الفـرض إفادة الطريق للظـن بالواقع، بخلاف غير ما ظن 
طريقيتـه، فإنـه ظـن بالواقـع وليس ظنـا بتحقـق الامتثـال في الظاهر، بل 

الامتثال الظاهري مشكوك أو موهوم بحسب احتمال اعتبار ذلك الظن.
قلت:

: ان هذا خروج عن الفرض، لأن مبنى الاسـتدلال المتقدم على  أولاً
وجـوب العمل بالظن في الطريق وإن لم يكـن الطريق مفيداً للظن بالواقع 
. نعم قد اتفق في الخـارج أن الأمور التي يعلم بوجـود الطريق فيها  أصـلاً
إجمـالا مفيدة للظن(٢)، لا أن مناط الاسـتدلال اتباع الظن بالطريق المفيد 

للظن بالواقع.

الظن انكار ذلك لعدم الدليل عليه. وحينئذٍ لا يصلح هذا وجهاً للتعميم، وينحصر 
وجه التعميم بما سبق منهH على كلام سبق فيه.

(١) يعني: في العبادات.
(٢) يعنـي: النوعي لا الشـخصي. بل قد يدعى عمومـه لما إذا كان أصلاً غير 
مفيـد للظـن النوعي فضلاً عن الشـخصي، كما يظهر من المصنـفH عند الكلام في 

تبعيض الاحتياط من المقدمة الثالثة، فراجع.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١٣٢

: أن هذا يرجع إلى ترجيـح بعض الأمارات الظنية على بعض  وثانيـاً
 باعتبـار الظن باعتبـار بعضها شرعاً دون الآخر، بعد الاعتراف بأن مؤد
دليل الانسـداد حجيـة الظن بالواقـع لا بالطريق وسـيجيء الكلام في أن 
نتيجـة دليل الانسـداد على تقديـر إفادته اعتبـار الظن بنفـس الحكم كلية 
بحيـث لا يرجح بعض الظنون على بعض أو مهملة بحيث يجب الترجيح 

بين الظنون ثم التعميم مع فقد المرجح.
والاستدلال المذكور(١) مبني على إنكار ذلك كله، وأن دليل الانسداد 
جار في مسألة تعيين الطريق ـ وهي المسألة الأصولية ـ لا في نفس الأحكام 
الواقعية الفرعية، بناء منه على أن الأحكام الواقعية بعد نصب الطرق ليست 
مكلفـا بها تكليفـا فعليا إلا بشرط قيـام تلك الطرق عليهـا(٢)، فالمكلف 
بـه في الحقيقـة مؤديـات تلك الطـرق لا الأحكام الواقعية مـن حيث هي.

وقد عرفت مما ذكرنا أن نصب هذه الطريق ليس إلا لأجل كشـفها 
الغالبي عن الواقع ومطابقتها له، فإذا دار الأمر بين إعمال ظن في تعيينها أو 

في تعيين الواقع لم يكن رجحان للأول(٣).
ثـم إذا فرضنـا أن نصبها ليس لمجرد الكشـف، بـل لأجل مصلحة 
يتـدارك بها مصلحـة الواقع(٤)، لكن ليـس مفاد نصبها تقييـد الواقع بها 

.H(١) يعني: المتقدم في كلام صاحب الفصول
(٢) عرفـت أن ذلك مبني على انحلال العلم الإجمالي بجعل الأحكام بالعلم 

الإجمالي بنصب الطرق، وانحصار التنجيز بالثاني. وقد سبق الكلام فيه.
(٣) لا مانع من الالتزام برجحانه لو فرض اختصاص التنجيز به.

(٤) أشرنا قريباً إلى الاشكال في ذلك.
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واعتبار مساعدتها في إرادة الواقع(١)، بل مؤد وجوب العمل بها جعلها 
عين الواقع(٢) ولو بحكم الشارع لا قيدا له.

والحاصـل: أنه فرق(٣) بين أن يكـون مرجع نصب هذه الطرق إلى 
قول الشـارع لا أريد من الواقع إلا ما سـاعد عليه ذلك الطريق، فينحصر 
التكليـف الفعـلي حينئـذٍ في مؤديات الطـرق، ولازمه إهمال مـا لم يؤد إليه 
الطريق من الواقع سواء انفتح باب العلم بالطريق أم انسد وبين أن يكون 
التكليف الفعلي بالواقع باقياً على حاله، إلا أن الشارع حكم بوجوب البناء 
عـلى كون مؤد الطريق هو ذلك الواقع، فمؤد هذه الطرق واقع جعلي 
فإذا انسد طريق العلم إليه ودار الأمر بين الظن بالواقع الحقيقي وبين الظن 
بما جعله الشـارع واقعاً فلا ترجيح، إذ الترجيح مبني على إغماض الشارع 

عن الواقع.
وبذلـك ظهر ما في قول هذا المسـتدل(٤) من أن التسـوية بين الظن 

(١) بحيث لا يراد الواقع في نفسه لولاها، فإن هذا يشبه التصويب المنسوب 
 للاشـاعرة لـو لم يكن عينه. لكن عرفـت أن كلام صاحب الفصـول يتوجه بدعو
انحلال العلم الإجمالي بالواقع بالعلم الإجمالي بنصب الطريق، ولا يتوقف على تقييد 

.Hالواقع ثبوتاً بقيام الطريق، ليرد عليه ما ذكره المصنف
(٢) يعني: بمنزلته تعبداً من دون تقييد له به، بحيث لا يراد الواقع بدونه.

(٣) تعريـض بما سـبق من صاحب الفصـول في كلامه المتقـدم. وقد عرفت 
قـرب ابتنائه على الانحلال، لا تقييد الأحـكام الواقعية بقيام الطريق عليها الذي لا 

يبعد عدم معقوليته في نفسه.
(٤) في بعض النسخ بدل قوله: «هذا المستدل» قوله: «بعضهم». وقد رجعت 
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بالواقع وبين الظن بالطريق إنما يحسـن لـو كان أداء التكليف المتعلق بكل 
(١) لقيام الظن بكل من التكليفين حينئذٍ  من الفعل والطريق المقرر مستقلاً
مقام العلم به مع قطع النظر عن الآخر، وأما لو كان أحد التكليفين منوطاً 
بالآخر مقيداً له فمجرد حصول الظن بأحدهما دون حصول الظن بالآخر 
المقيد له لا يقتضي الحكم بالبراءة(٢) وحصول(٣) البراءة في صورة العلم 

إلى كتاب الفصول فلم أجد فيه هذه العبارة، وإن كان مشتملاً على ما قد يستفاد منه 
هذا المطلب بعبارة أخر ومضمون آخر.

وقـد ذكر بعض أعاظم المحشـينH أن العبارة المذكـورة في المتن موجودة في 
كلام المحقق التقيH في حاشيته على المعالم.

وكيـف كان فهـذه العبـارة ظاهـرة في بـدو النظر في دعـو تقييـد الأحكام 
الواقعيـة ثبوتاً بقيام الطرق عليها، الذي عرفت الاشـكال فيه من المصنفH. وربما 
تنـزل عـلى ارادة التقييد في مقام الاثبـات الراجع إلى انحلال العلـم الإجمالي بوجود 
الأحـكام بالعلم الإجمالي بنصـب الطرق الذي عرفت الكلام فيـه. فلا وقع للإيراد 

عليه بما ذكره المصنفH. لكنه بعيد عن بعض فقرات العبارة المذكورة.
(١) يعني: بحيث يكون كل من الافعال التي هي موضوع الأحكام الواقعية 

وسلوك الطرق المجعولة مكلفاً به مع قطع النظر عن الآخر.
(٢) هذا كالصريح في ارادة التقييد ثبوتاً وهو الذي فهمه المصنفH لوضوح 
أن انحلال العلم الإجمالي بوجود الأحكام إنما يقتضي عدم تنجيزها، لا عدم حصول 

البراءة الواقعية بموافقتها من دون سلوك الطرق.
(٣) دفع دخل.

وحاصل الدخل: أن التزام تقييد الأحكام الواقعية بسـلوك الطرق المجعولة 
يسـتلزم عـدم حصول البراءة لو امتثلت تلك الأحـكام من طريق العلم بها من دون 
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بـأداء الواقع إنما هو لحصـول الأمرين به، نظـراً إلى أداء الواقع وكونه من 
الوجـه المقـرر، لكون العلم طريقـاً إلى الواقع في العقـل والشرع. فلو كان 
الظـن بالواقع ظنـاً بالطريق(١) جر ذلك فيه أيضـاً، لكنه ليس كذلك، 

سلوك الطرق الشرعية المنصوبة.
وحاصـل الدفع:أن العلم أيضاً من الطرق العقلية والشرعية، فموافقته كافية 

في تحصيل البراءة.
: أن كـون العلـم طريقـاً إلى الواقـع عقلاً لا يقتـضي تقييد أحكام  وفيـه: أولاً
الشـارع به. وأما كونه طريقاً شرعاً فهو ممنوع في نفسـه ـ كما تقدم في أول الكتاب ـ، 
فضلاً عن أن يكون قيداً في الأحكام الشرعية الواقعية، وحينئذٍ لا يبقى وجه للعمل 
بالعلم في الأحكام الواقعية إلا دعو كون الواقع من حيث هو مراداً للشارع فلابد 
من تنزيل أدلة الطرق على محض الطريقية للواقع من دون أن تقتضي تقييده، كما ذكره 
المصنفH، بل قد يمتنع التقييد المذكور لرجوعه إلى التصويب المحال، كما أشرنا إليه.

: أن لازم مـا ذكره عدم الاجتـزاء بموافقة الأحـكام الواقعية من دون  وثانيـاً
علم بها ولا سـلوك طريق شرعي إليها، إذا انكشـفت الموافقة بعد العمل. ولا مجال 

للالتزام بذلك خصوصاً في التوصليات.
. والحاصل: أن دعو تقييد الأحكام الواقعية بالطرق موهونة جداً

نعـم عرفت أن تعيين الظن بالطريق لا يتوقـف على ذلك، بل يمكن توجيهه 
بالانحلال الذي عرفت عدم توجه الاشكال عليه. وحمل كلام الفصول المتقدم عليه 

غير بعيد، ولذا سبق منا توجهه به.
إلا أن الانحلال مبني على ما سـبق الكلام فيه في الوجوه الخمسـة السابقة في 

.Hكلام المصنف
(١) بأن ظن بحجية الظن بالواقع ـ مع قطع النظر عن الانسـداد ـ فيكون في 
متابعته جمع بين الأمرين الواقع والطريق، وحينئذٍ يكون في العمل به حال الانسـداد 
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ـــره  ذك ـــا  م ٢ـ 
هداية  صــاحــب 
لمســترشــدين ا

فلذا لا يحكم بالبراءة معه. انتهى.
الوجـه الثاني(١): ما ذكـره بعض المحققين مـن المعاصرين(٢) مع 

الوجه الأول وبعض الوجوه الأخر قال:
«لا ريـب في كوننـا مكلفين بالأحـكام الشرعية، وأنه لم يسـقط عنا 
التكليف بالأحكام الشرعية فى الجملة، وأن الواجب علينا أولاً هو تحصيل 
العلـم بتفريغ الذمة في حكم المكلِّف، بأن يقطـع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا 
عـما كلفنا به وسـقوط التكليف عنا، سـواء حصل العلم منـه بأداء الواقع 

أولا، حسب ما مر تفصيل القول فيه.
وحينئـذٍ فنقـول: إن صـح لنا تحصيـل العلم بتفريـغ الذمة في حكم 
الشـارع فـلا إشـكال في وجوبـه وحصـول الـبراءة بـه، وإن انسـد علينا 
سـبيل العلـم به كان الواجـب علينا تحصيـل الظن بالـبراءة في حكمه، إذ 
هـو الأقـرب إلى العلم بـه(٣)، فيتعين الأخـذ به عند التنزل مـن العلم في 
حكم العقل(٤) بعد انسـداد سـبيل العلم به(٥) والقطع ببقاء التكليف، 

كالعمل بالعلم في حال الانفتاح الذي ما سبق منه أن فيه جمعاً بين الواقع والطريق.
(١) يعني: من وجهي الاحتجاج على تعيين الظن بالطريق دون الظن بالواقع.

(٢) هو الشيخ محمد تقي في حاشيته الكبيرة على المعالم.
(٣) يعني: بتفريغ الذمة في حكم المكلف وهو الشارع الأقدس.

(٤) متعلق بقوله: «فيتعين الأخذ...».
(٥) يعني: بتفريغ الذمة في حكم المكلف.
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دون(١) مـا يحصـل معـه الظن بـأداء الواقـع، كما يدعيـه القائـل بأصالة 
حجية الظن.

وبينهـما بـون بعيد، إذ المعتبر في الوجـه الأول(٢) هو الأخذ بما يظن 
كونـه حجة، لقيام دليل ظني على حجيته، سـواء حصل منه الظن بالواقع 
أولا، وفي الوجه الثاني(٣) لا يلزم حصول الظن بالبراءة في حكم الشارع، 
اذ لا يستلزم مجرد الظن بالواقع الظن باكتفاء المكلِّف بذلك الظن في العمل، 
سيما بعد النهي عن اتباع الظن، فإذا تعين تحصيل ذلك(٤) بمقتضى حكم 
العقل حسـب ما عرفـت يلزم اعتبار أمر آخر(٥) يظـن معه رضا المكلِّف 
بالعمـل به، وليـس ذلك إلا الدليل الظني الدال عـلى حجيته، فكل طريق 
قـام ظـن على حجيته عند الشـارع يكـون حجة، دون ما لم يقـم عليه ذلك 

انتهى بألفاظه.
وأشار بقوله: «حسب ما مر تفصيل القول فيه» إلى ما ذكره سابقاً في 

مقدمات هذا المطلب، حيث قال في المقدمة الرابعة من تلك المقدمات:

(١) يعني: دون الأخذ بما يحصل...
(٢) وهـو المختـار لهH أعنـي: وجوب تحصيل الظن بتفريـغ الذمة في حكم 

المكلف.
(٣) وهـو الـذي يدعيه القائـل بأصالة حجية الظن، أعنـي: وجوب تحصيل 

الظن بأداء الواقع.
(٤) وهو الظن بتفريغ الذمة في حكم المكلف.

(٥) يعني: غير الظن بالواقع.
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«إن المنـاط في وجـوب الأخـذ بالعلـم وتحصيـل اليقين مـن الدليل 
هـل هـو اليقين بمصادفة الأحـكام الواقعية الأوليـة إلا أن يقوم دليل على 
الاكتفـاء بغيره، أو أن الواجـب أولا هو تحصيل اليقين بتحصيل الأحكام 
وأداء الأعـمال على وجه أراده الشـارع منا في الظاهر(١) وحكم معه قطعاً 

 . (١) يعني: بسلوك الطرق المقررة شرعاً
ثـم إن هذا ظاهر بـدواً في إرادة لزوم تحصيل العلم بالامتثال بحكم الشـارع 
الأقدس وعدم الاكتفاء بالعلم بأداء الواقع. ويناسـبه مقابلته للوجه الأول، إذ ليس 
المراد بالوجه الأول وجوب العلم باداء الواقع وعدم إجزاء الامتثال بحكم الشـارع 
بل التخيير بين الأمرين، كما هو مقتضى قوله: «إلا أن يقوم دليل على الاكتفاء بغيره» 
فإنـه صريـح في أنه مع جعل الشـارع طريقـاً للامتثال يكون المكلف مخـيراً بينه وبين 
الامتثـال الواقعي، وإنما يتعين الامتثال الواقعي حيث يقوم دليل على جعل الشـارع 
شيئاً يقوم مقامه، فلابد أن يكون المراد بالوجه الثاني المقابل له عدم الاكتفاء بالامتثال 

الواقعي لا عدم لزومه. 
وهو المناسـب أيضاً لتفريع ما نحن فيه عليه في الكلام السابق، لكن المصنف
H ـ كـما سـيأتي ـ فهم منـه التخيير بين الأمرين لا عدم الاكتفـاء بالامتثال الواقعي. 

ويناسبه استدلاله الآتي، فإنه لا يقتضي الا الاكتفاء بالامتثال الشرعي لا لزومه.
مضافاً إلى قوله بعد ذلك: «وبعبارة أخر: لابد...».

ولـو تم ما فهمه المصنفH تعين كون الفرق بين الوجه الأول والثاني هو أن 
الوجه الأول يبتني على الاكتفاء بالامتثال الشرعي من حيث كونه بدلا عن الامتثال 
الواقعـي، لا في عرضه والوجه الثاني يبتني عـلى التخيير بينهما ابتداء لكون كل منهما 

في عرض الآخر لا بدلاً عنه.
وكلامه مع ذلك لا يخلو عن غموض وإشكال.
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بتفريـغ ذمتنا بملاحظة الطرق المقررة لمعرفتها مما جعلها وسـيلة للوصول 
إليهـا، سـواء علم مطابقته للواقع، أو ظن ذلـك، أو لم يحصل شيء منهما؟ 

وجهان.
الـذي يقتضيـه التحقيـق هو الثـاني، فإنـه القدر الذي يحكـم العقل 
بوجوبـه(١) ودلت الأدلة المتقدمة على اعتبـاره، ولو حصل العلم بها(٢) 
عـلى الوجه المذكور(٣) لم يحكم العقـل قطعاً بوجوب تحصيل العلم بما في 
الواقـع ولم يقض شيء من الأدلـة الشرعية بوجوب تحصيل شيء آخر(٤) 

وراء ذلك.
بـل الأدلـة الشرعية قائمة على خـلاف ذلك، إذ لم يبـن الشريعة من 
أول الأمـر عـلى وجـوب تحصيـل كل مـن الأحـكام الواقعية على سـبيل 
القطع واليقين، ولم يقع التكليف به حين انفتاح سـبيل العلم بالواقع، وفي 
ملاحظة طريقة السـلف من زمن النبيE والأئمةB كفاية في ذلك، 
إذ لم يوجـب(٥) النبـيE على جميع من في بلده من الرجال والنسـوان 
(١) مـن الظاهر أن العقل إنـما يحكم بالاجتزاء به لا بتعيينـه وعدم الاجتزاء 
بالامتثـال الواقعـي. فـإن كان مراده ذلك ففـي محله، وإلا فلا وجه لـه. وقد عرفت 

اضطراب كلامه.
(٢) يعني: بتفريغ الذمة.

(٣) وهو الوجه الذي أراد الشارع.
(٤) وهو تحصيل اليقين بفراغ الذمة.

(٥) هذا  لو تم إنما يقتضي جواز الاكتفاء بالطرق المقررة، لا وجوب تحصيلها 
وعـدم الاجتزاء بتحصيل العلم، وقد عرفت غموض كلام المحقق المذكور من هذه 
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السـماع منـه في تبليغ الأحـكام، أو حصـول التواتر لآحادهم بالنسـبة إلى 
آحاد الأحكام، أو قيام القرينة القاطعة على عدم تعمد الكذب أو الغلط فى 
الفهم أو في سـماع اللفظ بالنظر إلى الجميع، بل لو سـمعوه من الثقة اكتفوا 

به»(١). انتهى.
ثم شرع في إبطال دعو حصول العلم بقول الثقة مطلقاً، إلى أن قال:

«فتحصـل مما قررناه كـون العلم الذي هو منـاط التكليف أولاً هو 
العلـم بالأحـكام من الوجه المقـرر لمعرفتهـا والوصول إليهـا، والواجب 
بالنسـبة إلى العمـل هـو أداؤه على وجه يقطـع معه بتفريـغ الذمة في حكم 
الشرع، سـواء حصـل العلم بأدائه على طبـق الواقع أو عـلى طبق الطريق 

المقرر من الشارع وإن لم يعلم أو لم يظن بمطابقتها للواقع.
وبعبـارة أخـر: لابد مـن المعرفـة بالتكليـف وأداء المكلف به على 
وجـه اليقين أو على وجه منته إلى اليقين(٢) من غير فرق بين الوجهين ولا 

الجهة.
(١) هذا راجع إلى حجية خبر الثقة، وأين هو من دليل الانسداد الذي يفرض 

فيه انسداد باب الظن الخاص؟!.
نعـم كلامه هذا ليس في مقدمات دليل الانسـداد إلا أن بنـاء الكلام في دليل 
الانسـداد عليـه ـ كما سـبق في كلامـه الأول ـ لا يخلو عن اشـكال وإن كان لابد من 
التوقـف وعدم التسرع في الإيراد عليـه، لعدم الاحاطة بتمام كلامه ولا مجال له فعلا 

لطوله وتشعبه. فلاحظ.
(٢) هـذا ظاهر في التخيـير بين القطع بفراغ الذمة واقعـاً والقطع بفراغها في 
حكم الشارع، بأن يكون المراد بوجه اليقين الأول، وبالوجه المنتهي إلى اليقين الثاني. 
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المناقشة فيما أفاده 
الهدايـة صاحـب 

ترتيب بينهما.
نعم لو لم يظهر طريق مقرر من الشـارع لمعرفتها تعين الأخذ بالعلم 
بالواقع مع إمكانه(١)، إذ هو طريق إلى الواقع بحكم العقل من غير توقف 
لإيصاله إلى الواقع على بيان الشرع، بخلاف غيره من الطرق المقررة» انتهى 

كلامه رفع مقامه.
أقـول: ما ذكره في مقدمات مطلبه من عـدم الفرق بين علم المكلف 
بـأداء الواقـع على ما هو عليه وبين العلم بأدائه من الطريق المقرر(٢) مما لا 

إشكال فيه.
نعـم مـا جزم به(٣) ـ مـن أن المناط في تحصيل العلـم أولاً هو العلم 

وقد عرفت انه الذي فهمه المصنفH منه، كما عرفت غموض كلامه.
(١) لأنـه مع تعذر أحد طرفي التخيير يتعين الآخر. وهذا مبني على أن مراده 

سابقاً التخيير بين الأمرين.
أما لو كان مراده سابقاً تعيين الامتثال بحكم الشارع وعدم الاكتفاء بالامتثال 
الواقعـي، فـلا وجه لدعـو لزوم الامتثـال الواقعي في ظرف عدم ثبـوت الامتثال 
الشرعي إلا دعو أن عدم نصب الشـارع الطريق ظاهـر في إمضائه للطريق العقلي 

وهو العلم بالواقع.
وهـو كما تـر، لأن طريقية العلم ذاتية لا تقبـل الإمضاء. ولأجل ذلك كان 
، وإن كان كلامه مع ذلك لا يخلو عن غموض كما أشرنا إليه.  حملـه على الأول قريبـاً

فلاحظ.
(٢) تقدم الوجه في حمل كلامه المذكور على ذلك.

(٣) يعني: في كلامه الأول الذي تقدم نقله في وجه تعيين الظن بالطريق. لكن 
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بتفريغ الذمة دون أداء الواقع على ما هو عليه ـ فيه:
أن تفريـغ الذمـة عما اشـتغلت به إما بفعل نفس ما أراده الشـارع في 
ضمـن الأوامـر الواقعية، وإما بفعل ما حكم حكماً جعليـاً بأنه نفس المراد 
وهو مضمون الطرق المجعولة، فتفريغ الذمة بهذا على مذهب المخطئة من 
حيـث إنـه نفس المراد الواقعي بجعل الشـارع(١)، لا مـن حيث إنه شيء 
مسـتقل في مقابـل المـراد الواقعي، فضلاً عـن أن يكون هو المنـاط في لزوم 

تحصيل العلم واليقين.
والحاصل: أن مضمون الأوامر الواقعية المتعلقة بأفعال المكلفين مراد 
واقعي حقيقي ومضمون الأوامر الظاهرية المتعلقة بالعمل بالطرق المقررة 
ذلك المراد الواقعي لكن على سـبيل الجعل لا الحقيقة، وقد اعترف المحقق 
المذكـور، حيث عبرّ عنه بأداء الواقع من الطريـق المجعول، فأداء(٢) كل 
مـن الواقع الحقيقي والواقع الجعلي لا يكون بنفسـه امتثـالاً وإطاعة للأمر 

نقـل بعض أعاظم المحشـينH تتمـة لكلامه المذكور صريحـة في التخيير بين تحصيل 
العلم بالواقع وتحصيل العلم بالطريق المقرر من الشارع وأنه لا ترتب بينهما.

وهو وإن كان حينئذٍ خالياً عن الاشكال الذي سيذكره المصنفH، إلا انه لا 
يناسـب مطلبـه المذكور لتقريب حجية الظن بالطريق دون الظـن بالواقع. ولذا كان 

كلامهH في غاية الغموض.
(١) إذا المكلف به على مذهب المخطئة هو الواقع على ما هو عليه المشترك بين 
مـن قامـت عنده الطرق وغيره، وليس الرجوع إلى الطـرق إلا من حيث ايصاله إليه 

لا لموضوعيتها.
(٢) تفريع هذا على ما تقدم غير ظاهر الوجه.
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المتعلق به ما لم يحصل العلم به.
نعم لو كان كل من الأمرين المتعلقين بالأدائين مما لا يعتبر في سقوطه 
قصـد الإطاعة والامتثـال كان مجرد إتيان كل منهما مسـقط للأمر من دون 

امتثال، وأما الامتثال للأمر بهما فلا يحصل إلا مع العلم(١).
ثـم إن هذيـن الأمرين مع التمكـن من امتثالهما يكـون المكلف مخيراً 
في امتثـال أيهـما، بمعنى أن المكلَّف مخير بين تحصيـل العلم بالواقع، فيتعين 
عليه(٢) وينتفي موضوع الأمر الآخر، إذ المفروض كونه ظاهرياً قد أخذ 
في موضوعـه عـدم العلم بالواقع، وبين ترك تحصيـل الواقع وامتثال الأمر 

الظاهري.
هذا مع التمكن من امتثالهما، وأما لو تعذر عليه امتثال أحدهما تعين 
عليه امتثال الآخر، كما لو عجز عن تحصيل العلم بالواقع وتمكن من سلوك 
(٣) له، أو انعكس الأمر، بأن تمكن من العلم  الطريق المقرر، لكونه معلوماً

وانسد عليه باب سلوك الطريق المقرر، لعدم العلم به.

(١) بـل مع الشـك أيضـاً إذا كان الاتيان به برجـاء إدراك الواقع لو فرضت 
المصادفـة لـه. إلا أن الكلام هنا ليس في تحقق الامتثال الواقعـي أو الظاهري، بل في 
اجتـزاء العقل، والظاهر انـه موقوف على العلم ـ كما ذكره المصنفH ـ لعدم الأمان 
إلا به. لكن هذا لا يفرق فيه بين ما يعتبر فيه قصد الطاعة وهو العبادات وغيره وهو 

التوصليات.
(٢) يعني: فيتعين عليه الامتثال العلمي بعد تحصيل العلم بالواقع.

(٣) بأن علم بجعل الشارع له.
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 ولو عجز عنهما معاً قام الظن بهما مقام العلم بهما(١) بحكم العقل، 
فترجيـح الظـن بسـلوك الطريق المقـرر على الظن بسـلوك الواقـع لم يعلم 
وجهـه. بـل الظن بالواقـع أولى في مقام الامتثـال، لما أشرنا إليه سـابقاً من 

حكم العقل والنقل بأولوية إحراز الواقع.
هـذا في الطريـق المجعـول في عـرض العلم بـأن أذن في سـلوكه مع 
التمكـن مـن العلم، وأمـا إذا نصبه بـشرط العجز عن تحصيـل العلم فهو 
أيضـاً كذلـك، ضرورة أن القائم مقـام تحصيل العلـم ـ الموجب للإطاعة 
الواقعيـة ـ عند تعـذره هي الإطاعـة الظاهرية المتوقفة على العلم بسـلوك 

الطريق المجعول، لا على مجرد سلوكه(٢).
والحاصل: أن سـلوك الطريق المجعول مطلقاً أو عند تعذر العلم في 
مقابـل العمل بالواقع، فكـما أن العمل بالواقع مع قطع النظر عن العلم لا 
(٣)، وإنما يوجب فراغ الذمة من المأمور به واقعاً لو لم يؤخذ  يوجب امتثالاً
فيه تحققه على وجه الامتثال(٤) فكذلك سلوك الطريق المجعول(٥) فكل 
(١) قيـام الظـن بهما مقام العلم بهما موقوف على ما سـبق مـن المصنفH في 

وجه التعميم. وقد سبق الكلام فيه.
(٢) فـإن سـلوكه من دون علـم بحجيته لا يوجب حكـم العقل بالأمان من 

تبعة التكليف الواقعي الذي هو المراد من الإطاعة الظاهرية في المقام.
(٣) يعني: بنحو يقتضي حكم العقل بالمان من تبعة التكليف.

(٤) يعني: بأن كان عبادة.
لكن عرفت أن فراغ الذمة فيه يتحقق بالإتيان بالواقع برجاء الامتثال.

(٥) سـلوك الطريـق المجهـول ـ من دون علـم لا يوجب فـراغ الذمة لا من 
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منهـما موجب لـبراءة الذمة واقعاً وإن لم يعلـم بحصوله(١) بل ولو اعتقد 
عدم حصوله.

وأمـا العلم بالفراغ المعتبر في الإطاعة(٢) فلا يتحقق في شـىء منهما 
إلا بعد العلم أو الظن القائم مقامه.

فالحكـم بأن الظـن بسـلوك الطريق المجعـول يوجب الظـن بفراغ 
الذمـة، بخلاف الظن بـأداء الواقع فإنه لا يوجب الظن بفراغ الذمة إلا إذا 
ثبـت حجية ذلك الظن، وإلا فربما يظـن بأداء الواقع من طريق يعلم بعدم 

حجيته تحكم(٣) صرف.
الواقع لعدم ملازمته لتحصيل الواقع، ولا من الحكم الظاهري لعدم انشـغال الذمة 
بالتكليـف الظاهـري إلا في طـول انشـغالها بالواقـع، فالمكلف به حقيقـة هو الواقع 
وليس الطريق الظاهري إلا موجباً لحكم العقل بالأمان منه من دون أن تكون الذمة 
مشـغوله به بنفسـه. وقد سـبق أن حكم العقل بالأمـان من الواقـع بموافقة الطريق 

الظاهري إنما تكون مع العلم بنصب الشارع له وقيام الحجة عليه لا مع عدمه.
(١) هذا إنما يتم بوافقة الواقع لا غير، أما موافقة الطريق من دون علم بجعله 
فلا يكفي في المعذرية، لتوقف المعذرية على الاعتماد على الطريق الذي هو فرع إحراز 

كونه مجعولاً وكون موافقته عذراً، فتأمل.
(٢) يعني: التي يحكم بها العقل لتحصيل الأمان من تبعة التكليف.

(٣) خبر لقوله: «فالحكم بأن الظن...».
والوجـه في كونه تحكماً أنه إن أريد بفراغ الذمة مطابقة الأمر وسـقوطه واقعاً 
فهـو ممّا يظن به بـأداء الواقع ولو مع العلم بعدم حجية الظن كالقياس. وإن أريد بها 
ما يسـاوق حكم العقل بالأمان من تبعة التكليف فمتابعة مظنون الطريقية لا يكفي 
في حصولهـا ما لم يعلـم بحجيته ولو من طريق دليل الانسـداد، وقد عرفت أن دليل 
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ومنشـأ ما ذكره تخيل أن نفس سلوك الطريق الشرعي المجعول(١) 
في مقابـل سـلوك الطريق العقلي الغـير المجعول وهو العلـم بالواقع الذي 
هو سـبب تام لبراءة الذمة(٢) فيكون هـو(٣) أيضاً كذلك، فيكون الظن 
بالسـلوك ظنا بالبراءة، بخلاف الظـن بالواقع، لأن نفس أداء الواقع ليس 
سـببا تاماً للـبراءة(٤) حتى يحصل مـن الظن به الظن بالـبراءة، فقد قاس 

الطريق الشرعي بالطريق العقلي.
وأنـت خبير بـأن الطريـق الشرعـي لا يتصـف بالطريقيـة فعلاً إلا 
، وإلا فسـلوكه ـ أعنـي مجرد تطبيق الأعـمال عليه ـ  بعـد العلـم به تفصيلاً
مع قطع النظر عن حكم الشـارع لغـو صرف. ولذلك أطلنا الكلام في أن 
سلوك الطريق المجعول في مقابل العمل بالواقع لا في مقابل العلم بالعمل 
بالواقـع، ويلزم مـن ذلك كون كل مـن العلم والظن المتعلـق بأحدهما في 
مقابـل المتعلـق بالآخر، فدعو: أن الظن بسـلوك الطريق يسـتلزم الظن 

بالفراغ بخلاف الظن باتيان الواقع(٥)، فاسدة.
. الانسداد إما أن يقتضي حجية الظن بالواقع دون الظن بالطريق، أو حجيتها معاً

. (١) يعني: وإن لم يعلم بكونه مجعولاً
(٢) يعني: بالمعنى الذي يحكم به العقل للأمان من تبعة التكليف.

. (٣) يعني سلوك الطريق الشرعي وموافقته واقعاً
(٤) يعنـي: بالمعنى المتقدم، وإن كان سـبباً للبراءة بالمعنـى الآخر الراجع إلى 

. سقوط التكليف واقعاً
(٥) إشارة إلى ما سبق في كلام المحقق المذكور.

لكنـه صريح في أن الظن بالواقع لا يوجب الظن بالبراءة بحكم الشـارع، لا 
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هـذا كلـه مع مـا علمت سـابقاً في رد الوجـه الأول من إمـكان منع 
جعل الشارع طريقاً إلى الأحكام(١) وإنما اقتصر على الطرق المنجعلة عند 

العقلاء وهو العلم ثم على الظن الاطمئناني(٢).
أنه لا يوجب الظن بالبراءة واقعاً، حيث قال: «إذ لا يستلزم مجرد الظن بالواقع الظن 

باكتفاء المكلِّف بذلك الظن سيما بعد النهي عن اتباع الظن...».
والتأمـل في كلام المحقـق المتقدم يشـهد بأن منشـأ ما ذكره ليـس هو التخيل 
الـذي ذكـره المصنـفH بل تخيل كـون الواجـب أولاً وبالذات هو التعـين بالبراءة 
بحكم الشارع، لا اليقين بالبراءة الواقعية، إذ على ذلك يتعين التنزل بعد تعذر العلم 

إلى الظن بالبراءة بحكم الشارع لا الظن بالبراءة الواقعية.
إلاّ أن مـراده بالـبراءة ليـس هو البراءة بالمعنـى المتقدم الذي يحكـم به العقل 
للأمان من تبعة العقاب، فإنه لا يقبل الظن، بل إما أن يعلم بتحققه التحقق الحجة ـ 

ولو كانت هي الظن الانسدادي ـ أو يعلم بعدمه، ولا يتصور الشك فيه.
بل المراد البراءة عن التكليف واقعاً، فإن البراءة الواقعية من التكليف الواقعي 

. كما لعله ظاهر. أو الظاهري مما يقبل الشك والظن مع حصوله واقعاً
فالعمـدة في رد مـا ذكـره المحقـق المذكور مـا عرفت مـن انه لا وجـه لكون 
الواجـب اولاً هو تحصيل البراءة بحكم الشـارع، بل يكفي تحصيل البراءة الواقعية، 
بـل هي أولى، لأنها المقصودة بالأصل. وحينئذٍ يتعين كفاية الظن بها بعد تعذر العلم 

ولا وجه لتعين تحصيل الظن بالبراءة بحكم الشارع.
(١) تقدم الكلام فيه هناك.

لكـن في صلـوح هذا الرد على المحقق المتقدم إشـكال لعـدم ابتناء كلامه على 
العلـم بنصب الطـرق، بل على الظن بذلك، بل صرح في آخر كلامه المتقدم في انه لو 

فرض عدم ثبوت الطريق الشرعي تعين الطريق العقلي.
(٢) لكـن هذا اعتراف بنصب الطريق، إذ مراد المحقق المتقدم من الطريق ما 
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باعتبار  ــقــول  ال
ــي  الـــــظـــــن ف
الفرعية  المسائل 
الأصولية دون 

ثم إنك حيث عرفت أن مآل هذا القول إلى أخذ نتيجة دليل الانسداد 
بالنسبة إلى المسـائل الأصولية وهي حجية الأمارات المحتملة للحجية، لا 

بالنسبة إلى نفس الفروع، فاعلم:
أن في مقابله قولاً آخر لغير واحد من مشـايخنا المعاصرين قدس االله  
أسرارهم وهو عدم جريان دليل الانسداد على وجه يشمل مثل هذه المسألة 
الاصوليـة ـ أعني حجية الأمارات المحتملة ـ وهذا هو القول الذي ذكرنا 
في أول التنبيه أنه ذهب إليه فريق وسـيأتي الكلام فيه عند التكلم في حجية 

الظن المتعلق بالمسائل الأصولية إن شاء االله تعالى.
ثـم اعلـم أن بعض من لا خـبرة له لما لم يفهم من دليل الانسـداد إلا 
مـا تلقن من لسـان بعض مشـايخه وظاهر عبارة كتـاب القوانين رد القول 
الذي ذكرناه أولاً عن بعض المعاصرين من حجية الظن في الطريق لا نفس 
الأحـكام بمخالفتـه لإجماع العلماء، حيـث زعم أنهم بين مـن يعمم دليل 
الانسـداد لجميع المسـائل العلمية أصولية أو فقهية ـ كصاحب القوانين ـ 
وبـين من يخصصه بالمسـائل الفرعيـة، فالقول بعكس هـذا خرق للإجماع 

المركب.
ويدفعه: أن المسـألة ليسـت مـن التوقيفيـات التي يدخلهـا الإجماع 
المركـب، مـع أن دعواه في مثل هذه المسـائل المسـتحدثة بشـيعة جـداً، بل 

يعم ذلك، ولذا استشـهد عليه بسـيرة المسـلمين على الرجوع لخبر الثقة، مع أنه يفيد 
الاطمئنان خصوصاً مع قلة الوسائط.

صاحب  ذكره  ما 
الأصول ضوابط 

فيما  المناقشة 
صاحب  أفــــاده 
الأصول ضوابط 
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المسألة عقلية(١) فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظن في مسألة 
تعيين الطريق فلا معنى لرده بالإجماع المركب.

فـلا سـبيل إلى رده إلا بمنـع جريان حكم العقـل وجريان مقدمات 
الانسـداد(٢) في خصوصهـا كـما عرفته منـا(٣) أو فيهـا في ضمن مطلق 

الأحكام الشرعية كما فعله غير واحد من مشايخنا(٤).

(١) هذا راجع إلى الوجه الأول، وهو أن المسألة ليست من التوقيفيات.
(٢) متعلق بقوله: «جريان حكم...».

(٣) فإن المصنفH لم يمنع من جريانه فيها، وإنما منع من اختصاصه بها.
(٤) فإنهم منعوا من جريانه فيها، وخصوه بغيرها وهي الأحكام الفرعية.





١٥١ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

ــــلام فــي  ــــك ال
ــــات ــــام ــــق م

الأمر الثاني

وهـو أهم الأمـور في هذا البـاب: أن نتيجة دليل الانسـداد هل هي 
قضيـه مهملة من حيث أسـباب الظن، فـلا يعم الحكم لجميـع الأمارات 
الموجبة للظن إلا بعد ثبوت معمم ـ من لزوم ترجيح بلا مرجح، أو إجماع 

مركب، أو غير ذلك ـ أو قضية كلية لا يحتاج فى التعميم إلى شيء؟
وعـلى التقدير الأول فهل ثبت المرجح لبعض الأسـباب على بعض 

أم لم يثبت؟
وعلى التقدير الثاني ـ أعني كون القضية كلية ـ فكيف توجيه خروج 

القياس مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص؟
فهنا مقامات:
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نتيجـة  أن  هـل 
الانسـداد  دليـل 
مهملـة أو معينـة؟

الأول

في كون نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة.
والتحقيق: أنه لا إشكال في أن المقدمات السابقة ـ التي حاصلها بقاء 
التكليف، وعدم التمكن من العلم، وعدم وجوب الاحتياط، وعدم جواز 
الرجـوع إلى القاعـدة التي يقتضيها المقـام ـ إذا جرت(١) في مسـألة تعين 
وجـوب العمـل بأي ظن حصل في تلك المسـألة(٢) من أي سـبب، وهذا 
الظن كالعلم في عدم الفرق في اعتباره بين الأسباب والموارد والأشخاص. 

وهذا ثابت بالإجماع(٣) وبالعقل.
(١) خبر (أن) في قوله: «أن المقدمات السابقة».

(٢) فإن إمتناع الرجوع للطرق المذكورة في تلك المسـألة مستلزم للرجوع إلى 
غيرها، وحيث أنه لا مرجح لغير الظن باعتباره المترجح في نفسه عقلاً مع قطع النظر 
عن جعل الشـارع تعـين الرجوع إليه من بـين الطرق الاخر، وحيـث لا يفرق في 
جهة رجحانه بين المسائل ولا بين الأسباب ولا بين المراتب تعين التعميم بلحاظها.
نعم يجب اسـتفراغ الوسـع في تحصيل الظن بالفحص عن أسـبابه، ولا يجوز 
الاقتصار على بعض الأسـباب أو المراتب مع احتمال التمكن من غيرها، بنحو ينافي 

. ما حصل بدواً لعدم اليقين حينئذٍ بالاجتزاء لا عقلاً ولا شرعاً
(٣) لا أهمية للاجماع في هذه المسائل والعمدة العقل.
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وقد سـلك هذا المسـلك صاحب القوانين، حيث إنـه أبطل البراءة 
في كل مسـألة مـن غـير ملاحظة لـزوم الخروج عـن الديـن، وأبطل لزوم 
الاحتياط كذلك مع قطع النظر عن لزوم الحرج ويظهر أيضاً من صاحبي 
المعالم والزبدة بناء على اقتضاء ما ذكراه لإثبات حجية خبر الواحد للعمل 

بمطلق الظن(١) فلاحظ.
لكنك قد عرفت مما سبق أنه لا دليل على منع جريان أصالة البراءة أو 
أصالة الاحتياط أو الاسـتصحاب المطابق لأحدهما في كل مورد مورد من 
مواردهـا بالخصوص، إنما الممنوع جريانها في جميع المسـائل للزوم المخالفة 
القطعيـة الكثـيرة ولزوم الحـرج عن الاحتيـاط، وهذا المقـدار لا يثبت إلاّ 
وجـوب العمل بالظن في الجملة(٢)، من دون تعميم بحسـب الأسـباب 

ولا بحسب الموارد ولا بحسب مرتبة الظن.
وحينئذٍ فنقول: إنه إما أن يقرر دليل الانسداد على وجه يكون كاشفاً 
عن حكم الشـارع بلزوم العمل بالظن، بـأن يقال: إن بقاء التكاليف ـ مع 
العلـم بأن الشـارع لم يعذرنا في ترك التعرض لهـا وإهمالها، مع عدم إيجاب 

(١) اما بناء على اختصاصه بخبر الواحد، فلا تعميم من حيث الأسباب.
وهـذا ظاهـر كلام صاحـب المعـالم خصوصيـة الخـبر في بعـض مقدمـات 
الاسـتدلال، فإنه أبطل الرجـوع لعموم الكتاب بعدم الإجماع عـلى الرجوع إليه مع 

. وجود الخبر الجامع الشرائط. وأما كلام الزبدة فلا يحضرني فعلاً
(٢) لأن المحـذور إنـما هـو في الاحتياط والبراءة في مجموع المسـائل لا في كل 
مسـألة مسـألة، وهو إنما يقتـضي الرجوع إلى الظن في الجملـة في مقابل عدم الرجوع 

إليه في الجميع، ويحتاج التعميم إلى وجه آخر.

ــيــل  ــر دل ــري ــق ت
الانـــــســـــداد 

بوجهين:
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الاحتياط علينا، وعدم بيان طريق مجعول فيها ـ يكشف عن أن الظن جائز 
العمل، وأن العمل به ماض عند الشـارع، وأنه لا يعاقبنا على ترك واجب 

إذا ظن بعدم وجوبه ولا بفعل محرم إذا ظن بعدم تحريمه.
فحجيـة الظـن على هذا التقرير تعبد شرعي كشـف عنـه العقل من 
جهة دوران الأمر بين أمور كلها باطلة سـواه، فالاسـتدلال عليه من باب 
الاستدلال على تعيين أحد طرفي المنفصلة او أطرافها بنفي الباقي، فيقال: إن 
، أو أراد الامتثال  الشـارع إما أن أعرض عن هذه التكاليف المعلومة إجمالاً
، أو أراد امتثالها من طريق  بهـا على العلـم، أو أراد الامتثال المعلـوم إجمـالاً
خـاص تعبـدي، أو أراد امتثالهـا الظنـي(١)، وما عدا الأخـير باطل(٢)، 
(١) ظاهـر هـذا التقرير أن يكـون الظن مجعولاً من قبل الشـارع الأقدس في 
مقـام الامتثـال لا في مقام تنجيز الأحكام وإيصالها وهو مشـكل، لمـا أشرنا إليه غير 
مـرة من امتناع تصرف الشـارع في مقام الامتثال لأنـه ليس من وظيفته بل مما يختص 

به العقل.
وبعبارة أخر: للحكم مراحل ثلاث:

. الأولى: مرحلة الجعل والتشريع ثبوتاً
. الثانية: مرحلة الإيصال والتنجيز إثباتاً

الثالثـة: مرحلة الامتثال، ولا إشـكال في الرجوع في الأولى إلى الشـارع، وفي 
الثالثـة إلى العقـل. وأمـا في الثانيـة فبالإضافـة إلى العلـم يتوقف على جعل الشـارع 
. ولأجل هذا  وبالإضافة إلى غيره يتعين الرجوع إليه ويتوقف على جعله ولو إمضاءً

منع المصنفH من الكشف وبنى على الحكومة، وسيأتي الكلام في ذلك.
(٢) لأن الأول باطـل بمقتضى المقدمة الثانيـة، والثاني باطل بمقتضى المقدمة 
الأولى، والثالـث باطل بمقتضى المقدمـة الثالثة. وكذا الرابع لو أريد منه الطرق التي 

وجــه  عــلــى  ١ـ 
ــــشــــف ــــك ال
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فتعين هو.
وإما أن يقرر على وجه يكون العقل منشـأ للحكم بوجوب الامتثال 
الظني، بمعنى حسـن المعاقبة على تركه وقبح المطالبة بأزيد منه، كما يحكم 
بوجـوب تحصيل العلم وعدم كفاية الظن عند التمكن من تحصيل العلم، 
فهـذا الحكـم العقلي ليس من مجعولات الشـارع، إذ كـما أن نفس وجوب 
الإطاعـة وحرمـة المعصية بعد تحقـق الأمـر والنهي من الشـارع ليس من 
الأحكام المجعولة للشارع، بل شيء يستقل به العقل لا على وجه الكشف، 
فكذلـك كيفية الإطاعـة وأنه يكفي فيهـا الظن بتحصيل مراد الشـارع في 
. مقام، ويعتبر فيها العلم بتحصيل المراد في مقام آخر إما تفصيلاً أو إجمالاً

وتوهـم: أنـه يلزم على هـذا انفكاك حكم العقل عـن حكم الشرع، 
مدفـوع بـما قررنا في محله: مـن أن التلازم بـين الحكمين إنما هو مـع قابلية 
المـورد لهما(١)، أما لو كان قابلاً لحكم العقل دون الشرع فلا تلازم، كما في 
الإطاعة والمعصية، فإنهما لا يقبلان لورود حكم الشـارع عليهما بالوجوب 
تقدمـت، ولـو أريد منه احتمال نصب طريق خاص غير تلك الطرق فيكفي فيه عدم 
وصـول الطريـق المذكـور الموجـب لعدم ترتـب الأثر عليـه وعدم مرجـح الثاني له 

بخلاف الظن.
وإن شئت قلت: يكفي في تعيين الظن من بين غيره من الطرق رجحانه الذاتي 

وعدم ثبوت جعل غيره  من قبل الشارع الأقدس، كما تقدم.
نعم يشـكل هـذا الوجه بما عرفت من عدم تصرف الشـارع في مقام الامتثال 

فلابد من تقرير الكشف بوجه آخر، كما سيأتي الكلام فيه.
(١) ليس في كلام المصنفH الآتي جواب لـ(إما). والمراد واضح.

وجــه  عــلــى  ٢ـ 
ـــحـــكـــومـــة ال
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والتحريم الشرعيين ـ بأن يريد فعل الأولى وترك الثانية بإرادة مستقلة غير 
إرادة فعـل المأمور به وترك المنهي عنه الحاصلة بالأمر والنهي ـ حتّى أنه لو 
صرح بوجـوب الاطاعـة وتحريم المعصية(١) كان الأمر والنهى للإرشـاد 
لا للتكليـف، إذ لا يترتب على مخالفة هذا الأمر أو النهي إلاّ ما يترتب على 
ذات المأمور به والمنهي(٢) عنه ـ أعني نفس الإطاعة والمعصية ـ وهذا دليل 

(١) كما هو مقتضى الأوامر والنواهي الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة.
(٢) يعني: من تفويت الملاك الأصلي المترتب على ذات المأمور به والوقوع في 

المفسدة المترتبة على الذات المنهي عنها.
وبعبـارة أخـر: لا غرض من الأمر المولـولي بالذات إلا حفـظ ملاكها من 
حيث كونه محدثا للداعي العقلي لأنه بنظر العقل كاف في جعل السبيل على العبد ولا 
يترتب على أمر الإطاعة أكثر من ذلك إذ ليس الغرض منه إلا حفظ الملاك الأصلي، 
ولا يكـون موجبـاً لحدوث الداعـي العقلي في قبـال الأمر بالـذات ولا لتأكيده، فلا 

. يكون أمراً مولوياً
ومنه يظهر أنه لا مجال لقياسـه بمقام جعل الحجية، فإن الغرض منه وإن كان 
هو حفظ ملاك الأمر الواقعي، إلا أنه يترتب عليه جعل السبيل على العبد، من حيث 
عدم صلوح الأمر الواقعي له بنفسه، لعدم وصوله، فهو شرط لكون الأمر الواقعي 

منشأ لجعل السبيل على العبد بالفعل.
نعـم لـو فرض كـون الأمر بالإطاعة ناشـئاً عن مـلاك فيها زائـداً على الملاك 
، كـما لو فرض كـون أمر المولى  الأولي المترتـب عـلى ذات الفعـل كان أمرهـا مولويـاً
موجباً لحدوث مصلحة في الفعل زائداً على مصلحته الذاتية الموجبة للأمر به، فيتأكد 

التكليف به بنحو يستتبع تأكد الداعي له لتعدد العقاب.
إلا أن هذا خلاف ظاهر الأوامر المذكورة، لأن المنصرف منها الإرشاد بلحاظ 
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حيث  من  التعميم 
مشـترك  المـوارد 
التقريريـن بيـن 

الإرشاد، كما في أوامر الطبيب، ولذا لا يحسن من الحكيم عقاب آخر(١)، 
أو ثـواب آخر غير مـا يترتب على نفس المأمور به والمنهي عنه فعلاً أو تركاً 

من الثواب والعقاب.
ثـمّ إنّ هذين التقريرين مشـتركان في الدلالة على التعميم من حيث 
الموارد، يعني المسـائل، إذ على الأول يدعى الإجماع القطعي على أن العمل 
بالظـن لا يفـرق فيه بـين أبواب الفقـه(٢). وعـلى الثاني يقـال: إن العقل 

أثر الأمر بالذات.
إن قلت: الأمر موجب لصدق عنوان الانقياد على المأمور به، وهو ذو مصلحة 

زائدة على مصلحة المأمور به الذاتية.
قلـت: المراد بالاطاعة محض موافقة الأمر ولـو لا بداعي الانقياد، ومثل هذا 
لا مصلحـة فيه وراء مصلحة الذات. وأما الانقيـاد والتعبد فهو أمر آخر قد يتوقف 
عليه ملاك الذات الموجب للأمر بها، كما في التعبدي، فيجب عقلاً فيها أو شرعاً على 
الـكلام في مبحـث التعبدي. وقد لا يتوقف عليه ملاك الذات، بل يحسـن في نفسـه 

عقلاً أو شرعاً، وهو خارج عماّ نحن فيه. فلاحظ.
(١) عرفـت أنـه يمكن عقـلاً تأكـد العقاب بلحـاظ أمر الاطاعـة لو فرض 
صـدوره عن ملاك غير ملاك الأمـر الأولي. إلا أنه لا دليل عليه، وخلاف المنصرف 

من أوامر الاطاعة. فلاحظ.
(٢) هذا إنما بمقتضى التعميم بمقتضي الإجماع لا بحكم العقل. ولعله خلاف 

الفرض. 
فالظاهـر إن التعميـم عقـلاً موقـوف على عمـوم المقدمات المذكـورة لجميع 
المسـائل الموجب للرجوع للظن في جميعها، حيث لا طريق سـواه، فإن أمكن إحراز 
العموم المذكور ولو بطريق الإجماع، فهو وإن لم يمكن وادعي أن المقدمات المذكورة 
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الحكومة  لازم 
من  ــعــمــيــم  ــت ال
الأسباب  حيث 
المراتب دون 

مسـتقل بعـدم الفرق في باب الاطاعـة والمعصية بين واجبـات الفروع من 
ل الفقه إلى آخره، ولا بين محرماتها كذلك(١). فيبقى التعميم من جهتي  أوّ

الأسباب ومرتبة الظن.
فنقول:

أمـا التقرير الثاني فهو يقتضي التعميم والكلية من حيث الأسـباب، 
إذ العقل لا يفرق في باب الاطاعة الظنية بين أسباب الظن، بل هو من هذه 

الجهة نظير العلم لا يقصد منه إلاّ الانكشاف(٢).
وأما من حيث مرتبة الانكشـاف قوة وضعفا فلا تعميم في النتيجة، 
إنـما تقتـضي عدم وجوب الاحتياط وعـدم جواز الرجوع للبراءة في مجموع المسـائل 
لا في كل مسـألة مسـألة، كما سـبق من المصنفH وهو الظاهر تعين البناء على إهمال 
النتيجة حينئذٍ بحكم العقل، وإن أمكن التعميم بعد فرض الإهمال بالإجماع أو بعدم 

المرجح أو غيرهما من الأمور الخارجية كما سيأتي في المقام الثاني.
(١) إذ مـلاك حكـم العقل بوجـوب الاطاعة وقبح المعصية كـون التكليف 
الشرعي موجباً لجعل السـبيل على المكلف، بنحو يجب الخروج عنه بالظن بعد تعذر 

العلم، وهو جار في جميع التكاليف الشرعية.
لكنه موقوف على جريان مقدمات الانسـداد في جميع المسـائل وعمومها لها، 
لا على جريانها فيها في الجملة، ولا تعين البناء على إهمال النتيجة، كما سـبق بناء على 

الكشف، ولا فرق بين الكشف والحكومة في ذلك.
(٢) لكـن حكـم العقل بالرجـوع إليه موقوف عـلى جريـان المقدمات معه، 
وحينئذٍ فلو فرض عدم تماميتها في مورد بعض الظنون لوجوب الاحتياط أو جريان 
الـبراءة لم يحكم العقل بالرجوع إليه، وحينئذٍ يبتني العموم من حيثية الأسـباب على 

عموم جريان المقدمات، ولولاه تعين إهمال النتيجة، كما سبق.



١٥٩ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

الكشـــف  لازم 
من  ـــال  ـــم الإه
الأسبــاب  حيث 
ـــب ـــرات ـــم وال

تقرير  في  الحق 
الانــســداد  دليل 
الحكومة  ــو  ه
مــــن وجـــــوه:
الأول الــوجــه 

إذ لا يلـزم من بطلان كلية العمل بالأصول التي هي طرق شرعية الخروج 
عنهـا بالكليـة، بل يمكـن الفرق في مواردهـا بين الظن القـوي البالغ حد 

سكون النفس في مقابلها فيؤخذ به وبين ما دونه فيؤخذ بها(١).
وأما التقرير الأول فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسـباب ومن جهة 

المرتبة(٢).
إذا عرفـت ذلـك فنقول: الحق في تقرير دليل الانسـداد هـو التقرير 

الثاني، وأن التقرير على وجه الكشف فاسد.
: فـلأن المقدمات المذكورة لا تسـتلزم جعل الشـارع للظن  أمـا أولاً
مطلقاً أو بشرط حصوله من أسباب خاصة حجة، لجواز أن لا يجعل الشارع 
، بل عرفت في الوجه الأول من  طريقـاً للامتثال(٣) بعد تعذر العلم أصلاً

(١) يعنـي: بالأصول. لكن لو فرض عدم جريان الأصول وتمامية مقدمات 
الانسـداد في مورد الظن الضعيف تعين بحكم العقل الرجوع إليه، وعليه فالتعميم 

بحسب المرتبة مبني على عموم جريان المقدمات المذكورة، كما تقدم في سابقه.
(٢) الظاهـر أن الاهمال فيهما مبني على عدم عموم المقدمات، إذ مع عمومها 
لجميع موارد الظن على اختلاف أسـبابه ومراتبه يتعين البناء على حجية الظن بحكم 

الشرع لو قيل بالكشف.
والحاصـل: أنـه لا فرق بين الكشـف والحكومـة ولا بين الموارد والأسـباب 
والمراتب في كون العموم مبنياً على عموم جريان المقدمات، والإهمال مبنياً على عدم 

عمومها، وأنها إنما تجري في الجملة، على ما سبق توضيحه.
(٣) بناء على ما سـبق من تقرير الكشـف بنحو يقتضي حكم الشـارع في مقام 
الامتثـال يتعـين امتنـاع الكشـف، لما عرفت مـن كون الحكـم في مقـام الامتثال من 



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١٦٠

مختصات العقل لا الشرع، وجعل الشارع للطرق إنما يمكن في مقام تنجيز التكليف 
وايصالـه اثباتاً أو في مقام إحراز الامتثال اثباتاً أيضاً، كما في قاعدة الفراغ والتجاوز، 
لا بنحـو يرجـع إلى وجوب الامتثال بنحو خاص، فإنه ممّا يحكم به العقل لا غير، كما 

.Hذكرنا وذكره
نعم يمكن تقرير الكشف بنحو آخر.

والـذي ينبغي أن يقال: لزوم الحـرج أو اختلال النظام من الاحتياط التام إن 
كان يقتـضي تبعيـض الاحتياط مـع بقاء العلم الإجمـالي على المنجزيـة ـ كما هو مختار 
المصنـفH ـ كان موجبـاً للعمل بالظـن من باب الاحتياط في مقـام الامتثال، لا بما 
أنـه حجـة عقلاً أو شرعاً، لأن تنجـز التكليف بالعلم الإجمـالي لا بالظن، وإنما يجب 
سـلوك الظـن في مقام الفراغ عنه بحكـم العقل لأنه القدر الممكن مـن الامتثال بعد 

عدم وجوب الامتثال العلمي.
أمـا بناءً عـلى أنه يقتضي سـقوط الاحتياط كلية لسـقوط العلـم الإجمالي عن 
المنجزيـة، لأن أدلة الترخيـص تنافي الأحكام الواقعية، لا أنها راجعة إلى التصرف في 
مقام الامتثال مع بقاء الأحكام الواقعية بحالها، فلابد للشارع في مقام تحصيل غرضه 
في عـدم إهمـال التكاليـف الواقعيـة ـ كما هو مقتـضى المقدمة الثانية ـ وعـدم الوقوع 
في الحـرج أو الاختـلال ـ كما هو مقتـضى المقدمة الثالثة ـ من جعـل المنجز للأحكام 
الواقعيـة والحجـة عليها بالمقدار الـكافي الذي لا يلزم منه الاخـلال بأحد الغرضين 
المذكوريـن ولو بامضاء الطرق العقلائية. ومع جعـل الحجة المذكورة لا يبقى مورد 
لحكم العقل بالاطاعة الظنية، بل يتعين له الحكم بوجوب الاطاعة العلمية للتكليف 

الذي قامت عليه الحجة الشرعية.
وأما تعيين الحجة الشرعية المجعولة في حال الانسداد فالمرجع فيه العقل بعد 
عـدم البيـان الشرعي، وهو إنما يحكم بالظن، لأن أقربيتـه الذاتية صالحة بنظر العقل 

........................................................
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الإيراد على القول باعتبار الظن في الطريق أن ذلك غير بعيد(١).
وهو أيضاً طريق العقلاء في التكاليف العرفية، حيث يعملون بالظن 
في تكاليفهم العرفية مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي، ولا 
يجـب على الموالي نصب الطريق عند تعذر العلـم، نعم يجب عليهم الرضا 
بحكـم العقل(٢) ويقبح عليهـم المؤاخذة على مخالفـة الواقع الذي يؤدي 

إليه الامتثال الظني.
إلاّ أن يقـال: إنّ مجـرد إمـكان ذلك(٣) ما لم يحصـل العلم به(٤) لا 
لاتكال الشارع عليها في مقام البيان بعد فرض عدم وصول غيره من قبله. واحتمال 
جعـل غيره وإن كان متوجهاً بدواً، إلا أنـه مع فرض عدم قيام الحجة عليه لا يؤدي 
الغـرض المطلـوب في رفع الاشـتباه في الأحكام فيقطـع بعدم اتكال الشـارع عليه، 

ويتعين الظن لأنه الذي يصل إليه المكلف لما عرفت.
والذي تحصل: أن المتعين هو الحكومة بناء على تبعيض الاحتياط، والكشف 

. بناءً على سقوط الاحتياط رأساً
(١) تقـدم الكلام في ذلك، وذكرنا أن إمضاء الطرق العقلائية في مقام تنجيز 
الأحـكام الواقعيـة راجع إلى جعل الطريق شرعاً، لا الاتـكال على الطريق العقلي في 

معرفة الأحكام الشرعية.
(٢) إن رجـع هذا إلى إمضاء الطريق المذكور فهو عبارة أخر عن الكشـف 
بالتقريـر الـذي ذكرنـا. وإن رجـع إلى الاكتفـاء بالإطاعـة الظنية تبعاً لحكـم العقل 
بعـد فـرض تنجز التكليـف بالعلـم الإجمالي رجـع إلى الحكومـة التي جـر عليها 

.Hالمصنف
(٣) يعني: امكان عدم نصب الطريق من قبل الشارع واتكاله على حكم العقل.

(٤) عرفت قيام الدليل عليه وحصول العلم به بناء على إرادة الحكم في مقام 
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الثــاني الوجـــه 

ل. يقدح في إهمال النتيجة وإجمالها(١) فتأمّ
: فلأنه إذا بني على كشـف المقدمـات المذكوره عن جعل  وأمـا ثانيـاً
الظـن على وجه الإهمال والإجمـال صح المنع الذي أورده بعض المتعرضين 

لردّ هذا الدليل، وقد أشرنا إليه سابقاً، وحاصله:
أنه كما يحتمل أن يكون الشـارع قد جعل لنا مطلق الظن أو الظن في 
الجملـة ـ المتردد بين الكل والبعض المردد بين الابعاض ـ كذلك يحتمل أن 
يكـون قد جعل لنا شـيئاً آخر حجة من دون اعتبار إفادتـه الظن، لأنه أمر 
ممكن غير مسـتحيل(٢)، والمفروض عدم اسـتقلال العقـل بحكم في هذا 

الامتثال.
(١) هـذا منـهH ليـس اشـكالاً على الحكومـة. بل عـلى أثرها وهـو التعميم 

بحسب الأسباب، الذي تقدم منه أنه مبني عليها.
يعنـي أن البنـاء عـلى التعميـم موقوف على العلـم بعدم جعل الشـارع للظن 
وحجيـة الظـن من باب الحكومة لا على مجـرد عدم ثبوت جعل الشـارع له وإمكان 

اتكاله على مقتضى حكم العقل.
لكن عرفت الإشـكال في التعميم حتى بناء عـلى الحكومة، كما عرفت امتناع 
حكم الشـارع في مقام الامتثال ولا مجال لاحتماله إلا أن يدعى احتمال نصبه الطريق 
في مقـام إيصـال التكليـف وتنجيـزه، فيرتفـع معه موضـوع حكم العقـل بالرجوع 
للظـن، ويتعين الاقتصار على المتيقن. لكن لا مجال للاحتمال المذكور مع فرض كون 
 .Hالمنجز هو العلم الإجمالي لعدم سـقوطه بسـبب العسر كما هو مبني كلام المصنف

فلاحظ.
(٢) لإمـكان اطلاعـه عـلى كـون غـير الظن مـن الطـرق أقرب إيصـالاً من 

الظن.
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المقـام(١)، فمن أين يثبت جعـل الظن في الجملة دون شيء آخر؟ ولم يكن 
، إلاّ أن يدعى الإجمـاع على عدم نصب شيء آخر غير  لهـذا المنع دفع أصلاً

ل(٢). الظن في الجملة فتأمّ
: فلأنّه لو صح كـون النتيجة مهملة مجملـة لم ينفع أصلاً  ـا ثالثـاً وأمّ
إن بقيـت عـلى إجمالهـا، وإن عينت فإمـا أن يعين في ضمن كل الأسـباب، 
وإما أن يعين في ضمن بعضها المعين، وسيجيء عدم تمامية شيء من هذين 
إلاّ بضميمة الإجمـاع، فيرجع الأمر بالاخرة إلى دعو الإجماع على حجية 
مطلق الظن بعد الانسـداد، فتسميته دليلاً عقلياً لا يظهر له وجه(٣)، عدا 
كـون الملازمة بين تلك المقدمات الشرعية(٤) ونتيجتها عقلية، وهذا جار 

في جميع الأدلّة السمعية، كما لا يخفى.

(١) عـدم حكـم العقل بالرجوع للظن في مقام الامتثـال بتعين الظن من بين 
الطرق التي يحتمل جعل الشارع لها، لأقربيته الذاتية بنحو يصح بنظره اتكال الشارع 

عليه في مقام البيان بعد فرض عدم بيان جعل غيره. كما ذكرنا.
. (٢) لعله إشارة إلى أن هذا خروج عن فرض كون الدليل عقلياً

(٣) وجهه: أن أصل ادراك حجية الظن من طريق العقل، والإجماع إنما يحتاج 
إليه في تعيين مقدار الحجة منه لا في أصل جعل حجيته.

على أن هذا المعنى جار بناء على الحكومة كما عرفت.
وبهـذا يظهر الفرق بينه وبين الأدلة السـمعية، فإن دلالتهـا مبنية على الوضع 

ونحوه، على أن هذا لا أهمية له عملاً بل هو أشبه بالإشكال اللفظي.
(٤) المقدمات السـابقة ليسـت كلهـا شرعية، فإن امتناع الرجـوع للبراءة مع 

العلم الإجمالي عقلي.

الوجـــه الثــالث
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التعميـم  طـــرق 
علـى الكشــــف

الأول:  الطـريــق 
المرجـــح عـدم 

المقام الثاني

في أنـه على أحد التقريرن السـابقين هل يحكـم بتعميم الظن(١) من 
حيث الأسباب والمرتبة أم لا؟

فنقول: أما على تقدير كون العقل كاشـفاً عن حكم الشارع بحجية 
الظـن في الجملـة فقـد عرفـت أن الإهمـال بحسـب الأسـباب وبحسـب 

المرتبة(٢)، ويذكر للتعميم من جهتهما وجوه:
الأول: عدم المرجح لبعضها على بعض(٣)، فيثبت التعميم، لبطلان 
(١) يعنـي: مـن غـير طريـق المقدمـات، لفـرض أنهـا لا تقتـضي الا الحجية 
في الجملـة بنحـو الاهمـال ثم إن تعميم النتيجـة أو تعيينها في معـين مبني على تعميم 

المقدمات أو تعيينها للتلازم بين الأمرين. فلاحظ.
(٢) عرفت أن الإهمال بحسـب الموارد أيضاً، وأنه لا يفرق فيه بين الكشـف 

والحكومة.
(٣) إن أريـد بـه عـدم المرجـح واقعاً فلا إشـكال في أنه يقتـضي التعميم بعد 
فرض عدم التخيير بل يوجب العلم بالتعميم إلا أن احراز ذلك في غاية الإشـكال، 
إذ غاية ما يمكن إثباته قصور المرجحات المذكورة، وهو لا يدفع احتمال كون غيرها 

مرجحاً وإن لم يعلم بعينه.
وإن أريـد بـه عدم ثبوت المرجح فاحرازه وإن كان متيسراً، إلا أن كشـفه عن 
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ما يصلح أن يكون 
: مرجحاً أو  ناً  معيّ

بعض  ــون  ك ١ـ 
متيقناً  الظنــــون 
الباقي إلى  بالنسبة 

الترجيح بلا مرجح، والإجماع على بطلان التخيير(١)
والتعميـم بهـذا الوجه يحتاج إلى ما ذكر مـا يصلح أن يكون مرجحاً 
: أنه لابد أن يكون المعين والمرجح معيناً لبعض كاف،  وإبطاله، وليعلم أولاً
بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الأصول(٢) محذور(٣) وإلاّ 

فوجوده لا يجدي
إذا تمهد هذا فنقول:

ما يصلح أن يكون معيناً أو مرجحاً أحد أمور ثلاثة.
ل من هذه الأمور: كون بعض الظنون متعيناً بالنسبة إلى الباقي،  الأوّ
بمعنـى كونه واجب العمـل قطعاً على كل تقديـر(٤)، فيؤخذ به ويطرح 

عمـوم الحجية لا يتـم إلا بضميمة أن تـردد الحجية بين أنواع الظن وأقسـامه وعدم 
معرفـة الحجـة بخصوصه موجـب لعدم كـون النتيجة عملية، فـلا يتخلص بها عن 
محذوري إهمال الأحكام والعسر أو اختلال النظام، فالعلم باهتمام الشـارع الأقدس 
بالمحذورين المذكورين كاشـف عن كون قضية حجية الظن صالحة للعمل، وحيث 
أن صلوحهـا له موقـوف على تعيين موردها خصوصاً وعمومـاً وفرض عدم ثبوت 

. المرجح تعين استكشاف عموم الحجية. فتأمل جيداً
(١) يكفي فيه عدم ثبوت التخيير، فإن التخيير نحو من الترجيح، وقد عرفت 

أنه مع عدم ثبوت الترجيح يتعين البناء على التعميم في الجملة.
(٢) متعلق بقوله: «الرجوع».

(٣) فاعـل لقولـه: «لا يلـزم» والمـراد بالمحـذور لـزوم الأحـكام والعسر أو 
اختلال النظام.

(٤) يعني: سواءً كانت النتيجة مهملة أم كلية.
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بعض  ــون  ك ٢ـ 
ــو الــظــنــون أق

الباقي، للشك في حجيته.
وبعبـارة أخـر: يقتـصر في القضيـة المهملـة المخالفـة للأصل على 
المتيقن، وإهمـال النتيجة حينئذٍ من حيث الكم فقط(١)، لتردده بين الأقل 

المعين والأكثر.
ولا يتوهـم أن هذا المقدار المتيقن حينئذٍ من الظنون الخاصة، للقطع 

التفصيلي بحجيته.
لاندفاعـه بـان المراد مـن الظن الخـاص ما علـم حجيته بغـير دليل 

الانسداد(٢)، فتأمل.
الثـاني: كـون بعض الظنون أقـو من بعض، فيتعـين العمل عليه، 

(١) يعني: أنه بعد فرض وجود القدر المتيقن لا يكون التردد فيما هو الجحة، 
للعلم بحجية المتيقن، بل في مقدار الحجة، وأنه خصوص المتيقن أو ما زاد عليه.

(٢) يعنـي: وفي المقـام لـولا مقدمات الانسـداد لم يثبت حجيـة المتيقن، لأنه 
متيقن من نتيجة المقدمات، لا مطلقاً ومع قطع النظر عنها.

لكن تفسير الظن العام بذلك لا يخلو عن إشكال لقرب احتمال كون المراد منه 
مـا كان حجة بما هو ظن، المقتـضي لحجية كل ظن في قبال ما كان حجة لخصوصيته، 

فيكون المورد من الظنون الخاصة وإن كان ثابتاً بدليل الانسداد. 
اللهـم إلا أن يقـال: المقدمات لا تقتضي حجيتـه بخصوصيته، بل بما هو ظن 
فهـي تقتضي حجية الظن غايته أنها لا تقتضيه بنحـو العمل بل بنحو القضية المهملة 
والحكـم بحجيته بالخصوص ليس لأخذ خصوصيته في دليل الحجية بل لأنه المتيقن 
منـه لا غـير فتأمل. وكيف كان فالإشـكال المذكور غير مهم، لأنه أشـبه بالإشـكال 

. اللفظي، إذ المهم معرفة ما تقتضيه المقدمات ولا أهمية لكونها ظناً عاماً أو خاصاً
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بعض  ــون  ك ٣ـ 
ـــون  ــــ ـــن ـــظ ال
الحجية مظــنون 

للـزوم الاقتصـار في مخالفـة الاحتياط الـلازم في كل واحد مـن محتملات 
التكاليـف الواقعيـة من الواجبات والمحرمات على القـدر المتيقن، وهو ما 
كان الاحتمال الموافق للاحتياط فيه في غاية البعد، فإنه كلما ضعف الاحتمال 

الموافق للاحتياط كان ارتكابه أهون(١).
الثالـث: كـون بعض الظنـون مظنـون الحجية، فإنه في مقـام دوران 

الأمر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره.
إمـا لكونـه أقرب إلى الحجية مـن غيره، ومعلـوم أن القضية المهملة 
المجملـة تحمـل ـ بعد صرفها إلى البعض بحكم العقـل ـ على ما هو أقرب 

(١) ولذا ترجح ترك الاحتياط في موهومان التكليف على تركه في مضنوناته، 
بل مشكوكاته كما سبق من المصنّفH  لكن هذا مبني على تبعيض الاحتياط ومنجزية 
العلـم الإجمـالي، بحيث لا يخرج عن مقتضاها الا بالمقدار المتيقن وهو صورة ضعف 

احتمال التكليف. 
كـما أنه يقتضي ترجيح الظن القوي بعدم التكليف، ولا ينافي التعميم بجميع 
أفـراد الظـن بالتكليـف، فـإن التعميم المذكـور مطابـق للاحتياط لا مخالـف له. بل 
سـبق من المصنف تعين الاحتياط في المشـكوكات فضلاً عن مـوارد الظن الضعيف 

بالتكليف.
أما بناءً على عدم تبعيض الاحتياط، وأن الظن حجة بنفسه في تنجيز التكليف 
كما عرفت أنه التحقيق في تقرير الكشـف فـلا وجه للترجيح باقوائية الظن، لإمكان 
أن يجعل الشـارع الظن الضعيف حجة كالظن القوي، إلا أن يرجع إلى دعو كونه 
متيقنـاً مع فرض إهمـال النتيجة لأن الوجه المقتضي لتعيين الظن من بين الاحتمالات 
يقـضي بحجيـة الظن الأقو بين سـائر الظنون. وعليه يرجع هـذا الوجه إلى الوجه 

الأول. فلاحظ.
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محتملاتها إلى الواقع(١).
وإما لكونه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع، لأن المفروض رجحان 
مطابقتـه للواقع، لأن المفروض كونه من الأمـارات المفيدة للظن بالواقع، 
ورجحـان كونـه بدلاً عن الواقـع، لأن المفروض الظن بكونـه طريقاً قائماً 

مقام الواقع بحيث يتدارك مصلحة الواقع على تقدير مخالفته له(٢).

(١) هـذا ممّـا لم يتضح وجهـه كلية، خصوصاً بعد كون مـلاك حجية الظنون 
غـير ملاك القضية المهملة، كما فيما نحن فيه، لأن الظن باعتبار بعض الظنون بلحاظ 
كونه ظنا خاصاً يظن بحجيته مع قطع النظر عن الانسـداد، والقضية المهملة تقتضي 

حجيته الظن بلحاظ الانسداد.
اللهم إلا أن يقال: ما يظن بحجيته في غير حال الانسـداد يظن بحجيته حال 
الانسـداد، إذ لا يحتمـل كون ما هو الحجـة حال الانفتاح غير حجة حال الانسـداد 
فـلا أهمية لاختـلاف الملاك. كما أن ملاك ترجيح الظـن بالواقع من بين الطرق حال 
الانسـداد يقتـضي ترجيـح مظنـون الطريقية من بين الظنـون في مقام تعيـين القضية 
المهملـة، فإنـه المطابـق للمرتكـزات العقلائيـة، لكن هذا لـو تم يتوقف عـلى تمامية 
مقدمات الانسـداد في تعيين المهملة، فلابد من فرض امتناع الرجوع إلى أصالة عدم 
الحجيـة فى الأطـراف المحتملة، وامتنـاع الاحتياط فيها، ولا مجال لـه بدونها. فتأمل 

. جيداً
(٢) هذا موقوف على المصلحة السلوكية في الطرق بحيث يتدارك بهامصلحة 
الواقـع على تقدير فوته، وعلى أنها ثابتة بمجـرد موافقة الطريق ولو لم تصل حجيته. 

وكلاهما محل اشكال، خصوصاً الأول.
إلا أن يقال: إنه يكفي الاحتمال فى الترجيح. فتأمل.
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فاحتـمال مخالفة هـذه الأمارة للواقع ولبدله موهـوم في موهوم(١)، 
بخـلاف احتمال مخالفة سـاير الأمـارات للواقع، لأنها عـلى تقدير مخالفتها 

للواقع لا يظن كونها بدلا عن الواقع.
ونظير ذلك ما لو تعلق غرض المريض بدواء تعذر الاطلاع العلمي 
عليه، فدار الأمر بين دوائين أحدهما يظن أنه ذلك الدواء وعلى تقدير كونه 
غـيره يظـن كونه بدلاً عنـه في جميع الخـواص(٢)، والآخر يظـن أنه ذلك 
الـدواء، لكن لا يظن أنه على تقدير المخالفـة بدل عنه، ومعلوم بالضرورة 

أن العمل بالأول أولى.
ثمّ إن البعض المظنون الحجية قد يعلم بالتفصيل، كما إذا ظن حجية 

الخبر المزكى رواته بعدل واحد، أو حجية الإجماع المنقول.
وقد يعلم إجمالاً وجوده بين أمارات، فالعمل بهذه الأمارات أرجح 
مـن غيرها الخارج عن محتمـلات ذلك المظنون الاعتبـار، وهذا كما لوظن 
 عدم حجية بعض الأمارات، كالأولوية، والشـهرة، والاسـتقراء، وفتو
الجماعة الموجبة للظن، فإنا إذا فرضنا نتيجة دليل الانسداد مجملة مرددة بين 
هـذه الأمور وغيرهـا، وفرضنا الظن بعدم حجية هـذه لزم من ذلك الظن 
بـأن الحجة في غيرها، وإن كان مردداً بين أبعاض ذلك الغير، فكان الأخذ 
بالغير أولى من الأخذ بها، لعين ما تقدم، وإن لم يكن بين أبعاض ذلك الغير 

مرجح، فافهم.

(١) وحينئذٍ فيرجع إلى المرجح الثاني.
(٢) هذا راجع إلى احتمال كونه دواءً مثله.
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في  الــمــنــاقــشــة 
ــات  ــح ــرج ــم ال
ـــورة: ـــذك ـــم ال

ــن  ــق ــي ت ١ـ 
ينفع لا  البعض 

هذه غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض.
لكن نقول: إن المسـلم من هذه في الترجيح لاينفع، والذي ينفع غير 

. مسلم كونه مرجحاً
توضيح ذلك: هو أن المرجح الأول ـ وهو تيقن البعض بالنسـبة إلى 
الباقـي ـ وإن كان مـن المرجحـات، بـل لا يقال له المرجـح، لكونه معلوم 
الحجية تفصيلاً وغيره مشكوك الحجية، فيبقى تحت الأصل، لكنه لا ينفع، 
لقلتـه وعدم كفايته، لأن القـدر المتيقن من هذه الأمـارات هو الخبر الذي 
زكي جميع رواته بعدلين، ولم يعمل في تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته 
بظـن أضعف نوعاً من سـاير الأمارات الأخـر، ولم يوهن لمعارضته بشيء 
منهـا، وكان معمـولاً بـه عند الأصحـاب كلاً أو جـلا(١)، ومفيداً للظن 
الاطمئنـاني بالصـدور، إذ لا ريب أنه كلما انتفى أحد هذه القيود الخمسـة 
في خـبر احتمل كـون غيره حجة(٢) دونه، فلا يكـون متيقن الحجية. على 

كل تقدير(٣).
(١) يعني: عند كل الأصحاب أو جلّهم.

(٢) فقـد ذهب بعض الأصحاب إلى حجية الصحيح وإن لم يكن معمولاً به 
. عند الأصحاب، كما ذهب بعضهم إلى حجية ما عمل به المشهور وإن لم يكن صحيحاً
(٣) لكـن لو فـرض تردد المتيقن بـين نوعين أو أكثر كالصحيـح وإن لم يكن 
معمولاً به عند المشـهور، والمعمول به عند المشـهور وإن لم يكـن صحيحاً وكان كل 
منهـما كافياً تعـين الاحتياط فيهما بموافقة مـا كان منهما مثبتـاً للتكليف والرجوع في 

غيرهما إلى أصالة عدم الحجية.
إلا أن يكـون في الاحتيـاط محـذور، فيتعين البناء على حجيتهـما معاً لو فرض 



١٧١ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

وأمـا عـدم كفاية هـذا الخبر [كفايتـه] لندرتـه فهـو واضح،مع أنه 
لـو كان بنفسـه كثـيراً كافياً، لكـن يعلم إجمـالاً بوجود مخصصـات كثيرة 
ومقيـدات لـه في الأمـارات الأخـر(١)، فيكـون نظير ظواهـر الكتاب في 
(٢) أن يؤخذ  عـدم جـواز التمسـك بها مـع قطـع النظـر عـن غيرهـا إلاّ
بعـد الحاجـة إلى التعـدي منهـا بـما هـو متعـين بالإضافـة إلى مـا بقي(٣) 

عدم مرجح آخر بينهما.
والحاصل: أنه مع فرض تردد المتيقن بين فرعين أو أكثر يتعين الرجوع في غير 

ما احتمل كونه المتيقن إلى أصالة عدم الحجية.
(١) قـد يدعـى انحلال العلـم الإجمالي بالعلـم التفصيلي في كثـير من الموارد 
بسـبب الإجماعـات ونحوها، بنحـو لا يكون الاحتـمال في بقية المـوارد طرفا للعلم 
الإجمالي. وليس هو كظواهر الكتاب وعموماته من الكثرة والانتشـار بحيث يحصل 

العلم الإجمالي بمخالفتها بنحو لا ينحل بالعلم التفصيلي.
بـل قـد يمنع حصول العلم الإجمالي بمخالفة تلـك الظواهر لما هو الحجة من 
الأمـارات الأخـر أو المطابـق للواقع منها، إذ مجـرد مخالفة ظواهر المتيقـن من الأدلة 
للأمـارات الأخـر يمنع من العمل بها ما لم يعلم بحجيـة تلك الأمارات أو مطابقتها 

. وهو محتاج إلى دليل. للواقع ولو اجمالاً
ولـو فرض عـدم المتيقن فيما بقي أمكن الرجـوع إلى المرجحات الأخر فيه لو 
تمـت، فيعمـل بالمجموع من المتيقن والراجح ـ بحسـب تلـك المرجحات ـ ويقتصر 

عليه إذا كان وافياً بمعظم الفقه.
(٢) هـذا اسـتدراك من قوله: «وأما عدم كفايـة...»، لا من قوله: «مع أنه لو 

.«... كان بنفسه كثيراً
، فيتعين صرف المهملة إليه والرجوع في غيره  (٣) لأنـه معلوم الحجية حينئـذٍ



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١٧٢

فتأمل(١).
وأما المرجح الثاني ـ وهو كون بعضها أقو ظنا من الباقي ـ ففيه: أن 
ضبط مرتبة خاصة له متعذر، أو متعسر، لأن القوة والضعف إضافيان(٢)، 
وليـس تعـارض القـوي مع الضعيـف هنـا في متعلق واحد حتـى يذهب 
الظـن من الأضعف ويبقـى في الأمارة الأخر، نعم يوجـد مرتبة خاصة 
(٣)ـ لكنه نادر  وهـو الظن الاطمئناني ـ الملحق بالعلم حكما بـل موضوعاً

إلى الأصل.
(١) لعله إشـارة إلى عدم وجود القـدر المتيقن فيما بقي، لأن الأصحاب مثلا 
بـين من يقـول بحجية الصحيـح وإن لم يعمل بـه الأصحاب ومن يقـول بحجية ما 

. عمل به الأصحاب وإن لم يكن صحيحاً
وربما يكون إشارة إلى ما سبق منّا في فرض تردد المتيقن بين نوعين أو أكثر.

(٢) هذا ليس محذوراً صالحاً للمنع، إذ الفرق بين بعض الظنون واضح، وما 
اشتبهت مرتبته يمكن الرجوع فيه إلى أصالة عدم الحجية.

نعم ضبط المقدار الكافي على أساس مرتبة الظن في غاية الاشكال لتوقفه على 
، ثم ترجيح الأقـو في مقام العمل  الاحاطـة بمرتبـة الظن في جميع المسـائل تفصيلاً

وهو متعسر أو متعذر.
لكن ربما يقتصر على بعض المراتب ولو مع عدم وفائه بمعظم الفقه، مع إتمام 
الباقـي بالمتيقـن ونحوه وإن كان لا يخلو عن عسر يبعد تكليف الشـارع الاقدس به. 
وكيـف كان فالظاهـر أن الرجـوع إلى هذا المرجح لو تم في رتبـة متأخرة عن المرجح 
الآتي بنـاء عـلى ما يأتي منّا في وجهه، كما أن المرجحين معاً في رتبة متأخرة عن المرجح 

الأول. فلاحظ.
(٣) كلاهمـا لا يخلـو عن اشـكال بل منع، بـل الظاهر أن الاطمئنـان لو كان 

البعض  أقوائية  ٢ـ 
ضبطه يمكن  لا 



١٧٣ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

بحجية  الظن  ٣ـ 
له  ليست  البعض 
أيضاً كلية  ضابطة 

التحقق(١). 
مع أن كون القوة معينه للقضية المجملة محل منع، إذ لا يسـتحيل أن 
يعتبر الشـارع في حال الانسـداد ظناً يكون أضعف مـن غيره(٢)، كما هو 
المشـاهد في الظنـون الخاصة، فإنها ليسـت على الإطلاق أقـو من غيرها 

بالبديهة.
ومـا تقدم في تقريـب مرجحية القوة إنما هو مع كـون إيجاب العمل 
بالظن عند انسداد باب العلم من منشآت العقل وأحكامه، وأما على تقدير 
كشـف مقدمـات الانسـداد عن أن الشـارع جعـل الظن حجـة في الجملة 
 وتردد أمره في أنظارنا بين الكل والأبعاض فلا يلزم من كون بعضها أقو
كونه هو المجعول حجة(٣)، لأنا قد وجدنا تعبد الشارع بالظن الأضعف 

وطرح الأقو في موارد كثيرة.
وأمـا المرجـح الثالـث وهـو الظـن باعتبار بعـض فيؤخـذ به لأحد 
الوجهـين المتقدمـين، ففيه ـ مـع أن الوجه الثاني(٤) لا يفيـد لزوم التقديم 

حجة كان من الظنون الخاصة المجعولة شرعاً، وهو محتاج إلى دليل.
(١) الظاهـر كثرتـه. نعم لا يبعد عـدم وفائه بمعظم الفقـه. ولعل مراده من 

الندرة ذلك.
(٢) هذا نظير الاشكال المتقدم في أصل تعيين الظن بنحو الكشف من احتمال 

م في دفعه جارهنا. جعل الشارع طريقاً آخر غير الظن، فما تقدّ
. (٣) تقـدم تقريب كونه المتيقن مع فرض اهمال النتيجة. فراجع وتأمل جيداً

(٤) وهو أن الظن بحجية الطريق المستلزم (ظ) للظن بتدارك مصلحة الواقع 
. به لو كان مخطئاً



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١٧٤

بل أولويته(١) ـ :
أن الترجيح على هذا الوجه(٢) يشبه الترجيح بالقوة والضعف(٣) 
في أن مـداره على الأقرب إلى الواقـع، وحينئذٍ فإذا فرضنا كون الظن الذي 
لم يظـن حجيته أقـو ظناً بمراتب من الظن الذي ظـن حجيته فليس بناء 
العقـلاء عـلى ترجيح الثـاني(٤)، فيرجع الأمـر إلى لزوم ملاحظـة الموارد 
الخاصـة، وعـدم وجـود ضابطة كليـة بحيث يؤخـذ بها في ترجيـح الظن 

المظنون الاعتبار.
نعـم لـو فـرض تسـاو أبعـاض الظنـون دائـماً مـن حيـث القـوة 
(٥)، ولكن الفرض مستبعد،  والضعف كان ذلك المرجح بنفسـه منضبطاً

(١) لا معنـى لأولويـة التقديم في باب الحجج إلا كون ما يكون تقديمه أولى 
معلوم الحجية بنحو يسـوغ العمل به، وما عداه مشـكوك الحجية بعد فرض القضية 

مهملة، فيرجع فيه إلى أصالة عدم الحجية، وهو راجع إلى لزوم التقديم.
(٢) وهو الوجه الثاني للمرجح الأول.

(٣) كما تقدمت الاشارة منّا إلى ذلك.
(٤) لأن مـلاك الترجيح وهو الاقربية لا يقتـضي ترجيحه، بل يقتضي تقديم 

الاقو نتيجة بعد ملاحظة جهتي القوة.
لكـن التوقـف حينئـذٍ ليس لعدم كـون الظن بالحجيـة مرجحاً، بـل لتزاحم 
المرجحين، وهما الظن بالحجية، واقوائية أحد الظنين، الموجب للأخذ بأقواهما ملاكاً 

.Hفي الترجيح، وإليه يرجع ما سيذكره المصنف
(٥) لأنه جهة زائدة منضبطة.
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بل مستحيل(١).
مـع أن اللازم على هذا أن لا يعمل بـكل مظنون الحجية، بل بما ظن 
حجيتـه بظـن قد ظن حجيته، لأنـه أبعد عن مخالفة الواقـع وبدله بناء على 

التقرير المتقدم(٢).
وأمـا الوجـه الأول(٣) المذكور في تقريب ترجيـح مظنون الاعتبار 

على غيره، ففيه.
: أنه لا أمارة تفيد الظن بحجية أمارة على الإطلاق، فإن أكثر ما  لاً أوّ
أقيم على حجيته الأدلّة من الأمارات الظنية المبحوث عنها الخبر الصحيح، 
ومعلوم عند المنصف أن شـيئاً مما ذكـروه لحجيتها لا يوجب الظن بها على 

الإطلاق(٤).

(١) يعنـي: عادة، لما هو المعلوم من اختلاف مراتب أفراد الظن الحاصلة من 
سبب واحد.

(٢) لكـن لا يبعـد التزام القائـل بالترجيح بالوجه المذكـور بذلك، لو فرض 
اختـلاف أفـراد مظنون الاعتبار من حيث كون بعضها مما قام الظن المظنون الاعتبار 

على اعتباره، وبعضها مما قام الظن المجرد على اعتباره فيلتزم بترجيح الأول.
(٣) وهو أنه يجب الرجوع للظن في تعيين المهملة لو فرض عدم البيان العلمي.
(٤) لكـن هـذا لا يصلح وجهاً لمنع المرجح المذكـور، وغاية ما يلزم من ذلك 
الاقتصـار في الترجيـح على المقدار المظنون، وهو غير مناف لمـا ذكره القائل بالمرجح 

المذكور. 
إلا أن يرجع ما ذكره المصنفH إلى أن الاقتصار على القدر المظنون وترجيحه 

لا ينفع، لعدم وفائه بمعظم الفقه، كما سبق في الترجيح بوجود المتيقن.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١٧٦

عـدم اعتبار مطلق 
تعييـن  فـي  الظـن 
المهملـة القضيـة 

: أنه لا دليل على اعتبار مطلق الظن في مسـألة تعيين هذا الظن  وثانياً
المجمل(١).

ثمّ إنه قد توهم غير واحد أنه ليس المراد اعتبار مطلق الظن وحجيته 
في مسألة تعيين القضية، وإنما المقصود ترجيح بعضها على بعض(٢).

فقـال بعضهم(٣) في توضيـح لزوم الأخذ بمظنـون الاعتبار ـ بعد 
الاعـتراف بانـه ليس المقصود هنا إثبـات حجية الظنـون المظنونة الاعتبار 
بالأمـارات الظنيـة القائمـة عليها، ليكـون الاتكال في حجيتهـا على مجرد 

: بأن قلة المتيقن لا تسـتلزم قلة المظنـون، لإمكان أن يكون  لكنـه مندفع أولاً
المظنون أكثر.

: بأن قلتـه إنما تمنع من الترجيح به إذا لم يكـن هناك مرجح آخر لأفراد  وثانيـاً
أخـر يكـون مجموعها وافياً بمعظم الفقـه، وإلا كان الترجيح وافيـاً بالغرض وتعين 

البناء عليه. فلاحظ.
(١) عرفـت أن تعيـين المهملة بالظن موقوف على تمامية مقدمات الانسـداد، 

وأهمها تعذر الاحتياط بالجمع بين الأطراف المحتملة في مقام العمل.
(٢) يعني: أن الرجوع إلى الظن بالاعتبار في المقام ليس لاثبات حجية المظنون 
حتى يرد بعدم صلوح الظن لاثبات حجية الظن، بل لابد فيها من العلم، بل لترجيح 
بعـض الظنون بعد فرض اهمال القضية لئـلا يلزم التعميم، وفي مثله يكفي الظن بل 
، وغيره يشـك في حجيتـه، فيرجع فيه إلى  الاحتـمال، لأن المظنـون هـو المتيقن حينئذٍ

أصالة عدم الحجية.
.H(٣) نسب في بعض الحواشي إلى المحقق الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية



١٧٧ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

صاحب  ـــلام  ك
ـــــــة  ـــــــداي ه
ين  شـــد لمستر ا
الأخذ  ــزوم  ل في 
الحجـية بمظنون 

الظن(١): 
إنّ الدليل العقلي المثبت لحجيتها(٢) هو الدليل العقلي المذكور(٣)، 
والحاصـل من تلـك الأمارات(٤) الظنيـة هو ترجيح بعـض الظنون على 
البعـض، فيمنع ذلك(٥) من إرجاع القضية المهملة إلى الكلية، بل يقتصر 
في مفـاد القضيـة المهملة على تلك الجملة(٦). فالظـن المفروض إنما يبعث 
عـلى صرف مفاد الدليل المذكور(٧) إلى ذلك(٨)، وعدم صرفه إلى سـائر 
الظنون، نظراً إلى حصول القوة بالنسـبة إليها، لانضمام الظن بحجيتها إلى 

الظن بالواقع.
فـإذا قطع العقل(٩) بحجية الظن بالقضية المهملة، ثم وجد الحجية 

(١) يعني: وهو لا يجوز، بل لابد فيه من العلم.
(٢) يعني: لحجية الظنون المظنونة الاعتبار.

(٣) يعني: دليل الانسداد الموجب للقطع لا للظن.
(٤) يعنـي: الأمارات الموجبة للظن باعتبار تلـك الظنون. وحاصل ما ذكره 
أن الموجب لحجية مظنون الاعتبار ليس هو الأمارات الظنية الموجبة للظن بالاعتبار 
(ظ)، بل هو دليل الانسـداد العقلي القطعي والأمارات المذكورة ليسـت إلا موجبة 

لترجيح الظن المذكور بعد فرض كون النتيجة مهملة.
(٥) وهو الترجيح المذكور.

(٦) وهي الظنون التي يظن باعتبارها.
(٧) وهو دليل الانسداد.

(٨) وهو الظنون التي يظن باعتبارها.
(٩) يعني: بسبب مقدمات الانسداد.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١٧٨

متسـاوية بالنظـر إلى الجميـع حكم بحجية الـكل وأمـا إذا وجدها مختلفة 
وكان جملة منها أقرب إلى الحجية من الباقي، نظراً إلى الظن بحجيتها دون 
الباقي، فلا محالة يُقدم المظنون على المشـكوك، والمشـكوك على الموهوم، في 
مقـام الحيرة والجهالة، فليـس الظن مثبتاً لحجية ذلك الظـن(١)، وإنما هو 
قـاض بتقديـم جانب الحجيـة في تلك الظنـون، فينصرف إليـه ما قضى به 

الدليل المذكور(٢). 
ثمّ اعترض على نفسه بان صرف الدليل إليها ان كان على وجه اليقين 

تم ما ذكر، وإلاّ كان اتكالاً على الظن.
والحاصل: أنه لا قطع بصرف الدليل(٣) إلى تلك الظنون.

ثـمّ أجـاب بـأن الاتـكال ليس عـلى الظـن الحاصـل بحجيتها، ولا 
عـلى الظـن بترجيـح تلـك الظنون عـلى غيرهـا، بـل التعويل عـلى القطع 

بالترجيح(٤).
(١) بل الذي يثبته هو دليل الانسداد العقلي القطعي.

(٢) وهو دليل الانسداد.
(٣) وهـو دليـل الانسـداد المفـروض أنه يقتـضي حجية الظن بنحـو القضية 

المهملة.
(٤) حاصل ما ذكره: أن المرجح للظن المذكور وإن كان هو الظن باعتباره إلا 
أن الترجيـح بـه عقلي قطعي لا ظني، لأن العقل يقطـع بالترجيح مع الظن المذكور، 
فـإذا كان أصـل القضية المهملة قطعيـاً، وتعيينها في الظن المذكور قطعيـاً أيضاً، كان 

. الظن المذكور قطعي الاعتبار لا ظنياً
هذا وقد عرفت أن حكم العقل بمرجحية الظن موقوف على تمامية مقدمات 
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وتوضيحه: أن قضية دليل الانسداد حجية الظن على سبيل الإهمال، 
فيدور الأمر بين القول بحجية الجميع والبعض، ثمّ الأمر في البعض يدور 
بـين المظنـون وغـيره، وقضية العقـل في الدوران بـين الـكل والبعض هو 
الاقتصار على البعـض أخذاً بالمتيقن، ولذا قال علماء الميزان: إن المهملة في 
قـوة الجزئيـة، ولو لم يتعين البعض في المقام ودارت الحجية بينه وبين سـاير 
الأبعـاض من غير تفاوت في نظـر العقل لزم الحكم بحجية الكل، لبطلان 

الترجيح من غير مرجح(١).
وأمـا لو كانـت حجية البعـض مما فيـه الكفاية مظنونـة بخصوصه 
بخلاف الباقي، كان ذلك أقرب إلى الحجية من غيره مما لم يقم على حجيته 
دليـل، فتعين عند العقل الأخذ به دون غيره، فـإن الرجحان حينئذٍ قطعي 
وجداني، والترجيح من جهته ليس ترجيحاً بمرجح ظني وإن كان ظنا(٢) 
بحجيـة تلـك الظنون، فـإن كـون المرجح ظنيـاً لا يقتضي كـون الترجيح 

(٣) وهو ظاهر. انتهى كلامه رفع مقامه. ظنياً
الانسـداد في تعيين المهملـة، لا دفع عدمها يتعين الاحتيـاط أو الرجوع إلى غيره من 

الأصول التي هي المرجع في أمثال المقام.
(١) تقـدم في أول الـكلام في استكشـاف التعميم من ذلك أنـه موقوف على 

عدم إمكان الاحتياط.
. (٢) يعني: وإن كان المرجح ظناً

(٣) فـإن الترجيـح إنما يكون ظنياً فيـما إذا كان المرجح امـراً واقعياً وانحصر 
. إحرازه بالظن أما لو كان المرجح عند العقل نفس الظن فالترجيح يكون قطعياً

نعـم عرفـت ان حكم العقـل بمرجحية الظـن موقوف على تماميـة مقدمات 



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ١٨٠

المناقشة فيما أفاده 
الهداية صاحب 

أقـول: قـد عرفت سـابقاً أن مقدمات دليل الانسـداد إمـا أن تجعل 
كاشـفة عن كون الظن في الجملة حجة علينا بحكم الشـارع، كما يشعر به 
قولـه: كان بعض الظنون أقرب إلى الحجية مـن الباقي(١). وإما أن تجعل 
منشأ لحكم العقل بتعين إطاعة االله سبحانه حين الانسداد على وجه الظن، 
كـما يشـعر به قوله: نظـراً إلى حصول القـوة لتلك الجملـة، لانضمام الظن 

بحجيتها إلى الظن بالواقع(٢).
فعـلى الأول، إذا كان الظن المذكور مردداً بين الكل والبعض اقتصر 
عـلى البعض، كما ذكـره، لأنه القدر المتيقن. وأما إذا تردد ذلك البعض بين 
الأبعـاض، فالمعـين لأحد المحتملـين أو المحتملات لا يكـون إلا بما يقطع 
بحجيتـه(٣)، كـما أنـه إذا احتمـل في الواقعة الوجـوب والحرمة لا يمكن 

ترجيح أحدهما بمجرد الظن به إلا بعد إثبات حجية ذلك الظن.

الانسداد في تعيين المهملة ولا حكم له بدونها.
(١) لعـل الوجه في إشـعار ذلك بالكشـف إشـعاره بان الحجيـة من الأمور 

الواقعية وأن الظنون تختلف في قرب احتمال ثبوتها وعدمه.
(٢) لعل الوجه في إشعار ذلك بالحكومة إشعاره بأن ملاك الحجية في المظنون 
الاعتبـار أقـو، وهو موقـوف على إدراك المـلاك المذكور للعقل، وعـدم كونه أمراً 

. واقعياً مجهولاً
(٣) المسـتفاد من كلام البعض المتقدم كون الظن بالاعتبار مما يوجب القطع 
بتعيـين المهملة في مـورده بنظر العقل. ومنه يظهر الجواب عـما ذكره المصنفH بعد 
هـذا بقوله: «بل التحقيـق أن المرجح لأحد الدليلين... يتوقف عـلى القطع باعتباره 

.« عقلاً أو نقلاً
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بـل التحقيـق: أن المرجح لأحـد الدليلين عند التعـارض ـ كالمعين 
، وإلا فأصالة  لأحـد الاحتمالين ـ يتوقف عـلى القطع باعتباره عقلاً أو نقلاً

. عدم اعتبار الظن لا فرق في مجراها بين جعله دليلاً وجعله مرجحاً
هذا، مع أن الظن المفروض إنما قام على حجية بعض الظنون في الواقع 
مـن حيث الخصوص، لا عـلى تعيين الثابت حجيته بدليل الانسـداد(١)، 

فتأمل.
وأما على الثـاني(٢)، فالعقل إنما يحكم بوجوب الإطاعة على الوجه 
الأقرب إلى الواقع، فإذا فرضنا أن مشكوك الاعتبار يحصل منه ظن بالواقع 
أقـو ممـا يحصل من الظن المظنـون الاعتبـار، كان الأول أولى بالحجية في 
نظر العقل(٣)، ولذا قال صاحب المعالم: إن العقل قاضٍ بأن الظن إذا كان 

(١) كأنـه إشـارة إلى ما سـبق منا عند الـكلام في مرجحية الظـن المذكور من 
اختـلاف مـلاك حجية الظـن المظنونة مع مـلاك القضية المهملـة، لأن الظن بحجية 
الظن من حيث كونه ظناً خاصاً مع قطع النظر عن دليل الانسداد، والقضية المهملة 

ترجع إلى حجية الظن من حيث الانسداد.
لكن عرفت الإشـكال في ذلك بأن ما يكـون حجة في حال الانفتاح حجة في 
حال الانسداد، فالأقربية تعم حال الانسداد ولا أهمية لاختلاف الملاك ولعل قوله: 

«فتأمل» إشارة إلى ذلك.
(٢) وهـو الحكومـة. لكن تقدم من المصنفH أنـه عليها لا إهمال من حيث 

الأسباب، بل يتعين التعميم، فلا حاجة للترجيح، وإن عرفت الإشكال في ذلك.
(٣) لا إشـكال في كـون أقوائيـة الظن موجبة لترجحه بنظـر العقل إلا أنه لا 
مانـع من كون الظن بالحجية من المرجحـات أيضاً، بحيث لو تحققت جهة الترجيح 
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الفــاضل  كــلام 
النراقي إلزاماً على 
بحجية  القائــلين 
ــظــن ــق ال ــل ــط م

له جهات متعـددة متفاوتة بالقوة والضعف، فالعدول عن القوي منها إلى 
الضعيف قبيح ، انتهى.

نعـم، لـو كان قيام الظن على حجية بعضهـا مما يوجب قوتها في نظر 
العقـل ـ لأنهـا جامعـة لإدراك الواقع أو بدله على سـبيل الظـن، بخلافه ـ 

رجع الترجيح به إلى ما ذكرنا سابقاً، وذكرنا ما فيه(١).
وحاصـل الـكلام يرجـع إلى: أن الظـن بالاعتبار إنما يكـون صارفاً 
للقضيـة إلى مـا قـام عليه مـن الظنون إذا حصـل القطع بحجيتـه في تعيين 
الاحتـمالات، أو صار موجبـاً لكون الإطاعة بمقتضاهـا أتم، لجمعها بين 
الظن بالواقع والظن بالبدل. والأول موقوف على حجية مطلق الظن(٢). 

والثاني لا اطراد له، لأنه قد يعارضها قوة المشكوك الاعتبار(٣).
وربـما التزم بالأول بعض من أنكـر حجية مطلق الظن(٤)، وأورده 

إلزاماً على القائلين بمطلق الظن، فقال:
«كـما يقولـون يجـب علينـا في كل واقعـة البنـاء على حكـم، ولعدم 

في ظنين كان من تزاحم المرحجين.
(١) تقدم عند الكلام في الوجه الثاني للمرجح الثالث.

(٢) عرفـت من كلام البعض المتقدم القطـع بحجية مطلق الظن في الترجيح 
مع فرض إهمال القضية، كما عرفت منا توقفها على تمامية مقدمات الانسداد في تعيين 

المهملة.
(٣) على ما تقدم الكلام فيه في الوجه الثاني للمرجح الثالث.

.H(٤) قيل: إنه الفاضل النراقي
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كلام  في  المناقشة 
النراقـي الفاضـل 

كونـه معلوماً لنا يجـب في تعيينه العمل بالظن، فكـذا نقول: بعدما وجب 
علينـا العمل بالظن ولم نعلم تعيينـه، يجب علينا في تعيين هذا الظن العمل 

بالظن(١).
ثم اعترض على نفسه بما حاصله: أن وجوب العمل بمظنون الحجية 

لا ينفي غيره.
فقـال: قلنا: نعم، ولكن لا يكون حينئـذٍ دليل على حجية ظن آخر، 
إذ بعـد ثبوت حجية الظن المظنون الحجيـة ينفتح باب الأحكام ولا يجري 

دليلك فيه ويبقى تحت أصالة عدم الحجية».
وفيـه: أنـه إذا التـزم باقتضـاء مقدمـات الانسـداد مع فـرض عدم 
المرجـح العمـل بمطلق الظـن في الفروع، دخـل الظن المشـكوك الاعتبار 
وموهومـه(٢)، فلا مورد للترجيح والتعيين(٣) حتى يعين بمطلق الظن، 

(١) هـذا بظاهـره راجـع إلى حجيـة الظـن في تعيـين المهملة بمقتـضى دليل 
الانسـداد، كحجيتـه في تعيـين الأحكام الفرعيـة وهو موقوف عـلى تمامية مقدمات 
الانسداد، ومنها عدم إمكان الاحتياط في العمل بالمهملة أو عدم وجوبه، كما ذكرناه 

في أول الكلام في هذا المرجح.
(٢) يعني: دخل في عموم الحجية.

(٣) لأنـه فرع الشـك، وهـو خلاف فـرض التعميـم. لكن التعميـم لما كان 
متفرعـاً على عدم المرجح، فـلا يصلح للمنع من مرجحية الظن، وحينئذٍ ٍفمع فرض 
جريـان مقدمات دليل الانسـداد في تعيـين المهملة يتعين الظـن للمرجحية، ويمتنع 
Hالتعميـم. نعـم مع قطع النظـر عنها لا وجـه للرجوع له. هذا ويـأتي من المصنف

الاعـتراف بحجية الظن لو فرض تمامية مقدمات الانسـداد في تعيين المهملة. فلابد 
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لأن الحاجة إلى التعيين بمطلق الظن فرع عدم العمل بمطلق الظن.
وبعبارة أخر: إما أن يكون مطلق الظن حجة وإما لا، فعلى الأول 
لا مـورد للتعيـين والترجيـح(١)، وعلى الثـاني لا يجوز الترجيـح بمطلق 

الظن(٢)، فالترجيح بمطلق الظن ساقط على كل تقدير.
وليـس للمعـترض القلـب: بأنه إن ثبـت حجية مطلـق الظن تعين 
ترجيـح مظنون الاعتبار به، إذ(٣) على تقدير ثبوت حجية مطلق الظن لا 

يتعقل ترجيح حتى يتعين الترجيح بمطلق الظن.
ثم إن لهذا المعترض كلاماً في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظن، 

أن يكـون إيـراده على النراقي مبنياً على أنـه فهم منه عدم ابتنـاء الرجوع إلى الظن في 
جريان مقدمات الانسداد بل على الرجوع إلى الظن ابتداء.

(١) هـذا إنـما يتم لـو كان التعميم غير متوقـف على فقد المرجـح، أما حيث 
كان موقوفـاً عـلى عدم المرجح لفرض إهمال النتيجة فلا وجه لما نسـبته من الترجيح 

والتعيين.
(٢) يعنـي: لعـدم الدليل على مرجحيتـه بعد فرض إهمـال النتيجة. لكن إذا 
. نعم يبقى  فرض تمامية مقدمات الانسـداد في تعيين المهملة كان الظن مرجحاً عقلاً
الاشكال في أن حجية الظن في تعيين المهملة بنحو الإهمال أيضاً، فلا يكون كل ظن 
. لكنـه لا يتم مع وحدة الظن المتعلق بحجية الظـن، أو تعدده وعدم إمكان  مرجحـاً
الاقتصـار على البعض لعـدم وفائه. نعم مـع تعدده وإمكان الاقتصـار على البعض 
يتعين إجراء مقدمات الانسـداد في ذلك أيضاً حتى ينتهي إلى المقدار الكافي الذي لا 

.Hيمكن التبعيض فيه لعدم وفاء البعض ويأتي التعرض لذلك في كلام المصنف
(٣) تعليل لقوله: «وليس للمعترض».
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كلام آخر للفاضل 
النراقي في ترجيح 
الاعتبـار  مظنـون 
الظــن بمطــلـق 

لا من حيث حجية مطلق الظن(١) حتى يقال(٢): إن بعد ثبوتها لا مورد 
للترجيح، لا بأس بالإشارة إليه وإلى ما وقع من الخلط والغفلة منه في المراد 
بالترجيح هنا. فقال معترضاً على القائل بما قدمنا(٣) ـ من أن ترجيح أحد 

المحتملين عين تعيينه بالاستدلال ـ بقوله(٤):
إن هـذا القائـل خلـط بين ترجيح الـشيء وتعيينه ولم يعـرف الفرق 

بينهما، ولبيان هذا المطلب نقدم مقدمة، ثم نجيب عن كلامه، وهي:
أنه لا ريب في بطلان الترجيح بلا مرجح، فإنه مما يحكم بقبحه العقل 
والعـرف والعـادة، بل يقولـون بامتناعه الـذاتي(٥) كالترجح بلا مرجح، 
(١) ظاهره ابتناء الكلام السـابق على كون مقتضى مقدمات الانسـداد حجية 

مطلق الظن بنحو التعميم، وهو غير ظاهر منه.
(٢) إشارة إلى ما سبق منه إيراده عليه، وقد عرفت الكلام فيه.

(٣) يعنـي: في رد الـكلام الأول الذي عرفت حكايته عن الشـيخ محمد تقي 
.Hصاحب الحاشية

« (٤) متعلق بقوله: «معترضاً
(٥) الترجيح من الأمور النفسـية وهو من سـنخ الأحكام المتابعة للأغراض 
المصححة لها عند العقلاء، فهو تابع عقلاً للمرجح الواقعي تبعية الحكم لملاكه، فمع 
عدم المرجح يكون قبيحاً عند العقلاء، لأنه جزاف، ولا وجه لامتناعه، لعدم امتناع 

الأحكام الجزافية. 
نعـم يمتنع صدوره مع عدم حصول علله النفسـية مما يقتضي الترجيح نفسـاً 
من حب أو بغض أو قصور في بعض الجهات الخاصة التي هي غير دخيلة في الملاك 
الواقعـي المصحح للحكـم ولا راجعة إليه، ولا متوقفه عليه فـإن الترجيح كالحكم 
مـن المعلولات التي لابد فيها عن علة، فما هو القبيح هو الترجيح بلا مرجح واقعي 
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والمراد بالترجيح بلا مرجح هو سكون النفس إلى أحد الطرفين(١) والميل 
إليه من غير مرجح وإن لم يحكم بتعيينه وجوباً، وأما الحكم بذلك فهو أمر 

آخر وراء ذلك.ثم أوضح ذلك بأمثلة:
منها: أنه لو دار أمر العبد في أحكام السـلطان المرسلة إليه بين أمور، 
وكان بعضهـا مظنونـاً بظـن لم يعلم حجيتـه من طرف السـلطان، صح له 

ترجيح المظنون، ولا يجوز له الحكم بلزوم ذلك(٢).
ومنهـا: أنه لو أقدم إلى أحد طعامـان أحدهما ألذ من الآخر فاختاره 
عليـه، لم يرتكب ترجيحاً بلا مرجح(٣)، وإن لم يلزم أكل الألذ، ولكن لو 

راجـع إلى ملاك الحكم، وما هو الممتنع هو الترجح بلا مرجح نفسي يكون هو العلة 
الخارجية له ولا يتوقف على الملاك، ولا وجه للخلط بينهما.

(١) لا يخفـى أن سـكون النفـس ليـس ترجيحـاً، وليس الترجيـح إلا الجزم 
بالرجحان بحيث يجزم بالراجح ويترك المرجوح. 

نعـم هو تارة: يكون بنحو الإلزام. وأخـر: يكون بدونه. وكلاهما لا يصح 
عند العقلاء الا مع الملاك المقتضي له.

(٢) لعـدم حجية الظـن. وقد أراد بهذا أن الظـن وإن لم يكن حجة يمكن أن 
يكون مرجحاً، بحيث لا يمتنع الترجيح معه ولايقبح.

(٣) بـل لـو لم يكن أحدهما ألذ فاختـار أحدهما لعدم إمـكان الجمع بينهما أو 
لوفـاء أحدهما بالغرض لم يكن ترجيحاً بـلا مرجح. نعم لابد في خصوصية أحدهما 

بالاختيار من علة نفسية تقتضي ذلك، ولو لقربه إليه، كما ذكرنا.
وبعبـارة أخر: الترجيح في مقام الحكم يقبح مع عدم الملاك، وأما الترجيح 

. في مقام العمل فيكفي أدنى جهة مقتضية ولو مع عدم الترجيح ملاكاً
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حكم بلزوم الأكل لابد من تحقق دليل عليه، ولا يكفي مجرد الألذية. نعم 
لو كان أحدهما مضراً صح الحكم باللزوم.

ثم قال:
وبالجملـة: فالحكم بلا دليل غـير الترجيح بلا مرجح، فالمرجح غير 
الدليـل، والأول يكـون في مقام الميـل والعمل(١)، والثـاني يكون في مقام 

التصديق والحكم.
ثم قال:

أن ليس المراد أنه يجب العمل بالظن المظنون حجيته وأنه الذي يجب 
العمل به بعد انسداد باب العلم، بل مراده: أنه بعد ما وجب على المكلف ـ 
لانسداد باب العلم وبقاء التكليف ـ العمل بالظن، ولا يعلم أنه أي ظن، 

لو عمل بالظن المظنون حجيته أي نقص يلزم عليه(٢)؟
 ،(٣) فإن قلت: ترجيح بـلا مرجح، فقد غلطت غلطاً عظيماً ظاهراً

وإن كان غيره، فبينه حتى ننظر ، انتهى كلامه رفع مقامه.
(١) هـذا إنـما يتـم في العمل الخارجـي، كاختيـار الطعام الألـذ أو الأقرب، 
أمـا العمل بالطريـق في مقام الوصول للواقع فهو يبتني عـلى تعيينه من بين غيره من 

الطرق، وهو نحو من الحكم.
(٢) لكـن هـذا لا يقتضي عدم حجية غير الظنون، فـلا يصلح لتعيين المهملة 
نحو من الحكم. بل لا ينافي تعميم الحجية، وهو خارج عن محل الكلام، فإن الكلام 

. في تعيين المهملة الراجع إلى نحو من الحكم كما ذكرناه آنفاً
(٣) لأن الظـن وإن لم يكن حجة، إلا أنه صالح للترجيح بالوجه الذي تقدم 

منه وعرفت الكلام فيه.
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فيمـا  المنـاقشــة 
أفــاده الفــاضـل 

النراقي أيضاً

أقـول: لا يخفـى أنه ليس المراد من أصل دليل الانسـداد إلا وجوب 
العمـل بالظـن، فإذا فرض أن هذا الواجب تردد بين ظنون، فلا غرض إلا 
في تعيينـه بحيث يحكم بأن هذا هـو الذي يجب العمل به شرعاً، حتى يبني 
المجتهـد عليـه في مقام العمل ويلتـزم بمؤداه على أنـه حكم شرعي عزمي 
من الشـارع. وأمـا دواعي ارتكاب بعض الظنـون دون بعض فهي مختلفة 
غير منضبطة: فقـد يكون الداعي إلى الاختيار موجوداً في موهوم الاعتبار 

لغرض من الأغراض، وقد يكون في مظنون الاعتبار.
فليـس الـكلام إلا في أن الظـن بحجية بعـض الظنون هـل يوجب 
، بحيث يكون الآخذ بغيره لـداع من الدواعي  الأخـذ بذلك الظن شرعـاً
 :معاقباً عند االله في ترك ما هو وظيفته من سـلوك الطريق؟ وبعبارة أخر
هـل يجـوز شرعاً أن يعمل المجتهـد بغير مظنون الاعتبـار، أم لا يجوز؟ إن 

. قلت: لا يجوز شرعاً
قلنـا: فـما الدليل الشرعـي بعد جـواز العمل بالظـن في الجملة على 

أن(١) تلك المهملة غير هذه الجزئية(٢)؟
وإن قلـت: يجوز ذلك ، لكن بدلاً عن مظنـون الاعتبار(٣) لا جمعاً 
(١) متعلق بقوله: «فما الدليل الشرعي» والمراد بالجزئية هي عدم جواز العمل 

بالظن غير الذي لا يظن باعتباره.
(٢) هذا الكلام متين في رد الكلام السابق. فلابد في تعيين مظنون الاعتبار من 

معين قطعي، وقد عرفت أنه موقوف على جريان دليل الانسداد في تعيين المهملة.
(٣) هـذا قد يوهـم أن المراد به كون مظنون الاعتبـار هو الأصل وغيره بدلاً 
عنـه لكـن لا وجه للأصالـة المذكورة، بل الظاهـر أن المراد كون الحجة شـيئاً واحداً 
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بينهما، فهذا هو التخيير الذي التزم المعمم(١) ببطلانه.
وإن قلت يجوز جمعاً بينهما، فهذا هو مطلب المعمم.

فليـس المـراد بالمرجح مـا يكون داعيـاً إلى إرادة أحـد الطرفين(٢)، 
بـل المـراد: ما يكون دليلاً على حكم الشـارع، ومن المعلـوم أن هذا الحكم 
الوجـوبي لا يكون إلا عن حجة شرعية، فلو كان هي مجرد الظن بوجوب 
العمـل بذلـك البعـض فقد لزم العمـل بمطلق الظـن عند اشـتباه الحكم 
الشرعي، فإذا جاز ذلك في هذا المقام لم لا يجوز في سائر المقامات(٣)؟ فلم 

قلتم: إن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن في الجملة؟
وبعبـارة أخـر: لو اقتضى انسـداد بـاب العلم في الأحـكام تعيين 
الأحكام المجهولة بمطلـق الظن، فلم منعتم إفادة ذلك الدليل إلا لإثبات 

صالحـاً للإنطبـاق عـلى كل منهما بنحـو البدلية. والظاهـر أنه مـراد المصنف H لأنه 
المطابق للتخيير دون الوجه الأول.

(١) بل التزم الكل ببطلانه كما سـبق من المصنفH. بل هو محتاج إلى دليل، 
لأنه نحو من الترجيح، كما سبق.

(٢) يعني: من المكلف، نظير الداعي إلى اختيار الألذ من الطعامين.
(٣) عرفـت أن عـدم جوازه في سـائر المقامـات لإهمال النتيجـة، وجوازه في 
المقام مبني على إجراء مقدمات الانسـداد في تعيـين المهملة، وهي وإن كانت تقتضي 
حجية الظن في تعيين المهملة بنحو الإهمال لا بنحو التعميم، إلا أن المهملة قد تنفع، 
كـما أشرنا إليـه ويأتي في كلام المصنفH، فكان كلام المصنفH هنا مبني على غض 

النظر عن إجراء دليل الانسداد في تعيين المهملة، وهو حينئذٍٍ متجه.
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حجية الظن في الجملة(١)؟ وإن اقتضى تعيين الأحكام بالظن في الجملة، لم 
يوجب انسـداد باب العلم في تعيين الظن في الجملة(٢) ـ الذي(٣)وجب 

العمل(٤) به بمقتضى الانسداد ـ العمل في تعيينه بمطلق الظن.
وحاصـل الكلام: أن المراد من المرجح هنـا هو المعين والدليل الملزم 
من جانب الشارع ليس إلا، فإن كان في المقام شيء غير الظن فليذكر، وإن 
كان مجـرد الظن فلـم تثبت حجية مطلق الظـن(٥). فثبت من جميع ذلك: 
أن الـكلام ليـس في المرجح للفعـل(٦)، بل المطلوب المرجـح للحكم بأن 

الشارع أوجب بعد الانسداد العمل بهذا دون ذاك.
ومما ذكرنا يظهر ما في آخر كلام البعض المتقدم(٧) ذكره في توضيح 

. مطلبه: من أن كون المرجح ظناً لا يقتضي كون الترجيح ظنياً
فإنـا نقـول(٨): إن كون المرجـح قطعياً لا يقتضي ذلـك، بل إن قام 

(١) فإنه خلف.
(٢) يعني: في تعيين المهملة.

(٣) صفة لـ (الظن) في قوله: «في تعيين الظن في الجملة».
(٤) مفعول (يوجب) في قوله: «لم يوجب انسداد».

(٥) أشرنـا إلى أنه قد يكفي ثبوت حجيـة الظن في الجملة في تعيين المهملة لو 
فرض جريان مقدمات الانسداد في ذلك.

(٦) كي لا يحتاج إلى الدليل، بل يكفي فيه أدنى جهة ترجيح، كما ذكره هذا القائل.
(٧) وهو الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية فيما حكي.

(٨) تعليـل لقولـه: «وممـا ذكرنا يظهـر...» وحاصله: أنـه لا يكفي في قطعية 
الترجيـح كـون المرجـح قطعي الحصـول ـ كالظن في المقـام ـ بل لابد مـع ذلك عن 
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عدم صحـة تعيين 
الظنــون  بعــض 
لأجـل الظن بعدم 
سـواه مـا  حجيـة 

دليـل على اعتبار ذلك المرجـح شرعاً كان الترجيح بـه قطعياً، وإلا فليس 
. ظنياً أيضاً

ثم إن ما ذكره الأخير(١) في مقدمته: من أن الترجيح بلا مرجح قبيح 
بـل محال، يظهـر منه خلط بين الترجيـح بلا مرجح في الإيجـاد والتكوين، 
وبينـه في مقـام الإلـزام والتكليـف، فإن الأول محـال لا قبيـح(٢)، والثاني 
قبيح لا محال، فالإضراب في كلامه عن القبيح إلى الاسـتحالة لا مورد له، 

فافهم.
فثبت مما ذكرنا: أن تعيين الظن في الجملة من بين الظنون بالظن غير 

مستقيم.
وفي حكمـه: مـا لو عين بعـض الظنون لأجل الظن بعـدم حجية ما 
سـواه، كالأولوية(٣) والاستقراء بل الشهرة، حيث إن المشهور على عدم 
اعتبارهـا، بـل لا يبعد دخـول الأولين تحت القياس المنهـي عنه، بل النهي 
عـن العمل بالأولى منهما وارد في قضيـة « أبان» المتضمنة لحكم دية أصابع 

القطـع بمرجحيتـه شرعـاً، فمع عدم ذلـك لا يكـون الترجيح قطعياً لكن المسـتفاد 
مـن الـكلام المتقدم دعـو القطع بمرجحية الظـن، وقد عرفت ابتنـاءه على جريان 

مقدمات الانسداد في تعيين المهملة. فراجع.
(١) يعني: النراقي في كلامه الثاني.

(٢) ولـذا ذكرنا ان الترجح النفسي الذي هـو من الأمور التكوينية يمتنع مع 
عدم المرجح النفسي الذي هو من سنخ العلة الخارجية له.

(٣) يعني: الظنية.
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المـرأة، فإنـه يظن بذلـك: أن الظن المعتبر بحكم الانسـداد في مـا عدا هذه 
الثلاثة(١).

وقـد ظهر ضعـف ذلك مما ذكرنا: مـن عدم اسـتقامة تعيين القضية 
المهملة بالظن.

ونزيـد هنـا: أن دعو حصول الظـن على عدم اعتبـار هذه الأمور 
ممنوعـة، لأن مسـتند الشـهرة عـلى عـدم اعتبارهـا ليـس إلا عـدم الدليل 
عنـد المشـهور عـلى اعتبارهـا، فيبقى تحت الأصـل، لا لكونها منهيـاً عنها 
بالخصـوص(٢) ـ كالقيـاس ـ ومثل هذه الشـهرة المسـتندة إلى الأصل لا 

يوجب الظن بالواقع(٣).
(١) الظـن بذلك موقـوف على الظن بعدم حجيتها حتى في حال الانسـداد، 
أمـا مجـرد الظن بعدم كونها من الظنون الخاصة فهـو لا يوجب الظن بانحصار الظن 
الانسـدادي بغيرها لإمكان كون الانسـداد موجباً لحجية جميع أفراد الظن حتى هذه 
الظنـون وهذا بخلاف الظـن بحجيته بعض الظنون بالخصـوص، فإنه ملازم للظن 

بحجيتها حال الانسداد، إذ لا يحتمل كون الانسداد مخرجاً للحجة عن الحجية. 
ولذا لا يكفي في خروج القياس العلم بعدم حجيته حال الانفتاح، للنهي عنه 
حينئذٍٍ بالخصوص، بل لابد من العلم بعدم حجيته حتى حال الانسـداد حتى يمكن 
دعو خروجه عن نتيجة دليل الانسـداد لو فرض عمومها، على ما يأتي الكلام فيه 

في المقام الثالث.
(٢) عرفت أن النهي بالخصوص لا يوجب الظن بعدم انطباق المهملة عليها 

ما لم يظن بعموم النهي لحال الانسداد.
(٣) لعـدم كـون الأصـل موجباً للظـن بمؤداه. اللهـم إلا أن يكـون مرجع 
الأصل عموم عدم جواز العمل بغير العلم، فإنه من الأمارات الظنية. لكن العموم 
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تعيـيـن  صـحـــة 
المهملـة  القضيـة 
بمطلـق الظـن في 

مواضع:
الأول الموضـــع 

وأمـا دعـو كـون الأولـين قياسـاً، فنكذبـه بعمل غـير واحد من 
أصحابنـا عليهـما(١)، بل الأولوية قد عمل بها غير واحد من أهل الظنون 

الخاصة في بعض الموارد .
ومنـه يظهـر: الوهـن في دلالـة قضيـة «أبـان» عـلى حرمـة العمـل 
عليهـا بالخصـوص(٢)، فلا يبقى ظـن من الروايـة بحرمة العمـل عليها 

بالخصوص.
ولو فرض ذلك: دخل الأولوية في ما قام الدليل على عدم اعتباره(٣)، 
لأن الظـن الحاصل من رواية «أبان» متيقن الاعتبار بالنسـبة إلى الأولوية، 

فحجيتها مع عدم حجية الخبر الدال على المنع عنها غير محتملة، فتأمل.
ثـم بعد ما عرفت: من عدم اسـتقامة تعيين القضيـة المهملة بمطلق 

الظن، فاعلم: أنه قد يصح تعيينها بالظن في مواضع:

المذكـور بعد العلـم بتخصيصه ولزوم الخروج عنه بدليل الانسـداد لا يوجب الظن 
في حال الانسداد.

(١) عمـل بعـض الأصحاب بهـما لا ينافي كونهما قياسـاً يعلـم أو يظن بعدم 
حجيتـه، لاحتمال غفلتهـم في مقام العمل بهـما عن رجوعهما إلى القيـاس. مع قرب 
احتـمال حصول القطع لهم منهما. وإلا فمن البعيد جداً بناء أحد من الأصحاب على 

حجيتهما مع عدم حصول القطع بهما.
(٢) لم يتضح وجه الوهن في دلالة الرواية. ومجرد عمل بعض الأصحاب لا 
يقتضيـه مع ما عرفـت. فالعمدة ما ذكرنا: من أن النهي مع الانفتاح لا يقتضي النهي 

مع الانسداد.
(٣) ويأتي الكلام فيه في المقام الثالث.
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أحدهـا: أن يكون الظـن القائم على حجية بعض الظنون من المتيقن 
اعتباره بعد الانسـداد، إما مطلقاً كما إذا قام فرد من الخبر الصحيح المتيقن 
اعتباره من بين سـائر الأخبار وسـائر الأمارات على حجية بعض ما دونه، 
فإنـه يصير حينئـذٍ ميتقن الاعتبار، لأجـل قيام الظن المتيقـن الاعتبار على 

اعتباره.
وإمـا بالإضافة إلى ما قام(١) على اعتباره إذا ثبت حجية ذلك الظن 
، فإنه  القائـم(٢)، كـما لو قام الإجمـاع المنقول على حجية الاسـتقراء مثـلاً

.(٣) يصير بعد إثبات حجية الإجماع المنقول ببعض الوجوه ظناً معتبراً
ويلحـق بـه ما هـو متيقن بالنسـبة إليه، كالشـهرة إذا كانـت متيقنة 

الاعتبار بالنسبة إلى الاستقراء بحيث لا يحتمل اعتباره دونها(٤).
لكن، هذا مبني على عدم الفرق في حجية الظن بين كونه في المسـائل 
الفروعيـة وكونه في المسـائل الأصولية، وإلا فلو قلنـا: إن الظن في الجملة 
(١) فاعـل (قـام) ضمـير يرجع إلى الظـن القائم في قولـه: «أحدها أن يكون 

الظن القائم».
(٢) لابـد من ثبوت حجية الظن القائم بدليل الانسـداد ككونـه قعداً متيقناً 
عـن القضيـة المهملة. أما لو ثبتت حجيته بـما هو ظن خاص خرج عما نحن فيه ولزم 

انفتاح باب العلم. كما يظهر بالتأمل.
(٣) مفعول ثان لقوله: «يصير».

(٤) وحينئـذٍٍ فـإن قامت الشـهرة على حجيـة بعض الظنون وجـب الاعتماد 
عليـه في تفسـير المهملة، لأنه مما قام عليه الظن المتيقـن الاعتبار بالإضافة إلى ما ثبت 

اعتباره.
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الثانـي الموضـع 

الـذي قضى به مقدمات الانسـداد، إنما هـو المتعلق بالمسـائل الفرعية دون 
غيرها، فالقدر المتيقن إنما هو متيقن بالنسبة إلى الفروع، لا غير(١).

: من عـدم الفرق بين تعلـق الظن بنفـس الحكم  ومـا ذكرنـا سـابقاً
الفرعـي وبين تعلقه بـما جعل طريقاً إليه، إنما هو بنـاء على ما هو التحقيق 
من تقرير مقدمات الانسـداد على وجه يوجب حكومة العقل دون كشـفه 

عن جعل الشارع، والقدر المتيقن مبني على الكشف(٢)، كما سيجيء.
إلا أن يدعـى: أن القـدر المتيقـن في الفـروع هـو متيقـن في المسـائل 

.(٣) الأصولية أيضاً
الثـاني: أن يكـون الظن القائم عـلى حجية ظن متحـداً لا تعدد فيه، 
كـما إذا كان مظنون الاعتبار منحصراً فيما قامت أمارة واحدة على حجيته، 

(١) وحينئـذٍٍ لا يكـون الخبر الصحيح العالي السـند ـ الذي تقـدم أنه المتيقن 
مـن المهملـة ـ حجة في المسـألة الأصولية حتـى يصح الاعتماد عليـه في حجية بعض 

الظنون.
(٢) أمـا بنـاء عـلى الحكومـة فقد سـبق مـن المصنـفH التعميم مـن حيث 

الأسباب.
(٣) كونـه متيقنـا في المسـائل الأصوليـة لا ينفع مـا لم يعلم بجعـل الحجة في 
المسـائل الأصوليـة، إذ يعلم حينئـذٍ بحجيته بعد فرض كونه القـدر المتيقن فيها. أما 
لو احتمل عدم جعل الحجة في المسائل الأصولية والاكتفاء بجعل الحجة في المسائل 
الفرعية فوجود القدر المتيقن لا يوجب العلم بحجيته. نعم سيأتي منهH إجراء دليل 
الانسـداد في المسـائل الأصولية بعد فرض تعذر تعيين المهملة، وحينئذٍٍ يكون وجود 

. القدر المتيقن نافعاً
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فإنـه يعمل به في تعيين المتبع وإن كان أضعف الظنون، لأنه إذا انسـد باب 
العلـم في مسـألة تعيين ما هو المتبع بعد الانسـداد ولم يجـز الرجوع فيها إلى 
الأصول حتى الاحتياط كما سيجيء(١)، تعين الرجوع إلى الظن الموجود 
في المسـألة(٢) فيؤخذ به، لما عرفت(٣): من أن كل مسـألة انسد فيها باب 
(١) يـأتي الـكلام فيه في آخـر المعمم الثالث. ويـأتي منهH ما ظاهـره المنافاة 

لما هنا.
(٢) هذا راجع إلى جريان مقدمات الانسـداد في تعيين المهملة، الذي عرفت 
. وعرفـت أن ظاهر كلام النراقي الرجوع إليه،  منـا أنه يمكن به جعل الظن مرجحاً
ولعله ظاهر كلام صاحب الحاشية. وكأن ما سبق من المصنفH في ردهما مبني على 

أنه فهم منهما الترجيح بالظن ابتداءً مع قطع النظر عن ذلك. 
نعم تمامية مقدمات الانسـداد في تعيين المهملـة إنما تقتضي حجية الظن بنحو 
الإهمـال لا حجيـة كل ظن بنحـو العموم لعين ما سـبق في نتيجة دليل الانسـداد في 

المسائل الفرعية. 
وحينئـذٍٍ فـإن كان الظـن القائم على التعيين واحـداً تعينت بـه المهملة والتزم 
بحجيته في جميع المسائل التي قام عليها بناء على ما عرفت من المصنفH من الإجماع 
عـلى التعميم من حيث الموارد. وعليه يبتني الـكلام في هذا الوجه، وإن كان متعدداً 

فسيأتي الكلام فيه في الوجه الثالث.
(٣) حيث تقدم في أول الكلام في هذا المقام أن تمامية المقدمات في كل مسألة 
يقتضي حجية الظن فيها وأن الإهمال إنما يكون مع تمامية المقدمات في مجموع المسائل 
لا في كل مسـألة مسـألة، والمفـروض هنـا تمامية المقدمات في مسـألة تعيـين المهملة، 

فيتعين حجية الظن فيها. 
نعـم هـذا لا يقتـضي إلا حجية الظـن في الجملـة لا بنحو العموم كـما ذكرنا. 

وحينئذٍٍ فمع فرض وحدة الظن تتعين به المهملة، كما سبق.
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الثالـث الموضـع 

العلم وفرض عدم صحة الرجوع فيها إلى مقتضى الأصول، تعين ـ بحكم 
العقل ـ العمل بأي ظن وجد في تلك المسألة(١).

 الثالـث: أن يتعـدد الظنـون في مسـألة تعيـين المتبـع بعد الانسـداد 
بحيث يقوم كل واحد منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية في الفقه، 
لكـن يكـون هذه الظنون القائمة ـ كلها ـ في مرتبـة لا يكون اعتبار بعضها 
: إذا وجـب ـ بحكـم مقدمات الانسـداد في مسـألة  (٢)، فحينئـذٍ مظنونـاً

(١) هـذا مـع وحدتـه ـ كما هو المفـروض هنا ـ أمـا مع تعدده فـلا دليل على 
التعميم. نعم في المسألة الفرعية بقصور التعدد لامتناع تعدد الظن مع وحدة متعلقه 
متعلقه، أما في المسألة الأصولية ـ وهي تعيين المهملة في المقام ـ فيمكن التعدد بلحاظ 
اختـلاف متعلق الظن فيتقوم بعض الظنون عـلى حجية خبر الواحد مثلاً وآخر على 

حجية الشهرة، وثالث على حجية الاستقراء وهكذا. 
وحينئـذٍ يجـري ما عرفت من الإهمال، ويحتاج التعميم إلى دليل كما سـيأتي في 
الوجـه الثالث. أما هنا فالمفـروض وحدة الظن الجاري في تعيـين المهملة فتخص به 

المهملة بلا إشكال.
(٢) مـع فـرض تعـدد الظنون في المسـألة الأصولية فقد عرفـت أن مقدمات 
الانسـداد إنـما تقتضي حجية الظـن بنحو الإهمال، وحينئذٍ لابد مـن النظر في المهملة 
المذكورة على نحو ما سبق، فإن كان هناك قدر متيقن كاف تعين الاقتصار في المهملة 
عليه، وإلا تعين الرجوع إلى الاحتياط، فإن تعذر ـ كما هو المفروض في كلام المصنفH ـ 
تعين الرجوع إلى دليل الانسداد في تعيين هذه المهملة أيضاً إن كانت الظنون متفاوته 
مـن حيثية الظن بالاعتبار وعدمه، وإلا تعين البناء على التعميم، لما تقدم في أول هذا 

الكلام في وجه التعميم هذا. 
نعـم تقـدم منا تقريب الترجيـح بأقوائية الظن فـلا يبعد الرجـوع إليه هنا لو 
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الاقتصار  وجوب 
على القدر المتيقن 
الكشف على  بناءً 

تعيين المتبع ـ الرجوع فيها إلى الظن في الجملة، والمفروض تساوي الظنون 
الموجودة في تلك المسـألة وعدم المرجح لبعضها(١)، وجب الأخذ بالكل 
بعد بطلان التخيير بالإجماع وتعسر ضبط البعض الذي لا يلزم العسر من 

الاحتياط فيه.
ثم على تقدير صحة تقرير دليل الانسداد على وجه الكشف، فالذي 
ينبغـي أن يقـال(٢): إن اللازم على هذا ـ أولاً ـ هـو الاقتصار على المتيقن 

من الظنون.
وهـل يلحـق بـه كل ما قـام المتيقن على اعتبـاره؟ وجهـان: أقواهما 
العدم كما تقدم(٣)، إذ بناء على هذا التقرير لا نسلم كشف العقل بواسطة 
مقدمات الانسداد إلا عن اعتبار الظن في الجملة في الفروع دون الأصول، 

والظن بحجية الأمارة الفلانية ظن بالمسألة الأصولية.
نعـم، مقتضى تقرير الدليل على وجه حكومة العقل: أنه لا فرق بين 

فـرض تسـاوي الظنون من حيـث الظن بالاعتبـار وعدمه، وعدم الحكـم بالتعميم 
إلاّ بعد فرض تسـاوي الظنون في القوة، بل سـبق امتنـاع التعميم مع وجود محتمل. 

. فراجع وتأمل جيداً
(١) يعني: كي يتعين وتنزل عليه المهملة.

(٢) يعني: بعد ما عرفت من الكلام في المرجحات.
(٣) في الوجـه الأول مـن الوجـوه التـي ذكرهـا للرجـوع للظـن في تعيـين 
المهملـة. وتقـدم منه احتـمال التلازم بـين حجية الظن في المسـألة الفرعيـة وحجيته 

في المسألة الأصولية.
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القدر  يكن  لم  لو 
كــافياً المتـيقن 

تعلق الظن بالحكم الفرعي أو بحجية طريق(١).
ثـم إن كان القـدر المتيقـن كافيـاً في الفقـه ـ بمعنـى أنـه لا يلزم من 
العمـل بالأصـول في مجاريهـا المحـذور الـلازم عـلى تقديـر الاقتصار على 
المعلومـات(٢) ـ فهـو، وإلا فالواجب الأخذ بما هـو المتيقن من الأمارات 
الباقية الثابتة بالنسـبة إلى غيرها(٣)، فإن كفى في الفقه بالمعنى الذي ذكرنا 

فهو، وإلا فيؤخذ بما هو المتيقن بالنسبة، وهكذا.
ثـم لـو فرضنـا عـدم القـدر المتيقـن بـين الأمـارات أو عـدم كفاية 
مـا هو القـدر المتيقن مطلقاً أو بالنسـبة: فـإن لم يكن عـلى شيء منها أمارة 
فالـلازم الأخذ بالـكل(٤)، لبطلان التخيير بالإجمـاع وبطلان طرح الكل 

بالفرض(٥) وفقد المرجح، فتعين الجمع.
وإن قـام عـلى بعضها أمارة: فإن كانت أمـارة واحدة ـ كما إذا قامت 

(١) على ما تقدم منه في التنبيه الأول، وتقدم بعض الكلام فيه.

(٢) وهو العسر والحرج أو اختلال النظام، أو إهمال الأحكام.
(٣) نظير ما تقدم منه من كون الشـهرة متيقنه بالإضافة إلى الاستقراء. للعلم 

. بحجيتها حينئذٍٍ
 ـ إلى أن التعميم موقوف على تساوي الظنون   ـ كما تقدم سابقاً (٤) أشرنا قريباً
في القـوة، وعـلى عـدم وجود ما يحتمـل خصوصيته بعينـه دون غـيره، إذ مع وجود 
الأقـو يترجح بحكم العقل بملاك ترجح الظـن على بقية الاحتمالات كما تقدم في 
المرجـح الثاني ومـع وجود محتمل الخصوصية يتعين الاقتصـار عليه لأنه المتيقن بعد 

فرض إهمال النتيجة، كما تقدم في أول الكلام في هذا المعمم.
(٥) لما يستلزمه من فقد الحجة والرجوع إلى الأصول المفروض امتناعه.
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الشـهرة على حجية جملة من الأمارات ـ كان اللازم الأخذ بها(١)، لتعيين 
الرجوع إلى الشهرة(٢) في تعيين المتبع من بين الظنون.

وإن كانت أمارات متعددة قامت كل واحدة منها على حجية ظن مع 
الحاجـة إلى جميع تلك الظنون في الفقـه وعدم كفاية بعضها، عمل بها. ولا 
فـرق حينئذٍ بين تسـاوي تلك الأمارات القائمة مـن حيث الظن بالاعتبار 

والعدم، وبين تفاوتها في ذلك(٣).
وأمـا لو قامـت كل واحدة منها عـلى مقدار من الأمـارات كاف في 
الفقـه: فـإن لم تتفاوت الأمارات القائمة في الظـن بالاعتبار، وجب الأخذ 
بالـكل ـ كالأمـارة الواحـدة ـ ، لفقد المرجـح(٤). وإن تفاوتـت، فما قام 
(٥)، كما إذا قام  متيقـن الاعتبار ومظنون الاعتبار على اعتبـاره يصير معيناً
الإجمـاع المنقـول ـ بناء على كونه مظنـون الاعتبار ـ على حجيـة أمارة غير 

مظنون الاعتبار، وقامت تلك الأمارة، فإنها تتعين بذلك.
(١) بعد فرض تمامية مقدمات الإنسداد في تعيين المهلمة.

. (٢) لما عرفت من تعيين المهملة بالظن إذا كان واحداً
(٣) للعلـم بحجية الجميع بعـد فرض الحاجة إليها وعدم إمكان الاسـتغناء 

عن بعضها.
(٤) عرفـت توقفه على امتنـاع الاحتياط في الكل، ثمّ عدم تفاوت الظنون في 

الأقوائية ثم عدم وجود محتمل الرجحان بخصوصه.
(٥) لجريـان مقدمات الانسـداد في تعيين المهملة في المسـألة الأصولية. لكنه 
موقـوف على امتناع الاحتياط. كما أن الرجوع في ذلـك إلى مظنون الاعتبار موقوف 

على وحدة الظن به أو تساوي الظنون على ماسبق.
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الثــــاني  الطريق 
لــلــتــعــمـــــيــم: 
ــة  ــاي عــــدم كــف
المعتبرة الظنون 

. هذا كله على تقدير كون دليل الانسداد كاشفاً
وأمـا عـلى ما هـو المختار من كونه حاكماً، فسـيجئ الـكلام فيه بعد 

الفراغ عن المعممات التي ذكروها لتعميم النتيجة إن شاء االله تعالى.
إذا عرفـت ذلك: فاللازم على المجتهـد أن يتأمل في الأمارات، حتى 
يعرف المتيقن منها حقيقة أو بالإضافة إلى غيرها، ويحصل ما يمكن تحصيله 
من الأمارات القائمة على حجية تلك الأمارات، ويميز بين تلك الأمارات 
القائمة من حيث التسـاوي والتفاوت مـن حيث الظن بحجية بعضها من 
أمـارة أخر، ويعـرف كفاية ما أحـرز اعتباره من تلـك الأمارات وعدم 

كفايته في الفقه.
، حتى يعـرف أن القدر  وهـذا يحتاج إلى سـبر مسـائل الفقـه إجمـالاً
المتيقـن من الأخبار مثـلاً لا يكفي في الفقه، بحيـث يرجع في موارد خلت 
عـن هذا الخـبر إلى الأصول التـي يقتضيها الجهل بالحكـم في ذلك المورد، 
وأنـه إذا انضـم إليه قسـم آخر من الخـبر ـ لكونه متيقناً إضافيـاً، أو لكونه 
مظنـون الاعتبـار بظن متبع ـ هل يكفي أم لا؟ فليـس له الفتو على وجه 
يوجب طرح سـائر الظنون حتى يعـرف كفاية ما أحرز من جهة اليقين أو 
الظن المتبع. وفقنا االله للاجتهاد الذي هو أشد من طول الجهاد، بحق محمد 

وآله الأمجاد.
الثـاني من طـرق التعميم: ما سـلكه غير واحد مـن المعاصرين: من 
عـدم الكفايـة، حيـث اعترفوا ـ بعد تقسـيم الظنـون إلى مظنـون الاعتبار 
ومشـكوكه وموهومه ـ بـأن مقتضى القاعدة بعد إهمـال النتيجة الاقتصار 
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على مظنون الاعتبار، ثم على المشكوك، ثم يتسر إلى الموهوم.
لكـن الظنـون المظنونة الاعتبـار غير كافيـة، إما بأنفسـها، بناء على 
انحصارها في الأخبـار الصحيحة بتزكية عدلين. إما لأجل العلم الإجمالي 
بمخالفـة كثير مـن ظواهرها للمعـاني الظاهـرة منها(١) ووجـود(٢) ما 
يظن منه ذلك في الظنون المشـكوكة الاعتبار(٣)، فلا يجوز التمسك بتلك 
الظواهر، للعلم الإجمالي المذكور، فيكون حالها حال ظاهر الكتاب والسنة 

المتواترة في عدم الوفاء بمعظم الأحكام.
فلابـد مـن التسري ـ بمقتضى قاعدة الانسـداد ولـزوم المحذور من 
الرجـوع إلى الاصول ـ إلى(٤) الظنون المشـكوكة الاعتبـار(٥) التي دلت 
عـلى إرادة خـلاف الظاهر في ظواهر مظنون الاعتبـار، فيعمل بما هو ـ من 
مشـكوك الاعتبار ـ مخصص لعمومات مظنـون الاعتبار ومقيد لإطلاقاته 

وقرائن لمجازاته.
فـإذا وجب العمل بهذه الطائفة من مشـكوك الاعتبار ثبت وجوب 
العمـل بغيرها مما ليس فيها معارضـة لظواهر الأمارات المظنونة الاعتبار، 

(١) يعني: أنه أريد بتلك الظواهر معاني مخالفة للظاهر منها.
(٢) عطف على «مخالفة» في قوله: «لأجل العلم الإجمالي بمخالفة كثير...».

(٣) يعني: أنها مشتملة على بيان المراد بتلك الظواهر.
(٤) متعلق بقوله: «التسري».

(٥) لأنها أقرب من موهوم الاعتبار وإن كان كل منهما صالحاً لتفسير الظواهر 
المذكورة.
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في  الــمــنــاقــشــة 
ــق ــطــري هــــذا ال

بالإجمـاع(١) على عـدم الفرق بـين أفراد مشـكوك الاعتبار، فـإن أحداً لم 
يفرق بين الخبر الحسـن المعارض لإطلاق الصحيح، وبين خبر حسن آخر 
غـير معارض لخبر صحيح، بل بالأولوية القطعيـة، لأنه إذا وجب العمل 
بمشـكوك الاعتبـار الذي له معارضة لظاهر مظنـون الاعتبار، فالعمل بما 

ليس له معارض أولى.
ثم نقول(٢): إن في ظواهر مشـكوك الاعتبار(٣) موارد كثيرة يعلم 
 ـ هي الأمارات  إجمالاً بعدم إرادة المعاني الظاهرة، والكاشف عن ذلك ـ ظناً
الموهومـة الاعتبار، فنعمل بتلك الأمارات، ثـم نعمل بباقي أفراد الموهوم 
الاعتبـار بالإجمـاع المركب، حيـث إن أحداً لم يفرق بين الشـهرة المعارضة 
للخبر الحسـن بالعموم والخصوص وبين غير المعارض له، بل بالأولوية، 

كما عرفت.
أقـول: الإنصاف: أن التعميم بهـذا الطريق أضعف من التخصيص 

(١) متعلق بقوله: «ثبت وجوب...» والباء في قوله: «بالإجماع» للسببية.
(٢) يعنـي: بعـد فرض الرجوع إلى جميع أفراد مشـكوك الاعتبار وإن لم يكن 

مبينا لموارد مخالفة الظاهر في مظنون الاعتبار.
(٣) قد يدعى أنه لا موجب للرجوع إلى موهوم الاعتبار، لإمكان الرجوع في 
تفسير ظواهر مشكوك الاعتبار إلى مظنون الاعتبار وبقية أفراد مشكوك الاعتبار مما 
اشـتمل على التفسـير المذكور. واحتمال وجود التفسير في موهوم الاعتبار لا يعبؤ به 
، وإنما هو محض شـبهة بدوية. وإن كان لابد  بعد عدم العلم به لا إجمالاً ولا تفصيلاً

من التأمل والسبر.
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بمظنـون الاعتبار، لأن هذا المعمم قد جمـع ضعف القولين، حيث اعترف 
بـأن مقتضى القاعدة ـ لولا عدم الكفايـة ـ الاقتصار على مظنون الاعتبار، 
وقـد عرفـت أنه لا دليل على اعتبار مطلق الظـن بالاعتبار(١) إلا إذا ثبت 

جواز العمل بمطلق الظن عند انسداد باب العلم.
وأما ما ذكره من التعميم لعدم الكفاية، ففيه:

: أنـه مبنـي عـلى زعم كون مظنـون الاعتبار منحـصراً في الخبر  أولاً
الصحيح بتزكية عدلين، وليس كذلك، بل الأمارات الظنية ـ من الشهرة، 
ومـا دل عـلى اعتبار قول الثقة، مضافاً إلى ما اسـتفيد من سـيرة القدماء في 
العمل بما يوجب سكون النفس من الروايات وفي تشخيص أحوال الرواة 
ـ توجـب الظن القوي بحجية الخبر الصحيـح بتزكية عدل واحد، والخبر 
الموثـق، والضعيف المنجبر بالشـهرة من حيث الروايـة(٢)، ومن المعلوم: 

(١) لكن عرفت منه أخيراً أنه مع فرض إهمال النتيجة في الفروع يتعين إجراء 
دليل الانسداد في المسألة الأصولية المقتضي للرجوع للظن في المسألة الأصولية. نعم 
الرجـوع إلى الظـن في ذلك بنحـو القضية المهملـة لا العامة، وحينئـذٍٍ فهو لا يقتضي 

الرجوع إلى كل ظن إلا على الوجه المتقدم في التفصيل. 
وكأن هذا هو منشـأ الإشـكال على هذا القائل، حيث ذكر إن مقتضى القاعدة 
الرجـوع إلى الظن من دون تفصيل بين الظنـون ولاتقييد. اللهم إلا أن يكون كلامه 
مبنيـاً على عدم إمـكان الاقتصار على بعض أفراد مظنون الاعتبار لعدم الكفاية، فإنه 

تقدم أنه مع ذلك يتعين البناء على التعميم لجميع أفراد المظنون.
(٢) بـل مـن حيث عمـل الأصحاب به، فإن هـذا هو الذي قـال به جمع من 
الأصحاب منهم المحققH، وعليه عمل كثير منهم في الفقه، ولم يذكر أحد الشـهرة 
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كفايـة ذلك وعـدم لزوم محذور من الرجوع في مـوارد فقد تلك الأمارات 
إلى الأصول.

: أن العلـم الإجمـالي الـذي ادعـاه يرجـع حاصلـه إلى العلم  وثانيـاً
بمطابقة بعض مشـكوكات الاعتبار للواقع من جهة كشفها عن المرادات 
في مظنونـات الاعتبـار، ومـن المعلوم أن العمل بها لأجـل ذلك لا يوجب 
التعـدي إلى مـا ليس فيه هـذه العلة(١)، أعني مشـكوكات الاعتبار الغير 

في الروايـة. نعـم هـي معتـبرة في ترجيح إحـد الروايتين على الأخـر بعد فرض 
حجية كل منهما لولا المعارضة.

(١) لكـن العلة المذكورة تكشـف عن جعل الشـارع لها حجـة، لعدم إمكان 
الاقتصـار في تعيين المهملة على خصوص المظنون الاعتبار، فلو فرض تمامية الإجماع 

على الفصل تعين التعدي كما ذكره المعمم. 
اللهـم إلا أن يقـال: العلم الإجمالي المذكور لا يكشـف عن جعل هذه الأمور 
حجـة، لإمكان الاقتصار على خصوص مظنونات الاعتبار، غايته أن العلم الإجمالي 
بمخالفـة بعض ظواهر مظنونات الاعتبـار يقتضي الاحتياط بالعمل بها، ولا محذور 
في الاحتياط المذكور لقلة موارده. فلا كاشـف عـن حجيتها حتى يتعد عنها بعدم 

الفصل. 
لكن هذا لو تم مبني على أن الوجه في عدم الكفاية هو العلم الإجمالي المذكور، 
أمـا لو كان الوجه فيـه قلة مظنونات الاعتبار، فيتعين البناء على حجية المشـكوكات 

حينئذٍٍ وتنزيل المهملة على ما يعمها. 
نعـم لا مجـال للتعدي إلى الموهومـات لأجل ذلك، لكثرة المشـكوكات بنحو 
يكفـي في أنفسـها، وينحصر وجه التعـدي إلى الموهومات بالعلـم الإجمالي المذكور. 

فيجري ماسبق.
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الكاشـفة عـن مـرادات مظنونات الاعتبـار، فـإن العلم الإجمـالي بوجود 
شـهرات متعـددة مقيـدة لإطلاقـات الأخبـار أو مخصصـة لعموماتها، لا 
يوجـب التعدي إلى الشـهرات الغير المزاحمة للأخبـار بتقييد أو تخصيص، 

فضلا عن التسري إلى الاستقراء والأولوية. 
ودعو الإجماع لا يخفى ما فيها، لأن الحكم بالحجية في القسم الأول 
Aلعلة غير مطردة في القسم الثاني حكم عقلي(١) نعلم بعدم تعرض الإمام

، إلا من باب تقرير حكم العقل، والمفروض عدم جريان  لـه قولاً ولا فعلاً
حكم العقل في غير مورد العلة، وهي وجود العلم الإجمالي.

ومـن ذلـك يعرف الكلام في دعـو الأولوية، فإن المنـاط في العمل 
بالقسم الأول إذا كان هو العلم الإجمالي، فكيف يتعد إلى ما لا يوجد فيه 

المناط، فضلاً عن كونه أولى(٢)؟
وكأن متوهـم الإجمـاع رأ أن أحـداً مـن العلماء لم يفـرق بين أفراد 
الخبر الحسـن أو أفراد الشـهرة، ولم يعلـم أن الوجه عندهـم ثبوت الدليل 

(١) هذا خلاف فرض الكشـف، إذ هـو مبني على جعل الظن حجة من قبل 
الشارع وحينئذٍٍ يتجه التعدي لوتم عدم الفصل. لكن في استكشاف عدم الفصل من 
الإجماع تأمل، لاحتمال ابتناء عدم الفصل عند المجمعين على حجية الظنون المذكورة 

. بالخصوص، فلا يكشف عن عدم الفصل في حال الانسداد، وإن كان قريباً
(٢) عرفـت أن المـلاك ليس هـو العلم الإجمـالي، بل العلم الإجمالي كاشـف 
عـن جعل الحجية بملاكها. نعم في تمامية الأولوية إشـكال، إذ لا مانع من تخصيص 
الحجيـة بـما يفسر ظواهر مظنـون الاعتبار لأجل تدارك ما يفوت بـه، دون غيره من 

أفراد مشكوك الاعتبار، لعدم الموجب لحجيته. فتأمل.
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الثـــالث  الطريق 
للتـعـمــــــيـم: 
الاشتغـال قاعدة 

عليهـا مطلقـاً أو نفيـه كذلك، لأنهـم أهل الظنـون الخاصة، بـل لو ادعى 
الإجمـاع عـلى أن كل من عمـل بجملة من الأخبار الحسـان أو الشـهرات 
لأجـل العلم الإجمالي بمطابقـة بعضها للواقع لم يعمـل بالباقي الخالي عن 

هذا العلم الإجمالي، كان في محله.
الثالـث من طـرق التعميم: ما ذكره بعض مشـايخنا طاب ثراه ، من 
قاعـدة الاشـتغال، بناء عـلى أن الثابت من دليل الانسـداد وجوب العمل 
بالظـن في الجملـة، فإذا لم يكن قدر متيقن كاف في الفقه وجب العمل بكل 

ظن(١).
(١) هذا بظاهره موهم لجريان قاعدة الاشـتغال في المسـألة الأصولية، وهي 
) فيجب الاحتيـاط فيها بالعمـل بكلتا الحجتـين. ولا وجه له، لأن  الحجـة (ظاهـراً
الحجية لما كانت من الأحكام الطريقية فهي بنفسـها ليست مورداً للإطاعة والمعصية 

والاحتياط، بل بلحاظ الحكم الفرعي الذي قامت الحجة عليه. 
وحينئـذٍ إذا علـم إجمالاً بحجية أمـور وقام محتمل الحجية عـلى حكم الزامي 
كان احتـمال الحجيـة موضوعـاً للاحتياط بلحاظـه، وإذا قام على حكـم غير إلزامى 

فحيث أنه ليس قابلاً للاحتياط، لا يكون احتمال الحجية موضوعاً للاحتياط. 
ومنـه يظهر أن قاعدة الاشـتغال في المقام إنما تقتـضي الاحتياط بموافقة جميع 
الظنـون المقتضيـة للتكليف، دون الظنـون المقتضية لعدمه، بـل مقتضي احتمال عدم 
حجيتـه عدم الاعتداد بالظن المذكور، والرجـوع في كل مورد من موارد الظن بعدم 
التكليـف إلى مـا يقتضيه الأصـل أو القاعدة فيه بخصوصه، فـإن كان هناك دليل أو 
أصـل يقتضي التكليف فيه لـزم العمل عليه، وكذا إن كان مقتضي القاعدة الاحتياط 

فيه، وإلا رجع إلى مقتضى أصالة البراءة. 
ومنه يظهر أن الفرق بين التعميم بقاعدة الاشـتغال، والتعميم واقعاً بناءً على 



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٢٠٨

هذا  في  المناقشة 
الــطــريــق أيــضــاً

ومنع جريان قاعدة الاشـتغال هنا ـ لكون ما عدا واجب العمل من 
الظنون محرم العمل ـ قد عرفت الجواب عنه في بعض أجوبة الدليل الأول 

من أدلة اعتبار الظن بالطريق(١).
ولكن فيه: أن قاعدة الاشـتغال في مسـألة العمل بالظن معارضة في 
بعض الموارد بقاعدة الاشتغال في المسألة الفرعية، كما إذا اقتضى الاحتياط في 
الفرع وجوب السورة(٢)، وكان ظن مشكوك الاعتبار على عدم وجوبها، 
فإنـه يجب مراعـاة قاعدة الاحتيـاط في الفـروع وقراءة السـورة، لاحتمال 
وجوبهـا، ولا ينافيـه الاحتياط في المسـألة الأصوليـة، لأن الحكم الأصولي 
الكشـف أنه على الثاني يكون الظن بعدم التكليف حجة يجوز الاعتماد عليها في رفع 
اليـد عـن الأصول الترخيصية وإلإلزامية، فيكون هـو المرجع دونها، وعلى الأول لا 

ينهض الظن بذلك، بل المرجع هو الأصول المذكورة.
(١) وهو الوجه الرابع: وحاصله: أن العمل بما ليس طريقاً شرعاً ليس محرماً 

إذا لم يكن بنحو التشريع ، بل برجاء إدراك الواقع.
(٢) كـما هـو الحال بنـاء على وجـوب الاحتيـاط في الشـك في الجزئية. لكن 
عرفـت أنـه لا موضوع للاحتيـاط في المسـألة الأصولية، كي يعـارض الاحتياط في 

المسألة الفرعية. 
وأمـا دعـو: أن مقتضى احتـمال حجية الظن عـدم الإتيان بالسـورة بقصد 
الوجوب، وهذا نحو من الاحتياط اللازم في المسألة الأصولية، لتعلقه بمقام العمل. 
فمندفعة ـ مضافاً إلى ما سيذكره المصنف من عدم معارضة الاحتياط المذكور 
للاحتياط في المسألة الفرعية ـ : بأنه يكفي في امتناع الإتيان بالسورة بقصد الوجوب 
عدم قيام الحجة على وجوبها، للزوم التشريع به و لا أثر فيه لقيام محتمل الحجية على 

عدم وجوبها، كي يكون أثراً للاحتياط فيها.
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المعلـوم بالإجمال ـ وهو وجـوب العمل بالظن القائم عـلى عدم الوجوب 
ـ معنـاه وجـوب العمل على وجه ينطبق مع عدم الوجوب، ويكفي فيه أن 
يقـع الفعل لا على وجـه الوجوب، ولا تنافي بين الاحتياط وفعل السـورة 

لاحتمال الوجوب، وكونه لا على وجه الوجوب الواقعي.
وتوضيح ذلك: أن معنى وجوب العمل بالظن وجوب تطبيق عمله 
عليـه، فـإذا فرضنا أنه يدل عـلى عدم وجوب شيء، فليـس معنى وجوب 
العمل به إلا أنه لا يتعين عليه ذلك الفعل، فإذا اختار فعل ذلك فيجب أن 
يقـع الفعل لا على وجه الوجوب، كما لـو لم يكن هذا الظن(١) وكان غير 
واجـب بمقتـضى الأصل، لا أنه يجب أن يقع عـلى وجه عدم الوجوب، إذ 
لا يعتـبر في الأفعال الغير الواجبة قصد عدم الوجوب. نعم، يجب التشرع 
والتديـن بعـدم الوجوب ـ سـواء فعله أو تركه ـ من بـاب وجوب التدين 

بجميع ما علم من الشرع(٢).
: فإذا تردد الظن ـ الواجب العمل ـ المذكور بين ظنون تعلقت  وحينئذٍ
بعدم وجـوب أمور، فمعنى وجوب ملاحظة ذلـك الظن المجمل المعلوم 
إجمـالاً وجوب أن لا يكون فعله لهذه الأمـور على وجه الوجوب(٣)، كما 
(١) هذا شـاهد بما ذكرنا من أن عدم جواز قصد الوجوب غير ناش من قيام 
محتمل الحجية على عدمه، بل يكفي فيه عدم قيام الحجة على الوجوب للزوم التشريع.

، لا مع احتمال عدمه  (٢) هـذا إنما يقتضي التدين بالحكم مع العلم به تفصيلاً
وإن قام عليه معلوم الحجية فضلاً عن محتمل الحجية، كما في المقام. نعم يجب التدين 

، لأنه مقتضى التدين بالدين. بأحكام الدين إجمالاً مع عدم العلم بها تفصيلاً
: «نعـم يجب التـشرع والتدين....»هو وجوب قصد  (٣) مقتـضى قوله قريباً
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لـو لم يكن هـذه الظنون وكانت هـذه الأمور مباحة بحكـم الأصل، ولذا 
يستحب الاحتياط(١) وإتيان الفعل لاحتمال أنه واجب.

ثـم إذا فرض العلم الإجمالي من الخارج بوجوب أحد هذه الأشـياء 
على وجه يجب الاحتياط والجمع بين تلك الأمور(٢)، فيجب على المكلف 

الالتزام بفعل كل واحد منها(٣)، لاحتمال أن يكون هو الواجب.
وما اقتضاه الظن القائم على عدم وجوبه ـ من(٤) وجوب أن يكون 

عدم الوجوب هنا احتياطاً في محتمل الحجية. لكن عرفت الإشكال في ذلك.
(١) لا ينبغي أن يراد هنا الاستحباب شرعاً، لعدم الوجه له وأوامر الاحتياط 
لـو شـملت موارد قيـام الحجة محمولة على الإرشـاد كـما ذكره المصنـفH في محله. 
، لأن  فالاحتيـاط راجـح عقـلاً برجاء إدراك الواقـع بعد عدم منافاتـه للحجة عملاً

مجرد عدم وجوب الشيء لا يمنع من الإتيان به. 
وأمـا دعـو: أنه لما كان مقتضى الحجة هو عدم الوجـوب لزم الالتزام بعدم 
الوجـوب، وهـو ينافي الإتيـان برجاء الوجـوب. فمندفعة بقصور أدلـة الحجية عن 

النظر للالتزام وانصرافها إلى مقام العمل. 
وبعبـارة اخـر: المنصرف من أدلـة التعبد بالحجج والأصـول كونه بلحاظ 
الالتـزام العمـلي وترتيب الآثـار العمليـة، لا بلحاظ محـض الالتزام النفـسي المنافي 
للاحتياط. مع أنه لو سلم مختص بمعلوم الحجية تفصيلاً دون المعلوم إجمالاً لامتناع 

الالتزام بتمام مؤديات أطراف محتمل الحجية للزوم التشريع بلا حجة.
(٢) كما في دوران الأمر بين القصر والإتمام والجهر والإخفات.
(٣) اللازم على المكلف فعل كل منها. لا التزام فعل كل منها.

(٤) تفسـير للموصـول في قولـه: «ومـا اقتضـاه الظـن...» لكـن ذلك ليس 
مقتـضى الظن القائم على عـدم الوجوب، بل يكفي فيه عـدم الدليل على الوجوب، 
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فعلـه لا على وجـه الوجوب ـ باق(١) بحالـه، لأن الاحتياط في الجميع لا 
يقتـضي إتيـان كل منها بعنـوان الوجـوب الواقعي، بل بعنـوان أنه محتمل 
الوجـوب، والظن القائم على عدم وجوبه لا يمنع من لزوم إتيانه على هذا 
الوجـه، كما أنه لو فرضنا ظنـاً معتبراً معلوماً بالتفصيل ـ كظاهر الكتاب ـ 
دلّ عـلى عـدم وجـوب شيء، لم يناف مـؤداه لاسـتحباب(٢) الإتيان بهذا 

الشيء لاحتمال الوجوب.
هذا، وأما ما قرع(٣) سمعك: من تقديم قاعدة الاحتياط في المسألة 
الأصولية على الاحتياط في المسألة الفرعية أو تعارضهما، فليس في مثل المقام.

بـل مثـال الأول منهما(٤): مـا إذا كان العمل بالاحتياط في المسـألة 
الأصولية مزيلاً للشـك الموجب للاحتياط في المسألة الفرعية، كما إذا تردد 
الواجـب بين القـصر والإتمام ودل عـلى أحدهما أمارة من الأمـارات التي 
يعلـم إجمـالاً بوجوب العمل ببعضهـا، فإنه إذا قلنا بوجـوب العمل بهذه 

الأمارات يصير حجة(٥) معينة لإحد الصلاتين.
للزوم التشريع.

(١) خبر قوله: «وما اقتضاه...».
. (٢) عرفت أن هذا الاستحباب ليس شرعياً

(٣) القاعدة المذكورة لا يُعلم عاجلاً من ذكرها أو تعرض لها.
(٤) وهو تقديم الاحتياط في المسألة الأصولية على الاحتياط في المسألة الفرعية.
(٥) لا وجه لكونها حجة بعد فرض كونها محتملة الحجية لا معلومة الحجية، 
فـلا وجه لرفع اليد عـن مقتضى العلم الإجمالي بها. نعم يمكـن فرض ذلك لو تحقق 
 ، الاحتياط التام في الحجة، كما لو كان هناك علم إجمالي بنجاسـة إناء بين عشرة أوانٍ
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إلا أن يقـال: إن الاحتياط في المسـألة الأصوليـة إنما يقتضي إتيانها لا 
نفـي غيرها، فالصلاة الأخر حكمها حكم السـورة في عدم جواز إتيانها 
على وجـه الوجوب، فلا ينـافي وجوب إتيانها لاحتـمال الوجوب، فيصير 

نظير ما نحن فيه.
وأما الثاني وهو مورد المعارضة(١)، فهو كما إذا علمنا إجمالاً بحرمة 
شيء مـن بين أشـياء، ودلت عـلى وجوب كل منهـا أمارات نعلـم إجمالاً 
بحجيـة إحداها، فإن مقتضى هذا وجوب الإتيـان بالجميع، ومقتضى ذاك 

ترك الجميع، فافهم(٢).
وأمـا دعـو: أنـه إذا ثبت وجوب العمـل بكل ظـن في مقابل غير 
الاحتيـاط مـن الأصـول وجـب العمل بـه في مقابـل الاحتيـاط، للإجماع 

المركب، فقد عرفت شناعته(٣).

وعلـم إجمالاً بحجيـة إحد أمارتين قامت كل منهما على تعيـين المعلوم بالإجمال في 
إنـاء غير ما عينتـه الأخر، فإن مقتـضى الاحتياط في الحجية اجتنـاب كلا الإنائين 
الذيـن قامـت عليهما الأمارتين، ويجتزأ بذلك في الخروج عـن مقتضى العلم الإجمالي 

بنجاسة أحد الأواني العشرة، فيجوز ارتكاب ما عداهما.
(١) يعني: بين الاحتياط في المسألة الأصولية والاحتياط في المسألة الفرعية.

(٢) أشـير في بعض النسـخ المطبوعة إلى زيادة هذه العبارة من قوله: «وأما ما 
قرع...» إلى هنا.

(٣) يعنـي: في الوجـه الثاني، للتعميم حيث تقدم أن العمل ببعض الأمارات 
لأجـل العلـم الإجمالي لا يقتضي التعدي إلى غيرها مما خـرج عن العلم الإجمالي. ولا 
مجـال لمـا تقدم منا هناك، لوضوح أن العمل هنا بمـلاك الاحتياط لا بملاك الحجية، 
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فـإن قلـت: إذا عملنـا في مقابـل الاحتيـاط(١) بـكل ظـن يقتـضي 
التكليـف(٢) وعملنا في مورد الاحتياط بالاحتيـاط، لزم العسر والحرج، 
إذ يجمع حينئذٍ بين كل مظنون الوجوب وكل مشكوك الوجوب وموهوم 
الوجـوب مع كونـه مطابقاً للاحتياط اللازم(٣)، فـإذا فرض لزوم العسر 

بخلاف العمل هناك، فإنه بملاك الكشف عن حكم الشارع بالحجية.
(١)يعني: في مقابل الاحتمال غير المطابق للاحتياط في المسألة الفرعية.

(٢) كما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الأصولية.
(٣) لمـا عرفت من أن الاحتياط في المسـألة الأصولية لا يقتضي العمل بالظن 
المخالف للاحتياط في المسـألة الفرعية، بـل يرجع في مورده إلى مقتضى الأصل، فإذا 
كان مقتـضى الأصـل في المورد هـو الاحتياط الـلازم كان اللازم الالتـزام به، ثم إن 

الكلام يقع في مقامين:
الأول: في لـزوم العـسر من الرجـوع إلى الاحتيـاط اللازم في مـورد الظنون 

المخالفة للاحتياط، كما ذكره المستشكل.
الثـاني: في مقتضى الوظيفة بعد فرض لزوم العسر. أما الكلام في المقام الأول 
فـلا إشـكال في لزوم العـسر بناء على مختار المصنـفH من لزوم تبعيـض الاحتياط 
مـع لزوم العسر في بعض أطرافـه لتنجز جميع الموارد بالعلـم الإجمالي الكبير، ويجب 
الاقتصـار في الخروج عـن الاحتياط المتيقن فـإذا فرض إهمال النتيجـة وعدم تعيين 
الظن المتبع، فالاحتياط في المسـألة الأصولية لا يقتضي إلا اتباع الظن بالتكليف، أما 
الظـن بعـدم التكليف فالمتبـع فيه هو الاحتياط في المسـألة الفرعيـة. لكن عرفت أن 
تبعيض الاحتياط يقتضي الحكومة لاالكشـف، وأن الكشـف يبتنـي على كون لزوم 
العسر موجباً لسـقوط الاحتياط كلية، وعدم صلوح العلم الإجمالي الكبير للتنجيز، 
وحينئـذٍٍ ففي موارد الظن بعدم التكليف أو الشـك فيه لا يجب الاحتياط في المسـألة 

الفرعية إلا بمنجز خاص، وهو أحد أمور:
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الأول: عمومـات التكليـف وإطلاقاتـه المفـروض كونهـا قطعيـة الصدورـ 
كعمـوم الكتـاب ـ أو لكونها من الظنـون الخاصة القليلة التي لا تنافي الانسـداد، أو 
لكونهـا من الظنون المتيقنة مـن المهملة الثابتة بدليل الانسـداد إذا لم تكن كافية أيضاً 

بنحو تصلح لتعيين المهلمة. 
ودعـو: سـقوط العمومات والإطلاقـات المذكورة بالعلـم الإجمالي بتقييد 

وتخصيص كثير منها. 
مدفوعة: بأنها إنما تسـقط إذا لم يعلم بجعل الحجـة الكافية في التمييز. أما مع 
جعل الظن بالمقدار الكافي هو المفروض بدليل الانسداد فلا وجه لسقوطها، بل يلزم 

الرجوع إليه في تمييز موارد المخالفة للمراد منها. 
وحينئـذٍ فمـع تـردد ما هـو الحجة المجعـول من الظن بـين الظنـون المختلفة 
لفـرض إهمال النتيجة يجـب الاحتياط في موارد العمومات التـي قام الظن فيها على 
عـدم التكليف للعلـم الإجمالي بثبـوت التكليف في بعضها على طبـق العموم، لعدم 

 . حجية بعض الظنون القائمة على التخصيص. فتأمل جيداً
الثـاني: الأصول الإحرازية المقتضية للتكليف كاسـتصحاب التكليف الذي 

يجري مع العلم الإجمالي بالمخالفة على التحقيق. 
الثالـث: الأصول غـير الإحرازية المقتضيـة للاحتياط كأصالـة الاحتياط في 
الشـبهة التحريميـة أو في الشـك في الجزئية أو الشرطيـة. إلا أن التحقيق عدم ثبوت 

الدليل على الأصول المذكورة. 
الرابع: العلم الإجمالي بالتكليف في الموارد الخاصة، كما في موارد الدوران بين 
القصر والإتمام والجهر والإخفات. هذا وحيث أن الموارد المذكور ليست كثيرة فالظاهر 
عـدم لزوم العسر من الاحتياط فيها مـع الرجوع في غيرها إلى الأصول الترخيصية.

وأما الكلام في المقام الثاني: فالظاهر أن لزوم العسر من الاحتياط في المسـألة 

........................................................
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مـن مراعاة الاحتياطـين معاً في الفقه تعـين دفعه بعدم وجـوب الاحتياط 
في مقابـل الظن(١)، فـإذا فرضنا هذا الظن مجملاً لـزم العمل بكل ظن مما 
يقتـضى الظن بالتكليف احتياطـاً، وأما الظنون المخالفـة للاحتياط اللازم 

فيعمل بها، فراراً عن لزوم العسر.
قلت: دفع العسر يمكـن بالعمل ببعضها، فما المعمم؟ فيرجع الأمر 
إلى أن قاعدة الاشتغال لا ينفع ولا يتم في الظنون المخالفة للاحتياط، لأنك 
عرفـت أنـه لا يثبت وجـوب التسري إليهـا فضلاً عن التعميـم فيها، لأن 

التسري إليها كان للزوم العسر(٢)، فافهم.
الأصوليـة بموافقـة جميع الظنون بالتكليف دون الظنـون بعدمه يقتضي حجية الظن 
في تعيـين المهملـة، كما ذكرنـاه في وجه ترجيح الظن المظنون الاعتبـار عند الكلام في 

المعمم الأول، وذكرنا تفصيل الكلام في ذلك. فراجع. 
ومنـه يظهـر أن التعميـم بقاعدة الاشـتغال يبتنـي على عدم لـزوم العسر من 
الاحتيـاط في المسـألة الأصوليـة. كما أنـه لا يقتـضي إلا التعميم بالإضافـة إلى الظن 
بالتكليـف، وأمـا الظن بعـدم التكليف فاللازم البنـاء على عدم حجيتـه أصلاً وإنما 
يرجع في مورده إلى الأصول والعمومات المقتضية لإثبات التكليف أو نفيه. فلاحظ 

. وتأمل جيداً
(١) يعنـي بعـدم التكليـف، والوجـه فيـه: أن رجحـان الاحتـمال المطابـق 
. لكن هذا مبني عـلى كون لزوم العـسر مقتضياً  للاحتيـاط موجـب لأولويته عقـلاً
لتبعيـض الاحتيـاط لا لسـقوطه كليـة، وهو ـ مع أنـه خلاف التحقيق ـ لا يناسـب 
القول بالكشـف، بل المناسب له هو سـقوط الاحتياط كلية، وإجراء دليل الانسداد 

. فلاحظ. في تعيين المهملة بالوجه الذي ذكرناه قريباً
(٢) يعني: لا لقاعدة الاشتغال، كما هو غرض المعمم. 
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هذا كله على تقدير تقرير مقدمات دليل الانسداد على وجه يكشف 
عـن حكـم الشـارع بوجـوب العمل بالظـن في الجملـة، وقـد عرفت أن 
التحقيـق خـلاف هذا التقريـر(١)، وعرفـت أيضاً ما ينبغي سـلوكه على 
تقدير تماميته: من وجوب اعتبار المتيقن ـ حقيقة أو بالإضافة ـ ثم ملاحظة 
مظنـون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدم في آخـر المعمم الأول من المعممات 

الثلاثة.

ثـم إن هذا من المصنفH اعتراف بلـزوم العمل بكل ظن بالتكليف لقاعدة 
الاشـتغال، وأن التبعيـض إنما هو في الظنون القائمة عـلى عدم التكلف لا غير. وهو 
لا يناسـب ما سـبق منهH في المعمم الأول من أن تعـذر الاحتياط في المهملة يقتضي 

حجية الظن في تعيينها. 
بـل كان المناسـب له هنـاك التفصيل بين الظـن بالتكليف فيعمل بـه مطلقاً، 
والظـن بعدمه فيبني عـلى الإهمال ويقتصر فيه على خصوص مظنون الحجية، فالظن 

بالحجية لا يرجع إليه إلا في الظنون المخالفة للاحتياط دون المطابقة له. 
والظاهر ابتناء الكلام في ذلك على أن لزوم العسر موجب لسقوط الاحتياط 

كلية. أو للتبعيض فيه. 
فعـلى الأول ـ الذي عرفـت أنه التحقيق ـ لا موجب للعمـل بجميع الظنون 
بالتكليـف احتياطاً ـ كما أشرنـا إليه قريباً ـ بل يقتصر على مظنون الحجية من الظنون 

 . المطابقة للاحتياط والمخالفة له لجريان دليل الانسداد في المهملة، كما ذكرناه سابقاً
وعـلى الثـاني ـ الـذي عرفتـه من المصنـفHـ يتعـين العمل بجميـع الظنون 
بالتكليـف احتياطـاً، كـما ذكره المستشـكل، ويقتـصر في مظنون عـدم التكليف على 

. خصوص مظنون الحجية لكفايته في رفع العسر. فلاحظ وتأمل جيداً
(١) مما سبق تعرف أنه هو الظاهر.
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الاقتصار  وجوب 
الظـــن  عـلـــى 
بنـاءً  الاطمئنانـي 
الحكومـة علـى 

وأما عـلى تقدير تقريرها على وجه يوجـب حكومة العقل بوجوب 
الإطاعـة الظنية والفرار عـن المخالفة الظنية، وأنه يقبح من الشـارع تعالى 
إرادة أزيـد من ذلك كما يقبح من المكلف الاكتفاء بما دون ذلك، فالتعميم 
وعدمه لا يتصور بالنسـبة إلى الأسباب(١)، لاستقلال العقل بعدم الفرق 
فيـما إذا كان المقصود الانكشـاف الظني بين الأسـباب المحصلة له، كما لا 
فـرق فيما كان المقصود الانكشـاف الجزمي بين أسـبابه، وإنـما يتصور من 
حيـث مرتبة الظـن ووجوب الاقتصار على الظن القـوي الذي يرتفع معه 

. التحير عرفاً
بيـان ذلك: أن الثابت من مقدمتـي بقاء التكليف وعدم التمكن من 
العلـم التفصيلي: هـو وجوب الامتثال الإجمالي بالاحتيـاط في إتيان كل ما 
يحتمـل الوجـوب وترك كل ما يحتمـل الحرمة، لكن المقدمـة الثالثة النافية 
للاحتيـاط إنما أبطلـت وجوبه على وجه الموجبة الكليـة، بأن يحتاط في كل 

(١) يعنـي: التعميـم المبني عـلى إهمـال النتيجة ابتـداء، وأما التعميـم ابتداء 
 .Hفهو الذي اختاره

ومنـه يظهـر الإشـكال في قوله: «وإنـما يتصور من حيـث مرتبـة الظن» فإن 
الـلازم بنـاء عـلى مـا ذكره دعـو جـزم العقـل بالتبعيض من حيـث المرتبـة ابتداء 
لا بعـد إهمـال النتيجة. وكيـف كان فقد عرفـت أن اللازم إهمـال النتيجة من حيث 
الأسـباب والمرتبـة والموارد مـن دون فرق بين القول بالكشـف والحكومـة، لابتناء 
العمـل بالظـن عـلى تماميـة المقدمـات، في كل مـورد بخصوصـه، وقـد عرفـت أن 
تماميتهـا في المجمـوع إنما هـو بنحو القضية المهملة وهو لا يقتـضي إلا الرجوع للظن 

كذلك فراجع.
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واقعـة قابلـة للاحتياط أو يرجع إلى الأصل كذلك، ومن المعلوم أن إبطال 
الموجبـة الكلية لا يسـتلزم صدق السـالبة الكليـة(١)، وحينئـذٍ فلا يثبت 
مـن ذلـك إلا وجـوب العمل بالظن عـلى خلاف الاحتيـاط والأصول في 

الجملة.
ثم إن العقل حاكم بأن الظن القوي الاطمئناني أقرب إلى العلم عند 
تعذره، وأنه إذا لم يمكن القطع بإطاعة مراد الشارع وترك ما يكرهه وجب 

تحصيل ذلك بالظن الأقرب إلى العلم.
: فكل واقعة تقتضي الاحتياط الخاص بنفس المسـألة(٢) أو  وحينئذٍ
الاحتياط العام من جهة كونها إحد المسـائل التي نقطع بتحقق التكليف 
فيهـا، إن قام على خـلاف مقتضى الاحتياط أمارة ظنيـة توجب الاطمئنان 

بمطابقة الواقع تركنا الاحتياط وأخذنا بها(٣).
وكل واقعـة ليسـت فيهـا أمـارة كذلـك، نعمـل فيهـا بالاحتياط، 
سـواء لم توجـد أمارة أصلاً كالوقائع المشـكوكة، أو كانـت ولم تبلغ مرتبة 

الاطمئنان.

H(١) يعنـي: بنحـو يقتضي جواز تـرك الاحتياط في تمام المسـائل. وهذا منه
مبني على تبعيض الاحتياط الذي عرفت الكلام فيه.
(٢) كما في موارد الدوران بين القصر والتمام.

(٣) إذا لم يكـن مقتضاهـا خلاف الأصل، كالاسـتصحاب في تلك المسـألة، 
وإلا لـزم العمـل بالأصـل، وتقديمه على الظن المذكـور، بناء عـلى جريان الأصول 

الإلزامية في أطراف العلم الإجمالي، كما هو التحقيق.
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وكل واقعة لم يمكن فيها الاحتياط(١)، تعين التخيير في الأول(٢)، 
والعمـل بالظن في الثاني(٣) وإن كان في غاية الضعف، لأن الموافقة الظنية 
أولى من غيرها، والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب، لانتقاضهما 
بالعلم الإجمالي(٤)، فلم يبق من الأصول إلا التخيير، ومحله عدم رجحان 
(١) إما بالـذات، كما في موارد الدوران بين الوجوب والحرمة، أو بالعرض، 
كما في الدوران بين القصر والتمام مع ضيق الوقت عن الجمع بينهما، فإنه وإن وجب 
الجمـع بينهـما بالإتيان بأحدهما في الوقت وبالآخر في خارجـه، إلا أن المهم تعيين ما 

يجب الإتيان به في الوقت.
(٢) وهـو مورد الشـك الـذي لم يقم فيه أمارة على أحـد الطرفين. لكن ذلك 
يختـص بـما إذا لم تقتض الأصول أحـد الطرفين، وإلا تعين العمـل بالأصل بناءً على 
Hحجيتـه في أطـراف العلـم الإجمالي كما هـو التحقيـق، وإن كان مذهـب المصنف
خلاف ذلك، كما سـبقت الإشـارة إليه في المقدمة الثالثة، وسيشير إليه هنا. وتفصيل 

الكلام في محله.
(٣) يعنـي: في مـورد قيـام الأمارة على أحـد الطرفين. لكن وجـوب العمل 
بالظن هنا لا يخلو عن إشكال، بل منع، لعدم الدليل عليه بعد سقوط العلم الإجمالي 

عن المنجزية بسبب تعذر أحد الطرفين. 
نعم قد يتجه بناء على تبعيض الاحتياط في مثل ذلك لجريان مقدمات الانسداد 
حينئـذٍٍ في الواقعة الشـخصية، الذي عرفت أنه يقتضي حجية الظـن مطلقاً وإن كان 
ظاهر المصنفH في مسـألة الدوران بين الوجوب والحرمة من مباحث أصل البراءة 
عـدم ترجيح المحتمل المظنون، حيث لم يذكر ذلك من المرجحات. على أنه لو فرض 
العمـل بالظن فهو مختـص بما إذا لم يكن مخالفاً للأصل ـ كالاسـتصحاب ـ وإلا كان 

العمل على الأصل بناءً على ما عرفت من حجيته في أطراف العلم الإجمالي.
خصوصـاً  بذلـك،  الاسـتصحاب  انتقـاض  في  الاشـكال  عرفـت   (٤)
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بــنــاءً  النتيجة 
الحكومة  على 
التبعيض  هــو 
ــيــاط فــي الاحــت

أحد الاحتمالين، وإلا فيؤخذ بالراجح(١).
ونتيجـة هـذا: هـو الاحتيـاط في المشـكوكات والمظنونـات بالظـن 
الغـير الاطمئناني إن أمكن(٢)، والعمل بالظـن في الوقائع المظنونة بالظن 
الاطمئنـاني(٣)، فإذا عمل المكلف قطع بأنه لم يترك القطع بالموافقة ـ الغير 
الواجـب على المكلف من جهة العسر ـ إلا إلى الموافقة الاطمئنانية، فيكون 

مدار العمل على العلم بالبراءة والظن الاطمئناني بها.
وأمـا مـورد التخيـير، فالعمـل فيـه عـلى الظـن الموجود في المسـألة 
وإن كان ضعيفـاً، فهـو خـارج عـن الـكلام(٤)، لأن العقـل لا يحكم فيه 
بالاحتيـاط(٥) حتى يكون التنزل منه إلى شيء آخر، بل التخيير أو العمل 

. إذا كان الزامياً
(١) عرفت الاشكال في ذلك.

(٢) عرفـت قـرب الرجوع إلى الاصول: هـذا وفي بعض النسـخ زيادة قوله 
بعد ذلك: «وإلا فبالأصول» وهو يلائم ما سـبق منـه قريباً من عدم الرجوع للبراءة 

والاستصحاب.
(٣) بناءً على ما سبق من المصنفH يكون العمل به من باب الاحتياط بما هو 
حجـة. هذا إذا كان مقتضياً للتكليف. وأما الظن الاطمئناني بعدم التكليف فالعمل 
بـه مـن باب لزوم العسر مـن الاحتياط في مـورده لا لأنه حجة على نفـي التكليف. 

وسيأتي من المصنف التنبيه على ذلك لا نتقاضهما بالعلم الإجمالي.
(٤) يعنـي: فـلا يكـون منافيـاً لمـا سـبق مـن لـزوم الاقتصـار عـلى الظـن 

الاطمئناني.
(٥) كأنه من جهة فرض تعذر الاحتياط في مورد التخيير. لكن المفروض في 
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بالظن الموجود تنزل من العلم التفصيلي إليهما بلا واسطة.
وإن شـئت قلـت: إن العمل في الفقـه في مورد الانسـداد على الظن 
الاطمئنـاني ومطلـق الظن والتخيـير، كل في مورد خـاص(١)، وهذا هو 

الذي يحكم به العقل المستقل.
وقـد سـبق لذلك مثال في الخـارج، وهو: ما إذا علمنا بوجود شـياه  
محرمـة في قطيـع، وكان أقسـام القطيـع ـ بحسـب احتمال كونهـا مصداقاً 
للمحرمات ـ خمسـة، قسم منها يظن كونها محرمة بالظن القوي الاطمئناني 
لا أن المحـرم منحـصر فيـه(٢)، وقسـم منها يظـن ذلك فيهـا بظن قريب 
من الشـك والتحير، وثالث يشـك في كونها محرمة، وقسـم منها في مقابل 
محـل الكلام التعذر أيضاً، وليـس الواجب الا تبعيض الاحتياط وهو ممكن في مورد 
. فالظاهر أن وجوب العمل بمطلق الظـن هنا ليس لخروجه عن محل  التخيـير أيضـاً
الـكلام، بل لمـا عرفت من أن ذلك راجـع إلى جريان مقدمات الانسـداد في الواقعة 
الشخصية، وقد سبق من المصنفH أنه يقتضي حجية الظن مطلقاً من دون فرق بين 

المراتب والموارد والأسباب. 
نعـم هو مبنـي على تبعيض الاحتياط مـع تعذر الاحتياط التـام، أما بناء على 
سـقوطه كلية فلا مانع من الرجوع للأصول فلا تتم مقدمات الانسـداد وقد عرفت 
أن ما ذكره المصنفH هنا مناف لما يظهر منه في مبحث مسألة الدوران بين الوجوب 

والحرمة من مباحث الأصول العلمية.
(١) فالعمـل مع الظن الاطمئنـاني مع إمكان الاحتيـاط، وبمطلق الظن مع 

تعذر الاحتياط وحصول الظن وبالتخيير مع تعذر الاحتياط وعدم الظن.
(٢) إذ مـع الظن الاطمئناني بالانحصار يطمئن بخلو الباقي عن الحرام، فلا 

مجال لفرض بقية الأقسام إلاّ الرابع.
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الظـن الأول(١)، وقسـم منهـا في مقابـل الظن الثـاني(٢)، ثـم فرضنا في 
المشـكوكات وهذا القسـم من الموهومات(٣) ما يحتمل أن يكون واجب 

الارتكاب.
لا  ممـا  الجميـع  اجتنـاب  وجـوب  الاحتيـاط  فمقتـضى   : وحينئـذٍ
العـسر  لأجـل  الاحتيـاط  وجـوب  انتفـى  فـإذا  الوجـوب(٤)،  يحتمـل 
واحتيـج إلى ارتـكاب موهـوم الحرمـة، كان ارتـكاب الموهـوم في مقابـل 
الظـن الاطمئنـاني(٥) أولى مـن الـكل، فيبنى عـلى العمل بـه، ويتخير في 
المشـكوك الـذي يحتمل الوجـوب(٦)، ويعمـل بمطلق الظـن في المظنون 

. (١) يعني: يظن بالظن الاطمئناني بعدم كونه محرماً
. (٢) يعني: يظن ظناً ضعيفاً بعدم كونه محرماً

(٣) وهو القسم الخامس من الأقسام المتقدمة.
(٤) وهـو الأول والثـاني والرابـع مـن الأقسـام المتقدمـة. ثـم إنـه كان على 
المصنـفH فـرض محتمـل الوجـوب في غـير هـذا القطيـع ليطابـق مـا نحـن فيه. 
واجـد  الشرعـي  الحكـم  احتـمال  مـورد  في  الاحتيـاط  فيـه  يمكـن  مـا  إن  حيـث 
للأقسـام الخمسـة، كـما أن ما لا يمكـن فيه الاحتيـاط كذلك فكان المناسـب فرض 
قطيـع آخـر يـدور الأمـر فيـه بـين إقـراره بـين الوجـوب والتحريـم. مـع الظن في 
بعضهـا بخصـوص الوجـوب مـع الاطمئنـان وبدونـه والظن في آخـر بخصوص 
التحريـم كذلـك ويتسـاوي الاحتـمالان في الثالث. فإن ذلك أنسـب بـما نحن فيه، 

كما لا يخفى.
(٥) وهو القسم الرابع من الأقسام المتقدمة.

(٦) وهو القسم الثالث.
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العمل  بين  الفرق 
بعنـــوان  بالظـن 
في  الــتــبــعــيــض 
أو  الاحــتــيــاط 
الحجــية بعنوان 

منه(١).
لكنـك خبـير: بـأن هـذا ليس مـن حجيـة مطلـق الظـن ولا الظن 
الاطمئنـاني في شيء، لأن معنـى حجيتـه أن يكـون دليـلاً في الفقه ـ بحيث 
يرجـع في مـوارد وجوده إليه لا إلى غيره، وفي مـوارد الخلّو عنه إلى مقتضى 

الأصل الذي يقتضيه ـ والظن هنا ليس كذلك، إذ العمل:
أمـا في مـوارد وجـوده ، ففيما طابـق منه الاحتياط عـلى الاحتياط لا 
عليه، إذ لم يدل على ذلك مقدمات الانسداد(٢)، وفيما خالف الاحتياط لا 
يعول عليه إلا بمقدار مخالفة الاحتياط لدفع العسر(٣)، وإلا فلو فرض فيه 
جهة أخر لم يكن معتبراً من تلك الجهة (٤)، كما لو دار الأمر بين شرطية 

(١) وهو القسـم الخامس. هذا وقد عرفت قرب الرجوع للاسـتصحاب لو 
كان له موضوع في جميع هذه الأقسام.

(٢) هذا بناء على ما سـبق منه في المقدمة الثالثة من أن سـقوط الاحتياط التام 
لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، بل اللازم التبعيض في الاحتياط. وقد 
عرفت أن الحكومة تبتني على ذلك. أما بناء على أنه يوجب سقوط العلم الإجمالي عن 
المنجزيـة، فلا بد من نصب الشـارع الطريق على الأحكام الواقعية مع فرض اهتمامه 
بها وعدم ترخيصه في إهمالها، وهو راجع إلى حجية الظن بنحو الكشف على ما سبق 

توضيحه في أول التنبيه الثاني. فراجع.
. (٣) فالعمل في الحقيقة بقاعدة نفي العسر لا به وإن طابقته عملاً

(٤) لا مانـع مـن التفكيـك في الحجية بين الجهات المتلازمة كـما في البينة على 
السرقة، حيث إنها حجة في إثبات الضمان لا في إثبات القطع، بل لا بد فيه من أربعة 

شهود فالعمدة في نفي حجية الظن ما سبق.
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شيء(١) وإباحته واستحبابه، فظن باستحبابه، فإنه لا يدل مقدمات دليل 
الانسـداد إلا عـلى عدم وجـوب الاحتيـاط في ذلك الـشيء(٢)، والأخذ 

بالظن في عدم وجوبه، لا في إثبات استحبابه(٣).
وأما في موارد عدمه وهو الشك، فلا يجوز العمل إلا بالاحتياط الكلي 
الحاصـل من احتمال كون الواقعـة من موارد التكليـف المعلوم إجمالاً وإن 
كان لا يقتضيه نفس المسألة، كما إذا شك في حرمة عصير التمر أو وجوب 
الاسـتقبال بالمحتـضر، بـل العمل عـلى هذا الوجـه يتبعـض في الاحتياط 
وطرحـه(٤) في بعض الموارد دفعاً للحرج، ثم يعين العقل للطرح البعض 

(١) يعني: في واجب.
(٢) لفرض الظن بعدم التكليف الالزامي.

(٣) فـإن الرجـوع إلى الظـن في الأحكام غـير الالزامية ـ كالاسـتحباب ـ لا 
مجـال لإ ثباته بمقدمات الانسـداد لعـدم قابليتها للاحتياط اللازم المسـتلزم للحرج 
أو اختـلال النظـام، بل ليس الاحتياط فيها إلا راجحاً مـن حيثية موافقة الحكم غير 
الإلزامـي عمـلاً وتحصيل مصلحته، ولا محـذور فيه من حرج أو اختـلال نظام، بل 
، فلا  يبقـى لاختيـار المكلف، كـما هو الحـال في موافقة الحكم مـع العلم بـه تفصيلاً

محذور من عدم نصب الحجة عليها. 
نعم قد يسـتبعد ترك الشـارع الأقدس لها بلا حجة. فيتعين كون الظن حجة 
بعـد عدم وجود حجة سـواه. لكنه اسـتبعاد محض لا أثر له في المقـام ما لم يبلغ مرتبة 
اليقين. و لا مجال لليقين بعد عدم لزوم محذور من ترك نصب الحجة لما عرفت. ولو 

فرض حصول اليقين كان أمراً شخصياً لا يستند إلى جهة عقلية. فلاحظ.
(٤) يعني: طرح الاحتياط.
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الذي يكون وجود التكليف فيها احتمالاً ضعيفاً في الغاية(١).
فإن قلت: إن العمل بالاحتياط في المشكوكات منضمة إلى المظنونات 
مطلقـاً يوجب العسر فضـلاً عن انضـمام العمل به في الموهومـات المقابلة 
للظن الغير القوي، فيثبت وجوب العمل بمطلق الظن ووجوب الرجوع 
في المشـكوكات إلى مقتضى الأصل(٢)، وهذا مساو في المعنى لحجية الظن 
المطلق، وإن كان حقيقة تبعيضاً في الاحتياط الكلي، لكنه لا يقدح بعد عدم 

الفرق في العمل.
قلـت: لا نسـلم لـزوم الحرج مـن مراعـاة الاحتيـاط في المظنونات 
بالظـن الغـير القوي في نفي التكليـف، فضلاً عن لزومه مـن الاحتياط في 
المشـكوكات فقط بعـد الموهومات، وذلك لأن حصـول الظن الاطمئناني 

غير عزيز في الأخبار وغيرها(٣).
أما في غيرها، فلأنه كثيراً ما يحصل الاطمئنان من الشـهرة والإجماع 

المنقول والاستقراء والأولوية.
وأما الأخبار، فلأن الظن المبحوث عنه في هذا المقام هو الظن بصدور 
(١) لمـا تقـدم في المقدمـة الرابعـة مـن تعـين الرجـوع للظـن، ولما تقـدم هنا 
منهH من لزوم الاقتصار على المتيقن وهو الظن الاطمئناني وعدم ترك الاحتياط الا 

. مع كون احتمال التكليف ضعيفاً جداً
(٢) بناء على تبعيض الاحتياط يكون ترك الاحتياط في المشكوكات من جهة 
، لسـقوط الأصل بالعلم الإجمالي عند  العـسر، لا رجوعاً إلى الأصل وإن اتفقا عملاً

.Hالمصنف
(٣) يعني: فهو لأجل كثرته يفي بمعظم الفقه، ولا يلزم العسر.
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المتـن(١)، وهو يحصل غالباً مـن خبر من يوثق بصدقه ـ ولو في خصوص 
الرواية ـ وإن لم يكن إمامياً أو ثقة على الإطلاق(٢)، إذ ربما يتسامح في غير 

الروايات بما لا يتسامح فيها.
وأما احتمال الإرسال، فمخالف لظاهر كلام الراوي(٣)، وهو داخل 

(١) وأمـا الظـن أو الاطمئنان بإرادة ظهور الـكلام أو بصدوره لبيان الحكم 
الواقعي لا لتقية أو نحوها، فلا يلزم حصولهما، لكفاية أصالة الظهور والجهة عنهما، 

لأنهما من الظنون الخاصة وإن لم يحصل بهما الظن أو الاطمئنان. 
ودعو: أنه مع عدم حصول الظن بهما لا يظن بالحكم الشرعي ولا بالامتثال 

ـ الذي هو مقتضى مقدمات الانسداد ـ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. 
مدفوعـة: بأن اعتبار الظن أو الاطمئنان على حد اعتبار العلم، فإنه لا يراد به 
إلا التنـزل منه إليهما، فكما كان مقتضى حجية العلم العمل عليه سـواءً تعلق بالحكم 
ابتـداء، فيعمـل به وحـده، أم تعلق ببعـض مقدماته مـن الصدور أو غـيره، فيعمل 
بـه منضـماً إلى الحجـج في بقيتهـا وإن لم يحصـل منهـا العلم، فلـذا الحـال في الظن أو 

الاطمئنان. 
ولذا لا إشكال حتى بناءً على تبعيض الاحتياط في كفاية قيام الحجج والأصول 
الخاصة في إحراز موضوعات الأحكام، مع أن الامتثال لا يكون اطمئنانياً بها، كما في 

موارد قاعدة الفراغ والتجاوز ونحوهما.
(٢) يعني: حتى في غير الرواية.

(٣) لظهور كلامه في كون نقله عن حس ومباشرة لا اعتماداً على نقل غيره له. 
لكن أصالة الظهور في كلام الراوي لا أثر لها بعد عدم كونه حجة بالخصوص. 

غايتـه أن العلم والاطمئنـان بارادته لظاهر الكلام في عدم الإرسـال يوجب 
الاطمئنـان بصدور الكلام عن الإمـامA، وأصالة الظهور كبقية الأصول التعبدية 
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في ظواهـر الألفاظ، فلا يعتـبر فيها إفادة الظن فضلاً عـن الاطمئناني منه، 
فلو فرض عدم حصول الظن بالصدور لأجل عدم الظن بالإسـناد(١)، لم 
يقـدح في اعتبار ذلك الخبر، لأن الجهة التي يعتبر فيها الظن الاطمئناني هو 
جهة صدق الراوي في إخباره عمن يروي عنه، وأما أن إخباره بلا واسطة 
فهـو ظهور لفظـي لا بأس بعدم إفادته للظن(٢)، فيكون صدور المتن غير 

، لأن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين. مظنون أصلاً
وبالجملـة: فدعو كثرة الظنون الاطمئنانية في الأخبار وغيرها من 
الأمـارات، بحيث لا يحتـاج إلى ما دونها، ولا يلزم مـن الرجوع في الموارد 
الخاليـة عنها إلى الاحتيـاط محذور(٣) وإن كان هناك ظنـون لا تبلغ مرتبة 
ـ بـل الأمـارات ـ إنـما تكون حجـة بلحاظ ترتب الأثـر العملي عليها ولـو بضميمة 
غيرها، لا بلحاظ الاطئمنان ونحوه من اللوازم الخارجية للعلم بما هو صفة خاصة. 
 Aويفترق هذا عما سبق بأنه بعد فرض تحقق الاطمئنان بصدور الكلام عن الإمام
وحجية الاطمئنان ـ لما تقدم ـ تكون أصالة الظهور في كلامهA مورداً للأثر العملي، 

 .Aولو بالانضمام إلى غيرها لحجية كلامه
نعم لو فرض حجية خبر الثقة بنفسـه ـ لا بما هو موجب للاطمئنان بصدور 
الـكلام عن الإمامA ـ لترتب الأثر على أصالة الظهور في كلامه، فيبنى في الفرض 

على عدم الإرسال، كما هو الحال بناء على حجية خبر الواحد بالخصوص.
(١) لاحتمال الإرسال.

(٢) لمـا عرفـت من كونه مـن الظنون الخاصـة التي لا يعتبر فيهـا إفادة الظن 
الشـخصي، فضلاً عن الاطمئنان. لكن عرفت الإشكال في كفاية ذلك في خصوص 

المقام.
(٣) فاعل (يلزم) في قوله: «ولا يلزم من الرجوع...».
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الــفــرق في  ــدم  ع
الاطمئناني  الظن 
بالحكم  الظن  بين 
بالطريق الظن  أو 

(٢). إلا أنه يحتاج إلى مزيد تتبـع في الروايات  الاطمئنـان(١)، قريبـة جـداً
وأحوال الرواة وفتاو العلماء.

وكيف كان: فلا أر الظن الاطمئناني الحاصل من الأخبار وغيرها 
مـن الأمـارات أقـل عدداً مـن الأخبـار المصححـة بعدلين، بـل لعل هذا 

أكثر(٣).
ثم إن الظن الاطمئناني من أمارة أو أمارات إذا تعلقت بحجية أمارة 
ظنيـة كانت في حكـم الاطمئنـان وإن لم تفده، بناء على ما تقـدم: من عدم 
الفرق بين الظن بالحكم والظن بالطريق، إلا أن يدعي مدع قلتها بالنسبة إلى 
نفسه(٤)، لعدم الاطمئنان له غالباً من الأمارات القوية وعدم ثبوت حجية 
(٥)، وحينئذٍ فيتعين في حقه التعدي منـه إلى مطلق الظن. أمـارة بها أيضـاً

(١) يعني: فيجب الاحتياط فيها.
.«...(٢) خبر قوله: «فدعو

(٣) هذا وإن لم يكن قريباً، إلا أن الأخبار المصححة بعدلين غير كافية ظاهراً 
كما يشهد به ما سبق منه في ردّ الوجه الثاني من وجوه التعميم، فكون الظن الاطمئناني 
اكثر منها لا يشـهد بكفايته وعدم لزوم العسر من الاقتصار عليه. ولاسـيما مع كون 
المرجع في مورد عدم الاطمئنان عند المصنفH هو الاحتياط، والمرجع في مورد فقد 

الخبر المصحح بعدلين بناءً على حجيته هو الأصل المقتضي للسعة.
(٤) لأن الاطمئنان من الأمور الوجدانية التي تختلف باختلاف الأشخاص، 
فبعضهـم يطمئن مـن أضعف أمارة، وآخـر لا يطمئن من الأمـارات القوية، فتكثر 

موارد الاطمئنان للأول، وتقل للثاني.
(٥) يعني من باب حجية الظن بالطريق، لعدم حصول الظن المذكور له.
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في  ـــال  ـــك الإش
يقتضيه  بما  العمل 
الأصـــــــل فــي 

المشكوكات

وأما العمل في المشـكوكات بما يقتضيه الأصل في المورد، فلم يثبت، 
بل اللازم بقاؤه على الاحتياط، نظراً إلى كون المشـكوكات من المحتملات 
. ولا عسر في الاحتياط  التي يعلم إجمالاً بتحقق التكليف فيها وجوباً وتحريماً
فيها، نظراً إلى قلة المشكوكات، لأن أغلب المسائل يحصل فيها الظن بأحد 

الطرفين(١)، كما لا يخفى.
مـع أن الفرق بين الاحتياط في جميعها(٢) والعمل بالأصول الجارية 
في خصـوص مواردهـا(٣) إنما يظهر في الأصول المخالفـة للاحتياط(٤)، 
ولا ريـب أن العـسر لا يحـدث بالاحتيـاط فيهـا(٥)، خصوصـاً مع كون 

مقتضى الاحتياط في شبهة التحريم الترك، وهو غير موجب للعسر(٦).
(١) كـما تقـدم منهH في المقدمة الثالثة. وهو لا يخلو عن إشـكال، ويحتاج إلى 

، مع أنه يختلف باختلاف الأشخاص، كالاطمئنان. سبر للمسائل الفقهية إجمالاً
.H(٢) يعني: في جميع المشكوكات، كما ذكره المصنف

(٣) التي قد تقتضي الاحتياط، كما في مثل الدوران بين القصر والإتمام وموارد 
الشـك في المحصل، وقد تقتضي السـعة، كما في موارد الشـبهة البدويـة في التكليف. 

وهذا هو الذي ذكره المستشكل في المقام.
(٤) أما الأصول الموافقة للاحتياط فلا يثمر الرجوع إليها تخفيف العسر.

(٥) كأنـه لقلـة مواردها وهـو غير ظاهر لكثـرة الوقائع التي يرجـع فيها إلى 
الأصول الترخيصية، خصوصاً البراءة. إلا أن يرجع إلى ما ذكره أولاًً من قلة الوقائع 

المشكوكة التي لا رجحان فيها لأحد الطرفين، فيجري فيه ما سبق.
(٦) لأن الـترك لا يحتاج إلى مؤنة، فيتسـنى للمكلـف أن يترك أموراً كثيرة في 
وقـت واحـد، بخلاف الفعـل. لكن قد يلزم العـسر من الترك بسـبب كون المتروك 

مورداً للابتلاء العام، فيحتاج تركه إلى مؤنة.
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: فـلا يثبـت المدعى، من حجيـة الظن وكونـه دليلاً بحيث  وحينئـذٍ
يرجـع في مـوارد عدمـه إلى الأصل، بل يثبـت عدم وجـوب الاحتياط في 

المظنونات.
والحاصل: أن العمل بالظن من باب الاحتياط لا يخرج المشكوكات 

عن حكم الاحتياط الكلي الثابت بمقتضى العلم الإجمالي في الوقائع.
نعـم، لو ثبت بحكم العقل أن الظن عند انسـداد باب العلم مرجع 
في الأحـكام الشرعيـة نفيـاً وإثباتـاً كالعلـم، انقلـب التكليـف إلى الظن، 
وحكمنا بأن الشـارع لا يريد إلا الامتثـال الظني(١)، وحيث لا ظن ـ كما 
في المشكوكات ـ فالمرجع إلى الأصول الموجودة في خصوصيات المقام(٢)، 
فيكون كما لو انفتح باب العلم أو الظن الخاص، فيصير لزوم العسر حكمة 
في عدم ملاحظة الشـارع العلم الإجمالي في الامتثال بعد تعذر التفصيلي، لا 

علة حتى يدور الحكم مدارها(٣).
ولكـن الإنصـاف: أن المقدمات المذكورة لا تنتج هـذه النتيجة، كما 
(١) لصلوحـه لتمييز مـوارد العلم الإجمالي وانحلال العلـم الإجمالي به، فلا 

منجز لموارد الشك الخالية عنه.
(٢) لمـا عرفت من عـدم المنجز لها، فلا محذور من الرجـوع فيها إلى الأصول 

المذكورة.
(٣) بـل قد يكـون علة، غايته أنه علة لسـقوط الاحتياط في المقام، وسـقوط 
الاحتياط في خصوص بعض الموارد إنما هو للارتباطية بين الموارد في الاحتياط، بناءً 
على أن سقوط الاحتياط في المقام ناش عن سقوط التكليف المعلوم بالإجمال ومانع من 
منجزيـة العلم الإجمالي مطلقاً، خلافا لما ذكره المصنفH من التبعيض في الاحتياط.
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يظهر لمن راجعها وتأملها(١). 
نعم، لو ثبت أن الاحتياط في المشكوكات يوجب العسر ثبتت النتيجة 
المذكورة(٢)، لكن عرفت فساد دعواه في الغاية، كدعو أن العلم الإجمالي 
المقتضي للاحتياط الكلي إنما هو في موارد الأمارات دون المشكوكات(٣)، 
فـلا مقتضي فيها للعـدول عما تقتضيـه الأصول الخاصـة في مواردها(٤)، 
فإن هـذه(٥) الدعـو يكذبها ثبوت العلـم الإجمالي بالتكليـف الإلزامي 

(١) عرفـت غير مرة أن هذا مبني عـلى أن قاعدة العسر هل تقتضي التصرف 
في قاعـدة الاحتياط مع بقاء التكليف المعلوم بالإجمـال منجزاً، أو التصرف في نفس 

التكليف الشرعي، فلا موضوع للاحتياط معه. وقد عرفت من المصنف الأول.
(٢) عرفت أن ذلك وإن اقتضى عدم وجوب الاحتياط في المشـكوكات، إلا 
أنـه عنـد المصنف ليس مبنياً على الرجـوع للأصول، بل لقاعـدة العسر، وإن لم يكن 

. فرق بين الأمرين عملاً
(٣) حاصل الدعو المذكـورة أنه كما يعلم إجمالاً بثبوت التكاليف الشرعية 
في جميـع موارد احتمالها كذلك يعلم إجمالاً بثبوتها في خصوص موارد الظن، وحينئذٍ 
فإن كان المعلوم في الثاني بقدر المعلوم في الأول تعين انحلال الأول بالثاني، ابتداء فلا 
يتنجز إلا العلم الثاني بلا حاجة إلى لزوم العسر من الاحتياط في الأول وإن كان أقل 
منه كان كل من العلمين منجزاً في نفسه، إلا أنه لو فرض سقوط الأول عن المنجزية 
بسـبب العسر والحرج بناءً على عدم تبعيض الاحتياط بقي الثاني منجزاً في نفسـه بلا 

محذور فيجب الاحتياط فيه لا غير.
(٤) لخروجهـا عـن العلـم الإجمـالي فلا يحتاج في سـقوط الاحتيـاط فيها إلى 

دعو لزوم الحرج منه.
(٥) بيان لفساد دعو اختصاص العلم الإجمالي بموارد الأمارات.
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ـــــال  ـــــك الإش
ــــول  ـــي الأص ف
أيضـــاً اللفــظية 

قبل اسـتقصاء الأمـارات، بل قبل الاطـلاع عليها(١)، وقـد مر تضعيفه 
(٢)، فتأمل فيه، فإن ادعاء ذلك ليس كل البعيد. سابقاً

ثم إن نظير هذا الإشـكال الوارد في المشـكوكات من حيث الرجوع 
فيهـا بعد العمل بالظن إلى الأصـول العملية، وارد فيها من حيث الرجوع 
فيهـا بعد العمـل بالظـن إلى الأصول اللفظيـة الجارية في ظواهـر الكتاب 

والسنة المتواترة والأخبار المتيقن كونها ظنوناً خاصة.
توضيحه: أن من مقدمات دليل الانسـداد إثبات عدم جواز العمل 
بتلـك الظواهر، للعلم الإجمالي بمخالفة ظواهرها في كثير من الموارد(٣)، 

(١) هـذا لا ينافي انحلال العلم الإجمالي الكبـير بالعلم الإجمالي في خصوص 
مـوارد الأمارات لو فرض الالتفات إليه ولو إجمالاً حين العلم الإجمالي الكبير وقبل 
النظـر فيها، كما لا ينافي منجزية العلم المذكور بعد حصوله فيجب الاحتياط فيه بعد 
سـقوط الاحتياط في مورد العلم الإجمالي الكبير مـن جهة لزوم العسر بناءً على عدم 

تبعيض الاحتياط، بل سقوطه كلية بسبب العسر.
ـينH: «تقـدم بعض الـكلام في ذلـك نقضاً  (٢) قـال بعـض أعاظـم المحشّ
وإبرامـاً عنـد الـكلام في حجية الأخبار من حيـث الخصوص». ولم يتضح مما سـبق 

هناك تضعيف ذلك. نعم له نحو ارتباط به.
(٣) تقدم منه التعرض للعلم الإجمالي المذكور في المقدمة الثالثة في آخر الكلام 
في تبعيض الاحتياط. وتقدم منه إنكاره. وعليه بنى الإشكال في العمل بالظن في قبال 
الظواهـر المذكـورة بناء على تبعيض الاحتياط. وتقدم منـا أن العلم الإجمالي المذكور 
لو لم يتم لأشـكل العمـل بالظن في قبال الظواهر المذكورة حتـى بناءً على أن مقتضى 
مقدمـات الانسـداد حجية الظـن لا تبعيض الاحتياط. نعم تقـدم منا تقريب ثبوت 

العلم الإجمالي المذكور. فراجع.
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فتصير مجملة لا تصلح للاستدلال.
فـإذا فرضنـا رجـوع الأمـر إلى تـرك الاحتيـاط في المظنونـات أو في 
(١)، وجواز العمل بالظن المخالف للاحتياط وبالأصل  المشكوكات أيضاً
المخالـف للاحتياط(٢)، فما الذي أخرج تلـك الظواهر عن الإجمال حتى 
يصـح الاسـتدلال بهـا في المشـكوكات، إذ لم يثبـت كـون الظـن مرجعـاً 
كالعلم(٣)، بحيث يكفي في الرجوع إلى الظواهر عدم الظن بالمخالفة؟

: إذا أردنا التمسـك بـ﴿أوفـوا بالعقود﴾ لإثبـات صحة عقد  مثـلاً
انعقـدت أمارة ـ كالشـهرة أو الإجماع المنقول ـ على فسـاده، قيل: لا يجوز 
التمسك بعمومه، للعلم الإجمالي بخروج كثير من العقود عن هذا العموم 

لا نعلم تفصيلها.
ثـم إذا ثبت وجوب العمل بالظن ـ مـن جهة عدم إمكان الاحتياط 
في بعـض المـوارد(٤)، وكـون الاحتيـاط في جميع مـوارد إمكانه مسـتلزماً 
للحـرج ـ فإذا شـك في صحة عقد لم يقم على حكمه أمـارة ظنية، قيل: إن 
الواجـب الرجـوع إلى عموم الآيـة، ولا يخفى أن إجمالهـا لا يرتفع بمجرد 

حكم العقل بعدم وجوب الاحتياط فيما ظن فيه بعدم التكليف(٥).
(١) يعني: من باب تبعيض الاحتياط لتسليم لزوم العسر من الاحتياط فيها.
(٢) يعني: في المشكوكات بناء على عدم وجوب الاحتياط فيها للزوم العسر.
(٣) حتى يوجب انحلال العلم الإجمالي الذي أوجب إجمال الظواهر المذكورة.

(٤) كما في موارد الدوران بين الوجوب والحرمة.
(٥) إذ لا يصلـح ذلـك لتمييـز موارد المعلـوم بالإجمـال ولا لإنحلال العلم 

الإجمالي بعد فرض عدم رجوعه إلى حجية الظن.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٢٣٤

ودفـع هذا ـ كالإشـكال السـابق(١) ـ منحصر في أن يكـون نتيجة 
دليل الانسداد حجية الظن كالعلم، ليرتفع الإجمال في الظواهر ـ لقيامه في 
كثير من مواردها ـ من جهة ارتفاع(٢) العلم الإجمالي، كما لو علم تفصيلاً 

بعض تلك الموارد بحيث لا يبقى علم إجمالاً في الباقي.
أو  يدعى أن العلم الإجمالي الحاصل في تلك الظواهر إنما هو بملاحظة 
موارد الأمارات، فلا يقدح في المشـكوكات(٣) سـواء ثبـت حجية الظن 

أم لا(٤).
وأنـت خبير: بأن دعو(٥) النتيجة على الوجه المذكور(٦) يكذبها 

مقدمات دليل الانسداد(٧).

(١) وهو إشـكال الرجـوع في المشـكوكات للأصول العمليـة. لكن عرفت 
أن الإشـكال المذكور يندفع لو فرض لزوم العسر من الاحتياط في المشـكوكات ولا 
ينحصر بالوجهين الآتين، بخلاف إشـكال الرجوع للأصـول اللفظية، فإن اندفاعه 

منحصر بالوجهين المذكورين.
(٢) تعليل لارتفاع الإجمال في الظواهر بقيام الظن في كثير من مواردها.

(٣) لخروجها عن أطراف العلم الإجمالي، فلا مانع من التمسك فيها بالأصول 
اللفظيـة، لعدم إجمالهـا بالاضافة إليها. واختصاص الإجمال بمـوارد الأمارات التي 

هي أطراف العلم الإجمالي المذكور.
(٤) بأن قيل بتبعيض الاحتياط على طبقه.

(٥) هذا جواب عن الوجه الأول لدفع الإشكال المتقدم.
(٦) يعني: بنحو يقتضي حجية الظن.

(٧) على ما تقدم وتقدم الكلام فيه.



٢٣٥ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

ودعـو(١): اختصاص المعلوم إجمالاً مـن مخالفة الظواهر بموارد 
الأمـارات، مضعفـة بأن هـذا العلم حاصـل من دون ملاحظـة الأمارات 
(٣) أن المعيـار في دخـول طائفـة مـن  ومواردهـا(٢)، وقـد تقـدم سـابقاً
المحتمـلات في أطـراف العلم الإجمـالي(٤) ـ لنراعي فيهـا حكمه ـ وعدم 
دخولهـا، هـو تبديـل طائفة مـن المحتمـلات ـ المعلـوم لها دخـل في العلم 

(١) هذا جواب عن الدفع الثاني للإشكال المتقدم.
(٢) عـلى مـا تقدم منه، لكن الظاهـر أنه لا مجال لدعو ذلـك في المقام، فإنه 
لما كانت أصالة الظهور محكمة بنظر أهل اللسـان فلا موجب للعلم بمخالفتها لمراد 
المتكلـم إلا الاطـلاع على الأمـارات الكثـيرة الدالة عـلى المخالفة التـي يعلم إجمالاً 

بصدق بعضها وإن لم تكن حجة في أنفسها. 
وهـذا بخـلاف العلم بوجـود الأحكام الشرعيـة، فإنه مـلازم للعلم بوجود 
الشريعة، ولا يحتاج إلى الاطلاع على الأمارات الدالة عليها، فلا مجال لهذا الوجه هنا 

وإن كان له مجال فيما سبق. على أنه سبق الكلام فيه من بعض الجهات الأخر.
(٣) تقدم هذا منه في الإشـكال الأول على الوجـه الأول من الوجوه العقلية 
التي يسـتدل بهـا لحجية خبر الواحـد بالخصوص. وتقـدم منا الكلام فيـه، وتوجيه 
الإشـكال بوجـه آخر لا يرد على دعو اختصاص العلـم الإجمالي بالظن، كما أشرنا 

إليه عند الكلام في تبعيض الاحتياط، كما سبق. 
وكيف كان فالظاهر أن عزل مقدار من المظنونات بنحو يرتفع العلم الإجمالي 
وضم طائفة من المشكوكات إلى الباقي لا يوجب رجوع العلم الإجمالي. لعدم احتمال 
 كذب جميع الظنون وإمكان عدم وجود التكليف في موارد الشـك فلا مجال لدعو

عدم خصوصية المظنونات في العلم الإجمالي.
(٤) كالمظنونات في المقام.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٢٣٦

الإجمـالي ـ بهـذه الطائفة المشـكوك دخولها(١)، فإن حصـل العلم الإجمالي 
كانت من أطراف العلم، وإلا فلا.

وقـد يدفع الإشـكالان(٢): بدعو قيام الإجمـاع بل الضرورة على 
أن المرجع في المشكوكات إلى العمل بالأصول اللفظية إن كانت، وإلا فإلى 

الأصول العملية.
وفيه: أن هذا الإجماع مع ملاحظة الأصول في أنفسـها(٣)، وأما مع 
طـرو العلم الإجمالي بمخالفتها في كثير من الموارد ـ غاية الكثرة ـ فالإجماع 

على سقوط العمل بالأصول مطلقاً، لا على ثبوته.
ثـم إن هـذا العلـم الإجمـالي وإن كان حاصلاً لـكل أحد قبـل تمييز 

(١) كالمشكوكات في المقام.
(٢) وهمـا الإشـكال بامتنـاع الرجـوع في المشـكوكات للأصـول العمليـة، 

والإشكال بامتناع الرجوع فيها للأصول اللفظية.
(٣) هذا إنما يتوجه لو كان الاستدلال بالإجماع القولي، أما لو كان الاستدلال 
بالإجمـاع العمـلي فـلا وجه لـه، إذ لا معنـى للتقدير والتعليـق في العمل. بـل لو تم 
الإجمـال العملي كان كاشـفا عـن خلل فيما ادعي كونـه مانعاً مـن الرجوع للأصول 

العملية واللفظية. 
فـالأولى الجواب حينئذٍٍ بأن عملهم بالأصول اللفظية والعملية كان مبنياً على 
عـدم تنجز العلم الإجمـالي المذكور وانحلاله بقيام الطرق الخاصة لبنائهم على انفتاح 
بـاب العلم ووجود الحجـج الخاصة الكافية، فلا مجال للاعتـماد على العمل المذكور 
 :Hبناءً على الانسداد وثبوت العلم الإجمالي المانع من الرجوع للأصول. وكأن قوله

«ثم إن هذا العلم الإجمالي...» ناظر إلى ما ذكرنا.



٢٣٧ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

الكلام  حــاصــل 
ـــي الــمــســألــة ف

الأدلـة عـن غيرها، إلا أن مـن تعينت له الأدلة وقام الدليـل القطعي عنده 
عـلى بعـض الظنون عمل بمؤداهـا، وصار المعلوم بالإجمـال عنده معلوماً 
بالتفصيـل(١)، كما إذا قامت أمارة معتـبرة كالبينة واليد على حرمة بعض 
القطيـع الذي علم بحرمة كثير من شـياهها، فإنـه يعمل بمقتضى الأمارة، 
ثـم يرجع في مورد فقدها إلى أصالـة الحل، لأن المعلوم إجمالاً صار معلوماً 

بالتفصيل، والحرام الزائد عليه غير معلوم التحقق في أول الأمر.
وأمـا من لم يقم عنده الدليـل على أمارة، إلا أنه ثبت له عدم وجوب 
الاحتيـاط، والعمـل بالأمارات لا من حيـث إنها أدلة، بل مـن حيث إنها 
مخالفـة للاحتياط وترك الاحتيـاط فيها موجب لاندفـاع العسر، فلا رافع 

لذلك العلم الإجمالي لهذا الشخص بالنسبة إلى المشكوكات(٢).
فعلم مما ذكرنا: أن مقدمات دليل الانسـداد على تقرير الحكومة وإن 
كانت تامة في الإنتاج(٣) إلا أن نتيجتها لا تفي بالمقصود: من حجية الظن 

وجعله كالعلم أو كالظن الخاص.
وأما على تقرير الكشـف، فالمستنتج منها وإن كان عين المقصود، إلا 
(١) هـذا موقـوف على كون مـؤد الطرق الظاهريـة شرح المعلوم بالإجمال 
وحـصره، وهـو غير ظاهر في المقـام فالأولى دعـو أن الطرق المذكـورة بعد فرض 

حجيتها تقتضي انحلال العلم الإجمالي.
(٢) بناءً على تنجزها بالعلم الإجمالي لكونها من أطرافه.

(٣) حيـث تقـدم منـه البنـاء عـلى الحكومة. ومـن هنـا كانت هذه النسـخة 
هـي الصحيحـة دون مـا في بعـض النسـخ مـن جعـل كلمـة «الكشـف» هنـا بدل 

«الحكومة»وجعل كلمة «الحكومة» فيما يأتي قريباً بدلاً عن «الكشف».



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٢٣٨

أن الإشكال والنظر بل المنع في استنتاج تلك النتيجة(١).
فـإن كنـت تقدر عـلى إثبات حجية قسـم من الخـبر(٢) لا يلزم من 
الاقتصار عليه محذور، كان أحسـن(٣)، وإلا فلا تتعد على تقرير الكشف 
 : عما ذكرناه من المسلك في آخره(٤)، وعلى تقدير الحكومة ما بينا هنا أيضاً
مـن الاقتصار في مقابل الاحتياط على الظن الاطمئناني بالحكم أو بطريقية 
أمـارة دلت على الحكـم وإن لم تفد اطمئناناً بل ولا ظناً، بناء على ما عرفت 

من مسلكنا المتقدم من عدم الفرق بين الظن بالحكم والظن بالطريق.
وأمـا في مـا لا يمكـن الاحتياط(٥)، فالمتبـع فيه ـ بناء عـلى ما تقدم 
في المقدمـات: من سـقوط الأصول عن الاعتبار، للعلـم الإجمالي بمخالفة 

الواقع فيها ـ هو(٦) مطلق الظن إن وجد(٧)، وإلا فالتخيير.
وحاصل الأمر: عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدين مهما أمكن إلا 

(١) كما تقدم منهH وتقدم الكلام فيه.
(٢) يعني بالخصوص بالنظر إلى الأدلة المتقدمة في مسألة حجية خبر الواحد. 

فيكون مغنياً عن دليل الانسداد ورافعاً للمقدمة الأولى منه.
(٣) لا معنى للحسـن في المقام، بل المدار على التمكن وعدمه بالنظر للأدلة. 

إلا أن يريد بحسنه كونه أقرب لراحة بال الفقيه وأولى بتسهيل عمله.
(٤) مـن الاقتصـار على المتيقـن إن وفى بمقدار الحاجـة، وإلا لزم الرجوع في 

تعيين المهملة إلى الظن، على ما سبق تفصيله.
(٥) كما في مورد الدوران بين الوجوب والحرمة.

(٦) خبر لقوله: «فالمتبع...».
(٧) تقدم الإشكال في ذلك، وقرب التخيير حتى مع الظن.



٢٣٩ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

مع الاطمئنان بخلافه.
وعليـك بمراجعـة مـا قدمنـا من الأمـارات عـلى حجيـة الأخبار، 
عسـاك تظفـر فيهـا بأمـارات توجـب الاطمئنـان بوجوب العمـل بخبر 
(١) إذا أفاد الظـن وإن لم يفد الاطمئنان، بـل لعلك تظفر فيها  الثقـة عرفـاً
بخـبر مصحح بعدلـين مطابق لعمـل المشـهور(٢) مفيـد للاطمئنان(٣) 
يـدل عـلى حجيـة المصحـح بواحـد عـدل(٤) ـ نظـراً إلى حجيـة قـول 

(١) فإنهـا توجب كون خبر الثقة المفيد للظن بمنزلة الاطمئنان بناءً على عدم 
الفـرق بـين الظن بالواقـع والظن بالطريق، فـلا يحتاج في العمل بـه إلى دعو لزوم 

العسر من الاحتياط في المظنونات بالظن غير الاطمئناني.
(٢) لأنه متيقن الحجية بناءً على الكشف، كما سبق.

(٣) فيدخل في المتيقن بناء على الحكومة وتبعيض الاحتياط.
(٤) العبارة لا تخلو عن تشويش، لأن ظاهر قوله: «يدل على حجية المصحح 
بواحـد عـدل» هو دلالة الخـبر المصحح بعدلـين المتيقن الحجية عـلى الخبر المصحح 

 .بواحد عدل ابتداءً بلا حاجة إلى مقدمة أخر
وظاهـر قوله: «نظراً إلى حجيـة قول الثقة المعدل» وقولـه بعد ذلك: «حجية 
خـبر الثقة المعدل المسـتلزم...» أن حجيـة المصحح بواحد عدل إنـما تثبت بضميمة 
ل في مـلاك الحجية، ولولا ذلك فلا طريـق لإ ثباته من نفس الخبر  دخـول خـبر المعدَّ

المصحح بعدلين. 
ولـو أنهH أبدل قوله: «يدل على حجيـة المصحح بواحد عدل» بقوله: «يدل 
على حجية خبر العدل» لجر الكلام على سمت واحد، وسلم من التدافع. ومع أنه 
المناسـب لحال الأخبار الدالة على حجية الخبر، فإنها لا تتعرض للتعديل، كي يمكن 
أن يتحصل منها حجية المعدل بعدل واحد ابتداء. بل غاية ما يستفاد منها حجية خبر 



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٢٤٠

الثقـة(١) المعـدل في تعديله، فيصير(٢) بمنزلة المعـدل بعدلين ـ حتى(٣) 
يكـون المصحح بعدل واحد متبعاً، بناء على دليل الانسـداد بكلا تقريريه، 
لأن المفروض حصول الاطمئنان من الخبر القائم(٤) على حجية قول الثقة 
المسـتلزم(٥) لحجيـة المصحح بعـدل واحد، بناء على شـمول دليل اعتبار 

خبر الثقة للتعديلات(٦)، فيقضي(٧) به تقرير الحكومة.

العـدل مع السـكوت عن ثبوت طريـق عدالته. وكأن هذا هو مـراد المصنفH على 
غمـوض عبارته. و محصلـه: أنه لو فرض دلالة الخبر المعدل بعدلين المشـار إليه على 
حجية خبر العدل كان مقتضاه ـ بناءً على شموله للأخبار بالعدالة وعدم اختصاصه 
بالروايـة ـ هـو حجية خبر العدل الواحد المعدل للراوي، فإذا ثبتت به عدالة الراوي 

كانت روايته حجة لدخولها في خبر العدل المفروض ثبوت حجيته.
(١) الأولى ـ بناء على ما سبق ـ إبدال (الثقة) بكلمة (العدل).

(٢) يعني: الراوي المعدل بعدل واحد.
(٣) متعلق بقوله: «تظفر» في قوله: «لعلك تظفر فيها....».

(٤) وهو الخبر المعدل بعدلين المفروض في المقام.
(٥) يتحمل ضميراً عائداً على (حجية) في قوله: «على حجية قول الثقة...».

(٦) إذ لـو قيـل باختصـاص مادل على حجية خـبر العـدل بالرواية لم يمكن 
اثبات حجية رواية المصحح بعدل واحد، لعدم ثبوت عدالته. 

هـذا وقـد عرفـت أن الاحتياج إلى هـذه المقدمـات موقوف على كـون الخبر 
المصحـح بعدلـين المفروض دالاً على حجية خبر العدل، أمـا لو كان دالاً على حجية 
خبر المصحح بعدل ابتداء ـ كما هو ظاهر صدر كلامه ـ فلا حاجة إلى هذه المقدمات 

الطويلة. ومن ثم حملنا كلامه على الوجه الأول المناسب لهذه المقدمات.
(٧) تفريع على «حصول» في قوله: «لأن المفروض حصول الاطمئنان...»



٢٤١ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

وكـون(١) مثله متيقـن الاعتبار من بين الأمـارات فيقضي به تقرير 
الكشف(٢).

(١) عطف على«حصول» في قوله: «لأن المفروض حصول الاطمئنان...»
(٢) لكن يشـكل مـا ذكرهH أما بناءً على الحكومـة وتبعيض الاحتياط فلأن 
مقتضى ما سـبق هو الرجوع في مورد فقد خبر المصحح بعدل واحد إلى الاحتياط لا 
إلى الأصل، لما عرفت منه من لزوم الاحتياط في المشكوكات. فلا يتأتى بذلك غرض 

القائل بالانسداد. 
وأمـا بناء على الكشـف فلأنـه موقوف على عـدم الفرق في المتيقـن بين الظن 
بالواقع والظن بالطريق. وقد تقدم منهH الإشكال في ذلك، بل منعه عند الكلام في 
. واالله سبحانه  المواضع التي يرجع فيها إلى الظن في تعيين المهملة فراجع وتأمل جيداً

وتعالى العالم. وله الحمد.
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عــدم الإشــكــال 
فـــــي خـــــروج 
القياسي  الــظــن 
الكشف عــلــى 

الإشـكـال  توجـه 
علـــى الحكومـة

المقام الثالث

في أنه إذا بني على تعميم الظن، فإن كان التعميم على تقرير الكشف، 
بأن يكون مقدمات الانسـداد كاشـفة عن حكم الشـارع بوجوب العمل 
بالظـن في الجملة ثم تعميمه بإحد المعممات المتقدمة، فلا إشـكال أصلاً 
مـن جهة العلم بخروج القيـاس عن هذا العموم(١)، لعدم جريان المعمم 
فيه بعد وجود الدليل على حرمة العمل به ، فيكون التعميم بالنسـبة إلى ما 

عداه، كما لا يخفى على من راجع المعممات المتقدمة.
وأما على تقرير الحكومة، بأن يكون مقدمات الدليل موجبة لحكومة 
العقـل بقبح إرادة الشـارع مـا عدا الظن وقبـح اكتفاء المكلف بـما دونه ، 
فيشكل توجيه خروج القياس(٢)، وكيف يجامع حكم العقل بكون الظن 

(١) بـل لـو فرض الشـك فيه لاحتـمال خصوصيته في ذلـك دون غيره كفى 
في عـدم العمـل به بناءً على ما سـبقت الإشـارة إليه في أول المعمـم الأول من امتناع 
التعميـم مع وجود محتمل الترجيح بخصوصـه، بل يتعين الاقتصار عليه بعد فرض 
إهمال النتيجة، فلو فرض احتمال عدم الحجية في القياس وحده تعين عدم العمل به. 

فراجع.
(٢) لاإشـكال في أن حكـم العقـل بالعمل بالظـن إنما هو بعد فـرض تمامية 
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كالعلـم مناطاً للإطاعـة والمعصية ويقبح من الآمر والمأمـور التعدي عنه، 
ز  ومـع ذلـك يحصل الظـن أو خصوص الاطمئنـان من القيـاس، ولا يجوّ
الشـارع العمـل به فـإن المنع عـن العمل بما يقتضيـه العقل ـ مـن الظن أو 
خصـوص الاطمئنـان ـ لو فرض ممكنـا جر في غير القيـاس، فلا يكون 
، إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهـى عن القياس بل وأزيد،  العقـل مسـتقلاً

واختفى علينا.
ولا رافع لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشـارع، إذ احتمال صدور 
الممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه. وهذا من أفراد ما اشـتهر: 

من أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص، ومنشؤه لزوم التناقض(١).
ولا يندفـع إلا بكون الفرد الخارج عـن الحكم خارجاً عن الموضوع 
وهو التخصص(٢). وعـدم التناقض في تخصيص العمومات اللفظية إنما 

مقدمـات الانسـداد، ومنها عـدم جواز الرجـوع للاصول، وقد سـبق أن المقدمات 
المذكورة إنما تجري في مجموع المسـائل لا في كل مسـألة مسألة، وهو إنما يقتضي حجية 
الظـن في الجملـة لامطلقاً، ومن ثم سـبق منا عدم الفرق بين الكشـف والحكومة في 
إهمـال نتيجة الانسـداد، وحينئـذٍٍ فمع فرض العلم بالنهي فمع فـرض العلم بالنهي 
عـن القيـاس يلـزم العلم بجـواز الرجوع للأصـول، ومعه لا يبقـى موضوع لحكم 
العقـل بالاكتفاء بالظن، فلا إشـكال. وإلى هذا يرجـع الوجه الثالث في الجواب على 

كلام سيأتي إن شاء االله تعالى.
(١) لأن الدليـل العقـلي بعـد فرض عمومه يوجـب العلم بالموجبـة الكلية، 

المناقضة للسالبة الجزئية المستفادة من الدليل المخصص.
(٢) كما أشرنا إليه في المقام.
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ـــــال  ـــــك الإش
فـــي مــقــامــيــن:

خــروج  الأول: 
الظن القياسي عن 
حجية مطلق الظن

توجيه  في  قيل  ما 
القياس: خــروج 

حرمة  مــنــع  ١ـ 
بالقياس  العمل 
الانسداد زمان  في 

(١)، فلا يلزم إلا التناقض الصوري. هو لكون العموم صورياً
ثم إن الإشكال هنا في مقامين:

أحدهما: في خروج القياس وأمثاله مما نقطع بعدم اعتباره.
الثـاني: في حكـم الظن الذي قـام على عدم اعتباره ظـن آخر، حيث 
إن الظـن المانـع والممنـوع متسـاويان في الدخول تحت دليل الانسـداد ولا 
يجوز العمل بهما، فهل يطرحان أو يرجح المانع أو الممنوع منه أو يرجع إلى 

الترجيح؟ وجوه بل أقوال.
أما المقام الأول، فقد قيل في توجيهه أمور:

الأول: مـا مال إليه أو قال بـه بعض: من منع حرمة العمل بالقياس 
في أمثال زماننا(٢)، وتوجيهه بتوضيح منا:

أن الدليل على الحرمة: إن كان هي الأخبار المتواترة معنى في الحرمة، 
فـلا ريب أن بعض تلـك الأخبار في مقابلة معـاصري الأئمة صلوات االله 
عليهم من العامة التاركين للثقلين، حيث تركوا الثقل الأصغر الذي عنده 
علم الثقل الأكبر، ورجعوا إلى اجتهاداتهم وآرائهم، فقاسـوا واستحسنوا 
وضلوا وأضلوا، وإليهم أشار النبي: في بيان من يأتي من بعده من الأقوام، 

(١) لأن دليل التخصيص يكشف عن عدم إرادة العموم من دليله المفروض 
كونه ظني الدلالة.

ـينH عن كاشـف الغطاءH كلامـاً يظهر منه  (٢) نقـل بعض أعاظم المحشّ
الميل إلى جواز العمل بالقياس مع الانسـداد. وربما يظهر من بعض الكلمات المنقولة 

.Hعن المحقق القمي
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فقال: «برهة يعملـون بالقياس(١)» ، والأمير صلوات االله عليه بما معناه: 
« إن قومـا تفلتت عنهـم الأحاديث أن يحفظوهـا وأعوزتهم النصوص أن 

يعوها، فتمسكوا بآرائهم... إلى آخر الرواية» .
وبعض منها: إنما يدل على الحرمة من حيث إنه ظن لا يغني من الحق 

. شيئاً
وبعـض منها: يدل عـلى الحرمة من حيث اسـتلزامه لإبطـال الدين 

ومحق السنة، لاستلزامه الوقوع غالباً في خلاف الواقع .
وبعـض منها: يـدل على الحرمـة ووجـوب التوقـف إذا لم يوجد ما 
عـداه(٢)، ولازمـه الاختصـاص(٣) بصـورة التمكن من إزالـة التوقف 
لأجل العمل بالرجوع إلى أئمة الهدB، أو بصورة ما إذا كانت المسألة 

من غير العمليات، أو نحو ذلك.
ولا يخفى: أن شيئاً من الأخبار الواردة على أحد هذه الوجوه المتقدمة، 
لا يدل على حرمة العمل بالقياس الكاشف(٤) عن صدور الحكم عموماً 

(١) لم يتضح كون هذا الحديث من هذه الطائفة. وكذا ما بعده.
(٢) لعله مثل رواية أبي بصير: «قلت لأبي عبد االلهA: ترد علينا أشياء ليس 
نعرفهـا في كتـاب االله ولا سـنته، فننظر فيها؟ فقال: لا، أما إنـك إن أصبت لم تؤجر، 

وإن أخطأت كذبت على االله».
(٣) لم يتضح الوجه في اللزوم المذكور، بل هذا القسم كالنص في حرمة العمل 
به حال الانسداد. اللهم إلا أن يحمل على صورة إمكان إهمال الواقعة والرجوع فيها 

للأصل، أو الاحتياط، فلا تتم مقدمات الانسداد.
(٤) أما القسـم الأول فلأنه مختص بإعمال القياس في قبال المعصوم، فلا يدل 
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أو خصوصـاً عـن النبـي: أو أحد أمنائـه صلوات االله عليهـم أجمعين، مع 
عـدم التمكن من تحصيل العلم به ولا الطريق الشرعي، ودوران الأمر بين 
العمل بما يظن أنه صدر منهمB والعمل بما يظن أن خلافه صدر منهم، 
كمقتضى الأصـول المخالفة للقياس في مـوارده أو الأمارات المعارضة له. 

وما ذكرنا واضح على من راعى الإنصاف وجانب الإعتساف.
وإن كان الدليـل هـو الإجمـاع، بل الضرورة عند علـماء المذهب كما 
ادعـي ، فنقول: إنـه كذلك، إلا أن دعو الإجمـاع والضرورة على الحرمة 

في كل زمان ممنوعة.
ألا تر: أنه لو فرض ـ والعياذ باالله ـ انسـداد باب الظن من الطرق 

على حرمة العمل به في معرفة الحكم الصادر منه. 
وأمـا الثاني فهو إنما يقتـضي كون القياس كالظن، فكـما أمكن العمل في حال 

الانسداد مع إطلاق الأدلة الدالة على أنه لا يغني من الحق شيئاً فكذلك القياس. 
وأما الثالث فربما قيل: أنه كالثاني. لكن ظاهر التعليل فيه اختصاص القياس 
بجهـة مانعـة عن العمل به حتـى في حال الانسـداد، لأن الجهة الموجبـة للعمل به ـ 
كسـائر الظنـون ـ كونه أقـرب إصابة بنظر العقـل، وظاهر هذه الأخبـار أن القياس 
أبعد عن الأصابة وأن ما يفسـده أكثر مما يصلحه، فهو مناف رادع من نظر العقل في 

تشخيص الصغر المدعاة في المقام. 
إلا أن يقال: ملاك حكم العقل بالعمل بالظن ليس غلبة مصادفته للواقع، بل 
اقربيته في نفسـه من حيث الاحتمال، وذلك موجود في القياس. وسـيأتي تمام الكلام 
في ذلـك في الوجه السـابع. وأما الرابع فلما أشـار إليه المصنفH عنـد التعرض له، 

وعرفت الكلام فيه.
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السـمعية لعامة المكلفين أو لمكلف واحد باعتبار ما سـنح له من البعد عن 
بلاد الإسلام، فهل تقول: إنه يحرم عليه العمل بما يظن بواسطة القياس أنه 
الحكـم الشرعي المتداول بين المتشرعة، وأنـه مخير بين العمل به والعمل بما 
يقابله من الاحتمال الموهوم، ثم تدعي الضرورة على ما ادعيته من الحرمة؟ 

حاشاك!
ودعـو: الفـرق بـين زماننا هـذا وزمـان انطماس جميـع الأمارات 
السمعية(١) ممنوعة، لأن المفروض أن الأمارات السمعية الموجودة بأيدينا 
لم تثبـت كونها مقدمة في نظر الشـارع عـلى القيـاس، لأن تقدمها: إن كان 
لخصوصيـة فيهـا، فالمفروض بعد انسـداد باب الظن الخـاص عدم ثبوت 
خصوصية فيها، واحتمالها بل ظنها لا يجدي(٢)، بل نفرض الكلام فيما إذا 

قطعنا بأن الشارع لم ينصب تلك الأمارات بالخصوص.
وإن كان لخصوصية في القياس أوجبت كونه دونها في المرتبة، فليس 

الكلام إلا في ذلك.
وكيف كان، فدعو الإجماع والضرورة في ذلك في الجملة مسـلمة، 
وأمـا كليـة فلا. وهـذه الدعو ليسـت بأولى مـن دعو السـيد ضرورة 

(١) يعني: أنه يفترق ما نحن فيه عن الفرض الذي ذكره المصنفH لمن بعد 
عـن بلاد الإسـلام بأن العمل ببقيـة الأمارات متيسر فيما نحن فيـه بخلاف الفرض 

المذكور، إذا المفروض فيه انحصار الأمر بالقياس.
(٢) عرفـت أنه يجدي بناء عـلى إهمال النتيجة.لكن الكلام في المقام مبني على 

عمومها.
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في  الــمــنــاقــشــة 
هــــذا الــوجــه

في  الــمــنــاقــشــة 
هــــذا الــوجــه

إفـــادة  مــنــع  ٢ـ 
للظن الــقــيــاس 

المذهب على حرمة العمل بأخبار الآحاد .
ولكن الإنصاف: أن إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الإجماعات 
يوجـب الظن المتاخم للعلم بل العلم بأنـه ليس مما يركن إليه في الدين مع 
وجود الأمارات السمعية(١)، فهو حينئذٍ مما قام الدليل على عدم حجيته، 
بـل العمـل بالقيـاس المفيد للظـن في مقابل الخبر الصحيـح ـ كما هو لازم 
القول بدخول القياس في مطلق الظن المحكوم بحجيته ـ ضروري البطلان 

في المذهب.
الثـاني: منع إفادة القياس للظن، خصوصاً بعد ملاحظة أن الشـارع 

جمع في الحكم بين ما يتراء متخالفة، وفرق بين ما يتخيل متآلفة.
وكفاك في هذا: عموم ما ورد من: «أن دين االله لا يصاب بالعقول»، 
و: «أن السـنة إذا قيسـت محـق الديـن»، و: «أنـه لا شيء أبعـد عن عقول 
الرجـال من ديـن االله»، وغيرهـا مما دل على غلبـة مخالفة الواقـع في العمل 
بالقيـاس، وخصوص روايـة أبان بن تغلب الـواردة في دية أصابع الرجل 

والمرأة الآتية(٢).
وفيـه: أن منع حصول الظـن من القياس في بعـض الأحيان مكابرة 

(١) خصوصية الأمارات السـمعية مع فرض عدم حجيتها بالخصوص وإن 
كانـت قريبـة جداً للمرتكزات، إلا أنه لا دلالة في الأخبـار عليها. نعم لا يبعد ذلك 

في معاقد الإجماعات.
(٢) لا يحـضرني فعـلاً المحل الـذي يذكرها فيه فيما يأتي. نعـم تقدم ذكرها في 

التنبيه الثاني من تنبيهات مباحث القطع.
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مـع الوجـدان(١). وأما كثرة تفريق الشـارع بـين المؤتلفـات وتأليفه بين 
المختلفات، فلا يؤثر في منع الظن، لأن هذه الموارد بالنسبة إلى موارد الجمع 

بين المؤتلفات أقل قليل(٢).
(١) لا إشـكال في حصول الظن مع القياس، إلا أن في كونه مسـبباً عنه كلام 

يأتي.
(٢) الغلبـة إنـما توجـب الظـن بلحـاظ اعتقاد أن الأفراد مشـتركه بحسـب 
الاقتضـاء وأن اختلافها بسـبب الموانع الخاصة الموجودة في الأفراد الشـاذة النادرة، 
ففي الفرد المشـكوك لما كان المقتضي محرزاً بسبب الاعتقاد المذكور، وكان البناء عرفاً 
عـلى عدم تحقق المانع، خصوصاً مع قلة وجـوده، لأنه خلاف الأصل، أوجب ذلك 

الظن بمشابهته لحكم الأفراد الغالبة وعدم حمله على النادر. 
هـذا إذا بقـي الذهـن على طبيعته وغفلتـه، أما لو نبه من قبل مـن بيده الجعل 
العـالم به إلى أن الأمر عـلى خلاف المعتقد المذكور، وأن الاسـتنتاج في غير محله، وأن 
بناء الجاعل على ملاكات خاصة لا يطلع عليها المكلف، ولا تدخل تحت ضابط، فلا 

توجب الغلبة الظن، بل يتعين الوقفة. 
إذا عرفـت هذا فحيـث إن الجمع بين المتفرقات والتفريـق بين المؤتلفات من 
الشارع لم يدرك بمحض عثورنا عليه، حتى لا يمنع من حصول الظن بسبب الغلبة، 
وإنما نبهنا إليه الشـارع نفسـه بمقتضى الأحاديث التي أشـير إليها في هذا الوجه التي 
هـي واردة مورد الـردع عن القياس والتنبيه على أن العقـول قاصرة عن إدراك علل 
الأحكام كان ذلك مانعاً من حصول الظن بسبب الغلبة، وإلا لزم حصول الظن من 
القياس دائماً، إذ مع تحقق سببه وهو الغلبة لا وجه لعدم حصول المسبب وهو الظن، 

كما لا يخفى. 
ومـن هنا قد يقـال بعدم حصـول الظن من القيـاس بعد الالتفـات للاخبار 
المذكـورة والتدبـر في حـال الأحـكام الشرعية. نعم لا إشـكال في حصـول الظن في 
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نعم، الإنصاف: أن ما ذكر من الأخبار في منع العمل بالقياس موهن 
قـوي يوجب غالباً ارتفاع الظن الحاصل منـه في بادئ النظر، أما منعه عن 
ذلك دائماً فلا، كيف؟ وقد يحصل من القياس القطع، وهو المسمى عندهم 
: فالأولوية الاعتبارية من أقسام القياس،  بتنقيح المناط القطعي(١). وأيضاً
ومن المعلوم إفادتها للظن، ولا ريب أن منشأ الظن فيها هو استنباط المناط 

ظناً، وأما آكديته في الفرع فلا مدخل له في حصول الظن(٢).

مـوارد القيـاس في الجملة، إلا أنه لابد من الالتزام بأنه ليس مسـبباً عن القياس، بل 
لخصوصيـة في المـورد وإن كانـت مغفولاً عنها، إذ لـو كان القياس موجبـاً للظن لا 
وجه دائماً لما ذكرنا من عدم تخلف المسـبب عنه سـببه، إلا أن الخصوصيات المذكورة 
لما كانت قد يغفل عنها ولا يلتفت إلا إلى القياس يتوهم كونه هو السبب في حصول 

الظن. 
اللهـم إلا أن يقـال: الوجه المذكـور إنما يقتضي عدم صلـوح غلبة الجمع بين 
المؤتلفـات لحصول الظن. وذلك لا ينافي حصول الظن من القياس في بعض الموارد 
بسـبب الظن بملاك الحكم المسـتند إلى علل أخر غير الغلبة المذكورة. وما تضمن أن 
ديـن االله لا يصـاب بالعقول إنـما ورد مورد السـلب الجزئي في قبـال الإيجاب الكلي 
الـذي يدعيه العاملون بالقيـاس، حيث يدعون تيسر الوصـول للأحكام من طريق 
القيـاس والنظـر، فهـو وارد لبيان كثرة الخطـأ لا امتناع الوصـول ودوام الخطأ، فلا 
ينافي حصول الظن بملاك الأحكام في بعض الموارد المقتضي للظن بجريانها في مورد 

الملاكات المظنونة. فلاحظ.
(١) الـذي يبتني عـلى القطع بملاك الحكم، ولا مانع من حصوله بناء على ما 

عرفت.
(٢) إذ يكفي في تحقق الحكم في مورد حصول ملاكه، بلا حاجه إلى تأكده.
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العلم  باب  إن  ٣ـ 
في القياس مفتوح

الثالـث: أن بـاب العلم في مـورد القياس ومثله مفتـوح، للعلم بأن 
الشـارع أرجعنا في هذه الموارد إلى الأصول اللفظية أو العملية، فلا يقضي 

دليل الانسداد باعتبار ظن القياس في موارده.
وفيه: أن هذا العلم إنما حصل من جهة النهي عن القياس، ولا كلام 
في وجوب الامتناع عنه بعد منع الشارع، إنما الكلام في توجيه نهي الشارع 
عن العمل به مع أن موارده وموارد سائر الأمارات متساوية(١)، فإن أمكن 
منع الشارع عن العمل بالقياس أمكن ذلك في أمارة أخر(٢)، فلا يستقل 

العقل بوجوب العمل بالظن وقبح الاكتفاء بغيره من المكلف(٣). 
وقد تقدم أنه لولا ثبوت القبح في التكليف بالخلاف لم يستقل العقل 
بتعيـين العمـل بالظـن، إذ لا مانع عقلاً عـن وقوع الفعل الممكـن ذاتاً من 
(١) لا طريق إلى إحراز التساوي واقعاً، وغاية ما في المقام أنه بعد عدم نصب 
الشـارع للطـرق فالعقـل لا يدرك الفرق بين أفـراد الظن، لاشـتراكها في الجهة التي 
أوجبـت الرجـوع للظن، بعـد عدم نصب الشـارع للطـرق وهي الأقربيـة للواقع، 
وذلـك لا يقتضي قبح منع الشـارع عـن العمل بالقياس الكاشـف عن جعل الطرق 
الشرعيـة في مورده، فينفتح باب العلم ويرتفـع موضوع حكم العقل، كما أشرنا إليه 
في أول الكلام في هذا المقام. نعم هذا مبني على إهمال النتيجة، فإن كان مرجع الوجه 

. المذكور إلى ذلك فهو في محله، وإلا كان خلفاً
(٢) لا مانـع مـن الالتـزام بإمكانه، وإنـما يحكم العقل بقبحـه في ظرف عدم 
نصـب الشـارع للطرق، وامتنـاع الرجوع للأصـول، فإن أحرز في مـورد الأمارات 

الأخر ذلك فهو، وإلا فلا يحكم العقل بالرجوع للأمارات.
(٣) عرفـت أن اسـتقلاله بذلـك لا يمنع من نصب الطـرق، بل هو موقوف 

على عدم نصبها.

في  الــمــنــاقــشــة 
هــــذا الــوجــه
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حجية  ــدم  ع ٤ـ 
ــق الــظــن  ــل ــط م
ــري الأم النفس 

الحكيم إلا قبحه.
والحاصـل: أن الانفتـاح المدعـى إن كان مـع قطـع النظـر عـن منع 
الشارع فهو خلاف المفروض، وإن كان بملاحظة منع الشارع، فالإشكال 
في صحـة المنع ومجامعته مع اسـتقلال العقل بوجوب العمـل بالظن(١)، 

فالكلام هنا في توجيه المنع، لا في تحققه.
الرابـع(٢): أن مقدمات دليل الانسـداد ـ أعني انسـداد باب العلم 
مـع العلم ببقاء التكليف ـ إنما توجب جواز العمل بما يفيد الظن، يعني في 
نفسـه ومع قطع النظر عما يفيد ظناً أقـو، وبالجملة: هي تدل على حجية 
الأدلة الظنية دون مطلق الظن النفس الأمري، والأول أمر قابل للاستثناء، 
إذ يصح أن يقال: إنه يجوز العمل بكل ما يفيد الظن بنفسه ويدل على مراد 
الشارع ظناً إلا الدليل الفلاني، وبعد إخراج ما خرج عن ذلك يكون باقي 
الأدلـة المفيدة للظن حجة معتبرة، فإذا تعارضت تلك الأدلة لزم الأخذ بما 
(٣) هو الظن بالواقع،  هـو الأقو وترك ما هو الأضعف، فالمعتـبر حينئذٍ
ويكـون مفـاد الأقو حينئذٍ ظنـاً والأضعف وهماً، فيؤخـذ بالظن ويترك 
(١) عرفت أن منع الشارع مانع عن استقلال العقل بالرجوع للظن لا مجامع 

معه. فلا إشكال في المنع حتى يحتاج إلى توجيه.
 Hمع الوجه الثاني. قال H(٢) يظهر هذا الوجه من محكي كلام المحقق القمي
في التفصي عن إشكال خروج القياس وخبر الفاسق المصرح في آية النبأ بعدم حجيته: 
«و ذلك إما لأنهما لايفيدان الظن، وذلك علة منع الشـارع عنهما. أو لأنهما مسـتثنيان 

من الأدلة المفيدة للظن، لا أن الظن الحاصل منهما مستثنى من مطلق الظن».
(٣) يعني: في فرض التعارض بين الدليلين.
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غيره، انتهى.
أقـول: كأن غرضـه ـ بعد فرض(١) جعل الاصـول من باب الظن 
: أن(٢) انسـداد بـاب العلم في الوقائع  وعـدم وجوب العمل بالاحتياط ـ
مـع بقـاء التكليـف فيهـا يوجب عقـلاً الرجـوع إلى طائفة مـن الأمارات 
الظنيـة(٣)، وهـذه القضية يمكـن أن تكـون مهملة(٤) ويكـون القياس 
خارجاً عن حكمها، لا أن العقل يحكم بعمومها ويخرج الشـارع القياس، 
لأن هـذا عين ما فر منه من الإشـكال. فإذا علم بخـروج القياس عن هذا 
الحكـم فلابـد من إعمال الباقـي في مواردها(٥)، فإذا وجـد في مورد أصل 
(١) يظهر من كلام المصنفH أن هذا مفروض في كلام من ذكر هذا الوجه، 

وعلى تقديره فلايتضح فعلاً دخله في تمامية هذا الوجه.
(٢) خبر «كأن» في قوله: «كأن غرضه...»

(٣) لا الرجوع إلى نفس الظن الحاصل منها.
(٤) هذا خلاف ظاهر الكلام السـابق الذي ذكره المصنفH والكلام الذي 
ذكرنـاه عن المحقـق القميH لظهـور الكلامين في عمـوم الحجيـة وإن كانت قابلة 
للاسـتثناء، بحيث أنه لوكلا الاسـتثناء لكان اللازم البناء عـلى العموم. لا الإهمال، 
كـي يحتـاج التعيين إلى دليل آخر. فهوH قد فرّ عن الإشـكال بدعو قابلية العموم 
للتخصيـص، لا بدعو إهمال القضية. وإن كان ما ذكره غير تام في نفسـه، لما تكرر 
بيانـه من عدم قابليـة العموم العقلي للتخصيص. نعم يمكن رفع موضوعه، فيخرج 

المورد عنه تخصصاً، لا تخصيصاً، على ما سبق منا في دفع الإشكال.
(٥) هـذا لا يناسـب الإهمـال، لأن دليـل خـروج القياس لا يصلـح لتعيين 
المهملـة في تمـام الباقي، بـل لا بد من الرجـوع إلى دليل آخر يقتـضي التعيين، على ما 

سبق تفصيله.
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وأمـارة ـ والمفـروض أن الأصـل لا يفيـد الظن في مقابل الأمـارة ـ وجب 
الأخـذ بها، وإذا فرض خلـو المورد عن الأمارة أخذ بالأصل، لأنه يوجب 

الظن بمقتضاه.
وبهذا التقرير: يجوز منع الشـارع عن القيـاس، بخلاف ما لو قررنا 
دليل الانسـداد على وجـه يقتضي الرجوع في كل مسـألة إلى الظن الموجود 
فيهـا، فإن هـذه القضية لا تقبل الإهمـال ولا التخصيـص، إذ ليس في كل 

مسألة إلا ظن واحد(١).
وهذا معنى قوله في مقام آخر: إن القياس مستثنى من الأدلة الظنية، 
لا أن الظـن القياسي مسـتثنى مـن مطلق الظن(٢). والمراد بالاسـتثناء هنا 
إخـراج ما لـولاه لـكان قابلاً للدخـول، لا داخـلاً بالفعـل، وإلا لم يصح 

بالنسبة إلى المهملة(٣).
هذا غاية ما يخطر بالبال في كشف مراده.

وفيه: أن نتيجـة المقدمات المذكورة لا تتغير بتقريرها على وجه دون 

(١) هـذا لا يصلح تعليلاً لعدم قابلية القضيـة للإهمال أو التخصيص، وإنما 
تصلـح تعليلاً لعدم موضوع للتعـارض والترجيح بلحاظ مثل هذه القضية، بمعنى 
أنـه لامجال لفرض تعـارض الظنين أوالترجيح بينهما بعد فـرض وحدة الظن في كل 

مسألة.
.H(٢) هذا قريب من الكلام الذي نقلناه عن المحقق القمي

، بل قابليته للدخول لكن عرفت  (٣) لأن المهملة لا تقتضي دخول الفرد فعلاً
أن الحمل على ذلك خلاف ظاهر الكلام المنقول في تقرير هذا الوجه.

في  الــمــنــاقــشــة 
هــــذا الــوجــه



٢٥٥ ........................................................... في حجية مطلق الظن/ دليل الانسداد 

حجية  ــدم  ع ٥ـ 
قام  ــذي  ال الظن 
دليل حجيته  على 

وجـه(١)، فإن مرجع ما ذكر ـ من الحكـم بوجوب الرجوع إلى الأمارات 
الظنيـة في الجملـة ـ إلى العمـل بالظـن في الجملـة، إذ ليـس لـذات الأمارة 
مدخليـة في الحجيـة في لحاظ العقـل(٢)، والمناط هو وصف الظن، سـواء 
اعتبر مطلقاً أو على وجه الإهمال، وقد تقدم: أن النتيجة على تقرير الحكومة 
ليست مهملة(٣)، بل هي معينة للظن الاطمئناني مع الكفاية، ومع عدمها 

فمطلق الظن، وعلى كلا التقديرين لا وجه لإخراج القياس.
وأما على تقرير الكشف فهي مهملة لا يشكل معها خروج القياس، 

إذ الإشكال مبني على عدم الإهمال وعموم النتيجة(٤)، كما عرفت.
الخامـس: أن دليـل الانسـداد إنـما يثبت حجيـة الظن الـذي لم يقم 
(١) يعنـي فلا فـرق بين أن يكون موضوع الحجية الأمـارات الموجبة للظن، 
وأن يكـون نفـس الظـن الحاصـل مـن الأمـارات، فـأن كلا منهـما صالـح للتعميم 
والإهمال، ومع التعميم يشـكل الاسـتثناء منه بمعناه الحقيقـي. لأن القضية العقلية 

لا تقبل التخصيص.
(٢) هـذا راجع إلى بطـلان ما ذكر في هذا الوجه مـن أن موضوع الحجية هو 

الأمارات المفيدة للظن، لا الظن الحاصل من الأمارات.
(٣) عرفـت أنها مهملة حتـى على الحكومة، وأن النهي عن القياس كاشـف 

عن عدم تحقق موضوع حكم العقل في مورده.
(٤) لكـن المحكـي عـن المحقق القميH، أنـه اختار الكشـف، فهو في مقام 
التوجيه بناء عليه لا على الحكومة. لكن عرفت أنه لا فرق بين أن تكون النتيجة هي 
حجيـة الأمـارات المفيدة للظن وأن تكون هي حجية الظـن الحاصل من الأمارات. 
ينH في توجيه كلام المحقق القميH بما لا مجال  وقد أطال بعض الأعاظم من المحشّ

للتعرض له. فراجع.
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عـلى عـدم حجيتـه دليـل، فخـروج القيـاس على وجـه التخصـص دون 
التخصيص(١).

توضيـح ذلـك: أن العقل إنـما يحكم باعتبـار الظن وعـدم الاعتناء 
بالاحتـمال الموهوم في مقام الامتثال، لأن البراءة الظنية تقوم مقام العلمية، 
أما إذا حصل بواسـطة منع الشـارع القطع بعدم البراءة بالعمل بالقياس، 

فلا يبقى براءة ظنية حتى يحكم العقل بوجوبها.
واسـتوضح ذلـك مـن حكم العقـل بحرمـة العمل بالظـن وطرح 
الاحتـمال الموهـوم عنـد انفتاح بـاب العلم في المسـألة، كما تقـدم في تقرير 
أصالة حرمة العمل بالظن، فإذا فرض قيام الدليل من الشـارع على اعتبار 
ظن ووجوب العمل به، فإن هذا لا يكون تخصيصاً في حكم العقل بحرمة 
ينH: «قد تكرر هذا الوجه للتفصي عن إشكال  (١) قال بعض أعاظم المحشّ
خـروج القيـاس في كلام الشـيخ المحقق المحـشي في هداية المسترشـدين المعلقة على 
المعالم، وفي كلام أخيه الشـيخ الفاضل في فصولهH واعتمدا عليه كمال الاعتماد، من 
حيـث إن الحجة عندهم بمتقضى دليل الانسـداد الأمارات التي ظن حجيتها وإن لم 
تفد الظن الشـخصي في المسألة الفرعية، ومن المعلوم أن خروج القياس وأشباهه من 
هـذه الكلية ليس بعنـوان التخصيص، بل التخصص والخـروج عن موضوع حكم 

العقل، حيث أنه مما يعلم عدم حجيته. 
نعـم يشـكل الامر عليهما فيـما فرض قيـام القيـاس المفيد للظن على المسـألة 
الأصولية، كما قيل: إن الشـهرة المحققة يحصل منها الظن الاقو من الظن الحاصل 
من خبر العادل، فإذا فرض قيام الدليل الظني على حجيته فيظن منها حجية الشهرة 
مـن جهة القياس المذكور... فالاشـكال متوجه عليهـما لا محالة، فلابد من دفعه...» 

ثم تعرض لكلامهما المتضمن للوجه المذكور بطوله.
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العمـل بالظن، لأن حرمة العمل بالظـن مع التمكن إنما هو لقبح الاكتفاء 
بـما دون الامتثـال العلمي مع التمكن من العلمي، فـإذا فرض الدليل على 
اعتبـار ظـن ووجوب العمل به صار الامتثـال ـ في العمل بمؤداه ـ علمياً، 
فلا يشـمله حكم العقل بقبح الاكتفاء بـما دون الامتثال العلمي، فما نحن 

فيه على العكس من ذلك(١).
وفيـه: أنك قـد عرفت ـ عند التكلم في مذهب ابـن قبة ـ: أن التعبد 

بالظن مع التمكن من العلم على وجهين:
أحدهمـا: عـلى وجه الطريقية بحيث لا يلاحظ الشـارع في أمره عدا 
كون الظن انكشافاً ظنياً للواقع بحيث لا يترتب على العمل به عدا مصلحة 

الواقع على تقدير المطابقة.
(١) لا يخفـى الفـرق بـين المقامـين، فإن مـلاك حكـم العقل بقبـح الاكتفاء 
بالامتثـال غـير العلمي للمكلف مع تمكنه من العلمـي إنما هو خوف الضرر، وعدم 
إحراز الفراغ عن مسـؤولية التكليف، لعدم إحراز تحقق الواقع به ولاكتفاء الشـارع 
بـه، فمع جعل الشـارع الظن حجة، يكون العمل به موجبـاً للأمان والقطع بالفراغ 
والفراغ عن مسـؤولية التكليف، وإن لم يتحقق معه الامتثال الواقعي، فلا يبقى معه 

موضوع حكم العقل بالقبح ولا ملاكه. 
أمـا حكمـه في المقام بالاكتفـاء بالظن بالامتثـال فملاكه أقربيـة الظن الذاتية 
للواقـع أو الطريـق الشرعـي، والنهي عن العمـل بالظن لا يوجب ارتفـاع الأقربية 
المذكـورة. فـإذا ظـن مثلاً بسـبب القياس بحجيـة الشـهرة فالظن بحصـول البراءة 
بالعمـل بها لا يرتفع بسـبب النهي عن القياس، فلا يصلـح النهي لرفع ملاك حكم 
. والظاهر أن ما ذكرناه في  العقـل، كي يوجب خروج مورده عن موضوعـه تخصصاً

الجواب أولى مما سيذكره المصنفH على ما سيأتي.

في  الــمــنــاقــشــة 
هــــذا الــوجــه
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والثـاني: عـلى وجه يكـون في سـلوكه مصلحة يتدارك بهـا مصلحة 
الواقع(١) الفائتة على تقدير مخالفة الظن للواقع.

وقـد عرفـت: أن الأمر بالعمـل بالظن مـع التمكن مـن العلم على 
الوجـه الأول قبيـح جداً، لأنه مخالـف لحكم العقل(٢) بعـدم الاكتفاء في 
الوصول إلى الواقع بسلوك طريق ظني يحتمل الإفضاء إلى خلاف الواقع. 

نعم، إنما يصح التعبد على الوجه الثاني.
فنقـول: إن الأمـر في مـا نحن فيه كذلـك، فإنه بعد مـا حكم العقل 
بانحصار الامتثال عند فقد العلم في سـلوك الطريق الظني، فنهي الشـارع 
عـن العمل ببعض الظنون: إن كان على وجـه الطريقية ـ بأن نهى عند فقد 
العلم عن سلوك هذا الطريق من حيث إنه ظن يحتمل فيه الخطأ ـ فهو قبيح، 
لأنه معرض لفوات الواقع(٣) فينتقض به الغرض، كما كان يلزم ذلك من 

(١) تقدم منا أنه لا بد من مصلحة مصححة لجعل الطريق مسـاوية لمصلحة 
الواقـع الـذي يفوت بـه أو أهم منها، ولا يلـزم أن تكون المصلحـة المذكورة موجبة 

لتدارك مصلحة الواقع.
(٢) حكـم العقـل المذكور راجـع إلى حكمه بالقبح في حـق المكلف للملاك 
المتقدمـة إليه الاشـارة، وهـو الظاهر من كلام مـن تقدم في تقريب الوجـه المذكور، 
أمـا حكـم العقل بالقبح فيما تقدم عند التعرض لـكلام ابن قبة فهو راجع إلى حكمه 
بالقبـح في حق الشـارع الاقدس بمـلاك قبح تفويت الملاك الواقعـي بجعل الطريق 
الذي قد لا يوصل إليه فلا ينبغي التعرض له في المقام، لانه أجنبي عن محل كلام من 

تقدم. نعم قد يكون هذا وجهاً آخر راجعاً إلى الوجه السادس.
(٣) لأن ترك العمل بالظن حينئذٍٍ يسـتلزم العمل بالوهم الذي هو أبعد عن 
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اختـــرناه  مـا  ٦ـ 
ـــــاً ـــــق ســـــاب

الأمر بسـلوكه على وجه الطريقية عند التمكن مـن العلم، لأن حال الظن 
عند الانسـداد من حيـث الطريقية حال العلم مع الانفتـاح لا يجوز النهي 
عنه من هذه الحيثية في الأول كما لا يجوز الأمر به في الثاني، فالنهي عنه وإن 
كان مخرجـاً للعمل به عن ظن البراءة إلى القطع بعدمها(١)، إلا أن الكلام 

في جواز هذا النهي، لما عرفت من أنه قبيح.
وإن كان على وجه يكشـف النهي عن وجود مفسـدة في العمل بهذا 
الظن يغلب على مفسدة مخالفة الواقع اللازمة عند طرحه، فهذا كان جائزاً 
حسـناً نظـير الأمـر به على هـذا الوجه مـع الانفتـاح، إلا أنه يرجـع إلى ما 

سنذكره.
الوجـه السـادس: وهو الذي اخترناه سـابقاً ، وحاصلـه: أن النهي 
يكشـف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعية المدركة على تقدير 

تحصيل الواقع، بخلاف النهي عنه مع التمكن من العلم، فإنه يستلزم العمل بالعلم 
الذي هو أقرب إيصالاً للواقع.

(١) لا يخفـى أنه لا يوجـب القطع بعدم البراءة. إلا أن يريـد بالبراءة الأمان 
عـلى تقديـر المخالفة، وعدم إصابـة الواقع فإن النهي عن الظـن يوجب القطع بعدم 
الـبراءة عند عـدم الإصابة، لتوقف الـبراءة مع عدم إصابة الظن على جعل الشـارع 
للطريق أو رضاه به فمع عدمها يقطع بعدم البراءة على تقدير الخطأ. لكن كان اللازم 
حينئـذٍ أن يقـول: مخرجاً للعمل به عن اليقين بالـبراءة إلى اليقين بعدمها، إذ قبل نهي 
الشارع يقطع بأن العمل بالظن موجب للبراءة. مع أن البراءة بالمعنى المذكورة مترتبة 
على حكم العقل بوجوب العمل بالظن حين الانسـداد، لا أنها ملاك له سـابق عليه 

بالرتبة، كما يظهر من كلام من سبق.
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العمـل به(١)، فالنهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب 
العمـل بالظـن مع الانسـداد نظير الأمـر بالظنون الخاصـة في مقابل حكم 

العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح.
فـإن قلت: إذا بني على ذلـك، فكل ظن من الظنون يحتمل أن يكون 

في العمل به مفسدة كذلك.
قلت: نعم، ولكن احتمال المفسـدة لا يقدح في حكم العقل بوجوب 
سـلوك طريـق يظـن معـه بالـبراءة عند الانسـداد، كـما أن احتـمال وجود 
المصلحـة المتداركة لمصلحة الواقع في ظـن لا يقدح في حكم العقل بحرمة 
العمـل بالظن مـع الانفتاح(٢)، وقد تقدم في آخر مقدمات الانسـداد: أن 
(١) لكـن المفسـدة المذكورة إن كانت من سـنخ المصلحـة المقتضية للحجية، 
فهـي موجبـة لقصـور ملاك الحجيـة ومانعة مـن حجية الظـن المذكـور، إلا أن هذا 
خلاف فرض كون الحجية عقلية، إذ العقل إنما يحكم بالحجية بعد اطلاعه على الملاك 

وصلوحه وعدم مزاحمته. 
و إن كانت من سـنخ آخر فهي إنما تقتضي حرمة الاعتماد على الظن المذكور، 
نفسـياً، ولا تنـافي حجيته بمعنى جـواز الاكتفاء به في الامتثـال، حيث فرض ثبوت 

ذلك بحكم العقل. فتأمل.
(٢) عرفت أن منشأ الحرمة المذكورة عدم الأمان بسلوك الطريق لعدم العلم 
باكتفاء الشـارع به، وأن الملاك المذكور يرتفع مع العلم بنصب الشـارع له. أما ملاك 
حكـم العقل بجـواز العمل بالظن حال الانسـداد فهو لا يرتفع بنهي الشـارع عنه. 
وأمـا المفسـدة المزاحمة فإن كانت من سـنخ المصلحـة المقتضية للحجيـة لم تخف على 
العقل. وإن كانت من سنخ آخر لم تمنع من حجية الطريق وإن اقتضت حرمة سلوكه 

. فراجع ما سبق وتأمل. نفسياً
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هذا  تمامية  عدم 
ــضــاً الـــوجـــه أي

العقل مسـتقل بوجوب العمل بالظن مع انسـداد باب العلم ، ولا اعتبار 
باحتـمال كـون شيء آخر هـو المتعبد به غير الظـن، إذ لا يحصل من العمل 
بذلك المحتمل سـو الشـك في البراءة أو توهمهـا، ولا يجوز العدول عن 

البراءة الظنية إليهما.
وهذا الوجه وإن كان حسـناً وقد اخترناه سـابقاً، إلا أن ظاهر أكثر 
الأخبـار الناهيـة عـن القيـاس: أنه لا مفسـدة فيـه إلا الوقـوع في خلاف 
الواقـع(١)، وإن كان بعضها سـاكتاً عـن ذلك وبعضها ظاهـراً في ثبوت 
المفسـدة الذاتية، إلا أن دلالة الأكثر أظهر، فهـي الحاكمة على غيرها(٢)، 
كـما يظهـر لمن راجع الجميع، فالنهي راجع إلى سـلوكه من باب الطريقية، 

وقد عرفت الإشكال في النهي على هذا الوجه.
إلا أن يقـال: إن النواهـي اللفظيـة عـن العمـل بالقيـاس من حيث 
الطريقية لابد من حملها ـ في مقابل العقل المستقل ـ على صورة انفتاح باب 
العلم بالرجـوع إلى الأئمةB. والأدلة القطعية منهـا ـ كالإجماع المنعقد 
على حرمة العمل به حتى مع الانسداد ـ لا وجه له غير المفسدة الذاتية(٣)، 
(١) كـما هـو مقتضى ما تضمن أن دين االله لا يصاب بالعقول، وأن السـنة إذا 
قيست محق الدين، وما ورد في القياس من أن ما يفسده أكثر مما يصلحه، ونحو ذلك 

مما يظهر منه كون مفسدة القياس غلبة عدم الوصول للواقع.
(٢) لكن هذا فرع التعارض بين الظهورين، ولا تعارض بينهما.

(٣) وحينئذٍٍ فيتعين التفكيك بين الأدلة اللفظية واللبية. وهو وإن كان خلاف 
الظاهـر إلا أنه لابد منه بعـد فرض انحصار التخلص عن المحـذور العقلي به. لكن 

 . الظاهر أن الإجماع مستند إلى الأدلة اللفظية الكثيرة فهو تابع لها سعة وضيقاً
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٧ـ مختار المصنف 
ـــي الــتــوجــيــه ف

كما أنه إذا قام دليل على حجية ظن مع التمكن من العلم نحمله على وجود 
المصلحة المتداركة لمخالفة الواقع، لأن حمله على العمل من حيث الطريقية 

مخالف لحكم العقل بقبح الاكتفاء بغير العلم مع تيسره.
الوجه السـابع: هـو أن خصوصية القياس من بين سـائر الأمارات 
هي غلبة مخالفتها للواقع(١)، كما يشهد به قولهA: «إن السنة إذا قيست 
محق الدين»، وقوله: «كان ما يفسده أكثر مما يصلحه»، وقوله: «ليس شيء 

أبعد عن عقول الرجال من دين االله»، وغير ذلك.
وهـذا المعنى لمـا خفي عـلى العقل الحاكـم بوجوب سـلوك الطرق 
الظنيـة عند فقد العلم، فهو إنما يحكم بها لإدراك أكثر الواقعيات المجهولة 
بها، فإذا كشـف الشـارع عن حال القياس وتبين عند العقل حال القياس 

فيحكم ـ حكماً إجمالياً ـ بعدم جواز الركون إليه.
نعم، إذا حصل الظن منه في خصوص مورد، لا يحكم بترجيح غيره 
عليـه في مقـام البراءة عن الواقع(٢)، لكن يصح للشـارع المنـع عنه تعبداً 
وانحصار التخلص عن المحذور العقلي بهذا الوجه أول الكلام، وخفاء وجه 

آخر غيره لا يكشف عن عدمه وتعين هذا الوجه.
(١) الضمير يرجع إلى (القياس). وكأن تأنيث الضمير بلحاظ كونه أمارة.

(٢) لم يتضح الوجه في توقف العقل عن الحكم بعدم حجية القياس في المورد 
الشـخصي، فأنه إذا كان ملاك حكـم العقل بالحجية هو كثـرة المصادفة، والمفروض 
انكشاف عدمها ببيان الشارع يتعين عدول العقل عن حكمه بحجيته في جميع الموارد 
بنحـو القضية الكلية الاسـتغراقية، لا المجموعية المهملة، فـلا يكون حجة في المورد 
الشـخصي وغايـة مايدركـه العقل في المورد الشـخصي بسـبب القياس هـو الأقربية 
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........................................................
للواقع بمعنى رجحان الإصابة، لا بمعنى غلبتها، وليس هو حسـب الفرض ملاكاً 

للحجية، فلا وجه لتوقف العقل عن الحكم بعدم الحجية لأجله. 
وإن شـئت قلت: ملاك حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد تارة: يكون 

هو غلبة مصادفته للواقع. وأخر: يكون هو رجحان إصابته للواقع واقربيتها. 
وعـلى الأول فهـو ليس من لوازم الظن الذاتية، بـل غاية ما يمكن الالتزام به 
أنه من لوازمه الغالبية. وحينئذٍٍ فمع انكشاف عدمها في خصوص قسم ـ كالقياس ـ 
يتعـين عـدول العقـل عـن حكمـه بحجيته، والجـزم بعـدم حجيتـه بنحـو القضية 
الاستغراقية، وحينئذٍٍ يحتاج في عدم الحجية في المورد الشخصي إلى منع الشارع تعبداً 
بنحو يظهر منه عدم إرادة الواقع، بل يكفي كشفه عن غلبة الخطأ، إذ ليس في المورد 
الشـخصي إلا الأقربية للواقع بمعنى رجحان الإصابة لا بمعنى غلبة المصادفة، لأن 

الغلبة مما لا يتصف المورد الشخصي بها، كما لا يخفى. 
وعـلى الثاني فهو من لـوازم الظن الذاتيـة غير القابلة للانفـكاك، وليس نهي 
الشـارع كاشـفاً عن عدمه، حتى يوجب عدول العقل عن حكمه بالحجية، وخروج 
المـورد عنـه تخصصـاً، ولا يندفع الإشـكال إلا بدعو تنازل الشـارع عن الواقع في 
ظرف الإصابة، فإنه بيد الشـارع. لكنه وإن كان ممكناً ثبوتاً، إلا أنه معلوم البطلان، 

لما هو المعلوم من بقاء الواقع في حق الجاهل. 
ثم إن الظاهر أن ملاك الحجية في المقام هو الأمر الثاني لا الأول، كما أن ملاك 
حجية العلم هو انكشـاف الواقع معه، لا استمرار الإصابة. وغلبة الإصابة في الظن 
ـ لو كانت مسلمة في الجملة ـ ليس علة للحكم المذكور، لعدم توقف العقل في المقام 
، لما هو المعلوم من اختلاف  في كل ظن على استيعاب حاله وأنه غالب المصادفة أولاً
أسـباب الظنون والأشـخاص في ذلك، بل العقل يحكم بحجيـة الظن من دون نظر 

وفحص من هذه الجهة، كما لا يخفى. 
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بحيث يظهر له(١): أني ما أريد الواقعيات التي تضمنها القياس، فإن الظن 
ليس كالعلم في عدم جواز تكليف الشخص بتركه والأخذ بغيره(٢).

: فالمحسن لنهي الشارع عن سلوكه على وجه الطريقية كونه  وحينئذٍ
في علم الشارع مؤدياً في الغالب إلى مخالفة الواقع.

والحاصـل: أن قبـح النهي عن العمل بالقياس عـلى وجه الطريقية، 
إما أن يكون لغلبة الوقوع في خلاف الواقع مع طرحه فينافي الغرض، وإما 
أن يكـون لأجل قبح ذلك في نظر الظان، حيـث إن مقتضى القياس أقرب 

في نظره إلى الواقع، فالنهي عنه نقض لغرضه في نظر الظان.
أمـا الوجه الأول، فهـو مفقود في المقام، لأن المفـروض غلبة مخالفته 

ومـن جميـع ما ذكرنا يظهر النظـر في كلمات المصنفH في المقـام، وأنها مبتنية 
تـارة عـلى الوجه الأول وأخـر على الثاني، وقـد اختلطا فيها، الأمـر الذي أوجب 

اضطراب كلامه جداً وتشويشه. فلاحظ.
(١) يعني: للمكلف. وفي بعض النسخ:«يظهر منه» يعني: من الشارع.

(٢) إن كان المـراد باظهار عـدم إرادة الواقعيات العدول عن الحكم الواقعي 
بحيث يرتفع واقعاً لو فرض ثبوته ذاتاً، فهو مما يصح من الشارع الأقدس كما سبق، 
ولم يتجه التعليل بأن الظن ليس كالعلم في عدم جواز تكليف الشخص بتركه، لعدم 
رجـوع ذلـك إلى النهـي عن الأخذ بالظن، بـل إلى رفع الحكم المظنـون، وهو متيسر 

حتى مع العلم، كما في موارد نسخ الأحكام الواقعية. 
وإن كان المـراد به عدم إرادة الواقع من طريق القياس الراجع إلى عدم حجية 
القيـاس في الوصول للواقع، فهو مناف لحكم العقـل المفروض بحجيته، ولا يندفع 

به الأشكال. هذا ويظهر من بقية كلام المصنفH إرادة الأول.
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للواقع.
وأما الوجه الثاني، فهو غير قبيح بعد إمكان(١) حمل الظان النهي في 
ذلك المورد الشـخصي على عدم إرادة الواقع منه في هذه المسـألة ولو لأجل 

اطراد الحكم(٢).
ألا تر: أنه يصح أن يقول الشارع(٣) للوسواسي القاطع بنجاسة 
ثوبه: « ما أريد منك الصلاة بطهارة الثوب» وإن كان ثوبه في الواقع نجساً، 

حسماً لمادة وسواسه.
ونظـيره: أن الوالـد(٤) إذا أقـام ولـده الصغير في دكانـه في مكانه، 
(١) العمـدة الإمـكان الوقوعـي الراجـع إلى الاحتـمال، لا الإمـكان العقلي 
الـذي يكون مـع القطع بالعدم، وقد عرفت أنه غير محتمـل الوقوع، فلا رافع للقبح 

المفروض.
(٢) يعنـي: أن الحكـم بعـدم إرادة الواقع الذي قام عليـه القياس ليس لعدم 
إصابتـه الواقـع دائماً، ولا لعـدم تمامية ملاك الحكم الواقعي، بـل لأجل التمكن من 
المنـع عـن القيـاس في موارد عـدم الإصابـة وإطراد الحكـم بالمنع فيهـا، إذ مع تعذر 
التمييـز بين مـوارد الإصابة وغيرها يتعـين تعميم الحكم بعدم الحجيـة وبعدم إرادة 

الواقع لموارد الإصابة للمحافظة على الواقع في موارد الخطأ التي هي أغلب.
(٣) لا إشـكال في صحـة ذلـك، إلا أن المهـم وقوعه كما عرفـت، ولو أمكن 
تسـليم وقوعـه في حق الوسـواسي فلا مجال له هنـا، للقطع بعدم تنازل الشـارع عن 

الواقع، كما تقدم.
(٤) لا مجـال للتنظـير مـع فـرض عدم تكليـف الوالـد للولد بالبيع حسـب 
. نعم لـو فرض إلزام الوالـد للولد بالبيع مع  المصلحـة، فلا ملـزم بحجية ظنه عقلاً
المصلحة وفرض انسـداد باب العلم وامتناع الرجوع للاحتياط وغيره من الأصول 
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وعلـم منـه أنه يبيع أجناسـه بحسـب ظنونه القـاصرة، صح لـه منعه عن 
العمل بظنه، ويكون منعه في الواقع لأجل عدم الخسـارة في البيع، ويكون 
هذا النهي في نظر الصبي الظان بوجود النفع في المعاملة الشـخصية إقداماً 
منه(١) ورضى بالخسـارة وترك العمل بما يظنه نفعاً، لئلا يقع في الخسـارة 
في مقامـات أخـر، فـإن حصول الظن الشـخصي بالنفع تفصيـلاً في بعض 
المـوارد لا ينـافي علمه(٢) بأن العمل بالظن القيـاسي منه ومن غيره في هذا 
المورد وفي غيره يوجب الوقوع غالباً في مخالفة الواقع، ولذا علمنا ذلك من 
الأخبـار المتواترة معنى مع حصول الظن الشـخصي في المـوارد منه، إلا أنه 
كل مورد حصل الظن نقول بحسـب ظننا: إنـه ليس من موارد التخلف، 
فنحمل عموم نهي الشـارع الشـامل لهذا المورد على رفع الشـارع يده عن 
الواقـع وإغماضه عـن الواقع في مـوارد مطابقـة القيـاس(٣)، لئلا يقع في 

مفسدة تخلفه عن الواقع في أكثر الموارد.
هذه جملة ما حضرني من نفسي ومن غيري في دفع الإشكال، وعليك 

بالتأمل في هذا المجال(٤)، واالله العالم بحقيقة الحال.
كان نظـيراً لمـا نحن فيه مما فـرض فيه عدم سـقوط التكاليف بسـبب الجهل وامتناع 

الكلام بعينه. الاحتياط. ويأتي فيه حينئذٍٍ
(١) الضمير يعود إلى «الوالد».

(٢) بل العلم بالمخالفة إجمالاً لا ينافي حصول العلم في المورد الشـخصي، إلا 
أنه لا وجه للاستشهاد بذلك، كما يظهر مما ذكرنا.

(٣) لكن عرفت أنه لا مجال لذلك مع القطع بعدم تبدل الواقع بسبب الجهل.
(٤) هـذا وقـد عرفـت أن أولى الوجـوه بالصحة هو الثالـث، وأنه مبني على 
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ظن  قام  لو  الثاني: 
العمل  حرمة  على 
الظنون ببعض 

العمل  يجب  هل 
بالظن الممنوع أو 
 الأقو أو  المانع 
منهما أو التساقط؟

المقام الثاني:
فيـما إذا قام ظن من أفراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها(١) 
بالخصـوص(٢)، لا على عـدم الدليل عـلى اعتباره، فيخرج مثل الشـهرة 
القائمة على عدم حجية الشـهرة، لأن مرجعها إلى انعقاد الشـهرة على عدم 

الدليل على حجية الشهرة وبقائها تحت الأصل(٣).
وفي وجـوب العمـل بالظـن الممنـوع أو المانـع أو الأقـو منهما أو 

التساقط وجوه، بل أقوال.
ذهب بعض مشـايخنا إلى الأول، بناء منه على ما عرفت سـابقا: من 
بناء غير واحد منهم على أن دليل الانسداد لا يثبت اعتبار الظن في المسائل 

الأصولية التي منها مسألة حجية المانع(٤).

إهمال النتيجة، الراجع إلى عدم جريان مقدمات الانسداد في كل مسألة بل في مجموع 
المسائل بنحو يقتضي حجية الظن فيها في الجملة.

(١) يعني: بعض الظنون.
، على ما تقدم في المقام  (٢) بنـاء عـلى إمكان المنع عن بعض أفراد الظن عقـلاً

الأول.
(٣) فإن هذا لا ينافي حجيتها بدليل الانسداد، إذ لا إشكال في الخروج به عن 
الأصل المذكور، سـواءً كان مسـتنده أصالة عدم الحجيـة، أم عموم أدلة عدم حجية 

الظن.
(٤) وحينئـذٍ فلا يكون الظن المانع داخلاً في مـلاك الحجية، ويختص ملاكها 

بالممنوع، فلا وجه للمزاحمة بينهما، بل يتعين العمل بالممنوع لا غير. 
اللهـم إلا أن يقـال: حكم العقل بالحجيـة في ظن موقوف عـلى قطعه بتمامية 
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ولازم بعض المعاصرين الثاني، بناء على ما عرفت منه: من أن اللازم 
بعد الانسداد تحصيل الظن بالطريق، فلا عبرة بالظن بالواقع ما لم يقم على 

اعتباره ظن(١).
ملاكها فيه، فمع فرض توقف ملاكها على عدم النهي الشرعي بالخصوص لو فرض 
الظـن بالنهي ـ ولـو لم يكن حجة ـ امتنع القطع بتحقق ملاكهـا، بل يكون موهوماً، 
فيمتنـع حكم العقل بحجيته، بل مقتضى أصالة عدم الحجية البناء على عدمها. ومنه 
يظهر أنه لابد من القطع بعدم النهي، ولا يكفي الظن به، فضلاً عن مجرد الاحتمال. 
نعـم لو كان عـدم الحجية مع النهي ليس لقصور ملاكها، بل لمزاحمته بما يمنع 
مـن تأثيره ـ كما هو مقتضى الوجه السـادس على كلام تقـدم ـ لم يبعد بناء العقل على 
عـدم المزاحـم إلا مـع قيام الحجـة عليـه، وحيث فرض عـدم حجية الظن بالمسـألة 
الأصولية لم يكن وجه لرفع اليد عن ملاك الحجية المتيقن بالظن بالمزاحم بعد فرض 

عدم حجيته. 
كـما أنـه لو فرض كـون موضوع حكم العقـل بالحجية صورة مـا إذا لم يصل 
النهـي من الشـارع، لا مـا إذا لم يكن نهي واقعي ـ كما لعله مقتـضى الوجه الخامس ـ 
كان المتعـين البنـاء عـلى الحجية بعد فرض كـون الظن بالنهي غـير صالح لإ يصاله، 

لعدم حجيته. 
وبالجملـة: الكلام هنـا يبتني على الكلام في المقام السـابق، فاللازم التأمل في 
الوجوه السـابقة وفي غيرها مما يصحح النهـي في المقام لاختلاف الكلام باختلافها. 
هـذا وحيث عرفت أن المصحح للنهي هو إهمال النتيجة المقتضي للرجوع في تعيينها 

إلى الظن تعين البناء على عدم حجية الظن الممنوع، كما هو ظاهر.
(١) فـما ظـن بعـدم اعتباره خـارج موضوعاً لكن هـذا إنما يتم لـو قام الظن 
الممنـوع عـلى الحكم في المسـألة الفرعية، أما لو قـام على الحكم في المسـألة الأصولية 
فهـو واجد لمـلاك الحجية، كما لو ظن بعدم حجية الشـهرة فقامـت على حجية الخبر 
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بوجوب  الــقــول 
ــن  ــظ طـــــرح ال
ـــوع  ـــن ـــم ـــم ال
عليه والاستدلال 

وقد عرفت ضعف كلا البناءين(١)، وأن نتيجة مقدمات الانسداد 
هو الظن بسقوط التكاليف الواقعية في نظر الشارع الحاصل بموافقة نفس 

الواقع، وبموافقة طريق رضي الشارع به عن الواقع.
نعم، بعض من وافقنا ـ واقعاً أو تنزلاً ـ في عدم الفرق في النتيجة بين 
الظن بالواقع والظن بالطريق، اختار في المقام وجوب طرح الظن الممنوع، 
نظراً إلى أن مفاد دليل الانسـداد ـ كـما عرفت في الوجه الخامس من وجوه 
دفع إشـكال خروج القيـاس ـ هو اعتبار كل ظن لم يقـم على عدم اعتباره 
دليـل معتبر، والظن الممنوع مما قام على عدم اعتباره دليل معتبر وهو الظن 
المانع، فإنه معتبر، حيث لم يقم دليل على المنع منه(٢)، لأن الظن الممنوع لم 

يدل على حرمة الأخذ بالظن المانع.
غاية الأمر: أن الأخذ به مناف للأخذ بالمانع، لا أنه يدل على وجوب 
طرحه(٣)، بخلاف الظن المانع فإنه يدل على وجوب طرح الظن الممنوع. 
فخـروج الممنوع من باب التخصـص لا التخصيص، فلا يقال: إن دخول 
أحـد المتنافيـين تحت العـام لا يصلح دليـلاً لخروج الآخر مع تسـاويهما في 
الضعيـف المعمول به عند الأصحـاب. وحينئذٍٍ يمكن النـزاع في مثل ذلك في تعيين 

ما يعمل به.
(١) هذا بناء على الحكومة وأما بناءً على الكشف فقد تقدم منهH عند الكلام 
في المـورد الأول مـن الموارد التي يرجـع فيها إلى الظن في تعيين المهملة الإشـكال في 

عموم النتيجة للظن بالطريق. فراجع وتأمل.
. (٢) ومقتضى دليل الانسداد حجيته حينئذٍٍ

(٣) ضمير (أنه) يعود إلى (الممنوع) وضمير (طرحه) يعود إلى (المانع).
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قابلية الدخول من حيث الفردية(١).
ونظير ما نحن فيه: ما تقرر في الاستصحاب، من أن مثل استصحاب 
طهارة الماء المغسول به الثوب النجس دليل حاكم على استصحاب نجاسة 
الثوب، وإن كان كل من طهارة الماء ونجاسـة الثوب ـ مع قطع النظر عن 
حكـم الشـارع بالاسـتصحاب ـ متيقنة في السـابق مشـكوكة في اللاحق، 
وحكم الشـارع بإبقاء كل متيقن في السـابق مشـكوك في اللاحق متساوياً 
بالنسـبة إليهـما، إلا أنه لمـا كان دخول يقين الطهارة في عمـوم الحكم بعدم 
النقـض والحكم عليه بالبقاء يكون دليلاً على زوال نجاسـة الثوب المتيقنة 

(١) لأن ذلـك إنـما يصح فيـما إذا لم يكن دخول أحد الفرديـن موجباً لخروج 
الآخر تخصصاً، أما مع ذلك فاللازم البناء على خروجه، لعدم المقتضي لشـموله معه 

 . حينئذٍٍ
بـل لو فرض كونـه ناظراً إليه وموجباً لخروجه تخصيصـاً ـ لا تخصصاً ـ دون 
العكـس كان الـلازم البناء على شـمول العام للأول دون الثاني، لأن شـموله للأول 
فعـلي لتحقـق موضوعه، وإذا كان العـام حجة فيه كان هو صالحـاً لتخصيص العام 
ومانعـاً مـن جريان أصالة العمـوم بالإضافة إلى الثاني وإن كان العام شـاملاً للأول 
. وذلك كعموم حجيـة خبر الثقة لو فرض ورود خبر ثقة باشـتراط العدالة في  بـدواً
حجيـة الخبر، فإن اللازم البناء على حجية الخـبر المتضمن لذلك، لعدم المانع، ويبنى 
على عدم حجية خبر الثقة غير العادل، لعدم الموضوع لأصالة العموم بالإضافة إليه 

بعد فرض تحقق المخصص. 
نعـم لو فرض الفردان المتنافيان في رتبـة واحدة لا نظر لأحدهما للآخر تعين 
التوقف فيهما معاً مع عدم المرجح الخارجي، كما في الدليلين المتعارضين الذين يمتنع 

دخولهما معاً تحت عموم دليل الحجية.
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(١)، بخلاف دخول يقين النجاسـة  سـابقاً، فيخرج عن المشـكوك لاحقـاً
والحكـم عليهـا بالبقـاء، فإنـه لا يصلح للدلالة عـلى طرو النجاسـة للماء 

المغسول به قبل الغسل وإن كان منافياً لبقائه على الطهارة.
: أنـه لا يتم فيـما إذا كان الظن المانـع والممنوع من جنس  وفيـه: أولاً
أمارة واحدة، كأن يقوم الشـهرة مثلاً على عدم حجية الشـهرة، فإن العمل 
ببعض أفراد الأمارة وهي الشـهرة في المسألة الأصولية دون البعض الآخر 

.(٢)وهي الشهرة في المسألة الفرعية، كما تر

(١) لا إشـكال في عـدم خروجـه بذلك عن كونـه مشـكوكاً، وإلا لزم كون 
اسـتصحاب طهارة الماء وارداً على اسـتصحاب نجاسـة الثـوب، لا حاكماً كما ادعاه 
المصنفH وتمام الكلام في مبحث تعارض الاستصحابين من خاتمة الاستصحاب.
(٢) لم يتضـح المحـذور فيه، فإنه لو فـرض كون مفاد الشـهرة المذكورة عدم 
حجية الشهرة في المسألة الفرعية، كانت الشهرة في المسألة الأصولية داخلة في القضية 
العقلية، لعدم الموجب لخروجها، فتكون حجة على خروج الشهرة في المسألة الفرعية 
عـن القضيـة العقلية وعلى وجود المانع من شـمولها لها، لعين الوجه السـابق. ومجرد 
اتحادهما سنخاً لا أهمية له، كما ذكرناه في عموم حجية الخبر. ومثله ما قيل من أن خبر 
الواحـد دل على عـدم حجية خبر الواحـد في الموضوعات، فيكـون موجباً لخروجه 
عـن عموم حجية خبر الواحد. بل ما نحن فيه أولى، لأن خروج الممنوع عن القضية 

العقلية من باب التخصص لا التخصيص، بخلاف الفرضين المذكورين.
نعم لو كان مفاد الشـهرة عدم حجية الشـهرة مطلقاً، لا في خصوص المسألة 
الفرعية أشـكل التمسـك بها، من حيث كونها مانعة عن نفسـها، فيلزم من حجيتها 
عـدم حجيتهـا. وهذا محذور آخـر لادخل له بما ذكـره المصنـفH وإن كان لا يبعد 
اندفاع المحذور المذكور بأنه يمتنع اختصاص القضية بنفسها، كما أنه في مثل المقام لما 

في  الــمــنــاقــشــة 
هــذا الاســتــدلال
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: أن الظـن المانـع إنما يكون ـ عـلى فرض اعتبـاره ـ دليلاً على  وثانيـاً
عـدم اعتبار الممنوع، لأن الامتثال بالممنوع حينئذٍ مقطوع العدم ـ كما تقرر 
في توضيـح الوجه الخامس من وجوه دفع إشـكال خروج القياس ـ وهذا 
: إذا فرض صيرورة الأولوية مقطوعة  المعنى موجود في الظن الممنوع. مثلاً
الاعتبار بمقتضى دخولها تحت دليل الانسـداد، لم يعقل بقاء الشهرة المانعة 

عنها على إفادة الظن بالمنع(١).
ودعو: أن بقاء الظن من الشـهرة بعدم اعتبـار الأولوية دليل على 
عدم حصول القطع من دليل الانسداد بحجية الأولوية، وإلا لارتفع الظن 
بعدم حجيتها، فيكشـف ذلك عن دخول الظن المانع تحت دليل الانسداد. 
معارضة: بأنا لا نجد من أنفسنا القطع بعدم تحقق الامتثال بسلوك الطريق 

الممنوع(٢)، فلو كان الظن المانع داخلاً لحصل القطع بذلك.
كان يمتنع عموم ملاكها لنفسها تعين خروجها عن حكم نفسها، ومع خروج الظن 
المانـع عـن عموم المنع الـذي اقتضاه يتعين الرجـوع فيه إلى القضيـة العقلية الحاكمة 
بالحجية لعدم المانع منه، ويبنى على عدم حجية الممنوع لا غير وإن كان من سـنخه. 
وقد تقدم زيادة توضيح لذلك في خبر الواحد عندالكلام في إشـكال خبر الواسـطة 

. في الاستدلال بآية النبأ. فراجع وتأمل جيداً
(١) هذا مبني على امتناع النهي عن الظن الذي يقتضي دليل الانسداد حجيته 
، وهـو خلاف فرض الكلام، إذ المفروض إمـكان النهي وكونه موجباً لخروج  عقـلاً

الظن المنهي عنه عن عموم القضية العقلية تخصصاً، فلا وجه للإيراد بذلك.
(٢) إن أريـد به الامتثال الواقعي فلا إشـكال في عـدم القطع بعدم حصوله، 
. لكنه لا ينفع، إذ لابد من إحراز الفراغ عن التكليف  بل هو مظنون الحصول فرضاً
بطريـق معتـبر عقلي أو شرعي، ولا يكفي الظن غير المعتبر بـه. وإن أريد به الامتثال 
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وحل ذلك: أن الظن بعدم اعتبار الممنوع إنما هو مع قطع النظر عن 
ملاحظة دليل الانسداد(١)، ولا نسلم بقاء الظن بعد ملاحظته.

ثـم إن الدليل العقـلي أو الأمارة القطعية يفيـد القطع بثبوت الحكم 
بالنسـبة إلى جميع أفراد موضوعه، فإذا تنافى دخول فردين: فإما أن يكشف 
عن فسـاد ذلـك الدليل، وإما أن يجب طرحهما ـ لعـدم حصول القطع من 
ذلـك الدليـل العقلي بشيء منهـما ـ وإما أن يحصل القطـع بدخول أحدهما 
فيقطع بخـروج الآخر(٢)، فلا معنى للتردد بينهـما(٣) وحكومة أحدهما 

الظاهـري الراجع إلى عدم قيام الحجة عن الامتثـال، فالمتعين الالتزام بالقطع بعدمه 
بعـد كـون الظن المانع حجة ـ بمقتضى دليل الانسـداد، كما سـبق ـ عـلى عدم حجية 
الظـن الممنوع، فـلا يكون الظن بالامتثـال الواقعي حجة عليـه، ولا يغني في إحراز 

. الفراغ عقلاً
(١) هذا إنما يتم لو كان المراد بالظن بعدم حجية الممنوع عدم حجيته في نفسه 
مـع قطع النظر عن الانسـداد، وهو خلاف مفروض الـكلام، إذ مع قطع النظر عن 
الانسداد يقطع بعدم حجية أكثر الظنون لا خصوص الممنوع. فمحل الكلام إنما هو 
عدم حجية الممنوع بعد فرض الانسـداد ـ المفروض إمكانه كما سبق ـ وحينئذٍٍ يتعين 
العكس، وأن القطع بحجية الظن حال الانسداد عقلاً موقوف على عدم نهي الشارع 
عنـه، ومعه يقطع بعدمه، وحينئذٍ فمع كون المانع حجة على عدم حجية الممنوع ـ كما 
سـبق توضيحه ـ يتعـين البناء على خروج الممنـوع عن القضية العقليـة القطعية، كما 

ذكره المستدل وأوضحناه.
(٢) عرفـت أن المقـام كذلك، غايته أن تقديـم المانع ليس لمرجح خارجي بل 

. لخصوصية فيه تقتضي تقديمه على الممنوع وخروج الممنوع موضوعاً
(٣) إن أريد به التردد بدواً فلا مانع منه في الأدلة العقلية، لإمكان خفاء الأمر 
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على الآخر.
فما مثلنا به المقام: من اسـتصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة 
الثـوب، مما لا وجه لـه، لأن مرجع تقديم الاسـتصحاب الأول إلى تقديم 
التخصص على التخصيص(١)، ويكون أحدهما دليلاً رافعاً لليقين السابق 
بخلاف الآخر، فالعمل بالأول تخصص وبالثاني تخصيص، ومرجعه ـ كما 
تقرر في مسألة تعارض الاستصحابين ـ إلى وجوب العمل بالعام تعبداً إلى 

أن يحصل الدليل على التخصيص.
إلا أن يقـال: إن القطـع بحجيـة المانـع عـين القطـع بعـدم حجيـة 
الممنـوع، لأن معنى حجيـة كل شيء وجوب الأخذ بمـؤداه، لكن القطع 
بحجية الممنوع ـ التي هي نقيض مؤد المانع ـ مستلزم للقطع بعدم حجية 
المانع، فدخول المانع لا يستلزم خروج الممنوع، وإنما هو عين خروجه، فلا 
ترجيـح ولا تخصيص بخلاف دخول الممنوع، فإنه يسـتلزم خروج المانع، 

فيصير ترجيحاً من غير مرجح، فافهم(٢).

عـلى العقل والتباس الحـال، وإن أريد به التردد المسـتحكم الراجع إلى إجمال الدليل 
فهو غير لازم في المقام، بل عرفت لزوم تقديم المانع.

(١) عرفت أن الأمر في المقام كذلك. وأما في مسـألة الاسـتصحاب فهو محل 
كلام يأتي في محله.

(٢) لعله إشارة إلى أن القطع بحجية المانع ليس عين عدم حجية الممنوع، بل 
مسـتلزم له، فإن وجوب الأخذ بالمانـع في عدم العمل بالممنوع مفاد حجية المانع، لا 
مفـاد القطع بحجيته، كما يظهر بأدنى تأمل. مع أن في كفاية ذلك في تقديم المانع على 
الممنـوع تأمـل، بل منع. إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا. لكنه خلاف ظاهره.و كأنه لأجل 
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المصنف  مختار 
ـــي الــمــســألــة ف

والأولى أن يقـال: إن الظـن بعـدم حجيـة الأمـارة الممنوعة لا يجوز 
ـ كما عرفت سـابقاً في الوجه السـادس(١) ـ أن يكـون من باب الطريقية، 
بـل لا بـد أن يكون من جهة اشـتمال الظـن الممنوع على مفسـدة غالبة على 
: فإذا ظن بعدم اعتبار ظن فقد ظن بإدراك  مصلحـة إدراك الواقع، وحينئذٍ
الواقع، لكن مع الظن بترتب مفسدة غالبة(٢)، فيدور الأمر بين المصلحة 

.(٥)المظنونة(٣) والمفسدة المظنونة(٤)، فلا بد من الرجوع إلى الأقو

ذلك أعرض عنه، كما هو ظاهر قوله: «فالأولى أن يقال...».
(١) لم يظهر منه سابقاً الجزم بالوجه المذكور.

(٢) كما هو مقتضى الظن المانع.
. (٣) وهي مصلحة إدراك الواقع المفروض كونه مظنوناً

. (٤) وهي المفسدة التي اقتضت المنع المفروض كونه مظنوناً
(٥) الرجـوع إلى الاحتـمال الاقـو ـ لوتـم ـ إنـما هـو فيـما إذا دار الأمر بين 
، ولم يكن مع أحـد الاحتمالين حجة،  المصلحـة والمفسـدة، وعلمت إحداهما إجمـالاً
أمـا إذا احتمـل وجود المصلحـةو قامت الحجة على وجود المفسـدة الفعلية المقتضية 
للعمـل التي هي أقو مـن المصلحة على تقدير وجودها، فاللازم العمل على الحجة 

المذكورة. 
والظـن المانع في المقام لما كان داخلاً في ملاك الحجية ـ لعدم الموجب لخروجه 
عـن القضيـة العقلية كما تقـدم توضيحه ـ كان كاشـفاً عن وجود مفسـدة في العمل 
بالظن الممنوع أقو من مصلحة الواقع على تقدير وجودها، فيلزم العمل عليه، ولا 
وجه للتعارض بينه وبين احتمال المفسـدة، لعدم الدوران بينهما، بل يحتمل وجودهما 
معـاً المقتـضي للتزاحم بينهما وتقديـم الأقو منهما ثبوتاً - لا احتـمالاً - والمفروض 
قيام الحجة على وجود المفسـدة وكونها أقو، والحجة هي الظن المانع، هذا كله بناء 
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فإذا ظن بالشهرة نهي الشـارع عن العمل بالأولوية، فيلاحظ مرتبة 
هذا الظن، فكل أولوية في المسألة كان أقو مرتبة من ذلك الظن الحاصل 
مـن الشـهرة أخذ بـه، وكل أولوية كان أضعف منه وجـب طرحه، وإذا لم 
يتحقق الترجيح بالقوة حكم بالتسـاقط، لعدم استقلال العقل بشيء منهما 

. حينئذٍ
هـذا إذا لم يكـن العمـل بالظـن المانع سـليماً عن محذور تـرك العمل 
بالظـن الممنوع، كما إذا خالـف الظن الممنوع الاحتياط اللازم في المسـألة، 

وإلا تعين العمل(١) به، لعدم التعارض(٢).
على تمامية الوجه السادس. 

وأمـا عـلى بقية الوجوه فالأمـر كذلك، وإن اختلـف في بعض الخصوصيات 
التي تظهر بالتأمل. وبالجملة: لا مخرج عما سبق من لزوم تقديم المانع.

. (١) يعني: بموافقته احتياطاً
(٢) لأن الظن الممنوع لما كان على طبق الاحتياط اللازم فهو لا يعارض الظن 
المانع، إذ العمل بالمانع أيضاً يوجب الرجوع بعد سقوط الممنوع إلى الاحتياط اللازم 
فهـما متفقـان عملاً ولا تعارض بينهـما. إذ يلزم الاحتياط المذكـور على كل حال من 
جهـة المانع والممنـوع. لكنه مبني على تبعيض الاحتياط الذي هو مبنى الحكومة عند 
المصنفH. أما بناء على كون مقتضى مقدمات الانسـداد حجية الظن في استكشاف 
الحكـم الشرعـي، كان هناك فرق بـين حجية الظن الممنوع المقتضية لنسـبة مضمونه 
، فتأمل فيما ذكرناه جيداً ، واالله  للشارع، وعدمها المقتضية للاحتياط، وإن اتفقا عملاً

سبحانه وتعالى العالم العاصم وله الحمد.
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الظن  حصل  لو 
من  ــم  ــحــك ــال ب
متعلقة  أمــــارة 
الدليل بألفــاظ 

المتعلق  الــظــن 
ــــفــــاظ  ــــالأل ب
قسمين ــى  ــل ع

الأمر الثالث

 أنه لا فرق في نتيجة مقدمات دليل الانسداد بين الظن الحاصل أولاً 
مـن الأمـارة بالحكـم الفرعي الكلي كالشـهرة أو نقل الإجمـاع على حكم، 
وبـين الحاصل بـه من أمارة متعلقـة بألفاظ الدليـل، كأن يحصل الظن من 
قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيداً﴾ ، بجواز التيمم بالحجر مع وجود التراب 
الخالص، بسـبب قـول جماعة من أهـل اللغة: إن الصعيد هـو مطلق وجه 

الأرض .
 ثـم إن الظـن المتعلـق بالألفـاظ عـلى قسـمين، ذكرناهمـا في بحث 

حجية الظواهر.
أحدهما: ما يتعلق بتشخيص الظواهر، مثل الظن من الشهرة بثبوت 
الحقائق الشرعية، وبأن الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع، وأن الأمر 
عقيب الحظر ظاهر في الإباحة الخاصة أو في مجرد رفع الحظر، وهكذا(١).

(١) ومنـه تشـخيص ما وضعـت له المفـردات، كلفظ (الصعيـد) ونحوه مما 
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حجية  الــظــاهــر 
هـــذه الــظــنــون

والثـاني: ما يتعلق بتشـخيص إرادة الظواهر وعدمهـا، كأن يحصل 
ظـن بـإرادة المعنى المجازي أو أحد معاني المشـترك، لأجل تفسـير الراوي 

مثلاً أو من جهة كون مذهبه(١) مخالفاً لظاهر الرواية(٢).
وحاصل القسمين: الظنون غير الخاصة المتعلقة بتشخيص الظواهر 

أو المرادات.
والظاهـر: حجيتهـا عنـد كل مـن قال بحجيـة مطلـق الظن لأجل 
الانسـداد(٣)، ولا يحتـاج إثبـات ذلـك إلى إعمال دليل الانسـداد في نفس 
الظنون المتعلقة بالألفاظ، بأن يقال: إن العلم فيها قليل، فلو بني الأمر على 

يرجع فيه إلى قول اللغوبين ونحوهم.
(١) يعني: مذهب الراوي في مورد الرواية.

(٢) فإنـه قد يوجب الظن بأن المراد مـن الرواية ما يوافق مذهبه لقرنية اطلع 
عليها واختفت علينا.

(٣) يعنـي: فيـما إذا أوجبـت الظـن الشـخصي بالحكـم الشرعـي، أمـا إذا لم 
توجبـه، وإنـما أوجبت الظن النوعـي فلا وجه للاعتماد عليهـا، إلا إذا ظن بحجيتها 
بالخصـوص، بنـاء على عمـوم دليل الانسـداد للظـن بالطريق، كما لو فـرض الظن 

بحجية قول اللغويين. 
ثـم إنه يشـكل ما ذكرهH فيـما إذا كان الظن الموجب للظـن بالحكم الشرعي 
عـلى خلاف الظـن الخاص، كاحتـمال إرادة المجاز، فإن أصالة الحقيقـة لما كانت من 
الظنـون الخاصة فـلا وجه لرفع اليد عنهـا بالظن المطلق، لا نفتاح بـاب العلم المانع 
من حجية الظن المطلق، إلا أن تسـقط أصالة الحقيقـة بالعلم الإجمالي بالخروج عنها 
الموجـب لإجمـال الدليل عرضاً، فلا مانع من الرجوع للظـن المطلق حينئذٍٍ مع تمامية 

مقدمات الانسداد.
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إجراء الأصل لزم كذا وكذا(١).
بـل لو انفتح بـاب العلم في جميع الألفـاظ إلا في مورد واحد وجب 
العمل بالظن(٢) الحاصل بالحكم الفرعي من تلك الأمارة المتعلقة بمعاني 

الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام.
وهـل يعمل بذلك الظن في سـائر الثمـرات المترتبة على تعيين معنى 
اللفـظ في غـير مقام تعيـين الحكم الشرعـي الـكلي، كالوصايـا والأقارير 

والنذور؟
فيـه إشـكال، والأقـو العـدم، لأن مرجـع العمل بالظـن فيها إلى 
العمـل بالظـن في الموضوعـات الخارجية المترتبـة عليها الأحـكام الجزئية 
الغير المحتاجة إلى بيان الشارع(٣) حتى يدخل في ما انسد فيه باب العلم، 

(١) لكـن هـذا ليـس مـن وجـوه تقرير دليـل الانسـداد في خصـوص باب 
الألفـاظ، لاختصـاص المقدمات بانسـداد بـاب العلـم بالأحكام الـذي يمتنع معه 
الرجـوع للأصـول الترخيصية لاسـتلزامه المخالفة الكثيرة، كما يمتنـع معه الرجوع 
للاحتيـاط للزوم العسر والحرج أو اختلال النظام، ولا يلزم المحذوران من انسـداد 

باب العلم بالألفاظ مع قطع النظر عن ذلك. 
نعـم قـد يكون انسـداد بـاب العلـم فيهـا حكمة في جعـل الظـن فيها حجة 

بالخصوص كما تقدمت الإشارة إلى ذلك عند الكلام في حجية قول اللغويين.
(٢) لدخوله في القضية العقلية المتحصلة من تمامية مقدمات الانسداد.

(٣) هذا مشعر بأن الاحتياج إلى بيان الشارع مما يتوقف عليه تمامية مقدمات 
الانسـداد. وهـو غير ظاهـر الوجه، بل لو فـرض في الموضوعات الخارجية انسـداد 
باب العلـم وامتناع الرجوع للأصول والاحتياط تعـين الرجوع للظن. نعم الظاهر 
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الظن  حصل  لو 
من  ــم  ــحــك ــال ب
المتعلقة  الأمــارة 
ــوع  ــوض ــم ــال ب
الـــخـــارجـــي

وسيجيء(١) عدم اعتبار الظن فيها.
نعـم، من جعل الظنون المتعلقـة بالألفاظ من الظنون الخاصة مطلقاً 
لزمـه الاعتبار في الأحكام والموضوعات، وقد مرَّ تضعيف هذا القول عند 

الكلام في الظنون الخاصة(٢).
وكـذا: لا فـرق بين الظـن الحاصل بالحكم الفرعـي الكلي من نفس 
الأمـارة(٣) أو عـن أمـارة متعلقـة بالألفـاظ(٤)، وبين الحاصـل بالحكم 
الفرعي الكلي من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي(٥)، ككون الراوي 
عـادلاً أو مؤمنـاً حال الروايـة، وكون زرارة هـو ابن أعين لا ابـن لطيفة، 
وكون علي بن الحكم هو الكوفي بقرينة رواية أحمد بن محمد عنه، فإن جميع 
ذلك وإن كان ظناً بالموضوع الخارجي، إلا أنه لما كان منشـأ للظن بالحكم 
الفرعـي الكلي الذي انسـد فيه بـاب العلم عمل به من هـذه الجهة، وإن لم 
يعمل به من سـائر الجهات المتعلقة بعدالة ذلك الرجل أو بتشـخيصه عند 

أن الفرض المذكور لا واقع له، كما لعله يأتي توضيحه في التنبيه الرابع.
(١) في التنبيه الرابع.

(٢) الذي تقدم في مبحث حجية الظواهر هو تضعيف القول باشتراط حجية 
الظواهـر بأفادتهـا الظن. أما القول بـأن المدار على إفادة الكلام الظـن بالمراد ولو مع 
إجماله أو ظهوره في خلاف المعنى المظنون، فلم يتقدم، ولا يظن من أحد الالتزام به.

(٣) كالشهرة الدالة على الحكم ابتداء الموجبة للظن به، كما تقدم.
(٤) كقول اللغويين وغيره مما تقدم.

(٥) هذا إذا كان ظناً شـخصياً، أما إذا كان نوعياً فلا وجه لحجيته إلا إذا ظن 
بحجيته، بناءً على عموم دليل الانسداد للظن بالطريق، كما ذكرنا في سابقه.
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الظــنون  حجـية 
ـــة ـــي ـــال ـــرج ال

الـكلام  ملخـص 
التنبيـه هـذا  فـي 

إطلاق اسمه المشترك.
ومن هنا تبـين: أن الظنون الرجالية معتبرة بقول مطلق عند من قال 
بمطلق الظن في الأحكام، ولا يحتاج إلى تعيين أن اعتبار أقوال أهل الرجال 
من جهة دخولها في الشـهادة أو في الرواية(١)، ولا يقتصر على أقوال أهل 
الخبرة، بل يقتصر(٢) على تصحيح الغير للسند وإن كان من آحاد العلماء 

إذا أفاد قوله الظن بصدق الخبر المستلزم للظن بالحكم الفرعي الكلي.
الظـن  منـه  تولـد  ظـن  كل  أن  الثالـث:  الأمـر  هـذا  وملخـص 
بالحكـم الفرعـي الـكلي فهـو حجـة مـن هـذه الجهـة، سـواء كان الحكم 
الفرعـي واقعيـاً أو كان ظاهريـاً (٣) ـ كالظـن بحجيـة الاسـتصحاب 
(٤) وبحجيـة الأمارة الغـير المفيدة للظـن الفعلي بالحكم ـ وسـواء  تعبـداً
بالأمـور  أو  غيرهـا(٦)  أو  العلميـة(٥)  بالمطالـب  أولاً  الظـن  تعلـق 

(١) فـإن ذلـك إنـما يحتـاج إليـه بنـاء عـلى الظـن الخـاص، لا المطلـق الذي 
هو محل الكلام.

(٢) لعل حق العبارة أن يقول: «بل يكفي تصحيح...».
(٣) بناء على ما سبق منه من عموم دليل الانسداد للظن بالطريق.

(٤) يعنـي: من بـاب الأخبار بما هو من الأصول، لا بما هو أمارة، وإلا دخل 
في قوله: «وبحجية الأمارة...»

(٥) لعـل المراد به الظـن بالحكم الفرعي ابتداء، كما في الشـهرة على ما تقدم. 
ودليل الصحيح: «العملية» فيكون كناية عن الأحكام الفرعية.

(٦) كالظن بالأوضاع، أو بمراد المتكلم في الموارد الشـخصية بسبب القرائن 
الخاصـة. وهـو وإن كان داخلاً في الأمور الخارجية، إلا أنه سـبق منـه عده في قبالها، 
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السيد  تخيله  ما 
ـــمـــجـــاهـــد  ال
فيه والمناقشة 

الخارجية(١) من غير استثناء في سبب هذا الظن.
ووجهه واضح، فإن مقتضى النتيجة هو لزوم الامتثال الظني وترجيح 
الراجـح عـلى المرجـوح في العمل. حتى أنـه لو قلنـا بخصوصية في بعض 
الأمـارات ـ بنـاء على عـدم التعميم في نتيجة دليل الانسـداد ـ لم يكن فرق 
بـين ما تعلق تلك الأمـارة بنفس الحكم أو بما يتولد منه الظن بالحكم(٢)، 
، إلا أن يغفل غافل عن مقتضى دليل الانسـداد  ولا إشـكال في ذلك أصلاً

فيدعي الاختصاص بالبعض دون البعض من حيث لا يشعر.
وربـما تخيل بعض: أن العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير مختص 
بمـن يعمـل بمطلق الظن في الأحكام، بل المقتـصر على الظنون الخاصة في 

الأحكام أيضاً عامل بالظن المطلق في الرجال.
وفيه نظر، يظهر للمتتبع لعمل العلماء في الرجال، فإنه يحصل القطع 

بعدم بنائهم فيها على العمل بكل أمارة.

فجر على ذلك هنا.
(١) كعدالة الراوي.

(٢) يعنـي: أنـه بناء على إهمال النتيجة لو فـرض خصوصية بعض الأمارات 
بحيث تتعين بها القضية المهملة ـ كخبر الثقة ـ يتعين البناء على عموم حجيتها لجميع 
الموارد المتقدمة. وكأنه مبني على ما سـبق منهH من التعميم من حيثية الموارد. حتى 
بناء على الكشـف، لكنه ـ مع عدم تماميته في نفسـه كما سـبق ـ لا يقتضي التعميم هنا، 
لأن أقسـام الظنون في المقام ليسـت من سـنخ الموارد، بل من سـنخ الأسـباب للظن 
بالحكـم الشرعـي وبالامتثال، وقد بنىH عـلى الإهمال فيها بناء على الكشـف، فلا 

وجه لخصوصية المقام في التعميم.
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في  الظن  حجية 
المسائل الأصولية

القائلين  ـــة  أدل
الحجية: بعدم 

حرمـة  أصالـة  ١ـ 
بـالظــن العمــل 

نعـم، لو كان الخبر المظنون الصـدور ـ مطلقاً أو بالظن الاطمئناني ـ 
مـن الظنـون الخاصة لقيام الأخبـار أو الإجماع عليه، لـزم القائل به العمل 
بمطلـق الظن أو الاطمئنان منه في الرجـال(١)، كالعامل بالظن المطلق في 

الأحكام.
ثـم إنـه قد ظهر ممـا ذكرنـا: أن الظن في المسـائل الأصوليـة العملية 
حجـة بالنسـبة إلى مـا يتولـد منه، مـن الظن بالحكـم الفرعـي الواقعي أو 
الظاهـري(٢)، وربما منـع منه غير واحد من مشـايخنا رضوان االله عليهم، 

وما استند إليه أو يصح الاستناد إليه للمنع أمران:
أحدهمـا: أصالـة الحرمة وعدم شـمول دليـل الانسـداد، لأن دليل 
الانسـداد: إمـا أن يجـري في خصـوص المسـائل الأصوليـة كـما يجـري في 
خصوص الفروع، وإما أن يقرر دليل الانسـداد بالنسـبة إلى جميع الأحكام 
(١) لأن الظن أو الاطمئنان بوثاقة الرواي لما كان موجباً للظن بصدور الرواية 
التـي يرويها دخلت الرواية في عموم حجيـة الخبر المظنون أو المطمأن بصدوره. نعم 
لـو كان الظـن أو الاطمئنـان بوثاقة الـراوي لا يوجب الظـن أو الاطمئنان بصدور 
روايتـه، لبعـض الطوارئ، لم يكن وجه للاكتفاء به، كما هو الحال بناء على الانسـداد 

أيضاً، كما سبقت الإشارة إليه.
(٢) الظـن بالمسـألة الأصولية العملية إنما يوجب الظـن بالحكم الظاهري لا 
الواقعي، والظن بالحكم الواقعي عبارة أخر عن الظن بالمسـألة الفرعية، الذي هو 
لا يرتبط بالظن بالمسـألة الأصولية ولا يتولد منه. ثم إن ما سـبق من المصنفH من 
عـدم الفرق بين الظن بالواقـع والظن بالطريق راجع إلى ما ذكره هنا من عدم الفرق 
بين الظن بالمسألة الفرعية والظن بالمسألة الأصولية، والكلام فيهما واحد. ولذا سبق 

منهH في آخر التنبيه الأول التحويل على ما هنا.
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الشرعيـة، فيثبـت حجية الظن في الجميع ويندرج فيها المسـائل الأصولية، 
وإمـا أن يجـري في خصـوص المسـائل الفرعية، فيثبـت به اعتبـار الظن في 
خصـوص الفروع، لكن الظن بالمسـألة الأصولية يسـتلزم الظن بالمسـألة 

الفرعية التي تبتني عليها(١).
وهذه الوجوه بين ما لا يصح وما لا يجدي.

أما الأول، فهو غير صحيح، لأن المسـائل الأصولية التي ينسد فيها 
باب العلم ليسـت في أنفسـها مـن الكثرة بحيث يلزم مـن إجراء الأصول 
فيها(٢) محذور(٣) كان يلزم من إجراء الأصول في المسـائل الفرعية التي 
انسـد فيها بـاب العلم، لأن ما كان من المسـائل الأصولية يبحث فيها عن 
كون شيء حجة ـ كمسـألة حجية الشـهرة ونقل الإجماع وأخبار الآحاد ـ 
(٤)، فقد انفتـح فيها باب العلم وعلـم الحجة منها  أو عـن كونه مرجحـاً
من غير الحجة والمرجح منها من غيره، بإثبات(٥) حجية الظن في المسائل 
الفرعيـة، إذ بإثبات ذلك المطلب حصل الدلالة العقلية على أن ما كان من 
(١) وحينئذٍٍ فحجية الظن بالمسـألة الفرعية تسـتلزم العمل بالظن في المسـألة 

الأصولية.
(٢) كأصالـة عدم الحجية مع الشـك فيها بدواً، والاحتيـاط بموافقة محتمل 

. الحجية مع العلم بها إجمالاً
(٣) وهـو إهمال الأحكام بنحو يعلم بعدم رضا الشـارع الأقدس اللازم من 

الأصل النافي، أو العسر والحرج واختلال النظام اللازمين من الاحتياط.
.الروايتين بالشهرة في الفتو (٤) كمسألة ترجيح إحد

(٥) متعلق بقوله: «فقد انفتح فيها باب...» والباء للسببية.
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الأمارات داخلاً في نتيجة دليل الانسداد فهو حجة(١).
وقـس على ذلـك معرفة المرجح، فإنـا قد علمنا بدليل الانسـداد أن 
كلا مـن المتعارضـين إذا اعتضـد بـما يوجب قوتـه على غيره مـن جهة من 

الجهات(٢)، فهو راجح على صاحبه مقدم عليه في العمل.
ومـا كان(٣) منها يبحث فيها عن الموضوعات الاسـتنباطية ـ وهي 
ألفاظ الكتاب والسـنة من حيث اسـتنباط الأحكام عنهما، كمسائل الأمر 
والنهـي، وأخواتهما من المطلق والمقيد، والعام والخاص، والمجمل والمبين، 
إلى غـير ذلك ـ فقد(٤) علم حجية الظن فيها من حيث اسـتلزام الظن بها 
الظـن بالحكـم الفرعي الواقعـي(٥)، لما عرفت(٦): مـن أن مقتضى دليل 
الانسـداد في الفـروع حجية الظن الحاصـل بها من الأمارة ابتـداء، والظن 

المتولد من أمارة موجودة في مسألة لفظية.

(١) بأن كانت موجبة للظن الشخصي بالحكم الشرعي، دون ما لم يوجبه.
. (٢) بحيث يكون مفاده مظنونا، ومفاد معارضه موهوماً

(٣) عطف على قوله: «لان ما كان من المسائل الأصولية...».
(٤) خـبر الموصـول في قولـه: «و مـا كان منهـا...». وذكـر الفـاء للإشـعار 

بالعلية.
(٥) هـذا الاسـتلزام غير مطـرد، فمثلاً الظن بـأن صيغة «إفعـل» موضوعة 
للوجوب إنما يوجب الظن بإرادته من الكلام إذا علم أو ظن بعدم القرينة الصارفة، 
أمـا مع احتمال القرينـة المذكورة فلا يظن بإرادة الوجـوب. وأصالة عدم القرينة إنما 

يرجع إليها مع ثبوت الوضع أو الظهور الأولي، لا مع الظن بهما.
(٦) يعني: في أول هذا التنبيه.
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ويلحـق بهما: بعض المسـائل العقليـة، مثل وجـوب المقدمة وحرمة 
الضد وامتناع اجتماع الأمر والنهي والأمر مع العلم بانتفاء شرطه ، ونحو 
ذلك مما يستلزم الظن به الظن بالحكم الفرعي، فإنه يكتفى في حجية الظن 
فيها بإجراء دليل الانسـداد في خصـوص الفروع، ولا يحتاج إلى إجرائه في 

الأصول.
بدليـل  معلومـة  صـارت  الأصوليـة  المسـائل  فبعـض  وبالجملـة: 
الانسـداد(١)، وبعضها صارت حجية الظن فيها معلومة بدليل الانسداد 
في الفـروع(٢)، فالباقـي منهـا ـ الذي يحتـاج إثبات حجية الظـن فيها إلى 

(١) وهـي المسـائل التـي يبحث فيها عـن حجية شيء، كالشـهرة، فإن الظن 
بالحجية مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد ينقلب إلى العلم بها بملاحظتها، لكن 

بشرط إفادتها الظن الشخصي.
(٢) وهـي المسـائل التـي يكـون الظن بهـا مسـتلزماً للظن بالحكـم الفرعي 
كمسـائل الأصول اللفظية والملازمات العقلية، فإن حجية الظن بالحكم الفرعي في 

 . حكم حجية الظن بالمسائل المذكورة عملاً
هذا وظاهر المصنـفH إمضاء هذا التقرير في إبطال الوجه الأول. وهو غير 
ظاهر، فإنه كما يمكن دعو كون إجراء دليل الانسـداد في خصوص الفروع موجباً 
لانفتـاح بـاب العلم في المسـائل الأصوليـة، المانع من جريـان دليل الانسـداد فيها. 
كذلك يمكن العكس وأن إجراء الدليل في المسـائل الأصولية موجب لانفتاح باب 
العلم في المسـائل الفرعية فيمتنع جريان الدليل فيها، لما هو المعلوم من أنه مع انفتاح 
بـاب العلم في المسـائل الأصولية يتحصل للمكلف مقدار مـن الأدلة في الفروع فلا 

محذور من الرجوع فيها في غير موارد الأدلة المذكورة إلى الأصول. 
فالعمدة في الإشكال على الوجه المذكور هو عدم تمامية مقدمات الانسداد في 
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إجراء دليل الانسـداد في خصوص الأصـول ـ ليس في الكثرة بحيث يلزم 
مـن العمـل بالأصـول وطـرح الظن الموجـود فيهـا محـذور وإن كانت في 
أنفسـها كثيرة، مثل المسـائل الباحثة عـن حجية بعض الأمـارات، كخبر 
الواحـد ونقل الإجماع لا بشرط الظن الشـخصي، وكالمسـائل الباحثة عن 
شروط أخبـار الآحاد على مذهب مـن يراها ظنوناً خاصـة(١)، والباحثة 
عن بعض المرجحات التعبدية(٢)، ونحو ذلك، فإن هذه المسائل لا تصير 

المسـائل الأصولية، إما لعدم العلم الإجمالي بنصب الشـارع للطرق غير العلمية بناء 
على ما سبق من المصنفH في الوجه الأول من الإشكال على الوجه الأول من دليلى 
القول باختصاص الحجية بالظن بالطريق. وإما لأنه لا موضوع للاحتياط في المسائل 
الأصولية، لأن الحجية من الأحكام الطريقية التي لا تكون متنجزة في نفسـها، وإنما 
المتنجـز هو الأحـكام المحصلة بها، فلا موضوع للاحتيـاط إلا في الأحكام الفرعية. 

كما تقدم منا توضيحه عند الكلام في المعمم الثالث لنتيجة الانسداد فراجع. 
غايـة الأمـر أنه لو فـرض العلم الإجمالي بنصـب الطرق فقـد يدعى انحلال 
العلـم الإجمالي الكبير المقتضي لتنجز جميع المحتملات بالعلم الإجمالي بنصب الطرق 
المقتضي لتنجز الأحكام الفرعية في خصوص موارد الطرق. على ما سـبق منا الكلام 
فيه عند الكلام في الوجه الأول من دليلى القول باختصاص الحجية بالظن بالطريق. 

فراجع. 
ومن هنا يشـكل الوجـه الثاني من الوجـوه الثلاثة المذكورة هنـا لتقرير دليل 

الانسداد الذي سيأتي من المصنفH الكلام فيه، كما يظهر بالتأمل.
(١) لكـن مـع كون ما هو الحجة منهـا لايفي بمعظم الفقـه، وإلا لزم انفتاح 

باب العلم ولم يبق مورد لدليل الانسداد لا في الفروع ولا في الأصول.
(٢) يعني: من دون أن توجب الظن بالراجح.
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معلومة بإجراء دليل الانسـداد في خصوص الفروع. لكن هذه المسائل بل 
وأضعافها ليسـت في الكثرة بحيث لو رجع مع حصول الظن بأحد طرفي 

المسألة إلى الأصول وطرح ذلك الظن لزم محذور كان يلزم في الفروع.
وأما الثاني، وهو إجراء دليل الانسـداد في مطلق الأحكام الشرعية ـ 
فرعيـة كانت أو أصلية ـ فهو غير مجد(١)، لأن النتيجة وهو العمل بالظن 
لا يثبت عمومه من حيث موارد الظن إلا بالإجماع المركب أو الترجيح بلا 
مرجح(٢)، بأن يقال: إن العمل بالظن في الطهارات دون الديات ـ مثلا ـ 
ترجيح بلا مرجح ومخالف للإجماع، وهذان الوجهان مفقودان في التعميم 

والتسوية بين المسائل الفرعية والمسائل الأصولية.
أمـا فقد الإجماع فواضح، لأن المشـهور ـ كما قيـل ـ على عدم اعتبار 

الظن في الأصول.
وأمـا وجود المرجح، فلأن الاهتمام بالمطالب الأصولية أكثر، لابتناء 
الفـروع عليهـا، وكلـما كانت المسـألة مهمـة كان الاهتمام فيهـا أكثر(٣)، 
(١) عرفت أنه غير تام في نفسـه، لعدم تمامية مقدمات الانسـداد في المسـائل 

الأصولية.
(٢) سـبق مـن المصنـفH أنه بنـاء عـلى الكشـف فالتعميم ثابـت بالإجماع 
القطعـي، وبنـاء عـلى الحكومـة فالتعميـم ثابـت بحكـم العقـل لاسـتقلاله بعـدم 
الفـرق بين المـوارد. والظاهـر انه راجـع إلى قبح الترجيـح بلا مرجـح. نعم عرفت 

الاشكال في ذلك في محله.
(٣) لكـن الاهتمام بالمسـائل الأصولية لما كان ناشـئاً من ابتنـاء الفروع عليها 
فهـو لا يقتضي الاهتمام بها زائداً عـلى الاهتمام بالفروع، ولا تقتضي ترجيحها عليها، 
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والتحفظ عن الخطأ فيها آكد، ولذا يعبرون في مقام المنع عن ذلك بقولهم: 
إن إثبـات مثل هذا الأصل بهذا مشـكل، أو إنه إثبـات أصل بخبر، ونحو 

ذلك.
وأما الثالث، وهو اختصاص مقدمات الانسـداد ونتيجتها بالمسائل 
الفرعية، إلا أن الظن بالمسألة الفرعية قد يتولد من الظن بالمسألة الأصولية، 
فالمسـألة الأصولية بمنزلة المسـائل اللغوية يعتبر الظن فيها من حيث كونه 

منشأ للظن بالحكم الفرعي، ففيه:
أن الظـن بالمسـألة الأصوليـة: إن كان منشـأ للظن بالحكـم الفرعي 
الواقعي ـ كالباحثة عن الموضوعات المسـتنبطة(١)، والمسائل العقلية مثل 
وجـوب المقدمة وامتنـاع اجتماع الأمـر والنهي ـ فقد اعترفنـا(٢) بحجية 

الظن فيها.
وأمـا ما لا يتعلق بذلك وتكون باحثة عـن أحوال الدليل من حيث 
بحيـث يجتـزأ بالظن في الفروع ولا يجتـزأ به فى الأصول بل لابدّ فيهـا من العلم وما 
في كلـمات بعضهـم من عـدم إثبات الأصـل بالظن غير ظاهـر المأخذ، كـما تقدم فى 

الاستدلال بآية النبأ لحجية خبر الواحد. 
فالعمـدة في ردّ هـذا الوجـه ما عرفت من عـدم تمامية مقدمات الانسـداد في 
المسـائل الأصولية. مع ما عرفت سابقاً من إهمال النتيجة من حيثية الموارد حتى على 

الحكومة، والظاهر عدم جريان ما تقدم في وجه التعميم هنا.
(١) وهي الباحثة عن ألفاظ الكتاب والسنة من حيث استنباط الأحكام عنهما 
.Hكمسائل الأمر والنهي والعموم والخصوص وغيرهما، كما تقدم في كلام المصنف

(٢) كما سبق في الجواب عن الوجه الأول.
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الاعتبار في نفسـه أو عند المعارضـة(١) ـ وهي التي منعنا عن حجية الظن 
فيهـا ـ فليـس يتولد من الظـن فيها الظـن بالحكم الفرعـي الواقعي، وإنما 
ينشـأ منـه الظن بالحكم الفرعـي الظاهري، وهو مما لم يقتض انسـداد باب 
العلم بالأحكام الواقعية العمل بالظن فيه، فإن انسداد باب العلم في حكم 
العصـير العنبـي إنما يقتضي العمل بالظن في ذلك الحكم المنسـد(٢)، لا في 

حكم العصير من حيث أخبر عادل بحرمته(٣).
بل أمثـال هذه الأحكام الثابتة للموضوعـات لا من حيث هي، بل 
مـن حيث قيام الأمـارة الغير المفيدة للظـن الفعلي عليها: إن ثبت انسـداد 
بـاب العلـم فيها عـلى وجه يلـزم المحذور مـن الرجوع فيهـا إلى الأصول 
عمل فيها بالظن(٤)، وإلا فإنسداد باب العلم في الأحكام الواقعية وعدم 
إمكان العمل فيها بالأصول لا يقتضي العمل بالظن في هذه الأحكام، لأنها 

لا تغني عن الواقع المنسد فيه العلم.
هذا غاية توضيح ما قرره أسـتاذنا الشريف قدس سره اللطيف ، في 

(١) يعني: مع قطع النظر عن إفادته الظن الشخصي.
(٢) وهو الحكم الواقعي.

(٣) بـل الظاهـر أن الحكـم المذكور غير مجعول للشـارع الأقـدس كغيره من 
الأحـكام الظاهريـة وإنما هـي منتزعة من جعـل الحجج الذي هو موضوع المسـائل 
الأصولية، المفروض هنا عدم جريان الانسـداد فيها. وإنما يجري في المسـائل الفرعية 

لاغير.
(٤) لكن هذا يبتني على أحد الوجهين السـابقين الذين عرفت الكلام فيهما. 

وأما هذا الوجه فهو يبتني على تمامية مقدمات الانسداد في المسائل الفرعية لا غير.
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اشتهر  مــا  ٢ـ 
حجية  ــدم  ع مــن 
مسائل  في  الظن 
الفقه أصــــول 

عن  ـــواب  ـــج ال
الأول ــيــل  ــدل ال

منع نهوض دليل الانسداد لإثبات حجية الظن في المسائل الأصولية.
الثـاني من دليلي المنع: هو أن الشـهرة المحققة والإجمـاع المنقول على 
عدم حجية الظن في مسـائل أصول الفقه، وهي مسـألة أصولية، فلو كان 

الظن فيها حجة وجب الأخذ بالشهرة ونقل الإجماع في هذه المسألة(١).
والجواب:

أمـا عـن الوجه الأول: فبأن دليل الانسـداد وارد عـلى أصالة حرمة 
العمل بالظن، والمختار في الاسـتدلال بـه في المقام هو الوجه الثالث، وهو 
إجراؤه في الأحكام الفرعية، والظن في المسائل الأصولية مستلزم للظن في 

المسألة الفرعية.
ومـا ذكر: من كون الـلازم منه هو الظن بالحكـم الفرعي الظاهري 
صحيـح، إلا أن مـا ذكر ـ من أن انسـداد باب العلم في الأحـكام الواقعية 
وبقـاء التكليف بهـا وعدم جواز الرجوع فيهـا إلى الأصول، لا يقتضي إلا 
اعتبـار الظـن بالحكم الفرعي الواقعي ـ ممنوع، بـل المقدمات المذكورة كما 
عرفت غير مرة(٢)، إنما تقتضي اعتبار الظن بسقوط تلك الأحكام الواقعية 
(١) بناء على ما عرفت من لزوم العمل بالظن المانع وإهمال الظن الممنوع مع 

فرض عموم نتيجة الانسداد لهما.
(٢) سـبق الكلام فيه منه ومنّا في الأمر الأول حيث سبق منه عدم الفرق بين 
الظـن بالواقـع والظـن بالطريق. لكن ما ذكرهH لوتم في نفسـه مبنـي على الحكومة 
أمـا بناء على الكشـف فاحتمال الفرق بين الظن بالحكـم الواقعي والظاهري كاف في 
التوقف، كما أشـار إليهH عند الكلام في المورد الأول من الموارد التي يرجع فيها إلى 

الظن في تعيين نتيجة دليل الانسداد. 
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وفراغ الذمة منها.
: أنا ظننا بحكم العصير لا واقعاً، بل من حيث قام  فـإذا فرضنا مثلاً
عليـه ما لا يفيد الظـن الفعلي بالحكم الواقعي، فهـذا الظن يكفي في الظن 

بسقوط الحكم الواقعي للعصير.
، وإنما حصل  بل لو(١) فرضنا: أنه لم يحصل ظن بحكم واقعي أصلاً
الظن بحجية أمور لا تفيد الظن، فإن العمل بها يظن معه سقوط الأحكام 
الواقعية عنا، لما تقدم: من أنه لا فرق في سـقوط الواقع بين الإتيان بالواقع 
علـماً أو ظنـاً، وبين الإتيـان ببدله كذلك، فالظـن بالإتيان بالبـدل كالظن 

بإتيان الواقع، وهذا واضح.
وأما الجواب عن الثاني:

: فبمنع الشـهرة والإجماع، نظراً إلى أن المسألة من المستحدثات،  أولاً
فدعو الإجماع فيها مساوقة لدعو الشهرة(٢).

بل الظاهر أنه حتى بناء على الحكومة فالالتزام بعدم الفرق بين الظن بالحكم 
الواقعـي والظاهـري مبني على عمـوم النتيجة، أما بناء على الإهمـال ـ كما عرفت أنه 
الظاهـر ـ فهـو محتاج إلى ما يقتضي التعميم، وهو غير ثابـت، كما قد يظهر بالتأمل في 

وجوه التعميم المتقدمة.
، كما لـو كان الظن به  (١) يعنـي: أنـه لا يعتـبر حصول الظـن بالواقع أصـلاً
متعذراً ولم يتهيأ إلا الظن بالطريق، فإنه يكفي في جريان دليل الانسداد، ولا يتوقف 

على التمكن من الظن بالواقع.
 (٢) يعني: في عدم التعويل عليها، لعدم كشف الإجماع ولا الشهرة عن رأ
المعصومA ولوظناً بعد عدم الابتلاء بالمسألة في عصره ليحتمل أخذ حكمها منه.

عن  ـــواب  ـــج ال
الثــاني الدلـــيل 
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: لو سـلمنا الشـهرة، لكنه لأجل بناء المشـهور عـلى الظنون  وثانيـاً
الخاصـة كأخبـار الآحـاد والإجمـاع المنقول، وحيـث إن المتبع فيهـا الأدلة 
الخاصة، وكانت أدلتها كالإجماع والسيرة على حجية أخبار الآحاد مختصة 
بالمسـائل الفرعيـة، بقيـت المسـائل الأصوليـة تحـت أصالة حرمـة العمل 
بالظـن، ولم يعلـم بل ولم يظـن من مذهبهم الفرق بـين الفروع والأصول، 
بناء على مقدمات الانسداد واقتضاء العقل كفاية الخروج الظني عن عهدة 

التكاليف الواقعية.
: سـلمنا قيام الشـهرة والإجماع المنقول على عـدم الحجية على  وثالثاً
تقديـر الانسـداد، لكن المسـألة ـ أعني كـون مقتضى الانسـداد هو العمل 
بالظـن مطلقـاً أو في خصـوص الفـروع دون الأصول ـ عقلية ، والشـهرة 

ونقل الإجماع إنما يفيدان الظن في المسائل التوقيفية دون العقلية(١).
: أن حصول الظن بعدم الحجية مع تسليم دلالة دليل الانسداد  ورابعاً
على الحجية(٢) لا يجتمعان(٣)، فتسـليم دليل الانسداد يمنع من حصول 

(١) هـذا إنـما يتم لو كان مراد المسـتدل الرجوع إلى الشـهرة والإجماع في منع 
جريان دليل الانسـداد بنحـو يقتضي حجية الظن في المسـألة الأصولية، والظاهر أن 
ذلـك ليـس مرداً له، بـل مراده دعو الشـهرة والإجمـاع على كون الظن في المسـألة 
الأصولية منهياً عنه بالخصوص، وإن كان مقتضى دليل الانسداد حجيته لولا المانع، 
ومن الظاهر أن النهي المذكور ليس عقلياً، بل شرعياً توقيفياً، فلا مانع من استفادته 

من الشهرة والإجماع. فلاحظ.
(٢) لما سبق منهH في وجه التعميم للمسألة الأصولية.

(٣) بل يجتمعان بناءً على إمكان منع الشارع بعض الظنون بالخصوص، وقد 
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الظن.
: سـلمنا حصول الظن، لكن غاية الأمر دخول المسألة فيما  وخامسـاً
تقـدم، مـن قيام الظن على عدم حجية ظن ، وقـد عرفت أن المرجع فيه إلى 

متابعة الظن الأقو(١)، فراجع.

عرفت أن الكلام في الظن المانع والممنوع مبني على ذلك.
(١) لكن عرفت منّا أن اللازم الرجوع إلى الظن المانع وإهمال الظن الممنوع. 
ـينH وجهـاً آخر للمنع مـن الرجوع للشـهرة  هـذا وقـد ذكر بعـض أعاظم المحشّ
والإجمـاع المنقول في المقام قال: «حيث إن شـمول الدليل لهما موجب لعدم شـموله 

لهما، فإنهما ظن في المسألة الأصولية وما يستلزم وجوده عدمه فهو محال. 
مجلـس  في  عليـه  عرضتـه  بعدمـا  وارتضـاه  الجـواب  هـذا   Hاختـار وقـد 
المذاكرة..»لكنـه مندفـع بما سـبق منا في مسـألة الظن المانع والممنـوع في الجواب عن 

الوجه الأول الذي ذكره المصنفH لرد حجة القول بتقديم المانع فراجع.
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الظن  كفاية  عدم 
في  ــال  ــث ــت ــالام ب
التطبيق ــام  ــق م

الأمر الرابع

أن الثابت بمقدمات دليل الانسـداد هـو الاكتفاء بالظن في الخروج 
عـن عهدة الأحكام المنسـد فيها باب العلم، بمعنـى أن المظنون إذا خالف 
حكـم االله الواقعي لم يعاقب بل يثاب عليه(١)، فالظن بالامتثال إنما يكفي 

في مقام تعيين الحكم الشرعي الممتثل.
وأمـا في مقام تطبيـق العمل الخارجي على ذلك المعين، فلا دليل على 
: إذا شـككنا في وجوب الجمعـة أو الظهر جاز  الاكتفـاء فيه بالظـن، مثلاً
لنـا تعيـين الواجب الواقعي بالظـن، فلو ظننا وجـوب الجمعة فلا نعاقب 
عـلى تقديـر وجوب الظهـر واقعاً، لكـن لا يلزم من ذلـك حجية الظن في 
مقـام العمـل على طبق ذلك الظـن، فإذا ظننا بعد مضي مقـدار من الوقت 
بأنـا قد أتينا بالجمعة في هـذا اليوم، لكن احتمل نسـيانها، فلا يكفي الظن 
(١) يعنـي: لو كان العمل به موجباً للانقياد، كالظن بوجوب الجمعة، أما لو 
لم يوجبـه كالظـن بحلية التتن أو بعـدم وجوب الدعاء عند رؤيـة الهلال فلا يوجب 

الثواب مع الإصابة فضلاً عن الخطأ.
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عـــــدم حــجــيــة 
الأمور  في  الظن 
الـــخـــارجـــيـــة

بالامتثـال مـن هذه الجهة، بمعنى أنه إذا لم نأت بها في الواقع ونسـيناها قام 
الظـن بالإتيان مقام العلم به، بل يجـب بحكم الأصل وجوب(١) الإتيان 
بهـا. وكذلـك لو ظننا بدخول الوقـت وأتينا بالجمعة فـلا يقتصر على هذا 
الظـن بمعنى عـدم العقاب على تقديـر مخالفة الظن للواقـع بإتيان الجمعة 

قبل الزوال.
وبالجملـة: إذا ظن المكلـف بالامتثال وبراءة ذمته وسـقوط الواقع، 
فهذا الظن: إن كان مستنداً إلى الظن في تعيين الحكم الشرعي كان المكلف 
فيه معذوراً مأجوراً على تقدير المخالفة للواقع، وإن كان مسـتنداً إلى الظن 
 ،(٢) بكون الواقع في الخارج منه منطبقاً على الحكم الشرعي فليس معذوراً
بـل يعاقب على ترك الواقع أو ترك الرجوع إلى القواعد الظاهرية التي هي 

المعول لغير العالم.
ومما ذكرنا تبين: أن الظن بالأمور الخارجية عند فقد العلم بانطباقها 

(١) كذا فيما عندي من النسخ، والظاهر زيادة كلمة (وجوب).
(٢) هذا ظاهر بناء على الكشـف عن حجية الظـن شرعاً، فظاهر لأن حجية 
الظـن في الحكم الكلي لا تسـتلزم حجيته في الموضوع الخارجي. ولذا اشـتهر حجية 

خبرالواحد في الأحكام وعدم حجيته في الموضوعات، بل لابد فيها من البينة. 
وأمـا بناء على الحكومة وأن الظن حجة في مقـام الامتثال، فاللازم الاقتصار 
عـلى المقدار الذي يتعذر فيه الرجوع للعلـم والعلمي، لما عرفت في أول التنبيه الثاني 
مـن أن دليل الانسـداد يقتضي اسـتفراغ الوسـع في تحصيـل الحكم و عـدم الاكتفاء 
بالمرتبـة الضعيفة من الظن مـع التمكن من المرتبة القوية، فـإن ذلك يقتضي وجوب 

الرجوع للعلم والعلمي في المقام مع التمكن منهما، كما لا يخفى. فلاحظ.
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عـلى المفاهيم الكلية التي تعلق بها الأحـكام الشرعية لا دليل على اعتباره، 
وأن دليل الانسـداد إنما يعذر الجاهل فيما انسـد فيه باب العلم لفقد الأدلة 
المنصوبة من الشارع أو إجمال ما وجد منها، ولا يعذر الجاهل بالامتثال من 
غـير هذه الجهة، فإن المعـذور فيه هو الظن بأن قبلة العـراق ما بين المشرق 

والمغرب، أما الظن بوقوع الصلاة إليه فلا يعذر فيه.
فظهر: اندفاع توهم أنه إذا بني على الامتثال الظني للأحكام الواقعية 
فـلا يجدي إحـراز العلم بانطباق الخارج على المفهـوم، لأن الامتثال يرجع 
بالآخـرة إلى الامتثـال الظني، حيـث إن الظان بكون القبلـة ما بين المشرق 
والمغـرب امتثاله للتكاليف الواقعيـة ظني، علم بما بين المشرق والمغرب أو 

ظن(١).
وحاصله: أن حجية الظن في تعيين الحكم بمعنى معذورية الشخص 
مـع المخالفـة لا تسـتلزم حجيته في الإنطبـاق بمعنى معذوريتـه لو لم يكن 
الخـارج منطبقاً على ذلك الذي عين، وإلا(٢) لكان الإذن في العمل بالظن 
في بعـض شروط الصـلاة أو أجزائها يوجب جوازه في سـائرها(٣)، وهو 
(١) الظاهـر إنـه لا ملازمة بين الظن بالموضوع حينئـذٍٍ والظن بالامتثال وأن 
الظـن بالموضوع إنما يسـتلزم الظن بالامتثال إذا كان الحكـم الشرعي الكلي معلوماً، 
لأن النتيجـة تتبـع أخـس المقدمـات أمـا أن الظن بجميـع المقدمات مسـتلزم للظن 

بالنتيجة فهو غير ظاهر، وإن كان لابد من التأمل.
(٢) يعنـي: لو كانـت حجية الظن مـن بعض الجهات مسـتلزمة لحجيته من 

جميعها، لعدم التفكيك بين الجهات في ذلك.
(٣) لأن الارتباطيـة بين الأجزاء والشرائط يوجب كون الرجوع إلى الظن في 
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بديهي البطلان.
فعلـم: أن قيـاس الظـن بالأمـور الخارجية عـلى المسـائل الأصولية 
واللغويـة، واسـتلزامه الظـن بالامتثال قيـاس مع الفـارق، لأن جميع هذه 

يرجع إلى شيء واحد هو الظن بتعيين الحكم.
ثـم مـن المعلـوم عـدم جريـان دليـل الانسـداد في نفـس الامـور 
الخارجيـة(١)، لأنها غير منوطة بأدلة وأمارات مضبوطة حتى يدعى طرو 
الانسـداد فيها في هذا الزمان(٢) فيجري دليل الانسـداد في أنفسـها، لأن 
بعضهـا عوضـاَ للامتثال الظني بالإضافة إلى الواجـب الارتباطي وهو المركب التام 

. سواءً كان البعض الآخر معلوماً أم مظنوناً
(١) يعني: مع قطع النظر عن انسداد باب العلم بالأحكام.

(٢) لا يخفـى أن موضـوع حكـم العقـل هو الانسـداد مـع بقيـة المقدمات، 
ولاخصوصيـة لطروئـه. على أنه يمكن فرض الطروء في بعض الموضوعات بسـبب 
ضيـاع بعـض أماراتها وانطماسـها كالفجر الـذي يصعب العلم به أول وقته بسـبب 
انتشـار الأنوار الكهربائيـة المانع من رؤيته. وكون المرجـع في الأمور الخارجية ليس 
هو الشرع لا أهمية له بعد عدم أخذ الرجوع إلى الشـارع في موضوع القضية العقلية 
وعـدم كونه مـن مقدمات دليل الانسـداد، فليس المدار إلا على مقدمات الانسـداد 
التي لو فرض تماميتها في مورد لزم البناء على الرجوع إلى الظن فيه من دون فرق بين 

الأحكام الكلية والموضوعات الخارجية. 
نعم الظاهر عدم تماميتها في الموضوعات الخارجية. 

: مـن جهـة إن الابتلاء بالموضوعات ليـس دفعياً حتى يمتنـع مع العلم  أولاً
الإجمـالي فيها بالتكليف الرجوع للأصـول الترخيصية، بل لا مانع من الرجوع إليها 
في ما هو مورد الابتلاء لخروج غيره من أطراف العلم الإجمالي عن الابتلاء فلا يكون 
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في  الظن  حجية 
ـــور  ــعــض الأم ب
الخارجية كالضرر 
والنسب وشبههما

مرجعها ليس إلى الشرع ولا إلى مرجع آخر منضبط.
نعـم، قـد يوجـد في الامـور الخارجية مـا لا يبعد إجـراء نظير دليل 
الانسداد فيه، كما في موضوع الضرر الذي أ-نيط به أحكام كثيرة من جواز 
التيمم والافطار وغيرهما، فيقال: إن باب العلم بالضرر منسد غالبا، إذ لا 

 . العلم الإجمالي منجزاً
: لأنه لو فرض منجزية العلم الإجمـالي فلا مانع من وجوب الاحتياط  وثانيـاً
التـام، لقلـة المـوارد بنحـو لا يلـزم من الاجتنـاب فيها للحـرج فضلاً عـن اختلال 

النظام. 
: لأنه لو فرض وجود المانع من الاحتياط التام ـ ولو في مورد شـخصي  وثالثاً
خاص ـ تعين سـقوط الاحتياط مطلقاً وإهمال الحكم، بناءً على ما هو التحقيق ـ كما 
سـبق ـ من أن المانع من الاحتياط التام كالحرج ونحوه يكون رافعاً لفعلية التكليف 
المعلوم بالإجمال، فلا منجز للواقع حتى يتعين الرجوع للظن في تشـخيصه مع تعذر 
العلـم. وهذا بخـلاف الأحكام الكلية، لأن امتناع الاحتيـاط التام فيها وإن أوجب 
ا متنجزة بالعلم باهتمام الشـارع الأ قدس  سـقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، إلا إنهّ
بنحو يعلم بعدم رضاه بتركها بسبب الجهل الكاشف عن جعله الحجة الكافية عليها 
وهو الظن، لأن ترجحه الذاتي بنظر العقل صالح لاتكال الشارع عليه في مقام البيان 

بخلاف غيره من الطرق، كما تقدم.
وهـذا بخـلاف الموضوعـات الخارجية فـإن مع قلة مـوارد المخالفـة فيها لا 
يحصـل العلم بالاهتمام لعدم بلوغ ذلك حداً يشـبه الخـروج عن الدين. نعم بناءً على 
مختار المصنفH من أن تعذر الاحتياط التام لا يسقط التكليف المعلوم بالاجمال، بل 
يقتضي تبعيض الاحتياط بتعين حجية الظن بعد فرض تنجز الأحكام الجزئية بالعلم 
الإجمالي وعدم تعيينها بعلم ولا علمي. فتتم مقدمات الانسداد في الفرض المذكور. 

فلاحظ.
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يعلـم غالبا(١) إلا بعد تحققه، وإجراء أصالة عدمه في تلك الموارد يوجب 
المحذور، وهو الوقوع في الضرر غالبا، فتعين إناطة الحكم فيه بالظن.

هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر، وأما إذا أنيط بموضوع الخوف(٢) 
. فلا حاجة إلى ذلك(٣)، بل يشمل حينئذٍ الشك أيضاً

ويمكـن أن يجـري مثل ذلك في مثل العدالة والنسـب وشـبههما من 
الموضوعـات التي يلزم من إجراء الأصول فيهـا مع عدم العلم الوقوع في 
. إلا أن  (١) الوقـوع في الضرر غالباً مع الجهل ليس محذوراً شرعياً ولا عقلياً
يفـرض العلم باهتمام الشـارع به نظير العلم باهتمام الشـارع بالأحـكام الواقعية مع 

فرض انسداد العلم بها. فتتم مقدمات الانسداد. 
في  بالـضرر  بالظـن  الاكتفـاء  عـلى  المسـلمين  بنـاء  يكـن  لم  لـو  يقـال:  أو 
ترتيـب أحكامـه للـزم الهـرج والمـرج الموجبـان لكثـرة السـؤال وانكشـاف الحال، 
وحيـث لم يقـع ذلـك كشـف عـن المفروغيـة عـن حجيتـه بنحـو يوجـب القطـع 
ولا  الـضرر،  بـاب  في  خاصـة  حجـة  حينئـذٍٍ  الظـن  فيكـون   . شرعـاً بحجيتـه 

يبتني على دليل الانسداد.
(٢) كما يظهر من بعض الأخبار.

(٣) مـن دون فـرق بين أن يكون للخوف موضوعية في ترتب الأحكام، وأن 
يكون طريقاً محضاً مع كون الموضوع هو الضرر الواقعي. 

إذ عـلى الأول لا يكـون الموضوع مما يتعذر فيه تحصيـل العلم، بل يكون أمراً 
وجدانياً لا يقبل الجهل. 

وعـلى الثـاني فالموضـوع وإن كان ممـا يتعـذر فيه العلـم إلا أنه لا محـذور فيه 
بعـد تيسر الرجوع فيـه إلى الحجة الخاصة شرعاً، وهي الخـوف. وكيف كان فلا تتم 

مقدمات الانسداد. كما لايخفى.
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(١)، فافهم. مخالفة الواقع كثيراً

(١) عرفت أن كثرة الوقوع في مخالفة الواقع لا أهمية لها مع فرض عدم تنجز 
الواقـع لعدم الابتلاء ببعض أطراف العلم أو مع لزوم محذور في الاحتياط التام. إلا 
أن يعلـم باهتمام الشـارع بذلـك لخصوصية في المورد، وذلك غـير مطرد، بل لعله لا 

مورد له في الشبهات الموضوعية.





٣٠٣ .................................................................. في اعتبار الظن في أصول الدين 

الظن  يعتبر  هل 
الدين؟ أصول  في 

في  ـــــــوال  الأق
ـــة: ـــأل ـــس ـــم ال

الأول الـــقـــول 

الأمر الخامس
 في اعتبار الظن في أصول الدين 

والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة، من حيث 
وجـوب مطلق المعرفـة، أو الحاصلة عـن خصوص النظـر، وكفاية الظن 

مطلقاً، أو في الجملة، ستة.
الأول: اعتبار العلم فيها من النظر والاسـتدلال، وهو المعروف عن 
الأكثر ، وادعى عليه العلامة ـ في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح ـ 
إجمـاع العلـماء كافـة . وربـما يحكـى دعو الإجمـاع عن العضـدي ، لكن 
الموجود منه في مسـألة عـدم جواز التقليد في العقليـات من أصول الدين: 

دعو إجماع الأمة على وجوب معرفة االله(١).

(١) في بعض الحواشي: «وليس فيه تعرض لاعتبار العلم، ولا لكونه حاصلاً 
من النظر والاستدلال». ولا أدري هل أن ذلك اجتهاد في تفسير مراد المصنفH أو 

بعد الاطلاع على كلام العضدي؟
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الثاني ــول  ــق ال

الثالث ــول  ــق ال

ــع ــراب ــول ال ــق ال

الخامـس القـول 

السـادس القـول 

الثـاني: اعتبـار العلم ولو من التقليد، وهو المصرح به في كلام بعض 
والمحكي عن آخرين.

الثالـث: كفاية الظن مطلقاً، وهـو المحكي عن جماعة، منهم المحقق 
الطـوسي في بعـض الرسـائل المنسـوبة إليه وحكي نسـبته إليـه في فصوله 
ولم أجـده فيـه، وعـن المحقق الأردبيـلي وتلميذه صاحب المـدارك وظاهر 
شـيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشـاني وغيرهم قدس االله 

أسرارهم.
الرابـع: كفاية الظن المسـتفاد مـن النظر والاسـتدلال دون التقليد، 
حكـي عن شـيخنا البهائيH في بعـض تعليقاته عـلى شرح المختصر: أنه 

نسبه إلى بعض.
الخامـس: كفاية الظن المسـتفاد مـن أخبار الآحاد، وهـو الظاهر مما 
حـكاه العلامةH في النهايـة عن الأخباريين: من أنهـم لم يعولوا في أصول 
الديـن وفروعـه إلا على أخبار الآحاد ، وحكاه الشـيخ في عدته في مسـألة 

حجية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث .
والظاهـر: أن مـراده حملـة الأحاديـث، الجامـدون عـلى ظواهرها، 

المعرضون عما عداها من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر.
السـادس: كفاية الجزم بـل الظن من التقليد، مع كـون النظر واجباً 
مستقلا لكنه معفو عنه، كما يظهر من عدة الشيخH في مسألة حجية أخبار 

الآحاد وفي أواخر العدة(١).
(١) يأتي نقل كلامه في آخر هذا التنبيه.
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أصــول  مسائل 
على  ـــن  ـــدي ال
ـــن: ـــي ـــم ـــس ق

يجــب  مـــا  ١ـ 
إذا  بــه  الاعتقــاد 
به العلم  حصل 

ثـم إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غير منقح، فالأولى ذكر 
الجهـات التي يمكـن أن يتكلم فيها، وتعقيب كل واحـدة منها بما يقتضيه 

النظر من حكمها، فنقول ـ مستعينا باالله:
إن مسائل أصول الدين، وهي التي لا يطلب فيها أولاً وبالذات إلا 
الاعتقـاد باطنـاً والتدين ظاهراً وإن ترتب على وجـوب ذلك بعض الآثار 

العملية(١)، على قسمين:
أحدهمـا: ما يجـب على المكلـف الاعتقـاد والتدين بـه غير مشروط 
بحصـول العلـم كالمعارف، فيكـون تحصيل العلم مـن مقدمات الواجب 

المطلق(٢)، فيجب.
الثـاني: ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفـق حصول العلم به(٣)، 

كبعض تفاصيل المعارف.
أما الثاني، فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل المعرفة العلمية 
كان الأقـو القـول بعـدم وجوب العمـل فيه بالظن لو فـرض حصوله، 

(١) لعل المـراد به لزوم العمل بقول المعصوم بعد التدين والاعتقاد بعصمته 
أو أحكام الإسلام والكفر الفرعية من الطهارة والنجاسة والتوارث وعدمه.

(٢) بنـاء عـلى توقـف الاعتقـاد والتدين عـلى العلـم. ولعله يـأتي الكلام في 
ذلك.

(٣) الظاهـر أن وجـوب الاعتقاد بـه حينئذٍٍ لأجل إنه يتوقـف عليه الاعتقاد 
بصحـة الديـن وصدق النبـيE: فيما جاء به الـذي هو قوام الديـن، لا لأنه من 

الأصول التي يجب الاعتقاد بها في نفسها.
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ـــلام  ــــ ــــ ــــ ك
الثاني الشهــيد 

الظن  حصل  لو 
ــر ــب ــخ ــــن ال م

ووجـوب(١) التوقف فيه، للأخبـار الكثيرة الناهية عـن القول بغير علم 
والآمـرة بالتوقف ، وأنه: «إذا جاءكم ما تعلمـون فقولوا به، وإذا جاءكم 

ما لا تعلمون فها. وأهو بيده إلى فيه.
ولا فـرق في ذلك بين أن تكون الأمارة الواردة في تلك المسـألة خبراً 

صحيحاً أو غيره.
قال شـيخنا الشـهيد الثـاني في المقاصـد العلية ـ بعد ذكـر أن المعرفة 
: وأما مـا ورد عنه: في ذلك من طريق  بتفاصيـل الـبرزخ والمعاد غير لازم ـ
الآحـاد فـلا يجب التصديق به مطلقـاً وإن كان طريقـه صحيحاً، لأن خبر 
الواحـد ظني، وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية، 

فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية ، انتهى.
وظاهر الشيخ في العدة: أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على 
أخبـار الآحـاد اتفاقي إلا عن بعض غفلة أصحـاب الحديث(٢). وظاهر 
. وهو مقتضى  المحكي في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلاً

كلام كل من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في أصول الفقه(٣).
لكن يمكن أن يقال: إنه إذا حصل الظن من الخبر:

فـإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علماً 
أو ظنـاً، فعدم حصول الأول كحصـول الثاني قهري لا يتصف بالوجوب 

(١) عطف على قوله: «القول بعدم...»
(٢) تقدم في مبحث خبر الواحد نقل كلامه، ويأتي أيضاً في آخر هذا التنبيه.
(٣) لعله للأولوية، أو لعموم أدلتهم، فلابد من النظر في مفاد تلك الأدلة.
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وعدمه.
وإن أرادوا التديـن بـه الـذي ذكرنـا وجوبـه في الاعتقاديات وعدم 
الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد(١) ـ كما يظهر من بعض الأخبار الدالة على 
أن فرض اللسـان القول والتعبير عما عقد عليه القلب وأقر به، مستشـهداً 
عـلى ذلك بقوله تعـالى: ﴿قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا... إلى آخر الآية﴾ـ 
فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحد، بناء على أن هذا نوع عمل بالخبر، 

فإن ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك(٢).
نعـم، لـو كان العمل بالخبر لا لأجـل الدليل الخـاص على وجوب 
العمل به، بل من جهة الحاجة إليه ـ لثبوت التكليف وانسـداد باب العلم 
ـ لم يكـن وجـه للعمـل بـه في مـورد لم يثبت التكليـف فيه بالواقـع كما هو 
المفروض(٣)، أو يقال: إن عمدة أدلة حجية أخبار الآحاد ـ وهي الإجماع 

العملي ـ لا تساعد على ذلك(٤).

(١) مـراده بالاعتقاد هنا العلم أو الظن أو مـا يلازمهما، لا عقد القلب، فإنه 
عبارة أخر عن التدين.

(٢) كأنـه يريـد مثل مـا روي من قولهA: «اعتمدا في دينكما على كل مسـن 
نا كثير القدم في أمرنا» فإنه شـامل للاعتقاديـات. ومثله كثير من روايات خبر  في حبّ

الواحد.
(٣) فإن المفروض عدم الإطلاق لوجوب الاعتقاد بذلك، وإنما هو مشروط 
بحصـول العلـم به، فمع قيام الخـبر لا دليل على وجوب الاعتقـاد. إلا أن يثبت من 

الخارج كونه بمنزلة العلم، والمفروض أنه محل الكلام.
(٤) لما عرفت من شهرة القول بالمنع، بل دعو الإجماع عليه.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٣٠٨

بظاهر  الــعــمــل 
والخبر  الكتــاب 
في  ــر  ــوات ــت ــم ال
أصــــول الــديــن

وممـا ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهـر الكتاب والخبر المتواتر في 
أصول الدين، فإنه قد لا يأبى دليل حجية الظواهر(١) عن وجوب التدين 
بما تدل عليه من المسـائل الأصولية التي لم يثبـت التكليف بمعرفتها، لكن 

ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها في ذلك.
ولعـل الوجـه في ذلك: أن وجـوب التدين المذكور إنـما هو من آثار 
العلم بالمسـألة الأصولية لا من آثار نفسـها، واعتبار الظن مطلقاً أو الظن 
الخاص ـ سـواء كان من الظواهر أو غيرها ـ معناه: ترتيب الآثار المتفرعة 

على نفس الأمر المظنون لا على العلم به(٢).

(١) بل قد يدعى أنه المقطوع به منه، فإن انحصار طريق التبليغ والبيان عرفاً 
بالظواهـر ممـا يبعـد معه عـدم حجيتها، مع كون كثـير من الأصـول لا طريق لها إلا 
السـماع. واحتـمال التوقف على النصوص القطعية الدلالة بعيـد جداً، لعدم الضابط 

لها مما يمنع من صلوحها للاستدلال والاحتجاج. فتأمل.
(٢) كأنـه يريد أن الحجج إنما تقوم مقام العلم الطريقي الذي يكون الأثر فيه 
للمعلوم، ولا تقوم مقام العلم الموضوعي الذي يكون الأثر فيه لنفس العلم، كما في 
المقام، حيث أن المفروض أن وجوب التدين والاعتقاد من آثار العلم ومشروط به. 
لكـن تقـدم منهH في أول مبحث القطع الاعـتراف بقيام الحجج مقام القطع 
الموضوعـي إذا كان مأخوذاً بنحو الطريقية، لا بـما هو صفة خاصة. ومن الظاهر أن 
اعتبـار العلـم في المقام بما هو طريـق لا بما هو صفة خاصة إذ التديـن إنما هو بالواقع 

بنفسه والمنساق عرفاً أن اعتبار العلم به لأجل انكشافه، لالخصوصية فيه. فتأمل. 
فالعمـدة مـا أشرنا إليـه من عدم الدليل عـلى وجوب الاعتقـاد بعد حصول 
العلم في نفسـه، وإنما يجب من حيث كونه من لوازم الاعتقاد بالدين وصدق ما جاء 
بـه النبيE ومن الظاهـر أن ملازمة الاعتقاد بالدين للاعتقـاد بالأمور المذكورة 
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يجب  مــا  تمييز 
العلم  تحصيل 
يجب لا  عما  به 

معرفة  تجب  هل 
ــل؟ ــاصــي ــف ــت ال

وأمـا ما يتراء من التمسـك بها أحياناًً لبعـض العقائد، فلاعتضاد 
مدلولهـا بتعـدد الظواهـر وغيرها مـن القرائـن، وإفـادة كل منهـا الظن، 
فيحصل من المجموع القطع بالمسـألة، وليس استنادهم في تلك المسألة إلى 
مجرد أصالة الحقيقة التي قد لا تفيد الظن بإرادة الظاهر، فضلاً عن العلم.

ثم، إن الفرق بين القسمين المذكورين، وتمييز ما يجب تحصيل العلم 
به عما لا يجب في غاية الإشكال.

وقـد ذكر العلامـةH في الباب الحادي عشر ـ فيـما يجب معرفته على 
كل مكلـف من تفاصيل التوحيد والنبـوة والإمامة والمعاد ـ أمورا لا دليل 
عـلى وجوبها كذلك(١)، مدعياً أن الجاهل بها عن نظر واسـتدلال خارج 

عن ربقة الإيمان مستحق للعذاب الدائم. وهو في غاية الإشكال.
نعم، يمكن أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب المعرفة(٢) مثل قوله 

موقوفة على العلم بها، ولا يكفي فيها قيام الحجة عليها.
. ففي الحقيقة  بل الاعتقاد بصحة الدين لا يقتضي حينئذٍٍ إلا الاعتقاد بها إجمالاً
إنه لا أثر عملى شرعي للأمور المذكورة ولا العلم بها كى يترتب بقيام الحجة عليها. 

فلاحظ.
(١) الظاهـر أن المراد وجوبها مطلقاً غير مـشروط بالمعرفة، بل تكون المعرفة 

شرطاً للواجب لا للوجوب.
(٢) إن كان المـراد بالعمـوم مـا سـيأتي من الأدلـة فالظاهر أنـه لا دلالة فيه، 
كما سـيأتي، وإن كان غيره فاللازم النظر فيه. والظاهر أنه لا مجال لاسـتفادة العموم 
بالنحـو المذكـور من الإطلاقات الآمـرة بالمعرفة لو فرض تحققهـا، إذ لا وجه له إلا 

دعو ظهور حذف المتعلق في العموم. 
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تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ أي ليعرفون(١)، وقوله: 
«ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس»، بناء على أن 
الأفضليـة من الواجب(٢) خصوصاً مثل الصلاة تسـتلزم الوجوب(٣)، 

وهـي مندفعـة بأن ذلك مخصوص بما إذا كان يمكـن إرادة العموم، دون مثل 
المقـام مما يعلم فيه بعدم إرادة وجوب معرفة كل شيء، لاسـتلزامه كثرة التخصيص 
المستهجن. وليس حمله على جميع الأمور الدينية بأولى من حمله على خصوص بعضها 
مما لا إشكال في وجوبه ـ كما سيأتي ـ بل يكون مجملاً من هذه الجهة، ويجب الرجوع 

إلى مقتضى الأدلة المفصلة الآتية. 
بـل لـو فرض الظهـور في العمـوم المذكور تعين رفـع اليد عنـه بالأدلة الآتية 
الظاهـرة في عـدم وجوب ماعدا الأمـور المذكورة فيها ولو مع القـدرة على أكثر من 

ذلك لا على مجرد عدم دخل ذلك في الإيمان، كما سيأتي من المصنفH. فلاحظ.
(١) هـذا مختص بمعرفته سـبحانه، و المنصرف منها معرفة وجوده واسـتناد 

الخلق إليه، ولا إطلاق له يشمل ما عدا ذلك. 
ودعـو: إن المعرفة الكاملة له تعالى لا تتم إلا بمعرفة أنبيائه وأوليائه وجميع 
أمـور الديـن. لـو تمت لا تنافي انـصراف الخطاب بالمعرفـة إلى ما ذكرنـا. مع أن حمل 
العبادة على المعرفة خلاف ظاهر الآية الكريمة، إلا أن يعتمد فيه على الأخبار الكافية 

في المسألة لو فرض وجودها.
(٢) لكـن المبنـى المذكور في غـير محله. وكفى في ذلك ما ذكـره بعض أعاظم 

ينH من إن السلام المستحب أفضل بمراتب من رده الواجب. المحشّ
(٣) هـذا لوتم إنما يقتـضي المفروغية عن وجوب المعرفة، وليس في مقام بيان 
ما يجب معرفته ليتمسك بإطلاقه المستفاد من حذف المتعلق. مضافاً إلى ما عرفت من 

الأشكال في الاعتماد على ذلك في العموم.
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وكـذا عمومات وجـوب التفقه في الدين الشـامل للمعـارف(١)، بقرينة 
استشـهاد الإمـامA بهـا لوجوب النفـر لمعرفة الإمـام بعد مـوت الإمام 
السابقA، وعمومات طلب العلم(٢)، هو وجوب معرفة االله جل ذكره 
 (٤)E(٣) ومعرفة ما جـاء به النبيAومعرفـة النبي ومعرفـة الإمام
عـلى كل قـادر يتمكن مـن تحصيل العلـم، فيجب الفحـص حتى يحصل 
اليـأس، فـإن حصل العلـم بشيء من هـذه التفاصيل اعتقـد وتدين، وإلا 

(١) هذا وإن كان مسـلماً، إلا إنه لا إطلاق له في وجوب معرفة كل شيء من 
الدين نفسـياً، ولاسـيما بعد كون الغاية في آية النفر هي الحذر. ولذا لا إشـكال في إن 
وجوب معرفة الأحكام العملية طريقي لأجل العمل، لا نفسي. فالظاهر أنه مسوق 
لبيان كيفية تحصيل العلم والتنبيه إلى طريقه. ولا إطلاق له بنحو يتمسك به في معرفة 

مايجب تحصيل العلم به. بل هو مجمل من هذه الجهة
(٢) لعلـه مثـل ما ورد من أن طلب العلم فريضة على كل مسـلم ومسـلمة، 
والأمـر بطلب العلـم ولو بالصين، ونحوهما مما تضمـن التأكيد والحث على تحصيل 
العلـم. لكـن الظاهـر إجمالـه مـن حيثية ما يجـب تحصيل العلـم به، ولا سـيما مع ما 
هـو المعلوم مـن إن وجوب تحصيل العلـم في كثير من أمور الديـن طريقي لانفسي، 
فالأحاديث المذكورة مسوقة للحث على طلب العلم بعد المفروغية عن أصل وجوبه 

. ولو طريقياً
متيقنـة  فإنهـا  الثلاثـة،  الأمـور  هـذه  معرفـة  وجـوب  في  إشـكال  لا   (٣)

بلا حاجة إلى العموم.
(٤) لا دليـل عـلى وجوبـه، لمـا عرفت مـن الإشـكال في العمـوم. نعم يجب 
تصديـق النبـي في كل مـا جاء به ولو على الإجمـال. وهو مسـتلزم لتصديقه فيما علم 

. إتيانه به تفصيلاً
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توقف ولم يتدين بالظن لو حصل له(١).
ومـن هنا قد يقال: إن الاشـتغال بالعلم المتكفـل لمعرفة االله ومعرفة 
أوليائه صلوات االله عليهم أهم من الاشتغال بعلم المسائل العملية، بل هو 
المتعين، لأن العمل يصح عن تقليد، فلا يكون الاشتغال بعلمه إلا كفائياً، 

بخلاف المعرفة.
هـذا، ولكن الإنصاف ممن جانب الاعتسـاف يقتضي الإذعان بعدم 
التمكـن من ذلك إلا للأوحدي من الناس، لأن المعرفة المذكورة لا تحصل 
إلا بعد تحصيل قوة استنباط المطالب من الأخبار، وقوة نظرية أخر، لئلا 
يأخـذ بالأخبار المخالفة للبراهـين العقلية، ومثل هذا الشـخص مجتهد في 

(٢)، فيحرم عليه التقليد(٣). الفروع قطعاً
ودعـو جـوازه لـه للـضرورة، ليس بأولى مـن دعو جـواز ترك 

الاشتغال بالمعرفة التي لا تحصل غالباً بالأعمال المبتنية على التقليد(٤).
. وإلا فلو  (١) هـذا مبني عـلى عدم كفاية الظن فيـما يجب الاعتقاد به مطلقـاً
فـرض كفاية الظن في مثـل ذلك وجب الاعتقاد بناء على دلالـة العموم المدعى على 

.Hوجوب العلم به كما سبق منه
. (٢) بمعنى: إن له ملكة الاجتهاد. لكن هذا إنما يسلم في الجملة لا مطلقاً

(٣) لحرمة التقليد في حق الواجد لملكة الاجتهاد، بل يجب عليه أعمالها.
 Hين (٤) هذه العبارة لا تخلو عن غموض. نعم يظهر من بعض أعاظم المحشّ
أن المـراد بها أن فيض المعرفة الكاملة لا يوفـق إليه المقلد في العمل من حيث نقصان 
عمله وعدم البصيرة التامة فيه الموجب لعدم صفاء نفسه. لكنه كماتر لا يبتني على 

دليل كما أوضحه المحشي المذكورة.
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معرفة  اعتبار  عدم 
فــي  التفـاصيـل 
والإيمان  الإسلام 
الكثيـرة للأخبـار 

هـذا إذا لم يتعين عليه الإفتاء والمرافعة لأجل قلة المجتهدين، وأما في 
مثل زماننا فالأمر واضح(١).

فلا تغـتر حينئذٍ بمن قصر اسـتعداده أو همته عـن تحصيل مقدمات 
استنباط المطالب(٢) الاعتقادية الأصولية والعملية(٣) عن الأدلة العقلية 
والنقلية، فيتركها بغضاً لها، لأن الناس أعداء ما جهلوا، ويشـتغل بمعرفة 
صفـات الـرب جل ذكره وأوصاف حججه صلـوات االله عليهم، ينظر في 
الأخبار لا يعرف من ألفاظها الفاعل من المفعول، فضلاً عن معرفة الخاص 
من العام، وينظر في المطالب العقلية لا يعرف البديهيات منها، ويشـتغل في 
خلال ذلك بالتشـنيع على حملـة الشريعة العملية والاسـتهزاء بهم بقصور 

الفهم وسوء النية، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون. 
، وأما اعتبار ذلك في الإسلام  هذا كله حال وجوب المعرفة مسـتقلاً
أو الإيمان فلا دليل عليه، بل يدل على خلافه الأخبار الكثيرة المفسرة لمعنى 

الإسلام والإيمان.

ينH: «إلا أن كلَّ من يقدر على تحصيل المعارف  (١) قال بعض أعاظم المحشّ
». مع أنه لو فرض وجوب المعرفة بالنحو المذكور فلا  ليـس ممن يقوم به الكفاية يقيناً
وجـه لتقديـم الاجتهـاد الواجب عليها مع التزاحـم لعدم العلم بأهميتـه بل لا يبعد 
أهميـة المعرفة كما قد يشـهد به قولـه تعالى: «وما خلقت الجن والانـس الا ليعبدون» 

بناء على الاستدلال به كما سبق. فلاحظ
(٢) كعلوم اللغة والمنطق ونحوهما مما يتوقف عليه النظر في الأدلة السـمعية 

والعقلية.
(٣) متعلق بقوله: «استنباط...».



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٣١٤

ففي رواية محمد بن سـالم، عن أبي جعفرA، المروية في الكافي: (إن 
E وهو بمكة عشر سـنين، فلـم يمت بمكة  االله عـز وجل بعـث محمداً
في تلـك العشر سـنين أحد يشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمداً رسـول االله: 
إلا أدخلـه االله الجنـة بإقراره، وهو إيمان التصديق»، فـإن الظاهر أن حقيقة 
الإيـمان التي يخرج الإنسـان بها عن حد الكفر الموجـب للخلود في النار، لم 

تتغير بعد انتشار الشريعة.
 ،Eنعم، ظهر في الشريعة أمور صارت ضرورية الثبوت من النبي
فيعتبر في الإسـلام عدم إنكارها، لكن هذا لا يوجب التغيير، فإن المقصود 
أنـه لم يعتـبر في الإيمان أزيد من التوحيد والتصديق بالنبي وبكونه رسـولاً 
صادقـاً فيما يبلغ، وليس المـراد معرفة تفاصيل ذلـك، وإلا لم يكن من آمن 
بمكـة مـن أهل الجنـة أو كان حقيقة الإيمان بعد انتشـار الشريعة غيرها في 

صدر الإسلام(١).
وفي رواية سـليم بن قيس، عن أمير المؤمنينA: «إن أدنى ما يكون 
به العبد مؤمناً أن يعرفه االله تبارك وتعالى إياه فيقر له بالطاعة، ويعرفه نبيه: 
فيقر له بالطاعة، ويعرفه إمامه وحجته في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له 
بالطاعـة، فقلت: يا أمير المؤمنين وإن جهل جميع الأشـياء إلا ما وصفت؟ 

قال: نعم»، وهي صريحة في المدعى.
(١) لا بأس بالالتزام بهذا، فإنه لا إشـكال ظاهراً ـ كما هو ظاهر الرواية ـ في 
عدم اعتبار الولاية في الإيمان في صدر الإسـلام، مع أنه لا إشـكال أيضاً في اعتبارها 
، ولا بالمقدار الملازم  بعد ذلك، كما تشـهد به الروايات الآتية، بمعنى لزومها تفصيلاً

. لتصديق النبيE إجمالاً
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وفي روايـة أبي بصـير، عـن أبي عبـد االلهA، قال: «جعلـت فداك، 
أخـبرني عن الدين الذي افترضه االله تعالى على العباد، ما لا يسـعهم جهله 
ولا يقبل منهم غيره، ما هو؟ فقال: أعد علي، فأعاد عليه، فقال: شهادة أن 
لا إله إلا االله، وأن محمداً رسـول االله:، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج 
، ثم  البيت من اسـتطاع إليه سـبيلا، وصوم شهر رمضان ـ ثم سكت قليلاً
قال ـ: والولاية والولاية، مرتين ـ ثم قال ـ : هذا الذي فرض االله عز وجل 
عـلى العباد، لا يسـأل الرب العباد يـوم القيامة، فيقـول: ألا زدتني على ما 
افترضت عليك، ولكن من زاد زاده االله، إن رسـول االله: سـن سـنة حسنة 

ينبغي للناس الأخذ بها(١)» .
ونحوها رواية عيسـى بن الـسري: «قلت لأبي عبد االلهA: حدثني 
عما بنيت عليه دعائم الإسـلام، التـي إذا أخذت بها زكى عملي ولم يضرني 
جهل ما جهلت بعده؟ فقال: شـهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسـول 
االله، والإقـرار بما جاء من عنـد االله، وحق في الأموال الزكاة، والولاية التي 
أمـر االله بهـا ولاية آل محمدE، فإن رسـول االلهE قـال: من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وقال االله تعالى: ﴿أطيعوا االله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم﴾، فكان علي، ثم صار من بعده الحسن، ثم من 
بعده الحسـين، ثم من بعده علي بن الحسـين، ثم من بعده محمد بن علي، ثم 
(١) لا يبعـد ظهـور هذه الروايـة في شرح الدين العمـلي أيضاً، لا خصوص 
مـا يجـب معرفتـه والاعتقاد به من أمور الديـن. نعم هي تدل عـلى المطلوب في عدم 
وجـوب الاعتقاد بمازاد على مـا تضمنته. وكذا حال أكثـر الروايات الآتية، بخلاف 

الروايتين السابقتين. فلاحظ.
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هكذا يكون الأمر، إن الأرض لا تصلح إلا بإمام... الحديث» .
وفي صحيحة ابن أبي اليسـع: «قـال: قلت لأبي عبد االلهA: أخبرني 
بدعائم الإسـلام التي لا يسـع أحداً التقصير عن معرفة شيء منها التي من 
قصر عن معرفة شيء منها فسـد عليه دينه ولم يقبل منه عمله، ومن عرفها 
وعمـل بهـا صلـح دينه وقبل عملـه ولم يضق به مما هو فيـه لجهل شيء من 
الأمـور جهله؟ فقال: شـهادة أن لا إله إلا االله، والإيمان بأن محمداً رسـول 
االله: ، والإقـرار بـما جاء به من عند االله، وحـق في الأموال الزكاة، والولاية 

.«Eالتي أمر االله عز وجل بها ولاية آل محمد
وفي رواية إسـماعيل: «قال: سألت أبا جعفرA عن الدين الذي لا 
يسـع العباد جهله، فقال: الدين واسـع، وإن الخوارج ضيقوا على أنفسهم 
بجهلهـم، فقلـت: جعلت فداك أما أحدثك بديني الـذي أنا عليه؟ فقال: 
بلى، قلت: أشـهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدا عبده ورسـوله، والإقرار بما 
جاء به من عند االله، وأتولاكم، وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر 
عليكم وظلمكم حقكم، فقالA: ما جهلت شـيئاً ، هو واالله الذي نحن 
عليه، قلت: فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ قال: لا، إلا المستضعفين، 
قلت: من هم؟ قال: نسـاؤكم وأولادكم، قـالA: أرأيت أم أيمن، فإني 

أشهد أنها من أهل الجنة، وما كانت تعرف ما أنتم عليه» .
» دلالة واضحـة على عدم اعتبار  فـإن في قولهA: «ما جهلت شـيئاً

الزائد في أصل الدين(١).

(١) بـل هي ظاهـرة في عدم وجوب معرفـة الزائد مطلقاً حتـى على القادر. 
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في  يــكــفــي  مـــا 
تعالى الله  معرفة 

المراد من المعرفة

في  يــكــفــي  مـــا 
Eالنبي معرفة 

والمسـتفاد مـن هذه الأخبـار المصرحة بعـدم اعتبار معرفـة أزيد مما 
ذكـر فيها في الدين(١) ـ وهـو الظاهر أيضاً من جماعة من علمائنا الأخيار، 
كالشـهيدين في الألفية وشرحها، والمحقق الثاني في الجعفرية، وشـارحها، 
وغيرهـم ـ هـو(٢): أنـه يكفي في معرفة الـرب التصديق بكونـه موجوداً 
واجب الوجود لذاتـه(٣)، والتصديق بصفاته الثبوتية الراجعة إلى صفتي 
العلـم والقدرة، ونفـي الصفات الراجعـة إلى الحاجة والحـدوث، وأنه لا 

. يصدر منه القبيح فعلاً أو تركاً
والمـراد بمعرفة هذه الأمور: ركوزها في اعتقـاد المكلف، بحيث إذا 
سـألته عن شيء مما ذكـر، أجاب بما هو الحق فيـه وإن لم يعرف التعبير عنه 

بالعبارات المتعارفة على ألسنة الخواص.
ويكفي في معرفة النبي: معرفة شـخصه بالنسـب المعروف المختص 

ولذا ذكرنا أنه يمكن الخروج بها عن عموم وجوب المعرفة لو تم. نعم لا مجال لذلك 
في الروايتـين الأوليـين، لظهورهما في شرح مـا يقوم الإيمان، لا في بيـان تمام ما يجب 

معرفته.
(١) بل مطلقاً، كما عرفت.

(٢) خبر قوله: «والمستفاد من...».
(٣) بـل يكفي التصديق بتوحيده المـلازم لوجوده ـ كما هو مقتضى الروايات 
التـي لم تتضمـن الا الشـهادة التـي لا تـدل على أكثر مـن ذلك ـ ولو مـع الغفلة عن 
بقيـة الأمور. نعم إنكارها وإنكار بعضها قـد يوجب الكفر، إما من حيث كونها من 
ضروريات الدين، أو لخصوص بعض النصوص الدالة على كفر المجسمة ونحوهم 

ممن ينكر بعض هذه الأمور. فلاحظ.
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به(١)، والتصديق بنبوته وصدقه(٢)، فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته، 
أعني كونه معصوماً بالملكة من أول عمره إلى آخره.

قـال في المقاصد العلية: ويمكن اعتبار ذلـك، لأن الغرض المقصود 
من الرسـالة لا يتم إلا(٣) به، فتنتفي الفائدة التي باعتبارها وجب إرسال 
الرسل. وهو ظاهر بعض كتب العقائد المصدرة بأن من جهل ما ذكروه فيها 
فليس مؤمناً مع ذكرهم ذلك. والأول غير بعيد من الصواب(٤)، انتهى.

أقـول: والظاهـر أن مراده ببعض كتـب العقائد هـو الباب الحادي 
عـشر للعلامةH حيث ذكر تلك العبارة، بل ظاهـره دعو إجماع العلماء 

عليه.
نعم، يمكن أن يقال: إن معرفة ما عدا النبوة واجبة بالاستقلال على 
من هو متمكن منه بحسب الاستعداد وعدم الموانع، لما ذكرنا: من عمومات 
وجـوب التفقه(٥) وكون المعرفة أفضل مـن الصلوات الواجبة(٦)، وأن 
(١) لا وجه لاعتبار معرفة نسـبه الشريف، بل يكفي تعيينهE والإشـارة 

إلى شخصه على ما هو مقتضى الاسم العلم الحاكي عن الخصوصية الشخصية.
(٢) كما هو مقتضى اشـتمال النصوص على الشـهادة له بالرسـالة و الإقرار بما 

جاء به.
(٣) لم يتضح الوجه في ذلك.

(٤) كأنه لموافقته للروايات السابقة.
(٥) عرفت الاشـكال في ثبـوت العمومات المذكورة وإمـكان الخروج عنها 

لوتمت بالروايات السابقة.
(٦) عرفت الاشكال في دلالته على ما نحن فيه.
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الجهل بمراتب سـفراء االله جل ذكره مـع تيسر العلم بها تقصير في حقهم، 
وتفريط في حبهم(١)، ونقص يجب بحكم العقل رفعه(٢)، بل من أعظم 

النقائص.
وقد أومأ(٣) النبيE إلى ذلك حيث قال ـ مشيراً إلى بعض العلوم 
(١) كأنـه لأن معرفـة فضائلهـم وسـمو مقامهم موجب للازديـاد في حبهم 
وشدة التمسك بهم. لكن في صلوح ذلك لإثبات وجوب ما زاد على ما تقدم إشكال 
بـل منع، فإنه لا يقتـضي الا رجحان النظر والمعرفة بذلك، لا وجوبه، خصوصاً بعد 

ما عرفت من الروايات السابقة.
(٢) لم يتضح دخل العقل في مثل هذه الأمور، بحيث يدرك وجوب النظر ما 
لم يرجع إلى خوف الضرر من عدم النظر، ولا وجه له بعد عدم الدليل على وجوبه.

(٣) كأن وجـه الايماء قولهE في العلوم الأخر: «ذلك علم لا يضر من 
جهله» فإنه مشـعر بكون العلوم الدينية مما يضر جهلها. لكنه لو تم لاقتضى وجوب 

العلم بجميع ما يمكن معرفته من العلوم الدينية، ولا يمكن الالتزام به. 
ولأجلـه قد يحمل عـلى إرادة أن العلوم الدينية يضر الجهـل بها بنحو الموجبة 
الجزئية في مقابل العلوم الأخر التي لا يضر الجهل بها أصلاً بنحو الموجبة الجزئية. 
عـلى أن الحديـث مذيل بقولهE: «ولا ينفع من علمـه» فهو لا يدل على أكثر من 
أهميـة العلـوم الدينية وأنها مورد للنفـع والضرر، بخلاف بقية العلوم، فإنها ليسـت 

مهمة في نفسها. 
وهـذا غـير وجوب المعرفـة بالوجه المذكـور في كلام المصنـفH وأما قوله: 
«انما العلوم ثلاثة...» فهو إنما يدل على رجحان تعلمها لا لزومه. مع إن في شـمولها 
 Bلمعرفة هذه الأمور إشكال. نعم قد يظهر من الأدلة النقلية اعتبار معرفة كونهم
آل النبـيE بحيـث تكـون موالاتهـمB مـوالاة لهE فـلا تكفـي معرفة 

أشخاصهم مع الغفلة عن ذلك.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٣٢٠

في  يــكــفــي  مـــا 
Bالأئمة معرفة 

الخارجـة عن العلوم الشرعيـة ـ: «إن ذلك علم لا يضر جهله. ـ ثم قال: ـ 
إنما العلوم ثلاثة: آية محكمة وفريضة عادلة وسـنة قائمة، وما سـواهن فهو 

فضول».
وقد أشـار إلى ذلك رئيـس المحدثين في ديباجة الكافي، حيث قسـم 
النـاس إلى أهـل الصحة والسـلامة وأهل المـرض والزمانـة، وذكر وضع 

التكليف عن الفرقة الأخيرة(١).
ويكفـي في معرفة الأئمة (صلـوات االله عليهم): معرفتهم بنسـبهم 
المعـروف(٢) والتصديـق بأنهـم أئمة يهـدون بالحق ويجب الانقيـاد إليهم 

والأخذ منهم(٣).
وفي وجوب الزائد على ما ذكر من عصمتهم الوجهان.

وقـد ورد في بعـض الأخبار: تفسـير معرفة حق الإمـامA بمعرفة 

(١) هذا لا يدل على المطلوب، وديباجة الكافي لاتتضمن إلا وجوب المعرفة 
على أهل الصحة والسـلامة مقدمة للقيام بوظائـف التكليف، وهو أجنبي عما نحن 

فيه. فراجع.
(٢) عرفت الإشكال في لزوم معرفة النسب.

(٣) الإمامـة وإن كانـت متقومة بلـزوم الائتمام بالإمام والأخـذ عنه إلا أنها 
عند الإمامية مبنية على كون ذلك متفرعاً عن ملازمتهمB للحق وعدم خروجهم 
عليه، كما يرشـد إليه قوله تعالى: ﴿لا ينال عهـدي الظالمين﴾ وقولهE: «علي مع 
الحق والحق مع العلي»، فهو مأخوذ في صميم الأصل المعتقد، لا أن المعتبر هو الائتمام 
بهـم وإن خالفـوا الحق، كما قـد يوجد في بعض المذاهب الفاسـدة، فأنه هدم للإمامة 

ولكيانها الديني والعقائدي .
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في  يــكــفــي  مـــا 
جاء  بما  التصديق 
Eالنبي ــه  ب

كونه إماما مفترض الطاعة.
ويكفـي في التصديـق بما جاء به النبـيE(١): التصديق بما علم 
مجيئـه به متواتراً، من أحوال المبدأ والمعاد، كالتكليف بالعبادات والسـؤال 
في القبر وعذابه والمعاد الجسماني والحساب والصراط والميزان والجنة والنار 
، مـع تأمـل في اعتبار معرفة ما عدا المعاد الجسـماني مـن هذه الأمور  إجمـالاً
في الإيـمان(٢) المقابـل للكفر الموجـب للخلود في النار، للأخبـار المتقدمة 
المسـتفيضة، والسيرة المسـتمرة، فإنا نعلم بالوجدان جهل كثير من الناس 

بها من أول البعثة إلى يومنا هذا.
ويمكـن أن يقال: إن المعتبر هو عدم إنـكار هذه الأمور وغيرها من 
الضروريات، لا وجوب الاعتقاد بها، على ما يظهر من بعض الأخبار(٣)، 
(١) الذي تعرضت له الأخبار السابقة المتضمنة للاقرار بما جاء به من عند االله 
والظاهر إن ذكر ذلك كفاية عن تصديقهE والتسليم له وهو إنما يقتضي التسليم 

بما جاء بهE إجمالاً مع عدم معرفة تفاصيله، وتفصيلاً مع معرفتها.
(٢) لا إشـكال في لـزوم التصديـق بالمعاد وكونه من أصـول الدين، بل لعله 
الأصـل فيهـا لكونـه الداعي الأهـم للتمسـك بالدين، ويشـهد به الآيـات الكثيرة 
المتضمنة للأمر بالأيمان بالآخرة وبيوم الدين. ولا يبعد كون عدم ذكره في النصوص 
السـابقة للمفروغيـة عنه، كما يظهر من كلام المسـائل في كثير منهـا. وأما كون المعاد 
ه من الاصـول. نعم لا يبعد كونـه من ضروريات  جسـمانياً فـلا يظهر الوجـه في عدّ
الديـن التـي يلزم التصديق بها اجمالاً ولا يجوز إنكارهـا، وهو لا يقتضي كون التدين 

بها من أصول الدين، بحيث لايسوغ الغفلة عنها وإن كان لابد من التأمل.
(٣) الأخبـار المذكـورة ظاهـرة في ذلك حتـى بالإضافة إلى الأصـول الثلاثة 

ويأتي الكلام فيها.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٣٢٢

ــر  ــب ــت ــع ـــــا ي م
ـــمـــان ـــي الإي ف

من أن الشـاك إذا لم يكـن جاحداً فليس بكافر، ففـي رواية زرارة، عن أبي 
عبـد االلهA: «لـو أن العبـاد إذا جهلـوا وقفـوا ولم يجحـدوا، لم يكفروا» ، 

ونحوها غيرها .
 :Aبإسـناده عن الصادق Hويؤيدها: ما عن كتاب الغيبة للشـيخ
«إن جماعـة يقـال لهم الحقية، وهم الذين يقسـمون بحق عـلي ولا يعرفون 

حقه وفضله، وهم يدخلون الجنة».
وبالجملـة: فالقـول بأنه يكفـي في الإيمان الاعتقـاد بوجود الواجب 
الجامـع للكمالات المنزه عـن النقائص وبنبوة محمـدE  وبإمامة الأئمة
B، والبراءة من أعدائهم والاعتقاد بالمعاد الجسماني الذي لا ينفك غالباً 
عن الاعتقادات السابقة، غير بعيد، بالنظر إلى الأخبار والسيرة المستمرة.

وأمـا التديـن بسـائر الضروريـات، ففـي إشـتراطه، أو كفاية عدم 
إنكارها، أو عدم اشتراطه أيضاً، فلا يضر إنكارها إلا مع العلم بكونها من 

الدين أو لا يشترط ذلك(١)، وجوه أقواها الأخير(٢)، ثم الأوسط.
وما اسـتقربناه في ما يعتبر في الإيمان وجدته بعد ذلك في كلام محكي 

(١) يعني: عدم الإنكار.
(٢) ظاهره أن المراد به أنه لا يشـترط عدم إنكارها حتى مع العلم بكونه من 
الديـن. وهو كماتـر مما لا يمكن الالتزام لرجوع إنكارها إلى إنكار الدين وتكذيب 
المبلغين. فلا يبعد حمله على إرادة الإنكار مع عدم العلم. على أنه لا يخلو عن إشكال 
أيضـاً لمـا ورد من النهي عـن الإنكار مع عـدم العلم، بل ظاهر كثـير من النصوص 
تحقق الكفر به لو كان الشيء ثابتاً في الواقع. وإن كان لا يبعد حملها على التنزيل منزلة 

الكفر بلحاظ شدة التحريم، لا على تحقق الكفر. فلاحظ.
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يجب  ـــا  م ٢ـ 
النــظر  ــه  ــي ف
الاعتقاد لتحصيل 

على  ـــادر  ـــق ال
العلم  تحصيل 
الاعتقاديات في 

تحصيل  وجوب 
ــم وعـــدم  ــل ــع ال
الاقتصار  جــواز 
في  الــظــن  على 
ــات ــادي ــق ــت الاع

عن المحقق الورع الأردبيلي في شرح الإرشاد .
ثم إن الكلام إلى هنا في تمييز القسـم الثاني ـ وهو ما لا يجب الاعتقاد 
بـه إلا بعـد حصول العلم به ـ عن القسـم الأول، وهو ما يجب الاعتقاد به 
مطلقـاً فيجب تحصيل مقدماته، أعني الأسـباب المحصلـة للاعتقاد، وقد 

عرفت: أن الأقو عدم جواز العمل بغير العلم في القسم الثاني.
وأما القسـم الأول الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد، فالكلام 
فيـه يقع تـارة بالنسـبة إلى القادر عـلى تحصيل العلـم وأخر بالنسـبة إلى 

العاجز، فهنا مقامان:
الأول: في القادر.

والكلام في جواز عمله بالظن يقع في موضعين:
الأول: في حكمه التكليفي.

والثاني: في حكمه الوضعي من حيث الإيمان وعدمه، فنقول:
أمـا حكمـه التكليفي، فلا ينبغي التأمل في عـدم جواز اقتصاره على 
العمـل بالظن، فمـن ظن بنبوة نبينا محمـدE أو بإمامة أحد من الأئمة 
(صلوات االله عليهم) فلا يجوز له الاقتصار، فيجب عليه ـ مع التفطن لهذه 
المسألة ـ زيادة النظر، ويجب على العلماء أمره بزيادة النظر ليحصل له العلم 
إن لم يخافوا عليه الوقوع في خلاف الحق، لأنه حينئذٍ يدخل في قسم العاجز 
عـن تحصيـل العلم بالحق، فإن بقاءه على الظـن بالحق أولى من رجوعه إلى 

الشك أو الظن بالباطل، فضلاً عن العلم(١) به.
(١) يعني: بالباطل. وكان الأولى أن يقول: فضلاً عن القطع به.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٣٢٤

الاســــتــــدلال 
عـــلـــى ذلـــك

والدليل على ما ذكرنا(١): جميع الآيات والأخبار الدالة على وجوب 
الإيمان والعلم والتفقه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتدين(٢) 

(١) يعنـي: مـن وجوب تحصيـل العلم مـع التمكن وعدم جـواز الاقتصار 
على الظن.

(٢) لا يخفى أن الأدلة المذكورة مختلفة المفاد، فبعضها ظاهر في وجوب تحصيل 
العلـم، وهو ما دل عـلى وجوب التفقه والعلم والمعرفـة. وبعضها ظاهر في وجوب 
الاعتقـاد، وهـو ما دلّ على وجوب الإيمان والتصديق والإقرار والشـهادة والتدين، 
والظاهرأنهما مختلفإن حقيقة ووجوداً، وأن الأول من سنخ الصفات النفسية، والثاني 

من سنخ الأفعال النفسية. 
كما أن الظاهر عدم التلازم بينهما خارجاً، بل يمكن إنفكاك أحدهما عن الآخر، 
فيمكن الاعتقاد بما علم خلافه فضلاً عما لم يعلم به أو ظن به، وذلك بسبب العوامل 
النفسـية الخارجية من التقليد للآباء أو الحسـد أوالحب أو البغض أو غيرها. ولذا لا 
 Eلا إشكال ظاهراً في أن كثيراً من الكفار والمنافقين الذين كانوا معاصرين للنبي
العارفـين بنفسـيته العالية والناظريـن في آياته النـيرة ومعاجزه الباهـرة كانوا عالمين 

بصدقه مع أنهم عقدوا قلوبهم على تكذيبه ورفض ما عنده. 
وقد يشهد بما ذكرنا ما ورد من أن أدنى الشرك أن يقول الرجل للحصاة: هي 
نـواة، ثـم يدين االله بذلك. وقوله تعالى: ﴿وجحدوا بها واسـتيقنتها أنفسـهم﴾. وما 
ورد من أنه لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا، بناءً على أن المراد من 
الجحود القلبي الراجع لعقد القلب على العدم ـ كما لعله الظاهر ـ لا اللسـاني، وغير 

ذلك مما يجده الناظر في الأدلة. وحينئذٍ فلابد من التوفيق بين الطائفتين. 
وهـو يكون تـارة: بالأخذ بظاهـر الأولى، وحمل الثانية عـلى أن ذكر الاعتقاد 

بلحاظ كونه ملازماً عرفاً للعلم ونتيجة له. 
وأخـر: بالأخـذ بظاهر الثانيـة وحمل الأولى عـلى أن ذكر العلـم كفاية عن 
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........................................................
الاعتقاد الواجب من حيث كونه الطريق العقلي المعذر المتعارف في تحصيله.

وثالثـة: بالأخـذ بهـما معـاً بعـد تقييد إحداهمـا بالأخـر، فيكـون الواجب 
خصوص الاعتقاد الناشيء عن العلم، ولا اعتداد بغيره.

 . ورابعة: بالأخذ بهما معاً مع إطلاقهما، فيكون كل منهما واجباً مستقلاً
لكـن الأول بعيد جداً عن مقام الجمع العرفي بـل هو كالمقطوع بعدمه، لعدم 
الإشكال ظاهراً في لزوم الاعتقاد وأنه المقوم لحقيقة الدين. والثالث وإن كان ممكناً، 
إلا أنـه لا شـاهد عليـه، فـإن التقييد يحتاج إلى عناية خاصة لا شـاهد لهـا من الكلام 
خصوصاً بعد اشتمال كثير من النصوص على تفسير المعرفة بالاعتقاد، فإنه كالصريح 

بأن العبرة بالاعتقاد لا غير. فلاحظ النصوص السابقة. 
ومنـه يظهـر اندفاع الرابـع. فالمتعين عرفاً هـو الثاني الراجـع إلى أن الواجب 
. فلو  النفسي هو الاعتقاد، وليس العلم إلا واجباً طريقياً من حيث كونه معذراً عقلاً
فرض حصول الاعتقاد مع الظن كفى في تحقق الدين، وإن لم يكن الظن طريقاً عقلياً 
معذراً، بل يجب بحكم العقل تحصيل العلم بالطرق الصحيحة الصالحة للاحتجاج 
مـن دون تقصـير في المقدمات، ليتـم به الأمان، إلا أن الحكم المذكـور لما كان طريقياً 

صرفاً لم تضر مخالفته مع فرض الإصابة والوصول للواقع. 
ولذا سيأتي من المصنفH الاكتفاء بالعلم الحاصل من التقليد مع الاعتراف 
. ومثله العلم النظري مع التقصير في المقدمات إذا أوصل إلى  بعدم كونه طريقاً عقلياً

الواقع. 
نعم إذا التفت المكلف إلى ظنه وعدم حجيته حرم عليه الاعتقاد على طبقه في 
الأصـول التـي يكون الاعتقاد بها قولاً في الدين بغير علـم، من حيث لزوم التشريع 
المحـرم، بنسـبتها لـه تعالى من غـير علم كالنبـوة والإمامـة وهذا بخـلاف الاعتقاد 
بالتوحيد أو بوجوده تعالى، فإنه لا يتضمن نسـبة شيء إليه من غير علم و لا يصدق 



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٣٢٦

بعدم  ــحــكــم  ال
ــــان لــو  ــــم الإي
الظن  على  اقتصر 
عليه ــيــل  ــدل وال

بالكفر  يحكم  هل 
بالحق؟ الظن  مع 

وعدم الرخصة في الجهل(١) والشـك(٢) ومتابعـة الظن(٣)، وهي أكثر 
من أن تحصى.

وأمـا الموضع الثـاني: فالأقو فيه ـ بل المتقين ـ الحكم بعدم الإيمان، 
للأخبار المفسرة للإيمان بالإقرار والشهادة والتدين والمعرفة وغير ذلك من 

العبائر الظاهرة في العلم(٤).
وهل هو كافر مع ظنه بالحق؟ فيه وجهان:

. معه التشريع. فتأمل جيداً
(١) هـذا محمـول على ما إذا كان الجهل مسـتلزماً لعـدم الاعتقاد، لما عرفت، 

ولاسيما مع قرب إرادة الغفلة منه، لشياع استعماله في ذلك.
(٢) مـن القريب جداً حمله على التحير والتردد المنافي للاعتقاد. ولا سـيما مع 

ما عرفت.
(٣) هـذا محمـول عـلى الإرشـاد إلى حكـم العقل بعـدم حجية الظـن وعدم 
معذريتـه. ولـذا ورد مورد التبكيت والاسـتنكار عـلى الكفار غير المؤمنـين، فإنه لا 
يناسـب مقـام التعبد، كما أشرنـا إليه عند الـكلام في حجج المانعين مـن حجية خبر 

الواحد. 
ومـن ثم لم يختص بالظن، بـل ورد أيضاً في بعض الطرق غـير العقلائية التي 
قـد توجـب العلـم وإن لم تصلح للعذر، كالتقليـد. وحينئذٍٍ فلا تمنع هـذه الأدلة من 
الاجتـزاء بالاعتقـاد المصيب للواقع المسـتند إلى الظن. كما اعـترف به المصنفH في 

التقليد، كما سيأتي. 
نعـم تمنـع من نسـبة شيء إليـه تعالى معـه وإن كان حقـاً للـزوم التشريع، كما 

ذكرنا.
(٤) عرفت ظهور هذه العبائر في الاعتقاد، وهو غير ملازم للعلم، بل منفك عنه.
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مـن إطلاق ما دل على أن الشـاك(١) وغـير المؤمن كافر ، وظاهر ما 
دل من الكتاب والسنة على حصر المكلف في المؤمن والكافر .

ومن تقييد كفر الشـاك في غير واحـد من الأخبار بالجحود(٢)، فلا 
يشـمل مـا نحن فيـه، ودلالة الأخبار المسـتفيضة على ثبوت الواسـطة بين 

الكفر والإيمان، وقد أطلق عليه في الأخبار الضلال.
لكـن أكثـر الأخبـار الدالـة على الواسـطة مختصـة بالإيـمان بالمعنى 
الأخـص(٣)، فيـدل عـلى أن مـن المسـلمين من ليـس بمؤمـن ولا كافر، 
لا عـلى ثبـوت الواسـطة بـين الإسـلام والكفـر(٤)، نعـم بعضهـا قـد

(١) مثل رواية عبد االله بن سـنان عن أبي عبد االلهA: «من شـك في االله وفي 
رسوله: فهو كافر». وعن أمير المؤمنينA: «لاترتابوا فتشكوا ولاتشكوا فتكفروا». 

وغيرهما.
(٢) ففي رواية محمد بن سـلم: «كنت عند أبي عبد االلهA جالسـاً عن يساره 
وزرارة عـن يمينـه فدخل عليـه أبو بصير، فقال: يـا أباعبد االله ما تقول فيمن شـك 
في االله فقال: كافر يا أبا محمد. قال: فشـك في رسـول االله فقال: كافر قال: ثم التفت 
إلى زرارة فقـال: إنما يكفر إذا جحد». وغيرها، ولا ينبغي الإشـكال في تقديمها على 
المطلقـات السـابقة، لأنها من سـنخ المقيد. ثـم إن الظاهر من الجحود هـو القلبي لا 

اللفظي، كما سبق. ويأتي بعض الكلام في ذلك في العاجز عن تحصيل العلم.
(٣) الذي هو متوقف على التشيع، فهي تدل على أن غير الشيعي المحق قد لا 
. مثل ما ورد في المسـتضعفين غير الشـيعة. هذا والظاهر أن المراد بالكفر  يكون كافراً

المنفي عن هؤلاء ليس هو الكفر المقابل للإسلام، بل المستلزم للهلاك.فلاحظ.
(٤) لكـن هـذا لا حاجة له في المقـام، إذ محل الكلام هو ثبوت الواسـطة بين 
الايـمان والكفر وعدمها، فعلى الثاني يكون الشـاك غير المؤمن كافراً، وعلى الأول لا 
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غير  الشاك  حكم 
من حيث  الجاحد 
والكفر الإيمان 

يظهر منه ذلك(١).
: فالشـاك في شيء مما يعتبر في الإيـمان بالمعنى الأخص ليس  وحينئـذٍ

بمؤمن ولا كافر، فلا يجري عليه أحكام الإيمان.
وأمـا الشـاك في شيء ممـا يعتـبر في الإسـلام بالمعنـى الأعـم كالنبوة 

. أما الإسلام فسيأتي الكلام فيه. يكون كافراً
Hـين (١) لم يتضـح المـراد بالنصوص المذكورة وقد ذكر بعض أعاظم المحشّ
 :Aجملة من النصوص مدعيا دلالتها على المطلوب، مثل ما عن زرارة عن أبي جعفر
«في قـول االله عزوجل:﴿وآخرون مرجون لأمـرالله﴾ قال: كانوا مشركين فقتلوا مثل 
حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين. ثم إنهم دخلوا في الإسلام فوحدوا االله وتركوا 
الـشرك ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فيجب لهم الجنة، ولم يكونوا 
عـلى جحودهم فيكفروا فيجب لهم النار فهم على تلك الحالة إما يعذبهم وإما يتوب 
عليهم» وغيره. لكنها صريحة في كونهم مسـلمين فهم ليسـوا واسـطة بين الإسـلام 

والكفر، بل بين الإيمان والكفر. 
نعـم الإيمان تـارة: يراد به الإقـرار بالأمور الاعتقادية على بصـيرة، في مقابل 

المؤلفة قلوبهم من المسلمين ومن يعبد االله على حرف وهو المراد بهذه النصوص. 
وأخر: يـراد به ما يتوقف على الإقرار بالولاية، في مقابل العامة.وهو المراد 
بالنصوص السابقة ولا إشكال في أن الإسلام أعم من الأمرين معاً فهو المشتمل على 

الواسطة بينهما وبين الكفر.
ومنـه يظهـر أنه لابدّ من الخـروج بذلك عما قـد يظهر منه نفى الواسـطة بين 
الإيمان والكفر من الآيات. إما بحمل الإيمان فيه على ما يسـاوق الإسـلام أو بحمل 
الحـصر فيه على الإضافي بلحاظ المعتقد والجاحد فلا ينافي كون المسـتضعف ونحوه 

. واسطة بين الأمرين، كما يظهر من الروايات المشار إليها. فلاحظ وتأمل جيداً
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هل يكفي حصول 
التقليد  من  الجزم 
النظر  من  لابد  أو 
ـــدلال؟ والاســـت

والمعـاد، فإن اكتفينا في الإسـلام بظاهر الشـهادتين وعدم الإنـكار ظاهراً 
وإن لم يعتقد باطنا فهو مسـلم(١). وإن اعتبرنا في الإسـلام الشهادتين مع 
احتمال الاعتقاد على طبقهما(٢)ـ حتى يكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد 
الباطني ـ فلا إشـكال في عدم إسـلام الشـاك لو علم منه الشـك(٣)، فلا 

يجري عليه أحكام المسلمين: من جواز المناكحة والتوارث وغيرهما.
؟  وهل يحكم بكفره ونجاسته حينئذٍ

فيـه إشـكال: مـن تقييـد كفـر الشـاك في غـير واحـد مـن الأخبار 
بالجحود.

هذا كله في الظان بالحق، أما الظان بالباطل فالظاهر كفره(٤).
بقي الكلام في أنه إذا لم يكتف بالظن وحصل الجزم من التقليد، فهل 

يكفي ذلك أو لابد من النظر والاستدلال؟
ظاهـر الأكثر: الثـاني، بل ادعى عليه العلامـة H ـ في الباب الحادي 

(١) يعني: وإن لم يكن مؤمناً لما عرفت من الواسطة بين الإيمان والكفر.
(٢) هذا بعيد عن سيرة المسلمين، خصوصاً الصدر الأول. نعم لابد من كونه 

في مقام الاستمرار على ذلك والجري عليه، فلا يكفي الإظهار المؤقت. فلاحظ.
(٣) عرفت أن المدار ليس على الشك، بل على عدم الاعتقاد، فلو كان معتقداً 
واقعـاً كان مسـلماً ولو مع عـدم حصول العلم لـه. نعم في إطلاق الشـك على ذلك 
. إشكال، بل لا يبعد كون المراد بالشك التحير والتردد المنافي للاعتقاد. فتأمل جيداً

(٤) لم يتضح الوجه في ذلك، بل اللازم التفصيل بين تدينه بالحق وجحوده له 
وتوقفه فيه. فيحكم بإيمانه في الأول وكفره في الثاني، ويبتني الكلام في الثالث على ما 

سبق من حيث إسلامه مع إظهار الشهادة وعدمه نعم لا إشكال في عدم إيمانه.
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عـشر ـ الإجماع، حيث قال: «أجمـع العلماء على وجوب معرفة االله وصفاته 
الثبوتيـة وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبـوة والإمامة والمعاد بالدليل لا 
بالتقليـد». فـإن صريحه أن المعرفة بالتقليد غير كافيـة. وأصرح منها عبارة 
المحقـق في المعـارج، حيـث اسـتدل عـلى بطلان التقليـد بأنه جـزم في غير 

محله(١). ومثلهما عبارة الشهيد الأول والمحقق الثاني.
لكن مقتضى استدلال العضدي على منع التقليد بالإجماع على وجوب 
معرفـة االله وأنهـا لا تحصـل بالتقليد، هو: أن الـكلام في التقليد الغير المفيد 
للمعرفـة. وهو الذي يقتضيه أيضاً ما ذكره شـيخنا في العدة ـ كما سـيجئ 
كلامـه ـ وكلام الشـهيد في القواعد: من عدم جـواز التقليد في العقليات، 
ولا في الأصـول الضروريـة من السـمعيات، ولا في غيرها ممـا لا يتعلق به 
عمل ويكـون المطلوب فيها العلـم(٢)، كالتفاضل بين الأنبياء السـابقة. 
: ظاهر ما عن شـيخنا البهائيH في حاشـية الزبدة: من أن  ويعضـده أيضاً

النزاع في جواز التقليد وعدمه يرجع إلى النزاع في كفاية الظن وعدمها. 
: اقـتران التقليـد في الأصـول في كلماتهـم بالتقليد في  ويؤيـده أيضـاً
الفروع، حيث يذكرون في أركان الفتو أن المستفتى فيه هي الفروع دون 
(١) فإنـه ظاهـر في المفروغية عن حصول الجزم من التقليـد، فينحصر بما إذا 
أفاد العلم، بناءً على التلازم بينهما أو اتحادهما. لكن الظاهر أن الجزم مساوق للاعتقاد 
الـذي عرفـت أنه لا يتوقف على العلم. نعم لا إشـكال في أنه قـد يحصل معه فكلام 

المحققH وإن لم يكن صريحاً في شمول العلم إلا أنه ظاهر فيه. فلاحظ.
(٢) هـذا لا يـدل عـلى فرض كـون التقليد غـير مفيـد للعلم، بـل على عدم 

الاجتزاء به فيما يطلب فيه العلم، من دون مانع من فرض إفادته العلم.
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الأصول.
لكن الظاهر: عدم المقابلة التامة بين التقليدين، إذ لا يعتبر في التقليد 
في الفروع حصول الظن، فيعمل المقلد مع كونه شاكاً، وهذا غير معقول في 

أصول الدين التي يطلب فيها الاعتقاد(١) حتى يجري فيه الخلاف(٢).
وكـذا ليس المـراد من كفايـة التقليد هنـا كفايته عن الواقـع، مخالفاً 
كان في الواقـع أو موافقـاً كـما في الفروع، بـل المراد كفايـة التقليد في الحق 
وسـقوط النظـر به(٣) عنـه، إلا أن(٤) يكتفي فيها بمجـرد التدين ظاهراً 

وإن لم يعتقد، لكنه بعيد(٥).
ثم إن ظاهر كلام الحاجبي والعضدي اختصاص الخلاف بالمسـائل 
العقلية، وهو في محله، بناء على ما اسـتظهرنا منهم من عدم حصول الجزم 
مـن التقليد، لأن الذي لا يفيد الجزم من التقليد إنما هو في العقليات المبتنية 
على الاسـتدلالات العقلية، وأما النقليات فالاعتماد فيها على قول المقلَّد ـ 
بالفتـح ـ كالاعتـماد على قـول المخبر الذي قد يفيد الجزم بصدقه بواسـطة 

(١) بناءً على امتناع الاعتقاد مع عدم الظن والعلم. لكن عرفت المنع من ذلك.
(٢) يعني: الخلاف في الاكتفاء بالتقليد.

(٣) لعل في كلام الشيخH في العدة الآتي إشعار بذلك.
(٤) الظاهـر أن هـذا اسـتدراك مـن قولـه: «و هـذا غـير معقـول في أصول 
الديـن...» والمـراد به احتمال كون مراد من جوز التقليـد في أصول الدين هو التدين 

ظاهراً من دون اعتقاد فلا يتوقف على العلم أوالظن.
(٥) لما فيه من الخروج عما دل على وجوب الاعتقاد والتدين.
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كفــاية   ــو الأق
الحاصل  الجزم 
في  التقليد  مــن 
ــات ــادي ــق ــت الاع

القرائن(١)، وفي الحقيقة يخرج هذا عن التقليد.
وكيف كان: فالأقو كفاية الجزم الحاصل من التقليد، لعدم الدليل 
على اعتبار الزائد على المعرفة والتصديق والاعتقاد، وتقييدها بطريق خاص 

لا دليل عليه(٢).
مع أن الإنصاف: أن النظر والاستدلال بالبراهين العقلية للشخص 
المتفطن لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسـه الجزم(٣)، لكثرة الشـبه 

(١) لكن إمكان حصول العلم بسبب القرائن في النقليات لا يستلزم حصوله 
دائماً فيها، فلا موجب لتقييد كلامهم بالعقليات. على أنه قد يحصل القطع من التقليد 

في العقليات. كما إذا كان للمقلَّد مكانه سامية في نفس المقلِّد. فلاحظ.
(٢) تقـدم أن الواجـب هو حصول الجـزم والاعتقاد مـن دون تقييد بالعلم 
فضـلاً عـن الطريق الخاص لـه، وأن وجوب العلم عقلي طريقي لكونـه عذراً مؤمناً 
من الخطر، وكذا حال سـبب العلم، فلابد من كونه سـبباً عقلائياً، وإلا فلا أمان مع 
فـرض التقصير في مقدمات العلـم. والظاهر أن التقليد ليس طريقـاً عقلائياً صالحاً 
للمعذريـة عقـلاً إلا للقاصر الغافـل، ولا يجتزء به العقلاء مـع الالتفات. لكن لو 
فـرض الوصـول للواقع مع التقليـد أجزأ مع حصول الاعتقـاد الواجب، كما تقدم، 
: «و كذا ليس المراد من كفاية  وإليه يرجع كلام المصنفH هنا، كما يشهد به قوله آنفاً

التقليد...»
(٣) يعنـي: فلا يمكن دعو تقييـد الاعتقاد بذلك وعدم الاجتزاء بالتقليد. 
لكن هذا قد يتم في البراهين العقلية الصرفة، ولم يظهر منهم اختصاص النظر بها بل 
يمكن سـلوك الطرق السـمعية في كثير من أمور الدين مع النظـر في المعاجز الموجبة 
لليقـين بالحـق كالقرآن الكريـم ونحوه مما يجتـزئ به العقل في مقـام الفحص وإن لم 
يسـتند إلى العقليات المحضة. والظاهر أن مرادهم من النظر ما يعم ذلك، ومثل هذا 
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عن  الـــعـــاجـــز 
العلم  تحصيل 
الاعتقاديات في 

العاجز  يوجد  هل 
الاعتقاديات؟ في 

(١) يصعب  الحادثـة في النفس والمدونة في الكتب، حتى أنهم ذكروا شـبهاً
الجـواب عنها للمحققين الصارفين لأعمارهـم في فن الكلام، فكيف حال 
المشـتغل به مقـداراً من الزمان لأجل تصحيح عقائده، ليشـتغل بعد ذلك 
بأمور معاشه ومعاده، خصوصاً والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات 
والتشـكيك في البديهيات، وقد شاهدنا جماعة صرفوا أعمارهم ولم يحصلوا 

منها شيئاً إلا القليل.
المقام الثاني: في غير المتمكن من العلم.

والكلام فيه: تارة في تحقق موضوعه في الخارج.
 وأخر في أنه يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظن أم لا؟ 

وثالثة في حكمه الوضعي قبل الظن وبعده(٢).
 أمـا الأول، فقـد يقال فيه بعدم وجود العاجـز، نظراً إلى العمومات 
الدالة على حصر الناس في المؤمن والكافر ، مع ما دل على خلود الكافرين 
لا يتعذر في حق الكثير، بل الأكثر، لوضوح الحق وكثرة البينات المشاهدة عليه ﴿وما 
كان االله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون﴾ وعنهمB: أن أمرنا في 

عهد الغيبة أبين من هذه الشمس. 
نعـم لابد في ذلك من كون الشـخص في مقام طلب الحـق للحق، لا في مقام 
الإصرار على معتقده وتنزيل الحق على طبقه، وإلا اختلطت العاطفة بالدين وتسـنى 

للشيطان التلبيس والإضلال. والحمدالله على الهداية ونسأله العصمة والسداد.
(١) يكفـي الجواب عنها بأنها شـبهة في مقابل البديهة بعد تمامية الاسـتدلال 

على الحق ووضوح برهانه.
(٢) يعني: من حيثية الإسلام والكفر.
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الوجدان  شهادة 
بعض  بــقــصــور 
ــن ــي ــف ــل ــك ــم ال

بأجمعهـم في النـار ، بضميمـة حكم العقـل بقبح عقاب الجاهـل القاصر، 
فيكشـف ذلك عن تقصير كل غير مؤمن(١)، وأن من نراه قاصراً عاجزاً 
عن العلم قد تمكن من تحصيل العلم بالحق ولو في زمان ما وإن كان عاجزاً 
قبل ذلك أو بعده، والعقل لا يقبح عقاب مثل هذا الشخص، ولهذا ادعى 
غـير واحد ـ في مسـألة التخطئـة والتصويب ـ الإجماع عـلى أن المخطئ في 

العقائد غير معذور .
لكـن الـذي يقتضيـه الإنصاف: شـهادة الوجـدان بقصـور بعض 
المكلفـين(٢)، وقـد تقـدم عن الكليني ما يشـير إلى ذلك ، وسـيجيء عن 

(١) وإلا فإمـا أن يكـون غير كافر، أو كافراً غير معاقـب، أو معاقباً وإن كان 
. والأول مناف لما دل على حصر الناس في المؤمن والكافر. والثاني مناف لما دل  قاصراً

على خلود الكفار في النار، والثالث مناف لحكم العقل بقبح عقاب القاصر.
لكـن هذا مبنـي على عدم الاجتزاء بالظن في حصول الإيمان، وإلا تعين كونه 

مؤمناً مع فرض حصوله منه وإن كان عاجزاً عن تحصيل العلم.فلاحظ.
(٢) لا إشـكال في هـذا، إلا أن المكلـف القاصر لا يتسـنى لـه حصول الظن 
بالنظـر، ولـو حصل له لم يلتفت إلى كونه ظناً ولم يلتفـت إلى إمكان حصول العلم له 
وعدمـه، فـلا ينفع فيما نحن فيه. أما من يلتفت إلى ذلـك فمن البعيد جداً عجزه عن 
تحصيل العلم والوصول للواقع. فإن االله سبحانه وتعالى قد هيأ للحق الطرق الكافية 
وأقـام عليه الأدلـة الوافية وحفظه ـ مـن حيث قيام الحجة ـ أكمـل الحفظ، حتى لو 
أراد كل أحد ـ ممن له قابلية النظر ـ الوصول إليه لوصل ﴿ليهلك من هلك عن بينة 

 .﴾ ويحيى من حي عن بينة﴾، ﴿ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً
نعـم ذلك محفـوف بمشـاكل ومصاعب تهون دونهـا إزالة الجبـال الرواسي، 
وعمدتهـا التجـرد عن العواطف، ولا سـيما عاطفة الحب للآباء والعقائد التي ينشـأ 



٣٣٥ .................................................................. في اعتبار الظن في أصول الدين 

الشيخH في العدة: من كون العاجز عن التحصيل بمنزلة البهائم.
هـذا ، مـع ورود الأخبـار المسـتفيضة بثبوت الواسـطة بـين المؤمن 
والكافر(١)، وقضيـة مناظرة زرارة وغيره مع الإمامA في ذلك مذكورة 
في الكافي(٢). ومورد الإجماع على أن المخطئ آثم هو المجتهد الباذل جهده 
بزعمه(٣)، فلا ينافي كون الغافل والملتفت العاجز عن بذل الجهد معذوراً 

غير آثم.

عليها الإنسـان، فإنها تكون جزءاً من كيانه يصعب عليه التخلي عنها والتجرد منها، 
حتى ينظر بعين البصيرة الصافية الخالية عن شـوائب الأوهام والتمويه، كما نشاهده 
في أعاظـم علـماء الفرق وكبارهـم. والحمدالله رب العالمين وله الشـكر على ما من به 
علينا، حيث هيأ لنا ظروف الاعتقاد الحق من دون تعب ولا نصب. ونسأله تعالى أن 
يتم علينا هذه النعمة العظمى بحسن الخاتمة والثبات على الحق مع العصمة والسداد. 

إنه أرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
نعـم يمكـن فرض العجـز عن الوصـول إلى الحق والعلم به مـع عدم قصور 
الشـخص في نفسـه، وكـمال التفاته، فيما لو ابتـلي بالموانع الخارجيـة كحبس وتشريد 
ونحوهما مما يمنعه من النظر في الأدلة السـمعية والاطلاع على مفادها، وفي مثل هذا 

يقع الكلام في كفاية الظن وعدمه. فلاحظ.
(١) حيـث قسـم الناس إلى أهل الصحة والسـلامة وأهل المـرض والزمانة. 

وذكر وضع التكليف عن الفرقة الأخيرة.
(٢) تقدمت الإشارة إلى بعض الأخبار المذكورة في المقام الأول.

. وخطؤه في الاجتهـاد ناش ٍعما  (٣) ولا إشـكال في عـدم كـون مثله قـاصراً
ذكرنـاه من ابتنـاء فحصه على العاطفة، فهو في مقام تنزيـل الأدلة على معتقده، لا في 

مقام الاعتقاد على طبق الأدلة.
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هل يجب تحصيل 
الظن على العاجز؟

وأمـا الثاني، فالظاهر فيه عدم وجوب تحصيل الظن ، لأن المفروض 
عجزه عن الإيمان والتصديق(١) المأمور به، ولا دليل آخر على عدم جواز 
التوقـف(٢)، وليس المقام مـن قبيل الفروع في وجـوب العمل بالظن مع 
تعـذر العلم، لأن المقصود فيها العمل، ولا معنى للتوقف فيه، فلا بد عند 
انسـداد باب العلم من العمل على طبـق أصل أو ظن. والمقصود فيما نحن 
فيـه الاعتقاد، فـإذا عجز عنه فلا دليل على وجـوب تحصيل الظن الذي لا 
يغنـي عـن الحق شـيئاً ، فيندرج في عمـوم قولهـمB: «إذا جاءكم ما لا 

تعلمون فها»(٣).
نعـم، لو رجـع الجاهل بحكـم هذه المسـألة إلى العـالم، ورأ العالم 
منـه التمكن من تحصيل الظن بالحق ولم يخـف عليه إفضاء نظره الظني إلى 
(١) الظاهـر عدم عجزه عنهما، لأنهما من سـنخ الاعتقـاد الذي عرفت أنه لا 
يتوقف على العلم، إلا أنه مع فرض عدم علمه بالحق الذي يجب الاعتقاد، لا يكون 
وجـوب الاعتقـاد به متنجزاً عليه وإن كان ثابتاً في الواقـع، بل لو فرض تنجزه عليه 
بتقصير سابق أو بعلم إجمالي امتنع منه الاعتقاد اعتماداً على الظن، بما فيه من التشريع 
والتديـن بلا بصـيرة، بل يتعين الاعتقـاد بالواقع على إجماله والتسـليم به على ما هو 
عليـه الـذي هو كاف مع فـرض العجز ولولموانع خارجية. كما يشـهد بـه ما ورد في 
تديـن أهل البلاد النائية إذا بلغهم موت الإمـام في زمن الفحص عن من قام مقامه. 

فلاحظ.
(٢) بل عرفت الدليل على وجوبه.

(٣) وأشـارA إلى فمه ـ كـما في الرواية ـ كناية عن السـكوت وقد تظافرت 
الأخبار عنهم عليهم السلام بأن من حق االله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا 

عند ما لا يعلمون.
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العاجز  حــكــم 
ــث  ــي ــــــن ح م
والكفر الإيمان 

 ـ  الباطل، فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل، لأن انكشاف الحق ـ ولو ظناً
أولى من البقاء على الشك فيه(١).

وأما الثالث(٢)، فإن لم يقر في الظاهر بما هو مناط الإسـلام فالظاهر 
كفره.

وإن أقر به مع العلم بأنه شـاك باطناً فالظاهر عدم إسلامه، بناء على 
أن الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقر به.

وفي جريان حكم الكفر عليه حينئذٍ إشكال:
من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاك.

ومن تقييده في غير واحد من الأخبار بالجحود، مثل: رواية محمد بن 
مسـلم، قال: «سأل أبو بصير أبا عبد االلهA، قال: ما تقول في من شك في 
االله؟ قال: كافر، يا أبا محمد. قال: فشـك في رسـول االلهE؟ قال: كافر. 
ثم التفت إلى زرارة، فقال: إنما يكفر إذا جحد» ، وفي رواية اخر: «لو أن 

الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا».
(١) لم يتضـح الوجـه فيه إذا لم يحتمـل إفضاء النظر إلى العلـم، فيجب حينئذٍٍ 
احتياطاً، من باب وجوب الاحتياط مع الشـك في القدرة، أما مع العلم بالعجز عن 
تحصيـل العلـم وعدم الوصـول إلى الاعتقـاد التفصيلي فلا يظهـر الوجه في وجوب 

تحصيل الظن وإن كان قريباً إلى الذوق
(٢) الـكلام فيـه هـو الـكلام في الظان مع التمكـن من تحصيـل العلم، إذ لا 
دخل للقدرة والعجز في تحقق الإسـلام والإيمان وعدمه، وإنما هما دخيلان في العذر 
وعدمـه. وقـد تقدم الكلام في المتمكن من تحصيل العلـم، كما تقدم التعرض لبعض 

النصوص التي استشهد بها المصنفH هنا. فراجع.
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ثم إن جحود الشـاك، يحتمل أن يراد بـه إظهار عدم الثبوت وإنكار 
التديـن به، لأجل عدم الثبوت، ويحتمل أن يـراد به الإنكار الصوري على 
سـبيل الجزم(١)، وعـلى التقديرين فظاهرها: أن المقر ظاهراً الشـاك باطناً 

الغير المظهر لشكه، غير كافر(٢).
ويؤيد هذا: رواية زرارة ـ الواردة في تفسـير قوله تعالى: ﴿وآخرون 
مرجـون لأمر االله﴾ ـ عـن أبي جعفرA، قال: «قوم كانوا مشركين فقتلوا 
مثـل حمـزة وجعفر وأشـباههما مـن المؤمنين، ثم إنهـم دخلوا في الإسـلام 
فوحـدوا االله وتركوا الـشرك، ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهـم فيكونوا مؤمنين 
فتجب لهم الجنة، ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم النار، فهم 

على تلك الحالة إما يعذبهم وإما يتوب عليهم»، وقريب منها غيرها .
ولنختم الكلام بذكر كلام السـيد الصدر الشارح للوافية، في أقسام 
المقلـد في أصـول الدين بناء على القـول بجواز التقليد، وأقسـامه بناء على 

(١) هـذا هـو الظاهر مـن الجحود، وأما مجـرد إعلان عدم التديـن والتوقف 
. نعـم لا يبعد ان يكون المـراد بالجحود القلبي، لا اللسـاني، و  فليـس بجحـود قطعاً
لا يكون الجحود اللسـاني إلا دليلاً عليه، لا أنه هو الموضوع الأصلي، كما أنه لايبعد 
كـون النصوص المذكورة واردة في بيان حكم الشـخص في الآخرة من جهة العقاب 
ـ كما قد يشـهدبه الرواية الآتية ـ لا في الدنيا، وإلا فمن البعيد جداً عدم الحكم بكفر 
الشـخص مع إعلانه الشـك وعـدم التدين في مقـام ترتيب الأثر الخارجـي. فتأمل 

. جيداً
. وقد عرفت أنه لا  (٢) بـل مقتضى الثاني عدم كفره مع إعلانه الشـك أيضـاً

يبعد حمله على حكمه في الآخرة، لا في الدنيا. فلاحظ.
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ــــلام الــســيــد  ك
أقسام  في  الصدر 
أصول  في  المقلد 
وبعض  ــن  ــدي ال
فيه المناقشات 

عدم جوازه، قال:
إن أقسام المقلد ـ على القول بجواز التقليد ـ ستة، لأنه: إما أن يكون 
مقلداً في مسـألة حقة أو في باطلة، وعلى التقديرين: إما أن يكون جازماً بها 
أو ظاناً، وعلى تقديري التقليد في الباطل: إما أن يكون إصراره على التقليد 
مبتنيا على عناد وتعصب(١)، بأن حصل له طريق علم إلى الحق فما سلكه، 

وإما لا، فهذه أقسام ستة.
: قلد في وجود  فالأول: وهو من قلد في مسـألة حقة جازماً بها ـ مثلاً
الصانع وصفاته وعدله ـ فهذا مؤمن، واسـتدل عليه بما تقدم حاصله: من 
أن التصديـق معتـبر من أي طريق حصـل ـ إلى أن قال: ـ الثاني: من قلد في 
مسـألة حقـة ظاناً بها من دون جـزم، فالظاهر إجراء حكم المسـلم عليه في 
الظاهر(٢) إذا أقر باللسان ، إذ ليس حاله بأدون من حال المنافق، سيما إذا 

كان طالباً للجزم مشغولاً بتحصيله فمات قبل ذلك.
أقول: هذا مبني على أن الإسلام مجرد الإقرار الصوري وإن لم يحتمل 
مطابقته للاعتقاد(٣). وفيه: ما عرفت من الإشكال(٤) وإن دل عليه غير 

واحد من الأخبار.

(١) لا معنى لفرض العناد والتعصب إلا مع فرض عدم جواز التقليد.
(٢) بل في الواقع بناءً على جواز التقليد وإمكان حصول الاعتقاد مع الظن.

(٣) بل هو مبني على إمكان حصول الاعتقاد مع الظن، كما يشـهد به ما يأتي 
منه في صور التقليد غير الجائز، حيث حكم بأن المقلد الظان مؤمن غير فاسق.

(٤) تقدم بعض الكلام فيه في المقام الأول.
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الثالـث: مـن قلد في باطـل ـ مثل إنكار الصانـع أو شيء مما يعتبر في 
الإيمان ـ وجزم به من غير ظهور حق ولا عناد.
الرابع: من قلد في باطل وظن به كذلك.

والظاهـر في هذين إلحاقهما بمـن يقام عليه الحجة يـوم القيامة(١)، 
وأمـا في الدنيـا فيحكم عليهما بالكفـر إن اعتقدا ما يوجبه، وبالإسـلام إن 
، والثـاني كمن أنكر  لم يكونـا كذلـك. فالأول كمن أنكـر النبيE مثلاً

. إماماً
الخامس: من قلد في باطل جازماً مع العناد.

السادس: من قلد في باطل ظاناً كذلك.
وهذان يحكم بكفرهما مع ظهور الحق والإصرار(٢).

ثم ذكر أقسام المقلد على القول بعدم جواز التقليد، قال:
إنه إما أن يكون مقلداً في حق أو في باطل، وعلى التقديرين: مع الجزم 
أو الظـن، وعلى تقديـري التقليد في الباطل: بلا عنـاد أو به، وعلى التقادير 

(١) يعنـي: فهـما غير معذورين لعـدم وصولهما للواقع. لكـن عدم الوصول 
لاينـافي العـذر إلا مع التقصير. وهو لايجتمـع مع فرض جواز التقليـد. إلا أن يريد 
مـن جـوازه كفاية الوصول من طريقه إلى الواقـع واعتقاد الحق، الا أنه عذر على كل 

حال.
(٢) يعني: مع اعتقاد هما لما يوجب الكفر كإنكار الصانع، لا مع غيره كإنكار 

الإمامة، فلا فرق بينهما وبين الصورتين السابقتين. فلاحظ.
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كلهـا(١): دل عقلـه على الوجوب أو بـين له غيره، وعـلى تقدير الدلالة: 
أصر على التقليد أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد أو لا(٢).

فهذه أقسام أربعة عشر(٣).
الأول: التقليـد في الحق جازمـاً مع العلم بوجوب النظر والإصرار، 

فهذا مؤمن فاسق(٤)، لإصراره على ترك الواجب.

(١) يعني: في الباطل مع العناد وبدونه مع الجزم والظن، وفي الحق مع الجزم 
والظن.

(٢) عطف على قوله: «دل عقله على وجوب...».
(٣) الظاهـر أن الأقسـام ثمانيـة عـشر، وهـي سـتة في الحق، واثنـى عشر في 
غيره. أما السـتة في الحق فهي التقليد مع الجزم ومع الظن، وكل منهما مع الغفلة، أو 
الالتفات إلى وجوب النظر مع العناد في تركه أو الرجوع إليه قبل استكمال الفحص. 
وأما الأثنى عشر في غير الحق فهي السـتة في صورتي العناد وبدونه وإن كان التقسيم 
لايخلو في نفسه عن اضطراب ، من حيث تكرار ذكر العناد إلا أن يراد بالعناد الأول 
التعصـب للباطل في قبـال اعتقاده من دون تعصب، وبالعنـاد الثاني العناد لوجوب 
النظـر المفـروض التفاتـه إليـه. لكن فـرض اعتقاد الباطـل مع عـدم التعصب له مما 
لايتعقل إلا أن يراد العلم به أو الظن من دون اعتقاده في قبال العلم به مع الاعتقاد. 

فلاحظ .
(٤) بناء على وجوب النظر تكليف نفسي مستقل، لا أنه شرط في الإيمان، ولا 
واجـب طريقي عقلي كما ذكرنا، إذ على الأول لا يكون الشـخص في الفرض مؤمناً، 
وعلى الثاني لا يكون فاسقاً، لأن الواجب الطريقي لاموضوع له مع فرض الوصول 

للواقع والجزم به من التقليد، فلا يكون تركه موجباً للفسق.
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الثاني: هـذه الصورة مع تـرك الإصرار والرجوع، فهـذا مؤمن(١) 
غير فاسق.

الثالـث: المقلد في الحق الظان مـع الإصرار، والظاهر(٢) أنه مؤمن 
مرجى في الآخرة(٣)، وفاسق، للإصرار.

الرابع: هذه الصورة مع عدم الإصرار، فهذا مسلم ظاهراً غير فاسق.
الخامـس والسـادس: المقلد في الحق جازمـاً أو ظاناً مـع عدم العلم 

بوجوب الرجوع، فهذان كالسابق بلا فسق.
أقـول: الحكـم بإيـمان هـؤلاء لا يجامـع فرض القـول بعـدم جواز 
التقليـد(٤)، إلا أن يريـد بهـذا القول قول الشـيخH: من وجـوب النظر 

(١) إيمانه موقوف على تحقق الاعتقاد منه بعد فرض عدوله عن التقليد وعدم 
استكماله النظر، وهو لا يخلو عن إشكال. إلا أن يكون المفروض في كلامه ضمّ النظر 

للتقليد للاستظهار به، لا عدوله منه إليه.
(٢) إيمانـه موقـوف عـلى تحقق الاعتقـاد مع الظـن. إلا أن يريد مـن الإيمان 
الظاهـري الإسـلام، كما يناسـبه جعله مرجـى في الآخرة حيث تقـدم في النصوص 
عدّ المرجى واسـطة بين الإيمان والكفر مع دخوله في الإسـلام. ويناسبه ما في بعض 

. النسخ من عدّ القسم الرابع مسلماً ظاهراً
(٣) كأنـه لما تقدم في النصوص من إرجـاء من لم يدخل الإيمان في قلوبهم إما 
لكـون دخـول الإيمان في القلب كفاية عن العلم به المفروض عدم تحققه في المقام. أو 

لكونه كناية عن الاعتقاد الذي عرفت الكلام في تحققه في المقام. فلاحظ.
(٤) عرفت الكلام في ذلك. وأما قول الشـيخ فسـيأتي عند التعرض لكلامه، 

ولعل مقتضى ما يأتي منه من العفو مع التقليد عدم تحقق الفسق به. فلاحظ.
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كــــلام الــشــيــخ 
في  ــي  ــوس ــط ال
وجوب  في  العدة 
العفو مع  النظر 

، لكن ظاهره إرادة قول المشهور، فالأولى الحكم بعدم إيمانهم على  مسـتقلاً
المشـهور، كما يقتضيـه إطلاق معقد إجمـاع العلامـة في أول الباب الحادي 

عشر، لأن الإيمان عندهم المعرفة الحاصلة عن الدليل لا التقليد.
ثم قال:

(١) مع العلم بوجوب النظر  السابع: المقلد في الباطل جازماً معانداً
والإصرار عليه، فهذا أشد الكافرين.

الثامـن: هذه الصورة من غير عناد ولا إصرار، فهذا أيضاً كافر. ثم 
ذكر الباقي وقال: إن حكمها يظهر مما سبق .

أقـول: مقتضى هـذا القول الحكـم بكفرهم(٢)، لأنهـم أولى به من 
السابقين.

بقي الكلام في ما نسب إلى الشيخ في العدة: من القول بوجوب النظر 
مستقلاً مع العفو، فلا بد من نقل عبارة العدة، فنقول:

قـال في بـاب التقليـد ـ بعدما ذكر اسـتمرار السـيرة عـلى التقليد في 
الفروع، والكلام في عدم جواز التقليد في الأصول، مستدلاً بأنه لا خلاف 
في أنـه يجـب على العامي معرفـة الصلاة وأعدادهـا(٣) ـ : وإذا كان لا يتم 

(١) يعني: كفر بقية الأقسام. ولكن لم يتضح وجه الأولوية من السابقين ولا 
ـينH مخالفة المصنفH في  سـيما القسـم الأول. هذا ويظهر من بعض أعاظم المحشّ

نقل كلام السيد الصدر في حكم الأقسام. فليراجع. والأمر ليس بمهم.
(٢) لا يخفى أن وجوب ذلك طريقي لأجل إحراز الامتثال، لا نفسي.

(٣) لأنهـا متفرعـة عـلى ذلك، فمع عدم انتهـاء مقدماتهـا إلى العلم لا تكون 
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ذلـك إلا بعد معرفـة االله ومعرفة عدله ومعرفة النبـوة، وجب أن لا يصح 
التقليد في ذلك.

ثم اعترض:
بأن السيرة كما جرت له على تقرير المقلدين في الفروع كذلك جرت 

على تقرير المقلدين في الاصول وعدم الإنكار عليهم.
فأجـاب: بأن على بطلان التقليد في الاصول أدلة عقلية وشرعية من 

كتاب وسنة وغير ذلك، وهذا كاف في النكير(١).
ثم قال: على أن المقلد للحق في اصول الديانات وإن كان مخطئاً في تقليده 
غير مؤاخذ به وأنه معفو عنه، وإنما قلنا ذلك لمثل هذه الطريقة التي قدمناها، 

معلومـة ولا دليـل على إجزاء التقليد في هذه الأمور، لعدم إحراز الإمضاء، بخلاف 
الفـروع فإنـه يمكن فيها إحراز الإمضاء بعد العلم بالأصـول. لكن هذا ـ مع توقفه 
على فرض عدم إفادة التقليد في الأصول للعلم بها كما سـيأتي ـ لا يخلو عن إشـكال، 
لأن العلـم بوجوب الصلاة وأعدادهـا المفضي لوجوب العلم بها ـ مقدمة لامتثالها ـ 
موقـوف عـلى العلـم بالأصول، فكيـف يكون دليلاً عـلى وجوبه وهل هـو إلا دور 

واضح؟ فلاحظ
(١) قـد يحمـل هذا على أن المراد أن الأدلة المذكورة كاشـفة عن كون السـيرة 
في غـير محلهـا بل كان اللازم الانكار لأجلها. وقـد يحمل على أن المراد أن الحاجة إلى 
الإنكار انّما هي لكشف الحق فمع انكشافه بالأدلة المذكورة لا يبقى للإنكار حاجة، 

فلا يدل السكوت عن الإنكار على التقرير. 
بـل الادلـة المذكورة بانفسـها نحـو من الانـكار كافية فيـه. ولعـل الثاني هو 

الاظهر، وهو الذي فهمه المصنفH كما سيأتي.
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لأني لم أجـد أحدا مـن الطائفة ولا من الأئمةB قطع موالاة من يسـمع 
قولهم واعتقد مثل اعتقادهم وإن لم يستند ذلك إلى حجة من عقل أو شرع.

ثم اعترض على ذلك: بأن ذلك(١) لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الإغراء 
. بما لا يأمن أن يكون(٢) جهلاً

وأجـاب: بمنـع ذلـك، لأن هـذا المقلـد لا يمكنـه أن يعلم سـقوط 
العقـاب عنـه فيسـتديم الاعتقاد، لأنـه إنما يمكنـه معرفة ذلـك إذا عرف 
الأصول(٣)، وقد فرضنا أنه مقلد في ذلك كله(٤)، فكيف يكون إسقاط 
(١) يعنـي: العفو وعـدم العقاب. أو إقرار المقلدة وعـدم قطع موالاتهم من 

الأئمة وأصحابهم.
(٢) لعـل الأولى أن يقـول: إلى الاغراء بما هو جهل. فإن المفروض أن التقليد 
بنفسه محرم فهو جهل قطعى. وكأن المراد بالجهل ما يقابل الحكمة لا ما يقابل العلم. 
وهوH يشـير بهذا إلى الوجه الملزم بالعقاب عـلى المعاصى أو بإنكارها على أصحابها 
وهـو أن عـدم العقـاب أو عدم الإنكار عـلى المعاصي موجب للإغـراء بها، لضعف 

الداعي إلى اجتنابها بدونهما.
(٣) الظاهر أن مراده من الأصول ما يعسم مسألة العقاب على التقليد وعدمه، 
وإلا فلو كان المراد من الأصول خصوص الأصول المقومة للدين كالتوحيد والعدل 
والنبوة لم يتوقف معرفة العفو عن التقليد على معرفتها، لإمكان أن يتضح للمكلف 
بعد النظر في السيرة المشار إليها العفو عن التقليد مع أنه مقلد في الأصول المذكورة. 
عـلى أن كلامـهH لا يفـي بدفع الإشـكال حتى بنـاء على ما ذكرنـا، لإمكان 
التفكيك في الأصول، فيقلد في بعضها كالتوحيد والنبوة، ويستكمل النظر في بعضها 

. كمسألة العفو عن التقليد، فلا يندفع إشكال الإغراء بالجهل. فتأمل جيداً
(٤) يعني: فلا يتيسر له العلم بالعفو حتى يتكل عليه ويتحقق الإغراء بالجهل 
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المناقشة فيما أفاده 
الطوسي الشيخ 

العقـاب مغريـاً؟ وإنما يعلم ذلك غيره من العلـماء الذين حصل لهم العلم 
بالأصـول(١) وسـبروا أحوالهم(٢)، وأن العلـماء لم يقطعوا موالاتهم ولا 
أنكروا عليهم، ولا يسـوغ ذلك لهم إلا بعد العلم بسـقوط العقاب عنهم، 
وذلـك يخرجـه من بـاب الإغـراء(٣)، وهـذا القـدر كاف في هـذا الباب 
إن شـاء االله. وأقـو ممـا ذكرنا: أنـه لا يجـوز التقليد في الأصـول إذا كان 
للمقلـد طريـق إلى العلم به، إما عـلى جملة أو تفصيل، ومـن ليس له قدرة 
عـلى ذلك أصـلاً فليس بمكلف، وهـو بمنزلة البهائم التي ليسـت مكلفة 

بحال، انتهى.
وذكـر عنـد الاحتجـاج على حجية أخبـار الآحاد ما هـو قريب من 

ذلك، قال:
وأمـا مـا يرويه قوم مـن المقلدة، فالصحيـح الذي أعتقـده أن المقلد 
للحـق وإن كان مخطئاً معفو عنه، ولا أحكم فيه بحكم الفسـاق، فلا يلزم 

على هذا ترك ما نقلوه ، انتهى.
أقول: ظاهر كلامهH في الاسـتدلال على منع التقليد بتوقف معرفة 

واعتماده على التقليد في إثبات العفو عنه دوري. فلاحظ.
(١) فـلا يتحقـق فى حقهم الإغـراء بالجهل، لفرض عـدم ارتكابهم له. لكن 

عرفت الإشكال في ذلك بإمكان التفكيك في الأصول في التقليد وعدمه.
(٢) يعنـي: أحـوال المقلـدة. أو أحـوال الأئمـة وأصحابهم في عـدم قطعهم 

لموالاة المقلدة.
(٣) لم يتضح الوجه في ذلك، وكلامه لا يخلو عن غموض.
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الصـلاة وأعدادهـا عـلى معرفة اصـول الدين: أن الـكلام في المقلـد الغير 
الجازم(١)، وحينئذٍ فلا دليل على العفو.

ومـا ذكـره: من عـدم قطع العلـماء والأئمـة موالاتهم مـع المقلدين 
ـ بعـد تسـليمه والغض عن إمكان كـون ذلك من بـاب الحمل على الجزم 
بعقائدهـم، لعـدم العلم بأحوالهم(٢) ـ لا يدل عـلى العفو، وإنما يدل على 

كفاية التقليد(٣).
وإمسـاك النكـير عليهـم في ترك النظـر والاسـتدلال إذا لم يدل على 
عـدم وجوبه عليهم ـ لما اعترف به قبل ذلك من كفاية النكير المسـتفاد من 
الأدلة الواضحة على بطلان التقليد في الأصول ـ لم يدل على العفو عن هذا 
الواجب المسـتفاد من الأدلة، فلا دليل على العفو عن هذا الواجب المعلوم 

وجوبه.
والتحقيق: أن إمسـاك النكير لو ثبـت ولم يحتمل كونه لحمل أمرهم 
على الصحة ولعلمهم بالأصول، دليل(٤) على عدم الوجوب، لأن وجود 

(١) إذ المقلد الجازم بالأصول يمكنه معرفة الفروع، لأنها تنتهي إلى العلم.
(٢) هـذا قـد يتم في أصحـاب الأئمـة لا في الأئمةB بأنفسـهم، لوضوح 

علمهم بحال المقلدة وعدم اشتباهه عندهم.
(٣) كما هو الحال في سـائر السير العملية، فإن إقرارها كاشف عن صوابها لا 
عن خطئها مع العفو. ولو فرض تحقق النكير عليها كشـف عن خطئها ولا موجب 

للعفو ولا كاشف عنه.
(٤) خبر (أن) في قوله: «والتحقيق أن...».
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المصنف  رأي 
ـــي الــمــســألــة ف

الأدلـة(١) لا يكفـي في إمسـاك النكـير من بـاب الأمر بالمعـروف والنهي 
عـن المنكـر(٢) وإن كفـى فيه مـن حيـث الإرشـاد والدلالة عـلى الحكم 
الشرعـي(٣)، لكن الـكلام في ثبوت التقرير وعدم احتـمال كونه لاحتمال 

العلم في حق المقلدين.
فالإنصاف: أن المقلد الغير الجازم المتفطن لوجوب النظر عليه فاسق 
مؤاخـذ عـلى تركـه للمعرفة الجزميـة بعقائـده(٤)، بل قد عرفـت احتمال 

كفره، لعموم أدلة كفر الشاك.
وأمـا الغـير المتفطـن لوجوب النظـر للغفلة أو العاجـز عن تحصيل 

الجزم فهو معذور في الآخرة(٥). وفي جريان حكم الكفر احتمال تقدم.

(١) يعنـي: عـلى وجوب النظـر وبطلان التقليد، كما أشـار إليـهH في صدر 
كلامه.

خلـل عـلى  اطلاعهـم  عـن  كاشـف  الجهـة  هـذه  مـن  النكـير  فعـدم   (٢)
 في الأدلة المذكورة.

(٣) كأنه لأن الارشـارد يحصل بالأدلة المذكورة، كما ذكره الشيخH. لكنه لا 
يخلو عن إشـكال، ضرورة أن العامي لا يطلع على الأدلة المذكورة، وليس مضمونها 
مـن الواضحات التي لا تخفى على العوام، فوصول الحكم للعوام موقوف على نكير 

العلماء ولا يكفي فيه الأدلة المذكورة.
(٤) بنـاء على اعتبار العلم في الأصول، أو توقف الاعتقاد عليه. وقد عرفت 
الـكلام في ذلـك، وأن الظاهـر كفاية الاعتقاد غـير المتوقف على العلـم، فلو حصل 

أغنى عن تحصيل العلم. لكن لابد من الغفلة، وإلاّ لزم التشريع المحرم.
(٥) معذورية الغافل موقوفة على عدم تقصيره في غفلته.



٣٤٩ .................................................................. في اعتبار الظن في أصول الدين 

وأما الجازم فلا يجب عليه النظر والاستدلال وإن علم من عمومات 
الآيـات والأخبار وجـوب النظر والاسـتدلال، لأن وجوب ذلك توصلي 
لأجـل حصول المعرفة، فإذا حصلت سـقط وجوب تحصيلها بالنظر(١)، 
اللهم إلا أن يفهم هذا الشخص منها كون النظر والاستدلال واجباً تعبديا 
مسـتقلاً أو شرطاً شرعيـاً للإيمان، لكن الظاهر خلاف ذلـك، فإن الظاهر 

كون ذلك من المقدمات العقلية.

(١) هـذا راجـع إلى عـدم وجـوب النظـر والاسـتدلال إلا تخيـيراً بينه وبين 
التقليـد، إذ مع فرض وجوب المعرفة وحصولهـا بالنظر وبالتقليد معاً يتعين الالتزام 
بالتخيير بينهما. ولو التزم بكون الواجب هو خصوص المعرفة عن نظر واستدلال لم 

يجز التقليد، كما لا يخفى. 
فالعمـدة مـا سـبق منا من كـون الواجب الأصلي هـو الاعتقـاد وأن الطريق 
العقـلي له هو العلم الناشـىء من النظر والاسـتدلال واسـتفراغ الوسـع في تحصيل 
الواقـع، وغـيره من الطرق وإن أغنى في تحصيل الواجـب الأصلي إلا أنه ليس عذراً 

عقلياً، فلا ينفع في ظرف الخطأ، وإن نفع في ظرف الإصابة والوصول للواقع.





٣٥١ ......................................................... في كون الظن جابراً أو موهناً أو مرجحاً 

عدم  على  بــنــاءً 
ــة الــظــن  حــجــي
أخر  آثار  له  فهل 
الحجية؟ غير 

 الأمر السادس 
 

إذا بنينـا على عدم حجية ظن أو على عـدم حجية الظن المطلق، فهل 
يترتـب عليه آثار اخر غير الحجية بالاسـتقلال، مثل كونـه جابراً لضعف 
سند أو قصور دلالة، أو كونه موهناً لحجة أخر، أو كونه مرجحاً لأحد 

المتعارضين على الآخر؟
ومجمـل القول في ذلك: أنه كـما يكون الأصل في الظن عدم الحجية، 
كذلـك الأصـل فيـه عـدم ترتب الآثـار المذكـورة: مـن الجـبر، والوهن، 

والترجيح(١).
وأما تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة: 

(١) لرجـوع ذلـك إلى حجية المنجبر مع عدم حجيته في نفسـه، وعدم حجية 
ـن مع حجيته في نفسـه، وحجية خصوص الراجح مـن المتعارضين الذين كان  الموهَّ
الأصـل عـدم حجيتهما معـاً، والأول والثالث خـلاف أصالة عدم الحجيـة، والثاني 

خلاف إطلاق دليل الحجية، وكلاهما محتاج إلى دليل.
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الظن  يكون  هل 
غير المعتبر جابراً؟

جبـر  فـي  الكـلام 
السند ــور  ــص ق

الأول: الجبر بالظن الغير المعتبر

فنقـول: عـدم اعتبـاره: إمـا أن يكـون مـن جهـة ورود النهـي عنه 
بالخصـوص كالقيـاس ونحوه، وإما مـن جهة دخوله تحـت عموم أصالة 

حرمة العمل بالظن.
أما الأول، فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مفيداً للجبر، لعموم ما دل 

على عدم جواز الاعتناء به واستعماله في الدين(١).
وأمـا الثاني، فالأصل فيـه وإن كان ذلـك، إلا أن الظاهر أنه إذا كان 
المجبـور محتاجـاً إليه مـن جهة إفادته للظـن ـ كالخبر إذا قلنـا بكونه حجة 
بالخصـوص بوصف كونه مظنون الصدور(٢)، فأفـاد تلك الأمارة الغير 
(١) لا يخفـى أن ظاهـر ما دل على عدم الاعتناء به عدم حجيته في نفسـه، فلا 
يمنـع مـن الجبر بـه إذا كان وجوده موجبـاً لتمامية ملاك الحجيـة في المجبور، كما يأتي 
في القسـم الثـاني، فإن الاعتناء حينئذٍٍ ليس به، بل بالمجبـور الذي فرض تمامية ملاك 
حجيته به. اللهم إلا أن يستفاد من عدم الاعتناء به عدم ترتيب الأثر عليه أصلاً ولو 
بهـذا المقدار بحيث يكون وجوده كعدمـه فيكون مخصصاً لدليل الانجبار. لكن هذا 
لو أمكن تسـليمه في مثل القياس مما ارتكز في نفوس المتشرعة طرحه، فلا مجال له في 

غيره من موارد النهي عن الظن بالخصوص.
(٢) يعني: بالظن الشخصي.
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جبر  فــي  الكـلام 
قــصــور الــدلالــة

المعتبرة الظن بصدور ذلك الخبر ـ انجبر قصور سنده به(١).
إلا أن يدعـى: أن الظاهـر اشـتراط حجية ذلك الخـبر بإفادته للظن 
بالصـدور(٢)، لا مجرد كونه مظنون الصدور ولـو حصل الظن بصدوره 

من غير سنده.
وبالجملـة: فالمتبـع هـو ما يفهم من دليـل حجية المجبـور، ومن هنا 
لا ينبغـي التأمـل في عدم انجبـار قصور الدلالة بالظـن المطلق، لأن المعتبر 
في بـاب الـدلالات هو ظهـور الألفاظ نوعـاً في مدلولاتهـا، لا مجرد الظن 

بمطابقة مدلولاتها للواقع ولو من الخارج.
فالـكلام إن كان ظاهـراً في معنـى بنفسـه أو بالقرائـن الداخلة(٣) 
فهو، وإلا ـ بأن كان مجملاً أو كان دلالته في الأصل ضعيفة كدلالة الكلام 
بمفهومـه الوصفـي ـ فـلا يجدي الظـن بمراد الشـارع من أمـارة خارجية 
غـير معتبرة بالفـرض، إذ التعويل حينئذٍ على ذلك الظـن من غير مدخلية 

للكلام(٤).
بـل ربما لا تكون تلـك الأمارة موجبة للظن بمراد الشـارع من هذا 

(١) لتمامية ملاك الحجية بسبب الظن المذكور.
(٢) بحيث يكون الظن بالصدور مستنداً إلى نفس الخبر، لا لضميمة خارجية.
(٣) يعني: التي توجب ظهوره ظهوراً ثانوياً في المعنى المظنون، سـواءً كانت 
من سنخ القرائن الحالية أم المقالية، والمعيار فيها ما يصح اعتماد المتكلم عليه في مقام 

البيان، لا مطلق ما يفيد الظن.
(٤) فلا يدخل في كبر حجية الظهور.
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الـكلام، غايتـه إفادة الظـن بالحكم الفرعـي، ولا ملازمة بينـه وبين الظن 
بإرادته من اللفظ، فقد لا يريده بذلك اللفظ(١).

نعم، قد يعلم من الخارج كون المراد هو الحكم الواقعي(٢)، فالظن 
(١) و الضابـط في ذلـك: أن اللفظ تارة: يتردد بين معنيـين متنافيين خارجاً، 

بحيث لا يمكن تحققهما معاً في الخارج، كالقرء المردد بين الطهر والحيض. 
وأخـر: يتردد بين معنين يمكن اجتماعهما في الخارج كصيغة (إفعل) المرددة 
بين مطلق الطلب وخصوص الوجوب، أما في الأول فالظن بصدق الأمارة موجب 
للظـن بـإرادة مؤداهـا من الـكلام، لامتنـاع إرادة المعنـى الأخر المنافي مـع صدقها. 
بخـلاف الثـاني، فإن صدق الأمـارة لا يمنع من إرادة المعنى الآخـر بعد عدم التنافي 
بينهـما. وعلى الوجهين لا يوجـب الظن بصدق الأمارة حجية الكلام بناء على ما هو 
الظاهر من اعتبار الظهور في الحجية، وإن كان عدم الحجية في الصورة الثانية أولى. 

نعـم قد تكـون الأمارة موجبـة للعلـم أو الاطمئنان بوجود قرائـن حالية أو 
 مقاليـة موجبـة لظهور الـكلام على طبقهـا وإن اختفـت علينا، كما لو فـرض فتو
المشـهور اسـتناداً إلى رواية مجملة أو ظاهـرة في خلاف ما أفتوا بـه، بحيث لا يحتمل 
ابتناء فتواهم على دعو ظهورها في نفسها فيما ذهبوا إليه، ولا على دليل آخر غيرها. 

فإن ذلك قد يوجب القطع باطلاعهم على قرائن صارفة لها على طبق فتواهم. 
وحينئـذٍٍ لا إشـكال في كـون الفتـو جابرة لضعـف الدلالـة في مثل ذلك، 
بخلاف ما لو احتمل كون مسـتند فتواهم دليلاً آخر غير ظاهر الحال لنا، أو ابتنائها 
عـلى دعو ظهور الروايـة فيما أفتوا به لجهات لم تثبت عندنا، فإنه لا مجال للانجبار. 

كما لايخفى.
(٢) المدار على ما ذكرنا من كون الاحتمال الآخر منافياً لما قامت عليه الأمارة، 
وأما مجرد العلم بتعرض الكلام لبيان الحكم الواقعي فهو لا ينفع، كما لو تردد المراد 
بالصيغـة بـين أن يكون هو مطلق الطلب وأن يكـون خصوص الوجوب، وظن من 
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الكلام فيما اشتهر 
الشهرة  كون  من 
جابرة   الفتو في 
لضعف سند الخبر

به يستلزم الظن بالمراد، لكن هذا من باب الاتفاق.
ومما ذكرنا يظهر: أن ما اشـتهر ـ من أن ضعف الدلالة منجبر بعمل 
الأصحاب ـ غير معلوم المستند، بل وكذلك دعو انجبار قصور الدلالة 

بفهم الأصحاب لم يعلم لها بينة.
والفـرق: أن فهم الأصحاب وتمسـكهم به كاشـف ظنـي عن قرينة 
عـلى المـراد، بخـلاف عمـل الأصحاب، فـإن غايته الكشـف عـن الحكم 
الواقعـي(١) الـذي قد عرفت أنه لا يسـتلزم كونه مراداً مـن ذلك اللفظ، 

كما عرفت.
بقي الكلام في مسـتند المشـهور، في كـون الشـهرة في الفتو جابرة 

لضعف سند الخبر:
فإنـه إن كان مـن جهة إفادتها الظن بصدق الخبر، ففيه ـ مع أنه قد لا 
يوجب الظن بصدور ذلك الخبر(٢)، نعم يوجب الظن بصدور حكم عن 
الشـارع مطابق لمضمون الخبرـ: أن جلهم لا يقولون بحجية الخبر المظنون 

الخـارج بأن الحكم هو الوجوب، فإنه لا يوجب الظـن بإرادته من الكلام، لاحتمال 
. فلاحظ. إرادة مطلق الطلب فإنه هو الحكم الواقعي أيضاً

(١) لا يخفـى أن عمـل الأصحـاب بالكلام فـرع فهمهم له، فهـو راجع إلى 
اطلاعهـم على قرنية مقتضيـة لتعيين ما فهموه منه. إلا أن يكـون المراد بالعمل مجرد 

 .Hمن غير أن تستند إلى الكلام المجمل، فيتم ما ذكره المصنف الفتو
(٢) لاحتمال استنادهم لغيره، أو غفلتهم عن ضعف سنده. لكن لايبعد كون 
مراد القائل بالانجبار بعمل المشهور غير هذه الصورة، فلا يتوجه الإيراد عليه بذلك.
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الصـدور مطلقاًً، فإن المحكي(١) عن المشـهور اعتبـار الإيمان في الراوي ، 
مع أنه لا يرتاب في إفادة الموثق للظن(٢).

فـإن قيل: إن ذلك لخروج خـبر غير الإمامي بالدليـل الخاص(٣)، 
مثـل منطوق آيـة النبأ ، ومثـل قولـهA: «لا تأخذن معـالم دينك من غير 

شيعتنا».
قلنـا: إن كان مـا خـرج بحكـم الآيـة والروايـة مختصـاً بـما لا يفيد 
الظـن فـلا يشـمل الموثـق(٤)، وإن كان عامـاً لمـا ظن بصـدوره كان خبر 
غـير الإمامـي(٥) المنجـبر بالشـهرة والموثـق متسـاويين في الدخول تحت 
الدليـل المخـرج(٦). ومثل الموثق خبر الفاسـق المتحرز عـن الكذب(٧) 

(١) يشكل الاعتماد على الحكاية المذكورة مع ما تقدم في مبحث خبر الواحد 
عن الشيخH من دعو عمل الطائفة بأخبار الفطحية وأمثالهم.

(٢) فعـدم حجيتـه عندهم كاشـف عـن عدم كـون معيار الحجيـة هو الظن 
بالصدور.

(٣) يعني: خروجه عن عموم دليل حجية الخبر المفيد للظن لوتم.
(٤) يعنـي: فيبقـى الموثق داخلاً في عموم حجية الخـبر المفيد للظن لوتم، مع 

أن مبناهم على عدم العمل به.
(٥) يعني: الضعيف في نفسه.

(٦) مـع أن مبناهم على العمل بخبر غير الإمامي الضعيف المنجبر بالشـهرة 
دون الموثق الذي لم ينجبربها.

(٧) فإنـه داخل في منطوق آية النبأ مـع إفادته الظن، فإن كان مفاد الآية عدم 
حجية خبر الفاسـق مطلقاً ولو كان مفيداً للظن لزم البناء على عدم حجيته ولو كان 
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والخبر(١) المعتضد بالأولوية والاستقراء وسائر الأمارات الظنية(٢)، مع 
أن المشهور لا يقولون بذلك.

وإن كان(٣) لقيـام دليل خاص عليه(٤)، ففيه: المنع من وجود هذا 
الدليل.

وبالجملـة: فالفرق بين الضعيـف المنجبر بالشـهرة والمنجبر بغيرها 
مـن الأمـارات وبين الخـبر الموثق المفيد لمثـل الظن الحاصل مـن الضعيف 
المنجبر، في غاية الإشـكال(٥)، خصوصاً مع عدم العلم باسـتناد المشهور 

منجبراً بالشـهرة، وإن كان مفادها عدم حجية خبر الفاسـق الذي لا يفيد الظن دون 
المفيد للظن، لزم حجيته حتى لولم ينجبر بالشهرة.

(١) يعني: الضعيف في نفسه.
(٢) فإنه لا فرق بينها وبين الشهرة في إفادة الظن.

اللهـم إلا أن يقـال: الأمـور المذكورة إنـما توجب الظن بالحكـم الشرعي لا 
بصدور الخبر، فلا تقاس بالشهرة المفروض كونها موجبة للظن بصدور الخبر.

(٣) عطف على قوله: «فإنه إن كان من جهة أفادتها الظن بصدق الخبر».
(٤) يعني: حجية الخبر الضعيف في نفسه المنجبر بالشهرة.

(٥) عرفـت الفرق بـين المنجبر بالشـهرة والمنجبر بغيرها مـن الأمارات بأن 
الشـهرة قـد توجب الظن بل الاطمئنـان بصدور الخبر، وذلـك إذا كانت راجعة إلى 
الشـهرة على العمل به لا مجرد الفتو بمضمونـه. أما بقية الأمارات فهي لا توجب 

إلا الظن، بمضمون الخبر لا بصدوره. 
نعم الفرق بين المنجبر بالشهرة والموثق أو نحوه في غاية الإشكال لكن عرفت 

الإشكال في صدق ما حكي عنهم من إنكار حجية الموثق. فلاحظ.
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إلى تلك الرواية(١). وإليه أشـار شـيخنا في موضع من المسـالك بأن جبر 
الضعف بالشهرة ضعيف مجبور بالشهرة(٢).

وربـما يدعى كون الخبر الضعيف المنجبر من الظنون الخاصة، حيث 
ادعي الإجماع على حجيته ، ولم يثبت.

وأشـكل من ذلـك: دعو دلالة منطوق آية النبـأ عليه، بناء على أن 
التبـين يعـم الظنـي الحاصل من ذهاب المشـهور إلى مضمـون الخبر. وهو 
بعيـد، إذ لـو أريد مطلق الظن فلا يخفى بعده، لأن المنهي عنه ليس إلا خبر 
الفاسـق المفيـد للظن، إذ لا يعمل أحـد بالخبر المشـكوك صدقه(٣). وإن 

(١) لا يبعد خروج هذا عن محل كلامهم.
(٢) لا يخفى أن انجبار ذلك بالشهرة لا ينفع بعد عدم ثبوت صلوح الشهرة 
للجـبر ـ كما هـو مقتضى اعترافـه بضعف الجبر بالشـهرة ـ إذ لابد مـن انتهاء حجية 

الحجة إلى معلوم الحجية.
(٣) يعنـي: فلا يمكن حمل الآية على الـردع عنه فقط، بل لابد من حملها على 
الردع عما يعم خبر الفاسـق المفيد للظن، لأنه الـذي يمكن به حتى يتجه الردع عنه، 

فلا تدل على كفاية التبين الظني. 
وإن شـئت قلـت: لما كانت الآيـة واردة للردع عـن قضية واقعـة، وكان من 
المعلوم عدم عمل أحد بخبر الفاسـق الذي لا يفيد الظن، فحمل الآية عليه مستلزم 
لخـروج المـورد. وهذا مبني على كـون خبر الوليد ـ بنـاءً على أنه مورد نـزول الآية ـ 
مفيـداً للظـن، وهو غير معلوم، ولم يثبت ممن يعتد به العمل به، كما أشرنا إلى ذلك في 

مبحث خبر الواحد عند الكلام في مفاد الآية الشريفة.
فالأولى رد الاحتمال المذكور بأن حمل التبين على الظني خلاف الظاهر منه، فأن 

التبين طلب البيان، وهو لا يكون بغير العلم أو الاطمئنان على كلام فيه. فلاحظ.
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أريـد البالغ حـد الاطمئنان فله وجه، غير أنه يقتضي دخول سـائر الظنون 
الجابـرة إذا بلغـت ـ ولـو بضميمـة المجبور ـ حـد الاطمئنـان ولا يختص 
بالشـهرة. فالآيـة تدل على حجيـة الخبر المفيـد للوثـوق والاطمئنان، ولا 
بعـد فيـه(١)، وقد مـر في أدلة حجية الأخبـار ما يؤيده أو يـدل عليه، من 

حكايات الإجماع والأخبار.
وأبعـد مـن الـكل: دعـو اسـتفادة حجيتـه ممـا دل مـن الأخبار ـ 
كمقبولة ابن حنظلة والمرفوعة إلى زرارة ـ على الأمر بالأخذ بما اشـتهر بين 
الأصحاب مـن المتعارضين، فإن(٢) ترجيحه على غيره في مقام التعارض 

يوجب حجيته في مقام عدم المعارض بالإجماع والأولوية. 
وتوضيـح فسـاد ذلـك: أن الظاهـر مـن الروايتين شـهرة الخبر من 
حيـث الروايـة(٣)، كما يـدل عليه قول السـائل فيما بعد ذلـك: «إنهما معاً 
مشـهوران»، مع أن ذكر الشـهرة من المرجحات يدل على كون الخبرين في 

أنفسهما معتبرين مع قطع النظر عن الشهرة(٤).
(١) هـذا ـ لوتم ـ مختص بما إذا حصـل الاطمئنان بصدور الخبر، لا بمطابقة 

مضمونه للواقع فقط.
(٢) بيان لوجه الاستدلال بالأخبار المشار إليها.

(٣) فأنـه الظاهر من وصف الخبر بالشـهرة، إذ الشـهرة الفتوائية بنفسـها لا 
تصحح وصف الخبر بالشـهرة، ولا الشـذوذ، بل يكون الخبر معها موافقاً للمشهور 

أو مخالفاً له.
(٤) لأن فـرض التعـارض إنما يهتم بالسـؤال عنه مع كـون الخبرين واجدين 
لمـلاك الحجيـة، وحينئذٍٍ فلا إطـلاق للأخبار المتضمنة لذلك بنحو يشـمل الضعيف 
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الظن  يكون  هل 
المعتــبر  غيــر 
ـــاً؟ ــــ ـــن ـــوه م

ــــلام فــي  ــــك ال
علم  الــذي  الظن 
ــاره ــب ـــدم اعــت ع

 المقام الثاني: في كون الظن الغير المعتبر موهناً

والـكلام هنا أيضـاً يقع: تارة فيما علم بعدم اعتبـاره، وأخر فيما لم 
يثبت اعتباره.

 وتفصيـل الـكلام في الأول: أن المقابـل لـه(١) إن كان مـن الأمور 
المعتـبرة لأجل إفادته الظن النوعي ـ أي لكـون نوعه لو خلي وطبعه مفيدا 
للظـن، وإن لم يكـن مفيـداً له في المقـام الخاص ـ فلا إشـكال في عدم وهنه 
بمقابلـة ما علم عدم اعتباره(٢)، كالقيـاس في مقابل الخبر الصحيح بناء 
على كونه من الظنون الخاصة على هذا الوجه(٣). ومن هذا القبيل: القياس 
في مقابلة الظواهر اللفظية، فإنه لا عبرة به أصلاً بناء على كون اعتبارها من 

باب الظن النوعي.
ولو كان من باب التعبد فالأمر أوضح.

في نفسـه، حتى يقال: إن ترجيحه على غيره في مقام التعارض بسبب الشهرة يستلزم 
حجيته بها مع عدم المعارضه بالإجماع والأولوية.

(١) يعني: للظن، وهو الأمر الذي يراد توهينه بالظن.
(٢) لعدم خروجه بذلك عن موضوع الحجية.

(٣) يعني: بما هو مفيد للظن النوعي لا الشخصي.
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نعـم، لـو كان حجيته ـ سـواء كان من بـاب الظن النوعـي أو كان 
مـن بـاب التعبـد ـ مقيـدة بصورة عـدم الظن عـلى خلافـه، كان للتوقف 

مجال(١).
ولعله الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين، عن شـيخه: أنه ذكر له 
مشـافهة: أنه يتوقف في الظواهر المعارضة بمطلق الظن على الخلاف حتى 

القياس وأشباهه.
لكن هذا القول ـ أعني تقييد حجية الظواهر بصورة عدم الظن على 

خلافها ـ بعيد في الغاية(٢).
وبالجملـة: فيكفـي في المطلـب مـا دل عـلى عـدم جـواز الاعتنـاء 

بالقياس(٣)، مضافاً إلى استمرار سيرة الأصحاب على ذلك(٤).
مـع أنـه يمكـن أن يقـال: إن مقتضى النهي عـن القيـاس ـ معللاً بما 

(١) لخروجه بقيام القياس مثلاً على خلافه عن موضوع الحجية.
(٢) على ما سبق توضيحه في آخر مبحث حجية الظواهر.

(٣) عرفت أن عدم جواز الاعتناء بالقياس راجع إلى عدم حجيته، وذلك لا 
ينافي كونه رافعاً لموضوع الحجية في غيره. مع أنه لو سلم أختص بالقياس ولا يشمل 
جميع ما يفرض النهي عنه بالخصوص، فإن المفروض أن النهي لبيان عدم الحجية لا 
غـير، كما ذكرناه في أول المقام الأول. فالعمدة ما ذكره أولاً من عدم اشـتراط حجية 
الظواهـر بعـدم قيام الظـن على خلافها، فـلا يكون قيـام الظن على خلافهـا موجباً 

لخروجها عن موضوع الحجية.
(٤) الظاهـر أن منشـأ السـيرة المذكـورة بناؤهم عـلى عموم حجيـة الظواهر 

لصورة قيام الظن على خلافها، الذي عرفت أنه الحق.
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حاصلـه غلبة مخالفته للواقـع (١)ـ يقتضي أن لا يترتب شرعاً على القياس 
أثـر، لا مـن حيث تأثيره في الكشـف ولا من حيث قدحه فيما هو كاشـف 
بالذات(٢)، فحكمه حكم عدمه، فكأن مضمونه مشكوك لا مظنون(٣)، 

(١) مثل التعليل بأن ما يفسده أكثر مما يصلحه وأن السنة إذا قيست محق الدين.
(٢) لكـن بنـاء على اشـتراط حجيـة الظواهر بعـدم قيام الظن عـلى خلافها 
لا يكـون الظاهـر المخالـف للقيـاس كاشـفاً بالـذات، لخروجه عن مـلاك الحجية. 

فلاحظ.
(٣) هـذا لا يرجع إلى محصل ما لم يرجع إلى دعو: أن الشـارع اعتبره شـكاً 
تنزيـلاً وتعبداً وأخرجه عن الظن كذلك. وهو كـما تر للقطع بعدم كون مفاد نهي 
الشارع عن حجيته ذلك، ولاسيما مع عدم كون الحجية من أحكام الظن كي يتوهم 
رجـوع رفعها إلى التعبـد بعدمه. مع أن إلغاء كونه ظناً إنـما يقتضي رفع أحكام الظن 
شرعاً عنه، نظير: «لاشك لكثير الشك» ومن الظاهر أن وهن الأمارة بمخالفة الظن 
لهـا ـ كما هـو المفروض ـ ليس حكـماً شرعياً للظـن، فمجرد توقف حجيـة الظواهر 
مثـلاً عـلى عدم قيـام الظن عـلى خلافها ليـس من أحـكام الظن، فـإن مرجعه ليس 
إلا إلى عـدم حجيـة الظواهـر التي ظن بخلافهـا، وليس عدم الحجيـة من الأحكام 
الشرعيـة، فإنـه مقتضى الأصل الأولي لـكل شيء بلاحاجة إلى جعـل، فيلغو جعله، 

لعدم الأثر. 
نعـم لـو فرض حجيـة الظواهـر من حيث هـي مع كـون الظـن معارضاً لها 
ومسـقطاً لها عن الحجية كان ذلك من أحكام الظن التي يصح النفي بلحاظها. لكنه 
بعيد عن مسـاق كلام المصنفH فإن إسـقاط الحجية فرع حجية المسقط عرفاً، فمع 
عدم حجية الظن ـ كما هو المفروض ـ لا يكون صالحاً لإ سقاط الظواهر عن الحجية، 
بل لابد من فرض كون عدمه شرطاً في حجية الظواهر، لا أنه مسـقط لها بعد فرض 

. . فتأمل جيداً حجيتها ذاتاً
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بل مقتضى ظاهر التعليل(١) أنه كالموهوم(٢)، فكما أنه لا ينجبر به ضعيف 
لا يضعف به قوي.

ويؤيـد ما ذكرنا: الرواية المتقدمة عن أبـان الدالة على ردع الإمام له 
في رد الخبر الوارد في تنصيف دية أصابع المرأة بمجرد مخالفته للقياس(٣)، 

فراجع.
وهذا حسن، لكن الأحسـن منه: تخصيص ذلك بما كان اعتباره من 
قبل الشارع كما لو دل الشرع على حجية الخبر ما لم يكن الظن على خلافه، 
فإن نفي الأثر شرعاً من الظن القياسي(٤) يوجب بقاء اعتبار تلك الأمارة 

(١) وهو التعليل بأن ما يفسده أكثر مما يصلحه ونحوه مما تقدم.
(٢) التعليـل السـابق لا يقتضي تنزيله منزلة الموهوم، فإن غلبة الخطأ ليسـت 
من آثار الوهم كي يمكن دعو أن بيانها كناية عنه، وليست غلبة الإصابة من لوازم 
الظـن، على ما تقدم التنبيه له في الوجه السـابع من وجوه خـروج القياس عن نتيجة 
دليل الانسـداد، كما تقدم في الوجه الثاني مـن الوجوه المذكوره التعرض لدفع توهم 
كـون التعليل المشـار إليه مانعاً من إفادة القياس للظن. مـع أن التوهم المذكور لوتم 

كان خروجاً عن الفرض، إذ المفروض إفادة القياس للظن.
(٣) لا يخفـى أن ردعـهA كان عن ردّ الخبر والقطع بكذبه بسـبب القياس، 
لا عـن التوقف عن الخبر وعدم الحكم بحجيته بسـبب القيـاس حتى ينفع فيما نحن 
فيه.بل لو فرض الردع فيه عن التوقف في الخبر بسـبب القياس فمن القريب ابتناؤه 
عـلى حجية الخبر مطلقاً حتى لو قام الظن الشـخصي عـلى خلافه، فلا ينفع فيما نحن 
فيـه. على أنه مختـص بالخبر فلا يعم غيره مما يفرض كون الظـن على خلافه مانعاً من 

حجيته: فلاحظ.
(٤) عرفت أن النهي عن القياس ظاهر في عدم حجيته، لاعدم ترتيب الآثار 
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على حاله.
وأمـا مـا كان اعتبـاره مـن باب بنـاء العـرف وكان مرجـع حجيته 
شرعـاً إلى تقريـر ذلك البناء كظواهر الألفاظ، فـإن وجود القياس إن كان 
يمنـع عـن بنائهم فـلا يرتفع ذلك بـما ورد من قصور القيـاس عن الدلالة 
عـلى الواقع(١)، فتأثير الظـن بالخلاف في القدح في حجيـة الظواهر ليس 
. مع أنه مختص بالآثار الشرعيـة دون مثل عدم الحجية. إلا أن يرجع إلى  عليـه مطلقاً
فرض كون القياس من سنخ المعارض مع حجية الخبر ذاتاً، فمع فرض عدم حجيته 

لا يصلح لمعارضة الخبر المفروض كونه حجة ذاتاً لولا المعارض. فراجع وتأمل.
(١) لا فرق بين كون الحكم بالحجية تأسيسـياً للشـارع وكونه إمضائياً منه لما 

عندالعرف لرجوع الوجهين إلى الحكم الشرعي بالحجية. 
وأمـا عـدم بنـاء العرف عـلى حجية الظواهـر مع قيـام القياس عـلى خلافها 
فالـلازم فيه التفصيل المتقدم في الخبر، فـإن كان راجعاً إلى بنائهم على حجية القياس 
في قبال الظواهر بحيث يوجب سـقوطها بمعارضته مع حجيتها ذاتاً لولا المعارضة 
به فإمضاء الشـارع لحجيتهـا مع حكمه بعدم حجية القيـاس موجب لعدم صلوحه 
لمعارضتهـا وإن كان عنـد العرف معارضاً لهـا، نظير بنائهم عـلى معارضة اليد بخبر 
الثقة، فإن إمضاء الشـارع لحجية اليد مع حكمه بعدم حجية خبر الفاسـق وإن كان 
ثقـة موجـب لحجيـة اليد شرعاً مـع معارضتهـا لخبره، لعـدم المانع شرعـاً منها بعد 

 . حجيتها ذاتاً شرعاً وعرفاً
وإن كان راجعـاً إلى بنائهـم عـلى تقييـد حجيـة الظواهـر ذاتـاً بـما إذا لم يظن 
بخلافها فإمضاء الشـارع لحجيتها لايقتضي التعـدي عما عند العرف، ولاينافي ذلك 
النهـي عن القياس الراجع إلى عـدم حجيته، لأن عدم حجيتها معه عندهم ليس من 
جهة كونه حجة معارضاً لها، بل لخروجها معه عن موضوع الحجية ولا دليل حينئذٍٍ 

على حجيتها شرعاً بعد فرض كون حجيتها تأسيسية.
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مثـل تأثيره في القـدح في حجية الخبر المظنون الخـلاف في كونه(١) مجعولاً 
شرعيـاً يرتفع بحكم الشـارع بنفي الأثر عن القيـاس، لأن المنفي في حكم 
الشارع من آثار الشيء الموجود حساً هي الآثار المجعولة دون غيرها(٢).

نعـم، يمكن أن يقـال: إن العرف بعد تبين حال القياس لهم من قبل 
الشـارع لا يعبأون به في مقام اسـتنباط أحكام الشـارع(٣) مـن خطاباته، 
فيكون النهي عن القياس ردعاً لبنائهم على تعطيل الظواهر لأجل مخالفتها 

للقياس(٤).
ومما ذكرنا يعلم حال القياس في مقابل الدليل الثابت حجيته بشرط 
الظن، كما لو جعلنا الحجة من الأخبار المظنون الصدور منها أو الموثوق به 

(١) يعني: في كون تأثير الظن في القدح، في حجية الظواهر.
(٢) ذكرنـا أن الآثـار المجعولة إمضاءً مجعولة للشـارع أيضـاً كما هي مجعولة 
للعرف فهي مثل الآثار المجعولة تأسيسـاً في قابليتهـا للرفع الشرعي. نعم القدح في 
الحجيـة إن كان ناشـئاً من تقييـد موضوع الحجية فهـو ليس أثراً مجعـولاً حتى يقبل 
الرفـع، وإن كان ناشـئاً من معارضة الحجة بأخر فهو أمر مجعـول قابل للرفع، كما 

سبق توضيحه.
(٣) وأما أحكامهم فلا يصلح الردع الشرعي للتعرض لها بوجه.

(٤) هذا إنما يتم لو كان تعطيلهم للظواهر لأجل مخالفتها للقياس ناشـئاً من 
بنائهم على حجية القياس ومعارضته للظواهر مع حجيتها ذاتاً لولا المعارضة، لا من 
تقييد موضوع الحجية بخصوص ما لا يخالف القياس، إذ على الثاني لا يكون تعطيل 
الظواهر ناشـئاً من الاعتناء بالقياس في مقام الاسـتنباط، بل لخروجها عن موضوع 

الحجية كما سبق.
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منها(١)، فإن في وهنهما بالقياس الوجهين:
 مـن حيث رفعه للقيد المأخوذ في حجيتهـما على وجه الشرطية(٢)، 
فمرجعـه إلى فقـدان شرط وجداني ـ أعني وصف الظن (٣)ـ بسـبب(٤) 
القيـاس. ونفي الآثار الشرعية للظـن القياسي لا يجدي، لأن الأثر المذكور 

أعني رفع الظن ليس من الأمور المجعولة.
ومن أن أصل اشـتراط الظن من الشـارع، فإذا علمنا من الشارع أن 
 ـ من حيث الإيصال إلى الواقع  الخبر المزاحم بالظن القياسي لا ينقص أصلاً
وعدمه ـ من الخبر السـليم عن مزاحمته(٥)، وأن وجود القياس وعدمه في 
(١) لا يخفـى أن كـون القيـاس عـلى خـلاف الخبر لا ينـافي الظـن والوثوق 
بصـدوره لإمكان التشـكيك في أصالة الظهور أو الجهة بالإضافـة إليه ، نعم لو كان 

المعتبر في حجية الخبر الظن أو الوثوق بمضمونه كان مما نحن فيه.
(٢) لا يخفى أن القياس لا يرفع القيد، إذ ليس القيد عدم الظن بالخلاف حتى 
يكون القياس على خلاف الظن رافعاً له، بل القيد وجود الظن بالخبر نفسه، وقد لا 
يكون القياس المخالف للخبر رافعاً له، فلا أثر لإلغاء القياس في إثبات حجيته، ولا 
تتأتى الشـبهة التي سـبقت في القسـم السـابق. إلا أن يختص الكلام بما إذا كان الخبر 
مفيـداً للظن الشـخصي لولا القياس، بحيث يسـتند عدم الظن بـه إلى القياس لا إلى 

.جهة أخر
(٣) يعني: على طبق الخبر.

(٤) متعلق بقوله: «فقدان» وقد عرفت أن ذلك قد لا يستند إلى القياس.
(٥) إن كان الخبر السـليم موجباً للظن كان مختلفاً مع الخبر المزاحم بالقياس 
من جهة أخر غير المزاحمة، وبسبب المخالفة المذكورة يدخل الخبر السليم في ملاك 
الحجيـة دون المزاحـم. وإن لم يكن الخبر السـليم موجباً للظن كانا على حدّ سـواء في 
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نظره سـيان، فلا إشكال في الحكم بكون الخبرين المذكورين عنده على حد 
سواء.

ومـن هنـا يمكن جريان التفصيل السـابق(١): بأنـه إن كان الدليل 
المذكـور المقيد اعتبـاره بالظن مما دل الشرع على اعتبـاره، لم يزاحمه القياس 
الـذي دل الـشرع على كونـه كالعدم من جميـع الجهات التي لهـا مدخل في 
الوصـول إلى ديـن االله(٢)، وإن كان ممـا دل عـلى اعتبـاره العقـل الحاكـم 
بتعيين الأخذ بالراجح عند انسـداد باب العلم والطرق الشرعية، فلا وجه 
لاعتبـاره مـع مزاحمة القياس الرافـع لما هو مناط حجيتـه أعني الظن(٣)، 
فإن غاية الأمر صيرورة مورد اجتماع تلك الأمارة والقياس مشكوكاً، فلا 

يحكم العقل فيه بشيء.

عـدم الحجيـة لا في الحجيـة. والنهي عن القيـاس لا دخل له عـلى كلا الوجهين، إذ 
ليس المراد به إلا عدم حجيته ولا نظر له إلى التسوية بين الخبرين المذكورين وعدمها 

بعدفرض كون ملاك الحجية حصول الظن من الخبر. فلاحظ.
(١) عرفت الإشـكال في التفصيل السـابق. مع أن ما سـبق كان تفصيلاً بين 
. أما  ما حكم العرف بحجيته وأمضاه الشـارع، وما حكم الشـارع بحجيته تأسيسـاً
هذا التفصيل فهو بين ما حكم به الشـارع وما اسـتقل به العقل من دون أن يحكم به 

، وهو الظن الانسدادي بناء على الحكومة. الشارع ولو إمضاءً
(٢) لا مجـال لاسـتفادة ذلـك مـن دليـل النهـي عـن القيـاس، لرجوعه إلى 
عـدم حجيتـه ـ كـما سـبق ـ فـلا ينـافي كونـه موجبـاً لقصور بعـض الطـرق و عدم

 اشتمالها على ملاك لحجية.
(٣) عرفت أن ارتفاع الظن قد لا يستند للقياس، بل لقصور الخبر عن إفادته.
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إلا أن يدعي المدعي: أن العقل بعد تبين حال القياس لا يسقط عنده 
الأمارة المزاحمة به عن القوة(١) التي تكون لها على تقدير عدم المزاحم، وإن 

كان لا يعبر عن تلك القوة حينئذٍ بالظن وعن مقابلها بالوهم.
والحاصـل: أن العقلاء إذا وجدوا في شـهرة خاصة أو إجماع منقول 
مقـداراً مـن القوة والقرب إلى الواقع، والتجـأوا إلى العمل على طبقهما مع 
فقـد العلم، وعلمـوا من حال القياس ببيان الشـارع أنه لا عـبرة بما يفيده 
من الظن ولا يرضى الشـارع بدخله في دين االله، لم يفرقوا بين كون الشـهرة 
والإجمـاع المذكورين مزاحمين بالقيـاس أم لا، لأنه لا ينقصهما عما هما عليه 

من القوة والمزية المسماة بالظن الشأني والنوعي والطبعي(٢).
وممـا ذكرنـا: صـح للقائلـين بمطلـق الظن لأجـل الانسـداد إلا ما 
خـرج، أن يقولـوا بحجيـة الظن الشـأني، بمعنـى أن الظن الشـخصي إذا 
ارتفع عن الأمارات المشـمولة لدليل الانسداد بسـبب الأمارات الخارجة 
عنـه(٣) لم يقـدح ذلـك في حجيتها(٤)، بـل يجب القول بذلـك على رأي 
(١) لا قـوة لهـا بنفسـها بعـد فـرض كون موضـوع حكـم العقل هـو الظن 

الشخصي لا النوعي.
(٢) لكـن هـذا خـروج عـن فرض كـون موضـوع حكـم العقل هـو الظن 
الشـخصي لا النوعـي، كـما تقـدم في تقريـر نتيجـة الانسـداد. إذ مع ذلـك لابد من 

الفرق بين الأمارتين.
(٣) يعني: عن دليل الانسداد، كالقياس ونحوه مما فرض خروجه عن عموم 

نتيجة دليل الانسداد بنهي الشارع لو أمكن.
(٤) لما كان شـمول دليل الانسـداد للأمارة من حيث إفادتها الظن الشخصي 
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بعضهم(١) ممن يجري دليل الانسـداد في كل مسألة مسألة، لأنه إذا فرض 
في مسـألة وجـود أمـارة مزاحمـة بالقياس، فـلا وجه للأخـذ بخلاف تلك 

الأمارة(٢)، فافهم.
هـذا كله، مع اسـتمرار السـيرة على عدم ملاحظـة القياس في مورد 
مـن الموارد الفقهية وعدم الاعتناء به في الكتـب الأصولية، فلو كان له أثر 
شرعي ولو في الوهن لوجب التعرض لأحكامه في الأصول(٣)، والبحث 

فلا وجه لشموله لها مع أنسلاخها عنه. وأما احتمال كون شموله لها من حيث إفادتها 
الظـن النوعـي فلا وجه له بعـد كون ملاك الحجية ممـا يدركه العقل، فـإن العقل لا 

يدرك الأقربية الشأنية النوعية، وإنما يدرك ذلك الشرع لعلمه بالملاك الخفية. 
نعـم قـد يدرك العـرف الأقربية الشـأنية، فيبنـي على كـون موضوعها حجة 
، وهذا  بالخصـوص، كـما في الظواهر، ويكون حكمه قابلاً للإمضـاء الشرعي حينئذٍ

غير ما نحن فيه من فرض الحجية بدليل الانسداد.
(١) لم يتضح وجه خصوصية ذلك فيما نحن فيه.

(٢) الأخـذ بخـلاف تلـك الأمـارة إن كان بمعنـى الأخـذ بالقيـاس، فهـو 
ممنـوع بعد فرض النهـي عنه بالخصوص. وإن كان بمعنـى الأخذ بالأصل فلا مانع 
منـه، بل هـو المتعين، لعمـوم دليل حجيتـه بعد خـروج الأمارة عن مـلاك الحجية.
(٣) التعـرض لـه إنـما يجـب إذا كان حجـة بالخصـوص، حيث يلـزم حينئذٍٍ 
البحـث في قيـوده الدخيلـة في الحجيـة. أمـا إذا كان المعيار في الحجية الظـن فهو أمر 
وجداني لا يقبل التقييد والتخصيص. ولذا لم يتعرضوا لأحكام الظن المطلق وقيوده 

وشروطه. 
وأما عدم التعرض له في الفقه فلعله لأجل بنائهم على عدم كون الظن قيداً في 
حجية الأمارة لا وجوداً ولا عدماً، بل هي حجة مطلقاً، كما هو المعلوم من حالهم في 
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والتفتيـش عن وجـوده في كل مورد من موارد الفـروع، لأن الفحص عن 
الموهـن كالفحص عن المعارض واجب، وقد تركـه أصحابنا في الأصول 
والفـروع، بل تركـوا روايات من اعتنـى به منهم وإن كان من المؤسسـين 
لتقريـر الأصول وتحرير الفروع، كالإسـكافي الذي نسـب إليه بناء تدوين 
أصول الفقه من الإمامية منه ومن العماني يعني ابن أبي عقيلI، وفي كلام 
آخر: أن تحرير الفتاو في الكتب المسـتقلة منهـما أيضاً، جزاهما االله وجميع 

من سبقهما ولحقهما خير الجزاء.
ثـم إنك تقـدر بملاحظة مـا ذكرنـا في التفصي عن إشـكال خروج 
القياس عن عموم دليل الانسداد من الوجوه، على التكلم فيما سطرنا ههنا 

.(١) نقضاً وإبراماً
هذا تمام الكلام في وهن الأمارة المعتبرة بالظن المنهي عنه بالخصوص، 

كالقياس وشبهه.
وأمـا الظن الذي لم يثبت إلغاؤه إلا من جهة بقائه تحت أصالة حرمة 
العمل بالظن، فلا إشكال في وهنه لما كان من الأمارات اعتبارها مشروطاً 

الظواهر والأخبار، فلا مجال للاستشهاد به بناء على كونه قيداً، كما هو محل الكلام.
(١) لا دخل لما سبق فيما ههنا، إذ الكلام فيما سبق في عدم حجيته بالخصوص 
وذلك لا دخل له بكونه موهناً وجابراً إذا كان موجباً لخروج غيره من ملاك الحجية 

أو لدخوله فيه. 
نعم سـبق في الوجه الثاني دعو عدم حصول الظن من القياس بسـبب تنبيه 
الشـارع الأ قـدس إلى حاله، وهو لوتم دخيـل فيما نحن فيه، إلا أنـه يوجب خروج 

. القياس عن محل الكلام، كما سبق التنبيه له قريباً

ــــلام فــي  ــــك ال
لم  الــذي  الظن 
اعــتــبــاره يثبت 
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بعـدم الظن بالخلاف، فضـلاً عما كان اعتباره مشروطاً بإفادة الظن، والسر 
فيه انتفاء الشرط.

وتوهم: جريان ما ذكرنا في القياس هنا، من جهة أن النهي يدل على 
، فوجوده كعدمه من جميـع الجهات، مدفوع(١).  عـدم كونه مؤثراً أصـلاً
كـما أنـه لا إشـكال في عـدم الوهنيـة إذا كان اعتبارهـا مـن بـاب الظـن 

النوعي(٢).

(١) ممـا سـبق منا تعرف الوجه في دفعه، فـإن النهي إنما يدل على عدم حجيته 
، ولا يمنع من موهنيته لغيره إذا كان موجباً لخروجه عن ملاك الحجية  بنفسه مستقلاً
وموضوعهـا. بـل كيف يمكـن دعو كونه غـير مؤثرٍ أصلاً مع فـرض كون عدمه 

. شرطاً في حجية الأمارة؟!. نعم تقدم أن هذا جار في القياس أيضاً
(٢) لعدم خروجها به عن موضوع الحجية وملاكها.
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الظن  يكون  هل 
المعتــبر  غيــر 
مــــرجــــحــــاً؟

الظن  فـي  الـكلام 
النهـي  ورد  الـذي 
عنـه بالخصـوص

كلام المحقـق في 
بالقياس الترجيح 

المقام الثالث: في الترجيح بالظن الغير المعتبر

وقد عرفت أنه على قسـمين: أحدهما ما ورد النهي عنه بالخصوص 
كالقياس وشبهه ، والآخر ما لم يعتبر لأجل عدم الدليل وبقائه تحت أصالة 

الحرمة.
أمـا الأول، فالظاهـر من أصحابنا عدم الترجيح بـه ، نعم يظهر من 

المعارج وجود القول به بين أصحابنا، حيث قال في باب القياس: 
ذهـب ذاهـب إلى أن الخبريـن إذا تعارضـا وكان القيـاس موافقاً لما 
تضمنـه أحدهما، كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضه، 
ويمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما ولا 
طرحهما، فتعين العمل بأحدهما، وإذا كان التقدير تقدير التعارض، فلا بد 
للعمـل بأحدهما من مرجح، والقيـاس يصلح أن يكون مرجحاً، لحصول 

الظن به، فتعين العمل بما طابقه.
لا يقال: أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة.

لأنا نقول: بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم، لا بمعنى أنه لا يكون 
مرجحـاً لأحـد الخبرين عـلى الآخر، وهـذا لأن فائدة كونـه مرجحاًكونه 
رافعاً للعمل بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض، 
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ـــق عـــدم  ـــح ال
ـــح ـــي ـــرج ـــت ال

فيكون العمل به، لا بذلك القياس. وفيه نظر، انتهى.
ومال إلى ذلك بعض سـادة مشـايخنا المعاصرينH بعض الميل(١)، 
والحـق خلافه، لأن رفع الخبر المرجوح بالقيـاس عمل به(٢) حقيقة، فإنه 
لـولا القيـاس كان العمل بـه(٣) جائـزاً، والمقصود(٤) تحريـم العمل به 

لأجل القياس ، وأي عمل أعظم من هذا؟(٥).
والفرق بين المرجح والدليل ليس إلا أن الدليل مقتض لتعين العمل 
بـه والمرجح رافـع للمزاحم عنه، فلكل منهما مدخـل في العلة التامة لتعين 
العمل به، فإذا كان اسـتعمال القياس محظـوراً وأنه لا يعبأ به في الشرعيات 

كان وجوده كعدمه غير مؤثر(٦).
مع أن مقتضى الاستناد في الترجيح به إلى إفادته للظن كونه من قبيل 

ينH الميل المذكور عن السيد في المناهل. (١) حكى بعض أعاظم المحشّ
(٢) يعني: بالقياس.

(٣) يعني: بالمرجوح.
(٤) يعني: من الترجيح بالقياس.

(٥) بنـاء عـلى هذا فلا يزيـد القياس عن كونه شرطاً في العمـل بالخبر، لا أنه 
موضوع العمل، فلو فرض اختصاص أدلة النهي عن القياس بالعمل به كان خارجاً 

عن مفاد النهي، فلا أهمية لهذا الوجه ما لم يرجع للوجه الآتي.
(٦) لو فرض دلالة الدليل على أن القياس لا يعبؤ به لم يبعد شموله للترجيح 
بـه لأنه نحـو من الاعتناء به. لكنه مختـص بالقياس و لا يعم جميع مـا كان منهياً عنه 
بالخصـوص، وأمـا مجرد النهي عن العمل به فهو ظاهـر في جعله موضوعاً للعمل و 

لا يعم الترجيح به.
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الجـزء لمقتضي تعين العمـل، لا من قبيل دفع المزاحم، فيشـترك مع الدليل 
المنضم إليه في الاقتضاء(١).

هذا كله على مذهب غير القائلين بمطلق الظن، وأما على مذهبهم(٢) 
(١) كأن المـراد به أن الوجه الذي ذكره المحققH في كلامه المتقدم تضمن أن 
ملاك الترجيـح بالقياس هو إفادته للظن، وحينئذٍٍ فيكون دخيلاً في المقتضي للعمل، 
لأن مقتـضى العمـل بالراجح إفادتـه الظن أيضاً، فيكـون كل من القيـاس والدليل 
المترجـح دخيـلاً في المقتـضي. لكـن إن أريد بمقتـضي العمل موضوعـه، وهو الأمر 
الـذي يعمـل به ويجعل دليلاً في المسـألة فـلا دليل على أن موضـوع العمل هو الظن 
الحاصل من الدليل والقياس بل الظاهر أن العمل إنما هو بالدليل في ظرف رجحانه 
بـما تقتضي قوة الظن. فموضوع العمـل هو الدليل لا غير. وإن أريد بمقتضي العمل 
ملاكـه فدخل القيـاس في الملاك لا يهم بعد ظهور دليل النهـي عن القياس في النهي 

عن العمل به وجعله دليلاً وموضوعاً لاغير.
إلا أن يرجع إلى التمسك بما دل على أنه لا يعبؤبه، فيرجع إلى الوجه السابق. 
على أن كون ملاك العمل بالدليل هو الظن محل إشـكال ومحتاج إلى الاثبات. وكونه 

ملاكاً في الترجيح لا يستلزم كونه ملاكاً للعمل بالدليل. 
والـذي ينبغـي أن يقال: أما بنـاءً على الاقتصـار على المرجحـات المنصوصة 
فالأمـر واضـح، لعدم كـون القياس منها. وأما بنـاء على التعدي منهـا إلى كل أمارة 
توجب الظن وأقربية أحد الخبرين للواقع فإن تم إطلاق عدم الاعتناء بالقياس وأنه 
لا يعبؤبـه تعـين عدم الترجيح بـه، لأنه نحو من الاعتناء بـه. وإلا تعين الترجيح به، 
ومجرد النهي عن العمل به لا يمنع من الترجيح به، لظهوره في جعله دليلاً وموضوعاً 
للعمـل، و لا يشـمل الترجيح به بعد فـرض العمل بالدليل المترجـح به لا بالقياس 

نفسه. فلاحظ.
(٢) يعنـي: أن ما سـبق مـن كون القياس جـزء المقتضي أو شرطـه مبني على 
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فيكون القياس تمام المقتضي بناء على كون الحجة عندهم الظن الفعلي، لأن 
الخـبر المنضـم إليه ليس له مدخل في حصول الظـن الفعلي بمضمونه(١). 
نعم، قد يكون الظن مستنداً إليهما فيصير من قبيل جزء المقتضي(٢)، فتأمل.

ويؤيـد ما ذكرنا، بل يدل عليه: اسـتمرار سـيرة أصحابنـا الإمامية 
رضـوان االله عليهم في الاسـتنباط على هجره وتـرك الاعتناء بما حصل لهم 
مـن الظن القيـاسي أحياناً، فضلاً عـن أن يتوقفوا في التخيـير بين الخبرين 
المتعارضـين مع عدم مرجـح آخر أو الترجيح(٣) بمرجح موجود، إلى أن 
يبحثـوا عـن القياس، كيف ولو كان كذلك لاحتاجـوا إلى عنوان مباحث 

القياس والبحث عنه بما يقتضي البحث عنها على تقدير الحجية(٤).
حجية الظنون الخاصة، إذ حينئذٍٍ يكون الحجة هو إحد الروايتين المتعارضين تعييناً 
أو تخييراً، وليس القياس إلا من سنخ المرجح لا الدليل إلى آخر ما سبق، أما بناء على 
حجيـة الظن المطلق بدليل الانسـداد فتعارض الروايتين يوجـب خروجهما معاً عن 
موضوع الحجية، لعدم إفادتهما للظن بسـبب المعارضـة، ويكون الرجوع للقياس في 
الترجيح عبارة أخر عن العمل بالظن الناشئ منه لا بالأمارة المرجحه به، فيشمله 

النهي عن العمل بالقياس بناء على خروج القياس عن عموم نتيجة الانسداد.
(١) كأنه من جهة المعارضة، كما سبق.

(٢) كـما لـو فرض عدم كون القياس بنفسـه مفيداً للظن، بـل بضميمة الخبر 
المعـارض المترجح به. وحينئذٍٍ لا يبعد شـمول إطـلاق النهي عن القياس لمثل ذلك، 

لأن تتميم الدليل به نحو عمل به. فتأمل.
(٣) عطف على (التخيير) في قوله: «فضلاً عن أن يتوقفوا في التخيير...».

(٤) لعـل عـدم البحث عنه لأن المرجح إذا كان هـو خصوص القياس المفيد 
للظـن فهو أمـر وجداني لا يحتاج إلى تحديـد، وإنما يحتاج إلى التحديد لـو كان معتبراً 
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الظن  في  الكلام 
المعتبر  ــر  ــي غ
لأجل عدم الدليل 
فــي مــقــامــات:

الــتــرجــيــح  ١ـ 
ــي الــدلالــة ــه ف ب

وأمـا القسـم الآخـر، وهـو الظـن الغـير المعتـبر لأجـل بقائه تحت 
أصالة حرمة العمل.

فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات:
الأول: الترجيـح بـه في الدلالـة، بـأن يقـع التعارض بـين ظهوري 
الدليلـين كـما في العامـين من وجـه وأشـباهه. وهـذا(١) لا اختصاص له 

بالدليل الظني السند، بل يجري في الكتاب والسنة المتواترة(٢).
الثـاني: الترجيح به في وجه الصدور، بـأن نفرض الخبرين صادرين 
وظاهـري الدلالة، وانحصر التحير في تعيـين ما صدر لبيان الحكم وتمييزه 
عـما صـدر على وجـه التقيـة أو غيرها مـن الحكـم المقتضية لبيـان خلاف 
الواقع. وهذا يجري في مقطوعي الصدور ومظنوني الصدور مع بقاء الظن 

بالصدور في كل منهما.
الثالـث: الترجيح به من حيـث الصدور، بأن صار بالمرجح أحدهما 

مظنون الصدور.
أما المقام الأول، فتفصيل القول فيه:

بنفسـه بما هو أمـر خاص وإن لم يفد ظنـاً بالفعل، فعدم تعرضهـم له بالخصوص لا 
يشهد بعدم كونه مرجحاً عندهم، ولذا لم يتعرضوا لبقية الأمارات المفيدة للظن التي 

يمكن الترجيح بها بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة.
(١) يعنـي: التعـارض بـين ظهـوري الدليلـين الموجـب للرجـوع للمرجح 

الدلالي.
(٢) فإن القطع بصدور الدليل لا ينافي إجماله بسبب المعارضة أو غيرها.
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أنه إن قلنا بأن مطلق الظن على خلاف الظواهر يسقطها عن الاعتبار 
ـ لاشتراط حجيتها بعدم الظن على الخلاف ـ فلا إشكال في وجوب الأخذ 
بمقتضى ذلك الظن المرجح، لكن يخرج حينئذٍ عن كونه مرجحاً، بل يصير 
سـبباً لسـقوط الظهور المقابل له عن الحجية(١)، لا لدفع مزاحمته للظهور 
المنضـم إليـه، فيصير ما وافقه حجة سـليمة عن الدليل المعـارض، إذ لو لم 
يكـن في مقابـل ذلك المعارض إلا هذا الظن لأسـقطه عـن الاعتبار، نظير 
الشـهرة في أحـد الخبرين الموجبة لدخـول الآخر في الشـواذ التي لا اعتبار 

بها(٢)، بل أمرنا بتركها ولو لم يكن في مقابلها خبر معتبر.
وأولى مـن هـذا: إذا قلنا باشـتراط حجيـة الظواهر بحصـول الظن 
منها أو من غيرها على طبقها. لكن هذا القول سخيف جداً، والأول أيضاً 

بعيد، كما حقق في مسألة حجية الظواهر.
وإن قلنـا بأن حجية الظواهر من حيث إفادتها للظن الفعلي(٣) وأنه 
لا عبرة بالظن الحاصل من غيرها على طبقها، أو قلنا بأن حجيتها من حيث 

(١) بـل سـبباً لقصـوره عنها ذاتاً، كما سـبق التنبيه عليه عنـد الكلام في كون 
. إذ ما نحن فيه يدخل في الحقيقـة في التوهين بالظن، لا في الترجيح به،  الظـن موهنـاً

كما يظهر بالتأمل.
(٢) لم يتضـح بعـد كـون الشـهرة المذكورة مسـقطة لمخالفها عـن الحجية أو 
مخرجـه له عن موضوعها ذاتاً، بل ظاهر أدلة الأخبار العلاجية كونها مرجحة لأحد 

الدليلين في فرض التعارض. ولابد من التأمل في الأدلة.
(٣) يعني: بحيث يعتبر إفادتها بنفسها للظن، لامجرد مطابقة الظن لها ولو مع 

كونه مسبباً عن أمر آخر. 
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الاتكال على أصالة عدم القرينة التي لا يعتبر فيها إفادتها للظن الفعلي(١)، 
فالأقو عدم اعتبار مطلق الظن في مقام الترجيح، إذ المفروض على هذين 
القولين سقوط كلا الظاهرين عن الحجية في مورد التعارض، وأنه إذا صدر 
 : عنه قوله ـ مثلاً ـ: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»، وورد أيضاً
«كل شيء يطـير لا بـأس بخرئه وبوله»، وفرض عـدم قوة أحد الظاهرين 
من حيث نفسـه على الآخر، كان ذلك مسقطاً لظاهر كليهما عن الحجية في 

مادة التعارض، أعني خرء الطير الغير المأكول وبوله. 
أمـا عـلى القـول الأول(٢)، فلأن حجيـة الظواهـر مشروطة بالظن 

المفقود في المقام(٣).
وأما على الثاني، فلأن أصالة عدم القرينة في كل منهما معارضة بمثلها 
في الآخر، والحكم في باب تعارض الأصلين مع عدم حكومة أحدهما على 
الآخر، التسـاقط(٤) والرجوع إلى عموم أو أصل يكون حجيته مشروطة 

(١) كما هو الظاهر على ما تقدم في مبحث حجية الظواهر.
(٢) وهو القول بلزوم إفادة الظهور بنفسه للظن الفعلي.

(٣) إذ لايمكـن أن يفيـد كل منهما الظن بعد فـرض التعارض بينهما. نعم لو 
كان أحدهمـا أقـو ظهوراً أمكـن أن يفيد الظن دون الآخر، لكنـه يدخل في تحكيم 

أحد الظاهرين على الآخر من باب الجمع العرفي.
(٤) لكـن هـذا مشروط بعـدم المرجح، فلو فـرض كون الظـن مرجحاً كان 
العمـل حينئذٍٍ بالظاهـر الراجح لا بالظن، وكان على المصنفH التنبيه إلى وجه عدم 
مرجحيـة الظـن في المقـام بناء عـلى ما يأتي منهH مـن ظهور أدلـة الترجيح في عموم 
الترجيـح للمرجحات غير المنصوصة مما يوجـب أقربية أحد المتعارضين للواقع من 
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بعدم وجودهما على قابلية الاعتبار(١)، فلو عمل حينئذٍ بالظن الموجود مع 
أحدهما ـ كالشهرة القائمة في المسألة المذكورة على النجاسة ـ كنا قد عملنا 
، لا من باب كونه مرجحاً، لفرض تساقط الظاهرين  بذلك الظن مسـتقلاً
وصيرورتهـما كالعدم، فالمتجـه حينئذٍ الرجوع في المسـألة ـ بعد الفراغ من 
المرجحات من حيث السند أو من حيث الصدور تقية أو لبيان(٢) الواقع ـ 
الآخر. ولعله مبني على دعو انصراف تلك الأدلة إلى التعارض من جهة السند أو 

الجهة ولا تشمل التعارض من جهة الظهور، كما في المقام. وتمام الكلام في محله.
(١) إذ لـو كان حجـة في عرضهـما كان معارضـاً للمرجـوح أيضاً، فيسـقط 
بالمعارضة. مثلاً إذا فرض حجية العموم في عرض الخاصين المتعارضين كان معارضاً 
لما خالفه كالآخر، فيسقط الجميع عن الحجية بالمعارضة. ولا مجال لدعو التعارض 
أولاً بين الخاصين وبعد سـقوطهما يرجع إلى العموم بعد فرض حجيته في عرضهما. 
ومـن ثم كان ثمـرة القول بعدم حجية الدليل والأصل المحكوم في عرض الدليل أو 
الأصل الحاكم هو الرجوع إليه بعد تعارض الحاكمين وتساقطهما، فلو كان حجة في 

عرضهما لزم سقوطه معهما والرجوع إليه بعد سقوطهما.
إن قلـت: ذلـك قـد يتم فيما لـو كان المرجح الأصـل، بناء على كونـه محكوماً 
للدليـل المعارض والموافـق معاً، وأما العموم فلا ينبغي الإشـكال في كونه حجة مع 
الدليل الخاص الموافق له، فيسقط معه بالمعارضة للخاص الآخر ويمتنع الرجوع له 

بعد تساقط الخاصين.
قلـت: الخـاص الموافق للعـام وإن لم يمنع من حجيتـه، إلا أن الخاص الآخر 
مانـع منهـا، ففـي مرتبـة حجيته يتعين عـدم حجية العـام، ولا يكون حجـة إلا بعد 
سـقوطه بالمعارضة للخاص الموافـق، فيتم ما ذكره المصنـفH في العموم والأصل 

. فتأمل. معاً
(٢) ظاهره جريان المرجحات المذكورة في تعارض الظهورين. وهو موقوف 
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به  الترجيح  ٢ـ 
الصدور وجه  في 

إلى قاعدة الطهارة(١).
وأما المقام الثاني، فتفصيل القول فيه:

أن أصالة عدم التقية: إن كان المستند فيها أصل العدم في كل حادث 
ـ بنـاء على أن دواعـي التقية التي هي من قبيل الموانـع لإظهار الحق حادثة 
تدفـع بالأصـل ـ فالمرجع بعد معارضـة هذا الأصـل في كل خبر بمثله في 
الآخر، هو التسـاقط(٢). وكذلك لو اسـتندنا فيها(٣) إلى أن ظاهر حال 
المتكلـم بالكلام ـ خصوصاً الإمامA في مقام إظهار الأحكام التي نصب 

 Hعـلى عموم أدلة الترجيح لتعارضهما، ولازمه الترجيـح بالظن فيه بناء على مختاره
من التعدي من المرجحات المنصوصة إلى جميع ما يوجب أقربية أحد الدليلين للواقع، 

فلا يلائم ما سبق.
(١) الرجـوع إلى قاعـدة الطهـارة مبني عـلى قصور أدلة التخيير عن شـمول 
المقـام مما كان التعارض من حيث الظهور لانصرافهـا عنه. وهو لوتم اقتضى قصور 
أدلة الترجيح أيضاً، لأنها جارية في مسـاق واحد، مع أن ظاهره جريان المرجحات. 

فلاحظ.
(٢) لكن التساقط موقوف على عدم مرجحية الظن المفروض في المقام، إذ مع 
الترجيح لا مجال لأصالة التسـاقط في المتعارضـين. فاللازم الكلام في وجه الترجيح 
وعدمـه والـكلام فيـه نظير الـكلام الآتي في قولـه: «و إن اسـتندنا فيهـا إلى الظهور 

النوعي...» فإنهما من باب واحد. وكان على المصنفH التنبيه على ذلك.
(٣) إلا أن الفـرق بينهـما أنـه عـلى الأول يكـون التعـارض موجباً لتسـاقط 
الأصلـين مع كـون كل منهما واجداً لملاك الحجية ذاتاً، وعـلى الثاني يكون التعارض 
موجباً لتساقط الأصلين مع فقد كل منهما لملاك الحجية ذاتاً، لفقد شرطها وهو إفادة 

ظهور حال المتكلم للظن الفعلي بعدم التقية.
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لأجلها ـ هو بيان الحق، وقلنا بأن اعتبار هذا الظهور مشروط بإفادته الظن 
الفعلي المفروض سقوطه من الطرفين.

: فإن عملنا بمطلق الظن في تشـخيص التقية وخلافها ـ بناء  وحينئذٍ
عـلى حجية الظن في هذا المقام، لأجل الحاجة إليه، من جهة العلم بصدور 
كثير من الأخبار تقية، وأن الرجوع إلى أصالة عدمها في كل مورد يوجب 
الافتاء بكثير مما صدر تقية، فيتعين العمل بالظن(١)، أو لأنا نفهم مما ورد 
في ترجيح ما خالف العامة على ما وافقهم كون ذلك من أجل كون الموافقة 
مظنـة للتقية، فيتعين العمل بما هو أبعد عنها بحسـب كل أمارة(٢)ـ كان 

. ذلك الظن دليلاً مستقلاً في ذلك المقام وخرج عن كونه مرجحاً
ولو استندنا فيها إلى الظهور المذكور واشترطنا في اعتباره عدم الظن 
على خلافه، كان الخبر الموافق لذلك الظن حجة سـليمة عن المعارض(٣) 

لا عن المزاحم، كما عرفت نظيره في المقام الأول.
وإن اسـتندنا فيهـا إلى الظهـور النوعي، نظير ظهور فعل المسـلم في 
، ولم نشـترط في  الصحيـح وظهـور تكلم المتكلـم في كونه قاصداً لا هازلاً
اعتبـاره الظـن الفعلي ولا عدم الظـن بالخلاف، تعـارض الظاهران، فيقع 
(١) لكن من باب الانسـداد مع كونه مرجعاً مرجحاً لأحد الدليلين، كما هو 

محل الكلام.
(٢) وحينئـذٍٍ فيكـون الظن بعـدم التقية مـن الظنون الخاصة. قد اسـتفيدت 

حجيته من الدليل المذكور.
(٣) لتماميـة مـلاك الحجية فيه دون معارضه لخروجـه بالظن على خلافه عن 

موضوع الحجية.
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السـند  ترجيح  ٣ـ 
الظـن بمطلـق 

الـكلام في الترجيح بهذا الظن المفروض، والكلام فيه يعلم مما سـيجيء في 
المقام الثالث.

[وأما المقام الثالث]:
وهو ترجيح السـند بمطلق الظـن، إذ الكلام فيه أيضاً مفروض فيما 
إذا لم نقـل بحجية الظن المطلق ولا بحجيـة الخبرين بشرط إفادة الظن ولا 
بـشرط عدم الظن عـلى خلافه، إذ يخرج الظن المفروض عـلى هذه التقادير 

عن المرجحية.
بل يصير حجة مستقلة على الأول(١)، سواء كان حجية المتعارضين 
مـن بـاب الظـن المطلـق أو مـن بـاب الاطمئنـان(٢) أو مـن بـاب الظن 
الخـاص، فإن القـول بالظن المطلق لا ينافي القـول بالظن الخاص في بعض 
الأمارات كالخبر الصحيح بعدلين(٣). ويسقط المرجوح عن الحجية على 

(١) لا إشكال في كونه حجة مستقلة، إلا أنه لا ينافي مرجحيته أيضاً، فيكون 
الموافـق لـه حجة أخر معاضـدة له، نظير ما لو حصل في مسـألة ظن بالواقع وظن 

بالطريق فإن كلا منهما يكون حجة. فلاحظ.
(٢) الظاهـر أنه إشـارة إلى ما تقدم منهH من تقريـب اختصاص نتيجة دليل 

الانسداد بالظن الاطمئناني.
(٣) إذا كان لا يفـي بمعظم الفقه على ما سـبق. لكن الظاهر أن وجود الظن 
الخاص مانع من جريان دليل الانسـداد في المسألة، وحينئذٍٍ إذا فرض مرجحية الظن 
ـ عـلى ما سـيأتي الـكلام فيه ـ تعين حجية الخـبر الموافق له، فيكـون الظن مرجحاً لا 

 . مرجعاً
نعـم لو فـرض عدم مرجحيـة الظن تعين سـقوط الخبرين معاً عـن الحجية، 
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الأصـل  مقتضـى 
الترجيـح عـدم 

الأخيرين(١).
فيتعـين الكلام في مرجحيته فيما إذا قلنـا بحجية كل منهما من حيث 

الظن النوعي كما هو مذهب الأكثر.
والـكلام يقع: تارة في الترجيح بالظن في مقام لولاه لحكم بالتخيير، 
وأخـر في الترجيـح بـه في مقابـل المرجحـات المنصوصـة في الأخبـار 

العلاجية.
أما الكلام في الأول فملخصه:

أنـه لا ريـب في أن مقتضى الأصل عدم الترجيـح(٢) كما أن الأصل 

فتكون المسـألة خالية عن الظن الخاص، فيرجع فيها إلى مقتضى دليل الانسـداد من 
. فلاحظ. كون الظن مرجعاً وحجة مستقلة، لا مرجحاً

(١) لأنـه بقيام الظن على خلافه يخرج عن موضـوع الحجية، على ما تقدم في 
المقـام الأول. وأمـا الراجـح فهو حجة على الأخـير، دون الثاني، لعـدم إفادته الظن 
بسـبب المعارضة فـلا يتحقق فيه شرط الحجية، وهو إفادتـه للظن الفعلي على القول 

المذكور، فإنه وإن فرض فيه تحقق الظن، إلا أنه مستند لأمر خارجي لا إليه. 
ومنه يظهر الإشـكال فيما في بعض النسـخ، من إبدال هذه العبارة بقوله: «و 
يسقط الخبران كلاهما من الحجية على الأخيرين» فإن ذلك لا يتم على القول الأخير، 

لأن الراجح واجد لشرط الحجية عليه، كما لا يخفى.
(٢) هذا إنما بناء على الرجوع إلى أصالة التساقط في المتعارضين، لأصالة عدم 
الحجيـة بعد قصور دليل الحجية عن شـمول حال التعـارض، فالخروج عن مقتضى 
الأصل المذكور في خصوص ما طابق الظن من دون دليل على مرجحيته مسـتلزم لما 

سيأتي من المحذور. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٣٨٤

عـدم الحجيـة، لأن العمـل بالخـبر الموافق لذلـك الظـن إن كان على وجه 
التديـن والالتزام بتعـين العمل به من جانب الشـارع وأن الحكم الشرعي 
الواقعـي هو مضمونه ـ لا مضمـون الآخر ـ من غير دليل قطعي يدل على 
ذلـك، فهو تشريع محرم بالأدلـة الأربعة(١). والعمل به لا على هذا الوجه 
محرم إذا اسـتلزم مخالفة القاعدة أو الأصل الذي يرجع إليه على تقدير فقد 

هذا الظن(٢).
فالوجـه المقتـضي لتحريـم العمل بالظن مسـتقلا ـ مـن التشريع أو 
مخالفة الأصول القطعية الموجودة في المسألة ـ جار بعينه في الترجيح بالظن، 
والآيـات والأخبار الناهية عن القول بغير علم كلها متسـاوية النسـبة إلى 

أمـا بناء على الرجوع في المتعارضين إلى التخيـير فالأصل هو الترجيح بالظن 
لليقـين بحجيـة الراجـح دون غـيره، ولـذا اشـتهر الرجـوع إلى أصالـة التعيين عند 
الدوران بينه وبين التخيير في الحجية، كما سـيأتي من المصنفH في الوجه الأول من 
وجـوه الترجيح بالظن. نعم الترجيح على خـلاف إطلاقات التخيير لو تمت، ولعله 

يأتي بعض الكلام في ذلك في آخر الكلام في هذا المقام.
(١) هذا إنما يتم بناء على أصالة التسـاقط في المتعارضين، أما بناء على التخيير 
فـلا تشريـع أمـا من حيـث الواقع فلفـرض قيـام الحجة عليـه، لأن المظنـون متيقن 
الحجيـة، وأمـا من حيث نفس الترجيـح الراجع إلى البناء على عـدم حجية المرجوح 
فلأنـه مقتضى الأصل نعم لو تمـت إطلاقات التخيير كان البناء عـلى الترجيح منافياً 

للإطلاقات المذكورة كما ذكرنا.
(٢) هذا كسـابقه موقوف على أصالة التسـاقط، أما بناء عـلى التخيير فيكون 

المظنون متيقن الحجية فلا بأس بالخروج به عن مقتضى القاعدة أو الأصل.
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معظـم  ظــاهر 
ــيــن  ــي ـــ الأصــول
هـــو الــتــرجــيــح

الحجيـة وإلى المرجحيـة(١)، وقد عرفت في الترجيـح بالقياس أن المرجح 
يحدث حكماً شرعياً لم يكن مع عدمه، وهو وجوب العمل بموافقه عيناً مع 

كون الحكم لا معه هو التخيير أو الرجوع إلى الأصل الموافق(٢) للآخر.
هـذا، ولكن الذي يظهر من كلـمات معظم الأصوليين هو الترجيح 

بمطلق الظن.
: أن محل الكلام ـ كما عرفت في عنوان المقامات الثلاثة،  وليعلم أولاً

أعني: الجبر، والوهن، والترجيح ـ هو الظن الذي لم يعلم اعتباره.
فالترجيح به من حيث السند أو الدلالة ترجيح بأمر خارجي، وهذا 
لا دخـل له بمسـألة أخر اتفاقيـة، وهي وجوب العمـل بأقو الدليلين 
وأرجحهـما، فـإن الكلام فيهـا في ترجيح أحد الخبرين الذي يكون بنفسـه 
أقو من الآخر(٣) من حيث السـند،كالأعدل والأفقه أو المسـند(٤) أو 

(١) هـذا كسـابقه مبنـي عـلى أصالة التسـاقط، أما بنـاء على أصالـة التخيير 
فالترجيـح يكـون مقتضى الأصـل وليس كالحجيـة. نعم لو تمت إطلاقـات التخيير 

كانت حاكمة على الأصل المذكور، كما ذكرنا.
(٢) هـذا إنـما يتم بناء على إطلاقات التخيير أو أصالة التسـاقط، أما بناء على 

عدمهما فاحتمال الترجيح على طبق الأصل فيتعين العمل به.
(٣) بحيـث ترجع جهة الرجحان إلى أمـر في نفس الخبر، كالأوثقية ونحوها 

.Hمما سيذكره المصنف
(٤) لعل المراد به ما يقابل المسـند والمرفوع. لكن هذا في الحقيقة من معارضة 
الحجـة باللاحجـة، لا من تعارض الحجتين الذي هو محل الكلام. إلا أن يفرض فيما 
إذا كان المرفـوع أو المرسـل حجـة ولو من جهـة الانجبار بالعمل بنـاء على أنه جابر 
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الأشـهر رواية أو غير ذلك، أو من حيث الدلالة، كالعام على المطلق(١)، 
والحقيقة على المجاز، والمجاز على الإضمار(٢)، وغير ذلك.

وبعبـارة اخـر: الترجيـح بالمرجحـات الداخلية من جهة السـند 
اتفاقـي، واسـتفاض نقل الإجماع من الخاصة والعامـة على وجوب العمل 

بأقو الدليلين عن الآخر(٣).
والكلام هنا في المرجحات الخارجية المعاضدة لمضمون أحد الخبرين 

الموجبة لصيرورة مضمونه أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر.
نعـم، لو كشـف تلك الأمارة عـن مزية داخلية لأحـد الخبرين على 
الآخـر من حيث سـنده أو دلالته دخلت في المسـألة الاتفاقية(٤) ووجب 
الأخـذ بها، لأن العمـل بالراجح من الدليلين واجب إجماعاً ، سـواء علم 

. وجه الرجحان تفصيلاً أم لم يعلم إلا إجمالاً
ومن هنا ظهر: أن الترجيح بالشـهرة والإجماع المنقول إذا كشفا عن 
مزية داخلية في سند أحد الخبرين أو دلالته، مما لا ينبغي الخلاف فيه. نعم، 

لضعف السند.
(١) حيـث ذكـروا أن العام لما كان ظهوره مسـتنداً إلى الوضع فهو أقو من 

المطلق الذي يستند ظهوره إلى مقدمات الحكمة.
(٢) حيث ذكروا أن المجاز أقرب من الإضمار وأولى.

(٣) لكـن المتيقـن منـه الترجيـح بقـوة الدلالـة الراجـع إلى الجمـع العـرفي، 
وبالمرجحات المنصوصة. وتمام الكلام في محله.

(٤) ممـا سـبق يظهر أنه قد يقع الخلاف فيه لو لم ترجـع المزية إلى مقام الدلالة 
ولم تكن من المرجحات المنصوصة.
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ـــدل  ـــت مــــا اس
للترجيح  ـــه  ب
الظن: بمطلق 

قــاعــــــدة  ١ـ 
الاشــــتــــغــــال

لو لم يكشـفا عـن ذلك إلا ظنـاً ففي حجيتـه أو إلحاقه بالمرجـح الخارجي 
وجهان: أقواهما الأول(١) كما سيجيء.

وكيـف كان: فالـذي يمكن أن يسـتدل بـه للترجيـح بمطلق الظن 
الخارجي وجوه:

الأول: قاعدة الاشـتغال، لدوران الأمر بـين التخيير وتعيين الموافق 
للظن(٢).

وتوهـم: أنـه قد يكـون الطـرف المخالف للظـن موافقـاً للاحتياط 
الـلازم في المسـألة الفرعيـة فيعـارض الاحتيـاط في المسـألة الأصولية، بل 
يرجح عليه في مثل المقام كما نبهنا عليه عند الكلام في معممات نتيجة دليل 

الانسداد(٣).

(١) وهـو لـزوم الترجيـح به مع قطـع النظر عما يـأتي في المرجـح الخارجي. 
والعمـدة فيـه مـا أشرنا إليـه في الترجيـح بالظن مـن أنه بنـاء على عدم التسـاقط في 
المتعارضـين فالمظنون متيقن الحجية وغيره مشـكوكها، والأصل عـدم حجيته. ولا 
مجال لما ذكرناه هناك من الرجوع إلى إطلاقات التخيير بعد فرض تقييدها بما إذا كان 
أحد الدليلين بنفسـه أقو، فإنه مع الشـك في الأقوائية يكون الرجوع إلى إطلاقات 
نظـير التمسـك بالعـام في الشـبهة المصداقيـة مـن طرف الخـاص الـذي هو خلاف 
التحقيق، بخلاف ما سبق في الترجيح بالظن، فإن الشك فيه في أصل التقييد، فيصح 

الرجوع فيه للإطلاقات المقتضية للتخيير الحاكمة على أصالة عدم الحجية.
(٢) هذا راجع إلى ما ذكرناه في تقريب الأصل بناء على التخيير في المتعارضين، 

وذكرنا أنه محكوم لإطلاقات التخيير لو تمت.
(٣) لمـا عرفـت هناك مـن أن الاحتيـاط في المسـألة الأصولية إنما هـو لتنجز 
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مدفـوع: بـأن المفروض في ما نحن فيه عـدم وجوب الأخذ بما وافق 
الاحتيـاط مـن الخبرين لـولا الظن، لأن الأخـذ بـه(١): إن كان من جهة 
اقتضـاء المـورد للاحتيـاط(٢)، فقـد ورد عليـه حكـم الشـارع بالتخيير 
المرخـص للأخـذ بخـلاف الاحتيـاط، وبراءة الذمـة من الواقـع في حكم 
الشـارع بالعمـل بالخبر المخالف لـه، ولهذا يحكم بالتخيـير أيضاً وإن كان 
أحدهمـا موافقـاً للاسـتصحاب والآخـر مخالفاً، إذ كـما أن الدليـل المعين 
للعمـل به(٣) يكون حاكماً على الأصول، كذلـك الدليل المخير في العمل 

به وبمعارضه(٤).

الحكـم الفرعي ووجـوب الاحتياط فيه، لأن الحجية من الأحـكام الطريقية التي لا 
يكون تنجزها إلا بتبع تنجز ما قامت عليه الحجة، فيتعين تقديم الاحتياط في الحكم 

الفرعي على الاحتياط في الحجية. 
لكن ما سبق مبني على أن مقتضى الاحتياط في المسألة الأصولية يطابق الحجية 
عملاً للعلم الإجمالي بحجية بعض الظنون الموجب لترتيب آثار الحجية على جميعها، 
أمـا هنـا فالمفروض أن مقتضاه عدم الحجية، لوجود القدر المتيقن والشـك فيما عداه 
المقتـضي للرجوع إلى أصالـة عدم الحجية، فلا وجه لقيـاس أحدهما بالآخر. فراجع 

وتأمل.
(١) يعني: بما وافق الاحتياط.

(٢) كما في موارد العلم الإجمالي كالدوران بين القصر والتمام.
(٣) وهو دليل الحجية.

(٤) لأن الدليـل المخـير راجـع في الحقيقة إلى الحكم بحجيـة الدليل المختار، 
فيحكم على الأصل كسائر الأدلة الحاكمة بالحجية.
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الإجــمــاع  ٢ـ 
عـــلـــى ذلـــك

وإن كان(١) مـن جهة بعض الأخبـار الدالة على وجوب الأخذ بما 
وافق الاحتياط وطرح ما خالفه .

ففيـه: مـا تقرر في محله ، من عـدم نهوض تلك الأخبـار لتخصيص 
الأخبار الدالة على التخيير.

بـل هنا كلام آخـر، وهو: أن حجية الخبر المرجـوح في المقام وجواز 
الأخـذ بـه يحتـاج إلى توقيـف، إذ لا يكفـي في ذلك ما دل عـلى حجية كلا 
المتعارضين(٢) بعد فرض امتناع العمل بكل منهما، فيجب الأخذ بالمتيقن 
جـواز العمل بـه وطرح المشـكوك(٣)، وليس المقام مقـام التكليف المردد 
بـين التعيين والتخيير حتى يبنى على مسـألة البراءة والاشـتغال(٤). وتمام 

الكلام في خاتمة الكتاب في مبحث التراجيح إن شاء االله تعالى.
الثـاني: ظهـور الإجمـاع على ذلـك، كما اسـتظهره بعض مشـايخنا ، 
فتراهم يسـتدلون في موارد الترجيح ببعـض المرجحات الخارجية، بإفادته 
للظـن بمطابقة أحد الدليلين للواقع، فكأن الكبر ـ وهي وجوب الأخذ 
بمطلق ما يفيد الظن على طبق أحد الدليلين ـ مسلمة عندهم. وربما يستفاد 

(١) عطف على الشرطية في قوله: «لأن الأخذ به إن كان من جهة....».
. والوجه في عدم كفايـة مثل ذلك امتناع  (٢) كعمـوم حجيـة خبر الثقة مثـلاً
شـموله للمتعارضـين معـاً لاسـتلزامه التعبـد بالنقيضـين، كـما يذكـر في مباحـث 

التعارض.
(٣) لأصالـة عـدم حجيته. لكـن عرفـت أن إطلاقات أدلـة التخيير تقتضي 

حجيته على تقدير اختياره، فيخرج بها عن مقتضى الأصل المذكور.
(٤) لأن الحجية ليست حكماً تكليفياً حتى يمكن جريان البراءة من التعيين فيها.
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ذلك من الإجماعات المستفيضة على وجوب الأخذ بأقو المتعارضين .
إلا أنه يشـكل بما ذكرنا(١): من أن الظاهر أن المراد بأقو الدليلين 
فيهـا ما كان كذلك في نفسـه ولو لكشـف أمر خارجي عـن ذلك، كعمل 
، فلا يدخل فيه ما كان  الأكثر الكاشف عن مرجح داخلي لا نعلمه تفصيلاً
مضمونه مطابقاً لأمارة غير معتبرة، كالاستقراء والأولوية الظنية مثلاً على 
تقديـر عدم اعتبارهما، فإن الظاهر خروج ذلك عن معقد تلك الإجماعات 
وإن كان بعـض أدلتهم الأخـر قد يفيد العموم لما نحـن فيه كقبح ترجيح 
المرجـوح، إلا أنه لا يبعد أن يكون المراد المرجوح في نفسـه من المتعارضين 
لا مجـرد المرجوح بحسـب الواقـع، وإلا اقتضى ذلك حجيـة نفس المرجح 

.(٢) مستقلاً
نعم، الإنصاف: أن بعض كلماتهم يستفاد منه، أن العبرة في الترجيح 
بصـيرورة مضمـون أحد الخبرين بواسـطة المرجـح أقـرب إلى الواقع من 

مضمون الآخر.
وقد اسـتظهر بعض مشـايخنا الاتفاق على الترجيح بكل ظن ما عدا 

القياس.
فمنها: ما تقدم عن المعارج ، من الاستدلال للترجيح بالقياس بكون 

مضمون الخبر الموافق له أقرب إلى الواقع من مضمون الآخر.

(١) تقدم منهH التعرض لذلك قريباً قبل ذكر أدلة الترجيح بالظن.
(٢) ولذا تقدم الاستدلال بالقاعدة المذكورة على حجية الظن.
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ومنها: ما ذكروه في مسائل تعارض الناقل مع المقرر(١)، فإن مرجع 
مـا ذكروا فيها لتقديم أحدهما عـلى الآخر إلى الظن بموافقة أحدهما لحكم 

االله الواقعي(٢).
إلا أن يقال: إن هذا حاصل من نفس الخبر المتصف بكونه مقرراً أو 

.(٣) ناقلاً
ومنهـا: ما(٤) ذكـروه في ترجيح أحد الخبرين بعمل أكثر السـلف 
معللـين: بـأن الأكثر يوفـق للصواب بـما لا يوفق له الأقـل، وفي ترجيحه 

بعمل علماء المدينة.
: إن ذلـك كاشـف عـن مرجـح داخـلي في أحـد  إلا أن يقـال أيضـاً
(١) الناقـل هـو المخالـف للأصـل الناقل عـن حكمـه، والمقرر هـو الموافق 

للأصل المقرر لحكمه.
(٢) فقد علل تقديم الناقل بأن التأسيس أولى من التأكيد، وبأن اهتمام الشارع 
ببيـان المحرمـات لا المباحات، فيظن صدور المخالف للأصل. كما علل تقديم المقرر 
 Hـين باعتضـاده بالأصـل، فيظن صدوره. وقد أشـار إلى ذلك بعض أعاظم المحشّ

وهذه الوجوه ظاهرة في كون الأمارة الخارجية كافية في الترجيح.
(٣) يعنـي: فيدخـل في المرجـح الداخلي الـذي تقدم منه أنه خـارج عن محل 
الكلام. لكن لا يخفى أن اتصاف الخبر بكونه ناقلاً أو مقرراً ليس راجعاً إلى أمر فيه، 
وإنـما هو راجع إلى أمر خارج عنه، وهـو الأصل الموافق له أو المخالف ، ومثل ذلك 
لا يوجـب كون المزية داخليـة. مع أن حمل بعض وجوه الترجيح السـابقة على المزية 

. . فتأمل جيداً الداخلية بعيد جداً
(٤) لا يخفى أن الترجيح بهذا الوجه يناسـب طريقة العامة، فلا يكشـف عن 

. رأ المعصومA ولو ظناً
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من  يظهر  ما  ٣ـ 
الأخبار: بعض 

ما دلّ على الترجيح 
بــالأصــدقــيــة

الخبرين(١).
وبالجملة: فتتبع كلماتهم يوجـب الظن القوي بل القطع بأن بناءهم 
على الأخذ بكل ما يشـتمل على ما يوجب أقربيته إلى الصواب، سواء كان 

لأمر راجع إلى نفسه أو لاحتفافه بأمارة أجنبية توجب قوة مضمونها.
ثـم لو فرض عـدم حصول القطع(٢) من هـذه الكلمات بمرجحية 
مطلـق الظـن المطابق لمضمـون أحد الخبرين، فـلا أقل من كونـه مظنوناً، 
والظاهر وجوب العمل به في مقابل التخيير وإن لم يجب العمل به في مقابل 

الأصول، وسيجئ بيان ذلك إن شاء االله تعالى(٣).
الثالث: مـا يظهر من بعض الأخبار، من أن المناط في الترجيح كون 
أحـد الخبرين أقرب مطابقة للواقع، سـواء كان لمرجـح داخلي كالأعدلية 
، أو لمرجح خارجي كمطابقته لأمارة توجب كون مضمونه أقرب إلى  مثلاً

الواقع من مضمون الآخر:
فمنهـا: مـا دل عـلى الترجيح بالأصدقيـة في الحديث كـما في مقبولة 
ابـن حنظلـة ، فإنا نعلم أن وجـه الترجيح بهذه الصفة ليـس إلا كون خبر 
الموصـوف بها أقرب إلى الواقـع من خبر غير الموصوف بها، لا لمجرد كون 

(١) لم يتضح الوجه فيه، فإن مبنى الترجيح بذلك ليس على كشـفه عن المزية 
الداخلية، بل لموضوعيته في الترجيح، كما يناسـبه التعليل بأن الأكثر موفق للصواب 

بما لا يوفق له الأقل، ومن الظاهر أنه بنفسه مزية خارجية لا داخلية.
(٢) لا ينبغي الإشكال في عدم صلوح ما تقدم لحصول القطع.

(٣) يأتي منهH التعرض لذلك في آخر المبحث.
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راوي أحدهما أصدق ، وليس هذه الصفة مثل الأعدلية وشبهها في احتمال 
كـون العبرة بالظن الحاصل من جهتها بالخصـوص، ولذا(١) اعتبر الظن 
الحاصـل مـن عدالة البينـة دون الحاصل مـن مطلق(٢) وثاقتـه (٣)، لأن 
صفـة الصـدق ليسـت إلا المطابقة للواقـع، فمعنى الأصـدق هو الأقرب 
إلى الواقـع(٤)، فالترجيـح بها يـدل على أن العبرة بالأقربية من أي سـبب 
(١) تعليل لإحتمال خصوصية العدالة في الترجيح وعدم رجوع الترجيح بها 

إلى الترجيح بمطلق الأقربية.
(٢) ولو كان ملاك أخذ العدالة هو القرب للواقع لم يفرق بينها وبين الوثاقة، 
وحيث فرق بينهما في الحجية كشف عن خصوصية العدالة في ذلك، وهذا مما يوجب 

احتمال خصوصية العدالة في الترجيح في المقام.
(٣) تعليل لقوله: «وليس هذه الصفة مثل الأعدلية....».

(٤) هذا وإن سلم لا ينفع، لأن الترجيح ليس بأصدقية الخبر، حتى يرجع إلى 
الترجيـح بأقربيتـه للواقع، بل بأصدقية الراوي، فلا وجه للتعدي إلى مطلق الاقربية 
ولو من غير جهة الراوي. بل يمتنع الترجيح بأصدقية الخبر، لأن معنى الصدق ليس 
هو القرب للواقع، حتى يكون معنى الأصدق هو الأقرب، بل المطابقة له، وهو أمر 
لا يقبـل الزيادة والنقصان، بل الوجـود والعدم لا غير، فلا معنى للتفضيل والتعبير 
بالأصـدق. وحمله عـلى أصل الصدق في مقابل عدمه، نظـير قولنا: الصدق خير من 
الكذب، لا مجال له أيضاً لأن معرفة صدق الخبر وكذب معارضه كافية في العمل به 
دون معارضه بلا حاجة إلى الترجيح الشرعي، فلا بد من تنزيله على أصدقية الراوي 
مـن حيث شـدة ملكة الصدق فيه في مقابل الراوي الآخـر الذي تضعف فيه الملكة. 

فتأمل. 
هذا مع أن الترجيح بالأصدقية لم يذكر إلا في مقبولة ابن حنظلة، وهي ظاهرة 

في أن ذكرها للترجيح بين الحكمين لا بين الروايتين، فهي أجنبية عما نحن فيه.
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ما دلّ على ترجيح 
الخبرين أوثـــق 

ما دلّ على ترجيح 
الخبــريـن  أحـد 
مشـهوراً لكونـه 

حصلت.
ومنهـا: ما دل على ترجيـح أوثق المخبرين(١)، فـإن معنى الأوثقية 
شدة الاعتماد عليه، وليس إلا لكون خبره أوثق ، فإذا حصل هذا المعنى في 

أحد الخبرين من مرجح خارجي، اتبع.
وممـا يسـتفاد منه المطلب على وجه الظهور: مـا دل على ترجيح أحد 
الخبريـن على الآخر بكونه مشـهورا بـين الأصحاب بحيـث يعرفه كلهم 
وكـون الآخـر غير مشـهور الرواية بينهم بـل ينفرد بروايتـه بعضهم دون 
بعض، معللا ذلك بأن المجمع عليه لا ريب فيه، فيدل على أن طرح الآخر 
لأجـل ثبـوت الريب فيه(٢)، لا لأنه لا ريب في بطلانه كما قد يتوهم(٣)، 
وإلا لم يكـن معنـى للتعـارض وتحـير السـائل(٤)، ولا لتقديمه على الخبر 

(١) لم يتعرض لذلك إلا في مقبولة زرارة التي ذكر المصنفH في مبحث الشهرة 
 :Aأنهـا غـير معتمدة فى المقام. مع أنها إنما تضمنت الترجيـح بأوثقية الراوي لقوله
«خـذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسـك» لا أوثقيـة الرواية، وحينئذٍ يأتي ما 
سـبق في الترجيح بالأصدقية. ومن ثم لا مجال للاسـتدلال على حجية الخبر الموثوق 

بصدوره لقرائن خارجية بمادل على حجية خبر الثقة.
(٢) لأنه المقابل لما لا ريب فيه.

.H(٣) حكي عن صاحب الفصول
(٤) هـذا إنـما يتم لـو كان المراد نفي الريـب حقيقة وخارجاً مـن كل أحد في 
المشـهور وإثباته كذلك في الآخر، فإنه لو أريد بإثباته في الآخر أنه لا ريب في بطلانه 
لم يجتمع مع تحيرّ السائل. لكن لا يبعد كون مراد الإمامA أنه مما لا ينبغي الريب فيه 
وأن التشكيك فيه من قبيل الوساوس التي لا ينبغي الاعتماد عليها والالتفات إليها، 
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المجمـع عليـه، إذا كان راويـه أعدل(١) كما يقتضيه صـدر الخبر(٢)، ولا 
لقول السائل بعد ذلك: «هما معا مشهوران»(٣).

فحاصل المرجح: هو ثبوت الريب في الخبر الغير المشهور وانتفاؤه في 
المشهور، فيكون المشهور من الأمر البين الرشد، وغيره من الأمر المشكل، 

لا بين الغي كما توهم.

فلا مانع من كون المراد أن الآخر مما لا ينبغي الريب في بطلانه. فلاحظ.
(١) إذ من البعيد أن يكون الشاذ مما لا ريب في بطلانه إذا لم يكن راويه أعدل 
مـع أنـه مقدم على المجمع عليـه إذا كان راويه أعـدل، بل ذلك إنما يناسـب كونه مما 
فيـه الريـب وأن الريب ينتفي أو يضعف مع فـرض أعدلية راويه. وهذا غير بعيد في 
الجملـة وأمـا دعو أن الترجيح بالاعدليـة للحكم لا للرواية. فلا تهـمّ إذ لا معنى 

. لترجيح حكم الأعدل مع كون روايته مما لا ريب في بطلانه. فتأمل جيداً
(٢) حيث ذكر الترجيح بالأعدلية قبل الترجيح بالشهرة.

(٣) هـذا لا دخـل لـه بالمطلـب ولا يصلح قرينـة على ما ذكره مـن كون غير 
المشـهور فيه الريب لا أنه لا ريب في بطلانه، وإنما يصلح شـاهداً على ما يأتي من أن 
نفـي الريـب ليس من جميـع الجهات، بل في الجملة، حيث أنه لـو أريد به نفي الريب 
من جميع الجهات امتنع كون الخبرين مشهورين ينتفي الريب فيهما من جميع الجهات، 

مع فرض تعارضهما، كما ذكرهH في مبحث التعارض. 
هذا وقد عرفت أن ما ذكره المصنفH في تفسير الرواية هو الأنسب بالمقابلة 
في الرواية مع قطع النظر عن الوجوه التي ذكرها لكن لا يبعد كون المراد نفي الريب 
من جهة الصدور، لا من جميع الجهات ولا بالإضافة، لمناسبته للشهرة، كما أنه أشرنا 
إلى أنه لا يبعد كون المراد نفي الريب ادعاءً الراجع إلى أنه لا ينبغي أن يرتاب فيه، إذ 

. فلاحظ. مع ذلك لا مانع من اجتماع الشهرة ونفي الريب في الخبرين معاً
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وليس المراد به نفي الريب من جميع الجهات، لأن الإجماع على الرواية 
لا يوجب ذلك ضرورة، بل المراد وجود ريب في غير المشهور يكون منتفيا 
في الخـبر المشـهور(١)، وهـو احتـمال وروده عـلى بعض الوجـوه أو عدم 

صدوره رأسا.
وليـس المراد بالريب مجرد الاحتمال ولـو موهوماً، لأن الخبر المجمع 
عليه يحتمل فيه أيضاً من حيث الصدور بعض الاحتمالات المتطرقة في غير 
المشهور، غاية الأمر كونه في المشهور في غاية الضعف بحيث يكون خلافه 

. واضحاً وفي غير المشهور احتمالاً مساوياً يصدق عليه الريب عرفاً
: فيدل على رجحان كل خبر(٢) يكون نسـبته إلى معارضه  وحينئـذٍ
مثل نسـبة الخبر المجمع عـلى روايته إلى الخبر الذي اختـص بروايته بعض 
دون بعـض مـع كونه بحيث لو سـلم عـن المعـارض أو كان راويه أعدل 

(١) يعنـي: فيكـون المراد نفـي الريب بالاضافـة إلى غير المشـهور لا مطلقاً، 
وبمقتضى عموم التعليل يتعين التعدي إلى غير الشـهرة مما يوجب كون أحد الخبرين 

لا ريب فيه بالإضافة إلى الآخر. 
هـذا وقـد عرفت قرب حمل نفـي الريب على نفيه من حيـث الصدور لا غير 
، بمعنى أنه لا ينبغي أن يرتاب فيه، ومرجعه حينئذٍ إلى  وأن الظاهر نفي الريب ادعاءً
تعليل تقديم المشهور بأن المشهور لا ينبغي الارتياب في سنده، بخلاف غير المشهور 
فإنه مورد الريب، فتكون الشهرة من المرجحات الصدورية، ولا يستفاد من التعليل 

العموم الذي يدعيه المصنف، كما يظهر بالتأمل.
(٢) عرفت أنه مستند لعموم التعليل، وعرفت حمل التعليل على ما لا يقتضي 

العموم المذكور.
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ما دلّ على الترجيح 
العامـة بمخالفـة 

وأصـدق من راوي معارضه المجمع عليه لأخذ بـه، ومن المعلوم أن الخبر 
المعتضد بأمارة توجب الظن بمطابقته ومخالفة معارضه(١) للواقع نسـبته 

إلى معارضه تلك النسبة.
ولعلـه لذا علل تقديم الخبر المخالف للعامة على الموافق: بأن ذاك لا 
يحتمـل إلا الفتو وهذا يحتمل التقيـة، لأن الريب الموجود في الثاني منتف 
في الأول. وكـذا كثير من المرجحات الراجعة إلى وجود احتمال في أحدهما 

مفقود ـ علماً أو ظناً ـ في الآخر، فتدبر.
فـكل خـبر مـن المتعارضين يكون فيـه ريب لا يوجـد في الآخر، أو 

يوجد ولا يعد لغاية(٢) ضعفه ريباً، فذاك الآخر مقدم عليه.
وأظهـر مـن ذلـك كله في إفـادة الترجيـح بمطلق الظن: مـا دلّ من 
الأخبـار العلاجيـة عـلى الترجيح بمخالفـة العامة ، بناء عـلى أن الوجه في 

الترجيح بها أحد وجهين:
أحدهمـا: كـون الخـبر المخالف أبعد مـن التقية، كما علل به الشـيخ 
والمحقـق ، فيسـتفاد منـه اعتبـار كل قرينـة خارجيـة(٣) توجـب أبعدية 
(١) إشـارة إلى ماسـبق التنبيه عليه من تقديم الترجيح بالأعدلية والأصدقية 

على الترجيح بالشهرة.
(٢) اللام للتعليل، وهو متعلق بقوله: «يعد». يعني: لا يعد ريباً لأنه في غاية 
الضعـف. ثم إن هذا الوجه لوتم فهو يقتضي الترجيح بمجرد وجود احتمال في أحد 
الخبريـن ولو لم يكن ظنـاً غير موجود في الآخر، لا الاقتصار على الظن، كما قد يظهر 

.Hبالتأمل فيه. وسيأتي التنبيه له من المصنف
(٣) بنـاء على اسـتفادة عـدم الخصوصية للبعـد عن التقيـة، وأن المعيار مجرد 
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أحدهما عن خلاف الحق ولو كانت مثل الشـهرة والاسـتقراء، بل يستفاد 
منـه: عدم اشـتراط الظـن في الترجيح، بـل يكفي تطرق احتـمال غير بعيد 
في أحـد الخبريـن بعيد في الآخـر، كما هو مفاد الخبر المتقـدم(١) الدال على 

ترجيح ما لا ريب فيه على ما فيه الريب بالإضافة إلى معارضه.
لكـن هذا الوجـه لم ينص عليـه في الأخبار، وإنما هو شيء مسـتنبط 
منهـا، ذكـره الشـيخ ومـن تأخر عنـه . نعم في روايـة عبيد بـن زرارة: «ما 
سـمعت مني يشـبه قول الناس ففيه التقية، وما سـمعت مني لا يشبه قول 

الناس فلا تقية فيه)) دلالة على ذلك(٢).

البعـد عـن الحـق والواقع، كما قـد يقتضيه ظهـور التعليـل في كونه ارتكازيـاً، لعدم 
خصوصيـة ارتكازيـة لاحتمال التقية. لكـن الظهور المذكور فرع اشـتمال الأدلة على 
التعليل المذكور، أما لو كان التعليل مستنبطاً ـ ولو كان قطعياً ـ فيجب الاقتصار فيه 

على المتيقن، وهو احتمال التقية. 
والظـن بالعمـوم لا يجدي ما لم يسـتند إلى الظهور ولاسـيما مـع قرب احتمال 
خصوصيـة لاحتـمال التقية، بلحاظ كثرة ابتـلاء الأخبار بها المناسـب لجعل الطريق 
لإحرازهـا وعـدم الاكتفاء بأصالة الجهـة، بخلاف بقية الاحتـمالات، فإنها مدفوعة 
بالأصـول والقواعـد المعـول عليها. وإليـه يرجع ما يأتي مـن الترجيـح بالغلبة فإن 
الغلبـة مختصـة بالتقية ولا تأتي في غيرها من الجهات وإن كانت قد يظن بها، فلا مجال 

لاستفادة عموم الترجيح بالظن من ذلك.
. (١) كما أشرنا إليه قريباً

(٢) الذي تدل عليه الرواية أمارية المشابهة لقول الناس على كون الكلام تقية 
فتكون حاكمة على أصالة الجهة فيه، وهذا وإن كان مناسباً لتعليل الترجيح بمخالفة 
العامة المتقدم إلا أنه لا ظهور له في عموم الترجيح بالأقربية بنحو ينفع في المقام، كما 
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الثـاني: كـون الخبر المخالف أقـرب من حيث المضمـون إلى الواقع.
والفـرق بين الوجهين: أن الأول كاشـف عن وجه صـدور الخبر، والثاني 

كاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع.
وهـذا الوجه لما نحن فيه منصوص في الأخبـار، مثل: تعليل الحكم 
المذكور فيها بقولهمB: «فإن الرشـد في خلافهم»، و: «ما خالف العامة 
ففيه الرشاد»، فإنه هذه القضية قضية غالبية لا دائمية، فيدل على أنه يكفي 

في الترجيح الظن بكون الرشد في مضمون أحد الخبرين(١).
: ما ورد في صـورة عدم وجدان المفتي  ويـدل على هذا التعليل أيضاً
بالحق في بلد، من قوله: «ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء 

لا يخفى.
(١) هذا إنما يدل على كون الغلبة في المقام أمارة معتبرة على بطلان أحد الخبرين 
في ظرف المعارضة، فيبقى الآخر سـليماً عـن المعارض، ولا عموم فيه للترجيح بكل 

ظن. 
وأما دعو: استفادة العموم بقرنية التعليل الظاهر في كونه ارتكازياً لارتكاز 

عدم خصوصية الغلبة المذكورة بين الأمور الموجبة للظن.
: بعدم ظهور الروايات في سـوق هذا مسـاق التعليل، بل  فهـي مندفعة: أولاً

 . هو قد وقع جواباً ابتداءً
نعـم ظاهر مرسـلة الكلينـي: «دعوا ما وافـق القوم فإن الرشـد في خلافهم» 

سوق الغلبة مساق التعليل، إلا أنها ضعيفة السند. 
: بمنع ارتكاز عدم خصوصية للغلبة من بـين الطرق الظنية، كما يظهر  وثانيـاً

بالتأمل فيما ذكرناه في الجواب عن الوجه الأول. فلاحظ.
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فخذ بخلافه، فإن الحق فيه»(١).
وأصرح من الكل في التعليل بالوجه المذكور: مرفوعة أبي إسـحاق 
الأرجائـي إلى أبي عبـد االلهA، قـال: قـالA: «أتـدري لم أمرتم بالأخذ 
A لم يكن يدين  بخلاف ما يقوله العامة؟ فقلت: لا أدري، فقال: إن علياً
االله بديـن إلا خالـف عليه الأمة ، إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسـألون أمير 
المؤمنينA عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضداً 

من عند أنفسهم ليلبسوا على الناس»(٢).
ويصدق هذا الخبر سيرة أهل الباطل مع الأئمةB على هذا النحو 
تبعـاً لسـلفهم، حتى أن أبـا حنيفة حكي عنـه أنه قال: خالفـت جعفراً في 
كل مـا يقـول أو يفعـل، لكني لا أدري هـل يغمض عينيه في السـجود أو 

يفتحهما.
والحاصـل: أن تعليل الأخذ بخلاف العامة في هذه الروايات بكونه 
مسـتقلاً عند فقد من يرجع إليه  أقرب إلى الواقع(٣) ـ حتى أنه يجعل دليلاً
(١) هـذا يدل عـلى حجية فتو العامة على مخالفـة حكمهم للواقع في ظرف 
الانسـداد، وهـو أجنبي عن الترجيح بمطلـق الظن في ظـرف المعارضة، فلا يصلح 

للاستدلال في المقام.
(٢) هـذا لا يدل إلا على تعليل الأمر بالأخذ بخلاف العامة بالغلبة، فيجري 

فيه ما سبق بالأقربية للواقع حتى يتمسك بعمومه.
(٣) لم يتقـدم في النصـوص التعليل بالأقربية للواقع حتى يتمسـك بعمومه، 
بـل غايـة ما تقـدم هو التعليـل بغلبـة مخالفة العامـة للواقـع، ولا يدل عـلى العموم 

المدعى كما تقدم.
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أصحابنا  دعا  ما 
بكل  العمل  إلى 
ما يوجب رجحان 
الخبرين أحــد 

في البلـد ـ ظاهـر(١) في وجوب الترجيح بكل ما هو من قبيل هذه الأمارة 
في كـون مضمونه مظنة الرشـد، فإذا انضم هذا الظهـور إلى الظهور الذي 
ادعينـاه في روايات الترجيح بالأصدقية والأوثقية، فالظاهر أنه يحصل من 

المجموع دلالة لفظية تامة(٢).
ولعـل هذا الظهور المحصل مـن مجموع الأخبار العلاجية هو الذي 
دعـا أصحابنـا(٣) إلى العمل بكل مـا يوجب رجحان أحـد الخبرين على 

(١) خبر (أن) في قوله:«والحاصل: أن تعليل....».
(٢) عرفـت عدم تماميـة الظهورين، فلا مجال للخروج عن إطلاقات التخيير 
لو تمت. ولا سيما مع استلزامه ندرة العمل بالتخيير لندرة التساوي من جميع الجهات 
بحيـث لا يمتـاز أحد المتعارضـين بجهة تقتضي أقربيتـه. مع أنه لـو كان المراد ذلك 
لـكان المناسـب التنبيـه إليه وعـدم الاقتصار عـلى المرجحات المنصوصـة وعلى مثل 
هذه الإشـعارات والإشـارات المدعاة، فعدم التنبيه عليه كالصريح في عدم اعتباره. 
إلا أن يدعـى أن ذلـك من الأمور الارتكازيـة فيكفي في بيانها مثل هذه الإشـارات 

والإشعارات. فلاحظ.
(٣) الإنصـاف أن مبنـى الأصحـاب رضـوان االله عليهم في الفقـه على عدم 
التخيـير، كـما نبه له شـيخنا الأسـتاذ دامت بركاتـه، ولا يبعد أن يكـون بناؤهم على 
، لولا  الترجيـح بكل مزية. ولأجله يمكن دعو هجـر أخبار التخيير عندهم عملاً
بناؤهم عليه في الأصول وقرب احتمال أن يكون عملهم في الفقه ناشئاً من ملاحظة 
طريقة الاحتياط غفلة عن حكومة أخبار التخيير عليه أو نحو ذلك مما لا تسقط معه 

أخبار التخيير عن الحجية. 
لا لمـا ذكره المصنفH من الظهورات، كما قد يشـهد بـه بناؤهم على الترتيب 
بين المرجحات المنصوصة، وتقديمها على غير المنصوصة، مع أن مقتضى الظهورات 
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بوجـوب  القـول 
ودليلـه الترجيـح 

الآخـر، بـل يوجب في أحدهمـا مزية مفقـودة في الآخر ولـو بمجرد كون 
خـلاف الحـق في أحدهمـا أبعد منـه في الآخر، كـما هو كذلـك في كثير من 

المرجحات.
فـما ظنه بعـض المتأخرين مـن أصحابنا على العلامة وغيره قدسـت 

أسرارهم: من متابعتهم في ذلك طريقة العامة، ظن في غير المحل(١).
ثـم إن الاسـتفادة التـي ذكرناها إن دخلـت تحت الدلالـة اللفظية، 
فـلا إشـكال في الاعتماد عليهـا، وإن لم يبلغ هذا الحد ـ بـل لم يكن إلا مجرد 
الإشـعار ـ كان مؤيـداً لما ذكرنـاه من ظهور الاتفاق، فـإن لم يبلغ المجموع 
حـد الحجية فلا أقل من كونها أمارة مفيـدة للظن بالمدعى(٢)، ولا بد من 
العمـل بـه، لأن التكليف بالترجيح بين المتعارضـين ثابت، لأن التخيير في 
جميع المـوارد وعدم ملاحظة المرجحات يوجب مخالفـة الواقع في كثير من 

التي ادعاها المصنفH عدم الترتيب بين جميع المرجحات منصوصة كانت أو غيرها، 
وأن اللازم ترجيح ما يفيد الظن الأقو منها، كما يظهر بالتأمل.

وإن كان لا بد من سـبر كلماتهم حتى يتضح مذهبهم بنحو معتدبه، وذلك لا 
. واالله سبحانه ولي العصمة والسداد. يتهيأ فعلاً

(١) كأنـه مـن جهة الظهور المدعى. لكن من البعيـد التفاتهم إليه، فضلاً عن 
اعتمادهـم عليـه. نعـم متابعتهم للعامة عـن التفات أبعد، بل هـي مقطوع بخلافها. 
والمظنون ما سـبق منا من ملاحظتهم لطريقة الاحتياط في اختيار الأقرب، فإن ذلك 
لمـا كان أمـراً ارتكازياً أمكن غفلتهم عن عدم لزومـه بعد إطلاقات التخيير لو تمت. 

فلاحظ.
(٢) مما تقدم يظهر إمكان منع الظن المذكور.
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المـوارد(١)، لأنا نعلم بوجـوب الأخذ ببعض الأخبـار المتعارضة وطرح 

(١) إن كان المراد به لزوم المخالفة للأحكام الواقعية. 
ففيـه: أنه لا أهمية للعلـم الإجمالي المذكور، لعدم تنجزه، فإن كل شـخص لو 
تخير لا يعلم بمخالفة عمله للواقع، غاية الأمر أنه يعلم بحدوث المخالفة من بعض 
النـاس، نظير واجـدي المني في الثوب المشـترك مع أنه لو تم يقتـضي بطلان التخيير 
حتـى مع تسـاوي الدليلين من جميع الجهات. على أنـه لا يقتضي الترجيح بالظن ولا 
غـيره، بل لـزوم الأخذ بأحوط الخبرين أو الرجوع للأصل بعد سـقوط المتعارضين 
معـاً عن الحجية بسـبب العلم الإجمالي المذكور. ولا يلزم مـن ذلك حرج ولا مخالفة 

قطعية، لقلة موارد تعارض الأدلة، كما لا يخفى.
وإن كان المراد به لزوم المخالفة لوجوب الترجيح ـ كما قد يشهد به قوله: «لانا 
نعلـم بوجوب الأخذ ببعض الأخبـار المتعارضة وطرح بعضهـا معيناً والمرجحات 
المنصوصـة غـير وافية» ـ فهـو موقوف على العلـم بجعل الشـارع للمرجحات غير 
المرجحـات المنصوصة وأن إطلاقـات التخيير مخصصة واقعاً وإن اختفى ذلك علينا 

 . ، وعهدة ذلك على مدعيه إذ لم يثبت علماً، بل ولا ظناً تفصيلاً
على أن هذا مبني على إجراء دليل الانسداد في المسألة الأصولية نظير ما سبق 
من صاحب الحاشـية وأخيه صاحب الفصولH من دعو نصب الشارع للطرق، 
وأنه بعد تعذر العلم بها يلزم العمل بما ظن أنه طريق. ولا وجه هنا للعمل بما ظن أنه 

الراجح إلا ذلك. وقد سبق من المصنفH الإشكال في ذلك.
وحاصل ما يقال هنا في دفع ذلك: إنه بعد سـقوط إطلاقات التخيير لفرض 
العلـم الإجمالي بتقييدها يتعين سـقوط كلا الخبرين عن الحجية لاشـتباه الحجة منهما 
باللاحجـة، فيلـزم حينئذٍ الرجـوع للعمومات أو الأصـول لو لم يلـزم مخالفة العلم 

الإجمالي في المسألة الفرعية. 
 أمـا لـو لزم مخالفـة العلم الإجمـالي فاللازم الاحتيـاط فيها. ولـو تعذر جر
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بعضهـا معينـاً، والمرجحات المنصوصة في الأخبار غـير وافية، مع أن تلك 
(١)، بل بعضها غير معمـول به بظاهره،  الأخبـار معارض بعضها بعضـاً
كمقبولة ابن حنظلة المتضمنة لتقديم الأعدلية على الشـهرة ومخالفة العامة 

وموافقة الكتاب(٢).
وحاصـل هـذه المقدمات: ثبـوت التكليف بالترجيـح(٣)، وانتفاء 
المرجـح اليقيني، وانتفاء مـا دل الشرع على كونه مرجحاً، فينحصر العمل 
في الظـن بالترجيـح(٤)، فـكل مـا ظن أنه مرجـح في نظر الشـارع وجب 
الترجيـح بـه، وإلا لوجب ترك الترجيح أو العمل بـما ظن من المتعارضين 
أن الشـارع رجح غـيره عليه، والأول مسـتلزم للعمـل بالتخيير في موارد 
كثيرة نعلم بوجوب الترجيح، والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح(٥) 

الكلام السـابق هناك في لزوم العمل بالظن في المسـألة الأصولية أو الفرعية أو فيهما 
. وكأن ما سيأتي من المصنفH ناظر إلى بعض ما ذكرنا. فلاحظ. معاً

(١) لكـن الجمـع العـرفي بينهـا غير متعـذر ظاهراً وتمـام الـكلام في مبحث 
التعارض.

(٢) الظاهـر أن الترجيح بذلك في المقبولة بين الحكمين لا بين الروايتين، فلا 
تنافي عمل المشهور.

(٣) عرفت عدم ثبوت الترجيح بما زاد على المرجحات المنصوصة المتيقنة.
(٤) عرفت أن اللازم سـقوط كلا الخبرين والرجوع للعمومات أو الأصول 

ولو فرض لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالي يلزم الاحتياط. فراجع.
(٥) عرفـت أنه يلزم ترك الخبرين والرجوع للعمـوم أوالأصل أو الأحتياط 

ولايحتاج إلى التخيير ولا إلى ترجيح المرجوح
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ـــول بــعــدم  ـــق ال
ـــــــــــوب  وج
ودليله الترجيح 

في مقـام وجـوب البناء ـ لأجل تعذر العلم ـ عـلى أحدهما، وقبحه بديهي، 
: فـإذا ظننـا من الأمـارات السـابقة أن مجرد أقربيـة مضمون أحد  وحينئـذٍ

الخبرين إلى الواقع مرجح في نظر الشارع تعين الأخذ به.
هذا، ولكن لمانع أن يمنع وجوب الترجيح بين المتعارضين الفاقدين 
للمرجحات المعلومة، كالتراجيح الراجعة إلى الدلالة التي دل العرف على 

وجوب الترجيح بها كتقديم النص والأظهر على الظاهر.
بيـان ذلـك: أن مـا كان مـن المتعارضين مـن قبيل النـص والظاهر 
ـ كالعام والخاص وشـبههما مما لا يحتاج الجمع بينهما إلى شـاهد ـ فالمرجح 

فيه معلوم من العرف.
ومـا كان من قبيل تعـارض الظاهرين كالعامين من وجه وشـبههما 
مما يحتاج الجمع بينهما إلى شـاهد واحد(١)، فالوجه فيه ـ كما عرفت سابقا 
ـ: عـدم الترجيـح إلا بقوة الدلالة، لا بمطابقـة أحدهما لظن خارجي غير 
معتـبر، ولـذا لم يحكـم فيه بالتخيير مع عـدم ذلك الظن، بـل يرجع فيه إلى 
الأصـول والقواعـد(٢)، فهذا كاشـف عن أن الحكم فيهـما ذلك من أول 

الأمر، للتساقط، لإجمال الدلالة.
ومـا كان مـن قبيـل المتباينـين اللذيـن لا يمكـن الجمـع بينهـما إلا 

(١) يقتـضي التصرف في أحدهما ويخرج مـورد الاجتماع عن عمومه، فيرتفع 
التنافي بينه وبين الآخر.

(٢) تقـدم منـا الكلام في ذلـك في آخر المقام الأول من هـذه المقامات الثلاثة 
عند الكلام في تعارض الخبرين من حيث الظهور. فراجع.



...................................................................................  التنقيح/ ج٢ ٤٠٦

بشـاهدين(١)، فهذا هو المتيقـن من مورد وجـوب الترجيح بالمرجحات 
الخارجية.ومن المعلوم أن موارد هذا التعارض على قسمين:

أحدهمـا: مـا يمكـن الرجوع فيه إلى أصـل أو عموم كتاب أو سـنة 
مطابـق لأحدهما، وهذا القسـم يرجع فيه إلى ذلـك العموم أو الأصل(٢) 
وإن كان الخـبر المخالـف لأحدهمـا مطابقـاً لأمـارة خارجيـة، وذلك لأن 
العمـل بالعموم والأصـل يقيني لا يرفع اليد عنه إلا بـوارد يقيني، والخبر 
المخالـف له لا ينهـض لذلك ـ لمعارضته بمثلـه ـ ، والمفروض أن وجوب 

الترجيح بذلك الظن لم يثبت، فلا وارد على العموم والأصل.
القسـم الثـاني: مـا لا يكـون كذلـك(٣)، وهـذا أقـل قليـل بـين 
(١) يقتـضي كل منهما التصرف في ظهـور أحد المتعارضين بما لا ينافي الآخر، 
كتخصيـص كل منهـما ببعض أفراده غـير ما يخصص به الآخر، مثـل حمل مادل على 
أنه لا بأس ببيع العذرة على عذرة غير الإنسـان، وما دلّ على أن ثمن العذرة سـحت 
على عذرة الإنسـان لكن الظاهر أنه لا يعتبر في المتباينين ذلك، بل قد يكتفى بشـاهد 
واحـد، كما لو تعارض الأمـر والنهي وأمكن حمل أحدهما على التهديد وأبقاء الآخر 

. فتأمل. على ظاهره مع أنهما متباينين عرفاً
(٢) لا يخفـى أن الـلازم في هذا القسـم الرجوع للمرجحـات المنصوصة ثم 
إلى التخيير لإطلاق أدلته الحاكم على أصالة التسـاقط في المتعارضين. إلا أن يفرض 
تعارض الأخبار في المرجحات الموجب لتسـاقطها، والعلم بتقييد إطلاقات التخيير 
إجمـالاً الموجـب لسـقوطها أيضاً، فيسـقط الخـبران المتعارضان عن الحجة لاشـتباه 
الحجـة منهما باللاحجة، فيلزم الرجوع للعمـوم أو الأصل المفروضين. لكن عرفت 

الاشكال من ذلك.
(٣) لا يتصـور الفـرض الذي لا يكـون مورداً للأصل من بـراءة أو احتياط 
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المتعارضـات، فلو فرضنا العمل فيـه بالتخيير مع وجود ظن خارجي على 
طبـق أحدهمـا لم يلزم محـذور(١) ـ نعم الاحتياط يقتـضي الأخذ بما يطابق 
الظـن(٢) ـ خصوصا مع أن مبنى المسـألة عـلى حجية الخبر من باب الظن 
غـير مقيد بعدم الظـن الفعلي ولا بعدم الظن على خلافه، والدليل على هذا 
الإطلاق مشكل(٣)، خصوصا لو كان الظن المقابل من الشهرة المحققة أو 
أو غيرهمـا. إلا أن يريد به مورد العلـم الإجمالي بالتكليف مع تعذر الاحتياط، كما في 

الدوران بين محذورين.
(١) كأنـه لفـرض عدم العموم أو الأصل المانعين منـه. لكن عرفت أن ذلك 
إنـما يتـم في الدورن بين محذورين ونحـوه مما يعلم فيه بالتكليـف ويتعذر الاحتياط. 
والالتزام بالتخيير فيه إنما يتجه بناء على أنه مع تعذر الاحتياط يسـقط العلم الإجمالي 

عن المنجزية، كما هو الظاهر. 
أما بناء على عدم سقوطه عن المنجزية، وأنه يتعين تبعيض الاحتياط ـ كما هو 
مختـار المصنـفH ـ فاللازم الرجـوع للظن، كما تقدم في تقريب دليل الانسـداد نعم 
بناء على تمامية إطلاقات التخيير يتعين جواز اختيار ما يخالف المظنون، فيكون حاكماً 
على أصالة الاحتياط ومانعاً من لزوم العمل بالظن لانفتاح باب العلم. لكنه خلاف 

. فرض المصنفH العلم بتقييد الإطلاقات المذكورة إجمالاً
(٢) عرفـت تقريـب أن هذا هو الذي أوجب سـيرة الأصحاب على الرجوع 

للظن.
. ولاسـيما بعد  (٣) إطلاقـات حجيـة خـبر الثقة مما لا مجـال لإنكارها ظاهراً
كونها مقتضى السيرة العقلائية التي يسهل تحصيل إمضائها. وكيف كان فهو خلاف 
فـرض الـكلام، إذ الكلام مبني على أن حجية الخبر غـير مشروطة بالظن الفعلي على 
طبقـه ولا بعـدم قيـام الظن على خلافـه وإلا كان الظـن موهناً لا مرجحـاً كما يظهر 

بملاحظة ماسبق.
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الاحتياط  مقتضى 
ــام ــق ــم فــــي ال

نقل الإجماع الكاشـف عن تحقق الشهرة، فإن إثبات حجية الخبر المخالف 
للمشـهور في غايـة الإشـكال(١) وإن لم نقـل بحجيـة الشـهرة، ولذا قال 
صاحـب المدارك: إن العمل بالخبر المخالف للمشـهور مشـكل، وموافقة 

الأصحاب من غير دليل أشكل .
وبالجملـة: فـلا ينبغي تـرك الاحتيـاط بالأخـذ بالمظنـون في مقابل 
التخيـير، وأما في مقابل العمل بالأصول: فإن كان الأصل مثبتاً للاحتياط 
ـ كالاحتيـاط اللازم في بعض الموارد ـ فالأحوط العمل بالأصل(٢)، وإن 
كان نافياً للتكليف كأصل البراءة والاستصحاب النافي للتكليف، أو مثبتاً 
لـه مع عدم التمكن من الاحتياط كأصالة الفسـاد في بـاب المعاملات(٣) 
 ، (١) الظاهر أنه لا إشكال فيه إلا أن تكشف الشهرة عن خلل في الخبر إجمالاً

كما أشرنا إلى ذلك في أول هذا التنبيه.
(٢) لكـن بنـاء على أن المتيقن من حجية الخبر خصوص المطابق للظن أو غير 
المخالـف لـه يكـون المطابق للظن هـو الحجة الحاكمـة على الاحتيـاط، لفرض عدم 
ثبـوت حجية معارضه كـما أنه بناء على تمامية إطلاق دليـل حجية الخبر وعدم تمامية 
إطـلاق أدلة التخيـير في المتعارضين للعلم الإجمالي بالترجيح يلزم تسـاقط الخبرين، 
لاشـتباه الحجـة منهما باللاحجـة، فيتعين الاحتيـاط. إلا أن تتم مقدمات الانسـداد 
المقتضية للترجيح بالظن. وبناءً على تمامية إطلاقات التخيير فالعمل عليه بلا موجب 

للاحتياط، ولا للترجيح بالظن. فلاحظ.
(٣) لتعـارض الحقوق المانع مـن الاحتياط. لكنه إنما يمنـع من الاحتياط في 
حـقّ مثـل الحاكم. أما الأفـراد الذين هم أصحـاب الحق فلا مانع مـن الاحتياط في 
حقهـم. كما لا مانع من الرجـوع إلى الأصل الترخيصي في حقّ كل منهم لو فرض له 
موضوع، لعدم العلم الإجمالي بالتكليف في حق كل شخص بنفسه، وإن علم إجمالاً 
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ونحو ذلك، ففيه الإشكال(١).
وفي بـاب التراجيح تتمة المقـال، واالله العالم بحقيقـة الحال. والحمد 
الله أولاً وآخـراً، وصلى االله على محمد وآله الطاهرين. تم الجزء الأول ويليه 

الجزء الثاني في البراءة والاشتغال.
بالتكليف في حق أحد الشخصين نظير واجدي المني في الثوب المشترك.

(١) من حيث لزوم العمل بالأصل، أو بالموافق للظن من الخبرين، أو التخيير 
بينهـما. واللازم تعيين مباني المسـألة بلحـاظ إطلاق دليل الحجيـة وعدمه، وإطلاق 
أخبـار التخيير وعدمه، ثم رفع الإشـكال على أسـاس المباني المذكـورة. وقد ظهر ما 

ينبغي العمل عليه. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم، والحمد له وحده.
والصـلاة والسـلام على مـن لا نبي بعده محمـد المبعوث بالحق وآله سـادات 
الخلـق، انتهى الـكلام في التعليق على مباحث الظن شرحـاً وتعليقاً على كتاب فرائد 
الأصـول بقلـم العبد الفقـير (محمد سـعيد) عفي عنه نجـل العلامـة الجليل الحجة 
السـيد محمـد عـلي الطباطبائي الحكيم دامـت بركاته في النجـف الأشرف عصر يوم 
يوم الأثنين الخامس والعشرين من شـهر جماد الآخرة لسـنة ألف وثلاثمائة وتسـع 
وثمانين للهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلوات وأزكى التحيات والحمد 

الله في البدء والختام وبه الاعتصام.
كـما انتهـى بمنه وعونـه تبييضه بعـد إعادة النظر فيـه بقلم مؤلفـه الفقير ليلة 
الجمعة الثامن من شـهر رمضان المبارك ألف وثلاثمائة وإحد وتسـعين لهجرة سيد 
المرسـلين صـلى االله عليـه وآله الطيبـين الطاهريـن في النجـف الأشرف ببركة الحرم 
المقدس المشرف على مشرفه الصلاة والسلام. والحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً 

. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وله الشكر كثيراً
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بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٥
٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بطلان الرجوع إلى فتو العالم وتقليده
المقدمة الرابعة تعينّ العمل بمطلق الظن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٩
مراتب امتثال الحكم الشرعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٠
ترتب هذه المراتب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠١
الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل. . . . . . . . . . . . . . . .١٠٢
توهم ودفع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٢
١٠٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقاً
عدم الفرق في الامتثال الظني بين الظن بالحكم الواقعي أو الظاهري . . . . . . . . .١٠٧
المخالف للتعميم فريقان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٨

أدلة القائلين باعتبار الظن في المسائل الأصولية دون الفرعية:
الأول: ما ذكره صاحب الفصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٩
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المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠
المناقشة الثانية في كلام صاحب الفصول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٦
المناقشة الثالثة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٨
المناقشة الرابعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٠
المناقشة الخامسة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣
الثاني: ما ذكره صاحب هداية المسترشدين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٦
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤١
١٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . القول باعتبار الظن في المسائل الفرعية دون الأصولية
ما ذكره صاحب ضوابط الأصول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٨
المناقشة فيما أفاده صاحب ضوابط الأصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٨
الكلام في مقامات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥١
هل أن نتيجة دليل الانسداد مهملة أو معينة؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٢

تقرير دليل الانسداد بوجهين:
الوجه الأول على الكشف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٤
الوجه الثاني على الحكومة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٥
التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٧
لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب. . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٨
لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٩

الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه:
الوجه الأول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٩
الوجه الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٢
الوجه الثالث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٣
طرق التعميم على الكشف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٤
الطريق الأول: عدم المرجح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٤

: ناً أو مرجحاً ما يصلح أن يكون معيّ
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كون بعض الظنون متيقناً بالنسبة إلى الباقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٥
١٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كون بعض الظنون أقو
كون بعض الظنون مظنون الحجية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٧

المناقشة في المرجحات المذكورة:
تيقن البعض لا ينفع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٠
أقوائية البعض لا يمكن ضبطه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٢
١٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الظن بحجية البعض ليست له ضابطة كلية أيضاً
عدم اعتبار مطلق الظن في تعيين القضية المهملة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٦
كلام صاحب هداية المسترشدين في لزوم الأخذ بمظنون الحجية . . . . . . . . . . . .١٧٧
المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٠
كلام الفاضل النراقي إلزاماً على القائلين بحجية مطلق الظن . . . . . . . . . . . . . .١٨٢
١٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة في كلام الفاضل النراقي
كلام آخر للفاضل النراقيH في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظن. . . . . . . . .١٨٥
المناقشة فيما أفاده الفاضل النراقيH أيضاً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٨
١٩١. . . . . . . . . . . . عدم صحة تعيين بعض الظنون لأجل الظن بعدم حجية ما سواه
صحة تعيين القضية المهملة بمطلق الظن في مواضع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٣
وجوب الاقتصار على القدر المتيقن بناءً على الكشف . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٨
لو لم يكن القدر المتيقن كافياً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٩
الطريق الثاني للتعميم: عدم كفاية الظنون المعتبرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠١
المناقشة في هذا الطريق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٣
الطريق الثالث للتعميم: قاعدة الاشتغال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٧
المناقشة في هذا الطريق أيضاً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٨
وجوب الاقتصار على الظن الاطمئناني بناءً على الحكومة. . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٧
النتيجة بناءً على الحكومة هو التبعيض في الاحتياط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٠
الفرق بين العمل بالظن بعنوان التبعيض في الاحتياط أو بعنوان الحجية. . . . . . . .٢٢٣
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عدم الفرق في الظن الاطمئناني بين الظن بالحكم أو الظن بالطريق . . . . . . . . . . .٢٢٨
الإشكال في العمل بما يقتضيه الأصل في المشكوكات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٩
الإشكال في الأصول اللفظية أيضاً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٢
حاصل الكلام في المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٧
عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٢
توجه الإشكال على الحكومة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٢

الإشكال في مقامين:
الأول: خروج الظن القياسي عن حجية مطلق الظن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٤

ما قيل في توجيه خروج القياس:
منع حرمة العمل بالقياس في زمان الانسداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٤
المناقشة في هذا الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٨
منع إفادة القياس للظن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٨
المناقشة في هذا الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٨
إن باب العلم في القياس مفتوح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥١
المناقشة في هذا الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥١
عدم حجية مطلق الظن النفس الأمري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٢
المناقشة في هذا الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٤
عدم حجية الظن الذي قام على حجيته دليل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٥
المناقشة في هذا الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٧
٢٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما اخترناه سابقاً
عدم تمامية هذا الوجه أيضاً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦١
مختار المصنف في التوجيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٢
الثاني: لو قام ظن على حرمة العمل ببعض الظنون. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٧
هل يجب العمل بالظن الممنوع أو المانع أو الأقو منهما أو التساقط؟ . . . . . . . . .٢٦٧
القول بوجوب طرح الظن الممنوع والاستدلال عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٩
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المناقشة في هذا الاستدلال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧١
مختار المصنف في المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٥
لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٧
الظن المتعلق بالألفاظ على قسمين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٧
الظاهر حجية هذه الظنون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٨
لو حصل الظن بالحكم من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي . . . . . . . . . . . . .٢٨٠
حجية الظنون الرجالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨١
ملخص الكلام في هذا التنبيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨١
ما تخيله السيد المجاهدH والمناقشة فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٢
حجية الظن في المسائل الأصولية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٣

أدلة القائلين بعدم الحجية:
أصالة حرمة العمل بالظن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٣
٢٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ما اشتهر من عدم حجية الظن في مسائل أصول الفقه
الجواب عن الدليل الأول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩١
الجواب عن الدليل الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٢
عدم كفاية الظن بالامتثال في مقام التطبيق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٥
عدم حجية الظن في الأمور الخارجية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٦
حجية الظن في بعض الأمور الخارجية كالضرر والنسب وشبههما . . . . . . . . . . .٢٩٩
هل يعتبر الظن في أصول الدين؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٣

الأقوال في المسألة:
القول الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٣
القول الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٤
القول الثالث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٤
القول الرابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٤
القول الخامس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٤
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القول السادس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٤
مسائل أصول الدين على قسمين:

ما يجب الاعتقاد به إذا حصل العلم به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٥
٣٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hكلام الشهيد الثاني
لو حصل الظن من الخبر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٦
العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٨
تمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٩
هل تجب معرفة التفاصيل؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٩
عدم اعتبار معرفة التفاصيل في الإسلام والإيمان للأخبار الكثيرة. . . . . . . . . . . .٣١٣
ما يكفي في معرفة االله تعالى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٧
٣١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المراد من المعرفة
٣١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eما يكفي في معرفة النبي
٣٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bما يكفي في معرفة الأئمة
٣٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eما يكفي في التصديق بما جاء به النبي
ما يعتبر في الإيمان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٢
ما يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٣
القادر على تحصيل العلم في الاعتقاديات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٣
وجوب تحصيل العلم وعدم جواز الاقتصار على الظن في الاعتقاديات . . . . . . . .٣٢٣
الاستدلال على ذلك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٤
الحكم بعدم الإيمان لو اقتصر على الظن والدليل عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٦
هل يحكم بالكفر مع الظن بالحق؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٦
حكم الشاك غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٨
هل يكفي حصول الجزم من التقليد أو لابد من النظر والاستدلال؟. . . . . . . . . .٣٢٩
الأقو كفاية الجزم الحاصل من التقليد في الاعتقاديات . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٢
العاجز عن تحصيل العلم في الاعتقاديات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٣
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الكلام في وجود العاجز في الاعتقاديات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٣
شهادة الوجدان بقصور بعض المكلفين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٤
هل يجب تحصيل الظن على العاجز؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٦
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وبه نستعين
الحمـد الله رب العالمـين، والصلاة والسـلام عـلى محمد وآلـه الطاهرين، 

ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.



ـــف  ـــل ـــك ـــم ال
إلــى  الملتفت 
الشرعي الحكم 

إمكان اعتبار الظن

المقصد الثالث
من مقاصد هذا الكتاب

في الشك

قد قسـمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي 
العمـلي في الواقعـة على ثلاثة أقسـام، لأنه إما أن يحصل لـه القطع بالحكم 

الشرعي، وإما أن يحصل له الظن، وإما أن يحصل له الشك(١).
وقد عرفت: أن القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل، والظن يمكن 

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمـد الله رب العالمـين والصـلاة والسـلام عـلى سـيدنا محمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم وفق واعن وسدد وأرشد. أنت حسبنا ونعم الوكيل.

(١) سـبق الكلام في التقسـيم المذكـور في أول الكتاب، وذكرنا أن الأنسـب 
التقسيم بوجه آخر. فراجع.



٨.......................................................................................  التنقيح/ ج٣

ــان  ــك ــــدم إم ع
الشك ــار  ــب اعــت

(٢)، لكن العمل به والاعتماد  أن يعتبر في متعلقه(١)، لأنه كاشف عنه ظناً
عليـه في الشرعيـات موقـوف على وقوع التعبـد به شرعاً، وهـو غير واقع 
إلا في الجملـة، وقد ذكرنا مـوارد وقوعه في الأحكام الشرعية(٣) في الجزء 

الأول من هذا الكتاب.
وأن مـا لم يرد اعتباره في الشرع فهو داخل في الشـك(٤). فالمقصود 
هنـا بيان حكم الشـك بالمعنى الأعم من ظن غير ثابـت الاعتبار(٥) وأما 
الشـك، فلـما لم يكن فيه كشـف أصـلاً لم يعقـل أن يعتبر(٦)، فلـو ورد في 

(١) يعني: بنحو يكون حجة عليه.
(٢) سيأتي أن ذلك ليس معياراً في اعتبار الظن وحجيته.

(٣) وأمـا في موضوعاتهـا فلـم يتعـرض لـه هنـاك، لخروجـه  عـن المسـائل 
الأصولية.

(٤) لا معنى لدخوله في الشك، بل كالشك في عدم الحجية.
(٥) كـما أنـه يخـرج منـه الشـك الـذي قـام الدليـل في مـورده فـما هـو محـل 
الـكلام هنـا مورد عـدم قيام الحجـة، وبينه وبين الشـك ـ الذي هو بمعنى تسـاوي 

الطرفين ـ عموم من وجه موردي.
(٦) يعني: بنحو يكون حجة على المشكوك. لكن الظاهر أن المعيار في الأمارية 
والحجية والطريقية ليس هو الكشف الذاتي في الأمارة، ليختص بالظن ولا يجري في 

الشك، بل المعيار فيها لسان الجعل والتعبد.
فـإن كان مبنياً على اعتبـار الشيء كان أمارة ولو كان شـكاً بل وهماً، فلو كان 
الغالب في ظن المكلف خطأ الواقع واعتمد الشارع الغلبة المذكورة فقال: كلما ظننت 
بـشيء فاعمل على خلافـه، فإنه هو الواقـع، كان الظن المذكور أمـارة على الخلاف، 
وكان الوهـم حجة في الوصـول إلى متعلقه وطريقاً إليه. ولذا أمكن كون القرعة من 



٩ ........................................................................... المقصد الثالث/ في الشك 

الواقعي  الحكم 
ـــري ـــاه ـــظ وال

مـورده حكـم شرعي ـ كأن يقول: الواقعة المشـكوكة حكمهـا كذا ـ كان 
حكـماً ظاهريـاًَ، لكونه مقابـلاً للحكم الواقعـي المشـكوك بالفرض(١). 
ويطلـق عليه الواقعـي الثانوي أيضاً، لأنه حكم واقعي للواقعة المشـكوك 
في حكمهـا(٢)، وثانـوي بالنسـبة إلى ذلك الحكم المشـكوك فيه(٣)، لأن 
موضـوع هـذا الحكـم الظاهري ـ وهـي الواقعة المشـكوك في حكمها ـ لا 

يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه.
: شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا في ما نحن فيه شك المكلف  مثلاً
فيه، فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشـكوك الحكم، كان هذا 
الحكم الوارد متأخراً طبعاً عن ذلك المشـكوك، فذلك الحكم واقعي بقول 

الأمارات وإن لم تفد الظن. 
وإن كان مبنى لسـان دليـل الجعل والتعبد على محض التعبـد ظاهراً والإلزام 
بالعمل من دون نظر إلى الكشف والطريقية كان أصلاً وإن كان ظناً كاشفاً في نفسه، 

كما اعترف بالثاني المصنفH في الأمر الثالث من خاتمة الاستصحاب. 
نعـم لمـا كان مبنى الظن على الكاشـفية ذاتاً، ومبنى الشـك عـلى عدمها كان 
المسـاق من أدلة التعبد بالأول إمضـاء طريقته، وبالثاني محض التعبد، وإرادة خلاف 

ذلك محتاجة إلى عناية لا مجال لحمل دليل التعبد عليها من دون قرينة.
(١) بعد فرض عدم كون دليل التعبد ناظراً إلى إحراز الحكم الواقعي، فلابد 
أن يكـون مفاده مجعولاً مـع قطع النظر عنه. وربما يطلق الحكـم الظاهري ويراد منه 
، إمـا لكونه حكماً واقعياً وأصـلاً للمكلف متنجزاً في  الحكـم الـذي يعمل عليه فعلاً

.Hحقه، أو لكونه حكماً ظاهرياً بالمعنى الذي ذكره المصنف
(٢) يعني: من حيثية كونها مشكوكاً في حكمها.

(٣) وهو الحكم الواقعي الأصلي.
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الدليل الاجتهادي 
ــي ــت ــاه ــق ــف وال

الأدلة  تقديم  وجه 
عــلــى الأصـــول

مطلق، وهذا الوارد ظاهري، لكونه المعمول به في الظاهر، وواقعي ثانوي، 
لأنه متأخر عن ذلك الحكم، لتأخر موضوعه عنه.

)(١)، وأما  ويسـمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهـري (أصلاً
مـا دل عـلى الحكم الأول - علماً أو ظناً معتبراً ـ فيختص باسـم «الدليل»، 
 ـ(الاجتهـادي)، كـما أن الأول قـد يسـمى بـ(الدليـل) مقيداً  وقـد يقيـد ب
ب ـ(الفقاهتـي). وهـذان القيـدان اصطلاحان مـن الوحيـد البهبهاني(٢)، 

لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد .
ثم إن الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك(٣) كما لا يخفى.

وممـا ذكرنا: من تأخـر مرتبة الحكم الظاهري عـن الحكم الواقعي ـ 
لأجل تقييد موضوعه بالشـك في الحكم الواقعـي ـ يظهر لك وجه تقديم 
الأدلـة عـلى الأصـول، لأن موضوع الأصـول يرتفع بوجـود الدليل، فلا 

(١) الظاهـر أن الأصـل عندهـم نفـس الحكم الظاهـري المسـتفاد من دليل 
التعبد، لانفس دليل التعبد، فالأصل مثلاً هو لزوم البناء على الحل عند الشـك فيه، 

لا ما تضمن من الأخبار أن كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام.
ـينH: «وهـذان اصطلاحان على ما وقفنا عليه  (٢) قال بعض أعاظم المحشّ
من الفاضل المازندراني في شرح الزبدة، وشايعه الأستاذ الأكمل الفريد البهبهاني في 
فوائده...» ثم تعرض لتوجيه الاصطلاحين والإشكال عليه، ثم قال: «والخطب في 

ذلك سهل».
(٣) لأن موضوع الأصول ليس هو الشـك بمعني تسـاوي الطرفين، بل هو 
الجهل المقابل للعلم الحاصل مع الظن غير المعتبر، بل حتى المعتبر لو لا ما سيأتي من 

وجه تقديم الأدلة على الأصول.
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معارضة بينهما، لا لعـدم اتحاد الموضوع(١)، بل لارتفاع موضوع الأصل 
ـ وهو الشك ـ بوجود الدليل.

ألا تـر: أنـه لا معارضـة ولا تنـافي بـين كـون حكـم شرب التتن 
المشـكوك حكمـه هـي الإباحة وبين كـون حكم شرب التتن في نفسـه مع 
قطـع النظـر عن الشـك فيه هـي الحرمـة(٢)، فإذا علمنـا بالثـاني ـ لكونه 
(١) كأنـه اشـارة إلى دعـو اختـلاف موضوعـي الدليلين المانع مـن التنافي 
بينهـما بتقريب بأن موضوع الدليل الاجتهادي ذات الشيء كشرب التتن، وموضوع 
الأصـل هـو الشيء بقيد كونه مشـكوك الحكم، ومع اختـلاف الموضوع لا تنافي بين 
الحكمـين، ولاتعارض بين دليليهـما. لكنه يندفع بأن اختلاف الموضوعين بالإطلاق 

والتقييد لا يرفع التنافي بين حكميهما الموجب لتكاذب دليليهما وتعارضهما. 
نعـم لـو كان موضوع كل منهـما مقيداً بقيد مبايـن لقيد الآخـر ارتفع التنافي 
والتعـارض، ولـذا كان مقتـضى الجمع بين المطلـق والمقيد حمل المطلق عـلى المقيد لا 
إبقـاؤه عـلى إطلاقـه. إلا أنه خلاف المفـروض هنا، لفرض إطـلاق موضوع الحكم 
. فـلا بد من رفع التنافي بينهما  الواقعـي، ولذا كان مشـتركا بين العالم والجاهل إجماعاً

بوجه آخر. ويأتي بعض الكلام في ذلك.
(٢) إن كان المـراد بعـدم التنـافي هـو عـدم التنافي بـين الحكمين ثبوتـاً، فمن 
الظاهر أن هذا الوجه لا يصلح لرفعه، لما عرفت من أن اختلاف موضوعي الحكمين 
بالإطـلاق والتقييـد لا يرفـع التنافي بينهـما، إذ في صورة وجود القيـد ـ كما في صورة 

الشك في مثل المقام ـ يلزم اجتماع الحكمين المتضادين. 
نعـم قـد أشرنا إلى وجه عـدم التنافي بين الحكـم الواقعـي والظاهري في أول 
مبحـث الظن عنـد الكلام في دليل ابن قبـة، وهو راجع في الحقيقـة إلى إنكار الحكم 
الظاهـر. وتمـام الكلام في المطـولات. وإن كان المراد بعدم التنافي هـو عدم التنافي 
 ـ بعد فرض عدم التنافي بينهما ثبوتاً لما سـبق أو لغيره ـ فهو  بـين دليـلي الحكمين إثباتاً
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الأدلــة  أخصية 
العلمية  ــر  ــي غ
ــــول ـــن الأص م

علمياً، والمفروض سلامته عن معارضة الأول(١) ـ خرج شرب التتن عن 
موضوع دليل الأول وهو كونه مشـكوك الحكم، لا عن حكمه حتى يلزم 

فيه تخصيص وطرح لظاهره.
ومـن هنا كان إطـلاق(٢) التقديم والترجيح في المقام تسـامحاً، لأن 
الترجيـح فـرع المعارضـة. وكذلـك إطـلاق الخاص عـلى الدليـل والعام 
عـلى الأصل(٣)، فيقـال: يخصص الأصل بالدليـل، أو يخرج عن الأصل 

بالدليل.
ويمكن أن يكون هذا الاطلاق على الحقيقة بالنسـبة إلى الأدلة الغير 
: أنه إذا لم يعلم حرمة  العلمية(٤)، بأن يقال: إن مؤد أصل البراءة ـ مثلاً
في محله بناءً على ما ذكره من أن دليل الحكم الواقعي رافع للشـك الذي هو موضوع 

دليل الحكم الظاهري. لكنه البناء المذكور في غير محله، كما سيتعرض له.
(١) لمـا كان منشـأ الفرض المذكـور ارتفاع موضوع الأول بسـبب الثاني كان 
: فإذا علمنا بالثاني  اللازم جعله مترتباً عليه، لا مقدمة له وشرطاً فيه، بأن يقول مثلاً
لكونـه علمياً خرج شرب التتن عن موضوع الدليل الأول، فلا يكون الدليل الأول 
معارضـاً للثـاني، لعدم جريانه معه. اللهم إلا أن يكون منشـأ فـرض عدم المعارضة 
دعـو عـدم التنافي بين الحكمين ثبوتاً، لا إثباتاً فقط، الذي سـبق احتماله في كلامه، 

وسبق الإشكال فيه.
(٢) تعريـض بـما يوجـد في كلـمات كثـير مـن أهـل الاسـتدلال مـن هـذه 

التعابير ونحوها.
(٣) لأن الخاص لا يرفع موضوع العام، بل يرفع حجيته في مورده مع شموله 

له، بخلاف المقام بناء على ما ذكره من ارتفاع الشك بالدليل.
(٤) وهـي الأدلـة التي لا توجب العلـم، كخبر الواحد، في مقابـل العلمية، 



١٣ ......................................................................... المقصد الثالث/ في الشك 

العلمي  الدليل 
لموضوع  ــع  راف
الأصــــــــــــل

شرب التتن فهو غير محرم، وهذا عام، ومفاد الدليل الدال على اعتبار تلك 
الأمارة الغير العلمية المقابلة للأصل: أنه إذا قام تلك الأمارة الغير العلمية 
عـلى حرمة الـشيء الفلاني فهو حرام، وهذا أخص مـن دليل أصل البراءة 

، فيخرج به عنه. مثلاً
وكـون دليل تلك الأمارة أعم من وجه ـ باعتبار شـموله لغير مورد 
أصـل البراءة(١)ـ لا ينفع بعد قيام الإجماع على عدم الفرق في اعتبار تلك 

الأمارة بين مواردها(٢).
توضيح ذلك: أن كون الدليل رافعاً لموضوع الأصل ـ وهو الشك ـ 

كالخبر المتواتر.
(١) كـما لو قامـت الأمارة على عـدم التكليف، أو على بعـض الأحكام التي 
لاتكـون مجر للأصول كسـببية بعض الأسـباب لبعـض الأحـكام الوضعية، فان 
الأصول لا تجري في السببية، أو قامت للأمارة في مورد تعارض الأصول وتساقطها 
وحينئذٍٍ قد يدعى حمل دليل الأمارة على الموارد المذكورة جمعاً بينه وبين دليل الأصل، 
لا بتخصيص دليل الأصل به، كما ذكره المصنفH أو يتوقف، كما هو مقتضى الأصل 

في العامين من وجه.
(٢) فإن هذا موجب لرجحان دليل الأمارة بسبب القرينة الخارجية على عدم 
التفكيك بين موارده وصغرياته، ويتعين حينئذٍٍ ترجيح دليل الأمارة في مورد الأصل 

وتخصيص دليل الأصل به. 
وبعبـارة أخر: إنما يتوقف في العامين من وجه إذا أمكن تخصيص كل منهما 
بالآخـر، أمـا إذا دار الأمر بين تخصيـص أحدهما بالآخر وإلغاء الآخـر بالمرة، لعدم 
إمـكان تخصيصه بصاحبـه، لامتناع التفكيك بين أفراده ـ ولـو لدليل خارجي ـ فإنه 

يتعين البناء على تخصيص ما يقبل التخصيص، لأنه أهون من إلغاء الآخر بالمرة.



١٤.....................................................................................  التنقيح/ ج٣

إنـما يصـح في الدليـل العلمي، حيـث إن وجوده يخرج حكـم الواقعة عن 
كونه مشكوكاً فيه.

وأما الدليل الغير العلمي فهو بنفسه غير رافع لموضوع الأصل وهو 
(١)، إلا أنه  عدم العلم، وأما الدليل الدال على اعتباره فهو وإن كان علمياً
(٢) نظير مفاد الأصل، إذ المراد بالحكم الظاهري  لا يفيـد إلا حكماً ظاهرياً
ما ثبت لفعل المكلف بملاحظة الجهل بحكمه الواقعي الثابت له من دون 
مدخليـة العلم والجهل، فكما أن مفاد قولهA: «كل شيء مطلق حتى يرد 
فيـه نهي» يفيد الرخصة في الفعل الغير المعلوم ورود النهي فيه، فكذلك ما 
دلّ عـلى حجية الشـهرة الدالة مثلاً على وجـوب شيء، يفيد وجوب ذلك 
(٣) أو بهذه الأمارة(٤) ـ ولذا اشـتهر:  الـشيء من حيث إنه مظنون مطلقاً
 وجدانية، وهي: «هذا ما أد أن علم المجتهد بالحكم مسـتفاد من صغر
إليـه ظني»، وكبر برهانيـة، وهي: «كل ما أد إليـه ظني فهو حكم االله 
في حقـي»، فإن الحكـم المعلوم منهما هـو الحكم الظاهري. فـإذا كان مفاد 

(١) الظاهـر أن مـراده أنـه قـد يكـون علميـاً، إذ لا يلزم في دليـل الحجية أن 
يوجب العلم.

(٢) وإن شـئت قلت: الدليل الدال على اعتبار الأمارة أو الطريق إنما يوجب 
العلـم باعتبارهمـا وحجيتهـما، ولا يوجب العلـم بمطابقة مضمونهـما للواقع، حتى 

يكون قيامهما رافعاً لموضوع الأصل، وهو الجهل بالواقع.
(٣) كـما هـو الحال لـو قيل بأن حجية الشـهرة من حيث حجيـة مطلق الظن 

لدليل الانسداد أو غيره.
(٤) كما هو الحال لو قيل بحجية الشهرة بالخصوص.



١٥ ......................................................................... المقصد الثالث/ في الشك 

حكومة  التحقيق 
على  الأمارة  دليل 
الشرعية الأصول 

موضوع  ارتفاع 
العقلية  الأصــول 
الظنية ــة  ــالأدل ب

الأصل ثبوت الإباحة للفعل الغير المعلوم الحرمة ومفاد دليل تلك الأمارة 
ثبوت الحرمة للفعل المظنون الحرمة، كانا متعارضين لا محالة، فإذا بني على 
العمـل بتلـك الأمـارة كان فيه خروج عن عموم الأصـل وتخصيص له لا 

محالة.
هـذا، ولكن التحقيـق: أن دليل تلـك الأمارة وإن لم يكـن كالدليل 
العلمي رافعاً لموضوع الأصل، إلا أنه نزل شرعاً منزلة الرافع، فهو حاكم 

على الأصل لا مخصص له، كما سيتضح(١) إن شاء االله تعالى.
عـلى: أن ذلـك إنما يتم بالنسـبة إلى الأدلة الشرعيـة(٢)، وأما الأدلة 
العقليـة القائمة على البراءة والاشـتغال(٣) فارتفاع موضوعها بعد ورود 
الأدلـة الظنيـة واضح، لجواز الاقتناع بهـا في مقام البيـان وانتهاضها رافعاً 
لاحتمال العقاب(٤) كما هو ظاهر. وأما التخيير فهو أصل عقلي لا غير(٥) .

(١) يأتي الكلام في ذلك في خاتمة الاستصحاب وفي مبحث التعارض، ويأتي 
ما هو الحق إن شاء االله تعالى.

(٢) يعني: الدالة على الأصول، كحديث الرفع والحجب وغيرهما.
يسـتدعي اليقينـي  والاشـتغال  بيـان،  بـلا  العقـاب  قبـح  كقاعـدتي:   (٣)

 الفراغ اليقيني.
(٤) لأن المـراد بالبيـان واليقين في الأدلة العقلية المشـار إليها ليس خصوص 
القطعيين منهما، بل مطلق الحجة التي يصح الاعتماد عليها في مقام التخيير والمعذرية، 
بخلاف الأدلة الشرعية، فإن المأخوذ في أدلتها عنوان العلم أو اليقين الذي لا يكفي 

فيه قيام الحجة.
(٥) يعنـي: وموضوعـه عـدم الحجـة أيضاً كسـائر الأصول العقليـة. ثم إن 



١٦.....................................................................................  التنقيح/ ج٣

الأصول  انحصار 
ـــة ـــع فـــــي أرب

كما سيتضح إن شاء االله(١).
واعلم: أن المقصود بالكلام في هذه الرسالة الأصول المتضمنة لحكم 
الشبهة في الحكم الفرعي الكلي(٢) وإن تضمنت حكم الشبهة في الموضوع 
أيضـاً، وهي منحـصرة في أربعـة: (أصل الـبراءة)، و(أصـل الاحتياط)، 
و(التخيير)، و(الاسـتصحاب) بنـاء على كونه ظاهرياً ثبـت التعبد به من 
الأخبـار، إذ بناء على كونـه مفيداً للظن يدخل في الأمارات الكاشـفة عن 

الحكم الواقعي.
وأما الأصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع ـ كأصالة الصحة، 
وأصالـة الوقوع فيما شـك فيه بعد تجـاوز المحل ـ فلا يقع الـكلام فيها إلا 
الأصول الأربعة المشـار إليها تختلف، فبعضها لا يكون إلا عقلياً، وهو التخيير ـ كما
 ذكـره المصنـفH - وأصـل الاحتيـاط الجـاري في الشـبهة المحصـورة تحريمية أو 
وجوبية، والجاري في الشـك في الامتثال بعد إحراز التكليف في الشبهة الموضوعية. 
وبعضهـا شرعي وعقلي، كأصل البراءة الذي يـدل عليه مثل حديث الرفع، وقاعدة 
قبح العقاب بلا بيان. وبعضها شرعي لا غير، كالاستصحاب، والاحتياط في الشبهة 
التحريمية البدوية عند الأخباريين. بناء على ما هو الظاهر من أن الدليل عليه أخبار 

التثليث ونحوها، وأن بقية الأدلة المذكورة من سنخ المؤيد.
(١) يأتي الكلام في ذلك في مبحث الدوران بين الوجوب والحرمة.

(٢) لأن هم ّالأصولي البحث عن الكبريات التي يرجع إليها الفقيه في معرفة 
الوظيفة العملية في الشبهات الحكمية، لأن المسألة الأصولية هي التي تقع نتيجتها في 
طريق اسـتنباط الأحكام الشرعية الكلية. وأما ما يرجع إليه في الشبهات الموضوعية 
فهو مما يبحث عنه الفقيه ويرجع إليه العامي في مقام العمل على طبق الحكم الشرعي، 

. ولا يبحث عنه الأصولي إلا استطراداً



١٧ ......................................................................... المقصد الثالث/ في الشك 

العقلي الانحصار 

ــــــجــــــاري  م
الأربعة الأصــول 

لمناسبة يقتضيها المقام(١).
ثـم إن انحصار موارد الاشـتباه في الأصـول الأربعة عقلي(٢)، لأن 
حكم الشـك إمـا أن يكـون ملحوظاً فيه اليقين السـابق عليـه، وإما أن لا 
يكون، سـواء لم يكن يقين سـابق عليه(٣) أم كان ولم يلحظ(٤)، والأول 
هـو مورد الاسـتصحاب، والثاني إمـا أن يكون الاحتياط فيـه ممكناً أم لا، 
والثاني مورد التخيير(٥)، والأول إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت 

(١) كـما يـأتي في خاتمـة مبحـث الاسـتصحاب التعـرض لبعضهـا، لتحقق 
المناسبة المذكورة، ويأتي في البحث عن الأصول الثلاثة الأخر التعرض لحكم الشبهة 

. الموضوعية تبعاً للمناسبة أيضاً
(٢) تقدم في أول الكتاب الكلام في حصر مجاري الأصول بهذه الأربعة عقلاً 
وذكرنا هناك أنه لا فائدة من إطالة الكلام في مثل هذه المواضع، بل يوكل ذلك عند 
الكلام في مفاد أدلة الأصول حتى تتضح النسبة بينها في مقام العمل، ويتضح المتقدم 
منها من المتأخر، والمناسـب هنا الاكتفاء بالإشـارة الإجمالية لموضوعاتها. وعليه فلا 

موجب للنظر في تمامية ما ذكرهH في المقام.
(٣) كما لو جهلت الحالة السابقة.

(٤) كـما في مـورد العلم بالحالة السـابقة وعدم جواز الاعتـماد عليها، مثل ما 
لو كان الشـك قيل اسـتكمال الفحص عن الأدلة، على ما يأتي في خاتمة أصل البراءة 

والاشتغال.
(٥) لازمه كون الدوران بين الوجوب والحرمة والإباحة من موارد التخيير، 
لعـدم إمكان الاحتيـاط فيه. وهو في غير محلـه، بل بناء على مذهـب الإخباريين من 
وجـوب الاحتيـاط في الشـبهة التحريميـة الحكميـة دون الوجوبيـة يتجـه وجوب 
الاحتياط فيه عندهم بالترك، وبناء على مذهب المجتهدين من عدم وجوب الاحتياط 



١٨.....................................................................................  التنقيح/ ج٣

ــداخــل مــوارد  ت
أحياناً ــول  الأص

العقاب بمخالفة الواقع المجهول وإما أن لا يدل، والأول مورد الأحتياط، 
والثاني مورد البراءة.

وقـد ظهـر مما ذكرنا: أن مـوارد الأصول قد تتداخـل، لأن المناط في 
الاسـتصحاب ملاحظـة الحالة السـابقة المتيقنة، ومدار الثلاثـة الباقية على 

عدم ملاحظتها وإن كانت موجودة(١).
ثـم إن تمـام الكلام في الأصـول الأربعة يحصل بإشـباعه في مقامين: 
أحدهما: حكم الشـك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة، 

الراجع إلى الأصول الثلاثة(٢).
الثاني: حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب.

مع الشـك في التكليف مطلقاً يتعين الرجوع فيه عندهم للبراءة. فهو ملحق بدوران 
الأمر بين الحرمة وغير الوجوب، وليس المرجع فيه التخيير.

(١) هـذا لا يقتضي التداخـل، ضرورة أنه مع ملاحظة الحالة السـابقة يجري 
الاسـتصحاب لا غـير، وإلا يجـري غيره دونـه، ولا يتصور التداخـل. إلا أن يكون 
، لعدم  المراد به تحقق موضوع أكثر من أصل واحد شأناً، وإن كان بعضها ملغياً فعلاً
تحقق شرط العمل به. وتمام الكلام في ذلك يظهر عند الكلام في النسبة بين الأصول 

في خاتمة الاستصحاب إن شاء االله تعالى.
(٢) وهي البراءة والتخيير والاشتغال.
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من  الشك  حكم 
ملاحـــظة  دون 
السابقة الحالة 

ــي  ــــك ف ــــش ال
التكليف نفس 

[المقام الأول]

أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موضعين:
لأن الشـك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام(١) 

وإن علم جنسه، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم.
وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسـه، كما إذا علم وجوب شيء 
وشـك بين تعلقـه(٢) بالظهر والجمعـة، أو علم وجوب فائتـة وتردد بين 

الظهر والمغرب.

[الموضع الأول]

والموضـع الأول يقع الكلام فيه في مطالب، لأن التكليف المشـكوك 

(١) كخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة.
(٢) يعني: تعلق الوجوب.



٢٢.....................................................................................  التنقيح/ ج٣

التكليف  متعلق 
المشكوك إما فعل 
كلي أو فعل جزئي

فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب(١)، وإما وجوب مشتبه بغير التحريم، 
وإما تحريم مشتبه بالوجوب، وصور الاشتباه كثيرة(٢).

وهذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام، أو اختصاص الخلاف 
في الـبراءة والاحتيـاط به، ولو فرض شـموله للمسـتحب والمكروه يظهر 

حالهما من الواجب والحرام(٣)، فلا حاجة إلى تعميم العنوان.
ثم إن متعلق التكليف المشكوك:

إما أن يكون فعلاً كلياً متعلقاً للحكم الشرعي الكلي، كشرب التتن 
المشكوك في حرمته، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.

وإما أن يكون فعلاً جزئياً متعلقاً للحكم الجزئي، كشرب هذا المائع 
.(٤) المحتمل كونه خمراً

(١) ويلحق به التحريم المشتبه بالوجوب وغيره، كما في الدوران بين التحريم 
. والوجوب والإ باحة، على ذكرناه قريباً

(٢) إذ دوران الأمـر بين الحرمة وغير الوجـوب قد يكون مع كون الاحتمال 
ثنائي الأطراف ـ كالاشتباه بين الحرمة والاستحباب أو الحرمة والكراهة ـ أو ثلاثي 
الأطـراف - كالاشـتباه بين الحرمة والاسـتحباب والإ باحـة ـ أو رباعي الأطراف، 
وكـذا الدوران بـين الوجوب وغير الحرمة. لكن لما لم يكن لاختلاف الصور المشـار 
إليها أثر شمول الأدلة لها أو قصورها عنها، ولا في الخلاف والوفاق، اكتفى بالصور 

الثلاث الجامعة لشتاتها التي تختلف فيما بينها من حيث الأدلة والخلاف والوفاق.
(٣) ويـأتي الـكلام في ذلك في آخر الكلام في المطلـب الثالث في الدوران بين 

وجوب شيء وحرمته.
(٤) عرفـت أن الكلام في الشـبهة الموضوعية ليس مـن وظيفة الأصولي، بل 
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ــأ الــشــك  ــش ــن م
ــهــة  ــشــب فــــي ال
ــة  ــمــوضــوعــي ال
ــة ــي ــم ــك ــح وال

ومنشأ الشك في القسم الثاني: اشتباه الأمور الخارجية.
ومنشـؤه في الأول: إمـا أن يكـون عـدم النص في المسـألة، كمسـألة 
شرب التتـن، وإمـا أن يكون إجمـال النص، كدوران الأمـر في قوله تعالى: 
، وإمـا أن يكون تعارض  ﴿حتـى يطهرن﴾ بـين التشـديد والتخفيف مثلاً

النصين، ومنه الآية المذكورة(١) بناء على تواتر القراءات(٢).
وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب:

الأول: دوران الأمـر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة 
الباقية.

الثاني: دورانه بين الوجوب وغير التحريم.
الثالث: دورانه بين الوجوب والتحريم.

الفقيه، فالتعرض له هنا استطراد لمناسبته لمحل الكلام.
(١) وهي قوله تعالى:﴿حتى يطهرن﴾ الذي قرء بالتشديد والتخفيف.

. (٢) إذ عليه يكون كل منها دليلاً مستقلاً



٢٤.....................................................................................  التنقيح/ ج٣

التحريمية الشبهة 

فالمطلب الأول
فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب

وقـد عرفت: أن متعلق الشـك تارة: الواقعـة الكلية كشرب التتن، 
ومنشـأ الشـك فيه عدم النص، أو إجمالـه، أو تعارضه، وأخـر: الواقعة 

الجزئية
فهنا أربع مسائل:
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التحريمية  الشبهة 
مـــــــن جـــهـــة 
النص فــقــدان 

قولان في المسألة

الأولى: ما لا نص فيه

وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين:
أحدهما: إباحة الفعل شرعاً وعدم وجوب الاحتياط بالترك.

والثاني: وجوب الترك، ويعبر عنه بالاحتياط.
والأول منسوب إلى المجتهدين، والثاني إلى معظم الأخباريين. وربما 
نسب إليهم أقوال أربعة(١): التحريم ظاهراً، والتحريم واقعاً، والتوقف، 
والاحتياط . ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان(٢)، ويحتمل الفرق 

بينها أو بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين(٣).
احتج للقول الأول بالأدلة الأربعة:

 فمن الكتاب آيات:

(١) حكي عن الوحيد البهبهانيH أنه نسب إليهم الأقوال الأربعة المذكورة.
(٢) يعنـي: تغاير العبارة التي يعبر بها كل فريق عن مذهبه من جهة اختلاف 
التعبير في النصوص المسـتدل بها على الدعـو، مع كون مراد الجميع واحداً لباً، كما 

.Hين ذكره بعض أعاظم المحشّ
(٣) يأتي الكلام في ذلك في التنبيه الرابع.

ــول  ــق ـــــة ال أدل
وعدم  بالإباحة 
وجوب الاحتياط:
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منها: قوله تعالى: ﴿لا يكلف االله نفسا إلا ما آتاها﴾.
قيل: دلالتها واضحة.

وفيـه: أنهـا غـير ظاهرة، فـإن حقيقة الإيتـاء الإعطاء، فإمـا أن يراد 
بالموصـول المـال ـ بقرينـة قولـه تعـالى قبل ذلـك: ﴿ومن قدر عليـه رزقه 
فلينفـق مما آتـاه االله﴾ـ فالمعنى: أن االله سـبحانه لا يكلف العبـد إلا دفع ما 

أعطي من المال.
وإمـا أن يـراد نفس فعـل الـشيء أو تركـه ـ بقرينة إيقـاع التكليف 
عليـه ـ فإعطـاؤه كنايـة عن الإقـدار عليه، فتـدل على نفـي التكليف بغير 
المقـدور ـ كـما ذكـره الطـبرسيH ـ وهذا المعنـى أظهر(١) وأشـمل، لأن 

(١) لم يتضـح وجـه أظهريته، فإن التكليـف وإن كان لا يتعلـق بالمال إلا أنه 
يمكـن حمل التكليف به على التكيلف بإعطائـه. ولعله من حمل الموصول على الفعل 
وتفسـير الإيتاء بالإقدار مجازاً، ولا سـيما بملاحظة السياق. نعم من المرتكز أن عدم 
التكليف بإعطاء المال مع عدم إيتائه لعدم القدرة. لا لخصوصية فيه، كما هو المناسب 

لكون التعليل ارتكازياً، فيكون ذلك مستفاداً بتنقيح المناط، لا من حاق اللفظ.
وإن قلـت: ظاهـر الآيـة الشريفة كـون قوله تعـالى:﴿لا يكلف االله نفسـاً إلا 
مـا آتاها﴾ مسـوقاً لتعليـل قوله تعـالى: ﴿ومن قدر عليـه رزقه فلينفق ممـا آتاه االله﴾ 
والمناسـب كون التعليل أعم من الحكم المعلل، ومع حمله على المعنى الأول لا يكون 

كذلك.
قلت: الحكم المعلل ليس هو عدم وجوب الإنفاق مع عدم الوجدان مطلقاً، 
بل عدم وجوب الإنفاق في المورد الخاص الذي اقتضاه سـياق الآية، فيكون أخص 

من العلة مطلقاً، وتكون العلة مسوقة لبيان امتناع التكليف المذكور.

بآية  الاســتــدلال 
يــكــلــف  ﴿لا 
 ﴾... نفساً الله 
فيه والمناقشة 
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الإنفاق من الميسور داخل في (ما آتاه االله).
وكيـف كان: فمـن المعلـوم أن تـرك مـا يحتمـل التحريـم ليس غير 
مقـدور(١)، وإلا لم ينـازع في وقـوع التكليف به أحد من المسـلمين، وإن 

نازعت الأشاعرة في إمكانه.
نعم، لو اريد من الموصول نفس الحكم والتكليف، كان إيتاؤه عبارة 
عن الإعلام به. لكن إرادته بالخصوص تنافي مورد الآية، وإرادة الأعم منه 
ومـن المورد يسـتلزم اسـتعمال الموصـول في معنيين، إذ لا جامـع بين تعلق 

التكليف بنفس الحكم وبالفعل المحكوم عليه(٢)، فافهم.
(١) خصوصاً مع الالتفات إلى احتمال حرمته، كما هو محل الكلام، إذ الكلام 

في الشبهة التحريمية لا في الغفلة عن التحريم.
(٢) لا يخفـى أنه لا معنى لتعليق التكليف بنفس الحكم، لأنه عينه، فلو أريد 
من الموصول الحكم والتكليف فلا يكون مفعولاً به، بل مفعولاً مطلقاً، نظير قولك 
لا أضرب زيداً إلا ما يطيق. وهذا بخلاف ما لو أريد من الموصول المال، فإنه يكون 
متعلقاً للتكليف. ولو بلحاظ التكليف بدفعه، فيكون مفعولاً به، فكان الأولى توجيه 
المحذور بأنه لا جامع بين كون الموصول مفعولاً به وكونه مفعولاً مطلقاً، لاختلاف 

 . نحو النسبة فيهما، فيمتنع حمل الهيئة الكلامية التركيبية الواحدة عليهما معاً
اللهـم إلا أن يقـال: يمكن حمل النسـبة الكلامية على نسـبة المفعـول المطلق، 
ويكون المراد بالموصول هو التكليف، فيشمل التكليف، بما لا يعلم والتكليف بالمال 

غير المقدور، فيرتفع المحذور. 
فالعمـدة: أن الإيتـاء الواقـع صلة للموصـول إن أريد منـه الإيصال اختص 
الموصـول بالتكليف المجهول، وإن أريد منه الإقـدار والإعطاء اختص بالمال، فيراد 

عدم التكليف بإعطائه، ولا جامع بين الأمرين.
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نعـم، في رواية عبد الأعلى عـن أبي عبد االلهA: «قال: قلت له: هل 
كلـف الناس بالمعرفـة؟ قال: لا، عـلى االله البيان،﴿لا يكلف االله نفسـاً إلا 

وسعها﴾، و﴿لا يكلف االله نفساً إلا ما آتاها﴾.
لكنـه لا ينفـع في المطلـب، لأن نفـس المعرفـة باالله غير مقـدور قبل 
تعريـف االله سـبحانه(١)، فلا يحتاج دخولها في الآيـة إلى إرادة الإعلام من 
الإيتـاء في الآية ، وسـيجيء زيادة توضيح لذلـك في ذكر الدليل العقلي إن 

شاء االله تعالى.
ومما ذكرنا يظهر حال التمسك بقوله تعالى: ﴿لا يكلف االله نفسا إلا 

وسعها﴾(٢).
ومنها: قوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً﴾.

التكليـف(٣)،  بيـان  عـن  كنايـة  الرسـول  بعـث  أن  عـلى  بنـاء 

(١) فالمـراد بالبيان هو بيـان وجوب المعرفة، بل بيان ما يـراد معرفته بنصب 
الأدلـة الكافية والأمور المنبهة عن الغفلة التـي تيسر للناس المعرفة وتجعلها مقدورة 
حتى يصح التكليف بها، فمراد السائل أنه تعالى هل كلف بالمعرفة من دون أن ينصب 
الأدلة الكافية الموجبة لإمكانها؟ لا أنه هل كلف بها من دون أن يبين وجوبها، ليكون 
ممـا نحن فيـه، ويصلح لتفسـير الآية بنحو يمكـن الاحتجاج به للمقـام. فإن المعنى 

المذكور مع بعده في نفسه لا يناسب الجواب.
(٢) فـإن التكليف بالاحتياط ليس خارجاً عن وسـع المكلف وقدرته، لتدل 

الآية على منعه.
(٣) يعنـي: البيـان الواصـل للمكلف الذي هـو الحجة الفعليـة، لا الواقعي 
الذي من شـأنه الوصول لو لا الموانع، الذي يجب على المولى من باب اللطف للحظ 

بآية  الاســتــدلال 
ــا  ـــــــا كــن ﴿وم
ــن...﴾ ــي ــذب ــع م
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لأنـه يكـون بـه غالبـاً، كـما في قولـك: «لا أبـرح مـن هـذا المـكان حتـى 
يـؤذن المـؤذن» كنايـة عـن دخـول الوقـت(١)، أو عبـارة(٢) عـن البيان 
بوجـوب  يلتـزم(٣)  أو  المسـتقلات،  بغـير  العمـوم  ويخصـص  ـ  النقـلي 
المـلاكات الواقعيـة، إذ الحمل على البيان الواقعي لا ينفع فيـما نحن فيه، لأن احتمال 
 ،Bالتكليـف مـلازم لاحتـمال البيـان الواقعي المذكـور ولو للأوصيـاء والحجج
ويحتمل اختفاؤه للأسـباب الخارجية ولو مثل إقصائهم عن مراتبهم التي رتبهم االله 
تعـالى فيهـا. ثم إن الحمل على خصوص البيان الواصل هو المناسـب لترتب العقاب 
عرفاً وارتكازاً، فيتعين حمل الآية عليه. وأما البيان الواقعي فهو إنما يناسـب الوظيفة 
الإلهية التي هي مقتضي الكمال واللطف والحكمة، ومن البعيد أن تكون الآية بصدد 

ذلك.
(١) المناسـب لمـا نحن فيه أن يكون كناية عن قيـام الحجة على الوقت، لاعن 
دخـول الوقـت واقعاً، كما أن بعث الرسـول في الآية كناية عن بيـان التكليف لاعن 

. ثبوته واقعاً
(٢) عطف على قوله: «كناية عن بيان التكليف».

(٣) عطف على قوله:«ويخصص العموم....» وقد أشار بذلك إلى ما ربما يورد 
على حمل الآية على خصوص البيان النقلي من أن ذلك ينافي ما ذهب إليه العدلية من 
كفايـة البيان العقلي في ثبوت التكليف الشرعي الراجع إلى دعو الملازمة بين حكم 

العقل وحكم الشرع، ولا حاجة معه إلى بيان شرعي نقلي. 
وحاصـل الجواب: أنه إمـا يلتزم بتخصيص عموم الآيـة في نفي العقاب من 
غير بيان بغير المستقلات العقلية، أو يلتزم في المستقلات بوجوب تأييد العقل بالنقل 
بحيث لا يحسن العقاب إذا بقي الحكم العقلي وحده، فالحكم العقلي وإن كان صالحاً 

لبيان التكليف، إلا أنه لا يكون بنفسه منشأ لاستحقاق العقاب. 
هذا إذا قيل بأن مفاد الآية نفي استحقاق العقاب مع عدم البيان، أما إذا قيل 
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في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال

التأكيـد(١) وعدم حسـن العقاب إلا مع اللطـف(٢) بتأييد العقل بالنقل 
وإن حسـن الذم، بناء على أن منع اللطـف يوجب قبح العقاب دون الذم، 

كما صرح به البعض ـ وعلى أي تقدير فيدل على نفي العقاب قبل البيان.
وفيـه: أن ظاهـره الإخبار بوقوع التعذيب سـابقاً بعـد البعث(٣)، 
 ـ كما سـيأتي الكلام فيـه ـ فالأمر أظهر، إذ  بـأن مفادها نفي فعليته وإن كان مسـتحقاً
لا مانع حينئذٍ من الالتزام بحسـن العقاب في المسـتقلات العقلية نظراً لكفاية حكم 
العقل في المنجزية، إلا أن العقاب لا يقع لطفاً منه تعالى إلا بعد تأييد العقل بالنقل. 

قـال في مجمع البيان: «على أن المحققين منهـم يقولون: إنه وإن جاز التعذيب 
عليـه قبـل بعثـة الرسـول، فإنـه سـبحانه لا يفعل ذلـك مبالغـة في الكـرم والفضل 

والإحسان والطول».
(١) يعني: في المستقلات العقلية.

(٢) يعني: بعدم البيان النقلي الشرعي.
(٣) يعني: فيكون المراد بها الإخبار عن قضية خارجية سـابقة، ويكون المراد 
من العذاب هو العذاب الدنيوي بالاسـتئصال ونحـوه. ولعل الوجه في الحمل على 
ذلـك ظهـور «كان» في المضي. لكن هذا خلاف ظاهر الآيـة الشريفة، فإن ظاهر هذا 
التركيب الإشـارة إلى قضية لزومية اسـتمرارية، كما في قوله تعالى: ﴿وما كنت متخذ 
﴾ وقوله سـبحانه: ﴿و ما كان االله ليعذبهـم وأنت فيهم، وما كان االله  المضلـين عضداً
معذبهم وهم يسـتغفرون﴾ وقوله عزوجل: ﴿مـا كان االله ليذر المؤمنين على، ما أنتم 
عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان االله ليطلعكم على الغيب﴾ وقوله تعالى: 

﴿ما كان لكم أن تنبتوا شجرها﴾ إلى غير ذلك.
فإنـه وإن كان مقتضى إطـلاق (كان) الدلالة على المضي، إلا أنها قد تخرج عنه 
ويراد بها محض النسبة، كما في الأمثلة المذكورة وغيرهما مما سلط فيه النفي على «كان» 
وأريـد مـن متعلقها الاسـتقبال كما في مدخـول لام الجحـود وأن المصدرية ومتعلق 
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........................................................
(حتـى) الناصبـة للمضارع ـ ومنـه المقام ـ فان ذلك يوجب تمحـض (كان) للدلالة 
على النسـبة، فيكون مقتضى تسـليط النفي عليها نفي النسـبة مطلقاً، لا في خصوص 

الماضي. 
نعـم لو سـلطت هي عـلى النفي بقيـت على ظهورهـا في قوله: ﴿انهـم كانوا 
﴾....إلى غير ذلك.  ﴾ وقولـه: ﴿بل كانـوا لا يفقهـون إلا قليـلاً لا يرجـون حسـاباً
خصـوص المضي، كما في قوله تعالى: ﴿كانوا لا يتناهـون عن منكر فعلوه﴾ ومثله لو 
. على أن إرادة العذاب الأخروي هو  قيل في المقام: وكنا لا نعذب حتى نبعث رسولاً
المناسـب لقرينة السـياق. قال تعالى: ﴿وكل إنسـان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له 
 اقرأ كتابك كفى بك اليوم عليك حسيباً، من اهتد . يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً
فإنـما يهتـدي لنفسـه ومن ضل فإنما يضل عليهـا، ولا تـزر وازرة وزر أخر وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسـولاً وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 

.﴾ عليها القول فدمرناها تدميراً
ودعو: أن ظاهر الآية الأخيرة إرادة عذاب الاستئصال. 

مدفوعة: بأن الظاهر كونها في مقام اسـتئناف حكم جديد لا يرتبط بما سـبق، 
وليس متمماً له. 

والحاصـل: أن حمـل الآية عـلى إرادة مطلق العـذاب أو خصوص الأخروي 
منـه هو المطابق للظاهر. ولاسـيما مع كون العـذاب الأخروي هو المنصرف من لفظ 
العذاب على أنه لو سـلم ظهورها في الإخبار عن حال الأمم السابقة، إلا أن المنسبق 
منهـا عدم ورودها لمحـض الإِخبار، بل لبيان جريان عقابه تعـالى على طبق الموازين 
العقلائيـة المناسـبة لمقـام اللطف الـلازم أو الراجح، فيدل بتنقيـح المناط على توقف 
العـذاب الأخروي أيضاً على قيام الحجة. ولاسـيما مع أولويته، بلحاظ شـدة هوله، 

وتمحضه في الجزاء وعدم احتماله لغيره من الامتحان أو نحوه. 
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المحقق  ـــراد  إي
على  ــي  ــم ــق ال
البهبهاني الوحيد 

فيختص بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة.
ثم إنه ربما يورد التناقض(١) على من جمع(٢) بين التمسك بالآية في 

وبالجملـة: الظاهـر أن الاسـتدلال بالآية لما نحـن فيه في محله، كـما يظهر من 
مجمـع البيـان والكشـاف، ولا مجال لما ذكـره المصنـفH وغير واحد مـن الأعاظم 

وبعض المفسرين. واالله سبحانه وتعالى العالم.
(١) المورد هو المحقق القميH وحاصل المطلب: إنه اسـتدل القائلون بعدم 
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بالآية الشريفة، من حيث أن مقتضي إطلاقها 
عدم ثبوت العقاب مع عدم البيان الشرعي حتى في المسـتقلات العقلية، كما سـبقت 
الإشـارة إليـه. وعن الفاضل التـونيH أنه ردهم بأن الآية تدل عـلى نفي العقاب لا 
نفـي اسـتحقاقه، فلا مانع مـن ثبوت التكليف الشرعي في المسـتقلات واسـتحقاق 
العقـاب بتبعـه، وإن كان معفواً عنـه مع عدم البيان الشرعي كـما هو مقتضي إطلاق 

الآية. كما أنهH استدل بالآية الشريفة على البراءة في المقام. 
فـأورد عليـه المحقـق القمـيH بلـزوم التناقـض، لأن نفي العقـاب إن كان 
ملازمـاً لنفي الاسـتحقاق والتكليـف كانت الآية دليلاً على نفـي الملازمة، ولم يتجه 
منـه رد الاسـتدلال بها بما سـبق وان لم يكن ملازمـاً لنفي الاسـتحقاق والتكليف لم 
يصـح له الاسـتدلال بها عـلى البراءة، لأن مرجـع القول بالبراءة إلى نفي اسـتحقاق 

العقاب، لا مجرد نفي فعليته. 
وأجـاب عنه في الفصول بأنه يكفي في الاسـتدلال بالآية على البراءة دلالتها 
عـلى نفـي فعلية العقاب وإن لم يثبت نفي الاسـتحقاق، لأن الاسـتدلال هنا في قبال 
الأخباريين، لعدم التزامهم بأن ارتكاب الحرام في مورد الشـبهة ذنب موعود بالعفو 
عنـه، وإنما يلتزمون بأنه كسـائر الذنوب في معرض العقـاب، كما هو مقتضي حديث 

التثليث ونحوه من أدلتهم، فتكفي الآية المتضمنة لنفي فعلية العقاب لردهم.
(٢) وهو الفاضل التونيH كما عرفت.
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ــــع الإيـــــراد دف

المقام وبين رد من استدل بها لعدم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع: 
بـأن(١) نفي فعلية التعذيب أعم من نفي الاسـتحقاق، فـإن الإخبار(٢) 
بنفـي التعذيب إن دل على عدم التكليف شرعاً فلا وجه للثاني(٣)، وإن لم 

يدل فلا وجه للأول(٤).
ويمكـن دفعه(٥): بأن عدم الفعلية يكفي في هذا المقام، لأن الخصم 
يدعـي أن في ارتـكاب الشـبهة الوقوع في العقاب والهـلاك فعلاً من حيث 
لا يعلـم ـ كـما هو مقتضى رواية التثليث ونحوهـا التي هي عمدة أدلتهم ـ 
ويعترف بعدم المقتضي للاستحقاق على تقدير عدم الفعلية، فيكفي في عدم 
الاستحقاق نفي الفعلية(٦)، بخلاف مقام التكلم في الملازمة، فإن المقصود 
فيه إثبات الحكم الشرعي في مورد حكم العقل، وعدم ترتب العقاب على 
مخالفتـه لا ينافي ثبوته، كما في الظهار حيـث قيل: إنه محرم معفو عنه ، وكما 

في العزم على المعصية على احتمال.
(١) متعلق بقوله: «رد من استدل....» فهو بيان لوجه الرد.

(٢) بيان لوجه ايراد المحقق القميH على الفاضل التونيH بلزوم التناقض.
مـن  تقـدم  الـذي  الملازمـة،  عـدم  عـلى  بالآيـة  الاسـتدلال  رد  وهـو   (٣)

.Hالفاضل التوني
(٤) وهو الاستدلال بالآية على البراءة في المقام الذي تقدم من الفاضل التوني 

. أيضاً
(٥) إشارة إلى ما سبق من الفصول في الجواب عن إشكال التناقض.

(٦) لإعـتراف الأخباريـين بـأن مقتـضي حكم العقـل هو البراءة لـو لا مثل 
حديث التثليث، كما سيأتي.
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 ـ إجماع على أنه لو انتفت الفعلية انتفى  نعـم، لو فـرض هناك ـ أيضاً
الاسـتحقاق ـ كـما يظهـر من بعض ما فرعـوا على تلك المسـألة(١)ـ لجاز 

التمسك بها هناك(٢).
والإنصاف: أن الآية لا دلالة لها على المطلب في المقامين(٣).

ـينH: «كما يظهر من جعلهم ثمرة النزاع ترتب  (١) قال بعض أعاظم المحشّ
الثواب والعقاب على حكم العقل وعدمه، وزوال العدالة بمجرد المخالفة والإصرار 
عليها وعدمه إلى غير ذلك. واستدلال النافين. بأن العقاب والثواب إنما يترتبان على 

إطاعة الشارع ومعصيته...».
(٢) يعني: لجاز التمسك بنفي الفعلية ـ الذي هو مقتضى الآية الكريمة ـ على 

.Hنفي الملازمة، ولا يتم ما أورده التوني
(٣) يعني: لا على نفي الملازمة، ولا على أفعل البراءة. أما الأول فلأن الملازمة 
بين حكمي الشرع والعقل لا تقتضي اسـتحقاق العقـاب فضلاً عن فعليته، لإمكان 

دعو توقفهما على تأييد العقل بالنقل، كما سبق. فتأمل. 
ودعـو: أنه مع عـدم فعلية العقاب ـ فضلاً عن عدم اسـتحقاقه ـ لا تكون 
الملازمـة مـورداً اللأثـر العمـلي، لعدم صلـوح التكليـف للداعوية مـع فرض عدم 
العقـاب، فـلا غرض للفقيه. باسـتنباطه، كـما لا غرض للاصـولي في تنقيح القاعدة 
التي يتوصل بها إلى ذلك.  مدفوعة بأنه يكفي في الأثر العملي عدم لزوم التشريع من 
نسبة الحكم للشارع في المستقلات العقلية لو فرض عدم البيان الشرعي. مع أنه بناء 
على الملازمة يتعين رد الأدلة النقلية لو دلت على خلاف الحكم العقلي، للعلم بكذبها 

، بخلاف ما لو لم نقل بالملازمة، كما لا يخفى.  حينئذٍٍ
هذا كله بناءً على أن الرسول في الآية كناية عن البيان النقلي، وأما بناءً على أنه 
كناية عن مطلق البيان الواصل ـ كما سـبق تقريبه ـ فالأمر أوضح. مع أن الملازمة لما 
كانـت قطعية فلا مجال لردها باطلاق الآية ونحوه من الأدلة الظنية، لو كانت مناقبة 
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ومنهـا: قولـه تعـالى: ﴿ومـا كان االله ليضـل قومـاً بعـد إذ هداهـم 
حتـى يبـين لهـم مـا يتقـون﴾، أي: مـا يجتنبونـه مـن الأفعـال والـتروك. 
وظاهرهـا: أنـه تعـالى لا يخذلهم(١) بعـد هدايتهم إلى الإسـلام إلا بعد ما 

 . لها بل يتعين رفع اليد عن عموم الآية وتقييدها بغير المستقلات، كما سبق أيضاً
نعـم لـو كانت الآية نصـاً في بطلان الملازمـة أمكن دعو كشـفها عن خطأ 
 Hدليلها، وأنه كالشبهة في مقابل البديهية وأما الثاني فواضح بناء على ما ذكره المصنف

من اختصاص الآية بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة. 
لكن عرفت الإشـكال في ذلك. فالاستدلال بها على البراءة في محله، من دون 
فرق بين دلالتها على نفي الاسـتحقاق ونفي الفعلية، لأن هم الأصولي من مسـألتي 
البراءة والاحتياط تنقيح الوظيفة العملية التابعة لخوف الضرر والأمان منه، بسـبب 
خـوف العقـاب والأمان منه الـذي يكفي فيه نفي الفعلية، حتـى أن الأدلة المتضمنة 
لنفـي الاسـتحقاق ـ كقاعـدة قبـح العقاب بـلا بيان ـ لا تهـم الأصـولي إلا بلحاظ 
كونهـا مؤمنـة من العقاب وكاشـفة عن عدم فعليته، كما سـيظهر من ملاحظة طرف 

استدلالاتهم في المقام. 
وأما صحة النسـبة ولـزوم التشريع ونحوهما فلا تهم الأصـولي ولا الفقيه في 

المقام، لعدم الفرق فيها بين القول بالبراءة والقول بالاحتياط، كما لا يخفى. 
ومنه يظهر أنه لا حاجة لما ذكره في الفصول في تقريب الاستدلال بالآية ودفع 
إشـكال المحقق القميH على الفاضل التـونيH من أنها تكفي في مقابل الأخباريين 
المسـتدلين بمثل حديث التثليث، حيث يظهر منه أن الاسـتدلال بالآية جدلي لإلزام 

. الخصم. فتأمل جيداً
(١) هـذا هو المنصرف بعـد معلومية عدم إضلاله تعالى للناس إلاّ بخذلانهم 
وعدم توفيقهم، فيكون الخذلان من سـنخ العقاب، فتوقفـه على المخالفة بعد البيان 
ظاهر ـ بضميمة ظهور كون القضية ارتكازية ـ في عدم العقاب على مخالفة التكليف 

بآية  الاســتــدلال 
الله  كــان  ــا  ﴿وم
ـــضـــل...﴾ ـــي ل
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في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال

يبين لهم(١).
وعن الكافي وتفسـير العيـاشي وكتاب التوحيد: «حتـى يعرفهم ما 

يرضيه وما يسخطه».
وفيه: ما تقدم في الآية السابقة(٢). مع أن دلالتها أضعف، من حيث 

الذي لم يبين. 
لكـن هذا لا يوجب إلا الاشـعار، لعدم قرينة من الـكلام على كون الخذلان 
من سـنخ العقـاب، بل لعل المراد أن الخـذلان بما هو أمر تكوينـي خاص لا يقع إلا 
بعـد البيان. مع عدم القرينة على الاشـارة للقضيـة الارتكازية التي لا يفرق فيها بين 

الخذلان وغيره من أنواع العقاب. وسيأتي تمام الكلام في ذلك.
(١) الاسـتدلال موقوف ـ بالاضافة إلى ما سـبق ـ على كـون المراد من البيان 
وصـول التشريع بعد ثبوته، كما هو الظاهـر، ويقتضيه ما في مجمع البيان من أنه قيل: 
أنهـا نزلـت فيمـن مات بعد نسـخ بعض الشرايع قبـل أن يعمل عليهـا لجهله وعدم 

وصول النسخ له. 
وأمـا دعـو: أن المـراد به نفس التشريع، كـما قد يقتضيه مـا في المجمع أيضاً 
مـن أنـه قيل إنها نزلت فيمن مات قبـل التشريع، وحينئذٍٍ فهـي أجنبية عما نحن فيه، 
لاحتمال التشريع في المقام، فالتمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من 
طرف العام الذي لا إشكال في بطلانه. فمندفعة بأن ذلك خلاف ظاهر قوله: «حتى 
. ولا سـيما مع عدم مناسـبته لترتيب العقاب عرفاً ولا ارتكازاً، كما  يبين لهم...» جداً

أشرنا إليه في تقريب الاستدلال بالآية الثانية.
(٢) يعنـي: من كونها من مقام الإخبار عن حال الأمم السـابقة. وكأنه ناش 
من ظهور (كان) في إرادة الزمان الماضي كما سـبق. لكن سـبق هناك أن ذلك خلاف 
الظاهـر جـداً في أمثال هذه التراكيـب، وإن (كان) بعد النفي ظاهـرة في التجرد عن 
خصوصيـة الزمان الماضي، وتمحضها في النسـبة. خصوصاً في مثل الآية مما اشـتمل 
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إن توقف الخذلان على البيان غير ظاهر الاستلزام للمطلب(١)، اللهم إلا 
.بالفحو

ومنها: قوله تعالى: ﴿ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة﴾.
وفي دلالتها تأمل ظاهر(٢).

على لام الجحود، إذ قد يدعى ظهور لام الجحود في الامتناع، فذكر كان لبيان سـبق 
 ، الامتناع، لا لبيان نفي الوقوع في الزمان خصوص الماضي، فالنفي وإن كان مستقلاً

إلا أن الامتناع سابق. 
ولعلـه يرجـع إليه ما عن البصريين من تقديـر الإرادة،و أن معنى ما كان زيد 
ليقـوم، ما كان زيد مريداً ليقوم. ان كان الظاهر أن الوجه الأول هو العمدة في المقام 

وغيره.
(١) لما أشرنا إليه من أن الخذلان لو كان من سنخ العقاب فالقضية لا تقتضي 
العموم لكل عقاب إلا بنحو الإشعار. وأما دعو الدلالة بالفحو فهى وإن كانت 
ـا لم تبلغ حد الظهور هـذا كله بناءً على أن المراد مـن الإضلال الخذلان  قرينـة إلاّ أنهّ

الذي عرفت أنه المنصرف. 
لكن لم يذكره في مجمع البيان، بل ذكر معنيين آخرين:

الأول: إن المـراد الحكـم بضلالهـم، وهـو ظاهـر في أن الضـلال لا يكون إلا 
بالمخالفة بعد البيان، فيدل على عدم استحقاق العقاب مع عدمه.

الثاني: إن المراد الضلال عن الثواب والجنة، وهو ظاهر في عدم فعلية العقاب 
مـع عدم البيان، وقد عرفت عند الـكلام في الآية الأولى أن ذلك كاف في المقام. نعم 

لا قرينة على تعيين أحد هذين المعنيين.
(٢) فإن غاية ما تدل عليه أن الفرض عن الفعل الخاص ـ وهو جمع المسلمين 
مع الكفار في بدر، كما يقتضيه سياق الآية على ما يتضح بملاحظة مجمع البيان ـ قيام 

الاســــتــــدلال 
﴿ليهلك  ــة  ــآي ب
مــن هــلــك...﴾ 
فيه والمناقشة 
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ـــام ويـرد على الـكل: أن غاية مدلولها عـدم المؤاخذة عـلى مخالفة النهي إيــــــــراد ع
المجهول عند المكلف لو فرض وجوده واقعاً، فلا ينافي ورود الدليل العام 
عـلى وجوب اجتناب مـا يحتمل التحريـم، ومعلوم أن القائـل بالاحتياط 
ووجـوب الاجتنـاب لا يقول به إلا عـن دليل علمي، وهـذه الآيات بعد 
تسـليم دلالتهـا غـير معارضـة لذلك الدليـل، بل هـي من قبيـل الأصل 

بالنسبة إليه(١)، كما لا يخفى.
البينـه، وهـو لا يدل على توقف العقاب على البينة، خصوصـاً بعد معلومية أن المراد 
بالبينة هنا زيادة البيان وتأكيد الحجة، لسـبق قيام الحجة قبل ذلك قطعاً، لما ظهر من 
دلائـل صـدق النبيE: بنحـو كاف في قيام الحجـة على صدقه ومـن الظاهر أن 
العقاب لا يتوقف على زيادة البيان ولا على تأكيد الحجة، فهي أجنبية عما نحن فيه.

(١) كأنه من جهة أن دليل الاحتياط لما كان علمياً كان رافعاً لموضوع الآيات 
ونحوها مما دل على عدم العقاب مع الجهل. 

أقـول: دليـل وجـوب الاحتيـاط إنـما يكـون علميـاً بالاضافـة إلى وجـوب 
الاحتياط، لا بالإضافة إلى الواقع المجهول، فهو وإن كان منجزاً للواقع لا يكون بياناً 
لـه، ومن الظاهر أن وجوب الاحتياط لما كان طريقيـاً راجعاً إلى تنجز الواقع فدليله 

يقتضي العقاب على الواقع في ظرف الجهل به، لا على الاحتياط المعلوم وجوبه. 
وحينئذٍٍ فأدلة البراءة إن اقتضت توقف العقاب والمؤاخذة بالواقع على العلم به 
ـ كـما في مثل حديـث الرفع ـ كانت معارضة لأدلة الاحتياط لا محكومة ولا مورودة 
لها. وإن اقتضت توقف العقاب على تنجيز الواقع من قبل الشـارع وإن بقي مجهولاً 
كانـت محكومـة، بل مـورودة لأدلة الاحتيـاط. والظاهر أن أكثر الآيات من القسـم 
الثاني، إذ مع بيان وجوب الاحتياط بصدق بعث الرسول والهلاك عن بينة ونحوهما 
ممـا تضمنته الآيات، إذ لا تختص وظيفة الرسـول ببيان الحكـم الواقعي، وكذا إقامة 
البينـة، ولا ظهـور لها في لزوم بيان الرسـول لخصوص التكليـف الواقعي الذي هو 
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في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال

ومنها: قوله تعالى مخاطبا لنبيه:، ملقناً إياه طريق الرد على اليهود(١)
 حيث حرموا بعض ما رزقهم االله افتراء عليه: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي 

محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً﴾.
فأبطـل تشريعهـم بعدم وجدان مـا حرموه في جملـة المحرمات التي 
أوحـى االله إليه، وعدم وجدانه: ذلك فيـما أوحي إليه وإن كان دليلاً قطعياً 
عـلى عدم الوجـود، إلا أن في التعبير بعدم الوجدان دلالـة على كفاية عدم 

الوجدان في إبطال الحكم بالحرمة.
لكن الإنصاف: أن غاية الأمر أن يكون في العدول عن التعبير بعدم 
الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب، وأما الدلالة فلا، ولذا قال في 
الوافية: وفي الآية إشعار بأن إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع.

موضـوع العقاب، ولا لـزوم قيام البينة عليـه، فمفادها مطابق لحكـم العقل، الذي 
يـأتي أنه يختـص بفقد البيان الواقعـي والظاهري معاً، ويكفـي في رفعه بيان وجوب 

الاحتياط بأدلته. 
نعم الآية الثالثة بناء على تفسـيرها في الكافي وغيره تكون من القسـم الأول، 
فتعارض أدلة الاحتياط. وإن كان لا يبعد تقديم أدلة الاحتياط ـ لو تمت في أنفسها ـ 
عـلى الآيـة جمعاً عرفياً، لكونها أخـص، لاختصاصها بالشـبهة ـ مطلقاً أو خصوص 
التحريميـة منها ـ وعمـوم الآيات لمطلق الجهل ولو مع الغفلة. بل لما كانت الشـبهة 
أمراً زائداً على الجهل كانت من سنخ العنوان الثانوي الذي يكون لدليله نحو حكومة 

على دليل العنوان الأولي.
(١) لم يتضـح من الآية الشريفـة رد اليهود، بل ظاهرهـا رد الجاهلية، بقرينة 

السياق فراجع مجمع البيان.

بآية  الاســتــدلال 
أجد...﴾ لا  ﴿قل 
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مع أنه لو سـلم دلالتهـا، فغاية مدلولها كون عـدم وجدان التحريم 
فيما صدر عن االله تعالى من الأحكام يوجب عدم التحريم، لا عدم وجدانه 
فيـما بقي بأيدينا من أحكام االله تعالى بعد العلم باختفاء كثير منها عنا(٢)، 

وسيأتي توضيح ذلك عند الاستدلال بالإجماع العملي على هذا المطلب.
ومنها: قوله تعالى: ﴿وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم االله عليه وقد 

فصل لكم ما حرم عليكم﴾.
يعني مع خلو ما فصل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه.

ولعـل هـذه الآية أظهر من سـابقتها، لأن السـابقة دلـت على أنه لا 
يجـوز الحكـم(٣) بحرمة مـا لم يوجـد تحريمه فيـما أوحى االله سـبحانه إلى 
النبـي:، وهـذه تدل على أنه لا يجوز التزام ترك الفعـل مع عدم وجوده فيما 

(٢) لكن العلم بالاختفاء يوجب الشـك بعد الفحص وعدم الوجدان، فإذا 
فـرض دلالة الآية على أن الجهل وعدم الوجدان كاف في الحكم بالإباحة كانت دالة 
عـلى البراءة معه. ولو اختصـت بما إذا لم يختف شيء من الأحكام كان عدم الوجدان 
موجبـاً للعلـم بعدم التكليف، كعدم وجدان النبيE، ورجع هذا إلى الإشـكال 
في أصـل الدلالة الذي أشـارH إليه في بيان كيفية الاسـتدلال، ولم يجتمع مع التنزل 

والتسليم المفروضين في كلامه.
(٣) لا يظهر من الآية السـابقة كونها في مقام النهي عن الحكم بالتحريم عن 
محـض الاجتناب. نعم لا يبعد ظهور سـياقها في ذلك، بلحـاظ ظهورها في الرد على 
أهـل الجاهليـة، حيث حرموا بعض ما أحل االله تعـالى، وإن كان المنصرف من النهي 
عـن الحكم بالتحريـم كونه وارداً في مقـام الحث على الأكل واسـتنكار التوقف عنه 

أيضاً فتنفع في المقام. فتأمل.

بآية  الاســتــدلال 
أن  لكم  ـــا  ﴿وم
تــأكــلــوا...﴾ لا 
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ــهــوض  ــــدم ن ع
المذكورة  الآيات 
وجوب  لإبطــال 
الاحــــتــــيــــاط

في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال

. فصل وإن لم يحكم بحرمته، فيبطل وجوب الاحتياط أيضاً
إلا أن دلالتها موهونة من جهة أخر، وهي: أن ظاهر الموصول(١) 
العمـوم، فالتوبيـخ على الالتزام بـترك الشيء مع تفصيـل جميع المحرمات 
الواقعيـة وعـدم كون المـتروك منها، ولا ريـب أن اللازم مـن ذلك، العلم 

بعدم كون المتروك محرماً واقعياً، فالتوبيخ في محله.
والإنصـاف مـا ذكرنا(٢): مـن أن الآيات المذكـورة لا تنهض على 
إبطـال القـول بوجوب الاحتيـاط، لأن غايـة مدلول الدال منهـا هو عدم 
التكليـف فيـما لم يعلـم خصوصاً أو عمومـاً بالعقل أو النقـل، وهذا مما لا 
نـزاع فيه لأحد، وإنما أوجب الاحتياط من أوجبه بزعم قيام الدليل العقلي 
أو النقـلي على وجوبه، فاللازم على منكـره رد ذلك الدليل أو معارضته بما 
يـدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط في ما لا نص فيه، وأما الآيات 
المذكـورة فهي ـ كبعض الأخبار الآتية ـ لا تنهـض لذلك، ضرورة أنه إذا 
فـرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسـه أنه يجب الاحتيـاط في كل ما يحتمل 
أن يكـون قد حكم الشـارع فيه بالحرمة، لم يكـن يعارضه شيء من الآيات 

المذكورة.

(١) يعنـي: في قولـه تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم﴾ فإنه ظاهر وصريح في 
أنه فصل جميع المحرمات لا بعضها، بل لعله لا يصدق التفصيل مع بيان البعض.

(٢) يعنـي: عنـد الكلام في الآيـة الرابعة. وقد عرفت ما ينبغـي أن يقال. كما 
أن الظاهر أن الآيتين الاخيرتين - لو تمت دلالتهما في نفسـيهما - من سـنخ المعارض 

لادلة الاحتياط.
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على  الاســتــدلال 
بالسنّة: الــبــراءة 

الاســــتــــدلال 
(الرفع) بحديث 

وجه الاستدلال به

في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال

وأما السنة:
فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة:

منهـا: المروي عن النبيE: بسـند صحيـح في الخصال ، كما عن 
التوحيد: «رفع عن امتي تسـعة: الخطأ، والنسـيان، وما اسـتكرهوا عليه، 

وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه... الخبر».
فـإن حرمـة شرب التتـن ـ مثـلاً ـ ممـا لا يعلمـون، فهـي مرفوعـة 
عنهـم، ومعنـى رفعها ـ كرفع الخطأ والنسـيان ـ رفـع آثارها أو خصوص 
المؤاخـذة(١)، فهـو نظير قولهA: «مـا حجب االله علمه عـن العباد فهو 

موضوع عنهم».
ويمكـن أن يورد عليـه: بأن الظاهر من الموصول في «ما لا يعلمون»
 ـ بقرينـة أخواتهـا(٢) ـ هـو الموضوع، أعنـي فعل المكلف الغـير المعلوم، 
كالفعـل الـذي لا يعلـم أنـه شرب الخمـر أو شرب الخل وغـير ذلك من 

الشبهات الموضوعية، فلا يشمل الحكم الغير المعلوم(٣).
(١) على ما سيأتي الكلام فيه، وعلى كلا التقديرين ينفع فيما نحن فيه.

(٢) وهـي العناويـن الـواردة على الموصـولات، أعني: ما اسـتكرهوا عليه، 
ومـالا يطيقـون وما اضطروا إليه، دون الخطأ والنسـيان، إذا كما يمكن إرادة تعلقهما 

بعناوين الموضوعات، كذلك يمكن تعلقهما بالأحكام الشرعية، كما لا يخفى.
(٣) لكن من الظاهر أن تعلق الاضطرار وعدم الطاقة بالموضوع ليس كتعلق 
الجهـل وعـدم العلم به، فـإن تعلق الأولـين بالموضوع من حيث هـو بذاته من دون 
، بخلاف الجهـل، فإنه إنما يتعلق به من حيث عنوان خاص من  دخـل للعنوان أصلاً
عناوينـه، كالوجود والحمرة والخمرية والإسـكار والحرمة ونحو ذلك، لأنه كالعلم 
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مـع أن تقديـر المؤاخـذة(١) في الروايـة لا يلائـم عمـوم الموصـول 
للموضـوع والحكم، لأن المقدر المؤاخذة على نفـس هذه المذكورات، ولا 

لا يتعلـق إلا بمفـاد قضية، فمرجع الجهل بالموضوع إلى الجهل بخمريته أوحرمته أو 
إسكاره أو نحوها. 

وحينئـذٍٍ فاللازم ملاحظة العنوان المناسـب للرفع في المقـام، وهو خصوص 
عنـوان الحرمـة او التكليـف أو نحوهمـا، لأنها هي منشـأ الثقـل والكلفة والمناسـبة 
لعموم القضية، دون مثل عنوان الخمرية لأنه عنوان خاص لا رجحان له على غيره، 
وتقديـر جميع العناوين لا يخلو عن تكلف، يغنـي عنه تقدير عنوان التكليف. مع أن 
مناسبته مثل الخمرية للرفع إنما بلحاظ ملازمتها للتكليف، لا لنفسها، فتقدير عنوان 
التكليف أنسب وأشمل. وحينئذٍ يكون شاملاً للشبهة الحكمية إذ كما يصدق مجهول 
الحرمة على السائل الخاص المحتمل الخمرية، كذلك يصدق على الكلي، كالتتن ولحم 
الأرنب، بل على أفراده الجزئية أيضاً، وإن اختلف منشأ الشك هنا عنه في مثل حسية 
محتمـل الخمريـة، فهو هنا ناشٍ عن اشـتباه الحكم الشرعي وهناك عن اشـتباه الأمر 

الخارجي، إلا أن اختلاف السبب لا يوجب اختلاف جهة الصدق. 
هـذا مع قـرب دعو: أن المراد بالموصول هو خصـوص الحكم خروجاً عن 
مقتضي السياق المدعي، لما عرفت من الإشكال في السياق بأن تعلق الجهل بالموضوع 
، فالحمل عليه ليس مقتضى السـياق، بل ليس المراد  ليـس كتعلق الاضطرار به مثـلاً
 ـ وإن كان  بالموصـول إلا الحكم، لأنه الذي يصح أن يسـند إليـه العلم والجهل عرفاً
تعلقهما حقيقة بمفاد القضية، كما عرفت ـ ولاسيما مع كونه مقتضى اسناد الرفع، فإن 
الرفـع حقيقـة يتعلق بالأحكام، وتعلقـه بالموضوعات ليس حقيقيـاً قطعاً إلا بعناية 
ملاحظـة شيء قابل له متعلق بها، كالآثـار أو المؤاخذة ونحوها، كما لا يخفى. فتأمل 

. جيداً
(١) يعني: بناءً على أن المقدر هو خصوص المؤاخذة، كما سيأتي الكلام فيه.
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معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة(١).
نعـم، هـي من آثارها(٢)، فلـو جعل المقدر في كل من هذه التسـعة 
ما هو المناسـب من أثره، أمكن أن يقال: إن أثر حرمة شرب التتن ـ مثلا ـ 

المؤاخذة على فعله، فهي مرفوعة عنهم.
لكـن الظاهـر ـ بناء عـلى تقدير المؤاخذة ـ نسـبة المؤاخـذة إلى نفس 

المذكورات(٣).

(١) هـذا ـ لـو تـم ـ إنما يمنع مـن كون المـراد بالموصول الحكـم، إذ لا معنى 
للمؤاخـذة عليـه، ولا يمنـع مـن كـون المراد بـه الموضوع مـن حيثية كونـه ذا حكم 
، وذكرنا أنه يشمل الشبهة الحكمية أيضاً ـ ضرورة أنه حينئذٍ يمكن  ـ كما ذكرناه أولاً
إضـمار المؤاخـذة، كما في بقية الفقـرات، فالمراد رفع المؤاخذة على مـا لم يعلم حرمته، 

كرفعها على ما يضطر إليه. 
مـع أنـه إنما يتم لو كانت إرادة المؤاخذة لنحو تسـتلزم إضمارها، وهو خلاف 
الظاهر لتوقفه على عناية خاصة لا تناسـب مساق الكلام، بل الظاهر أن إرادتها ـ لو 
تمـت ـ بنحو يصحح نسـبة الرفع إلى هـذه الامور، نظير العلاقـة المجازية المصححة 
للإطـلاق، فالمرفـوع هذه الأمور بنفسـها بلحاظ عدم ترتب المؤاخذة المسـببة عنها. 
وحينئـذٍ لا يفرق بين إرادة الموضوع والحكم من الموصولات، إذ كما يكون الموضوع 

علة للمؤاخذة بارتكابه، كذلك التكليف علة لها بمخالفته.
(٢) يعني: المؤاخذة من آثار الحرمة.

(٣) يعنـي: بنحـو يكـون المقـدر هـو المؤاخذة عليهـا، وذلك إنـما يصدق في 
الموضوعات دون الأحكام، لعدم المؤاخذة عليها، وإن كانت المؤاخذة بسببها. لكن 
هذا ـ مع ابتنائه على تقدير خصوص المؤاخذة لا الأثر المناسب فلا وجه لاستدراكه 

من قوله: «نعم، هي...» ـ مدفوع بما عرفت من الوجهين السابقين.
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والحاصل: أن المقدر في الرواية ـ باعتبار دلالة الاقتضاء(١)ـ يحتمل 
أن يكـون جميـع الآثار في كل واحد من التسـعة، وهو الأقـرب اعتباراً إلى 

المعنى الحقيقي(٢).
وأن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه.

وأن يقـدر المؤاخـذة في الـكل، وهـذا أقـرب عرفـاً مـن الأول(٣) 
وأظهر من الثاني أيضاً، لأن الظاهر(٤) أن نسـبة الرفع إلى مجموع التسـعة 

(١) يعنـي: بلحـاظ عدم إمـكان إرادة المعنـى الحقيقي، إذ لا معنـى لرفع ما 
اضطروا إليه أو الخطأ أو نحوها، مع أنها أمور تكوينية لا تقبل الرفع الشرعي، فلابد 
من تقدير شيء يصح رفعه. لكن عرفت أنه لا موجب للتقدير والإضمار، بل يمكن 
إسـناد الرفع إلى هذه الأمور بأنفسها، ويكون رفع المؤاخذة عليها مصححاً للإسناد 
والنسـبة، وحينئـذٍٍ يمكن حمل «ما لا يعلمون» عـلى إرادة الحكم، من دون حاجة إلى 
إرادة شيء مصحح للرفع، لإمكان رفعه بنفسه ظاهراً، فلا يكون احتماله منجزاً ولا 
يترتب عليه العمل، فيكون الرفع بالإضافة إليه حقيقياً لا ادعائياً، وإن كان ظاهرياً، 
، لأن المراد به الموضـوع الذي لا يقبل الرفـع إلا ادعاءً  وبالإضافـة إلى غـيره ادعائيـاً

بلحاظ أثره من المؤاخذة أو غيرها.
(٢) لمـا هـو ظاهر من أن آثار الـشيء من مظاهر وجوده فعـدم ترتبها جميعها 

أقرب إلى عدمه من ترتب بعضها.
(٣) لم يتضـح الوجـه فيـه مـع مـا ذكـره مـن أقربيـة المعنـى الأول للمعنـى 

الحقيقي.
(٤) هـذا إنما يصلـح وجهاً لكيفية تقديـر المؤاخذة ونحو نسـبتها إلى الأمور 
المذكـورة ـ كما تقدم وتقدم الـكلام فيه ـ ولا يصلح وجهاً لتعيين تقدير المؤاخذة من 
بـين غيرهـا من الآثار، كـما هو المدعى. فـالأولى تعليل ذلك بأن المؤاخـذة هي الأثر 
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بعض  ظـــاهـــر 
أن  ــــار  الأخــــب
ــــوع  ــــمــــرف ال
ـــار  جــمــيــع الآث
عنه ــواب  ــج وال

على نسـق واحد، فإذا أريد من «الخطأ» و «النسـيان » و «ما اكرهوا عليه » 
و«ما اضطروا» المؤاخذة على أنفسها، كان الظاهر في «ما لا يعلمون» ذلك 

أيضا.
نعـم، يظهر من بعض الأخبـار الصحيحة: عدم اختصاص المرفوع 
عـن الأمة بخصوص المؤاخذة، فعن المحاسـن، عن أبيـه، عن صفوان بن 

:Aيحيى والبزنطي جميعاً، عن أبي الحسن
«في الرجل يسـتكره عـلى اليمين فحلف بالطـلاق والعتاق وصدقة 

الظاهـر غالبـاً، فيبتني تقديرها على الوجه الثاني، وليسـت هي في مقابله وأظهر منه، 
كما ذكرهH كما لا يبقي مجال لقوله: «لان الظاهر أن نسـبة الرفع....» فإنه يبتني على 
تقديـر المؤاخـذة بخصوصيتهـا، لا بما أنها الأثـر الظاهر، أما لو قدرت بـما أنها الأثر 
الظاهـر فيصح نسـبتها للحكم أيضاً لأنها الأثر الظاهر لـه. مع أن ذلك لا يتأتى فيما 
لو فرض للفعل أثر ظاهر غير المؤاخذة، إما لعدم المؤاخذة عليه بذاته فينحصر الأثر 
الظاهـر بغيرهـا أو لكونهما معاً من الآثـار الظاهرة للشيء، حيـث لا موجب لتعيين 

المؤاخذة.
والحاصـل: أن الأمر دائر بـين تقدير جميع الآثار، وخصـوص الأثر الظاهر، 
والأول هو الأنسـب بإطـلاق الرفع، فيكون هو المتعين. نعم لمـا لم يكن الرفع عبارة 
عـن مجرد الإعدام والنفـي، بل المنصرف منـه إرادة التخفيف والتوسـعة، ولذا كان 
الحديث وارداً مورد الامتنان، فلابد من تخصيص الآثار المرفوعة بخصوص ما كان 
فيه نحو من الثقل والكلفة والضيق. كالحرمة التكليفية المستتبعة للعقاب واللزوم في 
العقد والإيقاع والإلزام في الاقرار ونحو ذلك،و لم يشمل الآثار الاخر غير المبنية 
على ذلك، كما لا يشمل الآثار التي يكون رفعها، منافياً للامتنان في حق الشخص أو 

.Hالغير كما سيأتي من المصنف
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ـــا يـــؤيـــد  ـــم م
العمـوم إرادة 

مـا يملك، أيلزمه ذلـك؟ فقالA: لا، قال رسـول االله: رفع عن أمتي ما 
أكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما أخطأوا... الخبر».

فـإن الحلف بالطـلاق والعتـاق والصدقة وإن كان باطـلاً عندنا مع 
الاختيـار أيضـاً، إلا أن استشـهاد الإمامA على عدم لزومهـا مع الإكراه 
على الحلف بها بحديث الرفع، شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص 

المؤاخذة(١).
لكـن النبـوي المحكي في كلام الإمامA مختص بثلاثة من التسـعة، 

فلعل نفي جميع الآثار مختص بها، فتأمل(٢).
وممـا يؤيد إرادة العموم: ظهور كون رفع كل واحد من التسـعة من 
خـواص أمة النبـي:، إذ لو اختص الرفـع بالمؤاخذة أشـكل الأمر في كثير 
مـن تلك الأمـور، من حيث إن العقل مسـتقل بقبح المؤاخـذة عليها، فلا 

اختصاص له بأمة النبي: على ما يظهر من الرواية(٣).
والقـول بأن الاختصاص باعتبار رفع المجموع وإن لم يكن رفع كل 
(١) يعني: فالاسـتدلال بالكبر المسـتفادة من النبوي الشريف وإن كان لا 
يحتـاج إليه، إلا انه يكشـف عن أن الكبر المذكورة لا تختـص برفع المؤاخذة. وهذا 

مؤيد لما ذكرناه في معنى الحديث.
(٢) لعله إشارة إلى بعد ذلك مع وحدة اللسان والتعبير في الحديثين.

(٣) يعني: بها النبوي. لأن التعبير فيه بقولهE: «عن أمتي» ظاهر في تميز 
الأمـة بذلـك، لكن في بلـوغ ذلك حد الظهور إشـكال ولا بأس بدعو الإشـعار. 
فلعل الأولى تأييده بوجه آخر، وهو أن ظاهر الحديث الشريف كون رفع هذه الأمور 

مما يتوقف على رفع الشارع وامتنانه، وذلك ينافي كون رفعها لازماً بحكم العقل.
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النقضي  الجواب 
ــد ــؤي ــم ـــن ال ع

الـــــجـــــواب 
عنه الــحــلــي 

واحد من الخواص، شطط من الكلام(١).
لكـن الذي يهون الأمر في الرواية: جريان هذا الإشـكال في الكتاب 
العزيـز أيضـاً، فإن مـوارد الإشـكال فيها ـ وهـي الخطأ والنسـيان وما لا 
يطاق وما اضطروا إليه ـ هي بعينها ما استوهبها النبي ـ من ربه جل ذكره 
ليلـة المعـراج، على ما حكاه االله تعالى عنه: في القـرآن بقوله تعالى: ﴿ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين 

من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾.
والذي يحسم أصل الإشكال: منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على 
هذه الامور بقول مطلق، فإن الخطأ والنسـيان الصادرين من ترك التحفظ 
لا يقبـح المؤاخـذة عليهـما، وكـذا المؤاخذة على مـا لا يعلمون مـع إمكان 
الاحتيـاط، وكـذا التكليف الشـاق(٢) الناشيء عن اختيـار المكلف(٣). 
والمـراد بـ(ما لا يطـاق) في الرواية هو ما لا يتحمل في العادة، لا ما لا يقدر 

(١) لظهور الحديث في كون كل منها مورداً للامتنان على هذه الأمة المرحومة، 
وليس الامتنان منوطاً بالمجموع من حيث هو مجموع. لكن هذا يبتني على ذكرناه في 
وجـه التأييد، أمـا بناء على ما ذكره المصنفH فلا دافع لهذا الاحتمال، إذ لا مانع من 
كـون المختص بهذه الأمة هو رفع التسـعة بمجموعها لا رفع كل واحد منها. فتأمل 

. جيداً
(٢) المسـتفاد رفعه برفع ما لا يطاق، فإن الظاهر أن المراد بالطاقة هنا الوسـع 

.Hوالقدرة، كما سيذكره المصنف
، وليس رفعه،  (٣) بل مطلقاً، فإنه لا قبح في التكليف بالأمور الشـاقة أصلاً

إلا تفضل من الشارع الأقدس وليس هو كالتكليف بغير المقدور.
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وهن العموم بلزوم 
كــثــرة الإضــمــار 
عنه ــواب  ــج وال

عليـه أصلا كالطـيران في الهواء. وأما في الآية فلا يبعـد أن يراد به العذاب 
والعقوبـة(١)، فمعنـى ﴿لا تحملنا ما لا طاقة لنا بـه﴾: لا تورد علينا ما لا 

نطيقه من العقوبة.
وبالجملـة: فتأييد إرادة رفع جميع الآثار بلزوم الإشـكال على تقدير 

الاختصاص برفع المؤاخذة ضعيف جدا.
وأضعـف منـه: وهـن إرادة العمـوم بلـزوم كثـرة الإضـمار، وقلـة 
الإضمار أولى(٢). وهو كما تر(٣) وإن ذكره بعض الفحول ، ولعله أراد 

بذلك أن المتيقن رفع المؤاخذة، ورفع ما عداه يحتاج إلى دليل(٤).
(١) ويمكن أن يراد به الابتلاء الدنيوي، أو التكاليف الشـاقة، كما حدث في 
الأمم السابقة، كما أشار إليه قوله تعالى:﴿ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت 

عليهم﴾.
(٢) يعني: إنه كما اسـتدل على إرادة رفع جميع الآثار بما سـبق، كذلك استدل 
عـلى عدم إرادته بـأن الحمل على عموم الرفع لجميع الآثار مسـتلزم لكثرة الإضمار، 
بخلاف الحمل على خصوص المؤاخذة. فإنه لا يسـتلزم إلا إضمار المؤاخذة وحدها، 

وقلة الإضمار أولى من كثرته.
(٣) لأنـه لا يلـزم من إرادة جميع الآثار إضـمار كل منها، بل إضمار أمر واحد 
عام يشـملها فلا يلزم إلا عموم المضمر لا كثرته، وليس فيه مخالفة للأصل. بل لعله 

أقرب عرفاً لو فرض عدم الترجيح لبعض الآثار. 
هذا بناء على ابتناء المقام على الإضمار، وقد عرفت إمكان الاسـتغناء عنه بأن 
يكون الأثر الملحوظ رفعه مصححاً لإسناد الرفع إلى ذي الأثر، لا أنه مضمر ومقدر 

بنفسه وحينئذٍٍ لا موضوع لهذا الترجيح.
(٤) ومع عدمه يرجع إلى أصالة عدم رفعه، لا إلى أصالة عدم إضماره.
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وهن العموم بلزوم 
التخصيص  كثرة 
عنه ــواب  ــج وال

رفع  المراد  ليس 
المترتبة  الآثــار 
على هذه العناوين

وفيـه: أنه إنما يحسـن الرجوع إليه بعد الاعـتراف بإجمال الرواية، لا 
لإثبات ظهورها في رفع المؤاخذة.

إلا أن يـراد إثبـات ظهورهـا، مـن حيـث إن حملها عـلى خصوص 
المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الأمور، 
وحملهـا عـلى العموم يوجـب التخصيص فيهـا، فعموم تلـك الأدلة مبين 
لتلـك الرواية، فـإن المخصص إذا كان مجملاً من جهة تردده بين ما يوجب 
كثرة الخارج وبين ما يوجب قلته، كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص 

المشكوك فيه مبينا لإجماله(١)، فتأمل.
وأضعـف من الوهن المذكـور: وهن العموم بلـزوم تخصيص كثير 
من الآثار بل أكثرها، حيث إنها لا ترتفع بالخطأ والنسيان وأخواتهما. وهو 

ناش ٍعن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه.
فاعلم: أنه إذا بنينا على رفع عموم الآثار(٢)، فليس المراد بها الآثار 

(١) فإن مقتضى أصالة عموم العام في مورد الشك في انطباق عنوان المخصص 
إرادتـه مـن الدليل العام وبضميمة العلم بعدم إرادة مـورد الخاص من الدليل العام 
يستكشـف عـدم كونه مراداً من الخاص وقصور الخاص عنـه، فيكون بياناً للخاص 
المفـروض إجمالـه. لكن الانصاف أن هذا لا يكفي في كون العام بياناً للخاص عرفاً، 
فإن أصالة العموم وإن كانت موجبة للظن النوعي فهي من سنخ الأمارات، إلا أنها 
لا تصلـح لبيان حال الخاص، لعدم تعرضها له بوجه، فالعام والخاص كالأصل مع 
الدليل، فكما أن جريان الأصل في مورد لايصلح لشرح حال الدليل المجمل، كذلك 

. العام لا يصلح لشرح الخاص المجمل. فتأمل جيداً
(٢) لا يخفى أن ظاهر الحديث أن العناوين المذكورة من سـنخ الرافع للأثر، 
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المترتبـة عـلى هذه العنوانات من حيث هي، إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية 
المترتبـة على الخطأ والسـهو من حيث هذين العنوانـين، كوجوب الكفارة 
المترتب على قتل الخطأ(١)، ووجوب سـجدتي السـهو المترتب على نسيان 

بعض الأجزاء.

فلابد من فرض تحقق المقتضي لثبوت الأثر في نفسه، كى يكون طروء أحد العناوين 
رافعاً لتأثيره ومانعاً من فعليته. فلو فرض أن المقتضي للأثر هو أحد العناوين المذكورة 
أو كان شرطـاً في تأثـير مقتضيـه لم يقتض الحديث رفع ذلك الأثـر، لعدم المقتضي له 
لـولاه، بل يمتنع ارتفاع مثل ذلك به، لاسـتحالة كون الشيء رافعاً لما يقتضيه كما أنه 
لـو فرض قصـور المقتضي للأثر عن حالة وجود أحد العناويـن بأن أخذ العمد مثلاً 
في موضـوع الأثـر، فمـع الخطـأ وإن كان لا يترتب الأثـر، إلا أنه ليـس لكون الخطأ 
رافعـاً، بل لعدم المقتضي للأثر المذكور، فلا يكون الحديث شـاملاً له. وكأن ما ذكره 

المصنفH راجع إلى ذلك.
(١) لمـا كانت الكفـارة تثبت مع قتل العمد أيضاً امتنـع كون الخطأ شرطاً في 
، إذ لا معنى لكون كل من العمد والخطـأ شرطاً بعد عدم خلوّ  تماميـة المقتضي أيضـاً
الأمـر عـن أحدهما، كـما يمتنع أن يكون الخطأ بنفسـه هو تمام المقتـضي، لوضوح أن 
القتـل هو سـبب الكفارة، وهذا بخلاف سـجود السـهو، فأنه لمـا كان مختصاً بحال 
السـهو أمكن كون السـهو تمـام المقتضي أو شرطاً لـه، وحينئذٍ لابد مـن الإلتزام بأن 
القتـل هـو العلة التامة للكفارة، وأن الخطأ لا يصلـح لرفعها. فيكون هذا من موارد 

تخصيص الحديث الشريف، وليس كسجود السهو. 
نعـم لما كانـت كفارة الخطـأ مرتبة وكفارة العمـد كفارة الجمع فـما ذكرنا يتم 
بالإضافة إلى القدر المشترك بين الأمرين أما بالإضافة إلى مازاد بالجمع فهو إما يكون 
مرفوعاً بالخطأ كما لو فرض عدم دخل العمد في تمامية مقتضيه، أو مرتفع بنفسـه مع 

الخطأ، كما لو فرض دخل العمد في تمامية مقتضيه، كما يأتي في كفارة الإفطار.



٥٢.....................................................................................  التنقيح/ ج٣

المرفوع هو الآثار 
دون  الــشــرعــيــة 
والعادية العقلية 

وليس المراد أيضاً رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطأ، 
مثـل قوله: «من تعمد الافطـار فعليه كـذا»(١)، لأن(٢) هذا الأثر يرتفع 

بنفسه في صورة الخطأ.
بـل(٣) المراد: أن الآثار المترتبة على نفس الفعل(٤) لا بشرط الخطأ 

والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ.
ثم المراد بالآثار: هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع، 
لأنها هي القابلة للإرتفاع برفعه، وأما ما لم يكن بجعله ـ من الآثار العقلية 
والعاديـة ـ فلا تـدل الرواية على رفعها(٥) ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة 

عليها(٦).

(١) بنـاء عـلى أن التخصيـص بالعمـد لتماميـة المقتـضي للكفارة بـه ـ كما هو 
مقتـضي الجمـود على العبـارة المذكورة ـ بل قد يدعى أنه المناسـب لعنـوان الكفارة،  
لا لكون الخطأ مانعاً منها ورافعاً لها مع كون الإفطار بنفسـه تمام المقتضي لها، كما هو 

. محتمل أيضاً
.«... (٢) تعليل لقوله: «وليس المراد أيضاً

(٣) عطف على قوله: «فليس المراد بها الآثار المترتبة...».
(٤) لابد من رجوع هذا إلى ما ذكرنا من كون الفعل تمام المقتضي، وأن الخطأ 
مثلاً من سنخ الرافع أو المانع، وإلا فلو فرض ترتب الأثر على الفعل لا بشرط الخطأ 

والعمد امتنع رفعه بالخطأ إلا من باب النسخ غير المفروض في المقام.
(٥) لعدم سلطان الشارع بما هو شارع على رفعها بعد كون ترتبها مستنداً إلى 

أمر آخر غيره.
(٦) لأنها تابعة لموضوعاتها، فمع فرض عدم ارتفاع موضوعاتها لكونها أموراً 
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ــــراد مــن  ــــم ال
ـــــــع ـــــــرف ال

ثـم المراد بالرفع: ما يشـمل عدم التكليف مع قيـام المقتضي له(١)، 
فيعـم الدفع ولـو بأن يوجه التكليف على وجه يختص بالعامد، وسـيجيء 

بيانه.
فـإن قلت: على ما ذكرت يخرج أثر التكليف في «ما لا يعلمون»(٢) 
عـن مورد الرواية، لأن اسـتحقاق العقاب أثر عقـلي له، مع أنه متفرع على 
غير شرعية لا وجه لارتفاعها. نعم يمكن للشارع رفعها مع تحقق موضوعاتها، لأنها 
تابعـة لـه، إلا أنه يحتاج إلى عنايـة خاصة لا دليل عليها. ولا مجال للتمسـك بإطلاق 
دليل الرفع بالإضافة إلى أسبابها العقلية، لأنه منصرف إلى رفع الشيء وبلحاظ أثره، 
فمع فرض كون أثره عقلياً لا يقبل الرفع لا وجه لصرفه إلى أثر الأثر وإن كان شرعياً 
يقبـل الرفـع، فإنه يحتاج إلى عناية خاصة لا يقتضيهـا إطلاق الدليل، على ما يذكر في 
مبحث الأصل المثبت من الاسـتصحاب. ومن ثم لا يحكم بسـقوط الإعادة بالخطأ 
في الامتثال، لأن وجوب الإعادة عبارة أخر عن بقاء الواجب شرعاً المسـبب عن 

. عدم مطابقة المأتي به للمأمور به، وليس ذلك شرعياً، بل عقلياً
(١) بـل ليـس المراد إلا هـذا، لما عرفت من أن رفع التكليف بعد ثبوته نسـخ 
خـارج عما نحن فيه، فالمـراد رفع فعليته مع ثبوت مقتضيـه، بمعنى كون الخطأ مثلاً 

مانعاً من فعليته. 
نعم قد يكون لدليل الحكم المرفوع إطلاق يشمل حال الخطأ ونحوه، وقد لا 
يكون له إطلاق بالنحو المذكور، بل يختص دليله بحال العمد ـ كما احتملناه في مثل: 
من تعمد الإفطار فعليه كذا على ما سبق ـ وهما وإن اختلفا إثباتاً، إلا أنهما لا يختلفان 

. ولعل مراد المصنفH ذلك، كما قد يظهر من كلامه الآتي. ثبوتاً وواقعاً
(٢) الإشـكال لا يختص بـما لا يعلمون، بل يجري في سـائر العناوين الرافعة 
التي تعرض لها الحديث الشريف، إذ المتيقن منها، رفع استحقاق العقاب وليس هو 

. أثراً شرعياً، بل عقلياً
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المخالفـة بقيـد العمـد، إذ مناطـه ـ أعني المعصيـة ـ لا يتحقـق إلا بذلك. 
وأما(٣) نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية.

والحاصـل: أنـه ليـس في «مـا لا يعلمـون» أثـر مجعول من الشـارع 
مترتـب على الفعل لا بقيد العلم ولا الجهل، حتى يحكم الشـارع بارتفاعه 

مع الجهل.
قلت: قد عرفت: أن المراد ب  «رفع التكليف» عدم توجيهه إلى المكلف 
مع قيام المقتضي له، سـواء كان هنا دليل يثبته لولا الرفع أم لا، فالرفع هنا 
: فإذا فرضنا أنه لا يقبح في العقل أن  نظـير رفع الحرج في الشريعة، وحينئذٍ
يوجه التكليف بشرب الخمر على وجه يشمل صورة الشك فيه، فلم يفعل 
ذلـك ولم يوجب تحصيل العلم ولـو بالاحتياط، ووجه التكليف على وجه 
يختص بالعالم تسهيلا على المكلف، كفى في صدق الرفع. وهكذا الكلام في 

الخطأ والنسيان.
فلا يشترط في تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال العمد 

وغيره.
نعـم، لو قبح عقـلاً المؤاخذة على الترك، كما في الغافل الغير المتمكن 
، إذ ليس من شـأنه أن يوجه  مـن الاحتيـاط(٤)، لم يكن في حقه رفع أصلاً

(٣) تتمة للإشكال، فإن ماسبق وارد في استحقاق المؤاخذة، وهذا راجع إلى 
نفس المؤاخذة.

(٤) يعنـي: ووجوب الاحتياط حكم شرعـي قابل للرفع والوضع، فمرجع 
رفع المؤاخذة أو اسـتحقاقها إلى رفع وجـوب الاحتياط إما وحده أو في ضمن جميع 
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إليه التكليف.
وحينئـذٍ فنقـول: معنى رفـع أثر التحريـم في «مـا لا يعلمون» عدم 
إيجـاب الاحتيـاط والتحفظ فيه حتـى يلزمه ترتب العقـاب إذا أفضى ترك 

التحفظ إلى الوقوع في الحرام الواقعي.
وكذلـك الـكلام في رفع أثر النسـيان والخطأ، فـإن مرجعه إلى عدم 
إيجاب التحفظ عليه، وإلا فليس في التكاليف ما يعم صورة النسيان، لقبح 

تكليف الغافل(١).

الآثار. لكن وجوب الاحتياط ليس من آثار التكليف المجهول حتى يكون هو المراد 
برفعـه، بل هو مجعول مسـتقل فلا يمكن أن يـراد من رفع التكليف حتى بناء على أن 

المراد به رفع جميع الآثار.
فالأولى أن يقال: إن استحقاق العقاب لما كان من آثار التكليف العقلية فرفع 
التكليـف ظاهراً موجب لارتفاع موضوع اسـتحقاق العقاب، فيرتفع الاسـتحقاق 
بتبعـه فليـس المرفوع هو المؤاخذة ابتداءً ولا اسـتحقاقها ولا بقيـة آثار التكليف، بل 

المرفوع هو التكليف بنفسه، وهو أمر شرعي قابل للرفع. 
نعم رفعه في «ما لا يعلمون» وفي النسـيان والخطأ ليس واقعياً، لما هو المعلوم 
مـن ثبـوت التكليف في حق الجاهل، فلابـد أن يراد رفعه ظاهـراً، الراجع إلى التعبد 
، وحينئـذٍ يرتفـع موضوع اسـتحقاق العقـاب، وكما يرتفـع واقعاً مع  بعدمـه عمـلاً
النسـخ. وكـذا حال بقية العناوين وهي الاسـتكراه والاضطـرار وغيرهما، غايته أن 
الرفـع فيهـا واقعي ثانوي. ولا حاجة إلى ما سـيذكره المصنـفH من حمله على عدم 

. واالله سبحانه وتعالى العالم. وجوب التحفظ، فإنه بلا شاهد. فتأمل جيداً
(١) كأنـه مـن جهة لغوية التكليف معـه لعدم صلوحه للداعويـة. ثم إنه قد 
يدعى أنه لا مانع من تسليط الرفع على المؤاخذة ولو بلحاظ كون ارتفاعها مصححاً 
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هو  ــع  ــف ــرت ــم ال
التحفظ  إيجاب 
ـــاط ـــي ـــت والاح

والحاصل: أن المرتفع في «ما لا يعلمون» وأشـباهه مما لا يشمله أدلة 
التكليـف، هو إيجـاب التحفظ على وجه لا يقع في مخالفـة الحرام الواقعي، 
ويلزمـه ارتفاع العقـاب واسـتحقاقه، فالمرتفع أولاً وبالـذات أمر مجعول 

يترتب عليه ارتفاع أمر غير مجعول.
ونظير ذلك: ما ربما يقال في رد من تمسـك على عدم وجوب الإعادة 
على من صلى في النجاسـة ناسـياً بعموم حديث الرفع: من(١) أن وجوب 
، إلا أنه مترتب على مخالفة المأتي به للمأمور  الإعـادة وإن كان حكماً شرعيـاً
به الموجبة لبقاء الأمر الأول، وهي(٢) ليست من الآثار الشرعية للنسيان، 
وقـد تقـدم أن الروايـة لا تدل على رفـع الآثار الغـير المجعولـة ولا الآثار 

الشرعية المترتبة عليها، كوجوب الإعادة فيما نحن فيه(٣).
ويـرده: ما تقدم في نظيره: من أن الرفع راجع إلى شرطية(٤) طهارة 

لنسبة الرفع للتكليف فإنها وإن لم تكن من الآثار المجعولة شرعاً، إلا أنها من الأمور 
، وليست  الراجعة إلى الشارع الأقدس لتبعيتها للتشريع ولأن بيده رفعها ولو تفضلاً
مـن الأحـكام العقلية الخارجة عن سـلطانه، فـلا مانع من حمل الحديـث عليها ولو 

بقرينة وروده مورد الامتنان.
(١) بيان للموصول في قوله: «ما ربما يقال...» فهو بيان لوجه الرد.
(٢) يعني: مخالفة المأتي به للمأمور به، التي هي من الأمور الواقعية.

(٣) حيث أنه مترتب على مخالفة المأتي به للمأمور به التي هي غير مجعولة.
(٤) بنـاء عـلى أن الشرطيـة من الأحـكام المجعولة لكنه ممنـوع، على ما يذكر 
في محلـه من مباحث الشـك في الشرطيـة والجزئية، وفي مبحث الاسـتصحاب. على 
أن رفـع النسـيان لما كان ظاهرياً، كما ذكرناه قريباً فهـو لا يقتضي إلا المعذورية ما دام 
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الرفع  اختصاص 
يــكــون  لا  ــا  ــم ب
ما  رفـــعـــه  ـــي  ف
الامتنان ينافي 

اللبـاس بالنسـبة إلى النـاسي، فيقال ـ بحكـم حديث الرفـع ـ: إن شرطية 
الطهارة شرعاً مختصة بحال الذكر، فيصير صلاة الناسي في النجاسة مطابقة 

للمأمور به، فلا يجب الإعادة. وكذلك الكلام في الجزء المنسي، فتأمل.
واعلم ـ أيضاً ـ : أنه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار، فلا يبعد 
اختصاصـه بـما لا يكون في رفعـه ما ينـافي الامتنان على الأمـة(١)، كما إذا 
اسـتلزم إضرار المسـلم، فإتلاف المال المحترم نسـياناً أو خطأ لا يرتفع معه 
الضـمان. وكذلـك الإضرار بمسـلم لدفع الـضرر عن نفسـه لا يدخل في 
عمـوم «مـا اضطروا إليـه» ، إذ لا امتنان في رفع الأثر عـن الفاعل بإضرار 
الغـير، فليـس الإضرار بالغـير نظير سـائر المحرمات الإلهية(٢) المسـوغة 

لدفع الضرر.
حـق  مـورد  في  المحاسـن  عـن  المتقدمـة  الصحيحـة  ورود  وأمـا   
الناس ـ أعني العتق والصدقة ـ فرفع أثر الإكراه عن الحالف يوجب فوات 

نفع على المعتق والفقراء(٣)، لا إضراراً بهم.
وكذلك رفع أثر الإكراه عن المكره في ما إذا تعلق بإضرار مسلم، من 
النسـيان من دون تبـدل في الحكم الواقعي، بل يبقي الواقع عـلى ما هو عليه، ويجب 

العمل عليه بعد ارتفاع النسيان.
(١) لسوق الرواية مساق الامتنان الحاصل بالتسهيل والتخفيف، ولا إطلاق 

لها يتناول ما يكون رفعه منافياً للامتنان.
(٢) كحرمة الكذب والميتة ونحو ذلك من ما لا تعلق له بحق الغير.

(٣) فـلا يكـون منافياً للامتنان في حقهم حتى يزاحـم الامتنان في حق المكره 
فتأمل.
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ــــراد مــن  ــــم ال
ــــع الــحــســد رف

بـاب عدم وجوب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير ولا ينافي الامتنان، 
وليس من باب الإضرار على الغير لدفع الضرر عن النفس لينافي ترخيصه 
الامتنـان على العباد، فإن الضرر أولا وبالـذات متوجه على الغير بمقتضى 

إرادة المكره ـ بالكسر ـ، لا على المكره(١) ـ بالفتح ـ ، فافهم.
بقي في المقام شيء وان لم يكن مربوطا به، وهو:

أن النبوي المذكور مشـتمل على ذكر (الطيرة) و(الحسـد) و(التفكر 
في الوسوسـة في الخلق ما لم ينطق الانسـان بشـفته). وظاهره رفع المؤاخذة 
عـلى الحسـد مـع مخالفتـه لظاهـر الأخبـار الكثيرة.ويمكن حمله عـلى ما لم 
يظهر الحاسـد أثره باللسـان أو غيره، بجعـل عدم النطق باللسـان قيداً له 

.(٢) أيضاً
ويؤيـده: تأخـير الحسـد عـن الـكل في مرفوعـة النهـدي عـن أبي 

عبد االلهA، المروية في آخر أبواب الكفر والإيمان من أصول الكافي:
«قال: قال رسول االله: وضع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ، والنسيان، 
ه وحدها لا تقتضي ورود الضرر على الغير ما لم يكن قادراً على  (١) إرادة المكرِ
ه  ه. وحينئذٍٍ يلزم التفصيل بين ما إذا كان امتناع المكرَ التنفيـذ مـع قطع النظر عن المكرَ
مانعـاً مـن ورود الضرر على الغير فيجب ويحرم عليـه إضرار الغير. لأن اعمال دليل 
رفـع الإكراه منـاف للامتنان في حق المضرور وما إذا لم يكـن كذلك بل كان للمكره 
طريـق آخـر للأضرار بالغير غير طريـق المكره بحيث يكون الـضرر واقعاً على الغير 
عـلى كل حـال، ففي مثله لايجب تحمـل الضرر المتوعد به عملاً لعمـوم رفع الإكراه 

بعد عدم منافاته للامتنان في حق المضرور.
(٢) يعني: لا لخصوص الفقرة الأخيرة، وهي التفكر.
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ومـا لا يعلمـون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، وما اسـتكرهوا عليه، 
والطـيرة، والوسوسـة في التفكـر في الخلق، والحسـد ما لم يظهر بلسـان أو 

يد... الحديث».
ولعـل الاقتصـار في النبوي الأول عـلى قوله: «ما لم ينطـق»، لكونه 

أدنى مراتب الإظهار(١).
وروي: «ثلاثة لا يسـلم منها أحد: الطيرة، والحسـد، والظن. قيل: 
فما نصنع؟ قال: إذا تطيرت فامض، وإذا حسـدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا 

تحقق».
والبغي: عبارة عن اسـتعمال الحسـد(٢)، وسيأتي في رواية الخصال: 
«إن المؤمن لا يسـتعمل حسده»، ولأجل ذلك عد في الدروس من الكبائر 
ـ في باب الشـهادات ـ إظهار الحسـد(٣)، لا نفسـه ، وفي الشرائع(٤): إن 

(١) يعني: مع ثبوت الحرمة بالإظهار بغير اللسـان من الجوارح. وربما يحمل 
على أن ذكر النطق من حيث كونه ترتيباً للأثر، لا من حيث كونه إظهاراً، فيحرم مع 

ترتيب الأثر بغيره ولو كان خفياً غير ظاهر، ويناسبه الرواية الآتية.
(٢) الظاهر أن المراد به الخروج عن الميزان الشرعي مع المحسـود، كما يناسبه 
لفظ البغي، فمثل اسـتيفاء الحق لا يحرم وإن كان ناشـئاً عن الحسـد، وإنما يحرم مثل 
الشتم والانتقاص والإيذاء ونحوها مما يشتمل على التعدي عن الحدود المشروعة معه.
(٣) إظهـار الحسـد غير اسـتعماله، فقد يكون اسـتعمال الحسـد والجري على 
مقتضـاه ببعـض الأعـمال التي لا تكون مظهرة للحسـد كـما أشرنا إليـه. إلا أن يراد 

بالإظهار مطلق الفعل الخارجي، لا ما يقابل الكتمان والإخفاء.
(٤) قـال في الشرايـع في مباحـث صفـات الشـاهد مـن كتـاب الشـهادات: 
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ــــراد مــن  ــــم ال
ــرة ــي ــط ــــع ال رف

ــــراد مــن  ــــم ال
الـــوســـوســـة 
ــق ــل ــخ ــــي ال ف

الحسد معصية وكذا الظن بالمؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة .
والإنصاف: أن في كثير من أخبار الحسد إشارة إلى ذلك.

ة) ـ بفتح الياء، وقد يسـكن: وهي في الأصل التشـؤم  وأمـا (الطـيرَ
بالطير ، لأن أكثر تشؤم العرب كان به، خصوصاً الغراب.

والمـراد: إمـا رفع المؤاخذة عليهـا، ويؤيده ما روي مـن: «أن الطيرة 
شرك(١) وإنـما يذهبـه التـوكل»، وإمـا رفـع أثرهـا(٢)، لأن التطير كان 

يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع.
وأما (الوسوسة في التفكر في الخلق) كما في النبوي الثاني، أو (التفكر 
في الوسوسـة فيه) كـما في الأول، فهما واحد، والأول أنسـب، ولعل الثاني 
«الحسـد معصيـة. وكذا بغضة المؤمـن. والتظاهر بذلك قـادح في العدالة». وظاهرة 
كون الحسـد بنفسـه محرمـاً ولو مع عـدم الإظهـار، وإن كانه إسـقاط العدالة منوطاً 
بالإظهار، وهو غير ما ذكره المصنفH. نعم لا يبعد كون ما ذكره المصنفH أقرب 

لمفاد النصوص.
(١) فهـو ظاهر في أن من شـأنها اسـتحقاق العقاب. نعـم ظاهره اختصاص 
ارتفاعها بما إذا لم يرتب الأثر عليها، وهو خلاف إطلاق حديث الرفع بناء على حمله 
على رفع المؤاخذة عليها. إلا أن يلتزم بإرجاع ما تضمنه من القيد، وهو: «ما لم ينطق 

. بعد حمله على ترتيب الأثر والاستعمال، لا مجرد الإظهار. الإنسان....» إليها أيضاً
(٢) يعنـي: تكوينـاً، بمعنى أن االله سـبحانه وتعالى قد تفضـل على هذه الأمة 
فرفـع تأثير الطيرة للمضـار المتوهمة بعد كونها مقتضية لها بحسـب طبعها، أو لا مع 
اقتضائهـا لذلـك، فيكون الرفـع صورياً جارياً على طبق ما سـبق مـن اعتقاد الناس 
للتأثير. وكيف كان فالرفع حينئذٍٍ لا يكون تشريعياً بل تكوينياً، وهو وإن كان خلاف 

الظاهر في رفع الشارع إلا أنه قد يتعين لو تم عدم حرمة الطيرة في نفسها. فتأمل.
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اشتباه من الراوي.
والمراد به ـ كما قيل: وسوسـة الشـيطان للإنسـان عند تفكره في أمر 

الخلقة، وقد استفاضت الأخبار بالعفو عنه.
ففـي صحيحة جميل بـن دراج، قلت لأبي عبـد االلهA: «إنه يقع في 
قلبـي أمـر عظيم، فقـالA: قل: لا إلـه إلا االله، قال جميـل: فكلما وقع في 

قلبي شيء قلت: لا إله إلا االله، فذهب عني».
وفي روايـة حمـران عن أبي عبـد االلهA، عن الوسوسـة وإن كثرت، 

قال: «لا شيء فيها، تقول: لا إله إلا االله».
وفي صحيحة محمد بن مسـلم، عن أبي عبد االلهA: «جاء رجل إلى 
النبيE، فقال: يا رسـول االله، إني هلكت، فقال له: أتاك الخبيث فقال 
لك: من خلقك؟ فقلت: االله تعالى، فقال: االله من خلقه؟ فقال: إي والذي 

بعثك بالحق قال كذا، فقال: ذاك واالله محض الإيمان».
قال ابن أبي عمـير: «فحدثت بذلك عبد الرحمن بن الحجاج، فقال: 
حدثني أبي، عن أبي عبد االلهA: إن رسـول االلهE إنما عنى بقوله: هذا 

محض الإيمان. خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض في قلبه ذلك»(١).
وفي روايـة اخر عنه: «والذي بعثني بالحق إن هذا لصريح الإيمان، 

(١) لعل المراد أن جزمه بالهلكة المستفاد من قوله: «هلكت» إنما يناسب صحة 
العقيـدة، ولو كان التفكر المذكور راجعاً إلى الشـك الحقيقـي المنافي للعقيدة المطلوبة 
لكان مستلزماً للشك في مطابقة الدين للواقع، المستلزم لاحتمال الهلكة لا الجزم بها، 
فلابد أن يحمل التفكر على الوسوسة التي لا تنافي صحة العقيدة واستكمال الإيمان.
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الصدوق  ذكره  ما 
ــفــســيــر  ــــي ت ف
والحسد  الطيرة 
ـــة ـــوس ـــوس وال

فإذا وجدتموه فقولوا: آمنا باالله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا باالله».
وَ  وفي رواية اخر عنه: «إن الشـيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يَقْ
عليكـم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يسـتزلكم، فـإذا كان كذلك فليذكر 

أحدكم االله تعالى وحده».
ويحتمـل أن يـراد بالوسوسـة في الخلق: الوسوسـة في أمـور الناس 

وسوء الظن بهم، وهذا أنسب بقوله: «ما لم ينطق بشفة»(١).
ثـم هذا الـذي ذكرنا هو الظاهـر المعروف في معنـى الثلاثة الأخيرة 

المذكورة في الصحيحة.
وفي الخصال بسند فيه رفع، عن أبي عبد االلهA: «قال: ثلاث لم يعر 

منها نبي فمن دونه: الطيرة، والحسد، والتفكر في الوسوسة في الخلق».
 Eفي تفسيرها: أن المراد بالطيرة التطير بالنبي Kوذكر الصدوق
أو المؤمن، لا تطيره، كما حكى االله عز وجل عن الكفار: ﴿قالوا اطيرنا بك 

وبمن معك﴾.
ـد، كما قـال االله تعالى: ﴿أم  سـد، لا أن يحسِ والمراد بـ(الحسـد) أن يحُ

(١) لم يتضح وجه أنسـبيته بالمعنى الثاني، فإنـه كما يحرم إعلان التهمة للناس 
كذلك قد يحرم بيان الشـك في العقائد الحقة وإعلان مفاد الوسـاوس فيها، بل يخرج 
به الإنسان ظاهراً عن الدين، لتوقفه على التسليم والإذعان. فإرادة المعنى الأول غير 
بعيـدة. ولا سـيما مع عدم معهودية إطلاق الوسوسـة في النصوص على سـوء الظن 
بالنـاس، فـإن المعـروف فيها إطلاق الظـن والتهمة عليه، بل لا يبعـد ظهور إطلاق 

الوسوسة في خصوص الوسوسة في العقائد، كما يناسبه رواية حمران المتقدمة.
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الاســــتــــدلال 
ــــث  ــــدي ــــح ب
ـــجـــب)  ـــح (ال
فيه والمناقشة 

يحسدون الناس على ما آتاهم االله﴾.
والمراد ب ـ(التفكر) ابتلاء الأنبياءB بأهل الوسوسة، لا غير ذلك، 
كـما حكى االله عـن الوليد بن مغـيرة: ﴿إنه فكر وقدر فقتـل كيف قدر﴾، 

فافهم(١).
وقد خرجنا في الكلام في النبوي الشريف عما يقتضيه وضع الرسالة.
ومنها: قولهA: «ما حجب االله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».

فإن المحجوب حرمة شرب التتن، فهي موضوعة عن العباد.
وفيـه: أن الظاهر مما حجب االله علمه ما لم يبينه للعباد(٢)، لا ما بينه 
واختفـى عليهـم بمعصية من عـصى االله في كتمان الحق أو سـتره، فالرواية 

 ،B(١) لعله إشارة إلى أن التفسير المذكور إنما يتم لو اختص الأمر بالأنبياء
لابتلائهم جميعاً بذلك، ولا يناسـب التعميم لجميع الناس ـ كما تضمنه الحديث ـ لما 
هـو المعلـوم من عدم ابتـلاء الناس العاديين بذلـك، فالتعميم يناسـب المعنى الأول 
الذي ذكره المصنفH لا الثاني الذي ذكره الصدوقH. وكأن الصدوق رضوان االله 
تعالى عليه حاول بهذا التفسـير تنزيه مقام الأنبياءB بدعو أن المعنى الذي ذكره 

المصنفH لا يناسب مقامهم وقدسيتهم. لكن في منافاته لمقامهم إشكال أو منع.
(٢) إذا لم يبين االله سبحانه الحكم للعباد حتى النبي فالحكم غير فعلي ولا تام 
المـلاك، وهو خلاف ظاهـر الحديث، لظهوره في صلوحـه للمحركية لولا الحجب، 
فحملـه عـلى عدم وصـول الحكم بعـد تماميته وفعليته هـو الظاهر مـن الكلام، ولا 
موجب للخروج عنه. وأما ما ورد عن أميرالمؤمنينA في الرواية الآتية فهو بلسـان 
آخـر، فإن التعبير بالسـكوت ظاهـر في عدم جعل الحكم، وليـس كالتعبير بالحجب 

والوضع، فقياس أحدهما على الآخر وتنزيله عليه في غير محله.
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مسـاوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنينA: «إن االله تعالى حد حدودا فلا 
تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها 

نسياناً فلا تتكلفوها، رحمة من االله لكم».
ومنها: قولهA: «الناس في سعة ما لم يعلموا».

فـإن كلمـة (ما) إمـا موصولـة أضيـف إليه السـعة وإمـا مصدرية 
ظرفية(١)، وعلى التقديرين يثبت المطلوب.

وفيه: ما تقدم في الآيات: من أن الأخباريين لا ينكرون عدم وجوب 
الاحتيـاط على من لم يعلم بوجـوب الاحتياط(٢) من العقـل والنقل بعد 
(١) لعـل هـذا أظهر من الأول. نعم في بعض النسـخ روايـة الحديث هكذا: 
«الناس في سـعة مـا لا يعلمون». وعليهـا قد يترجح الأول، لعـدم معهودية دخول 

(ما) المصدرية الظرفية على الفعل المضارع.
(٢) هذا يتم بناء على النسخة المثبتة في المتن، لإطلاق العلم فيها الشامل للعلم 
بالواقع والعلم بوجوب الاحتياط، فمع العلم بوجوب الاحتياط لو تم الدليل عليه 
يرتفـع موضوع السـعة التـي تضمنها الحديـث أما بناء على النسـخة الأخـر التي 
ذكرناها، فظاهرها ثبوت السـعة بالإضافة للأمر المجهول وهو الحكم الواقعي، ولا 
يرتفع موضوعها إلا بمعرفة الحكم الواقعي، دون معرفة وجوب الاحتياط الذي هو 
حكم طريقي لا يكون موضوعاً للمسـؤلية بنفسـه، بل هو راجع إلى ثبوت المسـؤلية 
بالإضافـة للحكـم الواقعي المجهول، بـل يكون وجوب الاحتيـاط منافياً للحديث 
ونحوه مما يتضمن السعة بالإضافة إلى الواقع المجهول وعدم المسؤلية بالإضافة له. 
نعم سبق أن أدلة الاحتياط أخص مطلقاً من الأدلة المذكورة، لأن موضوعها 
الشـبهة مطلقـاً أو خصـوص التحريمية منها، وهـو أخص من الجهـل وعدم العلم 
الـذي هـو موضوع هذه الأدلـة، فيتعين حمل هذه الأدلة على غير صورة الشـبهة من 

الاســــتــــدلال 
(السعة)  بحديث 
فيه والمناقشة 
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برواية  الاستدلال 
(عــبــد الأعــلــى) 
فيه والمناقشة 

التأمل والتتبع.
ومنهـا: روايـة عبـد الأعلى عن الصـادقA: «قال: سـألته عمن لم 

يعرف شيئاً، هل عليه شيء؟ قال: لا».
بناء عـلى أن المراد بالشيء الأول فرد معين مفروض في الخارج حتى 
لا يفيـد العمـوم في النفي، فيكون المراد: هـل عليه شيء في خصوص ذلك 
الـشيء المجهول؟ وأما بناء على إرادة العموم فظاهره السـؤال عن القاصر 

.(١) الذي لا يدرك شيئاً

صـور الجهـل، أعني صـورتي الغفلة، واعتقـاد الحل خطـأ، فتقديم أدلـة الاحتياط 
بالتخصيص، لا بالحكومة ولا بالورود. 

إلا أن هـذا لا مجـال له في هذا الحديث، لعدم الاقتصـار فيه على نفي العقاب 
والمؤاخـذة والرفـع ـ كـما هو مفاد أكثـر أدلة المقـام ـ بل هو ظاهر في السـعة في مقام 
العمل، فهو يتضمن قاعدة عملية مضروبة لحال الجهل شرعت ليرجع إليها المتحير. 
ومن الظاهر أنها لو اختصت بحال الغفلة أو اعتقاد الحل خطأ ولم تشمل حالة الشك 
والشـبهة لم تكن قاعدة عملية، لأن الغافل والمعتقد بالحل خطأ يعمل بمقتضي طبعه 
جرياً على غفلته أو اعتقاده، ولا يعتمد على قاعدة ظاهرية عملية، والرجوع للقواعد 
العمليـة مختص بالشـاك المتردد المتحـير. فظهور الحديـث في ضرب القاعدة العملية 
مانع من تخصصه بأدلة الاحتياط وحمله على غير صورة الشك والتردد، لأن الصورة 

المذكورة هي المتيقن منه. 
نعم قـد يخصص بأدلة الاحتياط بناء على اختصاص أدلة الاحتياط بالشـبهة 
التحريميـة الحكميـة فيحتمل هو عـلى بقية أفراد الشـبهة كالوجوبيـة والموضوعية، 

وهذا أمر آخر لسنا بصدده الآن.
(١) ظاهر الحديث السؤال عن من لم تتحقق له المعرفة، لا عن من لا قابلية له 
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برواية  الاستدلال 
امـــرء...)  (أيما 
فيه والمناقشة 

ومنها: قوله: «أيما امرء ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه».
وفيه: أن الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك: «فلان عمل هكذا 
بجهالـة» هو اعتقاد الصواب أو الغفلـة عن الواقع، فلا يعم صورة التردد 

في كون فعله صواباً أو خطأ(١).
ويؤيده: أن تعميم الجهالة لصورة التردد يحوج الكلام إلى التخصيص 

بالشاك الغير المقصر(٢)، وسياقه يأبى عن التخصيص، فتأمل(٣).

للمعرفة. نعم من لم تتحقق له المعرفة بشيء أصلاً قاصر غالباً، إلا أن ظاهر السـؤال 
أن الجهة المسؤل عنها هي جهة عدم معرفته لا جهة قصوره، فهي ظاهرة في أن عدم 
ثبـوت شيء عليـه لأنه لا يعرف، لا لأنه لا قابلية له للمعرفة. نعم الظاهر أن مقتضي 
إطلاق المعرفة لشـمول المعرفة وجوب الاحتياط فهي لا تدل إلا على السعة في حال 

الجهل بوجوب الاحتياط فلا تصلح لمعارضة أدلته.
(١) كأنـه لظهـور أن البـاء في قوله:«بجهالة» للسـببية، لا لمحض المصاحبة، 
فالتعبـير المذكور ظاهر في كون الجهالة هي السـبب والعلـة للعمل، وذلك لا يكون 
مع الشك والتردد، فإن التردد لا يكون علة للإقدام والارتكاب، وإنما يستند الإقدام 
معـه إلى أمـر آخر من أصل أو نحوه مما يعتمد عليه الشـاك في مقـام العمل، بخلاف 

. . فتأمل جيداً الغفلة واعتقاد الحل خطأ، فإن الإقدام يستند إليهما عرفاً
. لكن الغافل ولعله  (٢) إذ الشـاك المقصر وإن كان جاهلاً غـير معذور قطعاً
إشـارة إلى أن الغافل والمعتقد بخلاف الواقع خطأ أيضاً غير معذور إذا كان مقصراً، 
فلابد من التخصيص بغير المقصر على كل حال، سـواءً كانت الرواية شـاملة للشاك 

أم لا، فلا يصلح ذلك لتأييد المدعى.
(٣) عرفـت غير مرة الإشـكال فيه. نعم لا يبعد تماميتـه هنا ـ كماتم في بعض 
الآيـات والروايـات ـ لأن الرواية لم تتضمن تخصيص العقـاب بالمعلوم كي يتأتى ما 
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الاســــتــــدلال 
االله  (إن  ــة  ــرواي ب
يحتج...)  تعالى 
فيه والمناقشة 

الاســــتــــدلال 
الفقيه بمرسلة 

ومنها: قولهA: «إن االله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم».
وفيه: أن مدلوله ـ كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبارـ مما 

لا ينكره الأخباريون.
ومنهـا: قولهA في مرسـلة الفقيـه: «كل شيء مطلـق حتى يرد فيه 

نهي»(١).
اسـتدل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسـية ، واسـتند إليه في 

أماليه حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية .
ودلالتـه عـلى المطلـب أوضـح من الـكل، وظاهـره عـدم وجوب 
الاحتيـاط، لأن الظاهـر إرادة ورود النهي في الشيء مـن حيث هو، لا من 
حيـث كونه مجهول الحكم(٢)، فإن تم ما سـيأتي من أدلـة الاحتياط دلالة 

سـبق من أن قيام الدليل عـلى وجوب الاحتياط لا يجعل التكليـف بالواقع المعاقب 
عليـه معلوماً، بل تضمنـت تخصيص الاحتجاج بالأمور المعلومـة، ومن الظاهر أن 
وجـوب الاحتيـاط مما يصح الاحتجاج بـه لصلوحه لتنجيز الواقـع المحتمل، فقيام 
 ـ فيكون  الدليل عليه موجب لكونه معلوماً أو بمنزلة المعلوم ـ وإن كان حكماً طريقياً

وارداً على الرواية المذكورة أو حاكماً عليها.
(١) عن أمالى الشـيخ الطوسيH: عن أبي عبد االلهA: «الأشـياء مطلقه ما لم 
يـرد عليك أمر ونهي» وعن عوالي الـلآلي: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص» فيعم 

الشبهة الوجوبية.
(٢) وأمـا دعو: أن المراد من ورود النهي صدوره من الشـارع ولو لم يصل 
 Bوالأئمة Eللمكلف، فمع احتمال صدور النهي واقعاً ووروده ولو لمثل النبي
لا يحـرز موضـوع الحديـث، نظير ما سـبق من المصنـفH في روايـة الحجب. فهي 
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الاســــتــــدلال 
ــة  ــح ــي ــح ــص ب
عــبــد الــرحــمــن 
ـــن الــحــجــاج اب

في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال 
بــالــصــحــيــحــة

وسنداً وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها مما(١) يدل 
على عدم وجوب الاحتياط، ثم الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض.

وقـد يحتج بصحيحـة عبد الرحمن بـن الحجاج، في من تـزوج امرأة 
في عدتهـا: «قـال: أمـا إذا كان بجهالـة فليتزوجهـا بعدما تنقـضي عدتها، 
فقـد يعـذر الناس في الجهالـة بما هو أعظم من ذلك. قلـت: بأي الجهالتين 
 أعـذر، بجهالتـه أن ذلك محرم عليه، أم بجهالتـه أنها في عدة؟ قال: إحد
الجهالتـين أهون من الأخر، الجهالـة بأن االله حرم عليه ذلك، وذلك لأنه 
لا يقدر معها على الاحتياط، قلت: فهو في الأخر معذور؟ قال: نعم، إذا 

انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها».
وفيـه: أن الجهل بكونها في العدة إن كان مـع العلم بالعدة في الجملة 
مندفعـة بظهور الحديث في الإطلاق والسـعة في مقام العمـل، لا مجرد عدم العقاب 
والمؤاخـذة، فهـو ظاهر في ضرب القاعدة العملية، نظير ما سـبق في حديث السـعة، 
وإذا كان المـراد بـورود النهي صدوره واقعـاً لم تصلح للعمل، لعـدم تيسر الاطلاع 
عـلى موضوعها للمكلف، بخلاف ما لـو كان المراد وصوله للمكلف، فإنه يتيسر له 
معرفتـه فيمكن العمل بالقاعدة والرجوع إليهـا. ومنه يظهر أنه لا مجال لتخصيصها 
بأدلـة الاحتياط بحملها على غير صورة الشـبهة والتردد، مـن الغفلة أو اعتقاد الحل 

. خطأ، لعدم مناسبته لضرب القاعدة العملية، كما سبق في حديث السعة أيضاً
(١) الظاهـر أن حديـث الرفـع كذلـك، لظهـوره في ارتفاع نفـس المجهول. 
وهـو الحكـم الواقعي، فلا يبقى معـه موضوع للاحتياط، ويعـارض أدلة الاحتياط 
المقتضيـة لعدم كفاية الجهل في رفعه. نعم يمكن تخصيصه بها بحمله على غير صورة 
الشبهة كصورة الغفلة أو اعتقاد الحل خطأ. هذا وقد تقدم الكلام في حديث السعة. 

والظاهر أن حديث الحجب نظير الحديث الأخير، كما قد يظهر بالتأمل.
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والشك في انقضائها: فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها 
فهو شـبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه، مع أن مقتضى الاسـتصحاب 

المركوز في الأذهان عدم الجواز(١).
ومنـه يعلـم: أنه لو كان الشـك في مقـدار العدة فهي شـبهة حكمية 
قـصر في السـؤال عنهـا، وهـو ليـس معـذوراً فيها اتفاقـاً، ولأصالـة بقاء 
العـدة(٢) وأحكامها(٣)، بـل في رواية اخر أنـه: «إذا علمت أن عليها 
العدة لزمتها الحجة»، فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبداً، لا من 

حيث المؤاخذة(٤).
للحكـم  مناسـبته  لعـدم  ذلـك،  عـلى  الروايـة  حمـل  يشـكل  وحينئـذٍٍ   (١)

فيها بالمعذورية.
(٢) لا مجـال لـه، لأنه مـن اسـتصحاب المفهوم المـردد، الـذي لا يجري على 
التحقيـق. نعـم لا إشـكال في وجـوب الاحتياط قبـل الفحص لكنـه لا ينافي جواز 

التزويج بها لو قصر.
(٣) كحرمة التزويج بها. لكن جريان استصحاب الأحكام التكليفية لا يخلو 

عن أشكال في أمثال المقام على ما قد يتضح في مبحث الاستصحاب.
(٤) لكن تعليل الحكم بجواز تزويجها بقوله:«فقد يُعذر الناس في الجهالة...» 
ظاهـر في إرادة المعذوريـة مطلقاً حتـى من حيث العقـاب، وأن المعذورية من حيث 
التحريـم المؤبد مـن فروع ذلك وصغرياته، لا لاختصاص المـراد به. فالأولى الحمل 
على الجهالة بأصل ابتلائها بالعدة، كما هو المنسبق من الكلام. والمعذورية حينئذٍ على 
القاعدة، لأنها شـبهة موضوعية بدوية غير مسـبوقة باليقين، كي يجري اسـتصحاب 

العدة. فتجري فيها البراءة بلا إشكال، ونخرج عن محل الكلام. 
هـذا مع غـض النظر عن قرب كـون المراد بالجهالـة الغفلة أو اعتقـاد العدم 
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: قولهA ـ بعد قوله:«نعـم، أنه إذا انقضت عدتها  ويشـهد له أيضاً
فهو معذور»ـ: «جاز له أن يتزوجها».

وكـذا مع الجهل بأصل العدة(١)، لوجوب الفحص، وأصالة عدم 
تأثـير العقـد، خصوصـاً مع وضـوح الحكم بين المسـلمين الكاشـف عن 

تقصير الجاهل.
هذا إن كان الجاهل ملتفتاً شـاكاً، وإن كان غافلاً أو معتقداً للجواز 

فهو خارج عن مسألة البراءة، لعدم قدرته على الاحتياط.
وعليـه يحمل تعليل معذورية الجاهـل بالتحريم بقولهA: «لأنه لا 
يقـدر... الخ »، وإن كان تخصيص(٢) الجاهـل بالحرمة بهذا التعليل يدل 
خطأ، لما سـبق في قولـهA: «أيما أمرء ركب أمراً بجهالـة...» ولأجله أيضاً لا يبعد 
حمـل الجهالـة بحرمة التزويـج في العدة على صـورة الغفلة أو اعتقـاد الحل خطأ، لا 
عـلى صورة التردد حتى بشـكل بعدم جواز الرجوع للبراءة في الشـبهة الحكمية قبل 
الفحص، بل يجب الاحتياط اتفاقاً، وهو المناسب للتعليل بقوله:«لا يقدر معها على 
الاحتياط» لعدم تعذر الاحتياط على المتردد، كما سيأتي من المصنفH وحينئذٍ تكون 
الرواية أجنبية عن محل الكلام، وهو الشبهة الحكمية. وكلام المصنفH لا يخلو عن 

قصور في تعقيب الرواية، كما لا يخفى.
(١) يعنـي: بوجـوب العـدة عليها، فإن ذلـك هو الذي يجب فيـه الفحص، 
لكونه شبهة حكمية. وأما أصل الشك في ثبوت العدة للشك في تحقق سببها خارجاً 
فهو شـبهة موضوعية لا يجـب فيها الفحص. بل مقتضى أصالة عـدم ثبوتها أو عدم 

ثبوت سببها جواز التزويج.
(٢) يعنـي: أنـه لو حملت الجهالة على الغفلة أو الاعتقاد خطأ بأنها ليسـت في 
العـدة، وبأن المعتدة يحل تزويجها لكان التعليل بعـدم القدرة على الاحتياط وارداً في 
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برواية  الاستدلال 
فيه  ــيء  ش ــل  (ك
وحرام...) حلال 

السيد  ــره  ذك مــا 
ــــصــــدر فــي  ال
تقريب الاستدلال

عـلى قدرة الجاهـل بالعدة على الاحتيـاط، فلا يجوز حمله عـلى الغافل، إلا 
أنه إشـكال يرد عـلى الرواية عـلى كل تقدير، ومحصله لـزوم التفكيك بين 

الجهالتين، فتدبر فيه وفي دفعه(١).
 :Aـ بقوله وقد يستدل على المطلب ـ أخذاً من الشهيد في الذكر
«كل شيء فيـه حـلال وحرام فهو لك حلال حتى تعـرف الحرام منه بعينه 

فتدعه».
وتقريب الاسـتدلال كما في شرح الوافية، أن معنى الحديث: أن كل 
فعل من جملة الأفعال التي تتصف بالحل والحرمة، وكذا كل عين مما يتعلق 
بـه فعل المكلـف ويتصف بالحل والحرمة(٢)، إذا لم يعلم الحكم الخاص به 

الموردين، ولا وجه لتخصيصه بخصوص الثاني، كما تضمنته الرواية. 
وفيه: أن الرواية لم تتضمن تخصيص التعليل بالثاني، بل مجرد ذكره فيه وعدم 
ذكـره في الأول، وهـو لا يـدل على عـدم وروده فيه. بـل لعل التنبيه عـلى التعليل في 
الثاني لكون المعذورية فيه أخفى لما هو المرتكز من أهمية الشبهة الحكمية فيكون ذكر 
التعليـل لذلك وتأكيداً لقولـهA: «إحد الجهالتين أهون من الأخر» الظاهر في 
أنهما معاً غير مهمتين فلا إشـكال في الرواية بل يتعين ما ذكرنا من لزوم حمل الجهالة 
في المورديـن عـلى الغفلة أو اعتقاد الخلاف خطأ، ليناسـب التعليـل مع، ظهور كون 
الجهالـة في المورديـن بمعنـى واحد، كما هـو مقتضي السـياق. مع ما عرفـت من أنه 

. الظاهر في نفسه. فتأمل جيداً
(١) عرفت عدم توجه الإشكال من أصله حتى يحتاج إلى الدفع.

(٢) لا يخفى أن نسبة الحل والحرمة إلى الأعيان مجاز من جهة اتصاف الأفعال 
المتعلقـة بها بهـما، فوصف الأعيان بالحرمـة والحل من باب الوصـف بحال المتعلق، 

والرواية ظاهرة في ذلك، لا في وصف الأفعال ابتداء.
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: من الأفعال  من الحل والحرمة، فهو حلال، فخرج ما لا يتصف بهما جميعاً
الاضطراريـة(١)، والأعيـان التي لا يتعلق بها فعل المكلـف، وما علم أنه 
حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه. وليس الغرض من ذكر الوصف 

مجرد الاحتراز، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه(٢).
فصار الحاصل: أن ما اشـتبه حكمـه وكان محتملاً لأن يكون حلالاً 
ولأن يكون حراماً فهو حلال، سـواء علم حكم كلي فوقه(٣) أو تحته(٤)

(١) الافعـال الاضطراريـة مـن الحـلال الذي لا حـرام فيه، كـما هو مقتضى 
قولـهA: «مـا من شيء إلا وقـد أحله االله لمن اضطـر إليه». إلا أن يكـون المراد من 
الاضطـرار مـا يسـلب معه الاختيـار، كحركة المرتعـش. لكن في صـدق كونه فعلاً 

للمكلف إشكال.
(٢) يعنـي: أن قولـه: «فيه حـلال وحرام» ليس لمجرد الاحـتراز عن الأمور 
المذكورة، بل للاشـارة إلى أن موضوع الحكم هو المشـتبه بالحـلال والحرام وإن ذكر 
انقسـام الشيء للحلال والحرام لبيان منشـأ الاشـتباه، فهو من باب الكفاية بالسبب 
عن المسـبب. وكأن كما هو مقتـضي جعل غاية الحكم قوله: «حتى تعرف...» منشـأ 

الحمل على ذلك ظهور كون القاعدة ظاهرية عملية، فتختص بالاشتباه والشك.
نعـم موضـوع الحديث الشـك في حـال الشيء وتـردده بين الأمرين بسـبب 
انقسـامه لهما، فتعميمه لكل مشتبه يبتني على الغاء خصوصية السبب المذكور، وفهم 

أن الموضوع مطلق الشبهة. وكأنه بلحاظ ذلك قالH: «فصار الحاصل أن...».
(٣) كحرمة اسـتعمال المتنجس وجواز استعمال الطاهر، فإن موضوعهما أعم 
من اللبن الذي يعلم أن فيه طاهراً حلالاً ومتنجساً حراماً ويشتبه حاله بسبب ذلك.
(٤) كحرمـة اسـتعمال الميتـة وجواز اسـتعمال المذكى، فـإن كلاً منهما أخص 

موضوعاً من اللحم المشتبه الحال المعلوم وجود القسمين فيه.
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ـ بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحققه في ضمنه لعلم حكمه ـ أم 
لا(١).

وبعبـارة أخر(٢): أن كل شيء فيه الحلال والحرام عندك ـ بمعنى 
أنك تقسمه إلى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين ولا تدري المعين 

منهما ـ فهو لك حلال.
: إن الرواية صادقة على مثل اللحم المشتر من السوق  فيقال حينئذٍ
المحتمـل للمذكـى والميتة، وعلى شرب التتن، وعلى لحـم الحمير إن لم نقل 
بوضوحـه وشـككنا فيـه، لأنه يصـدق على كل منهـا أنـه شيء فيه حلال 
وحرام عندنا، بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله مقسماً لحكمين، فنقول: هو إما 
حلال وإما حرام، وأنه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها أو 
أصنافهـا حلالاً وبعضها حراماً، واشـتركت في أن الحكم الشرعي المتعلق 

بها غير معلوم ، انتهى.
أقـول: الظاهـر(٣) أن المـراد بالشيء ليـس هو خصوص المشـتبه، 
(١) كـما في مـورد الشـبهة الحكمية كاسـتعمال التتن الذي هو مشـتبه الحكم 
بخلاف الأول، فإنه في الشبهة الموضوعية، وإن كان قد يتوهم جريانه في بعض أفراد 

الشبهة الحكمية على ما يأتي من المصنفH عند التعرض لكلام بعض معاصريه.
(٢) لا يخفى أن هذا ليس تعبيراً آخر عما سـبق من كون التقسـيم لبيان منشـأ 
الاشـتباه الذي هو موضوع الحكم، بل هو تقريب آخر يبتني على أن المراد بالتقسـيم 
الترديـد، وأن المـراد بكون الشيء فيه حلال وحرام أنه مـردد بينهما محتمل لهما، لا أنه 

مشتمل عليهما ومنقسم إليهما.
(٣) عرفـت أن كلام المسـتدل مبنـي على أن المراد بانقسـام الـشيء إلى الحرام 

في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال
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كاللحم المشتر ولحم الحمير على ما مثله بهما، إذ لا يستقيم إرجاع الضمير 
في (منه) إليهما(١)، لكن لفظة (منه) ليس في بعض النسخ(٢).

: الظاهـر أن المـراد بقولـهA: «فيـه حـلال وحـرام» كونه  وأيضـاً
منقسـماً إليهما، ووجود القسـمين فيه بالفعل، لا مردداً بينهما، إذ لا تقسـيم 
. وكون الشيء مقسـما لحكمين ـ كما  ، لا ذهناً ولا خارجاً مع الترديد أصلاً
ذكـره المسـتدل ـ لم يعلـم له معنى محصـل(٣)، خصوصاً مـع قولهH: إنه 
يجوز ذلك، لأن التقسيم إلى الحكمين الذي هو في الحقيقة ترديد لا تقسيم، 

أمر لازم قهري لا جائز لنا(٤).
والحـلال كونـه مـردداً بينهما، كما هو مفـاد الشرطية المنفصلة في قولنـا: هو إما حرام 
أو حـلال. وعليـه يكون المـراد بالشيء في صدر الحديث مشـتبه الحكـم، لا العنوان 
المنقسـم للحلال والحرام. وحينئذٍٍ يتجه ما ذكره المصنفH أن ظاهر الحديث إرادة 
الأمر المنقسم إلى الحرام والحلال لا المردد بينهما، كما هو مقتضى قولهA: «فيه حلال 
وحرام» مع مناسبته للضمير في«منه» لأنه ظاهر في أن الحرام بعض من الشيء، لا أنه 
تمامـه. مضافاً إلى أن تعريف «الحـرام» في قوله:«حتى تعرف الحرام منه...» ظاهر في 
المفروغيـة عـن وجوده فيه، وهو إنما يتم بناءً على انقسـام الشيء إلى الحرام والحلال، 

لا تردده بينهما.
(١) فإنهما مردد ان بين الحرام والحلال، لا أن الحرام بعض منهما.
(٢) يكفي تعريف (الحرام) بلام العهد الذي اتفقت عليه النسخ.

(٣) إذ ليس مراده به إلا الترديد الذي هو مفاد الشرطية المنفصلة الكلية، وهو 
مباين للتقسيم، الذي هو الحمليتين الجزئية من المتعاطفتين، والتعبير عنه بالتقسيم لا 

يجعله منه.
(٤) لأنه تابع لواقع الشيء، لا لإختيار المكلف. لكن هذا إشـكال على تعبير 
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وعـلى مـا ذكرنـا، فالمعنى ـ واالله العـالم: أن كل كلي فيه قسـم حلال 
وقسـم حرام ـ كمطلق لحم الغنم المشـترك بين المذكى والميتة ـ فهذا الكلي 

لك حلال(١) إلى أن تعرف القسم الحرام معيناً في الخارج فتدعه.
وعلى الاسـتخدام(٢) يكون المـراد: أن كل جزئي خارجي في نوعه 
القسمان المذكوران، فذلك الجزئي لك حلال حتى تعرف القسم الحرام من 

ذلك الكلي في الخارج فتدعه.
وعلى أي تقدير فالرواية مختصة بالشبهة في الموضوع.

وأمـا مـا ذكره المسـتدل من أن المراد مـن وجود الحـلال والحرام فيه 
احتماله وصلاحيته لهما، فهو مخالف لظاهر القضية(٣)، ولضمير (منه)(٤) 

ولو على الاستخدام.
بدونـه  الـكلام  تمـام  مـع  القيـد(٥)  هـذا  ذكـر  أن  الظاهـر:  ثـم   

المستدل لا على مطلبه. فالعمدة ما سبق.
(١) يعني: باعتبار أفراده المشتبهة بين القسمين.

(٢) كأن منشـأ ملاحظة الاسـتخدام هو أن الحلية من أحكام الفرد المشتبه لا 
مـن أحكام الـكلي، فلابد من كون توصيفـه بأن فيه حلال وحـرام بلحاظ على نحو 
الاستخدام كون كليه منقسماً إليهما. لكن لامانع من جعل الحلية الظاهرية من أحكام 
الكلي بنفسـه، على أن يرجـع إلى القضية الكلية الصالحة للانطبـاق على أفرادها، مع 

كونها مغياة بالعلم بالحرام بعينه، بحيث لا يبقي للقضية الكلية المذكورة مجال معه.
(٣) يعني: من جهة قوله: «فيه حلال وحرام».

(٤) ولتعريف (الحرام) بلام العهد.

(٥) وهو قوله:«فيه حلال وحرام».
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الفاضل  ذكره  ما 
انتصاراً  النراقي 
ــدل ــت ــس ــم ــل ل

ـ كـما(١) في قولـهA في رواية أخـر: «كل شيء لك حلال حتى تعرف 
أنه حرام» ـ بيان(٢) منشـأ الاشـتباه الذي(٣) يعلم مـن قولهA: «حتى 
تعرف»، كما أن الاحتراز عن المذكورات في كلام المستدل(٤) أيضاً يحصل 

بذلك(٥).
ومنـه يظهـر: فسـاد مـا انتـصر بعـض المعاصريـن للمسـتدل، بعد 
الاعتراف بما ذكرنا، من ظهور القضية في الانقسام الفعلي، فلا يشمل مثل 
شرب التتن: من أنا نفرض شـيئاً له قسـمان حلال وحرام، واشـتبه قسـم 
ثالـث منه كاللحـم، فإنه شيء فيه حلال وهو لحـم الغنم وحرام وهو لحم 
الخنزيـر، فهذا الكلي المنقسـم حـلال(٦)، فيكون لحم الحـمار حلالاً حتى 

(١) بيان لوجه تمامية الكلام بدون القيد المذكور.
(٢) خبر (أن) في قوله: «ثم الظاهر أن...» وكأنه بتقدير لام الغاية، والمعنى: 

لبيان...
(٣) صفـة لقوله:«الاشـتباه» يعني: أن إرادة صورة الاشـتباه تعلم من جعل 
الغاية للحكم هو العلم، فإنه مسـتلزم لاختصاص الحكم بصورة الجهل والاشتباه، 
وقوله: «فيه حلال وحرام» بيان لمنشـأ الاشتباه المذكور، كما تقدم التعرض لذلك في 

تقريب الاستدلال بالحديث.
(٤) وهـي مـا لا يتصف بالحل والحرمـة، وما يكون حلالاً لا حـرام فيه، أو 
حرامـاً لا حـلال فيه، فإنه قد تقدم أن الاحتراز عن هذه الأقسـام يكون بقوله: «فيه 

حلال وحرام».
(٥) يعني: بذلك القيد.

(٦) يعني: بلحاظ أفراده المشتبهة.
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أفاده  فيما  المناقشة 
النراقي الفاضل 

تعرف حرمته .
وجـه الفسـاد: أن وجـود القسـمين في اللحـم ليس منشـأ لاشـتباه 
(٣)، ولا في تحقق  لحـم الحـمار(١)، ولا دخل له(٢) في هـذا الحكم أصـلاً
الموضـوع(٤)، وتقييـد الموضـوع بقيد أجنبي لا دخل لـه في الحكم ولا في 
تحقـق الموضوع، مـع خروج بعض الأفـراد منه(٥) مثـل شرب التتن(٦) 
ـ حتـى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار وشـبهه مما يوجد في 
نوعه قسمان معلومان، بالإجماع المركب(٧) ـ مستهجن(٨) جداً لا ينبغي 
(١) لخروجه عن كلا القسمين، فلا يقاس بالشبهة الموضوعية التي قد يكون 

لوجود القسمين دخل فيها.
(٢) يعني: لوجود القسمين.

(٣) لأن موضوع الحكم هو اشتباه الحكم الواقعي.
(٤) وهو الاشتباه.

(٥) يعني: بسبب القيد المذكور.
(٦) فإنه ليس داخلاً في كلي منقسـم إلى حلال وحرام، جاء على ما اعترف به 

هذا المنتصر، وإن كان سيأتي من المصنفH الإشكال فيه.
(٧) متعلـق بقوله:«إلحاق» في قولـه: «حتى احتاج هذا المنتصر إلى الحاق فإن 
المنتصر المذكور بعد أن قرب عموم الحديث لبعض أفراد الشبهة الحكمية ـ مثل لحم 
الحمار ـ بالتقريب المتقدم ذكر أنه يستدل على عموم جريان الأصل لبقية أفراد الشبهة 

الحكمية ـ كالتتن ونحوه مما لا يجري فيه التقريب المتقدم ـ بالإجماع المركب.
(٨) خـبر لقولـه: «تقييـد الموضـوع...» وهو مسـوق لبيان فسـاد كلام هذا 
المنتصر ولبيان أن قوله: «فيه حلال وحرام» وارد لبيان منشأ الاشتباه فلا يشمل مثل 
لحم الحمار وإن امكن إدراجه في كلي منقسم إلى الحرام والحلال، كما سبق من المنتصر 
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المحقق  أورده  ما 
على  ــي  ــم ــق ال
الاســــتــــدلال

.Aصدوره من متكلم فضلاً عن الإمام
هذا، مع أن اللازم مما ذكر عدم الحاجة إلى الإجماع المركب(١)، فإن 
الشرب فيه قسـمان: شرب الماء وشرب البنج، فـشرب التتن كلحم الحمار 

بعينه، وهكذا جميع الأفعال المجهولة الحكم(٢).
وأما الفرق بين الشرب واللحم بأن الشرب جنس بعيد لشرب التتن 

بخلاف اللحم، فمما لا ينبغي أن يصغى إليه(٣).
هـذا كله، مضافاً إلى أن الظاهر من قولـه: «حتى تعرف الحرام منه» 
معرفـة ذلك الحرام(٤) الذي فرض وجوده في الـشيء، ومعلوم أن معرفة 

لحم الخنزير وحرمته لا يكون غاية لحلية لحم الحمار(٥).
وقد أورد على الاستدلال:

بلزوم استعمال قولهA: «فيه حلال وحرام» في معنيين:

المذكور.
(١) يعني: لإلحاق مثل شرب التتن بمثل لحم الحمار، الذي تقدمت الإشـارة 

إليه عن المستدل.
الحـلال  القسـمين:  إلى  منقسـمة  كليـة  عناويـن  في  إدراجهـا  لإمـكان   (٢)

والحرام.
(٣) إذ ذلك لا يصلح لتقييد الاطلاق لوتم.

. (٤) كما هو مقتضى لام العهد، على ما ذكرناه آنفاً
(٥) للتبايـن بينهـما، بخلاف معرفة الميتـة كما في الشـبهة الموضوعية، فانه قد 

يكون غاية للحكم الظاهري بحلية اللحم المشتبه، بأن ينكشف أنه ميتة.
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من  الــمــحــصــل 
المستدل  الأخبار 
البراءة علــى  بها 

أحدهمـا: أنه قابل للاتصاف بهـما ـ وبعبارة اخر: يمكن(١) تعلق 
الحكم الشرعي به ـ ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما.

والثاني: أنه ينقسـم إليهـما ويوجد النوعان فيه إمـا في نفس الأمر أو 
عندنا، وهو(٢) غير جائز.

وبلزوم استعمال قولهA: «حتى تعرف الحرام منه بعينه» في المعنيين 
أيضاً، لأن المراد حتى تعرف من الأدلة الشرعية (الحرمة) ، إذا أريد معرفة 
الحكم المشتبه، وحتى تعرف من الخارج ـ من بينة أو غيرها ـ «الحرمة»، إذا 

أريد معرفة الموضوع المشتبه فليتأمل ، انتهى.
وليته أمر بالتأمل في الإيراد الأول أيضاً، ويمكن إرجاعه إليهما معاً، 

وهو الأولى(٣).
هذه جملة ما استدل به من الأخبار.

والإنصاف: ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط في 
ما لا نص فيه في الشـبهة، بحيث لو فـرض تمامية الأخبار الآتية للاحتياط 

. (١) يعني: إمكاناً احتمالياً
(٢) يعني: استعمال اللفظ في معنيين.

(٣) لاندفاع كلا الإيرادين. أما الأول فلأنه لا موجب للإلتزام بالاسـتعمال 
في كلا المعنيـين المذكوريـن، لأن المعنى الأول هو مقتضي حمل التقسـيم على الترديد، 
وقـد عرفـت، أنه يقتضي الشـمول لجميع أنواع الشـبهة بلا حاجـة إلى المعنى الثاني. 
نعـم عرفت بطـلان المعنـى الأول، فيتعـين المعنى الثـاني ويختص الحديث بالشـبهة 
الموضوعية، وكيف كان فلا يلزم إلا الاسـتعمال في أحد المعنيين لا غير. وأما الإيراد 

الثاني فلأن تعدد سبب المعرفة لا يستلزم استعمال المعرفة في معنيين.
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على  الاســتــدلال 
بالإجماع  البراءة 
مـــن وجــهــيــن:

الإجماع   دعو ١ـ 
ــرد  فــيــمــا لـــم ي
دلــــيــــل عــلــى 
مطلقاً تحريمه 

الإجماع   دعو ٢ـ 
دليل  يرد  لم  فيما 
تحريمه  عــلــى 
هو حــيــث  مـــن 

الإجماع  تحصيل 
ــنــحــو  ــى ال ــل ع
وجوه: من  الثاني 

مــلاحــظــة  ١ـ 
العلماء  فتاو

وقعـت المعارضـة بينهـا، لكن بعضها غـير دال(١) إلا عـلى عدم وجوب 
الاحتياط لو لم يرد أمر عام به، فلا يعارض ما سـيجئ من أخبار الاحتياط 

لو نهضت للحجية سنداً ودلالة.
وأما الإجماع:

فتقريره من وجهين:
الأول: دعـو إجمـاع العلماء كلهم ـ مـن المجتهدين والأخباريين ـ 
عـلى أن الحكـم في ما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو 
ولا على تحريمه من حيث إنه مجهول الحكم، هي البراءة وعدم العقاب على 

الفعل.
وهـذا الوجـه لا ينفع إلا بعد عـدم تمامية ما ذكر مـن الدليل العقلي 

والنقلي للحظر والاحتياط، فهو نظير حكم العقل الآتي.
الثاني: دعو الإجماع على أن الحكم في ما لم يرد دليل على تحريمه من 

حيث هو، هو عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب(٢).
وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه:

الأول: ملاحظة فتاو العلماء في موارد الفقه:

(١) عرفـت تفصيل: ذلك عند الـكلام في الأخبار كما تقدم أيضاً في الآيات. 
فراجع.

(٢) وتقرير الإجماع بهذا الوجه ـ لو تم ـ صالح لرد أدلة الاحتياط ـ لو تمت ـ 
لأنـه دليل قطعـي، وهي ظنية قابلـة للتأويل ولا تكـون الأدلة المذكـورة واردة على 

، بخلاف الوجه الأول. الإجماع حينئذٍٍ
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كــــلام الــشــيــخ 
H الصـــــدوق

فإنـك لا تكاد تجد من زمان المحدثين إلى زمـان أرباب التصنيف في 
الفتو من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرد الاحتياط. نعم، ربما 
يذكرونه في طي الاستدلال في جميع الموارد، حتى في الشبهة الوجوبية التي 
اعـترف القائلون بالاحتياط هنا بعدم وجوبه فيها. ولا بأس بالاشـارة إلى 

من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول.
فمنهم: كلام ثقة الإسلام الكلينيH، حيث صرح في ديباجة الكافي: 
بأن الحكم في ما اختلف فيه الأخبار التخيير ، ولم يلزم الاحتياط مع ما ورد 
مـن الأخبار بوجـوب الاحتياط في ما تعـارض فيه النصان ومـا لم يرد فيه 

نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه.
فالظاهـر: أن كل مـن قـال بعـدم وجـوب الاحتيـاط هنـاك قال به 

هنا(١).
ومنهـم: الصدوق، فإنه قال: اعتقادنا أن الأشـياء على الإباحة حتى 

يرد النهي.

(١) هـذا موقـوف على اسـتقصاء كلماتهم، ولا مجال للكلام فيـه قبله. ومجرد 
ورود النصـوص بالاحتيـاط في خصـوص تعـارض النصـين وعـدم ورودهـا في 
خصـوص فقـد النص ـ الذي هـو محل الكلام ـ لا يكشـف عن ذلـك، لا مكان أن 
يكـون وجـه تخصيص وجـوب الاحتياط بمورد فقـد النص دون تعـارض النصين 
هوإطـلاق بعض أدلة الاحتياط بعد تخصيصهـا أو تقييدها بأدلة التخيير في تعارض 
النصـين، تقديماً لأدلة التخيير عـلى أدلة الاحتياط في تعـارض النصين، لأنها أرجح 
منهـا، فتصلح لتقييـد إطلاقات أدلة الاحتياط. فتبقـي أطلاقات الاحتياط حجة في 

غير مورد تعارض النصين كفقد النص وإجماله.
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كــــلام الــشــيــخ 
H لطــوســـي ا

ويظهـر من هـذا موافقـة والده ومشـايخه، لأنـه لا يعـبر بمثل هذه 
العبارة مع مخالفته لهم، بل ربما يقول: «الذي أعتقده وافتي به»، واسـتظهر 

من عبارته هذه:أنه من دين الإمامية .
وأما كلام السيدين: فقد صرحا باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق 
إلى كونه مفسـدة ، وصرحا أيضاً في مسـألة العمل بخـبر الواحد: أنه متى 

فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل(١).
وأما الشـيخH: فإنه وإن ذهب وفاقاً لشيخه المفيدH إلى أن الأصل 
في الأشـياء مـن طريـق العقل الوقـف ، إلا أنه صرح في العـدة: بأن حكم 
الأشـياء من طريق العقل وإن كان هو الوقف، لكنه لا يمتنع أن يدل دليل 
سـمعي على أن الأشـياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا 

الأمر كذلك وإليه نذهب ، انتهى.
وأما من تأخر عن الشـيخH، كالحلي والمحقق والعلامة والشهيدين 

وغيرهم: فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.
وبالجملة: فلا نعرف قائلاً معروفاً بالاحتياط وإن كان ظاهر المعارج 

نسبته إلى جماعة .
ثم إنه ربما نسب إلى المحققH رجوعه عما في المعارج إلى ما في المعتبر: 
مـن التفصيل بـين ما يعم به البلو وغيره وأنه لا يقـول بالبراءة في الثاني. 

وسيجيء الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلة إن شاء االله(٢).
(١) وهو البراءة لما سبق منهما في الكلام الأول.

(٢) يأتي في التنبيه الأول من تنبيهات هذه المسألة.
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الإجماعات  ٢ـ 
والشهرة  المنقولة 
الــمــحــقــقــة

كــــلام الــحــلــي 
ــر ــرائ ــس ـــي ال ف

كلام المحقـق في 
المصرية المسائل 

وممـا ذكرنـا يظهـر: أن تخصيص بعـض القـول بالـبراءة بمتأخري 
الإماميـة مخالـف للواقـع ، وكأنـه ناش عـما رأ من السـيد والشـيخ من 
التمسـك بالاحتيـاط في كثير مـن المـوارد، ويؤيده(١) مـا في المعارج: من 

نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة .
تفيـد  قـد  فإنهـا  المحققـة،  والشـهرة  المنقولـة  الإجماعـات  الثـاني: 

القطع بالاتفاق.
وممن اسـتظهر منه دعو ذلك: الصـدوقK في عبارته المتقدمة عن 

اعتقاداته.
وممـن ادعى اتفاق المحصلين عليه: الحلي في أول السرائر، حيث قال 
بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع: إنه إذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسألة 
الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة، التمسك بدليل العقل، 

انتهى. ومراده بدليل العقل ـ كما يظهر من تتبع كتابه ـ هو أصل البراءة.
وممن ادعى إطباق العلماء: المحقق في المعارج في باب الاستصحاب، 
وعنه في المسـائل المصرية أيضا في توجيه نسبة السيد إلى مذهبنا جواز إزالة 
النجاسـة بالمضـاف مع عدم ورود نص فيه: أن مـن أصلنا العمل بالأصل 

حتى يثبت الناقل، ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات .
فلولا كون الأصل إجماعياً لم يحسن من المحققH جعله وجها لنسبة 

(١) يعنـي: يؤيـد بطلان تخصيص القول بالـبراءة بمتأخري الإمامية. ووجه 
التأييـد أن صريح المحقـق وجود القائل بالبراءة في العصر السـابق عليه، وهو عصر 

القدماء.
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الإجــمــاع  ٣ـ 
ـــي ـــل ـــم ـــع ال

المحقق  كـــلام 
ــارج ــع ــم فـــي ال

مقتضاه إلى مذهبنا.
وأما الشهرة: فإنها تتحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب خصوصا 
في الكتـب الفقهيـة، ويكفـي في تحققهـا ذهـاب مـن ذكرنـا مـن القدمـاء 

والمتأخرين.
.Aالثالث: الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم

فإن سـيرة المسـلمين مـن أول الشريعة بـل في كل شريعـة على عدم 
الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشـارع بعد الفحص 
وعـدم الوجـدان(١)، وأن طريقـة الشـارع كانـت تبليـغ المحرمات دون 
المباحات، وليس ذلك إلا لعدم احتياج الرخصة في الفعل إلى البيان وكفاية 

عدم النهي فيها.
قال المحققH ـ على ما حكى عنه ـ : إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون 
مـن بادر إلى تناول شيء من المشـتبهات سـواء علـم الإذن فيها من الشرع 
أم لم يعلـم، ولا يوجبـون عليه عند تناول شيء مـن المأكول والمشروب أن 
يعلـم التنصيص عـلى إباحته، ويعذرونه في كثير مـن المحرمات إذا تناولها 
مـن غير علـم(٢)، ولـو كانت محظـورة لأسرعـوا إلى تخطئته حتـى يعلم 
(١) كـما قد يشـهد به تحقق المخالفة للأحكام الشرعيـة غفلة عنها، إذا لمرء في 
حـال الغفلة يعمل عـلى مقتضي طبعه، فلو كان من شـأن المسـلمين الاحتياط لكان 

ذلك موجباً لتبدل طبعهم وانقلاب حالهم من الإقدام إلى الإحجام. فتأمل.
(٢) لا يخفـى أن هـذا مختص بحال الغفلـة، أما مع الشـك فاللازم الفحص 
عندهـم، ولا عـذر بدونه. ومـن الظاهر أن عدم وجوب الاحتياط مـع الغفلة مما لا 
ينكـره الأخباريون فلا وجه للإستشـهاد بذلك في ردهـم. إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا 
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فيما  المنــــاقشة 
المحقق  ـــاده  أف
ــارج ــع ــم فـــي ال

الإذن، انتهى.
أقـول: إن كان(١) الغـرض مما ذكر ـ من عدم التخطئـة ـ بيان قبح 
مؤاخذة الجاهل بالتحريم، فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه 
من الشارع، لكنه راجع إلى الدليل العقلي الآتي(٢)، ولا ينبغي الاستشهاد 
لـه بخصـوص أهل الشرائع، بل بناء كافة العقـلاء وإن لم يكونوا من أهل 

الشرائع على قبح ذلك.
وإن كان الغـرض منـه أن بنـاء العقـلاء عـلى تجويز الارتـكاب مع 
قطـع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهـل، حتى لو فرض عدم قبحه 
ـ لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام(٣) ـ لم يزل(٤) بناؤهم 
على ذلك، فهو(٥) مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، وسـيجئ 

الكلام فيه إن شاء االله.

مـن أن الغفلة المذكورة كاشـفة عن كون مقتضى طبع المسـلم الإقدام مع عدم العلم 
لا الإحجام.

(١) هذا الترديد إنما يتم في سـيرة العقلاء بما هم عقلاء. أما سـيرة المسـلمين 
ـ أو غيرهم من أهل الشرايع ـ فلو فرض إحرازها كشفت عن عدم تمامية الدليل على 
الاحتياط في الشريعة، فتصلح لرد دليل الاحتياط، ولا تكون محكومة له. ومنه يظهر 

الوجه في التخصيص بسيرة أهل الشرايع.
(٢) يعني: وهو لا يصلح لمعارضة دليل الاحتياط، بل هو محكوم له.

(٣) بأن يكون ممن ألزم بالاحتياط.
(٤) جواب (لو) في قوله: «حتى لو فرض عدم قبحه...».

(٥) جواب (إن) في قوله: «وإن كان الفرض منه أن بناء العقلاء...».
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الدليل العقلي على 
البراءة (قاعدة قبح 
بيان) بلا  العقاب 

ــم الــعــقــل  ــك ح
ــع  بـــوجـــوب دف
المحتمل  الضرر 
بياناً يــكــون  لا 

الرابـع من الأدلة: حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان 
التكليف.

ويشهد له: حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعل ما 
يعترف بعدم إعلامه أصلاً بتحريمه(١).

ودعـو: أن حكم العقل بوجوب دفع الـضرر المحتمل بيان عقلي 
فـلا يقبح بعده المؤاخذة، مدفوعة: بأن الحكـم المذكور على تقدير ثبوته لا 
يكـون بيانـاً للتكليف المجهول المعاقـب عليه، وإنما هو بيـان لقاعدة كلية 
ظاهريـة(٢) وإن لم يكن في مـورده تكليف في الواقع، فلو تمت عوقب على 
(١) الاعـتراف بعـدم الإعلام لا دخل له إلا من حيث اسـتلزامه للغفلة، أو 
من حيث كشـفه عن عدم بلوغ الحكم إلى مرتبة الفعلية، أو رجوعه إلى تقصير المولى 

في بيان التكليف. 
والأولان يقبـح العقـاب معهما قطعاً حتى عند القائـل بوجوب الاحتياط في 
ما نحن فيه، فلو لم يسـتلزم عدم الاعلام أحد الأمرين المذكورين فهو كسـائر موارد 

الجهل، وليس أوضح من غيره حتى يتسنى الاحتجاج به. 
والثالـث ـ مع أنه غير مطرد لإمكان تعذر البيان على المولى ـ لا دخل له بقبح 
العقاب، فإن تقصير المولى في حفظ غرضه وقبح ذلك منه لا ينافي وجوب الاحتياط 
على العبد وحسن عقابه على المخالفة. فالعمدة أن دعو قبح العقاب بلا بيان قطعية 

اتفاقية لا تحتاج إلى استدلال وإيضاح.
(٢) فـإن قاعدة دفع الضرر المحتمـل لا يكون بياناً وأمارة على وجود الضرر 
وثبـوت التكليـف، حتى يرتفع بها موضـوع قاعدة قبح العقاب بـلا بيان، وإنما هي 
قاعدة ظاهرية تقتضي الحذر من الضرر بعد فرض عدم البيان، فلا يرتفع بها موضوع 

القاعدة. 
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مخالفتهـا(١) وإن لم يكن تكليف في الواقـع، لا على التكليف المحتمل على 

لكـن هذا موقوف عـلى أن المراد بالبيان في قاعدة قبح العقاب خصوص بيان 
التكليف الواقعي الذي يكون العقاب عليه، نظير البيان الحاصل بالأمارات والطرق 
الاجتهاديـة، وليس الأمر كذلك، بل لا إشـكال في أن موضـوع قاعدة قبح العقاب 

هو الأعم من البيان الظاهري الصالح لتنجيز الواقع وإن لم يصلح للكشف عنه. 
ولذا لا إشكال في أن أدلة الاحتياط ـ لو تمت ـ تكون رافعة لموضوع القاعدة، 
مع أنها لا تصلح لبيان الأحكام الواقعية التي هي موضوع العقاب، وإنما هي متعرضة 
لقاعدة ظاهرية منجزه للأحكام الواقعية، وليست إلا بياناً لوجوب الاحتياط الذي 

هو من الأحكام الطريقية التي لا تكون موضوعاً للعقاب. 
فالـذي ينبغـي أن يقال: إن قاعدة دفع الضرر المحتمل لو جرت فهي نفسـها 
ليسـت مـن القواعد المنجـزة لموضوعهـا، لأن التنجيز إنما يكون مع ثبوت المسـؤلية 
واسـتحقاق الجـزاء ولو بالـذم من العقـلاء وللاسـتنكار عندهم، ومـن الظاهر أن 
احتمال الضرر لا يقتضي بنفسـه مسـؤولية في ارتكابه، بل لا يترتب إلا الضرر نفسه، 
لـو صادف تحقق موضوعه، فالإقدام مع الشـبهة المحصورة على بعض الأطراف لا 
يقتـضي إلا ترتب العقاب المحتمل لو صادف الحرام الواقعي، ولا يقتضي مسـؤولية 
زائـدة عليـه، فالتنجز ليس مسـتنداً إلى القاعـدة، بل إلى أمر آخـر كالعلم الإجمالي أو 
نحوه، وليسـت قاعدة دفع الضرر إلا قاعدة عقلائية لا يكون مخالفها إلا سـفيهاً، لا 
أنه يكون مسـؤولاً ومورداً للذم والاسـتنكار والعقاب، كما هـو حال المنجز. ولعله 
إليه يرجع ما قيل من أنها قاعدة فطرية. وقد سبق منا ما يتعلق بذلك في الدليل الأول 
عـن للأدلـة العقلية عـلى حجية مطلق الظـن. وإذا لم تكن قاعدة دفـع الضرر قاعدة 

. منجزة لم ترفع موضوع قاعدة قبح العقاب. فتأمل جيداً
(١) لا مجـال للعقاب على مخالفتها، لأنها قاعـدة ظاهرية عقلية لاملاك لها في 

قبال الواقع.
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فرض وجوده(١)، فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة، 
بـل قاعدة القبح واردة عليها، لأنها فرع احتمال الضرر أعني العقاب، ولا 

احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.
فمـورد قاعـدة دفع العقاب المحتمـل هو ما ثبت العقـاب فيه ببيان 
الشارع للتكليف(٢) فتردد المكلف به بين أمرين، كما في الشبهة المحصورة 

وما يشبهها.
هذا كله إن اريد بـ(الضرر) العقاب، وإن أريد به مضرة أخر غير 
(٣) لا  العقـاب ـ التي لا يتوقف ترتبها على العلـم ـ، فهو وإن كان محتملاً

(١) لأن العقـاب عليـه بـلا بيـان بنـاء على عدم صلـوح قاعدة دفـع الضرر 
للبيان.

(٢) بـل بتنجيـز التكليـف، ولـذا تجـري مع إيجـاب الاحتياط مـع أنه حكم 
طريقي لاعقاب عليه وليس بياناً للتكليف الواقعي، بل ليس هو إلا منجز للتكليف 

الواقعي لا غير، كما سبق.
(٣) كأنـه مـن جهة ملازمة احتـمال الحرمة لاحتمال المفسـدة. لكن المفسـدة 
غالباً ليسـت من سـنخ الأضرار التي يهتم أشـخاص الناس بدفعها بحسب فطرتهم 
ا لو  بل يغلب كونها من سنخ الأضرار العامة التي لا تهم الناس بأشخاصهم. مع أنهّ
أهمتهم لوقعوا فيها لا مسـؤلية عليهم ومثل ذلك لا يقتضي تنجزاً، لما عرفت من أن 
قاعدة دفع الضرر ليسـت مـن القواعد المنجزة نعم يجب شرعـاً دفع الضرر الخاص 
بالنفس، أو الطرف ـ على ما قيل وتقدم في الدليل الأول من أدلة حجيه مطلق الظن 
ـ والـضرر المذكـور يتنجز شرعاً بالاحتـمال إذا كان عقلائياً يصدق معه الخوف ـ إلا 
أن الـضرر المذكـور لا يحتمـل في المقام. بهـذا النحو، بـل احتماله ـ لو فـرض ـ ليس 
عقلائيـاً فـلا يكون مجر للقاعـدة. نعم لو فرض احتماله بنحـو يصدق معه الخوف 



٨٩ .................................................................... الشبهة التحريمية/ أدلة البراءة 

ما ذكره في الغنية: 
التكليف  أن  من 
إلى  طريق  لا  بما 
تكليف  به  العلم 
يــطــاق لا  ــا  ــم ب

الـــمـــراد بـــ(مــا 
يــــطــــاق) لا 

يرتفـع احتمالـه بقبح العقـاب من غير بيان، إلا أن الشـبهة مـن هذه الجهة 
موضوعيـة(١) لا يجـب الاحتيـاط فيها باعـتراف الأخباريـين، فلو ثبت 
وجـوب دفـع المضرة المحتملة لكان هذا مشـترك الـورود، فلا بد على كلا 
القولـين إمـا من منـع وجوب الدفـع، وإما مـن دعو ترخيص الشـارع 
وإذنه فيما شـك في كونه من مصاديق الضرر، وسيجئ توضيحه في الشبهة 

الموضوعية إن شاء االله.
ثـم إنه ذكر السـيد أبو المكارمH في الغنيـة: أن التكليف بما لا طريق 
إلى العلم به تكليف بما لا يطاق. وتبعه بعض من تأخر عنه ، فاستدل به في 

مسألة البراءة.
والظاهر: أن المراد به ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة(٢)، 
تعـينّ وجـوب الاحتياط شرعاً ولم تجر قاعدة قبح العقـاب بلا بيان حينئذٍٍ لكنه مجرد 

فرض لاواقع له أو يندر وقوعه، وهو خارج عن محل الكلام.
(١) ظاهرة التسـليم بكبر وجوب دفع الضرر الدنيوي شرعاً، وقد عرفت 
المنـع مـن ذلـك، وأنـه إنما يسـلم في ضرر النفـس ونحوه، والشـبهة فيـه وإن كانت 
موضوعيـة إلا أنهـا منجـزة لـو صدق معهـا الخوف لا مجـال للرجوع فيهـا للبراءة.
فالعمـدة عـدم احتمال الضرر المذكـور بنحو يصدق معه الخوف ومحـل الكلام غالباً 

أو دائماً، كما سبق.
(٢) يعنـي: مـع الجـزم بالنيـة. لكـن هـذا مختـص بالتعبديـات ولا يشـمل 
التوصليـات، مـع أن التكاليـف التحريمية توصليـة غالباً أو دائماً ومـن ثم كان حمل 
 Hين . ولعله لأجل هذا قال بعض أعاظم المحشّ كلام السيد في الغنية على ذلك بعيداً
بعد الإشكال في الحمل المذكور: «فيغلب على الظن كون مراد السيدH مما ذكره نفي 
التكليف عن الغافل بقرينة ذكر ذلك في دليل اشتراط العلم للتكليف في قبال الغفلة 
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كـما صرح به جماعة من الخاصة والعامة في دليل اشـتراط التكليف بالعلم، 
وإلا فنفس الفعل لا يصير مما لا يطاق بمجرد عدم العلم بالتكليف به.

واحتـمال كون الغرض مـن التكليف مطلق صـدور الفعل ولو مع 
عدم قصد الإطاعة(١)، أو كون الغرض من التكليف مع الشك فيه إتيان 
الفعـل بداعي حصول الانقياد بقصـد الإتيان بمجرد احتمال كونه مطلوباً 
للأمر، وهذا ممكن من الشـاك وإن لم يكن مـن الغافل، مدفوع: بأنه إن قام 
دليل على وجوب إتيان الشـاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبية(٢)، 
أغنى ذلك عن التكليف بنفس الفعل(٣)، وإلا لم ينفع التكليف المشكوك 

في تحصيل الغرض المذكور(٤).

. فتأمل».  عن التكليف رأساً
وإن كان قد يشكل ما ذكره أيضاً بأن عقاب الغافل وإن كان قبيحاً ـ مع عدم 
تقصـيره ـ إلا أنـه ليـس بملاك قبـح التكليف بما لا يطـاق، بل بمـلاك امتناع تنجيز 

التكليف في حق الغافل غير المقصر.
(١) لا يخفى أن هذا مقطوع به في التوصليات.

(٢) الذي هو راجع إلى إيجاب الاحتياط الذي هو محل الكلام في المقام.
(٣) كأنه من جهة كفاية التكليف بالاحتياط في تحصيل الفرض المذكور. وإن 
لم يكـن هنـاك تكليف واقعي. لكن مـن الظاهر أن التكليـف بالاحتياط على احتمال 
التكليـف الواقعي، فكيف يكون مغنياً عنه بحيث يوجب العلم بعدمه لعدم الفائدة 

فيه؟!.
(٤) كأنه لعدم وصول التكليف المشكوك وعدم منجزيته، فلا يكفي تحصيل 

غرضه، ويكون بلا فائدة. لكن عرفت أن فائدته فتح باب تشريع الاحتياط.
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العقلـي  الدليـل 
ليـس  المذكـور 
البـراءة أدلـة  مـن 

على  الاســتــدلال 
بوجوه  ــراءة  ــب ال
ــر نــاهــضــة ــي غ

والحاصل: أن التكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض منه الحمل 
(١)، وصدور الفعل من الفاعل أحياناً لا لداعي التكليف  على الفعل مطلقاً

لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف.
واعلـم: أن هذا الدليل العقلي ـ كبعض مـا تقدم من الأدلة النقلية ـ 
معلق على عدم تمامية أدلة الاحتياط(٢)، فلا يثبت به إلا الأصل في مسألة 

البراءة، ولا يعد من أدلتها بحيث يعارض أخبار الاحتياط.
وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة:

(١) يعنـي: ولـو مـع عـدم قصـد الطاعة. وكأنـه لما اشـتهر مـن أن الغرض 
مـن التكليف إحـداث الداعي في نفس المكلـف. لكن لازم ذلك امتنـاع الواجبات 
التوصليـة، وكـون جميع الواجبـات تعبدية، كما قـد يذهب إليه بعضهـم بدعو إن 
مرجـع الواجبـات التوصلية إلى إسـقاط الموضـوع، لا إلى موافقة الأمـر: وأن الأمر 
منحـصر بالتعبدي لا غير. وهو في غاية الوهن والعمدة في دفع الشـبهة المذكورة أن 
إحـداث الداعـي وإن كان غرضاً من التكليف إلا أنه مترتب عليه بالمباشرة من دون 
توسط الامتثال ولا دخل للمكلف به بل هو من لوازمه غير المنفكة عنه وأما المكلف 
فليـس عليـه إلا تحقيق متعلق الأمر وما يدعو إليه، وهـو كما يكون خصوص الفعل 
عـن تعبـد الطاعة ـ كـما في التعبديات ـ يكون مطلـق الفعل، كـما في التوصليات بل 

مقتضي الاطلاق الثاني، كما حقق في محله. 
وبالجملة: فداعوية الأمر التي هي فرض منه وأثر غير منفك عنه غير داعويته 
 ،المأخـوذة في متعلقه التابعة لكيفية جعله التي تكون معتبرة تارة وغير معتبرة أخر

والخلط بينهما في غير محله. وتمام الكلام في مبحث التعبدي التوصلي.
(٢) لمـا عرفـت مـن أن المـراد من البيـان مطلق الرافـع لقبح العقـاب المنجز 

للتكليف، وأدلة وجوب الاحتياط لو تمت كافية في تنجيزه.
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اسـتصحاب  ١ـ 
المتيقنـة البـراءة 

منها: استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر أو الجنون.
وفيه: أن الاسـتدلال مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن، 
فيدخل أصل البراءة بذلك في الأمارات الدالة على الحكم الواقعي(١)، دون 
الأصـول المثبتة للأحكام الظاهرية. وسـيجيء عدم اعتبار الاسـتصحاب 

من باب الظن إن شاء االله.
وأمـا لـو قلنا باعتبـاره من بـاب الأخبـار الناهية عن نقـض اليقين 
بالشـك، فـلا ينفع في المقـام، لأن الثابت بهـا(٢) ترتب اللـوازم المجعولة 
الشرعيـة على المسـتصحب، والمسـتصحب هنا ليـس إلا بـراءة الذمة من 
التكليـف وعـدم المنـع مـن الفعـل وعـدم اسـتحقاق العقاب عليـه(٣)، 
والمطلـوب في الآن اللاحق هـو القطع بعدم ترتب العقـاب على الفعل أو 
ما يسـتلزم ذلك ـ إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام 
حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه حتى يأمن العقل من العقاب، 

(١) إذ حينئـذٍٍ يكون كسـائر الأمـارات صالحاً لإثبات اللـوازم غير الشرعية 
وأحكامهـا. لكـن هذا مبني عـلى حجيـة الأمـارات في لازم مؤدياتها مطلقـاً، وهو 
خـلاف التحقيـق، بل يختـص بخصوص مـا كان مقتضى سـيرة العقـلاء حجيته في 

اللوازم، ولعل الاستصحاب ليس منها.
(٢) يعني: بالأخبار المذكورة التي مفادها أصل تعبدي.

(٣) لا يخفـى أن الأمور الثلاثة مختلفة، فالأخير عقلي صرف، والثاني شرعي 
كذلـك. وأمـا الأول فهو كالثـاني إن أريد منه عدم انشـغال الذمـة بالتكليف وعدم 

تنجزه على المكلف وكالأخير إن أريد منه المعذور ية عقلاً ولو مع ثبوت التكليف.



٩٣ .................................................................... الشبهة التحريمية/ أدلة البراءة 

، ومن  ومعـه(١) لا حاجـة إلى الاسـتصحاب وملاحظـة الحالة السـابقة ـ
المعلـوم أن المطلوب المذكـور(٢) لا يترتب على المسـتصحبات المذكورة، 
لأن عـدم اسـتحقاق العقـاب في الآخرة ليـس من اللـوازم المجعولة حتى 

يحكم به الشارع في الظاهر(٣).
وأمـا الإذن والترخيـص في الفعل، فهو وإن كان أمـراً قابلاً للجعل 
ويسـتلزم انتفـاء العقاب واقعـاً، إلا أن الإذن الشرعي ليـس لازماً شرعياً 
للمسـتصحبات المذكـورة، بـل هـو مـن المقارنـات، حيث إن عـدم المنع 
عـن الفعل ـ بعد العلـم إجمالاً بعدم خلو فعل المكلـف عن أحد الأحكام 
الخمسـة ـ لا ينفـك عن كونـه مرخصاً فيـه، فهو نظير إثبـات وجود أحد 

الضدين بنفي الآخر بأصالة العدم(٤).
(١) يعني: مع الاحتياج إلى حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

(٢) وهو القطع بعدم ترتب العقاب.
 (٣) يعنـي: فيمتنع جريان اسـتصحاب عدم الاسـتحقاق، مـع أنه لو جر
لم يوجـب القطـع بعدم العقـاب، فإن القطع بعـدم العقـاب وإن كان ملازماً للقطع 
بعدم اسـتحقاقه، لما هو المعلوم من عدم عقاب الشـارع مع عدم الاستحقاق، إلا أن 
استصحاب عدم الاستحقاق لا يوجب القطع بعدم الاستحقاق حتى يوجب القطع 
بعدم العقاب، فإن التعبد بشيء لا يسـتلزمه واقعاً، بل يبقي محتملاً وإن صح التعبد 
بـه بلحاظ المعذريـة والمنجزية وبلحاظ ترتب المسـؤلية، ومن الظاهر أن اسـتحقاق 
العقاب ليس موضوعاً للمسـؤولية، بخلاف التكاليف الشرعية، فإن التعبد بعدمها 
وإن كان لا يوجـب القطـع بعدمهـا إلا أنه موجب لارتفاع المسـؤلية عنها بالإضافة 

إليها وذلك كاف في القطع بعدم العقاب.
(٤) قولـه: «بأصالـة» متعلق بقولـه: «بنفي» وقولـه: «بنفي» متعلـق بقوله: 
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ومـن هنـا تبين: أن اسـتدلال بعض من اعترف بـما ذكرنا ـ من عدم 
اعتبـار الاسـتصحاب من بـاب الظن وعـدم إثباته إلا اللـوازم الشرعية ـ 

في(١) هذا المقام باستصحاب البراءة، منظور فيه(٢).
نعـم، من قال باعتبـاره من باب الظن، أو أنه يثبت بالاسـتصحاب 
من باب التعبد كل ما لا ينفك عن المسـتصحب لو كان معلوم البقاء ولو 

لم يكن من اللوازم الشرعية، فلا بأس بتمسكه به(٣).

«إثبـات». وهـذا منـهH راجع إلى دعـو أن أصالة عـدم المنع لا تثبـت الترخيص 
والإذن إلا بنـاء عـلى الأصل المثبت. وهو مبني على أن عدم العقاب من لوازم الإذن 
والترخيـص، لا مـن لوازم عدم المنع، والظاهر خلافـه، وأن عدم المنع كاف في عدم 
استحقاق العقاب بلا حاجة إلى احراز الإذن والترخيص، لأن الاستحقاق من لوازم 
المنع، فمع عدمه لا موجب للاستحقاق، وحينئذٍٍ يكون استصحاب عدم المنع بنفسه 
كافياً في ترتب الأثر المطلوب، بلا حاجة إلى إثبات لازمه، وهو الإذن والترخيص. 

هـذا مـع أنه لو فرض ملازمة عـدم المنع للإذن كان الإذن متيقناً سـابقاً أيضاً 
بتبعـه، فيمكـن اسـتصحابه بنفسـه. إلا أن يدعى عـدم قابلية الموضـوع للإذن حين 

اليقين بعدم المنع. وهو مسلم في المجنون دون الطفل. 
ثـم إن المصنـفH تعـرض لحـال اسـتصحاب عـدم اسـتحقاق العقـاب، 
واسـتصحاب عدم المنع، ولم يتعرض لاسـتصحاب البراءة، وحيث عرفت رجوعه 

إلى أحدهما يظهر حاله مما ذكر فيهما.
(١) متعلق بقوله: «استدلال...» وكذا قوله: «باستصحاب البراءة».

(٢) خبر (أن) في قوله: «ومن هنا تبين أن استدلال...».
(٣) فإن البراءة بعد فرض البلوغ والالتفات بأي معنى كانت تسـتلزم الإذن 
والترخيـص الذي يكون به موجبـاً للقطع بعدم العقاب. لكن هذا إنما ينفع بناء على 



٩٥ .................................................................... الشبهة التحريمية/ أدلة البراءة 

كـــــون  ٢ـ 
عسراً الاحتياط 

مـع أنـه يمكن النظـر فيه، بنـاء على ما سـيجئ: من اشـتراط العلم 
ببقـاء الموضوع في الاسـتصحاب، وموضـوع البراءة في السـابق ومناطها 
هو الصغير الغير القابل للتكليف، فانسـحابها في القابل أشبه بالقياس من 

الاستصحاب، فتأمل(١).
وبالجملـة: فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها والمنكرين لها من أن 

يحتاج إلى الاستصحاب.
ومنها: أن الاحتياط عسر منفي وجوبه .

وفيه: أن تعـسره ليس إلا من حيث كثرة موارده، وهي ممنوعة، لأن 
مجراها عنـد الأخباريين موارد فقد النص على الحرمة وتعارض النصوص 
مـن غير مرجح منصوص، وهي ليسـت بحيث يفـضي الاحتياط فيها إلى 
الحرج، وعند المجتهدين موارد فقد الظنون الخاصة(٢)، وهي عند الأكثر 
ليسـت بحيث يؤدي الاقتصار عليها والعمل فيما عداها على الاحتياط إلى 

إثبـات الاسـتصحاب اللازم مجراه، وقد عرفت أنه لا يكفـي فيه كونه من الأمارات 
المفيدة للظن.

(١) لعله إشارة إلى أن الكبر والصغر لا يوجب تبدل الموضوع عرفاً، واحتمال 
اختصـاص الملاك بحال الصغر لا يمنع من الاسـتصحاب، وتمـام الكلام في تحديد 

الموضوع في مبحث الاستصحاب.
(٢) لم يتضـح بنـاء المجتهدين عـلى الرجـوع إلى الاحتياط عند فقـد الظنون 
الخاصـة إلا مـع العلم الإجمـالي، أو مع التقصير في الفحص في الشـبهة الحكمية، أما 
مـع عدمها فالمرجع البراءة. ولكـن رأ المجتهدين لادخل له في المقام. إذ الكلام في 

النزاع مع الأخباريين.



٩٦.....................................................................................  التنقيح/ ج٣

الاحتياط  كون  ٣ـ 
أحيانـاً متعـذراً 

الحرج.
ولـو فرض لبعضهـم قلة الظنون الخاصة فلا بد له من العمل بالظن 
الغير المنصوص على حجيته، حذراً عن لزوم محذور الحرج، ويتضح ذلك 
بما ذكروه في دليل الانسـداد الذي أقاموه على وجوب التعدي عن الظنون 

المخصوصة المنصوصة، فراجع.
ومنهـا: أن الاحتيـاط قـد يتعـذر، كـما لـو دار الأمر بـين الوجوب 

والحرمة.
وفيه: ما لا يخفى(١)، ولم أر ذكره إلا في كلام شاذ لا يعبأ به.

(١) إذ تعـذر الاحتيـاط في مـورده لا يقتـضي سـقوطه في غيره مـع أن مورد 
الـدوران بـين الوجوب والحرمة خـارج عن محل الكلام، إذ الـكلام في الدوران بين 

الحرمة وغير الوجوب.



٩٧ ................................................................. الشبهة التحريمية/ أدلة الاحتياط 

الاســــتــــدلال 
بـــالـــكـــتـــاب:

١ـ الآيـات الناهية 
عن القول بغير علم

[أدلة القول بالاحتياط]

احتج للقول الثاني ـ وهو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة ـ بالأدلة 
الثلاثة:

فمن الكتاب طائفتان:
إحداهما: ما دلّ على النهي عن القول بغير علم ، فإن الحكم بترخيص 
الشـارع لمحتمـل الحرمـة(١) قـول عليـه بغير علـم وافتراء، حيـث إنه لم 

يؤذن فيه.
ولا يـرد ذلك على أهل الاحتياط، لأنهـم لا يحكمون بالحرمة، وإنما 
يتركـون لاحتمال الحرمة(٢)، وهذا بخلاف الارتـكاب، فإنه لا يكون إلا 

(١) إن كان المـراد الحكـم بترخيص الشـارع فيـه واقعاً بعنوانـه الأولى. فهو 
ممنوع ولا يدعيه القائل بالبراءة، بل هو مناف لفرض الشك في الحكم الواقعي. 

وإن كان المراد الحكم بترخيص الشارع فيه ظاهراً بعنوان كونه محتمل الحرمة، 
فهـو ليـس قولاً بغير علم بعد دلالة الأدلة المتقدمة عليه. على أنه قد يتمسـك بحكم 

العقل فلا يلزم نسبة حكم للشارع أصلاً لا واقعي ولا ظاهري.
(٢) الـترك لاحتمال الحرمـة إن كان من جهة دعو حكم الشـارع بوجوب 
الاحتيـاط فهـو يتضمـن نسـبة حكم الشـارع كدعـو حكمـه بالـبراءة والإ باحة 



٩٨.....................................................................................  التنقيح/ ج٣

ـــــات  الآي ٢ـ 
على  الــــدالــــة 
الاحتياط  ــزوم  ل
والاتــــــقــــــاء

بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة(١).
والأخـر: مـا دل بظاهره على لـزوم الاحتياط والاتقـاء والتورع، 
مثـل مـا ذكره الشـهيدK في الذكـر في خاتمة قضـاء الفوائـت ـ للدلالة 
عـلى مشروعيـة الاحتيـاط في قضـاء مـا فعلـت مـن الصـلاة المحتملـة 
للفسـاد ـ وهي قوله تعالى: ﴿اتقوا االله حق تقاته﴾ و﴿جاهدوا في االله حق 

جهاده﴾(٢).
أقـول: ونحوهمـا في الدلالة على وجوب الاحتيـاط: ﴿فاتقوا االله ما 

الظاهريـة. وإن كان بمقتـضى الحكم العقلي بدعو: أن الأصل في الأشـياء التوقف 
حتى تثبت الرخصة فهو ـ مع عدم تماميته في نفسـه، لما سـبق حكـم العقل بالبراءة ـ 
رجـوع إلى الاسـتدلال بحكم العقـل لا بالآيات، نظير اسـتدلال القائلـين بالبراءة 

يقاعده قبح العقاب بلا بيان. فتأمل.
(١) إن أريـد بهـا إلا باحة الشرعية فهو ممنـوع بعد ما عرفت من حكم العقل 
بقبـح العقـاب بلا بيان، إذ معه لا يتوقـف الإقدام على إحراز الأدلـة الشرعية، وإن 
أريـد بهما ما يعم الإباحة العقلية، فهي محـرزة بعد ما عرفت مع أن القول بالاحتياط 

كذلك أيضاً يتوقف على تنجز التكليف ولو بحكم العقل.
(٢) أما الآية الأولى فقد يتوجه الاستدلال بها مع فرض احتمال التكليف، لأن 

التقو مأخوذة من التوقي، وهو لا يتوقف على العلم بالضرر، بل يكفي احتماله. 
وأما الآية الثانية فيشـكل الاسـتدلال بها مع عدم العلم بالتكليف، إذ الجهاد 
في االله تعـالى إنـما هـو بالقيام والامتثـال لتكليفه، فيكون التمسـك بها مع الشـك في 
التكليف من التمسـك، بالعام في الشـبهة المصداقية من طرف العام، الذي لا شـبهة 

في عدم صحته.



٩٩ ................................................................. الشبهة التحريمية/ أدلة الاحتياط 

عن  ـــواب  ـــج ال
عن  النهي  آيــات 
علم بغير  القول 

اسـتطعتم﴾(١) ، وقوله تعـالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكـم إلى التهلكة﴾(٢)، 
وقوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول﴾ (٣).

والجواب:
أمـا عن الآيـات الناهية عـن القول بغير علـم ـ مضافـاً إلى النقض 
بشـبهة الوجـوب والشـبهة في الموضـوع(٤) ـ : فبـأن فعل الشيء المشـتبه 
حكمـه اتكالاً على قبـح العقاب من غير بيـان المتفق عليه بـين المجتهدين 

والأخباريين، ليس من ذلك(٥).
(١) الكلام فيها هو الكلام في الآية الأولى.

(٢) الاسـتدلال بهـا مع احتمال التكليف مبني على كـون المراد من الإلقاء في 
التهلكـة التعرض لهـا، لا مباشرتها، أو كون المـراد من الهلكة الضيـاع والتفريط، لا 
التلفـت والوقـوع في الضرر. وإلا كان التمسـك بها مـع احتمال التكليف المسـتلزم 
لاحتـمال الضرر من التمسـك. بالعام في الشـبهة المصداقية من طـرف العام نظير ما 

تقدم في الآية الثانية.
(٣) الاسـتدلال بها مبني على أن المراد من التنازع الاختلاف في أمور الدين، 
لا التخاصـم في الحقـوق، وإلا كانـت أجنبيـة عما نحن فيـه، على أن في الـرد إلى االله 
والرسـول كفايـة من عـدم القـول في الدين بالـرأي والتوقف على البيـان الشرعي، 
وهـو لا يقتـضي وجوب الاحتيـاط في مقام العمـل. كما لا ينافي الإقـدام على العقل 
لقاعـدة قبح العقاب بـلا بيان أو دلالة الـبراءة الشرعية المتقدمة، فتكـون هذه الآية 

نظير الطائفة الأولى.
. (٤) هذا النقض وارد على الاستدلال بالطائفة الأخر أيضاً

(٥) وكـذا لـو كان اتكالاً عـلى الأدلة الشرعيـة الدالة على الـبراءة الظاهرية 
. المتقدمة، كما ذكرناه قريباً



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ١٠٠

الاســــتــــدلال 
ــى وجـــوب  ــل ع
بالسنة: الاحتياط 

 وأمـا عـما عـدا آيـة التهلكـة: فبمنـع منافـاة الارتـكاب للتقـو
والمجاهدة(١)، مع أن غايتها الدلالة على الرجحان(٢) على ما استشهد به 

.(٣)Kالشهيد
معلـوم  العقـاب  بمعنـى  الهـلاك  فبـأن  التهلكـة:  آيـة  عـن  وأمـا 
العدم(٤)، وبمعنى غيره يكون الشـبهة موضوعية لا يجب فيها الاجتناب 

بالاتفاق(٥).
ومن السنة طوائف:

(١) عرفت أن التقو يتحقق موضوعها باحتمال التكليف، إلا أنها لما كانت 
راجعـة إلى الحـذر كانت مختصة بـما إذا كان احتمال التكليف منشـأ لاحتمال الضرر، 
كـما لو كان التكليف منجزاً، فلا تصلح لبيان تنجز التكليف المحتمل. بل مقتضى ما 
عرفت من أدلة البراءة العقلية والنقلية عدم تنجزه فلا موضوع للحذر والتقو. ولا 
يكون الإقدام منافياً للتقو وأما آية المجاهدة فقد عرفت الإشـكال في الاسـتدلال 

بها مع الاحتمال وعدم اليقين بالتكليف.
(٢) لا يخفـى أن ظاهـر الأمـر الإلزام لامحـض الرجحان، نعم هـو ظاهر في 
الإرشـاد جرياً عـلى مقتضى حكم العقـل بلزوم دفـع الضرر المحتمـل، لا المولوية. 
واستشهاد الشهيدH في غير محله. ثم إن ما ذكره المصنفH لا تعرض فيه للجواب 

عن الآية الأخيرة وقد عرفت الجواب عنها.
(٣) كأنـه لأن موضـوع كلامه أعادة الصلاة مع كـون مقتضي أصالة الصحة 

تماميتها فلا تكون واجبة.
(٤) يعني: بمقتضي أدلة البراءة المتقدمة.

(٥) تقدم منه نظيره في الاسـتدلال على الـبراءة بحكم العقل، وتقدم الكلام 
فيه. فراجع.

عن  ـــواب  ـــج ال
الاحتياط ــات  آي



١٠١ ............................................................... الشبهة التحريمية/ أدلة الاحتياط 

ـــار  الأخـــب ٢ـ 
على  الــــدالــــة 
التوقف: وجوب 

حنظلة ابن  مقبولة 

الدالة  الأخبار  ١ـ 
القول  حرمة  على 
علم  بغير  والعمل 
عنها والــجــواب 

إحداها: ما دل على حرمة القول والعمل بغير العلم .
وقد ظهر جوابها مما ذكر في الآيات.

والثانية: ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وعدم العلم، وهي 
لا تحصى كثرة.

وظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي، فيكون كناية عن عدم 
الحركة بارتكاب الفعل(١)، وهو محصل قولهA في بعض تلك الأخبار: 

«الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».
فـلا يرد على الاسـتدلال: أن التوقف في الحكم الواقعي مسـلم عند 
كلا الفريقين، والإفتاء بالحكم الظاهري منعاً أو ترخيصاً مشترك كذلك، 

والتوقف في العمل لا معنى له(٢).
: فنذكر بعض تلك الأخبار تيمناً

منهـا: مقبولة عمر بن حنظلة، عن أبي عبـد االلهA، وفيها بعد ذكر 
المرجحـات: «إذا كان كذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند 

الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات»(٣).
(١) هذا بناء على أن المراد من الشبهة اشتباه الحكم الواقعي. أما لو كان المراد 
منها الأمور المشـبهة التي لا توجب البصيرة، فالوقـوف عبارة عن عدم متابعة تلك 
الأمور، فلا تنافي ارتكاب الفعل اعتماداً على قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو غيرها من 
الطـرق النقلية، فإنها من الأمور الرافعة للشـبهة الموجبة للبصيرة المصححة للعمل. 

وسيأتي بعض الكلام إن شاء االله تعالى.
. (٢) اذ لا بد من العمل فعلاً أو تركاً

(٣) لا يخفى أن الرواية الشريفة لا ظهور لها في الحكم بمنجزية الشبهة بنحو 



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ١٠٢

جميـل  صحيحـة 
اج درّ ابــــــــن 

ونحوهـا صحيحة جميل بن دراج، عـن أبي عبد االلهA، وزاد فيها: 

تصلح لبيان وجوب الاحتياط تأسيساً ومولوياً، بل هي ظاهرة في الحث على اجتناب 
الشـبهة بعد فرض منجزيتها فإن التعليل بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام 
في الهلكة ظاهر في المفروغية عن كون الإقدام على الشبهة في معرض الخطر والهلكة، 
والحـث عـلى توقـي الخطر المحتمـل، ولا ظهور له في تنجيز الشـبهة غـير المنجزة في 
نفسـها، فهي مسـوقة مسـاق الإرشـاد إلى دفع الضرر المحتمل، لا مسـاق التنبيه إلى 

احتمال الضرر.
: إذا كان المريـض ممن لا يعلـم بإضرار الحامض له، فالمناسـب للطبيب  مثـلاً
أن يقـول لـه: لا تسـتعمل الحامض أويضرك الحامض ولا يحسـن منـه أن يقول: لا 
تسـتعمل الحامـض لأن ترك الحامض شـهراً خير من مرض سـنة، إلا إذا كان يعلم 

بإضرار الحامض له ويتسامح في استعماله لإلتذاذه به. 
والحاصـل: أن التأمـل في الرواية و أمثالها شـاهد بورودها في مقام الإرشـاد 
والـردع عن التفريـط بالتورط في الشـبهات الخطرة، لا بيان تحقق الخطر في الشـبهة 
ردعاً عن الرجوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان لتنفع فيما نحن فيه، بل لابد من حملها 
على خصوص الشـبهة المنجزة في نفسـها مع قطع النظر عن هذه الأدلة كما في موارد 

 .Hالعلم الإجمالي أو أصول الدين ونحوها مما سيذكره المصنف
بل لا يبعد بعد التأمل فيما ذكرنا وفي الروايات الكثيرة التي ذكرها في الوسائل 
حمل الشـبهة على فقد موارد الحجة عند الحاجة إليها وتوقف العمل عليها، لا مطلق 
الشك في الحكم الشرعي الذي هو محل الكلام والذي عرفت أن الارتكاب فيه بعد 
الفحـص لا يتوقـف على قيـام الحجة، بل يكفي فيـه حكم العقل بقبـح العقاب بلا 
بيـان بل قد يكون الحكم المذكور موجباً لارتفاع الشـبهة، حيـث يكون الإقدام معه 
عـن بصـيرة، فهو وارد على هـذه الروايات كوروده على قاعـدة وجوب دفع الضرر 

. المحتمل. فتأمل جيداً
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الزهري  روايــات 
والــســكــونــي 
ــد الأعــلــى ــب وع

«إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب االله فخذوه 
وما خالف كتاب االله فدعوه»(١).

وفي روايـات الزهـري ، والسـكوني ، وعبد الأعـلى: «الوقوف عند 
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك 
حديثا لم تحصه»(٢)، ورواية أبي شـيبة عن أحدهماC، وموثقة سعد بن 
زيـاد(٣)، عـن جعفر، عن أبيـه، عن آبائه، عن النبـيE، أنه قال: «لا 
تجامعـوا في النـكاح على الشـبهة، وقفوا عنـد الشـبهة» ـ إلى أن قال ـ : فإن 

الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»(٤).

كـما السـابقة،  الروايـة  توجيـه  في  ذكرنـا  مـا  يناسـب  المضمـون  هـذا   (١)
قد يظهر بالتأمل.

(٢) لا يخفى عدم جواز الرواية إلا مع العلم، لما فيها من النسبة الموقوفة على 
الحجة، فالشبهة منجزه بالذات مع قطع النظر عن الحديث، وليست نظيراً لما نحن فيه.

(٣) راوي الرواية مسعدة بن زياد، والسند صحيح لا موثق.
(٤) الروايـة الشريفـة ظاهرة في منجزية الشـبهة البدوية في النكاح ولا سـيما 
بضميمة التفسير الوارد فيها من الصادقA بقوله: «إذا بلغك أنك قد رضعت من 
لبنهـا أو أنها لك محرمة وما أشـبه ذلك، فإن الوقوف عند الشـبهة خير من الاقتحام 
ـا ـ مع ورودها في الشـبهة الموضوعية التي هي مجر البراءة حتى  في الهلكـة». إلا أنهّ
عند الأخباريين. وأن مقتضى الاستصحاب الموضوعي فيه الحل ـ بمعارضته بموثقة 
مسعدة بن صدقة التي تأتي في الشبهة الموضوعية. فلابد أن يحمل على الإرشاد بلحاظ 
الشدة والحيرة التي تترتب على تقدير انكشاف الحال. أو الكراهة لاهتمام الشارع في 
باب النكاح بالملاك الواقعي وإن لم يبلغ حد التحريم، فيكون فوته من سنخ الأضرار 

 . التي لا يلزم دفعها شرعاً وإن كان الحذر منها حسناً



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ١٠٤

 Aعلي وصــيــة 
لابـــــــنـــــــه

وتوهـم ظهـور هذا الخـبر المسـتفيض في الاسـتحباب(١)، مدفوع 
بملاحظـة: أن الاقتحـام في الهلكة لا خـير فيه أصلا، مـع أن جعله تعليلاً 
لوجـوب الإرجاء في المقبولة وتمهيدا لوجـوب طرح ما خالف الكتاب في 

الصحيحة، قرينة على المطلوب(٢).
فمسـاقه مسـاق قول القائل: «أترك الأكل يوماً خير من أن أمنع منه 
سـنة»، وقولـهA في مقام وجوب الصبر حتى يتيقـن الوقت: «لأن اصلي 
بعد الوقت أحب إلي من أن اصلي قبل الوقت» ، وقولهA في مقام التقية: 
«لأن أفطر يوماً من شهر رمضان فأقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي».

ونظيره في أخبار الشـبهة قول عليA في وصيته لابنه: «أمسك عن 
طريـق إذا خفـت ضلالته، فإن الكف عند حـيرة الضلال خير من ركوب 

الأهوال»(٣).

نعـم يبعـد أن يكون مقتضي الجمـع العرفي بين الروايتين حمـل رواية ابن زياد 
على ما إذا اقترنت الشبهة بالخبر ـ كما هو مقتضى البلوغ ـ وحمل موثقة ابن صدقة على 
ما إذا لم تقترن به إلا أن الظاهر عدم بناء الأصحاب على ذلك مع فرض عدم حجية 

. الخبر وكيف كان فلا مجال للتعدي بها لما نحن فيه. فتأمل جيداً
(١) كأنه من جهة أن «خير» التفضيل، فتدل على أن الاقتحام في الشـبهة فيه 

. الخير أيضاً وإن كان الوقوف أكثر خيراً
(٢) وهـو ظهـوره في الالـزام. وقولـه: «قرينة» خـبر (أن) في قولـه: «مع أن 

جعله...».
(٣) لا يخفى أنه إنما يقتضي لزوم الاحتياط في الطريق وعدم سلوك ما يحتمل 
ضلاله ولا إشـكال في وجـوب الاحتياط عند خوف ضـلال الطريق. لأصالة عدم 
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ــة حــمــزة  ــق ــوث م
ــار ــي ــط ــــن ال اب

جميل روايـــــة 

روايــــــة جــابــر

ومنها: موثقة حمزة بن الطيار: «أنه عرض على أبي عبد االلهA بعض 
خطب أبيهA، حتى إذا بلغ موضعاً منها قال له: كف واسـكت، ثم قال 
أبو عبد االلهA: إنه لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه، 
والتثبت، والرد إلى أئمة الهدB حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا 
عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق، قال االله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر 

إن كنتم لا تعلمون﴾(١) ».
ومنهـا: رواية جميل، عن الصادق، عن آبائهB: « أنه قال رسـول 
االله: الأمـور ثلاثة: أمر بين لك رشـده فاتبعه، وأمر بين لـك غيه فاجتنبه، 

وأمر اختلف فيه فرده إلى االله عز وجل(٢)».
ومنهـا: روايـة جابر، عـن أبي جعفرA في وصيتـه لأصحابه: «إذا 
اشـتبه الأمر عليكم فقفـوا عنده وردوه إلينا حتى نـشرح لكم من ذلك ما 

. حجيته، ولا دخل لذلك بما نحن فيه مع كون حكم العقل بالبراءة قطعياً
(١) مع الظاهر أن هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه ظاهرة في وجوب الرجوع 
إليهـمB وعدم القول في الدين بغير العلم، وهـذا لا يمنع من الرجوع إلى البراءة 

بعد قيام ما عرفت من الأدلة العقلية والنقلية عليها.
(٢) هـذه الروايـة كسـابقاتها أجنبيـة عـما نحـن فيه، فـإن اتباع الرشـد ليس 
بمعنـى فعل المباح. كما أن اجتنـاب الغي ليس بمعنى ترك الحرام، كما أن الرد إلى االله 
والرسـولE ليس بمعنـى التوقف العملي، بل هي ظاهرة في الإرشـاد إلى أنه لا 
بد أن يكون الانسـان على بصيرة من أموره، فالطريق الظاهر الرشـد يتبع، والطريق 
الظاهر الغي يجتنب ومع الاختلاف يرد الأمرالله تعالى ولرسولهE: ولا يعمل فيه 
على غير بصيرة. وذلك لا ينافي ارتكاب مشكوك الحرمة اعتماداً على الأدلة السابقة.
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زرارة روايـــــة 

شرح االله لنا»(١).
ومنهـا: روايـة زرارة، عـن أبي جعفرA: «ما حـق االله على العباد؟ 

(١) هـذه الروايـة ظاهـرة في النهي عـن القـول في المشـكلات الدينية بدون 
بصـيرة، وأنـه لا بـد في ذلك من الرجوع لأئمـة الهدB ومثلها مـا بعدها وكثير 
من روايات الباب. وإن اختلفت في بعض الخصوصيات التي أشرنا إليها ولم نكتف 

 .Hبإجمال الكلام فيها كما جري عليه المصنف
وبالتأمـل فيما ذكرنا يظهر حال كثير من الروايات التي سـطرها في الوسـائل 
في الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي وغيرها، فإن التأمل فيها شاهد بأنها 
تشـير إلى أمر ارتكازي واحد، وهو الإرشـاد إلى لزوم الاعتماد على الحجة الواضحة 
وكون الانسـان على بصيرة من أمره وعدم الركون في الشـبهة إلى ما لا ينبغي الركون 
إليه من الاستحسانات ونحوها مما لم ينزل االله بها من سلطان كما قد يشهد به ما ورد 
عنهمB من أنه إنما سـميت الشـبهة شبهة لأنها تشبه الحق. وذلك لا ينافي الإقدام 
عـلى محتمل الحرمة اسـتناداً إلى ما دل من العقل والنقل عـلى عدم تنجز التكليف مع 
الجهل وصحة الاعتذار عنه بعدم العلم. ولذا لا ير المنصف أي تناف بين مضمون 
هـذه الروايات ومضمون روايـات البراءة مثل «كل شيء مطلـق حتى يرد فيه نهي» 
فكأنها تشـير إلى ما يشـير إليه المرسـل عن أبى عبد االلهA: «العامل على غير بصيرة 
» بل يـر أن أدلة البراءة  كالسـائر عـلى سراب بقيعـة لا يزيده سرعة السـير إلا بعداً
واردة على هذه الأدلة لأنها رافعة لموضوعها ـ وهو الشـبهة ـ وموجبة لكون الإقدام 

عن بينه وبصيرة. 
وأمـا مـا تقدم من المصنفH عند الكلام في أدلة كثـير من البراءة من أن أدلة 
الاحتيـاط واردة عليها فهـو مبني على فرض تمامية أدلة الاحتياط، وغض النظر عن 
. واالله  ما سـبق في ردها وكـذا ما تقدم منامن أنها قد تكون معارضة لهـا. فتأمل جيداً

سبحانه وتعالى العالم العاصم.
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عن  ـــواب  ـــج ال
الاســــتــــدلال 
التوقف بأخبار 

قال: أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون».
وقولهA في رواية المسـمعي الواردة في اختـلاف الحديثين: «وما لم 
تجـدوا في شيء مـن هذه الوجوه فـردوا إلينا علمه فنحـن أولى بذلك، ولا 
تقولـوا فيـه بآرائكم، وعليكـم الكف والتثبـت والوقوف وأنتـم طالبون 
باحثـون حتـى يأتيكم البيان مـن عندنا»، إلى غير ذلك ممـا ظاهره وجوب 

التوقف .
والجواب:

أن بعض هذه الأخبار مختص بما إذا كان المضي في الشبهة اقتحاماً في 
الهلكـة(١)، ولا يكـون ذلك إلا مع عدم معذوريـة الفاعل، لأجل القدرة 
 ،Aأو إلى الطرق المنصوبة منه Aعلى إزالة الشـبهة بالرجوع إلى الإمـام
كـما هو ظاهـر المقبولـة، وموثقة حمزة بـن الطيـار، ورواية جابـر، ورواية 

المسمعي(٢).
وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك، لاتكاله في الأمور العملية على 
الاستنباطات العقلية الظنية(٣)، أو لكون المسألة من الاعتقاديات كصفات 
(١) كـما هو مفـاد الروايات الأول على ما ذكرنا في توجيهها. وسـيأتي بعض 

الكلام عند التعرض لقوله: «فان قلت...».
الرجـوع  ووجـوب  التوقـف  تضمنـت  وإن  الثـلاث  الروايـات  هـذه   (٢)
للأئمـةB، إلا أنها لم تتضمن أن الوقوف عند الشـبهة خير من الاقتحام في الهلكة 

نعم المقبولة قد تضمنت ذلك.
(٣) لم يتقدم شيء من ذلك. إلا أن يكون إشارة إلى مثل رواية المسمعي الناهية 

عن القول بالرأي. نعم ذكر في الوسائل كثيراً من الروايات المتضمنة لذلك.
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 Aاالله تعـالى ورسـوله والأئمـة صلـوات االله عليهم، كما يظهـر من قوله
في روايـة زرارة: «أن العبـاد إذا جهلـوا وقفـوا ولم يجحـدوا لم يكفـروا»، 

والتوقف في هذه المقامات واجب(١).
وبعضهـا ظاهـر في الاسـتحباب، مثل قولـهA: «أورع الناس من 
وقـف عند الشـبهة»(٢)، وقولـهA: «لا ورع كالوقوف عند الشـبهة» ، 
وقول أمير المؤمنينA: «من ترك ما اشـتبه عليه من الإثم فهو لما اسـتبان 
لـه أتـرك. والمعاصي حمى االله، فمـن يرتع حولها يوشـك أن يدخلها»(٣)، 
(١) لحرمـة القول بغير علم. على أن الحديث لا يتضمن الردع، بل مجرد بيان 

معيار الكفر.
(٢) كأن الأورعية من الصفات الراجحة لا اللازمة التحصيل . فتأمل .

اللهـم إلا أن يقـال: مقتضى سـياق الرواية إرادة بيان ما يلـزم، وأنه يعني عما 
لا يلـزم تعريضاَ بمن يتكلف بعض الأمور غير اللازمة ويفرط فيما هو لازم كبعض 
العـوام أو الزهـاد والمتزهدين، كما هو مقتضى قولهA: «أورع الناس من وقف عند 
الشبهة، وأعبد الناس من أقام الفرائض، وأزهد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس 

اجتهاداً من ترك الذنوب».
أو أن المـراد الحـث على الأمور اللازمة وأنها تغني عن غيرها، وتكفي في رفع 
الخطـر وجلب الخـير الاخرويين، لدفع توهـم أن من ترك مازاد عـلى ذلك معرض 

للخطر .
وكيف كان فسـياق الحديث ظاهـر في إرادة بيان الأمور اللازمة التي لا مجال 
للتهاون بها، ولاظهور له في استحبابها. وحينئذٍٍ يتعين حمل الشبهة فيها على ما عرفت، 

من موارد تنجز الواقع لا على ما نحن فيه. ولعل مثلها في ذلك الرواية الثانية.
(٣) الوجه في ظهور هذه الرواية في الاستحباب هو التعليل فيها بأن ارتكاب 
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الجواب ملخص 

وفي رواية النعمان بن بشـير قال: «سـمعت رسـول االله: يقـول: لكل ملك 
حمـى، وحمى االله حلاله وحرامه، والمشـتبهات بين ذلـك. لو أن راعياً رعى 
إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسـطه، فدعوا المشتبهات»(١)، 

وقوله: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه»(٢).
وملخـص الجـواب عن تلك الأخبـار: أنه لا ينبغي الشـك في كون 
الأمـر فيهـا للإرشـاد(٣)، مـن قبيـل أوامـر الأطبـاء المقصود منهـا عدم 
الوقـوع في المضـار، إذ قـد تبـين فيهـا حكمة طلـب التوقـف، ولا يترتب 
عـلى مخالفته عقـاب غير ما يترتب على ارتكاب الشـبهة أحياناً، من الهلاك 

المحتمل(٤).
الشبهة موجب لقرب الانسان من الحرام وتساهله فيه، إذ من الظاهر أنه لا يجب على 
الانسـان البعد عن الحرام، بل يحسـن لا غير، وإنما الواجب عليه ترك الحرام لا غير. 

مع إمكان حمل الشبهة فيها على المعنى المتقدم، الذي هو أجنبي عما نحن فيه.
(١) الكلام فيها هو الكلام في الرواية السابقة.

(٢) لا يبعد جريان الكلام السـابق في الرواية السـابقة في هذه الرواية، إذ لا 
يبعد البناء على عدم وجوب الاستبراء للدين، إذ المراد به شدة الورع. فتأمل.

(٣) بقرينـة التعليـل الـذي في بعضهـا هـو أمـر ارتـكازي عقـلي مرجعه إلى 
وجوب دفع الضرر المحتمل، وبعضها قد تضمن الإمر الارتكازي لا بلسان التعليل 

مثل:«فان الوقوف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال» وغيره.
(٤) هذا وحده لا يكفى في الحمل على الإرشـاد، لأن الأمر بالاحتياط شرعاً 
راجـع إلى التحذيـر عن العقاب على الواقـع المحتمل أيضاً، لا عـلى ترك الاحتياط، 
. مع أنه قد يكـون مولوياً راجعاً  لأنـه حكـم طريقي لا عقاب عليه، كما تقدم سـابقاً
 . إلى وجـوب التحفـظ على الواقع المسـتلزم لتنجـزه وان لم يكن متنجزاً بنفسـه عقلاً
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الهلاك  ــان  ك إن 
المحتمل من قبيل 
الأخروي العقاب 

مفسدةً  كــان  إن 
أخر غير العقاب

فالمطلوب في تلك الأخبار ترك التعرض للهلاك المحتمل في ارتكاب 
الشـبهة، فـإن كان ذلك الهـلاك المحتمل من قبيل العقـاب الاخروي، كما 
لـو كان التكليـف متحققاً فعلاً في موارد الشـبهة نظير الشـبهة المحصورة 
ونحوهـا، أو كان المكلف قادراً على الفحص وإزالة الشـبهة بالرجوع إلى 
الإمـامA أو الطرق المنصوبة، أو كانت الشـبهة مـن العقائد والغوامض 
 :Aالتي لم يرد الشارع التدين به بغير علم وبصيرة، بل نهى عن ذلك بقوله
«إن االله سـكت عن أشـياء لم يسكت عنها نسـيانا، فلا تتكلفوها، رحمة من 
االله لكم»(١)، فربما يوقع تكلف التدين فيه بالاعتبارات العقلية أو الشواذ 
النقليـة، في العقاب بل في الخلود فيـه إذا وقع التقصير في مقدمات تحصيل 
المعرفـة في تلك المسـألة،  ففي(٢) هـذه المقامات ونحوهـا يكون التوقف 

لازماً عقلاً وشرعاً من باب الإرشاد، كأوامر الطبيب بترك المضار.
وإن كان(٣) الهـلاك المحتمـل مفسـدة اخر غير العقاب ـ سـواء 
كانت دينية كصيرورة المكلف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية، 

فالعمـدة في الحمل على الإرشـاد ما عرفت من ظهور هـذه الأخبار في المفروغية عن 
احتمال العقاب مع الشبهة، فلا بد من فرض منجزيه الشبهة في مرتبة سابقة على هذه 

الأخبار من دون أن تكون هذه الأخبار مسوقة لتنجيزها.
(١) الظاهر أن هذا أجنبي عما ذكره المصنفH من القول والتدين بغير علم، 

بل هو وارد للردع عن التكلف العملي لما لم يكلف به الشارع الأقدس.
(٢) هـذا بمنزلـة الجـواب عـن الـشرط في قولـه: «فـان كان ذلـك الهـلاك 

المحتمل...».
(٣) عطف على قوله: «فان كان الهلاك المحتمل من قبيل العقاب...».
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المحتمل  الهلاك 
من  فيه  نحن  فيما 
العقاب غير  قبيل 

كـما دل عليه غير واحد من الأخبار المتقدمة(١)، أم دنيوية كالاحتراز عن 
أمـوال الظلمـة(٢) ـ فمجرد احتمالـه(٣) لا يوجب العقـاب على فعله لو 
فـرض حرمتـه واقعـاً، والمفـروض أن الأمـر بالتوقـف في هذه الشـبهة لا 
يفيـد اسـتحقاق العقاب على مخالفتـه، لأن المفروض كونه للإرشـاد(٤)، 
فيكون المقصود منه التخويف عن لحوق غير العقاب من المضار المحتملة، 
فاجتنـاب هذه الشـبهة لا يصير واجبـاً شرعياً بمعنى ترتـب العقاب على 

ارتكابه.
وما نحن فيه وهي الشـبهة الحكميـة التحريمية من هذا القبيل، لأن 
الهلكـة المحتملة فيها لا تكون هي المؤاخـذة الأخروية باتفاق الأخباريين، 

(١) لكـن هذا التعليل لا يناسـب التعليل السـابق بأن الوقوف عند الشـبهة 
خـير من الاقتحام في الهلكة، فإن ظاهر ذلك التعليل، إرادة الهلكة المتوقعة الحصول 
في مـوارد الشـبهة بمصادفـة الواقـع، وظاهر هـذا التعليل أنه دائـم الحصول ملازم 
لارتـكاب الشـبهة وإن لم يصادف الواقع، فهذا التعليل ليـس من صغريات التعليل 

السابق، بل هو تعليل آخر في مقابله.
(٢) كأنه بلحاظ آثارها الوضعية.

(٣) محـذور القرب من المعصية ملازم للشـبهة ـ كما عرفت ـ لا محتمل. لكن 
عرفت أنه لا يوجب العقاب لحمل التعليل به على الاستحباب.

(٤) أو للاسـتحباب كـما عرفت من التعليل في بعـض النصوص بأن الأخذ 
بالشـبهة يوجب القرب من المعصية. وكيف كان فهـو لا يصلح لبيان حرمة الوقوع 
في المفسـدة المذكـورة مولوياً، ولا لبيان منجزية احتمالهـا وترتب العقاب معه ليجب 

الحذر منه بالاحتياط.
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ــار  ــب ــاد الأخ ــف م
ـــورة ـــذك ـــم ال

لاعترافهـم بقبح المؤاخذة على مجـرد مخالفة الحرمة الواقعيـة المجهولة(١) 
وإن زعمـوا ثبـوت العقـاب مـن جهـة بيـان التكليـف في الشـبهة بأوامر 
التوقـف والاحتياط، فإذا لم يكـن المحتمل فيها هو العقاب الأخروي كان 
حالها حال الشـبهة الموضوعية ـ كأموال الظلمة والشبهة الوجوبية ـ في أنه 
لا يحتمل فيها إلا غير العقاب من المضار، والمفروض كون الأمر بالتوقف 

فيها للإرشاد والتخويف عن تلك المضرة المحتملة.
وبالجملة: فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذير عن الهلكة المحتملة، 
فلابـد من إحراز احتـمال التهلكة(٢) عقابـاً كانت أو غـيره، وعلى تقدير 
إحراز هذا الاحتمال لا إشـكال ولا خلاف في وجوب التحرز عنه إذا كان 
المحتمل عقاباً، واستحبابه إذا كان غيره، فهذه الأخبار لا تنفع في إحداث 

هذا الاحتمال ولا في حكمه(٣).
فإن قلت: إن المستفاد منها احتمال التهلكة في كل محتمل التكليف(٤)، 
والمتبادر من التهلكة في الأحكام الشرعية الدينية هي الأخروية، فتكشـف 
هـذه الأخبار عن عدم سـقوط عقـاب التكاليف المجهولـة لأجل الجهل، 
(١) فهـي غـير متنجزة في نفسـها مع قطع النظـر عن هذه الأخبار. وسـيأتي 

توضيح ذلك.
(٢) يعني: في مرتبة سابقة عن شمول هذه الأخبار.

(٣) وهو وجوب الاحتياط أو استحبابه.
(٤) كما هو مقتضى إطلاق الشـبهة، بناء على كون المراد بها الجهل بالتكليف. 
لكـن عرفـت قرب كون المـراد بها معنى آخر، وهـو ما يقابل الحجة من التشـبيهات 

ل االله بها من سلطان. والتلبيسات والاستحسانات ونحوها مما لم ينزّ
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ولازم ذلـك إيجاب الشـارع للاحتياط، إذ الاقتصـار في العقاب على نفس 
التكاليف المختفية من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح.

قلـت: إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي 
فهـو مسـتلزم لترتب العقاب عـلى التكليف المجهول، وهـو قبيح(١) كما 
(١) إنـما يكون قبيحاً مع عدم إيجاب الشـارع الاحتياط وعدم أمره بالتوقف 
أمـا معـه فلا يكـون قبيحاً وايجـاب الاحتياط لمـا كان طريقياً لإحـراز الواقع فهو لا 
يسـتقبح العقـاب بالمخالفـة إلا مع الإفضاء لمخالفـة الواقع وتفويتـه. فالعقاب معه 
عـلى الواقـع الفائت لا على مخالفتـة الاحتياط وحينئـذٍٍ قد يتجه ما ذكره المستشـكل 
مـن أنه بعد ظهـور النصوص في كون الهلكة هي العقـاب الأخروي تكون دالة على 
عدم سـقوط العقاب بالجملـة وعلى وجوب الاحتياط. وأما مـا اعترف به من قبيح 
العقـاب على التكاليـف المنخفية فلعله مبني ما إذا لم يتنجز احتمالها بايجاب الاحتياط 

المستكشف بهذه الأخبار.
والحاصـل: أن إيجـاب الاحتيـاط يصحـح العقاب عـلى التكاليـف الواقعية 
 Hالمجهولة لا على ترك الاحتياط نفسه، كما ذكرنا نظير ذلك في رد ما ذكره المصنف
في توجيـه ورود أدلـة الاحتيـاط على أدلـة البراءة في الآيـة الرابعة وغيرهـا من أدلة 

البراءة. فراجع. وسيأتي بعض الكلام في ذلك.
فالعمدة في الجواب عن ما ذكره المستشـكل ما ذكرنا في الجواب عن الحديث 
نَة هذه الأدلة في المفروغية عن احتمال الهلكة  الأول من أحاديث المقام من ظهور ألسِ
في الحكـم بمنجزيـة الشـبهة، فتختص بالشـبهة المنجزة في نفسـها، ولا تصلح لبيان 
منجزية الشـبهة مولوياً حتى تصلح لبيان وجوب الاحتياط فيها. وبذلك يخرج عن 
إطلاق الشـبهة لو سـلم كون المراد بها الجهل والشـك بالواقع. أما بناء على ما ذكرنا 
مـن قرب كون المراد بـه العمل من غير بصيرة ولا بينة لفقـد الحجة في مورد الحاجة 

إليها، فالأمر أظهر، كما عرفت.
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(١) فالهلكة الأخروية مترتبة على  اعترف به، وإن كان حكماً ظاهرياً نفسـياً
(١) الأحـكام الظاهريـة كلها طريقيـة لا تكون مورداً للعقـاب والثواب إلا 
بلحـاظ مصادفـة الواقع وعدمهـا فهي لا تقتـضي إلا تنجز الواقـع وصحة العقاب 

والثواب عليه. 
إن قلـت: تنجيـز الواقع من الأحكام العقلية التابعـة لقيام الحجة، وليس من 
وظيفة الشـارع الأقدس، وليس وظيفته إلا جعل الأحـكام الواقعية أو الظاهرية أو 
جعـل الحجج على الأحكام وحيث أنه لا مجال لاحتمال كون جعل الاحتياط راجعاً 
إلى جعـل الحجة عـلى الحكم الواقعي فلا مجـال لإرجاعه إلى الحكـم بتنجيز الواقع، 
لعدم تنجزه بالاحتمال مع عدم قيام الحجة، لحكم العقل بقبح العقاب على التكاليف 
المجهولة، وذلك لا يقبل الردع الشرعي، بل لا بد من رجوعه إلى وجوب الاحتياط 

نفسياً بحيث يكون بنفسه مورداً اللاطاعة والمعصية والعقاب والثواب.
قلت: حكم العقل بمعذرية الجهل مشروط بعدم اطلاعه باهتمام الشارع ـ أو 
غـيره من المـوالي ـ بالواقع، بحيث يريد حفظه في ظرف الجهـل، فلو اطلع على ذلك 
ير عدم معذرية الجهل وتنجز الواقع معه، فإيجاب الشارع الاحتياط لما كان كاشفاً 

عن اهتمامه بالواقع النحو المذكور كان موجباً لتنجز الواقع بالاحتمال.
وإن شـئت قلت: الشـك ليـس كالغفلة المطلقـة علة تامـة للمعذرية، بل هو 
مقتـض لها، قابل لطروء المانع كالعلم باهتمام الشـارع بالنحـو المذكور، فالجهل معه 
 . َ ، ويكون احتـمال التكليف معـه منجزاً كالجهـل مع التقصـير لا يكون عـذراَ عقلاً
ويكفـي فيـما ذكرنا الرجوع إلى المرتكزات العقلية المحكمـة في أمثال المقام، وإن كان 
قـد يظهر من بعض كلـمات المصنفH هنا وفي مبحث الـبراءة ومن كلمات غيره في 

. هذا المقام ونظائره امتناع جعل الشارع الاحتياط إلا نفسياً
وعليـه فإن كان مـراد الإخباريين من وجوب الاحتياط هذا المعنى فهو ممكن 

في نفسه لو لا ما عرفت من الإشكال في دلالة الأخبار عليه.
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مخالفته لا مخالفـة الواقع، وصريح الأخبار إرادة الهلكة الموجودة في الواقع 
على تقدير الحرمة الواقعية.

هـذا كلـه، مضافـاً إلى دوران الأمر في هـذه الأخبار بـين حملها على 
مـا ذكرنـا، وبـين ارتـكاب التخصيـص فيهـا بإخـراج الشـبهة الوجوبية 

والموضوعية(١). وما ذكرنا أولى(٢).
وإن كان مرادهـم منـه إيجابـه نفسـياً بنحـو يكون مـورداً للعقـاب والثواب 
والإطاعـة والمعصيـة، فهو مما لا مجال لدعـو دلالة النصوص عليه جـداً، لما ذكره 

المصنفH من ظهورها في ترتب الهلكة من جهة الحرمة الواقعية لاغير.
مع الإشكال فيه باستلزامه اجتماع الضدين أو المثلين، لفعليتة الحكم الواقعي 
المجهول إباحة وحرمة على ما يذكره في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. 

فلاحظ.
(١) حيـث تجري البراءة فيها ولا يجـب الاحتياط حتى عند الإخباريين، فلو 
فـرض حمـل النصوص على إيجـاب الاحتياط تعـين ارتكاب التخصيـص فيها. نعم 
ربما يستشـكل في شـمولها للشـبهة الوجوبية، إما لما سـبق من المصنـفH في توجيه 
الاسـتدلال بها مـن أن ظاهر التوقف السـكون المطلق وعدم المـضي، فإن الاحتياط 
بذلـك إنـما يناسـب الشـبهة التحريميـة لا الوجوبيـة. أو لمـا تضمنـه كثـير من هذه 
النصوص من أن اقتحام الشـبهة في معـرض الوقوع في الحرام الواقعي. إلا أن يدفع 
بعمـوم التعليـل في النصوص بلـزوم الهلكة فلا بد أن يراد بالوقوف في الشـبهة عدم 
اقتحامها، وإن كان ذلك يختلف باختلاف الشبه، فاقتحام الشبهة التحريمية بالفعل 

واقتحام الشبهة الوجوبية بالترك. فتأمل.
(٢) بل هو المتعين بلحاظ إباء مضمون هذه النصوص عن التخصيص لكونه 
أمراً ارتكازياً عقلياً لا يفرق فيه بين أنواع الشبه. اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يتم على 
ظهورها في الإرشـاد، وعليه لا يصح الاستشهاد بها على وجوب الاحتياط، أما على 



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ١١٦

خبرية  استعمال 
عند  الـــوقـــوف 
ــة فــي  ــه ــب ــش ال

مقامين:
في  استعمالها  ١ـ 
مقام لزوم التوقف

: فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعم من  وحينئذٍ
الرجحـان المانع من النقيض ومن غير المانع منه(١)، فهي قضية تسـتعمل 

في المقامين، وقد استعملها الأئمةB كذلك.
فمن موارد اسـتعمالها في مقام لزوم التوقف: مقبولة عمر بن حنظلة 
التي جعلت هذه القضية فيها علة لوجوب التوقف في الخبرين المتعارضين 

القـول بسـوقها لبيان وجوب الاحتياط فهي تدل على أمـر تعبدي قابل للتخصيص 
لا ارتكازي.

فالعمدة أن مورد بعض النصوص هو الشبهة الموضوعية، كالشبهة في النكاح 
والشبهة في صدور الخبر فلا مجال مع ذلك للتخصيص بإخراج الشبهة الموضوعية.

(١) يعنـي: فهـي تقتـضي رجحـان الاحتيـاط بلحـاظ مـا يترتب عـلى تركه 
مـن فـوت مصلحة أو وقوع مفسـدة عقاباً كانت أو غيره، فتشـمل مـوارد رجحان 

الاحتياط، كما في الشبهة الموضوعية. 
لكن مما سـبق يظهر أن المراد به الإشارة إلى رجحان الحذر من الشبهة بلحاظ 
خصوص الضرر المحتمل في موردها، كما يناسبه التعبير بالهلكة، سواءً كانت الشبهة 
متنجزه العقاب، كالشبهة المحصورة أم لغيره من الأضرار التي يهتم بدفعها كالشبهة 

في النكاح بناء على ما حملنا عليه موثقة سعد بن زياد. 
ومنـه يظهر أن الروايـة لا تنهض برجحان الاحتياط في الشـبهة الوجوبية أو 
التحريمية البدوية ـ بناء على عدم منجزيتهما ـ من باب حسن الانقياد، لعدم كونه من 
سـنخ دفع الضرر، بل من سـنخ تحصيل نفع، فلا تشـمله الروايات، بل هو أمر آخر 
ثابت بحكم العقل لا غير. ولا سـيما بناءً على ما ذكرنا من عدم كون المراد بالشـبهة 
الشك في الواقع، بل اشتباه الطريق وفقد الحجة في مورد الحاجة إليها، لخروج الشبهة 

. فلاحظ. غير المنجزة عن ذلك تخصصاً
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استعمالها  ٢ـ 
ــلازم ال غير  فــي 

عنـد فقـد المرجح، وصحيحة جميـل ـ المتقدمة ـ التي جعلـت القضية فيها 
تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب االله.

ومن موارد استعمالها في غير اللازم: رواية الزهري المتقدمة التي جعل 
القضية فيها تمهيداً لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته، فإن من 
المعلوم رجحان ذلك(١) لا لزومه، وموثقة سعد بن زياد المتقدمة التي فيها 
قول النبيE: «لا تجامعوا في النكاح على الشـبهة وقفوا عند الشـبهة»، 
فإن مولانا الصادقA فسره في تلك الموثقة بقولهA: «إذا بلغك أنك قد 
رضعت من لبنها أو أنها لك محرم وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة 
خـير من الاقتحام في الهلكة... الخبر»، ومن المعلوم أن الاحتراز عن نكاح 
ما في الرواية من النسوة المشتبهة، غير لازم باتفاق الإخباريين(٢)، لكونها 

شبهة موضوعية، ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح(٣).
(١) لم يتضح وجه رجحان ذلك، بل لعل الراجح روايته ليستأنس به غيره ممن 
تتضح له دلالته أو سنده، أو يكون عاضداً أو قرينة على شرح حال بعض الروايات 
في الجملـة. فالظاهـر أن الروايـة المذكورة غـير واردة في ذلك، بـل في رواية الحديث 
الـذي لم يحص ولم يحفظ، وأنه لا ينبغـي روايته اعتماداً على التوهمات والظنون. ومن 

الظاهر لزوم ترك ذلك لا مجرد رجحانه. فلاحظ متن الرواية.
(٢) بـل غاية مـا يدعى أنه راجح، إما من جهة حسـن الاحتيـاط ذاتاً لكونه 
انقياداً، أو حذراً من المشـاكل المترتبة على تقدير انكشـاف الحرمة الواقعية، أو حذراً 
مـن فـوت الملاك الواقعـي وإن لم يكن لازم الدفع شرعاً مع الجهل، على ما سـبق في 
توجيـه الجمع بـين الرواية وغيرها. لكن عرفـت قريباً أن هذه الروايـة ونحوها من 

روايات الباب لا تنهض بإثبات رجحان الاحتياط من الجهة الأولى.
(٣) الحاكمة على أصالة الاحتياط لو فرض جريانها في الشبهة الموضوعية.
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عن  ـــواب  ـــج ال
التوقف  أخــبــار 
تامة: غير  بوجوه 
الأول الــجــواب 

الثاني الــجــواب 

الثالث الجواب 

الرابـــع الجواب 

وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر:
منهـا: أن ظاهر أخبـار التوقف حرمة الحكم والفتو من غير علم، 
ونحـن نقـول بمقتضاهـا، ولكنـا ندعـي علمنـا بالحكم الظاهـري وهي 

الإباحة، لأدلة البراءة.
وفيـه: أن المـراد بالتوقف ـ كما يشـهد سـياق تلك الأخبـار وموارد 
أكثرها ـ هو التوقف في العمل في مقابل المضي فيه على حسـب الإرادة(١) 
الـذي هـو الاقتحام في الهلكـة، لا التوقف في الحكم. نعم، قد يشـمله من 
حيـث كـون الحكـم عمـلاً مشـتبهاً، لا مـن حيث كونـه حكماً في شـبهة، 

فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم.
ومنها: أنها ضعيفة السند .

ومنها: أنها في مقام المنع من العمل بالقياس، وأنه يجب التوقف عن 
.Bالقول إذا لم يكن هنا نص عن أهل بيت الوحي

وفي كلا الجوابين ما لا يخفى على من راجع تلك الأخبار(٢).
ومنهـا: أنهـا معارضـة بأخبـار الـبراءة، وهي أقـو سـنداً ودلالة 
واعتضـاداً بالكتاب والسـنة والعقل، وغاية الأمر التكافـؤ، فيرجع إلى ما 

تعارض فيه النصان، والمختار فيه التخيير، فيرجع إلى أصل البراءة .

(١) تقدم الكلام في ذلك في أول الكلام في الاستدلال بهذه الروايات.
(٢) أمـا الأول فلاعتبار سـند بعـض النصوص، وكثرتها بحيـث لا يخل بها 
ضعف السند وأما الثاني فلعدم القرينة عليه. نعم بناء على ما ذكرنا في معنى الروايات 

يكون العمل بالقياس من أفراد الأخذ بالشبهة.
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وفيـه: أن مقتـضى أكثـر أدلـة الـبراءة المتقدمـة - وهي جميـع آيات 
الكتاب، والعقل، وأكثر السنة، وبعض تقريرات الإجماع - عدم استحقاق 
العقاب على مخالفة الحكم الذي لا يعلمه المكلف، ومن المعلوم أن هذا من 
مسـتقلات العقل الذي لا يدل أخبار التوقف ولا غيرها من الأدلة النقلية 
على خلافه، وإنما يثبت أخبار التوقف ـ بعد الاعتراف بتماميتها على ما هو 
المفـروض ـ تكليفاً ظاهرياً بوجوب الكف وترك المضي عند الشـبهة(١)، 
والأدلة المذكورة لا تنفي هذا المطلب، فتلك الأدلة بالنسبة إلى هذه الأخبار 

من قبيل الأصل بالنسبة إلى الدليل، فلا معنى لأخذ الترجيح بينهما.
وما يبقى من السـنة من قبيل قولهA: «كل شيء مطلق » لا يكافئ 

. أخبار التوقف، لكونها أكثر وأصح سنداً
وأما قوة الدلالة في أخبار البراءة فلم يعلم(٢).

وظهر أن الكتاب والعقل لا ينافي وجوب التوقف(٣).

(١) تقـدم أن التكليف الظاهري المذكور كسـائر الأحكام الظاهرية لما كانت 
طريقيـة لم تكـن مورداً للعقـاب والثواب، وإنـما يكونان بلحاظ التكاليـف الواقعية 
الحاصـل في مواردها، وتلك التكاليـف لا تكون معلومة بأدلـة الأحكام الظاهرية، 
بـل تبقي مجهولة، ولا تخرج عن مفاد كثير من أدلـة البراءة بذلك، بل تتعارض تلك 
الأدلة مع أدلة الاحتياط لو تمت. فراجع ما سبق في الآية الرابعة من أدلة البراءة وفي 

حديث السعة وغيرهما.
(٢) لعل المراد به الإشارة إلى بعض المناقشات السابقة في أخبار الاحتياط.

(٣) يعنـي: فلا مجال للترجيح بهما لو فرض اسـتحكام المتعارض.و قد تقدم 
Hتفصيـل الـكلام في ذلك في الآية الرابعـة وفي حكم العقل. وفي مناقشـة المصنف
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الخامس الجواب 

وأمـا ما ذكره: من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ، فيمكن للخصم 
منـع التكافـؤ، لأن أخبـار الاحتياط مخالفـة للعامة، لاتفاقهـم ـ كما قيل ـ 
عـلى الـبراءة، ومنـع التخيير عـلى تقدير التكافـؤ، لأن الحكـم في تعارض 
النصين الاحتياط(١)، مع أن التخيير لا يضره(٢)، لأنه يختار أدلة وجوب 

الاحتراز عن الشبهات.
ومنهـا: أن أخبـار الـبراءة أخـص، لاختصاصهـا بمجهـول الحلية 
والحرمـة(٣)، وأخبار التوقف تشـمل كل شـبهة(٤)، فتخصص بأخبار 

البراءة(٥).
وفيه: ما تقدم(٦)، من أن أكثر أدلة البراءة بالإضافة إلى هذه الأخبار 

لأدلة الاحتياط.
(١) يعني: عند الإخباريين.
(٢) يعني: لا يضر الخصم.

(٣) وهو مورد الشبهة التحريمية. لكن دعو ذلك في غير محلها بعد إطلاق 
مثـل حديث الرفع والسـعة والحجـب وغيرها، بل إطلاق بعـض الآيات لو فرض 
تماميـة دلالتهـا بل تقدم منا أن بعض أدلة البراءة أعـم، لأن موضوعها الجهل وعدم 
العلـم الشـامل للغفلـة واختصاص أخبـار الاحتياط بالشـبهة. فراجع مـا تقدم في 

الاستدلال بالآية الرابعة للبراءة.
(٤) لكن الشـبهة التحريمية هي المتيقن من كثير من نصوص الاحتياط، فلا 

مجال لتخصيصها بالإضافة إليها لو فرض عمومها لغيرها.
(٥) لكـن لازمه وجـوب الاحتيـاط في الشـبهة الوجوبيـة دون التحريمية. 

ولعله خلاف الإجماع.
(٦) وتقدم الكلام فيه.
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مـن قبيـل الأصل والدليـل(١)، وما يبقـى وإن كان ظاهـره الاختصاص 
بالشبهة الحكمية التحريمية، مثل قولهA: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه 
نهي»(٢)، لكن يوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم منه(٣)، فإن ما ورد 
فيـه نهـي معارض بما دل على الإباحة غير داخل في هذا الخبر(٤) ويشـمله 
أخبار التوقف(٥)، فإذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نص فيه بالإجماع 

المركب(٦)، فتأمل.

(١) يعنـي: ولا مجال لرفع اليـد عن الدليل بالأصل وإن كان أخص لارتفاع 
موضوع الأصل بالدليل.

(٢) لكن سـبق أن بعض طرق الحديث مشـتمل على الأمر فيشـمل الشـبهة 
الوجوبية.

(٣) مـا سـيأتي من التعليـل لو تم لا ينهـض بنفي كون أخبـار التوقف أعم، 
وإنـما يمنـع من تخصيصها بأخبـار البراءة. وإن كانت أعم فكان المـراد من نفي كونه 
 .Hـين أعم نفي أثر العموم وهو لزوم التخصيص كما حمله عليه بعض أعاظم المحشّ
نعم ظاهره اختصاص ذلك ببعض أخبار التوقف وعدم جريانه في جميعها، وهو غير 

ظاهر كما نبه له المحشي المذكور.
(٤) كأنـه لإطـلاق الخـبر المذكور الشـامل للنهي المعارض بدليـل الإ باحة، 
. لكن قد  فيقتضي عدم جريان البراءة في مورده لأنه مما ورد فيه نهي وإن كان معارضاً
يدعى اختصاص هذا الخبر بما ورد فيه نهي فلا غير معارض، إذ النهي المعارض لما لم 

يصلح للعمل ولم يكن حجة كان هذا الخبر منصرفاً عنه. فتأمل.
(٥) لبقائه تحت عموم أخبار التوقف بعد عدم شمول دليل البراءة له.

(٦) كأنـه لاتفاق الأصوليين والإخباريين على أن ما لا نص فيه وما تعارض 
فيه النصان بحكم واحد، فالأصوليون على جريان البراءة فيهما معاً والإخباريون على 
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الدالة  الأخبار  ٣ـ 
ــى وجـــوب  ــل ع
ـــاط: ـــي ـــت الاح

مـع أن جميـع مـوارد الشـبهة التي أمـر فيهـا بالتوقـف، لا تخلو من 
 ،(١) أن يكون شـيئاً محتمـل الحرمة، سـواء كان عملاً أم حكـماً أم اعتقاداً

فتأمل(٢). 
والتحقيق في الجواب ما ذكرنا.

الثالثة(٣): ما دل على وجوب الاحتياط، وهي كثيرة:

. لكن هذا راجع إلى عدم القول بالفصـل وهو لا ينفع ما لم  لـزوم التوقـف فيهما معـاً
يرجع إلى القول بعدم الفصل، ولم يثبت من المجمعين ذلك. مع أنه لو تم الاحتجاج 
به فيمكن رفع التعارض بين الخبرين بإلحاق ما تعارض فيه النصان بما لم يرد فيه نص 
في جريان البراءة لأجل الإجماع المذكور، فإنه أهون من البناء على استحكام تعارض 
الخبرين. على أنه لو أريد الاعتماد على الإجماع لكان الأولى الاعتماد على ما أشرنا إليه 
مـن أن البنـاء على البراءة في الشـبهة التحريمية دون الوجوبية خـلاف الإجماع. فإن 

الإجماع المذكور أوضح وأظهر. ولعل قوله: «فتأمل» إشارة إلى بعض ما ذكرنا.
(١) يعنـي: فتدخـل الشـبهة الوجوبية في الشـبهة التحريمية ولـو من حيث 
حرمـة الاعتقاد أو الحكم، فتشـملها أخبار البراءة أيضاً فـلا تكون أخص من أخبار 

التوقف بل تكون مباينة أو معارضة لها.
(٢) لعله إشـارة إلى أن الحكم والاعتقاد في الشبهة الوجوبية معلوم التحريم 
لامشتبه الحكم لحرمة القول والاعتقاد بغير علم. مع أن رجوع الشبهة الوجوبية إلى 
الشـبهة التحريمية من حيث الاعتقاد أوالحكم فتشملها أخبار البراءة من هذه الجهة 
لا ينافي عدم شـمولها لها من حيث مجرد العمل، فإذا فرض شـمول أخبار التوقف لها 

من هذه الجهة أيضاً كانت أخبار البراءة أخص لا مبانية لأخبار التوقف.
(٣) يعنـي: الطائفـة الثالثـة مـن السـنة التـي احتـج بهـا للقـول بوجـوب 

الاحتياط.
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عبــد  صحيحة 
ــن  ـــ ــم ـــ ــرح ال
الحجاج بــن 

الله  عبد  موثقة 
ـــــن وضــــاح اب

ـــة الأمــالــي رواي

 Aمنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: «قال: سألت أبا الحسن
عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما 
جـزاء؟ قال: بل عليهما أن يجزي كل واحـد منهما الصيد، قلت: إن بعض 
أصحابنـا سـألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، قـال: إذا أصبتم مثل هذا فلم 

تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا».
ومنها: موثقة عبد االله بن وضاح ـ على الأقو(١): «قال: كتبت إلى 
العبـد الصالح: يتوار القرص ويقبل الليل ويزيد الليل ارتفاعاً وتسـتتر 
عنا الشمس وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون، فأصلي حينئذٍ 

وأفطر إن كنت صائماً، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟
فكتـبA إلي: أر لـك أن تنتظـر حتـى تذهـب الحمـرة وتأخـذ 

بالحائطة لدينك».
فـإن الظاهر أن قولهA: «وتأخذ» بيـان لمناط الحكم، كما في قولك 
للمخاطـب: «أر لك أن تـوفي دينك وتخلص نفسـك»، فيدل على لزوم 

. الاحتياط مطلقاً
ومنها: ما عن أمالي المفيد الثاني ـ ولد الشيخI ـ بسند كالصحيح، 
عن مولانا أبي الحسـن الرضاA: «قـال: قال أمير المؤمنينA لكميل بن 
زياد: أخوك دينك فاحتط لدينك بما شـئت». وليس في السـند إلا علي بن 

محمد الكاتب الذي يروي عنه المفيد.

(١) الظاهـر أنه متعلـق بقوله: «موثقة...» يعني: أن كـون الرواية موثقة هو 
.الأقو
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ــــة عــنــوان  رواي
ــــصــــري ــــب ال

ـــه  ـــل مـــــا أرس
H لشـــهـيــد ا

ـــه  ـــل مـــــا أرس
أيضاً  Hالشهيد

مـــــا أرســـــل 
B عنـــــهــم

عن  ـــواب  ـــج ال
ـــحـــة  صـــحـــي
عــبــد الــرحــمــن 
ـــن الــحــجــاج اب

ومنها: ما عن خط الشهيد ـ في حديث طويل ـ عن عنوان البصري، 
عـن أبي عبد االلهA يقول فيه: «سـل العلماء ما جهلت، وإياك أن تسـألهم 
تعنتاً وتجربة، وإياك أن تعمل برأيك شـيئاً، وخذ الاحتياط في جميع أمورك 
، واهرب من الفتيا هربك من الأسـد، ولا تجعل رقبتك  ما تجد إليه سـبيلاً

عتبة للناس».
ومنها: ما أرسله الشهيد وحكي عن الفريقين، من قولهE: «دع 

ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنك لن تجد فقد شيء تركته الله عز وجل».
ومنهـا: ما أرسـله الشـهيدK ـ أيضاً ـ من قولـهA: «لك أن تنظر 

الحزم وتأخذ بالحائطة لدينك».
ومنهـا: ما أرسـل أيضاً عنهمB: «ليـس بناكب عن الصراط من 

سلك سبيل الاحتياط».
والجواب:

أما عن الصحيحة: فبعدم الدلالة، لأن المشار إليه في قولهA: «بمثل 
هذا» إما نفس واقعة الصيد(١)، وإما أن يكون السؤال عن حكمها(٢).

وعـلى الأول: فـإن جعلنـا المـورد مـن قبيـل الشـك في التكليـف، 
بمعنـى أن وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقن ويشـك في وجوب 

(١) فيكـون الإمـامA في مقـام بيـان وظيفـة الصائـد ونحوه عنـد جهلهم 
بالحكم.

(٢) فيكـون الإمـامA في مقـام بيان وظيفة الـراوي ونحوه من يسـأل عن 
حكم لا يعلمه.



١٢٥ ............................................................... الشبهة التحريمية/ أدلة الاحتياط 

النصـف الآخر عليه(١)، فيكـون من قبيل وجـوب أداء الدين المردد بين 
الأقـل والأكثر وقضاء الفوائت المـرددة، والاحتياط في مثل هذا غير لازم 

بالاتفاق، لأنه شك في الوجوب.
وعلى تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية وأمثاله مما ثبت 
التكليـف فيـه في الجملة(٢) ـ لأجل هـذه الصحيحة وغيرهـا ـ لم يكن ما 

. نحن فيه من الشبهة مماثلاً له، لعدم ثبوت التكليف فيه رأساً
وإن جعلنـا المورد من قبيل الشـك في متعلـق التكليف وهو المكلف 
بـه ـ لكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاسـتقلال(٣)، 
نظير وجوب التسـليم في الصلاة ـ فالاحتيـاط هنا وإن كان مذهب جماعة 
من المجتهدين(٤) أيضاً، إلا أن ما نحن فيه من الشبهة الحكمية التحريمية 

(١) يعنـي: بنحو لا يكون وجوباً ارتباطياً، بل انحلالياً بحيث لو اشـتركا في 
جزاء واحد يكون كل قد أطاع في بعض الواجب، فيجزيه نصف جزاء آخر.

(٢) يعني: علم فيه التكليف بنوع الواجب، كالفائتة لمن عليه فوائت لا يعلم 
عددها والدين لمن تردد دينه  بين الاقل والأكثر، ومنه كفارة الصيد في المقام بناء على 
كونهـا انحلالية. ويقابل ذلـك ما لو لم يعلم بالتكليف بأصل الواجب، كما لو شـك 
في فـوت شيء مـن الفرائض منه، أو في انشـغال ذمته بالدين، فإنه لا إشـكال هنا في 
البراءة، بخلاف النوع الأول فإنه قد يدعي وجوب الاحتياط فيه، كما يأتي في الشبهة 

الموضوعية الوجوبية.
(٣) فوجوب الأكثر ارتباطي لا انحلالي، بحيث لو اشتركا في جزاء واحد لم 

يجز عن شيء، ووجب على كل منهما الاستقلال بجزاء آخر.
(٤) كما يأتي الكلام فيه في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين إن شاء االله تعالى.
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عن  ـــواب  ـــج ال
الله  عبد  موثقة 
ـــــن وضــــاح اب

ليس مثلاً لمورد الرواية، لأن الشك فيه في أصل التكليف.
هذا، مع أن ظاهر الرواية التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال 
والتعلم فيما بعد، ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة 

الشخصية حتى يتعلم المسألة لما يستقبل من الوقائع.
ومنـه يظهـر: أنه إن كان المشـار إليه ب ـ(هذا) هو السـؤال عن حكم 
الواقعـة، كما هو الثاني من شـقي الترديد: فإن أريـد بالاحتياط فيه الإفتاء 
بالاحتيـاط لم ينفع فيما نحـن فيه(١)، وإن أريد من الاحتياط الاحتراز عن 

الفتو فيها أصلاً حتى بالاحتياط، فكذلك(٢).
وأمـا عـن الموثقـة: فبـأن ظاهرهـا الاسـتحباب(٣)، والظاهـر أن 
(١) كأنه من جهة ما عرفت من ظهورة في التمكن من استعلام حكم الواقعة، 
أو مـن جهة احتمال كونه من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والمفروض في 

المقام عدم كلا الأمرين.
(٢) يعنـي: لعـدم كون الواقعة نظـيراً لما نحن فيه، لفرض عـدم التمكن من 
العلم في المقام بخلاف مورد الرواية. مع أن ذلك لا ينفع الإخباريين، لأنهم يلتزمون 
بالاحتياط ويفتون به. وكذا الحال لو أريد به الفتو بالاحتياط، لفرض التمكن من 

الاستعلام أو لكون المقام من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
(٣) يعنـي: بالنظـر إلى حـاق اللفـظ، فـلا ينـافي البنـاء عـلى الإلـزام لبعض 
الجهات الخاصة التي سيذكرهاH. لكن لم يتضح الوجه في ظهور الكلام في نفسه في 
 Hلك» من دون أمر لا يقتضيه ـ وإن ذكره الاسـتحباب ومجرد التعبير بمثل: «أر
فيـما يـأتي ـ فإن وقوعه بعد السـؤال عن التكليـف الإلزامي ظاهـر في الإلزام، وبعد 
السـؤال عن غير الإلزامي ظاهر في الاسـتحباب، ومن الظاهر أن السؤال في الرواية 
عن التكليف الإلزامي، وإلا فلاإشـكال ظاهراً في رجحان التأخير احتياطاً حتى لو 
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مـراده الاحتيـاط من حيث الشـبهة الموضوعية(١)ـ لاحتمال عدم اسـتتار 
القـرص وكـون الحمـرة المرتفعـة أمـارة عليهـا ـ لأن إرادة الاحتيـاط في 
الشـبهة الحكميـة بعيـدة عـن منصـب الإمـامA، لأنـه لا يقـرر الجاهل 
بالحكـم عـلى جهلـه(٢)، ولا ريـب أن الانتظـار مع الشـك في الاسـتتار 

كان الأذان أو تواري القرص أمارة شرعاً على دخول الليل، ولا يحتاج إلى سؤال.
(١) لا يخفى أن سؤال السائل يحتمل بدواً وجهين:

الأول: أن يكـون مـن جهـة الشـبهة الموضوعيـة، فيكـون سـؤاله عن حكم 
الشـك، في غـروب القرص مع الأمـارات المذكورة مـن تواري القـرص عن النظر 

وأذان المؤذنين وغيرهما بعد الفراغ عن جواز الإفطار والصلاة بغروبه.
الثاني: أن يكون من جهة الشـبهة الحكمية بأن يرجع إلى السؤال عن المناط في 
تحقق الليل وأنه هل يدخل بمجرد غروب القرص أو لا بل لا بد من غياب الحمرة. 

وقد قرب المصنفH الأول، لما سيذكره من الوجه.
(٢) التقريـر على الجهل إنما يكون مع الجهل المركب، حيث أن الجاهل يعمل 
على طبق اعتقاده الخاطىء، فيكون السكوت عنه تقريراً له على جهله، لا في المقام مما 
كان الجهل بسيطاً، فإنه لا عمل للجاهل على طبق جهله حتى يكون عدم رفع جهله 

تقريراً له عليه، خصوصاً مع أمره بالاحتياط. 
 ،Aنعـم إبقـاء الجاهل على جهلـه وأمره بالاحتيـاط خلاف وظيفـة الإمام
 Hوذلـك ممـا يبعد حمل الرواية على الشـبهة الحكميـة. ولعل هذا هو مـراد المصنف
مضافـاً إلى ظهور السـؤال في كون المسـؤول عنه حكـم الشـبهة الموضوعية، كما هو 
ين يحتمل بسببهما غروب القرص، إذ  مقتضى ذكر استتار الشمس وأذان المؤذنين الذَ
لا موجب لذكرهما لو كان السـؤال من جهة الشبهة الحكمية بعد الفراغ عن غروب 
القرص، لعدم أمارية اسـتتار الشـمس عليه، وكذا أذان المؤذنين، لاحتمال استنادهم 
إلى مجـرد اسـتتارها فكان الأولى للسـائل أن يترك ذلك ويصرح بالسـؤال عن حكم 
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واجب، لأنه مقتضى استصحاب عدم الليل، والاشتغال بالصوم، وقاعدة 
الاشتغال بالصلاة.

فالمخاطـب بالأخـذ بالحائطـة هو الشـاك في براءة ذمتـه عن الصوم 
 ،(١) والصلاة، ويتعد منه إلى كل شـاك في براءة ذمته عما يجب عليه يقيناً
لا مطلق الشـاك، لأن الشاك في الموضوع الخارجي مع عدم تيقن التكليف 

. لا يجب عليه الاحتياط باتفاق من الأخباريين أيضاً
في  القـرص  اسـتتار  بكفايـة  القـول  تقديـر  عـلى  كلـه  هـذا 
الغـروب(٢)، وكـون الحمـرة غـير الحمـرة المشرقيـة، ويحتمل بعيـداً أن 
يـراد مـن الحمـرة الحمـرة المشرقيـة(٣) التـي لا بـد مـن زوالهـا في تحقـق 

غروب القرص.
(١) متعلق بقوله: «يجب عليه».

(٢) كون السـؤال عن حكم الشـبهة الموضوعية لا يتوقف على ذلك لإمكان 
السـؤال عن الشبهة الموضوعية. مع فرض توقف الليل على ذهاب الحمرة المشرقية، 
للشـك في ذهابهـا. نعم لا بد من فرض كون الحمرة المذكـورة في الرواية غير الحمرة 

.Hالمشرقية كما ذكر
(٣) كما قد يناسبه فرض الحمرة فوق الجبل، لظهوره في قربهم من الجبل، فلو 
كان الجبـل جانب المشرق كان حائلاً دون الحمرة الشرقية مانعاً من رؤيتها، بخلاف 
ما لو كان في جانب المغرب لأن الحمرة المشرقية قد تسـتند إلى وجود قرص الشمس 
بر  فتكون شـديدة تسـتوعب جانـب المغرب وتظهر فـوق الجبل القـرص ومن ثم عَ

بتواري القرص وستر الشمس الظاهران في عدم العلم بغيبوبتها في الأفق. 
بل ربما يراد من ظهور الحمرة فوق الجبل ظهور الحمرة على الجبل نفسـه بأن 
تنعكس من الأفق على الجبل فهي أجنبية عن الحمرة المشرقية، وإن كان الأمر لا يخلو 
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المغرب(١).
وتعليلـه حينئذٍ بالاحتياط وإن كان بعيداً عن منصب الإمامA كما 
لا يخفى، إلا أنه يمكن أن يكون هذا النحو من التعبير لأجل التقية، لإيهام 
أن الوجـه في التأخـير هـو حصول الجزم باسـتتار القـرص وزوال احتمال 

عدمه، لا أن المغرب لا يدخل مع تحقق الاستتار.
كـما أن قولهA: «أر لك» يستشـم منه رائحة الاسـتحباب(٢)، 
: فتوجيه  فلعـل التعبـير به مع وجـوب التأخير مـن جهة التقيـة، وحينئـذٍ

الحكم بالاحتياط لا يدل إلا على رجحانه(٣).
عن إشكال.

(١) كـما نسـب إلى المشـهور. وعليـه يكون السـؤال عـن الحكم مع الشـبهة 
. الحكمية الذي عرفت أنه خلاف ظاهر الرواية بدواً

(٢) عرفت الإشكال في ذلك.
(٣) إذ كون الحكم واقعاً هو الوجوب لا يقتضي الاسـتدلال بعموم التعليل 
بعـد فـرض ظهوره في الاسـتحباب. بل لو فـرض ظهور الـكلام في الوجوب ـ كما 
هـو غير بعيـد، لما تقدم ـ فلا مجال للاسـتدلال بعموم التعليل، لأن السـؤال إن كان 
عن الشـبهة الموضوعية فالمرجع في مثله استصحاب بقاء النهار، أو أصالة الاشتغال 
بالصـوم والصـلاة، وإن كان عن الشـبهة الحكمية فالمقام من موارد الشـك في تحقق 
شرط مشروعيـة صـلاة المغرب، فإن حرمـة تقديمها على ذهاب الحمـرة ـ لو تمت ـ 
ليسـت تكليفاً مسـتقلاً زائداً عن التكليـف بالصلاة، بل هو عبـارة أخر عن عدم 

تحقق الوقت الذي هو شرط مشروعية الصلاة، وهو مقتضي الأصل. 
ودعـو عموم التعليـل لكل احتياط لا شـاهد عليها من الروايـة، فإنها إنما 
تضمنـت الحث على الاحتياط لا التعليل به ليكون من ما نحن فيه، غايته أنها تشـعر 
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عن  ـــواب  ـــج ال
ـــة الأمــالــي رواي

وأمـا عن رواية الأمالي: فبعدم دلالتها على الوجوب، للزوم إخراج 
أكثر موارد الشـبهة وهي الشـبهة الموضوعية مطلقـاً والحكمية الوجوبية، 
والحمل على الاستحباب أيضاً مستلزم لإخراج موارد وجوب الاحتياط، 
فتحمـل عـلى الإرشـاد أو على الطلب المشـترك بـين الوجـوب والندب، 
: فـلا ينافي وجوبـه في بعض المـوارد وعدم لزومـه في بعض آخر،  وحينئـذٍ
لأن تأكد الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة. الموجودة في الفعل، 
لأن الاحتيـاط هـو الاحـتراز عن مـوارد احتـمال المـضرة، فيختلف رضا 
المرشـد بتركه وعدم رضاه بحسب مراتب المضرة، كما أن الأمر في الأوامر 
الواردة في إطاعة االله ورسـوله للإرشـاد المشترك بين فعل الواجبات وفعل 

المندوبات.
هـذا، والـذي يقتضيـه دقيـق النظـر: أن الأمـر المذكـور بالاحتياط 
لخصـوص الطلب الغير الإلزامـي(١)، لأن المقصود منه بيان أعلى مراتب 

بكونه علة في الجملة.
(١) فهو مشـير إلى حسـن الاحتياط ذاتاً بلحاظ إدراك الواقع به ولو لم يكن 
منجـزاً ولا ينافيـه لزومه لو تنجز الواقع. هذا ولكن الظاهر من الاحتياط للدين هو 
الاحتياط الذي يستلزم تركه تعريض الدين للخطر، وهو مختص بما إذا تنجز الواقع 
ولا يشـمل صورة عدم تنجـزه. كما لا ظهور له في الحكم بتنجيـز الواقع بالاحتمال، 
لعدم سـوقه لذلك، بل للإرشـاد إلى الاحتياط في مورده. فهو نظـيراً أخبار التوقف 
المتقدمـة، ونظير قوله تعالى: ﴿فاتقو االله ما اسـتطعتم﴾، فـإن التقو مختصة بصورة 
الخـوف المتوقـف على التنجـز، ولا مورد لها مع عدمه، وإن حسـن الاحتياط بملاك 

آخر كالانقياد ونحوه.
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عن  ـــواب  ـــج ال
ــار ــر الأخــب ســائ

المحقق  ذكره  ما 
ــوي  ــب ــن فــــي ال
يريبك) ما  (دع 

الاحتياط، لا جميع مراتبه(١) ولا المقدار الواجب(٢).
والمراد من قوله: «بما شـئت» ليس التعميم مـن حيث القلة والكثرة 
والتفويض إلى مشـيئة الشـخص، لأن هذا كله منـاف لجعله بمنزلة الأخ، 
بل المراد: أن أي مرتبة من الاحتياط شـئتها فهي في محلها، وليس هنا مرتبة 
مـن الاحتيـاط لا يستحسـن بالنسـبة إلى الديـن، لأنـه بمنزلـة الأخ الذي 
هـو كذلك، وليس بمنزلة سـائر الأمور لا يستحسـن فيهـا بعض مراتب 
الاحتيـاط، كالمـال ومـا عـدا الأخ من الرجـال، فهـو بمنزلة قولـه تعالى: 

﴿فاتقوا االله ما استطعتم﴾.
وممـا ذكرنـا يظهر الجـواب عن سـائر الأخبار المتقدمـة، مع ضعف 

السند في الجميع.
نعـم، يظهـر من المحقـق في المعارج: اعتبار إسـناد النبـوي: «دع ما 
يريبك»، حيث اقتصر في رده على: أنه خبر واحد لا يعول عليه في الأصول، 

وأن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة .
ومـا ذكرهH محل تأمل، لمنع كون المسـألة أصولية(٣)، ثم منع كون 
(١) يعنـي: بنحو العموم الانحلالي الاسـتغراقي، ليشـمل مـوارد الوجوب 

والاستحباب.
(٢) مما سبق يظهر اختصاصها بخصوص المقدار الواجب، وهو الذي يكون 

مع التنجز.
(٣) كأنـه لأن موضوعهـا عمـل المكلـف، كـما هـو حـال المسـائل الفرعية، 
، حيـث كان موضوعها الخـبر، فهي لا تتعرض  وليسـت كمسـألة حجية الخبر مثلاً
لعمل المكلف وإن أمكن بها استنباط حكم فرعي لعمل المكلف. وللكلام في ضابط 

فيما  ــل  ــأم ــت ال
المحقق ذكـــره 
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النبـوي من أخبار الآحاد المجردة(١)، لأن مضمونه ـ وهو ترك الشـبهة ـ 
يمكـن دعـو تواتـره، ثـم منـع عـدم اعتبـار أخبـار الآحـاد في المسـألة 

الأصولية(٢).
ومـا ذكره: من أن إلزام المكلـف بالأثقل... الخ، فيه: أن الإلزام من 

هذا الأمر، فلا ريبة فيه(٣).
الرابعـة: أخبـار التثليث المرويـة عن النبـيE والوصي وبعض 

الأئمة صلوات االله عليهم أجمعين:
ففي مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين ـ بعد الأمر 
بأخذ المشهور منهما وترك الشاذ النادر، معللاً بقولهA: «فإن المجمع عليه 
لا ريب فيه» ـ قوله: «وإنما الأمور ثلاثة: أمر بينّ رشده فيتبع، وأمر بين غيه 
فيجتنب، وأمر مشـكل يرد حكمه إلى االله ورسوله، قال رسول االله: حلال 

المسألة الأصولية محل آخر.
(١) يعني: ما أشـتهر من عدم الرجوع في المسـألة الأصولية لخبر الواحد، إنما 

يراد به الخبر الظني غير المحفوف بالقرائن القطعية وليس منه الخبر في المقام.
(٢) لإطلاق بعض أدلتها. وقد سبق نظير ذلك في بعض الوجوه التي أوردت 

على الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ.
(٣) يعنـي: بعـد فرض تمامية دلالة الخبر وسـنده. نعم قد يدفع الاسـتدلال 
بالخبر بأن الرجوع إلى البراءة فيما لو شك في التحريم اعتماداً على الأدلة المتقدمة ليس 
مـورداً للريـب. ودعو: أنه يكفى الريب في الحكم الواقعـي. ممنوعة بل الظاهر أن 
المـراد مـن الريب ما يقبح العمل معه، عند العقلاء فمع دلالة الأدلة على جواز البناء 

على البراءة لا ريب مانع من العمل.

التثليث أخبار  ٤ـ 

حنظلة ابن  مقبولة 
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بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، 
ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم».

: بأن المجمع  وجـه الدلالة: أن الإمامA أوجب طرح الشـاذ معللاً
عليـه لا ريـب فيه، والمراد أن الشـاذ فيه ريب، لا أن الشـهرة تجعل الشـاذ 
ممـا لا ريـب في بطلانـه(١)، وإلا لم يكن معنـى لتأخير الترجيح بالشـهرة 
عـن الترجيح بالأعدليـة والأصدقية والأورعيـة(٢)، ولا لفرض الراوي 
الشـهرة في كلا الخبريـن(٣)، ولا لتثليـث الأمـور ثم الاستشـهاد بتثليث 

(١) كما تقدم التعرض لذلك في التنبيه السـادس من تنبيهات دليل الانسـداد 
وذكرنا أن ذلك هو مقتضي المقابلة في الرواية مع قطع النظر عن القرائن التي ذكرها 

.Hالمصنف
(٢) كأنـه لدعـو أن مقتـضي إطـلاق التعليل عـدم الفرق بين كـون راوي 
المشـهور أعـدل وعدمه، فلـو كان مخالف المشـهور مطلقاً لا ريـب في بطلانه لم يكن 
معنى لتقديم الترجيح بالأعدلية ونحوها لاستلزامه العمل برواية الأعدل وإن كان 
لا ريـب في بطلانها. لكنه كماتر إذ لا شـاهد لعموم التعليـل بل يمكن اختصاصه 
بالمشـهور الـذي هو محـل الـكلام في الرواية وهو المشـهور مع تسـاوي الروايتين في 

العدالة. 
نعم ذكرنا في دليل الانسداد أنه من البعيد أن يكون الشاذ مما لا ريب في بطلانه 
إذا كان الراويـان متسـاويين مع أنه مقدم على المجمع عليـه إذا كان راويه أعدل، بل 

ذلك إنما يناسب كونه مما فيه الريب وأن الريب فيه ينتفي مع فرض أعدلية راويه.
(٣) هـذا لا دخـل بالمطلـب إذ لا مانـع من كـون الخبرين معاً ممـا لا ريب في 

صدورهما لكونهما معاً مشهورين. 
ودعو: أنه إذا استفيد من الرواية كون مخالف المشهور مما لا ريب في بطلانه 

الاستدلال وجه 
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في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال

.(١)Eالنبي
والحاصل: أن الناظر في الرواية يقطع بأن الشاذ مما فيه الريب فيجب 

طرحه، وهو الأمر المشكل الذي أوجب الإمام رده إلى االله ورسوله.
فيعلـم مـن ذلـك كلـه: أن الاستشـهاد بقـول رسـول االلهE في 
التثليث لا يستقيم إلا مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات(٢). 
مضافـاً إلى دلالـة قوله: «نجا من المحرمات»، بناء عـلى أن تخليص النفس 
مـن المحرمات واجب، وقولـه: «وقع في المحرمـات، وهلك من حيث لا 

يعلم».
 Aودون هـذا النبـوي في الظهـور: النبوي المروي عـن أبي عبد االله
ـ في كلام طويل ـ وقد تقدم  في أخبار التوقف، وكذا مرسلة الصدوق عن 

.Aأمير المؤمنين
والجواب عنه: ما ذكرنا سـابقاً، من أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة 
إرشادي للتحرز عن المضرة المحتملة فيها، فقد تكون المضرة عقاباً وحينئذٍ 

امتنع كون الخبرين معاً مشهورين. 
مدفوعـة: بـأن الخصـم لا يدعـى اسـتفادة ذلـك، مـن الرواية بـل يدعي أن 
المسـتفاد منها أن الشـاذ لا ريب في بطلانه، ولا موضوع لذلك مع كون الخبرين معاً 

مشهورين.
(١) إذ الحـث على ترك الشـبهات ظاهر في كون محل الكلام هو المشـتبهات، 

دون ما لا ريب في بطلانه.
(٢) إذ لو كان ذلك مستحباً لم يصلح لتعليل الحكم بالتوقف عن الخبر الشاذ 

الذي يراد به الوجوب.
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المقصود  ليس 
بطرح  ــر  الأم من 
ـــهـــات  ـــشـــب ال
الإلزام خصوص 

فالاجتنـاب لازم، وقـد تكون مـضرة أخر فلا عقاب عـلى ارتكابها على 
تقدير الوقوع في الهلكة(١)، كالمشـتبه بالحـرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع 
في العقـاب عـلى تقدير الحرمـة اتفاقاً، لقبـح العقاب على الحكـم الواقعي 

المجهول باعتراف الأخباريين أيضاً، كما تقدم(٢).
وإذا تبين لك: أن المقصود من الأمر بطرح الشبهات ليس خصوص 
الإلزام، فيكفي حينئذٍ في مناسـبة ذكر كلام النبيE المسـوق للإرشاد: 
أنـه إذا كان الاجتناب عن المشـتبه بالحرام راجحاً ـ تفصيـاً عن الوقوع في 
مفسـدة الحرام، فكذلك(٣) طرح الخبر الشـاذ واجب، لوجوب التحري 

(١) أشرنـا سـابقاً إلى أن ظاهـر التعبير بالهلكة إرادة الـضرر المهم الذي يهتم 
كثيراً بدفعه، والوقوع في مفسدة الحرام الواقعي مع عدم العقاب ليس منه. 

وبعبارة أخر: لا مجال للحمل على عدم الإلزام. فالعمدة في جواب ما سبق 
من أن هذه الروايات ظاهرة في الإرشـاد إلى حكم العقل بدفع الضرر المحتمل لا في 
التعبد بمنجزية الشبهة تأسيساً، فتختص بالشبهات المتنجزة في نفسها التي تفقد فيها 
الحجة مع الحاجة إليها، كما هو الحال في العمل بالخبر المشكوك الصدور الذي فرض 
فيه الريب، فإن الاعتماد على مشكوك الحجية خلاف الاحتياط اللازم، وهو المناسب 
للتعبير بالرشد والغي والاتباع والاجتناب، إذ هو إنما يناسب مقام الحجج والطرق 

لا نفس الأفعال المجهولة الحكم.
(٢) لكـن تقـدم أنـه لا مانع مـن العقـاب عليه إذا تـم الدليل عـلى وجوب 
الاحتيـاط، لأنه حكم طريقي لأجل تحصيل الحكـم الواقعي المجهول الذي يقتضي 
تنجـزه. فالعمـدة مـا عرفـت مـن عدم نهـوض الأخبـار ببيـان وجـوب الاحتياط 

. تأسيساً
(٣) لا يخفـى مـا فيـه، فإن الاستشـهاد للإلزام بكـبر غير إلزاميـة موهون 



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ١٣٦

لما  الـــمـــؤيـــد 
ـــور: ذكــرنــا أم

عـــمـــوم  ١ـ 
للشبهة  الشبهات 
ــة  ــمــوضــوعــي ال
ــة ــي ــم ــحــري ــت ال

عنـد تعارض الخبرين في تحصيل ما هو أبعد مـن الريب وأقرب إلى الحق، 
إذ لو قصر في ذلك وأخذ بالخبر الذي فيه الريب احتمل أن يكون قد أخذ 
بغـير ما هو الحجة له، فيكون الحكم به حكـماً من غير الطرق المنصوبة من 

قبل الشارع، فتأمل.
ويؤيـد ما ذكرنـا: مـن أن النبوي ليـس وارداً في مقـام الإلزام بترك 

الشبهات، أمور: 
أحدها: عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التي اعترف 

الأخباريون بعدم وجوب الاجتناب عنها(١).
وتخصيصـه بالشـبهة الحكمية ـ مع أنـه إخراج لأكثر الأفـراد(٢) ـ 
منـاف للسـياق، فإن سـياق الروايـة آب عـن التخصيص، لأنـه ظاهر في 
الحـصر(٣)، وليـس الشـبهة الموضوعيـة من الحـلال البـين(٤)، ولو بني 
عـلى كونهـا منـه ـ لأجل أدلـة جـواز ارتكابهـا(٥) ـ قلنا بمثله في الشـبهة 

. جداً
(١) هـذا كما يصلـح لأن يكون قرينه على عدم سـوق الرواية للإلزام كذلك 
يصلح لأن يكون قرينة على ما ذكرنا من اختصاصها بالشـبهات المتنجزة في أنفسها، 
إذ هي حينئذٍ لا تعم الشـبهة الموضوعية البدوية، بل تختص بالشـبهة المقرونة بالعلم 

الإجمالي ونحوها.
(٢) كأنه لكثرة أفراد الشبهات الموضوعية بخلاف الشبهات الحكمية.

(٣) يعني: في الأمور الثلاثة.
(٤) يعني: بلحاظ الحكم الواقعي.

(٥) كـما هـو الظاهـر، لظهـور الروايـة في أن كون الحـلال بيناً ليـس بلحاظ 
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المراد  كــون  ٢ـ 
الشبهة جــنــس 

الحكمية.
الثاني: أنه رتب على ارتكاب الشبهات الوقوع في المحرمات والهلاك 
مـن حيـث لا يعلـم، والمراد جنس الشـبهة ـ لأنه في مقام بيـان ما تردد بين 
الحلال والحرام، لا في مقام التحذير عن ارتكاب المجموع(١)، مع أنه ينافي 
استشـهاد الإمـامA ـ ومن المعلـوم أن ارتكاب جنس الشـبهة لا يوجب 
الوقـوع في الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم(٢) إلا على مجاز المشـارفة، 

الواقـع، بل بلحـاظ الأمان من العقاب وعدم الوقـوع في الهلكة، فمع فرض الأمان 
من العقاب لأدلة البراءة يكون المورد من الحلال البين وإن احتمل اتصافه بالتحريم 

الواقعي.
(١) فعمـوم الشـبهات فيهـا إفـرادي انحـلالي. يعنـي: أن كل شـبهة يكون 
الارتـكاب فيهـا موجباً للهـلاك والوقـوع في الحـرام، لا أن ارتكاب مجموع الشـبه 
موجـب لذلـك بنحـو العمـوم المجموعـي، وإلا لم يصلـح للتطبيـق والاستشـهاد 
بـه عـلى لـزوم اجتناب الحـرام المشـتبه. ولا على لـزوم طرح الخبر الشـاذ الـذي فيه 
الريـب، لوضـوح عدم كون الأخذ بهما أخذاً بكل شـبهة، بل ببعض الشـبه، فلا يتم 
الاستدلال عليهما إلا بأن يكون المراد من عموم ترك الشبهات العموم الأفرادي كما 

هو ظاهر.
(٢) كأنـه مـن جهـة أن مـورد الشـبهة قد يكـون حـلالاً واقعياً، فـلا يكون 
الاقتحام فيها موجباً للوقوع في المحرمات. نعم لو كان عموم الشبهات مجموعياً تمّ 
ذلك، فإن الأخذ بمجموع الشـبهة وتمامها يوجب عـادةً الوقوع في الحرام، لمصادفة 

بعضها لذلك إجمالاً إلا أن عرفت عدم سوقه للعموم المجموعي بل الأفرادي. 
فلابـد أن يـراد من الوقـوع في المحرمات المشـارفة لها والقرب من سـاحتها، 
الـذي هـو لازم الإقـدام في كل شـبهة نظير مـا ورد في بعـض الأخبار السـابقة من 
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٣ـ الأخبار الكثيرة

كـما يدل عليـه بعض ما مضى  وما يأتي من الأخبار، فالاسـتدلال موقوف 
عـلى إثبات كـبر، وهي: أن الإشراف على الوقـوع في الحرام والهلاك من 

. حيث لا يعلم محرم(١)، من دون سبق علم به أصلاً
الثالـث: الأخبار الكثيرة المسـاوقة لهذا الخبر الشريـف، الظاهرة في 

قولهـمB: «لكل ملك حمى، وحمى االله حلاله وحرامه، والمشـتبهات بين ذلك، لو 
أن راعيـاً دعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسـطه فدعوا المشـتبهات» 
ومن الظاهر أن البعد عن المحرمات بالمعنى المذكور ليس واجباً، بل مستحباً، فيكون 

ذلك قرينه على حمل الروايات على الاستحباب. 
لكن حمل الروايات على المعنى المذكور ـ مع أنه خلاف الظاهر ـ ينافي ما تقدم 
منهH من حملها على الإرشـاد للحذر من الضرر الواقعي المحتمل من الشـبهة، لأن 
ذلـك المعنى مبني على كون المـراد بالهلكة هو مخالفة الملاك الواقعي المحتمل في نفس 
مورد الشـبهة، وهـذا المعنى مبني على كون المراد بها المحرمـات الأخر التي يلزم من 

الإقدام في الشبهة القرب منها. كما لا يخفى. 
فالظاهـر أن المراد من الوقوع في المحرمات والهلكات في هذه الروايات ليس 
هو مقاربتها بالمعنى المذكور ولا الوقوع فيها قطعاً، بل احتمال الوقوع فيها والتعرض 
لذلـك هو لازم في كل شـبهة، كما يشـهد له ما تضمنته من الوقـوع في الحرام وهو لا 
يعلـم، إذ المعنـى الذي ذكره المصنفH يقتضي الوقـوع في الحرام وهو يعلم ومن ثم 
قلنا إنها تشـير إلى الإرشـاد إلى دفع الـضرر المحتمل وعليه يتعين حملهـا على الإلزام 

إرشاداً ولا يتم حملها على الاستحباب.
وأما قولهA: «لكل ملك حمى...» فسيأتي الكلام فيه.

(١) يعني: وحيث كانت الكبر المذكورة غير تامة، تعين حمل الروايات على 
الاستحباب. لكن عرفت الجواب عن ذلك.
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الاستحباب بقرائن مذكورة فيها(١): 
منهـا: قـول النبـيE في روايـة النعـمان، وقـد تقـدم في أخبـار 

التوقف.
ومنها: قول أمير المؤمنينA في مرسلة الصدوق، أنه خطب وقال: 
«حـلال بين وحرام بين وشـبهات بين ذلـك، فمن ترك ما اشـتبه عليه من 
الإثم فهو لما اسـتبان له أترك، والمعاصي حمى االله، فمن يرتع حولها يوشـك 

أن يدخلها».
ومنهـا: روايـة أبي جعفـر الباقـرA: «قـال: قـال جـدي رسـول 
االلهE في حديـث يأمـر بترك الشـبهات بين الحلال والحـرام: من رعى 
غنمـه قرب الحمـى نازعته نفسـه إلى أن يرعاها في الحمـى، ألا: وإن لكل 

ملك حمى، وإن حمى االله محارمه، فاتقوا حمى االله ومحارمه».
ومنها: ما ورد من: «أن في حلال الدنيا حساباً وفي حرامها عقاباً وفي 

.(٢) الشبهات عتاباً

(١) عمدتهـا التعليل بأن الاخذ بالشـبهة يوجب القرب مـن المعصية وتوقع 
الاقدام عليها. وقد عرفت في أخبار التوقف أن المعنى المذكور مبني على الاستحباب 
لا الإلزام. لكن هذا ملاك آخر لاجتناب الشبهة تضمنته بعض النصوص غير الملاك 
المشـار إليـه في  الأخبار التي نحـن بصددها كخبر التثليث ونحـوه من ما تضمن أن 
الأخذ بالشبهات يوجب الوقوع في المحرمات والهلكة من حيث لا يعلم. فلا تصلح 
النصـوص المذكـورة قرينة عـلى حمل مثل خـبر التثليث على غير الإلـزام ولا تصلح 

لتفسيره كما يحاوله المصنفH لاختلاف ملاك الحكم فيها.
(٢) هـذا لا يخلو عـن إجمال، ولايلائـم مضمون أخبار الهلكـة، فهو يقتضي 
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الدليل العقلي على 
الاحتياط  وجوب 
مـــن وجــهــيــن:

١ـ العلم الإجمالي 
ــــــود  ــــــوج ب
كثيرة محرمات 

ومنهـا: رواية فضيل بن عياض: «قـال: قلت لأبي عبد االلهA: من 
الـورع من الناس ؟ قال: الذي يتورع عن محارم االله ويجتنب هؤلاء، فإذا لم 

يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه»(١).
وأما العقل، فتقريره بوجهين:

أحدهمـا: أنا نعلم إجمـالاً قبل مراجعـة الأدلة الشرعيـة بمحرمات 
كثـيرة يجب ـ بمقتضى(٢) قوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ ونحوه ـ 

رجحـان اجتناب الشـبهة بملاك آخر غير مـلاك الهلكة،  ولا يصلح لتفسـير أخبار 
الهلكة، ولا يكون قرينة عليها، نظير ما ذكرناه في الأخبار السابقة.

(١) كأنه من جهة أن الورع من الصفات الراجحة لا اللازمة، فتدل على عدم 
لزوم الاجتناب عن الشـبهة. وحيث أن ملاك ترك الشـبهة فيه هو ملاكه في الأخبار 
التـي نحـن بصددها وهو توقع الوقوع في الحرام. كان صالحاً لتفسـيرها وحملها على 
الاسـتحباب. لكـن، يدفعـه أن الجواب في هذه الأخبار يناسـب المسـؤول عنه وهو 
الـورع الـلازم الـذي يقبح التسـامح فيه، وهـو الورع عـن المحارم وعـن الاتصال 
بالظلمة، نظير ما سبق في أخبار التوقف عن الشبهة مما يشابه الخبر المذكور. وعليه لا 
يكـون الخبر المذكور صالحاً لحمل أخبار المقـام على عدم الإلزام، بل قد يكون مؤيداً 

لإرادة الإلزام منها. 
والـذي تحصـل من جميع ما تقـدم أنه لا مجال لحمل الأخبار المسـتدل بها على 
عـدم الإلزام ولا يناسـبه التعليل فيها. والمتعين الجواب عنهـا بما تقدم من أنها واردة 
للإرشاد إلى لزوم ترك الشبهات المفروغ عن كونها منجزة، ولا تصلح لبيان منجزية 
. لعدم سـوقها إلا للإرشـاد بعـد المفروغية عن تنجز الشـبهة. على ما  الشـبهة شرعاً

أوضحنا في أخبار التوقف، فإن الجميع من باب واحد.
(٢) لا حاجـة إلى الاسـتدلال بالآيـة بعـد فـرض العلـم الإجمـالي بوجـود 
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الخـروج عـن عهـدة تركها عـلى وجه اليقـين بالاجتنـاب أو اليقـين بعدم 
العقـاب(١)، لأن الاشـتغال اليقينـي يسـتدعي اليقـين بالـبراءة باتفـاق 
المجتهدين والأخباريين، وبعد مراجعة الأدلة والعمل بها لا يقطع بالخروج 
عـن جميع تلك المحرمـات الواقعية، فلا بد من اجتنـاب كل ما احتمل أن 
يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على حليته، إذ مع هذا الدليل 

. يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعاً
فـإن قلـت: بعد مراجعـة الأدلة نعلـم تفصيلاً بحرمة أمـور كثيرة، 
ولا نعلـم إجمالاً بوجـود ما عداها، فالاشـتغال بما عدا المعلـوم بالتفصيل 
غير متيقـن حتى يجب الاحتياط. وبعبارة أخـر: العلم الإجمالي قبل(٢) 

الرجوع إلى الأدلة، وأما بعده فليس هنا علم إجمالي.
قلت: إن اريد من الأدلة ما يوجب العلم بالحكم الواقعي الأولي، فكل 
مراجع في الفقه يعلم أن ذلك غير ميسر، لأن سند الأخبار لو فرض قطعياً 
لكـن دلالتها ظنية. وإن أريد منها ما يعم الدليل الظني المعتبر من الشـارع 
، إذ  فمراجعتهـا لا توجب اليقين بالـبراءة من ذلك التكليف المعلوم إجمالاً
ليس معنى اعتبار الدليل الظني إلا وجوب الأخذ بمضمونه، فإن كان تحريماً 
صار ذلك كأنه أحد المحرمات الواقعية، وإن كان تحليلاً كان اللازم منه عدم 
التكاليـف الشرعية، لما هو المعلوم من منجزية العلم الإجمالي المذكور. بل دلالة الآية 

على المطلوب لا تخلو عن إشكال.
(١) يعني: ولو بسـبب قيام الطرق غير العلميـة المعتبرة والصالحة للمعذرية 

والمؤمنة من العقاب على الواقع المتنجز بالعلم الإجمالي المفروض.
(٢) يعني: إنما يحصل قبل الرجوع للأدلة.
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العقاب على فعله وإن كان في الواقع من المحرمات، وهذا المعنى لا يوجب 
انحصـار المحرمـات الواقعيـة في مضامـين تلـك الأدلـة(١) حتى يحصل 

(١) لا يخفى أن الظن بالوجه المذكور وإن لم يوجب العلم بانحصار المحرمات 
الواقعيـة بمضامين تلك الأدلة بناء عـلى عدم التصويب وفرض عدم إفادتها القطع، 
إلا أنـه قد يوجب انحصارها بها تعبداً، بحيث تكون صالحة لتمييز المعلوم بالإجمال 
، فتوجـب سـقوط العلم الإجمـالي عن المنجزيـة. ومن هنا لا فـرق بين الأدلة  شرعـاً
القطعيـة والظنيـة المعتبرة في ذلـك، لأن دليـل اعتبارها موجب لصيرورتهـا بمنزلة 

القطع. 
والـذي ينبغي أن يقـال: أن الدليل التفصيلي علميـاً كان أو ظنياً إن كان مبنياً 
عـلى شرح المعلوم بالإجمال وتمييزه بحيث يكون ناظراً للمعلوم الإجمالي وحاصراً له 
 . بموارده فهو يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، لارتفاع الإجمال معه تعبداً
واحتـمال وجـود التكليف في غير مورد الدليـل التفصيلي إن كان راجعـاً إلى احتمال 

ية. خطأ الطريق فلا يعتنى به بمقتضى دليل الحجّ
وإن كان راجعـاً إلى احتـمال زيـادة مـوارد التكليـف الواقعـي عـن المقـدار 
المعلـوم بالإجمـال فهو احتـمال بدوي لا يتنجـز. بمقتضى العلم الإجمـالي المفروض. 
وإن لم يكـن الدليـل التفصيـلي مبنياً عـلى شرح المعلوم بالإجمال وتمييـزه بل هو ناظر 
للواقـع مـع قطع النظر عن المعلوم بالإجمال، فهو في نفسـه لا يوجب سـقوط العلم 
الإجمـالي عـن المنجزية، لعدم ارتفاع الإجمال به لا واقعاً ولا تعبداً، سـواءً كان علمياً 
. كـما لـو علـم تفصيـلاً أو إجمـالاً بأن عشرة شـياه مـن قطيع غنـم موطوءة  أم ظنيـاً
لزيد، ثم علم من الخارج أو قامت البينة على أن عشرة شياه بعينها موطوءة، ولم يعلم 
أنهـا موطـوءة لزيد أو لغيره، فإن العلم أو الظن التفصيـلي لا يوجب ارتفاع الإجمال 
بوجـه، فلا وجه معه لسـقوط منجزية العلم الإجمالي. ولذا لا ريب في عدم سـقوط 

منجزية العلم الإجمالي المذكور لو فرض تجدد وطء عشرة معينة، كما لا يخفى. 
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العلم بالبراءة بموافقتها، بل ولا يحصل الظن بالبراءة عن جميع المحرمات 
.(١) المعلومة إجمالاً

وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بها، 
لأن العلـم التفصيلي بنفسـه منـاف لذلك العلم الإجمـالي(٢)، والظن غير 

مناف له، لا بنفسه ولا بملاحظة اعتباره شرعاً على الوجه المذكور.
نعـم قد يكون العلم أو الظن التفصيـلي مانعاً من تنجز العلم الإجمالي، كما لو 
كان مقارنـاً لـه أو سـابقاً عليه، لعدم الأثـر للمعلوم بالإجمال لو فـرض انطباقه على 
المعلـوم أو المظنـون بالتفصيل فلا يكون العلم به منجـزاً على كل حال. كما قد ينحل 
العلم الإجمالي بعلم إجمالي أصغر منه في ضمنه سـابق عليه أو مقارن له، على ما يذكر 

في مباحث العلم الإجمالي. 
أمـا لو كان العلـم التفصيلي أو الإجمـالي الصغير أو الظن متأخـراً  عن العلم 
الإجمـالي الكبير فلا يسـقط عن المنجزية بعد ثبوتها لـه لترتب الأثر عليه حين حدوثه 
على كل حال فتنشـغل الذمة بمضمونه والاشـتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني 
وهـذا بخلاف ما لو كان العلم أو الظن التفصيلي أو الإجمالي شـارحاً للعلم الإجمالي 
الكبـير ومفسراً للمعلوم به، فإنه يسـقطه عـن المنجزية مطلقاً لارتفـاع الإجمال معه 
. واحتـمال التكليف في غير مـورد العلم أو الظن الشـارح والمفسر  حقيقـة أو تعبـداً

للعلم الإجمالي مدفوع بالأصل أو بدليل الحجية. كما ذكرنا.
(١) مما سـبق يظهر أن الظن التفصيلي يسـتلزم الظن بالبراءة إن كان مبنياً على 

تعيين المعلوم بالإجمال وتمييزه، وإلا فلا يستلزمه كالعلم التفصيلي.
(٢) إنـما يكـون منافياً لـه إذا كان مبنياً على تمييز المعلـوم بالإجمال، وقد ذكرنا 
أن الظـن المعتـبر إذا كان مبنيـاً على ذلك يكون مسـقطاً للعلم الإجمـالي عن المنجزية 
كالعلم، لأن الظن وإن لم يكن بنفسه منافياً للعلم الإجمالي، إلا أن دليل اعتباره يمنع 

من منجزية العلم الإجمالي في غير مورده.
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عن  ـــواب  ـــج ال
هــــذا الــوجــه

نعم، لو اعتبر الشـارع هذه الأدلة بحيث انقلب التكليف إلى العمل 
بمؤداهـا بحيـث يكون هـو المكلف به، كان مـا عدا ما تضمنـه الأدلة من 

محتملات التحريم خارجاً عن المكلف به، فلا يجب الاحتياط فيها.
وبالجملة: فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم إجمالاً بوجود محرمات 
فيها، ثم قامت البينة على تحريم جملة منها وتحليل جملة وبقي الشك في جملة 
ثالثـة، فإن مجـرد قيام البينة عـلى تحريم البعض لا يوجـب العلم ولا الظن 

بالبراءة من جميع المحرمات(١).
نعـم، لـو اعتبر الشـارع البينـة في المقـام، بمعنى أنه أمر بتشـخيص 
المحرمات المعلومة وجوداً وعدماً بهذا الطريق، رجع التكليف إلى وجوب 

اجتناب ما قامت عليه البينة، لا الحرام الواقعي(٢).
والجواب:

 منـع تعلـق تكليف غير القـادر على تحصيل العلـم إلا بما أد : أولاً
إليـه الطرق الغير العلميـة المنصوبة له، فهو مكلف بالواقع بحسـب تأدية 
هـذه الطرق، لا بالواقع من حيث هو، ولا بمـؤد هذه الطرق من حيث 
هو حتى(٣) يلزم التصويب أو ما يشـبهه، لأن ما ذكرناه هو المتحصل من 
ثبـوت الأحـكام الواقعية للعالم وغيره وثبوت التكليـف بالعمل بالطرق، 
(١) المتعـين التفصيل بين كون البينة شـارحة للمعلوم بالإجمال وعدمه، على 

ما ذكرنا.
(٢) وحينئذٍ يكون قيام البينة موجباً لسـقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، بل 

لارتفاعه للعلم بعدم فعلية التكليف في غير مواردها.
(٣) متعلق بقوله: «ولا بمؤد هذه الطرق من حيث هو».
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: فلا يكون ما شك في تحريمه مما هو مكلف  وتوضيحه في محله(١)، وحينئذٍ
(١) لا يظهـر لى عاجـلاً محل توضيحه في كلامـهH. وكيف كان فهو خلاف 
ظاهر الأدلة بل هو مسـتلزم للتوصيب، ولا يفترق عنه إلا بأن مرجع التصويب إلى 
التكليف بجميع موارد الطرق ولو لم تصب الواقع، ومرجع هذا الوجه إلى التكليف 
بموارد الطرق المصيبة للواقع، ويشـتركان في عـدم التكليف بالواقع الذي لا تصيبه 
الطـرق، وهـو خلاف الإجمـاع، على اشـتراك العالم والجاهـل والملتفـت والغافل في 
الأحـكام، بـل هو مما قامت عليه الـضرورة كيف ولازمه عدم تنجـز العلم الإجمالي 
بالتكليف في المتباينين لعدم كون كل منهما مورداً للطريق، كما أشار إليه بعض أعاظم 

.Hين المحشّ
ودعـو: أن مـن حصـل له العلـم الإجمالي قادر عـلى تحصيل العلـم وتقييد 

الواقع بالطرق إنما هو في حق العاجز عن تحصيل العلم. 
مدفوعـة: بأن العلم الإجمـالي مفروض في المقـام وإن كان كثير الأطراف فلا 

وجه لعدم منجزيته. 
اللهـم إلا أن يفرق بين هذا العلم الإجمـالي الكبير وغيره من العلوم الإجمالية 
في المـوارد الخاصة بانصراف أدلـة التقييد بالعاجز عن تحصيـل العلم عن مثله، لأنه 
عرفـاً لا ينـافي العجز عن تحصيل العلم فافهم هذا مع أن ما ذكره المصنفH لو تم لم 
يحتج في الاستدلال على البراءة بالأدلة السابقة، إذ بعد فرض كون التكليف الواقعي 
الـذي لم يقم عليه الطريق غير فعلي لا وجـه لاحتمال التكليف حتى يحتاج إلى الأدلة 

المتقدمة المقتضية للعذر عنه والأمان من العقاب عليه. 
والأولى الاسـتدلال عـلى الـبراءة حينئذٍ بأدلـة الطرق بعد فـرض حملها على 

المعنى الذي ذكرهH كما لعله ظاهر. وبالجملة: ما ذكرH مما لا مجال لبناء عليه. 
هذا وقد ذكر بعض أعاظم المحشينH وسيدنا الأعظم مدظله أن هذا الوجه 
راجع إلى الوجه الأول للاستدلال على حجية الظن بالطريق دون الواقع الذي حكي 
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. به فعلاً على تقدير حرمته واقعاً
: سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية، إلا أن من المقرر  وثانياً
في الشبهة المحصورة ـ كما سيجئ إن شاء االله تعالى ـ أنه إذا ثبت في المشتبهات 
المحصـورة وجـوب الاجتنـاب عـن جملة منهـا لدليل آخر غـير التكليف 
المتعلـق بالمعلوم الإجمالي، اقتـصر في الاجتناب على ذلـك القدر، لاحتمال 
، فأصالة الحل  كون المعلوم الإجمـالي هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلاً
في البعض الآخر غير معارضة بالمثل، سـواء كان  ذلك الدليل سـابقاً على 
العلـم الإجمالي ـ كما إذا علم نجاسـة أحد الإناءين تفصيـلاً فوقع قذرة في 
أحدهمـا المجهـول، فإنه لا يجب الاجتناب عن الآخـر، لأن حرمة أحدهما 
معلومـة تفصيـلا ـ أم كان لاحقـاً، كما في مثـال الغنم المذكـور، فإن العلم 
الإجمـالي غير ثابـت بعد العلم التفصيـلي بحرمة بعضها بواسـطة وجوب 
العمل بالبينة(١)، وسـيجيء توضيحه إن شاء االله تعالى، وما نحن فيه من 
عن الفصول، وأجاب عنه المصنفH في التنبيه الأول من تنبيهات دليل الانسـداد. 

. فراجع وتأمل جيداً
(١) ذكرنا أن العلم المتأخر إنما يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية إذا 
كان شارحاً للمعلوم بالإجمال وراجعاً إلى تمييز موارده، وبدون ذلك فلابد في سقوط 
العلم الإجمالي عن المنجزية من تقدم العلم التفصيلي أو مقارنته، وإلا لم يسقط العلم 

الإجمالي عن المنجزية. 
نعـم قـد يقع الـكلام في أن المـدار في التقـدم والتأخـر والتقارن عـلى المعلوم 
أو العلـم نفسـه، وعلى الأول لـو تأخر المعلـوم التفصيلي عن المعلـوم الإجمالي امتنع 
الانحـلال وإن كان العلم التفصيلي متقدماً بنفسـه على العلم الإجمالي وعلى الثاني لو 
تأخـر العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي امتنـع الانحلال وان كان المعلوم التفصيلي 
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الحظر  أصالة  ٢ـ 
ـــعـــال ـــي الأف ف

هذا القبيل.
الوجه الثاني:

إن الأصـل في الأفعـال الغير الضرورية الحظر، كما نسـب إلى طائفة 
مـن الإمامية، فيعمل به حتى يثبت من الـشرع الإباحة، ولم يرد الإباحة في 
متقدمـاً على المعلوم الإجمالي. والأمر لا يخلو عن إشـكال وللـكلام مقام آخر. ومنه 
يظهـر الحـال في مقام فان الأدلة والطـرق القائمة على التكليف ليسـت في مقام تمييز  
المعلـوم بالإجمال وحـصره في مواردها. كـما أن العلم بمواردها تفصيـلاً متأخر عن 
العلـم الإجمـالي بوجـود الأحـكام وإن كانـت التكاليـف المعلومـة بهـا منطبقة على 
التكاليـف المعلومـة بالإجمال غير متأخـرة عنها فصلوحها لحل العلـم الإجمالي مبني 
عـلى كفاية التقـارن في المعلوم وعدم اعتبار التقارن في العلم نفسـه، كما هو غير بعيد 

وإن كان محل الإشكال كما عرفت. 
ولعـل الأولى الجواب عـن ذلك بأن العلم الإجمالي لا ينحـل بالعلم أو الظن 
التفصيـلي الحاصـل بعد النظـر في  الأدلة والطرق، بل العلم الإجمالي بجعل الشـارع 
الطـرق على الأحـكام الموجب لتنجر خصـوص موارد الطرق قبـل الفحص عنها، 
فيمنـع من تنجز العلـم الإجمالي الكبير لمقارنته له بنفسـه وبمعلومـه. هذا وقد تقدم 
مالـه دخـل في المقام في الدليل العقلي الذي اسـتدل به لعدم حجيـة ظواهر الكتاب، 
والدليل العقلي الأول الذي اسـتدل به لحجيـة أخبار الآحاد. ويأتي بعض الكلام في 
ذلـك في خاتمـة البراءة عنـد الكلام في اشـتراط الرجوع للبراءة بالفحـص. فراجع، 

 . وتأمل جيداً
هـذا وكان المناسـب للمصنفH التعـرض للجواب عما ذكره المسـتدل من 

الفرق بين الظن.
ثم إنه يمكن الجواب عن الدليل العقلي المذكور بالنقض بالشـبهة الوجوبية، 

.Hفإن العلم الإجمالي لا يختص بالمحرمات، كما أشار إليه بعض أعاظم المحشين
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عن  ـــواب  ـــج ال
أيضاً الوجه  هذا 

مـا لا نـص فيه. وما ورد ـ على تقدير تسـليم دلالتـه ـ معارض بما ورد من 
الأمر بالتوقف والاحتياط، فالمرجع إلى الأصل(١).

ولو تنزلنا عن ذلك فالوقف كما عليه الشـيخانI.واحتج عليه في 
العـدة: بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسـدة فيه كالإقـدام على ما يعلم فيه 

المفسدة.
وقد جزم بهذه القضية السيد أبو المكارم في الغنية، وإن قال بالإباحة  
كالسـيد المرتضىK، تعويلا على قاعدة  «اللطـف»، وأنه لو كان في الفعل 

مفسدة لوجب على الحكيم بيانه.
لكـن ردهـا في العـدة: بأنـه قد يكـون المفسـدة في الإعـلام ويكون 

المصلحة في كون الفعل على الوقف.
والجواب:

بعد تسـليم استقلال العقل بدفع الضرر(٢)، أنه: إن أريد ما يتعلق 
(١) وهو الحظر المدعى في كلام المستدل.

(٢) ظاهـره التوقف في ذلك، وهو خلاف ما سـبق منه في غير مقام، وسـبق 
توضيحه. مع أن ذلك وما بعده إنما ينفع في الجواب عن قول المستدل: «ولو تنزلنا عن 
ذلك فالوقف...»فإن ظاهر اسـتدلال العدة عليه أن  المراد بالوقف وجوب التوقف 
لدفع الـضرر المحتمل. ولأجله يتعين كون المراد بالحظر حكم العقل بلزوم التوقف 
مع قطع النظر عن احتمال الضرر. والإنصاف أن الدليل المذكور بنفسـه لا يخلو عن 
غموض، لعدم وضوح المراد بالحظر في كلماتهم وأنه الحظر الواقعي أو الظاهري ولا 
يسعني عاجلاً تفصيل الكلام في ذلك. وقد أطال في تقريرات درس المصنّفH فيه، 
كما أطال فيه بعض أعاظم المحشينH. فراجع. وكيف كان فلاينبغي الخروج بذلك 

عما عرفته من الأدلة على البراءة.
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بأمـر الآخـرة من العقـاب، فيجب على الحكيـم تعالى بيانه، فهـو مع عدم 
البيان مأمون.

وإن أريد غيره مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم المترتبة مع 
، إذ العقل لا يحكم بوجوب  الجهـل أيضاً، فوجوب دفعها غـير لازم عقلاً
الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان لبعض الدواعي النفسـانية، 
وقد جوز الشارع بل أمر به في بعض الموارد. وعلى تقدير الاستقلال فليس 
ممـا يترتـب عليه العقـاب، لكونه مـن باب الشـبهة الموضوعيـة(١) ـ لأن 
المحـرم(٢) هـو مفهوم الإضرار، وصدقه في هذا المقام مشـكوك، كصدق 
المسـكر المعلـوم التحريم على هـذا المائع الخاص ـ والشـبهة الموضوعية لا 
يجـب الاجتنـاب عنها باتفاق الأخباريين أيضاً، وسـيجيء تتمة الكلام في 

الشبهة الموضوعية  إن شاء االله.
(١) تقدم منه ذلك عند الاسـتدلال على البراءة بحكم العقل. وتقدم الكلام 
، أما لو فرض وجوبه  فيـه لكن هذا مبني على كون دفع الضرر واجبـاً شرعاً لا عقلاً
 ـ كما هو مبني الاستدلال ـ فقاعدة الملازمة تقتضي وجوب دفع الضرر المحتمل  عقلاً
. وكلام المصنفH لا يخلو عن اضطراب، كما أشـار إليه بعض أعاظم  شرعـاً أيضـاً

.Hالمحشين
. وقد تقدم الكلام في ذلك عند الاستدلال على البراءة. (٢) يعني: شرعاً
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التفصيل المحكي 
المحقق  عـــن 
به  يعم  ــا  م بين 
وغيره  الــبــلــو

وينبغي التنبيه على أمور: 

الأول

أن المحكـي عن المحقق  التفصيـل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعم 
 Hوغيره، فيعتـبر في الأول دون الثاني، ولا بد من حكاية كلامه بـه البلو

في المعتبر والمعارج حتى يتضح حال النسبة، قال في المعتبر(١):
(١) لا بـأس بنقـل عبـارة المعتـبر بتمامها، لاختصـار المصنفH لهـا. قال في 

مقدمة المعتبر: 
«الفصـل الثالـث في مسـتند الأحـكام، وهي عندنا خمسـة: الكتاب والسـنة 
والإجمـاع ودليـل العقـل والاسـتصحاب... وأمـا الاسـتصحاب فأقسـامه ثلاثة: 
اسـتصحاب حال العقـل، وهو التمسـك بالبراءة الأصليـة، كما نقـول: الوتر ليس 
. لأن الأصل براءة العهـدة. ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقل والأكثر،  واجبـاً
فيقتـصر على الأقل، كما يقول بعض الأصحاب: في عين الدابة نصف قيمها، فيقول 

المستدل: ثبت الربع إجماعاً، فيتنفي الزائد نظراً إلى البراءة الأصلية. 
الثـاني: أن يقال: عـدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه. وهـذا يصح فيما يعلم 
أنـه لـو كان هناك دليل لظفربه. أمـا لا مع ذلك فإنه يجب التوقـف، ولا يكون ذلك 

الاستدلال حجة. ومنه القول بالإباحة، لعدم دليل الوجوب والحظر. 
الثالـث: اسـتصحاب حال الشرع، كالمتيمم يجد المـاء في أثناء الصلاة، فيقول 
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المحقق  كـــلام 
ـــي الــمــعــتــبــر ف

المحقق  كـــلام 
ــارج ــع ــم فـــي ال

الثالث ـ يعني من أدلة العقل ـ : الاستصحاب، وأقسامه ثلاثة:
الأول: اسـتصحاب حال العقل، وهو التمسـك بالـبراءة الأصلية، 
كـما يقال: الوتر ليس واجبـاً، لأن الأصل براءة العهـدة. ومنه: أن يختلف 
العلـماء في حكـم الديـة المترددة بين الأقـل والأكثر، كما في ديـة عين الدابة 

المترددة بين النصف والربع.
إلى أن قال:

الثـاني: أن يقال: عدم الدليل على كـذا، فيجب انتفاؤه. وهذا يصح 
فيـما يعلـم أنه لو كان هنا دليل لظفرنا به، أمـا لا مع ذلك فيجب التوقف، 
ولا يكون ذلك الاستدلال حجة. ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب 

والحظر.
الثالث: اسـتصحاب حال الـشرع. فاختار أنه ليـس بحجة، انتهى 

.Hموضع الحاجة من كلامه
وذكر في المعارج، على ما حكي عنه:

أن الأصل: خلو الذمة عن الشواغل الشرعية، فإذا ادعى مدع حكماً 
شرعياً جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الأصلية، فيقول: لو كان 
ذلك الحكم ثابتاً لكان عليه دلالة شرعية، لكن ليس كذلك، فيجب نفيه.
وهـذا الدليل لا يتـم إلا ببيان مقدمتين: إحداهمـا: أنه لا دلالة عليه 

شرعاًَ، بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه.

المستدل على الاستمرار: صلاة مشروعة قبل وجود الماء، فيكون كذلك بعده. وليس 
هذا حجة، لأن شرعيتها بشرط عدم الماء لايستلزم الشرعية معه...».
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والثانية: أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتاً لدلت عليه إحد تلك 
الدلائـل، لأنـه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى 
العلـم بـه، وهو تكليف بما لا يطـاق(١)، ولو كانت عليـه دلالة غير تلك 
الأدلـة لما كانـت أدلة الشرع منحصرة فيها، لكنا بينـا انحصار الأحكام في 

تلك الطرق، وعند ذلك: يتم كون ذلك دليلاً على نفي الحكم، انتهى.
وحكي عن المحدث الأسترابادي في فوائده:

أن تحقيـق هـذا الكلام هـو: أن المحدث الماهـر إذا تتبـع الأحاديث 
المرويـة عنهـمB في مسـألة لو كان فيهـا حكم مخالف للأصل لاشـتهر 
لعموم البلو بها، فإذا لم يظفر بحديث دل على ذلك الحكم ينبغي أن يحكم 
قطعـاً عاديـاً بعدمه، لأن جمـاً غفيراً من أفاضل علمائنـا «أربعة آلاف منهم 
تلامـذة الصـادقA ـ  كما في المعتبر ـ كانوا ملازمـين لأئمتناB في مدة 
تزيد على ثلاثمائة سـنة، وكان همهم وهم الأئمةB إظهار الدين عندهم 
وتأليفهم كل ما يسـمعون منهم في الأصول، لئلا يحتاج الشـيعة إلى سلوك 
 ،طريـق العامـة(٢)، ولتعمل بما في تلـك الأصول في زمـان الغيبة الكبر
فإن رسـول االلهE والأئمةB لم يضيعوا مـن في أصلاب الرجال من 
شـيعتهم، كما في الروايات المتقدمة، ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسـك 
بـأن نفي ظهور دليل على حكم مخالف للأصل دليل على عدم ذلك الحكم 

في الواقع.
(١) التكليف بما لا طريق إلى العلم به ليس تكليفاً بما لا يطاق. وسيأتي بعض 

الكلام في هذا التعليل.
(٢) يعني: بالرجوع إلى القياس والاستحسان ونحوهما.
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فيمـا  المناقشـة 
Hأفــاده المحقق

إلى أن قال:
ولا يجوز التمسك به في غير المسألة المفروضة، إلا عند العامة القائلين 
بأنه أظهر عند أصحابه كل ما جاء به، وتوفرت الدواعي على جهة واحدة 
على نشره، وما خص أحداً بتعليم شيء لم يظهره عند غيره، ولم يقع بعده ما 

اقتضى اختفاء ما جاء به، انتهى.
أقول(١): المراد بالدليل المصحح للتكليف ـ حتى لا يلزم التكليف 

(١) حاصـل ما أفادهH في بيان مراد المحققH أن ما ذكره المحقق في المعارج 
وفي القسـم الثاني من أقسام الاسـتصحاب في المعتبر من قاعدة أن عدم الدليل دليل 
العـدم يراد به أن عدم الدليل الذي من شـأنه أن يصل دليـل على عدم الحكم الفعلي 
الظاهـري، وهـذا لا يختص بـما تعم به البلو، بل ما لا تعم بـه البلو أيضاً إذا فقد 
فيـه الدليـل الذي من شـأنه أن يصل يتعين الرجـوع فيه إلى البراءة وعـدم البناء على 

التكليف الفعلي. 
نعـم لو كان المراد من عدم الدليل عـدم الطريق الواقعي على الحكم الواقعي 
كان الاسـتدلال بـه عـلى عدم الحكـم الواقعـي محتاجـاً إلى العلم بعـدم الدليل وإلى 
الملازمـة بينه وبين عدم الحكم، وهو إنما يتـم فيما تعم به البلو بشرط يأتي التعرض 

 .Hله في كلام المصنف
إلا إنـه لا مجال لحمل كلامـه على ذلك، لأنهH علل عـدم التكليف مع عدم 
الدليـل بـأن التكليف مع عـدم الدلالة راجع إلى التكليف ممـا لا طريق إلى العلم به، 

وهو تكليف بما لا يطاق. 
ومـن الظاهـر أن هذا إنما يناسـب إرادة الطريق الذي من شـأنه أن يصل على 
الحكـم الفعـلي الظاهري الـذي هو المدار في العقـاب والثـواب، لا الطريق الواقعي 

للحكم الواقعي، إذ وجود الدليل الواقعي غير الواصل لا يرفع قبح التكليف. 
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........................................................
هـذا حاصل ما يمكن به توضيح كلام المصنفH في شرح مراد المحقق لكن 
ظاهـر كلام المحقـق في المعتـبر والمعارج أن عدم الدليل كاشـف عن عـدم التكليف 
من باب كشـف عدم اللازم عن عدم الملزوم لا أن عدم الدليل بنفسـه مقتض لعدم 
التكليـف، ومـن الظاهـر أن هذا إنـما يتـم في الطريق الواقعـي الصادر من الشـارع 
الأقدس بالإضافة إلى التكليف الواقعي. وأما عدم الحكم الفعلي فهو ليس منكشـفاً 
بعـدم الطريـق الـذي من شـأنه أن يصل، بل هو مسـبب عنـه، ضرورة أن عدم قيام 
الحجـة موضوع لحكم العقل والشرع بعدم العقاب الـذي هو مرجع عدم التكليف 

الفعلي، كما لا يخفى. 
مضافـاً إلى أنـه ذكـر في المعتبر أنه لابـد في ذلك من أن يعلم أنـه لو كان هناك 
دليـل لظفـر به، وظاهره بل صريحه أن الدليل قد يكون موجوداً ولا يظفر به المكلف 
وهـو لا يتـم مع إرادة الدليل الذي من شـأنه أن يصـل، ضرورة أنه مع وجوده لابد 
 ،Hعلى مـا ذكره المصنف Hمـن الظفـر به وكيف كان فلا مجـال لحمل كلام المحقق
بـل لا بـد مـن حمله عـلى أن عدم وجـود الدليـل واقعاً كاشـف عن عـدم التكليف 
الواقعـي، فيختـص بـما إذا انحـصرت الأدلة الشرعيـة، وعلم بعدم قيـام شيء منها 
عـلى التكليـف وكانـت هناك ملازمـة بين عـدم الدليل وعـدم التكليـف، كما ذكره 
 Hكـما ذكره المحـدث الاسـترآبادي ،وهـو يختـص بما تعـم به البلـو ،Hالمحقـق

ونحوه مما من شأنه أن يعلم حكمه. 
وأمـا التعليـل المذكـور في كلام المحقـقH فهـو وإن كان لا يخلـو عن إجمال 
وإشـكال، إلا أنـه قد يوجه بأن قبح التكليـف بما لا طريق إلى العلم به ليس من جهة 
منافاتـه للعـدل كي يختص بالحكم الفعلي الذي هو المدار في العقاب والثواب بل من 
جهـة منافاتـه للحكمة، بلحـاظ أن الحكم لما كان تابعاً للمـلاك كان مقتضى الحكمة 
سعيَ المولى في إيصاله، ليتهيأ امتثاله حفاظاً على الملاك، وجعله مع عدم جعل طريق 
لإيصاله لغو لا فائدة فيه. وهذا يناسـب إرادة الحكم الواقعي الذي يكفى في  حفظه 
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بـما لا طريـق للمكلف إلى العلم به ـ هـو ما تيسر للمكلـف الوصول إليه 
والاسـتفادة منـه(١)، فلا فرق بـين ما لم يكن في الواقع دليل شـأنيٌ [ن.ل] 
، أو كان ولم يتمكن المكلف من الوصول إليه، أو تمكن لكن بمشـقة  أصلاً
رافعة للتكليف، أو تيسر ولم يتم دلالته في نظر المسـتدل، فإن الحكم الفعلي 

مـن جانب المولى نصب الطريق عليـه وإن لم يصل لدواعي الإخفاء والموانع الطارئة 
من الوصول، فالعلم بعدم نصب الطريق عليه موجب للعلم بعدم الحكم، وهو إنما 
 . يتم فيا تعم به البلو ونحوه، كما سـبق. فما فهمه المحدث الاسترآبادي قريب جداً

 .Hبعد التأمل في كلام المحقق
نعم هذا لا دخل له بأصل البراءة، ولا يسـتلزم التفصيل فيه، وإنما هو تحقيق 
لمـورد قاعـدة عدم الدليـل دليل العـدم، التي هي كقاعـدة عدم الوجـدان يدل على 
عـدم الوجـود من الأمـارات التي تكشـف عن الواقـع، لا من الأصـول التي نحن 

بصددها. 
نعـم القسـم الاول الـذي ذكره في المعتـبر لا يبعد كون المراد بـه أصل البراءة 
الـذي نحـن بصدده وليـس في كلامهH إشـارة إلى التفصيل المذكور فيـه، بل ظاهر 
أن المـراد بالحكـم فيه الحكم الفعلي، وأن المدار فيه على عـدم الدليل القاطع الواصل 
. ولذا اسـتدل على عدم وجوب الزائـد على الربع في الديـة بمجرد عدم قيام  مطلقـاً
الإجماع عليه. ومثل له بدية عين الدابة التي هي ليست محل الابتلاء، ولا مجال للعلم 

بعدم التكليف فيها واقعاً من مجرد عدم الظفر بالدليل، كما هو ظاهر. 
وبالجملة: ما ذكرهH في القسـم الأول كالصريح في عموم جريان البراءة وما 
ذكره في القسـم الثـاني أجنبي عنه بالمرة وارد في قاعدة عـدم الدليل دليل العدم التي 

هي من الأدلة القطعية لا الأصول.
(١) الذي هو مستلزم للحكم الفعلي الذي هو المدار في الثواب والعقاب.
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في جميع هذه الصور قبيح على ما صرح به المحققH في كلامه السابق(١)، 
سـواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي حكماً آخر ـ يسـمى حكماً واقعياً وحكماً 
شـأنياً ـ على مـا هو مقتضى مذهب المخطئة، أم قلنـا بأنه ليس وراءه حكم 
آخـر، للإتفاق عـلى أن مناط الثواب والعقاب ومـدار التكليف هو الحكم 

الفعلي.
: فكل ما تتبع المستنبط في الأدلة الشرعية في نظره إلى أن علم  وحينئذٍ
من نفسـه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبع، ولم يجد فيها ما يدل 

على حكم مخالف للأصل، صح له دعو القطع بانتفاء الحكم الفعلي.
ولا فـرق في ذلك بين العام البلو وغيره، ولا بين العامة والخاصة، 
ولا بـين المخطئـة والمصوبـة، ولا بـين المجتهديـن والأخباريـين، ولا بين 
أحكام الشرع وغيرها من أحكام سـائر الشرائع وسـائر الموالي بالنسبة إلى 

عبيدهم.
هـذا بالنسـبة إلى الحكـم الفعـلي، وأما بالنسـبة إلى الحكـم الواقعي 
النازل به جبرئيل على النبيE ـ لو سميناه حكماً بالنسبة إلى الكل(٢)ـ 
فلا يجوز الاسـتدلال على نفيه بما ذكره المحققH: من لزوم التكليف بما لا 

طريق للمكلف إلى العلم به، لأن المفروض عدم إناطة التكليف به(٣).
(١) كأنه من جهة التعليل الذي عرفت الكلام فيه.

(٢) كما هو الظاهر المناسب لمذهب المخطئة.
 H(٣) يعني: بنحو يستتبع العقاب والثواب، وإنما كان المفروض ذلك لما ذكره
سـابقاً من قبح التكليف من دون بيان، فمع فـرض وجود الحكم الواقعي لا عقاب 
عليه. لكن حمل مراد المحقق من التكليف على الظاهري قد عرفت الإشكال فيه. كما 
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نعـم، قـد يظن(١) مـن عدم وجـدان الدليـل عليه بعدمـه، بعموم 
البلو به لا بمجرده(٢)، بل مع ظن عدم المانع عن نشره في أول الأمر من 

الشارع أو خلفائه أو من وصل إليه.
لكـن هـذا الظـن لا دليل عـلى اعتبـاره، ولا دخل له بأصـل البراءة 
التـي هـي من الأدلة العقلية، ولا بمسـألة التكليف بما لا يطاق، ولا بكلام 

المحقق(٣).
فما تخيله المحدث تحقيقاً لكلام المحقق ـ مع أنه غير تام في نفسه(٤)ـ

 أجنبي عنه بالمرة.
نعم، قد يسـتفاد من استصحاب البراءة السـابقة: الظن بها فيما بعد 
الشرع ـ كما سـيجيء عن بعضهم(٥) ـ لكن لا من باب لزوم التكليف بما 

لا يطاق(٦) الذي ذكره المحقق.

عرفت تمام الكلام في ذلك.
(١) بل قد يقطع بذلك، كما فيما فرضه... المحققH من الشروط.

.«(٢) الضمير يعود إلى قوله: «لعموم البلو
(٣) عرفت أن ظاهر كلام المحقق أنه ناظر إلى هذا. كما عرفت حال الاستدلال 

بلزوم التكليف بما لا يطاق.
(٤) كأنه من جهة عدم حجية الظن المذكور. لكن عرفت أنه قد يلزم القطع منه.

(٥) يـأتي في التنبيـه الثـاني. وكأنـه مبني على إفـادة الاسـتصحاب الظن، كما 
. سيجيء أيضاً

 H(٦) لا يخفى أن التكليف بما لا يطاق لا يتوجه حتى بناء على ما ذكره المصنف
في بيان مراد المحققH، إذ الجهل بالتكليف لا يوجب العجز عن موافقته.
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ومـن هنـا يعلم: أن تغاير القسـمين الأولين من الاسـتصحاب(١) 
باعتبـار كيفيـة الاسـتدلال، حيـث إن منـاط الاسـتدلال في هـذا القسـم 
الملازمـة بين عـدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظـر عن ملاحظة الحالة 
السابقة، فجعله من أقسام الاستصحاب مبني على إرادة مطلق الحكم على 
طبـق الحالة السـابقة عند الشـك ولو لدليـل آخر غير الاتـكال على الحالة 
السابقة(٢)، فيجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة(٣)، ومناط الاستدلال 
في القسـم الأول ملاحظة الحالة السـابقة حتى مع عدم العلم بعدم الدليل 

على الحكم(٤).

(١) يعنـي: القسـمين الأولـين مـن الأقسـام التـي ذكرهـا في المعتـبر، وهمـا 
استصحاب البراءة الأصلية وعدم الدليل دليل العدم.

(٢) كـما أنـه مبني أيضاً عـلى إطلاق الاسـتصحاب في مورد يستكشـف فيه 
.Hالحكم الواقعي قطعاً، بناء على ما ذكرنا في تفسير كلام المحقق

(٣) تبعاً لعموم دليله وهو الملازمة بين عدم الدليل وعدم الحكم.
(٤) إن كان المراد من عدم الدليل على الحكم عدم الدليل الذي من شـأنه أن 
يصل فمن الظاهر أنه لا مجال للتمسـك باسـتصحاب البراءة الأصلية ولا غيره من 
الأصول مع الشـك فيه، إذ لا يعقل الشـك فيه إلا قبل الفحص، ولا مجال للأصول 
. وإن كان المراد من عدم الدليل على الحكم عدم الدليل الواقعي ولو فرض  قبله قطعاً
ضياعه فهو وإن كان يمكن الشك فيه بعد الفحص أيضاً، إلا أنه ليس مقابلاً للقسم 

الثاني بناء على ما فسره المصنفH به، وإنما يقابله بناء على ما ذكرنا. 
كـما أن مـا ذكره من كون المراد بالقسـم الأول الاسـتصحاب المصطلح، وأن 
مبنـى الاسـتدلال فيه عـلى ملاحظة الحالة السـابقة، وإن كان قد يشـعر به التعبير في 
المعتبر عن البراءة بالأصلية، بدعو إشـعاره بكون منشـأ الحكم بالبراءة سبقها، إلا 
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ويشـهد لمـا ذكرنـا، مـن المغايـرة الاعتباريـة(١): أن الشـيخ لم يقل 
أن ظاهـر كلام المحقـقH أن المراد به مجرد الحكم بالبراءة لعدم الدليل على التكليف 
لتوقف تنجز التكليف على البيان وقبح العقاب بدونه، لا لأجل الحالة السـابقة، كما 
قـد يظهر مما ذكـره في وجه جريان الـبراءة من وجوب الزائد على ربـع الدية في عين 
الدابه، لظهوره في أن الموجب له عدم قيام الإجماع لا غير. ولذا يختص ذلك بالبراءة 
ولا يجـري في التكليـف أو غيره من الأحكام الشرعية لو كان ثابتاً سـابقاً، كما صرح 
به في القسـم الثالث إذ لو كان للحالة السـابقة دخل في نظر المحقق لما كان المناسـب 
له اعتبار القسـم الثالث وهو اسـتصحاب حال الشرع، فاعتباره للقسم الأول دون 

الثالث ظاهر في خصوصية البراءة دون الحالة السابقة. 
وأمـا التعبير عنه بالاسـتصحاب فلعله مـن جهة الحكم فيه عـلى طبق الحالة 
السـابقة وإن لم يكـن بملاحظتها، كما هو الحال في القسـم الثـاني أيضاً إذ اختصاص 
الاسـتصحاب بـما يكـون الملحـوظ فيـه الحالـة السـابقة اصطـلاح متأخر نشـأ من 
الاسـتدلال عليه بالأخبار الملحوظ فيها ذلك. ولأجل هذا ذكرنا آنفاً أنه لا يبعد أن 

يكون مراد المحققH بالقسم الأول أصل البراءة الذي نحن بصدده.
والـذي تحصل من جميع ما ذكرنا: أن مراد المحققH من القسـم الأول أصل 
البراءة، ومن الثاني قاعدة عدم الدليل دليل العدم التي هي من الأمارات، بل الأدلة 
العلمية على نفي الحكم واقعاً، ومن الثالث الاسـتصحاب المصطلح عند المتأخرين. 
وهي وإن اشـتركت في الحكم على طبق الحالة السـابقة، إلا أن سـنخ الحكم وملاكه 
فيها مختلف جداً، فهو في الأول والثالث ظاهري فعلي، وفي الثاني واقعي. وملاكه في 
الأول عـدم الدليل الذي من شـأنه أن يصل، بضميمة قاعـدة قبح العقاب بلا بيان، 
 . وفي الثاني عدم الدليل واقعاً مطلقاً، وفي الثالث ملاحظة الحالة السابقة فتأمل جيداً

واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(١) بنـاء على ما ذكرنا في معنى القسـمين لا يكـون الإختلاف بينها اعتبارياً، 
 . بـل حقيقياً، من حيث أن مفاد الأول نفـي التكليف ظاهراً، ومفاد الثاني نفيه واقعاً
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بوجـوب مضي المتيمم الواجد للماء في أثناء صلاته لأجل الاسـتصحاب، 
وقال به لأجل أن عدم الدليل دليل العدم.

نعم، هذا القسـم الثاني أعـم مورداً مـن الأول، لجريانه في الأحكام 
العقلية(١) وغيرها، كما ذكره جماعة من الأصوليين.

والحاصـل: أنه لا ينبغي الشـك في أن بناء المحقق H على التمسـك 
بالـبراءة الأصليـة مـع الشـك في الحرمـة، كـما يظهـر مـن تتبـع فتاويه في 

المعتبر(٢).

كما أن ما نقلهH عن الشـيخH لا يشهد بالتغاير الاعتباري بين القسمين الأولين بل 
بين القسمين الاخيرين، كما يظهر بمراجعه كلام المعتبر الذي تقدم منا نقله.

(١) لا يخفى أن الأحكام العقلية لاتقبل الشك حتى يمكن جريان أصالة عدم 
الدليل دليل العدم فيها، خصوصاً بناء على ما ذكره المصنفH من أن المراد بالقاعدة 
النفي الظاهري، نعم يظهر من بعض أعاظم المحشينH أن المراد الأمور الاعتقادية، 
وحينئذٍ يمكن نفيها بأصالة عدم الدليل دليل العدم. فتأمل. ثم إن الظاهر أن القسم 
الثاني إنما يكون أعم من وجه لا مطلقاً، عموم القسم الأول للشبهة الموضوعية، كما 

.Hوادعى أن ذلك هو مراد المصنف Hنبه له بعض أعاظم المحشين
(٢) بـل يكفـى فيه ما ذكره في القسـم الأول، لما ذكرنا مـن رجوعه إلى أصل 
الـبراءة. والظاهـر رجوع مـا يظهر من فتـاواه في المعتبر إلى ذلك، سـواءٌ حمل على ما 

.Hذكرنا أم على الاستصحاب، كما ذكره المصنف



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ١٦٢

أصــالــة  أن  ــل  ه
من  الإبــــاحــــة 
أو  الظنية  ــة  الأدل
ــن الأصـــول؟ م

الثاني

مقتـضى الأدلـة المتقدمـة: كون الحكـم الظاهـري في الفعل المشـتبه 
الحكـم هـي الإباحة من غـير ملاحظة الظـن بعدم تحريمـه في الواقع(١)، 
فهذا الأصل يفيد القطع بعدم اشـتغال الذمة، لا الظن بعدم الحكم واقعاً، 

. ولو أفاده(٢) لم يكن معتبراً
(١) فيكـون من الأصول المعـذرة لا الأمارات الظنية. فإن الأدلة الشرعية  لم 
تتضمن إلا الرفع والإطلاق والسـعة ونحوها، وظاهر الحكم فيها بذلك هو الحكم 
القطعـي، فيتعـين حمله على الظاهـري الفعلي بعد فرض الشـك في الواقع، ولا قرينة 
على كون الحكم بالأمور المذكورة كفاية عن حجية احتمال العدم، راجعاً إلى أماريته. 
بـل هو أمر قطعي بعد ملاحظـة الارتكازيات في فهم أدلة المقـام. وأما حكم العقل 
فالحال فيه أظهر، لعدم ابتنائه على حجية شيء على الواقع وكشـفه عنه بلا إشـكال. 
، لا  ومنـه يظهر أن مرجـع الإباحة عد في المقام إلى فحص السـعة ورفع الحرج عملاً

الإباحة التي هي أحد الأحكام الخمسة.
(٢) لا يتصـور كـون الأصل المذكـور مفيداً للظن. نعم قـد يحصل الظن من 
أمـارات أخر شـخصية أو نوعيـة، ودليل الأصل لا يصلح لإ ثبـات حجيتها، لعدم 

نظره إليها.
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إلا أن الـذي يظهر من جماعة كونـه من الأدلة الظنية، منهم صاحب 
المعـالم عنـد دفـع الاعتراض عـن بعـض مقدمـات الدليـل الرابـع الذي 
ذكـره لحجية خبر الواحد(١)، ومنهم شـيخنا البهائـيH، ولعل هذا هو 
المشـهور بين الأصوليين، حيث لا يتمسـكون فيه إلا باستصحاب البراءة 
السابقة(٢)، بل ظاهر المحققK في المعارج الإطباق على التمسك بالبراءة 
الأصليـة حتـى يثبت الناقـل، وظاهره أن اعتمادهم في الحكـم بالبراءة على 

كونها هي الحالة السابقة الأصلية(٣).
والتحقيـق: أنـه لـو فـرض حصـول الظـن من الحالـة السـابقة فلا 
يعتـبر(٤)، والإجماع(٥) ليس على اعتبار هـذا الظن، وإنما هو على العمل 
عـلى طبـق الحالة السـابقة، ولا يحتـاج إليه(٦) بعـد قيام الأخبـار المتقدمة  

وحكم العقل.
(١) تقـدم التعـرض لذلـك في أواخـر المقدمـة الثانيـة مـن مقدمـات دليـل 

الانسداد.
(٢) بناء على ما قد يظهر منهم عن إفادة الاستصحاب الظن.

(٣) تقدم في أواخر التنبيه السابق التعرض لتحقيق مراد المحقق من التمسك 
بالبراءة الأصلية.

(٤) لعدم الدليل على حجيته.
(٥) الذي قد يظهر من المحققH في المعارج، في الكلام المتقدم حكايته  عنه.

(٦) يعنـي: إلى الإجمـاع المدعـى في كلام المحقق على العمل عـلى طبق الحالة 
السابقة.



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ١٦٤

ـــر  أوام أن  ــل  ه
الاحــــتــــيــــاط 
لــلاســتــحــبــاب 
لــلإرشــاد؟ أو 

الثالث

، كما يستفاد من الأخبار  لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلاً ونقلاً
المذكورة(١) وغيرها.

(١) لا يخفى أن أكثر الأخبار الآمرة بالاحتياط وباجتناب الشـبهة ظاهرة في 
أن ملاك ذلك هو الحذر من الهلكة الواقعية المحتمله على تقدير إصابة الحرام الواقعي 
فهي مختصة بالشبهة المنجزة ولا تعم غيرها، فلا مجال لاستفادة رجحان الاحتياط في 
الشـبهة غير المنجزة بعد فرض عدم لزومه، بـل يتعين حملها على الاحتياط اللازم لا 

غير، كما ذكرنا ذلك في أخبار التوقف والاحتياط. 
نعم قد يتمسـك لرجحان الاحتياط حينئذٍ بما أمر فيه بترك الشـبهات بملاك 
البعـد عن الحـرام أو لأن فيها عتابـاً، بدعو ظهـوره في رجحان الاحتيـاط مطلقاً 
. اللهم إلا أن يستكشل فيه بظهوره في خصوص الشبهة المنجزة لسوقه مساق  مولوياً

أدلة التوقف والاحتياط وإن اختلف ملاك الحكم فيه عنها. 
ولاسـيما مـع ما تقـدم من قرب كـون المراد من الشـبهة فقد الحجـة في مورد 
الحاجة اليها، لا مطلق الشك في الحكم الواقعي، فإن ذلك لوتم لم يفرق فيه بين جميع 
الأخبـار. مـع أنه لا يبعد حملها على الإرشـاد أيضاً لأن الفائدة المشـار اليها مما يحكم 
العقل بحسـن تحصيلـه، نعم لا مجال لذلك فيما تضمن أن في الشـبهات عتاباً، كما لا 
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وهـل الأوامر الشرعية للاسـتحباب(١)، فيثاب عليه وإن لم يحصل 
به الاجتناب عن الحرام الواقعي(٢)، أو غيري بمعنى كونه مطلوباً لأجل 
التحرز عن الهلكة المحتملة والاطمئنان بعدم وقوعه فيها(٣)، فيكون الأمر 
(٤) لا يترتب على موافقته ومخالفته سـو الخاصية المترتبة على  به إرشـادياً
الفعـل أو الـترك، نظير أوامر الطبيب، ونظير الأمر بالإشـهاد عند المعاملة 

لئلا يقع التنازع(٥)؟ وجهان:

يخفى. فتأمل. 
فالعمـدة في حسـن الاحتياط ما هـو المعلوم من تمامية مـلاك الحكم الواقعي 
، لما فيه مـن الانقياد للمولى الاعظـم، الذي هو من  المقتـضي لرجحـان تحصيله عقلاً
سـنخ الإطاعـة وإن لم يكن لازماً مثلها. ومجرد رفعه ظاهـراً تخفيفاً منه تعالى لا ينافي 
ذلـك ولا يصلح للردع عنه. وإن كان قد يشـهد بالردع مـا تضمن إنه تعالى يجب أن 
يعبـد في رخصـه كما يجب أن يعبد في عزائمه وأنه يحبُ اليسر ونحو ذلك. ولا بد من 

التأمل.
(١) يعني: المولوي.

(٢) بل إن حصل الاجتناب به يثاب أيضاً ثواباً آخر غير ثواب الانقياد الذي 
يستحقه بحكم العقل.

.Hولعله مراد المصنف . (٣) هذا راجع إلى كون الأمر طريقياً لا غيرياً
(٤) لأن الوقوع في الهلكة المعلومة ليس حراماً شرعاً وإنما يحسن تجنب ذلك 

. عقلاً استحباباً
(٥) لا يبعـد أن يكون هذا حكمةُ مع كون الأمر الشرعي بالإشـهاد مولوياً، 
لا أنـه كاشـف عـن كون الأمـر به إرشـادياً، فإنـه خلاف ظاهـر الأمر الصـادر من 

الشارع.



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ١٦٦

الــظــــــــاهــر 
للإرشاد كونها 

من ظاهر الأمر(١) بعد فرض عدم إرادة الوجوب(٢).
ومن(٣) سـياق جـل الأخبار الـواردة في ذلك، فـإن الظاهر كونها 

مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط.
والظاهـر أن حكـم العقـل بالاحتياط مـن حيث هـو احتياط ـ على 
تقديـر  كونـه إلزامياً ـ لمحض الاطمئنـان ودفع احتمال العقـاب، وكما أنه 
إذا تيقـن بالـضرر يكـون إلزام العقل لمحـض الفرار عن العقـاب المتيقن، 

فكذلك طلبه الغير الإلزامي إذا احتمل الضرر(٤).
بـل، وكـما أن أمـر الشـارع بالإطاعـة في قولـه تعـالى: ﴿أطيعوا االله 
ورسوله﴾ لمحض الإرشاد، لئلا يقع العبد في عقاب المعصية ويفوته ثواب 
(١) فـإن الأمر الشرعي بنفسـه ظاهر في المولوية، وحمله على الإرشـاد يحتاج 

إلى القرينة.
(٢) ليس هذا لدفع الحمل على الإرشاد، بل لبيان وجه الحمل على الرجحان 

مع  أن الأمر في نفسه ظاهر في الوجوب والإلزام.
(٣) بيان لوجه الحمل على الإرشاد.

. ولأجله  (٤) لا يخفـى أنـه إذا احتمل الضرر يكون طلب العقل إلزامياً أيضاً
لا مجال لدعو كون الأمر بالاحتياط إرشـاداً إليه مع فرض كون الأمر المذكور غير 
إلزامـي. فلـو فرض  الحمل على الإرشـاد تعين حملـه على الإرشـاد إلى حكم العقل 

بحسن الاحتياط من باب الانقياد الراجح لا بملاك دفع الضرر المحتمل. 
إلا أن يكون مراد المصنفH من الضرر الأثر الواقعي للفعل الذي يعم فوت 
المـلاك الواقعي غـير اللازم الدفع. نعـم أشرنا إلى أنه لا مجال لحمـل النصوص على 
ذلـك بعـد تضمنها الهلكة الظاهرة في الأثر اللازم الدفـع. ومن ثم قلنا باختصاصها 

بالشبهة المنجزة.
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لكونها  يشهد  ما 
ـــن الإرشـــــاد م

ترتب الثواب على 
الشـبهة اجتنـاب 

الطاعة، ولا يترتب على مخالفته سـو ذلك، فكذلك أمره بالأخذ بما يأمن 
معـه من الضرر، ولا يترتب على موافقته سـو الأمـان المذكور، ولا على 

مخالفته سو الوقوع في الحرام الواقعي على تقدير تحققه.
ويشـهد لما ذكرنـا: أن ظاهر الأخبـار حصر حكمـة الاجتناب عن 

الشبهة في التفصي عن الهلكة الواقعية لئلا يقع فيها من حيث لا يعلم.
واقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعاً، ومن المعلوم 
أن الأمـر باجتنـاب المحرمات في هـذه الأخبار ليس إلا للإرشـاد(١)، لا 
يترتب على موافقتها ومخالفتها سو الخاصية الموجودة في المأمور به ـ وهو 
الاجتناب عن الحرام ـ أو فوتها، فكذلك الأمر باجتناب الشـبهة لا يترتب 
على موافقته سـو ما يترتب على نفس الاجتناب لو لم يأمر به الشارع، بل 

فعله المكلف حذراً من الوقوع في الحرام.
ولا يبعد التزام ترتب الثواب عليه، من حيث إنه انقياد(٢) وإطاعة 

(١) لكن ذلك يختص بالشـبهة المنجزة التي يخشـى فيها من ضرر الحرام، كما 
هو المناسب للتعبير بالهلكة، فلا مجال للاستدلال بها في المقام، كما عرفت.

(٢) لا إشـكال في رجحانـه عقـلاً بمـلاك الانقيـاد، كـما ذكرنـا. وأما ترتب 
الثـواب عليه، فان كان المراد به اسـتحقاقه مطلقاً ولو مـع عدم الإصابة فهو لا يخلو 
عن إشـكال وإن قلنا باسـتحقاق المطيـع للثواب، وأن ثوابه ليـس لمحض التفضل، 

لفرض عدم تحقق الإطاعة. 
وإن كان المراد ترتبه ولو بدون اسـتحقاق فهو قريب جداً بلحاظ لطفه تعالى 
وتفضلـه وكرمـه عـلى أهل ولايته. نعـم لابد من فـرض عدم ثبوت الـردع عنه من 

الشارع على ما تقدمت الإشارة إليه.



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ١٦٨

بعض  ظـــاهـــر 
كونها  ــار  الأخــب
لــلاســتــحــبــاب

الاحتياط  حسن 
مــــطــــلــــقــــاً

حكميـة(١)، فيكـون حينئذٍ حال الاحتياط والأمر بـه حال نفس الإطاعة 
الحقيقيـة والأمـر بها في كون الأمر لا يزيد فيه عـلى ما ثبت فيه من المدح أو 

الثواب لولا الأمر.
 :Aهذا، ولكن الظاهر من بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله

«مـن ارتكـب الشـبهات نازعتـه نفسـه إلى أن يقـع في المحرمات»، 
وقوله:  «من ترك الشبهات كان لما استبان له من الإثم أترك»، وقوله:  «من 
يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»: هو كون الأمر به للاستحباب(٢)، 
وحكمتـه أن لا يهـون عليـه ارتـكاب المحرمـات المعلومـة، ولازم ذلـك 
اسـتحقاق الثواب عـلى إطاعة أوامـر الاحتياط، مضافـا(٣) إلى الخاصية 

المترتبة على نفسه(٤).
ثـم لا فـرق فيـما ذكرنا ـ مـن حسـن الاحتياط بالـترك ـ بـين أفراد 
المسـألة حتـى مورد دوران الأمر بين الاسـتحباب والتحريـم، بناء على أن 
دفـع المفسـدة الملزمة للترك أولى من جلب المصلحـة الغير الملزمة، وظهور 

.(٥) الأخبار المتقدمة في ذلك أيضاً
(١) لعل المراد به أنه كالإطاعة.

(٢) عرفت الاشكال في الاستدلال بالنصوص المذكورة في أول هذا التنبيه.
(٣) حال من قوله: «استحقاق الثواب...».

(٤) وهي الانقياد التى عرفت قرب كونها مقتضية للثواب أيضاً في الجملة.
(٥) لم يظهر الوجه في دلالتها على الأولوية المذكورة بناءً على شمولها للشبهة 
غير المنجزة، ضرورة أنها حينئذٍ واردة للإرشـاد بلحاظ ترتب الخاصية المحتملة على 
تقديـر موافقـة الاحتـمال للواقع، ولا تعـرض فيها للترجيح بـين الخاصيتين. إلا أن 
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 ولا يتوهم: أنه يلزم من ذلك(١) عدم حسـن الاحتياط فيما احتمل 
كونه من العبادات المستحبة بل حسن الاحتياط بتركه، إذ لا ينفك ذلك(٢) 

. عن احتمال كون فعله تشريعاً محرماً
 لأن(٣) حرمـة التشريع تابعة لتحققه، ومـع إتيان ما احتمل كونها 
عبـادة لداعي هذا الاحتمال لا يتحقق موضوع التشريع(٤)، ولذا قد يجب 
الاحتيـاط مع هـذا الاحتمال، كما في الصلاة إلى أربـع جهات أو في الثوبين 

المشتبهين وغيرهما، وسيجيء زيادة توضيح لذلك(٥) إن شاء االله.

يكـون مراده التمسـك باطلاق الأخبـار المذكورة لإثبات عمـوم رجحان الاحتياط 
للمورد بالاجتناب، لا للأولوية. وحينئذٍ لا يخلو عن إشـكال، لقرب انصرافها عن 

صورة تزاحم الاحتياطين.
(١) يعني: من تقديم احتمال التحريم على احتمال الاستحباب.

(٢) يعني: احتمال الاستحباب.
(٣) تعليل لقوله: «ولايتوهم...».

(٤) لتوقـف التشريع على نسـبة الحكم للمولى، ومـع فرض كون الداعي هو 
الاحتمال لا تتحقق النسبة.

(٥) في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الأولى للشبهة الوجوبية.
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الأربعة  المذاهب 
إلــى  المنسوبة 
ــن  ــي ــاري ــب الأخ
فيه نص  لا  فيما 

الرابع

نسـب الوحيـد البهبهـانيH إلى الأخباريين مذاهـب أربعة في ما لا 
نص فيه: التوقف، والاحتياط، والحرمة الظاهرية، والحرمة الواقعية.

 فيحتمل رجوعها إلى معنى واحد، وكون اختلافها في التعبير لأجل 
اختلاف ما ركنوا إليه من أدلة القول بوجوب اجتناب الشـبهة. فبعضهم 
ركـن إلى أخبار التوقف(١)، وآخـر إلى أخبار الاحتياط، وثالث إلى أوامر 
ترك الشبهات مقدمة لتجنب المحرمات(٢)، كحديث التثليث، ورابع إلى 
أوامر ترك المشـتبهات من حيث إنها مشـتبهات(٣)، فإن هذا الموضوع في 

(١) كموثقة حمزة بن الطيار ورواية جابر المتقدمتين في الطائفة الثانية. وأما ما 
تضمن الأمر بالوقوف عند الشبهة معللاً بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام 
في الهلكـة فالظاهر أنه من القسـم الثالث، لأن ظاهر الهلكـة فيها هي الهلكة الواقعية 

الناشئة من الحرمة المحتملة.
(٢) فأنها ظاهرة في عدم محذور في الشبهة، بما هى لتكون محرمة واقعاً، بل من 

حيث احتمال افضائها للحرام الواقعي، فلا تكون إلا محرمة حرمة ظاهرية طريقية.
(٣) لعـل المـراد بها ما تضمن أن من ترك الشـبهة كان لما اسـتبان له من الإثم 
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ــف أعــم  ــوق ــت ال
ــن الاحــتــيــاط  م
المورد بحسب 

أعم  الاحــتــيــاط 
ــــن مــــــوارد  م
التحريم احتمال 

نفسه حكمه الواقعي الحرمة(١).
والأظهر(٢): أن التوقف أعم بحسب المورد من الاحتياط، لشموله 
الأحكام المشتبهة في الأموال والأعراض والنفوس مما يجب فيها الصلح أو 
القرعـة(٣)، فمن عبر بـه أراد وجوب التوقف في جميع الوقائع الخالية عن 

النص العام والخاص.
والاحتياط أعم مـن موارد احتمال التحريم، فمن عبر به أراد الأعم 
من محتمل التحريم ومحتمل الوجوب(٤)، مثل وجوب السورة أو وجوب 

أترك، ونحوه.
(١) يعني: بناءً على ظهور هذه الأخبار في الحرمة.

(٢) يعني: في توجيه الفرق بين الأقوال الأربعة.
(٣) وذلـك في موارد تشـابه الحقوق، لعدم تحقق وجه متيقـن الجواز فيها في 
حـق الكل حتى يكـون مقتضى الاحتياط اختياره. لكـن الاحتياط ممكن في حق كل 
طـرف بنفسـه إذ له إسـقاط حقه المحتمل أو عـدم المطالبة بـه، أو أداء الحق المحتمل 

لصاحبه احتياطاً، وإن امتنع الاحتياط في حق الحاكم. 
فدعـو: أن التوقف أعم مـن الاحتياط غير ظاهرة. نعـم في مورد الدوران 
بـين محذوريـن يتعذر الاحتيـاط مع إمكان التوقـف بناء على أن المـراد بالتوقف عن 
الشبهة الاجتناب بالترك الذي هو ممكن في المقام. لكن ذلك خارج عن محل الكلام، 

إذ الكلام في الدوران بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام.
(٤) يعني: بخلاف من عبرَّ بالتوقف، فإن التوقف مختص بالشبهة التحريمية، 

لأن الاحتياط في الشبهة الوجوبية بالفعل لا بالتوقف. 
لكن تقدم احتمال عموم الشـبهة في أخبار التوقف للشـبهة الوجوبية. فراجع 
الجـواب الثـاني عن الطائفـة الثانية من الأخبار التي اسـتدل بهـا الأخباريون مع أن 
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الــــفــــرق بــيــن 
الظاهرية  الحرمة 
ـــة ـــواقـــعـــي وال

الجزاء المردد بين نصف الصيد وكله.
وأمـا الحرمـة الظاهريـة والواقعية، فيحتمـل الفرق بينهـما(١): بأن 
المعـبر بالأولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم 
واقعـي(٢)، فالحرمـة ظاهرية(٣)  والمعـبر بالثانية قـد لاحظها من حيث 
عروضها لمشـتبه الحكم، وهو موضوع من الموضوعات الواقعية، فالحرمة 
واقعيـة. أو بملاحظـة أنـه إذا منع الشـارع المكلف ـ من حيـث إنه جاهل 
(٥)، لأن معنى الإباحة  بالحكم ـ من الفعل(٤)، فلا يعقل إباحته له واقعاً
الفرق المذكور بين الاحتياط والتوقف إنما يتم في حق من أطلق وجوب الاحتياط في 
الشـبهة، ولا يتم في حق من خصه بالشـبهة التحريمية إذ لا يكون وجوب الاحتياط 

حينئذٍ أعم من وجوب التوقف، كما لا يخفى.
(١) هذا إنما يصلح وجهاً للفرق بين القول بالحرمة الواقعية والقول بالحرمة 
الظاهريـة. لا بينهـما وبين القولين الأولين. وكان المناسـب التعـرض لذلك وهو لا 

يخلو عن غموض.
(٢) وهو الحكم الأولى المشكوك فيه.

(٣) كأنـه من جهة كونها طريقية لأجل المحافظة على الواقع المحتمل، لا أنها 
مع قطع النظر عنه.

(٤) متعلق بقوله: «منع الشارع».
(٥) يعنـي: ليس هناك حكـم واقعي في مقابل الحرمـة المفروضة، فلا بد من 

كون الحرمة واقعية لا ظاهرية. 
لكـن هذا لا يخلو عن إشـكال، إذ حرمـة الشيء بعنوان كونـه مجهول الحكم 
إنـما تنـافى إباحته بعنوان كونه مجهـول الحكم، ولا يلتزم بذلك أحـد من الأخباريين 
في المقـام، وأمـا إباحته بعنوانه الواقعـي ـ كالتتن ـ فهي لا تنـافي حرمته بعنوان كونه 
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ــال آخــر  ــم ــت اح
ـــرق ـــف ــــي ال ف

الإذن والترخيص، فتأمل.
ويحتمل الفرق: بأن القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل أن يكون الحكم 
في الواقع هي الإباحة، إلا أن أدلة الاجتناب عن الشبهات حرمتها ظاهراً، 
والقائل بالحرمة الواقعية إنما يتمسك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء، من 

باب قبح التصرف في ما يختص بالغير(١) بغير إذنه.
مشـكوك الحكـم. بل هي مأخـوذة في موضوعها، كيـف وظاهر أكثـر الأخبار التي 
يسـتدل بها للحكم الظاهري في المقام أن العقاب عـلى الحرمة الواقعية المحتملة وأن 

الاحتمال كاف في تنجزها. 
 . فالبنـاء على ارتفاع الحكم الواقعي لمنافاته للحرمة المذكورة في غير محله جداً
وعليـه يبتني الجمـع بين الحكم الواقعي والظاهري في سـائر المقامات، وتمام الكلام 

فيه في محله. 
هذا ولا يبعد الفرق بين الحرمة الواقعية والظاهرية بأن الأولى تقتضي العقاب 
عـلى مخالفتهـا مع قطع النظر عـن الواقع سـواءً كان الشيء وبعنوانـه الأولى محكوماً 
بالإباحة أم الحرمة، والثانية طريقية لا غير ولا تقتضى العقاب على مخالفتها، بل على 
مخالفة الحرمة الواقعية لو كانت حاصلة، ودليل الأولى هو القسم الرابع من الأخبار 

المشار إليها في أول هذا التنبيه، ودليل الثانية هو القسم الثالث منها.
(١) هـو الشـارع الأقدس. لكن المراد مـن القبح إن كان هـو القبح الواقعي 
المسـتلزم للحرمة الواقعية، فمن الظاهر أن موضوعه عدم الإذن واقعاً لا الشـك في 
الإذن، ولا طريق إلى إحراز عدم الإذن من الشارع بعد فرض احتمال الإ باحة، وإن 
كان هو القبح الظاهري الراجع إلى منجزية احتمال عدم الإذن فهو عبارة أخر عن 

الحرمة الظاهرية، ولا يكون وجهاً مقابلاً لها. 
نعـم إذ كانت أصالة الحظر قاعدة اجتهادية من سـنخ العموم الذي هو دليل 
عـلى الحكم الواقعي كان الاسـتناد إليها راجعاً إلى  دعو الحرمـة الواقعية، ويكون 
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ثالث  احــتــمــال 
ـــرق ـــف ــــي ال ف

ويحتمـل الفـرق(١): بـأن معنى الحرمـة الظاهرية حرمـة الشيء في 
الظاهـر فيعاقـب عليه مطلقـاً وإن كان مباحاً في الواقـع، والقائل بالحرمة 
، فـإن كان في الواقـع حراماً  الواقعيـة يقـول: بأنـه لا حرمـة ظاهراً أصـلاً
اسـتحق المؤاخذة عليه وإلا فلا، وليس معناها أن المشـتبه حرام واقعاً، بل 
معنـاه أنه ليس فيه إلا الحرمـة الواقعية على تقدير ثبوتها(٢)، فإن هذا أحد 
الأقـوال للأخباريين في المسـألة على ما ذكره العلامـة الوحيد ـ المتقدم  ـ في 
موضـع آخـر، حيث قـال ـ بعد رد خـبر التثليث المتقدم: بأنـه لا يدل على 
الحظر أو وجوب التوقف، بل مقتضاه أن من ارتكب الشبهة واتفق كونها 
(٣)ـ: ويخطر بخاطري أن من الأخباريين  حرامـاً في الواقع يهلك لا مطلقاً

من يقول بهذا المعنى، انتهى.
: من أن الأمر  ولعـل هـذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سـابقاً
العقـلي والنقلي بالاحتياط للإرشـاد(٤)، من قبيل أوامر الطبيب لا يترتب 

الفـرق بينـه وبـين الحرمـة الظاهرية واضحـاً، لوضوح الفـرق بين مـؤد الأمارة، 
والأصل ولعل هذا هو مراد المصنفH. فتأمل.

(١) هذا عكس ما ذكرناه من الفرق. وهو خلاف الظاهر، كما سيأتي.
(٢) لكـن هـذا خلاف ظاهر التعبير بالحرمة الواقعيـة، لظهوره في ثبوتها على 

كل حال.
(٣) هذا مفعول لقوله: «حيث قال» وهو مقول القول.

(٤) إذا كان للإرشـاد لم يصلـح لإ يجـاب الاحتيـاط مع فـرض حكم العقل 
بالـبراءة، بل يختص بالشـبهات المنجزة في نفسـها والتي يلزم العقـل فيها بالاحتياط 
مـع قطع النظر عن الأمر المذكور. كما تقدم عنـد الكلام في مفاد الأخبار. وإنما يتجه 
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الاحتياط  ــر  أوام
إرشــــــاديــــــة

عـلى موافقتها ومخالفتها عدا ما يترتب على نفـس الفعل المأمور به أو تركه 
لو لم يكن أمر. 

نعم، الإرشـاد على مذهب هذا الشـخص على وجـه اللزوم ـ كما في 
بعض أوامر الطبيب ـ لا للأولوية كما اختاره القائلون بالبراءة(١).

 وأمـا ما يترتب على نفس الاحتيـاط فليس إلا التخلص عن الهلاك 
المحتمل في الفعل(٢).

نعـم، فاعله يسـتحق المدح من حيث تركه لمـا يحتمل أن يكون تركه 
مطلوباً عند المولى، ففيه نوع من الانقياد، ويستحق عليه المدح والثواب(٣).
وأمـا تركه فليـس فيه إلا التجري بارتـكاب ما يحتمل أن يكـون مبغوضاً 
للمولى، ولا دليل على حرمة التجري على هذا الوجه واسـتحقاق العقاب 
عليه. بل عرفت في مسـألة حجية العلم : المناقشـة في حرمة التجري بما هو 
أعظـم من ذلـك، كأن يكون الـشيء مقطوع الحرمة بالجهـل المركب، ولا 
يلزم من تسـليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط، استحقاق 

استفادة ايجاب الاحتياط شرعاً من الأوامر المذكورة إذا كانت مولوية طريقية لإحراز 
الواقع والاحتياط له أو تعبدية مع قطع النظر عن الواقع.

(١) تقـدم أن القائلـين بالبراءة ليس لهم الاسـتدلال عـلى رجحان الاحتياط 
بالأخبـار المذكورة بعـد حملها على مجرد الرجحـان والأولوية، لظهورهـا في الإلزام 

بقرينة ذكر الهلكة، فراجع ما سبق عند التعرض للأخبار وفي التنبيه الثالث.
(٢) وهو العقاب التابع للحرمة الواقعية المنجزة عند الأخباريين.

(٣) اسـتحقاق الثواب مع عدم إصابة الواقع لا يخلو عن إشـكال أشرنا إليه 
في التنبيه الثالث.



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ١٧٦

 .(١) العقاب بترك الاحتياط والتجري بالإقدام على ما يحتمل كونه مبغوضاً
وسيأتي تتمة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء االله تعالى.

(١) لا يبعـد أن يكـون الانقيـاد والتجـري مـن سـنخ واحـد، كما تشـهد به 
المرتكزات.
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ــاحــة  أصـــل الإب
عدم  مع  هو  إنما 
موضوعي  أصل 
عليه حـــاكـــم 

الخامس

أن أصالة الإباحة في مشـتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل موضوعي 
حاكـم عليهـا(١)، فلـو شـك في حـل أكل حيـوان مـع العلـم بقبولـه 
التذكية(٢) جر أصالة الحل(٣)، وإن شـك فيه من جهة الشك في قبوله 
(١) لا إشـكال في تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي. وفي كونه 

للحكومة أو لوجه آخر كلام يأتي في خاتمة الاستصحاب إن شاء االله تعالى.
(٢) كالأرنب.

(٣) لكـن قد يدعـي أنه محكوم لاسـتصحاب الحرمة الثابته حـال الحياة بناء 
عـلى حرمـة الحيـوان قبل التذكيـة حال الحيـاة، لبقاء الموضـوع عرفاً، وهـو اللحم، 
وتبدل حاله  من الحياة للموت لا يوجب تعدده حتى يمتنع الاستصحاب. ولو قيل 
بعـدم حرمتـه حال الحياة وأن غير المذكى إنما لا يحـل إذا كان ميتة فيجوز ابتلاع مثل 
العصفور حياً، أمكن اسـتصحاب حرمته الثابته قبل أن يشـعر أو يوبر التي هي ثابتة 

حتى في الحيوان المحلل كما نبّه عليه سيدنا الأعظم مدظله. 
لكن يشـكل جريان الاسـتصحاب بأن موضوع الحرمة هو الأكل لا اللحم، 
ومـن الظاهر اختـلاف الأكل باختلاف قيوده من الحياة والمـوت وغيرهما، لأنه أمر 
كلي ومن هنا يشـكل اسـتصحاب الأحـكام التكليفية، بخلاف الأحـكام الوضعية 
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للتذكية(١)فالحكـم الحرمة، لأصالة عدم التذكيـة(٢)، لأن من شرائطها 
قابلية المحل، وهي مشكوكة، فيحكم بعدمها وكون الحيوان ميتة.

ويظهـر مـن المحقـق والشـهيد الثانيينI فيـما إذا شـك في حيوان 
متولـد مـن طاهر ونجس لا يتبعهما في الاسـم(٣)وليس لـه مماثل(٤): أن 

الأصل(٥) فيه الطهارة والحرمة.
فـإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية، فإنما يحسـن(٦)مع الشـك 

كالطهارة والنجاسـة وغيرهما ـ فإن موضوعها الموجود الشخصي الخارجي كاللحم 
الذي لا يتبدل باختلاف العوارض المذكورة. وتمام الكلام في مبحث الاستصحاب. 
فراجـع. وعليه لا مانع من جريان أصالة الحل، كما ذكره المصنفH. لكنها محكومة 
لإطلاقـات الحل لو تمت، كقوله تعالى:﴿قل لا أجـد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم 

يطعمه...﴾ على ما سيأتي الكلام فيه.
. (١) كالمتولد بين الشاة والخنزير لو لم يلحق بأحدهما عرفاً

(٢) فـان التذكية أمر حـادث للحيوان حين الذبح، ومقتضي الاسـتصحاب 
عدمـه. نعم الرجوع للأصـل المذكور موقوف على عدم ثبـوت  عموم يقتضي قبول 

كل حيوان للتذكية إلا ما خرج، كما سينبهH له.
(٣) أمـا لـو تبع أحدهما في الاسـم دخل في إطلاق أدلتـه الحاكمة بحرمته أو 

حليته.
(٤) وجود المماثل لا أثر له في المقام، إلا أن يكون ذا عنوان خاص قد تعرضت 

.Hالأدلة إلى حليته أو حرمته. ولعل ذلك مراد المصنف
(٥) فاعل «يظهر» في قوله: «ويظهر من المحقق...».

(٦) مـع أنـه يقتضي النجاسـة بعد الذبح بنـاء على أن موضوع النجاسـة غير 
المذكـى. وربما يكون مراد الشـهيدينI من الحكم بطهارتـه طهارته قبل الذبح في 

من  يــظــهــر  مـــا 
والشهيد  المحقق 
الثانيين في حيوان 
طاهر  من  متولد 
ونجس والمناقشة 
فـــــــي ذلـــــك
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في قبـول التذكية وعدم عموم(١)يدل على جـواز تذكية كل حيوان إلا ما 
خرج، كما ادعاه بعض.

وإن كان الوجـه فيـه أصالـة حرمـة أكل لحمـه قبل التذكيـة، ففيه: 
أن الحرمـة قبـل التذكيـة لأجل كونه مـن الميتة، فـإذا فرض إثبـات جواز 
تذكيتـه(٢) خرج عـن الميتة، فيحتـاج حرمته إلى موضوع آخـر(٣). ولو 
شك في قبول التذكية رجع إلى الوجه السابق(٤)، وكيف كان: فلا يعرف 

قبال نجس العين، لا بعد الذبح. فلا يتوجه عليهما الإشكال بذلك.
(١) إذ مـع العموم المذكور لا يبقى مجـال لجريان أصالة عدم التذكية، فيتعين 
﴾ على  البناء على حليته لإطلاقات الحل، مثل قوله: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً

ما سبق ويأتي الكلام فيه.
(٢) يعنـي بمقتـضى عمـوم قبول كل حيـوان للتذكية الذي سـبق عن بعض 

دعواه في المقام.
(٣) لا يخفـى أنه قبل التذكية ليس ميتة، بل حي فلو فرض حرمته فليس لأن 
موضوعهـا الميتة، بـل لأن موضوعها الحي قبل التذكية، وحينئذٍ يجري ما عرفت من 

الكلام في بقاء الموضوع وعدمه. 
نعـم قد يدعـي ثبوت الحرمة حال الحياة معلقة على المـوت، فيقال: هو حرام 
إن مـات، وحينئذٍ فيتوجه ما ذكره المصنـفH من تبدل الموضوع لأن شرط القضية 
التعليقيـة المـوت، والمفروض إحـراز التذكية لـه بمقتضي العموم المدعـى، فلا ينفع 
اسـتصحاب القضية التعليقية لو جر في نفسـه. مع أنه محكوم... لإطلاقات الحل 

المتقدم اليها الإشارة لو تمت، على ما سيأتي الكلام فيه.
(٤) حيث تقدم أن الأصل عدم التذكية لو لم يكن هناك عموم يقتضي بقبول 

كل حيوان للتذكية، كما تقدم أنه يقتضي النجاسة بعد الذبح.
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وجه لرفع اليد عن أصالة الحل والإباحة.
نعم، ذكر شـارح الروضـة ـ هنا ـ وجهاً آخر، ونقله بعض محشـيها  

عن الشهيد في تمهيد القواعد. 
قال شـارح الروضـة: إن كلاً من النجاسـات والمحللات محصورة، 
فـإذا لم يدخـل في المحصور منهـا كان الأصل طهارته وحرمـة لحمه، وهو 

ظاهر، انتهى.
ويمكـن منع حـصر المحلـلات، بل المحرمـات محصـورة، والعقل 
والنقل دل على إباحة ما لم يعلم حرمته، ولذا يتمسكون كثيرا بأصالة الحل 

في باب الأطعمة والأشربة.
ولو قيل: إن الحل إنما علق بالطيبات في قوله تعالى: ﴿قل أحل لكم 
الطيبـات﴾  المفيـد للحصر في مقام الجـواب عن الاسـتفهام(١)، فكل ما 

شك في كونه طيباً فالأصل عدم إحلال الشارع له(٢).

(١) فـإن الآيـة هكذا: ﴿يسـألونك ما ذا أحل لهم، قل أحـل لكم الطيبات﴾
 وظاهر الجواب انحصار مورد السؤال وهو الحلال به.

(٢) كأنه لأصالة عدم كون المشـكوك من الطيبات ولو من باب استصحاب 
العـدم الأزلي لكن من القريب كون الطيبة في لحم الحيوان من لوازم ذاته غير المنفكة 
عنـه حتـى قبل وجوده، فلا مجال لليقين بعدمه الأزلي، لا أنها من لوازم وجوده حتى 
يمكـن إحراز انفكاكها عنه قبل وجوده، وتسـتصحب حينئـذٍ لا لأصالة عدم كون 
المشـكوك من الطيبات، بل اللازم الرجوع إلى أصالة الحل أو عمومها الذي سـيأتي 

الكلام فيه.

ــره شــارح  مــا ذك
ــــــروضــــــة  ال
ـــي الــمــســألــة ف

قـــــشة  لمنـــا ا
ــا ذكــــره  ــم ــي ف
الروضة شــارح 
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قلنـا: إن التحريـم مـحمـول في القـرآن عـلــى (الـخبائـث)(١) 
و(الفواحش)(٢)، فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم(٣)، ومع تعارض 
الأصلـين(٤) يرجع إلى أصالة الإباحـة، وعموم قوله تعالى: ﴿قل لا أجد 

(١) في قوله تعالى: ﴿الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 
ويحـرم عليهـم الخبائث...﴾ لكن لا ظهور له في الحصر حتى يعارض الآية السـابقة 

الظاهرة فيه، فضلاً عن أن يكون مقدماً عليها.
(٢) في مثـل قولـه تعالى:﴿قل إنما حرم ربي الفواحش...﴾ لكن لا يبعد كون 

الحصر فيه إضافياً، وإلا فمن المعلوم كثرة المحرمات غير الفواحش العرفيه. 
ولاسـيما بعـد ظهورهـا في بيـان جميـع المحرمـات لا خصـوص المأكولات. 
بخـلاف قوله تعالى: ﴿قل أحل لكم الطيبات﴾ فإن المنسـبق منهـا إرادة الحلال من 

الطعام. وللكلام مقام آخر.
(٣) كأنـه لأصالة عدم كـون الحيوان من الخبائث والفواحـش ولو من باب 

العدم الأزلي، وما سبق في أصالة عدم كون الحيوان من الطيبات جارهنا.
(٤) يعنـي: أصالـة عـدم كونه من الطيبـات وأصالة عدم كونـه من الخبائث 
والفواحـش هذا وقد عرفت الأشـكال في جريـان الأصلين ذاتاً، لعدم سـبق العدم 
الأزلي في موردهـا، فـلا معنى لفرض التعارض. مضافاً إلى الإشـكال في الثاني بعدم 
كونـه مورد الأثر، لعدم ثبوت كون موضوع التحريم هو الخبائث والفواحش بنحو 

الحصر حتى ينفع أصالة عدمهما في اثبات الحل. 
بل يشـكل ترتـب الأثرعليه حتـى لـو كان وارداً مورد الحـصر، لقرب كونه 
عنوانـاً تعليلياً، كما يأتي عند الكلام في المسـألة الرابعة في الشـبهة التحريمية إن شـاء 

االله تعالى.
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فيما أوحي إلي﴾(١)، وقولهA: «ليس الحرام إلا ما حرم االله»(٢).
.(٣) مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيباً

بل الطيب ما لا يستقذر(٤)، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل 
عند الشك(٥)، فتدبر.

(١) إلا العمـوم المذكـور لـو تـم يكـون هـو المرجـع حتـى بنـاء عـلى حصر 
المحللات في الطيبات، لأن مقتضي الجمع بين العمومين انحصار الأمور غير الطيبة 
بالميتـة وغيرها مما ذكر في هذه الآية وأن غيرها من الطيبات، فيكون عموم هذه الآية 
حاكماً على أصالة عدم كون الشيء من الطيبات. كما أنه لو تم يكون حاكماً على أصالة 

الاباحة ومغنياً عنها. 
نعـم قد يشـكل الاسـتدلال بالعموم المذكـور لكثرة التخصيص فيـه. لما هو 
المعلـوم مـن كثرة المحرمات التي لم يتعـرض لها في هذه الآية الشريفـة، فإن ذلك قد 

يوجب إجماله وسقوطه عن مقام الاستدلال.
(٢) قـد يدعى عدم إمكان التمسـك به، لأنـه إذا فرض أن الخبائث مما حرمه 

االله تعالى فاحتمال كون الحيوان من الخبائث لايدفعه هذا الخبر. فتأمل. 
مضافاً إلى ما عرفت في الآية السابقة من الإشكال بكثرة التخصيص.

(٣) لكن لا يبعد خروجه عن محل الكلام، وأن المفروض هنا ليس كذلك.
(٤) هذا لا يخلو عن إشكال أو منع.

(٥) بنـاء عـلى ذلك يكون أمـراً وجدانياً لا يقبل الشـك حتـى يرجع فيه إلى 
الأصل. فتأمل.
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بعض  اعــتــراض 
ــن  ــي ــاري ــب الأخ
الأصوليين على 

فيما  المنـــاقشة 
بعض  ـــاده  ــــ أف
ــن ــي ــاري ــب الأخ

السادس
 

حكـي عن بعض الأخباريين  كلام لا يخلـو إيراده عن فائدة، وهو: 
ز أحـد أن يقف عبد مـن عباد االله تعـالى، فيقال لـه: بما كنت  أنـه هـل يجـوّ
تعمـل في الأحـكام الشرعية؟ فيقول: كنت أعمل بقـول المعصوم وأقتفي 
أثـره وما يثبت مـن المعلوم(١)، فإن اشـتبه علي شيء عملـت بالاحتياط، 
أفيـزل قدم هـذا العبد عن الصراط، ويقابل بالإهانـة والإحباط، فيؤمر به 
إلى النـار ويحـرم مرافقة الأبرار؟ هيهات هيهات! أن يكون أهل التسـامح 
والتسـاهل في الديـن في الجنة خالديـن، وأهل الاحتيـاط في النار معذبين، 

انتهى كلامه.
 أقـول: لا يخفـى على العـوام فضلاً عـن غيرهم: أن أحـداً لا يقول 

بحرمة الاحتياط ولا ينكر حسنه وأنه سبيل النجاة(٢).
(١) يعني: من الأمور المعلومة.

(٢) الذي هو سـبيل النجاة الاحتياط مع تنجز الشـبهة الذي هو لازم، وأما 
غيره فليس سـبيل النجاة لتحقق النجاة من العقاب بدونه، وإنما هو حسـن من باب 

الانقياد.
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 وأمـا الإفتـاء بوجـوب الاحتيـاط فـلا إشـكال في أنه غـير مطابق 
للاحتياط(١)، لاحتمال حرمته، فإن ثبت وجوب الإفتاء فالأمر يدور بين  
 : الوجوب والتحريم(٢)، وإلا(٣) فالاحتياط في ترك الفتو(٤)، وحينئذٍ
فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله، فإن التفت إلى قبح العقاب من غير بيان 
لم يكـن عليه بأس في ارتكاب المشـتبه، وإن لم يلتفت إليه واحتمل العقاب 
كان مجبـولاً على الالتزام بتركه(٥)، كمن احتمل أن فيما يريد سـلوكه من 

. الطريق سبعاً
 وعـلى كل تقديـر: فـلا ينفع قـول الأخباريـين لـه: إن العقل يحكم 
بوجـوب الاحتياط من بـاب وجوب دفع الضرر المحتمـل(٦)، ولا قول 

(١) بل هو حرام بنظر الأصولي، لعدم الدليل عليه.
(٢) يمتنع ثبوت وجوب الإفتاء بعد فرض عدم العلم بالحكم ـ وهو وجوب 
الاحتيـاط وعدمه ـ وحرمة الفتو من غـير علم. ومع فرض العلم الحكم تجوز بل 
قـد يجب الفتو على طبقـه ولا يدور الأمر بين الوجـوب والتحريم. نعم لو فرض 
وجـوب الفتـو بالحكم الواقعي مطلقاًو حرمة الفتو بغـيره كذلك دار الأمر بين 

الوجوب والتحريم. لكن لا مجال لتوهم ذلك.

(٣) يعني: وإن لم يثبت وجوب الإفتاء.
(٤) بل عرفت حرمتها مع عدم وضوح الأدلة وأما مع وضوحها فيجوز لكل 

عالم الفتو بما علم، كما يجوز ترك الفتو تورعاً إذا لم يعرض ما يقتضي وجوبها.
(٥) من باب وجوب دفع الضرر المحتمل الذي تقدم أنه فطري.

(٦) كأنه لأن حكم العقل وجداني لايقبل الشـك والتقليد. لكن لا يخفى انه 
لم يتقدم من الأخباريين الاسـتدلال بوجوب دفع الضرر المحتمل، كيف وقد سـبق 
مـن المصنفH دعو اتفـاق الأخباريين والأصوليين عـلى أن مقتضى حكم العقل 
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الأصولي له: إن العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه.
 وبالجملـة: فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط. والإفتاء 
بوجوبـه مـن الأخباريين نظير الإفتـاء بالبراءة من المجتهديـن، ولا متيقن 
من الأمرين في البين(١)، ومفاسـد الالتزام بالاحتياط(٢) ليست بأقل من 
مفاسـد ارتكاب المشـتبه، كما لا يخفى. فما ذكره هذا الأخباري من الإنكار 

لم يعلم توجهه إلى أحد، واالله العالم وهو الحاكم.
هـو البراءة بـل لعل الأدلـة النقلية الدالة عـلى أن مقتضي الأصـل الأولي هو البراءة 
متواتـرة. وإنما يسـتند الأخباريون في وجوب الاحتياط إلى الأدلـة الخاصة فان تمت 
كان لهـم الفتو بالاحتياط. وإلا كان عليهـم الرجوع لمقتضى الأصل الأولى العقلي 

والنقلي. ومنه يظهر أن الذي عليه إقامة الدليل هو الإخباري لا الأصولي.
(١) عرفـت أن البنـاء عـلى الـبراءة هـو المتيقـن، ولابـد في الخـروج عنه من 

الدليل.
(٢) مثل الضيق على المكلفين ونحو ذلك، إلا أن في صلوح ذلك الاستدلال 

. في المقام منعاً ظاهراً
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التحريمية  الشبهة 
مـــــــن جـــهـــة 
النص ــال  ــم إج

المسألة الثانية
ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب 

من جهة إجمال النص

، كالنهـي المجرد عن  إمـا بأن يكـون اللفظ الدال عـلى الحكم مجملاً
القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظاً بين الحرمة والكراهة.

 وإما بأن يكون الدال على متعلق الحكم كذلك، سـواء كان الإجمال 
في وضعـه كالغنـاء إذا قلنـا بإجماله، فيكون المشـكوك في كونه غناء محتمل 
الحرمة، أم كان الإجمال في المراد منه، كما إذا شـك في شـمول الخمر للخمر 
الغير المسـكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به(١). والحكم في ذلك كله كما 

في المسألة الاولى، والأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا.
وربـما يتوهم: أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم ـ كالغناء وشرب 
الخمر الغير المسكر ـ كان ذلك داخلاً في الشبهة في طريق الحكم(٢).  وهو 

(١) بـأن يـرد النهي عن الخمر في غير مقـام البيان فلا تتـم مقدمات الحكمة 
المنقحـه لاطلاقـه، وإن علـم شـموله لغير المسـكر لوتـم إطلاقه. وبهـذا يفترق عن 

الغناء.
(٢) وهـي الشـبهة الموضوعية، فإنـه يطلق عليهـا في كلام بعض الأخباريين 
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فاسد(١).
الشـبهة في طريق الحكم، كما صرح به بعض أعاظم المحشينH وسيأتي في كلام الحر 

العاملي في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الرابعة. 
وكأن هذا من المصنفH تعريض بتوهم لزوم التزام الأخبار يين بالبراءة هنا 
من جهة التزامهم بها في الشـبهة في طريق الحكم، فإذا فرض كون الشبهة في المقام في 

طريق الحكم لزم بناؤهم فيه على البراءة.
(١) إذ لا يراد بالشـبهة الموضوعية إلا ما كان منشـأ الإشـتباه فيه اشتباه حال 
الموضـوع خارجـاً بعد العلم بالحكم الشرعي، بجميـع خصوصياته التي يرجع فيها 

للشارع.
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التحريمية  الشبهة 
مـــــــن جـــهـــة 
النصين تعارض 

ــدم  ـــــو ع الأق
الاحتياط وجوب 

مرفوعة  ظــاهــر 
وجــوب  زرارة 
الاحــــتــــيــــاط

المسألة الثالثة
أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض 

النصين وعدم ثبوت ما يكون مرجحاً لأحدهما

والأقـو فيه أيضـاً عدم وجوب الاحتياط، لعـدم الدليل عليه(١) 
عـدا ما تقدم: مـن الوجوه المذكورة التي عرفت حالهـا، وبعض ما ورد في 
 Kخصوص تعارض النصين، مثل ما في عوالي اللآلي: من مرفوعة العلامة

:Aإلى زرارة عن مولانا أبي جعفر
«قال: قلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان 

فبأيهما آخذ؟
فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر.

فقلت: يا سيدي، إنهما معاً مشهوران مرويان مأثوران عنكم.
فقالA: خذ بما يقوله أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.

فقلت: إنهما معاً عدلان مرضيان موثقان عندي.
فقـال: انظر ما وافـق منهما مذهب العامة فاتركـه وخذ بما خالفهم، 

فإن الحق فيما خالفهم.
(١) لأن النص المطابق للاحتياط قد سقط عن الحجية بالمعارضة.
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عن  ـــواب  ـــج ال
الـــمـــرفـــوعـــة

قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف نصنع؟ قال: فخذ بما 
فيه الحائطة لدينك، واترك ما خالف الاحتياط.

فقلت: إنهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان، فكيف أصنع؟
قال: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر... الحديث».

وهـذه الروايـة وإن كانـت أخص من أخبـار التخيـير(١)، إلا أنها 
ضعيفـة السـند، وقـد طعـن صاحـب الحدائـق فيهـا وفي كتـاب الغـوالي 

وصاحبه، فقال: 
إن الروايـة المذكـورة لم نقـف عليهـا في غير كتـاب الغـوالي، مع ما 
هـي عليهـا من الإرسـال، وما عليـه الكتاب المذكـور: من نسـبة صاحبه 
إلى التسـاهل في نقل الأخبار والإهمال، وخلط غثها بسـمينها وصحيحها 

بسقيمها، كما لا يخفى على من لاحظ الكتاب المذكور، انتهى(٢).
(١) لعمـوم أخبـار التخيـير للخبريـن الموافقـين للاحتيـاط والمخالفـين لـه 
والمختلفين واختصاص هذه الرواية بالمختلفين. ثم إن الذي يظهر من بعض أعاظم 
المحشـينH وغـيره أن المراد... بموافقتهـما للاحتياط ومخالفتهما لـه تعذر الاحتياط 
في موردهمـا للـدوران بين المحذورين وهـو غير ظاهر من الرواية ولابـدّ من التأمل 

والتدبر في معناها.
(٢) لم يتعـرض المصنـفH لأخبـار التوقـف في المتعارضـين، وهـي مختلفة 
المضمون فبعضها ظاهر في التوقف مطلقاً مع إمكانه، وبعضها ظاهر في التوقف بعد 
فقد المرجحات، والأول معارض لإخبار التخيير والترجيح معاً، فلا مجال للعمل به 

وتقييده بإخبار الترجيح ليس أولى من حمله على الاستحباب. فتأمل. 
والثاني ـ وهو مقبولة ابن حنظلة ـ لا يبعد حمله عن الترجيح بالرأي، فلا ينافي 
الأخبار الدالة على التخيير، في مقام العمل من باب التسليم. مضافاً في كلا القسمين 
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(المقرر  تعارض 
والـــنـــاقـــل)، 
ـــيـــح  ـــمـــب و(ال
ـــر) ـــاظ ـــح وال

ثـم إذا لم نقـل بوجوب الاحتيـاط، ففي كون أصل الـبراءة مرجحاً 
لمـا يوافقه، أو كون الحكم الوقف(١)، أو التسـاقط والرجوع إلى الأصل، 
أو التخيـير بين الخبرين في أول الأمر(٢) أو دائماً، وجوه(٣) ليس هنا محل 

ذكرها(٤)، فإن المقصود هنا نفي وجوب الاحتياط، واالله العالم.
بقي هنا شيء، وهو: 

أن الأصوليـين عنونـوا في بـاب التراجيـح الخـلاف في تقديم الخبر 
الموافـق للأصـل على المخالـف، ونسـب تقديـم المخالف ـ وهو المسـمى 
 .Hبالناقـل(٥) ـ إلى أكثـر الأصوليـين  بـل إلى جمهورهم، منهـم العلامة
وعنونوا أيضاً مسـألة تقديم الخبر الدال على الإباحة على الدال على الحظر 
والخلاف فيه، ونسـب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشـهور، بل يظهر من 

إلى ظهورهمـا في إمـكان الرجوع للمعصومA: فلا ينفع فيما نحن فيه. وتمام الكلام 
في مبحث التعارض. وقد ذكرنا بعض الكلام في شرح كفاية الأصول. فراجع.

(١) إن أريـد مـن الوقـف عـدم العمل بـكلا الخبرين فهو عبـارة أخر عن 
التسـاقط. وإن أريـد منه الوقـف في مقام العمل الراجع إلى الاحتيـاط لم يتجه جعله 

مبنياً على عدم وجوب الاحتياط. فلاحظ.
(٢) بحيـث لو اختار أحدهمـا لم يجز العدول إلى الآخر في واقعة أخر، وهو 

المعبر عنه بالتخيير الابتدائي، ويقابله التخيير الاستمراري.
«.... (٣) مبتدأ مؤخر خبره قوله فيما سبق: «ففي كون أصل البراءة مرجحاً

(٤) بل محلها في مبحث التعادل والتراجيح.
(٥) يعني: الناقل عن حكم الأصل المخالف له، ويقابله المقرر، الذي يراد به 

المقرر لحكم الأصل الموافق له.
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الــــفــــرق بــيــن 
ــن ــي ــت ــســأل ــم ال

المحكي عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك. والخلاف في المسألة الأولى ينافي 
الوفاق في الثانية.

كما أن قول الأكثر فيها مخالف لما يشـاهد: من عمل علمائنا(١) على 
عـدم تقديم المخالف للأصل، بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل الذي هو 
وجوب الاحتيـاط عند الأخباريين والبراءة عند المجتهدين حتى العلامة، 

مضافاً إلى ذهاب جماعة من أصحابنا(٢) في المسألتين إلى التخيير(٣).
ويمكن أن يقال: إن مرادهم من الأصل في مسألة الناقل والمقرر(٤) 
أصالة البراءة من الوجوب(٥) لا أصالة الإباحة، فيفارق مسـألة تعارض 

المبيح والحاظر(٦).
وإن حكـم(٧) أصحابنـا بالتخيـير أو الاحتيـاط لأجـل الأخبـار 

(١) يعني: في الفقه.
(٢) يعني: الأصوليين منهم.

(٣) هـذا لم يتضـح وجـه كونـه إشـكالاً في المقـام، إذ غاية مـا يقتضيه ثبوت 
. نعم هو ينـافي ما يظهر من  الخـلاف في المسـألتين هوعـدم كون الحكم فيهـما إجماعياً

بعضهم من الوفاق في المسألة الثانية.
(٤) وهي المسألة الاولى.

(٥) فتختص بالشبهة الوجوبية.
(٦) لاختصاصها بأصالة إلا باحة في الشبهة التحريمية.

(٧) الوجـه الأول يرفـع التنـافي بـين الوفـاق في المسـألة الثانيـة والخلاف في 
الأولى، وهـذا يرفـع التنافي بين حكمهم في الأصول في المسـألتين وعملهم في الفقه، 
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الواردة، لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين من حيث هما، فيفارق المسألتين.
لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلتهم، فلاحظ وتأمل.

لو فرض اختلافهما من شخص واحد، إذ لو كان من شخصين فلا تنافي حتى يحتاج 
إلى التوجيه.
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التحريمية  الشبهة 
اشتباه  جهة  من 
ـــوع ـــوض ـــم ال

ـــدم الــخــلاف  ع
ـــاحـــة ـــي الإب ف

المسألة الرابعة
دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب، مع كون الشك في الواقعة 

الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية

كما إذا شـك في حرمة شرب مائع وإباحته للتردد في أنه خل أو خمر، 
وفي حرمة لحم للتردد بين كونه من الشاة أو من الأرنب(١).

والظاهـر: عـدم الخـلاف(٢) في أن مقتـضى الأصـل فيـه الإباحة، 
للأخبـار الكثيرة في ذلـك(٣)، مثل قولـهA: «كل شيء لك حلال حتى 

تعلم أنه حرام» (٤)، و«كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال»(٥).
(١) بناء على عدم الرجوع فيه إلى اسـتصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة قبل 
التذكيـة أو قبـل أن يشـعر أو يوبر، كما تقـدم في التنبيه الخامس من تنبيهات المسـألة 

الأولى.
(٢) يعني: حتى من الأخباريين. وسيأتي في التنبيه الثاني التعرض لكلام الحر 

العاملي في توجيه الفرق بين الشبهة الموضوعية وغيرها.
(٣) يكفى فيه إطلاقات أدلة البراءة المتقدمة في المسألة الأولى.

(٤) هـذا لاقرينـة عـلى اختصاصه بالشـبهة الموضوعيـة، بل إطلاقه شـامل 
للحكمية.

(٥) تقدم في آخر روايات البراءة في المسألة الأولى تقريب اختصاصه بالشبهة 
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العلامة  استدلال 
مسعدة ــة  ــرواي ب

في  ـــال  ـــك الإش
المذكورة  الأمثلة 
ـــة ـــرواي ـــي ال ف

واستدل العلامةK في التذكرة  على ذلك برواية مسعدة بن صدقة:
«كل شيء لـك حـلال حتـى تعلم أنـه حـرام بعينه فتدعـه من قبل 
نفسـك، وذلـك مثـل الثوب يكـون عليك ولعلـه سرقـة، أو العبد يكون 
عنـدك ولعلـه حر قد باع نفسـه أو قهر فبيع أو خدع فبيـع، أو امرأة تحتك 
وهي اختك أو رضيعتك، والأشـياء كلها على هذا حتى يسـتبين لك غير 

هذا أو تقوم به البينة».
وتبعه عليه جماعة من المتأخرين.

ولا إشكال في ظهور صدرها في المدعى، إلا أن الأمثلة المذكورة فيها 
ليس الحل فيها مستنداً إلى أصالة الحلية، فإن الثوب والعبد إن لوحظا باعتبار 
اليـد عليهما(١) حكم بحل التصرف فيهما لأجل اليد(٢)، وإن لوحظا مع 
قطع النظر عن اليد كان الأصل فيهما حرمة التصرف، لأصالة بقاء الثوب 
عـلى ملك الغـير وأصالة الحرية في الإنسـان المشـكوك في رقيته(٣)، وكذا 
الزوجـة إن لوحـظ فيهـا أصل عدم تحقق النسـب أوالرضـاع(٤) فالحلية 
مستندة(٥) إليه، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد 

الموضوعية.
(١) حيث أنها أمارة على ملكية البايع لهما فيصح شراؤهما منه.

(٢) يعني: لا لأجل أصالة الإ باحة. لأن اليد حاكمة على أصالة الإ باحة.
(٣) وهما مقدمان على أصالة إلا باحة، فلا مجال للعمل بها معهما.

(٤) الذي هو عبارة عن اسـتصحاب عدمهما مـن الازل، فيترتب عليه حلية 
المرأة.

(٥) يعني: لا لأصالة الإباحة، لأن الاستصحاب مقدم عليها.
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جريان  عدم  توهم 
التكليف  قــبــح 
بيان  ــر  غــي مــن 
ـــي الــمــســألــة  ف
عنه ــواب  ــج وال

فيها، فيحرم وطؤها(١).
وبالجملة: فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأولي(٢) محكومة 
بالحرمة، والحكم بحليتها إنما هو من حيث الأصل الموضوعي الثانوي(٣)، 

فالحل غير مستند إلى أصالة الإباحة في شيء منها.
هـذا، ولكـن في الأخبـار المتقدمـة بل جميـع الأدلة المتقدمـة(٤) من 

الكتاب والعقل كفاية، مع أن صدرها وذيلها ظاهران في المدعى(٥).
وتوهم: عدم جريان قبح التكليف بلا بيان هنا، نظراً إلى أن الشارع 
 ـ   ـ فيجب حينئذٍ اجتنـاب كل ما يحتمل كونه خمراً بـين حكـم الخمرـ مثلاً
مـن باب المقدمـة العلمية، فالعقـل لا يقبح العقاب خصوصـاً على تقدير 

مصادفة الحرام.
مدفـوع: بأن النهـي عن الخمر يوجـب حرمة(٦) الأفـراد المعلومة 

(١) ولا مجال معه لأصالة الإباحة، لأنها محكومة للأصل المذكور.
(٢) وهو استصحاب عدم ترتب الأثر على العقد في الأمور المذكورة.

(٣) كأصالة عدم تحقق النسب، أو كذا الأمارة كاليد.
(٤) يعني: في المسألة الأولى.

(٥) يعنـي: فلايهـم عـدم انطبـاق الأمثلة، لعـدم كونها موجبـة للخدش في 
ظهـور الصـدر والذيل. لكنـه لا يخلو عن إشـكال. فالعمدة ما يـأتي في آخر مبحث 
الاسـتصحاب عند الكلام في معارضة الاسـتصحاب السـببي والمسببي، حيث يأتي 

منا توجيه الرواية بما يناسب محل الكلام. فراجع.
(٦) يعنـي: يكـون حجة على حرمـة خصوص تلك الأفـراد، فيخرج به عن 
قاعـدة قبح العقـاب بلا بيان، لا أنه يكون موجباً لحرمـة خصوص الأفراد المذكورة 
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تفصيلاً والمعلومة إجمالاً المترددة بين محصورين، والأول لا يحتاج إلى مقدمة 
علميـة، والثاني يتوقف على الاجتناب من أطراف الشـبهة لا غير، وأما ما 
احتمـل كونه خمراً مـن دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه، وليس 

مقدمة للعلم باجتناب فرد محرم(١) يحسن العقاب عليه.
فـلا فرق بعـد فرض عـدم العلم بحرمتـه ولا بتحريم خمـر يتوقف 
العلم باجتنابه على اجتنابه، بين(٢) هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلي 

المشتبه حكمه ـ كشرب التتن ـ في قبح العقاب عليه(٣).
وما ذكـر من التوهم جار فيه(٤) أيضـاً، لأن العمومات الدالة على 
حرمة الخبائث  والفواحش  و﴿ما نهاكم عنه فانتهوا﴾(٥)  تدل على حرمة 
ثبوتـاً، بـل هو لا يوجب ثبوتاً إلا حرمة الخمر الواقعي وإن لم يعلم خمريته دون غيره 

وإن قطع بخمريته، كما لعله ظاهر.
(١) يعني:  علمت حرمته وتنجز التكليف بها ببيان شرعي.

(٢) خبر «لا» في قوله: «فلا فرق...».
(٣) والعمـدة في دفـع التوهم في المذكور أن المقدمة العلمية إنما تجب من باب 
وجـوب  الفراغ اليقيني بعد الاشـتغال اليقيني، فلا بد من فرض العلم بالاشـتغال 
بـشيء يتوقـف العلم بالفراغ عنـه على المقدمة العلميـة، وفي المقام بيـان حرمة الفرد 
يتوقـف على العلـم بالكبر والصغـر معاً، عـدم العلم بالكبر ـ كما في الشـبهة 
الحكميـة ـ أو بالصغـر ـ كـما في المقام ـ أو بهـما معاً، لا يعلـم بالتكليف حتى تجب  

المقدمة العلمية بل المرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا غير.
(٤) يعني: في الموضوع الكلى المشتبه حكمه كشرب التتن.

(٥) لا يخلو الاستدلال بهذه الآية عن إشكال، فإنها إما أن يكون وارداً لبيان 
وجـوب إطاعـة النبيE في الأمور الخاصة غير الواجبة شرعـاً بالذات من أمور 
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أمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها.
ومنشـأ التوهم المذكور: ملاحظة تعلق الحكم بكلي مردد بين مقدار 
معلـوم وبـين أكثر منـه(١)، فيتخيـل أن الترديـد في المكلف به مـع العلم 

السياسـات والإدارات ونحوهـا مـن الوقائـع الشـخصية، فتكون أجنبيـة عما نحن 
. وإما أن يكـون وارداً لبيـان مطابقة  فيـه، إذ المفـروض احتـمال حرمة الشيء شرعـاً
نهيهE، للتكليف الشرعي، وأنه يكشـف عن نهيه تعالى، نظير قوله تعالى: ﴿وما 
ينطـق عـن الهو﴾. وحينئذٍ لا يكون عنوان نهيـهE، دخيلاً في وجوب الانتهاء 
شرعاً، بل الأمر بالانتهاء عما نهى عنهE بلحاظ كونه كاشـفاً عما هو محرم شرعاً 
بعنوانه الخاص، فالشك في كون الشيء مما نهى عنه النبي; لا يكون من أفراد الشبهة 

الموضوعية.
كما أنه قد يشكل الأولان أيضاً بأن عنوان الفواحش أو الخبائث لم يعلم كونهما 
عنوانـاً تقييديـاً مأخـوذاً في موضوع التكليف الشرعي، بنفسـه، بـل لعلهما عنوانان 
تعليليـان لا دخـل لهما في موضوع التكليـف، بل المأخوذ في موضوعـه هو العناوين 
الخاصة، كالزنا، وأكل الميتة وشرب الخمر التي يعلم بعدم انطباقها في مورد الشـبهة 
الحكميـة، فان الجمع بين تحريـم العناوين العامة - كالفواحـش - وتحريم العناوين 
الخاصـة - كالزنا - إما أن يكون بحمل الأولى عـلى كونها تعليلية والثانية على كونها 
تقييديـة، أو بحمـل الأولى على أنهـا تقييديـه وأن الثانية إنما ذكـرت للتمثيل بلحاظ 

كونها أحد أفراد المحرم، لا لخصوصيتها في التحريم. 
ولا ينبغـي الاشـكال في أن الأول أولى. وحينئـذٍ لا يكـون لاحتـمال انطباق 
العناويـن العامـة في مـوارد الشـبهة الحكمية أثـر،  ولا يتم ما ذكـره المصنفH من 
لزم انقلاب الشـبهات الحكمية إلى شـبهات موضوعية، ولا  النقـض بهـا. كيف والاّ

. يظن بأحد الالتزام به. فتأمل جيداً
(١) وهو ما يشمل مشكوك الفردية.
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بالتكليف(١)، فيجب الاحتياط(٢).
ونظير هذا التوهم قد وقع في الشـبهة الوجوبية، حيث تخيل بعض: 
أن دوران مـا فـات من الصلوات بين الأقل والأكثر موجب للاحتياط من 

باب وجوب المقدمة العلمية.
وقد عرفت، وسيأتي(٣) اندفاعه.

فـإن قلـت: إن الـضرر محتمـل في هـذا الفـرد المشـتبه ـ لاحتـمال 
كونه محرماً ـ فيجب دفعه(٤).

قلنا: إن أريد بالضرر العقاب وما يجري مجراه من الأمور الأخروية، 
فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

وإن أريـد مـا لا يدفـع العقـل ترتبـه مـن غير بيـان ـ كـما في المضار 
الدنيوية ـ فوجوب دفعه عقلا لو سـلم، كما تقدم من الشـيخ وجماعة(٥)، 

(١) مع أن التحقيق أن التردد في التكليف نفسه لا في المكلف به، لأن التكليف 
بالعنـوان العـام ينحل إلى تكاليف  متعددة بعدد أفراده، كل منها مسـتقل عن الآخر 
 والصغر إطاعة وعصيانا وثبوتاً وسـقوطاً، وكل منها موقوف على العلم بالكبر
معاً، كما تقدم. ففي الشـبهة الموضوعية يشـك في ثبوت التكليف لا في موضوعه مع 

العلم بثبوته، وفي مثله تجري البراءة، كما سبق.
(٢) يعنـي: بنـاء عـلى وجوبـه مـع دوران المكلـف بـه بـين الأقـل و الأكثـر 

. الارتباطيين. لكن يأتي في محله عدم وجوب الاحتياط فيه أيضاً
(٣) في المسألة الرابعة من المطلب الثاني.

(٤) يعني: دفع الضرر المحتمل باجتناب الفرد المشتبه.
(٥) تقـدم في الاسـتدلال للأخباريـين بأصالـة الحظـر من الأدلـة العقلية في 
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لم يسـلم وجوبـه شرعـاً، لأن الشـارع صرح بحلية ما لم يعلـم حرمته، فلا 
عقـاب عليه(١)، كيف وقد يحكـم الشرع بجواز ارتكاب الضرر القطعي 
الغـير المتعلـق بأمـر المعـاد(٢)، كما هـو المفـروض في الـضرر المحتمل في 

الكلام على الاحتياط.
(١) لكـن  لا إشـكال عندهم في منجزية احتمال الـضرر إذا بلغ حدّ الخوف، 
بحيث كان من الاحتمالات العقلائية. فالعمدة أن وجوب دفع الضرر شرعاً مختص 
بالنفـس و الطـرف ـ على ما قيل ـ ولا يحتمل شيء منهما باحتـمال التكليف في المقام. 
ولو فرض احتماله كان بعيداً، لا يوجب الخوف غالباً حتى يتنجز، لأن غالب المفاسد 

من سنخ الاضرار العامة البعيدة الأمد، التي لا دليل على وجوب دفعها. 
كـما أنـه لا يحكم العقل بوجـوب دفعها بنحو يكشـف عن حكـم الشرع، لما 
عرفـت من أن حكـم العقل بوجوب دفع الـضرر راجع إلى أمر غريـزي فطري من 
محافظة الإنسـان على نفسه وشؤونه وليس من سـنخ الأحكام الراجعة إلى التحسين 
والتقبيح المسـتتبعة للمدح والـذم وحينئذٍ فالغريزة والفطرة لا تقتضي دفع المفاسـد 
ونحوهـا من الأضرار المذكورة. فراجع ما سـبق في الاسـتدلال عـلى البراءة بحكم 

العقل، وفي الدليل العقلي الأول على حجية مطلق الظن.
(٢) كـما في بـاب الجهاد، حيث يقدم الإنسـان فيه على خطـر الموت ونحوه. 
لكـن هذا إنـما يدل على إمكان انفـكاك حكم الشرع عن حكـم العقل بوجوب دفع 
الضرر الواقعي لو سـلم، والمدعى فيما نحن فيه انفكاكهما ظاهراً، بمعنى: أن العقل 
قد يلزم بوجوب دفع الضرر المحتمل ولا يلزم به الشرع، كما هو مقتضي الاستدلال 
بما دل على حلية كل ما لم يعلم حرمته. إلا أن يستدل بما ذكره المصنفH على ما نحن 

فيه من باب تنقيح المناط ونحوه. 
نعم قد يشـكل بأن تجويز الشـارع الوقوع في الضرر في مثل الجهاد إنما هو مع 
التعويـض في الآخـرة بعظيم الثـواب، ولا ينفع فيما نحن فيه، ممـا كان الوقوع فيه في 
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التوهــم  تقريـــر 
بـــوجـــه آخـــر

عن  ـــواب  ـــج ال
هــــذا الــوجــه

المقام(١)؟
 ـ احتمال الضرر المتعلق بأمور الآخرة، والعقل  فإن قيل: نختار ـ أولاً
لا يدفع ترتبه من دون بيان، لاحتمال المصلحة في عدم البيان ووكول الأمر 
إلى مـا يقتضيه العقل، كـما صرح في العدة(٢)  في جواب ما ذكره القائلون 

بأصالة الإباحة: من أنه لو كان هناك في الفعل مضرة آجلة لبينها.
، لقوله تعالى: : نختار المـضرة الدنيوية، وتحريمه ثابت شرعـاً وثانيـاً

﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾، كما استدل به الشيخ أيضاً في العدة  على 
 :Bدفـع أصالة الإباحة، وهذا الدليل ومثلـه رافع للحلية الثابتة بقولهم

«كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام».
قلت: لو سـلمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الأخروي، إلا 

أن قولهمB: «كل شيء لك حلال» بيان لعدم الضرر الأخروي(٣).

الضرر المحتمل بدون تعويض.
(١) لأن المفـروض الأمن من العقاب وأن الضرر المحتمل من سـنخ الضرر 

الدنيوي.
(٢) تقـدم في الاسـتدل للأخباريـين بأصالـة الحظـر. وهذا لوتـم يقتضي في 

الشبهة الموضوعية كون البيان فيها وظيفة الشارع الأقدس.
(٣) بلحـاظ أن الحكـم بالحليـة ظاهـراً راجـع إلى الحكم بعـدم العقاب من 
الشـارع. لكن هذا رجوع عن حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان الذي اسـتدل 
بـه أولاً إلى دعو حكم الشرع بعدم العقاب. فالأولى أن يقال: إن المصلحة في عدم 
البيـان إنما تصحح للشـارع تفويـت الواقع، ولا تصحـح له العقـاب عليه مع عدم 

بيانه. 
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وأما الضرر الغير الأخروي، فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع(١)، 
وآيـة «التهلكـة» مختصـة بمظنة الهـلاك(٢)، وقـد صرح الفقهـاء  في باب 
المسـافر: بأن سـلوك الطريق الذي يظن معه العطـب معصية، دون مطلق 
مـا يحتمل فيه ذلك. وكذا في باب التيمم  والإفطار  لم يرخصوا إلا مع ظن 

الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشك.
نعـم، ذكـر قليل مـن متأخري المتأخرين  انسـحاب حكـم الإفطار 
(٣)، لكـن لا من جهة حرمة ارتكاب مشـكوك  والتيمـم مع الشـك أيضاً
الضرر، بل لدعو تعلق الحكم في الأدلة بخوف الضرر(٤) الصادق، مع 

. الشك، بل مع بعض أفراد الوهم أيضاً
لكـن الإنصـاف: إلـزام العقل بدفع الضرر المشـكوك فيـه كالحكم 
وبعبارة أخر: حكم العقل بوجوب البيان على الشـارع تارة: يكون بملاك 
وجوب حفظ الملاكات الواقعية وحرمة تفويتها. وأخر: يكون بملاك قبح العقاب 
بدونـه ووجود المصلحة في عدم البيان أو المفسـدة المانعة من البيان إنما يزاحم الملاك 

الأول ويرفع تأثيره، لا الثاني.
(١) عرفـت أنـه يكفـي فيه الخوف الحاصل مع الشـك، بـل مطلق الاحتمال 

المعتد به،إلا أنه يختص بضرر النفس أو الطرف.
(٢) سـبق الكلام في الآية الشريفة في الدليـل العقلي الأول على حجية مطلق 
الظن. وعلى كل حال لا وجه لتخصيصها بمظنة الهلاك، وأن تعم احتمال أن تختص 

بصورة اليقين به.
(٣) قال سيدنا الأعظمH في فصل شرائط صحة الصوم من مستمسكه: «كما 

يقتضيه إطلاق الأكثر للخوف».
.(٤) كما أشرنا إليه. ويقتضيه النظر في النصوص والفتاو
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العقل  حكم  عدم 
ــع  بـــوجـــوب دف
ترتب  إذا  الضرر 
أخروي نفع  عليه 

بدفـع الضرر المتيقن، كـما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السـمية 
إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه.

لكـن حكـم العقل بوجـوب دفع الـضرر المتيقن إنما هـو بملاحظة 
نفـس الـضرر الدنيـوي مـن حيث هو، كـما يحكـم بوجوب دفـع الضرر 
الأخـروي كذلك، إلا أنه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان يترتب عليه 
نفـع أخروي، فلا يسـتقل العقـل بوجوب دفعه(١)، ولـذا لا ينكر العقل 
أمر الشـارع بتسـليم النفـس للحدود والقصـاص، وتعريضهـا في الجهاد 

والإكراه(٢) على القتل أو على الارتداد.

(١) لكـن هـذا مـع العلـم بوجـود المزاحـم، أمـا مـع العلـم بـه فالعقـل 
يلـزم بدفـع الـضرر. وحينئـذٍ فأدلـة  رفع مـا لا يعلمـون وحليتـه إنما ترفـع الضرر 
الأخـروي، ولا تكشـف عـن وجـود المزاحم الرافـع لأثر الـضرر الدنيـوي، ولذا 
لا إشـكال في مشروعيـة الاحتيـاط محافظـة عـلى المـلاكات الواقعيـة. نعـم لا بـد 
مـن وجـود جهـة مصححة لإ باحة الشـارع الأقـدس وتفويتـه الواقع، كالتسـهيل 
عـلى المكلفـين، إلا أن المصلحـة المذكـورة إنـما تقتـضي الترخيص في الإقـدام وعدم 
العقـاب عـلى الواقع معه من قبل الشـارع، ولا تكشـف عن وجـود المزاحم الرافع 
لأثـر الـضرر بنظر العقـل بنحو تصحح الإقـدام من الإنسـان المحب لنفسـه الذي 

يريد دفع الخطر عنها. 
ولـذا لإشـكال في أنه لـو كان الضرر المحتمل ممـا يهتم الإنسـان بدفعه فأدلة 
الإباحـة لا توجب عدوله عن اهتمامه، ولذا لا تنـافى مشروعية الاحتياط كما ذكرنا. 
فالعمدة ما عرفت من عدم ملازمة المناسـب الموجبة للحرمة للأضرار الدنيوية التي 

يهتم الإنسان بدفعها مع فرض العلم بها فضلاً عما لو كانت محتملة.
(٢) يعنـي: للقتـل وتلف النفس. الظاهر أنه عطف عـلى (الجهاد) وأن المراد 
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: فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشـارع لمصلحة  وحينئذٍ
الترخيـص فإباحتـه للضرر المشـكوك لمصلحـة الترخيص عـلى العباد أو 

لغيرها من المصالح، أولى بالجواز.
هـذا تمام الكلام في المقام. وقد تقدم في الاسـتدلال على حجية الظن 

. فراجع. بلزوم دفع الضرر المظنون ما ينفع فيه نقضاً وإبراماً

به الإشـارة إلى ما لو أكره على الارتداد وهدد بالقتل، حيث أنه يجوز تعريض النفس 
. فتأمل.  للقتل حينئذٍ
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ــلام  ــك ــحــل ال م
ــهــة  ــشــب فــــي ال
عية  ضـــو لمو ا
يكن  لــم  إذا  مــا 
موضوعي  أصل 
بالحرمة يقضي 

وينبغي التنبيه على أمور:

 الأول

أن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن 
هنـاك أصل موضوعي يقضي بالحرمـة(١)، فمثل المرأة المرددة بين الزوجة 
والأجنبيـة خـارج عـن محـل الـكلام، لأن أصالة عـدم علاقـة الزوجية ـ 
المقتضية(٢) للحرمة ـ بل استصحاب الحرمة(٣)، حاكمة على أصالة الإباحة.
ونحوها: المال المردد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق ملك الغير 
لـه(٤)، وأمـا مع عدم سـبق ملك أحـد عليه(٥)، فلا ينبغي الإشـكال في 

(١) لما تقدم في التنبيه الخامس من تنبيهات المسألة الأولى.
(٢) صفة لقوله: «أصالة عدم...».

، فليس من محل الكلام،  (٣) لا يخفـى أنـه ليس أصلاً موضوعياً، بل حكميـاً
وإن كان مـا ذكـره من تقديمه على أصالة الإ باحة في محله، إما للحكومة ـ كما ذكره ـ 
أولغيرها. نعم ذلك موقوف على جريانه في نفسـه لوحدة الموضوع، وتمام الكلام في 

مبحث الاستصحاب.
(٤) فإن استصحاب ملك الغير له قاض بحرمة التصرف فيه بغير إذنه.

(٥) لا يخفـى أنه مع فرض العلم بعدم سـبق ملك أحد عليه كالمباح الأصلي 
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عـدم ترتب أحـكام ملكه عليه: من جـواز بيعه ونحوه ممـا يعتبر فيه تحقق 
المالية(١).

وأمـا إباحة التصرفات الغير المترتبة في الأدلـة على ماله وملكه(٢)، 
فيمكـن القول بهـا، للأصل(٣). ويمكن عدمـه، لأن الحلية في الأملاك لا 
بد لها من سـبب محلل(٤)، بالاسـتقراء، ولقولهA: «لا يحل مال إلا من 

لا مجال لاحتمال حرمة التصرفات غير المتوقفة على الملك. ولعل مراده ما إذا لم يعلم 
، كما لودار أمر البيضة بين أن تكون نماء حيوان  بسبق ملك أحد عليه وإن كان محتملاً

مباح أصلي ونماء حيوانه ونماء حيوان مملوك للغير. 
ومثله في الحكم ما لو تردد المال بين شـخصين ولم يعلم بسبق ملكية أحدهما، 
كـما لودار أمر البيضة بين أن تكون نماء لحيوانـه أو نماء حيوان مملوك للغير، من دون 
أن يحتمـل كونهـا نماء حيوان مبـاح أصلي. وإن كان ربما يفترق عـن المثال الأول. كما 

سيأتي.
(١) الأولى أن يقـول: مما يعتبر فيه تحقق الملكية وإلاّ فالمالية مفروضة في المقام 

وهي غير متوقفة على تملك الشخص للمال.
(٢) كالأكل ونحوه من التصرفات الخارجية التي يكفي فيها كون المال مباحاً 

أصلياً أو مملوكاً للغير مأذوناً فيه من قِبَل المالك.
(٣) يعني: أصل البراءة والإ باحة في التصرفات المذكورة.

(٤) مثل كون الشيء ملكاً للتصرف، أو مأذوناً فيه من  المالك، أو  غير مملوك 
. لكـن هذا كاف فيما احتمل كونه مباحـاً أصلياً، كما في المثال  لأحـد بل مباحاً أصلياً
الأول فـإن أصالة عدم ملكية أحد له، أو عدم حصول سـبب الملكية ـ كأصالة عدم 
كونـه نـماء ملك أحـد ـ كاف في جواز التـصرف، إذ به يحرز كونه مباحـاً أصلياً يجوز 

لكل أحد التصرف فيه. 
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حيث أحله االله»(١).
نعـم لا يتـم ذلك فيما علم بكونه ملكاً للمتصرف أو غيره ـ كما في المثال الثاني 
المتقدم ـ كما أن أصالة عدم كونه ملك الغير لا تحرز كونه ملكاً للمتصرف بل الأصل 

عدمه، فيحرم التصرف فيه. 
إلا أن يستكشـل في أصـل مـا ذكرهH مـن أن الحلية في الأمـلاك لابد لها من 
سـبب محلـل، إذ لم يتضـح الوجـه في كـون موضـوع التحليل أمـراً وجوديـاً يمكن 
إحـراز عدمه بالأصل، بـل لا مانع من العكس بدعو أن موضـوع التحريم واقعاً 
أمـر وجـودي، وهو كون المال ملكاً للغير، أو نحوه فأصالـة عدمه كافية في التحليل 
. والاستقراء المدعى لوتم لا يشهد بذلك لإمكان كون سببية الأمور المذكورة  ظاهراً
للتحليـل غير مسـتفادة من الأدلـة الشرعية، بل هي راجعـة إلى كونها لازمة لنقيض 

سبب التحريم. وهو ملك الغير ونحوه.
(١) كأنه لظهوره في أن التحليل مستند إلى سبب مجعول منه تعالى، وليس هو 
مقتضى طبع المال، بل هو بطبعه محرم، وحينئذٍ فمع إحراز عدم تحقق السبب المحلل 

كالملكية بالأصل يحرز موضوع التحريم. 
لكن الحديث المذكور ورد في جواب طلب تحليل الخمس، فقد ذكره في الباب 

الثالث من أبواب الأنفال من الوسائل. 
وفيه: «كتب رجل من تجار فارس عن بعض موالي أبي الحسن الرضاA يسأله 
الإذن في الخمس. فكتب إليه: بسم االله الرحمن الرحيم إن االله واسع كريم ضمن على 
العمـل الثواب وعـلى الضيق الهّم وعلى الخلاف العقاب العـذاب خ ل» لا يحل مال 
إلا مـن وجه أحلـه االله. إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا [أموالنا 

خ.ل] و ما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا...».
وحيث أن الخمس من المال المستحق للغير فمن القريب جداً أن تختص الرواية 
بخصوص المال المملوك للغير فإنه لا يحل إلا بالوجه الذي أحل االله، وهو أجنبي عما 
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ومبنـى الوجهين: أن إباحة التصرف(١) هي المحتاجة إلى السـبب، 
فيحـرم مع عدمه ولو بالأصل. وأن حرمـة(٢) التصرف محمولة في الأدلة 

على ملك الغير، فمع عدم تملك الغير ـ ولو بالأصل ـ ينتفي الحرمة(٣).
ومـن قبيل مـا يجري فيـه أصالة الإباحـة: اللحم المردد بـين المذكى 
نحن فيه، إذ لا دلالة لها حينئذٍ على كون التحريم مقتضي طبع المال وأنه الأصل فيه. 
مع أن المراد بالتحليل المطلوب للمسـائل هو التحليل الوضعي الراجع إلى الإذن في 
تملك الخمس، لا إلى مجرد التصرف الخارجي الذي يكون تحليله تكليفياً، فهو أجنبي 

عما نحن فيه. 
ثم إنه لوتم الاستدلال بالرواية على ما ذكره المصنفH أمكن البناء على الحل 
في ما احتمل كونه  غير مملوك لأحد ـ كما في المثال الأول المتقدم ـ لأصالة عدم ملك 
أحـد له، فيكون ممـا أحله االله. بل لا يبعد كون مقتضى الأصـل جواز تملكه ـ كما هو 

الحال في المباحات الأصلية ـ ثم إجراء أحكام الملك عليه من بيع وغيره. فلاحظ.
(١) يعنـي: حـل التصرف، وهذا مبنـى الوجه الأول الراجـع إلى أن مقتضى 

الأصل الحرمة.
(٢) هـذا هو مبنى الوجه الثاني. وقد عرفـت أنه الأقرب. وإن كان  لابد من 

التأمل في الأدلة.
(٣) ولو فرض إجمال الأدلة وعدم استفادة أحد الوجهين منها امتنع الرجوع 
إلى الأصـول الموضوعية، لعـدم تنقيح موضـوع الحرمة والوجـوب، وحينئذٍ يتعين 
الرجـوع إلى الأصول الحكمية، وحيث لا مجال للأسـتصحاب، لعـدم العلم بالحالة 

السابقة تعين الرجوع إلى أصالة البراءة والحل. 
نعـم بناء على انقـلاب الأصل في الدمـاء والفروج والأمـوال يتعين الرجوع 
إلى أصالـة الاحتيـاط. إلا أنـه لم يتضـح وجه ذلك حتـى الآن. ولابد مـن التأمل في 

كلماتهم.
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والميتة، فإن أصالة عدم التذكية ـ المقتضية للحرمة والنجاسة ـ حاكمة على 
أصالتي الإباحة والطهارة.

وربـما يتخيـل خـلاف ذلـك: تـارة لعدم حجيـة اسـتصحاب عدم 
التذكيـة(١)، وأخـر لمعارضة أصالـة عدم التذكية بأصالـة عدم الموت، 

والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة(٢).
الأمـور  في  ولـو  الاسـتصحاب  حجيـة  عـدم  عـلى  مبنـي  والأول 

العدمية(٣).
والثاني مدفوع:

: بأنـه يكفـي في الحكم بالحرمة عدم التذكيـة ولو بالأصل، ولا  أولاً
يتوقـف على ثبوت الموت حتى ينتفي بانتفائه ولو بحكم الأصل، والدليل 
عليه: استثناء ﴿ما ذكيتم﴾ من قوله ﴿وما أكل السبع﴾، فلم يبح الشارع 

(١) كما عن المدارك.
(٢) الأولى حينئذٍ الإشـكال في أصالة عدم التذكيـة بعدم الأثر. ولو أريد بها 

إحراز الموت كانت من الأصل المثبت.
(٣) يعنـي: وهـو خلاف التحقيق. قـال بعض أعاظم المحشـينH: «مضافاً 
إلى مـا يسـتفاد مـن جملة من الأخبار مـن كون أصالـة الحرمة في اللحوم مسـلماً عند 
الأئمـةB، كـما يظهر من ما ورد في حكم الصيد المرمي الذي لم يعلم اسـتناد موته 

إلى الرمي. 
وكذا فيما أرسل إليه الكلب ولم يعلم استناد موته إليه» وما ذكره قريب جداً، 
وإن  كان محتاجاً إلى فحص أخبار المسـألة بنحو لا يسـعه الوقت. واالله سـبحانه ولي 

التوفيق.
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إلا ما ذكي، وإناطة(١) إباحة الأكل بما ذكر اسم االله عليه وغيره من الأمور 
الوجوديـة المعتـبرة في التذكيـة، فإذا انتفـى بعضها ـ ولـو بحكم الأصل ـ 

انتفت الإباحة.
: أن الميتة عبارة عن غير المذكى، إذ ليسـت الميتة خصوص ما  وثانيـاً
مـات حتف أنفه، بـل كل زهاق روح انتفى فيـه شرط من شروط التذكية 

. وتمام الكلام في الفقه. فهي ميتة شرعاً

(١) عطف على (استثناء) في قوله: «ويدل عليه استثناء ما ذكيتم».
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المحدث  كلمات 
الفرق  في  العاملي 
في  الشبهة  بين 
نفس الحكم وبين 
طريقه  في  الشبهة 
فيها والمناقشة 

الثاني

أن الشيخ الحر أورد في بعض كلماته اعتراضاً على معاشر الأخباريين، 
وحاصله: أنه ما الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه(١)، 

حيث أوجبتم الاحتياط في الأول دون الثاني؟
وأجاب بما لفظه: أن حد الشـبهة في الحكم ما اشتبه حكمه الشرعي 
أعني الإباحة والتحريم، كمن شك في أكل الميتة أنه حلال أو حرام، وحد 
الشـبهة في طريـق الحكـم الشرعي ما اشـتبه فيه موضوع الحكـم مع كون 
محموله معلوماً، كما في اشـتباه اللحم الذي يشـتر من السوق لا يعلم أنه 

مذكى أو ميتة، مع العلم بأن المذكى حلال والميتة حرام.
ويسـتفاد هذا التقسـيم من أحاديث الأئمةB ومـن وجوه عقلية 

مؤيدة لتلك الأحاديث، ويأتي بعضها إن شاء االله.
وقسـم مـتردد بـين القسـمين، وهـي الأفـراد التـي ليسـت بظاهرة 
الفردية لبعض الأنواع، وليس اشـتباهها بسـبب شيء من الأمور الدنيوية 

(١) المراد بها الشبهة الموضوعية. كما تقدم في المسألة الثانية.
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كاختلاط(١) الحلال بالحرام، بل اشـتباهها بسـبب أمر ذاتي أعني اشـتباه 
صنفهـا في نفسـها(٢)، كبعـض أفـراد الغناء الـذي قد ثبـت تحريم نوعه 
واشـتبه أنواعه في أفراد يسـيرة، وبعض أفراد الخبائث الذي قد ثبت تحريم 
نوعه(٣) واشتبه بعض أفراده حتى اختلف العقلاء فيها، ومنها(٤) شرب 
التتـن. وهذا النـوع يظهر من الأخبار دخوله في الشـبهات التي ورد الأمر 

باجتنابها.
وهذه التفاصيل تسـتفاد من مجمـوع الأحاديث، ونذكر مما يدل على 

ذلك وجوها:
منهـا: قولهA: «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال»، فهذا 

وأشباهه صادق على الشبهة في طريق الحكم.

(١) تمثيل للمنفي، وهو ما يكون اشتباهه بسب شيء من الأمور الدنيوية.
(٢) الظاهر أن يريد بذلك الشبهة المفهومية الراجعة إلى إجمال المفهوم وتردده 

بين الأقل والأكثر. وقد تقدم الكلام فيها في المسألة الثانية.
(٣) تقـدم في الاسـتدلال بحكـم العقـل على الـبراءة في الشـبهة الموضوعية 

الإشكال في كون الخبائث بعنوانهاموضوعاً للتحريم.
(٤) يعنـي: مـن الأفـراد التي يشـتبه كونها مـن الخبائث التتن. لكـن لا يبعد 
أن يكـون مفهوم الخبائث بيناً لا إجمال فيه، واشـتباه التتن به من الشـبهة الموضوعية 

الصرفة كاختلاط المال الحلال بالحرام. 
نعـم بناءً على عدم كون الخبائث بعنوانها موضوعاً للتحريم ـ كما أشرنا إليه ـ 
آنفاً يكون التتن مما اشـتبه حكمه الشرعي لعدم النص، فيدخل في المسألة الأولى، كما 

.Hمثل به المصنف
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إلى أن قال:
وإذا حصل الشـك في تحريم الميتة لم يصدق عليها أن فيها حلالاً ولا 

.(١) حراماً
أقول: كأن مطلبه أن هذه الرواية وأمثالها مخصصة لعموم ما دل على 
وجـوب التوقـف والاحتياط في مطلـق الشـبهة(٢)، وإلا فجريان أصالة 

الإباحة في الشبهة الموضوعية لا ينفي جريانها في الشبهة الحكمية.
مع(٣) أن سياق أخبار التوقف والاحتياط يأبى عن التخصيص(٤)، 
من حيث اشتمالها على العلة العقلية لحسن التوقف والاحتياط ـ أعني الحذر 

من الوقوع في الحرام والهلكة ـ فحملها على الاستحباب أولى(٥).
ثم قال:

ومنهـا: قولـه: «حلال بين وحرام بين وشـبهات» ، وهذا إنما ينطبق 
على الشبهة في نفس الحكم، وإلا لم يكن الحلال البين ولا الحرام البين، ولا 

(١) الظاهر أن هذا راجع إلى ما ذكره المصنفH من أنه لا مجال للاسـتدلال 
بالرواية المذكورة على البراءة في المسألة الأولى، وأنها مختصة بالشبهة الموضوعية.

(٢) لا يظهـر مـن مجموع كلامه ذلك، بل الـذي يظهر منه دعو اختصاص 
أخبار التوقف بالشـبهة الحكميـة، لا أنها تعم الشـبهات الموضوعية وتختص بأخبار 

الحل المذكورة في كلامه، فلا يتوجه ما أورده المصنفH عليه.
(٣) بأن لوجه بطلان دعو تخصيص أخبار التوقف والاحتياط بأدلة  الحل، 

.Hالتي استظهرها من كلام الحر
(٤) كما سبق في المسألة الأولى.

(٥) تقدم الإشكال في ذلك، وتقدم ما ينبغي حمل الأخبار عليه.
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م الغيوب(١)، وهذا ظاهر واضح. يعلم أحدهما من الآخر إلا علاّ
أقـول: فيـه ـ مضافـاً إلى مـا ذكرنـا، مـن إبـاء سـياق الخـبر عـن 
التخصيص(٢) ـ : أن رواية التثليث ـ التي هي العمدة من أدلتهم ـ ظاهرة 
في حـصر(٣) مـا يبتـلي به المكلـف من الأفعـال في ثلاثة، فـإن كانت عامة 
(١) عـن شرح الوافية للسـيد الصـدر أن عبارة الحرH هكـذا: «وإلا لم يكن 
الحـلال البـينّ  ولا الحـرام البيّن موجوداً، لوجـود الإختلاط والاشـتباه في النوعين 
مـن زمـان آدمA إلى الآن بحيث لا يوجد الحلال البـين ولا الحرام البين، ولا يعلم 

م الغيوب. وذلك ظاهر واضح».  أحدهما من آخر إلا علاّ
وكأن وجه دعو الإختلاط والإشتباه في الموضوعات ملاحظة الاحتمالات 
الكثيرة للحرمة مثل احتمال السرقة وبطلان المعاملات الجارية على المال وغير ذلك، 
وإن كانـت على خـلاف الأمارات والطـرق الشرعية كاليد والبينـة وأصالة الصحة 
وغيرهـا. لكـن هذا قد يجري في الشـبهة الحكمية، لأن كثيراً مـن الحلال والحرام قد 

. وسيأتي من المصنفH ما يتعلق بذلك. ثبت بأدلة ظنية دلالة أو سنداً
(٢) لا يخفـى أن كلام الحـر المتقدم لا يظهر منه دعـو التخصيص في أخبار 
التوقـف، ليتوجـه عليه ما ذكره المصنفH، بل كلامـه صريح في دعو اختصاص 
أخبار التوقف بالشبهة الحكمية، فلا يلزم من جريان أصالة البراءة والحل في الشبهة 
الموضوعية تخصيص الأخبار المذكورة. فالأولى الإيراد عليه بأنه لو فرض اختصاص 
الأخبار المذكورة بالشـبهة الحكمية لفظاً، إلا أن عموم التعليل فيها شـامل للشـبهة 

الموضوعية، ولا مجال لتخصيصه لآبائه عن التخصيص.
(٣) غايتـه أن جهـة الموضـوع تكـون مـن الشـبهة لا غـير، وهـذا لا ينـافي 
عمـوم الحـصر للشـبهة الموضوعية، إذ لا يعتبر فيه اشـتمالها على جميع الأقسـام، فإذا 
قيـل: الإنسـان إما كافـل أو مكفول فاختصـاص الصبي بكونه مكفـولاً لا يوجب 
خروجه عن موضوع التقسـيم والحصر، بحيث يراد من الإنسان الكبير البالغ فقط. 
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للشبهة الموضوعية أيضاً صح الحصر، وإن اختصت بالشبهة الحكمية كان 
الفرد الخارجي المردد بين الحلال والحرام قسـماً رابعاً، لأنه ليس حلالاً بيناً 

ولا حراما بيناً ولا مشتبه الحكم(١).
ولو استشـهد بـما قبل النبوي، مـن قول الصـادقA: «إنما الأمور 
ثلاثة»، كان ذلك أظهر في الاختصاص بالشـبهة الحكمية، إذ المحصور في 
هـذه الفقرة الأمور التي يرجـع فيها إلى بيان الشـارع(٢)، فلا يرد إخلاله 

بكون الفرد الخارجي المشتبه أمراً رابعاً للثلاثة(٣).
وأما ما ذكره من المانع لشمول النبوي للشبهة الموضوعية: من أنه لا 

م الغيوب، ففيه: يعلم الحلال من الحرام إلا علاّ
أنـه إن أريـد عـدم وجودهمـا، ففيه ما لا يخفـى. وإن أريـد ندرتهما، 
ففيه: أن الندرة تمنع من اختصاص النبوي بالنادر لا من شموله له. مع أن 
دعو كون الحلال البين من حيث الحكم أكثر من الحلال البين من حيث 
الموضـوع قابلة للمنع، بل المحرمات الخارجيـة المعلومة أكثر بمراتب من 

المحرمات الكلية المعلوم تحريمها(٤).
فلاحظ.

(١) يعني: بل مشتبه الموضوع وذلك ينافي الحصر الذي يظهر من الرواية.
(٢) كـما يشـهد بـه قولـهA في المقبولـة: «وأمـر مشـكل يرد حكمـه إلى االله 

ورسوله».
(٣) لخروجـه عـن موضـوع الحـصر، لاختصاص الحـصر بما يرجـع فيه إلى 

الشارع.
(٤) سواء أريد بذلك العلم الحقيقي بالواقع. أم ما يعم قيام الطرق والأمارات 
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ثم قال:
ومنهـا: ما ورد من الأمر البليـغ باجتناب ما يحتمل الحرمة والإباحة 
بسبب تعارض الأدلة وعدم النص، وذلك واضح الدلالة على اشتباه نفس 

الحكم الشرعي.
أقول: ما دل على التخيير والتوسـعة مع التعارض وعلى الإباحة مع 
عـدم ورود النهـي وإن لم يكن في الكثرة بمقدار أدلـة التوقف والاحتياط، 
إلا أن الإنصـاف أن دلالتهـا عـلى الإباحة والرخصة أظهـر من دلالة تلك 

الأخبار على وجوب الاجتناب(١).
ثم قال: 

ومنهـا: أن ذلك وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب 
منه.

أقول: مقتضى الإنصاف أن حمل أدلة الاحتياط على الرجحان المطلق 
أقرب مما ذكره(٢).

ثم قال ما حاصله:
ومنها: أن الشـبهة في نفس الحكم يسـئل عنهـا الإمامA، بخلاف 
والأصـول الشرعية التـي يصح الرجوع إليهـا مع احتمال الخـلاف، وتوجب العلم 

بالحكم الظاهري.
(١) كـما تقـدم الكلام فيـه في المسـألة الأولى والثالثة. وحينئـذٍ يتجه تقديمها 
في الشـبهة الحكمية عـلى أدلة التوقف والاجتنـاب. ولا يتم التفصيـل الذي اختاره 

.H المحدث الحرّ
(٢) عرفت الإشكال في ذلك وعرفت الوجه الأقرب.
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الشـبهة في طريـق الحكم، لعدم وجوب السـؤال عنه، بـل علمهم بجميع 
أفـراده غـير معلوم أو معلوم العدم، لأنه من علم الغيب فلا يعلمه إلا االله، 
وإن كانوا يعلمون منه ما يحتاجون إليه وإذا شاءوا أن يعلموا شيئاً علموه، 

انتهى.
أقـول: مـا ذكره من الفـرق لا مدخل له، فإن طريـق الحكم لا يجب 
الفحـص عنه وإزالة الشـبهة(١) فيـه، لا من الإمـامA ولا من غيره من 
الطرق المتمكن منها، والرجوع إلى الإمامA إنما يجب في ما تعلق التكليف 

فيه بالواقع على وجه لا يعذر الجاهل المتمكن من العلم(٢).
العمـوم  حيـث  مـن   Aالإمـام معلومـات  مقـدار  مسـألة  وأمـا 
والخصوص، وكيفية علمه بها من حيث توقفه على مشيتهم أو على التفاتهم 
إلى نفس الشيء أو عدم توقفه على ذلك، فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة 
في ذلـك ما يطمئن به النفس، فـالأولى وكول علم ذلك إليهم صلوات االله 

عليهم أجمعين.

(١) يعني: بناء على جريان البراءة فيه.
(٢) وذلك إنما يقتضي وجوب الفحص، لا امتناع الرجوع للبراءة بعد اليأس 

 . عن الظفر بالدليل والعجز عن العلم بالتكليف على تقدير ثبوته واقعاً
هـذا وكأن مراد الحـرH أن امتناع الرجوع للإمامA في الشـبهة الموضوعية 
موجـب لقصور أخبار التوقف عنها، لاشـتمال بعضها عـلى وجوب الرجوع عليهم 
مثل قولهA: «إذا كان كذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك» وقولهA: «و أمر مشكل 
يرد حكمه إلى االله ورسوله» لكن ذلك لو تم فإنما يتم في الأخبار المشتملة على ذلك، 

دون الأخبار التي أطلق فيها الأمر بالوقوف والاحتياط ونحوها.



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٢١٨

ثم قال: ومنها: أن اجتناب الشبهة في نفس الحكم أمر ممكن مقدور، 
لأن أنواعه محصورة، بخلاف الشبهة في طريق الحكم فاجتنابها غير ممكن، 

لما أشرنا إليه: من عدم وجود الحلال البين، ولزوم تكليف ما لا يطاق.
والاجتنـاب عـما يزيد عـلى قدر الـضرورة(١) حـرج عظيم وعسر 
شـديد، لاسـتلزامه الاقتصار في اليوم والليلة على لقمة واحدة وترك جميع 

الانتفاعات، انتهى.
أقـول: لا ريـب أن أكثر الشـبهات الموضوعية لا يخلـو عن أمارات 
الحـل والحرمة، (كيد المسـلم)، و(السـوق)، و(أصالة الطهـارة)، و(قول 
المدعـي بلا معـارض)، والأصـول العدمية المجمع عليها عنـد المجتهدين 
والأخباريـين، عـلى مـا صرح به المحـدث الاسـتر آبادي كما سـيجئ نقل 
كلامه في الاستصحاب، وبالجملة: فلا يلزم حرج من الاجتناب في الموارد 

الخالية عن هذه الأمارات، لقلتها.
ثم قال:

، ولا يتم إلا باجتناب  ومنهـا: أن اجتناب الحرام واجب عقلاً ونقلاً
ما يحتمل التحريم مما اشتبه حكمه الشرعي(٢) ومن الأفراد الغير الظاهرة 

الفردية(٣)، وما لا يتم(٤) الواجب إلا به وكان مقدوراً فهو واجب.
(١) أما قدر الضرورة فيسوغ ارتكابه قطعاً ولو لأجل الضرورة.

(٢) كلحم الارنب.
(٣) كبعـض الأفـراد التي يحتمـل دخولهـا في الغناء، ونحو ذلـك من موارد 

الشبهة المفهومية.
(٤) هـذه المقدمة الثالثة للأسـتدلال، والمقدمة الأولى هي قوله: «ان اجتناب 
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إلى غير ذلك من الوجوه. وإن أمكن المناقشة في بعضها، فمجموعها 
دليل كاف شاف في هذا المقام، واالله أعلم بحقائق الأحكام، انتهى.

أقـول: الدليـل المذكـور أولى بالدلالـة على وجـوب الاجتناب عن 
الشبهة في طريق الحكم، بل لو تم لم يتم إلا فيه، لأن(١) وجوب الاجتناب 
عـن الحـرام لم يثبـت إلا بدليـل حرمة ذلك الـشيء أو أمر وجـوب إطاعة 
الأوامـر والنواهـي ممـا ورد في الـشرع وحكم بـه العقل، فهي كلهـا تابعة 
لتحقـق الموضوع أعنـي الأمر والنهي، والمفروض الشـك في تحقق النهي، 
: فـإذا فرض عـدم الدليل عـلى الحرمة، فأين وجـوب ذي المقدمة  وحينئـذٍ

حتى يثبت وجوبها؟. 
نعم(٢)، يمكن أن يقال في الشبهة في طريق الحكم بعد ما قام الدليل 
على حرمة الخمر: يثبت وجوب الاجتناب عن جميع أفرادها الواقعية، ولا 
يحصـل العلـم بموافقة هذا الأمـر العام إلا بالاجتناب عـن كل ما احتمل 

حرمته(٣).

الحرام واجب....» والمقدمة الثانية هي قوله: «ولايتم إلا باجتناب...».
(١) تعليل لعدم تمامية الدليل المذكور في الشبهة الحكمية.

(٢) بيان لجريان الدليل المذكور ـ لوتم في نفسه ـ في الشبهة الموضوعية، التي 
هي الشبهة في طريق الحكم.

(٣) ودعو: أن هذا لوتم جر في الشـبهة الحكمية بلحاظ الأوامر الواردة 
بإطاعة الأوامر والنواهي الشرعية، لأنها تقتضي لزوم إطاعة جميع الأوامر والنواهي 
الواقعيـة ولا يحرز ذلـك إلا بإطاعة الأوامر والنواهي المحتملـة بموافقتها احتياطاً، 

فيجب مقدمة. 
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لكنـك عرفت الجواب عنه سـابقاً، وأن التكليف بـذي المقدمة غير 
محـرز إلا بالعلم التفصيـلي أو الإجمالي(١)، فالاجتناب عـما يحتمل الحرمة 

احتمالاً مجرداً عن العلم الإجمالي لا يجب، لا نفساً ولا مقدمة، واالله العالم.
مدفوعـة بـأن أوامـر الإطاعة إرشـادية لا شرعيـة حتى يجب اليقـين بالفراغ 
عنها، فليس في المقام إلا أدلة الأحكام الأولية، فمع الشك في التكليف بنحو الشبهة 
الحكميـة لا يحرز التكليف بشيء حتـى يجب الفراغ عنه بالإتيـان بالأفراد المحتملة. 

نعم قد يجري ذلك في الشبهة المفهومية لإجمال الموضوع.
(١) يعنـي: بالموضـوع، ولا يكفـي فيه العلـم بالحكم الكلي مـع عدم إحراز 

الموضوع.
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الاحــــتــــيــــاط 
موجب  الــتــام 
النظام لاختلال 

الثالث

 ،(١) أنـه لا شـك في حكم العقل والنقل برجحـان الاحتياط مطلقاً
حتـى فيـما كان هناك أمارة على الحـل مغنية عن أصالة الإباحـة، إلا أنه لا 
ريب في أن الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدث 
المتقـدم ذكـره(٢)، بل يلـزم أزيد مما ذكره، فلا يجوز الأمـر به من الحكيم، 

لمنافاته للغرض(٣).
(١) تقـدم في التنبيـه الثالـث من تنبيهات المسـألة الأولى التعـرض لذلك مع 

الكلام فيه. فراجع.
(٢) وهو المحدث الحر العامليH حيث ذكر ذلك في كلامه السابق.

(٣) لا يبعد أن يكون المراد بالغرض الفرض في ـ حفظ النظام. لكن هذا إنما 
يمنـع من الأمر بالاحتياط التام بنحو العمـوم المجموعي ولا يقتضي المنع عن الأمر 
بـه بنحو الانحلال في كل واقعة بنفسـها في طرف عدم الانشـغال بغيرها نظيرالأمر 
الترتيبـي الـذي التزمنـا به في مبحث الضـد، وإن افترق عنه بأن الأمـر بالأهم هناك 
مطلـق والمقيد هـو الأمر بالمهم لا غير، أما هنا  فكل منهـما مقيد بعدم امتثال الآخر، 
لأن ملاك الأهم لا يقتضي الإلزام به بنحو لا يسـوغ تفويته بالمهم، بل  يجوز تفويته، 
لفرض عدم كونه إلزامياً في نفسه. وبهذا يتعين الجمع بين المستحبات الواقعية الكثيرة 
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بحسب  التبعيض 
الاحــتــمــالات

والتبعيض بحسـب الموارد، واسـتحباب(١) الاحتيـاط حتى يلزم 
الاختـلال ـ أيضـاً ـ مشـكل، لأن تحديـده في غايـة العـسر(٢)، فيحتمـل 
التبعيض بحسـب الاحتمالات، فيحتاط في المظنونات، وأما المشـكوكات 
فضـلاً عـن انضمام الموهومات إليهـا، فالاحتياط فيها حـرج مخل بالنظام، 
ويدل على هذا: العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقاً واستلزام كليته 

الاختلال(٣).

التي وردت في الشريعة المقدسة التي تستغرق أوقات الإنسان.
. أما بناءً على كونه  هذا كله بناء على أن الاحتياط مسـتحب شرعاً ولو ظاهراً
مستحباً عقلاً فالحال كذلك كما يظهر بالتأمل. ثم إن هذا لا ينافي حكم العقل بأولوية 
اختيار الأرجح. وسيأتي الكلام في وجوه الترجيح في المقام، إلا أنه من باب الترجيح 

في مقام العمل، لا من باب اختصاص الأمر به.
(١) عطف تفسير على قوله: «والتبعيض بحسب الموارد».

(٢) كأنه من جهة اشـتباه بين المراتب المختلفة التي ليس لها حدود تفصيلية. 
لكن يأتي في آخر هذا التنبيه الجواب عن ذلك.

(٣) هذا مبني على ما تقدم في دليل الانسـداد من الترجيح بالظن. لكن تقدم 
أنه مبني على عموم نتيجة الانسداد بحسب الموارد، وقد تقدم الإشكال فيه، وأنه لا 
دليل عليه إلا الإجماع، وهو لوتم هناك لا يتضح  ثبوته هنا. ولاسـيما مع الاختلاف 
بـين المقامـين بكون التكليف هناك في جميـع الوقائع منجزاً بالعلـم الإجمالي، بخلافه 
هنـا، فملاك، حسـن الاحتياط ليس إلا الانقياد، ولاريـب في أن الانقياد بالاحتياط 
، ولـو كان احتماله  لتحصيـل التكليـف بالوارد عـلى طبق الملاك الأهـم أرجح عقلاً

ضعيفاً، إلا أن يكون احتمالاً غير معتدبه عند العقلاء لضعفه. 
اللهـم إلا أن يقـال: كما تكـون أهمية المـلاك موجبة لترجيـح الانقياد كذلك 
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بحسب  التبعيض 
الــمــحــتــمــلات

ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات، فالحرام المحتمل إذا كان من 
الأمور المهمة في نظر الشـارع كالدماء والفـروج، بل مطلق حقوق الناس 

بالنسبة إلى حقوق االله تعالى(١)، يحتاط فيه، وإلا فلا.
ويدل على هذا: جميع ما ورد من التأكيد في أمر النكاح، وأنه شديد، 
وأنـه يكـون منه الولد(٢)، منهـا: ما تقدم من قولـه A: «لا تجامعوا على 

تكـون قوة الاحتـمال موجبة له، فتكون كلتا الجهتين صالحـة للترجيح، ومع المزاحمة 
بينهما وعدم الأهمية يتعين التخيير.

(١) في عموم أهمية حقوق الناس من حقوق االله تعالى إشكال. 
نعـم أشرنـا في التنبيه الأول إلى دعـو لزوم الاحتيـاط وانقلاب الأصل في 
الدمـاء والفروج والأموال، وهي تقتضي لـزوم ترجيحها لا أولويته لكن ذلك ـ مع 
عـدم وضـوح الدليل عليه كما تقدم ـ مختص بما إذ لم تقم أمارة أو أصل موضوعي أو 

حكمي على طبق البراءة، والكلام هنا أعم من ذلك.
(٢) ففي معتبر شـعيب الحداد:  عن أبي عبد االلهA من أراد أن يتزوج امرأة 
ـنة، حيث قالA: «هـو الفرج وأمر الفرج شـديد ومنه يكون  لقـت على غير السُ طُ

الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها»(١).
وفي معتبر العلاء بن سيابه عنهA. فيما لو وكلت المرأة من يزوجها ثم عزلته 
وزوجهـا قبل أن تعلمه بالعزل، حيث حكم العامـة بنفوذ عقد الوكيل قبل أن يعلم 
في غـير النـكاح وعـدم نفوذه في النـكاح، فأنكـرA ذلك عليهم وحكـم بنفوذه في 
النـكاح وقـالA: «إن النكاح أحـر وأحر أن يحتاط فيه وهو فـرج ومنه يكون 
الولـد...»(٢). لكنهـما إنـما يدلان عـلى أن أهميـة النكاح تقتـضي احتياط الشـارع له 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢ من كتاب الوكالة حديث:٢.
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بيــن  التبـعيـض 
على  الأمارة  مورد 
الإباحة وبين غيره

النـكاح بالشـبهة»، قـالA: «فـإذا بلغـك أن امـرأة أرضعتـك»ـ إلى أن 
قال ـ : «إن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

وقـد تعارض هذه بما دل على عدم وجوب السـؤال والتوبيخ عليه، 
وعدم قبول قول من يدعي حرمة المعقودة مطلقاً أو بشرط عدم كونه ثقة، 

وغير ذلك.
وفيـه: أن مسـاقها التسـهيل وعـدم وجـوب الاحتيـاط، فـلا ينافي 

الاستحباب(١).
ويحتمـل التبعيض بين موراد الأمارة عـلى الإباحة وموارد لا يوجد 
فيهـا إلا أصالـة الإباحـة، فيحمـل مـا ورد مـن الاجتناب عن الشـبهات 
والوقـوف عند الشـبهات على الثاني دون الأول، لعدم صدق الشـبهة بعد 
الأمـارة الشرعية على الإباحة، فإن الأمارات في الموضوعات بمنزلة الأدلة 

تشريعاً، لا على أهمية احتياط المكلف له في مقام الشك الذي هو محل الكلام. 
نعـم قد يـدل عليـه الرواية التـي ذكرهـا المصنـفH بلحـاظ أن التنبيه على 
الاحتيـاط في النكاح والتشـديد عليـه وإغفاله في غيره من الشـبهات الموضوعية قد 
يـدل على أهميته ورجحانه على غيره. وقد تقدم في أدلة الأخباريين أن لسـان الرواية 

لا يناسب الاستحباب، بل غاية ما يمكن أن تحمل عليه هو كراهة ترك الاحتياط.
(١) لكن الاستحباب لا يناسب ما دل على التوبيخ على السؤال، إذ لا معنى 
للتوبيـخ على فعل المسـتحب، ولاسـيما مع ما أشرنا إليـه قريباً من أن لسـان الرواية 

المتقدمة لا يناسب استحباب الاحتياط، بل كراهة تركه. 
هـذا وقد بجمـع بين الروايات المشـار إليها والرواية المتقدمـة بحمل الرواية 
المتقدمـة عـلى النهي عن إحداث النكاح مع الشـبهة، وحمل الروايـات المذكورة على 

. النهي عن الفحص بعد إيقاع النكاح، تجنباً لمشاكل الواقع المحتمل. فتأمل جيداً
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في الأحكام مزيلة للشبهة(١)، خصوصاً إذا كان المراد من الشبهة ما يتحير 
في حكمه ولا بيان من الشـارع لا عموماً ولا خصوصاً بالنسـبة إليه، دون 
مطلـق ما فيه الاحتـمال، وهذا بخلاف أصالة الإباحة، فإنها حكم في مورد 

الشبهة لا مزيلة لها.
هذا، ولكن أدلة الاحتياط لا تنحصر في ما ذكر فيه لفظ  «الشـبهة»، 

.« بل العقل مستقل بحسن الاحتياط مطلقاً
فـالأولى: الحكـم برجحـان الاحتيـاط في كل موضـع لا يلـزم منـه 

الحرام.
ومـا ذكر من أن تحديد الاسـتحباب بصورة لـزوم الاختلال عسر، 

فهو إنما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه(٢).
(١) زوال  الشبهة بالأمارات مبني على أن المراد بالشبهة اشتباه الحكم الواقعي 
الموجـب للتحير فيه لعدم البيان الشرعي، إذ لو أريد بها مطلق الاحتمال والشـك في 
الحكم الواقعي لم تكن الأمارة مزيلة للشـبهة. وعليه فلا وجه لقوله: «خصوصاً إذا 
كان...». فـإن الـكلام لا يتـم إلا بنـاء على ذلك. هـذا وقد تقدم هنـا عند الكلام في 
استدلال الأخباريين على الاحتياط بالأخبار حمل الشبهة على معنى لا يناسب ذلك. 

فراجع.
(٢) لأن أدلـة العـسر والحـرج لا تجـري في الأحكام غير الإلزاميـة بعد عدم 

تضمنها التكليف والمسؤلية والضيق. فتأمل.
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اختصاص  عــدم 
بالعاجز  الإباحة 
الاستعلام عــن 

الرابع

إباحـة مـا يحتمل الحرمـة(١) غير مختصـة بالعاجز عن الاسـتعلام، 
بل يشـمل القادر على تحصيـل العلم بالواقع، لعمـوم أدلته من العقل(٢) 
والنقـل(٣)، وقولـهA في ذيـل روايـة مسـعدة بـن صدقـة: «والأشـياء 
كلهـا عـلى هذا حتـى يسـتبين لك غـيره أو تقـوم به البينـة»، فـإن ظاهره 

(١) يعنـي: في الشـبهة الموضوعيـة. أمـا الشـبهة الحكميـة فيـأتي في الخاتمـة 
اختصاص جريان البراءة فيها باليأس عن الدليل بعد الفحص.

(٢) لم يتضـح  حكم العقل بقبـح العقاب مع التقصير في الفحص. ولذا يأتي 
منـهH في الخاتمة دعو وجوب الفحص في الشـبهة الحكمية وعـدم جواز الرجوع 

قبله إلى البراءة لأن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام. 
اللهـم إلا أن يدعـى الفـرق بين الشـبهة الموضوعيـة والحكمية بـأن وصول 
الأحكام من قبل الشـارع مبني على الفحص ولولاه يلزم ضياع غالبها. ومع إدراك 
العقـل ذلـك لا يحكم بالمعذريـة وجـواز البناء على الـبراءة قبل الفحـص، بخلاف 

. الموضوعات. لكنه لا يخلو عن إشكال. فتأمل جيداً
(٣) المراد به الإطلاقات العامة لمثل حديث الرفع والسعة وغيرهما.
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حصول(١) الاسـتبانة وقيـام البينة لا التحصيل، وقولـه: «هو لك حلال 
حتى يجيئك شاهدان».

لكن هذا(٢) وأشباهه مثل قولهA في اللحم المشتر من السوق: 
«كل ولا تسـأل»، وقولـهA: «ليـس عليكم المسـألة، إن الخوارج ضيقوا 
على أنفسهم»، وقولهA في حكاية المنقطعة التي تبين لها زوج: «لم سألت» 
واردة في مـوارد وجـود الأمـارة الشرعيـة على الحليـة(٣)، فلا تشـمل ما 

نحن فيه.
إلا أن المسألة غير خلافية، مع كفاية الإطلاقات.

(١) يعنـي: ظاهـره أن الغايـة حصـول الاسـتبانة وقيـام البينـة، لا وجوب 
تحصيلهما.

(٢) يعني: الحديث الثاني وهو قوله: «هو لك حلال حتى يجيئك شاهد ان». 
وأمـا الحديـث الأول، وهو رواية مسـعدة بن صدقـة فقد تقدم في أول هذه المسـألة 

صحة الاستدلال بها لأصالة الحل، ولا ينافيه اشتمالها على الأمثلة المذكورة.
(٣) كاليد وسوق المسلمين وقول من يقبل  قوله: فلتلحظ الروايات. 

نعـم ورد في بعـض نصـوص قاعـدة الطهـارة واسـتصحابها عـدم وجوب 
الفحص من دون أمارة على الطهارة.
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المحدث  ــلام  ك
ـــي ـــل ـــام ـــع ال

المطلب الثاني

في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام.
وفيه ـ أيضاً ـ مسائل: 

الأولى
فيما اشتبه حكمه الشرعي الكلي من جهة عدم النص المعتبر

كـما إذا ورد خـبر ضعيف أو فتـو جماعة بوجوب فعـل، كالدعاء 
عند رؤية الهلال، وكالاستهلال في رمضان، وغير ذلك.

والمعروف مـن الأخباريين هنا موافقة المجتهديـن في العمل بأصالة 
البراءة وعدم وجوب الاحتياط، قال المحدث الحر العاملي ـ في باب القضاء 
من الوسائل ـ : إنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب، إلا 
إذا علمنا اشـتغال الذمة بعبادة معينة وحصل الشـك بين فردين، كالقصر 
والتـمام والظهـر والجمعة وجـزاء واحد للصيد أو اثنين ونحـو ذلك، فإنه 
يجـب الجمع بين العبادتين، لتحريم تركهما معاً، للنص(١)، وتحريم الجزم 
(١) كأن المـراد به النـص الدال على وجوب أحدهما المـردد. لكنه إنما يقتضي 

الوجوبية  الشبهة 
مـــــــن جـــهـــة 
النص فــقــدان 

من  ــروف  ــع ــم ال
عدم  الأخباريين 
الاحتياط وجوب 
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بوجوب أحدهما بعينه، عملاً بأحاديث الاحتياط، انتهى موضع الحاجة.
وقال المحدث البحراني في مقدمات كتابه، بعد تقسـيم أصل البراءة 
إلى قسـمين: أحدهمـا: أنها عبارة عن نفي وجـوب فعل وجودي، بمعنى: 
أن الأصـل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب: وهذا القسـم لا 

خلاف في صحة الاستدلال به، إذ لم يقل أحد: إن الأصل الوجوب.
وقـال في محكـي كتابه ـ المسـمى بالـدرر النجفيـة ـ : إن كان الحكم 
المشـكوك دليله هو الوجوب، فلا خلاف ولا إشكال في انتفائه حتى يظهر 
دليل، لاستلزام التكليف به بدون الدليل الحرج والتكليف بما لا يطاق(١)، 

انتهى.
لكنـهH في مسـألة وجـوب الاحتيـاط، قال بعـد القطـع برجحان 

الاحتياط:
: إن منه ما يكون واجباً، ومنه ما يكون مستحباً

فـالأول: كـما إذا تردد المكلـف في الحكم، إمـا لتعـارض الأدلة، أو 
لتشـابهها وعـدم وضـوح دلالتهـا، أو لعدم الدليـل بالكلية بنـاء على نفي 

. فالعمدة في  وجـوب أحدهما واقعاً، لا امتناع ترك كل منهما لأنه غير معلوم تفصيلاً
ذلك منجزية العلم الإجمالي الذاتية، كما يأتي في محله إن شاء االله تعالى.

(١) لا يخفـى أن امتنـاع التكليـف بـما لا يطاق عقـلي  لا يقبـل التخصيص، 
وحينئـذٍ لا مجـال للفـرق بين الشـبهة الوجوبيـة والتحريمية، مع أنهـم التزموا بعدم 
جريان البراءة في الشبهة التحريمية، فالاستدلال بذلك هنا  لا يناسب هذا والظاهر 
أن الاسـتدلال في غـير محله، كـما تقدم عند الكلام في الاسـتدلال على البراءة بحكم 

العقل في الشبهة التحريمية.

المحدث  ــلام  ك
في  ــحــرانــي  ــب ال
عدم  في  الحدائق 
الاحتياط وجوب 

فـــي   Hكـلامـه
النجــفيـة  الـدرر 
فـي عـدم وجوب 
أيضـاً الاحتيـاط 

فـــي   Hكـلامـه
الاحتياط وجوب 
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البراءة الأصلية(١)، أو لكون ذلك الفرد مشكوكاً في اندراجه تحت بعض 
الكليات المعلومة الحكم(٢)، أو نحو ذلك.

والثاني(٣): كما إذا حصل الشك باحتمال وجود النقيض لما قام عليه 
الدليـل الشرعي احتمالاً مسـتنداً إلى بعض الأسـباب المجوزة، كما إذا كان 
مقتضى الدليل الشرعي إباحة شيء وحليته لكن يحتمل قريباً بسبب بعض 
تلـك الأسـباب أنه مما حرمه الشـارع وإن لم يعلم به المكلـف. ومنه جوائز 
الجائر، ونكاح امرأة بلغك أنها أرضعتك أو ارتضعت معك الرضاع المحرم 

إلا أنه لم يثبت ذلك شرعاً، ومنه أيضاً الدليل المرجوح في نظر الفقيه.
أما إذا لم يحصل ما يوجب الشـك والريبة، فإنه يعمل على ما ظهر له 
مـن الأدلة وإن احتمل النقيض باعتبار الواقع، ولا يسـتحب له الاحتياط 
هنـا، بل ربما كان مرجوحاً، لاسـتفاضة الأخبار بالنهي عن السـؤال عند 

الشراء من سوق المسلمين(٤).
ثم ذكـر الأمثلة للأقسـام الثلاثة لوجـوب الاحتياط، أعني اشـتباه 
الدليل وتردده(٥) بين الوجوب والاستحباب، وتعارض الدليلين، وعدم 

(١) لا يظهر منه الجزم بنفي البراءة الأصلية.
(٢) كأن المراد به الشبهة المفهومية.

(٣) وهو الاحتياط المستحب.
(٤) لعـل النهي منزل عـلى التأكيد على رفع الحجـر الراجع إلى عدم وجوب 
الاحتياط، لا إلى مرجوحيته. وقد تقدم في التنبيه الثالث من تنبيهات المسـألة الأولى 

من المطلب الأول الإشارة لاحتمال ثبوت الردع شرعاً عن الاحتياط. فراجع.
(٥) عطف تفسير على قوله: «اشتباه الدليل».



٢٣١ ................................................................................ الشبهة الوجوبية 

المحدث  ــلام  ك
الاســتــرآبــادي 
ــــوب  ــــي وج ف
أيضاً الاحتياط 

النص(١)، قال:
ومـن هـذا القسـم: ما لم يـرد فيه نص مـن الأحكام التـي لا يعم بها 
البلـو(٢) عند مـن لم يعتمد على البراءة الأصلية، فإن الحكم فيه ما ذكر، 

كما سلف، انتهى.
وممن يظهر منه وجوب الاحتياط هنا: المحدث الاسترآبادي، حيث 

حكي عنه في الفوائد المدنية، أنه قال:
إن التمسـك بالبراءة الأصلية من حيث هي هي إنما يجوز قبل إكمال 
 Bالديـن، وأما بعـدأن كمل الدين وتواتر الأخبار عـن الأئمة الأطهار
بـأن كل واقعة تحتاج إليها الأمة إلى يوم القيامـة وكل واقعة تقع الخصومة 
بـين اثنين ورد فيها خطـاب قطعي من قبل االله تعـالى حتى أرش الخدش، 
فلا(٣) يجـوز قطعاً، وكيف يجوز؟ وقد تواتر عنهمB وجوب التوقف 
في مـا لم يعلـم حكمها، معللـين(٤): بأنه بعد أن كملـت الشريعة لا تخلو 
واقعـة عن حكم شرعي قطعـي وارد من االله تعالى، وبأن من حكم بغير ما 

أنزل االله تعالى فأولئك هم الكافرون.

(١) فقـد جـزم في كلامه بوجوب الاحتياط فيهـما وصرح بعدم الاعتماد على 
البراءة الأصلية. لكنهما خارجان عما نحن فيه، إذ الكلام في صورة فقد النص.

(٢) لا يخفى أن إطلاق كلامه شامل للشبهة الوجوبية التي هي محل الكلام، 
إلا أن بناءه للمسـألة على عـدم القول بالبراءة الأصلية يقتضي التفصيل بين الشـبهة 

الوجوبية والتحريمية، لأن ذلك مختاره فيها.
(٣) جواب (أما) في قوله: «و أما بعد أن كمل الدين...».

(٤) لا يحضر في خبر يتضمن التعليل المذكور.



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٢٣٢

ثم أقول: هذا المقام مما زلت فيه أقدام أقوام من فحول العلماء، فحري 
 ،Bبنا أن نحقق المقام ونوضحه بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل الذكر
فنقول: التمسـك بالبراءة الأصلية إنما يتم عند الأشاعرة المنكرين للحسن 
والقبـح الذاتيين، وكذلك عند من يقول بهما ولا يقول بالحرمة والوجوب 

الذاتيين(١)، كما هو المستفاد من كلامهمB، وهو الحق عندي.
ثـم عـلى هذين المذهبـين إنما يتم قبـل إكمال الدين لا بعـده، إلا على 

مذهب من جوز من العامة خلو الواقعة عن حكم وارد من االله تعالى.
لا يقـال: بقي هنـا أصل آخر، وهو أن يكون الخطاب الذي ورد من 

االله تعالى موافقاً للبراءة الأصلية.
لأنـا نقول: هذا الكلام مما لا يرضى بـه لبيب، لأن خطابه تعالى تابع 

للحكم والمصالح، ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة. إلى أن قال:
هذا الكلام مما لا يرتاب في قبحه، نظير أن يقال: الأصل في الأجسام 
تساوي نسبة طبائعها إلى جهة السفل والعلو، ومن المعلوم بطلان هذا المقال.

(١) كأنـه مـن جهة أنه عـلى القول بكـون الوجوب والحرمـة ذاتيين لا يعلم 
بسبق البراءة وعدم الوجوب، بخلاف ما لو قيل بأنهما غير ذاتيين، بل حادثين بجعل 
الشارع الأقدس إما تبعاً للحسن والقبح، أو ابتداء، فإنه يعلم بالبراءة حينئذٍ فيمكن 

استصحابها. 
وفيـه: أن اسـتصحاب البراءة ليس بلحاظ ما قبـل الشريعة، بل بلحاظ حال 
ما قبل التكليف، كحال الصغر للعلم بعدم التكليف معه مطلقاً قيل يكون الأحكام 
. اللهم إلا أن يستشـكل في الاستصحاب حينئذٍ بعدم بقاء الموضوع. وهو  ذاتية أولاً

مبني على مسألة تحديد موضوع الاستصحاب.



٢٣٣ ................................................................................ الشبهة الوجوبية 

ثم أقول: الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الأمور في 
ثلاثة: أمر بينّ رشده، وأمر بينّ غيّه، وشبهات بين ذلك، وحديث: «دع ما 
يريبـك إلى ما لا يريبك»  ونظائرهمـا، أخرج كل واقعة لم يكن حكمها بينا 

عن البراءة الأصلية، وأوجب التوقف فيها.
ثم قال ـ بعد أن الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب، وقد يكون 
في محتمل الحرمة ـ : إن عادة العامة والمتأخرين من الخاصة جرت بالتمسك 
بالبراءة الأصلية، ولما أبطلنا جواز التمسـك بها في المقامين ـ لعلمنا بأن االله 
تعـالى أكمل لنا ديننا، وعلمنا بأن كل واقعة يحتـاج إليها ورد فيها خطاب 
 Eقطعي من االله تعالى خال عن المعارض، ولعلمنا بأن كل ما جاء به نبينا
مخـزون عند العـترة الطاهـرةB، ولم يرخصوا لنـا في التمسـك بالبراءة 
الأصلية فيما لم نعلم الحكم الذي ورد فيه بعينه، بل أوجبوا التوقف في كل 
مـا لم يعلـم حكمه، وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره ـ فعلينا: أن نبين ما 

يجب أن يفعل في المقامين، وسنحققه فيما يأتي إن شاء االله تعالى.
وذكر هناك ما حاصله: وجوب الاحتياط عند تساوي احتمال الأمر 
الـوارد بين الوجوب والاسـتحباب، ولـو كان ظاهراً في النـدب بني على 
جواز الترك. وكذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء، وتمسك في ذلك 
بحديث: «ما حجب االله علمه»، وحديث: «رفع التسـعة» ـ قال ـ: وخرج 

عن تحتهما كل فعل وجودي لم يقطع بجوازه(١)، لحديث التثليث.
(١) ظاهره اختصاص الاحتياط بالشبهة التحريمية اقتصاراً على مورد حديث 
التثليـث ورجوعاً في غيرها  إلى إطلاق حديثي الحجب والرفع، فيوافق المشـهور في 
. نعم هذا لا يناسـب  عدم وجوب الاحتياط في الشـبهة الوجوبية، ولا يكون مخالفاً



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٢٣٤

فيما  المناقشة 
المحدث  أفـاده 
الاســتــرآبــادي

أقول: قد عرفت فيما تقدم في نقل كلام المحققH(١): أن التمسـك 
بأصل البراءة منوط بدليل عقلي هو قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به، 
وهذا لا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا لكون الحسن والقبح أو الوجوب 

والتحريم عقليين أو شرعيين، في ذلك.
والعمدة في ما ذكره هذا المحدث من أوله إلى آخره: تخيله أن مذهب 
المجتهديـن التمسـك بالبراءة الأصلية لنفي الحكـم الواقعي(٢)، ولم أجد 
أحـداً يسـتدل بها عـلى ذلك. نعـم، قد عرفت سـابقاً أن ظاهـر جماعة من 

مسـاق كلامه لتصريحه بوجوب الاحتياط عند الدوران بين الاستحباب والوجوب 
لإجمـال النص، إلا أن يجمع بينهما بدعو عدم شـمول حديثي الرفع والحجب لمثل 

. ذلك، للعلم بورود شيء فيه وإن كان مجملاً
(١) تقـدم في التنبيـه الأول مـن تنبيهات المسـألة الأولى مـن المطلب الأول. 

وتقدم منا أن ما فهمه المصنفH من كلام المحقق في غير محله. 
نعم لا يبعد كون ما فهمه المصنفH هو مراد غير المحقق من تمسـك بالبراءة 
الأصلية. لكن ظاهر بعضهم كون التمسـك بها من باب الاسـتصحاب لا من جهة 

حكم العقل المذكور. كما أشار له المحقق في كلام له نقلناه هناك. فراجع.
(٢) هذا لا يناسب اعترافه بجواز التمسك بالبراءة الأصلية على القول بعدم 
إكـمال الديـن، إذ عدم إكمال الدين لا ينـافي احتمال التكليف في الواقعة الشـخصية، 
كما لا يخفى. بل هذا لا يناسـب تمسـكه بحديث التوقف عن الشـبهة وحديث دع ما 
يريبك، فإنه صريح في إرادة التوقف ظاهراً في قبال البناء على البراءة ظاهراً، كما يشهد  

به قوله: «ولم يرخصوا لنا في التمسك بالبراءة الأصلية فيما لم نعلم الحكم...».
وبالجملة: التأمل في كلامه شـاهد بإرادة الـبراءة الظاهرية وذكر إكمال الدين 

إنما هو للتمهيد، أولاستيفاء مباني المسألة لا لتوقف الاستدلال عليه.



٢٣٥ ................................................................................ الشبهة الوجوبية 

خلافيـة  المسـألة 
البـراءة  والأقـو

الإماميـة جعل أصل الـبراءة من الأدلة الظنية، كما تقـدم في المطلب الأول 
استظهار ذلك من صاحبي المعالم والزبدة.

 لكـن ما ذكره من إكـمال الدين لا ينفي حصول الظن، لجواز دعو
أن المظنون بالاسـتصحاب أو غيره موافقـة ما جاء به النبيE للبراءة. 

وما ذكره من تبعية خطاب االله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك(١).
لكن الإنصاف: أن الاسـتصحاب لا يفيد الظن، خصوصاً في المقام

ـ كما سيجيء في محله ـ ولا أمارة غيره يفيد الظن.
فالاعتراض على مثل هؤلاء إنما هو منع حصول الظن، ومنع اعتباره 
عـلى تقدير الحصول، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحسـن والقبح 

العقليين(٢) في هذا المنع.
وكيف كان: فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة، 
حيـث قال: العمل بالاحتياط غير لازم، وصار آخرون إلى لزومه، وفصل 

آخرون، انتهى. وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة.
فالظاهر أن المسـألة خلافية، لكن لم يعرف القائل به بعينه، وإن كان 
(٣)، لكن يعلم مذهبهم  يظهر من الشـيخ  والسـيدين  التمسـك به أحياناً
(١) بـل قـد ينافيه، لعدم الوجـه في دعو أن الصالح على طبـق البراءة، كما 

تقدم منه.
(٢) إذ لـو فـرض عدم إكمال الدين فالظن بالـبراءة لا وجه له، لاحتمال كون 

. الواقعة الخاصة مما جعل لها الحكم الشرعي، لا مما أهمل فيها جعل الحكم شرعاً
(٣) حيـث قد يسـتدلون على وجوب بعـض الأمور بأن الإتيـان بها مقتضي 

الاحتياط إذ يظهر من ذلك المفروغية عن وجوبه.



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٢٣٦

من أكثر المسائل(١).
والأقـو فيه: جريان أصالة الـبراءة للأدلة الأربعة المتقدمة، مضافاً 

إلى الإجماع المركب(٢).
(١) كما تقدم منه نظيره في الشبهة التحريمية.

(٢) فـإن كل مـن قـال بالـبراءة في الشـبهة التحريميـة قـال بهـا في الشـبهة 
الوجوبية.



٢٣٧ ................................................................................ الشبهة الوجوبية 

ــلام  ــك ــحــل ال م
ـــي الــمــســألــة ف

وينبغي التنبيه على أمور:

الأول

أن محل الكلام في هذه المسـألة هو احتمال الوجوب النفسي المستقل، 
وأمـا إذا احتمل كون شيء واجباً لكونه جزءاً أو شرطاً لواجب آخر، فهو 
داخل في الشـك في المكلـف به(١)، وإن كان المختـار جريان أصل البراءة 
فيـه أيضـاً، كما سـيجيء إن شـاء االله تعالى، لكنـه خارج عن هذه المسـألة 

الاتفاقية(٢).
(١) كما يأتي منهH عده فيه. ويأتي إن شاءاالله الكلام في ذلك.

(٢) كيـف يدعـى الاتفـاق فيهـا مـع اعترافه بـأن الظاهر ثبـوت الخلاف في 
المسألة؟! نعم الخلاف فيها أقل من الخلاف في الشبهة التحريمية.



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٢٣٨

رجــــــحــــــان 
وترتب  الاحتياط 
عليه الـــثـــواب 

الثاني

أنـه لا إشـكال في رجحـان الاحتيـاط بالفعـل حتـى في مـا احتمل 
كراهتـه(١). والظاهـر ترتـب الثـواب عليـه إذا اتي بـه لداعـي احتـمال 
المحبوبيـة، لأنه انقياد وإطاعة حكمية، والحكـم بالثواب هنا أولى(٢) من 
الحكـم بالعقاب على تـارك الاحتياط اللازم، بناء على أنه في حكم المعصية 

.(٣) وإن لم يفعل محرماً واقعياً
(١) بناء على أن الملاك الملزم أولى بالمراعاة من غيره. وقد سبقت الإشارة إليه 
في آخر التنبيه الثالث من تنبيهات المسألة الأولى في الشبهة التحريمية. وهو غيربعيد. 
لكـن قـد يزاحمه قوة الاحتـمال في الكراهة، فقد سـبق في التنبيه الثالـث من تنبيهات 

. المسألة الرابعة في الشبهة التحريمية أن ذلك من المرجحات أيضاً
(٢) لم يتضح وجه الأولوية، والظاهر أنهما من سـنخ واحد، كما أشرنا إليه في 

آخر التنبيه الرابع من تنبيهات المسألة الأولى من الشبهة التحريمية.
(٣) أمـا بنـاء على أن اسـتحقاق العقاب بـترك الاحتياط مـشروط بمصادفة 
المخالفـة للتكليـف الواقعي كما هو مبنى المصنفH في التجري فاسـتحقاق الثواب 
بالانقيـاد يكـون أولى قطعاً، لأنـه غير مشروط بالمصادفة عنـد المصنفH وقد تقدم 
بعـض الـكلام فيـه في التنبيه الرابـع والثالث من تنبيهات المسـألة الأولى في الشـبهة 



٢٣٩ ................................................................................ الشبهة الوجوبية 

في  ـــال  ـــك الإش
الاحتياط  جريان 
عند  العبادات  في 
بين  الأمر  دوران 
وغير  الــوجــوب 
ــاب ــب ــح ــت الاس

وفي جريـان ذلك في العبادات عنـد دوران الأمر بين الوجوب وغير 
الاستحباب(١) وجهان:

أقواهمـا العـدم، لأن العبادة لا بـد فيها من نية التقـرب المتوقفة على 
العلم(٢) بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً  أو الظن المعتبر كما(٣) في كل من 

الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة.
ومـا ذكرنـا(٤) من ترتب الثـواب على هذا الفعـل لا يوجب تعلق 

التحريمية.
(١) وكذا عند الدوران بين الاستحباب وغير الوجوب وإن كان خارجاً عن 
محل الكلام. وأما مع الدوران بين الاستحباب والوجوب فلا إشكال، لليقين بالأمر 

فيمكن قصد التقرب بامتثاله بلا إشكال. 
نعم بناء على اعتبار تعيين الوجه في العبادة يتجه الإشـكال فيه. إلا أن يدعى 

سقوطه بالعجز. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في مباحث القطع. فراجع.
(٢) الظاهـر إنـه يكفـى التقـرب بالعبـادة الإتيـان بالفعل برجـاء المطلوبية، 
كـما تقتضيه المرتكزات العرفية والمتشرعية. وإلا أشـكل الاحتيـاط مع الجزم بالأمر 
، كما في موارد اشـتباه القبلة، فإن العلم بالأمـر إجمالاً لا يصحح التقرب بكل  إجمـالاً
مـن المحتملات بخصوصـه لو لا الاكتفاء بالرجـاء، لعدم إحراز انطبـاق المأمور به 
عليـه، والأمر لا يدعـو إلا إلى متعلقه. ويأتي بعض الكلام في ذلك عند الاسـتدلال 

لوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية المحصورة.
. (٣) تمثيل للعلم بالأمر إجمالاً

(٤) كأنـه إشـارة إلى دعـو: أنـه يمكـن إحـراز الأمـر الشرعـي بالفعل في 
المقـام من طريـق ما ذكر من ترتب الثواب عليه، فإن ترتـب الثواب على فعل ملازم 
لاستحبابه ولذا كان ما دل على ترتب الثواب على بعض الأمور دليلاً على استحبابه 
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احتمـال الجريـان

الأمر به، بل هو لأجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه في حكم المطيع، بل 
.(١) لا يسمى ذلك ثواباً

ودعـو: أن العقـل إذا اسـتقل بحسـن هـذا الإتيان ثبـت (بحكم 
. الملازمة) الأمر به شرعاً

مدفوعـة، لمـا تقـدم في المطلـب الأول: مـن أن الأمـر الشرعي بهذا 
النحـو من الانقياد ـ كأمره بالانقياد الحقيقـي والإطاعة الواقعية في معلوم
 التكليف ـ إرشادي محض، لا يترتب على موافقته ومخالفته أزيد مما يترتب 
عـلى نفـس وجود المأمـور به أو عدمـه، كما هو شـأن الأوامر الإرشـادية، 
فـلا إطاعـة لهذا الأمر الإرشـادي، ولا ينفع في جعل الـشيء عبادة، كما أن 
إطاعة الأوامر المتحققة لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله تعالى: 

﴿أطيعوا االله ورسوله﴾.
ويحتمـل الجريـان(٢)، بنـاء على أن هـذا المقدار من الحسـن العقلي 

. وقد أشـارH إلى دفع الدعـو المذكورة بـأن ترتب الثواب إنما يسـتفاد منه  شرعـاً
عرفـاً الأمـر فيـما إذا لم يكن له منشـأ عقلي، أما إذا كان له منشـأ عقـلي ـ كالانقياد في

 المقام ـ فلا وجه لاستفادة الأمر منه.
(١) لم يتضح الوجه في ذلك، فإن الثواب ـ في ما يظهر من اللغة والعرف ـ هو 
الجزاء والعوض. وسـيأتي منهH الاعتراف بصدق العوض والجزاء في محل الكلام. 

نعم لو كان المراد به مجرد المدح تمّ ما ذكرهH. لكنه خلاف ظاهره.
(٢) يعنـي: جريان الاحتياط في العبادات التي يدور الأمر فيها بين الوجوب 

وغير الاستحباب.
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الـــتـــحـــقـــيـــق 
ـــي الــمــســألــة ف

يكفـي في العبـادة(١) ومنع توقفها على ورود أمر بهـا، بل يكفي الإتيان به 
(٢)، ولذا اسـتقرت سـيرة  لاحتـمال كونه مطلوبـاً أو كون تركه مبغوضاً
العلماء والصلحاء ـ فتو وعملاً ـ على إعادة العبادات لمجرد الخروج من 

مخالفة النصوص الغير المعتبرة والفتاو النادرة.
واسـتدل في الذكر ـ في خاتمة قضـاء الفوائت ـ على شرعية قضاء 
الصلـوات لمجـرد احتمال خلل فيهـا موهوم، بقوله تعـالى: ﴿فاتقوا االله ما 
اسـتطعتم﴾، و﴿اتقوا االله حق تقاته﴾(٣)، وقوله تعالى: ﴿والذين يؤتون 

ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون﴾(٤).
والتحقيـق: أنـه إن قلنـا بكفايـة احتـمال المطلوبية في صحـة العبادة 

(١) لا أثـر للحسـن العقـلي في ذلـك بعـد الاعـتراف بأنـه مبنـي على محض 
الإرشاد، ولا دخل له بالشارع ليس من سنخ الحسن والقبح الذايتين الكاشفين عن 

الملاك المستلزم للحكم الشرعي.
ويـأتي منـهH في الشـبهة الوجوبيـة المحصـورة أن مثـل ذلـك لا يكفـي في 

المقربية.
فالعمدة ما أشرنا إليه من كفاية احتمال الأمر في المقربية المعتبرة في العبادة.

(٢) لايبعد رجوعه لما ذكرنا.
(٣) تقدم من المصنفH عند الاستدلال للأخباريين على وجوب الاحتياط 
بالكتاب. نقل الاسـتدلال عن الشـهيدH بالآيـة الثانيـة دون الأولى. وقد تقدم منا 
هناك أن ظاهر الآية المذكورة ونحوها لزوم الاحتياط في الشبهة المنجزة. لا رجحانه 

ليعم الشبهات غير المنجزة التي هي محل الكلام.
(٤) لم يتضح وجه للاستدلال بهذه الآية، لظهورها في استحباب الانفاق.
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في   Hأورده فـما  وإلا  فهـو،   ،(١) إجمـالاً ولـو  المطلوبيـة  يعلـم  لا  فيـما 
 ـ كأوامـر الاحتياط ـ لا يجدي في صحتهـا، لأن موضوع التقو الذكـر
والاحتياط ـ الذي تتوقف عليه هذه الأوامر ـ لا يتحقق إلا بعد إتيان محتمل 
العبـادة على وجه يجتمع فيه جميع مـا يعتبر في العبادة حتى نية التقرب(٢)، 
، فلا يجوز أن تكون تلك الأوامر منشـأ للقربة المنوية  وإلا لم يكـن احتياطـاً

فيها(٣).
اللهـم إلا أن يقـال ـ بعـد النقـض بـورود هـذا الإيـراد في الأوامـر 
الواقعية بالعبادات مثل قوله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾، حيث 
إن قصـد القربة مما يعتـبر في موضوع العبادة شـطراً أو شرطاً، والمفروض 
ثبـوت مشروعيتهـا بهذا الأمـر الوارد فيهـا(٤) ـ : إن المراد مـن الاحتياط 
والاتقـاء في هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابـق للعبادة من جميع الجهات 

(١) وعليه يكفى في رجحان الاحتياط حكم العقل، ولا حاجة إلى الاستدلال 
بالآيات السابقة، بل لا يتم كما عرفت.

(٢) فـإذا فـرض امتنـاع نيـة التقرب لعـدم العلـم بالتكليـف كان الاحتياط 
. متعذراً

(٣) لأن تلك الأوامر لا تشـملها إلا بعد فرض كونها عبادة، فشـمولها لها في 
رتبة متأخرة عن عباديتها فلا يكون منشأ لعباديتها.

(٤) لابـد مـع ذلـك من التـزام أن الأوامـر الواقعيـة لاتصلـح لتشريع هذه 
العبـادات إلا في الجملـة فهي مسـوقة  لبيـان ذات الواجب أو بعـض أجزائه لإ تمام 
الواجب ويكون اعتبار قصد القربة مسـتفاداً مـن دليل آخر، فلا يتم النقض بذلك.  

وتمام الكلام في مبحث التعبدي والتوصلي.
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عـدا نية القربة(١)، فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها 
: فيقصد  عدا قصد القربة، فأوامر الاحتياط يتعلق بهذا الفعل(٢)، وحينئذٍ

المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الأمر.
ومن هنا يتجه الفتو باسـتحباب هذا الفعل وإن لم يعلم المقلد(٣) 
(١) لا مجـال لذلـك جداً بعد ما عرفت في معنـى الاحتياط، خصوصاً مع ما 
عرفـت منهH من ظهور هذه الأوامر في الإرشـاد، كأوامر الاحتياط، فان الإرشـاد 
إنـما يكون لما هو الوافي بالغرض وهو المشـتمل على قصـد القربة لا لمطلق المأمور به، 
وحتـى لـو فرض أن المأمور بـه، بأوامر التشريع الواقعية خصـوص الذات مع قطع 
النظر عن قصد القربة ـ بناء على شبهة امتناع أخذ القيد ـ فالذي يحكم العقل بحسنه 
أو لزومـه خصوص الواجد لـه الوافي بالغرض، فلابد من كون الأوامر الإرشـادية 
ناظرة له لا لمطلق الذات، ومن هنا فلابد من فرض إمكان قصدالقربة مع قطع النظر 

عنها حتى تكون شاملة له. 
وبالجملة: لا مجال لقياس الأوامر الإرشـادية بأوامر التشريع المولوية لوتم ما 

ذكر في أوامر التشريع.
(٢) يعني: مع قطع النظر عن قصد القربة فيه.

(٣) لو فرض شمول الأوامر المذكورة لذات الفعل فهي لا تصلح للمقربية، 
لاختصاص التقرب بالأوامر المولوية. 

بل قد يقال: إن العبادية في الأمر تقتضي قصده بنفسه داعياً للفعل، ولا يكفى 
قصـد غيره مـن الأوامر المتعلقـة بالفعل وإن كانـت مولوية، كأمر النـذر والإجارة 

ونحوها.
وبعبـارة أخـر: الأمر العبادي يقتـضي وقوع الفعل بوجـه عبادي من جهة 
قصـده، لا وقوعه بوجه عبادي ولو بقصد أمر غيره، والمفروض حيث كان في المقام 
أن الأوامـر الواقعيـة بالعبادات عبادية، فلابد من قصدهـا، ولا يكفى قصد غيرها، 
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كون هذا الفعل مما شك في كونها عبادة ولم يأت به بداعي احتمال المطلوبية، 
ولو أريد بالاحتياط في هذه الأوامر معناه الحقيقي وهو إتيان الفعل لداعي 
احتـمال المطلوبيـة، لم يجز للمجتهد أن يفتي باسـتحبابه إلا مـع التقييد(١) 
بإتيانـه بداعي الاحتمال حتـى يصدق عليه عنوان الاحتياط، مع اسـتقرار 

سيرة أهل الفتو على خلافه(٢).
فعلـم: أن المقصـود(٣) إتيـان الفعـل بجميع مـا يعتبر فيـه عدا نية 

الداعي.
كأوامر الاحتياط ونحوها.

 .H(١) لأن الأوامـر المذكـورة تجعلـه معلوم العباديـة بناء على مـا تقدم منه
وعرفت الإشكال فيه.

 (٢) بنـاء عـلى مـا عرفت مـن أن أوامر الاحتياط إرشـادية لا يصـح الفتو
بالاسـتحباب حتى مع التقييد المذكور، لعدم نهوضها بالاسـتحباب الشرعي حينئذٍ 
بـل يتعـين الإتيـان بها برجـاء المطلوبيـة الشرعيـة من أجل حكـم العقـل برجحان 

الاحتياط لاغير.
(٣) لعله لبنائهم على قاعدة التسـامح في أدلة السـنن التي سيأتي الكلام فيها 

. ولولاها لم يكن للفتو بالاستحباب وجه أصلاً
يعني: من أوامر الاحتياط. لكن عرفت الإشـكال في ذلك. بل عرفت ظهور 

الأوامر المذكورة في الإلزام، فتختص بالشبهات المنجزة، ولاتجري في المقام.
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الاســــتــــدلال 
عــلــى الــقــاعــدة 
بلغ) من  بـ(أخبار 

[قاعدة التسامح في أدلة السنن]

ثـم إن منشـأ احتمال الوجـوب إذا كان خبراً ضعيفـاً، فلا حاجة إلى 
أخبـار الاحتيـاط وكلفة إثبـات أن الأمر فيها للاسـتحباب الشرعي دون 
الإرشـاد العقلي، لورود بعض الأخبار باسـتحباب فعل كل ما يحتمل فيه 

الثواب:
 ،Aكصحيحة هشام بن سالم  ـ المحكية عن المحاسن ـ عن أبي عبد االله
قـال: «مـن بلغه عن النبي  شيء من الثواب فعملـه، كان أجر ذلك له وإن 

كان رسول االلهE لم يقله».
وعن البحار بعد ذكرها: أن هذا الخبر من المشـهورات، رواه العامة 

والخاصة بأسانيد.
والظاهـر: أن المراد من (شيء من الثواب) ـ بقرينة ضمير (فعمله)، 

وإضافة الأجر إليه ـ هو الفعل المشتمل على الثواب(١).
 Bبطرقه عن الأئمة أنـه رو :Hوفي عـدة الداعي عـن الكليني
أنـه:  «مـن بلغه شيء من الخير فعمل به، كان لـه من الثواب ما بلغه وإن لم 

(١) وربـما يحمـل عـلى نفس الثـواب بمعنـاه الحقيقي، ويحمـل الضمير على 
الاستخدام.
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على  يـــورد  ــا  م
الاســــتــــدلال

يكن الأمر كما بلغه»(١).
وأرسـل نحوه السـيد في الإقبال عن الصادقA، إلا أن فيه:  «كان 

له ذلك».
والأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة(٢)، إلا أن ما ذكرناها أوضح 

:(٣) دلالة على ما نحن فيه، وإن كان يورد عليه أيضاً
تارة: بأن ثبوت الأجر لا يدل على الاستحباب الشرعي(٤).

وأخـر: بما تقـدم في أوامر الاحتيـاط: من أن قصـد القربة مأخوذ 
في الفعـل المأمـور به بهذه الأخبـار(٥)، فلا يجوز أن تكـون هي المصححة 
(١) ذكـر في الـكافي في كتـاب الإيمان والكفر في الباب السـادس والأربعين، 

روايتين:
الأولى: صحيحة هشـام بن سالم عن أبي عبد االلهA قال: «من سمع شيئاً من 

الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه».
الثانية: رواية محمد بن مروان: «سـمعت أبا جعفرA يقول: من بلغه ثواب 
مـن االله عـلى عمل فعمل ذلـك التماس ذلك الثـواب أوتيه وإن لم يكـن الحديث كما 

بلغه».
(٢) فقـد ذكر في الوسـائل في الباب الثامن عشر مـن أبواب مقدمة العبادات 

سبعة أحاديث دالة على المطلوب.
(٣) يعني: على ما سبق منهH في قوله: «ثم إن منشأ احتمال الوجوب».

(٤) لإمكان ثبوت الثواب بدونه، كما تقدم في الانقياد أو لمحض التفضل.
(٥) لأن هـذه الأخبـار قـد تضمنـت الأمر بالإتيـان بالفعل الـذي بلغ عليه 
الثـواب، فـإذا فـرض كونه عبـادة قد اعتبر فيـه قصـد القربة تعـين اختصاص هذه 

الأخبار بالواجد للقصد المذكور مع قطع النظر عنها.
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لفعله(١)، فيختص موردها بصورة تحقق الاسـتحباب(٢)، وكون البالغ 
هو الثواب الخاص، فهو المتسامح فيه دون أصل شرعية الفعل.

وثالثـة: بظهورهـا فيما بلغ فيه الثواب المحـض، لا العقاب محضاً أو 
مع الثواب(٣).

لكن يردّ هذا: منع الظهور مع إطلاق الخبر(٤). 
ويردّ ما قبله ما تقدم في أوامر الاحتياط(٥).

(١) بأن تكون هي المنشـأ للتقرب، بـل لابد من تحقق التقرب مع قطع النظر 
عنها.

(٢) ليتسنى قصد القربة بناء على توقفه على العلم بالأمر.
(٣) فتخـرج الأخبـار الظاهرة في الوجوب ـ كما هو محـل الكلام ـ لأنها تدل 
عـلى العقـاب بالترك فقـط أو مع الثواب عـلى الفعل، ولا تتمحـض في الدلالة على 

الثواب، بخلاف الأخبار الظاهرة في الاستحباب، فإنها متمحضة في نقل الثواب.
(٤) لا يخفـى أن الإطـلاق وإن شـمل مـا إذا كان الخـبر دالاً عـلى العقـاب 
والثواب معاً إلا أنه لا يشمل ما إذا كان دالا على العقاب محضاً، نعم الخبر الدال على 
الوجـوب وإن كان مدلوله المطابقي قـد يختص ببيان العقاب على الترك، إلا أنه يدل 
على ترتب الثواب على الفعل بالالتزام، بناء على ما هو المفروغ عند تبينهم ظاهراً من 
ترتب الثواب على الفرائض إذا أتي بها بداعي الامتثال، وتشـهد به بعض النصوص 

في الجملة ومثل ذلك كاف في صدق البلوغ، الذي هو موضوع هذه الأخبار.
(٥) يعنـي: مـن أن المراد به خصوص الذات مـع قطع النظر عن قصد القربة 
لا خصوص المقيد بها، قياساً على الأوامر الشرعية بالعبادات. لكن عرفت الإشكال 
فيـه، ومـا ذكرناه هناك جارهنـا، لأن الثـواب لا يترتب على الـذات مطلقاً، بل على 

خصوص ما قصد به القربة. 
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........................................................
نعـم الأخبار المذكورة صريحة في ترتب الثـواب مع الاحتمال لا مكان إصابة 
الواقـع به، وحيث لا مجال لتخصيصهـا بالتوصليات بعد كون العبادات أظهر أفراد 
الخير الذي يرد عليه الثواب، كانت كاشفة عن أنه يكفي في التقرب المعتبر في العبادة 
الإتيـان بالفعـل برجاء المطلوبيـة، فيشرع الاحتيـاط فيها لذلك، لا لكـون الأخبار 
المذكـورة صالحـة لتشريع الفعل، كما يظهـر منهH مع أن قصد التقـرب كما يعتبر في 
صحة العبادات يعتبر في ترتب الثواب على الأمور التوصلية، فكما تدل هذه الأخبار 
عـلى كفايـة الاحتمال في ترتب الثواب في التوصليات تدل على كفايته في تحقيق ما هو 

. فتأمل. المعتبر في العبادة، لعدم الفرق بينهما ظاهراً
و من هنا لا ملزم بالحمل على خصوص ما إذا علمت مشروعية الفعل وكان 

البلوغ لخصوص مرتبة الثواب. 
نعم قد يدعى قصور هذه الأخبار عن إفادة الإطلاق المذكور، لظهور التعبير 
بمثـل: «شيء مـن الثواب» في كـون الواصل ليس هو أصل الثـواب، بل خصوصية 
منه كما هو مفاد النكرة فإنها تقتضي الفرد الشـايع، لاأصل الماهية، وإلا كان المناسب 
أن يقـول: مـن بلغـه ترتب الثواب على عمـل، ومع وصول أصـل التشريع مع عدم 
التعرض لخصوصية في الثواب، لا يصدق أنه وصل شيء من الثواب بل ترتب أصل 

الثواب. 
لكن هذا ـ مع ابتنائه على عدم تمامية ما سـبق من المصنفH من أن المراد من  
شيء مـن الثـواب، نفس العمل الـذي عليه الثواب ـ خـلاف ظاهر بعض نصوص 
المقـام، كقولـهA في رواية محمد بن مروان عن أبي عبد االلهA المروية في الوسـائل: 
«ففعـل ذلـك طلب قـول للنبـيE...» لظهـوره في أن الداعـي إلى الفعل ليس 
لخصوصية الثواب، بل الرغبة في إصابة قول النبيE وطلب سنته، فهو ظاهر في 
الشـك في تحقق الأمر والسـنة منهE لا في العلم به. مع أن إطلاق هذه الروايات 
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شـامل لما إذا كان البلوغ لخصوصية الثواب ومرتبة منه مع عدم العلم بثبوت أصله، 
ولا وجـه لتقييدها بثبـوت أصل الثواب والمفروغية عنه، وحينئذٍ فالفرق بينهما وبين 

 . ما إذا كان الواصل ثبوت أصل الثواب من دون تعرض لمرتبته بعيد جداً
ولاسـيما مع وضوح ورود الروايـات مورد الامتنان والحـث على فعل الخير 
والتـأسي بالنبـيE وطلب قوله، ومـن الظاهر أن التحديد بالمرتبـة الواصلة مع 
كون أصل الثواب  مفروغاً عنه لايكون امتنانياً دائماً، إذ قد يكون الواصل أقل مرتبة 
مـن الثواب المجعـول للعمل، فالظاهـر أن الامتنان بلحاظ ترتـب الثواب مع عدم 

ثبوته واقعاً للفعل. فتأمل. 
ثم إنه قد يدعى لزوم حمل الروايات على خصوص صورة العلم بأصل الثواب 
وبلوغ مرتبة بعينها بقرينة ما روي عن النبيE من قوله: «لا قول إلابعمل، ولا 
قـول ولا عمل إلا بنيـة، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا باصابة السـنة» كما في هامش 

 . الكافي المطبوع جديداً
وكأنـه لدعـو ظهوره في عدم ترتـب الثواب وعدم حسـن العمل مع كون 
. ويندفع  الشيء مسـنوناً واقعاً، ومـع عدمه لاثواب للعمل ولا يكون العمل حسـناً
بـأن الظاهـر منـه النهي عن الأخـذ بالبـدع والاجتهادات غـير المبنية على السـنة أو 
المخالفـة لها، فلا يعم الإتيان بالفعل برجاء إدراك السـنة. كيف وهو ظاهر في النهي 
عن العمل بغير السنة، ولا إشكال في رجحان الانقياد والاحتياط. بل مقتضاه عدم 
، وهو  ترتـب الثواب مع قيام الحجة لو فرض خطؤها، بل عدم حسـن الفعل حينئذٍ
مما لا مجال للالتزام به. فلعل الأولى أن يقال: إن مقتضى الأخبار التي هي محل الكلام 
أن العمل برجاء إدراك السنة من السنة، فتكون واردة على الخبر المذكور، لا مخصصة 

به. فتأمل جيداً واالله سبحانه وتعالى العالم.

........................................................
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ثبوت  دلالة  عدم 
الأجــــــر عــلــى 
ــاب  ــب ــح ــت الاس
ــــي ــــشــــرع ال

ــار  ــب دلالـــة (أخ
على  بــلــغ)  ــن  م
الأمــر الإرشــادي

وأمـا الإيـراد الأول، فالإنصـاف أنه لا يخلو عن وجـه، لأن الظاهر 
مـن هـذه الأخبار كـون العمـل متفرعاً عـلى البلـوغ وكونـه الداعي على
 العمـل ـ ويؤيـده: تقييـد العمـل في غير واحـد من تلك الأخبـار  بطلب 
قول النبيE والتماس الثواب الموعود، ومن المعلوم أن العقل مسـتقل 

: باستحقاق هذا العامل المدح والثواب، وحينئذٍ
فـإن كان الثابـت بهذه الأخبـار أصل الثواب، كانـت مؤكدة لحكم 

العقل بالاستحقاق(١)، وأما طلب الشارع لهذا الفعل:
فإن كان على وجه الإرشـاد لأجـل تحصيل هذا الثواب الموعود فهو 

لازم للاستحقاق المذكور(٢)، وهو عين الأمر بالاحتياط.
وإن كان عـلى وجـه الطلـب الشرعي المعبر عنه بالاسـتحباب، فهو 
غير لازم للحكم بتنجز الثواب(٣)، لأن هذا الحكم تصديق لحكم العقل 
بتنجزه فيشبه قوله تعالى: ﴿ومن يطع االله ورسوله يدخله جنات تجري﴾.

إلا أن هـذا وعـد عـلى الإطاعـة الحقيقيـة، ومـا نحن فيـه وعد على 
الإطاعـة الحكمية، وهـو الفعل الذي يعد معه العبـد في حكم المطيع، فهو 

(١) تقدم الإشكال في استحقاق الثواب عقلاً بالانقياد مع عدم إصابة الواقع، 
خصوصـاً الثواب المجعول عـلى الواقع، فلا يتمحض مفاد الأخبـار في تأكيد حكم 
العقل بحسن الانقياد. نعم مجرد الحكم بترتب الثواب لا يستلزم الأمر المولوي، بل 
غايـة مـا يدل عليه هو الحـث على العمل ولا طريق لا ثبـات أن الحث المذكور لملاك 

آخر غير ملاك حكم العقل بحسن الاحتياط، ليكشف عن الأمر المولوي.
(٢) يعني: الذي يحكم به العقل.

(٣) يعني: ليكون الحكم بتنجز الثواب دليلاً عليه.
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من باب وعد الثواب على نية الخير(١) التي يعد معها العبد في حكم المطيع 
من حيث الانقياد.

وأما ما يتوهم: من أن اسـتفادة الاسـتحباب الشرعـي فيما نحن فيه 
نظير اسـتفادة الاسـتحباب الشرعي من الأخبار الواردة في الموارد الكثيرة 
المقتـصر فيها على ذكـر الثواب للعمل، مثل قولهA: «من سرح لحيته فله 

كذا».
فمدفـوع: بأن الاسـتفادة هناك باعتبـار أن ترتب الثـواب لا يكون 
إلا مـع الإطاعـة حقيقـة أو حكماً، فمرجـع تلك الأخبار إلى بيـان الثواب 
على إطاعة االله سـبحانه بهذا الفعل(٢)، فهي تكشـف عـن تعلق الأمر بها 
 .(٣) من الشـارع، فالثواب هناك لازم للأمر يسـتدل به عليه استدلالاً إنياً
ومثل ذلك استفادة الوجوب والتحريم مما اقتصر فيه على ذكر العقاب على 

الترك أو الفعل.
الإطاعـة  باعتبـار  فهـو  الأخبـار  هـذه  في  الموعـود  الثـواب  وأمـا   

(١) لم يتضـح حكم العقل باسـتحقاق الثـواب بنية الخير. والـكلام فيها كما 
سبق في الانقياد.

(٢) فيكـون الإخبـار بالثواب لبيان أن الفعل مأمور بـه من باب الكفاية عن 
الملزوم باللازم، لفرض عدم المصحح له سو ذلك. وأما احتمال إلا طاعة الحكمية 

فلا مجال له بعد توقفها على احتمال الأمر، وليس بيانه من وظيفة الشارع.
(٣) وهو الاسـتدلال بالمعلول عـلى العلة، ويقابله الاسـتدلال اللمي، وهو 
الاستدلال بالعلة على المعلول. والعلة في المقام هي تحقق إلا طاعة المبنية على صدور 

الأمر، والمعلول هو الثواب.
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الحكميـة(١)، فهو لازم لنفس عمله المتفرع على السـماع واحتمال الصدق 
، فلا يدل على طلب شرعي آخر له. نعم، يلزم  ولو لم يرد به أمر آخر أصلاً

من الوعد على الثواب طلب إرشادي لتحصيل ذلك الموعود.
فالغـرض من هذه الأوامر ـ كأوامـر الاحتياط ـ تأييد حكم العقل، 
والترغيـب في تحصيـل مـا وعـد االله عبـاده المنقاديـن المعدوديـن بمنزلـة 

المطيعين.
وإن كان(٢) الثابـت بهذه الأخبار خصوص الثـواب البالغ كما هو 
ظاهـر بعضهـا(٣)، فهـو وإن كان مغايـراً لحكم العقل باسـتحقاق أصل 
الثواب على هذا العمل ـ بناء على أن العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب 
المسموع الداعي إلى الفعل، بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل 
لمجـرد احتمال الأمر ثوابـا(٤) وإن كان نوعاً من الجـزاء والعوض، إلا أن 
مدلـول هـذه الأخبار إخبار عن تفضل االله سـبحانه عـلى العامل بالثواب 
المسـموع، وهو أيضاً ليس لازماً لأمر شرعي هو الموجب لهذا الثواب، بل 
هو نظير قوله تعالى: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾(٥)  ملزوم لأمر 
(١) بناء على أن الإطاعة الحكمية تقتضي عقلا اسـتحقاق الثواب. وقد سبق 

الكلام في ذلك.
(٢) عطف على قوله: «فان كان الثابت في هذه الأخبار أصل الثواب...».

(٣) بل هو ظاهر كل ما عثرت عليه من أخبارالباب. فراجع الوسائل الباب 
.Hالثامن عشر من أبواب مقدمة العبادات، وحاشية بعض أعاظم المحشين

(٤) كما تقدم منهH في أوائل هذا التنبيه، وتقدم الإشكال فيه.
(٥) في كونـه بيانـاً لمقـدار الثـواب المسـتحق من دون أن يكشـف عن منشـأ 
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الأمر  بين  الثمرة 
الإرشـــــــــادي 
والاســتــحــبــاب 
ــــي ــــشــــرع ال

إرشادي ـ يستقل به العقل ـ بتحصيل ذلك(١) الثواب المضاعف.
والحاصل: أنه كان ينبغي للمتوهم أن يقيس ما نحن فيه بما ورد من 

الثواب على نية الخير، لا على ما ورد من الثواب في بيان المستحبات.
ثم إن الثمرة بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعي تظهر في ترتب 
الآثار الشرعية المترتبة على المستحبات الشرعية، مثل ارتفاع الحدث المترتب 
عـلى الوضوء المأمـور به شرعاً، فإن مجـرد ورود خبر غير معتـبر بالأمر به 
لا يوجب إلا اسـتحقاق الثواب عليه، ولا يترتـب عليه رفع الحدث(٢)، 
فتأمل(٣). وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء 

للاستحقاق زائد على  منشأ استحقاق أصل الثواب.
(١) متعلـق بقولـه: «لأمر إرشـادي». لكـن الظاهر أن ذلـك لا يوجب أمراً 
إرشـادياً غـير الأمر بتحصيل أصـل الثواب، بـل هوموجب لتحديـد مرتبة داعوية 

الأمر المذكور.
(٢) يعنـي: لا طريـق للجزم بترتب رفـع الحدث عليه، بـل هوتابع لتشريعه 

. واقعاً
(٣) لعلـه إشـارة إلى عدم ترتـب الثمرة المذكـورة بناء عـلى أن الوضوء دائماً 
. والأمر به في الموارد الخاصة ـ كالوضوء  للكون على الطهارة، وهو دائماً راجح شرعاً
للنـوم ونحـوه ـ مبني عـلى الخصوصية، وتعـدد المطلوب فلو فرض عـدم بغية ورد 
الأمر بالخصوصيـة واقعاً فأتت الخصوصية مع بقاء أصل المشروعية بمقتضى عموم 

مشروعية الكون على الطهارة. 
نعم لو جيء به مع التقييد بالخصوصية بحيث لا يقصد الامتثال بدونها تعين 
عـدم إحـراز ترتيب الأثر، لعدم إحـراز الخصوصية بناء على عدم وفـاء أخبار المقام 

. باثبات استحباب ما بلغ عليه الثواب. فتأمل جيداً
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مـن باب مجرد الاحتياط، لا يسـوغ جواز المسـح ببلله، بـل يحتمل قوياً أن 
(١)، فافهم. يمنع من المسح ببلله وإن قلنا بصيرورته مستحباً شرعياً

(١) يعنـي: بسـبب أخبار «من بلغه ثواب...» وكأنـه لظهور أدلة جواز أخذ 
البلل والمسـح به في جواز أخذه من مواضع الوضوء الأصلية، لا مما يسـتحب غسله 

بعنوان ثانوي، مثل كونه مما بلغ عليه الثواب. 
لكن الإنصاف أن عدم التنبيه في نصوص أخذ البلل من اللحية على خصوص 
ما دخل في الحد مع غفلة العرف عن التحديد به موجب لظهور النصوص في إطلاق 
جواز الأخذ بنحو يشمل المسترسل وإن لم يثبت استحباب غسله حتى بعنوان ثانوي. 
ولعـل قوله «فافهم» إشـارة إلى ذلك. ثـم إن تحقيق الثمرة يحتـاج إلى كلام طويل لا 

.Hيسعه المقام. ونكتفي بما ذكره المصنف
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أدلـة  اختصـاص 
في  بالشك  البراءة 
التعييني الوجوب 

لــــو شــــك فــي 
ـــــوب  ـــــوج ال
ــري  ــي ــي ــخ ــت ال
ـــــة ـــــاح والإب

الثالث

أن الظاهـر اختصـاص أدلـة الـبراءة بصـورة الشـك في الوجـوب 
التعيينـي، سـواء كان أصليـاً أو عرضيـاً كالواجـب المخـير المتعين لأجل 
الانحصار(١)، أما لو شك في الوجوب التخييري والإباحة(٢) فلا تجري 
فيه أدلة البراءة، لظهورها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلف بحيث 

يلتزم به ويعاقب عليه(٣).
(١) كـما لو ترددت الكفارة المعلـوم أو المحتمل وجوبها بين خصوص العتق 

وأن تكون مخيرة بينه وبين الصيام وكان عاجزاً عن العتق قادراً على الصيام.
(٢) كـما لـو كان قـادراً على جميع خصـال الكفارة الثلاث وتـرددت الكفارة 
الواجبة بين المخيرة والمرتبة، فيقع الكلام في أنه هل تجري البراءة لنفي وجوب المرتبة 

الاخيرة ـ كإطعام ستين مسكيناً ـ تخييراً، فلا يجتزأ بها؟.
(٣) كما هو مقتضي الرفع والسـعة والوضع ونفي العقاب والحل وغيرها مما 
اشتملت عليه أدلة البراءة. ولاسيما مع ظهور ورودها في مقام التخفيف والامتنان، 
فلا تشـمل مثل المقام لأن رفع الوجوب التخييري مسـتلزم للضيق، إذ لا أثر له إلا 
عـدم الاجتزاء بها في مقام الامتثال، ولزوم الاقتصـار على بقية الأطراف وهو ضيق 

على المكلف.
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وفي جريان أصالة عدم الوجوب(١) تفصيل:
لأنه إن كان الشك في وجوبه في ضمن كلي مشترك(٢) بينه وبين غيره 
أو وجوب ذلك الغير بالخصوص، فيشـكل جريان أصالة عدم الوجوب، 
إذ ليس هنا إلا وجوب واحد مردد بين الكلي والفرد(٣)، فتعين هنا إجراء 
أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب(٤) بفعل هذا المشكوك(٥).

(١) يعني: استصحاب عدم وجوبه التخييري.
(٢) الـدوران بين الوجوب التخييري والإ باحة تـارة: يكون مع وجود قدر 
جامـع عـرفي بين الأطراف، كما لو دار الأمر بين وجوب عتق مطلق الرقبة ووجوب 
عتـق خصـوص المؤمنة، فالرقبة غـير المؤمنة تكـون مرددة بين الوجـوب التخييري

 والإ باحة، أما المؤمنة فهي مرددة بين الوجوب التعييني والتخييري.
وأخر: يكون مع عدم الجامع العرفي، كما في خصال الكفارة المعروفة لودار 

الأمر بين كون الكفارة مخيرة وكونها مرتبة. 
والتخيـير في الأول عقـلي، وفي الثـاني شرعي. وظاهـر كلام المصنفH هذا 
الإشـارة إلى القسـم الأول، وظاهـر قوله فيـما بعد: «و أمـا إذا كان الشـك في ايجابه 
بالخصوص...» الإشارة إلى الثاني لكن يأتي منه التعرض للقسمين معاً في آخر الكلام 
في الأقل والأكثر الارتباطيين عند الكلام في الشـك في قيد المأمور به. وظاهره هناك 

خلاف ما ذكره هنا. فراجع.
(٣) فأصالـة عـدم وجـوب الفرد الآخـر بخصوصـه ـ كالمؤمنـة ـ معارضة 
بأصالة عدم وجوب الكلي. إلا أن يستشـكل في جريان الثاني، للعلم بوجوب الكلي 

. وتمام الكلام في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين. في الجملة إما مطلقاً أو مقيداً
(٤) كالرقبة المؤمنة المرددة بين الوجوب التعييني والتخييري.

(٥) ومرجـع ذلـك إلى أصالة الاشـتغال، التي هي عبارة عن  أن الاشـتغال 



٢٥٧ ................................................................................ الشبهة الوجوبية 

وأمـا إذا كان الشـك في وجوبه بالخصـوص(١)، جر أصالة عدم 
الوجوب(٢) وأصالة عدم لازمه الوضعي، وهو سـقوط الواجب المعلوم 
به إذا شـك في إسـقاطه لـه، أما إذا قطع بكونه مسـقطاً للواجـب المعلوم، 
وشـك في كونه واجباً مسـقطاً للواجـب الآخر أو مباحاً مسـقطاً لوجوبه 
ـ نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم ـ فلا مجر للأصل إلا بالنسبة 
اليقينـي يقتضي الفـراغ اليقيني. لكن الفـرد المتيقن الوجوب ـ كالرقبـة المؤمنة ـ إنما 
يحـرز الاشـتغال بـه بخصوصـه إذا كان وجوبه تعييناً وهـو أول الـكلام، إذ لو كان 
وجوبه تخييرياً فلا يحرز الاشـتغال إلا بالكلي الحاصل به وبالفرد المشـكوك، فالشك 
في الحقيقـة في كيفيـة الاشـتغال، لا في الفـراغ بعد اليقين بالاشـتغال. ومـن ثم فقد 
يتمسـك بالبراءة مـن وجوب الخصوصية الزائـدة الملازم للتعيين. وتمـام الكلام في 

مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين.
(١) بحيث لو فرض كون الوجوب تخييرياً يكون كل طرف واجباً بخصوصيته 
لابلحـاظ القدر الجامع بينه وبـين بقية الأفراد، لفرض عـدم الجامع العرفي الصالح 

لأن يجعل مورداً للتكليف، وهو مورد التخيير الشرعي، كما تقدم.
(٢) لأن وجوبـه تخيـيراً أمـر حـادث مسـبوق بالعـدم ولـو بلحـاظ مـا قبل 
الشريعة. لكن هذا مبني على أن الوجوب التخييري سـنخ آخر غير سـنخ الوجوب 
التعيينـي، متعلق بكل طرف بخصوصه أما بناء أنهما سـنخ واحد، وأن الوجوب أن 
تعلق بالشيء بخصوصه كان تعيينياً، وإن تعلق بأحد الشيئين أو الأكثر كان تخييرياً، 
فليـس في المقـام إلا وجوب واحد مردد بين الحالـين، ولا أصل يحرز أحد الوجهين، 
بـل يتعين البناء على تسـاقط الأصـول وعدم جريان الاسـتصحاب في المقام. وعليه 
يتعـين الرجوع للبراءة من وجوب خصوصية الملازم للتعيين، أو لقاعدة الاشـتغال 
المقتضيـة للفراغ، عـن التكليف المتيقـن بالإتيان بما يوجب اليقين بسـقوطه، على ما 

سبق في القسم الأول.
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هل يجب الائتمام 
على من عجز عن 
وتعلمها؟ القراءة 

إلى طلبه(١)، وتجري أصالة البراءة عن وجوبه التعييني بالعرض إذا فرض 
تعذر ذلك الواجب الآخر(٢).

وربـما يتخيل مـن هذا القبيـل: ما لو شـك في وجـوب الائتمام على 
من عجز عن القراءة وتعلمها، بناء على رجوع المسـألة إلى الشـك في كون 
الائتمام مستحباً مسقطاً أو واجباً مخيراً بينه وبين الصلاة مع القراءة، فيدفع 

وجوبه(٣) التخييري(٤) بالأصل.
لكن الظاهر أن المسألة ليست من هذا القبيل، لأن صلاة الجماعة فرد 
من الصلاة الواجبة، فتتصف بالوجوب لا محالة، واتصافها بالاسـتحباب 
مـن باب أفضل فـردي الواجب، فيختص بما إذا تمكـن المكلف من غيره، 
فـإذا عجـز تعين وخرج عن الاسـتحباب(٥)، كما إذا منعـه مانع آخر عن 

(١) يعنـي: فيبنـي عـلى عدم وجوبه ـ على مـا تقدم وتقدم الـكلام فيه ـ وأما 
سقوط التكليف به فبعد فرض كونه معلوماً لا مجال لجريان الأصل فيه.

(٢) لمـا فيـه مـن الضيـق، فيكون رفعـه مبنياً عـلى السـعة ومناسـباً للامتنان 
ومشمولاً لأدلة البراءة.

(٣) يعني: وجوب الائتمام.
. (٤) يعني بالأصل، وإلا فهو بسبب العجز عن القراءة يحتمل وجوبه تعييناً

(٥) لا يخـرج بذلك عن الاسـتحباب الثابت له قبـل العجز الذي هو بمعني 
كونه أفضل الأفراد. 

نعـم يتعين بسـبب العجز عن غيره من أفراد الواجب. ثـم إن ما ذكره H أن 
الائتـمام أحد فـردي الواجب فيتعين عند تعـذر الصلاة فراد وإن كان مسـلماً، بل 
لا ينبغـي الإشـكال فيه، إلا أنه لا ينافي كون المسـألة نظيراً لما نحـن فيه. وذلك لأن، 
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ــخــر  ــــــلام ف ك
في  المحققين 
الإمــام  ــراءة  ق أن 
مسقط أو  ــدل  ب

.(١) الصلاة منفرداً
لكـن يمكن منـع تحقق العجـز(٢) فيما نحـن فيه، فإنـه يتمكن من 
الصلاة منفرداً بلا قراءة، لسقوطها عنه بالتعذر كسقوطها بالائتمام، فتعيين 

أحد المسقطين يحتاج إلى دليل(٣).
قـال فخـر المحققين في الايضاح في شرح قـول والدهI: والأقرب 

وجوب الائتمام على الأمي العاجز(٤):
ووجه القرب تمكنه من صلاة صحيحة القراءة.

سقوط القراءة عن المأموم إن كان من باب تنزيل قراءة الإمام منزلة قرائته وإجزائها 
عنها بحيث تكون صلاة الجماعة واحدة القراءة تنزيلاً تعين وجوبها عند تعذر صلاة 
 التامـة، للتمكن معها من الصلاة التامة، فلا وجـه لاختيار صلاة الفراد الفـراد
الناقصـة وإن لم يكـن كذلك بل كان من باب محض سـقوط القراءة عـن المأموم فلا 
وجـه لوجـوب الائتـمام، لأن التعـذر أيضاً مسـقط للقـراءة في الفـراد، فلا وجه 

.Hلترجيح الائتمام عليها كما سيأتي من المصنف
 اللهـمّ إلا أن يكـون الوجه في ترجح الائتمام أن سـقوط القـراءة في الفراد
اضطـراري مع فوت الملاك، وفي الائتمام اختياري كاشـف عـن ارتفاع الملاك، وإلا 
لم يجـز الائتـمام مع التمكن من صـلاة الفراد التامة وذلـك كان في الترجيح. بل لا 
يصدق الاضطرار مع التمكن من الفرد الاختياري. نعم قد يستفاد من إطلاق بعض 

النصوص وجوب الائتمام حينئذٍ كما سيأتي وتمام الكلام في الفقه.
(١) حيث أنه لا إشكال ظاهراً في وجوب الائتمام لأنه أحد فردي التخيير.

.(٢) يعني: عن الصلاة فراد
(٣) عرفت ما يقتضي تعيين الائتمام لولا النصوص الخاصة.

.H(٤) مبدأ كلام فخر المحققين
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ويحتمـل عدمه، لعموم نصين: أحدهما: الاكتفاء بما يحسـن مع عدم 
التمكن من التعلم(١).والثاني: ندبية الجماعة(٢).

 والأول أقـو، لأنـه(٣) يقـوم مقـام القـراءة اختيـارا فيتعين عند 
الـضرورة، لأن كل بدل اختياري يجب عينا عند تعذر مبدله(٤)، وقد بين 
(١) كخـبر مسـعدة: «سـمعت جعفربن محمـدA يقول: إنـك قدتر من 
المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة 
في الصلاة والتشـهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد 

من العاقل المتكلم الفصيح». 
وخبر السـكوني عن الصادقA عن النبيE: «إن الرجل الأعجمي من 

أمتي ليقرأ القرآن... فترفعه الملائكة على عربيته». 
والنبوي: «سين بلال شين عنداالله تعالى».

وصحيح عبد االله بن سـنان: «قال ابو عبـد االلهA: إن االله فرض من الصلاة 
الركـوع والسـجود ألا تر لو أن رجلاً دخل في الإسـلام لا يحسـن أن يقرأ القرآن 
أجـزأه أن يكبر ويسـبح ويصلي» فإن إطلاقها شـامل لما لو تمكن مـن الائتمام وحملها 
عـلى خصوص مـن تعذر عليه الائتمام بعيد جداً، بل لا يناسـب النبويين، لظهورهما 
في أن سـقوط القـراءة الصحيحـة ملاكي بمعنـي أن الناقص في ظـرف العجز واف 
بالمـلاك. بل لعل ذلك مقتضى السـيرة العملية والارتكازيـة، وإلا لزم الهرج والمرج 
 ـ في حـق مـن لا يحسـن القراءة الفصيحـة. وبهذا يخرج عـن مقتضي الأصل  ـ كثـيراً

الأولي المقتضي لتعين الائتمام كما أشرنا إليه.
(٢) يعني: فلا تكون واجبة. وهذا إشارة إلى ما ذكره المصنفH من الوجه، 

وذكر الإشكال فيه.
(٣) يعني: الائتمام.

(٤) إشـارة إلى مـا ذكرنـاه في وجه ابتناء المسـألة عـلى ما نحن فيـه. وعرفت 
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ــي  ــــك ف ــــش ال
الكفائي الوجوب 

ذلك في الأصول.
ويحتمـل العـدم، لأن قـراءة الإمـام مسـقطة لوجوب القـراءة على 
المأموم، والتعذر أيضاً مسـقط، فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب 
الآخر، إذ التقدير أن كلا منهما سبب تام. والمنشأ: أن(١) قراءة الإمام بدل 

أو مسقط؟ انتهى.
والمسألة محتاجة إلى التأمل.

 ثم إن الكلام في الشـك في الوجوب الكفائي ـ كوجوب رد السلام 
على المصلي إذا سلم على جماعة وهو منهم ـ يظهر مما ذكرنا(٢)، فافهم.

الإشكال فيه.
(١) لكـن عرفـت أنهـا حتى لـو كانـت مسـقطه فالائتمام هـو المتعـين لو لا 

النصوص المتقدمة.
(٢) فـإن الظاهـر جريان أصل البراءة منه في حق الشـخص الشـاك فيه، لأن 

تكليفه به وإن كان كفائياً موجب للضيق عليه. 
نعـم لـو دار الأمر بين كون تكليفه بـه تعييناً فلا يجزئ عنـه فعل غيره وكونه 
كفائيـاً فيجـزئ عنه فعل غـيره فالظاهر الثاني بناء على الرجوع للبراءة مع الشـك في 
قيـد المأمور بـه، لرجوعه إليه بناء على ما هو الظاهـر في حقيقة الواجب الكفائي من 
أن المكلف به جميع الأفراد هو الماهية بنحو صرف الوجود الحاصل، بفعل كل منهم، 
في مقابل العيني الراجع لتكليف كل منهم بفعل يختص به. حيث يشك حينئذٍ في أن 
الواجـب عـلى المكلف هو الماهية المطلقـة الحاصلة بفعل غيره، وفـرد منها يختص به 

والأصل البراءة من القيد المذكور.
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صاحب  ـــلام  ك
ــــق ــــحــــدائ ال

الوجوبية  الشبهة 
مـــــــن جـــهـــة 
النص ــال  ــم إج

عـدم  المعـروف 
الاحتياط وجوب 

تصريح المحدثين 
الاســتــرآبــادي 
والــبــحــرانــي 
التوقف  بوجوب 
ـــاط ـــي ـــت والاح

المسألة الثانية
فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ

كـما إذا قلنا باشـتراك لفـظ (الأمر)  بين الوجوب والاسـتحباب أو 
الإباحة.

والمعـروف هنـا عـدم وجـوب الاحتياط، وقـد تقدم عـن المحدث 
العاملي في الوسائل: أنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب، 

ويشمله أيضاً معقد إجماع المعارج(١).
 ـ عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط  لكن تقدم من المعارج ـ أيضاً
وجـود القائـل بوجوبه هنا، وقد صرح صاحب الحدائـق ـ تبعاً للمحدث 
الاسـتر آبادي ـ بوجوب التوقف والاحتياط هنا، قال في الحدائق بعد ذكر 

وجوب التوقف:
إن من يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجحة للاستحباب.

وفيه: 

(١) كأنه يشـير بذلك إلى ما حكاه عن المعارج من إطباق العلماء على البراءة. 
وقد تقدم منه حكاية ذلك عنه في الوجه الأول لتقرير الإجماع على البراءة في المسـألة 

الأولى من المطلب الأول.
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المناقشة فيما ذكره 
الحدائق صاحب 

: منع جواز الاعتماد على البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية. أولاً
: أن مرجع ذلـك إلى أن االله تعالى حكم بالاسـتحباب لموافقة  وثانيـاً
الـبراءة، ومن المعلوم أن أحكام االله تعالى تابعـة للمصالح والحكم الخفية. 
ولا يمكن أن يقال: إن مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصلية، فإنه رجم 

بالغيب وجرأة بلا ريب، انتهى.
وفيه ما لا يخفى، فإن القائل بالبراءة الأصلية إن رجع إليها من باب 
حكـم العقل بقبح العقاب مـن دون البيان فلا يرجع ذلك إلى دعو كون 

حكم االله هو الاستحباب، فضلاً عن تعليل ذلك بالبراءة الأصلية(١).
وإن رجـع إليهـا بدعـو حصـول الظن فحديـث تبعيـة الأحكام 
للمصالح وعدم تبعيتها ـ كما عليه الأشاعرة، أجنبي عن ذلك، إذ الواجب 
عليـه(٢) إقامـة الدليل على اعتبـار هذا الظن المتعلق بحكـم االله الواقعي، 
(١) تقدم نظير هذا في المسألة الأولى في رد كلام الاسترآبادي. نعم قد يدعى 
عدم توجه ذلك على المحدث البحرانيH، لأنه في مقام رد القول بترجح الاستحباب 
بأصل البراءة، ومن الظاهر أن ترجح احتمال الاستحباب بأصل البراءة موقوف على 
ه، بخلاف ما ذكره الاسـترآبادي في المسـألة الأولى،  مـا ذكـره المحدث المذكور، وردّ

حيث أنه ذكر ذلك لرد القول بالبراءة. 
إلا أن يكـون مـراد القائـل بترجح الاسـتحباب ليـس هو ترجحـه واقعاً بل 
ظاهـراً، بمعنـى أن أصل الطلـب واقعاً يثبـت بالدليل المفروض إجمالـه وتردده بين 
الوجوب والاسـتحباب، وعدم المنع من الترك ظاهـراً يثبت بالأصل. وعليه يكون 
أصـل الـبراءة دليـلاً ظاهرياً على عـدم الوجـوب، لامرجحاً لاحتمال الاسـتحباب 

.Hواقعاً، فيتم ما ذكره المصنف
(٢) يعني: على القائل بالبراءة لأجل الظن المذكور.
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الصادر عن المصلحة أولا عنها على الخلاف.
وبالجملة: فلا أر وجهاً للفرق بين ما لا نص فيه وبين ما أجمل فيه 
النـص، سـواء قلنا باعتبار هـذا الأصل من باب حكـم العقل أو من باب 
الظن، حتى لو جعل مناط الظن عموم البلو(١)، فإن عموم البلو فيما 
نحـن فيـه يوجب الظن بعدم قرينة الوجوب مع الـكلام المجمل المذكور، 
وإلا لنقل مع توفر الدواعي(٢)، بخلاف الاستحباب، لعدم توفر الدواعي 

على نقله.
ثم إن ما ذكرنا من حسـن الاحتياط جار هنا، والكلام في اسـتحبابه 
شرعا كما تقدم. نعم، الأخبار المتقدمة  في من بلغه الثواب لا يجري هنا، لأن 
الأمـر لو دار بـين الوجوب والإباحة لم يدخـل في مواردها، لأن المفروض 
احتـمال الإباحـة فلا يعلم بلـوغ الثـواب(٣). وكذا لو دار بـين الوجوب 
(١) الذي تقدم في التنبيه الأول من تنبيهات المسألة الاولى من المطلب الأول 

أن عموم البلو قد ينفع من حيث إفادته القطع بعدم التكليف لا الظن. فراجع.
(٢) للاهتمام بنقل دليل الوجوب لاسـتتباعه العقاب بخلاف الاسـتحباب، 

حيث قد يهمل التعرض لدليله، كما قد يكتفى فيه بالاحتمال لرجاء إدراك الثواب.
(٣) بـل يعلم بعدمه. لأن البلوغ موقوف على تمامية دلالة الدليل ولا يتم مع 
إجمالـه. نعـم يحتمل ترتب الثواب واقعاً من باب احتمال كـون الفعل طاعة واقعاً ثم 
إن هـذا المعنى لا يفـرق فيه بين عدم النص المعتبر وإجماله، إذ مع عدم النص بنفسـه 
لا يقتـضي بلـوغ الثواب، وانما يتوقف بلوغ الثـواب معه على وجود نص تام الدلالة 
ولـو كان غـير معتبر، ومعه يصـدق البلوغ مع إجمال النص المعتـبر أيضاً، وبالجملة: 
عـدم النص المعتبر كإجمالـه لا يصدق معه بلوغ الثواب إلا بضميمة نص تام الدلالة 
غير معتبر، فما يظهر من المصنفH من الفرق بين هذه المسألة وما قبلها في ذلك غير 
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والكراهة(١). ولو دار بين الوجوب والاستحباب لم يحتج إليها(٢)، واالله 
العالم.

ظاهر.
(١) رجحـان الاحتيـاط هنا مبني عـلى أولوية احتمال الوجـوب من احتمال  
الكراهة في حسن الاحتياط، وهو مبني على أن أهمية الملاك تقتضي ترجيح الاحتياط 
عند التزاحم. وقد تقدم الكلام فيه في التنبيه الثالث من تنبيهات المسـألة الرابعة من 

مسائل المطلب الأول.
(٢) للعلـم بمشروعيـة الفعل وترتـب الثواب عليه. كما أنه لـودار الأمر بين 
عمـوم الأمر للمورد وقصوره عنه لم يجـز موضوعها، وهو بلوغ الثواب، كما لو ورد 
الأمر باكرام علماء البلد العدول وشـك في صدق العادل على مرتكب الصغيرة دون 

الكبيرة، حين لا يحرز بلوغ الثواب بإكرامه.
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الوجوبية  الشبهة 
مـــــــن جـــهـــة 
النصين تعارض 

عــدم  المعـروف 
الاحتياط  وجوب 
للمحدثين  خلافاً 
الاســتــرآبــادي 
والــبــحــرانــي

المسألة الثالثة 
فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصين

 
وهنـا مقامـات(١)، لكن المقصود هنا إثبات عـدم وجوب التوقف 
والاحتيـاط. والمعروف عدم وجوبـه هنا، وما تقدم في المسـألة الثانية: من 

نقل الوفاق والخلاف، آت هنا.
وقد صرح المحدثان المتقدمان(٢)  بوجوب التوقف والاحتياط هنا، 
ولا مدرك له سو أخبار التوقف، التي قد عرفت(٣) ما فيها: من قصور 
الدلالة على الوجوب في ما نحن فيه. مع أنها أعم مما دل على التوسـعة(٤) 
(١) حيث إن الكلام يقع تارة: في وجوب الترجيح وعدمه. وأخر: في بيان 
المرجحـات. وثالثـة: في أنه على تقديـر عدم المرجح أو  عدم وجـوب الترجيح فهل 
الـلازم البنـاء على التسـاقط أو التخيير أو الاحتياط ـ ويأتي الـكلام في جميع ذلك في 

مبحث التعارض.
.I(٢) وهما الاسترآبادي والبحراني

(٣) يعني: في المسـألة الأولى من المطلـب الأول، كما تقدم نظير هذا منهH في 
المسألة الثالثة من المطلب المذكور.

(٤) ليس المراد به مادل على التوسعة مطلقاً مثل حديث السعة والحجب، بل 
ما دل على السعة في خصوص المتعارضين والتخيير بينهما. ومنه يظهر الوجه في كونه 
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عن  ـــواب  ـــج ال
زرارة  مرفـوعــة 
بالاحتياط الآمرة 

والتخيير.
ومـا دلّ عـلى التوقـف في خصـوص المتعارضين(١) وعـدم العمل 
بواحـد منهما، مختـص ـ أيضا ـ بصورة التمكن من إزالة الشـبهة بالرجوع 

.(٢)Aإلى الإمام
وأمـا رواية عوالي الـلآلي المتقدمة(٣) الآمـرة بالاحتياط وإن كانت 
أخـص منهـا(٤)، إلا أنك قـد عرفت ما فيهـا(٥)، مع إمـكان حملها على 

صورة التمكن من الاستعلام(٦).
أخص من أخبار التوقف، لعمومها لجميع أقسام الشبهة.

(١) كمقبولة ابن حنظلة، فإنها تصلح لمعارضة أخبار التخيير التي أشار إليها.
(٢) تقدمت الإشارة منا إلى ذلك في المسألة الثالثة من المطلب الأول.

(٣) يعنى: في المسألة الثالثة من المطلب الأول.
(٤) يعنـي: مـن أخبار التخيير، لعمـوم أخبار التخيير لصـورة كون الخبرين 
موافقـين للاحتيـاط وكونهـما مخالفين لـه وكونهـما مختلفـين، واختصـاص المرفوعة 

بالصورة الأخيرة. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من المطلب الأول.
(٥) يعني: من ضعف السند.

(٦) قـد يوجه ذلك بـأن إطلاقات التخيير بعد تخصيصها بالمقبولة الدالة على 
وجوب التوقف مع إمكان استعلام حكم الواقعة بالرجوع للإمام A لا تبقى حجة 
على التخيير إلا مع تعذر الاسـتعلام، فتنقلب النسـبة بينها وبين المرفوعة إلى العموم 
من وجه، لأن المرفوعة تمنع من التخيير مع موافقة أحد الخبرين للاحتياط وتخصصه 
بصـورة موافقتهما له أو مخالفتهما له. وحينئذٍ يمكن حمل المرفوعة على صورة التمكن 

من الاستعلام ترجيحاً لإطلاق أخبار التخيير. 
وفيـه ـ مع توقفه على رجحان أخبار التخيير ـ : أنه مبني على انقلاب النسـبة 
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على  ـــدلّ  ي مما 
التخيير في المسألة

ومنـه(١) يظهـر: عدم جـواز التمسـك هنا بصحيحة ابـن الحجاج 
المتقدمـة  الـواردة في جـزاء الصيـد، بناء على اسـتظهار شـمولها ـ باعتبار 

المناط(٢) ـ لما نحن فيه.
وممـا يـدل على الأمـر بالتخيير في خصـوص ما نحن فيه من اشـتباه 
الوجوب بغير الحرمـة: التوقيع المروي في الاحتجاج عن الحميري، حيث 

كتب إلى الصاحب عجل االله فرجه:
«يسـألني بعـض الفقهاء عـن المصلي إذا قـام من التشـهد الأول إلى 
الركعـة الثالثة، هل يجـب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب 

الـذي هو خـلاف التحقيق. مع أنه لا مجـال لحمل المرفوعة على صـورة التمكن من 
استعلام الواقعة، للحكم فيها بالتخيير مع موافقته للخبرين أو مخالفتهما للاحتياط، 
، بل لزوم التوقف مع إمكان اسـتعلام  ومقتـضي إطـلاق المقبولة عدم التخيير حينئذٍ
. فالإنصاف أن مقتضي الجمـع العرفي تخصيص  . فتأمل جيـداً حكـم الواقعة مطلقـاً
إطـلاق أخبار التخيير بالمرفوعة كتخصيصهـا بالمقبولة لو لا ما ذكره المصنفH من 
ضعف سـند المرفوعة. مضافـاً إلى قرب كون تخصيص إطلاق أخبـار التخيير بما إذا 

كان الخبران موافقين او مخالفين للاحتياط معاً تخصيصاً له بالفرد النادر.
(١) يعنـي: تقدم من الحمـل على صورة إمكان الرجـوع للإمامA ومعرفة 
حكم الواقعة منه. فإن الصحيحة ظاهرة في إمكان الاستعلام لقولهA: «إذا أصبتم 

بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا». فتأمل.
(٢) فإنها في نفسـها ظاهرة في عدم النص، فلابد في تعميمها لصورة تعارض 
النصـين من فرض تنقيح المنـاط. لكن الإنصاف أنها حتى لو كانت مطلقة لا تصلح 
لمعارضـة أخبـار التخيـير، لحكومة أخبار التخيـير عليها، بلحـاظ ظهورها في تعيين 

الحجة من الخبرين الذي هو بمنزلة العلم الرافع لموضوع الاحتياط في الصحيحة.
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عليه تكبيرة، ويجوز أن يقول بحول االله وقوته أقوم وأقعد.
الجـواب: في ذلك حديثان، أما أحدهما، فإنـه إذا انتقل عن حالة إلى 
اخر فعليه التكبير، وأما الحديث الآخر، فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من 
السـجدة الثانيـة وكبر ثم جلس ثم قـام، فليس عليه في القيـام بعد القعود 
تكبير، والتشهد الأول يجري هذا المجر، وبأيهما أخذت من باب التسليم 

كان صوابا... الخبر».
فإن الحديث الثاني(١) وإن كان أخص من الأول(٢)، وكان اللازم 
تخصيص الأول به والحكم بعدم وجوب التكبير، إلا أن جوابه صلوات االله 
وسلامه عليه بالأخذ بأحد الحديثين من باب التسليم يدل على أن الحديث 
الأول نقلـه الإمامA بالمعنى، وأراد شـموله لحالة الانتقال من القعود إلى 
القيام بحيث لا يمكن إرادة ما عدا هذا الفرد منه(٣)، فأجابA بالتخيير.

(١) وهو ما تضمن عدم التكبير إن قام بعد الجلوس من السجدة الثانية.
.(٢) وهو ما تضمن التكبير عند الانتقال من حالة إلى أخر

(٣) يعني: فيسـتحكم التعارض بين الخبريـن ولا يمكن الجمع بينهما بحمل 
العـام عـلى الخاص. لكن لا يبعد حمل الحديث الثاني على إرادة عدم تاكد اسـتحباب 
التكبير بعد الجلوس من السجدة الثانية لا على نفي مشروعيته ليعارض الخبر الأول 
فيكـون حاصل جـواب الامامA في التوقيع أن سـقوط التكبـير رخصة لا عزيمة 
فيجـوز الأخذ بهـا ويجوز التكبير لمشروعيته في نفسـه لإطلاق ما دل على اسـتحبابه 
للانتقال من حالة إلى أخر، وعليه لا يكون المراد من التخيير فيه التخيير في المسألة 
الأصوليـة بـين الأخبار المسـتحكمة التعـارض، بل التخيـير عملاً بعـد حجية كلا 

الخبرين للجمع بينهما بما يقتضي الرخصة. 
وقـد يظهر مـن بعض الأخبـار إرادة هـذا المعنى مـن التخيير. وبهـذا يندفع 
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ثم إن وظيفة الإمامA وإن كانت إزالة الشبهة عن الحكم الواقعي، 
إلا أن هذا الجواب لعله تعليم طريق العمل عند التعارض مع عدم وجوب 
التكبير عنده في الواقع(١)، وليس فيه الإغراء بالجهل من حيث(٢) قصد 
الوجـوب في مـا ليس بواجب، ولعلـه(٣) من جهة كفايـة قصد القربة في 

العمل(٤).

الاشكال الآتي من حيث لزوم الاغراء بالجهل. وتمام الكلام في مبحث التعارض. 
ثم إن التوقيع أجنبي عما نحن فيه لعدم دوران الأمر في التكبير بين الوجوب 
وغـير الحرمة. إذ لا إشـكال في عدم وجوبه،  وغاية ما يحتمل اسـتحبابه فالأمر دائر 
بين الاسـتحباب والا باحة بمعنى عدم المشروعية، والمراد من الوجوب في السـؤال 
والجـواب هـو الثبـوت بمعنـي المشروعيـة لا الوجـوب بالمصطلح الـذي هو أحد 
الأحكام الخمسة. وعليه لا وجه للاستشهاد به لما نحن فيه. إلا أن يتمسك به بتنقيح 

المناط. لكنه غير ظاهر.
(١) إذ لو كان واجباً عنده في الواقع لزم تعريضهA للمكلف لفوت الواقع 

عليه لأنه قد يختار الخبر الدال على عدم الوجوب، فلا يأتي بالتكبير ويفوته ملاكه.
(٢) بيان لوجه لزوم الإغراء بالجهل.

(٣) تعليل لقوله: «و ليس فيه الإغراء...».
(٤) يعنـي: فإذا أتى المكلف بالتكبير بقصد القربة لا يلزم شيء من المحذور. 
لكن كفاية قصد القربة المطلقة لا تمنع من قصد خصوص الوجوب لمن اختار دليله، 
فيلزم المحذور. إلا أن يدعى أن أهمية تعليم طريق العمل مع التعارض تسوغ الاغراء 
بالجهـل. أو يكـون هناك مانع من رفع الجهل في الحكـم الواقعي من تقية أو نحوها. 
أو يدعـى أن الأخـذ بالخبر الـدال على الوجوب مـن جهة التخيـير لا يقتضي إلانية 

. فتأمل.  الوجوب ظاهراً من جهة التخيير لا نية الوجوب واقعاً ليكون محذوراً
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ــــــره  ــــــا ذك م
في  الأصــولــيــون 
التراجيح ــاب  ب

وكيـف كان: فإذا ثبـت التخيير بين دليلي وجـوب الشيء على وجه 
الجزئيـة وعدمه(١)، ثبـت في ما نحن فيه ـ من تعـارض الخبرين في ثبوت 

التكليف المستقل ـ بالإجماع والأولوية القطعية(٢).
ثـم إن جماعة(٣) مـن الأصوليين ذكروا في بـاب التراجيح الخلاف 
في ترجيـح الناقـل أو المقرر، وحكي عـن الأكثر ترجيح الناقـل. وذكروا 
تعـارض الخبر المفيد للوجوب والمفيد للإباحـة، وذهب جماعة إلى ترجيح 

الأول.
وذكـروا تعارض الخـبر المفيد للإباحة والمفيـد للحظر، وحكي عن 
الأكثـر ـ بـل الـكل ـ تقديـم الحاظـر، ولعل هذا كلـه مع قطـع النظر عن 

الأخبار.
ولعـل الأولى في دفـع المحـذور مـا ذكرنا من خـروج ذلك عما نحـن فيه من 

التخيير في المسألة الأصولية.
(١) الذي هو مورد التوقيع الشريف وفيه تنبيه إلى أن التوقيع خارج عما نحن 
فيه من الشـك في التكليف الاسـتقلالي لوروده في الأجزاء الصلاتية التي هي مورد 

للتكليف الضمني.
(٢) لأن شـبهة الاحتياط في التكليف الضمني أقو من شـبهته في التكليف 
المستقل. ولكن عرفت اختصاص التوقيع باحتمال الاستحباب، ولا وجه للاستشهاد 

به في احتمال الوجوب الذي هو محل الكلام.
(٣) تقدم نظير ذلك في المسألة الثالثة من المطلب الأول.



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٢٧٢

الوجوبية  الشبهة 
اشتباه  جهة  من 
ـــوع ـــوض ـــم ال

جريان أدلة البراءة

المسألة الرابعة
دوران الأمر بين الوجوب وغيره، من جهة الاشتباه 

في موضوع الحكم

الشـبهة  في  تقـدم  مـا  جميـع  عليـه  ويـدل  الـبراءة،  فيـه  والحكـم 
الموضوعيةالتحريمية: من أدلة البراءة عند الشك في التكليف(١).

وتقـدم فيهـا  ـ أيضاً ـ : اندفاع توهـم أن التكليف إذا تعلق بمفهوم 
وجـب ـ مقدمة لامتثال التكليف في جميع أفراده ـ موافقته في كل ما يحتمل 

(٢) له.  أن يكون فرداً

(١) لا يخفى أن بعض تلك الأدلة مختص بالشبهة التحريمية ولا يعم الشبهة 
الوجوبيـة، مثـل: «كل شيء لـك حلال حتى تعلـم أنه حرام بعينـه فتدعه» ونحوه، 
فالاسـتدلال به للمقام مبنـي إما على إرجاع الشـبهة الوجوبيـة للتحريمية، بلحاظ 
أن وجـوب الـشيء يقتضي حرمة تركـه أو على تنقيح المنـاط، أو الأولوية أو للإجماع 
المركب. والأمر سـهل بعد عدم الإشـكال ظاهراً في الرجوع للبراءة في المقام ووفاء 

بقية الأدلة به بلا كلام.
(٢) لا يخفى أن الشبهة المذكورة لوتمت فهي لا تقتضي الاحتياط في المقام إلا 
مع الابتلاء بالتكليف ببعض أفراد العنوان الواجب وانشغال الذمة به مع التردد بين 
الأقل والأكثر، كما سيأتي في الشك في عدد الفائته. دون ما لو شك في الابتلاء بأصل 
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الفائتة  ترددت  لو 
بين الأقل والأكثر

ومن ذلك يعلم: أنه لا وجه للاسـتناد إلى قاعدة الاشتغال(١) في ما 
إذا تـرددت الفائتة بين الأقل والأكثر،  كصلاتين وصلاة واحدة، بناء(٢) 
عـلى أن الأمر بقضاء جميـع ما فات واقعاً يقتضي لـزوم الإتيان بالأكثر من 

باب المقدمة.
: أن  توضيـح ذلـك ـ مضافـاً إلى(٣) ما تقدم في الشـبهة التحريمية ـ
قوله: «اقض ما فات» يوجب العلم التفصيلي بوجوب قضاء ما علم فوته 
وهو الأقل، ولا يدل أصلاً على وجوب ما شك في فوته(٤) وليس  في فعله 
مقدمـة لواجب حتـى يجب من باب المقدمة، فالأمر بقضـاء ما فات واقعاً 
لا يقتـضي إلا وجوب المعلـوم فواته، لا من جهة دلالـة اللفظ على المعلوم            
العنوان الواجب، كما لو شـك في فوت فريضة عليه، أو في كونه مقصوداً بالسـلام، 
فإنـه لا يقـين بالانشـغال بالعنوان حتى يتوهم لـزوم إحراز الفراغ عنـه بالاحتياط. 

. فتأمل جيداً
(١) سـيتضح مما يأتي أن المرجع في المقام أصل الاشـتغال، لكن لا بالإضافة 
إلى التكليـف بقضاء ما فـات، بل بالإضافة إلى التكليف بأصل الواجب المتيقن حين 

الوقت. ولو غض النظر عن ذلك كفت أصالة عدم الإتيان. بالواجب في وقته. 
نعم لابد من الخروج عن مقتضى الأصلين بقاعدة عدم الاعتناء بالشـك بعد 

خروج الوقت. وعلى كل حال لا مجال للرجوع للبراءة.
(٢) توجيه لجريان قاعدة الاشتغال.

(٣) هـذه الإضافـة ليسـت في أصـل المطلـب، بـل في التوضيـح مـع وحدة 
المطلب.

(٤) لمـا تقدم من أنه لا يكفـي في البيان والدليل العلم بالكبر، بل لابد معه 
. من العلم بالصغر أيضاً
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وجوب  المشهور 
حتى  ــضــاء  ــق ال
ــن الــفــراغ ــظ ي

ـــلام الــعــلامــة  ك
ــرة ــذك ــت ـــي ال ف

ـ حتى يقال: إن اللفظ ناظر إلى الواقع من غير تقييد بالعلم ـ بل من جهة: 
أن الأمر بقضاء الفائت الواقعي لا يعد دليلاً إلا على ما علم صدق الفائت 
عليه، وهذا(١) لا يحتاج إلى مقدمة، ولا يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج 

إلى المقدمة العلمية.
والحاصـل: أن المقدمة العلميـة المتصفة بالوجـوب لا تكون إلا مع 

العلم الإجمالي.
نعم، لو أجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب 

قضاؤه، فله وجه، وسيجيء الكلام عليه.
هذا، ولكن المشهور بين الأصحاب  رضوان االله عليهم، بل المقطوع 
بـه مـن المفيدH إلى الشـهيد الثاني: أنه لو لم يعلم كميـة ما فات قضى حتى 

يظن الفراغ منها.
وظاهر ذلك ـ خصوصاً بملاحظة ما يظهر من استدلال بعضهم، من 
كون الاكتفاء بالظن رخصة، وأن القاعدة تقتضي وجوب العلم بالفراغ ـ : 

كون الحكم على القاعدة(٢).
قـال في التذكرة: لو فاتته صلوات معلومة العين غير معلومة العدد، 
صـلى من تلـك الصلـوات إلى أن يغلـب في ظنه الوفـاء، لاشـتغال الذمة 
بالفائـت، فلا يحصل الـبراءة قطعاً إلا بذلك. ولو كانـت واحدة ولم يعلم 

العدد، صلى تلك الصلاة مكرراً حتى يظن الوفاء.

(١) يعني: ما علم صدق الفائت عليه.
(٢) يعني: من جهة جريان قاعدة الاشتغال.
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كــــلام الــشــيــخ 
فـــي الــتــهــذيــب

من  ــــمــــورد  ال
مــــوارد جــريــان 
ــراءة ــب ــة ال أصــال

ثم احتمل في المسألة احتمالين آخرين: أحدهما: تحصيل العلم، لعدم 
البراءة إلا باليقين، والثاني: الأخذ بالقدر المعلوم، لأن الظاهر أن المسلم لا 

يفوت الصلاة(١). ثم نسب كلا الوجهين إلى الشافعية، انتهى.
وحكي هذا الكلام ـ بعينه ـ عن النهاية، وصرح الشهيدان  بوجوب 
تحصيل العلم مع الإمكان، وصرح في الرياض  بأن مقتضى الأصل القضاء 
حتـى يحصل العلم بالوفاء، تحصيـلاً للبراءة اليقينية. وقد سـبقهم في هذا 

الاستدلال الشيخH في التهذيب، حيث قال:
أما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منها، فهو ما ثبت أن قضاء الفرائض 
واجب، وإذا ثبت وجوبها ولا يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر 

منها، وجب. انتهى.
وقد عرفت: أن المورد من موارد جريان أصالة البراءة والأخذ بالأقل 
عند دوران الأمر بينه وبين الأكثر، كما لو شـك في مقدار الدين الذي يجب 
قضـاؤه، أو في أن الفائـت منـه صلاة العصر فقـط أو هي مـع الظهر، فإن 
الظاهـر عدم إفتائهم(٢) بلزوم قضاء الظهر، وكذا لو تردد في ما فات عن 

(١) ظاهره أن الوجه في الاكتفاء بالأقل ليس هو الأصل، بل الأمارة الواردة 
على قاعدة الاشتغال مع التسليم بجريانها لو لا الأمارة المذكورة.

(٢) قـال بعـض أعاظم المحشـينH: «لم أقف على الفرق عندهـم بعد التتبع 
وبحسـب وسـعي وبضاعتي لكنهH مصدق جداً في حكايته. وإن كان اسـتدلالهم 
. ويكفي في ذلك ما حكماء  لوجوب الاحتياط في المسـألة... يقتضي عدم الفرق جداً
شـخينا الأعظمH عنهمJ في الكتاب، سـيما ما حكي عن الشيخ في التهذيب، فإنه 
 Hينادي بأعلى صوته بعدم الفرق، كما هو ظاهر. فيغلب على الظن كون مراد شيخنا



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٢٧٦

أبويه أو في ما تحمله بالإجارة بين الأقل والأكثر.
وربـما يظهر عن بعـض المحققين(١): الفرق بين هـذه الأمثلة وبين 

عـدم وقوفـه عـلى حكمهـم بوجـوب الاحتيـاط في استباء[اشـتباه ظ] المسـألة بعد 
الفحص في كلماتهم...».

(١) قال بعض المحشينH: «الظاهر أن المراد به هو المولى البهبهاني «رحمه االله».
وقد حكي عنهH التمسك لوجوب الاحتياط بقاعدة الاشتغال بتقريب أن التكليف 

إنما تعلق بعنوان المنسي، والعلم بتحققه لا يحصل إلا بإتيان الأكثر. 
أقـول: هـذا الوجـه راجـع إلى مـا سـبق، ولا ينهض ببيـان الفرق بـين المقام 
والأمثلـة التي أشـار إليها المصنفH. واسـتظهر المحقق الخراسـانيH في حاشـيته 
على المتن من كلام بعض المحققين في الفرق: أن طروء النسـيان بعد العلم التفصيلي 
بالفائـت لا يكون عذراً في تركه، وحينئـذٍ فالفرق بين الأمثلة المذكورة وبين ما نحن 
فيه أن المفروض فيما نحن فيه انقلاب العلم التفصيلي للإجمالي بسبب النسيان وعدم 
سـبق الإجمال من أول واسـتمراره، بل يعلم  بفوت الفريضة في أول الأمر، بخلاف 
الأمثلة المذكورة فإن الاشـتباه فيها من أول الأمر. وربما يوجه مانعية ما سـبق العلم 
من معذرية الجهل اللاحق بسـبب النسـيان بأن غاية الأصول الشرعية والعقلية هي 
حصول العلم بالتكليف، ومع سبق العلم بالحال وطروء النسيان يحتمل كون السابق 
هو العلم بالتكليف لابعدمه، فلا مجال للرجوع للأصل، لأنه من التمسك بالعام في 

الشبهة المصداقية، ولعدم إحراز عدم البيان الذي هو موضوع البراءة العقلية. 
وفيـه: أن العلـم إنما يمنـع من جريان الأصـول حين وجوده لابعـد ارتفاعه 
بطـروء النسـيان، بل حديث رفـع النسـيان كاف في المعذرية لو فـرض عدم جريان 
. على أن ذلك لوتم لم يصلح فرقاً بين ما نحن فيه والأمثلة المتقدمة إذ  الأصول حينئذٍ

لا منشأ لفرض سبق العلم التفصيلي فيما نحن فيه دونها».
هذا والكلام الذي نقله المصنفH عن بعض المحققين لا تعرض فيه للفرق 
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بحر  السيد  كلام 
عدم  فــي  العلوم 
ــان أصــالــة  ــري ج
البراءة في المسألة

مـا نحن فيه، حيث حكي عنه  ـ في رد صاحب الذخيرة القائل بأن مقتضى 
القاعدة في المقام الرجوع إلى البراءة  ـ أنه قال:

إن المكلف حين علم بالفوائت صار مكلفاً بقضاء هذه الفائتة قطعاً، 
وكذلـك الحـال في الفائتة الثانيـة والثالثة وهكذا، ومجرد عروض النسـيان 
كيـف يرفـع الحكم الثابـت من الإطلاقات والاسـتصحاب، بـل الإجماع 
أيضـاً؟ وأي شـخص يحصل منـه التأمل في أنه إلى ما قبل صدور النسـيان 
كان مكلفـاً، وبمجـرد عروض النسـيان يرتفع التكليـف الثابت(١) وإن 
أنكر حجية الاسـتصحاب فهو يسـلم أن الشـغل اليقيني يستدعي البراءة 

اليقينية(٢).
إلى أن قال:

نعـم، في الصـورة التي يحصل للمكلـف علم إجمالي باشـتغال ذمته 
بـين ما نحن فيه والأمثلة المذكورة، وإنما هـو يتضمن الفرق بين ما إذا كان الالتباس 
والاشـتباه مع تشـوش الأطراف وكثرتها وعدم الحصر فيهـا بحيث لا يمكن تحديد 
مقـدار معلوم بالتفصيل، ومـا إذا كان بنحو يمكن تحديد المقدار المحتمل من المقدار 
المعلوم، وأن الوجه في الفرق بينهما هو شمول أدلة عدم الاعتناء بالشك بعد خروج 
الوقت الثاني دون الأول. فإن هذا هو الذي يظهر من ذيل كلامه. وهو مع ـ مع عدم 

تماميته في نفسه ـ أجنبي عما ذكره المصنفH. فلاحظ.
(١) إن أريد بارتفاع التكليف بسـبب النسـيان ارتفاعه واقعاً فلا قائل به كما 
ذكـره. إلاّ أن جريـان الـبراءة لا يتوقـف على ذلك، بـل يكفى فيه ارتفـاع التكليف 
. وإن أريـد به ارتفاعـه ظاهراً فقد عرفـت أنه مقتضى حديث رفع النسـيان،  ظاهـراً

وعموم أدلة البراءة، ولا بأس بالالتزام به.
(٢) لا شغل يقيني في المقام بالمشكوك، بل الشغل اليقيني إنما هو بالأقل.
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مناقشة كلام السيد 
Hالعــلوم بحــر 

بفوائـت متعـددة يعلم قطعـاً تعددها لكـن لا يعلم مقدارهـا، فإنه يمكن 
حينئذٍ أن يقال: لا نسلم تحقق الشغل بأزيد من المقدار الذي تيقنه.

إلى أن قال:
والحاصـل: أن المكلـف إذا حصل لـه القطع باشـتغال ذمته بمتعدد 
، وأمكنه الخـروج عن عهدته، فالأمـر كما أفتى به  ـماً والتبـس عليـه ذلك كَ
الأصحاب(١)، وإن لم يحصل ذلك، بأن يكون ما علم به خصوص اثنتين 
أو ثـلاث وأما أزيـد من ذلك فلا، بل احتمال احتملـه، فالأمر كما ذكره في 
الذخـيرة(٢). ومـن هنا: لو لم يعلم أصلاً بمتعـدد في فائتة وعلم أن صلاة 
، فليس عليه  صبـح يومه فاتت، وأما غيرها فلا يعلـم ولا يظن فوته أصلاً
إلا الفريضـة الواحـدة دون المحتمـل، لكونـه شـكاً بعد خـروج الوقت، 
والمنصـوص أنه ليس عليـه قضاؤها(٣)، بل لعله المفتى بـه، انتهى كلامه 

رفع مقامه.
(٤)، ولا يحـضرني الآن حكم  ويظهـر النظـر فيـه مما ذكرنـاه سـابقاً
لأصحابنـا بوجوب الاحتياط في نظير المقام، بل الظاهر منهم إجراء أصل 

(١) يعني: من لزوم الاحتياط بالإتيان بالأكثر.
(٢) هذا ظاهر في التفصيل الذي أشرنا إليه.

(٣) ظاهـره أن عـدم وجـوب قضـاء المحتمـل ليـس للأصل، بـل للأخبار 
المذكـورة، فـلا ينافي كـون مقتضي الأصل الاحتيـاط فيلزم الرجوع إليـه في الصورة 

الأولى لو فرض قصور الأخبار المذكورة عن شمولها.
(٤) لم يظهر منهH سابقاً تعرض لبطلان الفرق المذكور، وإنما تعرض لبطلان 

استدلاله لوجوب الاحتياط في الشق الأول من التفصيل.
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 ــه فــتــو ــوجــي ت
ـــمـــشـــهـــور ال

البراءة في أمثال ما نحن فيه مما لا يحصى.
وربـما يوجه الحكـم فيما نحن فيه: بأن الأصل عـدم الإتيان بالصلاة 
الواجبـة(١)، فيترتب عليه وجوب القضاء إلا في صلاة علم الإتيان بها في 

وقتها.
ودعـو: ترتـب وجوب القضاء عـلى صدق الفوت الغـير الثابت 
بالأصـل(٢)، لا مجرد عـدم الإتيان الثابت بالأصـل، ممنوعة، لما يظهر من 
الأخبـار  وكلـمات الأصحاب : مـن أن المراد بالفوت مجـرد الترك(٣) كما 

بيناه في الفقه.
وأما ما دلّ على أن الشـك في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتد به، فلا 

يشمل ما نحن فيه(٤).
وإن شئت تطبيق ذلك على قاعدة الاحتياط اللازم، فتوضيحه(٥): 

(١) لا يخفى أن هذا راجع إلى التمسك بالأصل في كل صلاة بنفسها، لا في عنوان 
الفائت الشامل لجميع الأفراد، الذي هو مبنى الوجه الأول الذي يظهر من الأصحاب.
(٢) لأنه أمر وجودي منتزع من عدم حصول الشيء في وقته الذي يتم فيه ملاكه.
(٣) فـإن أغلـب النصوص لم يشـتمل على عنـوان الفوت، وما اشـتمل عليه 
إمـا ضعيف السـند أو وارد لبيان أحـكام أخر غير وجوب القضاء. ولابد من سـبر 

النصوص والتأمل فيها.
(٤) يأتي الكلام في ذلك، وأنه ممنوع.

(٥) إنما أحتاج إلى هذه التوضيح لدفع ما سـبق من أن المقام الشـك في أصل 
التكليـف الذي يكون المرجع فيه البراءة، للشـك في توجـه أمر القضاء بالإضافة إلى 

المشكوك، وليس شكاً في الفراغ عن التكليف حتى يرجع فيه إلى الاشتغال. 
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........................................................
وحاصل ما ذكره هنا أنه يمكن التمسك بقاعدة الاشتغال بالإضافة إلى التكليف 
بالفريضة الوارد في الوقت بلحاظ أن مرجع التكليف بالقضاء إلى استمرار التكليف 
بأصل الواجب الثابت في الوقت، وليس هو تكليفاً آخر يحدث بعد الوقت بعد سقوط 
الأمـر الأدائـي، وغاية ما يسـقط هو بخـروج الوقت التكليف بالقيـد وهو الوقت. 
وبالجملـة: مقتضى الجمع بين الأمر الأدائي والقضائي هو أن التقييد بالوقت 
مأخـوذ بنحو تعـدد المطلوب، وبخروج الوقت يسـقط أحد المطلوبـين الناشيء من 
التقييـد بالوقـت، ويبقى الآخـر، وهو أصل الواجـب بحاله ويسـتمر التكليف به. 
وعليـه يكـون الشـك في تحقق الأداء شـكاً في الفـراغ عن التكليف بأصـل الواجب 
المعلوم الذي يكون المرجع فيه قاعدة الاشـتغال، لا أنه ملازم للشك في حدوث أمر 

جديد بالقضاء بعد الوقت حتى يكون المرجع فيه البراءة.
ثم إنه إنما يحتاج إلى هذا التوجيه لو لم نقل بأن أصالة عدم الإتيان بالواجب في 
الوقـت محرزة لموضوع القضاء، لعدم كـون موضوعه الفوت الذي هو أمر وجودي 
بل مجرد عدم فعل الواجب في وقته. إذ لو قيل بذلك لم يضر دعو أن الأمر القضاء 
حـادث بعد الوقت لااسـتمرار لأمـر الأداء، فيكون المرجع فيه الـبراءة، لأن أصالة 
عـدم الإتيان بالواجب في الوقت أصل موضوعي حاكـم على أصالة البراءة. وعليه 
.Hفاللازم جعل هذا وجهاً آخر لا توضيحاً للوجه السابق، كما قد يظهر من المصنف

هـذا ولايخفى أن هذين الوجهين لوتما يجريان في جميع موارد الشـك في فوت 
الفريضة من دون فرق بين الشـك في أصل الفوت والشك في عدد الفائت مع تعيين 
نوعه، وكذا مع الشـك في فوت بعض الأنواع، كما لو شـك في فوت الظهر مع العلم 
بفـوت الصبح. بـل الوجه الأول ـ وهو التمسـك بأصالة، عدم الإتيـان ـ قد يجري 
حتـى مع شـك ولي الميت في مقدار ما فـات الميت، فيقتضي وجـوب الاحتياط عليه 

بالإتيان بالأكثر. 
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أن القضـاء وإن كان بأمر جديد، إلا أن ذلك الأمر كاشـف عن اسـتمرار 
مطلوبية الصلاة مـن عند دخول وقتها إلى آخر زمان التمكن من المكلف، 
غاية الأمر كون هذا على سبيل تعدد المطلوب(١)، بأن يكون الكلي المشترك 
بـين ما في الوقت وخارجه مطلوباً وكون إتيانه في الوقت مطلوباً آخر، كما 
أن أداء الدين ورد السلام واجب في أول أوقات الإمكان، ولو لم يفعل ففي 

الآن الثاني، وهكذا.
: فإذا دخل الوقت وجب إبـراء الذمة عن ذلك الكلي، فإذا  وحينئـذٍ
شـك في بـراءة ذمته بعـد الوقت، فمقتضى حكـم العقل باقتضاء الشـغل 
اليقيني للبراءة اليقينية وجوب الإتيان، كما لو شـك في البراءة قبل خروج 
الوقت(٢)، وكما لو شـك في أداء الدين الفـوري، فلا يقال: إن الطلب في 
نعـم لا يجـري فيه الوجـه الثاني ـ أعنـي التمسـك بقاعدة الاشـتغال ـ لعدم 
الإشكال في حدوث تكليف الولي بعد موت الميت وليس هو استمرار لتكليف الميت 
الثابت قبل موته كما لا يجري الوجهان معاً مع الشك في مقدار ما تحمله بالإجارة  أو 
في مقدار الدين، بل أصالة عدم تعلق الأجارة والدين تقتضي عدم وجوب المشكوك 

والاقتصار على المتيقن، وهو لا يحتاج معه إلى التمسك بالبراءة.
(١) كما هو الحال في جميع القيود التي تسـقط بالتعذر ولا يسـقط معها أصل 
الواجـب كالقيـام في الصلاة والطمأينة وغيرهما. فإن المسـتفاد عرفـاً بعد الجمع بين 
الأدلـة أن للقيـد مصلحتين مصلحة قائمـة بأصل الذات مع قطـع النظر عن القيد، 
وأخـر قائمـة بالقيد. أو أن له مصلحـة تحصل مع التمكن من القيـد بالمقيد، ومع 
العجـز عنـه بأصل الذات. ولازم الأول عدم جواز تعجيـز النفس عن القيد، كما في 

الوقت، ولازم الثاني جوازه.
(٢) إذ لا فرق بينهما إلا في كون الواجب في الوقت هو القيد في ما بعده أصل 
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التوجيه  ضعف 
الــــمــــذكــــور

الزمان الأول قد ارتفع بالعصيان، ووجوده في الزمان الثاني مشـكوك فيه، 
وكذلك جواب السلام(١).

والحاصـل: أن التكليـف المتعـدد بالمطلـق والمقيـد لا ينـافي جريـان 
يكـون  فـلا  المطلـق،  إلى  بالنسـبة  الاشـتغال  وقاعـدة  الاسـتصحاب 

المقام مجر البراءة.
هـذا، ولكـن الإنصـاف: ضعـف هـذا التوجيـه لـو سـلم اسـتناد 

الأصحاب إليه في المقام(٢).
: فلأن مـن المحتمل ـ بل الظاهر ـ على القول بكون القضاء  أمـا أولاً
بأمر جديد، كون كل من الأداء والقضاء تكليفاً مغايراً للآخر(٣)، فهو من 
الذات، مع اشتراكهما في وحدة الأمر، والشك في استمراره بسبب عدم الامتثال، لا 

في حدوث أمر جديد.
(١) يأتي الكلام فيه.

(٢) الظاهـر مـن كلماتهـم المتقدمة عدم اسـتنادهم إليه، بـل إلى إجراء قاعدة 
الاشتغال بالإضافة إلى أصل العنوان. لكن عدم استناد الأصحابJ إلى هذا الوجه 

لا دخل له في ضعفه، بل في ضعف استدلالهم، لأنه أقو من الوجه السابق.
(٣) هـذا خـلاف الظاهر جداً بعـد الرجوع للمرتكـزات في الأوامر العرفية 
المتعلقـة بالقيـود التي تسـقط بالعجز عنها، فـإن الظاهر أن اعتبارها مـن باب تعدد 
المطلـوب، وليس التكليف بأصـل الواجب بعد تعذر القيد من باب تبدل المطلوب. 
كيف وقضاء الشيء عرفاً ولغة اداؤه وتوقيته  وانجازه والقيام به، ومنه قضاء الدين. 
نعم يتم ما ذكرهH في مثل الكفارة فأن المفهوم عرفاً كونها من سنخ آخر غير 
سـنخ الواجب عند صح! ما ذكره كما أوضحناه في مبحث الواجب الموقن من شرح 
الكفايـة وعليـه فلابد أن يكون المراد من كون القضاء بأمر جديد أنه لا مجال لإحراز 
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قبيل وجوب الشيء ووجوب تداركه بعد فوته(١) ـ كما يكشف عن ذلك 
تعلق أمر الأداء بنفس الفعل  وأمر القضاء به بوصف الفوت(٢)، ويؤيده: 

وجـوب القضاء من الأمر بالوقت، لظهوره في كون التقييد بالوقت ـ كسـائر موارد 
التقييـد ـ بنحو وحدة المطلوب لا تعدده وعـدم وجوب أصل الذات مع قطع النظر 

عن القيد. 
ولو فرض إجماله كفى في نفي وجوب القضاء أصالة البراءة بعد كون المتيقن 
الوجوب هو المقيد بالوقت، وعدم جريان اسـتصحاب الوجوب بعد الوقت، لعدم 
إحراز الموضوع على ما هو التحقيق، فلابد في وجوب القضاء من أمر جديد يستكشف 
بـه حال الأمر الأول وأنه مبني على تعدد المطلوب لا وحدته، فالأمر بالقضاء يكون 
شارحاً لحال الأمر الأول. لا أنه يكون أمر آخر بواجب آخر. ولو فرض أن مرادهم 
بقاعدة أن القضاء بامر جديد ما ذكره المصنفH لا ما ذكرنا كفى في اثبات ما ذكرنا 
ما عرفت. ولا أهمية للقاعدة المذكورة، لأنها ليست مضمون دليل الشرعي، بل هي 

قاعدة يذكرها الأصحاب بعد اجتهادهم في مضمون الأدلة الشرعية.
ثـم إنه لوتـم ما ذكره المصنـفH فهوإنما يمنع من التمسـك في المقام بقاعدة 
الاشتغال، ولا يمنع من التمسك بأصالة عدم الإتيان الحاكمة على أصالة البراءة من 

وجوب القضاء، كما عرفت.
(١) الظاهـر أن المـراد بالقضـاء في عـرف المتشرعة - بل العـرف العام - هو 
الإتيـان بالشيء في غير وقتـه، لإمكان تحصيل شيء من مصلحته، فان كان المراد هذا 
المعنى فهو، وإن كان المراد به سدالنقص الحاصل بسبب فوت الشيء في وقته بما ليس 

. من سنخه، نظير ضمان الحارس المفرط لما سرق منه فهو أجنبي عن القضاء عرفاً
(٢) هـذا ينافي ما تقـدم منه عدم كون موضوع القضاء هـو الفوت، بل مجرد 
عـدم الإتيـان: على أنـه قد يصح إطلاق الفـوت على القضاء بلحـاظ فوت مصلحة 
الوقـت، لا فـوت تمام الواجب. وهو وإن كان خلاف الظاهر بدواً من لفظ الفوت، 
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بعض ما دل على أن لكل من الفرائض بدلا وهو قضاؤه(١)، عدا الولاية  ـ 
لا مـن بـاب الأمـر بالكلي والأمـر بفرد خاص منـه، كقولـه: صم، وصم 
يـوم الخميـس(٢)، أو الأمر بالكلي والأمر بتعجيله(٣)، كرد السـلام(٤) 
إلا أن المتعين تنزيله على ذلك ليناسب التعبير بالقضاء الذي عرفت أنه لا يصدق إلا 

فيما كان المأتي به من سنخ المقتضى.
(١) فـان البدل يباين المبدل لكن ربما يكـون التباين بلحاظ  أن المبدل لما كان 
هـو المقيـد بالوقـت - وإن كان تقييده بنحو تعـدد المطلوب - فهو يبايـن المأتي به في 
خارج الوقت وإن كانا مشـتركين في جامع واحد مشتمل على بعض مصلحة المقيد. 
عـلى أن البدليـة الحقيقية ممتنعة في بعض الفرائض كالـزكاة، لوضوح عدم كونها من 

سنخ الوقت وإن وجب تعجيلها، فلابد من نحو من التسامح في إطلاق البدلية.
(٢) إن كان مرجـع الأمـر بصـوم الخميس إلى تقييد الأمـر بمطلق الصوم به 
بحيـث يقتـضي المبادرة فيـه فهو من سـنخ التوقيت. فيجـري فيه ما تقـدم وإن كان 
مرجعـه إلى أمريـن مسـتقلين أحدهما بالـكلي والآخر بفـرد منه، لكل منهـما إطاعته 

ومعصيته بحيث يجوز تأخير امتثال الأمر الأول فهو أجنبي عما نحن فيه. فتأمل.
(٣) وجـوب التعجيـل إن رجع إلى حرمة التأخير أو الحبس - كما في وجوب 
تعجيل أداء الحق - فهو منحل إلى تكاليف متعددة انحلالية مترتبة بالواجب الواحد 
يكـون امتثـال التقدم منهـا رافعاً لموضـوع التأخر. وإن رجع إلى وجـود مصلحة في 
التعجيـل غـير مصلحة أصل الواجـب فهو من سـنخ التوقيت فيجـري فيه الكلام 
السـابق. وإن افترقا في أنه ليس في الوقت إلا تقييد واحد، ومرجع وجوب التعجيل 

إلى تقييدات مترتبة بعدد الآنات.
(٤) لم يتضـح الوجـه في وجوب التعجيل بالسـلام إلا دعـو أن مفهوم رد 
السلام وجوب التحية موقوف على التعجيل وحينئذٍ لا يكون لوجوب الكلي الجامع 
بين الفور والتراخي دليل حتى يقال: إن وجوب التعجيل مبني على تعدد المطلوب. 
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وقضاء الدين، فلا مجر لقاعدة الاشتغال واستصحابها.
: فلأن منع عموم ما دل على أن الشك في الإتيان بعد خروج  وأما ثانياً
الوقـت  لا يعتـد به للمقـام(١)، خـال(٢) عن السـند(٣). خصوصاً مع 
 :Aاعتضاده بما دل على أن الشك في الشيء لا يعتنى به بعد تجاوزه، مثل قوله
«إنـما الشـك في شيء لم تجـزه»(٤)، ومـع اعتضاده في بعـض المقامات(٥) 

بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة.
: فلأنه لو تم ذلك جر فيما يقضيه عن أبويه إذا شـك في  وأمـا ثالثـاً

كـما أنـه ليس في المقـام أمر بالقضاء حتى يستكشـف منـه أن التعجيـل مأخوذ بنحو 
نقل ـ فيما عثـرت عليه عاجلاً ـ  تعـدد المطلـوب، بخلاف قضـاء الفوائت. ولـذا لم يُ
 Hوواقفه السـيد الطباطبائي Hالقول بوجوب القضاء في السـلام إلا عن الأردبيلي
في العروة الوثقى. ولعله مبني على الاسـتصحاب الذي عرفت الإشـكال فيه بعدم 

إحراز الموضوع. وتمام الكلام في الفقه.
(١) متعلق بقوله: «عموم...» ولا يبعد زيادة «لا يعتد به».

(٢) خبر «أن» في قوله: «فلأن منع عموم...».
(٣) إذ لا وجـه لـه إلا دعـو الانـصراف عن صـورة العلم بأصـل الفوت 
والشك في مقدار الفائت. وهي ـ كماتر ـ مردودة على مدعيها. ومنه يظهر الإشكال 

في الفرق الذي تقدم عن بعض المحققين بناء على ما استظهرناه منه.
(٤) لا يبعـد أن تكـون قاعدة عدم الاعتناء بالشـك بعد خـروج الوقت من 
صغريـات قاعدة التجـاوز التي تضمنتها هذه الأخبار، كما لعلـه يأتي التعرض له في 

خاتمة الاستصحاب.
(٥) بـأن لم يعلـم من المسـلم أنه في مقـام التسـامح في أداء الفرائـض، أو أنه 

جاهل بها.
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الأضعف التوجيه 

مقـدار ما فات منهما(١)، ولا أظنهم يلتزمون بذلـك، وإن التزموا بأنه إذا 
وجـب عـلى الميت ـ لجهله بما فاته ـ مقدار معـين يعلم أو يظن معه البراءة، 
وجب على الولي قضاء ذلك المقدار، لوجوبه ظاهرا على الميت(٢)، بخلاف 

ما لم يعلم بوجوبه عليه.
وكيف كان: فالتوجيه المذكور ضعيف(٣).

وأضعف منه: التمسك في ما نحن فيه بالنص الوارد في:  «أن من عليه 
من النافلة ما لا يحصيه من كثرته، قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرته»(٤)، 

(١) لا يخفـى أنه لا مجال لجريان قاعدة الاشـتغال بالتقريب المتقدم في ذلك، 
إذ لا إشـكال في أن تكليف الولي ليس اسـتمراراً لتكليف الميت، بل هو حادث بعد 
موت الميت وسـقوط التكليف في حقه. فالمرجع فيه البراءة. نعم لو فرض التمسـك 
فيما تقدم بأصالة عدم الإتيان بالفريضة في وقتها لجر في قضاء الولي عن الميت، كما 

.Hتقدم وتقدم حال بقية الأمثلة المتقدمة من المصنف
(٢) هذا مبني على أن الولي مكلف واقعاً أو ظاهراً بقضاء ما وجب على الميت 
. ولا يظن التزامهم به على عمومه. مع عدم الدليل عليه في نفسـه، بل مقتضى  ظاهراً
القاعدة أن الواجب عليه واقعاً قضاء مافات الميت واقعاً، ويرجع في مورد الشك إلى 
مقتـضي الطرق والأصول الظاهريـة الجارية في حقه، ولا أهمية لثبوتها في حق الميت. 

فلاحظ. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(٣) العمدة في ذلك ما دل على عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت،  وبه 
ترفـع اليد عـن أصالة عدم الإتيان بالفريضة في  وقتها، وقاعدة الاشـتغال بها اللتين 

تقدم تقريب جريانهما في نفسهما.
(٤) وهـو صحيـح  عبداالله بن سـنان: «قلت لأبي عبـد االلهA: أخبرني عن 
رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع يصلي في...؟ 
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بناء على أن ذلك طريق لتدارك ما فات ولم يحص(١)، لا أنه مختص بالنافلة.
مع أن الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق 

أولى، فتأمل(٢).
قـال: فليصـل حتى لا يـدري كم صلى من كثرتهـا، فيكون قد قضي بقـدر علمه من 
ذلك». وهذا كما تر لوتم لايطابق ما هو المشهور من وجوب الاحتياط حتى يظن 

أو يعلم بالفراغ. 
 :Cنعـم قد يسـتدل عليه بخير علي بـن جعفر عن أخيه موسـى بن جعفر
«سـألته عـن رجل نسي ما عليـه من النافلة وهـو يريد أن يقضي كيـف يقضي؟ قال: 
يقضي حتى ير أنه قد زاد على ما ير عليه وأتم» بناء على عدم الخصوصية للنافلة، 

وهو إن كان في غير محله كما يأتي.
(١) إمـا لفهم عدم الخصوصيـة للنافلة، أو لأن قولـهA في ذيل الصحيح: 
«فيكـون قـد قضى بقـدر علمه من ذلـك» بمنزلة التعليـل الشـامل للفريضة، كما في 
الجواهر. لكن الأول ممنوع ولاسـيما مع كثرة اختلاف الفريضة والنافلة في الأحكام 
ومثلـه الثـاني، لعدم ظهوره في التعليـل بل في تنزيل الوجه المذكـور منزلة قضاء تمام 
الفائت. مع أن تعليل اسـتحباب القضاء بالوجـه المذكور في النافلة بذلك لا يقتضي 

وجوبه في الفريضة.
(٢) لعلـه إشـارة إلى أن الأولوية المذكورة لو تمت تقتضي اسـتحباب القضاء 
بالوجه المذكور في الفريضة، لا وجوبه، كما هو المدعى. ولعله ظاهر. والحمد الله رب 

العالمين.
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بــيـن  الــدوران 
مـن  المحذوريـن 
النص فقدان  جهة 

المطلب الثالث
فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة

وفيه مسائل:
 

المسألة الأولى

في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة 
عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما(١) 

كما إذا اختلفت الامة على القولين بحيث علم عدم الثالث.
ولا ينبغـي الإشـكال في إجـراء أصالـة عـدم كل مـن الوجـوب 
والحرمـة(٢)ـ بمعنى نفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص ـ إذا 

(١) يعني: لا بعينه.
(٢) ذكر بعض أعاظم المحشينH أن المراد بذلك استصحاب عدم كل منهما. 
وأنه ليس محل الكلام هنا، بل يأتي الكلام فيه في مبحث الاستصحاب، وإنما الكلام 

هنا في أصل البراءة. 
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في  الحكم  هــل 
الإباحة  المسألة 
ــف  ــوق ــت ال أو 
التخيير؟ أو 

لم يلزم مخالفة علم تفصيلي(١)، بل ولو استلزم ذلك على وجه تقدم في أول 
الكتاب في فروع اعتبار العلم الإجمالي(٢).

وإنـما الكلام هنـا في حكم الواقعة مـن حيث جريـان أصالة البراءة 
وعدمه، فإن في المسألة وجوها ثلاثة:

الحكم بالإباحة(٣) ظاهراً، نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب(٤) 

أقول: جريان الاسـتصحاب بالوجه المذكور مبني على جريان الاستصحاب 
في أطراف العلم الإجمالي. ويظهر من المصنفH في مبحث الاسـتصحاب منعه على 

غموض في كلامه.
(١) ومثلـه مـا لـو اسـتلزم مخالفـة علم إجمـالي، لما هـو المعلوم مـن منجزيته

ـ كالتفصيلي ـ المانعة من الرجوع للأصول الترخيصية.
(٢) كأنه إشارة إلى ما تقدم من الموارد التي يتولد من العلم الإجمالي فيها علم 

تفصيلي بالمخالفة.
(٣) التـي هـي أحد الأحـكام الخمسـة. أو ما يعم الأحـكام الثلاثـة المقابلة 

للوجوب والحرمة.
(٤) لا يخفى أنه في دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب لا مجال للبناء على 
إلا باحة التي هي أحد الأحكام الخمسـة، أو مـا يعم الأحكام الثلاثة غير الإلزامية، 
بل ليس مفاد الأدلة عقلية كانت أو شرعية إلا رفع الحرمة وعدم تنجز احتمالها وعدم 
المؤاخـذة عليهـا لو فـرض وجودها واقعاً، وهـو غير إثبات الإباحـة، بأحد المعنيين 

المذكورين والتعبد بها. 
نعـم بعد فرض اليقين بعدم الوجوب يلزم نتيجة الإباحة بالمعنى الثاني عملاً 
. وأمـا قولهA: «كل شيء هو لك حـلال حتى تعلم أنه  وهـو غـير التعبد بها شرعاً
حرام» بناء على عمومه للشبهة الحكمية ـ كما أشرنا إليه في المسألة الرابعة من المطلب 
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بمعنـى عـدم الحكم بشيء لا ظاهـراً ولا واقعاً ومرجعه إلى إلغاء الشـارع 
لـكلا الاحتمالين(١)، فلا حـرج في الفعل ولا في الترك بحكم العقل، وإلا 
لـزم الترجيح بلا مرجح. ووجوب الأخـذ بأحدهما بعينه أو لا بعينه(٢).
الأول ـ فالظاهر أن المراد بالحل فيه ليس هو إلا باحة بأحد المعنيين المتقدمين، بل مجرد 
الإذن في الشيء الحاصل برفع الحرمة، كما يناسـبه المقابلة بين الحل والحرمة، وظهور 

كون القضية ارتكازية. وكذا الحال في دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة.
(١) لا معنـى لتفسـير التوقف الـذي هو عبارة عن عـدم الحكم شرعاً بشيء 
. ولعله لذا كان في  بإلغاء الشـارع لـكلا الاحتمالين، فإن الإلغاء المذكور حكم أيضـاً
بعض النسـخ جعـل قوله: «ومرجعـه إلى إلغـاء...» إلى قوله: «بلا مرجح» تفسـيراً 

 . للوجه الأول وهو الحكم بالإباحة ظاهراً
لكـن عليـه لا يتجه التفريـع بقوله: «فلا حرج في الفعـل ولا في الترك...» إذ 
، ولا ينحصر الأمـر بترخيص العقل،  عـلى الوجه المذكـور يكون الترخيص شرعيـاً
فضلاً عن تعليله بلزوم الترجيح بلا مرجح، فإن ذلك إنما يتم مع عدم بيان الشارع، 
لا مـع حكمه بالإ باحة وبعدم تنجز أحد الاحتمالين، بل تفريع ذلك يناسـب الوجه 

. الثاني، وهو التوقف وعدم حكم الشارع بشيء ظاهراً
فالأنسـب رجوع قوله: «ومرجعـه إلى...» إلى الوجـه الأول، ورجوع قوله: 
«فـلا حـرج في العقـل...» إلى الوجـه الثـاني، فيكـون حق العبـارة هكـذا: «الحكم 
بالإباحـة ظاهراً نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، ومرجعه إلى الغاء الشـارع 
لـكلا الاحتمالـين. والتوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهراً ولا واقعاً، فلا حرج 
في الفعل ولا في الترك بحكم العقل، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. ولعل اضطراب 

العبارة بسبب خطأ النسخ.
(٢) وهـو مفاد للتخيير. والفرق بينه وبين التوقف الذي يلزمه عقلاً التخيير 
في مقام العمل أيضاً إن التخيير هناك في مقام  العمل دون أن يبتني العمل على البناء 
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ومحـل هذه الوجـوه ما لو كان كل من الوجـوب والتحريم توصليا 
بحيث يسقط بمجرد الموافقة، إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال 
التكليـف أو كان أحدهمـا المعـين كذلـك، لم يكن إشـكال في عـدم جواز 

طرحهما والرجوع إلى الإباحة، لأنه مخالفة قطعية عملية(١).
على أحد الحكمين أما التخيير هنا فهو بين نفس الحكمين فلابد من البناء على أحدهما 

ثم ترتيب العمل عليه.
(١) فإنـه في الصـورة الأولى لو فرض موافقة أحدهما بـلا قصد الامتثال لزم 
المخالفـة القطعيـة، كما لـو فرض أن تـردد الأمر بين وجـوب الفعل بقصـد القربة، 
ووجـوب الترك بقصد القربة، فلـو فعل أو ترك لا بقصد القربة يعلم بالمخالفة. وفي 
الصـورة الثانية لو فرض موافقة التكليف المعين لا بقصـد القربة علم بالمخالفة، كما 
لو علم تردد الأمر بين وجوب الصوم ووجوب الأكل، فأمسك عن الأكل لا بقصد 
القربة وقد سـبق منـهH في حكم العلم الإجمالي من مباحـث الاقتصار على الصورة 

الثانية وترك الصورة الأولى، وظاهره عدم إمكان المخالفة القطعية فيها. 
ولابـد مـن حمله هناك على ما لو كان محتمل التحريم هـو الفعل بقصد القربة 
والواجب كذلك. كما لو دار الصوم بين الوجوب والحرمة، كما في يوم الشك، فيكون 

قصد القربة قيداً في الفعل المحتمل الوجوب والحرمة. 
أمـا هنا فـلا بد من حمله على مـا إذا كان مقتضى التحريم الـترك بقصد القربة 
للفعـل الخـاص، فيكون قصد القربة قيداً للترك الذي هـو مقتضى التحريم، كحرمة 
الأكل في نهار شـهر رمضان، لا الفعل المـتروك بمقتضاه، كحرمة الصوم يوم العيد. 

كل ذلك لتصحيح عبارة المصنفH في المقامين.
ثـم إنـه ربما يقـال: بأن هذا مبنـي على تنجـز التكليف في المقام بسـبب العلم 
الإجمالي، كما هو مذهب المصنفH وعليه جر في دليل الانسـداد، حيث التزم بأن 
تعـذر الموافقة القطعية للتكاليـف المعلومة بالإجمال وتعذر الاحتياط التام لا يوجب 
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بالإباحة  الحكم 
ودليله ــراً  ــاه ظ

(١)، لعموم  وكيـف كان: فقـد يقال في محل الكلام بالإباحـة ظاهراً

سـقوط العلـم الإجمالي عـن المنجزية، بل يبقي منجـزاً بنحو تجب الموافقـة الظنية أو 
الاحتمالية المعبر عنها بالتبعيض في الاحتياط. 

وقـد عرفـت الإشـكال في المبني المذكـور وأن تعـذر الموافقـة القطعية للعلم 
الإجمالي يوجب سـقوطه عـن المنجزية حتـى بالإضافة إلى الموافقـة الاحتمالية، و أن 
المنجز للتكاليف مع انسـداد بـاب العلم هو العلم باهتمام الشـارع بالأحكام، بنحو 

يعلم منه الاكتفاء بسلوك الظن في تحصيل الواقع. 
وحينئـذٍ فـلا موجـب للمنع عـن المخالفـة القطعيـة في المقام لسـقوط العلم 
الإجمـالي، وعـدم منجـز آخر مـن اهتمام الشـارع ونحـوه، لأن الحكـم الواحد ليس 
 . كمعظـم الأحكام في باب الانسـداد، كي يعلم باهتمام الشـارع بحفظه ولو احتمالاً

والأمر لا يخلو عن إشكال. فتأمل.
(١) عرفـت أنـه لا مجـال لإثبـات الإ باحة، لعـدم وفاء الأدلة بها عـلى أنه لو 
فرض وفاؤها بها بحسب إطلاقها فلا مجال لها هنا، لقصور أدلة التعبد الظاهري عن 
صورة العلم بالخلاف. ولأجله قد يقال: إنه لا مجال لتطبيق الأدلة في المقام لرفع كلا 
الحكمين الإلزاميـين لمنافاته للعلم الإجمالي. بثبوت أحدهما الموجب للعلم التفصيلي 

بخطأ الأصل. 
وهذا الخلاف ما إذا أريد التمسك بأصالة عدم الوجوب وأصالة عدم الحرمة 
من باب الاستصحاب فإن كل واحد من الأصلين لما كان له أثر خاص به فرضاً فلا 
مانع من التمسك به بلحاظ أثره. لعدم العلم لكذب كل منهما. والعلم إجمالاً بكذب 
أحدهمـا لاأثر له بعد عدم رفعه لموضـوع كلا الأصلين وعدم اقتضائه لزوم المخالفة 
. على ما يـأتي في مبحث الاسـتصحاب. لكن ما  العمليـة القطعيـة من إجرائها فرضاً
ذكر إنما يتم لو كان اجراء أصالة البراءة من الحكمين في المقام بلحاظ أثر واحد وهو 
أثر ارتفاع الحكمين وثبوت الحكم الثالث. وهو الإباحة. للعلم بعدم تحقق موضوع 
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أدلة الإباحـة الظاهرية، مثل قولهم: «كل شيء لـك حلال»(١)، وقولهم:
« ما حجب االله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»، فإن كلاً من الوجوب 
 :Aوالحرمة قد حجب عن العباد علمه، وغير ذلك من أدلته، حتى قوله
«كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر» على رواية الشيخ(٢)، إذ الظاهر 
، فيصدق هنا أنه لم يرد أمر ولا نهي(٣). ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلاً
هـذا كله، مضافاً إلى حكـم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل 

الأثـر المذكور، ولايتم لـو كان اجراء الأصل في كل حكم بلحـاظ أثره المختص به، 
وهـو الالتـزام عملاً بمقتضاه فإجـراؤه بالاضافة إلى الوجوب لأجـل عدم الالتزام 
بالفعـل، وبالاضافـة إلى الحرمة لأجـل عدم الالتـزام بالترك، فتطبيـق أصل البراءة 

بلحاظ أحدهما غير تطبيقه بلحاظ الآخر، ولايعلم الكذب في كل تطبيق بنفسه.
والحاصل: إنه إن أريد الرجوع للبراءة من الحكمين بتطبيق واحد وبلحاظ أثر 
واحد كان ممتنعاً، وكان كالرجوع إلى استصحاب عدم الحكمين بلحاظ أثر ارتفاعهما 
. وإن أريد الرجوع له بتطبيقين لكل منهما أثر فلا مانع منه، وكان كاسـتصحاب  معاً
عـدم الوجوب بلحاظ أثره واسـتصحاب عدم الحرمة بلحاظ أثـره. اللذين عرفت 
منا ومن المصنفH أنه لا مانع منهما. ومنه يظهر الفرق بين ذلك وبين الإباحة، فإن 

. التخيير عملاً من آثار الإ باحة المعلوم عدمها في المقام. فتأمل جيداً
(١) عرفـت أنـه وارد لنفـي احتمال الحرمـة، ولا ينهض لإثبـات الإ باحة في 

سائر الموارد فضلاً عن المقام، حيث يعلم بعدمها.
(٢) إذ عـلى الروايـة الأخـر التـي اقتـصر فيها عـلى النهي لا ينهـض برفع 

الوجوب.
(٣) لكـن لا بدّ من قصوره عما نحن فيـه، لامتناع جعل الحكم الظاهري مع 

العلم بمخالفته للحكم الواقعي. كما عرفت.
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دعـــو وجــوب 
بحكم  ــزام  ــت الال
ــى  ــال ــع ت االله 
عنها والــجــواب 

والـترك، فـإن الجهـل بأصل الوجـوب علة تامـة عقلا لقبـح(١) العقاب 
عـلى الترك من غير مدخليـة لانتفاء احتمال الحرمة فيه، وكذا الجهل بأصل 
الحرمة. وليس العلم بجنـس التكليف المردد بين نوعي الوجوب والحرمة 
كالعلـم بنوع التكليف المتعلق بأمر مـردد(٢)، حتى يقال: إن التكليف في 

.(٣) المقام معلوم إجمالاً
وأما دعو وجـوب الالتزام بحكم االله تعالى، لعموم دليل وجوب 

الانقياد للشرع، ففيها:
أن المراد بوجوب الالتزام: إن أريد وجوب موافقة حكم االله(٤) فهو 
حاصل فيما نحن فيه(٥)، فإن في الفعل موافقة للوجوب وفي الترك موافقة 

للحرمة، إذ المفروض عدم توقف الموافقة في المقام على قصد الامتثال.
وإن أريـد وجوب الانقيـاد والتدين بحكـم االله(٦) فهو تابع للعلم 
بالحكم، فإن علم تفصيلاً وجب التدين به كذلك، وإن علم إجمالاً وجب 

(١) عرفـت منـه ومنـا في مبحـث البراءة إمـكان ردع الشـارع عنـه بايجاب 
الاحتيـاط. فالتعبير بالعلة التامة لا يخلو عن تسـامح. ومـراده بذلك مجرد بيان عدم 

مانعية أحد الحكمين من قبح العقاب على الآخر مع الجهل به.
(٢) نظير العلم بوجوب إحد الصلاتين أو حرمة إحد المرأتين.

(٣) يعني: ليرتفع بذلك موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
. (٤) يعني: عملاً

(٥) الأولى أن يقـال: فالموافقة القطعية متعـذرة، والموافقة الاحتمالية حاصلة 
فيما نحن فيه، فإن في الفعل... الخ.

(٦) الذي هو عبارة عن الموافقة الالتزامية القلبيه.
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الحكم  أن   دعو
طرح  بــالإبــاحــة 
لحكم االله الواقعي 
عنها والــجــواب 

التدين بثبوته في الواقع(١)، ولا ينافي ذلك التدين حينئذٍ  بإباحته ظاهراً، إذ 
الحكم الظاهري لا يجوز أن يكون معلوم المخالفة تفصيلاً للحكم الواقعي 

من حيث العمل، لا من حيث التدين به(٢).
ومنه يظهر اندفاع ما يقال: من أن الالتزام وإن لم يكن واجباً بأحدهما، 

إلا أن طرحهما والحكم بالإباحة طرح لحكم االله الواقعي، وهو محرم.
وعليه يبنى عدم جواز إحداث القول الثالث إذا اختلفت الأمة على 

قولين يعلم دخول الإمامA في أحدهما.
توضيح الاندفاع: أن المحرم وهو الطرح في مقام العمل غير متحقق، 
والواجب في مقام التدين الالتزام بحكم االله على ما هو عليه في الواقع، وهو 
أيضـا متحقق في الواقع(٣)، فلم يبق إلا وجوب تعبد المكلف وتدينه(٤) 
والتزامـه بما يحتمل الموافقة للحكـم الواقعي، وهذا مما لا دليل على وجوبه 
(١) لأن الدليـل عـلى وجـوب الموافقـة الالتزامية ليس إلا توقـف التصديق 
بالشريعة والتسـليم لها على الالتزام بأحكامها، وذلـك لا يقتضي إلا الموافقة بالوجه 

المذكور.
(٢) لكن الإباحة ظاهراً يعلم مخالفتها تفصيلاً للحكم الواقعي في المقام. نعم 
التعبـد بعدم كل من الحكمين بتطبيق خاص به ليس معلوم المخالفة تفصيلاً للحكم 

. الواقعي، وإنما يحتمل مخالفة أحدهما له إجمالاً
(٣) مبنـي الإشـكال إن الالتـزام بالحكـم الظاهري المباين للحكـم الواقعي 
 Hولم يظهر من المصنف ، المعلوم بالإجمال ينافي الالتزام بالحكم الواقعي المعلوم إجمالاَ

في دفعه ما يدفع المنافاة المذكورة، وقد عرفت حقيقة الحال.
(٤) يعني: تعبده بحكم خاص بنحو التعيين يحتمل الموافقة للحكم الواقعي 

. المعلوم إجمالاًَ



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٢٩٦

قياس  صحة  عدم 
ما نحن فيه بصورة 
الخبرين تعارض 

.(١) أصلاً
والحاصـل: أن الواجب شرعاً هو الالتزام والتدين بما علم أنه حكم 
االله الواقعي، ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها، 
مـن اللوازم العقليـة(٢) للعلم التفصيلي يحصل مـن ضم صغر معلومة 
تفصيلاً إلى تلك الكبر، فلا يعقل وجوده مع انتفائه، وليس حكماً شرعياً 

ً في الواقع(٣) حتى يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيلي. ثابتاَ
ومـن هنـا(٤) يبطـل قياس مـا نحن فيه بصـورة تعـارض الخبرين 
الجامعين لشرائـط الحجية الدالّ أحدهما على الأمر والآخر على النهي، كما 

هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين.
ولا يمكن أن يقال(٥): إن المستفاد منه ـ بتنقيح المناط هو ـ وجوب 

(١) بـل هو محـرم  إذا كان راجعاً إلى الالتزام بالحكـم الخاص على أنه الحكم 
الواقعي، لأنه تشريع.

(٢) لعـل الوجه في كونـه من اللوازم العقلية دعـو ملازمة العلم للاعتقاد 
والتديـن، وهـو مـورد الإشـكال، فالظاهر أنه مـن اللـوازم الشرعية، فـإن الالتزام 

بأحكام الشريعة لازم للالتزام بها والاعتقاد بصدقها.
، كوجوب اجتناب  (٣) يعني: من غير أن يناط بعلم المكلف بالحكم تفصيلاًَ

النجس.
(٤) لم يتضح استفادة وجه البطلان الذي سيذكره مما تقدم.

(٥) يعنـي: في توجيـه القيـاس المذكـور، حاصـل الوجه المذكـور: أن ملاك 
التخيـير بين الخبرين هو لزوم الالتزام ظاهـراًَ بما يحتمل كونه الحكم الواقعي المعلوم 

إجمالاً من دون خصوصية لقيام الخبر عليه.
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الأخذ بأحد الحكمين وإن لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض 
بدليل الآخر.

فإنـه(١) يمكن أن يقـال: إن الوجه في حكم الشـارع هناك بالأخذ 
بأحدهمـا، هـو أن الشـارع أوجـب الأخـذ بـكل مـن الخبريـن المفروض 
اسـتجماعهما لشرائط الحجيـة(٢)، فإذا لم يمكن الأخذ بهـما معاً فلا بد من 
الأخـذ بأحدهمـا(٣)، وهذا تكليـف شرعي في المسـألة الأصولية(٤) غير 
التكليف المعلوم تعلقه إجمالاً في المسـألة الفرعية بواحد من الفعل والترك، 
بـل ولولا(٥) النص الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة، 
بخلاف ما نحن فيه، إذ لا تكليف إلا بالأخذ بما صدر واقعاً في هذه الواقعة، 

والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص.

(١) تعليل لقوله: «لا يمكن أن يقال...».
(٢) عـلى أن يكون وجوب الالتـزام بالخبر والأخذ به تكليفاً آخر ناشـئاً من 

ملاك قائم به مع قطع النظر عن الوصول به للواقع وكشفه عنه.
(٣) كـما هو الحـال في كل تكليفين لا يمكـن الجمع بينهما في مقـام الامتثال، 

فإنهما يتزاحمان ويتعين التخيير بينهما.
(٤) بـل هو حكم فرعي جزئي، كسـائر الأحـكام الفرعيـة المتزاحمة في مقام 
الامتثـال، نظـير حرمـة تكذيـب الخـبر ورده، وأمـا المسـألة الأصوليـة فهـي عبارة 
عـما يبحـث فيه عن الحجية وشـؤنها، ولا دخـل للحجية بالالتـزام المذكور، بل هي 

متمحضة لمقام العمل.
(٥) يعنـي: لو فـرض عدم النص الحاكم بالتخيير أمكـن القول بالتخيير من 

هذه الجهة.
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ويشـير إلى مـا ذكرنا من الوجـه: قولهA في بعض تلـك الأخبار: 
«بأيهما أخذت من باب التسـليم وسعك». وقولهA: «من باب التسليم» 
إشـارة إلى أنه لمـا وجب على المكلف التسـليم لجميع ما يـرد عليه بالطرق 
المعتبرة من أخبار الأئمةB ـ كما يظهر ذلك من الأخبار الواردة في باب 
التسـليم لما يرد من الأئمةB(١)، منها قوله: «لا عذر لأحد من موالينا 
في التشـكيك في ما يرويه عنا ثقاتنا»(٢) ، وكان(٣) التسليم لكلا الخبرين 
الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعاً، وجب(٤) التسـليم لأحدهما 

مخيراً في تعيينه(٥).
ثـم إن هذا الوجـه وإن لم يخل عن مناقشـة أو منـع(٦)، إلا أن مجرد 
احتمالـه يصلـح فارقاً بين المقامين مانعاً عن اسـتفادة حكم ما نحن فيه من 

(١) الظاهـر من التسـليم في تلـك الأخبار ليس هو متابعـة ظواهر الأخبار، 
بـل الاعتقـاد بصدقها إجمالاً على ما أريد منها واقعـاً لو فرض عدم إمكان العمل بها 
لمعارض ونحوه. وهذا بخلاف التسليم في قولهA: «بأيهما أخذت من باب التسليم 

. وسعك» فإن الظاهر منه متابعة النص عملاً
(٢) الظاهر أن الحديث الشريف سـوق لبيان حجية رواية الثقات المذكورين 
. ولذا سـبق منهH ذكره في أدلة  ، لا محض التسـليم بها قلباً ووجـوب متابعتهـا عملاً

حجية خبر الواحد.
(٣) عطف على (وجب) في قوله: «إشارة إلى أنه لما وجب على المكلف».

(٤) جواب (لما) في قوله: «إشارة إلى أنه لما وجب...».
(٥) كما هو مقتضي القاعدة في التكليفين المتزاحمين مع عدم أهمية أحدهما.

(٦) يأتي منه الكلام فيه في مبحث التعادل والتراجيح.
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ما  شمول  ــدم  ع
مسألة  في  ذكروه 
ــة  ــلاف الأم ــت اخ
فيه نــحــن  ــمــا  ل
ـــر كـــلام  ـــاه ظ
مسألة  في  الشيخ 
هو  الأمة  اختلاف 
الواقعي التخيير 

حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض(١)، فافهم(٢).
وبـما ذكرنا(٣)، يظهر حال قياس مـا نحن فيه على حكم المقلد عند 

اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة.
وما ذكروه(٤) في مسألة اختلاف الأمة لا يعلم شموله لما نحن فيه مما 
 ،Aكان الرجوع إلى الثالث(٥) غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام

. مع أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتفاقياً
على: أن ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ـ كما سيجيء ـ هو إرادة 
التخيـير الواقعي(٦) المخالـف لقول الإمامA في المسـألة، ولذا اعترض 
(١) لأن تنقيـح المنـاط موقـوف عـلى القطـع به، ولا مجـال له مـع الاحتمال 

المذكور.
(٢) لعله إشـارة إلى أنه لو فرض اليقين ببطـلان الوجه المذكور فالتعدي عن 

مورد النصوص وهو تعارض الخبرين لا مجال، له لعدم اليقين بمناط الحكم.
(٣) لم يتضح الوجه في ظهور حال ذلك مما سبق، فإنه لا مجال لتوهم وجوب 
التسـليم للمجتهد حتـى يرد فيه ما سـبق. فالعمدة أن التخيير بـين المجتهدين ليس 
عـلى طبق القاعدة، وإنما يسـتفاد من الإجماع ونحوه مـن الأدلة الخاصة التي لا مجال 

للتعدي عن موردها.
(٤) تعريـض بما سـبق مـن قولـه: «وعليه يبتني عـدم جواز إحـداث القول 

الثالث إذا اختلفت الأمة...».
(٥) ظاهره أن المقصود إثبات القول الثالث، وهوإلإ باحة، وقد عرفت أنه لا 

. مجال له في المقام للعلم بعدم ثبوته، ولا مجال معه للتعبد به ظاهراً
(٦) كأن المـراد بالتخيير الواقعي هـو التخيير العملي بين مفاد الحكمين، ففي 
الـدوران بـين الوجوب والحرمـة يكون هـو عبارة عن الحكـم بالتخيير بـين الفعل 
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عليـه المحقق: بأنـه لا ينفع التخيير فـراراً عن الرجـوع إلى الثالث المطابق 
.Aللأصل، لأن التخيير أيضاً طرح لقول الإمام

وإن انتصر للشـيخ بعض: بـأن التخيير بين الحكمـين ظاهراً وأخذ 
أحدهمـا، هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشـارع في المقام. لكن ظاهر 

كلام الشيخH يأبى عن ذلك(١)، قال في العدة:

والـترك، الـذي هو مسـاوق للإباحة. وأما التخيـير بين الحكمين بنفسـيهما فإن كان 
بمعنـى أنـه يجوز للمكلـف أن يختار أحـد الحكمين فيلتـزم به عملاً فهـو عبارة عن 

التخيير الظاهري الذي منع المصنفH من حمل كلام الشيخH عليه.
وإن كان بمعنـى التخيير بين نفس الحكمين فلا معنى له، لأن الحكمين ليسـا 
فعلاً للمكلف حتى يتخير بينهما. فحمل التخيير الواقعي على ما ذكرناه هو المتعين. 
إلا أن توصيفه بالواقعي لا يخلو عن إشكال، لأن ظاهره أن المراد هو الالتزام 
بـأن التخيـير بالوجه المذكور هو الحكم الواقعي في المسـألة، ومـن البعيد جداً إلتزام 

الشيخH به مع اليقين بعدمه وأن الواقع على أحد الحكمين الآخرين. 
 Hوأمـا حملـه على أن الحكم بالتخيـير المذكور ظاهري، نظـير التزام المصنف
بالإباحة الظاهرية، فهو وإن كان قريباً إلا أنه لا يناسـب توصيفه بأنه واقعي، إلا أن 

يكون محض اصطلاح. 
هـذا مع أن الوجه المذكور لا يجـري في جميع الأحكام، وإنما يختص بالأحكام 
المتبانيـة عمـلاً أعنـي الوجوب والحرمـة، أما غيرهما فـلا معنى للتخيـير العملي بين 
مفادهمـا فلـو دار الأمر بين الوجـوب وإلإ باحة فالإباحة تقتـضي التخيير عملاً بين 
الفعل والترك فلا معنى للتخيير بينها وبين الوجوب المقتضي للفعل. والأمر لا يخلو 

عن إشكال.
(١) يعني: عن الحمل على التخيير الظاهري.
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كــــلام الــشــيــخ 
ـــدة ـــع فـــــي ال

إذا اختلفـت الأمة على قولين فلا يكون إجماعاً، ولأصحابنا في ذلك 
مذهبـان: منهـم من يقـول: إذا تكافأ الفريقـان ولم يكن مـع أحدهما دليل 
يوجب العلم أو يدل على أن قول المعصومA داخل فيه، سـقطا ووجب 
التمسـك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم، وهذا 

القول ليس بقوي.
ثم علله بإطراح قول الإمامA، قال: ولو جاز ذلك لجاز مع تعيين 

قول الإمامA تركه والعمل بما في العقل.
ومنهم من يقول: نحن مخيرون في العمل بأي القولين، وذلك يجري 

مجر خبرين إذا تعارضا، انتهى.
ثـم فرع عـلى القول الأول جـواز اتفاقهم بعد الاختـلاف على قول 
واحـد(١)، وعـلى القول الثاني عدم جـواز ذلك(٢)، معلـلاً بأنه يلزم من 
ذلـك بطـلان القـول الآخر، وقـد قلنا: إنهم مخـيرون في العمـل، ولو كان 

إجماعهم على أحدهما انتقض ذلك، انتهى.
وما ذكره من التفريع أقو شـاهد عـلى إرادة التخيير الواقعي(٣)، 

(١) بل مقتضاه لزوم الاتفاق، لعدم اختلاف مقتضى الأصل، إلا أن يفرض 
الاختـلاف بينهم في مفاد الأصـل، أو يفرض الاختلاف بينهم في وجود الدليل على 

أحد القولين الذي لا مجال معه للرجوع للأصل.
(٢) يعنـي: مـع فرض الاتفاق على عدم الدليل على تعيين أحد الحكمين، أما 

لو فرض إمكان قيام الدليل عند بعضهم على تعيينه أمكن الاتفاق بعد الخلاف.
(٣) إذ لـو أريد التخيير الظاهـري أمكن منهم الاتفاق على اختيار قول معين 
حتـى ينعقد الإجماع عليه. نعم عدم إمكان انعقاد الإجمـاع على تقدير القول التخيير 
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وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال(١).
هـذا، وقـد مضى شـطر مـن الـكلام في ذلـك في المقصـد الأول من 

الكتاب، عند التكلم في فروع اعتبار القطع(٢)، فراجع.

الواقعـي مبنـي على أن المراد به التخيير بين الحكمين ـ الـذي عرفت أنه لا معنى له ـ 
أو أن المـراد بـه التخيـير بين مفـاد الحكمين عملاً الـذي يرجع في المقـام إلى إلإ باحة 
إذا قلنـا بعـدم حجية الإجمـاع في مثل ذلك ممـا لا يرجع إلى الحكـم الشرعي، بل إلى 
الوظيفـة الظاهريـة في مقـام الامتثـال، وإلا فاللازم إمكان فـرض انعقاد الإجماع في 

ذلك. فتأمل.
هذا وقد يحمل كلام الشيخH على التخيير الظاهري الراجع إلى جواز اختيار 
أحـد القولـين والالتزام به، ويكون منعه من انعقاد الإجمـاع لدعو أن اتفاقهم على 
اختيـار أحـد القولين لمـا كان بملاك التخيير لم يكـن مانعاً منه وموجبـاً لتعيين ذلك 
القـول، لا أن مراده التخيـير الواقعي الذي هو قول ثالث في قبالهما، فإنه لا يناسـب 

.A التنظير بتعارض الخبرين جداً، كما لا فرار فيه من طرح قول الإمام
(١) كأنـه لأنـه التـزام بحكم واقعي عـلى خلاف قول الإمامA وأشـد من 
الالتزام بحكم ظاهري على خلاف قوله. هذا والتأمل في كلام الشيخH حق التأمل 
يشهد بأن مراده بالتخيير ليس هو التخيير الظاهري الراجع إلى التزام أحد الحكمين 
والعمـل عليـه، ولا الواقعـي الراجـع إلى الالتزام بـأن الحكم الشرعـي الواقعي أو 
الظاهـري يقتـضي التخيير بين مفـاد القولين عملاً بل هو التخيـير عملاً بين القولين 
بحكم العقل من دون التزام بحكم شرعي أصلاً الراجع إلى القول بالتوقف هنا على 
مـا تقدم تفسـيره. فإن هذا هو الظاهر مـن عبارته، وهو الذي يمتنـع انعقاد الإجماع 
معـه، إذ الإجماع إنما ينعقد على الحكم الشرعـي، وهو الذي لا يكون فيه طرح لقول 

الإمام، لأن الطرح إنما يكون باختيار قول مباين لقوله، لا بالتوقف. كما لا يخفى.
(٢) في مبحث العلم الإجمالي.
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ـــة  شـــمـــول أدل
لما  ـــة  ـــاح الإب
ــه ــي ــــحــــن ف ن

وكيف كان: فالظاهر بعد التأمل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم 
بـ(طرح قول الإمامA) الطرح  من حيث العمل(١)، فتأمل.

ولكن الإنصـاف: أن أدلة الإباحة في محتمل الحرمة(٢) تنصرف إلى 
محتمـل الحرمـة وغير الوجـوب(٣)، وأدلة نفي التكليف عـما لم يعلم نوع 
التكليـف(٤) لا تفيـد إلا عـدم المؤاخذة على الترك والفعـل، وعدم تعيين 
الحرمـة أو الوجـوب، وهذا المقـدار لا ينافي وجوب الأخـذ بأحدهما(٥) 

(١) يعنـي: فـلا بأس بطرح قول الإمام في مقام الالتزام إذا لم يسـتلزم مخالفة 
عملية وكأنه لأن الالتزام به على أنَّ الحكم الظاهري لا ينافي الالتزام بالحكم الواقعي 
على إجماله الذي هو مقتضى التدين بالدين والتسليم لهمB. لكن عرفت الإشكال 

في التعبد بالحكم الظاهري مع العلم بمخالفته للواقع.
(٢) مثل: «كل شيء لك حلال...» وقد عرفت الكلام في مفاده.

(٣) لازمـه قصـور هذه النصـوص... عما إذا تـردد الأمر بـين حرمة الشيء 
ووجوبـه وإباحته، ولا يظن مـن أحد البناء على ذلك. نعم سـبق أن هذه النصوص 
لا تـدل عـلى الإباحة التي هـي أحد الأحـكام الخمسـة، أو بالمعنى المقابـل للحرمة 

والوجوب، بل مجرد الترخيص الذي يجتمع مع الوجوب.
(٤) مثل حديث الحجب والرفع.

(٥) كيـف لا ينافيـه ومقتضاه عدم رفـع التكليفين والمؤاخذة عـلى مخالفة ما 
يختـاره منهـما، فلوتم الدليل عـلى ذلك كان مخصصـاً للأدلة المذكـورة. اللهم إلا أن 
يقال: إن الأدلة المذكورة إنما تقتضي رفع المؤاخذة على أحد الحكمين من حيثية الشك 
فيـه، فلا تنافي لـزوم الاختيار من حيثية العلم الإجمالي بأحد الحكمين. نظير مايذكره 
في الجـواب عن الاسـتدلال على عدم وجـوب الاحتياط في أطـراف العلم الإجمالي 

بأدلة البراءة.
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اللازم في المسألة 
ــف ــوق ــت ـــو ال ه

وجوب  على  بناءً 
يتعين  هل  الأخذ، 
بالحرمة  ــذ  الأخ
ــر؟ ــخــي ــت ي أو 

ــن  ــيّ ــع أدلــــــة ت
بالحرمة ــذ  الأخ

كلام العلامـة فـي 
الوصـول نهايـة 

مخـيراً فيـه. نعم، هذا الوجـوب يحتاج إلى دليـل وهو مفقـود، فاللازم هو 
التوقف، وعدم الالتزام إلا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع، ولا 
دليل على عدم جواز خلو الواقعة عن حكم ظاهري(١) إذا لم يحتج إليه في 

العمل(٢)، نظير ما لو دار الأمر بين الوجوب والاستحباب(٣).
ثم عـلى تقدير وجوب الأخذ، هل يتعين الأخـذ بالحرمة، أو يتخير 

بينه وبين الأخذ بالوجوب؟ وجهان، بل قولان:
يسـتدل عـلى الأول ـ بعد قاعـدة الاحتياط، حيث يـدور الأمر بين 

التخيير والتعيين ـ : 
بظاهـر مـا دلّ على وجـوب التوقف عند الشـبهة، فـإن الظاهر من 

التوقف ترك الدخول في الشبهة(٤).
وبأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، لما عن النهاية: من أن الغالب 
في الحرمة دفع مفسدة ملازمة للفعل، وفي الوجوب تحصيل مصلحة لازمة 

للفعل، واهتمام الشارع والعقلاء بدفع المفسدة أتم.

(١) يعني: شرعي.
. (٢) كما في المقام، للاكتفاء بحكم العقل بالتخيير عملاً

(٣) حيث إن أصل البراءة إنما يقتضي رفع الوجوب وعدم المؤاخذة عليه، لا 
تعيين الاستحباب.

(٤) تقـدم في أخبـار مـن المصنـفH عند الـكلام في أخبار التوقـف تقريب 
دلالتهـا عـلى الاحتيـاط في الشـبهة التحريمية بلحـاظ أن ظاهر الوقوف في الشـبهة 
السـكون وعـدم المـضي، وهو إنما يكـون بترك العمـل، كما هو مقتـضي الاحتياط في 
الشبهة التحريمية، لا بالعمل الذي هو مقتضى الاحتياط في الشبهة الوجوبية. فراجع.
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المناقشة في الأدلة

ويشهد له: ما أرسل عن أمير المؤمنينA: من أن  «اجتناب السيئات 
أولى من اكتساب الحسـنات»، وقولهA: «أفضل من اكتساب الحسنات 

اجتناب السيئات».
ولأن إفضـاء الحرمـة إلى مقصودهـا أتـم مـن إفضـاء الوجوب إلى 
مقصـوده، لأن(١) مقصـود الحرمـة يتأتـى بالترك سـواء كان مع قصد أم 

غفلة، بخلاف فعل الواجب، انتهى.
وبالاسـتقراء(٢)، بنـاء عـلى أن الغالـب في موارد اشـتباه مصاديق 
بأيـام  لـه  ومثـل  الحرمـة،  لجانـب  الشـارع  تغليـب  والحـرام  الواجـب 

الاستظهار(٣)، وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس(٤).
ويضعـف الأخـير(٥): بمنع الغلبة. وما ذكر مـن الأمثلة ـ مع عدم 
ثبـوت الغلبـة(٦) بهـا ـ خارج عن محـل الكلام، فـإن ترك العبـادة في أيام 

(١) هـذا التعليـل راجـع إلى أن موافقـة الحرمـة أسـهل وأيـسر مـن موافقة 
الوجـوب، وفي كـون هذا من المرجحات ما لا يخفى كـما أن جعل ذلك تعليلاً لأتمية 
إفضاء الحرمة إلى مقصودها من إفضاء الوجوب إلى مقصوده لا يخلو عن تسامح أو 

. اشكال. على أن التعليل المذكور إنما يتم فيما إذا كان الوجوب تعبدياً
(٢) عطف على قوله: «بظاهر مادل على وجوب التوقف...».

(٣) حيـث يشرع للمرأة ترك الصلاة تغلبياً لاحتمال حرمتها الملازم لاحتمال 
الحيض على احتمال وجوبها الملازم لاحتمال الطهر.

(٤) يعني: في الوضوء ونحوه مما يحرم مع نجاسة الماء ويجب مع طهارته.
(٥) وهو الاستقراء.

(٦) لقلتهـا. مـع أن الغلبـة ليسـت حجة، لأنهـا لا توجب اليقـين، بل قد لا 
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الاسـتظهار ليس على سـبيل الوجوب عند المشـهور. ولو قيل بالوجوب 
فلعلـه لمراعاة أصالة بقاء الحيض وحرمة(١) العبـادة. وأما ترك غير ذات 
الوقـت العبـادة بمجـرد الرؤيـة(٢)، فهـو للإطلاقـات وقاعـدة «كل ما 

أمكن»(٣)، وإلا فأصالة الطهارة وعدم الحيض(٤) هي المرجع.
توجب الظن.

(١) ربما يراد بأصالة حرمة العبادة اسـتصحاب حرمتها لليقين بها سابقاً تبعاً 
لليقين بالحيض وربما يراد بها أصالة الحرمة في العبادة بلحاظ توقفها على  قصد الأمر 
الـذي يحـرم مع عدم اليقين به للزوم التشريـع. لكن الأخير ـ مع عدم أطراده في غير 
العبـادات مـن الواجبات، كتمكين الزوج من الاسـتمتاعات ـ لا يمنـع من الإتيان 

بالعبادة برجاء المطلوبية.
(٢) يعنـي: بمجرد رؤية الدم مع احتـمال أن لا يكون الدم حيضاً، ولو لعدم 

استمراره ثلاثة أيام فيكون هذا شاهداً آخر على تغليب جانب الحرمة.
(٣) لا يخفى أن الإطلاقات وقاعدة الإمكان تكونان شـاهدتين على المدعى، 
وهـو تغليـب الشـارع جانـب الحرمـة، فلاوجـه لجعلهما وجهـاً في قبال الاسـتقراء 
المدعى. نعم لو كان المدعى أن الدليل في أيام الاستظهار هو الغلبة المذكورة اتجه رده 

بأن الدليل هو الإطلاقات والقاعدة، لا الغلبة. 
فالعمـدة في رده أن الحكم في المقام على خلاف القاعدة، لأن مقتضى القاعدة 
اسـتصحاب عدم الحيض المقدم على الغلبة، كما سـيأتي مع أنه من المحتمل أن تكون 
حرمة العبادة على الحائض تشريعية، لا ذاتية، فلا تحرم لو جيء بها برجاء المطلوبية، 

فالأمر فيها دائر بين الوجوب وغير الحرمة، كما سيأتي في الوضوء بالماء النجس.
(٤) يعنـي: اسـتصحاب الطهارة مـن الحدث، واسـتصحاب عدم الحيض، 
ومعهما لا مجال لتغليب جانب الحرمة، فإن الرجوع للغلبة إنما يكون مع عدم الأصل 

الشرعي.
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وأمـا ترك الإناءين المشـتبهين في الطهـارة، فليس مـن دوران الأمر 
بـين الواجب والحـرام، لأن الظاهر ـ كما ثبت في محلـه  ـ أن حرمة الطهارة 
بالمـاء النجـس تشريعيـة(١) لا ذاتية، وإنما منـع عن الطهارة مع الاشـتباه 

لأجل النص(٢).
مـع أنها لو كانـت ذاتية، فوجه تـرك الواجب وهـو الوضوء ثبوت 
البـدل لـه(٣) وهو التيمم، كما لو اشـتبه إنـاء الذهب بغيره مـع انحصار 
الماء في المشـتبهين، وبالجملة: فالوضـوء من جهة ثبوت البدل له لا يزاحم 
. مـع أن القائـل بتغليـب جانـب الحرمـة لا يقـول بجـواز المخالفة  محرمـاً
القطعيـة في الواجـب لأجـل تحصيل الموافقـة القطعية في الحـرام(٤)، لأن 
(١) فلـو أتـى به مع الشـك في النجاسـة برجـاء المطلوبية لاحتـمال الطهارة 
فـلا حرمة لعـدم التشريع. فالأمر مـن دوران الواجب بين أمريـن المقتضي لوجوب 

الاحتياط مع الإمكان.
(٢) يعنـي: فهو مخالف للقاعدة. ولعله مبني عـلى الامتنان والتخفيف فراراً 

عن محذور الابتلاء بالنجاسة في الجملة.
(٣) لم يتضـح الوجه في كـون ذلك مرجحاً، فإن البدل لما كان اضطرارياً كان 
ظاهـر أدلـة البدلية قصور البـدل في المصلحة  عن المبدل، وحينئـذٍ فالمرتبة التامة من 
المصلحـة يجـب تحصيلها كسـائر الواجبات، فالحكـم بجواز تفويتهـا لأجل احتمال 

الحرمة قد يستكشف منه تغليب جانب الحرمة. 
ومثله ما لو اشـتبه إناء الذهب بغيره. نعم قد يستفاد من خصوص أدلة بدلية 
الطهارة الترابية عن المائية بثبوت البدلية في الكل ما لو لزم من الطهارة المائية محذور، 

وهي استفادة خاصة لا يقاس عليها.
(٤) تـارة: يـراد من تغليـب جانب الحرمـة أهميتها من الوجـوب مع ثبوتهما 
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العلـماء والعقلاء متفقون على عدم جـواز ترك الواجب تحفظاً عن الوقوع 
. في الحرام، فهذا المثال أجنبي عما نحن فيه قطعاً

ويضعـف ما قبله(١): بأنه يصلح وجهاً لعدم تعيين الوجوب(٢)، 
لا لنفي التخيير.

وأما أولوية دفع المفسـدة فهي مسـلمة، لكن المصلحـة الفائتة بترك 
الواجـب أيضـاً مفسـدة، وإلا لم يصلح للإلزام، إذ مجرد فـوات المنفعة عن 
الشخص وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل الفوت، لا يصلح وجهاً 
لإلـزام شيء عـلى المكلف مـا لم يبلغ حداً يكون في فواته مفسـدة(٣)، وإلا 

وتحقـق التزاحـم بينهما، أو بين ملاكيهما. وأخر: يراد بـه تقديم احتمال الحرمة على 
احتمال الوجوب مع الدوران بينهما. 

ومحـل الكلام هنا الثاني، والوضوء بالماء المشـتبه بالنجس ـ لوتم التمثيل به ـ 
مـن الأول، لأن المـراد به الوضوء بكلا إلإ نائين المعلوم معه وقوع الوضوء بالنجس 
المفـروض حرمتـه. هـذا والظاهر أن دعـو التغليـب ممكنة في المقامـين ومنه يظهر 

الإشكال في قول المصنفH: «لأن العلماء والعقلاء متفقون...».
(١) وهـو ترجيح احتـمال الحرمة، لأن إفضاءها إلى مقصودها أتم من إفضاء 

الوجوب إلى مقصوده.
(٢) كأنـه لأن الوجـه المذكور لما كان راجعـاً إلى كون امتثال الحرمة أيسر فهو 
قد يناسـب عدم تعيين الوجوب، لما هو المعلوم من كون التسـهيل من سليقة الشارع 

الأقدس لكنه لا يناسب الإلزام بالحرمة، بل غايته التخيير بينها وبين الوجوب.
(٣) وعليه لابدّ من الفرق بين الواجب والحرام بعد اشتراكهما في الإلزام بأن 
الواجـب مـا يكون لـه دخل في تحقق المرتبـة اللازمة من الكمال ـ التـي يكون تخلفها 
فسـاداً بنظـر الآمـر ـ أو في حفظ المرتبة المذكـورة، والحرام ما يكون لـه دخل في منع 
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لـكان أصغـر المحرمات أعظم مـن ترك أهم الفرائض، مـع أنه جعل ترك 
الصلاة أكبر الكبائر.

وبـما ذكـر يبطل قياس ما نحن فيه على دوران الأمر بين فوت المنفعة 
الدنيوية وترتب المضرة الدنيوية(١)، فإن فوات النفع من حيث هو نفع لا 

.(٢) يوجب ضرراً
وأمـا الأخبار الدالة على التوقـف، فظاهرة في ما لا يحتمل الضرر في 

تحقق المرتبة المذكورة أو رفعها، فمثلاً لو فرض أن مرتبة ما من الصحة لازمة الحفظ، 
فـكل مـا كان محققاً لها مـن دواء أو مبقياً لها من غذاء فهو واجب الاسـتعمال، وكلما 
كان مانعـاً منهـا أو رافعاً لها فهو محرم. وما لا دخـل له في المرتبة المذكورة، وجوداً أو 
. ولعله هو المراد  عدماً، بل هو دخيل في مرتبة زائدة عليها يكون مستحباً أو مكروهاً
بالحسنات، وبالنفع في كلام المصنفH. وقد أطلنا الكلام في ذلك في مبحث اجتماع 

الأمر والنهي من حاشية الكفاية.
(١) يعنـي: حيث لا إشـكال في أولوية دفع المضرة مـن تحصيل المنفعة. لكنه 

ممنوع، بل يختلف باختلاف مراتب الأهمية في الطرفين.
(٢) يعني: فلا يقاس بالواجب. نعم لو كان المراد بالنفع ما يساوق الواجب 
الذي يكون فوته مسـتلزماً للمفسـدة اتجـه منع أولوية دفع الـضرر منه كما يتضح بما 

تقدم التمثيل به من الدواء والغذاء. 
ثـم إنـه لو فـرض تماميـة القاعدة فلا مجـال ظاهراً للاسـتدلال بهـا في المقام، 
لاختصاصهـا بـما إذا دار الأمر بين امتثال الوجوب وامتثال الحرمة مع ثبوتهما معاً أو 
ثبـوت ملاكيهـما ـ كما في باب التزاحـم ـ لا في مثل المقام مما تـردد الأمر بينهما و علم 
بثبـوت أحدهمـا لا غير. كـما أوضحناه في مبحث اجتـماع الأمر والنهي من حاشـية 

الكفاية.
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تركه(١)، كما لا يخفى.
وظاهر كلام السيد الشارح للوافية: جريان أخبار الاحتياط أيضاً في 

المقام، وهو بعيد(٢).
وأمـا قاعدة «الاحتياط عند الشـك في التخيـير والتعيين» فغير جار 
في أمثـال المقـام مما يكون الحاكـم فيه العقل(٣)، فإن العقل إما أن يسـتقل 
(١) لظهورها في كون الموقوف مقتضى الاحتياط، ولا مجال لذلك مع احتمال 
الوجوب المسـتلزم لترتب الضرر بترك المشتبه. لكن المفروض عند الأخباريين عدم 

احتمال الضرر كما سبق.
(٢) إذ الاحتياط من جميع الجهات متعذر، ومن بعضها وإن كان ممكناً، إلا أنه 
كـما يكـون باختيار الحرمة يكون باختيار الوجوب، لأن في كل منهما موافقة لاحتمال 
التكليـف في الواقعـة. لكن حيث كان مذهبهم الرجوع للـبراءة في احتمال الوجوب 
كان الاحتيـاط بلحاظ احتمال الحرمة هو المتعين كما سـبق مـن جهة الوجوب عملا 
بأدلـة الـبراءة، فالاحتياط بلحاظ احتمال  الحرمة هو المتعـين على مذهبهم. وأما على 
مذهب الأصوليين فالنصوص المذكورة لاتصلح لإثبات منجزية الشبهة التحريمية، 
بل لا تشـمل الشـبهة إلا بعد فرض تنجزها، ولا مجال لتنجزها في المقام بسبب تعذر 

الموافقة والمخالفة القطعيتين، كما سبق.
(٣) هذا مختص بما إذا كان لزوم اختيار أحد الحكمين عقلياً أما لو كان شرعياً 
فهو حكم توقيفي قابل للشك، من دون فرق بين كون مدركه الأدلة النقلية أم العقل، 
إذ لـو فرض عدم إدراك العقل لجهة تقتضي الترجيح أمكن وجودها واقعاً وترجيح 
الشـارع لأجلهـا. ولم يتضـح الوجـه في كون لـزوم اختيـار أحد الحكمـين في المقام
 ـ لو قيل به ـ عقلياً لا شرعياً، بل مقتضي الاسـتدلال عليه بوجوب الالتزام بالحكم 

الشرعي أنه شرعي. 
غايـة الأمـر أن المقـام لا يكون من صغريـات الدوران بين التعيـين والتخيير 
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هـل التخييـر على 
القـول بـه ابتدائي 
اسـتمراري؟ أو 

به  اســتــدل  مــا 
الابتدائي للتخيير 

بالتخيير وإما أن يستقل بالتعيين، فليس في المقام شك على كل تقدير، وإنما 
الشك في الأحكام التوقيفية التي لا يدركها العقل.

إلا أن يقـال: إن احتمال أن يرد من الشـارع حكم توقيفي في ترجيح 
جانب الحرمة ـ ولو لاحتمال شـمول أخبار التوقف لما نحن فيه ـ كاف في 

الاحتياط والأخذ بالحرمة(١).
ثـم لـو قلنا بالتخيـير، فهل هو في ابتـداء الأمر فلا يجـوز له العدول 
عما اختار، أو مسـتمر فله العدول مطلقاً، أو بشرط البناء على الاستمرار؟ 

وجوه.
يسـتدل للأول: بقاعـدة الاحتياط، واسـتصحاب الحكـم المختار، 
واسـتلزام العدول للمخالفـة القطعية المانعة عن الرجـوع إلى الإباحة من 

أول الأمر(٢).
بـل من صغريات الـدوران بين المطلق والمقيـد للدوران بين وجـوب الالتزام بأحد 
الأحـكام الشرعيـة مطلقـاً وبخصـوص الحرمـة. نعم لو قيـل بالتوقـف شرعاً، مع 
الإيـكال إلى حكم العقل كان تخيير العقـل بين الفعل والترك عملاً مختصاً به لا غير، 

.Hفلا يتصور فيه التردد، لما ذكره المصنف
(١) كأنـه لدعـو متنجـز العلم الإجمـالي بنحو يجب الفـراغ عنه إمـا واقعاً 
أو تعبـداً، ولا مجـال لإحـراز الفراغ الواقعـي مع فرض الجهل، ولا لإحـراز الفراغ 
التعبـدي مع اختيـار الوجوب لفرض الشـك في جـوازه فيتعين الاحتيـاط باختيار 
الحرمة. لكن الإشـكال في منجزية العلم الإجمالي في مثل المقام مما يتعذر فيه المخالفة 
القطعية والموافقة كذلك، بل الظاهر عدم منجزيته، فليس في المقام إلا الشك في تعبد 

الشارع باحتمال الحرمة، وهو غير منجز مع فرض عدم الدليل.
(٢) لم يتقـدم هنـا أن المخالفـة القطعية هي المانع من البناء عـلى إلإ باحة، بل 
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الــمــنــاقــشــة 
ــدل ــت ــمــا اس ــي ف

ويضعـف الأخير: بـأن المخالفـة القطعية في مثل ذلـك لا دليل على 
حرمتهـا(١)، كـما لو بدا للمجتهد(٢) في رأيـه، أو عدل المقلد عن مجتهده
(٣) على القول بجوازه(٤).  لعذر ـ من موت، أو جنون، أو فسق ـ أو اختياراً
ويضعـف الاسـتصحاب: بمعارضة اسـتصحاب التخيـير الحاكم 

عليه(٥).

تقـدم أن المانع انصراف الأدلة أو قصورها بسـبب العلم بالخطـأ، ولا أثر للمخالفة 
المذكـورة. نعم تقدم من المصنفH عند الكلام في العلم الإجمالي من مباحث القطع 

جعل ذلك هو المانع من الرجوع للإباحة وتقدم الكلام فيه.
(١) لأن المخالفـة القطعيـة في إحـد الواقعتـين إجمـالاً مشـفوعة بالموافقـة 
القطعيـة في الأخـر، أما مـع التخيير الابتدائي فالـلازم الموافقـة الاحتمالية في كلا 
الواقعتين المشـفوعة بالمخالفة الاحتمالية فيهـما، ولا موجب لأولوية الثاني، كما تقدم 
في مبحـث العلـم الإجمـالي من مباحـث القطع، وإن سـبق من المصنـفH المنع من 

المخالفة القطعية المذكورة. فراجع.
(٢) هـذا ومـا بعده ليـس نظـيراً للمقام، لأن مقتـضى الحجـة اللاحقة خطأ 
الحجـة السـابقة فالمخالفـة الحاصلة مـن جهة العمل بها ليسـت متعمـدة، فهو نظير 
انكشـاف الخطأ للقاطع بالحكم العامل بقطعه. نعم يصح التنظير بما ذكره أخيراً من 
العـدول مـن أحد المجتهدين للآخـر اختياراً بنـاءً على جوازه. لكـن تقدم منهH في 

مبحث القطع الفرق بينه وبين المقام، وتقدم الكلام في ذلك.
(٣) عطف على قوله: «لعذر».

(٤) يعني: جواز العدول اختياراً من أحد المجتهدين للآخر.
(٥) لم يتضـح الوجـه في الحكومـة، فإنه إذا فـرض أن اختيـار أحد الحكمين 
موجـب لثبوتـه في حق المكلف ولو حين الاختيار كان اسـتصحابه مقتضياً لتعينه في 
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الأقو هو التخيير 
الاســتــمــراري

ويضعـف قاعـدة الاحتياط: بما تقدم، من أن حكـم العقل بالتخيير 
عقلي لا احتمال فيه حتى يجري فيه الاحتياط.

ومـن ذلك يظهر: عدم جريان اسـتصحاب التخيـير، إذ لا إهمال في 
حكم العقل حتى يشك في بقائه في الزمان الثاني.

فالأقـو: هـو التخيـير الاسـتمراري، لا للاسـتصحاب بل لحكم 
العقل في الزمان الثاني كما حكم به في الزمان الأول.

الواقعة الثانية، فيعارض استصحاب التخيير. 
ودعـو: أن الشـك في بقـاء الحكم الأول مسـبب عـن الشـك في بقاء عدم 

التخيير. 
ممنوعة، بل هما متلازمان خارجاً، ولا سببية بينهما شرعية. 

مضافاً إلى الإشكال في استصحاب التخيير إذا كان عقلياً بما سبق وسيأتي من 
المصنـفH. باختصاص الاسـتصحاب الشرعي بالأحـكام الشرعية وموضوعاتها 
نعم يشكل استصحاب الحكم المختار في الواقعة الأولى بأن الاختيار لا يوجب اليقين 
بالحكم الواقعي، ولا قيام الحجة عليه حتى يمكن اسـتصحابه، وإنما يوجب الحكم 
ظاهـراً بمقتضي الحكم المختار، وحيث كان المتيقن من موضوع الحكم الظاهري هو 

الاختيار فلا مجال لاستصحابه بعده بحيث يلزم به قهراً عليه. 
بـل لـو كان التخيير بحكم العقل كان الحكم الظاهـري التابع له عقلياً، وهو 

. عبارة عن محض تنجز احتمال الحكم المختار، فلا يمكن استصحابه. فتأمل جيداً
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المسألة الثانية
إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل

(١)، كالأمر المردد بين الايجـاب والتهديد، أو موضوعاً،   إمـا حكماً
كـما لو أمـر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الـشيء وتركه. فالحكم فيه كما 

في المسألة السابقة.
(١) يعنـي: أن الإجمال تارة: يكون فيما يدل على الحكم، كما في صيغة (افعل) 

إذا ترددت بين الإيجاب والتهديد. 
وأخـر: يكـون فيما يدل على معـروض الحكم هو وموضوعـه، كما لو تردد 
الموضوع للوجوب بين الفعل والترك، كما لو قال: يجب ترك الأكل والشرب، وتردد 
(الـشرب) بين أن يكون معطوفاً على الترك، فيكـون واجباً، وأن يكون معطوفاً على 

. الأكل، فيكون محرماً

بين  الــــــدوران 
ــن  ــذوري ــح ــم ال
مـــــــن جـــهـــة 
الدليل إجــمــال 
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بين  الــــــدوران 
ــن  ــذوري ــح ــم ال
مـــــــن جـــهـــة 
النصين تعارض 

الحكم هو التخيير 
عليه والاستدلال 

هل التخيير ابتدائي 
استمــراري؟  أو 
ـــــــــــــوه وج

المسألة الثالثة
لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة

فالحكـم هنا: التخيير، لإطلاق أدلته، وخصوص بعض منها الوارد 
في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي.

خلافـاً للعلامةK في النهاية  وشـارح المختصر  والآمدي، فرجحوا 
(١)، ولما هو أضعف منه. ما دل على النهي، لما ذكرنا سابقاً

وفي كون التخيير هنا بدوياً، أو استمرارياً مطلقاً أو مع البناء من أول 
الأمر على الاسـتمرار، وجوه تقدمت، إلا أنه قد يتمسـك هنا للاسـتمرار 

بإطلاق الأخبار.
ويشـكل: بأنها مسـوقة لبيـان حكم المتحـير في أول الأمـر(٢)، فلا 

تعرض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما.

(١) مـن أن الغالـب في الحرمـة دفـع مفسـدة ملازمة للفعـل، وفي الوجوب 
تحصيـل مصلحة لازمة للفعـل، واهتمام الشـارع والعقلاء بدفع المفسـدة أتم. لكن 

ذلك لوتم لا مجال له في قبال الأدلة الشرعية على التخيير لوتمت.
(٢) هـذا خـلاف إطـلاق الأدلـة المسـوقة للتخيـير، كـما ذكرنـاه في مبحث 

التعادل.
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الاسـتمرار  اللازم 
علـى مـا اختـــار

نعم، يمكن هنا اسـتصحاب التخيير، حيث إنه ثبت بحكم الشارع 
القابل للاستمرار(١).

إلا أن يدعـى: أن موضوع المسـتصحب أو المتيقن من موضوعه هو 
المتحير، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحير. فتأمل(٢). وسيتضح هذا في بحث 
الاسـتصحاب، وعليه: فاللازم الاستمرار على ما اختار(٣)، لعدم ثبوت 

التخيير في الزمان الثاني(٤).

(١) قـد يشـكل بـأن مرجـع التخيـير إلى حجيـة الخـبر الـذي يختـار، فرجع 
اسـتصحابه إلى اسـتصحاب الحجية التعليقية والتحقيق عدم جريان الاسـتصحاب 

التعليقي.
(٢) لعله إشارة إلى أن ارتفاع التحير في الواقعة الأولى لا ينافي بقاء التحير في 

الوقائع اللاحقة. وتمام الكلام في مبحث التعادل.
(٣) وهو الضابط في موضوع الاستصحاب.

(٤) لأنه متيقن الحجية، دون الآخر. وبذلك تختلف هذه المسـألة عن المسألة 
الأولى، حيـث لم يكن التخيير حكماً شرعياً ولا مسـتفاداً من دليل شرعي، ليكون ما 
يختـاره أولاً متيقن الحجيـة ـ نعم هذا مبني على قصور إطلاقات التخيير عن الوقائع 

اللاحقة، وقد عرفت المنع من ذلك.
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بين  الــــــدوران 
ــن  ــذوري ــح ــم ال
اشتباه  جهة  من 
ـــوع ـــوض ـــم ال

للمسألة به  مثل  ما 

الــمــنــاقــشــة 
ــة ــل ــث فــــي الأم

المسألة الرابعة
لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع

 
وقد مثل بعضهم  له باشتباه الحليلة الواجب وطؤها ـ بالأصالة، أو 
لعـارض من نذر أو غيره ـ بالأجنبية، وبالخل المحلوف على شربه المشـتبه 

بالخمر.
ويـرد على الأول: أن الحكم في ذلك هو تحريم الوط ء، لأصالة عدم 

الزوجية بينهما(١)، وأصالة عدم وجوب الوطء(٢).

(١) للعلم بسبق عدم زوجيتها حتى لو كانت هي الزوجة.
(٢) ولا مجـال لمعارضتـه بأصالـة عـدم حرمة الـوطء، لحكومـة أصالة عدم 

الزوجية عليها. 
وأمـا دعـو: أن أصالة عدم الزوجية حاكمة عـلى أصالة عدم الوجوب فلا 
مجـال لذكرهـا معها. فهـي مندفعة بأن الوجـوب ليس من أحـكام الزوجية، بل من 
أحـكام الحلـف، والزوجية ليسـت موضوعاً للحلف، بل همـا عارضان على الذات 
الخاصة كهند، فأصالة عدم الزوجية لا تحرز عدم الحلف إلا بناء على الأصل المثبت، 
فهـي تحـرز عـدم الوجوب كـي تكون حاكمـة على أصالة عـدم الوجـوب. نعم قد 
يدعـى حكومة أصالة عدم الحلف على أصالة عدم الوجوب، فيكون الأولى ذكرها. 

فتأمل.
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وعلى الثاني: أن الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته، جمعاً بين 
أصالتي الإباحة(١) وعدم الحلف على شربه.

والأولى: فـرض المثـال فيـما إذا وجب إكـرام العدول وحـرم إكرام 
الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة(٢).

والحكم فيه كما في المسـألة الاولى: من عـدم وجوب الأخذ بأحدهما 
في الظاهـر، بل هنا أولى، إذ ليس فيه اطـراح لقول الإمامA(٣)، إذ ليس 
الاشـتباه في الحكـم الشرعي الـكلي الذي بينه الإمامA، وليـس فيه أيضاً 
، مع أن مخالفة المعلوم إجمالاً في العمل  مخالفة عملية(٤) معلومة ولو إجمالاً

(١) عرفت الإشـكال في الرجـوع إلى أصالة إلإ باحة في أمثـال المقام، للعلم 
بكذبها. إلا أن يراد بالإباحة ما يقابل الحرمة، فيساوق عدم الحرمة، وتدل عليه أدلة 
البراءة. هذا وقد يتمسـك باستصحاب عدم الحرمة، واستصحاب عدم الحلف. إلا 
أنـه يعلـم اجمالاً بكذب أحدهما، فهو مبني على عدم منع ذلك من جريان الأصل إذا 
لم يلـزم منـه مخالفة عملية. نعم يمتاز المثال عما نحن فيه بجريان الأصل الموضوعي ـ 

وهو أصالة عدم الحلف ـ في أحد الطرفين فقط. فتأمل.
(٢) هذا إنما يتم فيما إذا لم يكن استصحاب عدم الفسق وعدم العدالة، لتوارد 
الحالـين مع الجهل بالتاريخ وإلا كان الأصل الموضوعي مغنياً عن الكلام في جريان 

البراءة، نظير ما تقدم في المثال السابق.
(٣) يعني: فلا مجال للشـبهة السـابقة في المسـألة الأولى مـن وجوب الالتزام 
بحكـم االله تعـالى. وقد تقدم في مبحـث العلم الإجمالي من مباحـث القطع التعرض 

لذلك. فراجع.
(٤) هذا مشترك بين الشبهة الموضوعية والحكمية.
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بين  الأمر  دوران 
الوجوب  عدا  ما 
والــــحــــرمــــة 
مـــن الأحــكــام

فوق حد الإحصاء في الشبهات الموضوعية(١).
هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة، أعني دوران الأمر بين الوجوب 

وغير الحرمة، وعكسه، ودوران الأمر بينهما.
وأمـا دوران الأمـر بين ما عدا الوجوب والحرمـة من الأحكام(٢)، 

فيعلم بملاحظة ما ذكرنا.
وملخصـه: أن دوران الأمر بين طلـب الفعل أو الترك وبين الإباحة 
نظير المقامين الأولين، ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام 
الثالـث. ولا إشـكال في أصل هذا الحكم(٣) إلا أن إجـراء أدلة البراءة في 

(١) كأنـه لكثـرة الخطـأ في الأصـول والأمـارات الجاريـة فيها بسـبب كثرة 
مـوارد الاحتياج إليها. أو لأجل الشـبهة غير المحصـورة. لكن كثرة الخطألا توجب 
القطع بالمخالفة ـ ولو إجمالاً ـ إلا بعد وقوعها مع العذر حينها، لفرض قيام الأصل 
والأمـارة. ومـلاك جواز الارتكاب في الشـهية غـير المحصورة أجنبـي عما نحن فيه 

. فلا مجال للتنظير بذلك للمقام. جداً
(٢) وهـو دوران الأمـر بين الاسـتحباب وغير الكراهة، وعكسـه، ودوران 
الأمر بين الاسـتحباب والكراهة. وهـذا لم يتعرض المصنفH لصورة دوران الأمر 
بـين الحرمة والوجوب وغيرهما من الأحكام غير الإلزامية. واللازم الرجوع في نفي 
الحكـم الإلزامـي لما تقـدم في الدوران بين الحرمـة وغيرالوجوب. كـما تقدم في أول 
 .Hالكلام في نفي هذا الموضع وفي الكراهة أو الاسـتحباب إلى ما سـيذكره المصنف

. فتأمل جيداً
(٣) لم يتضـح وجـه الجمـع بين عدم الإشـكال في ذلـك مع ما ذكـره بقوله: 
«إلا أن أجـراء أدلـة الـبراءة...». إلا أن يكون مراده من أدلة الـبراءة خصوص أدلة 
الرفع والسعة ونحوهما، دون مثل أدلة قاعدة الحل، كقولهH: «كل شيء لك حلال 
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 ـ قد يستشـكل فيه،  صورة الشـك في الطلب الغير الإلزامي ـ فعلاً أو تركاً
لأن ظاهر تلك الأدلة نفي المؤاخذة والعقاب، والمفروض انتفاؤهما في غير 

الواجب والحرام(١). فتدبر.
حتى...». 

لكن سـبق في المسـألة الأولى من المطلب الثالث الإشـكال في دلالة مثل ذلك 
عـلى الحل بمعنى إلا باحة التي هي أحد الأحكام الخمسـة، بـل الظاهر دلالتها على 
الحل بمعنى الإذن المقابل للتحريم. ولاسيما مع كون الغاية فيها هي العلم بالحرمة، 

فلا تنفع فيما نحن فيه. 
وكـذا الحـال في أدلة الاحتياط كما إن الأدلة لا تجـري هنا أيضاً، لا ختصاص 
حكم العقل بنفي العقـاب. واختصاص الإجماع ينفي التكليف، لعدم ثبوت بنائهم 

على النفي في الأحكام غير الإلزامية. 
بل لعل المشهور على البناء على الاستحباب مع بلوغه، لروايات من بلغه ثواب 
عـلى عمـل. التي تقدم الكلام فيها، فالجزم منـهH بإلحاق الكلام هنا بما تقدم في غير 
محله، بل هو لا يناسـب ما تقدم منه في تبويب المسائل عند الكلام في مبحث البراءة. 
حيث أنه بعد أن قسـم الكلام إلى المطالـب الثلاثة المتقدمة قال: «و هذا مبني 
على اختصاص التكليف بالإلزام واختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به، فلو 
فـرض شـموله للمسـتحب والمكروه يظهر حالـه  من الواجب والحـرام فإن ظاهره 

التردد في الإلحاق. فلاحظ. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
(١) يعني: لعدم المقتضي مع قطع النظر عن تلك الأدلة. 

والحمـد الله رب العالمـين. انتهى الـكلام في الموضع الأول ليلـة الأحد (١٨) 
ربيع الأول سنة (١٣٩٠) للهجرة. محمد سعيد الطباطبائي الحكيم عفي عنه.

وانتهى تبيضه ليلة الثلاثاء (١٢) صفر الخير سنة (١٣٩٢) هجرية.



الموضع الثاني
في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف

بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب.
ومطالبه ـ أيضاً ـ ثلاثة: 





المطلب الأول
 في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب(١)

 ومسائله أربع:
الأولى

لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة 
اشتباه الموضوع الخارجي

وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا، لاشتهار عنوانها في كلام العلماء، 
بخـلاف عنـوان الشـبهة الحكمية.ثـم الحرام المشـتبه بغـيره إما مشـتبه في 
أمـور محصورة، كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة، ويسـمى بالشـبهة 

المحصورة، وإما مشتبه في أمور غير محصورة.
بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمـد الله رب العالمـين والصـلاة والسـلام عـلى سـيدنا محمـدو آلـه الطيبين 
الطاهرين. ولعنة االله على أعدائهم أجمعين.

(١) يكفي في ذلك عدم العلم بالوجوب، إذ لا أثر لاحتمال الوجوب في المنع 
من وجوب إطاعة الحرمة المعلومة.
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أما  [المقام]  الأول
[في الشبهة المحصورة]

فالكلام فيه يقع في مقامين:
أحدهمـا: جـواز ارتـكاب كلا الأمريـن أو الأمـور وطـرح العلـم 
الإجمـالي وعدمـه(١)، وبعبارة أخـر: حرمة المخالفـة القطعية للتكليف 

المعلوم وعدمها.
الثـاني: وجـوب اجتناب الـكل وعدمـه، وبعبارة أخـر: وجوب 

الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه.
أما المقام الأول:

فالحـق فيه: عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية، وحكي عن ظاهر 
بعض  جوازها.

لنا على ذلك: وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها.
 أمـا ثبـوت المقتضي: فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشـتبه، فإن 
قول الشـارع:  «اجتنب عن الخمر»، يشـمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه 

بين الإناءين أو أزيد، ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا.
(١) عطف على قوله: «جواز ارتكاب...».

هـــــل يـــجـــوز 
جميع  ارتــكــاب 
ت؟ لمشتبهــــا ا

الـــحـــق حــرمــة 
القطعية  المخالفة 
عليه والاستدلال 
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مـع أنه لو اختص الدليل بالمعلوم تفصيلاً خرج الفرد المعلوم إجمالاً
(١) واقعيـاً وكان حلالاً واقعيـاً، ولا أظن أحـداً يلتزم  عـن كونـه حرامـاً
بذلك، حتى من يقول بكون الألفاظ أسـامي للأمور المعلومة، فإن الظاهر 

. إرادتهم الأعم من المعلوم إجمالاً
(١) يظهـر مـن هـذا أن المانع مـن جهة المخالفـة القطعية لا يمنـع من ثبوت 
، كما لا يمنعه مع الجهل، وإنما يمنع من تنجزه بالعلم  التكيلـف واقعاً بالمعلوم إجمالاً

الإجمالي، كما يتنجز مع الجهل، لدعو اختصاص منجزية العلم التفصيلي منه. 
ومنـه يظهـر أنه لا مجال للاسـتدلال في المقام بإطلاق أدلة الأحـكام الواقعية 
الشـامل للمعلـوم بالإجمـال، فإنه إنما يقتضي ثبـوت الحرمة واقعـاً لا تنجزها. بل لما 
كانـت منجزية العلم ذاتيـة فعمومها للإجمالي منه وخصوصهـا تابع لما يدرك بطريق 
العقل وجدانا. ولا مجال لإ قامة البرهان عليه والاستدلال بالإطلاق أو غيره إذ هو 

إنما يتجه في الأمور الواقعية التي لها واقع محفوظ وراء الوجدان.
نعـم مدعـي إدراك العقـل منجزيـة العلم الإجمالي تـارة: يدعي أنـه علة تامة 
للتنجـز، بنحو غير قابل للرفع الشرعـي، كالعلم التفصيلي، نظير معذرية الغفلة عن 

قصور.
وأخـر: يدعى أنه مقتض للتنجز بنحو يقبـل الرفع الشرعي، نظير معذرية 
الجهل مع الشـك والتردد حيث إنه قابل للرفع الشرعي بجعل الاحتياط، كما تقدم. 
والثـاني لا بدلـه مـن دفع توهم صلـوح أدلة الأصـول الشرعية للرفـع المذكور. أما 
الأول فهـو في غنى عن ذلـك. ضرورة أن ظهور الأدلة الشرعية لا ينهض برفع اليد 

عن المدارك العقلية.
هـذا والحـق هـو الأول، وهـو منجزية العلـم الإجمـالي بنحو لا يقبـل الرفع 
المتشرعـي ولابـد مـن رفع اليـد عن ظهـور الأدلـة الشرعيـة لوتم لأجـل ذلك إما 

بالتخصيص أو بالتأويل بنحو لا ينافي ذلك.
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وأمـا عدم المانع: فلأن العقل لا يمنع مـن التكليف(١) ـ عموماً أو 
(٢) ـ بالاجتنـاب عن عنـوان الحرام المشـتبه في أمرين أو أمور،  خصوصـاً

والعقاب(٣) على مخالفة هذا التكليف.
وأمـا الـشرع فلـم يـرد فيـه مـا يصلـح للمنـع عـدا مـا ورد، مـن 
قولهمB: «كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه»، و«كل شيء فيه 
حـلال وحـرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منـه بعينه»، وغير ذلك، 
بنـاء عـلى أن هذه الأخبـار كما دلت على حلية المشـتبه(٤) مـع عدم العلم 
الإجمالي وإن كان محرماً في علم االله سـبحانه، كذلك دلت على حلية المشتبه 

مع العلم الإجمالي.
ويؤيـده: إطـلاق الأمثلـة المذكـورة في بعض هـذه الروايـات(٥)، 
مثـل الثـوب المحتمل للسرقة والمملـوك المحتمل للحرية والمـرأة المحتملة 
للرضيعـة، فإن إطلاقها يشـمل الاشـتباه مـع العلم الإجمالي، بـل الغالب 

(١) عرفت أن التكليف الواقعي مع الإجمال ليس محلاً للكلام، وإنما الكلام 
في تنجزه معه، وهو يناسـب مـا ذكره بقوله: «والعقاب على مخالفـة...»، إذ العقاب 

ليس من شؤون التكليف، بل من شؤون تنجزه.
(٢) بيـان التكليـف، وأنـه قد يكـون وارداً على عنوان عـام متحقق في مورد 
العلـم الإجمالي كالخمر وقـد يكون وارداً على خصوص مـورد العلم الإجمالي، كزيد 

المشتبه بين رجلين.
(٣) عطف على (التكليف) في قوله: «لا يمنع من التكليف...».

(٤) يعني: الحلية الظاهرية الملازمة لعدم تنجز التكليف الواقعي.
(٥) وهو موثق مسعدة بن صدقة. ومثله في ذلك النصوص الواردة في الجبن.
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صلاحية  ـــدم  ع
 ( ــلّ (الــحِ أخبار 
الحرمة عن  للمنع 

ثبوت العلم الإجمالي، لكن مع كون الشبهة غير محصورة.
ولكن هذه الأخبار وأمثالها لا تصلح للمنع، لأنها كما تدل على حلية 
، لأنه  كل واحد من المشـتبهين، كذلك تدل عـلى حرمة ذلك المعلوم إجمالاً

أيضاً شيء علم حرمته(١).
(١) يعني: فيلزم من شمولها لأطراف المعلوم بالإجمال التناقض، لأن مقتضي 
صدرهـا عـدم الاجتناب عن كلا المشـتبهين، ومقتضي ذيلها الاجتنـاب عن المعلوم 
الإجمـالي المتحـد مع أحدهما، فلابد مـن دعو قصورها عنه واختصاصها بالشـبهة 

البدوية، وسيأتي منهH نظير ذلك في تعارض الاستصحابين. 
لكـن الظاهـر أنه لا يلـزم التناقض مع اختـلاف الحيثية المأخـوذ في موضوع 
الحكم، فكل من الإنائين لا يجب الاجتناب عنه بشـخصه من حيثية كونه مشـكوك 
الحكم، وإن  وجب الاجتناب عنه لو صادف أنه إناء زيد المعلوم الحرمة، ومع اجتماع 
الحيثيتـين يتعين العمـل على مقتضي الحيثيـة الثانية، لأنها من سـنخ المقتضي والحيثية 

الأولى من سنخ اللامقتضي الذي لا يزاحم المقتضي مع اجتماعهما.
نعم هذا إنما يتم في القسم الأول من الروايات، وهو ما كان بلسان: «كل شيء 
لك حلال حتى تعلم...» أما القسـم الثاني وهو ما كان بلسـان: «كل شيء فيه حلال 
وحرام...»  فلا مجال لذلك فيه، لما سيأتي من  عدم انطباقه إلا على المعلوم بالإجمال، 
فلا يلزم من تطبيقه على أطراف العلم الإجمالي التناقض، ولا اجتماع الجهتين بالوجه 

الذي ذكرنا.
نعم قد يقال: لما كان مقتضي تطبيق القسم الأول على أطراف المعلوم بالإجمال 
اجتماع جهتين تقتضي إحداهما عدم الاجتناب والأخر الاجتناب، وكان العمل على 
الثانية لأنها من سنخ المقتضي، كان اللازم تحكيمه، على القسم الثاني لو فرض شموله 
له للأطراف، لعدم تعرضه للجهة الأولى المفروض كونها من سـنخ اللامقتضي، فلا 

تزاحم الجهة الثانية التي هي من سنخ المقتضي المستفادة من القسم الأول. 
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غــاية  هــو  ما 
أخبار  في  لّ  الحِ
)؟ ـــــلّ ـــــحِ (ال

فإن قلت: إن غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق في المعلوم 
الإجمالي.

قلـت: أمـا قولهA: «كل شيء حـلال حتى تعلم أنه حـرام بعينه»  
فـلا يـدل عـلى مـا ذكـرت، لأن قولـهA: «بعينـه» تأكيـد للضمـير(١)

وبالجملة: كما كان مقتضى الجمع بين الصدر والذيل في القسـم الأول العمل 
على الذيل، فكذلك مقتضى الجمع بين ذيل القسـم الأول والقسـم الثاني العمل على 

الأول، لعين تلك الجهة. 
وفيـه: أنه إنما يتم في مثـل حديث الرفع مما تضمن عـدم المؤاخذة مع الجهل، 
فإنه وإن كان خالياً عن الذيل إلا أن مفاده مطابق لمفاد الصدر في القسم الأول، ولا 
يتم في مثل القسم الثاني، فإنه بلسان آخر من حيث المفروغية فيه عن وجود الحرام في 
محل الإشـتباه الظاهر في خصوص صورة العلم الإجمالي، فلو بني على تحكيم القسـم 
الأول عليـه لزم حمـل الحكم بالحل فيه على الاقتضائي لا غير و لا يكون فعلياً، وهو 
ممـا يأبـاه جداً، بل هو ظاهر في عدم منجزية العلم الإجمالي بنفسـه مـا لم يتميز الحرام 
المعلوم بالإجمال بشخصه، فيكون أخص من مفاد الذيل في القسم الأول، فيخصص 
الذيـل به ويحمل على خصـوص العلم التفصيلي، ويكون العمل على هذا القسـم في 

العلم الإجمالي المقتضي لعدم منجزيته، فيتم مدعى الخصم.
هذا ما يقتضيه الجمع العرفي بين هذه النصوص. إلا أنه  لابد من الخروج عن 

. مقتضاه بما يأتي إن شاء االله تعالى. فتأمل جيداً
(١) يعنـي: ضمـير (أن) في قولـه: «أنه حـرام» فيكون تأكيـداً لثبوت الحرمة 
للـشي، لا لثبـوت المعرفة له، وتأكيد ثبوت الحرمة إنما هو لبيان عدم احتمال الخطأ أو 

التسامح فيها. 
وتوضيـح ذلـك: إن مفاد التأكيد بالنفـس والعين ونحوهما دفـع توهم عدم 
ثبوت الحكم للموضوع حقيقة بحيث يكون إثباته أولاً مبنيا على الخطأ أو التسـامح 
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جيء به للاهتمام في اعتبار العلم، كما يقال: «رأيت زيداً نفسه بعينه» لدفع 
توهم وقوع الاشتباه في الرؤية، وإلا فكل شيء علم حرمته فقد علم حرمته 
بعينه(١)، فإذا علم نجاسـة إناء زيد وطهارة إناء عمرو فاشـتبه الإناءان، 

فإناء زيد شيء علم حرمته بعينه.
نعـم، يتصف هذا المعلوم المعين بكونه لا بعينه إذا أطلق عليه عنوان 

(أحدهما) فيقال: أحدهما لا بعينه، في مقابل أحدهما المعين عند القائل.
وأمـا قولـهA: «فهـو لك حـلال حتى تعـرف الحرام منـه بعينه»، 
فلـه ظهور في مـا ذكر، حيث إن قولـه: «بعينه» قيد للمعرفـة(٢)، فمؤداه 
لتنزيـل غيره منزلته، فإذا قيل: جاء الأمير بنفسـه، كان مفاد التأكيد دفع توهم مجيء 

غير الأمير ممن يشتبه به أو ينزل منزلته.
وحينئذٍ فالحديث الشريف قد تضمن حكمين:

الأول: الحكم بالعلم وموضوعه مفاد الجملة المعبر عنه بـ(أنه حرام).
الثـاني: الحكم بالحرمة، وموضوعـه ضمير (أنه) الراجـع إلى (شيء) وحيث 
كان ضمـير (بعينـه) راجعـاً لضمـير (أنـه) الراجـع إلى (شيء) كان تأكيـداً للحكم 
الثـاني بالحرمة الوارد على الضمـير المذكور، لاللحكم الأول بالعلم الوارد على مفاد 
الجملة: بل لعله لا يصح تأكيد الحكم الوارد على مفاد الجملة على أنه لوصح لم ينفع 
، بل  في دعو الخصم، فإن العلم بالحكم بعينه لا يتوقف على تمييز موضوعه تفصيلاً

يتحقق مع العلم الإجمالي به.
(١) يعنـي: فكلمة (بعينـه) لا تفيد تقييد ما قبلها بقيـد لا ينهض ببيانه لتفيد 
في المقـام اعتبار المعرفة التفصيلية، بل هـي لتأكيد الحكم الذي تضمنه ودل عليه من 

دون زيادة شيء عليه.
(٢) إذ ليس هنا إلاّ حكم واحد وهو المعرفة المتعلقة بالحرام، بخلاف الحديث 
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اعتبار معرفة الحرام بشخصه(١)، ولا يتحقق ذلك إلا إذا أمكنت الإشارة 
الحسـية إليه، وإناء زيد المشـتبه بإناء عمرو في المثـال وإن كان معلوماً بهذا 
العنـوان(٢) إلا أنـه مجهـول باعتبار الأمـور المميزة له في الخـارج عن إناء 

الأول على ما سبق.
(١) هذا يتوقف على أن يكون الظاهر من معرفة الشيء بعينه معرفته بمشخصاته 
الخارجيـة، ولا يكفـى معرفته بعنوانه المختص به، فلا يصـح أن تقول عرفت كما لو 
قيل، علمت أن أحدهما نجس لا بعينه. وحينئذٍ لا تكون (لا بعينه) تأكيداً لما قبلها، بل 
إجمالاً منه، لبيان نحو المعرفة وقيداً فيها، وهو نحو آخر من التركيب لا يناسب تركيب 
الحديث الذي هو محل الكلام القائل بعينه، إذا عرفت أنه أكبر الإخوة ولم تعرف من 
هـو الأكبر ولم تميزه بمشـخصاته الخارجية، وهـو لا يخلو عن قرب بل هو  المتعين في 
الحديث الشريف؟ لظهوره في اختصاص الاجتناب بالحرام المعروف بسبب معرفته، 
وذلـك إنما يتـم في خصوص المعرفـة الشـخصية التفصيلية، إذ مع المعرفـة الإجمالية 
بسبب معرفة العنوان ـ كعنوان إناء زيد ـ لا مجال لاجتناب خصوص المعروف بسبب 
العلـم المذكـور، بل لا بد من اجتنـاب كلا الطرفين، ولو فـرض اجتناب خصوص 
الحرام صدفة فالاجتناب المذكور ليس مسـبباً عن معرفة الحرام، بل عن سـبب آخر 

صادف ذلك.
(٢) وهـو كونه إناء زيد. إن الحديث المذكور غير ناظر لمقام الجعل والتشريع 
بـل لمقام التنجـز والمعذرية الذي عرفت أنـه محل الكلام في المقـام. وحينئذٍ لا منافاة 
بينهـما بل المنافاة إنما هي بين اطلاق الحديث الشريـف وحكم العقل بمنجزية العلم 
الإجمـالي كالتفصيلي، كما عرفت، حيث يكون الحكم بالمعذرية في ترك امتثال المعلوم 
بالإجمال منافياً لحكم العقل بتنجزه بالعلم الإجمالي فلا بد من تنزيل الظهور المذكور 
عـلى مـا لا ينافيه كما ذكرنا وسـيأتي، ولعل ذلـك هو مراد المصنـفH في المقام واليه 

يرجع ما سيأتي في قوله: «إن قلت».
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الحكم  جعل  قبح 
الظاهـري مع علم 
المكلف بمخالفته 
الواقعـي للحكـم 

عمرو، فليس معروفاً بشخصه.
إلا أن إبقـاء الصحيحـة على هـذا الظهور يوجب المنافـاة لما دل على 
حرمة ذلك العنوان المشـتبه، مثل قوله: «اجتنب عن الخمر»، لأن الإذن في 
كلا المشـتبهين ينافي المنع عن عنوان مردد بينهما(١)، ويوجب الحكم بعدم 
حرمـة الخمر المعلوم إجمالاً في متن الواقع، وهو مما يشـهد الاتفاق والنص 
عـلى خلافـه، حتى نفس هـذه الأخبـار، حيـث إن مؤداها ثبـوت الحرمة 

الواقعية للأمر المشتبه.
فـإن قلـت: مخالفـة الحكـم الظاهـري للحكـم الواقعـي لا يوجب 
ارتفـاع الحكـم الواقعي، كما في الشـبهة المجـردة عن العلـم الإجمالي، مثلاً 
قـول الشـارع: «اجتنب عن الخمر» شـامل للخمر الواقعـي الذي لم يعلم 
، وحليته في الظاهر لا يوجـب خروجه عن العموم  بـه المكلف ولو إجمـالاً
المذكـور حتـى لا يكون حرامـاً واقعياً، فـلا ضير في التزام ذلـك في الخمر 

الواقعي المعلوم إجمالا.
قلـت: الحكـم الظاهـري لا يقدح مخالفتـه للحكـم الواقعي في نظر 
الحاكم مع جهـل المحكوم بالمخالفة، لرجوع ذلـك إلى معذورية المحكوم 
الجاهل كما في أصالة البراءة، وإلى بدلية الحكم الظاهري عن الواقع أو كونه 
طريقا مجعولا إليه، على الوجهين في الطرق الظاهرية المجعولة(٢). وأما مع 
(١) إنـما ينافيـه إذا كان كل منهـما ناظراً لمقام جعل الحكـم الواقعي وتشريعه 

لمنافاة الموجبة الكلية للسالبة الجزئية ومن الظاهر.
(٢) الـكلام في مفاد الطرق الظاهرية موكول إلى محله، إلا أن الظاهر أن مفاد 
أدلة اعتبارها جعل حجيتها ولعله اليه يرجع الوجه الثاني الذي أشـار اليه بقوله «أو 
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علـم المحكوم بالمخالفة فيقبح مـن الجاعل جعل كلا الحكمين، لأن العلم 
بالتحريم(١) يقتـضي وجوب الامتثال بالاجتناب عـن ذلك المحرم(٢)، 

فإذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الإطاعة(٣).
فإن قلت: إذن الشـارع في فعل المحرم مع علم المكلف بتحريمه إنما 
ينـافي حكم العقل مـن حيث إنـه إذن في المعصية والمخالفـة(٤)، وهو إنما 
يقبـح مع علـم المكلف بتحقق المعصية حين ارتكابهـا، والإذن في ارتكاب 
المشـتبهين ليـس كذلك إذا كان عـلى التدريج، بل هـو إذن في المخالفة مع 
عـدم علم المكلف بها إلا بعدها، وليس في العقل ما يقبح ذلك، وإلا لقبح 
الإذن في ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة الغير المحصورة، أو في ارتكاب 
مقـدار يعلم(٥) عادة بكون الحرام فيه، وفي ارتكاب الشـبهة المجردة التي 
يعلـم المولى اطلاع العبد بعد الفعل على كونه معصية، وفي الحكم بالتخيير 

كونه طريقاً مجعولاً اليه».
. (١) ولو كان إجمالياً

(٢) لما عرفت من حكم العقل بمنجزية العلم مطلقاً
. (٣) بل ينافي منجزية العلم التي بها يكون وجوب الاطاعة فعلياً

(٤) منشـأ المنافاة ليس ذلك. بل لأن الترخيص ينـافي منجزية العلم وبعبارة 
أخـر: ليس المعيـار في قبح الترخيص. العلم بالمعصية حـين المعصية الذي هو غير 
. بل منجز الواقع  حاصـل مع الترخيـص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي تدريجيـاً
حين الترخيص الحاصل في المقام كما عرفت فلا يصلح قياس المقام بالأمثلة المذكورة 

لعدم تنجز الواقع فيها حين الترخيص، بخلاف المقام.
(٥) يعني: يعلم بعد الارتكاب باشتمال ما ارتكب على الحرام 
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الاستمراري بين الخبرين أو فتو المجتهدين.
قلـت: إذن الشـارع في أحد المشـتبهين ينـافي ـ أيضاً ـ حكـم العقل 
بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشـتبه، لإيجاب العقل 

حينئذٍ الاجتناب عن كلا المشتبهين(١).
 (٢) نعـم، لو أذن الشـارع في ارتكاب أحدهما مـع جعل الآخر بدلاً
عـن الواقـع في الاجتـزاء بالاجتنـاب عنه جاز، فـإذن الشـارع في أحدهما 
لا يحسـن إلا بعـد الأمـر بالاجتناب عـن الآخر بـدلاً ظاهرياً عـن الحرام 

(١) هـذا مبنـي على ما يـأتي في المقام الثاني من وجـوب الموافقة القطعية وهو 
متفـرع على البناء في هذا المقام على حرمـة المخالفة القطعية فلا وجه للجواب بذلك 
هنا اما مايناسـب المقام فهو دعو منافاة إذن الشـارع في كلا المشـتبهين ولو تدريجياً 

لتنجز المعلوم بالاجمال المستلزم لحكم العقل بعدم ارتكابه.
(٢) لايبعـد أن يكـون المـراد بجعل البـدل هو التعبـد بكون الواقـع المعلوم 
بالاجمـال في خصـوص أحـد الأطـراف، فيكون رافعـاً لأجمـال المعلوم تعبـداً، ولا 
إشـكال في إمـكان ذلـك، فإن للشـارع التـصرف في إمكانـه إثباتاً، كما لـه التصرف 
الأحـكام  في  والأمـارات  الاحترازيـة  الأصـول  جعـل  يرجـع  وإليـه  ثبوتـاً  فيهـا 
وموضوعاتهـا بـل حتـى في الامتثال، كما في مثـل قاعدة الفراغ والتجـاوز  والصحة 
في عمـل الغـير ونحـو ذلـك ممـا يرجـع إلى احـراز امتثـال التكليف والخـروج عن 
عهدتـه بعـد فـرض ثبوتـه، وإليـه يرجـع مـاورد مـن الإرجـاع للقرعـة في بعـض 
مـوارد العلـم الإجمـالي هـذا ولـو أريـد بجعـل البـدل تبديـل موضـوع التكليـف 
بغـيره مـن دون أن ييبتنـي على التعبـد به. فهو إنما يتـم مع تبدل الحكـم الواقعي، لا 
في مقـام الظاهـر مع بقـاء الواقع على ماهو عليه لاسـتحاله مخالفـة الحكم الظاهري 

            . للواقع يقيناً
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الواقعـي، فيكـون المحـرم الظاهري هـو أحدهما عـلى التخيـير(١) وكذا 
المحلـل الظاهري، ويثبت المطلوب وهو حرمة المخالفة القطعية بفعل كلا 

المشتبهين.
وحاصـل معنـى تلـك الصحيحـة: أن كل شيء فيه حـلال وحرام 
فهـو لـك حلال، حتى تعرف أن في ارتكابه فقـط أو في ارتكابه المقرون مع 
ارتكاب غيره ارتكابـاً للحرام، والأول في العلم التفصيلي والثاني في العلم 

الإجمالي(٢).

(١) جعل البدل ـ بالمعنى الذي سبق ـ لا ينحصر بنحو التخيير، بل قد يكون 
بنحو التعيين، كما في موارد القرعة، فلا بد من النظر في مفاد دليل جعل البدل.

(٢) عرفـت أن الحديث مختص بالعلـم الإجمالي وظاهر في عدم منجزيته، فلا 
مجـال لحمله على منجزية العلم الإجمالي وتنزيله على مـا يعم المعرفة الإجمالية. ومجرد 
منافـاة الإطـلاق لحكم العقـل لا يصحح حمله على ذلـك. نعم لا بـأس بتنزيله على 
العلـم الإجمالي غير المنجـز، كما في موارد عدم الابتلاء ببعـض الأطراف ونحوها مما 

يأتي في بعض التنبيهات الآتية. 
ويناسـبه ورود المضمـون المذكـور في بعـض طرقه في الجبن، الـذي قد يجعل 
فيـه الميتـة، ومـن المعلوم عـدم الابتلاء بأكثر أفـراد الجبن. بل لعل ذلـك هو مقتضى 
الجمـع بين النصـوص المذكورة والنصـوص الكثيرة الـواردة في الإنائين المشـتبهين 
والثوبين المشـتبهين والغنم الموطوءة الصريحة في منجزيـة العلم الإجمالي مع الابتلاء 
بتـمام اطرافه. ويأتي في المقام الثاني التعرض لبعض النصوص الأخر التي قد تنافي ما 

سبق.
إلا أن هذا لا يناسـب رواية سماعة: «سألت أبا عبد االلهA عن رجل أصاب 
مالاً من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب 



الشبهة المحصورة ............................................................................... ٣٣٥

الاحتياط  وجوب 
يرتكب  لا  فيما 
أيضاً تدريجاً  إلا 

فـإن قلت: إذا فرضنا المشـتبهين ممـا لا يمكن ارتكابهـما إلا تدريجاً، 
ففـي زمان ارتكاب أحدهما يتحقق الاجتناب عـن الآخر قهراً، فالمقصود 
مـن التخيـير وهو ترك أحدهما حاصل مـع الإذن في ارتكاب كليهما، إذ لا 

يعتبر في ترك الحرام القصد، فضلاً عن قصد الامتثال.
 ـ ينافي الأمر بالاجتناب  قلت: الإذن في فعلهما في هذه الصورة ـ أيضاً
عـن العنوان الواقعي المحرم، لما تقدم: مـن أنه مع وجود دليل حرمة ذلك 
العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصح الإذن في أحدهما إلا بعد المنع 
عـن الآخر بدلاً عن المحرم الواقعـي(١)، ومعناه المنع عن فعله بعده(٢)، 
لأن هـذا هو الذي يمكن أن يجعله الشـارع بدلاً عـن الحرام الواقعي حتى 
لا ينـافي أمـره بالاجتنـاب عنه، إذ تركـه في زمان فعل الآخـر لا يصلح أن 

ويقـول: إن الحسـنات يذهبن السـيئات. فقـال أبوعبـد االلهA: إن الخطيئة لا تكفر 
الخطيئة، وإن الحسنة تحط الخطيئة. ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالاً فاختلطا جميعاً 

فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس» ونحوه ما ورد في أكل المال المختلط بالربا. 
لكـن حيـث لا مجـال للخـروج بهذه النصـوص عن مـا عرفت مـن القاعدة 
العقليـة المعتضدة بما عرفت من الأدلة النقلية، فلابد من الاقتصار فيها على مواردها 
مع حملها على تبدل الحكم واقعاً، أو تنزيلها على جعل البدل الظاهري بدفع الخمس، 

كما تعرضت له بعض النصوص، وتفصيل الكلام في الفقه.
(١) عرفـت أنه لابد من وجوعه إلى التعبد بأنه هو الحرام، فيرتفع به الإجمال 

. تعبداً
(٢) لأن ذلـك هـو مقتضى التعبـد بأنه الحـرام الواقعي، الـذي عرفت لزوم 

رجوع جعل البدل إليه.
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: فإن منع في هذه الصورة عن واحد من  يكون بدلاًعن حرمته(١) وحينئذٍ
الأمريـن المتدرجين في الوجـود لم يجز ارتكاب الثاني بعـد ارتكاب الأول، 

وإلا لغى المنع المذكور.
فإن قلت: الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك 
الواقعـة بـأن لا يرتكبهما دفعـة، والمفروض امتناع ذلـك في ما نحن فيه من 
غـير حاجة إلى المنع، ولا يتوقف عـلى المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول، 

كما في التخيير الظاهري الاستمراري.
 ـ طرح لدليل حرمة  قلت: تجويز ارتكابهما من أول الأمر ـ ولو تدريجاً
الحرام الواقعي، والتخيير الاسـتمراري في مثل ذلك ممنوع، والمسلم منه ما 
إذا لم يسـبق التكليف بمعين(٢) أو سبق التكليف بالفعل(٣) حتى يكون 
، ولأن الحرام الواقعي يجب  (١) لأنـه حاصل على كل حال وإن لم يجعل بدلاً

. الاجتناب عنه أبداً
 .H(٢) ظاهره إرادة ما إذا شك في أصل التكليف، كما يظهر من بعض المحشين
لكنه يشـكل بأنه لا موضوع معه للتخيير الاسـتمراري، بل المرجع فيه أصل البراءة 
أو الاحتياط على الكلام المتقدم. إلا أن يريد بالتخيير الاسـتمراري فيه هو التخيير. 
. ولاسـيما مع ما سـبق منه من التخيير  بـين دليـلي البراءة والاحتياط. لكنه بعيد جداً

الاستمراري عند الدوران بين الوجوب والحرمة.
فلا يبعد أن يكون المراد به أن لا يسبق التكليف بمعين من الفعل والترك، بل 
سـبق التكليف بالمردد بينهما، كـما في الدوران بين الوجوب والحرمة. ويناسـبه ما في 
بعض النسـخ من إبدال ذلك بقوله: «ماإذا لم يسبق بالتكليف المعين». ويستفاد ذلك 

من بعض شراح كلام المصنفH. وعلى هذا سنجري في توجيه كلامه.
(٣) يعني: كما في الشبهة الوجوبية.
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المـأتي به في كل دفعة بدلاً عن المتروك على تقدير وجوبه، دون العكس(١) 

، بل كان  (١) يعنـي: إذا سـبق بالتكليف المعين ولم يكن ذلـك التكليف فعلاً
تركاً، كما في الشبهة التحريمية التي هي محل الكلام في المقام. 

هذا ما يسـتفاد من كلمات بعـض شراح كلام المصنفH إلا أن الكلام أن في 
توجيه ما ذكرهH في الفرق. 

ولا يبعـد أن يكـون الوجـه فيـه: أنه في الصورتـين الأوليين لا مجـال لفرض 
التخيير الاسـتمراري إلا مع تعدد الواقعـة، إذ في الدوران بين الوجوب والحرمة لو 
اتحـدت الواقعة امتنع التخيير الاسـتمراري، لعدم الموضوع للتخيـير إلاّ في الواقعة 

الواحدة. وكذا في الشبهة الوجوبية. 
أما الشبهة التحريمية فيمكن فرض التخيير الاستمراري بلحاظ آنات الزمان 
فـإذا علم بحرمة أحـد الانائين أمكن فـرض التخيير الاسـتمراري، فيختار الخزف 
للحرمـة ويتركـه في الزمـان الأول ويرتكـب الزجاج، ثـم بعد ذلك يختـار الزجاج 
للحرمـة وبيني عليه حلية الخزف فيسـتعمله، فيرتكب كلا الطرفين بسـبب التخيير 
فالوجه في إمكان التخيير الاستمراري  الاسـتمراري مع عدم تعدد الواقعة، وحينئذٍ
مع تعدد الواقعة أنه في كل واقعة يحتمل الموافقة ويحتمل كون ما اختاره هو موضوع 
التكليـف، فيمكن تعبد الشـارع وبه لايلـزم منه المخالفة القطعيـة للتكليف المنجز، 
لتعـدد التكليـف بتعـدد الوقائـع، وكل تكليف منهـا لا يعلم بمخالفتـه، بل تحتمل 
موافقته. نعم يعلم بالمخالفة في أحد التكليفين في واقعتين. لكنه مقرون أيضاً بالعلم 

بالموافقة في أحدهما. 
أمـا في الشـبهة التحريميـة مع وحدة الواقعة ـ كما مثلنا لـه ـ فلا مجال للتخيير 
الاسـتمراري بالنحـو الذي أشرنا إليه، لأنه مسـتلزم للمخالفـة القطعية بلا موافقة 
، إذ موافقة الحرمة  ، وأما ترك الحرام في بعض الأزمنة فليـس فيه موافقة أصلاً أصـلاً
بالـترك في تمام الأزمنـة، لا في بعضها، ضرورة عدم إمكان اسـتيعاب الزمان بحرام  
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تــوهــم وجـــود 
القطعية  المخالفة 
الإجمالي  للعلم 
الشرعيات فــي 

بـأن يكـون المـتروك في زمان الإتيـان بالآخر بـدلاً عن المأتي به عـلى تقدير 
حرمته، وسيأتي تتمة ذلك في الشبهة الغير المحصورة.

فـإن قلت: إن المخالفـة القطعية للعلم الإجمالي فـوق حد الإحصاء 
في الشرعيات، كما في الشـبهة الغير المحصورة، وكما لو قال القائل في مقام 
الإقـرار: هذا لزيد بل لعمـرو، فإن الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمرو، 
مـع أن أحدهما أخذ المالَ بالباطل، وكذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد 
زيد وقيمته من يد عمرو، مع علمه بأن أحد الأخذين تصرف في مال الغير 
بغـير إذنه. ولـو قال: هذا لزيد بـل لعمرو بل لخالد، حيـث إنه يغرم لكل 
من عمـرو وخالد تمام القيمة، مع أن حكم الحاكم باشـتغال ذمته بقيمتين 

واحد، بل لابد من تركه في بعض الأزمنة. 
إذا عرفـت هذا ظهـر أنه لا مجال للمنع من التخيير الاسـتمراري في الشـبهة 
التحريميـة مطلقـاً، بل لابد من تخصيصه بما إذا اتحـدت الواقعة، كما هو محل الكلام 
في المقـام. أمـا مع تعدد الواقعـة فيجري فيه الكلام في الشـبهة الوجوبية، كما لو علم 
بحرمـة أحد شـيئين في يوم الجمعة، فاختار ترك أحدهمـا في جمعة وترك آخر في جمعة 

 .Hوالظاهر أن هذا خارج عن مورد كلام المصنف .أخر
ثم إن الظاهر أن التخيير الاسـتمراري في الدوران بين الوجوب والحرمة هو 
مقتـضى القاعـدة، لعدم تنجـز التكليف المعلـوم بالإجمال، لامتنـاع الموافقة القطعية 
والمخالفـة كذلك. أما في الشـبهة الوجوبية او التحريمية مع تعـدد الواقعة فالتخيير 
مطلقـاً خـلاف الأصل، لتنجز التكليف بالإجمال الموجـب للموافقة القطعية على ما 
يـأتي في المقام الثـاني، فالإكتفاء بأحد الأطـراف تخييراً يحتاج إلى دليـل رافع للإجمال 
تعبـداً حاكـم بتعيين موضوع التكليف في أحد الأطـراف الذي عرفت رجوع جعل 

. البدل إليه. فتأمل جيداً
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.(١) مخالف للواقع قطعاً
وأي فـرق بـين قولهA: «إقرار العقلاء على أنفسـهم جائز»، وبين 
أدلـة حل ما لم يعرف كونـه حراماً، حتى أن الأول يعـم الإقرارين المعلوم 

مخالفة أحدهما للواقع، والثاني لا يعم الشيئين المعلوم حرمة أحدهما؟
وكذلـك لو تداعيا عيناً في موضع يحكـم بتنصيفها بينهما، مع العلم 

بأنها ليست إلا لأحدهما.
وذكـروا ـ أيضاً ـ في باب الصلـح: أنه لو كان لأحد المودعين درهم 
وللآخـر درهمـان، فتلـف عنـد الودعي أحـد الدراهـم، فإنه يقسـم أحد 
الدرهمـين الباقيين بـين المالكين، مع العلم الإجمالي بـأن دفع أحد النصفين 

دفع للمال إلى غير صاحبه.
وكـذا لـو اختلـف المتبايعـان في المبيـع أو الثمن وحكـم بالتحالف 
وانفسـاخ البيـع، فإنه يلزم مخالفـة العلم الإجمالي(٢) بـل التفصيلي(٣) في 

(١) لأن أحد الرجلين غير مالك قطعاً، فلا يكون تفويت المعين عليه بالإقرار 
للأول مضمناً، وهذا بخلاف ما لو أقر لشـخصين، فإنه يحتمل أن يكون أخذ القيمة 
للثـاني بحق، لاحتمال كونه مالكاً، فيكون تفويت ملكه عليه بالإقرار الأول مقتضياً 

للضمان. نعم يعلم إجمالاً بالمخالفة إما في دفع العين للأول أو في دفع القيمة للثاني.
(٢) للعلم بعدم تملك المشتري لأحد الثمنين لو اختلفا في الثمن، وعدم تملك 

البايع لأحد العينين لو اختلفا في المبيع.
(٣) للعلم بعدم تملك البايع للمبيع لو كان الاختلاف في الثمن، وعدم تملك 
المشـتري للثمـن لو كان الاختـلاف في المبيع. لكن ذلك يتـم في جميع الفروض لا في 

بعضها. 
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عن  ـــواب  ـــج ال
المذكور التوهم 

بعض الفروض، كما لا يخفى.
قلـت: أما الشـبهة الغير المحصورة فسـيجيء وجه جـواز المخالفة 

فيها.
وأما الحاكم فوظيفته أخذ ما يستحقه المحكوم له على المحكوم عليه 
بالأسـباب الظاهريـة، كالإقرار والحلـف والبينة وغيرها، فهـو قائم مقام 

المستحق في أخذ حقه(١)، ولا عبرة بعلمه الإجمالي(٢).
نظـير ذلـك: ما إذا أذن المفتي لكل واحد من واجدي المني في الثوب 
المشـترك في دخول المسـجد، فإنه إنما يـأذن كلا منهما بملاحظـة تكليفه في 
نفسـه، فـلا يقال: إنـه يلزم من ذلـك إذن الجنـب في دخول المسـجد وهو 

حرام.
نعم لو فرض كون نزاع البايع في المبيع أو المشـتري في الثمن ظلماً، لأنه مبطل 
في دعواه أمكن لصاحبه استرجاع ما دفعه إليه وأخذه منه وتملكه من باب المقاصة لو 

كان بقدر حقه أو دونه ولا يكون قد فعل محرماً وإن كانت المعاملة صحيحة.
(١) وحيـث إن كل مسـتحق له الاعتماد على الطـرق المنصوبة في حقه، لعدم 

علمه ولو إجمالاً بخطئها فلا مانع من قيام الحاكم مقامه في ذلك. 
نعـم لو فـرض أخذ الحكم لـكلا المالين ـ ولـو لامتناع المحكـوم عليه بتنفيذ 
الحكـم ـ كان مقتـضى ضمان اليـد علمه الإجمـالي بضمانه لأحدهما، وهـو تكليف في 
حق نفسـه فيتنجز عليه ولو ثبت جواز أخذه حينئذٍ فلابد من الالتزام بعدم كون يد 
الحاكم مضمنة له، تخصيصاً لعموم ضمان اليد. ولذا لو فرض انكشـاف خطأ الحكم 

لا يلتزم بضمان الحاكم في سائر الموارد.
(٢) لعـدم حجيته في حق كل منهما، فـلا يمنع من الحكم لكل منهما بمقتضى 

الوظيفة في دعواه مع صاحبه.
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وأمـا غير الحاكم ممن اتفق له أخذ المالين من الشـخصين المقر لهما في 
مسـألة الإقرار، فلا نسـلم جواز أخذه لهما، بل ولا لشيء منهما، إلا إذا قلنا 
بـأن مـا يأخذه كل منهما يعامل معه معاملة الملـك الواقعي، نظير ما يملكه 
ظاهـراً بتقليد أو اجتهـاد مخالف لمذهب من يريد ترتيب الأثر، بناء على أن 
العـبرة في ترتيب آثار الموضوعات الثابتـة في الشريعة ـ كالملكية والزوجية 
وغيرهما ـ بصحتها عند المتلبس بها ـ كالمالك والزوجين ـ ما لم يعلم تفصيلاً 
مـن يريد ترتيب الأثر خلاف ذلك، ولذا قيل  بجواز الاقتداء في الظهرين 
بواجـدي المني في صـلاة واحدة(١)، بناء على أن المنـاط في صحة الاقتداء 

الصحة عند المصلي ما لم يعلم تفصيلاً فساده.
وأمـا مسـألة الصلـح(٢)، فالحكم فيهـا تعبـدي(٣)، وكأنه صلح 
(١) قد يشكل ذلك في صلاة واحدة بأن الاقتداء في صلاة واحدة بشخصين 
إنـما يشرع مع اقتداء أحدهمـا بالآخر وعروص البطلان على صـلاة الإمام أو فراغه 
، للعلم  قبل المأموم لسـفر ونحوه. وحينئذٍ يعلم ببطلان صـلاة الإمام الثاني تفصيلاً

بجنابته أو جنابة إمامه، فهو نظير اقتداء أحدهما بالآخر.
نعم لو فرض عدم حصول العلم الإجمالي لهما بجنابة أحدهما وحصوله لثالث 
لم يتوجـه الإشـكال المذكـور في ائتمام الثالث بهما في صلاة واحـدة، لأن جنابة الإمام 
مع جهل المأموم لا يوجب بطلان صلاة المأموم فلا يعلم ببطلان صلاة الإمام الثاني 

.Hتفصيلاً كي يمتنع به بناء على ما فرضه المصنف
(٢) يعني: في درهمي الودعي.

(٣) قـد يوجه بأن وظيفة الودعي بالإضافة إلى المسـتودعين كوظيفية الحاكم 
بالإضافـة إلى المتداعيـين، فإنه مثله في عدم كون يده مضمنة، فيجري فيه ما سـبق في 

مسألة الإقرار. 
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قهـري بين المالكين، أو يحمـل على حصول الشركـة بالاختلاط(١)، وقد 
ذكر بعض الأصحاب أن مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة(٢).

وبالجملـة: فـلا بد مـن التوجيـه في جميـع ما توهـم جـواز المخالفة 
القطعيـة الراجعـة إلى طـرح دليل شرعـي، لأنها كما عرفت ممـا يمنع عنها 
العقـل والنقـل، خصوصـاً إذا قصد من ارتـكاب المشـتبهين التوصل إلى 
الحـرام(٣). هذا مما لا تأمل فيه، ومن يظهـر منه جواز الارتكاب فالظاهر 

نعـم لا مجـال لذلك في مسـألة اختـلاف المتبايعـين في تعيين المبيـع أو الثمن، 
للعلـم تفصيـلاً بعدم ملك الثمـن أو المثمن لمن يرجـع إليه عليه ما سـبق في مبحث 
 Hالعلـم الإجمالي من مباحـث القطع، فيتعين فيه أحد الوجـوه التي ذكرها المصنف

ونحوها.
(١) هـذا مع توقفه على كون الإختلاط موجبـاً للشركة الواقعية لا الظاهرية 
ـ يسـتلزم البناء عـلى التثليث لا التنصيـف فيكون لمالك الدرهم ثلثـا درهم ولمالك 

.Hالدرهمين درهم وثلث، كما نبه إليه بعض أعاظم المحشين
(٢) عملاً بعموماتها وطرحاً للرواية الخاصة.

(٣) لم يتضح الوجه في خصوصية قصد التوصل للحرام في القبح، إذا القصد 
إلى الحـرام إنـما يقبح مع تنجزه، ومع عدم تنجزه حـين الإرتكاب لا وجه لقبحه. لو 
ارتكب المشـتبه رغبة في مخالفة المولى، لا اعتماداً على أصل البراءة دخل في المعصية أو 
التجـري على ما سـبق في مبحـث التجري. لكنه لا يفرق بين الخلـط بقصد ارتكاب 

الحرام وعدمه، ولا خصوصية للخلط بالقصد المذكور في ذلك. 
ودعـو: أن الخلط في المقـام مع ارتكاب كلا المشـتبهين مخالفة عند  العقلاء 
للخطاب التفصيلي المتعلق بالحرام المعلوم قبل الخلط ـ كما قد يظهرمن بعض أعاظم 
، لا تفصيلاً ولا  المحشـينH ـ مدفوعة بأن الخلط بنفسـه لا مخالفة فيه لخطاب أصلاً
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أنه قصد غير هذه الصورة.
ومنه يظهر: أن إلزام القائل بالجواز: بأن تجويز ذلك يفضي إلى إمكان 
التوصـل إلى فعـل جميع المحرمـات على وجه مباح ـ بـأن يجمع بين الحلال 
والحـرام المعلومين تفصيـلاً كالخمر والخل على وجه(١)يوجب الاشـتباه 
فيرتكبهـما، محل نظر(٢)، خصوصـاً على ما مثل به من الجمع بين الأجنبية 

والزوجة(٣).
هـذا كله فيما إذا كان الحرام المشـتبه عنواناً واحـداً مردداً بين أمرين، 

. والارتكاب بعـده ليس فيه مخالفة تفصيلية، بل إجماليـة. وبالجملة: لم يتضح  إجمـالاً
وجه الخصوصية في المقام.

(١) متعلق بقوله: «يجمع...».
(٢) خبر (أن) في قوله: «و منه يظهر أن إلزام...».

(٣) لم يتضح وجه الخصوصية في المثال المذكور. 
نعـم بناء على جريان الاسـتصحاب في أطراف العلـم الإجمالي يتعين الرجوع 
إلى أصالـة عدم زوجيـة كل منهما، المقتـضي لحرمتها ظاهراً، والمانع مـن الرجوع إلى 
أصالة الإ باحة. كما أنه بناء على انقلاب الأصل في الدماء والفروج والأموال وعدم 

جريان أصالة الحل والبراءة فيها يتعين الاحتياط من غير جهة العلم الإجمالي. 
لكن الأول خلاف مذهب المصنفH كما يأتي في خاتمة الاستصحاب. على أنه 
 Hلا يتم في اشتباه المطلقة بالزوجة والثاني لا مأخذ له ظاهراً، ولا يظهر من المصنف
البنـاء عليه. وقد تقدم بعض الكلام فيه في التنبيه الأول من تنبيهات المسـألة الرابعة 
من الشبهة التحريمية. على أنه لوتم أحد الوجهين لزم حرمة ارتكاب أطراف الشبهة 

مطلقاً وأن لم يستند الإشتباه للمكلف، أو لم يكن بقصد ارتكاب الحرام.
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صاحب  تفصيل 
الحدائق في الشبهة 
ــورة ــص ــح ــم ال

(١)بالعلم الإجمالي بأن  وأمـا إذا كان مـردداً بين عنوانين، كـما مثلنا سـابقاً
أحد المائعين خمر أو الآخر مغصوب، فالظاهر أن حكمه كذلك، إذ لا فرق 
في عـدم جواز المخالفة للدليل الشرعـي(٢) بين كون ذلك الدليل معلوماً 
بالتفصيل وكونه معلوماً بالإجمال، فإن من ارتكب الإناءين في المثال يعلم 
بأنـه خالف دليل حرمة الخمر أو دليـل حرمة المغصوب، ولذا لو كان إناء 
واحـد مـردداً بين الخمـر والمغصوب لم يجز ارتكابه، مع أنـه لا يلزم منه إلا 
مخالفـة أحـد الدليلين لا بعينـه، وليس ذلك إلا من جهـة أن مخالفة الدليل 

الشرعي محرم عقلاً وشرعاً، سواء تعين للمكلف أو تردد بين دليلين.
ويظهر من صاحب الحدائق(٣): التفصيل في باب الشبهة المحصورة 

(١) قال بعض أعاظم المحشـينH: «التمثيل بالمثال الذي ذكره لم يسـبق منه 
دام ظله في هذا الجزء من الكتاب فلعله أراد سـبقه في الجزء الأول منه» أقول: تقدم 
مـن المصنـفH التعرض لهذه المسـألة في أواخـر مباحث القطع إلا أنـه مثل للمقام 

بمثال آخر، ولا يحضر في الموضع الذي ذكره فيه المثال المذكور هنا. فراجع.
(٢) لا يخفى أن موضوع القبح هو مخالفة التكليف المدلول للدليل، ولا دخل 
للدليل إلا من حيثية طريقته وكاشفيته عن ما تضمنه من التكليف. وحيث كان قبح 
مخالفـة التكليـف مشروطاً بتنجزه فـالأولى أن يعلل عدم الجـواز في المقام أنه لا فرق 
في منجزيـة العلم الإجمالي للتكليف الواقعي بين تعيـين التكليف مع تردد موضوعه 
والـتردد في أصل التكليف، ومع التنجز تمتنع المخالفة القطعية، كما يمتنع الترخيص 
بنحـو يؤدي إليها. ومنه يظهر أنه لا وجه للتنظير للمقام. بما لو كان هناك إناء واحد 
مردد بين الخمر والمغصوب، إذ التنظير مبني على منجزية العلم التفصيلي لا الإجمالي. 

فلاحظ.
.Hأشار إلى ما يأتي في التنفيذ الأول نقله عن صاحب الحدائق H (٣) كأنه
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ــب  ــج هــــــل ي
جمــيع  اجتناب 
لمشتبهــــات؟ ا

ــوب  ــحــق وج ال
الاجـــتـــنـــاب 
ـــاط ـــي ـــت والاح

عليـه الاسـتدلال 

بين كون المردد بين المشـتبهين فرداً من عنوان فيجب الاجتناب عنه، وبين 
كونه مردداً بين عنوانين فلا يجب.

فـإن أراد عدم وجـوب الاجتناب عـن شيء منهما في الثـاني وجواز 
ارتكابهما معاً، فظهر ضعفه بما ذكرنا، وإن أراد عدم وجوب الاحتياط فيه، 

فسيجيء ما فيه.
وأما المقام الثاني:

فالحق فيه: وجوب الاجتناب عن كلا المشـتبهين وفاقاً للمشـهور، 
وفي المـدارك: أنه مقطـوع به في كلام الأصحاب، ونسـبه المحقق البهبهاني 
في فوائده إلى الأصحاب، وعن المحقق المقدس الكاظمي في شرح الوافية: 
، وذهب جماعة إلى عدم وجوبه، وحكي عن بعض   دعو الإجماع صريحـاً

القرعة(١).
لنـا عـلى مـا ذكرنا: أنـه إذا ثبت كون أدلـة تحريم المحرمات شـاملة 
(٢) ولم يكن هنا مانع عقـلي أو شرعي من تنجز التكليف  للمعلـوم إجمـالاً
به، لزم بحكم العقل التحرز عن ارتكاب ذلك المحرم بالاجتناب عن كلا 

المشتبهين(٣).
(١) يأتي الإشارة إلى دليله في آخر الكلام في هذا المقام.

(٢) كـما سـبق التعرض لـه في المقام الأول وسـبق أنه ليس محـلا للكلام ولا 
دخـل له بالمقام، وأن المهم في المقام منجزية العلم الإجمالي للتكليف الواقعي إذ معها 
يلزم إحراز الفراغ عنه بالاحتياط التام، لأن التكليف اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. 

وكان الأولى للمصنفH التعرض لذلك.
(٣) لا وجه له إلا ما أشرنا إليه من أن التكليف اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.
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وبعبارة أخر: التكليف بذلك المعلوم إجمالاً إن لم يكن ثابتاً جازت 
المخالفـة القطعية، والمفروض في هذا المقام التسـالم عـلى حرمتها(١)، وإن 
كان ثابتـاً وجب الاحتياط فيه بحكم العقل، إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه 
من المشتبهين هو الحرام الواقعي، فيعاقب عليه، لأن(٢) المفروض لما كان 
ثبـوت(٣) التكليف بذلك المحـرم لم يقبح العقاب عليـه إذا اتفق ارتكابه 

ولو لم يعلم به حين الارتكاب(٤).
واختـبر ذلـك من حال العبـد إذا قال له المـولى: «اجتنب وتحرز عن 
الخمـر المردد بـين هذين الإناءيـن»(٥)، فإنك لا تكاد ترتـاب في وجوب 
الاحتياط، ولا فرق بين هذا الخطاب وبين أدلة المحرمات الثابتة في الشريعة 

(١) لما تقدم في المقام الأول.
(٢) تعليل لقوله: «فيعاقب عليه».

(٣) المدار على ثبوت التكليف بمعنى وصوله، لا بمعنى حصوله وتحققه، إذ 
المعنى الأول هو المصحح للعقاب الرافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهو 
موقوف على فرض منجزية العلم الإجمالي، كما ذكرنا. أما المعنى الثاني فهو لا يستلزم 

العقاب كما تقدم.
(٤) إذ لا دخـل للعلـم حـين الارتـكاب في قبح مخالفة التكليـف بعد فرض 

تنجزه.
(٥) لا يخفـى أن فـرض المولى تـردد الخمر المنهـي عنه بين الإناءين مسـتلزم 
، نظير  لفـرض إيجاب المولى الاحتياط مـع الإجمالي، فلا يدل ذلك عـلى وجوبه عقلاً
مـا لـو أمر المولى بالاحتياط في الشـبهة البدوية، فلا ينفع فيما نحـن فيه. وكان الأولى 
للمصنفH التمثيل بما إذا قال المولى لا تذبح هذه الشـاة، ثم ترددت تلك الشاة بين 

شاتين عند العبد، من دون فرض ذلك عند المولى.
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ــان  ــم جــري ــوه ت
ــلّ  ــحِ ــة ال ــال أص
في كلا المشتبهين 
ــر  ــي ــي ـــ ــخ ــت وال
ودفعه بينهمـا 

إلا العموم والخصوص.
فـإن قلـت: أصالة الحل في كلا المشـتبهين جارية في نفسـها ومعتبرة 
لولا المعارض، وغاية ما يلزم في المقام تعارض الأصلين، فيتخير في العمل 

في أحد المشتبهين، ولا وجه لطرح كليهما.
قلت: أصالة الحل غير جارية هنا(١) بعد فرض كون المحرم الواقعي 
(١) لعـل الأولى أن يقـال:إن موضـوع أصالـة الحـل وأدلة الـبراءة وإن كان 
متحققـاً في كلا الطرفـين، لفرض عـدم العلم بالتكليـف به بخصوصـه، إلا أنه إنما 
يقتـضي الترخيـص في كل منهما من حيث كونه مشـكوك الحكـم، وهو لا ينافي لزوم 

الاجتناب عنهما عقلاً من حيث احتمال انطباق الحرام المنجز ـ وهو المعلوم بالإجمال ـ
 عـلى كل منهما المقتضي للـزوم الاحتياط بتركه، لأن الحيثيـة المقتضية للترخيص من 
سـنخ اللامقتضي والحيثية المقتضية للاحتياط من سنخ المقتضي، فيلزم العمل بالثانية 
وعدم مزاحمتها بالأولى. ولعل المصنّفH قد أراد هذا فيما يأتي منه في المسـألة الأول 

من الدوران بين المتباينين في الشبهة الوجوبية، كما سنشير إليه إن شاء االله تعالى. 
وبهذا التقريب يظهر أنه لا حاجة إلى دعو تخصيص أدلة الأصول في أطراف 
العلـم الإجمالي بحكـم العقل، لأن عمومها لها يسـتلزم الترخيص في محتمل المعصية 
، بل لا مانع مـن دعو العمـوم، إلا أنه لا أثر لـه بعد فرض  الـذي هـو قبيح عقـلاً
وجـود مقتضي التنجز بحيثية أخـر، فالأصل في كل منهما إنما لا يجري لعدم الأثر، 

 . لا لقصور في الموضوع الذي هو مرجع التخصيص اصطلاحاً
و كلام المصنـفH هنـا لا ينافي ما ذكرنا، فإن حكمه بعدم جريان الأصل قد 
يكون لما ذكرنا لا للتخصيص. بل ربما يحمل كلام من قال بلزوم التخصيص للوجه 
المتقـدم على عـدم إرادة التخصيـص المصطلح الراجع إلى قصـور الموضوع، بل على 

مجرد عدم جريان الأصل ولو لعدم الأثر.
وكيـف كان فـما ذكرنا يختض بمثـل قولهمB: «كل شيء لـك حلال حتى 
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الحكم في تعارض 
هو  ــن  ــي ــل الأص
التساقط لا التخيير

 ـ على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه ـ مكلفا بالاجتناب عنه منجزاً
 لأن مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي هو الاحتياط 
والتحرز عن كلا المشـتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام، وهو معنى 
المرسـل المـروي في بعـض كتـب الفتاو: «اتـرك ما لا بأس بـه حذراً عما 
بـه البأس»(١)، فلا يبقـى مجال للإذن في فعل أحدهما. وسـيجيء في باب 
الاسـتصحاب  ـ أيضاً ـ : أن الحكم في تعارض كل أصلين لم يكن أحدهما 

حاكماً على الآخر، هو التساقط لا التخيير.
فإن قلت: قوله: «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام» ونحوه،
يسـتفاد منه حلية المشـتبهات بالشـبهة المجـردة عن العلم الإجمـالي جميعاً، 
وحلية الشـبهات المقرونة بالعلم الإجمالي عـلى البدل(٢)، لأن الرخصة في 
كل شـبهة مجـردة لا تنافي الرخصة في غيرها، لاحتـمال كون الجميع حلالاً 
(٣)، لا ينافي البناء على  في الواقع، فالبناء على كون هذا المشتبه بالخمر خلاً

تعلـم انه حرام» لا يجـري في مثل قولهمB: «كل شيء فيه حـلال وحرام فهو لك 
حلال...» لظهوره في عدم منجزية العلم الإجمالي. فلابد من الجواب عنه بما سبق في 

المقام الأول. فراجع.
(١) الظاهر عمومه لما نحن فيه، لا اختصاصه به.

(٢) بمعنـى البنـاء على حليـة بعضها وكون الآخـر بدلاً ظاهريـاً عن الحرام 
الواقعـي المعلـوم بالإجمال، نظير مفـاد القرعة. وقـد تقدم أن هذا ممكـن في أطراف 

العلم الإجمالي، لعدم منافاته للحكم المعلوم بوجه.
(٣) لا يخفى أن مفاد أدلة البراءة والحل هو البناء على حلية المشتبه بالخمر، لا 
، إلا بناء على الأصل المثبت. لملازمة الحلية للخلية وسـيأتي من  البنـاء عـلى كونه خلاً
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. كون المشتبه الآخر خلاً
وأمـا الرخصة في الشـبهة المقرونة بالعلم الإجمـالي والبناء على كونه 
خلاً لما تسـتلزم وجوب البناء على كون المحرم هو المشـتبه الآخر(١)، فلا 

المصنف التعرض لذلك.
(١) يمكن توجيه مراد المصنفH بوجهين:

الأول: أنـه لمـا كان الترخيـص في أطراف العلـم الإجمالي ممتنعـاً إلا بضميمة 
وجوب البناء على أن المحرم هو بعض الأطراف والحلال بعضها الآخر بنحو جعل 
البـل كان مقتـضى عموم أدلة أصالـة الحل والبراءة للأطراف ثبـوت اللازم المذكور 

 .Hولعل هذا الوجه هو المستفاد من صدر كلامه . شرعاً
وفيـه: أنه إذا توقف عموم العام لفـرد على إعمال عناية زائدة على حكم العام 
فـلا تنهض أصالة العموم بإثبات عمومه له وإثبات تلك العناية. خصوصاً مع كون 
مقتـضي ذلك في المقـام هو الترخيص في كلا الطرفين بنحو البـدل، وظاهر العام هو 

الشمول لتمام الأفراد بنحو الاستغراق. 
مضافـاً إلى أن ظاهـر أدلـة أصالة الحل هـو التعبد بالحل في ظرف الشـك فيه 
، وليس ذلك هو مقتضى جعل البدل، بل مقتضـاه تعيين المعلوم بالإجمال من  ابتـداءً
بـين الأطـراف، والفـرق بينهما هو الفـرق بين الحكـم بالحلية ابتـداء والحكم بتعيين 

الحلال والحرام بعد الفراغ عن وجودهما في رتبة سابقة.
الثـاني: أن احتـمالات الحليـة في أطـراف العلـم الإجمالى لما لم تكـن في عرض 
واحـد، بل كان احتمالها في بعضها راجعـاً إلى احتمال الحرمة في الآخر، وكان مقتضي 
أصالة الحل البناء على مقتضى احتمال الحل والعمل به كان مقتضى إجرائها في بعض 
الأطـراف البناء على الحرمة في الآخر. وقد يسـتفاد هـذا الوجه من ذيل كلامهH في 
قولـه: «والحاصـل: أن...» ولا يخفى اختلاف هذا الوجـه عن الأول بأن المدعى فيه 
، والمدعـي في الأول التعبد بتعيين الحلال  التعبـد بالحل والحرمة في الأطـراف ابتداءً
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يجوز الرخصة فيه جميعاً، نعم يجوز الرخصة فيه بمعنى جواز ارتكابه والبناء 
على أن المحرم غيره، مثل: الرخصة في ارتكاب أحد المشـتبهين بالخمر مع 
العلم بكون أحدهما خمراً، فإنه لما علم من الأدلة تحريم الخمر الواقعي ولو 

والحرام المفروضين.
: إنـه إن أريد بذلـك التلازم بين احتمال الحـل في بعض الأطراف  وفيـه: أولاً
واحتمال الحرمة في بعضها الآخر، فهو مسلم، للتلازم بين المحتملين، إلا أن ذلك لا 
يخـرج عن الأصـل المثبت. وإن أريد به وحدة الاحتـمال، فيدفعه أن المعيار في وحدة 
الاحتـمال وحدة المحتمل، ومن الظاهر تعدد المحتملين، وهما الحل والحرمة، وتعدد 

موضوعيهما، وهما طرفا العلم الإجمالي. 
مضافاً إلى أن وحدة الاحتمال لا تكفى في إثبات حرمة الطرف الآخر بعد أن 
كان مفـاد أصالـة الحل البناء على الحـل لاغير، فإن اللازم الاقتصـار على مفاد دليل 
التعبد ولا إطلاق له في التعبد بالاحتمال المذكور من جميع الجهات حتى جهة الحرمة 

في الطرف الآخر.
: إن ظاهـر أدلـة الحل البنـاء على احتـمال الحلية في جميع مـوارده بنحو  وثانيـاً
العموم الاستغراقي، وهو يقتضي في المقام التعبد بالضدين ـ أعني الحل والحرمة ـ في 
. وحمله في المقام على التخيير والعموم البدلي لا دليل عليه،  كل طرف، المانع منهما معاً
ولا يناسـبه لسـان الجعل. ومجـرد امتناع العمـوم الاسـتغراقي لا يقتضيه بل يقتضي 

سقوط عموم الأدلة عن الحجية. 
هـذا كلـه بنـاءً عـلى قصـور أدلـة أصالة الحـل عن شـمول جميـع الأطراف، 
لاسـتلزامه الترخيص في المعصية. أما بناءً على مـا ذكرنا من أن مفادها الترخيص في 
كل طـرف من حيثية كونه مشـكوك الحكم، وإن كان يجـب الاجتناب عنه من حيثية 
توقف امتثال التكليف المعلوم بالإجمال عليه فلا موقع لهذا الكلام، ولا يتوجه شيء 

. من الوجهين حتى يحتاج إلى الجواب عنه بما سبق. فتأمل جيداً



الشبهة المحصورة ............................................................................... ٣٥١

عـــدم اســتــفــادة 
البدل  على  ية  الحلّ
( لّ من أخبار (الحِ

تـردد بين الأمرين، كان معنـى الرخصة في ارتكاب أحدهما الإذن في البناء 
عـلى عدم كونه هو الخمر المحرم عليه وأن المحرم غيره، فكل منهما حلال، 

بمعنى جواز البناء على كون المحرم غيره.
والحاصل: أن مقصود الشـارع من هـذه الأخبار أن يلغي عن طرفي 
الشك في حرمة الشيء وحليته احتمال الحرمة ويجعل محتمل الحلية في حكم 
متيقنها، ولما كان في المشـتبهين بالشـبهة المحصورة شك واحد ولم يكن فيه 
إلا احتمال كون هذا حلالاً وذاك حراماً واحتمال العكس، كان إلغاء احتمال 
الحرمـة في أحدهما إعمالاً له في الآخر وبالعكس، وكان الحكم الظاهري في 
أحدهما بالحل حكماً ظاهرياً بالحرمة في الآخر، وليس معنى حلية كل منهما 

إلا الإذن في ارتكابه وإلغاء احتمال الحرمة فيه المستلزم لإعماله في الآخر.
فتأمل حتى لا تتوهم: أن اسـتعمال قولهA: «كل شيء لك حلال» 
بالنسـبة إلى الشـبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات المجردة استعمال 

في معنيين(١).
قلـت: الظاهر من الأخبار المذكورة البناء على حلية محتمل التحريم 

(١) كأن منشـأ التوهـم المذكور بناءً على الوجه الأول هـو أن جعل البدل في 
أطـراف العلـم الإجمالي مضمون زائد على مفاد أصالة الحـل، وبناءً على الوجه الثاني 
هو أن الالتزام بجهة الطرف الآخر أيضاً مضمون زائد على مفاد أصالة الحل. ولكن 
التأمل في تقريب الوجهين يقتضي اندفاع ذلك، فإن جعل البدل على الأول من لوازم 
عمـوم العـام، وليس داخـلاً في مضمونه المطابقي حتـى تكون إرادته منه مسـتلزمه 
لاسـتعماله في معنيين. كما أن التعبد بالحرمة على الثاني لخصوصية الاحتمال الخاص، 

فهي خصوصية مصداقية غير مرادة من اللفظ، وليست راجعة إلى مفهوم الكلام.
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بجواز  القول  أدلة 
عدا  ما  ارتكاب 
الحرام: مقدار 

لّ  ١ـ ما دلّ على حِ
حرمته يعلم  لم  ما 

والرخصة فيه، لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل(١).
ولو سلم، فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك، وليس الأمر 
بالبنـاء على كون أحد المشـتبهين هو الخل أمراً بالبنـاء على كون الآخر هو 

الخمر(٢)، فليس في الروايات من البدلية عين ولا أثر، فتدبر.
احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عنه بوجهين:

الأول: الأخبـار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضها، 
وإنما منع من ارتكاب مقدار الحرام، إما لاسـتلزامه للعلم بارتكاب الحرام 
وهـو حرام، وإما لمـا ذكره بعضهم(٣): من أن ارتكاب مجموع المشـتبهين 

حرام، لاشتماله على الحرام، قال في توضيح ذلك:
إن الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم وجوز استعمال ما لم يعلم 
حرمتـه، والمجمـوع من حيث المجمـوع معلوم الحرمة ولـو باعتبار جزئه 
وكـذا كل منهـما بـشرط الاجتماع مع الآخـر، فيجب اجتنابـه، وكل منهما 
(١) هذا مسلم، كما أشرنا إليه، وذكرنا أن مفاد أصالة الحل في محتمل الخمرية 
حليتـه، لا أنـه هو الحلال المفـروض الوجود وإن كان لازماً لحليته، إلا أنه قد سـبق 
منـافي تقريـب الوجه الأول دعـو: أن التعبـد بتعيين الحلال من الحـرام من لوازم 
شـمول الأدلـة للأطراف، لا أنه داخـل في مضمونها المطابقي. فالعمـدة ما ذكرنا في 

الجواب عنه.
(٢) عرفت في تقريب الوجه الثاني دعو: أن البناء على حرمة الآخر مقتضي 
العمـل باحتمال الحلية في الطرف الأول، لوحـدة الاحتمال. نعم عرفت الجواب عنه 

.Hبما قد يرجع بعضه إلى ما ذكره المصنف
(٣) قال بعض أعاظم المحشـينH: «لا يخفى عليك أن هذا البعض الفاضل 

النراقي في مناهجه».
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في  الــمــنــاقــشــة 
المذكور الدليل 

. بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالاً
والجـواب عـن ذلك: أن الأخبـار المتقدمة ـ على ما عرفـت  ـ إما أن 
(١)، وما ذكر من  لا تشـمل شـيئاً من المشـتبهين، وإما أن تشـملهما جميعـاً
الوجهـين لعدم جـواز ارتكاب الأخـير بعد ارتـكاب الأول، فغير صالح 

للمنع.
بارتـكاب  العلـم  تحصيـل  مجـرد  أن  أريـد  إن  فلأنـه:  الأول،  أمـا 
الحـرام حـرام، فلـم يـدل دليـل عليـه(٢)، نعم تحصيـل العلـم بارتكاب 
الغـير للحرام حـرام من حيث التجسـس(٣) المنهي عنـه وإن لم يحصل له 

(١) فـإن كان المراد من الغاية حصول العلم مطلقاً ولو كان إجمالياً لم تشـمل 
الأخبار كلا المشـتبهين، وإن كان المراد منها خصوص العلم التفصيلي كانت شـاملة 

. لهما معاً
هـذا وقد عرفت قرب دعو شـمولها لهما معاً، إلا أنهـا لا تقتضي الترخيص 
من جميع الجهات، بل من حيثية كون الطرف المشـكوك التكليف، فلا مانع من لزوم 

الاجتناب عنه لتوقف امتثال التكليف المعلوم بالإجمال عليه.
(٢) ولذا لا إشكال في جواز الفحص عن الشبهة الموضوعية بعد الارتكاب، 
وفي جـواز ارتـكاب بقية أطراف الشـبهة المحصـورة لو فرض عـدم تنجزها، كما لو 
فرض الالتفات إلى العلم الإجمالي بعد ارتكاب بعض الأطراف، فيجوز الرجوع إلى 

أصل البراءة في بقية الأطراف وارتكابها وإن لزم منه العلم بارتكاب الحرام.
(٣) لا يبعـد اختصـاص حرمـة التجسـس بـما إذا كان الاطـلاع عـلى الأمر 
المسـتور موجباً لنقص المتصف به في دينه أو عرضه أو نحوهما، فلا يشـمل الفحص 
عن ارتكاب الغير للحرام إذا كان عن عذرمنه ـ كالجهل ـ ولم يكن الحرام مما يقتضي 
نقصه في غير جهة الدين، كما في شرب المتنجس جهلاً خصوصاً إذا لم يحتج الاطلاع 
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العلم(١).
وإن أريد: أن الممنوع عنه عقلاً من مخالفة أحكام الشارع ـ بل مطلق 
المـوالي ـ هـي المخالفة العلمية(٢) دون الاحتمالية، فإنهـا لا تعد عصياناً في 
العـرف، فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشـتبه هـو ارتكاب المجموع 
دون المحرم الواقعي وإن لم يعرف حين الارتكاب، وحاصله: منع وجوب 

المقدمة العلمية، ففيه:
مـع إطبـاق العلـماء بل العقـلاء ـ كما حكـي ـ على وجـوب المقدمة 
العلميـة(٣)، أنـه: إن أريـد مـن حرمـة المخالفـة العلمية حرمـة المخالفة 
المعلومـة حين المخالفة، فهذا اعـتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجاً، إذ 

. لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلاً
وإن أريـد منهـا حرمـة المخالفـة التـي تعلق العلـم بها ولـو بعدها، 
فمرجعهـا إلى حرمـة تحصيل العلـم الذي يصير به المخالفـة معلومة، وقد 

إلى مؤنـه لكـون الأمر المجهول ظاهراً في نفسـه ولم يطلع المكلـف عليه لعدم توجهه 
. لذلك بل لا يبعد عدم صدق التجسس حينئذٍ

(١) فالحرام في الحقيقة هو التجسس، لا نفس تحصيل العلم.
(٢) بحيث يكون الممنوع عنه هو المخالفة عن علم، لا نفس العلم بالمخالفة، 

كما هو مقتضي الوجه الأول.
وهـذا راجـع إلى منجزيـة العلـم الإجمـالي بنحـو يقتضي المنـع مـن المخالفة، 
غايـة الأمر دعـو أن تنجزه لا يقتضي إلا المنـع من المخالفة القطعيـة دون المخالفة 

الاحتمالية، ولذا كان مرجعه إلى عدم وجوب المقدمة العلمية.
(٣) لأن التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
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.(١) عرفت منع حرمتها جداً
وممـا ذكرنا يظهر: فسـاد الوجـه الثاني، فإن حرمـة المجموع إذا كان 
باعتبار جزئه الغير المعين(٢)، فضم الجزء الآخر إليه لا دخل له في حرمته. 
نعـم له دخـل في كون الحرام معلوم التحقق، فهـي مقدمة للعلم بارتكاب 
الحـرام، لا لنفسـه، فـلا وجـه لحرمتهـا بعـد عدم حرمـة العلـم بارتكاب 

الحرام(٣).
ومـن ذلـك يظهر: فسـاد جعـل الحـرام كلاً منهما بـشرط الاجتماع 
مـع الآخر(٤)، فإن حرمتـه وإن كانت معلومـة، إلا أن الشرط(٥) شرط 
لوصف كونه معلوم التحقق لا لذات الحرام(٦)، فلا يحرم إيجاد الاجتماع، 
إلا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق، ومرجعه إلى حرمة تحصيل 

(١) حيث تقدم أنه لا يحرم تحصيل العلم بارتكاب الحرام. لكن إرجاع كلامه 
 ، إلى ذلـك لا وجه له، فإنه بعـد فرض رجوعه إلى عدم وجوب المقدمة العلمية عقلاً
لا معنى لإ رجاعه إلى حرمة تحصيل العلم شرعاً، بل يتعينّ الجواب عنه بما تقدم من 

الإطباق على وجوب المقدمة العلمية.
(٢) يعني: غير المعين عندنا وإن كان معيناً في الواقع، وهو الحرام الواقعي.

(٣) إلا أن يرجع الحكم بحرمتها إلى أن العقل يستقل بحرمة المعصية اليقينية 
دون الاحتمالية، فيرجع إلى ما سبق من عدم وجوب المقدمة العلمية. وسبق الكلام فيه.

(٤) كما تقدم في كلام النراقي.
(٥) وهو الاجتماع.

(٦) فـإن ذات الحـرام هو أحدهما المعين في نفسـه المجهـول للمكلف وإن لم 
ينضم للآخر.
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على  دلّ  مــا  ٢ـ 
جواز تناول الشبهة 
ــحــصــورة: ــم ال

العلم بالحرام(١).
الثاني: ما دلّ على جواز تناول الشـبهة المحصورة، فيجمع بينه ـ على 
تقديـر ظهـوره في جـواز تناول الجميـع ـ وبين مـا دل على تحريـم العنوان 
الواقعـي، بـأن الشـارع جعـل بعـض المحتمـلات(٢) بـدلاً عـن الحرام 

(١) وقد عرفت منه حرمة ذلك في نفسه. هذا وكلام المصنفH لا يخلو عن 
اضطراب، بسبب اختلاط الحرمة الشرعية بالعقلية في كلامه.

والذي ينبغي أن يقال تلخيصاً لما تقدم: إنه بعد فرض كون المحرم الشرعي أمراً 
واحداً معيناً في الواقع فان كان المدعى عدم تنجزه بالعلم الإجمالي، وإنما يحرم تحصيل 

. فيدفعه ـ مـع ما عرفت من منجزيـة العلم الإجمالي ـ العلـم بايقاعـه شرعـاً أو عقلاً
 أنـه لا دليـل على حرمة تحصيـل العلم بإيقاع الحرام غير المنجـز، بل لا يحرم تحصيل 
العلـم بايقـاع الحرام حتى المنجز، وإنما الممنوع منه عقـلاً نفس إيقاع الحرام من باب 
المنـع عـن المعصيـة. وإن كان المدعى تنجـزه بالعلم الإجمالي إلا أنـه لا يجب تحصيل 
إلاطاعـة العلمية، بل يكفـي الإطاعة الاحتمالية، ومرجعـه إلى عدم وجوب المقدمة 
العلميـة. فقد عرفت أن وجوب الإطاعة العلميـة للتكاليف الشرعية مما أطبق عليه 

الكل.
(٢) لا يخفـى أن هـذا لا يناسـب فـرض ظهـور الأخبـار المذكـورة في جواز 
ارتـكاب تمام أطراف الشـبهة فلابدّ في تمامية الجمع المذكـور من فرض رفع اليد عن 

الظهور المذكور، وحمله على جواز ارتكاب البعض لا غير. 
وفي بعض النسخ أبدل قوله: «على جواز تناول الشبهة...» بقوله: «على جواز 
تناول بعض الشـبهة المحصورة فيجمع بينه وبين مـا دل على تحريم العنوان الواقعي 
بأن الشارع...» فلاإشكال فيه من هذه الجهة. وفي النسخ اختلاف من بعض الجهات 

الأخر أعرضنا عنها.
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مـــــوثـــــقـــــة 
ــــة ــــاع ــــم س

الواقعي(١)، فيكفي تركه في الامتثال الظاهري، كما لو اكتفى بفعل الصلاة 
إلى بعض الجهات المشـتبهة ورخص في ترك الصلاة إلى بعضها(٢). وهذه 

الأخبار كثيرة:
منها: موثقة سـماعة. قال: «سألت أبا عبد االلهA عن رجل أصاب 
مـالاً من عـمال بني أمية، وهو يتصـدق منه ويصل قرابته ويحـج، ليغفر له 
ما اكتسـب، ويقول: إن الحسـنات يذهبن السيئات، فقالA: إن الخطيئة 
لا تكفـر الخطيئة، وإن الحسـنة تحط الخطيئة. ثم قـال: إن كان خلط الحرام 

حلالاً فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال، فلا بأس».
فـإن ظاهـره: نفـي البأس عـن التصـدق والصلـة والحج مـن المال 
المختلـط وحصـول الأجر في ذلك، وليـس فيه دلالة على جـواز التصرف 
في الجميـع(٣). ولـو فرض ظهـوره فيـه صرف عنه، بـما دل على وجوب 
الاجتنـاب عن الحـرام الواقعـي، وهو مقتض بنفسـه لحرمـة التصرف في 

(١) لما تقدم من امتناع الترخيص في بعض الأطراف إلا بجعل البدل.
(٢) الاكتفـاء بذلـك كـما يمكـن أن يكـون من باب جعـل البـدل يمكن أن 
يكون من جهة سـقوط شرطية القبلـة في حال الجهل، أو من جهة التصرف في كيفية 
الاستقبال المعتبر في هذا الحال. ويتردد الأمر بين الأولين لو اكتفى بصلاة واحدة إلى 
جهة واحدة، ويتردد الأمر بين الأول والأخير فيما لو وجب أكثر من صلاة واحدة. 

كصلاتين. فلاحظ.
(٣) فـإن مقتضي قوله: «وهو يتصدق منه...» كون الصدقة وغيرها و بعض 

المال ولا دلالة فيه على الاستيعاب إن لم يكن دالا على عدمه، كما هو مفاد:«من».
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الـــــجـــــواب 
عـــن الــمــوثــقــة

الـكل(١)، فلا يجـوز ورود الدليل على خلافها(٢)، من جهة حكم العقل 
، لكن عرفت  بلـزوم الاحتياط لحرمة التـصرف في البعض المحتمل أيضـاً
أنـه يجوز الإذن في ترك بعض المقدمـات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلاً 

ظاهرياً عن ذي المقدمة(٣).
والجـواب عن هذا الخـبر: أن ظاهره جواز التصرف في الجميع، لأنه 
يتصـدق ويصـل ويحج بالبعض ويمسـك الباقي، فقد تـصرف في الجميع 
بصرف البعض وإمسـاك الباقي(٤)، فلا بد إما من لزوم الأخذ به وتجويز 

(١) لما تقدم من وجوب الفراغ اليقيني عن التكليف اليقيني.
(٢) تعليل قوله: «وهو مقتضٍ بنفسه لحرمة التصرف في الكل».

(٣) يعني: فيتعين حمل الخبر عليه تصحيحاً له لئلا ينافي حكم العقل. وحاصل 
معنى العبارة: أن ما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يقتضي الاحتياط 
بـترك الجميـع عقلاً وعـدم جواز التصرف في البعـض إلا بجعل البـدل، وحينئذٍ لو 
فرض ظهور الموثقة في جواز التصرف في الجميع تعين رفع اليد عنه وحملها على إرادة 

التصرف في البعض وأنه مبني على جعل البدل لتلائم حكم العقل المذكور.
(٤) لا يخفـى أن الخبر ليس وارداً لتحليل التصرف بالمال بوجه مطلق، بنحو 
يعـم الحبس والإمسـاك، وإنما هـو وارد لتصحيح التصرف بالحـج والصدقة وصلة 
الرحم وتحليله، حتى تكون هذه العبادات حسـنات تحط السـيآت، كما أشرنا إليه في 

كلام المسائل.
ولا أقـل من كون ذلك هـو المتيقن من الجواب، فلا دلالـة له على جواز بقية 
التصرفات المسـتوعبة للمال حتى يتم ما ذكره المصنفH وأما ما ذكره بعض أعاظم 
المحشـينH من أن القول بأن الرواية مسـوقة لبيان التصرف التقلبي لا الحسبي وإن 
كان مـن لـوازم الأول مما لا يصغى إليه قطعاً، فلم يتضح وجهه، بل التأمل الصادق 
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: فحمله على إرادة  المخالفـة القطعية، وإما من صرفه عن ظاهـره، وحينئذٍ
نفـي البأس عن التصرف في البعض وإن حرم عليه إمسـاك مقدار الحرام، 
ليـس بأولى من حمل الحرام عـلى حرام خاص يعذر فيه الجاهل، كالربا بناء 
على ما ورد في عدة أخبار: من حلية الربا الذي أخذ جهلاً ثم لم يعرف بعينه 

في المال المخلوط(١).
في الرواية يدفعه والإنصاف أن الرواية قاصرة عن إثبات جواز التصرف في الجميع، 

بل المتيقن منها جوازه في بعض. 
نعم مقتضى إطلاقها جواز الحج وأخويه من المال وإن كانت آخر التصرفات، 
بحيـث لا يبقـى من المال المختلط شيء يحتمل كونه هو الحرام، وهذا مما لا يجتمع مع 
جعـل البدل، فـإن لازم جعل البدل حرمة التصرف ظاهراً في القسـم الأخير الباقي 
مـن المـال المختلـط، كما لا يخفـى. وحمله على خصـوص مـا إذا كان التصرف بالحج 
، إلا أنه لا شـاهد لـه بنحو يكون من  وأخويـه أول التصرفـات وإن كان ممكنـاً عقلاً
الجمـع العـرفي الملحق بالظهور، فلا يخرج الرواية عن الإجمال المانع من الاسـتدلال 
على تشريع جعل البدل. ولاسـيما مع إمكان حملها على الحلية الواقعية بسـبب الخلط 

ولو بانتقال حق الغير إلى الذمة.
مـع أنه لو سـلم اسـتفادة جعل البدل مـن الرواية فهي خاصـة بموردها ولا 
عموم فيها لجميع موارد الشبهة المحصورة حتى يتعد عن موردها مع كون الحكم 

فيها على خلاف الأصل.
(١) لا يخفـى أن الأخبـار المذكـورة ظاهـرة في أن أخـذ مـال الربـا جهلاً مع 
عـدم العلـم إلا بعد اختلاطه موجب لحله. وهو أجنبي عن مضمون رواية سـماعة، 

لظهورها في أن الجهل بعين المال الحرام ناش من الخلط لا سابق عليه.
وإن شـئت قلت: ظاهر الروايـة المفروغية عن حرمة المال المأخوذ حين أخذه 
وأن الجهل بعينه بسـبب اختلاطه، لا أنه أخذ عن جهل بحرمته ولم يعلم حرمته إلا 
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على  دلّ  مــا  ٢ـ 
كلا  ـــاب  ـــك ارت
فـي  المشتبــهين 
الشبهة المحصورة 
عنه ــواب  ــج وال

ــواردة  ال الأخبار 
لم  ما  ية  حلّ في 
حرمته: يعلم 
لّ  الحِ أخبار  ١ـ 
عنها والــجــواب 

وبالجملة: فالأخبار الواردة في حلية ما لم يعلم حرمته على أصناف.
منهـا: ما كان من قبيل قولـهA: «كل شيء لك حلال حتى تعرف 

أنه حرام».
وهـذا الصنـف لا يجـوز الاسـتدلال به لمـن لا ير جـواز ارتكاب 
المشتبهين، لأن حمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة 
والآحـاد المعينـة في الشـبهة المجـردة مـن العلـم الإجمـالي والشـبهة الغـير 
المحصورة، متعسر بل متعذر(١)، فيجب حملها على صورة عدم التكليف 

الفعلي بالحرام الواقعي.
ومنهـا: مـا دل عـلى ارتـكاب كلا المشـتبهين في خصـوص الشـبهة 

بعد الاختلاط، كما هو مفاد روايات الربا، فلا مجال لحمله على مضمونها. 
هـذا وربما احتمل كون المراد من الخلط الخلط من العامل، لا من المكتسـب، 
فتكون الرواية مساوقة لما دل على حل المأخوذ من العمال مع عدم العلم بحرمته بعينه 

الذي يأتي الكلام فيه.
لكنـه خلاف الظاهر كما يشـهد به التأمـل في فقرات الروايـة. فالعمدة في ردّ 

الاستدلال بالرواية ما عرفت.
والإنصاف أن الرواية من المجملات بعد صعوبة الالتزام بمضمونها الظاهر 

. منها بدواً
فـالأولى إيكال المراد منها لهمB والوقوف عنها. ولا مجال للاسـتدلال بها 

في المقام. فلاحظ. واالله سبحانه تعالى العالم العاصم.
(١) تقـدم الكلام في وجه عدم إمكان الرجـوع للروايات المذكورة في إثبات 

جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. فراجع.
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جواز  أخبار  ٣ـ 
ــن  الأخــــــــذ م
والسارق  العامل 
والـــســـلـــطـــان 
عنها والــجــواب 

المحصورة، مثل الخبر المتقدم(١). 
وهـذا أيضـاً لا يلتزم المسـتدل بمضمونـه، ولا يجوز حملـه على غير 
الشبهة المحصورة ـ لأن مورده فيها ـ فيجب حمله على أقرب المحتملين: من 
ارتكاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام، ومن وروده في مورد خاص، كالربا 

ونحوه مما يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة(٢).
ومـن ذلـك يعلم: حال مـا ورد في الربا من حل جميـع المال المختلط 

به(٣).
، كأخبار  ومنهـا: ما دلّ على جـواز أخذ ما علم فيه الحرام(٤) إجمالاً

جواز الأخذ من العامل  والسارق  والسلطان.

(١) وهو موثقة سماعة، لكن تقدم الكلام في دلالتها على جواز ارتكاب جميع 
الأطراف.

(٢) بدعو أن الجهل، بالحرمة في الربا موجبة لحله واقعاً بعد العلم مع عدم 
العلـم التفصيلي به، فالعلم التفصيلي مأخـوذ في موضوع التحريم، لا طريق اليه كي 

يكون العلم الإجمالي أيضاً طريقاً، ويلحقه حكم الشبهة المحصورة.
(٣) لعلـه تعريض بمن اسـتدل به على ما نحـن فيه من جواز ارتكاب ما عدا 
مقدار الحرام، كما حكاه بعض أعاظم المحشين عن بعض من قارب عصره لعل هذا 
 في تقريب الوجه الثاني لدعو Hهو المراد بالأخبار الكثيرة التي أشار إليها المصنف

المستدل.
(٤) لا يبعـد وقوع التصحيـف في العبارة، وأن المراد جواز الأخذ مما علم أن 
فيه الحرام، من دون أن يعلم بوجود الحرام في نفس المأخوذ، لأن هذا هو الذي دلت 

عليه النصوص المشار إليها، وهو الذي يمكن فرض حجية يد المسلم فيه.
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ــاعــدة وجــوب  ق
ــرر  ــض ــــع ال دف
بين  به  المقطوع 
عقلاً المشتبهين 

وسيجيء(١): حمل جلها أو كلها على كون الحكم بالحل مستنداً إلى 
كون الشيء مأخوذاً من يد المسـلم(٢)، ومتفرعاً على تصرفه المحمول على 

الصحة عند الشك(٣).
فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقلية الناشئة عما 
دلّ من الأدلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية 
ـ وهي(٤) وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين، ووجوب إطاعة 
التكاليـف المعلومـة المتوقفة عـلى الاجتناب عن كلا المشـتبهين ـ مشـكل 
(٥)، خصوصاً مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على  جـداً

(١) لم يتضح أين ذكر ذلك.
(٢) التي لا مجال لدعوي سـقوطها عن الحجية بسـبب العلم الإجمالي بحرمة 
بعـض مـا تحت يد المأخـوذ منه وعدم ملكيته لـه، لعدم كون بعـض الأطراف مورد 
الابتـلاء للآخذ أو عدم كونه تحت قدرتـه، فلا يتنجز معه العلم الإجمالي، كما يأتي في 

التنبيه الثالث والخامس، فلا يمنع العلم الإجمالي من حجية اليد. 
نعم لو فرض العلم الإجمالي بحرمة ما هو تحت القدرة والابتلاء ـ كما لو علم 
إجمـالاً بحرمـة أحد المالين المأخوذين من السـلطان ـ تعين سـقوط اليد عن الحجية، 

ولزم الخروج عن إطلاق الأدلة المذكورة.
(٣) يظهـر منـه الرجوع إلى أصالة الصحة في تصرف المسـلم المقتضية لترتب 
الأثـر عليه وهـو تملك الآخذ. لكنـه لا يخلو عن إشـكال، لعدم الدليـل على أصالة 
الصحة في التصرف مع الشـك في سـلطان المتصرف وولايته على التصرف، كما يأتي 

في خاتمة الاستصحاب إن شاء االله تعالى.
(٤) الضمير يرجع إلى قوله: «القاعدة العقلية».
(٥) خبر لقوله: «فالخروج بهذه الاصناف...».



الشبهة المحصورة ............................................................................... ٣٦٣

القاعـدة  اعتضـاد 
آخرين: بوجهيـن 

١ـ الأخبـار الدالة 
على هـذه القاعدة

المطلب.
أحدهما: الأخبار الدالة على هذا المعنى:

منها: قوله: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال»(١)، 
والمرسـل المتقدم: «اتركوا ما لا بأس به حذراً عما به البأس»(٢)، وضعفها 

ينجبر بالشهرة المحققة والإجماع المدعى في كلام من تقدم(٣).
ومنها: رواية ضريس، عن السمن والجبن في أرض المشركين؟ قال: 
«أمـا مـا علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكل، وأمـا ما لم تعلم فكل»، فإن 

(١) هـذا الحديث لا يخلو عن إجمال، فـإن الاجتماع يصدق مع التمييز وعدم 
الاشتباه، ولا يتوقف على الاشتباه، ولا قرينة على حمله عليه. خصوصاً مع أن ظاهر 
غلبة الحرام صيرورة الحلال حراماً واقعاً، لا كونه بحكمه من حيث لزوم الاجتناب 

. عنه عقلاً مع بقائه على الحلية واقعاً
و لعـل المـراد به أنه إذا اجتمع السـبب المقتضي للتحريم مع السـبب المقتضي 
للتحليل كان التأثير للأول، كما لو اسـتند الموت إلى السـبب المحلـل كالتذكية، والى 
لب الحلال  السبب المحرم كالمتردي. أو المراد أنه إذا فتحت باب الحرام بين الناس غُ
وتـرك النـاس الحلال إلى الحرام لأنه أسـهل عليهم، أو نحو ذلك ممـا هو أجنبي عما 
نحن فيه. وبالجملة: لا مجال للاسـتدلال بالحديث على ما نحن فيه بعد عدم ظهوره 

فيه بدواً وعدم القرينة المعينة له.
H(٢) تقـدم في أول الـكلام في وجـوب الموافقة القطعية استشـهاد المصنف

بالحديث المذكور وتقدم الإشكال فيه.
(٣) الانجبـار لو تم مـشروط باعتمادهم عليه في الفتـو، ولا قرينة عليه في 
المقـام بعد ما عرفت من الوجه العقلي المقتضي لوجـوب الاحتياط، لقرب اعتمادهم 

عليه لا على الخبرين.
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الخلط يصدق مع الاشـتباه(١). ورواية ابن سـنان: «كل شيء حلال حتى 
يجيئـك شـاهدان أن فيه الميتة»، فإنه يصدق على مجمـوع قطعات اللحم أن 

فيه الميتة(٢).
ومنها: قوله في حديث التثليث: «وقع في المحرمات وهلك من حيث 
لا يعلم» بناء(٣) على أن المراد بالهلاكة ما هو أثر للحرام، فإن كان الحرام لم 
يتنجز التكليف به فالهلاك المترتب عليه منقصتهُ الذاتية، وإن كان مما يتنجز 

. (١) هذا خلاف الظاهر جداً
(٢) لكن يصدق على كل منها أنه لم يعلم أن فيه الميتة، فلا بد من الرجوع فيه 

إلى ماسبق في دفع الاستدلال على جواز الارتكاب بنصوص قاعدة الحل. فراجع. 
مضافـاً إلى قـرب أن يكون المراد به خصوص صورة الخلط، كما يشـهد به أنه 
وارد في الجبـن في روايـة عبـداالله بن سـليمان المروية عن التهذيب والـكافي، ولم أعثر 

عاجلاً على رواية لابن سنان بهذا اللسان. ولعله غلط من النساخ.
(٣) تقدم منهH التعرض لذلك في المسألة الأولى من مسائل الشبهة التحريمية 
البدوية، ورتب عليه دلالتها على اسـتحباب الاحتياط في الشبهة البدوية، وتقدم منا 
الإشكال في ذلك، حيث ذكرنا ظهور الأدلة المذكورة في الإرشاد إلى لزوم الاحتياط، 
فهـي مختصة بالشـبهة المنجزة في نفسـها، وحينئذٍ فهـي تدل على لـزوم الاحتياط في 

الشبهة المنجزة، ولا تصلح لبيان منجزية الشبهة، كما نحن بصدده هنا. 
كما أنه بناء على ما ذكره فلابد في صحة الاستدلال بهما من الفراغ عن منجزية 
الشـبهة وكونها مـورداً للعقاب، ومعه لا حاجة اللاسـتدلال بهـذه الأوامر، كما هو 
الحال في سائر الأوامر الإرشادية، فإنها لا تقتضي أمراً زائداً على ما هو ثابت بدونها. 
ومـن ثم تعرض المصنفH في ذيـل هذا الكلام إلى الفائدة في الاسـتدلال المذكور، 

ويأتي الكلام فيها.
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التكليف به ـ كما في ما نحن فيه ـ كان المترتب عليه هو العقاب الأخروي، 
وحيـث إن دفع العقـاب المحتمل واجب بحكم العقـل وجب الاجتناب 
عن كل مشـتبه بالشـبهة المحصورة، ولما كان دفع الضرر غير العقاب غير 

. لازم إجماعاً كان الاجتناب عن الشبهة المجردة  غير واجب، بل مستحباً
وفائدة الاسـتدلال بمثل هذا الخـبر: معارضته لما يفرض من الدليل 
عـلى جواز ارتكاب أحد المشـتبهين مخـيراً، وجعل الآخر بـدلاً عن الحرام 
الواقعـي، فإن مثل هذا الدليل(١) ـ لو فـرض وجوده ـ حاكم على الأدلة 
الدالة على الاجتنـاب عن عنوان المحرم الواقعي(٢)، لكنه معارض بمثل 
خـبر التثليـث وبالنبويـين(٣)، بل مخصص بهـا لو فرض عمومه للشـبهة 

. (١) وهو دليل جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيراً، وجعل الآخر بدلاً
(٢) لأنه يقتـضي تعيين الحرام الواقعي في خصوص ما يختاره ظاهراً، فيكون 

شارحاً لموضوع الأدلة المذكورة، ولا يبقي معه موضوع لوجوب الاحتياط.
(٣) الظاهـر أن دليل جعـل البدل حاكم بل وارد على الأدلـة المذكورة، لأنه 
يقتضي رفع الشـبهة تعبداً وتمييز المعلوم بالإجمال، نظـير أدلة القرعة، فيخرج مورده 

عن موضوع الأدلة المذكورة.
كـما أنه لو كان مفاده مجرد الحكم بحلّ بعض الأطراف وحرمة بعضها الآخر 
مـن دون تمييـز للمعلوم بالإجمال ـ كـما هو مقتضي ثاني الوجهـين الذين أشرنا إليهما 
في تقريـب كلام المصنـفH في جعل البـدل ـ فهو لا يقتضي رفع الشـبهة تعبداً، إلا 
أنـه يقتضي انحـلال العلم الإجمالي الموجب لعدم منجزية الشـبهة، فتخرج أيضاً عن 
موضوع الأدلة المذكورة، لاختصاصها بالشبهة المنجزة في نفسها، بقرينة ذكر الهلكة 

في روايات التثليث وذكر الحذر في النبوي الثاني. 
نعم قد بشـكل الحـال في النبوي الأول، إذ لم يفـرض في موضوعه إلاّ اجتماع 
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من  يستفاد  ما  ٢ـ 
الكثيرة:  الأخبار 
من كون الاجتناب 
ــد  ــل واح ــن ك ع
المشتبهين  مــن 
مسلماً أمــــــــراً 

الابتدائية، فيسلم تلك الأدلة، فتأمل.
الثاني: ما يستفاد من أخبار كثيرة: من كون الاجتناب عن كل واحد 
من المشـتبهين أمراً مسـلماً مفروغاً عنه بين الأئمةB والشيعة، بل العامة 
أيضاً، بل استدل صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في 

الشريعة.
 ، لكـن الإنصاف: عدم بلوغ ذلك حداً يمكن الاعتماد عليه مسـتقلاً

وإن كان ما يستشم منها قولاً وتقريراً ـ من الروايات ـ كثيرة:
منها: ما ورد في الماءين المشتبهين(١)، خصوصاً مع فتو الأصحاب 

 . ـ بلا خلاف بينهم ـ على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقاً
ومنها: ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين(٢).

ومنها: ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة 
بعضها للنجاسة معللاً بقولهA: «حتى يكون على يقين من طهارته».

الحلال مع الحرام بناء على أن المراد به الاختلاط والاشتباه الحاصل مع جعل البدل، 
. فلو كانت أدلة جعل البدل حاكمة عليه لم يبق له مورد معتد به، فتأمل جيداً

(١) وهو الموثق: «عن رجل معه إناءآن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري 
أيهـما هـو وليس هو يقدر على ماء غيره. قال: يريقهـما ويتييم» وهو يدل على منجزية 
العلم الإجمالي بالنجاسـة وعدم جريان قاعدة الطهارة في أحد المائين، مع أنها بلسـان 

قاعدة الحل.
(٢) وهو صيحيح صفوان بن يحيى: «أنه كتب إلى أبي الحسـنA يسـأله عن 
الرجل معه ثوبان فاصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة، وخاف 

.« فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟. قال: يصلي فيهما جميعاً
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فـإن وجوب تحصيل اليقين بالطهارة ـ على ما يسـتفاد من التعليل ـ
 يـدل على عدم جريان أصالـة الطهارة بعد العلم الإجمالي بالنجاسـة(١)، 
وهـو الذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشـبهة المحصورة وعدم جواز 
الرجـوع فيهـا إلى أصالة الحل، فإنه لو جرت أصالـة الطهارة وأصالة حل 
الطهارة(٢) والصلاة(٣) في بعض المشـتبهين، لم يكـن للأحكام المذكورة 
وجـه، ولا للتعليل في الحكم الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد 

(١) لكـن هـذا لا يدل على منجزيـة العلم الإجمالي، لرجوعـة في الفرض إلى 
علم تفصيلي بنجاسـة الثوب الذي أصيب بالنجاسة، والذي يراد الصلاة فيه، فعدم 
جريان أصالة الطهارة لكونها محكومة لاسـتصحاب النجاسـة، بخـلاف ما إذا كان 
النجس أحد الثوبين أو الإناءين، لعدم الأثر لنجاسـة أحدهما مع إمكان الطهارة أو 
الصلاة بأحدهما. فالمرجع فيه أصالة الطهارة لو لا العلم الإجمالي، فالمنع من الرجوع 

لأصالة الطهارة ظاهر في منجزية العلم الإجمالي بالإضافة إلى كلا الطرفين.
(٢) يعني: بأحد الإناءين. وسيأتي الكلام فيه.

(٣) يعني: بأحد الثوبين. لكن لا يخفى أن أصالة الحل إنما تقتضي التعبد بالحلّ 
التكليفي في مقابل الحرمة التكليفية عند احتمالها، لا بالحل الوضعي الراجع إلى تمامية 
العمـل وصحتـه عند الشـك في تمامية أجزائـه أو وجود شرائطه أو فقـد موانعه، بل 
المرجع حينئذٍ قاعدة الاشتغال بالعلم واستصحاب عدم ترتب الأثر، ما لم يرجع إلى 

أصل موضوعي حاكم بصحة العمل، كأصالة الطهارة في المقام. 
وحينئـذٍ فمـن الظاهر أن الشـك في حلّ الصـلاة بالثوب والطهـارة بالماء مع 
الشـك في نجاسـتهما ليس راجعاً إلى الشك في حلها تكليفاً حتى يرجع فيه إلى أصالة 
الحل، بل إلى الشك في صحتهما. فليس المرجع في المقام إلا أصالة الطهارة لو لا العلم 

الإجمالي.
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لمــا  الاستئنـاس 
ــة  ــرواي ــا ب ــرن ذك
القرعة  ــوب  وج
الغنم قطيع  في 

اليقين بالنجاسة(١).
ومنهـا: مـا دل على بيـع الذبائح المختلـط ميتتها بمذكاهـا من أهل 
الكتاب(٢)، بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة(٣)، 

بأن يقصد بيع المذكى خاصة أو مع ما لا تحله الحياة من الميتة.
وقد يسـتأنس له: بما ورد من وجـوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم 
وجـود الموطـوء في بعضهـا(٤)، وهـي الروايـة المحكية في جـواب الإمام 
الجوادA لسـؤال يحيى بـن أكثم عن قطيع غنم نـز الراعي على واحدة 

:Aمنها ثم أرسلها في الغنم؟ حيث قال
«يقسـم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما، فكل ما وقع السهم عليه قسم 

غيره قسمين، وهكذا حتى يبقى واحد ونجا الباقي».
(١) عرفت أنه يمكن أن يكون وجه التعليل جريان اسـتصحاب النجاسة في 

الثوب الحاكم على أصالة الحل والطهارة.
(٢) لظهـوره في انحصـار الانتفاع المـالي بذلك، ولولا منجزية الشـبهة لتمام 

الأطراف أمكن بيع بعض الأطراف من المسلم أو أكله. 
اللهم إلا أن يفترق المقام عن ما نحن فيه بأن أصالة الحل محكومة بأصالة عدم 

التذكية في كل مشتبه بنفسه.
(٣) كأنـه لقوة العمومات المذكورة بنحو لا مجال لتخصيصها بالأدلة المشـار 
إليهـا. لكنـه غير ظاهر، كما تعرضنا لذلك في شرح ما ذكره المصنّفH في المكاسـب 

المحرمة.
(٤) وجه الاسـتئناس أنـه لو لم يجب الاحتياط لزم جواز الاكتفاء بترك شـاة 
واحـدة مخيراً من دون حاجة للقرعة. وإنـما لم يجعله دليلاً لاحتمال كونه حكماً تعبدياً 

خاصاً بمورده، فلا ينافي كون مقتضى القاعدة الجواز.



الشبهة المحصورة ............................................................................... ٣٦٩

الروايـة أدلّ علـى 
الخصـم مطلـب 

وهـي حجة القول بوجوب القرعة، لكنهـا لا تنهض لإثبات حكم 
مخالف للأصول(١).

نعـم، هـي دالة على عدم جواز ارتكاب شيء منهـا قبل القرعة، فإن 
التكليـف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعية واجـب بالاجتناب عن الكل 

حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي.
هـذا، ولكن الإنصـاف: أن الرواية أدل على مطلب الخصم بناء على 
حمـل القرعـة على الاسـتحباب(٢)، إذ على قول المشـهور لا بـد من طرح 

(١) لم يتضح الوجه في مخالفته للأصول بعد اعتراف المصنفH بإمكان جعل 
البـدل في أطراف العلم الإجمالي، وكون أدلة القرعـة صريحة في جعل البدل، فيرتفع 
معهـا الإجمـال تعبداً، كما هـو ظاهر. فينحصر وجه طـرح الروايـة ـ لوتم ـ بضعف 
سـندها، أو إعراض الأصحاب عنها أو نحوهما من ما يقتضي سـقوط الحديث عن 

الحجية، وتمام الكلام في ذلك في الفقه. 
نعـم لا إطلاق للروايـة يقتضي عموم الرجـوع للقرعة، بـل يتعين الاقتصار 
على موردها. ودعو فهم عدم الخصوصية مردودة على مدعيها. ولاسـيما مع قرب 
الخصوصية لموردها، بلحاظ اسـتلزام الاحتياط للضرر المالي المعتدبه، بل لتلف المال 
الحلال أو تعطيله، ولا يبعد على الشارع الأقدس الاهتمام بذلك بتشريع مثل القرعة 

لحل مثل هذا المشكل.
نعم قد يتمسك بأطلاقات القرعة غير هذا الخبر وقد أشرنا إلى بعض الكلام 

في ذلك في مبحث القرعة في أواخر مبحث الاستصحاب من هذا الشرح. فراجع.
(٢) لم يتضـح الوجـه في المبني المذكور مـع ظهور الروايـة في الوجوب. على 
أن دليـل مطلـب الخصـم حينئـذٍ ليس هـو الروايـة، بل الوجـه الملـزم بحملها على 

الاستحباب.
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الرواية(١) أو العمل بها في خصوص موردها(٢).

نعـم الرواية حينئـذٍ لا تصلح للاسـتئناس بها لمذهب المشـهور، لفرض قيام 
الدليل على عدم إرادة ظاهرها.

(١) يعني: لما سبق منه من عدم نهوضها لإثبات حكم مخالف للأصول، وقد 
عرفت الكلام فيه.

(٢) يعني: ولا تحمل على الاستحباب. لكن حملها على الاستحباب لا يجعلها 
دليلاً للخصم وإنما يمنع من الاستئناس بها لمذهب المشهور، كما ذكرنا.
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بين  ــــرق  ف لا 
المشتبهين  كون 
مـــنـــدرجـــيـــن 
حقيقة  ــحــت  ت
واحــــدة وغــيــره

صاحب  ظــاهــر 
ــــق  ــــحــــدائ ال
بينهما التفصيل 

وينبغي التنبيه على أمور: 

الأول

أنـه لا فـرق في وجـوب الاجتنـاب عـن المشـتبه بالحـرام بـين كون 
المشـتبهين مندرجـين تحـت حقيقـة واحدة(١)وغير ذلـك(٢)، لعموم ما 

تقدم من الأدلة(٣).
ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل، فإنه ذكر كلام صاحب 
المدارك في مقام تأييد ما قواه(٤)، من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين، 
وهو: أن(٥) المسـتفاد مـن قواعد الأصحاب: أنه لو تعلق الشـك بوقوع 

النجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله، وهو مؤيد لما ذكرناه.
(١) كما لو علم بنجاسة أحد المائين.

(٢) كما لو علم بنجاسة الثوب والماء.
(٣) وعمدتهـا حكـم العقل بتنجز التكليـف المعلوم بالإجمـال بالوجه الذي 
سـبق الـكلام فيه، فإنه لا يفـرق فيه بين العلم بحقيقته لتردده بـين فردين من حقيقة 

واحدة، والجهل بها لتردده بين فردين من حقيقتين.
.H(٤) يعني: ما قواه صاحب المدارك

.H(٥) بيان لكلام صاحب المدارك
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صاحب  ـــلام  ك
في  الــحــدائــق 
صاحب  ــواب  ج
الـــــمـــــدارك

المناقشة فيما أفاده 
الحدائق صاحب 

قال(١)، مجيباً عن ذلك:
: أنه من باب الشبهة الغير المحصورة(٢). أولاً

وثانيـا: أن القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية 
واحـدة والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة إذا اشـتبه طاهرها بنجسـها 
وحلالهـا بحرامها، فيفرق فيهـا بين المحصور وغير المحصـور بما تضمنته 

تلك الأخبار، لا وقوع الاشتباه كيف اتفق، انتهى كلامه رفع مقامه.
وفيه ـ بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصاً 
بغـير المحصـور، بل لو شـك في وقوع النجاسـة في الإناء أو ظهـر الإناء، 
(٣)، كما يدل عليه تأويلهم  لصحيحة  فظاهرهـم الحكم بطهارة الماء أيضاً
عـلي بن جعفر الـواردة في الدم الغير المسـتبين في الماء بذلـك(٤) ـ : أنه لا 

.H(١) يعني: صاحب الحدائق
(٢) كأنه من جهة أن خارج الإناء محتمل لمواضع كثيرة، لاحتمال وقوعها على 
ظهر الإناء أو في الارض على سعتها، أو على الثوب أو الفراش أو غير ذلك مما لا حصر له.

(٣) مع أن الشـبهة فيه محصـورة، لترددها بين طرفين فقـط. نعم هي ملحقة 
بغـير المحصورة لعدم منجزية العلم الإجمالي، لعدم ترتب التكليف على تنجس ظهر 

الإناء. ويأتي في بعض التنبيهات الآتية التعرض لنظيره.
(٤) ففـي صحيحة علي بـن جعفرA عن أخيه: «عن رجل رعف فامتخط، 
فصار ذلك الدم قطعاً صغاراً، فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقالA: إن 
لم يكن شـيئاً يسـتبين في الماء فلا باس، وإن كان شيئاً بيناً فلا تتوضأ منه» وقد استدل 

بها على عدم انفعال الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، كرؤس الأبر.
و أجيب عنه ـ كما أشـار إليه المصنفH ـ بأن إصابة الإناء لا تسـتلزم إصابة 
المـاء، لإمكان تـردده بين الماء وظهر الإناء. وقد ذكر المصنـفH أن التأويل المذكور 
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في  يشترط  هــل 
الواقعي  المحرم 
على  يــكــون  أن 
متعلقاً  تقدير  كل 
لــحــكــم واحـــد

وجه(١) لما ذكره(٢) من اختصاص القاعدة(٣).
: فلعمـوم الأدلـة المذكـورة، خصوصاً عمدتهـا وهي أدلة  أمـا أولاً
الاجتنـاب عـن العناوين المحرمـة الواقعية(٤) ـ كالنجـس والخمر ومال 

الغير وغير ذلك ـ بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.
: فلأنـه لا ضابطـة لمـا ذكـره مـن الانـدراج تحـت ماهية  وأمـا ثانيـاً
واحـدة(٥)، ولم يعلم الفرق بين تـردد النجس بين ظاهر الإناء وباطنه، أو 
بين الماء وقطعة من الأرض، أو بين الماء ومائع آخر، أو بين مائعين مختلفي 

الحقيقة، وبين تردده ما بين ماءين أو ثوبين أو مائعين متحدي الحقيقة.
نعم، هنا شيء آخر: وهو أنه هل يشـترط في العنوان المحرم الواقعي 
أو النجـس الواقعي المردد بين المشـتبهين، أن يكون عـلى كل تقدير متعلقاً 
: إذا كان أحد المشتبهين ثوباً والآخر مسجداً، حيث  لحكم واحد أم لا ؟ مثلاً

ظاهر في بنائهم على عدم منجزية الشبهة في مثل ذلك، حتى لو كانت محصورة إذ لو 
كانت منجزة لم ينفع التأويل المذكور في جواز الوضوء.

: «وفيه...». (١) مبتدأ خبره قوله آنفاً
.H(٢) يعني: صاحب الحدائق

(٣) يعني: اختصاصها بما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي ذات حقيقة واحدة.
(٤) ذكرنـا أن العمـدة منجزية العلم الإجمالي، لا الأدلـة المذكورة. فراجع ما 

تقدم في أول الكلام في المقام الأول.
(٥) لاخفـاء في الضابط المذكور غالباً، لأن الظاهر أن مراد صاحب الحدائق 
.فالعمدة  الاتحـاد في الحقيقة عرفاً، والعرف لا يتردد في وحدة الحقيقة وتعددها غالباً

ما ذكره أولاً من عموم دليل المنع بنحو لا يناسب الفرق المذكور.
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المحرم  كــان  لو 
تقدير  كل  على 
على  غيره  عنواناً 
الآخــر التقدير 

الأمـر  تـردد  لـو 
هـذه  كـون  بيـن 
أو  أجنبيـة  المـرأة 
خمراً المائـع  هذا 

إن المحرم في أحدهما اللبس وفي الآخر السـجدة، فليس هنا خطاب جامع 
للنجـس الواقعي، بل العلم بالتكليف مسـتفاد من مجموع قول الشـارع: 

«لا تلبس النجس في الصلاة»، و«لا تسجد على النجس».
وأولى من ذلك بالإشـكال: ما لو كان المحـرم على كل تقدير عنواناً 
غـيره عـلى التقدير الآخـر، كما لو دار الأمـر بين كون أحد المائعين نجسـاً 
وكـون الآخـر مال الغير، لإمـكان(١) تكلف إدراج الفـرض الأول تحت 

خطاب «الاجتناب عن النجس»(٢) بخلاف الثاني.
وأولى(٣) من ذلك(٤): ما لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية 

. أو كون هذا المائع خمراً
وتوهم إدراج ذلك كله في وجوب الاجتناب عن الحرام، مدفوع: بأن 
الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية(٥)، 

(١) تعليل لكون الفرض الثاني أولى بالإشكال من الأول، وأن الأول أخف 
. إشكالاً

(٢) بـل لمـا كان الخطاب باجتنـاب النجس في المقـام غيرياً ناشـئاً من مانعية 
الأمرين المذكورين في الصلاة فمرجع التكليف في المقام إلى أمر واحد، وهو التكليف 
بالصلاة باللباس الطاهر ذات السـجود على الموضع الطاهر، فالذي يلزم مخالفته هو 

الخطاب الواحد بالتكليف المذكور.
(٣) يعني: بالإشكال. ولم يتضح وجه الأولوية بعد فرض أن منشأ الإشكال 

تعدد الخطاب.
(٤) يعني: من الفرض الثاني.

(٥) الأولى أن يقـول: مدفـوع بأن الاجتناب عن الحرام الواقعي حكم منتزع 
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الأقو عدم جواز 
القطعية  المخالفة 
ذلك جميع  فــي 

فالاعتبار بها لا به(١)، كما لا يخفى.
والأقـو: أن المخالفـة القطعية في جميع ذلك غـير جائزة، ولا فرق 
عقـلاً وعرفـاً في مخالفة نواهي الشـارع بين العلم التفصيـلي بخصوص ما 
خالفـه وبـين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيـين، ألا تر أنه لو ارتكب 
مائعاً واحداً يعلم أنه مال الغير أو نجس، لم يعذر(٢) لجهله(٣) التفصيلي 
بـما خالفـه، فكذا حال مـن ارتكب النظـر إلى المرأة وشرب المائـع في المثال 

الأخير(٤).
والحاصـل: أن النواهـي الشرعيـة بعد الاطـلاع عليهـا بمنزلة نهي 
واحـد عـن عـدة أمور(٥)، فكـما تقدم أنـه لا يجتمع نهي الشـارع عن أمر 
واقعـي واحـد كالخمر مـع الإذن في ارتـكاب المائعين المـردد بينهما الخمر، 
فكـذا لا يجتمـع النهي عن عـدة أمور مـع الإذن في ارتـكاب كلا الأمرين 

من الأحكام الشرعية الواقعية الواردة على العناوين المختلفة.
(١) فمع فرض تعددها لا تنفع وحدته.

(٢) للعلـم التفصيـلي بحرمة ما يسـتعمله، وإن تردد وجهه، ولا إشـكال في 
منجزية العلم التفصيلي على كل حال.

(٣) تعليل للمنفي، وهو العذر.
(٤) لعدم الفرق بينه وبين المثال المتقدم في تردد الخطاب الذي يخالف.

(٥) لا حاجة للتنزيل المذكور في الاستدلال على المطلب، كما لا دليل عليه.
والعمدة في المقام تنجز التكليف الواقعي بالعلم الإجمالي به وإن لم يعلم نوعه 
. وقد تقدم الكلام في ذلك في آخر الكلام في المقام الأول  أو عنوان موضوعه تفصيلاً

في حرمة المخالفة القطعية.
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وجوب   ــو الأق
ـــة  ـــق ـــواف ـــم ال
أيضاً القطعية 

المعلوم وجود أحد تلك الأمور فيهما.
وأمـا الموافقـة القطعية: فالأقو أيضـاً وجوبها، لعـدم جريان أدلة 

يها. يها ونقلّ الحلية ولا أدلة البراءة عقلّ
أمـا النقلية: فلما تقدم من اسـتوائها بالنسـبة إلى كل من المشـتبهين، 
وإبقاؤهمـا يوجب التنافي مـع أدلة تحريم العناوين الواقعيـة، وإبقاء واحد 
على سـبيل البـدل غير جائـز، إذ بعد خـروج كل منهـما بالخصوص ليس 

الواحد لا بعينه فرداً ثالثاً يبقى تحت أصالة العموم(١).
وأمـا العقـل، فلمنع اسـتقلاله في المقـام بقبح مؤاخذة مـن ارتكب 
الحـرام المـردد بين الأمرين، بل الظاهر اسـتقلال العقل في المقام ـ بعد عدم 
القبـح المذكور ـ بوجوب دفع الـضرر، أعني العقاب المحتمل في ارتكاب 

أحدهما.
وبالجملـة: فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام بين المخالفة القطعية 

والمخالفة الاحتمالية، فإما أن تجوز الأولى وإما أن تمنع الثانية.

(١) مـا تقـدم في المقـام الثـاني جار هنـا، بلا فرق بعـد فرض منجزيـة العلم 
الإجمالي.
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ــــل تــخــتــص  ه
بصورة  المؤاخذة 
في  ــــوع  ــــوق ال
لا؟ أم  الــحــرام، 

 الأقــــــــــــو
الاخــتــصــاص 
عليه ــيــل  ــدل وال

الثاني

أن وجـوب الاجتناب عن كل من المشـتبهين، هـل هو بمعنى لزوم 
الاحـتراز عنه حـذراً من الوقـوع في المؤاخذة بمصادفة مـا ارتكبه للحرام 
الواقعـي، فلا مؤاخذة إلا على تقدير الوقوع في الحرام، أو هو بمعنى لزوم 
الاحـتراز عنه من حيث إنه مشـتبه، فيسـتحق المؤاخـذة بارتكاب أحدهما 

ولو لم يصادف الحرام، ولو ارتكبهما استحق عقابين؟
فيه وجهان، بل قولان.

أقواهمـا: الأول، لأن حكـم العقـل بوجـوب دفع الـضرر ـ بمعنى 
العقـاب المحتمل بـل المقطوع ـ حكم إرشـادي(١)، وكذا لـو فرض أمر 
الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع بقوله:  «تحرز عن الوقوع 
في معصيـة النهـي عن الزنا»، لم يكن إلا إرشـادياً، ولم يترتـب على موافقته 
(١) يعني: لا يسـتوجب ذماً نظير الذم الحاصل بالتعدي والظلم حتى يكون 
منشأ لاستحقاق العقاب، لكونه كاشفاً عن حكم شرعي بناء على الملازمة بين حكم 
العقل وحكم الشرع، بل غاية مايلزم من مخالفته كون الشخص مفرطاً في حق نفسه، 

. كما أشرنا إليه في الدليل العقلي الأول من أدلة حجية الظن مطلقاً
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ذلك  في  فرق  لا 
إلى  الاستناد  بين 
أو  العقل  حكم 
ــرع ــش ــم ال ــك ح

ومخالفتـه سـو خاصيـة نفـس المأمـور بـه وتركه، كـما هو شـأن الطلب 
الإرشادي.

وإلى هذا المعنى أشار صلوات االله عليه بقوله:  «اتركوا ما لا بأس به 
حذراً عما به البأس»(١)، وقوله: «من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات 

وهلك من حيث لا يعلم».
ومـن هنـا ظهـر: أنـه لا فـرق في ذلـك بـين الاسـتناد في وجـوب 
الاجتنـاب إلى حكـم العقل وبين الاسـتناد فيه إلى حكـم الشرع بوجوب 

الاحتياط(٢).
وأمـا حكمهـم بوجـوب دفـع الـضرر المظنـون شرعاً واسـتحقاق 
العقـاب عـلى تركه وإن لم يصـادف الواقع، فهو خارج عـما نحن فيه، لأن 
الضرر الدنيوي ارتكابه مع العلم حرام شرعاً، والمفروض أن الظن في باب 
الضرر طريق شرعي إليه(٣)، فالمقدم مع الظن كالمقدم مع القطع مستحق 

للعقاب، كما لو ظن سائر المحرمات بالظن المعتبر(٤).

(١) بناء على كونه دليلاً في المقام، وقد أشرنا إلى ذلك في أول الكلام في المقام 
الأول.

(٢) لا تخلـو العبـارة عن تسـامح، إذ لا حكم للشرع بوجـوب الاحتياط في 
. المقام، وإنما وردت منه نصوص تضمنت أوامر إرشادية لا تستتبع حكماً شرعياً

(٣) ربـما يقال بكفاية الخوف في منجزية الضرر على تفصيل في مقدار الضرر 
الدنيوي الذي يجب دفعه، وقد تقدم بعض الكلام في دليل العقل على البراءة.

(٤) لا يخفى أن القاطع والظان بالظن المعتبر إنما يستحقان العقاب مع الخطأ 
بناء على استحقاق العقاب بالتجري، لا من حيث المعصية. وتقدم منهH في مبحث 
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نعم، لو شك في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الإباحة وعدم الضرر، 
لعدم اسـتحالة ترخيص الشـارع في الإقدام على الـضرر الدنيوي المقطوع 
إذا كان في الترخيـص مصلحـة أخرويـة، فيجوز ترخيصـه في الإقدام على 
المحتمل لمصلحة ولو كانت تسهيل الأمر على المكلف بوكول الإقدام على 
إرادتـه. وهذا بخلاف الـضرر الأخروي، فإنه على تقدير ثبوته واقعاً يقبح 

من الشارع الترخيص فيه(١).
نعـم، وجـوب دفعه عقلي ولو مع الشـك، لكـن لا يترتب على ترك 
دفعه إلا نفسه على تقدير ثبوته واقعاً، حتى أنه لو قطع به ثم لم يدفعه واتفق 
عدمه واقعاً لم يعاقب عليه إلا من باب التجري، وقد تقدم في المقصد الأول 

. ـ المتكفل لبيان مسائل حجية القطع ـ الكلام فيه، وسيجيء أيضاً
فإن قلت: قد ذكر العدلية في الاستدلال على وجوب شكر المنعم: أن 
في تركه احتمال المضرة، وجعلوا ثمرة وجوب شـكر المنعم وعدم وجوبه: 
اسـتحقاق العقـاب عـلى ترك الشـكر لمـن لم يبلغه دعـوة نبـي زمانه(٢)، 

. فلو تم  القطع الإشـكال في اسـتحقاق العقاب بالتجري، كما سيشـير إليه هنا أيضاً
اسـتحقاق العقاب مع مخالفة الظن بالضرر للواقع من حيثية المعصية تعين البناء على 

أخذ الظن في موضوع التحريم، لا أنه طريق محض للضرر الحرام.
(١) لا قبـح في الترخيـص إلا مـن حيـث كونه لغـواً بعد إلـزام العقل بدفع 
الـضرر المذكـور، بل هو مقتـضى الفطرة، لأ همية الضرر الموجبـة للاهتمام به ولو مع 

ضعف الاحتمال.
(٢) لا يبعد أن يكون المراد بذلك ما إذا لم تبلغه بنحو يعلم بصدقها وإن بلغته 
بنحو يشـك فيه، كما يناسـبه ما في بعـض شروح الكتاب، إذ لو أريـد به صورة عدم 
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فيـدل ذلـك على اسـتحقاق العقـاب بمجرد تـرك دفع الـضرر الأخروي 
المحتمل(١).

قلت: حكمهم باسـتحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال 
الضرر في تركه، لأجل مصادفة الاحتمال للواقع(٢)، فإن الشـكر لما علمنا 
بوجوبه عند الشارع وترتب العقاب على تركه، فإذا احتمل العاقل العقاب 
على تركه، فإن قلنا بحكومة العقل في مسـألة «دفع الضرر المحتمل» صح 
عقاب تارك الشـكر، من أجل إتمام الحجة عليـه بمخالفة عقله، وإلا فلا، 
فغرضهم: أن ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنما يظهر في الضرر 
الثابـت شرعـاً مع عدم العلم به من طريق الشرع، لا أن الشـخص يعاقب 
بمخالفـة العقـل وإن لم يكـن ضرر في الواقع، وقد تقدم في بعض مسـائل 

الشبهة التحريمية شطر من الكلام في ذلك(٣).

البلـوغ أصلاً لم يكن منشـأ للاحتمال حتى يتنجز ويكـون من صغريات ما نحن فيه، 
وهو وجوب دفع الضرر المحتمل. فلاحظ.

(١) يعنـي: ولو لم يكن هنـاك ضرر واقعي لعدم صدق مدعي النبوة، بحيث 
لم يقيدوا استحقاق العقاب بصورة الصدق.

(٢) يعني: فمصادفة احتمال الضرر للواقع شرط في ترتبه وإنما لم يقيدوا بذلك 
في مسـألة الشـكر لمفروغيتهم عن مطابقة الاحتمال للواقع، وتحقق الشرط المذكور ـ 

كما لعله مقتضي فرضهم المدعي نبياً ـ لا لبنائهم على عدم اعتبار ذلك.
(٣) راجـع كلام المصنـفH حـول الاسـتدلال لوجوب الاحتيـاط بأخبار 
النهي عن ارتكاب الشبهة، وماذكره في التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة التحريمية 

الحكمية.
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للحرمة  التمسك 
ـــي الــمــســألــة  ف
تجرياً  بــكــونــه 
فيه والمناقشة 

بالأدلـة  التمسـك 
الدالـة  الشـرعية 
الاحتيـاط  علـى 
والمناقشة فيه أيضاً

وقـد يتمسـك لإثبات الحرمـة في المقام بكونـه تجرياً، فيكـون قبيحاً 
. ، فيحرم شرعاً عقلاً

وقـد تقدم في فروع حجيـة العلم: الكلام على حرمـة التجري حتى 
مع القطع بالحرمة إذا كان مخالفاً للواقع(١)، كما أفتى به في التذكرة فيما إذا 

اعتقد ضيق الوقت فأخر وانكشف بقاء الوقت، وإن تردد في النهاية.
وأضعف من ذلك: التمسـك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط، 
لمـا تقـدم(٢): مـن أن الظاهر من مـادة  «الاحتيـاط» التحرز عـن الوقوع 
في الحـرام، كـما يوضح ذلك النبويان السـابقان(٣)، وقولهـم صلوات االله 

عليهم: «إن الوقوف عند الشبهة أولى من الاقتحام في الهلكة».
 . (١) فقـد تقدم منـهH إنكار ذلك. وعرفت منا أن إنكار الحرمة في محله جداً
نعم لا يبعد استحقاق العقاب بنظر العقل محرماً شرعاً لكن أشرنا في تلك المسألة إلى 
أن التجري مختص بما إذا كان الإقدام ناشئاً عن عدم المبالاة بالمعصية في مقام التمرد، 
ولا يتحقق مع مجرد احتمال الحرمة إذا كان الإقدام بدواعٍ أخر غير العصيان وبرجاء 

عدم إصابة الحرام.
نعم الإقدام حينئذٍ مع منجزية الاحتمال تغرير بالنفس منافٍ لقاعدة وجوب 
، التي عرفت أنهـا لا تقتضي ترتب العقـاب والضرر إلا في ظرف  دفـع الـضرر عقلاً

المصادفة.
وعليه فمع عدم المصادفة لا وجه لاستحقاق العقاب، لعدم المعصية الواقعية 

ولا التجري.
(٢) تعليل لقوله: «وأضعف...».

(٣) وهما قوله: «من ارتكب الشـبهات وقع في الحرمات وهلك من حيث لا 
يعلم». وقوله: «اتركوا ما لا بأس به حذراً عما به البأس».
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الاجتناب  وجوب 
مـع  هـو  إنمـا 
التكليـف  تنجـز 
تقديـر كل  علـى 

يكلف  لــم  لــو 
على  بالتكليف 
ــر ــدي ــق ــــل ت ك

الثالث

أن وجـوب الاجتناب عن كلا المشـتبهين إنما هو مع تنجز التكليف 
بالحـرام الواقعـي عـلى كل تقديـر، بأن يكـون كل منهما بحيـث لو فرض 
القطـع بكونـه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجـزاً، فلو لم يكن كذلك 
، كما لو علم بوقوع قطرة من البـول في أحد إناءين  بـأن لم يكلف به أصـلاً
أحدهمـا بـول أو متنجـس بالبـول أو كثـير لا ينفعـل بالنجاسـة، أو أحد 
ثوبـين أحدهمـا نجـس بتمامـه(١)، لم يجـب الاجتنـاب عن الآخـر، لعدم 

(١) فلـو كان النجـس بعضـه وعلم بوقوع قطرة البول في غير محل النجاسـة 
السـابقة على تقديـر إصابتها للثوب، فإصابـة القطرة للثوب تكون منشـأ للتكليف 

الفعلي بتطهيره. 
اللهـم إلا أن يقـال: وجوب تطهير الثوب ليس نفسـياً، بل غيريـاً راجعاً إلى 
اعتبار طهارة الثوب في الصلاة أو الطواف، وحيث كان وجود النجاسـة السـابقة في 
الثـوب مانعاً من الصـلاة والطواف فيه، فلا أثر فعلي للنجاسـة الجديدة التي يحتمل 

حدوثها بسبب وقوع قطرة البول عليه.
نعم لها أثر تعليقي بمعنى أنه لو طهر الثوب من النجاسـة السـابقة لظهر أثر 
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التكليف  كان  لو 
ــا  ـــي أحــدهــم ف
تمكن  على  معلقاً 
منه الــمــكــلــف 

أحدهما  كان  لو 
غير  ــن  ــي ــع ــم ال
ــه ـــلـــىً ب ـــت مـــب

العلم(١) بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة، إذ لو كان 
، فالشك  ملاقيها هو الإناء النجس لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصلاً

في التكليف بالاجتناب عن الآخر شك في أصل التكليف لا المكلف به.
وكذا: لو كان التكليف في أحدهما معلوماً لكن لا على وجه التنجز، 
بـل معلقاً عـلى تمكن المكلف منه، فإن ما لا يتمكـن المكلف من ارتكابه لا 
يكلف منجزاً بالاجتناب عنه، كما لو علم بوقوع النجاسـة في أحد شـيئين 
لا يتمكـن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما، فلا يجب الاجتناب عن 
 (٣) الآخر، لأن الشك في أصل تنجز التكليف(٢)، لا في المكلف به تكليفاً

. منجزاً
، لكـن المكلف  وكـذا: لـو كان ارتـكاب الواحد المعين ممكنـاً عقلاً

النجاسـة الجديـدة. وكما أنه لو فرض إمكان الصلاة ببعـض الثوب ولم يكن خارجاً 
. فلاحظ. عن محل الابتلاء ولكان أثرها فعلياً

(١) حتى يكون العلم المذكور منجزاً للتكليف الواقعي لو فرض حصوله في 
الطرف الآخر، بل يرجع ذلك إلى الشـبهة البدوية في التكليف بالاضافة إلى الطرف 

الآخر فتجري فيه أدلة البراءة والحل بلا إشكال.
(٢) نعـم لـو علم من نفسـه التمكـن من الطـرف الآخر في وقتـه كان العلم 
الإجمـالي منجـزاً، لتنجز التكليف المعلوم على كل حال، بنـاء على ما هو التحقيق من 
تنجز التكليف المشروط قبل وجود شرطه إذا علم بوجود شرطه، ولذا لا يجوز عقلاً 
تعجيـز المكلف نفسـه عـن امتثاله في وقته بإحـداث الموانع منه. وعليـه يبتني تنجيز 

العلم الإجمالي إذا كانت أطرافه تدريجية، كما يأتي في التنبيه السادس.
(٣) مفعول مطلق لقوله: «المكلف به».
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أجنبي عنه وغير مبتلى به بحسـب حاله(١)، كما إذا تردد النجس بين إنائه 

(١) عـدم الابتـلاء تـارة: يكون لمانع شرعـي، مثل كون أحـد الطرفين ملكاً 
للغـير مـع عدم إذنه. وأخر: يكون لظروف خاصـة محيطة بالمكلف، مثل بعد أحد 

الطرفين أو إعراضه عنه.
أمـا الأول فلا ينبغي الإشـكال في الحاقـة بعدم القدرة على أحـد الطرفين في 
عدم تنجز التكليف به بسبب العلم الإجمالي، لسبق تنجزه بمقتضي المنع الشرعي من 

التصرف فيه الموجب لكون الشبهة في الطرف الآخر بدوية مجر لأصل البراءة.
ومنـه يظهر أنه لا يكفي في التنجز فيه احتمال الابتلاء بارتفاع المانع الشرعي، 
بـل لا بـد من القطع بارتفاع المانع الشرعي، إذ مع الشـك فيـه لا يعلم بترتيب الأثر 
العملي على التكليف المعلوم بالإجمال الذي هو المعتبر في التنجز، بل لا مانع معه من 

الرجوع في الطرف الآخر للأصل.
نعـم مـع العلم بارتفـاع المانع يتعين التنجز، لما سـبق في صـورة العلم بتجدد 

القدرة على الطرف الآخر.
 ، وأما الثاني فيشكل حاله، لفرض القدرة معه على تمام الأطراف شرعاً وعقلاً

. ومجرد عدم الابتلاء به النحو المذكور لا ينافيها قطعاً
نعـم لا يبعد كون الابتلاء الفعلي الخارجـي شرطاً في توجه التكليف وتنجزه 
، لأن من شـأن التكليف إحداث الداعي في نفـس المكلف على طبقه، فإذا كان  عقلاً
المكلف بحسب وضعه الخاص جارياً على مقتضى التكليف من دون حاجة إلى جعل 
الداعي له بسبب التكليف كان توجيه التكليف له عبثاً ولغواً بنظر العقلاء بل قد لا 
يكون الخطاب منشـأ لانتزاع التكليف، لتقومه بالكلفة والضيق، وهما غير حاصلين 
مـع جري الإنسـان بحسـب طبعه على مقتـضى التكليف. فمن يأبـى طبعه الخمر لا 
يكـون الخطاب بحرمتها في حقه منشـأ لانتزاع التكليف إلا بنحـو القضية التعليقية 
الراجعـة إلى بيـان تحقق مـلاك التلكيف لا غير، ولا يكون فعليـاً إلا بتحقق الابتلاء 
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، فإن التكليف بالاجتناب عن هذا  وإنـاء آخر لا دخـل للمكلف فيه أصلاً
الإناء الآخر المتمكن عقلاً غير منجز عرفاً، ولهذا لا يحسن التكليف المنجز 
بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به(١).
نعم، يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيداً بقوله: إذا اتفق لك الابتلاء 

بذلك بعارية أو بملك أو إباحة فاجتنب عنه(٢).
والحاصـل: أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك مختصة 

الذي يحتاج معه إلى احداث الداعي بسبب التكليف.
وعليـه فمـع كون بعض أطـراف العلم الإجمالي خارجاً عـن الابتلاء لا مجال 
لتنجز العلم الإجمالي، لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ما لايكون الخطاب به منشأ 
لا نتـزاع التكليـف، ويجـري الأصـل المرخص في الآخـر. ولا يعـارض بالأصل في 
الطرف الخارج عن الابتلاء، إذ يكون الخروج عن الابتلاء مانعاً من فعلية التكليف 
وتنجزه لعدم الأثر، كذلك يكون مانعاً من جريان الأصل المرخص الأثر فيلغو معه 

التعبد بالأصل.
ثم إنه لا يفرق في ذلك بين التكليف التحريمي والوجوبي، ففي الثاني إذا كان 
أحـد الأطراف بنحو لا يتركه المكلف لدواعيه النفسـية الخاصة من عاطفة ملزمة أو 
حاجة شديدة أو نحوهما لا يتنجز العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين، لعين ما ذكر 

في الشبهة التحريمية المنجزة. فلاحظ. واالله سبحانه تعالى العالم والعاصم.
(١) الظاهر أن شـأنية الابتلاء لا أثر لهـا في المقام، بل لا بد من فعلية الابتلاء 

بالنحو المتقدم.
(٢) لكنه لا يكون سـبباً لتنجز العلم الإجمالي، لعدم إحراز التكليف الفعلي. 
إلا أن يعلـم بتحقـق الابتلاء المصحـح للتكليف فيما بعد فيتنجز، لمـا أشرنا إليه عند 

الكلام في اعتبار القدرة في المنجزية.

ـــاص  ـــص ـــت اخ
يعد  بمن  النواهي 
بالواقــعة  مبتليــاً 
المنهــي عنـهـــا 
ذلك في  والسر 



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٣٨٦

بما  الإشكال  حلّ 
كثير  عن  ذكرنا 
عدم  مواقع  من 
الاجتناب  وجوب 
ــهــة  ــشــب فــــي ال
ــورة ــص ــح ــم ال

ـ بحكـم العقل والعـرف ـ بمن يعد مبتلى بالواقعة المنهـي عنها، ولذا يعد 
خطاب غيره بالترك مستهجنا إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء.

ولعـل الـسر في ذلـك: أن غير المبتلي تـارك للمنهي عنـه بنفس عدم 
ابتلائه، فلا حاجة إلى نهيه، فعند الاشـتباه لا يعلم المكلف بتنجز التكليف 

بالاجتناب عن الحرام الواقعي.
وهذا باب واسـع(١) ينحل به الإشـكال عما علم من عدم وجوب 
الاجتناب عن الشـبهة المحصورة في مواقع، مثل مـا إذا علم إجمالاً بوقوع 
النجاسـة في إنائـه أو في موضـع مـن الأرض لا يبتـلي به المكلـف عادة، أو 
بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير(٢)، فإن الثوبين لكل منهما من باب 
الشـبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما، فـإذا أجر أحدهما في ثوبه 
أصالـة الحـل والطهـارة لم يعارض بجريانهـما في ثوب غـيره، إذ لا يترتب 
عـلى هذا المعارض ثمرة عملية للمكلف يلـزم من ترتبها مع العمل بذلك 
 :Hقال بعض أعاظم المحشين :H(١) قيل: إن أول من نبه إلى ذلك المصنف
«كان بعـض مشـايخنا كثيراً ما يطعن على شـيخنا الاسـتاذ العلامة بكونـه منفرداً في 

تأسيس هذا الأصل والشرط...». 
نعـم لا يبعد جريان الأصحاب عليه بحسـب مرتكزاتهم مـن دون تنبيه على 
عنـوان عدم الابتلاء، ولا يبعد كون حكمهم في الشـبهة غير المحصورة راجعاً إليه، 

كما سبق احتمال بعض نصوص قاعدة الحل عليه.
(٢) هـذا من موارد عدم الابتلاء بسـبب المانع الشرعـي ـ الذي عرفت عدم 
الإشكال في كونه مسقطاً للعلم الإجمالي عن المنجزية ـ لحرمة التصرف في ثوب الغير 
لِهِ توقف سقوط العلم عن المنجزية على عدم  بغير إذنه. نعم لو فرض الإذن فيه من قِبَ

الابتلاء بثوب الغير من حيث الصوارف النفسية.
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انـــــدفـــــاع مــا 
صاحب  أفــــاده 
فيما  الــمــدارك 
ذكرنــا بما  تقدم 

ذكرنـا مـا  تأييـد 

. الأصل طرح تكليف متنجز بالأمر المعلوم إجمالاً
ألا تر: أن زوجة شـخص لو شـكت في أنها هي المطلقة أو غيرها 
مـن ضراتها جاز لها ترتيب أحكام الزوجية على نفسـها، ولو شـك الزوج 
هذا الشـك لم يجـز له النظر إلى إحداهمـا، وليس ذلـك إلا لأن أصالة عدم 
تطليقـه كلاً منهما متعارضان في حق الزوج، بخـلاف الزوجة، فإن أصالة 

عدم تطلّق ضرتها لا تثمر لها ثمرة عملية.
نعم، لو اتفق ترتب تكليف على زوجية ضرتها(١) دخلت في الشبهة 

المحصورة، ومثل ذلك كثير في الغاية.
وممـا ذكرنا يندفع ما تقدم من صاحب المداركK: من الاسـتنهاض 
عـلى مـا اختـاره ـ من عدم وجـوب الاجتناب في الشـبهة المحصـورة ـ بما 
يسـتفاد من الأصحاب: من عدم وجـوب الاجتناب عن الإناء الذي علم 
بوقوع النجاسـة فيه أو في خارجه، إذ لا يخفى أن خارج الإناء ـ سواء كان 
ظهـره أو الأرض القريبـة منـه ـ ليس مما يبتلي به المكلـف عادة، ولو فرض 
كـون الخارج مما يسـجد عليه المكلـف التزمنا بوجـوب الاجتناب عنهما، 
للعلـم الإجمـالي بالتكليف المردد بين حرمة الوضـوء بالماء النجس وحرمة 

السجدة على الأرض النجسة.
ويؤيد ما ذكرنا: صحيحة علي بن جعفر(٢)، عن أخيهA، الواردة 
(١) كما لوبذلت لها ما دفعه الزوج لها من النفقة، حيث تعلم حينئذٍ إجمالاً أما 

بحرمة تمكينها من نفسها للزوج أو بحرمة نفقة الضرة التي بذلتها لها.
(٢) لعلـه إنـما جعلها مؤيـدة لا دليلاً لأن ظاهرها عدم تنجيـس الدم القليل 
للماء إذا لم يستبِنْ فيه ولم يكن له ظهور فيه لقلته. وحمل المشهور لها على العلم الإجمالي 
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تشخيص  خفاء 
الابتــلاء  مــوارد 
غالباً ــه  ــدم وع

في مـن رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغـارا فأصاب إناءه، هل يصلح 
الوضوء منه؟ فقالA: «إن لم يكن شيء يسـتبين في الماء فلا بأس به، وإن 

كان شيئا بينا فلا».
حيث استدل به الشيخH على العفو عما لا يدركه الطرف من الدم، 
وحملها المشـهور  على أن إصابة الإناء لا يستلزم إصابة الماء، فالمراد(١) أنه 
مـع عدم تبـين شيء في الماء يحكم بطهارته، ومعلـوم أن ظهر الإناء وباطنه 

الحاوي للماء من الشبهة المحصورة(٢).
وما ذكرنا، واضح لمن تدبر.

إلا أن الإنصـاف: أن تشـخيص مـوارد الابتلاء لكل من المشـتبهين 
وعدم الابتلاء بواحد معين منهما كثيراً ما يخفى.

ألا تـر: أنه لو دار الأمر بين وقوع النجاسـة على الثوب ووقوعها 
عـلى ظهـر طائـر أو حيوان قريـب منه(٣) لا يتفـق عادة ابتـلاؤه بالموضع 

بوقوع الدم في داخل الإناء أو خارجه خلاف الظاهر جداً، كما يقتضيه التدبر الصادق 
في الروايـة سـؤالاً وجواباً، فلا تكون من ما نحن فيه، بـل لأ جل ذلك لا يبعد عدم 

. نعم لا بأس بجعل بناء المشهور على ذلك مؤيداً في المقام. صلوحها للتأييد، أيضاً
(١) يعني: بناء على ما حملها عليه المشهور.

(٢) يعنـي: فالحكم بعدم الاجتناب عن الماء لا وجه له إلا ماتقدم من اعتبار 
الابتلاء بتمام الأطراف في منجزية العلم الإجمالي.

، أو يتنجس ما دامت عين النجاسة  (٣) ظهر الحيوان إما أن لا يتنجس أصلاً
فيـه فلا أثر لتنجسـه في حدوث التكليـف جزماً ولا دخل له بعـدم الابتلاء. نعم لا 

ينبغي إطالة الكلام في المثال.
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صحة  المعيار 
وحسنه  التكليف 
ــد  ــي ــق ـــر م ـــي غ
الابتلاء بصورة 

حسن  في  شكّ  لو 
التكليف التنجيزي 
البـراءة فالأصـل 

النجس منه، لم يشك أحد في عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه، وأما لو كان 
الطـرف الآخـر أرضاً لا يبعد ابتلاء المكلف به في السـجود والتيمم وإن لم 

، ففيه تأمل. يحتج إلى ذلك فعلاً
والمعيار في ذلك وإن كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير 
العلم بنجاسته وحسن ذلك من غير تقييد التكليف بصورة الابتلاء واتفاق 

.(١) صيرورته واقعة له، إلا أن تشخيص ذلك مشكل جداً
نعم، يمكن أن يقال عند الشـك في حسـن التكليف التنجيزي عرفاً 
: الأصل البراءة مـن التكليف المنجز،  بالاجتناب وعدم حسـنه إلا معلقـاً
كما هو المقرر في كل ما شـك فيه في كون التكليف منجزاً أو معلقاً على أمر 
محقق العدم(٢)، أو علم التعليق على أمر لكن شـك في تحققه(٣) أو كون 

المتحقق من أفراده(٤) كما في المقام(٥).

(١) كما هو الحال في كثير من  الأمور الوجدانية المبنية على التشكيك في الأفراد
و تدرجها من الخفاء للوضوح.

(٢) كما لو علم بنذر الصدقة وشـك في تعليقه على شـفاء الولد المعلوم عدم 
تحققه.

(٣) كما لو علم بتعليق المنذور على شفاء الولد وشك في تحققه.
(٤) كما لو علم بوجوب الصدقة عند دخول العالم للدار ودخلها زيد وشك 

. في كونه عالماً
(٥) حيث يعلم بتعليق التكليف على الابتلاء، ويشك في كون علاقة المكلف 

لا.  ببعض الأطراف ابتلاء أوْ
لكـن هـذا مبني على أن الابتلاء شرط في ثبوت التكليـف كالقدرة، كما يظهر 
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........................................................
مـن المصنـفH ولعله في غير محله، بـل هو شرط عقلي لمنجزيـة التكليف وصلوحه 
لإحـداث الداعي في نفـس المكلف الذي هـو المعيار في منجزيـة التكليف كل ذلك 
وإن كان يسـتلزم وإن كان عـدم فعليـة التكليف مـن حيث كونه لغـواً، إلا أن عدم 
منجزيـة العلم الإجمالي لبعدم منجزيـة التكليف وصلوحه للداعوية، لا لعدم فعليته 
حتى يمكن الرجوع في ذلك للأصول الشرعية أو العقلية المقتضية لوجود التكليف 

وعدمه. 
وبالجملـة: ليس الأثر في المقام لسـعة التكليف وضيقـه الذي هو أمر شرعي 

حتى ينفع فيه الأصل، بل لمنجزيته وهي بحكم العقل، ولا تكون مجري الأصل. 
بل قد يدعى امتناع الشك فيه لكونه من الأمور الوجدانية التي ليس لها واقع 
محفوظ قابل للشك، بل المكلف إذا رجع إلى ارتكازاته الوجدانية فأما أن ير حسن 

التكليف واحداثه الداعي في نفسه أو لا.
إلا أن الإنصـاف أن كثـيراً مـن الأمـور الوجدانية قد يتعذر تشـخيصها على 
الإنسـان بسـبب اضطراب نفسـه. ولذا فرض الفقهاء في مباحـث الخلل في الصلاة 
الشـك في كـون ماعـرض للمكلف شـكاً أو ظنـاً مع أن الظن والشـك مـن الأمور 

الوجدانية التي ليس لها واقع محفوظ وراء الوجدان.
فالـذي ينبغـي أن يقال: لمـا كان التنجيز من الأحكام العقليـة المشروطة ـ كما 
ذكرنـا ـ بصلوح التكليف لإحداث الداعي في نفس المكلف، فمع اضطراب النفس 
وترددهـا فيه لا وجـه لترتيب أثره، بل بناء العقل في أمثال ذلك على عدمه، فلا مانع 
مـن الرجـوع في الطـرف المبتلى به للأصول الشرعيـة لعدم إحراز المانـع، وهو تنجز 

التكليف المعلوم بالإجمال.
وأما ما ذكره بعض الأعاظمH من وجوب الاحتياط في المقام، لتمامية الملاك 

والشك إنما هو في المسقط، الذي هو مجر الاحتياط، نظير الشك في القدرة.
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الرجـوع  الأولـى 
الإطلاقـات إلـى 

هـــــل يـــجـــوز 
بالمطلق  التمسك 
بقيد  الــمــقــيــد 
التحقق  مشكوك 
ضبط  ــذر  ــع ــت ل
لا؟ أم  مفهومه، 

إلا أن هـذا ليـس بأولى من أن يقـال: إن الخطابـات بالاجتناب عن 
المحرمـات مطلقة غير معلقة، والمعلوم تقييدهـا بالابتلاء في موضع العلم 
بتقبيـح العـرف توجيهها من غير تعلق بالابتلاء، كما لو قال: «اجتنب عن 
ذلـك الطعـام النجس الموضوع قـدام أمير البلـد» مع عدم جريـان العادة 
ف في اللباس المغصوب الذي لبسـه ذلك  بابتـلاء المكلف به، أو: «لا تصرّ
الملك أو الجارية التي غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه»، مع عدم 
اسـتحالة ابتـلاء المكلف بذلك كلـه عقلا ولا عادة، إلا أنـه بعيد الاتفاق، 

وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات.
فمرجع المسـألة إلى: أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض 
الموارد ـ لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه، كما 
 :هو شـأن أغلب المفاهيم العرفية ـ هل يجوز التمسـك به أو لا؟ والأقو
الجـواز(١)، فيصير الأصل في المسـألة وجوب الاجتناب، إلا ما علم عدم 
إذا قصـد أن الشـك في المقـام ليس في المسـقط، فـإن عدم الابتـلاء لا يقتضي 
سـقوط التكليف كعـدم القدرة، بل يقتضي عـدم الأثر له وعـدم صلوحه للداعوية 
، فهو موجب لعدم تماميـة اقتضاء التكليف،  المانـع من تنجـزه بالعلم الإجمالي عقـلاً
وليـس هو كالعجز الموجب لسـقوطه مع تمامية اقتضائـه، فقياس أحدهما بالآخر في 

. غير محله جداً
(١) فقـد تحقـق في محله حجية العام مع إجمالـه ودورانه بين الأقل والأكثر في 
مورد الشـك، والمفروض في المقام إجمال عدم الابتلاء الموجب للخروج عن إطلاق 

التكليف.
: أن ذلك مختص بالتخصص المنفصـل، أما المتصل فإجماله يسري  وفيـه: أولاً
إلى العام ويسـقطه عن الحجيـة، وحينئذٍ فتوقف التنجيز عـلى الابتلاء لما كان بحكم 
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........................................................
العقـل الجـلي الذي يصح اتـكال المتكلم عليـه في مقام البيان فهـو بحكم المخصص 

المتصل.
ودعو: اختصاص ذلك بما إذا كان الخارج عنواناً واقعياً غير مختلف المراتب 
تردد مفهومه بين الأقل والأكثر، لا ما إذا كان ذا مراتب مختلفة وعلم بخروج بعض 
مراتبـه عـن العام وشـك في خروج بعـض آخر، لأن الشـك في مثل هـذا يرجع إلى 
الشـك في ورود مخصـص آخر للعام غير ما علم التخصيص بـه كما ذكر ذلك بعض 

.Hالأعاظم
مدفوعـة: بعدم الفرق، إذ مع فرض الشـك حين ورود العام لوضوح ثبوت 
التخصيـص في الجملـة واتـكال المتكلـم عليه، لا ينعقـد ظهور العام كـي يرجع إلى 

أصالة العموم. فتأمل. 
: أن ذلـك مختص بالشـبهة الحكمية كـما لو تردد المراد من الفاسـق بين  وثانيـاً
مرتكب مطلق الذنب ومرتكب خصوص الكبيرة، ولا يجري في الشـبهة الموضوعية 
كما في المقام، إذ التمسـك بالعام في الشـبهة الموضوعيـة من طرف المخصص خلاف 

التحقيق.
ووجه كون المقام من ذلك: أن الشك في المقام ليس في حكم العقل بالمنجزية 
في بعض مراتب الابتلاء، لاستحالة الشك في حكم العقل، بل في أن ما يحكم العقل 
بامتنـاع التنجـز معه حاصـل في المقام الخاص أولا، بسـبب خفاء الارتـكاز النفسي 

والتباسه. 
: أن الشـك في المقام ليس في إجمال المخصص ولا في التخصيص لا من  وثالثاً
جهة الشبهة الموضوعية ولا المفهومية الحكمية، لأن التنجز وإحداث الداعي لما كان 
مـن آثار التكليف المتأخرة عنه رتبة فإطلاق التكليف لا ينهض باثباته، ولا يتعرض 
لـه بوجـه بل المرجع فيه العقل، ولذا سـبق عدم جريان الأصول العملية مع الشـك 



الشبهة المحصورة ............................................................................... ٣٩٣

تنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام.
إلا أن يقـال: إن المسـتفاد من صحيحة علي بـن جعفر المتقدمة  كون 
المـاء وظاهر الإناء من قبيـل عدم تنجز التكليف، فيكـون ذلك ضابطاً في 
الإبتـلاء وعدمـه(١)، إذ يبعد حملها عـلى خروج ذلك عن قاعدة الشـبهة 

.Hفيـه، وحينئـذٍ فلا وجـه للرجوع إلى إطـلاق التكليف ولا يتم ما ذكـره المصنف
فليس عدم التنجز مع عدم الابتلاء من سنخ التقييد لدليل التكليف حتى يرجع فيه 

.Hللإطلاق، ويأتي فيهما ما ذكره المصنف
نعـم هو يسـتلزم تقييد الإطلاق للغوية التكليف مع عـدم صلوحه للتنجيز، 
إلا أن المهم في المقام ليس هو ارتفاع التكليف حتى يرجع في ذلك للإطلاق، بل عدم 

منجزيته، التي لا يتعرض لها الإطلاق وإن كان ملازماً لها.
وعليـه فلابـد مـن الرجوع في الشـك المذكـور إلى مقتضى ما أشرنـا إليه عند 

الكلام في مقتضى الأصول العملية.
نعـم قد يكون ظاهـر الخطاب صلوح التكليف للمنجزيـة وإحداث الداعي 
، إلا أنه ليس  ، فيكشـف عن تحقق الابتلاء المعتبر في ذلك ويرتفع الشـك حينئذٍ فعلاً

من الإطلاق المصطلح، بل هو ظهور آخر خاص، يرجع إليه بملاك آخر.
عـلى أنـه مختـص بالخطابـات الشـخصية، ولا يجـري في الخطابـات الشرعية 
المبنيـة عـلى بيـان القضايـا العامـة التـي هـي مـن سـنخ القضايـا الحقيقـة. ولذا لا 
إشـكال في عـدم منافـاة ظهورهـا للعلم بعـدم الابتـلاء في بعض المـوارد. فلاحظ. 

. وتأمل جيداً
(١) هذا لوتم كشف عن أن ذلك فما فوقه من المراتب من موارد عدم الابتلاء، 

ولا يدل على أن جميع ما دونه من موارد الابتلاء.
على أنه سـبق الإشـكال في التأييد بالصحيحة المذكورة لما نحن فيه فضلاً عن 
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المحصورة لأجل النص. فافهم.

الاستدلال، لظهورها في أمر لا دخل له بالشبهة المحصورة.
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ـــت فــي  ـــاب ـــث ال
الــمــشــتــبــهــيــن 
الاجتناب  وجوب 
ــر  ــائ س دون 
الشرعية الآثــار 

الرابع

أن الثابت في كل من المشتبهين ـ لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام 
الواقعـي فيهـما ـ هو وجوب الاجتنـاب، لأنه اللازم من بـاب المقدمة من 
التكليـف بالاجتناب عن الحرام الواقعي، أما سـائر الآثار الشرعية المترتبة 
عـلى ذلك الحرام فـلا تترتب عليهما، لعـدم جريان باب المقدمـة فيها(١)، 
فيرجع فيها إلى الأصول الجارية في كل من المشتبهين بالخصوص، فارتكاب 
أحـد المشـتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب، بـل يجري أصالة عدم 

موجب الحد ووجوبه(٢).

(١) فـإن ملاك الاحتيـاط لما كان هو الخـروج عن مقتـضى التكليف المعلوم 
بالإجمـال المفـروض تنجزه، فلا وجه لجريانه في الآثـار التي لم تتنجز لعدم العلم بها، 
كحد الخمر، لعدم فعليته حين العلم إجمالاً بالخمرية، ولا حين الاسـتعمال، لاحتمال 

استعمال غير الخمر، فلا يحرز موضوع الحد حتى تسوغ إقامته.
، وهو أصـل حكمي يرجـع إليه لو  (٢) يعنـي: وأصالـة عـدم وجـوب الحدّ

فرض عدم جريان الأصل الموضوعي.
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ــحــكــم  هــــل ي
ملاقـي  بتنــجس 
المشتبهين؟ أحد 

وهـل يحكم بتنجس ملاقيه(١)؟ وجهان، بـل قولان مبنيان على أن 
تنجس الملاقي إنما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس، بناء على أن 
الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط(٢)، 
ولذا اسـتدل السـيد أبو المكارم في الغنيـة على تنجس المـاء القليل بملاقاة 

(١) يظهر من المصنفH أن الكلام في تنجس الملاقي وعدمه.
وربـما يدعـى وجوب الاجتنـاب عـن الملاقي مـن دون حكم بتنجسـه، كما 

سيظهر عند الكلام في أدلة المسألة.
(٢) لا يخفـى أن هـذا تارة: يراد منه أن التكليـف باجتناب النجس ينحل إلى 
تكاليف متعددة بالاجتناب عنه وعن ملاقيه. وأخر: يراد منه أن التكليف باجتناب 

النجس تكليف واحد لا يتحقق امتثاله إلا بالاجتناب عن ملاقيه.
فـإن كان المـراد الأول فهـو لا يقتـضي الاجتناب عـن الملاقـي في المقام، لأن 
المعلوم بالإجمال ليس إلا وجوب الاجتناب عن أحد النجسين من الملاقى وصاحبه، 
وأمـا وجـوب الاجتناب عن الملاقي فهو غير محرز ولا متنجـز، بل هو أمر زائد على 

المعلوم بالإجمال مدفوع بالأصل.
و إن كان المـراد الثـاني تعـين البناء على وجـوب اجتناب الملاقـي عقلاً لعدم 
إحـراز الفـراغ عن التكليف المعلوم بالإجمال إلا به. لكنه لا يقتضي نجاسـته. مع أن 

. بناءهم عليه بعيد جداً
كيـف ولازمه لزوم اجتنـاب ما يحتمل ملاقاته للنجاسـة في غير المقام، لعدم 

.إحراز الفراغ عن التكليف باجتناب النجس المعلوم إلاّ به. وهو كما تر
هذا كله بناء على أن وجوب الاجتناب عن كل منهما عقلي بملاك لزوم إحراز 
الفـراغ عـن التكليف المعلوم بالإجمـال، كما هو المفروض في المقام أمـا بناءً على كونه 

. فسيأتي الكلام فيه. شرعياً
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على  به  استدل  ما 
الملاقي تنجس 

النجاسـة، بما دلّ على وجوب هجر النجاسـات في قولـه تعالى: ﴿والرجز 
فاهجـر﴾، ويـدل عليه أيضا مـا في بعض الأخبار، من اسـتدلالهA على 
حرمـة الطعـام الذي مات فيـه فأرة ب ـ: «أن االله سـبحانه حـرم الميتة»(١)، 
فإذا حكم الشـارع بوجوب هجر كل واحد من المشـتبهين(٢) فقد حكم 
بوجوب هجر كل ما لاقاه. وهذا معنى ما اسـتدل به العلامةH في المنتهى 
على ذلك(٣): بأن الشـارع أعطاهما حكم النجس، وإلا فلم يقل أحد: إن 

كلاً من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره(٤).

(١) فإنـه يـدل بظاهره على أن تحريـم الميتة يقتضي اجتنـاب ملاقيها. لكن ما 
تقدم جار في هذا أيضاً، كما يظهر بالتأمل. وسيأتي في التنبيه عليه.

(٢) ليس المفروض فيما تقدم حكم الشـارع بوجوب اجتناب كلا المشتبهين، 
بـل وجوب اجتنابهما بحكم العقـل احتياطاً للفراغ عن التكليـف المعلوم بالإجمال، 

وعليه يبتني ما تقدم منا.
أما لو فرض كون وجوب الاجتناب شرعياً فإن كان المدعى ملازمة وجوب 
، لوجوب الاجتناب عـن ملاقيه أمكن في  الاجتنـاب عن الـشيء ولو لم يكن نجسـاً

المقام إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي.
لكـن لا مجال لإ ثبات نجاسـته، وإن كان المدعـى ملازمة وجوب الاجتناب 
عـن النجـس لوجوب الاجتناب عـن ملاقيه، فلا مجال لإ ثبـات وجوب الاجتناب 
عن الملاقي إلا أن يثبت نجاسة الملاقى أو كونه بحكم النجس، كما هو ظاهر ما يأتي 
من المنتهى. فحمله على ما سـيذكره المصنـفH ـ مع أنه خلاف الظاهر ـ لا ينفع في 

الاستدلال فلاحظ.
(٣) يعني: لزوم الاجتناب عن الملاقي.

(٤) معطـوف عـلى: «أن تنجس الملاقي...» في قوله: «قـولان مبنيان على أن 



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٣٩٨

ــدم  ـــــو ع الأق
بالتنجس  الحكم 
تمــامية  وعـــدم 
المذكورة الأدلة 

أو أن الاجتنـاب عـن النجـس لا يراد بـه إلا الاجتنـاب عن العين، 
وتنجس الملاقي للنجس حكم وضعي سـببي يترتب على العنوان الواقعي 
مـن النجاسـات نظير وجـوب الحد للخمر، فإذا شـك في ثبوتـه للملاقي 

جر فيه أصل الطهارة وأصل الإباحة.
والأقو: هو الثاني.

(١): فلما ذكر، وحاصله: منع ما في الغنية، من دلالة وجوب  أما أولاً
هجـر الرجز على وجوب الاجتناب عـن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر 
من ذلك الرجز(٢)، فتجنبه حينئذٍ ليس إلا لمجرد تعبد خاص، فإذا حكم 
الشـارع(٣) بوجـوب هجر المشـتبه في الشـبهة المحصورة، فـلا يدل على 

وجوب هجر ما يلاقيه.

تنجس الملاقي...» وهذا وجه القول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي.
(١) ليس هنا جواب آخر حتى يصح مثل هذا التعبير. 

نعم كلام المستدل يرجع إلى أمرين:
الأول: إن ظاهر الأمر بالاجتناب عن النجس الاجتناب عن ملاقيه.

الثـاني: الاستشـهاد لـه بالروايـة الـواردة في الطعـام الـذي ماتت فيـه فأرة. 
وهـذا جـواب عـن الوجـه الأول، ويـأتي الجواب عـن الوجه الثـاني بقولـه: «و أما 

الرواية...».
(٢) أمـا لـو كان عليه أثر من ذلك الرجز فيجـب الاجتناب عنه لأجل الأثر 

الذي عليه.
(٣) عرفـت أن وجـوب هجـر المشـتبه ليس شرعيـاً، بل عقليـاً بملاك لزوم 

الفراغ اليقيني عن التكليف المعلوم بالإجمال. وعرفت أنه عليه لايتم الاستدلال.
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ـــــة عــمــرو  رواي
ــر ــم ـــــــن ش اب

نعم، قد يدل بواسطة بعض الأمارات الخارجية، كما استفيد نجاسة 
البلل المشـتبه الخارج قبل الاسـتبراء من أمر الشـارع بالطهارة (١)عقيبه، 
من جهة استظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على 
، لا أنه أوجب خصوص الوضوء  الأصـل(٢)، فحكم بكون الخارج بولاً

بخروجه.
وبه يندفع تعجب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسـة فيما 
نحـن فيـه وحكمهم بها في البلل، مـع كون كل منهما مشـتبهاً، حكم عليه 

ببعض أحكام النجاسة.
وأمـا الروايـة، فهي رواية عمرو بن شـمر، عن جابـر الجعفي، عن 
(١) لم يتضح الوجه في كون هذا نظيراً للمقام، فإن الأمر عقيب البلل المشتبه 
بالطهـارة ليـس راجعاً إلى وجوب هجره ولزوم الاجتناب عنه، ولا دلالة له بنفسـه 

على وجوب هجر الملاقي له، بل يستفاد ذلك بمقدمات أخر، كما هو ظاهر.
ومنـه يظهـر أن مـا في الحدائق لا يبتني على ما في الغنية، بـل هو راجع إلى أمر 
آخـر، وحاصلـه: أن الحكم ببعض أحـكام النجاسـة كوجوب الاجتنـاب في المقام 
ووجوب الوضوء في البلل المشتبه يكشف عن الحكم بالنجاسة، فيلزم ترتب آثارها، 

ومنها الحكم بتنجس الملاقي، كما حكموا به في البلل المشتبه.
و يتعـين الجـواب عنـه بأن الحكـم بالوضوء بعـد البلل المشـتبه شرعي، وقد 
اسـتظهر منـه بقرائن خاصة إنـه متفرع على الحكم بنجاسـته، فلا وجه لقياسـه على 
الحكـم بالاجتنـاب في المقام مـع كونه حكـماً عقلياً بملاك لـزوم إحـراز الفراغ عن 

التكليف المعلوم بالإجمال، ولا تعرض فيه للحكم بالنجاسة.
، ومن  (٢) المـراد من الظاهر هو ظهور عدم الاسـتبراء في كـون الخارج بولاً

الأصل هو أصل الطهارة.
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الاســــتــــدلال 
على  ــة  ــرواي ــال ب
الملاقي تنجس 

الـــــجـــــواب 
ـــة ـــرواي ـــن ال ع

أبي جعفـرA: «أنـه أتاه رجل فقال لـه: وقعت فأرة في خابية فيها سـمن 
أو زيـت، فـما تر في أكلـه؟ فقال أبو جعفرA: لا تأكلـه، فقال الرجل: 
 :Aالفـأرة أهـون علي من أن أتـرك طعامي لأجلهـا، فقال له أبـو جعفر
إنك لم تسـتخف بالفأرة وإنما اسـتخففت بدينك، إن االله حرم الميتة من كل 

شيء».
وجـه الدلالـة: أنهA جعل تـرك الاجتناب عن الطعام اسـتخفافاً 
بتحريـم الميتـة، ولـولا اسـتلزامه لتحريـم (١)ملاقيه لم يكـن أكل الطعام 
اسـتخفافاً بتحريـم الميتة، فوجـوب الاجتناب عن شيء يسـتلزم وجوب 

الاجتناب عن ملاقيه.
. مع أن الظاهر من الحرمة فيها النجاسة،  ً لكن الرواية ضعيفة سـنداَ
لأن مجـرد التحريـم لا يـدل على النجاسـة فضلاً عن تنجـس الملاقي(٢)، 

(١) لا يخفـى أن التـلازم بين تحريم الميتة وتحريم ملاقيها لا ينفع فيما نحن فيه 
بعد عدم إحراز كون الملاقي ملاقياً للنجس.

نعم لو كان المستفاد من الرواية أن التكليف في المقام واحد وهو تحريم الميتة، 
إلا أن امتثالـه لا يتحقـق إلا باجتناب ملاقيه لتم الاسـتدلال عـلى وجوب اجتناب 

الملاقي في المقام، كما تقدم الكلام فيه. فراجع.
(٢) هذا إنما يتم لو كان المدعى للخصم هو تنجس الملاقي، أما لو كان المدعى 
هو وجوب الاجتناب عن الملاقي من دون حكم بنجاسته، فهو يبتني على ما تقدم.

نعـم الالتزام بـأن حرمة الشيء تسـتلزم حرمة ملاقيه بعيـد جداً، وتخصيص 
الرواية بخصوص النجاسـات ليس بأولى من حمل الحرمة فيها على النجاسـة. فتأمل 

. جيداً
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الطهـارة  أصالـة 
فــــــي  ـلّ  والحِ
سـليمة  الملاقـي 
المعـارض عـن 

وارتكاب التخصيص في الرواية بإخراج ما عدا النجاسات من المحرمات، 
كما تر، فالملازمة(١)بين نجاسة الشيء وتنجس ملاقيه، لا حرمة الشيء 

وحرمة ملاقيه.
فـإن قلـت: وجوب الاجتنـاب عن ملاقـي المشـتبه وإن لم يكن من 
حيـث ملاقاتـه لـه، إلا أنه يصـير كملاقيه في العلـم الإجمالي بنجاسـته أو 
نجاسـة المشـتبه الآخر، فلا فرق بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي 
الشـبهة، فهو نظير ما إذا قسـم أحد المشتبهين قسـمين وجعل كل قسم في 

إناء.
قلـت: ليـس الأمـر كذلـك، لأن أصالة الطهـارة والحـل في الملاقي

ـ بالكسر ـ سـليم عن معارضة أصالة طهارة المشـتبه الآخر(٢)، بخلاف 
(١) يعني: المستفادة من الرواية.

(٢) هـذا مبنـي على أن المانع من جريـان الأصول في أطـراف العلم الإجمالي 
هو سـقوطها بالمعارضة، وهو خلاف التحقيق، لما يأتي في مبحث الاسـتصحاب من 
أن العلـم الإجمـالي بكذب أحد الأصلين لا يمنع من جريانهما مع تحقق موضوعيهما، 
بـل المانع من العمل بالأصول إما لزوم الترخيص في المعصية، وهي مخالفة التكليف 
المنجـز بسـبب العلم الإجمـالي ـ كما قد يظهر من المصنفH في مبحـث لزوم الموافقة 
القطعيـة ـ وإمـا لزوم لغوية جعل الحكم الواقعي لعدم العمل به بعد فرض العلم به 

 . ولو إجمالاً
وأما ما ذكرناه قريباً من أن جريان الأصول إنما يقتضي الترخيص في الأطراف 
مـن حيثية موضوع الأصل ـ وهو الجهل بالتكليف ـ ولا يقتضي الترخيص من جميع 
الحيثيات، وحينئذٍ فلا ينافي تنجز الأطراف بسبب العلم الإجمالي بل يلزم العمل على 

مقتضى العلم الإجمالي.
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أصالـة الطهـارة والحـل في الملاقى ـ بالفتـح ـ فإنها معارضة بها في المشـتبه 
الآخر.

والـسر في ذلـك: أن الشـك في الملاقـي ـ بالكسرـ ناش عن الشـبهة 
المتقومة بالمشتبهين(١)، فالأصل فيهما أصل في الشك السببي(٢)، والأصل 
فيه أصل في الشك المسببي، وقد تقرر في محله : أن الأصل في الشك السببي 

وتشـترك الوجوه الثلاثة في عدم جريان الأصول الترخيصية في الأطراف مع 
تنجـز العلـم الإجمالي، ولابـد في العمل على الأصول من سـقوط العلم الإجمالي عن 

المنجزية بسبب انحلاله، أو خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، أو غير ذلك. 
وحينئـذٍ فاللازم النظر في حال العلم الإجمـالي المذكور في المقام، ومن الظاهر 
انحـلال العلم الإجمالي الـذي طرفه الملاقي فيما لو كانت الملاقـاة بعد العلم الإجمالي 
بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر، لتنجز الطرف الآخر بالعلم المذكور، فيخرج عن 
الابتـلاء بالإضافة إلى العلـم الإجمالي الآخر الذي طرفه الملاقـي، فلا يكون منجزاً، 

ولا يمنع من الرجوع للأصل في الملاقي.
نعم لو كان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر سابقاً على العلم 
الإجمالي بنجاسـة الملاقى أو الطرف الآخـر أو مقارناً له توجه الاجتناب عن الملاقي 
لعدم سقوط العلم الإجمالي الذي يكون هو طرفاً له عن المنجزية، على كلام وتفصيل 
لا تسـعه هذه العجالة. وعسـى االله سـبحانه وتعالى أن يوفق لتحقيق ذلك في فرصة 

أخر، إنه خير مسؤول. 
(١) إذ منشـأ الشـك فيه أن النجاسـة المعلومة بالإجمال هل هي في الملاقى أو 

في الطرف الآخر؟
(٢) لا يخفى أن السببي هو الأصل الجاري في الملاقي وأما الجاري في الطرف 

الآخر فهو أجنبي عن الملاقي، والتمسك به فيه مبني على الأصل المثبت.
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حاكـم ووارد على الأصل في الشـك المسـببي ـ سـواء كان مخالفـاً له،(١)
 كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول 
به، أم موافقاً له كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة إباحة الشرب،

 فـما دام الأصـل الحاكـم الموافـق أو المخالف يكـون جاريـاً لم يجر الأصل 
المحكـوم، لأن الأول رافع شرعي للشـك المسـبب بمنزلة الدليل بالنسـبة 
إليـه، وإذا لم يجـر الأصل الحاكم لمعارضته بمثلـه(٢) زال المانع من جريان 
الأصل في الشـك المسـبب ووجب الرجوع إليه، لأنه كالأصل بالنسبة إلى 

المتعارضين(٣).
الطهـارة أصالـة  تعـارض  عنـد  الرجـوع  يجـب  أنـه   :تـر ألا 

 والنجاسـة ـ عنـد تتميم المـاء النجس كراً بطاهر(٤)، وعند غسـل المحل 
(١) يعني: في مقام العمل.

(٢) كما في المقام حيث يسقط الأصلان الجاريان في المشتبهين بالمعارضة.
(٣) يعنـي: الدليلـين المتعارضين، فأنه لو فرض تسـاقطهما يرجع إلى الأصل 

الجاري في الواقعة.
(٤) فإن مقتضى الاسـتصحاب بقاء نجاسـة النجس وطهارة الطاهر، إلا أن 
الإجمـاع على اتحاد حكـم المائين بعد اتصالهما موجب لتعارض الأصلين وتسـاقطهما 
الموجب للرجوع إلى أصل الطهارة المتأخر رتبة عن الاسـتصحابين، فهو وإن لم يكن 
مسبباً عنهما، إلا أنه كالأصل المسبب محكوم لهما ولا يرجع إليه في فرض جريانهما، لما 

تقرر من حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة.
وفيـه ـ مع أنه مبني على أن مقتضي الإجمـاع اتحاد حكم المائين واقعاً وظاهراً، 
الكاشـف عن خـروج أحد الأصلين عن عمـوم دليل الاسـتصحاب تخصيصاً، أما 
لـو كان مقتضاه اتحـاد حكمهما واقعـاً لا غير فهو لا يوجب سـقوطهما عن الحجية، 
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النجس بماءين مشـتبهين بالنجـس(١)ـ إلى قاعدة(٢)الطهارة، ولا تجعل 
القاعدة كأحد المتعارضين؟

نعـم، ربـما تجعـل معاضـداً لأحدهما(٣)الموافق لها بزعـم كونهما في 
مرتبة واحدة.

لكنـه توهـم فاسـد، ولذا لم يقـل أحد في مسـألة الشـبهة المحصورة 
بتقديـم أصالـة الطهارة في المشـتبه الملاقـى ـ بالفتـح ـ لاعتضادها بأصالة 

طهارة الملاقي(٤)، بالكسر.

كما حقق في محله ـ: إن اسـتصحاب نجاسـة النجس حاكم على اسـتصحاب طهارة 
الطاهر، لأنه يقتضي انفعاله وتنجسه به بناء على انفعال الماء القليل بالنجاسة، وليسا 
من سـنخ المتعارضين حتى يتسـاقطان ويرجـع إلى أصالة الطهارة. عـلى ما يأتي عند 

الكلام في تعارض الاستصحابين من خاتمة الاستصحاب إن شاء االله تعالى.
(١) فإن اسـتصحاب طهارته من حين غسله بالطاهر الواقعي واستصحاب 
نجاسـته من حين غسـله بالنجـس الواقعي يتعارضـان، ويتعين الرجـوع إلى أصالة 

الطهارة.
نعم لما كان المقام من موارد تعاقب الحالتين المتضادتين فجريان الاستصحاب، 
فيه ثم التسـاقط مبنـي على جريان الأصل ذاتاً في تعاقـب الحالتين المتضادتين، لا أنه 
. مع أنه قد يتمسك في المقام باستصحاب النجاسة حين ملاقاة  قاصر عنهما موضوعاً
الماء الثاني قبل انفصال ماء الغسـالة، فإنه يعلم حينئذٍ نجاسـة المحل، إما لكون الماء 

الثاني نجساً أو لكون المحل نجساً لم يكمل غسله، فتستصحب نجاسته. فتأمل.
(٢) متعلق بـ(الرجوع) في قوله: «ألا تر أنه يجب الرجوع عند...».

(٣) كما يوجد التعبير بذلك في كلمات كثير من الأصحاب.
(٤) لا يخلـو الاستشـهاد بذلـك من إشـكال، لاختلاف موضـوع الأصلين 
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في  الــتــحــقــيــق 
الأصلين  تعارض 
ــى  ـــرجـــوع إل ال
ـــا  ـــم ـــا وراءه م
ــــول ـــن الأص م

فالتحقيـق في تعـارض الأصلـين مـع اتحـاد مرتبتهما لاتحاد الشـبهة 
الموجبة لهما: الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول التي لو كان أحدهما سليماً 
عـن المعـارض لم يرجع إليه، سـواء كان هذا الأصل مجانسـاً لهما(١)أو من 

غير جنسهما كقاعدة الطهارة في المثالين(٢). فافهم واغتنم.
وتمام الكلام في تعارض الاستصحابين إن شاء االله تعالى.

نعم، لو حصل للأصل في هذا الملاقي ـ بالكسرـ أصل آخر في مرتبته 
كما لو وجد معه ملاقي المشتبه الآخر، كانا من الشبهة المحصورة(٣).

ولو كان ملاقاة شيء لأحد المشتبهين قبل العلم الإجمالي وفقد الملاقى 
ـ بالفتح ـ ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسـة المشـتبه الباقي أو المفقود، قام 
ملاقيه مقامه في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي، لأن أصالة الطهارة في 
الملاقي ـ بالكسر ـ معارضة بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر، لعدم جريان 
للتبايـن بـين الملاقى والملاقي، المانع مـن اعتقاد الأصل الجـاري في الملاقى بالأصل 
الجـاري في الملاقي، فلا يقـاس بالأصلين المترتبين الجاريـين في موضوع واحد. نعم 
قـد يصح الاستشـهاد لو كان الأصـل المثبت حجة، لأن الأصل الجـاري في الملاقي 
يكـون مرجعاً في الملاقى حينئذٍ لتلازم حكيمها. على أن الاستشـهاد مبني على بنيان 
الترجيـح في الأصلين المتعارضين وعدم اختصاصه بالدليلين المتعارضين. وهو محل 

إشكال أو منع.
(١) حيث كان الرجوع إليها بعد سـقوط الاستصحابين بالمعارضة، وليست 

هي من جنسهما.
(٢) فيجر فيهما ما تقدم في وجه المنع عن الرجوع للأصول.

(٣) كما في مورد الرجوع إلى الاستصحاب المحكوم بعد سقوط الاستصحاب 
الحاكم ـ الذي هو من  نفسه ـ بالمعارضة.
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ــــصــــل  ــــح م
ـــــا ذكـــرنـــا م

الأصـل في المفقود حتـى يعارضه، لما أشرنا إليه في الأمـر الثالث: من عدم 
جريان الأصل في ما لا يبتلي به المكلف ولا أثر له بالنسبة إليه(١).

فمحصل مـا ذكرنا: أن العبرة في حكم الملاقي بكون أصالة طهارته 
سليمة أو معارضة.

(١) لا يخفـى أن عـدم الأثر بالنسـبة إليه لا يمنع من جريـان الأصل إذا كان 
له أثر بالنسـبة إلى ملاقيه، فإنه يكفي في جريان الأصول ثبوت الأثر ولو بالواسـطة 
إذا كانـت شرعيـة، كما في المقـام. ولذا لو لم تكن نجاسـة الشيء مـورد أثر بالإضافة 
إليـه، لعـدم كونه مما يؤكل حتى يحرم أو يحمل أو يلبس حتى يمنع من الصلاة فيه أو 
أرضاً حتى يمكن السـجود عليـه جريان الأصل فيه بلحاظ ملاقيـه، ويكون حاكماً 

على الأصل الجاري في الملاقي.
وحينئذٍِ فاللازم في المقام سـقوط الأصل الجاري في الطرف الآخر بمعارضته 

للأصل الجاري في الملاقى فيجري الأصل في الملاقي بلا معارض.
هـذا بناءً عـلى أن المانع من جريـان الأصول المعارضة، أما بنـاءً على ما ذكرنا 
مـن كون المانع من العمل بالأصل منجزية العلم الإجمالي توجه لزوم الاجتناب عن 
الملاقي في المقام، للعلم الإجمالي بنجاسـته أو نجاسـة الطرف الآخر. الذي هو منجز 
على كل حال، لعدم تنجز الطرف الآخر بالعلم الإجمالي بنجاسـته أو نجاسة الملاقى 
لخـروج الملاقـى عن الابتلاء الموجب لعـدم منجزية العلم الإجمـالي الذي يكون هو 

طرفاً له.
ومنه يظهر الحال فيما لو كان الملاقى باقياً إلا أنه لا أثر لنجاسته، لعدم كونه مما 
يؤكل أو يشرب أو يلبس أو يحمل أو يسـجد عليه أو يتيمم به، وكان الطرف الآخر 
مـورداً للاثر، فان العلم الإجمالي بنجاسـة أحدهما لا يكـون منجزاً، وحينئذٍ فان كان 
الملاقي مما له الأثر كان العلم بالملاقاة موجباً لتنجز العلم بنجاسته أو نجاسة الطرف 

الآخر.
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قـد، فالظاهر  ولـو كان العلم الإجمـالي قبل فقد الملاقـى والملاقاة ففُ
طهـارة الملاقـي ووجوب الاجتناب عـن صاحب الملاقـى(١)، ولا يخفى 

. وجهه. فتأمل جيداً
(١) لتنجزه بالعلم الإجمالي السـابق، وبقاء تنجزه حتى بعد فقد طرفه ـ وهو 
الملاقـى ـ لمـا هو المعلـوم من عدم سـقوط العلم الإجمـالي من المنجزيـة بتلف بعض 
أطرافه أو خروجه عن الابتلاء ونحوهما وانما يكون ذلك مانعاً من تنجزه لو حصل 
قبل العلم. وحينئذٍ فإذا كان صاحب الملاقي منجزاًبالعلم الإجمالي السابق فلا يتنجز 
العلـم الإجمالي الآخر بنجاسـته أو نجاسـة الملاقـي، لخروج بعـض أطرافه عن محل 

الابتلاء، فلا منجز للملاقي، بل يرجع فيه لمقتضى الأصل.
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إلى  ــرار  ــط الاض
بعض المحتملات

المضطر  كان  لو 
معيناً بعضاً  إليه 

الخامس

لـو اضطـر إلى ارتكاب بعـض المحتملات: فـإن كان بعضـاً معيناً، 
فالظاهـر عدم وجوب الاجتناب عـن الباقي إن كان الاضطرار قبل العلم 
أو معـه، لرجوعه إلى عدم تنجـز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي، 
لاحتـمال كون المحرم هو المضطر إليه(١)، وقـد عرفت توضيحه في الأمر 

المتقدم.
وإن كان بعـده فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر، لأن الإذن في 

(١) فـلا أثـر لحرمته لارتفاعها بسـبب الاضطـرار إليـه، وإذا لم يتنجز العلم 
الإجمالي فلا مانع من الرجوع للأصل في الطرف الآخر. ولا مجال لدعو معارضته 
بالأصل الجاري في الطرف المضطر اليه ـ بناءً على أن الوجه في عدم جريان الأصول 
في أطـراف العلم الإجمالي هو سـقوطها بالمعارضة ـ لعدم الأثر للأصل المرخص فيه 
بعـد العلم بعدم وجوب الاجتناب عنه واقعاً بسـبب الاضطرار، فلا يجري الأصل 

إلا في الطرف الآخر، لاختصاص الشك به.
ولعـل هـذا هـو مـراد المصنـفH بقوله: «وقـد عرفـت توضيحـه في الأمر 

المتقدم». فلاحظ.
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المضطر  كان  لو 
ــعــضــاً  ـــه ب ـــي إل
ـــر مــعــيــن ـــي غ

تـرك بعض المقدمات العلمية بعد ملاحظة وجـوب الاجتناب عن الحرام 
الواقعي(١)، يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف بالاجتناب 

عن بعض المشتبهات(٢).
ولـو كان المضطر إليه بعضاً غير معين، وجب الاجتناب عن الباقي 
وإن كان الاضطـرار قبل العلم الإجمـالي، لأن العلم حاصل بحرمة واحد 
مـن أمور لو علم حرمته تفصيلاً وجب الاجتناب عنه، وترخيص بعضها 

(١) وجوب اجتناب الحرام الواقعي قد يتم فيما لو أمكن دفع الاضطرار بغير 
الحـرام، كـما هو الحال في الاضطرار إلى غير معـين على كلام يأتي، أما لو انحصر دفع 
الاضطرار بارتكاب الحرام كان الاضطرار موجباً لارتفاع حرمته، وحينئذٍ فلا يحرز 
في المقـام وجوب الاجتناب عن الحـرام الواقعي، لاحتمال انطباقه على ما هو مضطر 

إليه فلا يحرز وجوب المقدمة العلمية حتى يتوجه الكلام الآتي.
و أمـا اسـتصحاب بقـاء التكليـف الواقعـي بعـد رفـع الاضطرار، فـلا أثر 
لـه بالإضافـة إلى المضطـر إليه، لعدم وجـوب الاجتنـاب عنه قطعـاً، ولا بالإضافة 
إلى الطـرف الآخـر، لعدم إحـراز انطباقه عليـه، فلا ينفع الاسـتصحاب في وجوب 

الاجتناب عنه إلا بناءً على الأصل المثبت.
نعم قد يقال: إن الاضطرار لما كان بعد العلم الإجمالي المنجز للتكليف الواقعي 
المعلـوم بالإجمـالي، فلا يحرز به سـقوط التكليف، بـل المرجع فيه قاعدة الاشـتغال، 
فالفرق بينه وبين ما إذا كان الاضطرار سابقاً على العلم أنه مع سبق الاضطرار يشك 
في حدوث التكليف، ومع حدوثه يشـك في سـقوطه، والأول مجر البراءة، والثاني 
مجر الاشـتغال، نظير الفرق بين إراقة أحد الإنائين قبل العلم وإراقته بعده. فتأمل 

. جيداً
. (٢) يأتي الكلام في هذا قريباً
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على البدل(١)موجب لاكتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقي.
فإن قلت: ترخيص ترك بعض المقدمات دليل على عدم إرادة الحرام 

الواقعي ولا تكليف بما عداه، فلا مقتضي لوجوب الاجتناب عن الباقي.
قلت: المقدمة العلمية مقدمة للعلم، واللازم من الترخيص فيها عدم 
وجـوب تحصيل العلم(٢)، لا عدم وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي 
رأساً، وحيث إن الحاكم بوجوب تحصيل العلم هو العقل ـ بملاحظة تعلق 
الطلب الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل، كان 
الترخيـص المذكـور موجباً للأمن مـن العقاب على المخالفـة الحاصلة من 

(١) كـما هو مقتـضي الاضطرار، فإنه حسـب الفرض يندفع بـكل منهما على 
البدل، فهو لا يقتضي الترخيص إلا كذلك.

(٢) لكـن لما كان وجوب تحصيل العلم من الأحكام العقلية ـ كما سـيذكره ـ 
لكونه من شـمول امتثـال التكليف الذي هو من مختصـات العقل فلا مجال لتصرف 
دليـل الاضطـرار فيه. لوضـوح أن رفع الاضطـرار شرعي لاعقلي، فأنه وإن سـلم 
حكم العقل بقبح التكليف العاجز، إلا أنه راجع إلى وجوب رفع الشـارع لتكاليف 
حال الاضطرار لارفع العقل لها وليس للشارع التصرف في الأحكام العقلية، بل مع 
بقاء التكليف الشرعي يتعين الاحتياط التام بحكم العقل لتحصيل الفراغ منه فلابد 
من تسـليط الرفع بسـبب الاضطرار على الحكم الشرعي الموجب للاضطرار بسبب 
اشـتباه موضعه. ومـع ارتفاعه لاموجب لتنجز الطرف الآخـر، وقد تقدم التعرض 

لذلك في المقدمة الثالثة من مقدمات دليل الانسداد. 
ثـم إنه بنـاءً على ذلك فلا يفرق بـين كون الاضطرار قبل تنجـز العلم وكونه 
بعـده، بـل كـما يكون مانعـاً من منجزيته لـلأول يكون مانعـاً له في الثـاني، كما يظهر 

بالتأمل.        



الشبهة المحصورة ............................................................................... ٤١١

تـرك هذا الذي رخص في تركه، فيثبت من ذلك تكليف متوسـط بين نفي 
التكليف رأساً وثبوته متعلقاً بالواقع على ما هو عليه.

وحاصله: ثبوت التكليف بالواقع من الطريق الذي  رخص الشارع 
في امتثاله منه، وهو ترك باقي المحتملات. وهذا نظير جميع الطرق الشرعية 
المجعولـة للتكاليف الواقعية(١)، ومرجعـه إلى القناعة عن الواقع ببعض 
محتملاته معينا كما في الأخذ بالحالة السـابقة في الاسـتصحاب، أو مخيراً كما 
(١) لكن الطرق المذكورة إن كانت من سـنخ الأمارات والأدلة كانت رافعة 
للإجمـال، فهـي لا تنـافى العلم الإجمـالي بوجه، بل تصلـح لتمييز المعلـوم بالإجمال، 

فيكون التصرف الشرعي، راجعاً إلى مقام الإثبات الذي لا إشكال في جوازه.
وإليـه يرجع ما سـبق مـن إمكان جعل البـدل في أطراف العلـم الإجمالي، كما 
أشرناإليـه عند الـكلام في حرمة المخالفة القطعية، وإلافلا معنى لجعل البدل، إلا أن 

يرجع إلى تبدل الحكم الواقعي، وهو خارج عن محل الكلام.
وإن كانت من سـنخ الأصول كاسـتصحاب الحرمة في بعض الأطراف فهي 
وإن لم ترفـع الإجمـال في الحكـم الواقعـي، لعـدم تعرضها لـه بل للحكـم الظاهري 
الثابـت حين الشـك، إلا أنها لما كانـت مقتضية لتنجز مجراها عـلى كل حال وموجبة 
لخروجه عن الابتلاء مع قطع النظر عن العلم الإجمالي كانت مانعة من منجزية العلم 
الإجمالي، فعدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر لعدم منجزية العلم الإجمالي لا 

بجعل البدل.
ومنـه يظهـر حال التخيير، فإنـه إن أريد به التخيير في تعيـين المعلوم بالإجمال 
لحقه ما عرفت في الطرق والأمارات، وإن أريد به التخيير في إجراء الأصل الإلزامي 
لحقه ما عرفت في الأصول. ومن ثم ذكرنا أنه لا مجال للرجوع للأصول الترخيصية 
في بعـض الأطـراف ما لم يخل العلم الإجمالي أو يسـقط عن المنجزية، وليس للشـارع 

. الاكتفاء بالطرق الاحتمالية. فتأمل جيداً
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في موارد التخيير.
ومما ذكرنا تبين: أن مقتضى القاعدة عند انسداد باب العلم التفصيلي 
بالأحـكام الشرعيـة وعدم وجوب تحصيل العلم الإجمـالي فيها بالاحتياط
ـ لمـكان الحـرج أو قيام الإجماع على عدم وجوبه ـ : أن(١) يرجع في ما عدا 
البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه أعني موارد الظن مطلقاً أو في الجملة 
إلى الاحتياط(٢)، مع أن بناء أهل الاسـتدلال بدليل الانسـداد بعد إبطال 
الاحتياط ووجوب العمل بالظن مطلقاً أو في الجملة ـ على الخلاف بينهم ـ 
عـلى(٣) الرجوع في غير مـوارد الظن المعتبر إلى الأصول الموجودة في تلك 

الموارد دون الاحتياط.
نعـم، لو قام بعـد بطلان وجوب الاحتياط(٤)دليـل عقلي أو إجماع 
عـلى وجوب  كون الظـن ـ مطلقاً أو في الجملة ـ حجة وطريقاً في الأحكام 
الشرعيـة، أو منعـوا أصالـة وجوب الاحتيـاط عند الشـك في المكلف به، 
صح(٥)مـا جـروا عليه من الرجوع في موارد عـدم وجود هذا الطريق إلى 

الأصول الجارية في مواردها.
لكنـك خبـير: بأنه لم يقـم ولم يقيموا عـلى وجوب اتبـاع المظنونات 

(١) خبر(أن) في قوله: «ومما ذكرنا تبين أن مقتضى القاعدة».
(٢) متعلق بقوله: «أن يرجع...» هذا وقدعرفت الإشكال في الرجوع حينئذٍ 

إلى الاحتياط، لما ذكرناه هنا. 
(٣) خبر(أن) في قوله: «مع أن بناء أهل الاستدلال...».

(٤) يعني: بعد بطلان وجوب الاحتياط التام بسبب العسر.
(٥) جواب (لو) في قوله: «نعم لو قام...».
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إلا بطـلان الاحتيـاط، مـع اعـتراف أكثرهـم بأنه(١)لأصـل في المسـألة 
وعدم(٢)جواز ترجيح المرجوح، ومن المعلوم أن هذا(٣)لا يفيد إلا جواز 
مخالفـة الاحتيـاط بموافقة الطرف الراجـح في المظنـون دون الموهوم(٤)، 

ومقتضى هذا لزوم الاحتياط في غير المظنونات.

(١) يعني: الاحتياط.
(٢) عطف على (بطلان) في قوله: «إلا بطلان الاحتياط».

(٣) يعني: بطلان الاحتياط المقام وعدم جواز ترجيح المرجوح.
(٤) ومرجعـه إلى تبعيـض الاحتياط ولزومه في خصـوص المظنونات على ما 

سبق الكلام فيه في دليل الانسداد.



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٤١٤

ـــت  ـــان ـــــو ك ل
ممـا  المشتبهـات 
تدريجاً تــوجــد 

السادس

، كما إذا كانـت زوجة الرجل  لو كان المشـتبهات ممـا يوجد تدريجـاً
مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها، فيعلم إجمالا أنها 
، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في  حائض في الشـهر ثلاثة أيام مثلاً
تمام الشـهر، ويجب على الزوجة أيضاً الإمسـاك عن دخول المسجد وقراءة 
العزيمـة تمام الشـهر أم لا ؟ وكما إذا علم التاجر إجمـالا بابتلائه في يومه أو 
شـهره بمعاملـة ربوية، فهل يجب عليه الإمسـاك عـما لا يعرف حكمه من 

المعاملات في يومه أو شهره أم لا(١)؟

(١) الظاهـر وجوب الإمسـاك عن المعاملة المجهول حكمهـا مع قطع النظر 
عن العلم الإجمالي إذ لا يجوز الرجوع للبراءة في الشبهة الحكمية قبل الفحص.

نعـم لو كان الجهل مسـتنداً للشـبهة الموضوعيـة، كما لو علـم بابتلائه بشراء 
السرقـة في جملـه معاملاته اتجـه الرجوع لليد التي هـي أمارة على الملكيـة. ولا يرفع 
اليد عنها إلا بمنجز من علم إجمالي أو غيره. وكذا لو علم إجمالاً بتحقق التفاضل في 

بعض الأجناس الربوية التي يبتلي بها.
ومحل الكلام في هذه المسألة وإن كان هو الشبهة الموضوعية إلا أن قوله: «يجب 
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التحقيـق أن يقـال: إنه لا فرق بـين الموجودات فعـلاً والموجودات 
تدريجـاً في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا كان الابتلاء دفعة، 

وعدمه(١)، لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب(٢).
الإمساك عما لا يعرف حكمهُ من المعاملات» ظاهر في إرادة الشبهة الحكمية.

(١) عطف على (وجوب) في قوله: «في وجوب الاجتناب».
(٢) التحقيق في ذلك أن يقال: أما بناء على كون الوقت شرطاً للواجب مع فعلية 
 Hفي الواجب المعلق، ومختار المصنف Hالوجـوب ـ كما هو مختـار صاحب الفصول
في جميـع القيـود، لرجوعها عنده إلى المادة لا الهيئة ـ فالوجه في منجزية العلم الإجمالي 
 . حينئـذٍ واضح، ضرورة فعلية الخطاب حينئذٍ بالحرام سـواءً كان حالاً أم مسـتقبلاً

. ولذا يجب تهيئة مقدماته لو كان مستقبلاً
و أما بناء على كون الوقت شرطاً للوجوب فقد يشكل من حيث عدم إحراز 
التكليف الفعلي في كل وقت، بل التكليف مردد بين الفعلي وغيره مما يأتي أو مما مضى 
وسـقط بذهاب وقتـه، فلا مانع مـن الرجوع للأصل المرخـص في كل طرف يحضر 

وقته.
لكنـه مندفع بما تقـرر في محله من إلزام العقل بموافقة غرض المولى والمحافظة 
عليه ولو بطريق إعداد المقدمات التي يتوقف عليها الواجب في وقته إذا كان التفريط 
فيهـا قبـل الوقـت موجباً لتعـذر الواجب في وقته، كـما فصل الكلام فيـه في مبحث 
المقدمـات المفوتـة. وإذا كان التكليف الاسـتقبالي صالحاً للمحركيـة نحو المقدمات 

كان صالحاً للتنجز بالعلم الإجمالى، لوحدة الملاك فيهما بنظر العقل.
و عليه فلا يفرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن تكون دفعية وتدريجية.

نعم لا بد من العلم بالابتلاء بتمام الأطراف في وقتها، فلو احتمل عدم الابتلاء 
ببعضهـا فـلا وجه لمنجزية العلم الإجمالي، كما لو علم زوج المتمتع بها بحيضها إما في 

المدة أو بعدها، واحتمل من نفسه أنه يزيد في المدة.
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دفعةً  الابتلاء  عدم 
التدريجيات في 

نعـم، قـد يمنع الابتلاء دفعـة في التدريجيات، كـما في مثال الحيض، 
فإن تنجز تكليف الزوج بترك وط ء الحائض قبل زمان حيضها ممنوع، فإن 
قول الشارع: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾، 
ظاهـر في وجـوب الكف عنـد الابتلاء بالحائـض، إذ الترك قبـل الابتلاء 
حاصـل بنفـس عـدم الابتلاء، فـلا يطلب، فهـذا الخطاب كـما أنه مختص 
بذوي الأزواج ولا يشـمل العزاب(١) إلا على وجه التعليق، فكذلك من 

لم يبتل بالمرأة الحائض.
ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك الوط ء في 

ليلة خاصة، ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد(٢).

ومما ذكرنا يظهر أنه لا وجه لاعتبار الابتلاء بدفعه، بنحو يكون تمام الاطراف 
في وقت واحد تحت قدرة المكلف ومورداً لابتلائه، وأن ملاك المنجزية فعلية الابتلاء 

. ولو تدريجاً
نعم لا يبعد عدم الأثر في الابتلاء التدريجي إذا كان مسـتنداً لاختيار المكلف 
في منجزيـة العلم الإجمـالي لأنه لو كان منجـزاً للعلم الإجمالي لـكان مانعاً من العزم 
على اختيار ما يوجب الابتلاء، فإذا لم يعزم لا يعلم الابتلاء فلا يتنجز العلم الإجمالي 
ويرتفـع المانـع من العزم المذكـور، فيلزم مـن منجزية العلم الإجمـالي عدمها. فتأمل 

. جيداً
(١) الفـرق بـين الأعزب ومانحـن فيه أن الأعـزب لا يعلـم بالابتلاء، ولو 
علم به فهو يسـتند لاختياره، بخلاف الزوج، فإنه يعلم بابتلائه بالحائض ابتلاء غير 

مستند لاختياره
(٢) لم يتضـح وجـه التنظير به، فإن وجه الإشـكال في مثال الحيض جار فيه، 
والقائـل بالرجـوع للبراءة في الحيض يلزمه القول به هنـا. إلا أن يفرق بينهما فيتوجه 
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المخالفة  جــواز 
على  بناءً  القطعية 
عــــدم وجـــوب 
في  ــاط  ــي ــت الاح
التدريجية الشبهة 

ولكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط، وكذا في المثال الثاني من المثالين 
المتقدمين(١).

وحيث قلنـا بعدم وجوب الاحتياط في الشـبهة التدريجية، فالظاهر 
جواز المخالفة القطعية، لأن المفروض عدم تنجز التكليف الواقعي بالنسبة 
إليه، فالواجب الرجوع في كل مشتبه إلى الأصل الجاري في خصوص ذلك 

. المشتبه إباحة وتحريماً
فيرجـع في المثـال الأول إلى اسـتصحاب الطهـر إلى أن يبقـى مقدار 
الحيـض، فيرجـع فيـه إلى أصالـة الإباحـة، لعـدم جريـان اسـتصحاب 

الطهر(٢).
وفي المثـال الثاني إلى أصالة الإباحة والفسـاد، فيحكم في كل معاملة 

عليه الإشكال. وهو الذي قد يظهر من المصنفH في قوله: «لكن الأظهر...».
(١) وهو مالو علم التاجر إجمالاً بابتلائه في يومه أو شهر بمعاملة ربوية. وقد 

عرفت لزوم الاحتياط فيه مع قطع النظر عن العلم الإجمالى.
ولو لا ذلك أشـكل منجزيـة العلم الإجمالي في المقام، كما هـو الحال لو كانت 
الشبهة موضوعية، كما لو علم بابتلائه باستئجار الجنب لكنس المسجد في مدة ابتلائه 
بادارة شـؤون المسـجد، فهو نظير ما لو علم بابتلائه بشرب النجس في مدة معينة لا 
يكـون العلم فيـه منجزاً، لأن الابتلاء التدريجي يسـتند لاختيـار المكلف، كما تقدم. 

فلاحظ.
(٢) للقطـع بانتقـاض الطهـر السـابق وانتهـاء أمـده. نعـم قـد يرجـع فيـه 
لاستصحاب الحيض المقدم على أصالة الإباحة. وهو مبني على جريان الاستصحاب 
في تعاقب الحالتين المتضادتين، مع الجعل بتاريخهما، كالحدث والوضوء، والكلام فيه 

موكول إلى محله.
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يشك في كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها(١) وعدم 
ترتب الأثر عليها(٢)، لأن فساد الربا ليس دائراً مدار الحكم التكليفي(٣)، 

ولذا يفسد في حق القاصر بالجهل والنسيان والصغر على وجه(٤).
وليـس هنا مورد التمسـك بعموم صحة العقـود وإن قلنا بالرجوع 
إلى العـام عند الشـك في مصـداق ما خرج عنـه(٥)، للعلم بخروج بعض 
المشـتبهات التدريجيـة عن العموم، لفرض العلم بفسـاد بعضها، فيسـقط 

العام عن الظهور بالنسبة إليها، ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد.
اللهم إلا أن يقال: إن العلم الإجمالي بين المشـتبهات التدريجية كما لا 
(١) عرفت أنه لا مجال له في حق العامي إذا كانت الشبهة حكمية نعم لا بأس 

بالرجوع إليه إذا كانت الشبهة موضوعية..
(٢) لأنه الأصل في المعاملات

(٣) كـي يكون أصل البراءة من الحرمة التكليفيـة حاكماً أو وارداً على أصالة 
عدم ترتب الاثر.

(٤) لم يتضـح الوجـه في الـتردد في ذلك اللهم إلا أن يكون إشـارة إلى بطلان 
معاملة الصبي، إذ عليه لا طريق لإثبات أن بطلان المعاملة منه من جهة الربا.

أو يكون إشـارة إلى مـا قد يقال من صحة المعاملة الربويـة مع قصور الفاعل 
وهـو ـ لـو تم ـ لا يدل على تبعية الصحة للحل ـ ليكون أصل الحل والبراءة في المقام 
مقدمـاً على أصالة عدم ترتب الأثر ـ بـل يكون تقييداً في دليل بطلان الربا، فلا ينافي 
كـون موضـوع البطلان في حق غـير الصبي هو الربا الواقعـي، لاعنوان الحرام، كى 

يكون إحراز عدم الحرمة بالأصل رافعاً لموضوع البطلان.
(٥) الراجع إلى جواز التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية من طرف الخاص، 

لكن هذا إنما يتوجه في المقام لو كانت الشبهة موضوعية لا حكمية.
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يقـدح في إجراء الأصـول العملية فيها، كذلك لا يقدح في إجراء الأصول 
اللفظية(١)، فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحة كل واحد من المشتبهات 
بأصالـة العموم، لكـن الظاهر الفرق بين الأصـول اللفظية والعملية(٢)، 

فتأمل.
(١) مثل أصالة العموم في المقام.

(٢) مـن حيث الأصول القطعية حجة ببنـاء العقلاء، ولا بناءهم على العمل 
بها مع العلم الإجمالي ولو لم يكن منجزاً، بخلاف الأصول العملية، فإنها حيث كانت 
تعبدية وكان موضوعها الشـك الحاصل في أطـراف العلم الإجمالي غير المنجز أمكن 

الرجوع إليها. لكنه لا يخلو عن إشكال. فلاحظ.
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الإجمالـي  العلـم 
الشـبـــهة  فـــي 
قـد  المحصـورة 
ينشـأ عـن اشـتباه 
وقد  بـه  المكلـف 
جهـة  مـن  يكـون 
المطلـف اشـتباه 

السابع
 

قد عرفت: أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشـتبهين بالشبهة 
المحصورة هو العلم الإجمالي المتعلق بالمكلف به، وهذا العلم قد ينشـأ عن 
اشـتباه المكلف به، كما في المشـتبه بالخمر أو النجس أو غيرهما، وقد يكون 
من جهة اشـتباه المكلف، كـما في الخنثى العالم إجمـالاً بحرمة إحد لباسي 
الرجل والمرأة عليه(١)، وهذا من قبيل(٢)ما إذا علم أن هذا الإناء خمر أو 

أن هذا الثوب مغصوب.
وقـد عرفت في الأمر الأول: أنه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم 
وجـود موضوعه بـين المشـتبهين وبين الخطابـين المعلوم وجـود موضوع 

أحدهما بين المشتبهين.
(١) لكـن لا يبعـد كون الموضـوع في حرمة لباس كل مـن الرجل و المرأة هو 
التشبه، لا خصوصية اللباس، وحينئذٍ فلا يحرم لباس النوعين معاً على الخنثى، لعدم 

رجوعه إلى التشبه، كما أشرنا إليه في أواخر مباحث القطع.
(٢) يعنـي: من حيث عدم دخول كلا الطرفين في حقيقة واحدة ولا خطاب 

واحد.
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وعـلى هذا فيحـرم على الخنثى كشـف كل مـن قبليـه، لأن أحدهما 
عورة قطعاً، والتكلم مع الرجال والنسـاء إلا لضرورة(١)، وكذا اسـتماع 
صوتهـما(٢) وإن جـاز للرجال والنسـاء اسـتماع صوتهـا بل النظـر إليها، 
لأصالـة الحـل، بناء على عدم العمـوم في آية (الغض) للرجـال(٣) وعدم 
جواز التمسـك بعموم آية(٤) (حرمة إبداء الزينة على النسـاء)، لاشـتباه 

(١) بنـاء عـلى حرمة تكلم الرجل مـع المرأة والمرأة مع الرجـل إلا لضرورة. 
وهو ممنوع.

(٢) بناء على حرمة اسـتماع صوت غير المماثـل في الجنس على الرجل والمرأة، 
وهو ممنوع.

(٣) يعنـي: آية وجوب الغض على الرجل، وهي قوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين 
يغضـوا مـن أبصارهم...﴾ فإنـه إن كان موضـوع الوجوب الغض عن النسـاء فلا 
يحـرز عمومـه للخنثى. للشـك في كونها امرأة، فيرجع فيه لأصالـة الحل. أما لو كان 
موضوعـه الغض عن مطلق الإنسـان وإن خرج عنه الرجـال تخصيصاً فأصالة عدم 
كـون الخنثـى رجلاً تحرز دخولـه تحت حكم العام، بنـاءً على أن إحـراز عدم عنوان 
المخصـص كافٍ في إجـراء حكم العام كما هو التحقيق. ويمتنع مع ذلك الرجوع إلى 

أصالة الحل.
نعم هو مبني على جريان الاسـتصحاب في العـدم الأزلي وقد تقدم التعرض 

لذلك في أواخر مبحث القطع.
(٤) العموم المذكور يقتضي وجوب التستر على المرأة منه، لا حرمة نظرها إليه  
الـذي هو محل الكلام، بل المدار فيه على عموم وجوب الغض على النسـاء المسـتفاد 
مـن قوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن...﴾ والكلام فيه نظير ما 

تقدم في عموم وجوب الغض على الرجل.
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ـــول بــعــدم  ـــق ال
الخطابات  توجه 
ــة  ــي ــف ــي ــكــل ــت ال
إليها المختصة 

مصداق المخصص(١).
وكـذا يحـرم عليـه التزويـج والتـزوج، لوجـوب إحـراز الرجولية 
و العقـد  تأثـير  عـدم  فالأصـل  وإلا  الزوجـة،  في  والأنوثيـة  الـزوج  في 

وجوب حفظ الفرج(٢).
ويمكن أن يقال: بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إليها، إما 
لانصرافها إلى غيرها، خصوصاً في حكم اللباس المستنبط مما دل على حرمة 
تشـبه كل مـن الرجل والمـرأة بالآخـر(٣)، وإما لاشـتراط التكليف بعلم 
المكلـف بتوجه الخطاب إليه تفصيلاً وإن كان مردداً بين خطابين موجهين 
، لأن الخطابين بشـخص واحد بمنزلة خطاب واحد لشـيئين،  إليه تفصيلاً
إذ لا فـرق بين قوله: «اجتنب عن الخمر» و« اجتنب عن مال الغير»، وبين 
(١) كأنه لأن عمومه للرجال والنساء المستفاد من استثناء «نسائهن» مخصص 
بالنسـاء، فمع الشـك في كـون الخنثى امرأة لا مجـال للرجوع للعمـوم المذكور، لأنه 

تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
لكن ذكرنا في آخر مبحث القطع أنه يمكن الرجوع إلى أصالة عدم كونه امرأة 
لإحراز دخوله في حكم العام بناء على جريان استصحاب العدم الأزلي نظير ما تقدم 

في آيتي الغض. وقد تقدم هناك من المصنفH بما يخالف ما هنا في الجملة.
(٢) لكـن هـذا لا يتوقـف على منجزية العلـم الإجمالى، بل يجري مع الشـك 
البدوي. ولذا لا يجوز ترتيب آثار الزوجية في حق الطرف الآخر مع عدم تحقق العلم 

الإجمالي في حقه.
(٣) يعني: ولا يشـمل لباس الخنثى لكلا اللباسـين، لعدم ابتنائه على التشبه، 
كما تقدم. لكن ذلك يقتضي خروجه عن موضوع الحرمة لفظاً، لا أنه داخل فيه لفظاً 

مع انصرافه عنه، كما هو المدعى.
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في  الــمــنــاقــشــة 
المذكور القــول 

قولـه:  «اجتنب عن كليهما»، بخلاف الخطابين الموجهين إلى صنفين يعلم 
المكلف دخوله تحت أحدهما.

فـإن  ضعيفـة(١)،  الأخـيرة  خصوصـاً  الدعويـين  مـن  كل  لكـن 
دعو(٢) عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة 

(٤)عن النظر(٣) للخنثى، كما تر
وكذا دعو اشـتراط التكليف بالعلـم بتوجه خطاب تفصيلي، فإن 
المناط في وجوب الاحتياط في الشـبهة المحصورة عـدم جواز إجراء أصل 
الإباحة في المشتبهين، وهو ثابت في ما نحن فيه، ضرورة عدم جريان أصالة 
الحل في كشـف كل من قبلي الخنثى(٥)، للعلـم بوجوب حفظ الفرج من 
(١) عرفـت أن مـا ذكـر في حكم اللبـاس في محله. لكن عرفـت خروجه عن 

الدعو الأولى.
(٢) بيان لبطلان الدعو الأولى، وهي دعو الإنصراف
(٣) متعلق بقوله: «شمول...» وفي التعبير تسامح ظاهر.

(٤) لكـن قـد يدعـى أن الحكمين المذكورين ليسـا من الأحـكام التي تكون 
الخطابـات بهـا مختصـة بأحد الصنفـين، بـل كلا الصنفـين داخل في خطـاب واحد 
ومشـمول له لوجـود الجامع العرفي بينهما، فيقـال: إن الزنا محرم عـلى الناس ويجب 
حفـظ العـورة عـن الناظـر المحـترم، بخلاف مثـل: وجـوب الغض عـلى الرجال، 
ووجـوب الغض على النسـاء، فإن كلاً منهما مختص بأحـد الصنفين، فتأمل فلا مجال 
لإ بطال دعو الإنصراف بذلك، فالعمدة منع الإنصراف، لعدم المنشأ المعتد به له، 

بحيث يلزم الخروج عن مقتضى الإطلاقات.
(٥) لكـن هذا مختص بحرمة كشـف قبليـه للعلم التفصيـلي بتوجه الخطاب 
بـأن عورة المؤمن على المؤمن حـرام إليه، وقد عرفت أن هذا قد يكون من الخطابات 
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النظـر والزنـا على كل أحد، فمسـألة الخنثى نظير المكلـف المردد بين كونه 
مسـافراً أو حـاضراً (١) لبعـض الاشـتباهات، فـلا يجوز له تـرك العمل 

بخطابهما.
المشـتركة. ولا يتـم في مثل وجوب الغض مما يفرض فيـه تعدد المخاطب بكل منهما، 
ولا يعلـم الخنثـى بدخولـه في أحـد الصنفين فلو تمـت الدعو المذكـورة للزم عدم 
وجـوب اجتناب كلا الطرفين عليه، لا لجريان الأصل في كل منهما، بل للقطع بعدم 

وجوب أحدهما بعد فرض عدم تحقق شرطه وهو العلم التفصيلي المذكور.
فالعمـدة: منـع الدعو المذكورة، لعدم المأخذ لها، بـل إطلاق أدلة الأحكام 
بنفيهـا بل التقييد بالوجه المذكـور محال إلا بتوجيه وتكلف محتاج إلى عناية خاصة لا 

دليل عليها.
هـذا كله لو أريد من الدعو تقييد التكليف واقعاً بالعلم التفصيلي المذكور. 
أما لو أريد اعتبار العلم المذكور في تنجز التكليف وإن كان التكليف مطلقاً في نفسه 
وثابتـاً واقعاً في حق غير العالم، بحيـث يرجع ذلك إلى عدم منجزية العلم هنا، ثم ما 

ذكره المصنفH من جريان جميع ما تقدم في الشبهة المحصورة هنا. فلاحظ. 
(١)  قـد يفـرق بينهما بأنه يمكن خطاب الشـخص الواحد بتكليفي المسـافر 
والحـاضر مطلقاً على حدوث صفة السـفر أوالحضر كما في قوله تعالى: ﴿فمن شـهد 
منكـم الشـهر فليصمه ومـن كان مريضاً أو على سـفر فعدة من أيـام أخر﴾ بخلاف 
التكليفين المختصين بالرجل والمرأة، لعدم تبادل العنوانين على شخص واحد، بل لا 

يحسن إلا خطاب الشخص بأحد هما لاغير.



الشبهة المحصورة ............................................................................... ٤٢٥

بين  ــة  ــســوي ــت ال
في  الأصــل  كون 
من  ـــد  واح ــل  ك
المشتبــهين هــو 
الحرمة أو  الحل 

الثامن
 

أن ظاهـر كلام الأصحاب التسـوية بين كون الأصـل في كل واحد 
من المشتبهين في نفسه هو الحل(١)، أو الحرمة(٢) لأن المفروض(٣) عدم 

جريان الأصل فيهما ـ لأجل معارضته بالمثل ـ فوجوده كعدمه.
ويمكـن الفـرق مـن المجوزيـن لارتـكاب مـا عـدا مقـدار الحرام، 
وتخصيـص الجـواز بالصـورة الأولى، ويحكمـون في الثانيـة بعـدم جـواز 
الارتكاب، بناء على العمـل بالأصل فيهما(٤)، ولا يلزم هنا مخالفة قطعية 

(١) كما في الإناءين المسبوقين بالطهارة المعلوم طروء النجاسة على أحدهما. 
(٢) كما في الإناءين المسـبوقين بالنجاسـة المعلوم تطهير أحدهما، فان الأصل 

في كل منهما في نفسه بقاء نجاسته.
(٣) هـذا بنـاء عـلى أن المانع من العمـل بالأصول في أطـراف العلم الإجمالي 
هـو التعـارض، أما بنـاءً على ما عرفـت فلا موجب لعـدم العمل بالأصـل المقتضي 
للاجتنـاب المطابق لمقتضى الاحتياط، لعموم أدلتها، كـما يأتي الكلام فيه في تعارض 

الاستصحابين إن شاء االله تعالى.
(٤) فـإن مبني القول بجواز ارتكاب مـا عدا مقدار الحرام جريان الأصل في 
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في العمـل، ولا دليل على حرمتهـا إذا لم تتعلق بالعمل، خصوصاً إذا وافق 
الاحتياط.

إلا أن اسـتدلال بعـض المجوزيـن  للارتكاب بالأخبـار الدالة على 
حلية المال المختلـط بالحرام، ربما يظهر منه التعميم(١)، وعلى التخصيص 
فيخـرج عن محل النزاع، كما(٢) لو علم بكون إحد المرأتين أجنبية(٣)، 
أو إحـد الذبيحتـين ميتـة(٤)، أو أحـد المالين مـال الغـير(٥)، أو أحد 
الأسـيرين محقون الدم(٦)، أو كان الإناءان معلومي النجاسة سابقاً فعلم 

طهارة أحدهما(٧):
كلا الطرفين ولزوم الخروج عنه بالمقدار الذي يلزم منه العلم بارتكاب الحرام.

(١) هذا مبني على أن الأصل في المال في نفسه الحرمة، خصوصاً في مثل المقام 
مما علم بسـبق ملك الغير له، وعلى عدم إمكان الخروج في مثل ذلك الأصل بظهور 
حـال اليـد في ملكيـة صاحبها للمال. وقد تقـدم في التنبيه الأول من تنبيهات مسـألة 
الشـبهة التحريمية الموضوعية البدوية بعض ما يتعلـق بمقتضي الأصل في الأموال. 

فراجع.
(٢) الظاهر زيادة الكاف وأن الصحيح: ما لو علم... .

(٣) لاستصحاب عدم زوجية كل منهما.
(٤) لأصالة عدم التذكية في كل منهما، بناء على أن موضوع الأحكام هو غير 

المذكى، لا الميته بما هي عنوان وجودي.
(٥) لاسـتصحاب ملك الغير له، أو عدم ملكية المكلف الشاك له، لو فرض 

عدم أمارة حاكمة بملكيته كاليد.
(٦) بناء على لزوم الاحتياط في الدماء وعدم الرجوع فيها للبراءة.

(٧) لاستصحاب نجاستهما، كما تقدم.
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وربما يقال: (١)إن الظاهر أن محل الكلام في المحرمات المالية ونحوها 
كالنجس، لا في الأنفس والأعراض، فيستظهر أنه لم يقل أحد فيها بجواز 

الارتكاب، لأن المنع في مثل ذلك ضروري. وفيه نظر(٢).
.H(١) كما عن المحقق القمي

(٢) قـال بعـض أعاظـم المحشـينH: «لأن الـضرورة قضـت بحرمة نفس 
العنوانـات المشـتبهة فيهما، بـل في كثير من غيرهما، وأمـا المنع عند الاشـتباه، فليس 

.« بضروري مطلقاً
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التاسع
 

أن المشـتبه بأحـد المشـتبهين حكمـه حكمهـما، لأن مقدمـة المقدمة 
مقدمة(١)، وهو ظاهر.

(١) فمنشـأ وجـوب الاجتنـاب عن المقدمة ـ وهـو لزوم إحـراز الفراغ عن 
التكليـف المنجز، للزوم دفع الضرر المحتمل ـ موجود في كل منهما بعد الاشـتباه كما 

كان موجوداً في الموضوع المشتبه بينهما قبل اشتباهه.
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عدم  المعروف 
الاجتناب  وجوب 
والاســــتــــدلال 
وجوه: من  عليه 
الإجمـــــاع ١ـ 

المشقة  لزوم  ٢ـ 
ــي الاجــتــنــاب ف

المقام الثاني
في الشبهة غير المحصورة

والمعروف فيها: عدم وجوب الاجتناب.
 ويدل عليه وجوه:

 الأول:
الإجمـاع الظاهر المصرح به في الروض  وعن جامع المقاصد، وادعاه 
صريحـاً المحقـق البهبهاني في فوائده ـ وزاد عليه نفـي الريب فيه، وأن مدار 
المسلمين في الأعصار والأمصار عليه ـ وتبعه في دعو الإجماع غير واحد 
ممن تأخـر عنه، وزاد بعضهم دعو الضرورة عليـه في الجملة، وبالجملة: 

فنقل الإجماع مستفيض، وهو كافٍ في المسألة(١).
الثاني:

مـا اسـتدل به جماعة : من لزوم المشـقة في الاجتنـاب. ولعل المراد به 
لزومه في أغلب أفراد هذه الشـبهة لأغلب أفراد المكلفين، فيشـمله عموم 

(١) إلا أنـه لايحرز كـون موضوع الحكم هو عدم الانحصـار، لإمكان كونه 
أمـراً آخـر مقارناً لـه، كعدم الابتلاء ونحوه. عـلى ما يأتي الكلام فيـه عند الكلام في 

ضابط الشبهة غير المحصورة.
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في  الــمــنــاقــشــة 
هــذا الاســتــدلال

عـــــدم فـــائـــدة 
الأحكام  دوران 
السهولة  مـــدار 
عــلــى الأغــلــب 
فيه نحن  فيما 

قوله تعالى:﴿يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾، وقوله تعالى: ﴿ما 
جعـل عليكـم في الدين من حـرج﴾، بناء على أن المراد أن مـا كان الغالب 
فيـه الحـرج على الغالـب فهو مرتفع عـن جميع المكلفين حتـى من لا حرج 

بالنسبة إليه.
وهـذا المعنـى وإن كان خلاف الظاهـر، إلا أنه يتعـين الحمل عليه، 
بمعونـة مـا ورد: مـن إناطة الأحـكام الشرعية الكليـة ـ وجـوداً وعدماً ـ 

بالعسر واليسر الغالبين.
وفي هـذا الاسـتدلال نظر، لأن أدلة نفي العـسر والحرج من الآيات 
والروايـات لا تـدل إلا عـلى أن ما كان فيـه ضيق على مكلـف فهو مرتفع 
عنه، وأما ارتفاع ما كان ضيقاً على الأكثر عمن هو عليه في غاية السهولة، 
فليـس فيـه امتنان على أحـد(١) بل فيه تفويت مصلحـة التكليف من غير 

تداركها بالتسهيل.
وأمـا ما ورد: مـن دوران الأحكام مدار السـهولة على الأغلب، فلا 
ينفع فيما نحن فيه، لأن الشـبهة (٢)الغير المحصورة ليسـت واقعة واحدة 

(١) لا إشـكال في أن رفـع التكليـف مطلقـاً، ولـو لم يكـن حرجيـاً فيـه من 
الامتنان.

فالعمدة: أن ظاهر أدلة رفع الحرج دوران الرفع مدار الحرج الشـخصي، ولا 
تنهض بالرفع في موارد الحرج النوعي في حق من لا حرج في حقه.

(٢) حاصلـه: أن الأخبار المذكورة دالة على عـدم تشريع حكم عام يلزم منه 
الحـرج نوعـاً، فهي مختصـة بالعناوين التـي يحتمل أخذها في كـبر شرعية متضمنة 
لحكـم يلزم منه الحرج نوعاً، كالغسـل عند الحدث الأصغر لو فرض احتمال وجوبه 
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حكم فيها بحكم حتى يدعى أن الحكم بالاحتياط في أغلب مواردها عسر 
عـلى أغلب النـاس، فيرتفع حكـم الاحتياط فيهـا مطلقاً، بـل هي عنوان 
لموضوعـات متعددة لأحكام متعددة، والمقتضي للاحتياط في كل موضوع 
هـو نفـس الدليـل الخـاص(١) التحريمـي الموجـود في ذلـك الموضـوع، 
والمفـروض أن ثبـوت التحريم لذلك الموضوع مسـلم، ولا يرد منه حرج 
عـلى الأغلب، وأن الاجتناب في صورة اشـتباهه أيضـاً في غاية اليسر(٢)، 
شرعاً فإن النصوص المذكورة صالحة لدفع الاحتمال المذكور، ولا تشمل مثل عنوان 
الشـبهة غـير المحصورة ممـا علم بعدم كونه بنفسـه مأخوذاً في كـبر شرعية تقتضي 
الحـرج نوعاً، وإنما هو حاك عن عناويـن متفرقة موضوعة لأحكام شرعية متعددة ـ 
مثـل عنوان النجـس والميتة ومال الغير ونحوها ـ وقد انتـزع منها بلحاظ خصوص 
حـال يلـزم منه الحرج نوعاً، وهو حال الاشـتباه بوجه غير محصـور والوجه في عدم 
شـمول مثل ذلك: أنه ليس المدعى أنه بنفسـه موضوعاً لحكم شرعي حتى ينظر إلى 

حاله وأنه يلزم منه الحرج نوعاً أو لا. 
كـما أن العناويـن المحكيـة به قـد أخذت في كبريـات شرعية لا يلـزم من كل 
منهـا الحرج النوعي، لأن كثيراً من أفرادها أو أكثرها لا اشـتباه فيه بالوجه المذكور. 
فالمتعـين العمل بتلك الكبريات والرجوع إليها، لعدم منافاة الأخبار المذكورة لها إلا 
في مورد يلزم الحرج الشخصي الفعلي، فيرتفع حكمها، لا من جهة الأخبار المذكورة 
ـ لاختصاصهـا بالحكم الذي يلزم منه الحرج نوعاً ـ بل بمقتضى الأدلة العامة الدالة 

على قاعدة رفع الحرج التي عرفت أن المراد بها الحرج الشخصي. فلاحظ.
(١) يعنـي: بضميمـة حكـم العقـل بوجـوب الفـراغ اليقيني عـن التكليف 

اليقيني.
(٢) إذ المفروض أن الحرج من اجتناب الشبهة غير المحصورة نوعي، وهو لا 

ينافي السهولة في خصوص بعض الموارد، أو لخصوص بعض الأشخاص.
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فـأي مدخل للأخبار الواردة في أن الحكم الشرعـي يتبع الأغلب في اليسر 
والعسر.

وكأن المسـتدل بذلك، جعل الشـبهة الغير المحصورة واقعة واحدة 
مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لولا العسر، لكن لما تعسر الاحتياط 

في أغلب الموارد على أغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلية.
وفيه: أن دليل الاحتياط في كل فرد من الشـبهة ليس إلا دليل حرمة 

ذلك الموضوع.
نعـم، لو لـزم الحرج من جريـان حكم العنـوان المحـرم الواقعي في 
خصـوص مشـتبهاته الغير المحصورة عـلى(١) أغلـب المكلفين في أغلب 
الأوقات ـ كأن يدعى: أن الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعي 
مع اشتباهه في أمور غير محصورة، يوجب الحرج الغالبي ـ أمكن(٢) التزام 

ارتفاع وجوب الاحتياط في خصوص النجاسة المشتبهة(٣).

(١) متعلق بقوله: «لو لزم الحرج...».
(٢) جواب (لو) في قوله: «نعم لو لزم الحرج...».

(٣)  لكنه يشكل أيضاً بان العنوان المذكور ليس شرعياً، فان العنوان الشرعي 
المأخـوذ في الكبر الشرعية هو النجس، ووجوب الاجتناب عنه لا يسـتلزم الحرج 
النوعـي، وإنما يلزم الحـرج النوعي من الاجتناب عن خصوص موارد الشـبهة غير 
المحصورة منه، وليست هي مورد تشريع مستقل، وإنما هي داخلة في اطلاق وجوب 
الاجتنـاب عـن النجس، فلا وجه لملاحظة الحرج النوعي فيهـا، بل يتعين الاقتصار 
في الخـروج عن اطلاق وجوب الاجتناب عـن النجس على خصوص موارد الحرج 

الشخصي الفعلي، الذي هو مقتضى اطلاقات رفع الحرج، كما سبق.
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الحرج  لزوم  عدم 
ــي الاجــتــنــاب  ف
غير  الشبهة  عن 
ــورة ــص ــح ــم ال

لكـن لا يتوهـم من ذلك: أطـراد الحكم بارتفـاع التحريم في الخمر 
المشـتبه بـين مائعـات غـير محصـورة، والمـرأة المحرمـة المشـتبهة في ناحية 

مخصوصة، إلى غير ذلك من المحرمات(١).
ولعل كثيراً ممن تمسك في هذا المقام بلزوم المشقة أراد المورد الخاص، 

كما ذكروا ذلك في الطهارة والنجاسة.
هـذا كله، مـع أن لـزوم الحـرج(٢) في الاجتناب عن الشـبهة الغير 

المحصورة التي يقتضي الدليل المتقدم  وجوب الاحتياط فيها، ممنوع.
ووجهـه: أن كثـيراً مـن الشـبهات الغـير المحصورة لا يكـون جميع 
المحتمـلات فيهـا مورد ابتـلاء المكلف، ولا يجـب الاحتيـاط في مثل هذه 
الشـبهة وإن كانـت محصورة كما أوضحناه سـابقاً، وبعد إخـراج هذا عن 

محل الكلام فالإنصاف: منع غلبة التعسر في الاجتناب(٣).

فالمقام نظير ما لو لزم الحرج نوعاً من الصوم في الحر، فانه لا مجال لتوهم كونه 
موجباً لسقوط الصوم حتى في حق من لا يلزم في حقه منه الحرج الفعلي، لعدم كون 
الصـوم في الحـر موضوعاً لحكم شرعي، بل الموضوع له مطلق الصوم، ولا يلزم منه 

الحرج نوعاً، فيلزم الرجوع إلى عموم وجوبه ما لم يلزم الحرج الشخصي الفعلي.
(١) يعنـي: مع عدم لزوم الحرج النوعي من الاحتياط في موارد الشـبهة غير 

المحصورة في كل منها.
. (٢) يعني: ولو كان نوعياً

(٣) لقلـة الشـبهة غير المحصورة الواجـدة لشروط التنجز، فـلا يلزم العسر 
. نعم قد يلزم في حق خصوص بعض الأشخاص، فيقتصر  من الاجتناب عنها نوعاً

جواز الارتكاب عليهم.
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ـلّ الحِ أخبـار  ٣ـ 

في  الــمــنــاقــشــة 
هــذا الاســتــدلال

الثالث:
ية كل ما لم يعلـم حرمته، فإنها بظاهرها وإن  الأخبـار الدالة على حلّ
عمـت الشـبهة المحصـورة، إلا أن مقتـضى الجمـع بينهـا وبين مـا دل على 
وجـوب الاجتنـاب بقـول مطلـق (١) هو حمـل أخبار الرخصـة على غير 

المحصور وحمل أخبار المنع على المحصور.
وفيه:

: أن المستند في وجوب الاجتناب في المحصور هو اقتضاء دليل  أولاً
نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل(٢)، وقد تقدم بما لا مزيد 

عليه: أن أخبار حل الشبهة لا تشمل صورة العلم الإجمالي بالحرام(٣). 
: لو سـلمنا شمولها لصورة العلم الإجمالي حتى تشمل الشبهة  وثانياً
الغير المحصورة، لكنها تشمل المحصورة أيضاً، وأخبار وجوب الاجتناب 
(٤) فهي على عمومها للشـبهة الغير  مختصـة بغير الشـبهة الابتدائية إجماعاً

(١) لعـل المـراد به الأخبـار التي تقـدم الاسـتدلال بها مـن الأخباريين على 
وجوب الاجتناب عن الشـبهة البدوية، مثل أخبار التثليث وترك الشـبهات والأمر 

بالاحتياط ونحوها.
(٢) وهـذا يقتـضي وجـوب الاجتنـاب في غير المحصـورة أيضاً مـع اجتماع 

شروط التنجز من الابتلاء بتمام الأطراف ونحوه.
. لكن عرفت أنه لا مجال  (٣) يعني: فلا تشـمل الشـبهة غير المحصورة أيضاً
لذلـك في خصوص قولهمB: «كل شيء فيه حلال وحرام...» وأنه مختص بالعلم 

الإجمالى وظاهر في عدم منجزيته. فراجع.
(٤) اختصاصها بما عدا الشـبهة الابتدائية إجماعاً لا يجعلها أخص عن أخبار 
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المحصورة أيضاً أخص مطلقاً من أخبار الرخصة(١).
والحاصل: أن(٢) أخبار الحل نص(٣) في الشبهة الابتدائية وأخبار 
الاجتنـاب نص في الشـبهة المحصـورة، وكلا الطرفين ظاهران في الشـبهة 
الغير المحصورة، فإخراجها عن أحدهما وإدخالها في الآخر ليس جمعاً، بل 

الحل، لأن المدار في النسبة بين الدليلين على حالهما مع قطع النظر عن الأدلة الخارجية، 
وحينئذٍ لو فرض شمول كلا الطائفتين لجميع أنواع الشبهة لكانتا متعارضتين.

نعم يمكن كون الإجماع شاهد جمع بينهما بعد فرض التعارض. إلا أن يريد من 
قوله: «و أخبار وجوب الاجتناب...» الاتفاق على عدم شـمولها للشـبهة الابتدائية 
بحسب مدلولها اللفظي وظهورها الكلامي، لا أنها مخصصة بها بالإجماع مع شمولها 

. فلاحظ. لها لفظاً
(١) فيجب حينئذٍ تخصيص أخبار الرخصة بأخبار وجوب الاجتناب، وإبقاء 

الشبهة غير المحصورة تحت عموم الثانية، لا كما ادعاه المستدل.
(٢) هذا ليس حاصلاً لما سـبق في الوجه الأول، ولا لما سبق في الوجه الثاني، 
إذ ما سـبق في الوجه الأول يبتني على خروج الشبهة المحصورة وغير المحصورة عن 
أخبار الحل، وما سـبق في الوجه الثـاني يبتني على دخولهما في أخبار الحل وخروجهما 
عنهـا تخصيصـاً لأخبـار الاجتنـاب، أما هـذا فيرجـع إلى تعارضهما في الشـبهة غير 

المحصورة كالعامين من وجه.
(٣) الخصوصية المدعاة إن استندت إلى مقتضى الكلام بحسب ظهوره نفعت 
في الجمع العرفي، وإن استندت إلى قرائن خارجية من إجماع أو شهرة أو نحوهما فهي 
لا ترفع التعارض، ولا تقتضي الجمع العرفي. إلا أن يكون الإجماع لوتم شـاهد جمع 

بين الطائفتين، كما ذكرنا.
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ترجيحاً بلا مرجح(١).
إلا أن يقال: إن أكثر أفراد الشبهة الابتدائية ترجع بالآخرة إلى الشبهة 
الغـير المحصورة، لأنا نعلم إجمالاً غالباً بوجود النجس والحرام في الوقائع 
المجهولـة الغـير المحصورة، فلو أخرجت هذه الشـبهة عـن أخبار الحل لم 
يبـق تحتها من الأفراد إلا النادر، وهو لا يناسـب مسـاق هذه الأخبار(٢) 

فتدبر(٣).

(١) لكـن مقتضى التعـارض بعد تعـذر الجمع تسـاقط كلا العامين، فيرجع 
في الشـبهة غـير المحصورة إلى الأصـل العقلي، إلا أن يدعـى أن مقتضى الأصل فيها 

الاجتناب، لحكم العقل مع العلم بالتكليف إجمالاً بلزوم الفراغ منه.
(٢) يعني: فيكون هذا قرينة على حمل أخبار الاجتناب على خصوص الشبهة 

المحصورة.
(٣) لعله إشارة إلى أن ذلك لا يقتضي ابقاء جميع أفراد الشبهة غير المحصورة 
تحت أخبار الحل، بل يمكن إبقاء خصوص ما كان منها مقارناً لعدم الابتلاء ببعض 

الأطراف تحتها، وإبقاء الباقى تحت أخبار وجوب الاجتناب.
وتحقيق المقام: أن أخبار الاجتناب لا تقتضي الحكم بتنجز الشـبهة، وإنما هي 
واردة في الشـبهة المتنجزة في نفسـها، فـلا تنفع في تنجيز شيء. وأمـا أخبار الرخصة 
فهـي تقتـضي الرخصـة في جميع موارد الشـبهة لكـن لا مطلقاً، بل مـن حيث الجهل 
بالتكليـف، وهـي حينئذٍ لا تنافي تنجز الأطراف بسـبب العلم الإجمالي أوغيره، وقد 
تقـدم جميع ذلـك وحينئذٍ لا ينفع شيء من الطائفتين فيما نحـن فيه، بل يلزم الرجوع 
إلى مقتـضى حكـم العقل، وقـد فرض أنه يقتـضي الاجتناب في أطراف الشـبهة غير 
المحصـورة، للعلم بالتكليـف لوجوب تحصيل العلم بالفـراغ، إلا مع عدم الابتلاء 

ببعض الأطراف ونحوه مما يمنع من منجزية العلم الإجمالي.
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ــض  ــع ب ٤ـ 
في  الأخــــبــــار 
المسألة خصوص 

ـــــــة أبـــي  رواي
الــــــجــــــارود

الرابع:
 بعض الأخبار الدالة على أن مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات 
لا يوجـب الاجتنـاب عن جميع ما يحتمـل كونه حراماً، مثل ما في محاسـن 

البرقي، عن أبي الجارود، قال:
«سـألت أبا جعفرA عن الجبن، فقلت: أخبرني من رأ أنه يجعل 
فيـه الميتـة، فقـال: أمن أجل مـكان واحد يجعل فيـه الميتة حـرم جميع ما في 
الأرض؟! فما علمت فيه ميتة فلا تأكله، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل، واالله 
إني لأعترض السـوق فأشتري اللحم والسمن والجبن، واالله ما أظن كلهم 

يسمون، هذه البربر وهذه السودان... الخبر».
فإن قوله:  «أمن أجل مكان واحد... الخبر» ظاهر في أن مجرد العلم 

بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته.
وكذا قولهA: «واالله ما أظن كلهم يسمون»، فإن الظاهر منه إرادة 

العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح، كالبربر والسودان.
إلا أن يدعى(١): أن المراد أن جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا 

نعـم بعض أخبـار الحل مختص بالعلم الإجمالي، وهـو قولهمB: «كل شيء 
فيـه حلال وحرام...» كما تقدم، وهو يعم الشـبهة المحصـورة وغيرها، لكنه لما كان 
منافيـاً بإطلاقـه لحكم العقـل تعين حمله على العلـم الإجمالي غير المنجز بسـبب عدم 

الابتلاء ببعض أطرافه ونحوه، على ماسبق في أول الكلام في الشبهة المحصورة
(١) يكـون مراد السـائل حينئـذٍ أن احتمال وجود الميتـة في فرد من الجبن هل 
يكـون منجزاً مع العلم بوضعـه في فردٍ آخر منه، لتوهـم أن الاحتمال المذكور يكون 

. معتداً به حينئذٍ
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يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن، ولا كلام في ذلك، لا أنه لا 
يوجب الاجتناب عن كل جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان، فلا دخل 

له بالمدعى.
وأمـا قوله: «ما أظن كلهم يسـمون»، فالمراد منه عدم وجوب الظن 
أو القطع بالحلية، بل يكفي أخذها من سوق المسلمين، بناء على أن السوق 

أمارة شرعية لحل الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الإسلام.
إلا أن يقال: إن سـوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي بوجود 

الحرام، فلا مسوغ للارتكاب إلا كون الشبهة غير محصورة(١). فتأمل.

لكـن الحمل عـلى ذلك خلاف ظاهر الجواب. لظهوره في أن المدار على العلم 
التفصيـلي بوجـود الميتـة، ولا يكفي العلـم الإجمالي في تنجزها، وهو مناسـب لحمل 

السؤال على إرادة السؤال عن حال العلم الإجمالي لا الشبهة البدوية.
فالإنصاف أن الرواية لها ظهور في عدم منجزية غير العلم التفصيلي.

لكـن مقتضى ذلك عـدم منجزية الشـبهة المحصورة أيضاً، فـلا بد من حملها 
عـلى صـورة عدم وجود مـا يمنع من منجزيـة العلم الإجمالي من عـدم الابتلاء بتمام 

الأطراف ونحوه، ولا يختص ذلك بالشبهة غير المحصورة.
(١) هـذا موقوف على كون مورد الرواية العلم الإجمالي بعدم تحقق التسـمية 
على بعض الذبائح، وهو محل الكلام. لما سـبق من احتمال كون مرادهA بقوله: «ما 
أظن كلهم يسمون...» هو الظن بعدم تسميتهم، لا القطع بعدم تسمية بعضهم حتى 

تكون الشبهة مقرونة بعلم إجمالى.
عـلى أنهـا لو كانـت في مورد العلـم الإجمالى، فـلا بد من فرض سـقوطه عن 
المنجزية لعدم الابتلاء ببعض أطرافه أو نحوه حتى يكون السوق حجة يرفع به اليد 
عـن أصالة عـدم التذكية الجارية في اللحم، حيث أنها معهـا لايكفى احتمال الحل في 
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البراءة أصالة  ٥ـ  الخامس:
أصالة البراءة، بناء على أن المانع من إجرائها ليس إلا العلم الإجمالي 
بوجـود الحـرام، لكنه إنما يوجب الاجتناب عـن محتملاته من باب المقدمة 
العلمية، التي لا تجب إلا لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل 
في فعـل كل واحـد مـن المحتملات، وهـذا لا يجري في المحتمـلات الغير 
المحصورة، ضرورة أن كثرة الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم 

وجوده بين المحتملات(١).

جـواز الأرتكاب، بل لا بد معه من أمـارة على التذكية، وحينئذٍ فلا يعلم خصوصية 
كون الشبهة غير محصورة في رفع منجزية العلم الإجمالى. فلاحظ.

(١) هذا الوجه لا يخلو عن غموض. ويحتمل رجوعه إلى أحد وجهين:
الأول: أن العلـم الإجمالي بوجود الحـرام إنما يوجب الاجتناب عن الأطراف 
لأجـل احتـمال انطباق المعلـوم بالإجمـال عليها، المقتـضي للاجتناب عنهـا، لقاعدة 
وجوب دفع الضرر المحتمل، ولا مجال له في الشبهة غير المحصورة، لضعف احتمال 
انطبـاق الحـرام على الأطـراف فيها فلا تجـري قاعدة وجوب دفع الـضرر المحتمل، 
لاختصاصها بالاحتمال القوي المعتدبه عند العقلاء، فلا منجز للأطراف، بل يرجع 

فيها لأصالة البراءة، لكون العقاب حينئذٍ بلابيان.
وفيـه ـ مـع أن الظاهـر عـدم اختصـاص جـواز الارتـكاب في الشـبهة غـير 
المحصـورة عندهـم بما إذا ضعف احتمال الحـرام، بل يعم ما إذا قـوي الاحتمال ولو 
بسبب بعض القرائن الخارجية ـ أنه لا مجال لدعو عدم جريان قاعدة وجوب دفع 
الضرر المحتمل مع ضعف الاحتمال، بل يكفي فيها كون الاحتمال له منشـأ معتدبه، 
ووجـود العلـم الإجمـالي كاف في المنشـأ المذكـور وعدم الاحتيـاط في الأمثلـة التي 
ذكرهـا مع كثرة الأطراف إنما هو لمزاحمة محذور الاحتياط للضرر الواقعي، حيث أن 
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ألا تـر الفرق الواضـح بين العلم بوجود السـم في أحد إناءين أو 
واحـد من ألفـي إناء ؟ وكذلك بـين قذف أحد الشـخصين لا بعينه وبين 
قذف واحد من أهل البلد؟ فإن الشخصين كليهما يتأثران بالأول ولا يتأثر 

الاحتياط مستلزم لنحو من المشقة والمشاكل التي هي محذور يزاحم به الضرر المعلوم 
بالإجمـال، ولا مجال لذلك في ضرر العقاب، لأهميته الموجبة لتحمل أعظم المشـاكل 

في سبيل الخلاص منه.
مـع أنـه لو فرض تجويـز العقل الإقدام عليـه فهو لا يقتضي الأمـان منه، ولا 
يكـون عذراً رافعـاً لأثر البيان ومصححـاً لجريان البراءة مع فـرض العلم الإجمالي، 
إذ العقـل إنـما يجوز فرضاً الإقدام على الـضرر، ولا يحكم بعدم الضرر، كما هو الحال 
في الأضرار التكوينيـة التي أشـار اليها المصنفH فلايصلح ذلـك المنع من العقاب 
حتـى تجـري البراءة. ولـذا قلنا إن دفـع الضرر مما يسـعى له من يريد الأمان لنفسـه 
ولـو لم نقـل بالتحسـين والتنقيح العقليين، كما سـبق في الدليل العقـلي الأول لحجية 

مطلق الظن.
الثـاني: أن كثـرة الأطراف تمنع مـن منجزية العلم الإجمالي ابتـداء، ومع عدم 
تنجـز التكليف الواقعي بقبح العقاب عليه، لعدم البيان، الذي لا يراد به إلا المنجز، 
فـلا موضوع معـه لقاعدة وجـوب دفع الضرر، لعـدم الضرر، لالضعـف احتماله، 

وحينئذٍ لا مجال لشيء من الإشكالات السابقة.
وفيه: أن حجية العلم الإجمالي كسائر أفراد العلم ذاتية وجدانية، من دون فرق 

بين كثرة الأطراف وقلتها، وإنكارها إنكار للوجدان يتعذر معه إقامة البرهان.
ثم إن مقتضى ذكر المصنفH للمقدمة العلمية ولقاعدة دفع الضرر المحتمل 
ولضعف الاحتمال وتنظيره بمثال السم المشتبه بين أطراف كثيرة إرادة الوجه الأول، 
ومقتـضى بعـض التفريعات التي ذكرها ـ مثل ما يـأتي في التنبيه الاول ـ إرادة الوجه 

. الثاني. فتأمل جيداً
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ــــــل  ــــــاص ح
هــــذا الــوجــه

أحد من أهل البلد بالثاني(١).
وكـذا الحال: لـو أخبر شـخص بموت الشـخص المردد بـين ولده 
وشخص آخر، وبموت المردد بين ولده وبين كل واحد من أهل بلده، فإنه 

. لا يضطرب خاطره في الثاني أصلاً
وإن شـئت قلت: إن ارتكاب المحتمل في الشبهة الغير المحصورة لا 

يكون عند العقلاء إلا كارتكاب الشبهة الغير المقرونة بالعلم الإجمالي.
وكأن مـا ذكـره الإمـامA في الرواية المتقدمة من قولـه: «أمن أجل 
مكان واحد... الخبر» ـ بناء على الاستدلال به ـ إشارة(٢) إلى هذا المعنى، 
حيث إنه جعل كون حرمة الجبن في مكان واحد منشأ لحرمة جميع محتملاته 
الغـير المحصورة، مـن المنكرات المعلومـة عند العقلاء(٣) التـي لا ينبغي 

للمخاطب أن يقبلها، كما يشهد بذلك كلمة الاستفهام الإنكاري.
لكـن عرفـت: أن فيـه احتمالاً آخـر يتم معـه الاسـتفهام الإنكاري 

. أيضاً
وحاصـل هذا الوجه: أن العقل إذا لم يسـتقل بوجوب دفع العقاب 
المحتمـل عند كثـرة المحتمـلات(٤)، فليس هنـا ما يوجب عـلى المكلف 
(١) ذا نـاشٍ من ضعف الاحتمال، إلا أنه ليس نظيراً للمقام، لعدم التكليف 

فيه، وكذا الحال فيما بعده.   
.«...A(٢) خبر (كأن) في قوله:«و كأن ما ذكره الامام  

:A(٣) لكـن لاظهـور للروايـة في فرض ضعف الاحتمال، بـل ظاهر قوله
«واالله إني لاعترض السوق...» قوة احتمال الحرمة.

(٤) عـدم حكم العقل بوجـوب دفع العقاب المحتمل ممـا لا يمكن الالتزام 
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الابتـلاء  عـدم  ٦ـ 
معيـن ببعـض  إلا 

من  الــمــســتــفــاد 
الأدلــة المذكورة

الاجتنـاب عن كل محتمل، فيكون عقابه حينئذٍ عقاباً من دون برهان(١)، 
فعلـم من ذلـك: أن الآمر اكتفى في المحرم المعلـوم إجمالاً بين المحتملات، 

بعدم العلم التفصيلي بإتيانه، ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه، فتأمل.
السادس:

أن الغالـب عـدم ابتـلاء المكلـف إلا ببعـض معـين مـن محتمـلات 
الشـبهة الغـير المحصـورة ويكـون الباقـي خارجاً عـن محل ابتلائـه، وقد 
تقـدم  عـدم وجوب الاجتنـاب في مثله مع حصر الشـبهة، فضلاً عن غير 

المحصورة(٢).
هذا غاية ما يمكن أن يسـتدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة، 
وقد عرفت: أن أكثرها لا يخلو من منع أو قصور، لكن المجموع منها لعله 
يفيد القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتياط في الجملة. والمسألة فرعية(٣) 

بـه بعـد أهمية محذور العقـاب، فما لم يثبت حكـم العقل بعدم منجزيـة العلم لا مجال 
للإقدام في المقام، كما يتضح الحال بملاحظة ما سبق.

(١) مما تقدم تعرف أن العقاب لا يكون بلا برهان إلا بناء على الوجه الثاني.
(٢) هـذا هـو عمـدة الوجوه، والـلازم تنزيل كلـمات الأصحـاب عليه، بل 
عرفت لزوم تنزيل الأخبار الظاهرة في عدم منجزية العلم الإجمالي عليه. وعليه يلزم 
الاقتصار في رفع الاحتياط على أفراد الشـبهة غير المحصورة المقرونة بعدم الابتلاء، 

ولا يكتفى بغلبة عدم الابتلاء في رفع اليد عن الاحتياط في تمام أفرادها.
(٣) مـن حيـث كون موضوعها فعـل المكلف، لفرض أن الكلام في الشـبهة 

الموضوعية.
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يكتفى فيها بالظن(١).

(١) لا يخفـى أن المسـألة الفرعيـة لا يكتفـى فيهـا بالظن المطلـق إلا بناء على 
تمامية دليل الانسداد، وعليه يكفي الظن أيضاً في المسألة الأصولية، بناء على ما ذكره 

المصنفH من عدم الفرق بين الظن بالواقع والظن بالطريق.
و أمـا الظـن الخـاص فهو كما يكون حجة في المسـألة الفرعيـة يكون حجة في 
المسألة الأصولية ـ التي هي بمعنى أصول الفقه لا أصول الدين ـ بلا إشكال مع أن 
، كما لايخفى. فالعمدة في المقام ما عرفت من  الظـن الذي ادعاه في المقام ليس خاصـاً

تمامية الوجه السادس.
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هـــــل يـــجـــوز 
جميع  ارتــكــاب 
فـي  المشتبهــات 
المحصورة؟ غير 

إلا أن الكلام يقع في موارد: 

الأول

أنه هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم 
العلم التفصيلي (١)، أم يجب إبقاء مقدار الحرام؟

ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأول، لكن يحتمل 
أن يكـون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشـبهة المحصورة 
التـي قالوا فيها بوجـوب الاجتناب، وهذا غير بعيد عن مسـاق كلامهم. 
فحينئـذٍ لا يعـم معقـد إجماعهم لحكم ارتـكاب الـكل، إلا أن الأخبار لو 

عمت المقام دلت على الجواز(٢).
وأما الوجه الخامس، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب(٣) لكن 
(١) لعـل الأولى أن يقول: بحيث يلزم العلم بارتكاب الحرام الواقعي، وإلا 

ففرض العلم التفصيلي لا يخلو عن تسامح.
(٢) لظهورهـا في توقف لـزوم الاجتناب على العلم التفصيـلي بحرمة الأمر 

الذي يرتكب.
(٣) تقـدم أن الوجه الخامس يرجع إلى أحد وجهـين، أما الوجه الأول منهما 
فهو يقتضي المنع من الارتكاب، للعلم بالمخالفة الموجب لمنع العقل. بل لما كان المناط 
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الــتــحــقــــــــيــق 
ــدم جــواز  ـــ عـــ
الكل ــاب  ــك ارت

مـع عدم العزم على ذلك من أول الأمـر، وأما معه فالظاهر صدق المعصية 
عند مصادفة الحرام(١) فيستحق العقاب.

فالأقو في المسـألة: عـدم جواز الارتكاب إذا قصـد ذلك من أول 
الأمر، فإنّ قصـده قصد للمخالفة والمعصية، فيسـتحق العقاب بمصادفة 

الحرام.
والتحقيـق: عدم جـواز ارتكاب الكل(٢) لاسـتلزامه طرح الدليل 
الواقعـي الـدال على وجـوب الاجتناب عـن المحرم الواقعـي، كالخمر في 
قولـه: «اجتنب عن الخمـر»(٣)، لأن هذا التكليف لا يسـقط من المكلف 

 في الوجـه المذكور ضعف الاحتمال تعين البناء على المنع من الارتكاب بمقدار يقو
معـه احتمال المخالفة لكثرة الأطـراف المرتكبة. وأما الوجه الثـاني فهو يقتضي جواز 
الارتـكاب، لأنه مع فـرض عدم المنجـز للحرمةالواقعية لاموجـب للاجتناب عن 

شيء من الاطراف. 
(١) لم يتضـح الوجـه في الفـرق بين العـزم وعدمه، إذ مـع منجزية الاحتمال 
. نعم لو ارتكب الفعل رغبة في  جاز الارتكاب مطلقـاً يتعـين الاجتناب مطلقاً، والاّ
الوقوع في الحرام وطلباً له من حيث كونه معصيةً للمولى لم يبعد حصول التجري أو 

المعصية حتى مع الشبهة البدوية، على ما ذكرناه في مبحث التجري.
(٢) يعني: إذا قصده من أول الأمر، لما سبق ويأتي. نعم يكون تأكيداً لما سبق، 

وهو لا يناسب مساق العبارة، بل لايناسب الدليل المسوق في المقام كما سيأتي.
(٣) هـذا لوتـم لا يفرق فيه بين قصد ارتكاب الجميع من أول الأمر وعدمه، 
لأن مرجع هذا الوجه إلى امتناع ترخيص الشـارع في تمام الأطراف،  بل لا يجوز إلا 
الترخيـص في بعضهـا مع جعل البدل، المسـتلزم لوجوب ترك مقـدار الحرام مطلقاً 

ليكون بدلاً عنه. فلاحظ.
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في  ثبت  ما  غاية 
المحصور  غيــر 
بترك  الاكــتــفــاء 
بعض المحتملات

مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات(١).
غايـة مـا ثبـت في غـير المحصـور: الاكتفـاء في امتثاله بـترك بعض 
المحتمـلات، فيكون البعض المتروك بدلاً ظاهرياً عن الحرام الواقعي(٢)، 
وإلا فإخراج الخمر الموجود يقيناً بين المشتبهات عن عموم قوله: «اجتنب 

عن كل خمر»، اعتراف بعدم حرمته واقعاً (٣)، وهو معلوم البطلان.
هذا إذا قصد الجميع من أول الأمر لأنفسها(٤).

(١) يعني: بنحو يسوغ له قصد ارتكاب الجميع.
(٢) هـذا محتـاج إلى قيام الدليل الخـاص على البدلية، وإلا فالوجوه السـابقة 
لاتقتضيهـا، بل هـي مختلفة المفاد فبعضها يقتضي جـواز الارتكاب، كما هو الحال في 
الرابـع، بـل الثالث أيضـاً، وبعضها يقتضي عدم جـوازه، كما عرفتـه في أحد احتمالي 

الوجه الخامس.
Hالبدلية، بناء على ما عرفته من المصنف نعـم الوجه الثاني قد تتم فيه دعو

في التنبيه الخامس من تنبيهات الشبهة المحصورة، لعدم الفرق ظاهراً بين الاضطرار 
والحرج. فتدبر.

(٣) ليـس المدعـى في الشـبهة غـير المحصـورة هو حليـة الفعل واقعـاً حتى 
ينـافي دليل حرمته. بل حليته ظاهراً الراجعة إلى عـدم منجزية العلم الإجمالى، لكثرة 
الأطـراف الموجبـة، لضعـف الاحتمال أو لغير ذلـك من الوجوه المتقدمـة، فلا تنافي 

الحرمة الواقعية، كما أشرنا إليه في أوائل الكلام في الشبهة المحصورة. فراجع.
(٤) يحتمل أن يكون المراد لا نفس الأطراف مع عدم قصد الاجتماع، فيكون 
مشـيراً للتفصيل السـابق. ويحتمـل أن يكون المـراد: لا نفس الخمر، فيكون مشـيراً 
لصـورة الآتيـة في قولـه: «ولو قصـد نفس الحرام...» هـذا بناءعلى كـون  «لا» نافية 
ها) فيكون اشارة إلى ما  سِ نفُ ولعل الأولى ما في بعض النسـخ من تشـكيلها هكذا: (لأِ
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ولـو قصد نفس الحرام مـن ارتكاب الجميع فارتكـب الكل مقدمة 
له(١)، فالظاهر اسـتحقاق العقاب، للحرمـة من أول الارتكاب بناء على 

حرمة التجري.
فصور ارتكاب الكل ثلاث، عرفت كلها(٢).

إذا كان الداعـي ارتكاب الأطراف أنفسـها، في قبال مـا إذا كان الداعي نفس الحرام 
الموجود فيها الذي هو الصورة الآتية. فلاحظ

(١) بحيث يكون الداعي له تحصيل الحرام، كما أشرنا إليه.
(٢) الأولى: ارتـكاب الـكل مـن دون قصـد لذلك من أول الأمـر. وظاهره 

جواز ذلك.
الثانيـة: ارتـكاب الكل مع قصده مـن أول الأمر، وقد حكم فيه باسـتحقاق 

العقاب، باستيعاب الأطراف، لاستلزام الترخيص فيه الترخيص في المعصية
الثالثـة: ارتـكاب الـكل لأجـل الوصـول للحـرام ومقدمـة لـه، وقدحكـم 
باسـتحقاق عقـابٍ بارتـكاب الفرد الأول بنـاء على حرمة التجـري، ومقتضى ذلك 

عدم الفرق بين الصورتين الأخيرتين بناءً على مختاره من عدم حرمته.
والظاهـر أن اسـتحقاق العقـاب في الصـورة الأخيرة في محلـه إن رجعت إلى 
الرغبة في الحرام من حيث كونه معصية لا لذاته، أما لو كانت الرغبة في الحرام لذاته 
مـع الاعتـماد عـلى الترخيص الشرعي فـلا فرق بين هـذه الصورة وما سـبقها. وأما 

الصورتان الأوليان فقد عرفت عدم الفرق بينهما بحسب الأدلة.
وحينئذٍ فالذي ينبغي أن يقال: عرفت أن المعتمد في المقام هو السـادس، وهو 
يقتـضي تخصيص جواز الارتكاب بصورة عـدم الابتلاء، فلا يتيسر ارتكاب الجميع 

في واقعة واحدة، حتى يقع الكلام في جوازه.
نعـم لو فرض ارتكاب بعض الأطراف لعدم الابتـلاء بالأطراف الأخر، ثم 
حصـل الابتـلاء بها في واقعة أخر مع عدم ترتـب الأثر على التكليف بالاولى ـ من 
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........................................................
حيـث وجوب القضاء ونحوه ـ تعين جواز ارتكابها، لعدم منجزية احتمال التكليف 
فيها، من دون فرق بين أن يكون عازماً من أول الأمر على ارتكابها على تقدير الابتلاء 
بهـا وعدمه، لأنّ ذلك لا يسـتلزم العزم على المعصية بعـد فرض الترخيص الشرعي 

حين الارتكاب. فلاحظ.
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المحصور  ضابط 
وغيـر المحصـور

القول بأن المرجع 
فـــيـــه الـــعـــرف

فــي  المنــاقشـة 
القــــول هـــذا 

الثاني

اختلف عبـارات الأصحاب في بيان ضابـط المحصور وغيره: فعن 
الشـهيد والمحقـق الثانيين  والميـسي  وصاحب المـدارك: أن المرجع فيه إلى 
العـرف، فهو: مـا كان غير محصور في العادة، بمعنى أنـه يعسر عده، لا ما 

امتنع عده، لأن كل ما يوجد من الأعداد قابل للعد والحصر.
 وفيـه، مضافـاً إلى أنـه إنـما يتجـه إذا كان الاعتـماد في عـدم وجوب 
الاجتناب على الإجماع(١) المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور، 
أو على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشـف عن إناطة 
الحكـم في كلام المعصومA(٢) بها ـ : إن(٣) تعسر العد غير متحقق فيما 
: إن اشتمال معقد الإجماع على العبارة المذكورة ظاهر في  (١) إذ قد يقال حينئذٍ
. أما لو كان المرجع هو الوجوه الأخر فلا وجه للاكتفاء، بالصدق  إرادة صدقها عرفاً

العرفي، بل لابد من الرجوع إلى تلك الوجوه.
(٢) لم يتضح وجه الاستكشاف المذكور، ولاسيما مع الاطمئنان بان العنوان 

المذكور من العناوين المستحدثة في كلمات الفقهاء.
(٣)  مبتدأ خبره قوله: «وفيه...».



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٤٥٠

المحقق  ذكره  ما 
الضابط من  الثاني 

المحقق  كـــلام 
ـــي فــي  ـــان ـــث ال
الشرائع فــوائــد 

المناقشة فيما أفاده 
الثانـي المحقـق 

. مثلوا به لغير المحصور كالألف مثلا، فإن عد الألف لا يعد عسراً
وربما قيد المحقق الثاني عسر العد بزمان قصير، قال في فوائد الشرائع 
ـ كـما عن حاشـية الإرشـاد  ـ بعـد أن ذكـر أن غير المحصور مـن الحقائق 

العرفية:
إن طريق ضبطه أن يقال: لا ريب أنه إذا أخذ مرتبة عليا من مراتب 
، قطع بأنه مما لا يحصر ولا يعد عادة، لعسر ذلك في الزمان  العدد كألف مثلاً
القصير، فيجعـل طرفاً، ويؤخذ مرتبة أخر دنيا جداً كالثلاثة يقطع بأنها 
محصورة، لسـهولة عدهـا في الزمان اليسـير، وما بينهما من الوسـائط كلما 
جـر مجر الطـرف الأول الحق بـه، وكذا ما جر مجـر الطرف الثاني 
الحق به، وما يعرض فيه الشك يعرض على القوانين والنظائر، ويرجع فيه 
إلى الغالب، فإن غلب على الظن إلحاقه بأحد الطرفين فذاك، وإلا عمل فيه 

بالاستصحاب إلى أن يعلم الناقل.
وبهـذا ينضبـط كل مـا ليـس بمحصـور شرعـاً في أبـواب الطهارة 

والنكاح وغيرهما.
أقول: وللنظر فيما ذكرهH مجال.

: فلأن جعل الألف من غير المحصـور مناف لما عللوا عدم  أمـا أولاً
وجـوب الاجتناب به: من لـزوم العسر في الاجتنـاب(١)، فإنا إذا فرضنا 
(١) المنافـاة المذكـورة إنـما تتم لـو كان المـراد بذلك العسر الشـخصي في تمام 
الوقائع، أما لو كان المراد هو العسر النوعي في غالب الوقائع فلا مجال للجزم بالمنافاة 
المذكـورة، لإمـكان أن يدعى أن الاجتناب مع كون عدد الأطـراف ألفاً عسر غالباً، 

.Hوإن لم يكن في بعض الموارد، ومنها المثال الذي ذكره المصنف
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بيتـاً عـشرون ذراعـاً في عـشرون ذراعـاً، وعلـم بنجاسـة جزء يسـير منه 
يصح السـجود عليه نسـبته إلى البيت نسـبة الواحد إلى الألف، فأي عسر 
في الاجتنـاب عـن هـذا البيت والصـلاة في بيت آخر؟ وأي فـرق بين هذا 
الفـرض، وبـين أن يعلـم بنجاسـة ذراع منـه أو ذراعين ممـا يوجب حصر 
الشـبهة؟ فإن سـهولة الاجتناب وعـسره لا يتفاوت بكـون المعلوم إجمالاً 
(١) وكذا لو فرضنا أوقيّة من الطعام تبلغ ألف حبة بل أزيد  قليلاً أو كثيراً
يعلم بنجاسـة أو غصبية حبة منها، فإن جعـل هذا من غير المحصور ينافي 

تعليل الرخصة فيه بتعسر الاجتناب.
 فلأن ظـن الفقيه  (٢)بكـون العدد المعـين جارياً مجر : وأمـا ثانيـاً

المحصور في سهولة الحصر أو مجر غيره، لا دليل عليه(٣).
: فلعدم استقامة الرجوع في مورد الشك إلى الاستصحاب  وأما ثالثاً
حتـى يعلم الناقل، لأنه إن أريد اسـتصحاب الحل والجواز كما هو الظاهر 
مـن كلامـه(٤)، ففيه: أن الوجه المقتضي لوجـوب الاجتناب في المحصور   

(١) لا إشـكال في أن القلـة والكثـرة قـد تكونـان دخيلتـين في لـزوم العسر
 وعدمه.

(٢) هذا تعريض بما تقدم من المحقق الثانيH من أن ما يعرض فيه الشك من 
المراتـب يعرض على القوانين والنظائر، ويرجع فيه إلى الغالب، فإن غلب على الظن 

إلحاقة بأحد الطرفين فذاك.
(٣) يعني: على حجيته.

(٤) لم يتضـح منشـأ الظهـور المذكور من الـكلام المتقدم. كما أنـه لا يأتي من 
المصنفH وجه آخر للاستصحاب، كما هو مقتضي سوق عبارته.
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ــــــره  ــــــا ذك م
الهندي  الفاضــل 
ــط  ــضــاب ـــن ال م
فيه والمناقشة 

ـ وهـو وجوب المقدمة العلمية بعد العلـم بحرمة الأمر الواقعي المردد بين 
المشـتبهات ـ قائـم بعينه في غـير المحصـور، والمانع غير معلـوم، فلا وجه 

للرجوع إلى الاستصحاب.
إلا أن يكـون نظـره إلى ما ذكرنا في الدليل الخامس(١) من أدلة عدم 
وجـوب الاجتنـاب: من أن المقتـضي لوجوب الاجتناب في الشـبهة الغير 
المحصورة ـ وهو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ـ غير موجود، 
وحينئـذٍ فمرجـع الشـك في كون الشـبهة محصورة أو غيرها إلى الشـك في 

وجود المقتضي للاجتناب، ومعه يرجع إلى أصالة الجواز.
لكنك عرفت التأمل في ذلك الدليل(٢) فالأقو: وجوب الرجوع 

مع الشك إلى أصالة الاحتياط(٣) لوجود المقتضي وعدم المانع.
وكيـف كان: فـما ذكروه: من إحالة غير المحصـورة وتميزه عن غيره 

إلى العرف، لا يوجب إلا زيادة التحير في موارد الشك(٤).
وقال كاشـف اللثام في مسألة المكان المشـتبه بالنجس: لعل الضابط 

(١)  وكـذا الدليـل السـادس بنـاء عـلى أنـه مع الشـك في الابتـلاء لا يتنجز 
التكليف، كما سبق في التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة المحصورة.

(٢) لم يتقـدم منـهH التعرض لشيء يقتضي التوقف فيه، بل ظاهر ما ذكره في 
الأمر السابق الجري عليه.

نعم هو بعد تقرير الوجه المذكور أمر بالتأمل، فلعله أراد هنا ذلك.
(٣) بناء على ما عرفت أن المرجع في المقام هو الوجه السادس بتعين البناء على 

عدم وجوب الاحتياط مع الشك، كما أشرنا إليه.
(٤) مع أنه لا دليل عليه في نفسه
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بنظر  الــضــابــط 
ـــف ـــمـــصـــن ال

أن ما يؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالباً فهو غير محصور، كما أن اجتناب 
. انتهى.  شـاة أو امرأة مشـتبهة في صقع من الأرض يؤدي إلى الـترك غالباً

واستصوبه في مفتاح الكرامة.
وفيه: ما لا يخفى من عدم الضبط(١).

ويمكن أن يقال ـ بملاحظة ما ذكرنا في الوجه الخامس(٢): إن غير 
المحصور ما بلغ كثرة الوقائع المحتملة للتحريم إلى حيث لا يعتني العقلاء 
بالعلـم الإجمـالي الحاصل فيها، ألا تر: أنه لو نهى المولى عبده عن المعاملة 
مـع زيـد فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها، 

(٣)؟  لم يكن ملوما وإن صادف زيداً
وقـد ذكرنا: أن المعلـوم بالإجمال قد يؤثر مع قلة الاحتمال ما لا يؤثر 
مـع الانتشـار وكثرة الاحتمال، كما قلناه في سـب واحد مـردد بين اثنين أو 

ثلاثة، ومردد بين أهل بلدة.
ونحـوه: ما إذا علـم إجمالا بوجود بعض القرائـن الصارفة المختفية 
لبعـض ظواهر الكتاب والسـنة، أو حصول النقـل في بعض الألفاظ(٤)، 
(١) بل عدم الدليل أيضاً، بل من البعيد الاقتصار في الشـبهة غير المحصورة 

على ذلك، لأنه يتوقف على كثرة الأطراف بنحو خاص يبعد منهم اعتبار حصوله.
(٢) لكـن عرفـت منـه قريباً أنه محل تأمـل. وعرفت منا الإشـكال فيه مع أن 
الضابط الذي ذكره مما لا يظن منهم الرجوع إليه، كيف وغالب موارد الشبهات غير 

المحصورة لا يضعف فيها الاحتمال بالنحو المذكور.
(٣) هذا غير ظاهر إذا التفت إلى وجود زيد بين أهل البلدة.

(٤) هـذا غـير ظاهر إلا أن يرجع إلى ابتلاء العلـم الإجمالي ببعض الموانع عن 
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كون  في  شك  إذا 
محصورة  الشبهة 
محصورة غير  أو 

إلى غـير ذلك من الموارد التي لا يعتنى فيها بالعلوم الإجمالية المترتب عليها 
الآثار المتعلقة بالمعاش والمعاد في كل مقام.

وليعلم: أن العبرة في المحتملات كثرة وقلة بالوقائع التي تقع مورداً 
للحكم بوجوب الاجتناب مع العلم التفصيلي بالحرام، فإذا علم بحبة أرز 
محرمة أو نجسـة في ألف حبة، والمفـروض أن تناول ألف حبة من الأرز في 
العادة بعشر لقمات، فالحرام مردد بين عشرة محتملات (١)لا ألف محتمل، 
لأن كل لقمـة يكون فيها الحبة حرم أخذها، لاشـتمالها عـلى مال الغير، أو 
مضغها، لكونـه مضغاً للنجس، فكأنه علم إجمالاً بحرمة واحدة من عشر 
لقـمات. نعم، لـو اتفق تناول الحبوب في مقام يكون تنـاول كل حبة واقعة 

مستقلة كان له حكم غير المحصور.
وهـذا غاية ما ذكروا أو يمكـن أن يذكر في ضابط المحصور وغيره، 

ومع ذلك فلم يحصل للنفس وثوق بشيء منها.
فالأولى: الرجوع في موارد الشك إلى حكم العقلاء بوجوب مراعاة 
العلـم الإجمـالي الموجود في ذلك المورد، فإن قولـه: «اجتنب عن الخمر» لا 
فرق في دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر، بين الخمر المعلوم 
المردد بين أمـور محصورة وبين الموجود المردد بين أمور غير محصورة، غاية 
الأمر قيام الدليل في غير المحصورة على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعي 

تنجزه.
مة يمكن أن تجعل في كل  (١) هـذا غير ظاهر خصوصاً إذا كانـت الحبة المحرّ

لقمة وأمكن تبديل حبات كل لقمة. فلاحظ.
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.(١) ببعض محتملاته، كما تقدم سابقاً
فإذا شـك في كون الشـبهة محصـورة أو غير محصورة، شـك في قيام 
الدليـل على قيـام بعض المحتملات مقـام الحرام الواقعـي في الاكتفاء عن 
امتثالـه بترك ذلك البعض، فيجب تـرك جميع المحتملات، لعدم الأمن من 

الوقوع في العقاب بارتكاب البعض.
(١) لكـن تقـدم في الأمر السـابق أنـه لا دليل على ذلـك، ولم يتقدم منهH في 
الاستدلال على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة غير المحصورة التعرض 
له بوجه. فالعمدة ملاحظة الوجوه التي استدل بها، والنظر في مقتضاها عند الشك، 
وقـد عرفـت أن عمدتهـا الوجه السـادس، وأن لازمه عـدم وجـوب الاحتياط مع 

الشك. فلاحظ.
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المردد  كــان  إذا 
غير  ــور  الأم بين 
ــورة  ــص ــح ــم ال
كثيرة ـــــراداً  أف

الثالث

إذا كان المردد بين الأمور الغير المحصورة أفراداً كثيرة نسبة مجموعها 
إلى المشـتبهات كنسـبة الشيء إلى الأمـور المحصورة، كـما إذا علم بوجود 
خمسـمائة شـاة محرمة في ألف وخمسـمائة شـاة، فإن نسـبة مجموع المحرمات 
إلى المشـتبهات كنسـبة الواحـد إلى الثلاثـة، فالظاهـر أنـه ملحق بالشـبهة 
المحصـورة(١)، لأن الأمـر متعلـق بالاجتنـاب عن مجموع الخمسـمائة في 

(١) هذا ظاهر بناءً على الوجه الأول من وجهي الدليل الخامس، بل لا يبعد 
تماميته على الوجه الثاني منه أيضاً، إذ الظاهر أن عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي مع كثرة 

. الأطراف ـ لوتم ـ مختص بما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال كثيراً
و أما بقية أدلة المسألة فلا تنهض بذلك.

أما الوجه الأول ـ وهو الإجماع ـ فلما هو المعلوم من أن أغلب موارد الشـبهة 
غير المحصورة التي يتعرضون لها ويمثلون بها من هذا القبيل، كالعلم بوجود النجس 
. في المجموعات فإن أطرافه وإن كانت كثيرة جداً، إلا أن النجس المعلوم كثير أيضاً

وأمـا الثاني ـ وهو الحرج ـ فالأمر فيه أظهر، إذ لا فرق مع كثرة الأطراف بين 
كثرة المعلوم وقلته، ومثله السادس: كما هو ظاهر.
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المثـال(١)، ومحتمـلات هذا الحـرام المتبائنة ثلاثة، فهو كاشـتباه الواحد في 
الثلاثـة، وأما مـا عدا هذه الثلاثة من الاحتـمالات فهي احتمالات لا تنفك 

عن الاشتمال على الحرام(٢).
و أمـا الرابع فلأن ظاهـر الأخبار المتقدمة كثرة المعلوم بالإجمال بنحو يوجب 

الظن بالوقوع في الحرام.
نعـم الثالـث يحمل مـن هذه الجهـة، وحيث عرفـت أن المعتمـد في المقام هو 

الدليل السادس فاللازم إلحاق ما نحن فيه بغير المحصور
(١) لم يتضح الوجه في أخذ المجموعة قيداً في موضوع التحريم، بل التحريم 

وارد على كل شاة بنفسها، فالأطراف كثيرة لا قليلة.
(٢)  لم يتضح الوجه في ذلك، فإن كل شاة تفرض محتمله التحريم، وكذا كل 

مجموعة تؤخذ بنحو التبادل بين الأفراد.
نعـم يتـم في الجملة لو كانت الشـياه مقسـمة كل خمسـمائة في جانـب، ويعلم 

حرمة إحد المجموعات بتمامها.
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الشك  أقــســام 
مع  ــحــرام  ال فــي 
بالحرمة العلم 

اشتباه الحرام بغير 
جهة  من  الواجب 
الحكم اشــتــبــاه 

الرابع

إنا ذكرنا في المطلب الأول  المتكفل لبيان حكم أقسام الشك في الحرام 
مع العلم بالحرمة: أن مسائله أربع: الأولى منها الشبهة الموضوعية.

وأما الثلاث الأخر وهي ما إذا اشـتبه الحرام بغير الواجب، لاشـتباه 
الحكم من جهة عدم النص، أو إجمال النص، أو تعارض النصين فحكمها 

يظهر مما ذكرنا في الشبهة المحصورة الموضوعية(١).
 لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني، كما إذا 
تردد الغناء المحرم بين مفهومين بينهما عموم من وجه، فإن مادتي الافتراق 
من هذا القسـم. ومثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة  
واختلف في تعيينه. ومثل قولهA: «من جدد قبراً أو مثل مثالاً فقد خرج 

(١) لعـدم الفرق في منجزية العلم الإجمـالي وفي جريان الأصول الترخيصية 
بين الشبهة الحكمية والموضوعية.

نعم لو كان منشـأ الشـك تعارض النصين اختص بورود الأدلة الخاصة التي 
سبق الكلام فيها في مسائل الشك في أصل التكليف. فراجع.
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عن الإسـلام»، حيث قـر: «جدد» بالجيم(١)والحـاء المهملة (٢)والخاء 
المعجمة (٣)، وقر  «جدث» بالجيم والثاء المثلثة(٤).

(١) فيكون المراد به حرمة تجديد القبر بعد انهدامه أو اندراسه.
(٢) من التحديد، وهو التسنيم. كذا قيل، فيكون إشارة إلى ما يفعله العامة.

(٣) من التخديد، وهو الشق، فكأنه كناية عن النبش
(٤) كأنه كناية عن جعله جدثاً مرة بعد أخر، بمعنى دفن ميت آخر فيه.

ثم إنه لا يخفى أن اختلاف الحديث المذكور من سـنخ اختلاف النسـخ، وهو 
بتعارض النصين أقرب منه بإجمال النص.
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٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجواب الحلي عنه
وهن العموم بلزوم كثرة الإضمار والجواب عنه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٩
وهن العموم بلزوم كثرة التخصيص والجواب عنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠
ليس المراد رفع الآثار المترتبة على هذه العناوين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠
المرفوع هو الآثار الشرعية دون العقلية والعادية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢
المراد من الرفع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣
المرتفع هو إيجاب التحفظ والاحتياط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦
اختصاص الرفع بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٧
المراد من رفع الحسد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٨
المراد من رفع الطيرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٠
المراد من الوسوسة في الخلق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٠
ما ذكره الصدوق في تفسير الطيرة والحسد والوسوسة . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢
الاستدلال بحديث (الحجب) والمناقشة فيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣
الاستدلال بحديث (السعة) والمناقشة فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٤
الاستدلال برواية (عبد الأعلى) والمناقشة فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥
الاستدلال برواية (أيما امرء...) والمناقشة فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٦
الاستدلال برواية (إن االله تعالى يحتج...) والمناقشة فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٧
الاستدلال بمرسلة الفقيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٧
الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨
المناقشة في الاستدلال بالصحيحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٤٦٤

٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستدلال برواية (كل شيء فيه حلال وحرام...)
ما ذكره السيد الصدرH في تقريب الاستدلال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧١
المناقشة في الاستدلال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣
ما ذكره الفاضل النراقيH انتصاراً للمستدل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٦
٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما أفاده الفاضل النراقي
ما أورده المحقق القميH على الاستدلال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨
٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحصل من الأخبار المستدل بها على البراءة

الاستدلال على البراءة بالإجماع من وجهين:
الوجه الأول: دعو الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه مطلقاً . . . . . . . . . . . . . .٨٠
الوجه الثاني: دعو الإجماع فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو . . . . . . . . . .٨٠

تحصيل الإجماع على النحو الثاني من وجوه:
الوجه الأول: ملاحظة فتاو العلماء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠
٨١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hكلام الشيخ الصدوق
٨٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hكلام الشيخ الطوسي
الوجه الثاني: الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٣
كلام الحليH في السرائر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٣
كلام المحققH في المسائل المصرية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٣
الوجه الثالث: الإجماع العملي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤
كلام المحققH في المعارج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤
المناقشة فيما أفاده المحققH في المعارج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٥
٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدليل العقلي على البراءة (قاعدة قبح العقاب بلا بيان)
حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا يكون بياناً . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦
ما ذكره في الغنية: من أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق . . . . .٨٩
المراد بـ(ما لا يطاق) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩
الدليل العقلي المذكور ليس من أدلة البراءة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩١



المحتويات ...................................................................................... ٤٦٥

الاستدلال على البراءة بوجوه غير ناهضة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩١
استصحاب البراءة المتيقنة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٢
٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كون الاحتياط عسراً
كون الاحتياط متعذراً أحياناً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦

الاستدلال بالكتاب:
الاستدلال بالآيات الناهية عن القول بغير علم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٧
٩٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستدلال بالآيات الدالة على لزوم الاحتياط والاتقاء
الجواب عن آيات النهي عن القول بغير علم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٩
الجواب عن آيات الاحتياط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٠

الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنة:
الاستدلال بالأخبار الدالة على حرمة القول والعمل بغير علم والجواب عنها . . . .١٠١

الاستدلال ب لأخبار الدالة على وجوب التوقف:
مقبولة ابن حنظلة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠١
اج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٢ صحيحة جميل ابن درّ
روايات الزهري والسكوني وعبد الأعلى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٣
وصية الإمام عليA لابنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٤
موثقة حمزة ابن الطيار ورواية جميل ورواية جابر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٥
رواية زرارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦
الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧
ملخص الجواب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٩
إن كان الهلاك المحتمل من قبيل العقاب الأخروي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠
إن كان مفسدةً أخر غير العقاب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠
الهلاك المحتمل فيما نحن فيه من قبيل غير العقاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١
مفاد الأخبار المذكورة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٢



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٤٦٦

استعمال خبرية الوقوف عند الشبهة في مقامين:
المقام الأول: استعمالها في مقام لزوم التوقف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٦
المقام الثاني: استعمالها في غير اللازم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧

الجواب عن أخبار التوقف بوجوه غير تامة:
الجواب الأول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٨
الجواب الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٨
الجواب الثالث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٨
الجواب الرابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٨
الجواب الخامس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٠

الاستدلال بالأخبار الدالة على وجوب الاحتياط:
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣
موثقة عبد االله ابن وضاح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣
رواية الأمالي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣
رواية عنوان البصري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٤
١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hما أرسله الشهيد
١٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bما أرسل عنهم
ما ذكره المحققH في النبوي (دع ما يريبك). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣١
١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hالتأمل فيما ذكره المحقق
الاستدلال بأخبار التثليث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٢
مقبولة ابن حنظلة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٢
وجه الاستدلال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٣
المناقشة في الاستدلال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٤
ليس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٥
عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٦
١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كون المراد جنس الشبهة



المحتويات ...................................................................................... ٤٦٧

الأخبار الكثيرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٨
الدليل العقلي على وجوب الاحتياط من وجهين:

الوجه الأول: العلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٠
الجواب عن هذا الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٤
الوجه الثاني: أصالة الحظر في الأفعال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٧
الجواب عن هذا الوجه أيضاً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٨
التفصيل المحكي عن المحققH بين ما يعم به البلو وغيره . . . . . . . . . . . . . . .١٥١
كلام المحققH في المعتبر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٢
كلام المحققH في المعارج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٢
١٥٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما أفاده المحقق
هل أن أصالة الإباحة من الأدلة الظنية أو من الأصول؟ . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٢
هل أن أوامر الاحتياط للاستحباب أو للإرشاد؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٤
الظاهر كونها للإرشاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٦
ما يشهد لكونها من الإرشاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٧
١٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترتب الثواب على اجتناب الشبهة
ظاهر بعض الأخبار كونها للاستحباب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٨
١٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسن الاحتياط مطلقاً
١٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخباريين فيما لا نص فيه
التوقف أعم من الاحتياط بحسب المورد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧١
الاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧١
الفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٢
احتمال آخر في الفرق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٣
احتمال ثالث في الفرق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٤
أوامر الاحتياط إرشادية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٥
أصل الإباحة إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٧



...................................................................................  التنقيح/ ج٣ ٤٦٨

ما يظهر من المحقق والشهيد الثانيين في حيوان متولد من طاهر ونجس. . . . . . . .١٧٨
ما ذكره شارح الروضة في المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٠
المناقشة فيما ذكره شارح الروضة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٠
اعتراض بعض الأخباريين على الأصوليين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٣
المناقشة فيما أفاده بعض الأخباريين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٣
المسألة الثانية: الشبهة التحريمية من جهة إجمال النص. . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٦
المسألة الثالثة: الشبهة التحريمية من جهة تعارض النصين . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٨
الأقو عدم وجوب الاحتياط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٨
ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتياط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٨
١٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجواب عن المرفوعة
تعارض (المقرر والناقل)، و(المبيح والحاظر) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٠
الفرق بين المسألتين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩١
المسألة الرابعة: الشبهة التحريمية من جهة اشتباه الموضوع . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٣
عدم الخلاف في الإباحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٣
استدلال العلامةH برواية مسعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٤
الإشكال في الأمثلة المذكورة في الرواية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٤
توهم عدم جريان قبح التكليف من غير بيان في المسألة والجواب عنه . . . . . . . . .١٩٥
تقرير التوهم بوجه آخر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٠
الجواب عن هذا الوجه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٠
عدم حكم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتب عليه نفع أخروي . . . . . . . . . . .٢٠٢
محل الكلام في الشبهة الموضوعية ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة . . . .٢٠٥

كلمات المحدث العامليH في الفرق بين الشبهة في نفس الحكم وبين الشبهة في طريقه 
والمناقشة فيها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١١
الاحتياط التام موجب لاختلال النظام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢١
التبعيض بحسب الاحتمالات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٢
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التبعيض بحسب المحتملات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٣
التبعيض بين مورد الأمارة على الإباحة وبين غيره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٤
عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٦

المطلب الثاني: الشبهة الوجوبية، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الشبهة الوجوبية من جهة فقدان النص. . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٨
المعروف من الأخباريين عدم وجوب الاحتياط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٨
٢٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hكلام المحدث العاملي
كلام المحدث البحرانيH في الحدائق في عدم وجوب الاحتياط. . . . . . . . . . . . .٢٢٩
كلامهH في الدرر النجفية في عدم وجوب الاحتياط أيضاً . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٩
كلامهH في وجوب الاحتياط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٩
٢٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . كلام المحدث الاسترآباديH في وجوب الاحتياط أيضاً
٢٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي
المسألة خلافية والأقو البراءة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٥
محل الكلام في المسألة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٧
رجحان الاحتياط وترتب الثواب عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٨

الإشكال في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير 
الاستحباب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٩
احتمال الجريان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٠
التحقيق في المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤١

قاعدة التسامح في أدلة السنن
٢٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستدلال على القاعدة بـ(أخبار من بلغ)
ما يورد على الاستدلال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٦
عدم دلالة ثبوت الأجر على الاستحباب الشرعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٠
دلالة (أخبار من بلغ) على الأمر الإرشادي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٠
الثمرة بين الأمر الإرشادي والاستحباب الشرعي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٣
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اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٥
لو شك في الوجوب التخييري والإباحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٥
هل يجب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٨
كلام فخر المحققين في أن قراءة الإمام بدل أو مسقط . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٩
الشك في الوجوب الكفائي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦١
المسألة الثانية: الشبهة الوجوبية من جهة إجمال النص . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٢
المعروف عدم وجوب الاحتياط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٢
تصريح المحدثين الاسترآبادي والبحراني بوجوب التوقف والاحتياط . . . . . . . .٢٦٢
كلام صاحب الحدائق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٢
المناقشة فيما ذكره صاحب الحدائق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٣
المسألة الثالثة: الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين. . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٦
المعروف عدم وجوب الاحتياط خلافاً للمحدثين الاسترآبادي والبحراني . . . . . .٢٦٦
الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتياط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٧
مما يدلّ على التخيير في المسألة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٨
ما ذكره الأصوليون في باب التراجيح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧١
المسألة الرابعة: الشبهة الوجوبية من جهة اشتباه الموضوع . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٢
جريان أدلة البراءة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٢
لو ترددت الفائتة بين الأقل والأكثر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٣
المشهور وجوب القضاء حتى يظن الفراغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٤
كلام العلامةH في التذكرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٤
كلام الشيخH في التهذيب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٥
المورد من موارد جريان أصالة البراءة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٥
كلام السيد بحر العلومH في عدم جريان أصالة البراءة في المسألة. . . . . . . . . . . .٢٧٧
٢٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hمناقشة كلام السيد بحر العلوم
توجيه فتو المشهور. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٩
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ضعف التوجيه المذكور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٢
التوجيه الأضعف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٦

المطلب الثالث: دوران الأمر بين المحذورين، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الدوران بين المحذورين من جهة فقدان النص . . . . . . . . . . . . . .٢٨٨
هل الحكم في المسألة الإباحة أو التوقف أو التخيير؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٩
الحكم بالإباحة ظاهراً ودليله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٢
دعو وجوب الالتزام بحكم االله تعالى والجواب عنها . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٤
دعو أن الحكم بالإباحة طرح لحكم االله الواقعي والجواب عنها. . . . . . . . . . . .٢٩٥
عدم صحة قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٦
عدم شمول ما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لما نحن فيه . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٩
ظاهر كلام الشيخH في مسألة اختلاف الأمة هو التخيير الواقعي . . . . . . . . . . .٢٩٩
كلام الشيخH في العدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠١
شمول أدلة الإباحة لما نحن فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٣
اللازم في المسألة هو التوقف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٤
بناءً على وجوب الأخذ، هل يتعين الأخذ بالحرمة أو يتخير؟ . . . . . . . . . . . . . .٣٠٤
أدلة تعينّ الأخذ بالحرمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٤
كلام العلامة في نهاية الوصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٤
المناقشة في الأدلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٥
هل التخيير على القول به ابتدائي أو استمراري؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١١
ما استدل به للتخيير الابتدائي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١١
المناقشة فيما استدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٢
الأقو هو التخيير الاستمراري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٣
المسألة الثانية: الدوران بين المحذورين من جهة إجمال الدليل . . . . . . . . . . . . . .٣١٤
المسألة الثالثة: الدوران بين المحذورين من جهة تعارض النصين . . . . . . . . . . . .٣١٥
الحكم هو التخيير والاستدلال عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٥
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هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟ وجوه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٥
اللازم الاستمرار على ما اختار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٦
المسألة الرابعة: الدوران بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع . . . . . . . . . . . .٣١٧
ما مثل به للمسألة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٧
المناقشة في الأمثلة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٧
دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام. . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٩

الموضع الثاني: الشك في المكلف به
المطلب الأول: اشتباه الحرام بغير الواجب، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الاشتباه من جهة اشتباه الموضوع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٣
المقام الأول: في الشبهة المحصورة

٣٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات؟
الحق حرمة المخالفة القطعية والاستدلال عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٤
) للمنع عن الحرمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٧ عدم صلاحية أخبار (الحِلّ
)؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٨ ما هو غاية الحِلّ في أخبار (الحِلّ
قبح جعل الحكم الظاهري مع علم المكلف بمخالفته للحكم الواقعي. . . . . . . . .٣٣١
٣٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وجوب الاحتياط فيما لا يرتكب إلا تدريجاً أيضاً
توهم وجود المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الشرعيات. . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٨
الجواب عن التوهم المذكور. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٠
تفصيل صاحب الحدائق في الشبهة المحصورة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٤
هل يجب اجتناب جميع المشتبهات؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٥
الحق وجوب الاجتناب والاحتياط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٥
الاستدلال عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٥
توهم جريان أصالة الحِلّ في كلا المشتبهين والتخيير بينهما ودفعه . . . . . . . . . . . .٣٤٧
الحكم في تعارض الأصلين هو التساقط لا التخيير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٨
٣٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( ية على البدل من أخبار (الحِلّ عدم استفادة الحلّ
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أدلة القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام:
لّ ما لم يعلم حرمته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٢ ما دلّ على حِ
المناقشة في الدليل المذكور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٣

ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة:
٣٥٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موثقة سماعة
الجواب عن الموثقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٨

ية ما لم يعلم حرمته: الأخبار الواردة في حلّ
لّ والجواب عنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦٠ أخبار الحِ
ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة والجواب عنه. . . . . . . . . .٣٦٠
أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان والجواب عنها . . . . . . . . . . .٣٦١
قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين عقلاً . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦٢

اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين:
الأخبار الدالة على هذه القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦٣

ما يستفاد من الأخبار الكثيرة: من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين 
أمراً مسلماً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦٦
الاستئناس لما ذكرنا برواية وجوب القرعة في قطيع الغنم. . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦٨
الرواية أدلّ على مطلب الخصم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦٩
لا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغيره . . . . . . . . . . . . .٣٧١
ظاهر صاحب الحدائق التفصيل بينهما . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١
كلام صاحب الحدائق في جواب صاحب المدارك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٢
المناقشة فيما أفاده صاحب الحدائق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٢
هل يشترط في المحرم الواقعي أن يكون على كل تقدير متعلقاً لحكم واحد . . . . . .٣٧٣
لو كان المحرم على كل تقدير عنواناً غيره على التقدير الآخر . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٤
لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو هذا المائع خمراً . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٤
الأقو عدم جواز المخالفة القطعية في جميع ذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٥
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الأقو وجوب الموافقة القطعية أيضاً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٦
هل تختص المؤاخذة بصورة الوقوع في الحرام، أم لا؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٧
الأقو الاختصاص والدليل عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٧
لا فرق في ذلك بين الاستناد إلى حكم العقل أو حكم الشرع. . . . . . . . . . . . . . .٣٧٨
التمسك للحرمة في المسألة بكونه تجرياً والمناقشة فيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨١
التمسك بالأدلة الشرعية الدالة على الاحتياط والمناقشة فيه أيضاً . . . . . . . . . . . .٣٨١
وجوب الاجتناب إنما هو مع تنجز التكليف على كل تقدير . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٢
لو لم يكلف بالتكليف على كل تقدير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٢
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المطلب الثاني
في اشتباه الواجب بغير الحرام

وهو على قسمين، لأن الواجب:
إمـا مردد بين أمرين متباينين، كما إذا تـردد الأمر بين وجوب الظهر 

والجمعة في يوم الجمعة، وبين القصر والإتمام في بعض المسائل.
وإمـا مردد بين الأقـل والأكثر(١)، كما إذا تـرددت الصلاة الواجبة 
. وليس المثالان  بين ذات السـورة وفاقدتها، للشـك في كون السـورة جزءاً

الأولان (٢) من الأقل والأكثر(٣)، كما لا يخفى.
(١) يعنـي: الارتباطيين، بحيث لو اقتصر عـلى الأقل لا يعلم بحصول شيء 

من الفرض ولا يتحقق الامتثال.
أمـا لـو لم يكونـا ارتباطيـين ـ كـما لـو دار الأمـر بـين شـغل الذمـة بدرهـم 
ودرهمـين ـ فهو خارج عما نحن فيه، ويكون من الشـك في أصل التكليف بالإضافة 

إلى الزائد، ويرجع فيه إلى البراءة بناء على ما سبق
(٢) يعني: مثالي التردد بين القصر والتمام، والظهر والجمعة.

(٣) إذا المعتـبر في الأقل والأكثر تحقق الأقـل في ضمن الأكثر، بحيث يكون 
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واعلـم: أنـا لم نذكـر في الشـبهة التحريمية من الشـك في المكلف به 
صـور دوران الأمـر بين الأقل والأكثر، لأن مرجـع الدوران بينهما في تلك 
الشبهة إلى الشك في أصل التكليف، لأن الأكثر معلوم الحرمة(١) والشك 

في حرمة الأقل.
، وهوإنما يتم فيـما إذا كان الأقـل ـ على تقدير  الإتيـان بالأكثـر محققـاً للامتثال قطعـاً
وجوبـه ـ ملحوظاً لا بشرط بالإضافـة إلى الزيادة المعتبرة في الأكثر، ولا يتم ذلك في 
الجمعة بالإضافة إلى الظهر ولا القصر بالإضافة إلى التمام، لأن الأقل ملحوظ بشرط 

لا بالإضافة إلى الزيادة المعتبرة في الأكثر، كما هو ظاهر.
(١) فلابـد مـن تركه، وبـه يتحقق الامتثـال بالإضافة إلى التكليـف المعلوم، 

ويعلم بتحقق الغرض بالاضافة اليه.
وهذا بخلاف الأقل فيما نحن فيه، لانه وإن كان معلوم الوجوب استقلالاً أو 
في ضمن الأكثر، إلا أن الاتيان به بدون الاقتصار عليه لا يعلم بكونه امتثالاً ومورداً 
للغـرض، لاحتمال وجوب الأكثر المفـروض كونه ارتباطياً، فـلا غرض بالاقتصار 

على بعض أجزائه.
وهذا هو الذي أوجب احتمال وجوب الاحتياط هنا، دون الدوران بين حرمة 
الأقـل والأكثر، بـل هو نظير الدوران بـين وجوب الأقل والأكثر غـير الارتباطيين 

الذي عرفت أنه مجر البراءة.



أما القسم الأول
[فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتبائنين]

 
فالـكلام فيـه يقع في مسـائل عـلى ما ذكرنـا في أول البـاب، لأنه إما 
أن يشـتبه الواجـب بغير الحـرام من جهة عدم النص المعتـبر، أو إجماله، أو 

تعارض النصين، أو من جهة اشتباه الموضوع.
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الواجب  اشتباه 
جهة  مــن  بغيره 
النص فــقــدان 

حرمة  الــظــاهــر 
القطعية  المخالفة 
عليه ــيــل  ــدل وال

[المسألة الأولى]
[ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص]

أمـا الأولى، فالـكلام فيها: إما في جـواز المخالفـة القطعية في غير ما 
علـم ـ بإجماع أو ضرورة ـ حرمتها، كما في المثالين السـابقين(١)، فإن ترك 
الصـلاة فيهـما رأسـاً مخالف للإجمـاع بل الـضرورة(٢)، وإمـا في وجوب 

الموافقة القطعية.
أمـا الأول: فالظاهـر حرمـة المخالفـة القطعيـة، لأنهـا معصية عند 
العقـلاء، فإنهم لا يفرقون بين الخطاب المعلـوم تفصيلاً أو إجمالاً في حرمة 

مخالفته وفي عدها معصية.
ويظهر من المحقق الخوانساري: دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع، 
:Kوأن الحرمة في مثل الظهر والجمعة من جهته، ويظهر من الفاضل القمي

 الميل إليه، والأقو ما عرفت(٣).

(١) وهما مثالا الدوران بين الظهر والجمعة والقصر والتمام.
(٢) لمـا هو المعلوم من اهتمام الشـارع الأقدس بالصـلاة فيقع الكلام في غير 

ذلك من التكاليف التي لا يعلم باهتمام الشارع بها بهذا المقدار.
(٣) لنظير ما تقدم في الشبهة التحريمية، لأنهما من باب واحد.
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وجوب   ــو الأق
القطعية  الموافقة 
عليه ــيــل  ــدل وال

الجهل  كون  عدم 
عذراً  التفصيلي 
نقلاً ولا  عقلاً  لا 

وأمـا الثاني: ففيـه قولان، أقواهما الوجـوب، لوجود المقتضي وعدم 
المانع.

أمـا الأول، فـلأن وجوب الأمـر المردد ثابـت في الواقـع، والأمر به 
لٌ إلى مـن علم به  عـلى وجه يعـم العالم والجاهـل صادر عن الشـارع واصِ
(١)، إذ ليس موضوع الوجـوب في الأوامر مختصاً بالعالم بها(٢)،  تفصيـلاً
وإلا لـزم الـدور كما ذكـره العلامةK في التحريـر، لأن العلـم بالوجوب 

موقوف على الوجوب (٣)، فكيف يتوقف الوجوب عليه؟
وأمـا المانـع، فلأن المتصور منه ليس إلا الجهـل التفصيلي بالواجب، 

. وهو غير مانع عقلاً ولا نقلاً
أمـا العقل، فلأن حكمه بالعـذر: إن كان من جهة عجز الجاهل عن 
الإتيان بالواقع ـ حتى يرجع الجهل إلى فقد شرط من شروط وجود المأمور 

(١) يعنـي: علـم تفصيـلاً بوجـوب الأمـر المردد بما هـو مـردد، وإن لم تكن 
. ، بل إجمالاً خصوصيته معلومة تفصيلاً

، وقد تقدم  (٢) أشار هنا إلى عدم اختصاص التكليف الواقعي بالعالم تفصيلاً
منه نظير ذلك في الشـبهة التحريمية المحصورة، وذكرنا هناك أن مرجع القول بعدم 
وجـوب الاحتيـاط ليس إلى ذلك، بـل إلى دعو عدم منجزيـة العلم الإجمالي بنحو 

يقتضي وجوب الموافقة القطعية، فاللازم التعرض لذلك.
وقـد عرفت هناك القطع بمنجزية الواقع، ومع تنجز التكليف الواقعي يجب 
إحراز الفراغ عنه بالإتيان بتمام الأطراف دفعاً للعقاب المحتمل على ما تقدم تفصيله، 

فإن المقامين من باب واحد. فلاحظ.
(٣) لتأخره عنه رتبة تأخر مقام الإتيان من مقام الثبوت كما لا يخفى.
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بـه(١) ـ فـلا اسـتقلال للعقل بذلـك(٢)، كما يشـهد به جـواز التكليف 
بالمجمل في الجملة، كما اعترف به غير واحد ممن قال بالبراءة فيما نحن فيه، 

كما سيأتي.
وإن كان مـن جهة كونه غـير قابل لتوجه  التكليف إليه، فهو أشـد 
منعاً، وإلا لجاز إهمال المعلوم إجمالاً رأسـاً بالمخالفة القطعية(٣)، فلا وجه 
لالتزام حرمة المخالفة القطعية. ولقبح(٤) عقاب الجاهل المقصر على ترك 

الواجبات الواقعية وفعل المحرمات، كما هو(٥) المشهور(٦).

(١) لعـل الأولى أن يقـول: فقد شرط من شروط التكليـف، فإن القدرة من  
شروط التكليـف، لا مـن شروط وجود المأمـور به، لإمكان وجـود المأمور به بنحو 

خارج عن اختيار المكلف.
(٢) بـل يسـتقل بعدمه. لكنه بمعنـى إدراكه ذلك، وهو أمـر وجداني بديهي 
لا نظـري، فـإن القدرة على الطرفين تسـتلزم القـدرة على الواقع المـردد بينهما، لعدم 
خروجه عنهما. ومعه لا حاجة للاستشـهاد عليه بجواز التكليف بالمجمل، كما ذكره 

.Hالمصنف
(٣) والمفروض الفراغ عن حرمتها، لما تقدم في الأمر الأول.

(٤) معطوف على قوله: «لجاز إهمال...».
(٥) يعني: عقاب الجاهل المقصر في الفحص عن التكاليف الشرعية.

(٦) لامجال للإستشـهاد بذلك، فإن اسـتحقاق العقـاب لا ينافي عدم إمكان 
توجيـه التكليـف، لإمكان الالتزام بأن عـدم توجيه التكليف إنـما يمنع من العقاب 
إذا لم يسـتند إلى اختيـار المكلف وتقصـيره، وإلا ثبت معه العقاب. ولذا لا إشـكال 
في امتناع توجيه التكليف للغافل مع اسـتحقاقه للعقاب إذا كانت غفلته مسـببة عن 

اختياره وناشئةً من تقصيره في النظر في أدلة الأحكام الشرعية.
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ودعو: أن مرادهم(١) تكليف الجاهل في حال الجهل برفع الجهل 
والإتيـان بالواقع، نظير تكليف الجنب بالصلاة حـال الجنابة، لا التكليف 
بإتيانـه مع وصف الجهل، فلا تنافي بين كون الجهل مانعاً وبين التكليف في 
حاله، وإنما الكلام في تكليف الجاهل مع وصف الجهل، لأن المفروض فيما 

نحن فيه عجزه عن تحصيل العلم.
مدفوعة برجوعها حينئذٍ إلى ما تقدم(٢) من دعو كون عدم الجهل 

اللهم إلا أن يكون مراده من توجيه التكليف ما يُساوق المسؤلية به والعقاب 
. عليه، لأنه المهم في المقام من حيث كونه كافياً في وجوب الاحتياط. فتأمل جيداً

(١) يعني: مراد المشهور من حكمهم بعقاب الجاهل المقصر.
وحاصل الدعو: أنه لا مجال للاستشـهاد بحكم المشهور بذلك على إمكان 
توجيـه التكليـف للجاهـل، لأن مرادهم أنه مكلـف في حال الجهل برفـعِ جهله ثم 
الإتيـان بالواقـع، لا أنه مكلف بالواقـع في حال جهله حتى يدل عـلى إمكان توجيه 
التكليـف مـع الجهل، فهو نظـير تكليف الجنب بالصـلاة، الراجـع إلى تكليفه برفع 

جنابته ثم الصلاة، لا تكليفه بالصلاة ابتداءً حين الجنابة.
(٢) يعنـي: أن الأمر برفع الجهل مقدمة للإتيان، بالواقع راجع إلى كون عدم 
الجهـل من شروط المكلف به حتى يجب مقدمة لـه، كما تجب الجنابة مقدمة للصلاة، 

وقد تقدم بطلان ذلك.
كيـف ولوتم ذلك لـزم عدم إجزاء المأمور به الواقعي لـو أتي به حال الجهل، 

ولا مجال لذلك.
نعـم لـو كان رفع الجهـل من شروط التكليـف لا يتوجه الإشـكال المذكور، 
لإمكان التكليف بتحصيل شروط التكليف. لكن ـ مع أنه لا يناسب التنظير بالجنابة 
مـع الصـلاة ـ يلزمه عدم صحـة التكليف لو فرض تعذر رفـع الجهل لضيق الوقت 
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بعض  دلالـــــة 
على  الأخـــبـــار 
الاحتياط  وجوب 
ـــي الــمــســألــة ف

مـن شروط وجود المأمور به نظير الجنابة، وقد تقـدم بطلانها. وأما النقل، 
فليس فيه ما يدل على العذر، لأن أدلة البراءة غير جارية في المقام، لاستلزام 

إجرائها جواز المخالفة القطعية(١)، والكلام بعد فرض حرمتها.
بـل في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاحتياط، مثل: صحيحة 
عبد الرحمن ـ المتقدمة(٢) ـ في جزاء الصيد: «إذا أصبتم مثل هذا ولم تدروا، 

فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا»  وغيرها.
فـإن قلـت: إن تجويـز الشـارع لـترك أحـد المحتملـين والاكتفـاء 
بالآخر(٣)يكشـف عـن عـدم كـون العلـم الإجمـالي علـة تامـة لوجوب 

ونحـوه، لعـدم التكليف برفع الجهل لفـرض تعذره ولا بنفـس الواقع لفرض عدم 
تحقق شرط التكليف به. فلاحظ.

(١) على ما تقدم في الشبهة التحريمية المحصورة.
(٢) تقدمت عند الكلام في أدلة الإخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة 

التحريمية البدوية.
لكنهـا واردة في الدوران بين الأقـل والأكثر، فلا يعمل بها في موردها فكيف 

يتعد منه إلى ما نحن فيه؟
ولابـد أن تحمل على الشـبهة قبل الفحص أو غيرهـا مما هو أجنبي عن المقام، 

على ما تقدم هناك.
(٣) ظاهره بدواً المفروغية عن ثبوت التجويز المذكور من الشـارع الأقدس. 
مع أنه محل الكلام، بل المنع. فالظاهر أن مراده الاسـتدلال بإمكان التجويز المذكور 
بلا فرض ثبوته فعلاً بل هو المقطوع به، كما يشـهد به التأمل في المطلب والرجوع إلى 

شراح كلامه.
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الإجمالي  العلم 
علة  كالتفصيلي 
لتنجز  تـــامـــة 
التكليف بالمعلوم

، كما أن عدم تجويز الشارع للمخالفة مع العلم التفصيلي  الإطاعة(١)حينئذٍ
دليـل على كـون العلم التفصيلي علـة تامة لوجوب الإطاعـة، وحينئذٍ فلا 
ملازمة بين العلم الإجمالي ووجوب الإطاعة(٢)، فيحتاج إثبات الوجوب 
إلى دليل آخر غير العلم الإجمالي، وحيث كان مفقوداً فأصل البراءة يقتضي 

عدم وجوب الجمع وقبح العقاب على تركه، لعدم البيان.
نعم، لما كان ترك الكل معصية عند العقلاء حكم بحرمتها، ولا تدل 

حرمة المخالفة القطعية على وجوب الموافقة القطعية.
قلت: العلم الإجمـالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم، 
إلا أن المعلوم إجمالاً يصلح لأن يجعل أحد محتمليه بدلاً عنه في الظاهر(٣)، 
فكل مورد حكم الشارع بكفاية أحد المحتملين للواقع ـ إما تعييناً كحكمه 
بالأخذ بالاحتمال المطابق للحالة السابقة، وإما تخييراً كما في موارد التخيير 

(١) يعني: القطعية وأما الاحتمالية فالتجويز المذكور لا يشهد بجوازها.
(٢) يعني: وإلاّ لامتنع التجويز المذكور، كما امتنع مع العلم التفصيلي.

(٣) عرفت في الشـبهة التحريمية أن المراد بجعـل أحد الطرفين بدلاً ظاهرياً 
عـن الواقع هو التعبد ظاهراًو يكون الواقع في ذلك الطرف، فيرجع إلى تمييز المعلوم 

بالإجمال.
ومنه يظهر أنه ليس المراد منه استصحاب الحالة السابقة، لعدم تعرضه لتمييز 
المعلـوم بالإجمـال بنـاء على ما هـو الحق من عدم حجيـة الأصـل المثبت.وإنما يكفي 
العمـل بالاسـتصحاب المذكـور لانحلال العلم الإجمـالي به، كما أشرنـا إلى ذلك في 
التنبيه الخامس من تنبيهات الشبهة التحريمية المحصورة. كما سبق الكلام في التخيير 

. فراجع. أيضاً
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ـــــدم جــــواز  ع
في  ــمــســك  ــت ال
ــة  ــأل ـــ ـــ ــس ــم ال
البراءة بأدلــة 

بـين الاحتمالـين ـ فهـو من بـاب الاكتفاء عـن الواقع بذلـك المحتمل، لا 
الترخيـص لترك الواقـع بلا بدل في الجملـة، فإن الواقـع إذا علم به وعلم 
إرادة المـولى بشيء وصدور الخطاب عنه إلى العبيد وإن لم يصل إليهم(١)، 
لم يكـن بـد عـن موافقته إما حقيقـة بالاحتياط، وإما حكـما بفعل ما جعله 

الشارع بدلاً عنه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الشبهة المحصورة.
وممـا ذكرنـا يظهر: عدم جواز التمسـك في المقام بأدلـة البراءة، مثل 
روايـة الحجـب  والتوسـعة  ونحوهما، لأن العمل بهـا في كل من الموردين 
بخصوصـه يوجـب طرحهـا بالنسـبة إلى أحدهما المعـين عنـد االله المعلوم 
وجوبـه، فـإن وجوب واحـدة من الظهـر والجمعة أو من القـصر والإتمام 
ممـا لم يحجـب االله علمه عنـا، فليس موضوعاً عنا ولسـنا في سـعة منه، فلا 
بـد إما مـن الحكم بعدم جريان هذه الأخبار في مثـل المقام مما علم وجوب 
(٢)، وإما من الحكم بأن شـمولها للواحد المعـين (٣) المعلوم  شيء إجمـالاً

(١) يعنـي: لم يصل الخطاب إليهم بوجه تفصيلي، وإلاّ فالمفروض وصوله في 
الجملة.

(٢) إما للزوم التناقض بين الصدر والذيل الكاشـف عن عدم شمول أخبار 
. البراءة لأطراف العلم الإجمالي رأساً

أو للزوم تخصيصها فيها عقلاً لاستلزام عمومها الترخيص في المعصية.
وكلا الوجهـين مذكـوران في وجـه سـقوط الأصول الترخيصيـة في أطراف 
 Hالعلـم الإجمـالي، وإن كان الأول ممنوعاً في نفسـه، خلافاً لما قـد يظهر من المصنف

على ما يذكر في مبحث تعارض الاستصحابين.
(٣) يعني: في الواقع وإن كان مردداً عند المكلف.
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وجوبـه ودلالتهـا بالمفهوم(١) على عدم كونه موضوعـاً عن العباد وكونه 
محمـولاً عليهم ومأخوذيـن به وملزمين عليه، دليـل(٢) علمي ـ بضميمة 
حكـم العقـل بوجـوب المقدمة العلميـة ـ على وجـوب الإتيـان بكل من 
الخصوصيتين، فالعلم بوجوب كل منهما لنفسـه وإن كان محجوباً عنا، إلا 
أن العلـم بوجوبـه من بـاب المقدمة ليس محجوباً عنـا، ولا منافاة بين عدم 

(١) المسـتفاد مـن الغاية في قولهA في حديث السـعة: «مـا لا يعلمون» وفي 
قولهA في حديث الحجب: «حتى يرد فيه أمر أو نهي» كما في بعض النسخ.

(٢) خبر (أن) في قوله: «بأن شمولها...». 
وهـذا إشـارة إلى وجه آخر لعدم الرجوع للأصـول في أطراف العلم الإجمالي 
ولعلـه راجـع إلى مـا ذكرناه في الشـبهة التحريمية المحصورة مـن أن الأصول تجري 
في أطـراف العلـم الإجمـالي ذاتاً، إلا أنهـا لا تقتضي الترخيص فيهـا مطلقاً ومن جميع 
الجهـات، بـل من حيث كونها مشـكوكة التكليـف، وذلك لا ينافي لـزوم الاجتناب 

عنها لتنجزها بالعلم الإجمالي لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليها. فراجع.
نعـم ظاهـره أن تنجز المعلـوم بالإجمـال إنما هو بسـبب المفهوم المسـتفاد من 
الروايـات المقتـضي لتنجز التكليـف بالعلم الإجمالي. وهو لا يخلو عن إشـكال، لأن 
منجزيـة العلـم ذاتية لا تحتـاج إلى جعل شرعي فلا بد من حمـل المفهوم في الروايات 
المذكـورة عـلى أن العلم بالتكليف غاية عقلية رافعـة للمعذرية لاشرعية، فالمنجز في 

الحقيقة هو العلم بنفسه بلاحاجة للمفهوم.
ثـم إنـا أشرنا في الشـبهة التحريمية إلى أن ظاهر بعض الأخبـار عدم منجزية 
العلـم الإجمـالي، وأن لا بـد من حملها على صـورة عدم الابتلاء ببعـض الأطراف أو 
نحوهـا، لئـلا تنـافي حكم العقـل بمنجزيتـه، ولا يـردُ ذلك هنـا، لاختصاص تلك 

الأخبار بالشبهة التحريمية. فلاحظ.
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المحقق  كـــلام 
عدم  فــي  القمي 
الاحتياط  وجوب 
ـــي الــمــســألــة ف

وجـوب الـشيء ظاهراً لذاته ووجوبه ظاهراً من بـاب المقدمة، كما لا تنافي 
بين عدم الوجوب النفسي واقعاً وثبوت الوجوب الغيري كذلك.

واعلم: أن المحقق القميK، بعد ما حكى عن المحقق الخوانساري 
الميل إلى وجوب الاحتياط في مثل الظهر والجمعة والقصر والإتمام، قال:

إن دقيق النظر يقتضي خلافه، فإن التكليف بالمجمل المحتمل لأفراد 
متعـددة ـ بـإرادة فرد معـين عند الشـارع مجهول عند المخاطب ـ مسـتلزم 
لتأخير البيان عن وقت الحاجة(١) الذي اتفق أهل العدل على اسـتحالته، 
وكل ما يدعى كونه من هذا القبيل فيمكن منعه، إذ غاية ما يسلم في القصر 
والإتمام والظهر والجمعة وأمثالها: أن الإجماع وقع على أن من ترك الأمرين 
(١) لا يخفـى أنـه إن أريد بذلك منـع التكليف، واقعاً بحيـث يكون الجاهل 

خارجاً عن إطلاق الخطاب.
فهو مناف للإجماع والضرورة على اشـتراك التكليف بين الجاهل والعالم، وما 

هو الحق من التخطئة.
وإن أراد بذلـك منـع التكليف به ظاهراً مع ثبوته واقعـاً فهو مناف لما عرفت 

من منجزية العلم الإجمالى.
و أمـا قبـح تأخير البيان عـن وقت الحاجة فهو ـ لو تـم ـ لأدخل له في المقام، 

ب كما هو ظاهر فتأمل. ب، لا إلى وظيفة المخاطَ لأنه راجع إلى وظيفة المخاطِ
اللهـم إلا أن يقال: إن اشـتراك التكليف بين العالم والجاهـل ومنجزية العلم 
الإجمـالى المفروضين لما لم تجتمـع مع قبح تأخير البيان عن وقـت الحاجة المدعى كان 
مقتـضى الجمع بينها الالتزام بجعل البدل الظاهري، الراجع إلى أن ما يختاره المكلف 

هو الواقع في حقه ظاهراً، فيكون ذلك بياناً للواقع في ظرف الجهل به.
. لكن الإنصاف أن كلام المحقق القميH بعيد عن ذلك جداً
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بأن لا يفعل شـيئاً منهما يستحق العقاب، لا أن من ترك أحدهما المعين عند 
الشارع(١) المبهم عندنا بأن ترك فعلهما مجتمعين، يستحق العقاب.

ونظـير ذلـك: مطلق التكليـف بالأحـكام الشرعية، سـيما في أمثال 
زماننـا عـلى مذهب أهل الحق مـن التخطئة، فإن التحقيـق: أن الذي ثبت 
علينـا بالدليل هـو تحصيل ما يمكننا تحصيله من الأدلـة الظنية، لا تحصيل 
الحكـم النفس الأمري في كل واقعة، ولذا لم نقل بوجوب الاحتياط وترك 

العمل بالظن الاجتهادي من أول الأمر(٢).
نعـم، لو فـرض حصول الإجماع أو ورود النـص على وجوب شيء 
معـين عنـد االله تعـالى مـردد عندنا بين أمـور مـن دون اشـتراطه بالعلم به

(١) وهوموضوع التكليف الواقعي المردد بين الأمرين.
(٢) أشـار بهـذا إلى ما يذكـر في دليل الانسـداد من أن تعذر العلـم التفصيلي 
موجـب للرجوع للظن، ولايجب معه الاحتياط لأجـل تحصيل الواقع المردد على ما 

هو عليه، الذي يتوقف إحرازه على موافقة جميع الاحتمالات حتى الموهومة.
و قد أراد بهذه الإشارة إلى أن المكلف به في حال الجهل هو خصوص المظنون، 
ولاإيهـام فيـه ولا ترديد، لا الواقـع المفروض إجماله حتى ينافي ما سـبق منه من قبح 

تأخير البيان عن وقت الحاجة.
لكـن لا يخفى أنـه إذا أراد بذلك اختصاص التكليـف الواقعي بالمظنون فهو 
مخالف لفرض التخطئة في كلامه. وإن أراد اختصاص التكليف الظاهري به فحيث 
عرفـت أنه منـاف لمنجزية العلم الإجمالي فلابد أن يكون ناشـئاً عن سـقوط منجزية 
العلم الإجمالي بسب استلزام الاحتياط الحرج أو اختلال النظام على ما يذكر في محله، 
ٍ فلايكون نظيراً للمقام، لفرض عدم الموجب هنا لسقوط العلم الإجمالى عن  وحينئذٍِ

المنجزية. فلاحظ.
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بعض  ظـــاهـــر 
المحقق  كلمات 
ــســاري  ــخــوان ال
عــــدم وجـــوب 
أيضاً الاحتياط 

ـ المسـتلزم ذلك الفرض لإسـقاط قصد التعيين في الطاعة ـ لتم ذلك(١)، 
ولكن لا يحسـن حينئذٍ قوله ـ يعني المحقق الخوانساري ـ: فلا يبعد حينئذٍ 

القول بوجوب الاحتياط، بل لا بد من القول باليقين والجزم بالوجوب.
ولكـن، مـن أين هذا الفـرض؟ وأنى يمكن إثباتـه؟، انتهى كلامه، 

رفع مقامه.
ومـا ذكـره (قـدس االله سره) قـد وافـق فيـه بعـض كلـمات ذلـك 
المحقق(٢)، التي ذكرها في مسـألة الاسـتنجاء بالأحجار، حيث قال بعد 
كلام لـه: والحاصل: إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين معلوم 
عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معينة معلومة عندنا، فلا بد من الحكم بلزوم 

تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقق الامتثال.
إلى أن قال:

وكـذا إذا ورد نـص أو إجمـاع عـلى وجـوب شيء معـين في الواقـع 
مـردد في نظرنـا بـين أمور، ويعلـم أن ذلـك التكليف غير مـشروط بشيء 
، أو عـلى ثبوت حكم إلى غايـة معينة في  مـن العلـم(٣) بذلـك الشيء مثلاً
الواقـع مـرددة عندنـا بين أشـياء ويعلم أيضاً عـدم اشـتراطه بالعلم(٤)، 
(١) وهـو لـزوم الاحتياط بفعل كلا المحتملين. لكن هذا مناف لما سـبق منه 

من امتناع التكليف بالمجمل، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة
 .H(٢) يعني: المحقق الخوانساري

(٣) يعني: التفصيلي.
(٤) يعنـي: بنحو يكون العلم بالموضوع أو الغاية شرطاً واقعياً للتكليف فلا 

تكليف بدونه واقعاً، وسيأتي من المصنفH في إمكان ذلك.
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وجب(١) الحكم (٢) بوجوب تلك الأشـياء المـردد فيها في نظرنا، وبقاء 
ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء، ولا يكفي الإتيان بواحد منها(٣)في 
سـقوط التكليف، وكذا حصول(٤)شيء واحد من الأشياء(٥)في ارتفاع 

الحكم المعين.
إلى أن قال:

وأمـا إذا لم يكـن كذلـك، بل ورد نص مثلاً عـلى أن الواجب الشيء 
الفـلاني، ونـص آخـر عـلى أن هـذا الواجب شيء آخـر، أو ذهـب بعض 
الأمـة إلى وجـوب شيء، وبعض آخر إلى وجوب شيء آخـر دونه، وظهر 
بالنص والإجماع في الصورتين أن ترك ذينك الشيئين معاً سبب لاستحقاق 
العقـاب، فحينئـذٍ لم يظهر وجـوب الإتيان بهما حتى يتحقـق الامتثال، بل 

الظاهر الاكتفاء بواحد منهما، سواء اشتركا في أمر أو تباينا بالكلية(٦).
وكـذا الـكلام في ثبوت الحكـم إلى غايـة معينة، انتهـى كلامه، رفع 

مقامه.
.«... (١) جواب الشرط في قوله: «وكذا إذا ورد نصّ

(٢) يعنـي: ظاهـراً، وأمـا الحكـم الواقعـي فهـو تابـع للموضـوع والغايـة 
الواقعيين.

(٣) يعني: من الأشياء المحتملة للوجوب.
(٤) عطف على (الإتيان) في قوله: «ولا يكفى الإتيان...».

(٥) يعني: المحتمل كونها غاية للتكليف.
(٦) لعلـه أراد بالأول مثل القصر والتمام ممـا يجمعهما عنوان عرفي، كالصلاة 

وأراد بالثاني مثل العتق والصدقة مما لا يجمعهما عنوان كذلك.
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في  الــمــنــاقــشــة 
المحقق  كلمات 
H لقــــــــمي ا

وأنت خبير بما في هذه الكلمات من النظر.
أما ما ذكره الفاضل القميK: من حديث التكليف بالمجمل وتأخير 
 ، البيان عن وقت الحاجة، فلا دخل له في المقام، إذ لا إجمال في الخطاب أصلاً
وإنما طرأ الاشـتباه(١) في المكلف به من جهة تردد ذلك الخطاب المبين بين 
أمريـن، وإزالة هذا التردد العارض من جهة أسـباب اختفاء الأحكام غير 
واجبة على الحكيم تعالى(٢) حتى يقبح تأخيره عن وقت الحاجة، بل يجب 
عنـد هذا الاختفاء الرجوع إلى ما قرره الشـارع كليـة في الوقائع المختفية، 

وإلا (٣) فما يقتضيه العقل من البراءة والاحتياط.
ونحـن ندعـي أن العقل حاكم ـ بعـد العلم بالوجوب والشـك في 
الواجب، وعدم الدليل من الشارع على الأخذ (٤) بأحد الاحتمالين المعين 
أو المخير والاكتفاء به من الواقع(٥) ـ بوجوب الاحتياط (٦)، حذراً من 
تـرك الواجب الواقعي، وأين ذلك من مسـألة التكليـف بالمجمل وتأخير 

البيان عن وقت الحاجة؟
(١) يعني: بسبب العوارض الخارجية ـ كاختلاف الناقلين أو جور الظالمين ـ 

مع كون الخطاب مبيناً في نفسه.
(٢) قديدعى وجوب إزالة الاشتباه على الحكم بمقتضى لطفه، لكن مع تيسر 

الطرق المتعارفة للإزالة، والمفروض في المقام عدم تيسرها.
(٣) يعني: لو لم يكن للشارع تقرير خاص في اختفاء الأحكام أو اشتباهها.

(٤) يعني: على وجوب الأخذ. وهو متعلق بقوله: «عدم الدليل».
(٥) يعني: بجعله بدلاً ظاهرياً عن الواقع المتردد.

(٦) متعلق بقوله: «حاكم».
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مع أن التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت العمل لا دليل على 
قبحه(١) إذا تمكن المكلف من الإطاعة ولو بالاحتياط.

وأما ما ذكره تبعاً للمحقق المذكور(٢): من تسليم وجوب الاحتياط 
إذا قـام الدليل على وجـوب شيء معين في الواقع غير مـشروط بالعلم به، 

ففيه:
أنـه إذا كان التكليـف بالـشيء قابلاً لأن يقع مشروطـاً بالعلم ولأن 
يقع منجـزاً غير مشروط بالعلم بالشيء، كان ذلـك(٣) اعترافاً بعدم قبح 
، وأما  التكليـف بالـشيء المعـين المجهول، فـلا يكون العلـم شرطاً عقليـاً
اشـتراط التكليف به شرعاً فهو غير معقول بالنسـبة إلى الخطاب الواقعي، 
فـإن الخطاب الواقعي في يوم الجمعة ـ سـواء فـرض قوله: «صل الظهر»، 
أم فـرض قولـه: «صـل الجمعة» ـ لا يعقل أن يشـترط بالعلـم بهذا الحكم 

التفصيلي(٤).

، لكـن لا مـن جهة تفويـت الواقع، بـل من جهة  (١) لا يبعـد قبحـه حينئـذٍ
اللغوية والعبث في الإلزام بالاحتياط. إلا أن يكون هناك جهات ثانوية ترفع محذور 

اللغوية.
.H(٢) وهو المحقق الخوانساري

(٣) يعني: قابلية التكليف للاشتراط بالعلم وعدمه.
(٤) لأن العلـم متفرع على المعلـوم ومتأخر عنه رتبة، فكيـفَ يكون مأخوذاً 

فيه وقيداً له.
مع أنه لو فرض إمكانه فلا دليل عليه بعد فرض إطلاق أدلة الاحكام الواقعية، 
بناءً على ما هو التحقيق من إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي في التقسيمات الثانوية، 
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نعـم، بعـد اختفاء هـذا الخطاب المطلـق يصح أن يـرد خطاب(١) 
، وائت بما  مطلـق، كقولـه: «اعمل بذلك الخطاب ولو كان عنـدك مجهولاً
فيـه ولو كان غير معلوم»، كما يصـح(٢) أن يرد خطاب مشروط، وأنه لا 
يجـب عليك مـا اختفى عليك مـن التكليف في يوم الجمعـة، وأن وجوب 

. امتثاله عليك مشروط بعلمك به تفصيلاً
ومرجـع الأول(٣) إلى الأمـر بالاحتيـاط(٤)، ومرجـع الثـاني إلى 

فضلاً عن الإطلاق المقامي.
(١) يعني: يرد خطاب متعرض للتكليف الظاهري.

و أمـا لو كان متعرضاً للتكليف الواقعي فقد يكون ممتنعاً لاسـتلزامه اجتماع 
الحكمين المتماثلين لو كان مرجعه إلى الإلزام مطلقاً ولو مع العلم الإجمالى، والحكمين 
المتضاديـن لو كان مرجعه إلى كون الإلزام مشروطاً بالعلم التفصيلي بحيث لا يثبت 

مع العلم الإجمالي.
هـذا ولـو كان مرجع الخطـاب المذكـور إلى التعـرض لمقام الإطاعـة المتفرع 
عـلى التكليـف والمتأخر عنه رتبة امتنـع صدوره من الشـارع، لأن مقام الإطاعة من 

مختصات العقل. وكأنه خارج عن محل كلام المصنفH. فلاحظ.
(٢) سيأتي منهH امتناع الخطاب المشروط في بعض صوره، وهو ما لو تضمن 

جواز المخالفة القطعية، فالمراد بالصحة مجرد الفرض والاحتمال البدوي.
و كأن مراده من الخطاب المشروط ما يقتضي اعتبار العلم التفصيلي في الإلزام 

بمقتضى الخطاب في مقام المطلق الذي يقتضي الإلزام به ولو مع العلم الإجمالي.
(٣) وهـو الخطاب المطلـق، الراجع إلى الإلزام بالواقع مطلقـاً ولو مع العلم 

الإجمالي.
(٤) فيكون إرشاداً الحكم العقل المدعى في المقام.
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البراءة عن الكل إن أفاد نفي وجوب الواقع رأسـاً المستلزم لجواز المخالفة 
القطعيـة، وإلى نفـي ما علم إجمـالاً بوجوبه. وإن أفاد نفـي وجوب القطع 
بإتيانـه وكفاية إتيان بعض ما يحتمله، فمرجعه إلى جعل البدل للواقع(١) 

والبراءة عن إتيان الواقع على ما هو عليه.
لكن دليل الـبراءة على الوجه الأول(٢) ينـافي العلم الإجمالي المعتبر 
بنفـس أدلة البراءة المغياة بالعلم (٣)، وعلى الوجه الثاني(٤) غير موجود، 
فيلـزم مـن هذيـن الأمرين ـ أعنـي وجوب مراعـاة العلم الإجمـالي وعدم 
وجـود دليل على قيـام أحد المحتملين مقـام المعلوم إجمـالاً ـ أن يحكم(٥) 
العقـل بوجوب الاحتياط، إذ لا ثالـث لذينك الأمرين، فلا حاجة إلى أمر 
(١) الحكم المذكور لا يتضمن بحسـب الجمـود عليه جعل البدل، لما عرفت 
مـن أن مرجع جعـل البدل إلى التعبد بـأن الواقع في أحد الأطراف معينـاً، أو مخيراً، 

والحكم بالترخيص الظاهري لا يقتضي ذلك.
نعـم لما كان الحكم بعـدم لزوم الامتثـال اليقيني خارجاً عن وظيفة الشـارع 
ومنافيـاً لحكـم العقـل بلزومـه، تعين حمله ـ لـورود من الشـارع ـ على جعـل البدل 
الظاهـري الذي عرفت أنه من وظيفة الشـارع تصحيحاً لكلامـه، ودفعاً عن مخالفة 

حكم العقل المذكور. فلاحظ
(٢) يعني: المستلزم لجواز المخالفة القطعية.

(٣) لكن عرفت أنه لا حاجة في اعتباره إلى الأدلة المذكورة، لأن حجيّة العلم 
ذاتيـة عقليـة لا تقبل التـصرف الشرعي. فلا بد مـن حمل الأدلـة الشرعية على مجرد 

إمضاء الحكم المذكور.
(٤) وهو المستلزم لجعل البدل والراجع لعدم وجوب الموافقة القطعية.

ل بالمصدر فاعل «يلزم» في قوله:«فيلزم من هذين...». وّ ؤَ (٥) مُ
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الشـارع بالاحتياط(١)، ووجوب(٢) الإتيان بالواقع غير مشروط بالعلم 
التفصيلي به، مضافاًإلى ورود الأمر بالاحتياط في كثير من الموارد(٣).

وأما ما ذكره(٤): من اسـتلزام ذلك الفرض ـ أعني تنجز التكليف 
بالأمر المردد من دون اشتراط بالعلم به ـ لإسقاط قصد التعيين في الطاعة، 

ففيه:
أن سـقوط قصـد التعيـين إنـما حصـل بمجـرد الـتردد والإجمال في 
الواجـب، سـواء قلنا فيـه بالـبراءة(٥) أو الاحتياط، وليس لازمـاً لتنجز 
(١) تعريض بما سـبق مـن المحققين القمي والخوانسـاريH من أن وجوب 
الاحتياط مشروط بأن يثبت من الشارع الأقدس إرادة الواقع المردد على ما هو عليه 

من دون اشتراط ذلك بالعلم.
(٢) معطـوف عـلى: «أمـر الشـارع» عطـف تفسـير، وهـو راجـع إلى شرح 

الاحتياط.
(٣) كالصلاة إلى أربع جهات مع اشتباه القبلة، والإتيان بثلاث صلوات لمن 

علم أنه فاتته إحد الصلوات الخمس اليومية، وغيرهما.
لكنه مختص بالشبهة الموضوعية التي اعترف المحقق الخوانساريH في صدر 

كلامه بوجوب الاحتياط فيها.
.H(٤) يعني: ا لمحقق القمي

(٥) يعنـي: مـن لـزوم الموافقـة القطعية والاكتفـاء بالموافقـة الاحتمالية، فإن 
. الإتيان بأحد المحتملين يتعذر معه التعيين أيضاً كالإتيان بكليهما احتياطاً

نعـم لـو رجع الاكتفاء بأحـد المحتملين إلى جعل البـدل الظاهري كان قصد 
. لكنه أمر آخر لم يذكره المحقق القميH وإنما ذكره المصنفH. فتأمل  التعيـين ممكناً

. جيداً
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قصد  سقط  إذا 
فبأيهما  التعيين 
الوجوب  ينوي 
والــــقــــربــــة؟

التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم.
فـإن قلـت: إذا سـقط قصـد التعيين لعـدم التمكـن، فبأيهـما ينوي 

الوجوب والقربة؟
قلت: له في ذلك طريقان:

أحدهما: أن ينوي بكل منهما الوجوب والقربة، لكونه بحكم العقل 
مأموراً بالإتيان بكل منهما.

وثانيهـما: أن ينوي بكل منهما حصـول الواجب به أو بصاحبه تقرباً 
إلى االله، فيفعـل كلاً منهـما، فيحصل الواجب الواقعـي، وتحصيله لوجوبه 
والتقـرب بـه إلى االله تعـالى، فيقصد أني أصلي الظهر لأجـل تحقق الفريضة 
الواقعيـة بـه أو بالجمعـة التـي أفعـل بعدها أو فعلـت قبلها قربـة إلى االله، 

وملخص ذلك: أني أصلي الظهر احتياطاً قربة إلى االله.
وهذا الوجه(١) هو الذي ينبغي أن يقصد.

ولا يـرد عليـه: أن المعتـبر في العبـادة قصـد التقـرب والتعبـد بهـا 
بالخصـوص(٢)، ولا ريـب أن كلاً من الصلاتين عبـادة، فلا معنى لكون 
الداعي في كل منهما التقرب المردد بين تحققه به أو بصاحبه، لأن(٣) القصد 

المذكور إنما هو معتبر في العبادات الواقعية دون المقدمية(٤).
(١) وهو الوجه الثاني.

(٢) لأن الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلقه، فلا يمكن قصد امتثاله بغيره.
(٣)  تعليل لقوله: «ولا يرد عليه...».

(٤) لم يتضـح الوجه في ذلك، لعدم تعـرض الأدلة النقلية لشرح كيفية قصد 
التقرب المعتبر في العبادة، فصلاً عن التفصيل بين العبادات الواقعية والمقدمية، وإنما 
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وأمـا الوجـه الأول، فيرد عليه: أن المقصود إحـراز الوجه الواقعي، 
وهـو الوجـوب الثابت في أحدهما المعـين(١)، ولا يلزم مـن نية الوجوب 

المقدمي قصده.
هو أمر ارتكازي عرفي.

ومـن ثـم لا يبعد أن يقـال: أنه يكفـى في التقرب المعتبر في العبـادات الإتيان 
بالفعـل برجـاء تعلق الأمر به مـع فرض عدم اليقـين بكونه مأموراً بـه، ومثل ذلك 
ممكن في المقام بالإضافة لجميع المحتملات بلا حاجة إلى قصد التعبد بالمأتي به وببقية 

.Hكما ذكره المصنف ، الأطراف لتحصيل امتثال الأمر الواحد المعلوم إجمالاً
وبه أمكن تصحيح العبادة مع الشك في أصل وجود الأمر، كما سبق في التنبيه 

الثاني من تنبيهات الشبهة الوجوبية البدوية، وسبق من المصنفH احتماله.
وربـما يرجع قوله هنا: «وملخص ذلك أني أصـلي الظهر احتياطا قربة إلى االله 
تعـالى» إلى ذلك، وشرحه بـما تقدم لعله ناش عن ضيق التعبـير، وإن كان مقتضى ما 

يأتي منه في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الرابعة عدم إرادة ما ذكرنا. فلاحظ.
(١) لأن المقـرب هـو قصده، لكونـه شرعياً، دون المقدمـي، لأنه حكم عقلي 

إرشادي لا يكون قصده موجباً للتقرب من المولى. 
وممـا ذكرنـا يظهر أن ما ذكـره بقولـه: «وأيضـاً فالقربة غير حاصلـة...» إنما 
 Hيصلـح متمـماً لهذا الوجه، ولا يصلـح وجهاً آخر في قباله، كـما هو ظاهر المصنف
فـإن القربـة إنما لا تحصل بفعل أحدهما بلحاظ قصد امتثـال أمره المقدمي العقلي، لا 
بلحاظ قصد امتثال أمره الشرعي المحتمل الذي هو عبارة عن الإتيان بالفعل برجاء 

كونه مطلوباً، لما عرفت من كفاية التقرب بهذا الوجه.
هـذا وقـد تقدم من المصنفH في التنبيه الثاني من تنبيهات الشـبهة الوجوبية 
البدويـة التعرض لاحتـمال الاكتفاء بقصد الأمر المقدمي العقـلي، وتقدم منا الكلام 

فيه. فراجع.
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الجمع  أن  توهم 
المحتملين  بين 
لإتيان  مستلزم 
ــب  ــواج ــر ال غــي
العبادة جهة  على 

التوهم ــاع  ــدف ان

: فالقربـة غـير حاصلـة بنفس فعـل أحدهما ولـو بملاحظة  وأيضـاً
وجوبـه الظاهري، لأن هذا الوجوب مقدمي ومرجعه إلى وجوب تحصيل 
العلـم بفراغ الذمـة، ودفع احتمال ترتب ضرر العقـاب بترك بعض منهما، 
، نظير أوامـر الإطاعة، فإن  وهـذا الوجـوب إرشـادي لا تقرب فيه أصـلاً
امتثالها لا يوجب تقرباً، وإنما المقرب نفس الإطاعة، والمقرب هنا ـ أيضاً ـ 
نفـس الإطاعة الواقعية(١) المـرددة بين الفعلين، فافهـم، فإنه لا يخلو عن 

دقة.
ومما ذكرنا يندفع توهم: أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير 
الواجب على جهة العبادة، لأن(٢) قصد القربة المعتبر في الواجب الواقعي 
لازم المراعـاة في كلا المحتملـين ـ ليقطـع بإحـرازه في الواجـب الواقعي ـ
 ومـن المعلـوم أن الإتيـان بكل مـن المحتملين بوصـف أنها عبـادة مقربة، 
يوجب التشريع بالنسـبة إلى ما عـدا الواجب الواقعـي(٣) فيكون محرماً، 
فالاحتيـاط غـير ممكـن في العبـادات، وإنما يمكـن في غيرها، مـن جهة أن 
الإتيـان بالمحتملين لا يعتبر فيهما قصد التعيـين والتقرب، لعدم اعتباره في 

الواجب الواقعي المردد، فيأتي بكل منهما لاحتمال وجوبه.
ووجـه اندفـاع هـذا التوهـم، مضافـاً إلى أن غاية ما يلـزم من ذلك 

.H(١) يعني: بناء على الوجه الثاني الذي اختاره
(٢)  تعليل لقوله: «مستلزم لاتيان...».

(٣) بل حتى بالنسـبة إلى الواجب الواقعي، لعدم العلم بوجوبه حين الإتيان 
به، ولا بد في جواز قصد الأمر الشرعي والجزم به من العلم به حين قصده، ولا يكفي 

في جوازه ثبوت الأمر الواقعي مع الجهل به، لعموم دليل حرمة التشريع لذلك.
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عـدم التمكـن من تمام الاحتياط في العبادات حتـى من حيث مراعاة قصد 
التقـرب المعتبر في الواجب الواقعي ـ من جهة اسـتلزامه للتشريع المحرم، 
فيدور الأمر بين الاقتصار على أحد المحتملين(١)، وبين الإتيان بهما مهملاً 
لقصد التقرب في الكل(٢) فراراً عن التشريع، ولا شك أن الثاني أولى(٣)، 
لوجوب الموافقة القطعية بقدر الإمكان، فإذا لم يمكن الموافقة بمراعاة جميع 
مـا يعتبر في الواقعـي في كل من المحتملين، اكتفي بتحقق ذات الواجب في 

ضمنهما:

(١) هذا إنما يتم لو أمكن تحصيل التقرب في أحد المحتملين، وهو ممتنع ـ بناءً 
على توقفه على الجزم بوجوبه ـ لاستلزامه التشريع المحرم، الشك في انطباق الواجب 
الواقعـي عليـه، فلابد من الإتيان به مجرداً عن ذلـك، وحينئذٍ فلا يكون في الاقتصار 

عليه فائدة، بل يتعين الجمع لو لا ما يأتي.
(٢) هـذا موقـوف على كـون قصد التقـرب مأخوذاً في الواجـب بنحو تعدد 
المطلـوب أما لو كان مأخوذاً بنحو وحـدة المطلوب ـ كما هو الظاهر، بل المقطوع به، 

لتقوم العبادة به ـ فلا يشرع الإتيان بالفاقد له.
(٣) الظاهـر أن الترجيـح بـين الموافقـة القطعية لبعـض المطلـوب والموافقة 
الاحتماليـة لتـمام المطلوب تابع لأ هميـة القيد فاذا كان مهماً كانـت موافقته أولى، ولا 

. مجال للجزم بأهمية أحد الأمرين مطلقاً
لكن النظر في الترجيح بينهما فرع إمكان كل منهما، وقد عرفت توقف الأولى 
على كون القيد مأخوذاً بنحو تعدد المطلوب وتوقف الثانية على إمكان تحصيل القيد 
في بعض الأطراف، وكلاهما غير تام في المقام، فلا يتم الجواب عن الإشكال المذكور 

بهذا الوجه.
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أن(١) اعتبـار قصـد التقـرب والتعبد في العبـادة الواجبـة واقعاً لا 
يقتـضي قصـده في كل منهما(٢)، كيـف وهو غير ممكـن(٣)! وإنما يقتضي 
وجـوب قصد التقـرب والتعبد في الواجب المردد بينهـما بأن يقصد في كل 

منهما: أني أفعله ليتحقق به أو بصاحبه التعبد بإتيان الواجب الواقعي.
وهـذا الكلام بعينه جار في قصـد الوجه(٤) المعتبر في الواجب(٥)، 
فإنـه لا يعتـبر قصد ذلـك الوجه خاصـة في خصوص كل منهـما(٦)، بأن 

(١) خبر لقوله: «ووجه اندفاع...» وهو جواب آخر عن التوهم.
(٢) عـلى ما قـرره في الوجه الثاني المتقـدم في كيفية التقرب، وهو لا يسـتلزم 

التشريع.
(٣) كأنـه لفـرض العلـم بعـدم مشروعية أحدهمـا المانع من القصـد والجزم 

بالمشروعية في كل منهما، لأنهما متفرعان على العلم بثبوت ما قصد.
لكـن الظاهر إمكان الجـزم بالشيء وعقد القلب عليه ولو مـع العلم بعدمه، 

. . نعم حرمته توجب امتناعه شرعاً لا عقلاً ولذا كان التشريع ممكناً عقلاً
(٤) كالوجـوب بخصوصـه أو الاسـتحباب بخصوصـه، وما سـبق كان في 
قصد التقرب المتوقف على قصد مطلق الأمر والتقرب به ولو تردد بين الاسـتحباب 

والوجوب.
(٥) تقـدم منهH في مباحـث القطع عند الكلام في العلـم الإجمالي الكلام في 
اعتبار نية الوجه، وقرب هناك عدمه، بل جزم به في المقدمة الثالثة من مقدمات دليل 

الانسداد. فراجع.
(٦) لا يخفـى أن مـراد من اعتبر قصد الوجه هو لزوم قصد الوجه الخاص في 
الفعـل المأتي به، وعدم الاكتفاء بالقصد الإجمالي، ولذا تقدم منهH في مباحث القطع 
أنـه بناء عـلى اعتبار قصد الوجه لا يجـوز الامتثال الإجمالي مع التمكـن من الامتثال 
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ــة  ــي ـــى ن ـــن ـــع م
الـــــفـــــعـــــل

يقصـد أني أصلي الظهـر لوجوبه، ثم يقصد أني أصلي الجمعة لوجوبها، بل 
يقصـد: أني أصـلي الظهر، لوجوب الأمر الواقعي المـردد بينه وبين الجمعة 

التي أصليها بعد ذلك أو صليتها قبل ذلك.
والحاصـل: أن نيـة الفعل هو قصده على الصفـة التي هو عليها التي 
(١)، فلابد من ملاحظة ذلك في كل من المحتملين،  باعتبارهـا صار واجباً
وإذا لاحظنـا ذلـك فيـه وجدنا الصفـة التي هـو عليها ـ الموجبـة للحكم 
بوجوبـه ـ هـو احتمال تحقـق الواجب المتعبـد به والمتقرب بـه إلى االله تعالى 

التفصيلي.
وحينئـذٍ فالاكتفـاء بقصـد الوجه بالنحـو الذي ذكـره هنـا إن كان مبنياً على 
 ـ كما ذكره في مباحث  اختصـاص اعتبـار قصد الوجه بما إذا كان العلم بالوجـه ممكناً

القطع ـ فاللازم عدم وجوب قصد الوجه حتى بالنحو الذي ذكره هنا.
وإن كان مبنيـاً عـلى التفصيـل في قصد الوجه المعتبر بين صـورتي التمكن من 
العلـم به تفصيلاً والعجز عـن العلم به تفصيلاً وأنه يعتبر في الأولى قصده في العمل 

حين الإتيان به، وفي الثانية بالوجه الخاص الذي ذكره هنا.
ففيه: أن قصد الوجه مما لم يشرع في الأدلة النقلية، فضلاً عن أن يسـتفاد منها 
التفصيـل المذكـور في كيفيته، وإنما أخذ من كلماتهـم في المقام،  بل ليس في كلماتهم الا 

تفسيره بالوجه الأول لاغير، نظير ما ذكرناه آنفاً في قصد التقرب.
(١) هذا إنما يتم في قصد عنوان المأمور به وصفاً لا غاية، كقصد عنوان صلاة 

. الظهر أو حج الاسلام، والكلام إنما هو في قصد الأمر غاية وداعياً
عـلى أن المعتـبر في قصد عنوان المأمور به لو قيل به ـ هو قصد العنوان المأخوذ 
في موضـوع الحكم الشرعي لا العنوان المأخوذ في الحكم العقلي، كعنوان الاحتياط. 

فلاحظ.
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في ضمنـه، فيقصد هـذا المعنى، والزائد عـلى هذا المعنى غـير موجود فيه، 
فـلا معنـى لقصد التقـرب في كل منهما بخصوصه، حتى يـرد: أن التقرب 

والتعبد بما لم يتعبد به الشارع تشريع محرم.
نعـم، هـذا الإيـراد(١) متوجـه عـلى ظاهـر مـن اعتـبر في كل مـن 
 ـ  المحتملـين قصـد التقرب والتعبد به بالخصوص. لكنـه(٢) مبني ـ أيضاً
عـلى لزوم ذلك من الأمر الظاهـري(٣) بإتيان كل منهما، فيكون كل منهما 
عبـادة واجبة في مرحلة الظاهر، كما إذا شـك في الوقـت أنه صلى الظهر أم 
لا، فإنـه يجـب عليه فعلها، فينوي الوجوب والقربـة وإن احتمل كونها في 
الواقـع لغواً غير مشروع(٤)، فلا يرد عليه إيـراد التشريع، إذ التشريع إنما 

يلزم لو قصد بكل منهما أنه الواجب واقعاً المتعبد به في نفس الأمر.
ولكنـك عرفـت: أن مقتضى النظـر الدقيق خلاف هـذا البناء(٥)، 
وأن الأمر المقدمي ـ خصوصاً الموجود في المقدمة العلمية(٦) التي لا يكون 

(١) وهو الإيراد بلزوم التشريع من الاحتياط.
(٢) يعني: ما ذكره هذا القائل من اعتبار قصد الوجه بالخصوص في كل من 

المحتملين.
(٣) يعنـي: الأمـر المقدمـي الـوارد عليهـما معـاً، لا الأمر الشرعـي الواقعي 

المختص بأحدهما.
(٤) يأتي من المصنفH في آخر المسألة التنبيه على الفرق بينه وبين ما نحن فيه.

(٥) حيث تقدم أن الأمر المقدمي العقلي لا يصلح للمقربية.
(٦) في قبال الأمر المقدمي الموجود في المقدمة الشرعية أو العقلية، وهو الأمر 
الشرعي الغبري بمقدمة الواجب بناء على القول به، فإنه قد يتوهم صلوحه للمقربية 
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إثبات  يمكن  هل 
الشرعي  الوجوب 
لنــية  المصـحح 
والقربة؟ الوجه 

 ـ لا يوجب موافقته التقرب، ولا يصير منشأ لصيرورة  الأمر بها إلا إرشادياً
الشيء من العبادات إذا لم يكن في نفسه منها.

وقد تقدم في مسـألة (التسـامح في أدلة السنن) ما يوضح حال الأمر 
بالاحتياط(١). كما أنه قد استوفينا في بحث (مقدمة الواجب) حال الأمر 
المقدمـي، وعدم صـيرورة المقدمة بسـببه عبـادة، وذكرنا ورود الإشـكال 
مـن هـذه الجهة على كون التيمـم من العبادات(٢) عـلى تقدير عدم القول 
برجحانـه في نفسـه كالوضـوء، فإنه لا منشـأ حينئذٍ لكونه منهـا إلا الأمر 

المقدمي به من الشارع(٣).
فـإن قلـت: يمكن إثبـات الوجوب الشرعـي المصحح لنيـة الوجه 
والقربـة في المحتملـين، لأن الأول منهـما واجـب بالإجمـاع ولو فـراراً عن 
المخالفـة القطعية، والثـاني واجب بحكم الاسـتصحاب المثبت للوجوب 
الشرعي الظاهري، فإن مقتضى الاستصحاب بقاء الاشتغال وعدم الإتيان 

بالواجب الواقعي وبقاء وجوبه.

وكفاية قصده في عبادية العبادة، وإن كان هو خلاف التحقيق، كما سيشير إليه.
(١) فقد ذكر هناك أنها أوامر إرشـادية لا مولوية حتى تكون منشـأ للتقرب. 
لكن الكلام هنا ليس في الأمر الشرعي بالاحتياط، بل الأمر العقلي وقد تقدم منه في 

. مسألة التسامح في أدلة السنن احتمال كفايته في التقرب، كما أشرنا إليه قريباً
(٢) لكـن يظهـر مـن تقريـرات درسـهH اندفاع الإشـكال المذكـور ببعض 

الوجوه. فراجع.
(٣) الذي عرفت منهH الإشـكال في كونه منشـأ للعبادية. ثم إن هذا أجنبي 

عما نحن فيه، إذ الكلام في المقدمة العلمية، لا المقدمة الوجودية للواجب.
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قلـت: أمـا المحتمل المأتي بـه أولاً فليس واجبـاً في الشرع لخصوص 
كونـه ظهراً أو جمعـة(١)، وإنما وجب لاحتمال تحقـق الواجب به الموجب 
للفـرار عن المخالفة، أو للقطع بالموافقة إذا أتي معه بالمحتمل الآخر، وعلى 

.(٢) أي تقدير فمرجعه إلى الأمر بإحراز الواقع ولو احتمالاً
مـن  العقـل  بحكـم  إلا  ليـس  أيضـاً  فهـو  الثـاني  المحتمـل  وأمـا 
بـاب المقدمـة(٣). ومـا ذكـر مـن الاسـتصحاب، فيـه ـ بعد منـع جريان 
الاسـتصحاب في هـذا المقـام(٤)، مـن جهة حكـم العقل مـن أول الأمر 
 ،(٥) بوجـوب الجميع وبعد الإتيان بأحدهما يكون حكم العقل باقياً قطعاً

(١) حتى يصح التقرب به بلحاظ الأمر الشرعي المذكور.
(٢) يعنـي: والأمـر المذكور عقلي لا شرعـي، وهو راجع إلى لـزوم الامتثال 

القطعي أو الاحتمالي، فيأتي فيه ما سبق.
(٣) بناء على ما هو الحق من حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية.

(٤) هـذا رد للوجه الأول من وجوه الاسـتصحاب، وهو اسـتصحاب بقاء 
الشغل.

(٥) يعنـي: لا أثـر للتعبـد الشرعي الاسـتصحابي بل يلزم منـه التعبد بما هو 
محرز بالوجدان. لكن هذا إنما يتم لو أريد اسـتصحاب الشـغل الظاهري الراجع إلى 
حكـم العقل بكون المكلف في خطر العقاب بسـبب التكليـف الواقعي. أما لو أريد 
استصحاب الشغل الواقعي الراجع إلى عدم فراغ الذمة عن التكليف الواقعي لعدم 
امتثالـه فهـو ليـس مما يحكم بـه العقل، بل لا طريـق للحكم به بعد فـرض التردد في 

المكلف به.
: أن الشغل المذكور أمر واقعي  والعمدة في الإشـكال في الاستصحاب حينئذٍ
لا شرعـي، وليس موضوعاً لحكم شرعي ووجوب الفراغ وإن كان من آثاره إلا أنه 
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وإلا(١) لم يكن حاكماً بوجوب الجميع وهو خلاف الفرض ـ :
أن مقتضى(٢) الاستصحاب وجوب البناء على بقاء الاشتغال حتى 
يحصل اليقـين بارتفاعه، أما وجوب تحصيل اليقين بارتفاعه فلا يدل عليه 
الاسـتصحاب(٣)، وإنما يدل عليه العقل المسـتقل بوجوب القطع بتفريغ 

الذمة عند اشتغالها، وهذا معنى الاحتياط، فمرجع الأمر إليه.
أو  الواقـع  في  سـابقاً  وجـب  مـا  اسـتصحاب(٤)وجوب  وأمـا 
اسـتصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي، فشيء منهما لا يثبت وجوب 
المحتمـل الثاني حتـى يكون وجوبه شرعياً إلا عـلى تقدير القول بالأصول 

المثبتة، وهي منفية كما قرر في محله.
ومـن هنا ظهـر الفرق بين ما نحـن فيه وبين اسـتصحاب عدم فعل 
الظهر وبقاء وجوبه على من شـك في فعله(٥)، فإن الاسـتصحاب بنفسـه 

أثر عقلي ـ لرجوعه إلى وجوب امتثال التكليف الشرعي ـ لا شرعي.
مضافاً إلى أن حكم العقل به لا يتوقف على إحراز بقاء الشغل، بل يكفى فيه 

الشك في الفراغ، وهو حاصل وجداناً مع قطع النظر عن الاستحاب. فتأمل.
. (١) يعني: لو لم يكن حكم العقل باقياً، بل مرتفعاً

(٢) المصـدر في محـل رفـع بالابتـداء، وخـبره (فيـه) في قوله: «ومـا ذكر من 
الاستصحاب فيه...».الذي مر انفا

(٣) لما عرفت من عدم كونه من أحكام الشغل الشرعية، بل العقلية.
(٤) هذا رد للوجهين الآخرين للاستصحاب المدعى في المقام.

(٥) الذي تقدم التنظير به للمقام.
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مقتـض هناك لوجـوب الإتيان بالظهر(١) الواجـب في الشرع على الوجه 
الموظف، من قصد الوجوب والقربة وغيرهما.

ثـم إن بقيـة الكلام في مـا يتعلق بفروع هذه المسـألة يأتي في الشـبهة 
الموضوعية  إن شاء االله تعالى.

(١) لأن أثـر التعبـد باسـتصحاب التكليـف امتثالـه. لكـن هـذا إنـما يتم في 
اسـتصحاب بقـاء وجوب الظهـر، لأن الوجوب حكم شرعي أثره لـزوم الامتثال، 
دون اسـتصحاب عـدم الإتيـان بالظهـر، فإن عـدم الإتيان مـن الأمـور الخارجية، 
وليسـت حكماً شرعياً يترتب عليه العمل، ولا موضوعاً لحكم شرعي، لأن وجوب 

امتثال التكليف من الآثار العقلية لعدم الإتيان بالمكلف به، لا الشرعية. فلاحظ.
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الواجـب  اشـتباه 
جهـة  مـن  بغيـره 
النـص إجمـال 

المسألة الثانية
ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره 

من جهة إجمال النص

بـأن يتعلـق التكليـف الوجوبي بأمر مجمـل، كقولـه: «ائتني بعين»، 
وقوله تعالى:﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾، بناء على تردد 
الصلاة الوسـطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات، وغيرها كما في 

بعض آخر(١). 

(١) وبهـذا يمكـن دخول ذلك في المسـألة الثالثة، لأنهم عـدواً من صغريات 
تلك المسـألة الدوران بين القصر والتـمام، مع أن مطلقات وجوب الصلاة بالإضافة 
إليهما تكون مجملة، فوجود الخطاب المجمل لا ينافي دخول المورد في تعارض النصين 
إذا فرض فيه اختلاف النصوص أيضاً، مسألة عدم النص بما إذا لم تتعرض النصوص 

لشرح الدليل المجمل.
ثـم إنـه لا يبعد عدم منجزيـة العلم الإجمالي بسـبب إجمال الصلاة الوسـطى 
وترددهـا بـين صلوات متعـددة، لعدم الأثر لـه بعد فرض وجـوب جميع الصلوات 

الخمس.
ومجرد تأكد وجوب الصلاة الوسطى لا يكون أثراً بلحاظه يكون التنجز.

نعـم قـد يظهر الأثـر في مثل النذر، كما لـو نذر أن يصلي الصلاة الوسـطى في 



٣٧ ......................................................................... دوران الأمر بين المتبائنين 

المصنف  مختار 
ـــي الــمــســألــة ف

والظاهـر: أن الخلاف هنا بعينه الخلاف في المسـألة الأولى، والمختار 
فيهـا هو المختار هناك، بـل هنا أولى، لأن الخطاب هنـا تفصيلاً متوجه إلى 

المكلفين، فتأمل(١).
وخروج الجاهل(٢) لا دليل عليه، لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد 

أول وقتها.
لكن الشبهة بالاضافة إلى وجوب الوفاء بالنذر موضوعية لا حكمية، فتدخل 

في المسألة الرابعة.
(١) لعله إشارة إلى أنه لا أثر لوحدة الخطاب مع فرض اجماله وتردد المراد بين 
معنيين، إذ ليس مراد من يعتبر العلم التفصيلي العلم التفصيلي بالخطاب اللفظي، بل 
بالمكلـف بـه، وهو غير حاصل في المقام، كما يظهر بالتأمل في كلماتهم التي تقدمت في 

المسألة الأولى.
نعم تقدم في المسـألة الثانية من مسائل الشـبهة التحريمية البدوية توهم كون 
الشـك مع إجمال النص في متعلق الحكم مسـتلزم لكون الشـبهة موضوعية، وهو لم 
يقتـضِ أولويـة وجوب الاحتياط هنامن المسـألة السـابقة، لاختصـاص بعض أدلة 
الجواز بالشـبهة الحكميـة، مثل قبح تأخير البيان عن وقـت الحاجة، ونحوه مما تقدم 
في كلام المحقق القمي، بل صرح المحقق الخوانسـاري بوجوب الاحتياط في الشبهة 

الوجوبية الموضوعية المحصورة.
لكـن تقدم من المصنـفH الاعتراف ببطلان توهم رجوع الشـك مع إجمال 

النص للشبهة الموضوعية. فلاحظ.
(٢) إن أريد به خروجه عن إطلاق الخطاب واقعاً فهو خلاف ما تسـالم عليه 

أهل الحق من اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. 
وإن أريـد بـه معذوريتـه عن الواقـع فهو مردود بما سـبق مـن منجزية العلم 
الإجمـالي كالتفصيـلي، ووجود الخطاب لا أثر له في رفع منجزية العلم الإجمالي قطعاً، 
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الـــمـــخـــالـــف 
ـــي الــمــســألــة ف

من المأمور به إذا كان قادراً على اسـتعلامه مـن دليل منفصل(١)، فمجرد 
الجهل لا يقبح توجيه الخطاب.

ودعو: قبح توجيهه إلى العاجز عن اسـتعلامه تفصيلاً القادر على 
. الاحتياط فيه بإتيان المحتملات، أيضاً ممنوعة، لعدم القبح فيه أصلاً

وما تقدم من البعض(٢)ـ من منع التكليف بالمجمل، لاتفاق العدلية 
، وكون الكلام فيما  عـلى اسـتحالة تأخير البيان ـ قد عرفت منع قبحـه أولاً

. عرض له الإجمال ثانياً
  Hثـم إن المخالـف في المسـألة ممن عثرنا عليـه، هو الفاضـل القمي
والمحقـق الخوانسـاري  في ظاهـر بعض كلماتـه، لكنهH وافـق المختار في 
ظاهـر بعضهـا الآخر، قال في مسـألة التوضؤ بالماء المشـتبه بالنجس ـ بعد 
كلام لـه في منع التكليف في العبـادات إلا بما ثبت من أجزائها وشرائطها ـ 

ما لفظه:

وحينئذٍ فلا مجال للاستدلال بقبح تكليف الجاهل.
نعـم قـد يدعى قبح توجيه الخطـاب المجمل، أو قبح تأخـير البيان عن وقت 

الحاجة.
لكنهـما ـ لـو تمـا ـ لا ينفعان فيما نحن فيـه، لأنهما راجعـان لتكليف المخاطب 
ووظيفتـه، ولا دخل لهما بوظيفة المكلف المخاطب بعد فرض منجزية العلم الإجمالي 

. المذكور عليه. فتأمل جيداً
(١) وهذا يكشف عن عدم كون العلم التفصيلي من شروط المكلف.

القمـي  المحققـين  عـن  لذلـك  التعـرض  الأولى  المسـألة  في  تقـدم   (٢)
.Iوالخوانساري
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المحقق  كــلام 
ــســاري  ــخــوان ال
ـــي الــمــســألــة ف

عدم ظهور الكلام 
في  ــور  ــذك ــم ال
المختار موافقة 

نعم، لـو حصل يقين بالتكليف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الأمر، بل 
يكـون متردداً بين أمور، فلا يبعد القول بوجـوب تلك الأمور جميعاً حتى 

يحصل اليقين بالبراءة. انتهى.
ولكـن التأمـل في كلامـه يعطي عدم ظهـور كلامـه في الموافقة، لأن 
الخطـاب المجمل الواصل إلينا لا يكـون مجملاً للمخاطبين (١)، فتكليف 
المخاطبـين بـما هو مبين، وأمـا نحن معـاشر الغائبين فلم يثبـت اليقين بل 
ولا الظـن بتكليفنـا بذلك الخطاب(٢)، فمن كلف بـه لا إجمال فيه عنده، 
ومن عرض له الإجمال لا دليل على تكليفه بالواقع المردد، لأن اشتراك غير 

.(٣)المخاطبين معهم فيما لم يتمكنوا من العلم به عين الدعو
فالتحقيق: أن هنا مسألتين:

إحداهما: أنه إذا خوطب شـخص بمجمل هل يجب عليه الاحتياط 

(١) هـذا وإن كان غالبيـاً بل لعلـه دائمي، إلا أنه لا يمنع مـن الكلام فيما لو 
فـرض الإجمـال في حق المكلف بنحـو القضيـة التعليقية، فما ذكره المصنفH أشـبه 

بالمناقشة في الصغر، لا في الكبر التي هي محل الكلام.
(٢) كأنـه مبنـي على اختصاص التكليـف بالخطابات الشرعيـة بالحاضرين، 
وأن شرعيتـه لغيرهم بقاعدة الاشـتراك، لا بنفس الخطاب، فلا وجـه لذكره إلا إذا 

كان ذلك مختاراً للمحقق المذكور.
(٣) كأنه من جهة أن ثبوت الحكم في حق غير الحاضرين ليس بالخطاب حتى 
يدخـل فيـما ذكره المحقـق المذكور بقوله: «نعـم لو حصل...» بل بقاعدة الاشـتراك 
فتخرج عن مسألة إجمال النص، وتدخل في مسألة عدم النص التي سبق منه المنع من 

وجوب الواقع فيها على إجماله وتردده.
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أولا(١)؟
 ، الثانيـة: أنـه إذا علـم تكليـف الحاضرين بأمـر معلوم لهـم تفصيلاً
وفهمـوه مـن خطاب هو مجمل بالنسـبة إلينـا معاشر الغائبـين، فهل يجب 
علينـا تحصيـل القطع بالاحتيـاط بإتيان ذلك الأمـر أم لا؟ والمحقق حكم 

بوجوب الاحتياط في الأول(٢) دون الثاني.
فظهـر مـن ذلك: أن مسـألة إجمال النص إنما يغاير المسـألة السـابقة 
ـ أعنـي عـدم النـص ـ فيـما فـرض خطـاب مجمـل متوجـه إلى المكلـف، 
إما(٣)لكونه حاضراً عند صدور الخطاب، وإما للقول باشـتراك الغائبين 

مع الحاضرين في الخطاب.
 أمـا إذا كان الخطـاب للحاضريـن وعـرض له الإجمال بالنسـبة إلى 
الغائبين، فالمسـألة من قبيل عدم النص لا إجمال النص، إلا أنك عرفت أن 

المختار فيهما(٤) وجوب الاحتياط. فافهم.
(١) وهـي المسـألة التـي لا صغـر لها بنـاء على عـدم عموم الخطـاب لغير 

المشافهين.
 H(٢) وهو كاف في كونه موافقاً للمشهور في محل الكلام، وما ذكره المصنف
مـن التحقيـق راجع إلى الكلام في الصغر، ولا دخل له بكلام المشـهور ولا بكلام 

المحقق المذكور.
(٣) متعلق بقوله: «متوجه إلى المكلف» لا بقوله: «مجمل».

(٤) يعني: في مسألتي عدم النص وإجماله، وحينئذٍ فلا أثر للتردد بينهما عندنا، 
وإنما يظهر الأثر عند من يفصل بينهما.
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المسألة الثالثة
ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين

كما في بعض مسائل القصر والإتمام.
والمشهور فيه: التخيير، لأخبار التخيير  السليمة عن المعارض حتى 
مـا دل على الأخذ بما فيه الاحتياط، لأن المفـروض عدم موافقة شيء منهما 

للاحتياط(١).
إلا أن يسـتظهر مـن تلـك الأدلـة: مطلوبيـة الاحتياط عنـد تصادم 
الأدلـة(٢). لكن قـد عرفت فيما تقـدم(٣): أن أخبار الاحتيـاط لا تقاوم 

سنداً ودلالة لأخبار التخيير.

(١) لفرض التباين بينهما.
(٢) يعنـي: وإن لم يوافق أحد الدليلين، فيكـون الحكم فيها بوجوب ترجيح 
أحـوط الدليلين مـن حيث كونه عمـلاً بالاحتياط، لا لخصوصيـة في وجود الدليل 

وموافقته.
(٣) تقدم بعض الكلام في ذلك في المسـألة الثالثة من مسـائل الشبهة البدوية 

التحريمية.

الواجب  اشتباه 
لتكافؤ  بــغــيــره 
ـــن ـــي ـــص ـــن ال
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وجوب   ــو الأق
الاحــــتــــيــــاط

في  الــمــخــالــف 
هو  ــة  ــأل ــس ــم ال
القمي المحقق 

المسألة الرابعة
ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع

كما في صورة اشتباه الفائتة أو القبلة أو الماء المطلق.
والأقو هنا ـ أيضاً ـ : وجوب الاحتياط كما في الشبهة المحصورة، 
 ، لعين ما مر فيها: من تعلق الخطاب بالفائتة واقعاً مثلاً وإن لم يعلم تفصيلاً
ومقتضـاه ترتب العقاب عـلى تركها ولو مع الجهـل، وقضية حكم العقل 
بوجـوب دفع الضرر المحتمل وجـوب المقدمة العلميـة والاحتياط بفعل 

جميع المحتملات(١).
وقـد خالـف في ذلك الفاضـل القميK، فمنع وجـوب الزائد على 
واحـدة مـن المحتملات، مسـتنداً ـ في ظاهـر كلامه ـ إلى ما زعمـه جامعاً 
لجميع صور الشك في المكلف به: من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان 
(١) ولا مجـال هنـا لدعو: جريان الأصـول الترخيصية في بعض الأطراف 
أو تمامها كما تقدم في المسـألة الأولى. للعلم هنا بالتكليف تفصيلاً والشك في امتثاله، 

والمرجع فيه قاعدة الاشتغال بلا كلام ظاهر.
نعـم هـذا إنما يتـم مع التردد في شرط المكلف به كالسـتر والقبلـة، دون ما لو 
كان في أصل المكلف به كالفائتة، لإ مكان جريان أصالة البراءة من تمام الأطراف او 

بعضها لو لا العلم الإجمالي. فلاحظ.

الواجب  اشتباه 
جهة  مــن  بغيره 
الموضوع اشتباه 
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ذكرنا لما  المؤيد 

عن وقت الحاجة.
وأنـت خبير: بأن الاشـتباه في الموضوع ليس مـن التكليف بالمجمل 
في شيء، لأن المكلـف بـه مفهـوم معـين طـرأ الاشـتباه في مصداقه لبعض 
العـوارض الخارجية كالنسـيان ونحوه، والخطاب الصـادر لقضاء الفائتة 
عـام في المعلومة تفصيلاً والمجهولة، ولا مخصص له بالمعلومة لا من العقل 
ولا مـن النقل، فيجب قضاؤها، ويعاقب على تركها مع الجهل كما يعاقب 

مع العلم.
ويؤيـد مـا ذكرنـا: مـا ورد من وجـوب قضاء ثلاث صلـوات على 
مـن فاتتـه فريضـة، معللاً ذلـك بـبراءة الذمة عـلى كل تقدير، فـإن ظاهر 
التعليـل يفيد عمـوم مراعاة ذلك في كل مقام اشـتبه عليـه الواجب، ولذا 
تعد المشـهور عن مورد النص(١) ـ وهو تردد الفائتة بين رباعية وثلاثية 

(١) لا يخفى أن النص المذكور قد اشتمل على أمرين:
الأول: لزوم القطع بتفريغ الذمة مع تردد المكلف به.

الثاني: أنه يكفي في تفريغ الذمة من الصلاة المرددة بين صلوات متفقة في عدد 
الركعات الإتيان بصلاة واحدة. 

والذي تعد المشهور فيه عن مورد النص لفهم عدم الخصوصية، بل لعموم 
التعليـل هـو الثاني وأمـا الأول ـ الذي هو المهم فيما نحن فيـه ـ فلعل تعديهم فيه عن 
مـورد النص اعتماداً على القاعدة التي هي محل الكلام هنا، لا لفهم عدم الخصوصية 

من النص.
إلا أن يدعـى أن التعدي في ذلك هو مقتضى عموم التعليل أيضاً، لظهوره في 

المفروغية عن وجوب تحصيل اليقين ببراءة الذمة. فتأمل.
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وثنائية ـ إلى الفريضة الفائتة من المسـافر المرددة بين ثنائية وثلاثية، فاكتفوا 
فيها بصلاتين.
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الاشتباه  كان  لو 
ــي  ــوع ــوض ــم ال
من  ـــرط  ش فـــي 
الواجب شــروط 

وينبغي التنبيه على أمور:

الأول

أنـه يمكـن القـول(١) بعـدم وجـوب الاحتياط في مسـألة اشـتباه 
القبلة ونحوها مما كان الاشـتباه الموضوعي في شرط من شروط الواجب، 
كالقبلة واللباس وما يصح السجود عليه وشبهها، بناء على دعو سقوط 
هذه الشروط عند الاشـتباه، ولذا أسـقط الحلي وجوب السـتر عند اشتباه 
(٢)، بل النـزاع فيما كان  السـاتر الطاهـر بالنجـس وحكم بالصلاة عاريـاً

(١) بـل يتعـين القول بعـدم وجوب الاحتيـاط بناءً على سـقوط الشرط، إذ 
الاحتياط فرع التكليف بالمشروط، فمع العلم بعدم التكليف به لا موضوع له.

(٢) هذا لا يبتني على سقوط شرطية الطهارة أو اللباس الطاهر، إذ لو فرض 
مجرد سقوط شرطيتهما لا وجه يقتضي الإلزام بالصلاة عارياً، بل يكفي الصلاة بأحد 

. الثوبين أيضاً
فالظاهر أن مستند الحليH دعو لزوم المحافظة على قصد الوجه مع اجتناب 
الصـلاة في النجس لمانعية النجاسـة، لدعو أهميتها مـن شرطية اللباس، كما وجهه 
به سـيدنا الأعظمH في مستمسكه. وسـيأتي من المصنفH الإشارة لتوجيه سقوط 

. الشرط قريباً
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سقوط   ـــو دع
المجهول  الشرط 
ـــن ـــي ـــه ـــوج ل

مـن هذا القبيل ينبغي أن يكون على هذا الوجـه، فإن القائل بعدم وجوب 
الاحتياط ينبغي أن يقول بسقوط الشروط عند الجهل، لا بكفاية الفعل مع 
احتـمال الـشرط(١)، كالصلاة المحتمل وقوعها إلى القبلـة بدلاً عن القبلة 

الواقعية.
ثم الوجه في دعو سقوط الشرط المجهول:

، كما في بعض الشروط  أما انصراف أدلته إلى صورة العلم به تفصيلاً
نظير اشتراط الترتيب بين الفوائت(٢).

وإما دوران الأمر بين إهمال هذا الشرط المجهول وإهمال شرط آخر، 

(١) كأن الوجه في ذلك منافاته لقاعدة الاشتغال الجارية مع احتمال عدم تحقق 
الـشرط ولـو لم يكن مقروناً بالعلم الإجمالي، فإن القـول بعدم منجزية العلم إنما ينفع 
فيـما إذا كان الأصل مع قطع النظر عنه يقتضي الرخصة، كما في تردد أصل الواجب، 
كتردد الفائته بين الظهر والعصر، بخلاف ما إذا كان مقتضي الأصل الاشـتغال، كما 
هـو الحـال في الشروط. فلا بـد أن يكون الوجـه في عدم وجوب الاحتياط سـقوط 

الشرط مع الاشتباه.
 Hلكـن هـذا الوجه وإن كان متينـاً إلا أن ظاهر ما حكي عـن المحقق القمي
عـدم الفرق في عـدم وجوب الاحتيـاط والاكتفاء بواحد من المحتمـلات بين تردد 
أصـل الواجب، كـتردد الفائته بين صلاتـين، وتردد شرطه، كـتردد القبلة ونحوها. 
وحملة على سـقوط الـشرط خلاف ظاهر كلامه، كيف ولازمه أنـه لو ترددت القبلة 
بـين جهتـين جازت الصلاة إلى جهة ثالثة يقطع بعـدم كونها هي القبلة، وهو خلاف 

. فلاحظ. ظاهره جداً
(٢) ظاهره الجزم بذلك، وهو محل كلام بينهم، وتمام الكلام في الفقه.
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في  الــمــنــاقــشــة 
الأول الــوجــه 

في  الــمــنــاقــشــة 
الثــاني الوجــه 

وهـو وجـوب مقارنة العمل لوجهـه(١) بحيث يعلم بوجـوب الواجب 
ونـدب المنـدوب حـين فعلـه، وهـذا يتحقـق مع القـول بسـقوط الشرط 

المجهول. وهذا هو الذي يظهر من كلام الحلي(٢).
وكلا الوجهين ضعيفان:

أمـا الأول: فـلأن مفروض الـكلام مـا إذا ثبت الوجـوب الواقعي 
للفعـل بهـذا الـشرط، وإلا لم يكـن مـن الشـك في المكلـف بـه، للعلـم 
حينئـذٍ بعـدم وجـوب الصـلاة إلى القبلـة الواقعيـة المجهولة بالنسـبة إلى 

الجاهل(٣).
وأمـا الثاني: فـلأن ما دل على وجـوب مقارنة العمـل بقصد وجهه 
والجـزم مع النيـة، إنما يدل عليه مـع التمكن، ومعنى التمكـن القدرة على 
الإتيان به مستجمعاً للشرائط جازماً بوجهه ـ من الوجوب والندب ـ حين 
الفعل، أما مع العجز عن ذلك فهو المتعين للسقوط، دون الشرط المجهول 

(١) يعنـي: والمفـروض أهميـة نية الوجه مـن بقية الشروط التـي يطرأ عليها 
الاشتباه.

(٢) عرفـت أن كلام الحـليH موقـوف بالإضافـة إلى هذا عـلى دعو أهمية 
مانعية النجاسـة مـن شرطية اللباس، وإلا تعين التخيير بـين الصلاة عارياً والصلاة 

بأحد الثوبين، أو لزوم الثانية فقط.
(٣) لكـن الإشـكال بذلـك إنما يتم لـو كان مـراد القائل بسـقوط الاحتياط 
حينئذٍ أن سقوطه مبني على تخصيص قاعدة وجوب الاحتياط مع اشتباه المكلف به، 
، ولم يذكرH ما يوجب ظهور كلام  لا قصورهـا عـن المورد وخروجه عنها تخصصـاً

القائل المذكور في ذلك.
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الذي أوجب العجز عن الجزم بالنية.
والـسر في تعيّنـه للسـقوط هـو: أنـه إنـما لوحـظ اعتبـاره في الفعل 
المسـتجمع للشرائط، وليس اشـتراطه في مرتبة سـائر الشرائط، بل متأخر 
عنـه(١)، فإذا قيد اعتباره بحال التمكن سـقط حـال العجز، يعني العجز 
(١) لم يتضـح الوجـه في تأخـره رتبة عن سـائر الـشروط، ومجـرد اعتباره في 
الفعـل الجامـع للشرائط لا ينافي سـقوط الشرط لأجلـه، فيكون الفعل مع سـقوط 
الشرط جامعاً لما اعتبر فيه من الشروط كأن الوجه في تأخره رتبة عن سـائر الشروط 
دعو عدم كونه من قيود المأمور به المأخوذة في أمره، بل هو خارج عن الأمر لاحق 

للمأمور به بعد فرض ورود الأمر عليه مستجمعاً للشرائط.
لكـن ذلك ـ مـع ابتنائه على امتنـاع التقييد به الذي لا يخلو عن مناقشـة ـ إنما 
يقتـضي تأخره عن بقيـة الشروط إثباتاً في مقام بيان الحكـم أو تأخره ثبوتاً من حيث 

كونه بل هو كسائر الشروط دخيل في الملاك المصحح للأمر. 
مع أن تأخره رتبة لا يقتضي كونه دونها في الأهمية، بل قد يدعى أهميته لكونه 
ـ عـلى القـول باعتباره ـ من شـؤون عبادية العبـادة وبه قوامها نظـير قصد التقرب، 
وحينئـذٍ يلـزم سـقوط الـشرط المزاحم لـه، فيكـون الفعـل الفاقد للـشرط المذكور 

مستجمعاً لما اعتبر فيه من الشرائط، وبه يتحقق موضوع قصد الوجه. 
نعـم لو كان بعض الشروط مشروطاً شرعـاً بالتمكن بحيث لا ملاك فيه مع 
العجـز تعين سـقوطه عنـد المزاحمة يكـون كذلك بـل كان ملاكه مطلقـاً، لأن فعلية 

الخطاب بالمطلق توجب العجز عن المشروط فترفع الخطاب به. 
ولادخـل لتأخـر الشرط رتبـة في ذلك، وما يظهـر من المصنفH مـن ابتناء 
أحدهمـا عـلى الآخر في غير محله. وهذا هو العمدة في المقام مع أنه لا دليل على اعتبار 
قصـد الوجـه مطلقاً، فضلاً عما لو لم يمكن تحصيلـه إلا بفقد شرط من الشروط، بل 
مقتضى الإطلاق الخطاب بالعبادات المقامي بل اللفظي عدم اعتباره فيها، كما سـبق 
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عن إتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوماً به.
التعرض لذلك في مبحث العلم الإجمالي من مباحث القطع. فراجع.
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ــفــيــة الــنــيــة  كــي
ــي الــصــلــوات  ف
في  ــعــددة  ــت ــم ال
اشتباه  مــســألــة 
ونحوها القبلة 

الثاني

أن النيـة في كل مـن الصلـوات المتعـددة، عـلى الوجـه(١) المتقـدم 
في مسـألة الظهـر والجمعـة(٢)، وحاصلـه: أنه ينـوي في كل منهـما فعلها 
احتياطـاً لإحراز الواجب الواقعي المردد بينها وبين صاحبها تقرباً إلى االله،

 على أن يكون القرب علة للإحراز الذي جعل غاية للفعل.
ويترتـب على هذا: أنـه لا بد من أن يكون حين فعـل أحدهما عازماً 

(١) الجار والمجرور خبر (أن) في قوله: «أن النية في...».
(٢) يعني: في المسألة الأولى، حيث تقدم الكلام في ذلك بعد مناقشة المحققين 
القمي والخوانساريH. لكن لا يبعد مخالفة الوجه المتقدم في كلامهH عما ذكره هنا، 
إذ ظاهـره هناك أن الغاية لكل منهما تحقيق الفريضة الواقعية به أو بصاحبه، وظاهره 
هنـا أن الغايـة هي إحراز تحقق الواجب الواقعي، ولا يخفـي أن الغاية الأولى تترتب 
عـلى أحدهما المجهول للمكلف المعـين واقعاً، أما الغاية الثانيـة فهي تترتب على كل 

منهما مجتمعين.
لكنه لا دخل للفرق المذكور في الأثر المهم الذي سيأتي الكلام فيه.

مع أنه قد يمكن إرجاع أحد الوجهين للآخر.
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عـلى فعـل الآخـر، إذ النية المذكـورة لا تتحقق بدون ذلك، فـإن من قصد 
الاقتصـار على أحـد الفعلين ليس قاصـداً لامتثال الواجـب الواقعي على 
كل تقديـر، نعـم هو قاصد لامتثاله على تقديـر مصادفة هذا المحتمل له لا 

مطلقاً، وهذا غير كافٍ في العبادات المعلوم وقوع التعبد بها. 
نعـم، لو احتمل كون الشيء عبادة (١) ـ كغسـل الجنابة إن احتمل 
الجنابة ـ اكتفى فيه بقصد الامتثال على تقدير تحقق الأمر به. لكن ليس هنا 
تقدير آخر يراد منه التعبد على ذلك التقدير، فغاية ما يمكن قصده هنا: هو 
التعبـد على طريق الاحتمال. بخلاف ما نحن فيـه مما علم فيه ثبوت التعبد 

بأحد الأمرين، فإنه لا بد فيه من الجزم بالتعبد(٢).
(١) المراد به الشك في عباديته الناشيء من الشك في ثبوت الأمر به، لا الشك 

في عباديته بعد المفروغية عن ثبوت الأمر به.
(٢) أشرنـا في المسـألة الأولى إلى عدم الوجـه في التفصيل المذكور، فلو فرض 
اعتبار الجزم مع التمكن لزم اعتباره مطلقاً المستلزم لسد باب الاحتياط مع الشك في 
الأمر وحيث لا إشـكال في مشروعيته كشـف عن كفاية الإتيان بالفعل برجاء تعلق 
الأمر به، ولازمه صحة العمل مع العزم على الاقتصار على بعض الأطراف أو التردد 

فيه إذا صادف كون المأتي به هو الواجب الواقعي، ولا يتم ما ذكره المصنفH هنا.
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من  كل  ــوب  وج
الــمــحــتــمــلات 
شرعي لا  عقلي 

الثالث

أن الظاهـر أن وجـوب كل مـن المحتمـلات عقـلي لا شرعي، لأن 
الحاكم بوجوبه ليس إلا العقل من باب وجوب دفع العقاب المحتمل على 
تقدير ترك أحد المحتملين، حتى أنه لو قلنا بدلالة أخبار الاحتياط أو الخبر 
المتقـدم  في الفائتـة على وجوب ذلك، كان وجوبه من باب الإرشـاد. وقد 

تقدم الكلام في ذلك في فروع الاحتياط في الشك في التكليف(١).
وأمـا إثبـات وجوب التكرار شرعـاً في ما نحن فيه بالاسـتصحاب 
وحرمـة نقـض اليقين بغير اليقين شرعاً، فقد تقدم في المسـألة الاولى: عدم 
دلالة الاستصحاب على ذلك إلا بناء على أن المستصحب يترتب عليه الأمور 

.(٢) الاتفاقية المقارنة معه، وقد تقدم إجمالاً ضعفه وسيأتي تفصيلاً
وعـلى ما ذكرنـا، فلو ترك المصـلي المتحير في القبلـة أو الناسي لفائتة 
(١) تقـدم الـكلام في ذلـك في التنبيه الثالـث من تنبيهات المسـألة الأولى من 

مسائل الشبهة التحريمية البدوية.
تنبيهـات  مـن  السـادس  التنبيـه  في  المثبـت  الأصـل  في  الـكلام  يـأتي   (٢)

الاستصحاب.
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(١)، وكـذا لو تـرك أحد  جميـع المحتمـلات لم يسـتحق إلا عقابـاً واحـداً
المحتمـلات واتفق مصادفته للواجب الواقعي، ولو لم يصادف لم يسـتحق 
عقابـاً من جهة مخالفة الأمـر به(٢)، نعم قد يقال باسـتحقاقه العقاب من 

جهة التجري. وتمام الكلام فيه قد تقدم.

(١) الظاهـر عـدم الفـرق في هـذا بـين أن يكون وجـوب الاحتيـاط شرعياً 
وعقلياً، إذ وجوبه لو كان شرعياً لكان طريقياً لإحراز الواقع، فلا معصية في مخالفته 
إلا مـن حيث مخالفة الواقع وتفويته. ولذا لا يكون مخالفة الطرق والأمارات موجبة 

للمعصية إلا إذا استلزمت تفويت الواقع.
نعـم قد يلتزم بالاسـتحقاق من حيـث التجري، إلا أنه لا يختـص بما إذا كان 

وجوب الاحتياط شرعياً، بل يجري مع كونه عقلياً أيضاً، كما سيذكره.
(٢) لكن هذا موقوف على حصول الامتثال بالمأتي به لو صادف الواقع. وهو 
يتـم في التوصليات، وفي التعبديات بناءً على ما ذكرنا في التنبيه الثاني من عدم توقف 
الامتثال على العزم على اسـتيفاء تمام الأطراف، أمـا بناء على ما ذكره المصنفH فلا 
يتـم إلا إذا كان المكلـف عازمـاً على اسـتيفاء تمام الأطـراف، وبعد الإتيـان ببعضها 

المصادف للواقع عدل عن الإتيان بالباقي. فلاحظ.
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انكشفت  ـــو  ل
المأتي  مطابقة 
قبل  للواقع  بــه 
ــي ــاق ــب ــل ال ــع ف

الرابع

لو انكشـف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنه، لأنه 
صلى الصلاة الواقعية قاصداً للتقرب بها إلى االله وإن لم يعلم حين الفعل أن 
المقرب هو هذا الفعل، إذ لا فرق بين أن يكون الجزم بالعمل(١) ناشئاً عن 

تكرار الفعل أو ناشئاً عن انكشاف الحال.
(١) يعنـي: المعتـبر عقـلاً بمقتضى قاعـدة الاشـتغال اليقيني يقتـضي الفراغ 

اليقيني. 
و أمـا الجـزم الذي قيـل انه يعتبر في العبادة فقد سـبق مـن المصنفH توجيه 
حصولـه في المقـام فيما إذا كان المكلف عازماً على اسـتيفاء الأطراف، فلابد عليه من 
فـرض حصـول ذلك في الطرف الذي جاء به وصادف الواقع، بأن كان حين الإتيان 

به عازماً على استيفاء الأطراف ثم انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل استيفائها.
لكن عرفت عدم اعتبار الجزم بالوجه المذكور.
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ـــت  ـــان ـــــو ك ل
مــحــتــمــلات 
غير  الـــواجـــب 
مـــحـــصـــورة

الخامس

لـو فـرض محتمـلات الواجب غـير محصـورة لم يسـقط الامتثال في 
الواجب المردد باعتبار شرطه كالصلاة إلى القبلة المجهولة وشـبهها قطعاً، 

. إذ غاية الأمر سقوط الشرط(١)، فلا وجه لترك المشروط رأساً
وأمـا في غيره مما كان نفـس الواجب مردداً، فالظاهـر ـ أيضاً ـ عدم 
سـقوطه ولو قلنـا بجواز ارتكاب الكل في الشـبهة الغـير المحصورة، لأن 
فعـل الحرام لا يعلم هنـاك به إلا بعد الارتكاب، بخـلاف ترك الكل هنا، 

فإنه يعلم به مخالفة الواجب الواقعي حين المخالفة(٢).

(١) هـذا مختـص بما إذا كان الـشرط مأخزذاً بنحو تعـدد المطلوب، وإلا كان 
اشتباه الشرط كاشتباه أصل الواجب، فيلحقه ما يأتي.

(٢) هـذا الفـرق قد يتجه بناءً على مـا تقدم منه في التنبيـه الأول من تنبيهات 
الشـبهة غـير المحصـورة من أنه يجـوز ارتكارب جميـع الأطـراف إلا إذا كان من نية 
المكلـف ارتـكاب جميعها مـن أول الأمر، إذ تـرك جميع الأطراف هنـا ملازم لقصد 

المخالفة من أول الأمر، فيحرم.
لكـن عرفـت أن التفصيـل في غير محله، وأنـه حيث كان منشـأ عدم وجوب 
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وهـل يجـوز الاقتصار على واحـد ـ إذ به يندفع محـذور المخالفة ـ أم 
يجب الإتيان بما تيسر من المحتملات؟ وجهان:

مـن أن التكليـف بإتيـان الواقـع سـاقط(١)، فـلا مقتـضي لإيجاب 
مقدماته العلمية، وإنما وجب الإتيان بواحد فراراً من المخالفة القطعية.

ومن أن اللازم بعد الالتزام بحرمة مخالفة الواقع مراعاته مهما أمكن، 
وعليه بناء العقلاء في أوامرهم العرفية.

الاجتنـاب في الشـبهة غـير المحصورة هـو عدم الابتـلاء ببعض الأطراف المسـتلزم 
لعـدم منجزية العلـم الإجمالي، فلا بأس بارتـكاب تمام الأطراف لـو فرض الابتلاء 

 . بها تدريجاً
أمـا هنا فعدم انحصار الشـبهة لكثرة الأطراف يقتضي غالباًً تعذر اسـتيفائها 
الذي هو نظير الاضطرار إلى بعض الأطراف في الشـبهة التحريمية، فيلحقه ما تقدم 

في التنبيه الخامس من تنبيهات الشبهة التحريمية المحصورة.
و قـد ذكرنا هناك سـقوط العلم الإجمالي عن المنجزية مـع الاضطرار إلى غير 
معـين، خلافـاً للمصنفH حيث بنى عـلى تبعيض الاحتياط. وعليـه يبتني الكلام 

هنا.
وأمـا ما ذكرهH هنا من أنه يلزم من ترك تمـام الأطراف العلم بالمخالفة حين 
المخالفـة فهـو ليس محذوراً يخرج به عن القواعد المقررة، إذ بناءً على ما ذكرنا يسـقط 

التكليف المعلوم بالإجمال واقعاً، فلا تكليف حتى يلزم محذور مخالفته. فلاحظ.
(١) لا معنى لفرض سقوطه مع فرض حرمة المخالفة. إلا أن يراد من فرض 

سقوطه بالإضافة إلى المخالفة الاحتمالية لا غير.
هذا وقد عرفت أن التحقيق هو سـقوط الواقع مطلقاً بسـبب الاضطرار إلى 

ترك بعض غير معين فلا تحرم المخالفة القطعية، فضلاً عن الاحتمالية.
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والاكتفاء بالواحد التخييري عن الواقع إنما يكون مع نص الشـارع 
عليـه، وأما مع عدمه وفرض حكم العقل بوجوب مراعاة الواقع، فيجب 
مراعاتـه حتـى يقطع بعدم العقـاب، إما لحصول الواجب، وإما لسـقوطه 
بعـدم تيـسر الفعـل، وهـذا لا يحصـل إلا بعد الإتيـان بما تيـسر، وهذا هو 

.الأقو
وهـذا الحكـم مطرد في كل مورد وجد المانع مـن الإتيان ببعض غير 
معـين مـن المحتمـلات(١). ولـو طـرأ المانع من بعـض معين منهـا، ففي 
الوجوب ـ كما هو المشـهور ـ إشكال، من عدم العلم بوجود الواجب بين 

الباقي، والأصل البراءة(٢).
(١) فإن تعذر بعض غير معين في الشبهة الوجوبية كالاضطرار إلى بعض غير 

معين في الشبهة التحريمية، فيلحقه ما عرفت.
(٢) لكنه إنما يتم لو كان التعذر قبل العلم الإجمالي، أما لو كان بعده فلا وجه 
له، للشـك في سـقوط التكليف بعد العلـم بثبوته، فالمرجع الاشـتغال، كما تقدم منا 

ومنهH في الاضطرار إلى بعض معين في الشبهة التحريمية.
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في  يشترط  هــل 
الامتثال الإجمالي 
التمكن  ـــدم  ع
ــال  ــث ــت مـــن الام
الــتــفــصــيــلــي؟

السادس

هل يشـترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين، 
عـدم التمكن مـن الامتثـال التفصيلي بإزالة الشـبهة أو اختيار مـا يعلم به 
، أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكن مـن ذلك، فيجوز لمن قدر  الـبراءة تفصيـلاً
على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو 

الظهر والجمعة، الامتثال بالجمع بين المشتبهات؟ وجهان، بل قولان:
ظاهر الأكثر: الأول، لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه 
الأمـر. وسـيأتي الكلام في ذلك عنـد التعرض لشروط الـبراءة والاحتياط 

إن(١) شاء االله.
 ويتفرع على ذلك: أنه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات 
وعجـز عنه مـن جهة أخر، فالواجـب مراعاة العلـم التفصيلي من تلك 
الجهـة(٢)، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهـر المتيقن وعجز عن تعيين 
(١) تقـدم بعـض الـكلام في ذلـك في مبحـث العلـم الإجمـالي مـن مباحث 

القطع.
(٢) وجـوب ذلـك غير ظاهر حتى لـو قيل باعتبار نية الوجـه واعتبار الجزم 
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لو قدر على العلم 
مـن  التفصيلـي 
الجهـات  بعـض 
مـن  عنـه  وعجـز 
أخـر جهـة 

القبلة، تكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين إلى أربع جهات(١)، لتمكنه(٢) 
من العلم التفصيلي بالمأمور به من حيث طهارة الثوب وإن لم يحصل مراعاة 

ذلك العلم التفصيلي على الإطلاق.
بالنية، لفرض تعذر ذلك في المقام.

نعم بناءاً على أن الوجه في اعتبار العلم التفصيلي مع التمكن لزوم العبث بأمر 
المولى مع الامتثال الإجمالي أمكن دعو لزوم تقليل المحتملات دفعاً للعبث المدعى. 

وتمام الكلام في خاتمة البراءة والاشتغال إن شاء االله تعالى.
(١) بأن يصلي ثمان صلوات بكل ثوب أربعة.

(٢) تعليل لقوله: «فلا يجوز...».
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الواجـب  كان  لـو 
أمريـن  المشـتبه 
شـرعاً مترتبيـن 

قولان في المسألة

السابع

لـو كان الواجـب المشـتبه أمرين مترتبـين شرعاً، كالظهـر والعصر 
المردديـن بين القصر والإتمـام أو بين الجهات الأربع، فهـل يعتبر في صحة 
الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأول بإتيان جميع 
محتملاته، كما صرح به في الموجز  وشرحه  والمسـالك  والروض  والمقاصد 
العليـة، أم يكفـي فيه فعل بعض محتمـلات الأول، بحيث يقطع بحصول 
الترتيب بعد الإتيان بمجموع محتملات المشـتبهين ـ كما عن نهاية الإحكام  

والمدارك ـ فيأتي بظهر وعصر قصراً، ثم بهما تماماً ؟
قولان، متفرعان على القول المتقدم في الأمر السـادس ـ من وجوب 

مراعاة العلم التفصيلي مع الإمكان ـ مبنيان على أنه:
هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب(١)؟ فلا يجب إلا إذا 
(١) يعني: أنه بعد الفراغ عما تقدم في الأمر السـادس من لزوم تحصيل العلم 
التفصيلي ولو من بعض الجهات مع الإمكان يقع الكلام في أن منشأ وجوب مراعاة 
العلـم التفصيلي مـن بعض الجهات هل هو لزوم زيادة الاشـتباه في الواجب بدونه، 
لاسـتلزامه زيادة المحتملات وكثرة التكرار، أو لمحض الاشتباه، فيجب تقليله مهما 
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أوجب إهماله تردداً في أصل الواجب، كتكرار الصلاة في الثوبين المشتبهين 
إلى أربـع جهات، فإنه يوجب تـردداً في الواجب زائداً على التردد الحاصل 
مـن جهة اشـتباه القبلـة، فكما يجب رفع الـتردد مع الإمـكان كذلك يجب 

تقليله.
 أمـا إذا لم يوجـب إهماله تردداً زائـداً في الواجب فلا يجب، كما في ما 
نحـن فيـه، فإن الإتيان بالعـصر المقصورة بعد الظهـر المقصورة لا يوجب 
تـردداً زائـداً على الـتردد الحاصل مـن جهة القـصر والإتمـام، لأن العصر 
المقصـورة إن كانت مطابقـة للواقع كانت واجدة لشرطهـا، وهو الترتب 
عـلى الظهـر، وإن كانـت مخالفة للواقـع لم ينفع وقوعها مترتبـة على الظهر 

.(١) الواقعية، لأن الترتب إنما هو بين الواجبين واقعاً
ومن ذلك يظهر: عدم جواز التمسك بأصالة بقاء الاشتغال بالظهر 

أمكن ولو لم يستلزم زيادة المحتملات، فعلى الأول يجوز بالدخول في بعض محتملات 
الواجب الثاني المترتب على الأول قبل اسـتكمال محتمـلات الأول، لعدم لزوم زيادة 

التكرار منه. وعلى الثاني لا يجوز لزيادة جهة الاشتباه فيه.
هذا وحيث عرفت عدم لزوم تقليل الاشتباه مع استلزامه زيادة التكرار فعدم 

لزومه مع عدم استلزامه الزيادة أولى.
وما سبق من توجيه ذلك مع زيادة التكرار بشبهة لزوم العبث بأمر المولى ـ لو 

تم ـ لامجال له هنا، إذ لا منشأ لتوهم لزوم العبث إلا لزيادة التكرار.
، ولو فرض وجوبهـا واقعاً  (١) والعـصر المأتـى بها لا يعلـم بوجوبها واقعـاً

. فالظهر المأتي بها أيضاً واجبة واقعاً، فيقع الترتب بين الواجبين واقعاً
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وعـدم فعل الواجب الواقعي(١)، وذلك لأن المترتب على بقاء الاشـتغال 
وعدم فعل الواجب عدم جواز الإتيان بالعصر الواقعي، وهو مسلم، ولذا 
لا يجـوز الإتيـان حينئذٍ بجميـع محتملات العصر، وهـذا المحتمل(٢)غير 
معلوم أنه العصر الواقعي، والمصحح للإتيان به هو المصحح لإتيان محتمل 

الظهر(٣) المشترك معه في الشك وجريان(٤) الأصلين(٥) فيه.
أو أن الواجـب مراعـاة العلم التفصيلي من جهـة نفس الخصوصية 
المشـكوكة في العبـادة وإن لم يوجب إهماله تـردداً في الواجب، فيجب على 
المكلـف العلـم التفصيـلي عند الإتيان بكـون ما يأتي به هـو نفس الواجب 

الواقعي؟
فـإذا تعـذر ذلـك مـن بعـض الجهـات لم يعـذر في إهماله مـن الجهة 

(١) يعني: لا حراز عدم جواز الدخول في العصر، لعدم حصول شرطها.
(٢) يعني: المأتى به قبل استكمال محتملات الظهر.

(٣) وهو الاحتياط ولزوم الإتيان بالمقدمة العلمية.
(٤) عطف على قوله: «في الشك».

(٥) وهما أصالة بقاء الاشتغال بالظهر، وأصالة عدم فعل الواجب الواقعي. 
ثم إنه لو فرض مخالفة الأصلين المذكورين فلا أهمية له، لأن التعبد بالأصلين لما كان 
طريقيـاً لإ حراز الشرط الواقعي، وهو الترتيب بين الصلاتين فلا أهمية لمخالفته بعد 
فرض حصول الترتيب بالوجه المذكور. كما أن الأصل الذي ينبغي الكلام في جريانه 
في المقـام هو الأصل الثـاني، وهو أصالة عدم فعل الواجـب الواقعي ـ وهو الظهر ـ 
لا الأول، وهـو أصالة بقاء الاشـتغال بالظهر، لأن الأثر الشرعي ـ وعدم مشروعية 
العـصر ـ مترتـب على مجر الأصل الثـاني، لا الأول، لأن العـصر مترتب على فعل 

الظهر، لا على عدم الاشتغال بها. فلاحظ.
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الأمـر  تحقـق  إذا 
فـــي  بأحدهمـا 
المختص الوقـت 

 : المتمكنـة، فالواجب عـلى العاجز عن تعيـين كون الصلاة قـصراً أو تماماً
العلـم التفصيـلي بكون المأتي بـه مترتباً على الظهر، ولا يكفـي العلم بترتبه 

على تقدير صحته.
هـذا كله مـع تنجز الأمـر بالظهر والعـصر دفعة واحـدة في الوقت 
المشـترك، أمـا إذا تحقق الأمر بالظهر فقط في الوقـت المختص ففعل بعض 
محتملاتـه، فيمكـن أن يقال بعـدم الجواز، نظـراً إلى الشـك في تحقق الأمر 
بالعـصر(١)، فكيف يقدم عـلى محتملاتها التي لا تجـب إلا مقدمة لها؟ بل 

الأصل عدم الأمر، فلا يشرع الدخول في مقدمات الفعل.
ويمكـن أن يقـال: إن أصالة عـدم الأمر إنما تقتضي عـدم مشروعية 
الدخـول في المأمور به ومحتملاته التي يحتمله عـلى تقدير عدم الأمر واقعاً، 
كما إذا صلى العصر إلى غير الجهة التي صلى الظهر، أما ما لا يحتمله إلا على 

تقدير وجود الأمر، فلا يقتضي الأصل المنع عنه(٢)، كما لا يخفى.

(١) هـذا إنـما يتصور فيما لـو قدم القصر، فإنه لمـا كان المحتمل وجوب التمام 
لم يحـرز خروج الوقـت المختص بالظهر ودخول الوقت المشـترك بينهما، ولا يتصور 
محتمـلان ولايتصـور في محتملات القبلة لعدم الفرق بينهما في المقرر فبفعل أحدها ما 

يعلم بدخول الوقت المشترك وخروج المختص.
إلا أن يفرض فيما لو كان المأتي به ناقصاً سهواً، إذ يحتمل عدم مطابقته للواقع، 

فلم يخرج الوقت المختص بالسابقة بعده. 
. ويكفى في دفع المحذور المتأخر قليلاً

(٢) لما أشـار إليه قريباً، فأن أصالة عدم الأمر الواقعي، إنما تمنع من الدخول 
في المأمـور بـه الواقعي، والمفـروض أن المصحح للأتيـان بالظهر ليـس امتثال الأمر 
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........................................................
الواقعي بل رجاء الأصابة المتحقق في العصر أيضاً في الفرض.

نعـم قد يشـكل ذلك بناءً على ما سـبق منـهH في شرح كيفية النيـة المعتبرة في 
المقـام. فإن ظاهره لزوم إحـراز الأمر عند الاحتياط مع التمكـن وإن لم يحرز امتثاله 
بالمـأتي به. بل ينوي الامتثـال به أو بصاحبه. إذ بناء على ذلك لا بد من إحراز دخول 
الوقـت المشـترك، ليحرز الأمر، وليس الأمر كسـائر الجهات الراجعـة إلى المأمور به 
ـ كالقبلة والقصر والتمام ـ المفروض كونها مورداً للشك، كما يظهر بالتأمل في الوجه 

السابق.
هذا لما كان الوجه الذي ذكرهH لكيفية النية غير تام في نفسه، وكان المصحح 
للتقـرب في بـاب الاحتيـاط هو رجاء الأمـر تعين عـدم الفرق بين الشـك في الأمر 

والشك في المأمور به، كما لعله ظاهر.



المشكوك  الجزء 
خارجي  جزء  إما 
ذهني  جزء  وإمــا 
ــد ــي ــق وهـــــو ال

[القسم] الثاني
فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر

ومرجعـه إلى الشـك في جزئية شيء للمأمور بـه وعدمها، وهو على 
قسمين، لأن الجزء المشكوك:

إما جزء خارجي.
أو جزء ذهني وهو القيد، وهو على قسمين:

لأن القيـد إما منتزع مـن أمر خارجي مغاير للمأمـور به في الوجود 
الخارجـي، فمرجـع اعتبار ذلـك القيد إلى إيجـاب ذلك الأمـر الخارجي، 

كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة.
وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به، كما إذا دار الأمر بين 
 وجـوب مطلـق الرقبة أو رقبة خاصة، ومن ذلـك دوران الأمر بين إحد

الخصال(١) وبين واحدة معينة منها.
والكلام في كل من القسمين في أربع مسائل: 

(١) يعني: خصال الكفارة، كما لو دار الأمر بين كون الكفارة مخيرة وكونها مرتبة.
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ــي  ــــك ف ــــش ال
جهة  من  الجزئية 
النص فــقــدان 

إجراء  المشهور 
ــراءة  ــب ــة ال أصــال
ـــي الــمــســألــة ف

أما مسائل القسم الأول، وهو الشك في الجزء الخارجي:
 

فالأولى منها
أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة

 
فيكـون ناشـئاً مـن ذهـاب جماعـة إلى جزئيـة الأمـر الفـلاني(١)، 
كالاسـتعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى ـ مثلاً ـ على ما ذهب إليه بعض 

فقهائنا.
وقـد اختلـف في وجـوب الاحتيـاط هنا، فـصرح بعـض متأخري 
المتأخرين بوجوبه، وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسـيد  والشيخ، 

لكن لم يعلم كونه مذهباً لهما، بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه.
وصريـح جماعـة إجـراء أصالة الـبراءة وعـدم وجـوب الاحتياط، 
والظاهر: أنه المشـهور بـين العامة  والخاصة، المتقدمـين منهم والمتأخرين، 
كـما يظهر مـن تتبع كتب القـوم، كالخـلاف  والسرائر  وكتـب الفاضلين  

والشهيدين  والمحقق الثاني  ومن تأخر عنهم.
بل الإنصاف: أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري، 
عـلى من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط وإن كان فيهم من 
(١) هذا أحد الأمور التي ينشأ منها الشك، وقد ينشأ من أمر آخر، كما لا يخفى.
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ـــار  ـــت ـــخ ـــم ال
جــريــان الــبــراءة

الاســــتــــدلال 
العقل من  عليه 

.Jيختلف كلامه في ذلك، كالسيد والشيخ والشهيد
وكيـف كان: فالمختـار جريـان أصل الـبراءة. لنا عـلى ذلك: حكم 

العقل وما ورد من النقل.
أما العقل: فلاسـتقلاله بقبح مؤاخذة من كلف بمركب لم يعلم من 
أجزائـه إلا عـدة أجـزاء(١)، ويشـك في أنه  هو هذا أو له جـزء آخر وهو 
الـشيء الفلاني، ثم بذل جهده في طلب الدليـل على جزئية ذلك الأمر فلم 
يقتـدر، فأتى بما علم وترك المشـكوك، خصوصاً مـع اعتراف المولى بأني ما 
نصبـت لك عليه دلالـة(٢)، فإن القائـل بوجوب الاحتيـاط لا ينبغي أن 
يفرق في وجوبه بين أن يكون الآمر لم ينصب دليلاً أو نصب واختفى، غاية 
الأمـر: أن ترك النصب من الآمر قبيح، وهذا لا يرفع التكليف بالاحتياط 

عن المكلف.
فـإن قلت: إن بناء العقلاء على وجوب الاحتياط في الأوامر العرفية 
(١) لمـا كان مرجـع قبـح المؤاخذة في المقام إلى قبح العقـاب من غير بيان فقد 
عرفت فيما سبق أن عدم البيان ليس علة تامة لقبح العقاب، وإنما هو مقتض له، ولذا 
يسـوغ للمولى الأمر بالاحتياط المسـتلزم لمنجزية الاحتمال، فكذلك الحال في المقام، 
فإنـما يقبـح العقاب إذا لم يعلم مـن المولى إرادة الواقع على كل حال، بحيث يسـتلزم 
جعـل الاحتياط وتنجيزه بمجـرد الاحتمال، وإلا فلا قبـح. وحيث إن المفروض في 
 . المقـام عدم الدليل على وجـوب الاحتياط شرعاً اتجهت دعو قبـح العقاب عقلاً

ولا ينافيها ثبوت وجوب الاحتياط في بعض الموارد الأخر. فلاحظ.
(٢) الخصوصيـة المذكـورة لمـا كانـت ناشـئة مـن تقصـير المـولى في البيـان

 ـ كما سيأتي من المصنفH ـ فلا دخل لها بالمقام، إذ الكلام في القبح من حيث تقصير 
المكلف وعدمه.
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المؤاخذة  قبح 
العبد  عجز  إذا 
تحصيل  ـــن  ع
ــم بــجــزء ــل ــع ال

الصادرة من الأطباء أو الموالي، فإن الطبيب إذا أمر المريض بتركيب معجون 
فشك في جزئية شيء له مع العلم بأنه غير ضار له، فتركه المريض مع قدرته 

عليه، استحق اللوم. وكذا المولى إذا أمر عبده بذلك.
قلت: أما أوامر الطبيب، فهي إرشادية ليس المطلوب فيها إلا إحراز 
الخاصيـة المترتبة عـلى ذات المأمور بـه، ولا نتكلم فيها مـن حيث الإطاعة 
والمعصية(١)، ولذا لو كان بيان ذلك الدواء بجملة خبرية غير طلبية، كان 
الـلازم مراعاة الاحتياط فيهـا وإن لم يترتب على مخالفته وموافقته ثواب أو 
عقاب، والكلام في المسألة من حيث قبح عقاب الآمر على مخالفة المجهول 

وعدمه.
وأما أوامر الموالي الصادرة بقصد الإطاعة، فنلتزم فيها بقبح المؤاخذة 
إذا(٢) عجـز العبد عـن تحصيل العلم بجزء فاطلـع(٣) عليه المولى وقدر 
عـلى رفع جهله ولو على بعض الوجوه الغير المتعارفة إلا أنه اكتفى بالبيان 

المتعارف فاختفى على العبد لبعض العوارض.

(١) فإنهـما منوطان بالتنجيـز والتعذير المنوطين بقيام الحجة، وليسـا كالآثار 
الوضعية المنوطة بالواقع، فلا وجه للتنظير بأوامر الطبيب.

(٢) عرفـت أن قبح المؤاخذة مع عدم البيان لكون عدم البيان مقتضياً للقبح 
المذكـور، فـلا مانع من أمر الشـارع بالاحتيـاط، وحينئذٍ فالقبـح في الأوامر العرفية 
منوط بما إذا لم يعلم من حال الآمر أنه يريد الواقع على كل حال، بحيث يرجع حاله 

إلى الأمر بالاحتياط وإلا فلا قبح في العقاب، ويكون خارجاً عما نحن فيه.
(٣) إطلاع المولى لا دخل له في المقام، فإنه قد يوجب تبدل وظيفته، والكلام 

. هنا في وظيفة العبد التي لا تتبدل بذلك قطعاً
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مسألة  ابتناء  عدم 
والاحتياط  البراءة 
على مسألة اللطف

نعـم، قد يأمر المـولى بمركب يعلـم أن المقصود منـه تحصيل عنوان 
يشـك في حصوله إذا أتـى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشـكوك، كما 
إذا أمـر بمعجـون وعلم أن المقصود منه إسـهال الصفراء، بحيث كان هو 
المأمـور به في الحقيقة أو علم أنه الغرض مـن المأمور به، فإن تحصيل العلم 

بإتيان المأمور به لازم(١)، كما سيجيء في المسألة الرابعة.
فـإن قلت: إن الأوامـر الشرعية كلها من هذا القبيـل، لابتنائها على 
مصالـح في المأمور به، فالمصلحة فيها إما مـن قبيل العنوان في المأمور به أو 

من قبيل الغرض.
وبتقرير آخر: المشهور بين العدلية أن الواجبات الشرعية إنما وجبت 
لكونهـا ألطافـاً في الواجبات العقلية، فاللطف إما هـو المأمور به حقيقة أو 
غرض للآمـر(٢)، فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف، ولا يحصل إلا 

بإتيان كل ما شك في مدخليته.
: مسألة البراءة والاحتياط غير مبنية على كون كل واجب  قلت: أولاً

(١) أمـا إذا كان العنـوان هو المأمـور به في الحقيقة فلـزوم الاحتياط واضح، 
للشك في حصول الامتثال، كما سيأتي في المسألة الرابعة.

و أمـا إذا كان العنوان داعياً وفرضاً مـن الأمر من دون أن يتعلق التكليف به 
فلزوم الاحتياط ممنوع، كما سيأتي الكلام فيه عند التعرض لشبهة الفرض في المقام.

(٢) لا مجـال لدعـو كون الملاك أو اللطف هو المأمـور به، لظهور الأدلة في 
كون موضوع الأمر واجباً نفسياً لا غير. ومجرد ملازمة الملاك المأمور به وكونه داعياً 

للأمر لاتقتضي توجه الأمر إليه كما حقق في مبحث الوجوب النفسي والغيري.
نعم لا بأس بدعو كون الملاك واللطف غرضاً مصححاً للأمر.
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فيـه مصلحة وهو لطف في غيره، فنحن نتكلم فيها على مذهب الأشـاعرة 
المنكريـن للحسـن والقبح(١)، أو مذهب بعض العدليـة المكتفين بوجود 

المصلحة في الأمر وإن لم يكن في المأمور به(٢).
: إن نفـس الفعل من حيث هو، ليس لطفـاً، ولذا لو اتي به لا  وثانيـاً
(١) لكـن ضعف المبني المذكور مانـع من بناء مثل هذا الأصل عليه مع كونه 

. مورداً للعمل، لوضوح عدم كون الكلام هنا علمياً محضاً، بل عملياً أيضاً
(٢) إذ عليـه ليس وراء المأمور به غرض يجب تحصيله، ولا يناط الأمر بشيء 
حتى يشك في سقوطه بسبب الشك في حصوله، وحيث أن الأمر لا يتنجز إلا بمقدار 

ما وصل تعين عدم وجوب الاحتياط.
ودعـو: أن مـن لا يقول بتبعيـة الأوامر لصالح في المأمور به ـ كا لأشـاعرة 
وكالقائل بكفاية المصلحة في الأمر ـ لا يمنع من وجود المصلحة المأمور به، فالشـك 
فيها موجب للشـك في سـقوط الأمر لاحتـمال عدم حصولهـا بالاقتصار على الأقل 
مدفوعـة: بإمكان دعـو أن تنجز الفرض بنحو يجب إحـراز الفراغ عنه إنما هو مع 
العلـم بوجـوده، أما مع الشـك فيه فلا يتنجـز من أصله حتى يجب الفـراغ عنه، فلا 

موجب للاحتياط.
نعم بناء مثل هذا الأصل العملي على القول المذكور مشروط بصحته في نفسه 
وبطـلان ما اشـتهر بين العدلية من اعتبـار المصلحة في نفس المأمور بـه، ومن البعيد 
هِ حكم العقل فلا يبعد استفادته  التزام المصنفH به، فإن القول المشـهور لو لم يقتضِ
مـن الأخبار الكثـيرة المتعرضة لعلل الأحـكام، وغيرها مما يظهر منـه المفروغية عن 

تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها.
ولـو فـرض صحة القول المذكور في نفسـه فـلا أقل من عدم اعتماد المشـهور 
القائلـين بالبراءة عليه، فلا بد من توجيهه على مذهبهم من تبعية الأحكام للمصالح 

والمفاسد في متعلقاتها. فلاحظ.
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هو  إنما  اللطف 
على  الإتيان  في 
وجـــه الامــتــثــال

عـلى وجه الامتثال لم يصح(١)ولم يترتب عليـه لطف ولا أثر آخر من آثار 
العبـادة الصحيحـة، بـل اللطف إنما هـو في الإتيان به على وجـه الامتثال، 
: فيحتمل أن يكون اللطف منحصراً في امتثاله التفصيلي مع معرفة  وحينئذٍ
وجـه الفعـل ليوقع الفعل عـلى وجهه - فإن من صرح مـن العدلية  بكون 
العبادات السمعية إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية، قد صرح 
بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به(٢) - وهذا متعذر 
فيـما نحـن فيـه، لأن الآتي بالأكثر لا يعلم أنـه الواجب أو الأقـل المتحقق 
في ضمنـه(٣)، ولـذا صرح بعضهـم كالعلامةK ويظهر مـن آخر منهم: 

(١) لكن هذا مختص بالعبادات، والكلام في المقام لا يختص بها، بل لو فرض 
وجود واجب ارتباطي غير عبادي ودار بين الأقل والأكثر لجر الكلام في وجوب 

. الاحتياط فيه أيضاً
(٢) لكـن هـذا خـلاف التحقيق ـ كما تقـدم من المصنـفH ـ بل هو خلاف 
الإجمـاع مـع تعـذر قصـد الوجه، لعـدم إمكان العلـم به، لمـا ذكره في غـير مقام من 

إجماعهم على حسن الاحتياط في العبادات إذا تعذر العلم بحكمها.
فـلا ينبغـي الاعتماد على هـذا الوجه في دفع الإشـكال عن مثـل هذا الأصل 

الذي هو مورد للعمل.
(٣) لكـن يمكنه الإتيان بالأقل مع قصد الوجه والجـزم بالوجوب وبالزائد 
برجـاء المطلوبية فإن ذلك إن لم يقطع بوفائـه بالفرض لو كان الزائدمعتبراً واقعاً فلا 
أقـل من احتمال ذلـك الموجب للاحتياط مـع فرض تنجز الفرض، لرجوع الشـك 

المذكور إلى الشك في القدرة، لا في التكليف ويجب الاحتياط فيه بلا إشكال.
والذي تحصل: أن ما ذكره المصنفH في الجواب عن الإشكال لا يفي بدفعه 
بعد ابتنائه على ما ليس تاماً في نفسه، ولا يلتزم هوH به ولا المشهور القائلين بالبراءة 
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وجوب تميز الأجزاء الواجبة من المستحبات ليوقع كلا على وجهه. 
وبالجملة: فحصول اللطف بالفعل المأتي به من الجاهل فيما نحن فيه 
غـير معلوم، بـل ظاهرهم عدمه(١)، فلم يبق عليـه إلا التخلص من تبعة 
مخالفـة الأمر الموجه إليه، فإن هذا واجب عقلي في مقام الإطاعة والمعصية، 
ولا دخل له بمسـألة اللطـف، بل هو جار على فرض عـدم اللطف وعدم 
المصلحـة في المأمور به رأسـا، وهـذا التخلص يحصل بالإتيـان بما يعلم أن 
مـع تركه يسـتحق العقـاب والمؤاخذة فيجـب الإتيان، وأمـا الزائد فيقبح 

المؤاخذة عليه مع عدم البيان.

في المقام.
والعمدة في دفعه ما أشرنا إليه من ظهور الأدلة في عدم كون الملاكات الواقعية 

هي المكلف به بل المكلف به هو متعلق الأمر.
غايتـه أن المـلاك واللطف غرض مصحـح للأمر وداع لـه، وحينئذٍ لا يتنجز 
بنفسـه، وإنما يتنجز المأمـور به لا غير، وليس حفظ الفرض مـن وظيفة المكلف، بل 
من وظيفة الآمر، فيجب عليه جعل أمره بنحو يفي بالغرض كما يجب عليه أو إيحاب 
الاحتياط للمحافظة عليه لو كان بنحويهتم بحفظه على كل حال، فإذا شك المكلف 
في حصـول الفـرض لا يجب عليـه إحرازه لعدم تنجزه في حقـه بعد فرض عدم قيام 

الدليل على وجوب الاحتياط.
نعـم لو علـم عدم حصـول الفرض وجـب عليه فعل مـا يعلـم بدخله فيه، 
للتـلازم بين أمر الحكيم وغرضه، فيكشـف عن كون المأمور بـه هو المقيد، ولا مجال 

معه لجريان البراءة منه. فلاحظ.
(١) لا يخفى أن ذلك مناف لما ذكره من إجماعهم على مشروعية الاحتياط مع 

عدم إمكان العلم بالأمر، كما أشرنا إليه.
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الجهل مانع عقلي 
عن توجه التكليف 
المشكوك بالجزء 

عدم جريان الدليل 
المتقـدم  العقلـي 
المتبائنيـن  فـي 
فيـه نحـن  فيمـا 

فـإن قلت: إن ما ذكر في وجوب الاحتياط في المتبائنين بعينه موجود 
هنـا، وهـو أن المقتـضي ـ وهـو تعلق الوجـوب الواقعـي بالأمـر الواقعي 
المـردد بين الأقل والأكثـر ـ موجود، والجهل التفصيلي بـه لا يصلح مانعاً 
لا عـن المأمور به(١) ولا عن توجه الأمـر(٢)، كما تقدم في المتباينين حرفاً 

بحرف.
قلـت: نختـار هنـا أن الجهـل مانـع عقلي عـن توجـه التكليف(٣) 
بالمجهول إلى المكلف، لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الأكثر المسبب 
عـن ترك الجزء المشـكوك من دون بيـان، ولا يعارض بقبـح المؤاخذة على 
ترك الأقل من حيث هو من دون بيان، إذ يكفي في البيان المسوغ للمؤاخذة 
عليه العلم التفصيلي بأنه مطلوب للشارع بالاستقلال أو في ضمن الأكثر، 

ومع هذا العلم لا يقبح المؤاخذة.
: من(٤) استلزامه  وما ذكر في المتبائنين ـ سنداً لمنع كون الجهل مانعاً

(١) إشـارة إلى مـا سـبق في المتباينين من دعـو مانعية الجهل مـن الامتثال، 
لدعـو تعـذر قصد القربـة، وإلى أنه تقـدم منع ذلـك لإمكان قصـد القربة ببعض 

الوجوه.
(٢) إشـارة إلى مـا ذكرنا هناك من امتنـاع توجيه التكليـف للجاهل تفصيلاً 

لعدم قابليته للتكليف.
(٣) يعنـي: عـن تنجزه في حق الجاهل تفصيلاً مع ثبوتـه واقعاً، لما أشرنا إليه 

هناك من اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم.
 الإشارة إلى دعو H(٤) بيان لسـند مانعية الجهل، حيث تقدم من المصنف

عدم إمكان توجيه التكليف للجاهل، ودفعها بأن لازم ذلك أمران:
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لجواز المخالفة القطعية، وقبح خطاب الجاهل المقصر، وكونه(١) معذوراً 
بالنسـبة إلى الواقـع ـ مـع أنـه(٢) خـلاف المشـهور أو المتفـق عليـه، غير 

جار(٣)فيما نحن فيه.
أمـا الأول، فلأن عدم جواز المخالفـة القطعية لكونها مخالفة معلومة 
بالتفصيـل(٤)، فـإن وجوب الأقل بمعنى اسـتحقاق العقـاب بتركه(٥) 
معلوم تفصيلاً وإن لم يعلم أن العقاب لأجل ترك نفسه أو لترك ما هو سبب 
في تركه(٦) وهو الأكثر، فإن هذا العلم غير معتبر في إلزام العقل بوجوب 

الأول: جواز المخالفة القطعية.
الثاني: كون الجاهل المقصر معذوراً، لعدم قابليته لتوجه التكليف. 

نعم تقدم منا الإشكال في الاستدلال بالوجه الثاني. فراجع.
(١)  عطف على: «قبح».

...» يعني: أن معذورية الجاهل  (٢) الضمـير يرجع إلى قوله: «كونه معـذوراً
خلاف المشهور.

(٣) خبر لقوله: «وما ذكر في المتباينين...».
(٤) يعنـي: أن الالتـزام هنـا بمانعية الجهـل التفصيلي من تنجيـز التكليف لا 
، فيلزم الإتيان  تسـتلزم جواز المخالفة القطعية، لأن الأقل معلـوم الوجوب تفصيلاً
بـه على كل حال، ومع الإتيان بـه لا تحصل المخالفة القطعية، بخلاف المتباينين، لأن 
كلا الطرفين فيهما مجهول الوجوب، فلو كان الجهل عذراً لجازت المخالفة القطعية.

(٥) بل بمعنى وجوبه شرعاً، فإنه معلوم تفصيلاً وإن لم يعلم كونه استقلالياً 
. أو ضمنياً

(٦) هـذا راجع إلى دعو أن أجزاء الواجـب واجبة بالوجوب الغيري بتبع 
وجوبه النفسي لا بالوجوب النفسي الضمني، وهو الذي سـيصرح به قريباً، ويظهر 
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معذوريـة  عـدم 
المقصر الجاهـل 

الإتيـان، إذ مناط تحريك العقل إلى فعل الواجبـات وترك المحرمات، دفع 
العقـاب، ولا يفرق في تحريكه بين علمه بـأن العقاب لأجل هذا الشيء أو 

لما هو مستند إليه.
وأما عـدم معذورية الجاهل المقصر(١)، فهـو للوجه الذي لا يعذر 
مـن أجلـه الجاهل بنفـس التكليف المسـتقل، وهو العلم الإجمـالي بوجود 
مـن تقريرات درسـه في مبحـث مقدمة الواجب، وربما نسـب له خـلاف ذلك، ولم 

يتضح عاجلاً وجه النسبة.
وكيـف كان فالتحقيـق أن وجوبهـا نفسي ضمني، كما حقق في محله. وسـيأتي 

الكلام في أثر ذلك فيما نحن فيه.
(١) هـذا إشـارة إلى الوجـه الثـاني الـذي أورد به عـلى القول بمانعيـة الجهل 
. وقد ذكرهنا  التفصيـلي من تنجز التكليف، وهو لزوم كون الجاهـل المقصر معذوراً
أن الالتـزام بكـون الجهـل التفصيـلي في المقام عذراً لا يسـتلزم عدم عقـاب الجاهل 
المقصر، لأن الجاهل المقصر لا ينحصر وجه عقابه به منجزية العلم الإجمالي في المقام، 
بـل يكفى في عقابه العلم الإجمالي بوجود واجبـات ومحرمات في الشريعة، فإن ذلك 

ينجز جميع الأحكام الواقعية في حقه ومنها الحكم التكليفي في المقام.
و أمـا العلم الإجمـالي الخاص في المقـام الراجع إلى التردد بـين الأقل والأكثر 
فهـو لا يصلـح لتنجيز الحكم الواقعي عـلى ما هوعليه حتى يتنجـز الأكثر لو فرض 
الواجـب واقعـاً، لرجوعـه إلى العلم التفصيلي بوجـوب الأقل والشـك البدوي في 
وجـوب الزائـد، والأول ينجـز خصوص الأقل والثـاني لاينجز الزائـد، بل المرجع 

البراءة.
أقـول: مرجع ما ذكرهH ليس إلى مانعية الجهـل التفصيلي بعد ثبوت مقتضي 
التنجـز، بـل إلى عدم ثبوت المقتـضي، لعدم منجزيـة العلم الإجمالي بسـبب انحلاله 

بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل: فالأولى الجواب بذلك. فلاحظ.
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الإجمالي  العلم 
فيه  نحن  فيما 
في  ــر  ــؤث م غــيــر 
الاحتياط وجوب 

واجبـات ومحرمات كثيرة في الشريعة، وأنه لـولاه لزم إخلال الشريعة، لا 
العلـم الإجمـالي الموجود في المقـام، إذ الموجود في المقام علـم تفصيلي، وهو 
وجـوب الأقل بمعنى ترتـب العقاب على تركه، وشـك في أصل وجوب 

الزائد ولو مقدمة.
وبالجملـة: فالعلـم الإجمـالي فيـما نحـن فيـه غـير مؤثـر في وجوب 
الاحتيـاط، لكـون أحـد طرفيه معلـوم الإلـزام تفصيلاً والآخر مشـكوك 

. الإلزام رأساً
ودوران الإلزام في الأقل بين كونه مقدمياً أو نفسياً، لا يقدح في كونه 
معلوماً بالتفصيل(١)، لما ذكرنا: من أن العقل يحكم بوجوب القيام بما علم 
إجمـالاً أو تفصيـلاً إلزام المولى به على أي وجـه كان، ويحكم بقبح المؤاخذة 
على ما شك في إلزامه، والمعلوم إلزامه تفصيلاً هو الأقل، والمشكوك إلزامه 
رأساً هو الزائد، والمعلوم إلزامه إجمالاً هو الواجب النفسي المردد بين الأقل 

(١) بـل الظاهـر قادحيتـه، لأن الوجوب الغيري لايصلـح للمحركيه إلا في 
طـول محركية الوجوب النفسي، فمنجزية العلم به موقوفة على تنجز ما احتمل كونه 

 . مقدمة له، فلايعقل انحلال العلم بوجوبه أو وجوب ما هو مقدمة له نفسياً
فالعمدة: ما أشرنا إليه من أن الأجزاء لاتجب غيرياً، بل نفسياً، وحينئذٍ يعلم 
بوجوب الأقل لنفسـه ويشـك في وجوب الزائد. والأصل البراءة. ولنكتف  تفصيلاً
بهـذا المقدار مجاراة للمصنفH ولامجال لاسـتيعاب ماذكـروه في المقام. لئلا نخرج 
عـن وضـع هذه التعليقة. إذ ليـس المقصود منها إلا تعقيب كلـمات المصنفH واالله 

سبحانه الموفق.  
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بأصالة  التمسك 
عــــدم وجـــوب 
الأكثر في المسألة

في  الــمــنــاقــشــة 
هــــذا الأصـــل

والأكثر، ولا عبرة به بعد انحلاله(١) إلى معلوم تفصيلي ومشكوك، كما في 
كل معلـوم إجمالي كان كذلك، كما لو علم إجمـالاً بكون أحد من الإناءين 
اللذين أحدهما المعين نجس، خمراً، فإنه يحكم بحلية الطاهر منهما، والعلم 

الإجمالي بالخمر لا يؤثر في وجوب الاجتناب عنه.
ومما ذكرنا يظهر: أنه يمكن التمسك في عدم وجوب الأكثر بأصالة 
عدم وجوبه، فإنها سـليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عدم وجوب 

الأقل، لأن وجوب الأقل معلوم تفصيلاً فلا يجري فيه الأصل.
وتـردد وجوبـه بين الوجوب النفـسي والغيري مع العلـم التفصيلي 
بـورود الخطـاب التفصيـلي بوجوبـه بقولـه: ﴿وربـك فكـبر﴾، وقولـه: 
﴿وقومـوا الله قانتـين﴾(٢)، وقولـه: ﴿فاقـرؤوا مـا تيسر منـه﴾، وقوله: 
﴿واركعـوا واسـجدوا﴾، وغـير ذلـك  مـن الخطابـات المتضمنـة للأمـر 

بالأجزاء، لا يوجب(٣) جريان أصالة عدم الوجوب أو أصالة البراءة.
لكن الإنصاف: أن التمسـك بأصالة عدم وجوب الأكثر لا ينفع في 
المقـام، بل هـو قليل الفائدة، لأنه: إن قصد به نفـي أثر الوجوب الذي هو 
استحقاق العقاب بتركه، فهو وإن كان غير معارض بأصالة عدم وجوب 
(١) عرفـت أن انحلالـه موقوف على كـون وجوب الإجزاء نفسـياً، كما هو 

التحقيق.
(٢) بنـاء عـلى أن المراد به وجوب القيام في الصلاة كما قد يناسـبه قوله تعالى:
...﴾. وأما القنوت فليس من الواجبات الشرعية بأي  ﴿فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً

معنى فسر. فراجع مجمع البيان وغيره.
(٣)  خبر لقوله: «وتردد وجوبه...».
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الأقـل كـما ذكرنـا، إلا أنـك قد عرفـت فيما تقـدم في الشـك في التكليف:
 أن اسـتصحاب عـدم التكليـف المسـتقل ـ وجوبـاً أو تحريـماً ـ لا ينفع في 
دفع اسـتحقاق العقاب على الترك أو الفعل، لأن عدم اسـتحقاق العقاب 
ليس مـن آثار عدم الوجوب والحرمة الواقعيـين حتى يحتاج إلى إحرازهما 
بالاستصحاب، بل يكفي فيه عدم العلم بهما، فمجرد الشك فيهما كاف في 

عدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع(١).
وقـد أشرنا إلى ذلـك عند التمسـك في حرمة العمـل بالظن بأصالة 
عـدم حجيته، وقلنا: إن الشـك في حجيتـه كاف في التحريم ولا يحتاج إلى 

إحراز عدمها بالأصل(٢).
وإن قصـد بـه نفي الآثـار المترتبـة على الوجـوب النفسي المسـتقل، 
فأصالـة عدم هذا الوجوب في الأكثر معارضة بأصالة عدمه في الأقل، فلا 
(١) يعنـي: فيلـزم من جريـان الأصل إحراز ما هو محـرز بالوجدان بالتعبد، 
وهو يسـتلزم لغوية التعبد. لكن عدم العقاب مع الشـك بملاك قاعدة قبح العقاب 
بلا بيان، الراجع إلى كون الجهل عذراً مانعاً من العقاب، أما مع التعبد بعدم التكليف 
فهـو بملاك عدم وجود المقتضي للعقاب، ومثل هذا كاف في ترتب الأثر العملي على 

الاستصحاب وفي تصحيح التعبد.
ولـذا لا إشـكال في جريان اسـتصحاب الإ باحة مع عدم ترتـب أثر عليه إلا 

عدم العقاب الذي هو مترتب مع الشك فيها.
ثم إنه لم يتقدم من المصنفH في مبحث الشك في التكليف التعرض للأصل 
المذكـور، وإنما تعرض لتقريره بوجوه أخر تشـترك مع هـذا الوجه في بعض الكلام. 

فراجع.
(٢) نقدم بعض الكلام في ذلك. فراجع. 
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سائر ما يتمسك به 
لوجوب الاحتياط 
ـــي الــمــســألــة ف

فيمــا  المنـاقشة 
ــك بــه ــس ــم ــت ي

تبقـى لهـذا الأصل فائدة إلا في نفـي ما عدا العقاب من الآثـار المترتبة على 
مطلق الوجوب الشامل للنفسي والغيري(١).

ثم بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما نحن 
رُ على منع سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام. دَ قْ فيه، يُ

مثل: استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقل.
ومثل: أن الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة.

مثـل: أدلـة اشـتراك الغائبين مـع الحاضريـن في الأحـكام المقتضية 
. لاشتراكنا ـ معاشر الغائبين ـ مع الحاضرين العالمين بالمكلف به تفصيلاً

ومثل: وجوب دفع الضرر ـ وهو العقاب ـ المحتمل قطعاً، وبعبارة 
اخر: وجوب المقدمة العلمية للواجب.

ومثـل: أن قصـد القربـة غـير ممكـن بالإتيان بالأقـل، لعـدم العلم 
بمطلوبيتـه في ذاتـه، فـلا يجوز الاقتصـار عليـه في العبادات، بـل لابد من 

الإتيان بالجزء المشكوك.
فإن الأول(٢)مندفع ـ مضافاً إلى منع جريانه حتى في مورد وجوب 
الاحتيـاط، كـما تقدم في المتبائنين ـ بأن بقاء وجـوب الأمر المردد بين الأقل 
والأكثر بالاستصحاب لا يجدي، بعد فرض كون وجود المتيقن قبل الشك 

غير مجد في الاحتياط(٣).
(١) وحيـث لايظهـر عاجـلاً مثـل هـذه الآثـار فـلا أهميـة للاسـتصحاب 

المذكور.
(٢) وهو استصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالأقل.

(٣) لا ملازمـة بـين الأمرين، فإنـه لا مانع من عدم منجزيـة العلم الإجمالي، 
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نعم، لو قلنا بالأصل المثبت، وأن استصحاب الاشتغال بعد الإتيان 
بالأقل يثبت كون الواجب هو الأكثر فيجب الإتيان به، أمكن الاستدلال 

بالاستصحاب(١).
لكـن يمكـن أن يقال: إنـا نفينا في الزمان السـابق وجـوب الأكثر، 
لقبح المؤاخذة من دون بيان، فتعين الاشـتغال بالأقل، فهو منفي في الزمان 

لوجود المتيقن في بعض أطرافه، وجريان الاستصحاب، فيكون هو المنجز.
والـذي ينبغـي أن يقال: المـراد بالشـغل إن كان هو الذمة ظاهـراً الراجع إلى 
حكم العقل بتنجز التكليف بنحو يجب الفراغ عنه فهو ـ مع إنه حكم عقلي لا يجري 
فيه الاستصحاب ـ لا يكون متيقناً من أول الأمر الا بالإضافة إلى الأقل، لما سبق من 
انحلال العلم الإجمالي وعدم تنجز غير الأقل، وحينئذٍ يعلم بالفراغ عما اشـتغلت به 

الذمة بعد الإتيان بالأقل، فلا يجري الاستصحاب.
 ـ المسبب من عدم امتثال التكليف الواقعي  وإن كان المراد به شغل الذمة واقعاً
ـ فعدمه وإن كان متيقناً سابقاً ومشكوكاً لاحقاً، إلا أنه ليس أمراً شرعياً، بل واقعياً، 
ولا موضوعـاً لحكـم شرعي، بل عقـلي، لأن وجوب الفراغ عـن التكليف الواقعي 

بحكم العقل الراجع إلى وجوب الامتثال، فلا يجري فيه الاستصحاب.
نعم لو كان للأصل حجة في لوازم مجراه كان مقتضى الاسـتصحاب المذكور  
، لأن بقاء التكليف الواقعي مع فـرض الإتيان بالأقل ملازم  وجـوب الأكثر شرعـاً

لكون الواجب شرعاً هو الأكثر.
لكن الأصل المثبت ليس حجة على التحقيق. وقد تقدم قريب من هذا الكلام 

منّا في الدوران بين المتباينين. فراجع.
(١) هـذا مبنـي عـلى أن المـراد بالشـغل هـو الواقعـي، كـما يظهـر بملاحظة 

ما سبق.
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السابق، فكيف يثبت في الزمان اللاحق(١)؟
وأمـا الثـاني(٢)، فهـو حاصـل الدليل المتقـدم في المتباينـين المتوهم 
جريانـه في المقـام، وقـد عرفـت الجـواب، وأن الاشـتغال اليقينـي إنما هو 

بالأقل، وغيره مشكوك فيه.
الغائبـين  كـون  الاشـتراك  مقتـضى  أن  ففيـه:  الثالـث(٣)،  وأمـا 
والحاضريـن على نهج واحد مع كونهما في العلم والجهل على صفة واحدة، 
ولا ريـب أن وجـوب الاحتياط عـلى الجاهل من الحاضريـن فيما نحن فيه 

.(٤)عين الدعو
وأما الرابع(٥): فلأن وجوب المقدمة فرع وجوب ذي المقدمة، وهو 
(١) هذا يبتني على أن المراد بالشغل هو الظاهري العقلي، كما يظهر بملاحظة 

ما سبق، فكلام المصنفH غير جار على مبنى واحد. فلاحظ.
(٢) وهو أن الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل البراءة اليقينية.

في  والحاضريـن  الغائبـين  بـين  الاشـتراك  بقاعـدة  الاسـتدلال  وهـو   (٣)
الأحكام.

(٤) لا يخفـى أن الاسـتدلال إنـما هـو باشـتراك الحاضريـن مـع الغائبـين في 
الأحكام الواقعية.

فـالأولى الجواب بأن اشـتراكنا معهـم في الأحكام وإن كان مسـلماً، إلا أنه لا 
يسـتلزم تنجزها علينا بعد فرض شـكنا فيها ودورانها عندنا بـين الأقل والأكثر، بل 
لا يتنجـز علينـا الا الأقـل، وتنجزها عليهم على ما هي عليه إنما كان بسـبب علمهم 

، وهو غير حاصل لنا. بحالها تفصيلاً
(٥) وهو وجوب دفع الضرر المحتمل ووجوب المقدمة العلمية.

والظاهر أن الوجه المذكور راجع إلى الوجه الثاني. فلاحظ.
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الأمـر المتردد بين الأقل والأكثر، وقد تقـدم: أن وجوب المعلوم إجمالاً مع 
كون أحد طرفيه متيقن الإلزام من الشارع ولو بالإلزام المقدمي، غير مؤثر 
في وجـوب الاحتياط، لكون الطرف الغير المتيقن ـ وهو الأكثر في ما نحن 
فيـه ـ موردا لقاعدة الـبراءة، كما مثلنا له بالخمر المردد بـين إناءين أحدهما 

المعين نجس.
نعـم، لو ثبـت أن ذلـك ـ أعنـي تيقن أحد طـرفي المعلـوم بالإجمال 
تفصيـلاً وترتب أثره عليه ـ لا يقـدح في وجوب العمل بما يقتضيه(١) من 
الاحتيـاط، فيقال في المثـال: إن التكليف بالاجتناب عـن هذا الخمر المردد 
بين الإناءين يقتضي استحقاق العقاب على تناوله بتناول أي الإناءين اتفق 
كونه خمراً، فيجب الاحتياط بالاجتناب عنهما، فكذلك فيما نحن فيه(٢).
والدليل العقلي على البراءة من هذه الجهة يحتاج إلى مزيد تأمل(٣).

(١) يعني: بما يقتضي العلم الإجمالي.
(٢) الأدلة الشرعية على البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين.

(٣) لم يتضح الوجه في احتياجه للتأمل بعد ما سبق منهH في الشبهة التحريمية 
المحصورة من الجزم بانحلال العلم الإجمالي بمثل ذلك.

نعـم قديشـكل الانحـلال في خصوص المقام مـن حيث كـون المتيقن ـ وهو 
الأقـل ـ يتردد وجوبـه بين النفسي والغـيري، أو بين الضمني والاسـتقلالي، أو غير 

ذلك.
وقـد عرفت عدم اندفاع الإشـكال من الجهة الأولى وأشرنـا إلى عدم توجهه 

من الجهة الثانية وبقية الكلام في ذلك في المطولات.
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كيف تقصد القربة 
ــل؟ بــإتــيــان الأق

الاســــتــــدلال 
على  ــار  بــالأخــب
البراءة في المسألة:

وأمـا الخامـس(١): فلأنه يكفـي في قصد القربة الإتيـان بما علم من 
الشـارع الإلزام به وأداء تركه إلى اسـتحقاق العقاب لأجل التخلص عن 
العقـاب(٢)، فإن هذا المقـدار كاف في نية القربة المعتبرة في العبادات حتى 

. لو علم بأجزائها تفصيلاً
بقـي الـكلام في أنه كيف يقصـد القربة بإتيان الأقل مـع عدم العلم 
بكونه مقرباً، لـتردده بين الواجب النفسي المقرب والمقدمي الغير المقرب؟ 

فنقول:
 يكفـي في قصـد القربـة: قصد التخلـص من العقـاب، فإنها إحد

الغايات المذكورة في العبادات.
وأما الدليل النقلي:

فهـو الأخبار الدالة على البراءة، الواضحة سـنداً ودلالة، ولذا عول 
عليهـا في المسـألة مـن جعل مقتـضى العقل فيهـا وجوب الاحتيـاط(٣)، 

(١) وهـو تعذر قصـد القربة بالإتيان بالأقل، لعدم العلـم بمطلوبيته في ذاته 
. استقلالاً

(٢) لكـن قصـد التخلص من العقـاب إنما يصح الإجتزاء بـه في طول قصد 
امتثال الأمر النفسي، ولا يكفي قصد الأمر الغيري في نفسه، لعدم صلوحه للمقربية، 

كما حقق في مبحث مقدمة الواجب.
فالعمدة ما أشرنا إليه من عدم كون وجوب الأقل على تقدير وجوب الأكثر 
غيريـاً بل هو واجب نفسي ضمني، وإن شـئت قلت: التقرب ليـس بأمر الأقل، بل 

بالأمر الواقعي المتوجه للمكلف الذي لم يتنجز إلا بمقدار الأقل. فتأمل.
(٣) يأتي الكلام في ذلك قريباً إن شاء االله تعالى.
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حــديــث  ١ـ 
ــــحــــجــــب ال

الرفع حديث  ٢ـ 

بناء(١)عـلى وجوب مراعاة العلم الإجمالي وإن كان الإلزام في أحد طرفيه 
معلومـا بالتفصيـل. وقد تقـدم أكثر تلـك الأخبار في الشـك في التكليف 

التحريمي والوجوبي.
منهـا: قولـهA: «مـا حجـب االله علمـه عـن العباد فهـو موضوع 

عنهم».
فإن وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد، فهو موضوع 
عنهـم، فدل على أن الجزء المشـكوك وجوبه غير واجـب على الجاهل، كما 
دل على أن الشيء المشـكوك وجوبـه النفسي(٢)غير واجب في الظاهر على 

الجاهل.
ويمكن تقريب الاستدلال: بأن وجوب الأكثر(٣)مما حجب علمه، 

فهو موضوع.
ولا يعارض بأن وجوب الأقل كذلك، لأن(٤)العلم بوجوبه المردد 

بين النفسي والغيري غير محجوب، فهو غير موضوع.
وقولهE: «رفع عن أمتي...  ما لا يعلمون»(٥).

فـإن وجوب الجزء المشـكوك مما لم يعلم، فهـو مرفوع عن المكلفين، 

(١) تعليل لقوله: «جعل مقتضى العقل...».
(٢) يعني: الاستقلالي في الشك في أصل التكليف الذي تقدم الكلام فيه.

(٣) يعني: تمام الأكثر بتمامه، لاخصوص الزائد.
(٤)  تعليل لقوله: «ولا يعارض...».

(٥) هذا ملفق من فقرات متقطعة من الحديث الشريف.
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الــفــرق في  ــدم  ع
ــراءة  ــب ــار ال أخــب
ــك  ــش ـــن ال ـــي ب
ــوب  ــوج فـــي ال
في  أو  النفسي 
الغيري الوجوب 

أو أن العقـاب والمؤاخـذة المترتبة على تعمد ترك الجزء المشـكوك الذي هو 
سبب لترك الكل، مرفوع عن الجاهل.

إلى غير ذلك من أخبار البراءة الجارية في الشبهة الوجوبية.
وكان بعـض مشـايخنا (قـدس االله نفسـه) يدعـي ظهورهـا في نفي 
الوجـوب  في  الشـك  في  جريانهـا  وعـدم  المشـكوك،  النفـسي  الوجـوب 

الغيري(١).
ولا يخفـى عـلى المتأمل: عدم الفرق بين الوجوبـين في نفي ما يترتب 
عليه، من اسـتحقاق العقاب، لأن ترك الواجب الغيري منشـأ لاستحقاق 

العقاب ولو من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسي(٢).
نعـم، لـو كان الظاهر مـن الأخبار نفـي العقاب المترتـب على ترك 

الشيء من حيث خصوص ذاته، أمكن دعو ظهورها في ما ادعي.
(١) فيعـارض جريانهـا في الأكثـر بجريانهـا في الأقـل، لعدم العلـم بوجوبه 

. النفسي بناءً على ما سبق من المصنفH فتسقط بالإضافة اليهما معاً
(٢) لكـن ليس في أدلة البراءة رفع كل أمر بسـبب تركه العقاب بقول مطلق 
حتـى يشـمل الواجب الغـيري، بل هي ظاهـرة في رفع التكليف الذي يكون منشـأ 
للضيق، لكونه بنفسه منشأ للعقاب. ولا يخفى اختصاصها حينئذٍ بالتكليف النفسي، 
إذ الغيري، ليس منشأ للضيق ولا العقاب. ولذا لا إشكال ظاهراً في عدم جريانها في 
الشك في المحصل، كما لو شك في دخل المضمضة في تحقق الطهارة الواجبة مع كون 

ترك المضمضة منشأ لاستحقاق العقاب. فلاحظ.
فالعمدة في الجواب ما أشرنا اليه سـابقاًً من أن وجوب الجزء ليس غيرياً، بل 
نفسـياً ضمنيـاً فيكون منشـأ للضيق والعقـاب، فمع العلم بوجـوب الأقل لا تجري 

البراءة فلا معارض لها بالإضافة إلى الأكثر. فتأمل.
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أخبار  حكومة 
عـــلى  الــبــراءة 
العقلـي  الدليل 
لوجوب  المتقدم 
الاحــــتــــيــــاط

مـع إمـكان أن يقـال: إن العقـاب على تـرك الجزء أيضـا من حيث 
خصوص ذاته، لأن ترك الجزء عين ترك الكل، فافهم(١).

هذا كله إن جعلنا المرفوع والموضوع في الروايات خصوص المؤاخذة،  
وأمـا لو عممناه لمطلق الآثار الشرعيـة المترتبة على الشيء المجهول، كانت 

الدلالة أوضح، لكن سيأتي ما في ذلك(٢).
ثـم إنه لو فرضنا عـدم تمامية الدليل العقلي المتقـدم، بل كون العقل 
حاكـماً بوجـوب الاحتياط ومراعاة حـال العلم الإجمـالي بالتكليف المردد 
بـين الأقل والأكثر، كانت هذه الأخبار كافية في المطلب حاكمة على ذلك 
الدليـل العقـلي، لأن الشـارع أخبر بنفـي العقاب على تـرك الأكثر لو كان 
واجبـاً في الواقع، فلا يقتضي العقل وجوبه من بـاب الاحتياط الراجع إلى 

(١) لعله إشارة إلى أن هذا تنازل عن دعو كون وجوب الجزء غيرياً ورجوع 
إلى كونه نفسياً كما سبق.

(٢) لعـل المـراد بـه مثل الصحـة والبطـلان بفعلـه أو تركه. أو مثـل الجزئية 
والشرطية، فيكون إشارة إلى ما سيأتي عن الفصول، ويأتي الاشكال فيه.

وإلا فقـد تقـدم منه في الشـبهة التحريمية البدوية أن حمـل حديث الرفع على 
إرادة رفع جميع الآثار محتمل في نفسه ولم يظهر منهH الجزم بدفعه. فراجع

وكيف كان فقد سـبق منا هنـاك حمل الحديث على إرادة رفـع نفس التكليف 
المشـكوك، وعرفت منـا هنا أنه مختص بالتكليـف النفسي ولو كان ضمنيـاً، وحينئذٍ 
فيتجـه التمسـك به في المقام لنفي وجوب الزائد، ويقتـصر على الأقل للعلم بوجوبه 

. فلاحظ. على كل حال ولا منجز للزائد حينئذٍ
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وجوب دفع العقاب المحتمل(١).
وقـد توهـم بعـض المعاصريـن(٢)  عكـس ذلـك وحكومـة أدلـة 
(١) لا يخفـى أن القـول بوجوب الاحتيـاط إما أن يبتني عـلى منجزية العلم 

الإجمالي وعدم انحلاله بوجود المتيقن، أو على شبهة الغرض.
أمـا بناءً على منجزية العلم الإجمالي فأصالـة البراءة من وجوب الأكثر لكونه 
مشـكوك الوجـوب لا تنـافى وجوب الإتيـان به مقدمة لإحـراز الفراغ مـن المعلوم 
بالإجمـال المفـروض تنجزه، كـما يتضح بملاحظة ما سـبق منا في وجه عـدم جريان 

البراءة في أطراف المعلوم بالإجمال في المتباينين.
ولـو فرض كون مفاد أصل البراءة عدم وجوب الإتيان بالأكثر مطلقاً لا من 
حيث خصوصية كونه مشـكوك الوجوب كان جريانه مستلزماً للترخيص في محتمل 
المعصية، لفرض تنجز المعلوم بالإجمال فيكون تركه معصية ومع احتمال انطباقه على 

الأكثر يكون الترخيص فيه ترخيصاً في محتمل المعصية.
نعم لو كان مفاد أصل البراءة شرح المعلوم بالإجمال وبيان أنه الأقل والأكثر 
كان راجعـاً إلى جعل البدل الظاهري الذي عرفـت أنه يقتضي جواز ارتكاب بعض 
أطـراف المعلـوم بالإجمال. لكـن من المعلوم عدم كون لسـان أدلة الـبراءة ذلك، كما 

تقدم في المتباينين.
و أمـا بناء على شـبهة الغـرض فالحال أظهر لمـا هو المعلوم مـن أنه مع فرض 
تنجـزه لابد من إحراز الفراغ منـه، وأصالة البراءة من وجوب الأكثر لا تحرز ذلك، 

فلا تنافي وجوب إحرازه ولو بفعل الأكثر.
وبالجملة: مجرد عدم لزوم المعارضة من جريان البراءة في الأكثر لا تنهض في 
المقـام بعد فـرض تنجز المعلوم بالإجمال لا تنجز غرضـه، فيجب إحراز الفراغ، ولا 

يحرز بمقتضي الأصل المذكور. فلاحظ.
(٢) حكـي ذلك عـن صاحب الفصـولH في مبحث الصحيـح والأعم في 



٨٨.....................................................................................  التنقيح/ ج٤

المناقشة فيما أفاده 
الفصول صاحب 

الاحتياط على هذه الأخبار، فقال: لا نسلم حجب العلم في المقام، لوجود 
الدليل في المقام، وهي أصالة الاشـتغال في الأجزاء والشرائط المشـكوكة. 
ثـم قـال: لأن مـا كان لنا إليه طريـق في الظاهر لا يصـدق في حقه الحجب 
قطعا، وإلا لدلت هذه الرواية على عدم حجية الأدلة الظنية، كخبر الواحد 

وشهادة العدلين وغيرهما. ثم قال:
ولو التزم تخصيصها بما دل على حجية تلك الطرق، تعين تخصيصها 
أدلـة  عمومـات  مـن  الاشـتغال:  أصالـة  حجيـة  عـلى  دل  بـما  ـ  أيضـاً  ـ 

الاستصحاب، ووجوب المقدمة العلمية.ثم قال:
والتحقيق: التمسـك بهـذه الأخبار على نفي الحكـم الوضعي وهي 

الجزئية والشرطية، انتهى.
أقول: قد ذكرنا في المتبائنين  وفيما نحن فيه: أن استصحاب الاشتغال 
لا يثبـت لزوم الاحتياط إلا على القول باعتبـار الأصل المثبت(١)الذي لا 
نقـول به وفاقاً لهذا الفاضل، وأن العمـدة في وجوب الاحتياط هو: حكم 
العقـل بوجـوب إحـراز محتمـلات الواجـب الواقعـي بعد إثبـات تنجز 
التكليـف(٢)، وأنـه المؤاخـذ بـه والمعاقب عـلى تركه ولو حـين الجهل به 

وتردده بين متبائنين أو الأقل والأكثر.
ولا ريب أن ذلك الحكم مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل على ترك 

ثمرة المسألة.
. (١) تقدم تفصيل الكلام في ذلك قريباً

(٢) يعني: بالواجب الواقعي المعلوم بالإجمال.

صاحب  ـــلام  ك
في  الــفــصــول 
ــة أدلـــة  حــكــوم
على  الاحــتــيــاط 
ــراءة  ــب ــار ال أخــب
ـــي الــمــســألــة ف
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: فإذا أخبر الشارع ـ في قوله  «ما حجب االله...»، ما يتركه المكلف، وحينئذٍ
 وقوله  «رفع عن امتي...» وغيرهما ـ بأن االله سبحانه لا يعاقب على ترك ما 
لم يعلم جزئيته، فقد ارتفع احتمال العقاب في ترك ذلك المشكوك، وحصل 
الأمن منه(١)، فلا يجري فيه حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل.

نظـير مـا إذا أخبر الشـارع بعدم المؤاخذة على تـرك الصلاة إلى جهة 
خاصـة من الجهات لو فرض كونها القبلـة الواقعية(٢)، فإنه يخرج بذلك 

(١) عرفت أن حصول الأمن منه من حيث كونه مشـكوك الوجوب لاينافي 
وجوبـه مـن بـاب المقدمـة العلميـة للواجب المـردد المفـروض تنجزه كما هـو مبنى 
جريـان الاحتياط العقـلي في المقام. نعم ماذكـره في الفصول في توجيـه حكومة أدلة 
. لأن مفاد وجـوب الاحتياط  الاحتيـاط عـلى أدلة الـبراءة لايخلو عن إشـكال أيضاً
ليـس هو وجـوب الأكثر شرعاً حتـى يكون بيانـاً لوجوبه، ويكون حاكـماً على أدلة 
البراءة الحاكمة بالسعة مع عدم البيان. وإنما تدل على وجوبه عقلاً فراراً من العقاب 
. بخلاف الأدلة الظنية  المحتمل، ومثل هذا لايكون بياناً على وجوب المشكوك شرعاً
كخبر الواحد والبينة وغيرهما، فان مفادها الحكم الواقعي الشرعي، فيرتفع موضوع 
أدلـة البراءة على تفصيل يأتي في محله إن شـاء االله تعالى. فالعمدة في لزوم الرجوع إلى 
 ـ وعدم الرجوع عـلى أدلة البراءة  الاحتيـاط في المقـام ـ لـو فرض بأنـه في نفيه عقـلاً

الشرعية ما ذكرنا. فلاحظ 
(٢) لا وجـه للترخيـص المذكور بعد فرض إرادة الصـلاة إلى القبلة الواقعية 

على كل حال وتنجز ذلك، لاستلزامه الترخيص في محتمل المعصية.
إلا أن يرجع إلى جعل البدل الظاهري، بأن يرجع إلى التعبد ظاهراً بعدم كون 
الجهـة المذكـورة قبلة وأن القبلة في الجهات الأخر، وحينئذٍ فلا يصح قياسـه بما نحن 

فيه، لما عرفت من عدم كون أدلة البراءة واردة في مقام جعل البدل.
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أخبار  حكومة 
على  ـــراءة  ـــب ال
ــاب  ــح ــص ــت اس
أيضاً الاشتغال 

عن باب المقدمة، لأن المفروض أن تركها لا يفضي إلى العقاب.
نعم، لو كان مسـتند الاحتياط أخبـار الاحتياط، كان لحكومة تلك 
الأخبار على أخبار البراءة وجه أشرنا إليه في الشـبهة التحريمية من أقسـام 

الشك في التكليف(١).
ومما ذكرنا يظهر: حكومة هذه الأخبار على اسـتصحاب الاشـتغال 
على تقدير القول بالأصل المثبت أيضاً كما أشرنا إليه سـابقاً ، لأنه إذا أخبر 
الشـارع بعدم المؤاخذة على ترك الأكثر الـذي حجب العلم بوجوبه، كان 
المسـتصحب ـ وهو الاشـتغال المعلوم سـابقاً ـ غير متيقن إلا بالنسـبة إلى 
الأقـل(٢)، وقـد ارتفع بإتيانـه، واحتمال بقاء الاشـتغال حينئـذٍ من جهة 

(١) وقد أوضحنا هناك اندفاع الوجه المذكور. فراجع.
(٢) فيـه: أن أدلـة البراءة لا تقتضي تفسـير المعلوم بالإجمـال ولا شرحه وأنه 
الأقـل لا الأكثـر، وإنـما تقتضي عدم العقاب عـلى الأكثر لا غير، وحينئـذٍ فلا تكون 
حاكمة على استصحاب الاشتغال بالمعلوم بالإجمال المقتضى للزوم إحراز الفراغ عنه 
لـو تم، بل يكون الاسـتصحاب المذكـور هو الحاكم، لأنه ـ بنـاء على حجية الأصل 
المثبت ـ يكون حاكماً بوجوب الأكثر فيقدم على أدلة البراءة كما يقدم في سائر الموارد 

عليها.
هذا كله لو كان المراد الاشتغال الواقعي بالتكليف.

أما لو كان المراد الاشتغال الظاهري، فقد يتم ما ذكرهH بناءً على ما سبق منه، 
لأن أدلة البراءة لما كانت حاكمة بالأمان في ترك الأكثر كان لابد من تناول العقل عن 
الاشـتغال به ويختص الاشـتغال بحكم العقل بالأقل المفروض الفراغ عنه، فيرتفع 

الشك بسببها في الاشتغال فلا يجر الاستصحاب.
لكـن عرفـت أن أدلة البراءة لا تقتـضي الأمان في ترك الأكثـر مطلقاً، بل من 
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صاحب  استدلال 
بأخبار  الفصول 
نفي  على  البراءة 
الوضعي الحكم 

الأكثر منفي بحكم هذه الأخبار.
وبالجملـة: فـما ذكره، من حكومة أدلة الاشـتغال عـلى هذه الأخبار 

ضعيف جداً، نظراً إلى ما تقدم.
وأضعف من ذلك: أنهK عدل ـ من أجل هذه الحكومة التي زعمها 
لأدلة الاحتياط على هذه الأخبار ـ عن الاسـتدلال بها لمذهب المشهور من 
حيث نفي الحكم التكليفي، إلى التمسك بها في نفي الحكم الوضعي، أعني 
جزئية الشيء المشـكوك أو شرطيته، وزعـم أن ماهية المأمور به تبين ظاهراً 
كونهـا الأقـل بضميمـة نفي جزئيـة المشـكوك، ويحكم بذلك عـلى أصالة 

الاشتغال.
قال في توضيح ذلك(١):

حيث كونه مشـكوك الوجوب، فلا ينافي الاشـتغال به من حيـث توقف الفراغ عن 
المعلوم بالإجمال المنجز عليه فلا ترفع حكم العقل المذكور.

مضافـاً إلى مـا سـبق من أن الاسـتدلال باسـتصحاب الاشـتغال المبتني على 
حجية الأصل المثبت يتوقف على كون المراد من الاشـتغال هو الواقعي لا الظاهري 

. فراجع وتأمل جيداً
(١) قـال قبـل ذلـك في محكـي الفصـول بعـد كلامـه السـابق قبـل كلامـه 
هذا: « بل التحقيق عندي أن يتمسـك بالروايات المذكـورة باعتبار دلالتها على نفي 
الحكـم الوضعي، نظراً إلى حجب العلم وانتفائه بالنسـبة إلى جزئية الجزء المشـكوك 
وشرطيـة الشرط المشـكوك فيكون بمقتـضى النص موضوعـاً ومرفوعـاً في الظاهر 
ويكـون مكفئـين عنـه، فلا تكليـف به لأن ما ثبت عـدم جزئيته أو عـدم شرطيته في 
، كما لو قام عليه نص بالخصوص وأصل  الظاهـر لا يجب الإتيان به في الظاهر قطعـاً
الاشتغال ووجوب مقدمة العلم لا يثبتان الجزئية والشرطية في الظاهر، بل مجرد بقاء 
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صاحب  ـــلام  ك
ــــصــــول ــــف ال

كلام  في  المناقشة 
الفصول صاحب 

إن مقتضى هـذه الروايات: أن ماهيات العبادات عبارة عن الأجزاء 
المعلومـة بشرائطها المعلومـة، فيتبين مورد التكليف ويرتفـع منها الإجمال 

والإبهام.
ثم أيد هذا المعنى، بل استدل عليه، بفهم العلماء منها ذلك، حيث قال:
إن مـن الأصـول المعروفة عندهم مـا يعبر عنه ب ـ«أصالـة العدم»، و 
«عدم الدليل دليل العدم»، ويستعملونه في نفي الحكم التكليفي والوضعي، 
ونحـن قد تصفحنا فلم نجد لهذا الأصل مسـتندا يمكن التمسـك به غير 
عمـوم هـذه الأخبار، فتعـين تعميمهـا للحكـم الوضعي ولو بمسـاعدة 

أفهامهم، فيتناول الجزئية المبحوث عنها في المقام ، انتهى.
أقول: أما ما ادعاه من عموم تلك الأخبار لنفي غير الحكم الإلزامي 
التكليفي، فلولا عدولـه عنه في باب البراءة والاحتياط من الأدلة العقلية، 
لذكرنـا بعض مـا فيه: من منع العمـوم أولا(١)، ومنع كـون الجزئية أمراً 

الاشتغال وعدم البراءة في الظاهر بدونهما.
وبالجملة: فمقتضى عموم الروايات أن ماهية العبادات.

(١) كـما اعترف به في الفصول في محكي كلامه في باب البراءة والاحتياط من 
الأدلـة العقليـة وهو لا يخلـو عن إشـكال، وإن كان قد يقرب بـأن ورود أدلة الرفع 
مـورد الامتنـان يقتضي اختصاصها بالأحكام التكليفية، لأنهـا هي التي تكون مورد 

الثقل ويكون رفعها مورداً للمنة.
اللهـم إلاّ أن يقـال: إن بعض الأحـكام الوضعية تتضمن الثقـل عرفاً كنفوذ 

العقد على المكره وثبوت الضمان على المتلف.
ولذا اسـتدل الإمـامA في صحيحـة البزنطي وصفـوان بالحديث الشريف 
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مجعولاً شرعياً غير الحكم التكليفي(١) ـ وهو إيجاب المركب المشتمل على 
. ذلك الجزء(٢) ـ ثانياً

وأما ما استشهد به: من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفح، ففيه: 
أن مـا يظهـر للمتفحـص في هذا المقـام: أن العلماء لم يسـتندوا في الأصلين 

المذكورين إلى هذه الأخبار.
أمـا (أصـل العدم)، فهو الجـاري عندهم في غير الأحـكام الشرعية 
(٣)، مـن الأحكام اللفظية كأصالة عدم القرينة وغيرها(٤)، فكيف  أيضاً

لإثبـات بطلان الطـلاق والعتاق والصدقـة الواقعة عن إكراه كما تقـدم عند الكلام 
في حديث الرفع في الشـبهة التحريمية البدوية وحينئذٍ يلزم الحمل على العموم لغير 
الآثـار التـي لا يكون رفعها مورداً للامتنان على الشـخص أو النـوع على ما تقدم في 

مبحث الشبهة التحريمية وتمام الكلام في المطولات.
(١) كـما ادعـاه المصنفH في جميـع الأحـكام الوضعيـة، وإن كان التحقيق 

خلافه في الجملة.
نعم هو مسـلم بالإضافـة إلى الشرطية والجزئية كما اعـترف به في الفصول في 

محكي كلامه في باب البراءة والاحتياط من الأدلة العقلية. 
وكـذا بالاضافـة إلى السـببية والصحة والفسـاد، دون مثل الزوجيـة والرقية 

والملكية ونحوها، كما يأتى الكلام فيه في مبحث الاستصحاب إن شاء االله تعالى.
(٢) بيـان لمـا يكون منشـأ لانتـزاع الجزئية. وتمـام الكلام في ذلـك في مبحث 

الاستصحاب.
(٣) مـع اختصـاص روايات الباب بالأحكام الشرعيـة، لأنها هي التي تقبل 

الرفع الشرعي.
(٤) لكن ذلك مورد لسـيرة العقلاء وأهل اللسـان، وليس له عموم يشـمل 
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يستند فيه بالأخبار المتقدمة؟
وأما «عدم الدليل دليل العدم»، فالمستند فيه عندهم شيء آخر(١)، 
ذكـره كل مـن تعرض لهـذه القاعـدة، كالشـيخ وابـن زهـرة والفاضلين 

والشهيد وغيرهم ، ولا اختصاص له بالحكم التكليفي والوضعي.
وبالجملة: فلم نعثر على من يستدل بهذه الأخبار في هذين الأصلين: 

أما رواية الحجب ونظائرها فظاهر(٢).
وأما النبوي المتضمن لرفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون، فأصحابنا 
بـين مـن يدعي ظهوره في رفـع المؤاخذة ولا ينفي به غـير الحكم التكليفي 
ـ كأخواته من رواية الحجب وغيرها ـ وهو المحكي عن أكثر الأصوليين، 
وبـين مـن يتعد عن ذلـك إلى الأحكام الغـير التكليفية ، لكـن في موارد 
وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم وعدم جريان الأصلين المذكورين(٣) 

بحيث لولا النبوي لقالوا بثبوت ذلك الحكم(٤).

جميـع المـوارد التي يسـتدل العلماء فيهـا بالقاعدة المذكـورة، فلابد أن يكـون الدليل 
في تلـك المـوارد أمراً آخـر ولعله أدلة الاسـتصحاب فإنهـا تنفع في كثير مـن الموارد 

المذكورة.
(١) تقـدم الـكلام فيـه في التنبيـه الأول مـن تنبيهـات الشـبهة التحريميـة 

البدوية.
(٢) كأنه لاتفاقهم على اختصاصها بنفي المؤاخذة مضافاً إلى ما يأتي في حديث 

الرفع.
(٣) وهما: الأصل العدم، وعدم الدليل دليل العدم.

(٤) هـذا مبني على ما يسـتفاد من ظاهر الرفع، فإنه ظاهـر في ثبوت المقتضي 
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ونظرهـم في ذلـك(١) إلى: أن النبوي ـ بناء على عمومه لنفي الحكم 
الوضعي ـ حاكم على تلك الأدلة المثبتة لذلك الحكم الوضعي.

ومـع مـا عرفـت، كيـف يدعـي أن مسـتند الأصلـين المذكوريـن 
المتفـق عليهما، هو هـذه الروايات التي ذهب الأكثـر إلى اختصاصها بنفي 

المؤاخذة؟ 
نعـم، يمكـن التمسـك بهـا ـ أيضـاً ـ في مـورد جريـان الأصلـين 
المذكوريـن(٢)، بنـاء عـلى أن صـدق رفـع أثـر هـذه الأمور أعنـي الخطأ 
والنسيان وأخواتهما، كما يحصل بوجود المقتضي لذلك الأثر تحقيقاً ـ كما في 
موارد ثبوت الدليل المثبت لذلك الأثر، الشـامل لصورة الخطأ والنسيان ـ 
وتأثيره لو لا الواقع، وذلك لا يتم إلا بتمامية الإطلاق على الحكم المرفوع أو العموم 

المثبت له، ومعهما لا يجري أصل العدم، ولا عدم الدليل دليل العدم.
وهذا الوجه يجري أيضاً في مثل حديث الحجب المتضمن للوضع.

نعم لما كان مختصاً بما لا يعلم كان الرفع فيه ظاهرياً، وهو موقوف على احتمال 
ثبـوت الحكـم لـو لا الجهل، لا على القطع بـه، بخلاف حديث الرفـع المتضمن لمثل 
الاسـتكراه والاضطـرار مـن الروافـع الواقعية، إذ هي فـرع الثبـوت الواقعي لو لا 

الرافع، كما ذكرنا، فلاحظ.
(١) يعنـي: كون النبوي مقتضياً لارتفاع الحكم الثابت بمقتضى الإطلاق أو 

العموم.
(٢) لكـن البنـاء المذكـور ممـا لا مجـال لـه في الروافـع الواقعية كالاسـتكراه 

والاضطرار فإنها تقتضي الثبوت الواقعي لو لا الرافع.
نعم لابد منه في مثل الجهل الذي هو رافع ظاهري، فإنه موقوف على احتمال 

الثبوت لا على العلم به.
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قد  ــر  أخ أصــول 
بها  ــمــســك  ــت ي
المختــار  علــى 
فيها: والمناقشة 

عدم  أصــالــة  ١ـ 
الأكثر وجـــوب 

عدم  أصــالــة  ٢ـ 
الشيء  وجــوب 
الـــمـــشـــكـــوك 
ــه ــت ــي فـــي جــزئ

كذلـك يحصـل بتوهم ثبوت المقتضي ولو لم يكـن عليه دليل ولا له مقتض 
محقق(١).

لكن تصـادق بعض موارد الأصلين والرواية مع تباينهما الجزئي، لا 
يدل على الاستناد لهما بها، بل يدل على العدم.

ثـم إن في الملازمـة التـي صرح بها في قوله: وإلا لدلـت هذه الأخبار 
عـلى نفي حجية الطرق الظنيـة كخبر الواحد وغيره، منعـاً واضحاً، ليس 

هنا محل ذكره(٢)، فافهم.
واعلم: أن هنا أصولاً ربما يتمسك بها على المختار: 

منها: أصالة عدم وجوب الأكثر.
وقد عرفت سابقاً حالها(٣).

ومنها: أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيته.
أ، لأن الحادث المجعول هو وجوب  وحالها حال سـابقها(٤) بل أردَ
المركب المشتمل عليه، فوجوب الجزء في ضمن الكل عين وجوب الكل(٥)، 

(١) وحينئـذٍ فيكون ذلك مجـر لأصالة العدم، وعدم الدليـل دليل العدم، 
. فيجتمع الأصلان مع مفاد النبوي مورداً

(٢) أشرنـا إليه فيما سـبق في تعقيب كلام صاحب الفصـول وتمام الكلام في 
محله.

(٣) تقدم الكلام فيها في تعقيب الدليل العقلي، وسبق منا تقريب الاستدلال 
بها ودفع ما ذكره المصنفH. فراجع وتأمل.

(٤) لكن عرفت أنه لا بأس بالاستدلال بالوجه السابق، وكذا هذا الوجه.
(٥) من الظاهر أنه وإن كان متحداً معه إلا أنه ليس مطابقاً له، بل في ضمنه، 
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ووجوبـه المقدمي بمعنى اللابدية(١) لازم لـه غير حادث بحدوث مغاير 
كزوجيـة الأربعـة، وبمعنـى الطلـب الغـيري(٢) حادث مغايـر، لكن لا 
يترتـب عليـه أثر يجـدي فيما نحن فيـه(٣)، إلا على القـول باعتبار الأصل 
ولذا أمكن الشـك فيه مـع القطع بوجوب الكل، وحينئذٍ يمكـن إجراء أصالة عدم 

وجوبه لكونه حادثاً مشكوكاً مسبوقاً بالعدم.
نعم يشكل بما سبق من المصنفH في أصالة عدم وجوب الأكثر من أن الأثر 

المطلوب وهو نفي العقاب يترتب على محض الشك بلا حاجة إلى الأصل.
لكن عرفت الجواب عنه فيما سبق. فراجع.

ية لابدية وجود الجزء في وجود الكل التي قيل إنها منشـأ  دّ بُ (١) إن أريد باللاّ
انتـزاع المقدمية في المقام ـ فهي من لـوازم ماهيتهما، لا من لوازم وجودهما، فهي غير 
مسـبوقة بالعـدم حتى الأزلي، فلا مجال لاسـتصحابها أو اسـتصحاب عدمها، لعدم 

الحالة السابقة.
 كـما أنها ليسـت مـن الأحـكام أو الموضوعـات الشرعيـة التي تكـون مجر

الاستصحاب.
، بمعنى إلـزام العقـل بإيجاد الجـزء تبعاً  وإن أريـد بهـا لابديـة الايجـاد عقـلاً
لوجوب الكل شرعاً، فهو وإن كان حادثاً مسـبوقاً بالعدم، إلا أنه أمر عقلي لا يجري 

فيه الاستصحاب.
(٢) يعني: المولوي بناءً على وجوب المقدمة غيرياً، ومقدمية الجزء للكل.

(٣) لمـا عرفت منـه من أن الأثر المطلـوب وهو العقاب يكفي فيه الشـك في 
الوجوب لكن عرفت الإشكال فيه. 

نعـم عرفت أيضاً أن العقاب ليس من آثار الوجوب الغيري بل النفسي وهو 
وجوب الأكثر، فالتمسك بأصالة عدمه أولى، وقد سبق الكلام فيها.
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عدم  أصــالــة  ٣ـ 
جــزئــيــة الــشــيء 
الـــمـــشـــكـــوك

المثبت ليثبت بذلك كون الماهية هي الأقل.
ومنها: أصالة عدم جزئية الشيء المشكوك.

وفيـه: أن جزئيـة الشيء المشـكوك ـ كالسـورة ـ للمركـب الواقعي 
وعدمها، ليست أمراً حادثاً مسبوقاً بالعدم(١).

وإن أريد: أصالة عدم صيرورة السورة جزء المركب المأمور به(٢)، 
ليثبت بذلك خلو المركب المأمور به منه، ومرجعه إلى أصالة عدم الأمر بما 

يكون هذا جزء منه، ففيه: ما مر من أنه أصل مثبت(٣).
وإن أريـد: أصالة عدم دخل هذا المشـكوك في المركب عند اختراعه 

وممّـا ذكرنـا ظهر أنه لا وجه لما ذكـرهH من كون أصالة عـدم وجوب الزائد 
أردأ من أصالة عدم وجوب الأكثر. فلاحظ.

(١) فإن جزئية شيئٍ لشيء أمر تابع لذاتيهما مع قطع النظر عن وجوديهما فهي 
غير مسـبوقة بالعدم حتى الأزلي، فلا مجال لاستصحابها مع أنها ليست من الأحكام 

أو الموضوعات الشرعية.
(٢) يعني: من حيث كونه مأموراً به، لا من حيث ذاته.

والمحقـق في محله أن الجزئية بالمعنى المذكور ليسـت حكـماً شرعياً، بل منتزعة 
 من الحكم الشرعي وهو وجوب الأمر المركب المشـتمل على الجزء، فلا تكون مجر
للأصـل، بـل لا يجري الأصل إلا في منشـأ انتزاعهـا وهو وجـوب المركب، فيرجع 
التمسـك بأصالة عدمها إلى أصالة عدمه، فيجري فيه الكلام السـابق في أصالة عدم 
 .Hوجوب الأكثر وتقدمت الأشارة إلى بعض ذلك في تعقيب كلام صاحب الفصول

لعله وإلى هذا يرجع قوله هنا: «ومرجعه إلى أصالة عدم الأمر...».
(٣) لم يتقـدم هـذا منهH في أصالـة وجوب الأكثر. وإنما تقـدم منه في أصالة 

عدم وجوب الشيء المشكوك. فلاحظ.
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في  ـــك  ش إذا 
عند  ــيــة  الــجــزئ
المركب اختراع 

له(١)، الذي هو(٢) عبارة عن ملاحظة عدة أجزاء غير مرتبطة في نفسـها 
شـيئاً واحـداً، ومرجعها إلى أصالة عـدم ملاحظة هذا الـشيء مع المركب 
المأمور به شـيئاً واحداً، فإن الماهيـات المركبة لما كان تركبها جعلياً حاصلاً 
بالاعتبار(٣) ـ وإلا فهي أجزاء لا ارتباط بينها في أنفسها ولا وحدة تجمعها 
إلا باعتبار معتبر ـ توقف(٤) جزئية شيء لها على ملاحظته معها واعتبارها 

. مع هذا الشيء أمراً واحداً
فمعنـى جزئية السـورة للصلاة ملاحظة السـورة مـع باقي الأجزاء 
شـيئاً واحـداً، وهـذا معنـى اخـتراع الماهيـات وكونهـا مجعولـة، فالجعل 
والاخـتراع فيها من حيـث التصور والملاحظة، لا مـن حيث الحكم حتى 
يكون الجزئية حكماً شرعياً وضعياً في مقابل الحكم التكليفي، كما اشتهر في 
ألسنة جماعة ، إلا أن يريدوا بالحكم الوضعي هذا المعنى.  وتمام الكلام يأتي 
في باب الاستصحاب عند ذكر التفصيل بين الأحكام الوضعية والأحكام 

التكليفية.
ثم إنه إذا شك في الجزئية بالمعنى المذكور فالأصل عدمها، فإذا ثبت 
عدمها في الظاهر يترتب عليه كون الماهية المأمور بها هي الأقل، لأن تعيين 
الماهيـة في الأقل يحتاج إلى جنس وجودي، وهي الأجزاء المعلومة، وفصل 

(١) يعني: عند اختراع الشارع الأقدس له.

(٢) بيان لكيفية اختراع الشارع للمركبات.
(٣) وهـذا بخـلاف الماهيـات الحقيقية كالإنسـان ـ فـإن تركبهـا من الجنس 

والفصل ليس اعتبارياً، بل حقيقياً ناشئاً من اتحادهما حقيقة.
(٤) جواب (لما) في قوله: «فإن الماهيات المركبة...».



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ١٠٠

بأصالة  التمسك 
عـــدم الــتــفــات 
الجزء  إلى  الآمر 
ــوك،  ــك ــش ــم ال
فيه والمناقشة 

عدمـي هـو عـدم جزئية غيرها وعـدم ملاحظتـه معها، والجنـس موجود 
بالفرض، والفصل ثابت بالأصل، فتعين المأمور به، فله وجه(١).

إلا أن يقال: إن جزئية الشيء مرجعها إلى ملاحظة المركب منه ومن 
الباقي شيئاً واحداً، كما أن عدم جزئيته راجع إلى ملاحظة غيره من الأجزاء 
(٢)، فجزئية الشيء وكلية المركب المشتمل عليه مجعول بجعل  شيئاً واحداً
واحد، فالشـك في جزئية الشيء شـك في كلية الأكثر، ونفي جزئية الشيء 
نفـي لكليتـه، فإثبات كليـة الأقل بذلـك(٣) إثبات لأحـد الضدين بنفي 

الآخر، وليس أولى من العكس.
ومنـه يظهر: عـدم جواز التمسـك بأصالة عدم التفـات الآمر حين 
تصور المركب إلى هذا الجزء، حتى يكون بالملاحظة شيئاً واحداً مركباً من 
(١) جـواب لقولـه: «وإن أريد...» على أنه لا يخلو عن إشـكال، لأن الجزئية 
بالمعنى المذكور لما كانت منتزعة من لحاظ المركب واختراعه فاللحاظ والاختراع كان 

امراً حادثاً إلا أنه ليس حكماً ولا موضوعاً شرعياً، فلا يجري فيه الاستصحاب.
على أن الاختراع بالمعنى المذكور لما كان منتزعاً من اللحاظ اسـتحالَ حدوثه 
في حق الشـارع القديم، وإنما الحادث هو الحكم الوارد على الماهية، فيلحقه ما سـبق 

في أصالة عدم وجوب الأكثر. فلاحظ.
(٢) لا يخفى أن عدم جزئية الشيء راجع إلى عدم ملاحظته مع المركب، لا إلى 

. ملاحظة ما عداه شيئاً واحداً
نعـم كليـة الأقل راجعـة إلى ذلك، فإن الأقـل لا يكون تمـام الواجب إلا إذا 

. ولا يبعد أن يكون مراد المصنفH ذلك. فلاحظ. لحُظت أجزاؤه شيئاً واحداً
(٣) فـإن المطلـوب شرح الماهية، وهو لا يتـم الا بإثبات كلية الأقل حتى يتم 

أجزاؤه عن المعلوم بالإجمال، ولا يكفى عدم وجوب الأكثر في ذلك. فلاحظ.
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ذلك ومن باقي الأجزاء، لأن(١) هذا ـ أيضاً ـ لا يثبت أنه اعتبر التركيب 
بالنسبة إلى باقي الأجزاء.

هذا، مع أن أصالة عدم الالتفات لا يجري بالنسـبة إلى الشـارع المنزه 
عـن الغفلـة(٢)، بل لا يجـري مطلقاً في مـا دار أمر الجزء بـين كونه جزءاً 

واجباً أو جزءاً مستحباً، لحصول الالتفات فيه قطعاً، فتأمل.
(١) تعليل لقوله: «ومنه يظهر...».

(٢) لا يخفى أنه ليس المراد بعدم الالتفات عدمه مطلقاً، حتى يتوجه الإشكال 
بذلـك، بل المراد عدم الالتفات إليه بتبع المركـب الواجب، وهو لا ينافي تنزيه الآمر 

عن الغفلة. ومنه يظهر الإشكال فيما بعده.
فالعمـدة في الجواب عـن الأصل المذكـور: أن الالتفات وعدمـه ليس حكماً 
ولا موضوعاً شرعياً وإن كان مسـتلزماً للحكم الشرعي في الجملة، كما هو الحال في 

الاختراع. فلاحظ.



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ١٠٢

ــي  ــــك ف ــــش ال
جهة  من  الجزئية 
النص ــال  ــم إج

الإجمال قد يكون 
في المعنى العرفي 
في  يــكــون  ــد  وق
الشرعي المعنى 

المسألة الثانية
ما إذا كان الشك في الجزئية ناشيء من إجمال الدليل 

كـما إذا علق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردد ـ بأحد أسـباب 
الإجمـال ـ بين مركبين يدخل أقلهما جزءاً تحـت الأكثر بحيث يكون الآتي 

بالأكثر آتياً بالأقل.
والإجمـال: قـد يكـون في المعنى العـرفي(١)، كأن وجب في الغسـل 
غسـل ظاهـر البدن، فيشـك في أن الجزء الفـلاني ـ كباطـن الأذن أو عكنة 

البطن ـ من الظاهر أو الباطن(٢).
(١) يعنـي فيـما لـو اسـتفيد من الأدلـة إرادة الشـارع له، ولـو لكونه مقتضى 

الإطلاق المقامي للخطاب.
(٢) الشك في ذلك وإن كان في موضوع الحكم الشرعي، إلا أنه لما كان راجعاً 
إلى إجمـال الموضـوع الشرعي، وهـو الظاهر الذي يجب غسـله ـ لـتردده بين الضيق 
والواسـع كان من الشـبهة الحكمية التي يرجع فيها إلى المجتهد ويستفاد حكمها من 
الأدلة الشرعية، لا الموضوعية التي يكون إجراء الأصل فيها من وظيفة العامي، ولم 

تدخل في المسألة الرابعة.
نعم هذا إنما يتم بناء على أن الواجب النفسي هو الغسل المردد بين الأقل والأكثر.
أمـا بنـاءً على أن الواجب هو أثره وهو الطهـارة المترتبة عليه التي لا إجمال في 
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جريان   الأقـــو
أصالة البراءة أيضاً

تــخــيــل جــريــان 
الاشتغال  قاعدة 
ـــي الــمــســألــة ف

التخيـل  دفـــع 
الــــمــــذكــــور

وقـد يكون في المعنى الشرعي، كالأوامر المتعلقة في الكتاب والسـنة 
بالصـلاة وأمثالها، بناء عـلى أن هذه الألفاظ موضوعـة للماهية الصحيحة 

يعني الجامعة لجميع الأجزاء الواقعية.
: جريان أصالة البراءة، لعين ما أسلفناه في سابقه  والأقو هنا أيضاً

من العقل والنقل.
وربما يتخيل: جريان قاعدة الاشـتغال هنا وإن جرت أصالة البراءة 
في المسـألة المتقدمة، لفقد الخطاب التفصيلي المتعلق بالأمر المجمل في تلك 
المسـألة ووجـوده هنا، فيجـب الاحتيـاط بالجمع بين محتمـلات الواجب 
المجمـل، كما هو الشـأن في كل خطاب تعلق بأمر مجمـل، ولذا فرعوا على 
القـول بوضع الألفـاظ للصحيح كما هو المشـهور، وجـوب الاحتياط في 

أجزاء العبادات وعدم جواز إجراء أصل البراءة فيها.
وفيـه: أن وجـوب الاحتيـاط في المجمل المـردد بين الأقـل والأكثر 
ممنـوع، لأن المتيقـن مـن مدلول هـذا الخطـاب وجوب الأقـل بالوجوب 
المـردد بـين النفسي والمقدمي، فلا محيص عن الإتيان به، لأن تركه مسـتلزم 
للعقاب، وأما وجوب الأكثر فلم يعلم من هذا الخطاب، فيبقى مشكوكاً، 

فيجيء فيه ما مرّ من الدليل العقلي والنقلي.
والحاصـل: أن منـاط وجـوب الاحتيـاط عـدم جريان أدلـة البراءة 
المحتمـل  في  بجريانهـا  لمعارضتـه(١)  ـ  المحتملـين  مـن  معـين  واحـد  في 
مفهومهـا كان من الشـك في المحصل الذي لا إشـكال ظاهـراً في وجوب الاحتياط 

فيه، لأنه نظير المسألة الرابعة، كما أشرنا إليه في شبهة الغرض. فلاحظ.
(١) بـل لمنجزيـة العلـم الإجمـالي وعـدم انحلاله بوجـود المتيقن، كـما يظهر 



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ١٠٤

ـــــدم تــعــلــق  ع
بمفهوم  التكليف 
اللفظ  من  المراد 
بمصداقه بــل 

الآخـر ـ حتـى يخـرج المسـألة بذلك عن مـورد الـبراءة ويجـب الاحتياط 
فيها، لأجل تردد الواجب المسـتحق على تركه العقاب بين أمرين لا معين 
لأحدهما، من غير فرق في ذلك بين وجود خطاب تفصيلي في المسألة متعلق 

بالمجمل وبين وجود خطاب مردد بين خطابين(١).
فـإذا فقد المنـاط المذكور(٢) وأمكن الـبراءة في واحد معين، لم يجب 

الاحتياط من غير فرق في ذلك بين الخطاب التفصيلي(٣) وغيره.
فـإن قلت: إذا كان متعلق الخطـاب مجملاً فقد تنجز التكليف بمراد 
الشـارع من اللفظ، فيجب القطع بالإتيان بمراده(٤)، واسـتحق العقاب 
، وعدم القناعة(٥) باحتمال تحصيل المراد  على تركه مع وصف كونه مجملاً

واحتمال الخروج عن استحقاق العقاب.
قلـت: التكليف ليـس متعلقـاً بمفهوم المـراد من اللفـظ ومدلوله، 

بملاحظة ما سبق. وكيف كان فلا يفرق فيه بين وجود خطاب مجمل وعدمه.
(١) بـان علـم بوجود خطاب واحد مبين إلا أنه تردد حاله ولم يعلم اشـتماله 

على بيان وجوب الأكثر، أو بيان وجوب الأقل.
وكذا لو علم بعدم الخطاب المبين بأن كان الدليل في المسـألة هي الأدلة اللبية 

. التي لا تتضمن عنواناً مجملاً
(٢) وهو عدم جريان البراءة في أحد المحتملين لمعارضتها بجريانها في الآخر، 

أو منجزية العلم الإجمالي وعدم انحلاله، على ما تقدم.
(٣) يعني: بالعنوان المجمل.

(٤) لأن الاشتغال اليقيني بالتكليف يستدعي الفراغ اليقيني.
(٥) مفعول معه لقوله: «فيجب القطع بالإتيان بمراده».
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حتـى يكون مـن قبيل التكليف بالمفهوم المبين المشـتبه مصداقه بين أمرين، 
حتـى يجب الاحتياط فيه ولو(١) كان المصـداق مردداً بين الأقل والأكثر، 
(٢) إلى وجوب القطع بحصول المفهوم المعين المطلوب من العبد، كما  نظراً
سـيجيء في المسألة الرابعة.  وإنما هو متعلق بمصداق المراد والمدلول(٣)، 
لأنـه الموضوع له اللفظ والمسـتعمل فيه، واتصافه بمفهـوم المراد والمدلول 
بعـد الوضـع والاسـتعمال(٤)، فنفـس متعلـق التكليف مردد بـين الأقل 

(١) (لو) هنا وصلية.
(٢) تعليل لقوله: «حتى يجب الاحتياط فيه».

(٣) قد يشـكل أيضـاً بأن مصداق المـراد هو العنوان الذي هو أمر بسـيط لا 
، والتركيب إنما هـو في مصداقه فإحـراز التكليف به  مركـب، كعنـوان الصلاة مثـلاً

يقتضي إحراز الفراغ عنه، وذلك لا يكون الا بالإتيان بالأكثر.
فالأولى الجواب حينئذٍ بأن العناوين لم تجعل موضوعاً للأحكام إلا من حيث 
حكايتهـا عـن مصاديقها الخارجية لأنهـا مورد الأغراض والآثـار، فالتكليف بها لا 
بالعناويـن من حيث هي، فإجمال العنوان يوجب إجمال المكلف به وتردده بين الأقل 
والأكثـر، ولا يتنجـز حينئذٍ إلا الأقل، ولا مجال لدعو القطع بالاشـتغال بالعنوان 

الذي هو أمر بسيط حتى يجب إحراز حصوله.
نعم لو كان العنوان حاكياً عن خصوصية زائدة في الذات وكانت الخصوصية 
واضحة المفهوم، كما في عنوان النافع، كانت تلك الخصوصية متنجزة بسبب الخطاب 
بها، فيلزم إحراز الفراغ عنها، فلو توقف حصولها على الإتيان بالأكثر وجب الإتيان 

به لإحراز حصولها وتحقق الامتثال. فلاحظ.
(٤) هـذا بنـاءً على أن المراد بعنوان المراد هو المراد الاسـتعمالي، لوضوح كونه 

متفرعاً على الاستعمال.



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ١٠٦

ـــع تـــوهـــم ودف

بعضٌ  ذكــره  مــا 
بين  الثمرة  مــن 
ــحــي  ــي ــصــح ال
ـــــي ـــــمّ والأع

والأكثر لا مصداقه.
ونظير هذا، توهم: أنه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعاً للصحيح، 

والصحيح مردد مصداقه بين الأقل والأكثر، فيجب فيه الاحتياط.
ويندفع: بأنه خلط بين الوضع للمفهوم والمصداق(١)، فافهم.

وأما مـا ذكره(٢) بعض متأخري المتأخريـن : من الثمرة بين القول 
أمـا لو كان المراد بـه هو المراد المولوي الجدي فهو غير متفرع عن الاسـتعمال 

ولا متأخر عنه رتبة، بل هو سابق عليه.
نعـم هـو لا يكون مكلفـاً به، لأنه منتزع مـن تعلق الإرادة بالـشيء والمكلف 
به هو موضوع الإرادة ومعروضها، السـابق عليهـا رتبة، فالواجب هو الشيء الذي 
تعلقـت بـه الإرادة، لا المـراد بوصف كونه مـراداً، فعنوان المراد من سـنخ العناوين 

التعليلية، التقييدية. فلاحظ.
(١) فإنـه ليـس مراد القائل بالوضع للصحيح هـو الوضع لمفهوم الصحيح، 
لتأخـر عنـوان الصحيح عن مقام الأمـر فكيف يؤخذ في الوضع السـابق على الأمر 
والاستعمال بل المراد هو الوضع لمصداق الصحيح، الذي هو عين ما في الخارج وهو 

الأمر المردد بين الأقل والأكثر، ولا يتنجز منه إلا الأقل.
نعم يشكل الأمر بناءً على أن الجامع الصحيحي الذي يكون الوضع له عنوان 
منتـزع من ترتب بعـض الآثار التوليدية على الفعل، مثل الناهي عن الفحشـاء، وما 
هـو معراج المؤمن، أو قربـان التقي، فإن العناوين المذكورة واضحة المفهوم بسـيطة 
لا تركـب فيهـا فتكون متنجـزة بمقتضى الخطاب بها، والتركـب والإجمال إنما هو في 

مصداقها، فيجب الاحتياط فيه لإحراز الفراغ عنها. 
. وتمام الكلام في مبحث الصحيح والأعم. فتأمل جيداً

(٢) جواب عما سبق من تفريع الثمرة على القول بالصحيح، الذي أشير إليه 
في كلام المستشكل بقوله: «ولذا فرعوا على القول...».
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ــــــدم كـــون  ع
وجــوب  الثمرة 
بناء  الاحــتــيــاط 
الصحيحي على 

ذكروه  ما  توضيح 
للصحيحي  ثمرةً 
ـــــي ـــــمّ والأع

بوضع ألفاظ العبادات للصحيح وبين وضعها للأعم، فغرضه بيان الثمرة 
عـلى مختاره من وجوب الاحتياط في الشـك في الجزئيـة(١)، لا أن كل من 
قـال بوضع الألفاظ للصحيحة فهو قائـل بوجوب الاحتياط وعدم جواز 
إجـراء أصـل الـبراءة في أجـزاء العبـادات، كيف؟ والمشـهور مـع قولهم 
بالوضع للصحيحة قد ملأوا طواميرهم من إجراء الأصل عند الشـك في 
الجزئيـة والشرطيـة بحيث لا يتوهم من كلامهـم أن مرادهم بالأصل غير 

أصالة البراءة.
والتحقيـق: أن ما ذكروه ثمرة للقولين: مـن وجوب الاحتياط على 
القـول بوضع الألفاظ للصحيح، وعدمه على القول بوضعها للأعم، محل 

نظر.
أمـا الأول، فلـما عرفـت: مـن أن غاية ما يلـزم من القـول بالوضع 
للصحيـح كون هذه الألفاظ مجملة، وقد عرفت : أن المختار والمشـهور في 

المجمل المردد بين الأقل والأكثر عدم وجوب الاحتياط(٢).
وأمـا الثـاني، فوجه النظر موقـوف على توضيح ما ذكـروه من وجه 
ترتـب تلك الثمـرة، أعني عدم لـزوم الاحتياط على القـول بوضع اللفظ 

(١) مـن دون فـرق بين عدم النـص وإجمال النـص، ولا خصوصية في ذلك 
لإجمال النص الذي نحن بصدده.

(٢) وعليـه فحقيقـة الثمرة هو امتنـاع الرجوع بناء عـلى الصحيح للإطلاق 
ولـزوم الرجـوع للأصل، على الـكلام في أن الأصـل الجاري في الأقـل والأكثر هو 
الـبراءة أو الاحتياط لا أن اللازم الرجوع للاحتياط لخصوصية المورد من بين سـائر 

موارد الدوران بين الأقل والأكثر.
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للأعم، وهو: 
أنـه إذا قلنـا بأن المعنـى الموضوع لـه اللفظ هو الصحيـح، كان كل 
جـزء مـن أجـزاء العبـادة مقومـاً لصـدق حقيقة معنـى لفـظ (الصلاة)، 
فالشـك في جزئية شيء شك في صدق الصلاة، فلا إطلاق للفظ (الصلاة) 
عـلى هذا القول بالنسـبة إلى واجدة الأجـزاء وفاقدة بعضهـا، لأن الفاقدة 
ليس بصلاة، فالشـك في كـون المأتي به(١) فاقداً أو واجداً شـك في كونها 

صلاة أو ليست بها.
وأمـا إذا قلنا بأن الموضوع له هو القدر المشـترك بين الواجدة لجميع 
الأجـزاء والفاقـدة لبعضهـا ـ نظير (السريـر) الموضوع للأعـم من جامع 
أجزائـه ومن فاقد بعضها الغير المقوم لحقيقتـه بحيث لا يخل فقده بصدق 
اسم (السرير) على الباقي ـ كان لفظ (الصلاة) من الألفاظ المطلقة الصادقة 

على الصحيحة والفاسدة.
فإذا أريد بقوله: ﴿أقيموا الصلاة﴾ فرد مشـتمل على جزء زائد على 
مسمى الصلاة كالصلاة مع السورة، كان ذلك تقييدا للمطلق، وهكذا إذا 
أريد المشتملة على جزء آخر كالقيام، كان ذلك تقييدا آخر للمطلق، فإرادة 
الصـلاة الجامعة لجميـع الأجزاء يحتاج إلى تقييدات بعـدد الأجزاء الزائدة 
على ما يتوقف عليها صدق مسـمى الصلاة، أمـا القدر الذي يتوقف عليه 
صدق (الصلاة)، فهو من مقومات معنى المطلق، لا من القيود المقسمة له.
: فإذا شـك في جزئية شيء للصلاة، فإن شـك في كونه جزءاً  وحينئذٍ

(١) يعني: الأقل الفاقد المشكوك.
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مقوماً لنفس المطلق فالشك فيه راجع إلى الشك في صدق اسم (الصلاة)، 
ولا يجوز فيه إجراء البراءة(١)، لوجوب القطع بتحقق مفهوم الصلاة كما 
أشرنـا إليه فيما سـبق ، ولا إجراء أصالة إطلاق اللفظ وعـدم تقييده، لأنه 
فرع صدق المطلق على الخالي من ذلك المشكوك، فحكم هذا المشكوك عند 

القائل بالأعم حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح.
وأما إن علم أنه ليس من مقومات حقيقة الصلاة، بل هو على تقدير 
اعتبـاره وكونه جزءاً في الواقع ليس إلا من الأجزاء التي يقيد معنى اللفظ 
بهـا، لكون اللفـظ موضوعاً للأعـم من واجـده وفاقده، فحينئذٍ فالشـك 
في اعتبـاره وجزئيته راجع إلى الشـك في تقييد إطـلاق الصلاة في ﴿أقيموا 
الصـلاة﴾ بهـذا الشيء، بـأن يراد منـه مثلا: أقيمـوا الصلاة المشـتملة على 

جلسة الاستراحة.
ومن المعلوم: أن الشك في التقييد يرجع فيه إلى أصالة الإطلاق وعدم 
التقييـد، فيحكم بأن مطلوب الآمر غير مقيد بوجود هذا المشـكوك، وبأن 
الامتثـال يحصل بدونـه، وأن هذا المشـكوك غير معتـبر في الامتثال، وهذا 

معنى نفي جزئيته بمقتضى الإطلاق.
نعـم، هنـا توهـم نظـير مـا ذكرناه سـابقا مـن الخلـط بـين المفهوم 
والمصـداق ، وهو توهم: أنـه إذا قام الإجماع بل الضرورة على أن الشـارع 
(١) هـذا بنـاءاً عـلى مختار صاحـب الثمرة مـن وجوب الاحتيـاط مع إجمال 
المفهوم، أما بناءاً على مختار المصنفH من جريان البراءة ولذا سبق منه جريانها بناءاً 
عـلى الصحيح فالمتعين هنا جريانهـا. ولعل ذكر المصنفH لذلك لأنه في مقام تقرير 

ما ذكره في المقام، لا جرياً على ما اختاره هو.
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لا يأمر بالفاسـدة، لأن الفاسـد ما خالف المأمور بـه، فكيف يكون مأموراً 
بـه؟ فقد ثبـت تقييد الصلاة دفعـة واحدة بكونها صحيحـة جامعة لجميع 
الأجزاء، فكلما شك في جزئية شيء كان راجعاً إلى الشك في تحقق العنوان 
المقيد المأمور به(١)، فيجب الاحتياط(٢) ليقطع بتحقق ذلك العنوان على 
تقيـده، لأنـه كما يجب القطـع بحصول نفس العنوان وهـو الصلاة، فلا بد 
من إتيان كل ما يحتمل دخله في تحققها كما أشرنا إليه ، كذلك يجب القطع 
بتحصيـل القيـد المعلـوم الذي قيد به العنـوان، كما لو قـال: «أعتق مملوكا 

. مؤمنا» فإنه يجب القطع بحصول الإيمان، كالقطع بكونه مملوكاً
ودفعه يظهر مما ذكرناه: من أن الصلاة لم تقيد بمفهوم (الصحيحة)(٣)

وهـو الجامـع لجميع الأجـزاء، وإنما قيـدت بما علـم من الأدلـة الخارجية 
اعتبـاره(٤)، فالعلم بعدم إرادة (الفاسـدة) يراد به العلـم بعدم إرادة هذه 
المصاديـق الفاقـدة للأمـور التـي دل الدليل عـلى تقييد الصلاة بهـا، لا أن 
مفهوم (الفاسدة) خرج عن المطلق وبقي مفهوم (الصحيحة)، فكلما شك 

(١) وهو عنوان الصحيح الذي يترتب عليه الأثر.
(٢) ولا مجال للتمسـك بالإطلاق، لأنه إنما يتمسـك به لدفع احتمال التقييد، 
لا فيما إذا علم التقييد وشـك في تحقق القيد وحصوله في مقام الامتثال، بل هو نظير 
التمسـك بالعام في الشـبهة المصداقية من طرف الخاص، الذي هو خلاف التحقيق. 

فلاحظ.
(٣) لأن العنوان المذكور ناشـئ من تعلق الأمر ومنتزع منه ومتأخر عنه رتبة 

فلا يعقل أخذه في موضوعه بنحو يكون هو المكلف به.
(٤) كالقيام والسورة ونحوهما.
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الثمرة  كون  عدم 
ــاءً  ــن ـــراءة ب ـــب ال
ــي ــمّ عــلــى الأع

في صدق (الصحيحة) و (الفاسـدة) وجب الرجوع إلى الاحتياط لإحراز 
مفهوم (الصحيحة).

وهـذه المغالطة جارية في جميع المطلقات، بأن يقال: إن المراد بالمأمور 
بـه في قولـه: «اعتـق رقبة» ليـس إلا الجامع لـشروط الصحـة، لأن الفاقد 
للـشرط غـير مـراد قطعاً، فكلما شـك في شرطيـة شيء كان شـكاً في تحقق 

العنوان الجامع للشرائط، فيجب الاحتياط للقطع بإحرازه.
وبالجملة: فاندفاع هذا التوهم غير خفي بأدنى التفات، فلنرجع إلى 

المقصود، ونقول:
إذا عرفت أن ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعم كغيرها من 
المطلقات، كان لها حكمها، ومن المعلوم أن المطلق ليس يجوز دائما التمسك 
بإطلاقـه، بـل له شروط، كأن لا يكون وارداًفي مقـام حكم القضية المهملة 
بحيـث لا يكـون المقام مقام بيـان، ألا تر: أنه لو راجـع المريض الطبيب 
فقال له في غير وقت الحاجة: «لا بد لك من شرب الدواء أو المسهل»، فهل 
يجوز للمريض أن يأخذ بإطلاق الدواء والمسـهل(١)؟ وكذا لو قال المولى 

(١) إنـما لا يجوز له الأخذ بإطلاق الدواء للقرينة الخارجية للعلم بعدم تعلق 
الغرض بعنوان الدواء من حيث هو مع التخيير بين أفراده، لتضاد آثار الأفراد بنحو 
يعلم بامتناع التخيير بينها الكاشـف عن عدم كون ذكر العنوان لبيان تمام المراد، فلا 
مجال للتمسـك بإطلاقه، ولذا يمتنع التمسـك به حتى مع حضـور وقت الحاجة بل 
يعتـبر حينئـذٍ بيان المتكلم غـير واف بالغرض ولا جارياً على طبـق الحكمة لإخلاله 

بالبيان في وقت الحاجة.
ولـو لا ذلك لأمكن التمسـك بإطلاقه، ولو كان قبـل وقت الحاجة، كما قال 
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.(١)« لعبده: «يجب عليك المسافرة غداً
وبالجملـة: فحيـث لا يقبح من المتكلـم ذكر اللفـظ المجمل ـ لعدم 
كونه إلا في مقام هذا المقدار من البيان(٢)ـ لا يجوز أن يدفع القيود المحتملة 
للمطلـق بالأصـل(٣)، لأن جريان الأصل لا يثبـت الإطلاق وعدم إرادة 
الرجـل للعطـار: هيء محلك لبيـع الأدوية، لإمـكان تعلق الغرض ببيـع الدواء من 

حيث هو. 
ومنه يظهر الإشـكال فيما ذكره في مثل المسهل، فإنه لما كان له نحو خاص من 
الأثـر مشـترك بين الأفـراد يمكن تعلق الغـرض به مع قطع النظر عـن خصوصياته 

الفردية كان صالحاً للبيان وأمكن التمسك بإطلاقه. فلاحظ.
(١) لا مانع من التمسـك بإطلاق الخطاب المذكور لو احتمل تعلق الغرض 
بالمسـافرة مـن حيث هـي مع قطع النظـر عن الخصوصيـات الفردية كـما لو احتمل 
الغـرض تقصـير الصـلاة أو الإفطـار، أو الفـرار من أمـير البلد ونحوهـا مما يحصل 

بطبيعة السفر من حيث هي.
نعم لو علم بعدم تعلق الغرض بالطبيعة من حيث هي، بل ببعض خصوصياته 
كان الخطاب مجملاً ولم يمكن التمسـك بإطلاقه، كما لو علم بأن مراده جلب بعض 
الأمتعـة التـي تختلف باختلاف البلـدان وعلم بعدم إرادة التخيـير بينها بل الغرض 

متعلق ببعض خصوصياتها التي تحصل في بلد دون آخر.
وبالجملة: لا دخل لحضور وقت الحاجة في إمكان التمسـك بالإطلاق، وإنما 

يكون دخيلاً في قبح تأخير البيان من المتكلم.
(٢) لو أحرز ذلك فلا إشـكال في عدم جواز التمسك بالإطلاق، أنه خلاف 
الأصـل في الخطاب، إذ الأصل ورود الخطاب لبيان تمـام المراد إلا القرينة الصارفة، 

كما أشرنا إليه في مثل الأمر باستعمال الدواء.
(٣) يعني: أصالة الإطلاق وعدم التقييد.
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المقيد إلا بضميمة: أنه إذا فرض ـ ولو بحكم الأصل(١)ـ عدم ذكر القيد، 
وجـب إرادة الأعـم من المقيـد، وإلا قبح التكليف(٢)، لعـدم البيان، فإذا 
فـرض العلـم بعدم كونـه في مقام البيـان لم يقبح الإخلال بذكـر القيد مع 

إرادته في الواقع(٣).
والـذي يقتضيه التدبر في جميع المطلقـات الواردة في الكتاب في مقام 
الأمـر بالعبـادة: كونهـا في غير مقام بيـان كيفية العبـادة، فإن قولـه تعالى: 
﴿أقيمـوا الصلاة﴾إنـما هـو في مقام بيان تأكيـد الأمر بالصـلاة والمحافظة 
عليهـا(٤)، نظـير قولـه: «من ترك الصـلاة فهو كذا وكـذا»، و «أن صلاة 
فريضـة خير من عشرين أو ألف حجـة»، نظير تأكيد الطبيب على المريض 
في شرب الـدواء، إمـا قبل بيانه له حتى يكون إشـارة إلى ما يفصله له حين 
العمـل، وإمـا بعد البيان له حتى يكون إشـارة إلى المعهـود المبين له في غير 

(١) يعنـي أصالـة عـدم القرينة، الراجعة إلى عدم اشـتمال الـكلام على قرينة 
ظاهرة لإرادة المقيد.

(٢) يعني: لما يستلزمه من تفويت الغرض، فالقبيح ليس هو التكليف بالمقيد، 
بل عدم بيانه المستلزم لتفويته.

نعم لو أريد من التكليف لازمه وهو العقاب كان قبيحاً بنفسـه لكنه لا دخل 
له بتمامية الإطلاق وعدمها، لأنه يقبح حتى مع فرض الإجمال وعدم الإطلاق.

(٣) لعـدم حجية الإطلاق حتى يمكن الرجـوع إليه في نفي القيد، ليلزم من 
عدم ذكر القيد تفويت الغرض والإبهام.

(٤) هذا لو تم في نفسه لا يمنع من الظهور في الإطلاق، ولذا لا إشكال ظاهراً 
.﴾ ؤولاً سْ انَ مَ دَ كَ هْ دِ إِنَّ الْعَ هْ وا بِالْعَ فُ أَوْ في التمسك بإطلاق مثل قوله تعالى: ﴿وَ
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يقال  أن  ينبغي  ما 
الخلاف  ثمرة  في 
الصحيحي  بين 
ـــــي ـــــمّ والأع

هذا الخطاب. والأوامر الواردة بالعبادات فيه ـ كالصلاة والصوم والحج ـ 
كلها على أحد الوجهين(١)، والغالب فيها الثاني.

وقد ذكر موانع اخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابلية التمسك 
فيهـا بأصالة الإطلاق وعـدم التقييد، لكنها قابلة للدفـع أو غير مطردة في 

جميع المقامات، وعمدة الموهن لها ما ذكرناه.
: إذا شـك في جزئية شيء لعبادة، لم يكن هنا ما يثبت به عدم  فحينئذٍ
الجزئية من أصالة عدم التقييد، بل الحكم هنا هو الحكم على مذهب القائل 
بالوضـع للصحيح في رجوعـه إلى وجوب الاحتياط أو إلى أصالة البراءة، 

على الخلاف في المسألة.
الصحيحـي  بـين  الخـلاف  ثمـرة  في  يقـال  أن  ينبغـي  فالـذي 
والأعمـي: هـو لـزوم الإجمـال عـلى القـول بالصحيـح، وحكـم المجمل 
الـبراءة،  أصالـة  جريـان  الاحتيـاط أو  وجـوب  الخـلاف في  عـلى  مبنـي 

(١) يعني:أمـا قبـل البيان ليكون إشـارة إلى مـا يفصل بعـد، أو بعده ليكون 
إشارة إلى المعهود المبين.

ثم إنه أشرنا إلى الإشـكال فيما ذكرهH والظاهر أنه يمكن التمسك بكثير من 
الإطلاقات الواردة في الكتاب والسنة.

نعم قد يشـكل التمسـك بكثـير منها من حيـث القرينة الخارجيـة الدالة على 
كثـرة مـا اعتبر فيها زائداً على المسـمى بنحو يعلـم معه بعدم وروده في مقـام البيان، 
فـلا يتم الظهور في الإطلاق، وإلا لزم كثرة التقييد المسـتهجنة المانعة من الحمل على 
الإطـلاق، ككثرة التخصيص المسـتهجنة الموجبة لحمل العموم على خلاف ما يظهر 

. . وتمام الكلام في مبحث الصحيح والأعم فلاحظ وتأمل جيداً منه بدواً
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وإمكان(١) البيان والحكم بعدم الجزئية ـ لأصالة عدم التقييد ـ على القول 
بالأعم، فافهم.

(١) عطف على قوله: «لزوم الاجمال...».
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ــي  ــــك ف ــــش ال
جهة  من  الجزئية 
النصين تعارض 

إطـلاق  مقتضـى 
الأصحـاب  أكثـر 
التخييـر ثبـوت 

المسألة الثالثة
فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية

شيء لشيء وعدمها

كأن يدل أحدهما على جزئية السورة والآخر على عدمها.
ومقتضى إطلاق أكثر الأصحاب القـول(١) بالتخيير بعد التكافؤ: 

ثبوت(٢) التخيير هنا.
لكن ينبغي أن يحمل هذا الحكم منهم على ما إذا لم يكن هناك إطلاق 
يقتـضي أصالـة عـدم تقييده عـدم جزئية هـذا المشـكوك، كأن يكـون هنا 
إطـلاق معتبر للأمـر بالصلاة بقول مطلـق، وإلا(٣) فالمرجع بعد التكافؤ 
إلى هذا المطلق، لسـلامته عن المقيـد بعد ابتلاء ما يصلح لتقييده بمعارض 

مكافئ(٤).

(١) مفعول به والعامل فيه المصدر، وهو قوله: «إطلاق أكثر...».
(٢) خبر لقوله: «ومقتضى إطلاق...».

(٣) يعني: لو كان هناك إطلاق يقتضي عدم جزئية المشكوك.
(٤) لا يخفـى أن هذا لو تم منع من التخيير في صورة وجود إطلاق أو عموم 
يكون هو المرجع لو فرض تسـاقط الخبرين سـواءً كان مقتضـاه الجزئية كعموم: «لا 
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مــــــوضــــــوع 
ـــة ـــأل ـــس ـــم ال

وهـذا الفـرض خـارج عـن موضـوع المسـألة، لأنهـا ـ كأمثالها من 
مسـائل هذا المقصـد ـ مفروضة فيما إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي سـليم 

عن المعارض متكفلا لحكم المسألة حتى تكون موردا للاصول العملية.
فـإن قلت: فأي فرق بـين وجود هذا المطلق وعدمـه؟ وما المانع من 

الحكم بالتخيير هنا، كما لو لم يكن مطلق؟ 
فإن حكم المتكافئين إن كان هو التساقط، حتى أن المقيد المبتلى بمثله 
بمنزلة العدم فيبقى المطلق سـالماً، كان اللازم في صورة عدم وجود المطلق 
ـ التي حكم فيها بالتخيير ـ هو التساقط والرجوع إلى الأصل المؤسس فيما 

لا نص فيه: من البراءة أو الاحتياط، على الخلاف.
وإن كان حكمهما التخيير ـ كما هو المشهور نصا وفتو ـ كان اللازم 

صـلاة إلا بفاتحـة الكتاب» أم عدمها كالإطلاق المفـروض في كلام المصنفH. ولا 
وجه لتخصيصه بالثاني.

بـل الـلازم عموم ذلك لغير صور الشـك في الجزئية أو الشرطية من مسـائل 
الأصـول العملية، كالشـك في أصـل التكليـف أو في المكلف بـه في المتباينين، لعدم 

الفرق فيما سيذكره من الوجه لو تم.
وكان عليهH التعرض لذلك في المسـألة الثالثة من مسـائل الشبهة التحريمية 
لأنهـا أولى المسـائل التي تعـرض فيها لحكـم تعـارض الخبرين، وتحويـل الكلام في 

المسائل اللاحقة عليها.
وكأنـه إنما تعرض لذلك هنا لكثرة الابتلاء بالمطلقات المقتضية لنفي الجزئية. 

فلاحظ.
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مـع  المتعارضـان 
المطلـق وجـود 

عند تعارض المقيد للمطلق الموجود(١) بمثله(٢)، الحكم(٣) بالتخيير ها 
هنا(٤)، لا تعيـين الرجوع إلى المطلق الذي هو بمنزلة تعيين العمل بالخبر 

المعارض للمقيد.
قلت: أما لو قلنا: بأن المتعارضين مع وجود المطلق غير متكافئين ـ لأن 
موافقة أحدهما للمطلق الموجود مرجح له(٥)، فيؤخذ به ويطرح الآخر ـ 

فلا إشكال في الحكم(٦)، وفي خروج مورده عن محل الكلام(٧).
وإن قلنـا: إنهما متكافئان، والمطلق مرجع، لا مرجح ـ نظراً إلى كون 

(١) صفة لقوله: «المطلق».
(٢) متعلق بقوله: «تعارض...».

(٣) خبر «كان» في قوله: «كان اللازم ».
(٤) وحينئـذٍ فيكـون مـا يختار من الخبرين هـو المرجع لا المطلق، سـواءً كان 

موافقاً له أم مخالفاً، إذ في صورة المخالفة يكون مقيداً للمطلق المذكور فيقدم عليه.
(٥) إما لأنه حينئذٍ داخل في موافق الكتاب أو السنة، الذين هما من المرجحات 
المنصوصـة، أو للبنـاء عـلى التعدي عن المرجحـات المنصوصـة إلى كل مزية توجب 
الأقربية للواقع كما هو مختار المصنفH على ما سـبق في خاتمة دليل الانسـداد ويأتي 

منه في مبحث التعارض.
ولعـل ظاهر قوله فيـما يأتي: «نظراً إلى كون أصالة عـدم التقييد تعبدياً لا...» 

إرادة الوجه الثاني. فلاحظ.
(٦) وهـو لـزوم العمـل عـلى طبـق الموافـق للإطـلاق لكنـه حينئـذٍ ليـس 
لحجيـة الإطـلاق ـ كما ذكـره في صـدر كلامه ـ بل لحجيـة خصوص الموافـق له من 

المتعارضين.
(٧) إذ الكلام في تعارض النصين المتكافئين.
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الــــفــــرق بــيــن 
الإطــلاق  أصالة 
الأصــول  وسائر 
والنقلية العقلية 

أصالـة عـدم التقييد تعبدياً، لا مـن باب الظهور النوعـي(١)ـ فوجه عدم 
شـمول أخبار التخيير لهذا القسم من المتكافئين: دعو ظهور اختصاص 
تلـك الأخبار بصورة عـدم وجود الدليل الشرعي في تلـك الواقعة، وأنها 
مسـوقة لبيان عدم جواز طرح قول الشـارع في تلك الواقعة والرجوع إلى 
الأصـول العقليـة والنقلية المقـررة لحكم صورة فقدان قول الشـارع فيها، 
والمفروض وجود قول الشارع هنا ولو بضميمة أصالة الإطلاق المتعبد بها 

عند الشك في المقيد.
والفـرق بـين هذا الأصـل(٢) وبين تلـك الأصول الممنـوع في هذه 
الأخبـار عن الرجوع إليهـا وترك المتكافئين: هو أن تلـك الأصول عملية 
فرعية مقررة لبيان العمل في المسألة الفرعية عند فقد الدليل الشرعي فيها، 
وهـذا الأصل مقرر لإثبات كون الشيء وهو المطلق دليلاً وحجة(٣) عند 

فقد ما يدل على عدم ذلك(٤).
فالتخيـير مـع جريان هذا الأصـل تخيير مع وجـود الدليل الشرعي 
المعـين لحكم المسـألة المتعارض فيهـا النصان، بخـلاف التخيير مع جريان 

تلك الأصول، فإنه تخيير بين المتكافئين عند فقد دليل ثالث في موردهما.
(١) فـلا تكون موافقته موجبة للأقربيـة للواقع التي هي ملاك الترجيح عند 

.Hالمصنف
(٢) وهو أصالة الإطلاق.

(٣) يعنـي: مـن قبل الشـارع، فهو رافـع لموضـوع أخبار التخيـير لو فرض 
.Hاختصاصها بصورة عدم وجود الدليل الشرعي، كما ذكره المصنف
(٤) يعني: عدم إرادة المطلق والموصول كناية عن دليل التقييد.
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حكومة  الإنصاف 
التخيير  أخــبــار 
ــة  ــال ــى أص ــل ع
أيضاً ـــلاق  الإط

هذا، ولكن الإنصاف: إن أخبار التخيير حاكمة على هذا الأصل(١) 
وإن كان جارياً في المسألة الأصولية(٢)، كما أنها حاكمة على تلك الأصول 
الجاريـة في المسـألة الفرعيـة(٣)، لأن مؤداها بيان حجيـة أحد المتعارضين 
كمؤد أدلة حجية الأخبار، ومن المعلوم حكومتها على مثل هذا الأصل، 

. فهي دالة على مسألة أصولية، وليس مضمونها حكماً عملياً صرفاً
فلا فرق بين أن يرد في مورد هذا الدليل المطلق: «إعمل بالخبر الفلاني 

المقيد لهذا المطلق»، وبين قوله: «إعمل بأحد هذين المقيد أحدهما له».
فالظاهـر: إن حكـم المشـهور في المقـام بالرجـوع إلى المطلـق وعدم 
التخيـير مبنـي عـلى ما هـو المشـهور ـ فتـوً ونصـاً ـ : من ترجيـح أحد 
المتعارضين بالمطلق أو العام الموجود في تلك المسألة، كما يظهر من ملاحظة 
النصـوص والفتاو.  وسـيأتي توضيح ما هو الحق من المسـلكين في باب 

التعادل والتراجيح إن شاء االله تعالى.

(١) يعنـي: أصالـة الإطـلاق. لكـن حكومتها مشروطـة بعمومهـا لصورة 
وجـوده أما لو قيل بـما ذكره المصنفH من انصرافها إلى صـورة عدم وجود الدليل 

الشرعي فلا وجه لحكومتها عليه، بل يكون هو رافعاً لموضوعها كما ذكرنا.
فالعمـدة: أن دعو الانـصراف في غير محلها، وإطلاق أخبار التخيير محكم، 
وحينئـذٍ فيتم مـا ذكرهH هنا من دعو حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق. 

فلاحظ.
(٢) يعني: التي تتعرض للحجية مع الشك فيها.

(٣) يعني: التي يبحث فيها عن نفس الحكم الفرعي.
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ــي  ــــك ف ــــش ال
جهة  من  الجزئية 
الموضوع اشتباه 

ــــــــلازم فــي  ال
الاحتياط المسألة 

المسألة الرابعة
فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة 

الشبهة في الموضوع الخارجي

كـما إذا أمـر بمفهوم مبين مـردد مصداقه بين الأقـل والأكثر. ومنه: 
ما إذا وجب صوم شـهر هلالي ـ وهو ما بين الهلالين ـ فشـك في أنه ثلاثون 
أو ناقص(١). ومثـل: ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاة، أعني الفعل(٢) 
الرافع للحدث أو المبيح للصلاة، فشك في جزئية شيء للوضوء أو الغسل 

الرافعين.
والـلازم في المقام: الاحتيـاط، لأن المفروض تنجز التكليف بمفهوم 
(١) هـذا مختص بما إذا كان صوم الشـهر بتمامه واجباً ارتباطياً، أما إذا لم يكن 
ارتباطياً خرج عما نحن فيه، ولم يبعد البناء فيه على البراءة، لأنه شك في تكليف زائد 
ولا بيـان عليه، لأن عنوان الشـهر حينئـذٍ يكون لمحض الإشـارة إلى الأيام مع كون 
موضوع التكليف هو اليوم بنفسـه، وحينئذٍ فلا يصلح لبيان التكليف بيوم الشـك، 

فيرجع فيه للأصل. فلاحظ.
(٢) أما لو كان الواجب هو نتيجة الفعل المذكور، وهو رفع الحدث والطهارة 
فـلا يكـون ممّا نحن فيـه، لكونه أمراً بسـيطاً لا مركباً، وإن كان يجري فيه الاشـتغال 

أيضاً، لعين الوجه المذكور هنا. وهذا هو المراد بالشك في المحصل.
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أدلة  جريان  عدم 
البراءة في المسألة

الــــفــــرق بــيــن 
المسألة والمسائل 
من  الــمــتــقــدمــة 
الحكمية الشبهة 

، وإنما الشـك في تحققه بالأقـل، فمقتضى أصالة عدم  مبـين معلوم تفصيلاً
تحققه وبقاء الاشتغال(١): عدم الاكتفاء به ولزوم الإتيان بالأكثر.

ولا يجـري هنا ما تقدم من الدليل العقـلي والنقلي الدال على البراءة، 
لأن(٢) البيان الذي لا بد منه في التكليف قد وصل من الشارع، فلا يقبح 
، فإذا شـك في تحققه في الخارج فالأصل  المؤاخـذة على تـرك ما بينه تفصيلاً
 ـ يحكم بوجوب القطع بإحراز ما علم وجوبه  عدمـه(٣). والعقـل ـ أيضاً
، أعني المفهوم المعين المبين المأمور به، ألا تر(٤): أنه لو شـك في  تفصيلاً
وجـود باقي الأجزاء المعلومـة ـ كأن لم يعلم أنه أتى بها أم لا ـ كان مقتضى 

العقل والاستصحاب وجوب الإتيان بها؟
والفارق بين ما نحن فيه وبين الشـبهة الحكمية من المسـائل المتقدمة 
التـي حكمنا فيها بالبراءة هو: أن نفس التكليف فيها مردد بين اختصاصه 
بالمعلـوم وجوبه تفصيلاً وبين تعلقه بالمشـكوك، وهـذا الترديد لا حكم له 
بمقتضى العقل، لأن مرجعه إلى المؤاخذة على ترك المشـكوك، وهي قبيحة 
بحكـم العقل، فالعقل والنقل الدالان على الـبراءة مبينان لمتعلق التكليف 

(١) تقدم منه في المسألة الأولى الإشكال في نظير الأصل المذكور بأنه يكفي في 
المتنجز الشك في الفراغ، ولا يحتاج إلى إحراز عدم الإتيان. فراجع.

(٢) تعليل لقوله: «ولا يجري هنا...».
(٣) أشرنا إلى الكلام في الأصل المذكور.

(٤) هذا استشـهاد عـلى ما ادعاه من حكم العقل بوجـوب القطع بإحراز ما 
علم وجوبه.
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من أول الأمر في مرحلة الظاهر(١).
، لا  وأما ما نحن فيه، فمتعلق التكليف فيه مبين معين معلوم تفصيلاً
تصرف للعقل والنقل فيه، وإنما الشـك في تحققه في الخارج بإتيان الأجزاء 
المعلومـة، والعقل والنقل المذكوران لا يثبتان تحققه في الخارج، بل الأصل 
عـدم تحققه(٢)، والعقـل أيضاً مسـتقل بوجوب الاحتياط مع الشـك في 

التحقق.

(١) لا يخفى أن أدلة البراءة لا شرح فيها لمتعلق التكليف الواقعي، ولا تنظر 
فيها إليه، نعم هي تقتضي عدم الاشتغال بغير المعلوم منه.

(٢) عرفت الكلام في الأصل المذكور.
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الشـك فـي القيـد

القيد يكون منشؤه 
للمقيد  مغايراً 
قيداً  يكون  وقــد 
معه مـــتـــحـــداً 

اتحاد  الــظــاهــر 
حــكــمــهــمــا

بين  ــرق  ــف ي ــد  ق
بإلحاق  القسمين 
في  بالشك  الأول 
الجزئية دون الثاني

وأما القسم الثاني، وهو الشك في كون الشيء قيداً للمأمور به:

فقد عرفت أنه على قسمين، لأن القيد قد يكون منشؤه فعلاً خارجياً 
مغايـراً للمقيد في الوجـود الخارجي كالطهارة الناشـئة من الوضوء، وقد 

يكون قيداً متحدا معه في الوجود الخارجي.
أمـا الأول: فالـكلام فيـه هـو الـكلام فيـما تقـدم(١)، فـلا نطيـل 

بالإعادة.
وأما الثاني: فالظاهر اتحاد حكمهما.

وقـد يفرق بينهـما: بإلحاق الأول(٢) بالشـك في الجزئية دون الثاني، 
نظراً إلى جريان العقل والنقل الدالين على عدم المؤاخذة على ما لم يعلم من 

(١) يعنـي: في الشـك في الجزئية من الرجوع في المشـكوك إلى أصالة البراءة، 
لأن اختـلاف الواجب زيادة في التكليف فيدفـع بالأصل، ويقتصر على المتيقن وهو 

التكليف باصل الواجب المعبر عنه بالأقل.
ولو لا ذلك أشكل الرجوع للأصل في الشك في الجزئية، لأن الجزء وإن كان 
أثـرا زائـداً في قبال باقـى الاجزاء إلا إنه قيد لهـا أيضاً ـ على تقديـر اعتباره ـ لغرض 
بالارتباطية فالشك فيه راجع إلى الشك في القيد أيضاً، والاّ فلا يتم البناء على البراءة 

فيه الأشياء على جريان البراءة مع الشك يتحقق منها رجاءاً في القيد. فلاحظ.
(٢) وهو القيد الذي يكون فعلاً خارجياً كالطهارة.
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الشـارع المؤاخذة عليه في الأول، فإن وجوب الوضوء إذا لم يعلم المؤاخذة 
عليه كان التكليف به ـ ولو مقدمة ـ منفياً بحكم العقل والنقل، والمفروض 
أن الـشرط الشرعي إنما انتزع من الأمر بالوضـوء في الشريعة(١)، فينتفي 

بانتفاء منشأ انتزاعه في الظاهر.
وأمـا ما كان متحداً مع المقيد في الوجود الخارجي كالإيمان في الرقبة 
المؤمنة، فليس مما يتعلق به وجوب وإلزام مغاير لوجوب أصل الفعل(٢) 

ولو مقدمة، فلا يندرج فيما حجب االله علمه عن العباد.
والحاصل: أن أدلة البراءة من العقل والنقل إنما تنفي الكلفة الزائدة 
الحاصلـة من فعل المشـكوك والعقـاب المترتب على تركه مـع إتيان ما هو 
(١) الأمـر بالوضوء لما كان غيرياً فهـو في رتبة متاخرة عن كونه شرطاً وقيداً 
للصلاة فكيف يكون منشـأ لانتزاع الشرطية فالتحقيق: إن منشـأ انتزاع قيدية القيد 
وشرطية الشرط هو التكليف النفسي بالفعل المقيد والمشروط بهما، وأما الأ مر الغيري 

بالشرط فهو من أحكام الشرطية اللاحقة لها والمتفرعة عليها.
اً على الشرطية من باب كشف المعلول عن علته. نعم قد يكون دليلاً لميّ

وحينئـذٍ فإذا لم تكن الشرطية منتزعة من وجوب الشرط غيرياً لم ينفع جريان 
الأصل النافي للوجوب الغيري في رفع الشرطية.

مضافاً إلى الاشـكال مـن جريان البراءة مـن الوجوب الغـيري المقدمي، كما 
أشرنا إلى ذلك في مبحث الشك في الجزئية.

فالعمدة في وجه جريان الأصل في المقام هو إجراؤه بالإضافة إلى أخذ الشرط 
والتقييد به في الواجب النفسي، لأنه زيادة في التكليف فتدفع مع الشك كما ذكرنا. 

وحينئذٍ فلا يفرق بين أنواع القيود بعد اشتراكها في الوجه المذكور. فلاحظ.
(٢) يعني الواجب بالوجوب النفسي المحتمل تقييده.



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ١٢٦

المحقق  كـــلام 
القمي في وجوب 
في  ــاط  ــي ــت الاح
الثاني الــقــســم 

(١)، فإن الآتي بالصلاة بدون التسـليم المشـكوك  معلوم الوجوب تفصيلاً
وجوبه معذور في ترك التسليم، لجهله. وأما الآتي بالرقبة الكافرة فلم يأت 
في الخارج بما هو معلوم له تفصيلاً حتى يكون معذوراً في الزائد المجهول، 

. بل هو تارك للمأمور به رأساً
وبالجملة: فالمطلق والمقيد من قبيل المتبائنين، لا الأقل والأكثر.

وكأن هـذا هو السر فيما ذكره بعض القائلين بالبراءة عند الشـك في 
الشرطيـة والجزئية كالمحقق القميK في باب المطلق والمقيد(٢): من تأييد 
اسـتدلال العلامةK في النهاية على وجوب حمـل المطلق على المقيد بقاعدة 
(الاشـتغال)، ورد مـا اعـترض عليه بعدم العلم بالشـغل حتى يسـتدعي 

العلم بالبراءة ، بقوله:
وفيه: أن المكلف به حينئذٍ هو المردد بين كونه نفس المقيد أو المطلق، 
ونعلـم أنا مكلفون بأحدهما، لاشـتغال الذمة بالمجمل، ولا يحصل البراءة 

إلا بالمقيد ـ إلى أن قال ـ : 
وليـس هنا قدر مشـترك يقيني يحكم بنفي الزائـد عنه بالأصل، لأن 
الجنـس الموجود في ضمن المقيد لا ينفـك عن الفصل(٣)، ولا تفارق لهما، 

(١) لاحتمال كون المأتي به مغايراً للواجب لاختلافهما في القيد المعتبر. 
لكن مقتضى أصالة البراءة من وجوب القيد مع فرض وجوب الذات يقتضي 

انطباق المأمور به على المأتي به. فلاحظ.
(٢) متعلق بقوله: «ذكره...».

(٣) يعنـي: حتى يكون الجنس هو الواجـب المعلوم الوجوب والزائد ـ وهو 
الفصل ـ مشـكوكاً فيه، بل الجنس أما أن يوجد في ضمن الفصل المشكوك التكليف 
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فيما  المناقشة 
الفرق  مــن  ــر  ذك
القسمين بــيــن 

فليتأمل، انتهى.
هـذا، ولكن الإنصـاف: عدم خلو المذكور عـن النظر، فإنه لا بأس 
بنفـي القيود المشـكوكة للمأمـور به بأدلة الـبراءة من العقـل والنقل، لأن 
المنفـي فيها الإلزام بـما لا يعلم ورفع كلفته، ولا ريـب أن التكليف بالمقيد 
مشـتمل على كلفة زائدة وإلزام زائد على ما في التكليف بالمطلق وإن لم يزد 
المقيـد الموجـود في الخارج عـلى المطلق الموجـود في الخـارج، ولا فرق عند 

التأمل بين إتيان الرقبة الكافرة وإتيان الصلاة بدون الوضوء(١).
مع أن ما ذكر ـ من تغاير منشأ حصول الشرط مع وجود المشروط في 
الوضـوء واتحادهما في الرقبة المؤمنـة ـ كلام ظاهري، فإن الصلاة(٢) حال 
الطهـارة بمنزلة الرقبـة المؤمنة في كون كل منهما أمراً واحداً في مقابل الفرد 

الفاقد للشرط.

أو في ضمـن غيره من الفصـول، وليس الثاني متيقن التكليف، بـل و مباين للحصة 
المكلف بها على أحد التقديرين. 

لكـن الجنـس وإن لم ينفصل عن الفصل، إلا أنه يمكن التكليف به نفسـه بلا 
شرط الفصـل، وحينئـذٍ ينطبـق المكلف به على تمام الحصص، وقـد عرفت أن ورود 
التكليـف عليه متيقن، وعلى الفصل مشـكوك، فيدفع بالأصل فينطبق الواجب على 

تمام الحصص، ولا يعين بالاشتغال بالفصل حتى يجب الفراغ عنه.
(١) بـل لا فـرق بينهـما وبين الإتيان بالمركـب الخالي عن الجزء المشـكوك، لما 

عرفت من رجوع الشك فيه إلى الشك في التقييد.
(٢) التـي هـى الواجـب النفـسي الـذي تنشـغل بـه الذمـة ويكـون مـورداً 

للعقاب.



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ١٢٨

كلام  في  المناقشة 
Hالمحقق القمي

وأمـا وجوب إيجاد الوضوء مقدمة لتحصيل ذلك المقيد في الخارج، 
فهـو أمر يتفق بالنسـبة إلى الفاقـد للطهارة(١)، ونظيره قـد يتفق في الرقبة 
المؤمنـة، حيث إنه قد يجب بعض المقدمـات لتحصيلها في الخارج(٢)، بل 
قد يجب السـعي في هداية الرقبة الكافرة إلى الإيمان مع التمكن إذا لم يوجد 
غيرهـا وانحصر الواجب في العتق.  وبالجملـة: فالأمر بالمشروط بشيء لا 
يقتضي بنفسه إيجاد أمر زائد مغاير له في الوجود الخارجي(٣)، بل قد يتفق 

وقد لا يتفق.
وأما الواجد للشرط فهو لا يزيد في الوجود الخارجي على الفاقد له، 

. فالفرق بين الشروط فاسد جداً
فالتحقيـق: أن حكـم الشرط بجميع أقسـامه واحد، سـواء ألحقناه 

بالجزء(٤) أم بالمتبائنين.
وأما ما ذكره المحقق القميK، فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة 
والاحتياط: من إجراء البراءة حتى في المتبائنين، فضلاً عن غيره، فراجع.

(١) وامـا الواجـد لها فلا يجب عليه الوضوء مقدمة لهـا، بل لا يجب عليه إلا 
الفعل الواجد لها، الذي هو كعتق الرقبة المؤمنة.

نعم يجب عليه المحافظة عليها ولو بالتعجيل بالصلاة لو فرض تعذر تحصيلها 
. فلاحظ. على تقدير فوتها وانتقاضها بالحدث كما يجب ذلك في الرقبة المؤمنة أيضاً

(٢) فيجب شراؤها مثلاً لو فرض عدم ملكه لها وملكه لغيرها.
(٣) بل غاية ما يقتضي تحصيل خصوص الحصة الواجدة للقيد، ولا يفرق في 

ذلك بين أنواع القيود.
(٤) كما هو الظاهر، لما عرفت.
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دوران  مــســألــة 
ــن  ــي ـــــــر ب الأم
والتعيين التخيير 

في  ــة  ــأل ــس ــم ال
غــايــة الإشــكــال

ومما ذكرنا: يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين(١)، 
كما لو دار الواجب في كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين 
إحـد الخصال الثـلاث، فإن في إلحاق ذلك بالأقـل والأكثر فيكون نظير 
دوران الأمـر بين المطلق والمقيـد، أو المتبائنين، وجهين بل قولين: من عدم 
جريـان أدلـة الـبراءة في المعين، لأنه معـارض بجريانهـا في الواحد المخير، 
وليس بينهما قدر مشترك خارجي أو ذهني يعلم تفصيلاً وجوبه فيشك في 

جزء زائد خارجي أو ذهني.
ومـن أن الإلزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة على الإلزام بأحدهما 
في الجملـة، وهـو ضيق على المكلف، وحيث لم يعلـم المكلف بتلك الكلفة 
فهـي موضوعة عـن المكلف بحكـم: «ما حجـب االله علمه عـن العباد»، 
وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سـعة منه بحكم: «الناس في سعة ما لم 

يعلموا».
وأما وجوب الواحد المردد بين المعين والمخير فيه فهو معلوم، فليس 

موضوعاً عنه ولا هو في سعة من جهته.
والمسألة في غاية الإشكال، لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن 
التعيين بعد العلم الإجمالي، وعدم كون المعين المشكوك فيه أمراً خارجاً عن 
المكلـف به مأخوذاً فيه على وجه الشـطرية أو الشرطية، بل هو على تقديره 
عـين المكلـف بـه، والأخبار غـير منصرفة إلى نفـي التعيين، لأنـه في معنى 

(١) يعنـي: مـن دون أن يكون هناك قدر جامع عرفي في البين يقع الخطاب به 
ويشك في اعتبار الخصوصية شرطاً فيه.



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ١٣٠

وجوب   ــو الأق
الاحــــتــــيــــاط

الشك في المانعية
الشك في القاطعية

نفـي الواحد المعين، فيعارض بنفي الواحـد المخير، فلعل الحكم بوجوب 
الاحتيـاط وإلحاقـه بالمتبائنـين لا يخلو عن قـوة(١)، بل الحكـم في الشرط 

وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال(٢)، لكن الأقو فيه: الإلحاق.
فالمسـائل الأربـع(٣) في الـشرط حكمهـا حكـم مسـائل الجـزء، 

فراجع.
ثم إن مرجع الشك في المانعية إلى(٤) الشك في شرطية عدمه.

وأمـا الشـك في القاطعية، بـأن يعلم أن عدم الـشيء لا مدخل له في 
(١) الظاهر ابتناؤه على الكلام في حقيقة الوجوب التخييري.

فإن قيل برجوعه إلى التكليف بالجامع الحقيقي بين الطرفين وإن لم يكن عرفياً 
كان الشـك في التعيـين راجعاً إلى الشـك في اعتبار الخصوصية الزائـدة، فيلحقها ما 

عرفت في القيد.
وإن قيل برجوعه إلى التكليف بالجامع الانتزاعي كعنوان أحد الأمرين، الراجع 
إلى التكليف بكل منهما بخصوصيته فلا متيقن في البين حتى يرجع في الزائد إلى البراءة.
وكذا لو قيل بأن الوجوب التخييري سـنخ آخر من الوجوب يقتضي الإتيان 
بـكل طـرف في ظرف عدم الإتيان بالآخـر، لعدم المتيقن أيضاً، ومجـرد لزوم الكلفة 
الزائدة من الوجوب التعييني لا يكفي في جريان الأصل ما لم يرجع الشك إلى وجود 
تكليـف متيقن وآخر مشـكوك. وتمام الكلام في المطولات ولا تسـعه هذه العجالة. 

. فلاحظ وتأمل جيداً
(٢) لم يتضح الوجه في الإشكال بعد ما عرفت منه ومنا.

(٣) وهـي مسـائل الشـك لعـدم النص أو لإجمالـه أو لتعـارض النصين، أو 
للشبهة الموضوعية.

(٤) فيلحقه ما سبق في الشك في الشرطية.



١٣١ .................................................................. دوران الأمر بين الأقل والأكثر 

الشـك  كان  إذا 
أو  الجزئيـة  فـي 
الشرطية ناشئاً عن 
حكم  فـي  الشـك 
نفسـي تكليفـي 

العبادة إلا من جهة قطعه للهيئة الاتصالية المعتبرة في نظر الشارع، فالحكم 
فيـه اسـتصحاب(١) الهيئة الاتصاليـة وعدم خروج الأجزاء السـابقة عن 

قابلية صيرورتها أجزاء فعلية، وسيتضح ذلك بعد ذلك إن شاء االله.
ثـم إن الشـك في الشرطيـة: قد ينشـأ عن الشـك في حكـم تكليفي 
(٣) على  نفـسي(٢)، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكـم التكليفي حاكماً
(١) بـل يمكن فيه الرجوع إلى أصالة الـبراءة من اعتبار الهيئة الاتصالية التي 

يخل بها المشكوك.
لكنه مختص بما إذا شـك في كيفية الهيئة الاتصالية المعتبرة شـدة وضعفاً أما لو 
علـم بعدم اختلافها وأنها بنحو واحد إلا أنه شـك في انقطاعها بالمشـكوك فلا مجال 
للرجوع للبراءة، لعدم الشك في زيادة التكليف، بل في حصول المكلف به، والمرجع 
فيه الاشـتغال لو لا الاسـتصحاب الذي أشـار إليه المصنفH الذي يكون محرزاً لها 

ووارداً على أصالة الاشتغال. فلاحظ. 
(٢) كـما في الـشروط التـي يتوقف عليها قصـد الامتثال والتقـرب المعتبر في 
العبـادة كشرطيـة إباحـة المـكان أو اللباس في الصـلاة، فإنه لو شـك في حرمة شيء 
منهـما احتمل شرطية عدمه من حيث حرمته المانعة من التقرب به لا من حيث ذاته، 
وحينئـذٍ فأصالـة البراءة مـن حرمته لما كانت موجبـة للعذر في فعلـه كانت مقتضية 

لإمكان التقرب به، لأن الحرمة إنما تمنع من التقرب مع تنجزها.
فيكـون الأصل رافعاً لاحتمال الشرطية حقيقـة لاحكماً فلا موضوع للأصل 

الجاري مع الشك في الشرطية. 
كما أنه لو فرض عدم جريان أصالة البراءة من الحرمة أو جريان أصالة الحرمة 
أو الاحتيـاط كان احتـمال الحرمة منجـزاً فيمتنع التقرب لامتنـاع التقرب بما يحتمل 

مبعديته مع فرض تنجز الاحتمال المذكور.
(٣) ممـا ذكرنـا يظهـر أنه وارد عـلى الأصل المذكـور لرفعه للشـك حقيقة لا 



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ١٣٢

الأصل في الشرطية، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة، فيحكم 
بـما يقتضيه الأصل الحاكم: من وجوب ذلك المشـكوك في شرطيته(١) أو 

عدم وجوبه.

. فلاحظ. حكماً
(١) كوجـوب ترك اللباس الخاص أو المكان الخاص نفسـياً، لو فرض كونه 
مقتضى الأصل، ولو كان استصحاباً وكذا لو جر أصل الاحتياط، إما لكون المورد 
من موارد الشـبهة المحصـورة، أو بناءً على مذهب الأخباريين في الشـبهة التحريمية 

البدوية، كما أشرنا إليه. فلاحظ. واالله سبحانه وتعالى العالم.



تنبيهات الأقل والأكثر .......................................................................... ١٣٣

الركنية في  الشك 

ــــن فــي  ــــرك ال
الفقهاء اصطلاح 

وينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء والشرط: 

الأول

إذا ثبـت جزئيـة شيء وشـك في ركنيته، فهـل الأصل كونـه ركناً، 
أو عـدم كونه كذلك، أو مبني على مسـألة البراءة والاحتياط في الشـك في 
الجزئية(١)، أو التبعيض بين أحكام الركن، فيحكم ببعضها وينفى بعضها 

الآخر؟ وجوه، لا يعرف الحق منها إلا بعد معرفة معنى الركن، فنقول:
إن الركـن في اللغـة والعـرف معـروف ، وليس لـه في الأخبار ذكر 
حتى يتعرض لمعناه في زمان صدور تلك الأخبار، بل هو اصطلاح خاص 

للفقهاء.

(١) كأنه من جهة أن الشك راجع إلى الشك في الجزئية حال السهو.
وفيه: أن البطلان بالزيادة العمدية فضلاً عن السهوية ليس من أحكام الجزء، 

فالشك في الركنية بالإضافة إليه لا يرجع إلى الشك في الجزئية. 
نعـم قد يوجه بأن مرجع الشـك فيها إلى الشـك في مانعية الزيـادة المذكورة، 
والشك في المانعية كالشك في الشرطية بحكم الشك في الجزئية، كما عرفت، فإذا قيل 

بالبراءة فيه تعين البناء على عدم الركنية وسيتضح حقيقة الحال إن شاء االله تعالى.
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الإخــلال  حكم 
ــــزء  ــــج ــــال ب
وزيـــادة نقيصة 

ثلاث مسـائل  هنا 

وقد اختلفوا في تعريفه: بين من قال(١) بأنه: ما تبطل العبادة بنقصه 
عمداً وسـهواً ، وبين من عطف على النقـص زيادته. والأول أوفق بالمعنى 
اللغـوي والعـرفي(٢)، وحينئـذٍ فكل جزء ثبـت في الشرع بطـلان العبادة 

بالإخلال في طرف النقيصة أو فيه وفي طرف الزيادة، فهو ركن.
فالمهم: بيان حكم الإخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة، وأنه 
إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سـهواً كما يبطل 

(٤)؟ بنقصه عمداً، وإلا لم(٣) يكن جزءاً
فهنا مسائل ثلاث:

(١) الظاهر أن تفسـير الركن بأحد المعنيين المذكورين مختص بالصلاة، ولهم 
في الحج اصطلاح آخر ليس المصنفH بصدد التعرض له.

. (٢) لأن زيادة الركن لا تضر في المركب عرفاً
. (٣) يعني: لو لم يكن نقصه العمدي مبطلاً

(٤) يمكـن تصـور جزئيته عدم البطلان بالإخلال العمـدي به إذا كان المراد 
مـن البطلان مـا يلازم وجوب القضـاء أو الإعادة، وذلك بأن يكـون الناقص وافياً 
ببعض المصلحة أو بمصلحة أخر، أو لا مصلحة فيه، لكن كان مانعاً من اسـتيفاء 

تمام المصلحة الموجبة لتشريع المركب التام.
نعـم لـو أريد من البطلان مجرد عـدم ترتب الأثر المقصود مـن المركب كانت 
الجزئيـة ملازمـة للبطلان مع النقص العمدي، إذ لو ترتـب الأثر بدونه لم يكن جزءاً 

ولا دخيلاً في المركب. لكن لا يفرق حينئذٍ بين النقص العمدي والسهوي. 
ولعل تفريق المصنفH بينهما بلحاظ أجزاء الصلاة التي لا إشكال في بطلانها 

بالإخلال بها عمداً مطلقاً مع التفصيل فيها بالسهو. فلاحظ.
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. بطلان العبادة بتركه سهواً
. وبطلانها بزيادته عمداً
. وبطلانها بزيادته سهواً
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العبادة  تبطل  هل 
بترك الجزء سهواً؟

البطلان  الأصــل 
عليه ــيــل  ــدل وال

[المسألة الأولى]
[ [في ترك الجزء سهواً

أما الأولى، فالأقو فيها: أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سـهواً 
إلا أن يقـوم دليـل عـام أو خاص عـلى الصحة، لأن ما كان جـزءاً في حال 
العمـد كان جزءاً في حـال الغفلة، فإذا انتفى انتفى المركب، فلم يكن المأتي 

به موافقاً للمأمور به، وهو معنى فساده.
أمـا عموم جزئيته لحال الغفلة، فـلأن الغفلة لا توجب تغيير المأمور 
بـه، فـإن المخاطب بالصـلاة مع السـورة إذا غفل عن السـورة في الأثناء لم 
يتغـير الأمـر المتوجه إليه قبـل الغفلة، ولم يحدث بالنسـبة إليه من الشـارع 
أمـر آخر حين الغفلة، لأنه غافل عن غفلته(١)، فالصلاة المأتي بها من غير 
(١) يعنـي: فيمتنع توجيه الخطاب إليه إنما يتوجه بداعي جعل الداعي، ومع 

فرض غفلة المخاطب عن تحقق موضوعه يمتنع جعل الداعي له للعمل.
لكـن عـدم توجيـه الخطاب لا ينـافي ثبـوت المـلاك في الناقص حـال الغفلة 
بنحـو يحصـل به تمام الملاك الحاصل في التام وقـت الالتفات، ومعه لا مجال لإطلاق 
الجزئية بنحو يشـمل حال النسـيان لتبعية الأمر للملاك، وحينئذٍ فلابد من التكليف 
بخصوص الناقص حال النسـيان وتقييد التكليف بالتام بخصوص حال الالتفات، 
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. غاية الأمر: عدم توجه الأمر بالصلاة مع  سـورة غير مأمور بها بأمر أصلاً
السورة إليه، لاستحالة تكليف الغافل، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة، 
نظير من غفل عن الصلاة رأساً أو نام عنها، فإذا التفت إليها والوقت باق 

وجب عليه الإتيان بها بمقتضى الأمر الأول(١).
فإن قلت: عموم جزئية الجزء لحال النسـيان يتم فيما لو ثبت الجزئية 
بمثـل قولـه: «لا صـلاة إلا بفاتحـة الكتـاب»(٢)، دون ما لو قـام الإجماع 
مثـلاً عـلى جزئيـة شيء في الجملة واحتمـل اختصاصها بحـال الذكر، كما 
انكشـف ذلـك بالدليل في الموارد التي حكم الشـارع فيهـا بصحة الصلاة 

. ففي الحقيقة لا يكون الفاقد للجزء حال النسيان ناقصاً
إن قلـت: يمتنـع تقييـد الجزئيـة بالالتفـات إليها لاسـتلزامه أخـذ الغفلة في 

موضوعها الراجع إلى أخذ المتأخر في المتقدم.
قلت: هذا إنما يمتنع تقييد الجزئية بالالتفات إليها لاسـتلزامها أخذ الغفلة في 

موضوعها الراجع إلى أخذ المتأخر في المتقدم.
وحينئـذٍ فغفلـة المخاطب عـن غفلته وعن كونـه مورداً للخطـاب الجديد لا 
يمنـع من قصده امتثاله بـأن يقصد امتثال التكليف الفعـلي، ويكون اعتقاد كونه هو 

التكليف بالتام من باب الخطأ في التطبيق الذي لا يضر بالامتثال.
نعـم يشـكل الحال لو فرض قصد الأمر التام بنحـو التقييد لكن في إمكانه أو 
وقوعـه من الناسي إشـكال، إذ لا يبعد غفلته عن هـذه الخصوصيات، والتفاته إليها 

ملازم لعدم النسيان. ولا أقل من كون ذلك على خلاف المتعارف. فتأمل.
(١) الثابت بمقتضى إطلاق دليله بعد فرض ارتفاع المانع وهو الغفلة.

(٢) فـإن إطلاقـه يقتضي عـدم تحقق الصلاة بدون الفاتحـة حتى لو كان عدم 
الإتيان بها للغفلة.
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المنـسي فيها بعض الأجزاء عـلى وجه يظهر من الدليل كـون صلاته تامة، 
مثـل قولـهA: «تمـت صلاتـه، ولا يعيـد»(١)، وحينئذٍ فمرجع الشـك 
إلى الشـك في الجزئية حال النسـيان، فيرجـع فيها إلى الـبراءة أو الاحتياط 

على الخلاف.
(٢) مختصـاً بحال  وكـذا لـو كان الـدال على الجزئيـة حكـما تكليفياً
(١) التعبير المذكور وإن كان ظاهره بدواً تمامية الصلاة وعدم نقصها المستلزم 
لعـدم جزئيـة الجزء حين النسـيان، إلا أن الظاهر سـوقه لبيان إجـزاء الصلاة وعدم 
وجـوب إعادتهـا، ولـذا ورد في مثل ترك القـراءة مع إطلاق دليل اعتبارها الشـامل 

لحال النسيان.
اللهـم إلا أن يدعـى أن مقتـضى الجمـع بـين الإطـلاق والدليـل المذكـور 
تقييـد الإطـلاق بحـال الذكـر. لكنه خـلاف المرتكز عرفـاً في الجمع بـين الدليلين، 
خصوصـاً مثـل قولـهA في صحيـح محمـد بـن مسـلم: «إن االله عزوجـل فـرض 
الركـوع والسـجود، وجعل القراءة سـنة، فمـن ترك القـراءة متعمداً أعـاد الصلاة 
ومـن نسي القراءة فقد تمـت صلاته ولا شيء عليه» لظهـوره في كون الناسي قد ترك 
السـنة ونقصـت صلاتـه منهـا، لا أن سـنها مختص بحـال الذكر ولا مـلاك لها حال 
النسـيان، فيتعـين حمله على محض الاجـزاء في مقام العمل لنفي الإعـادة أو القضاء. 

. فتأمل جيداً
(٢) كان المراد به ما استفيدت جزئيته من الأمر به في المركب، مثل ما عن أبي 
جعفـرA في الركعتين الأخيرتين: «إن كنت إماماً فقل: سـبحان االله والحمد الله ولا 

إله إلا االله واالله أكبر...».
لكـن الأمر لما لم يكن وارداً لمحض التكليف وإلا كان مقتضاه تحقق العصيان 
بالـترك العمدي لا بطلان الصـلاة، تعين حمله على الكناية عـن الجزئية، وحينئذٍ فلا 
موجب لاختصاصها بحال الذكر، ولا سيما مع كون المرتكز عرفاً كون النسيان من سنخ 
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(١)، فإنه يقتـصر في تقييده على  الذكـر وكان الأمـر بأصـل العبادة مطلقـاً
مقـدار قابلية دليـل التقييد أعني حـال الذكر، إذ لا تكليف حـال الغفلة، 
فالجـزء المنتـزع من الحكم التكليفي نظير الـشرط المنتزع منه في اختصاصه 

بحال الذكر، كلبس الحرير(٢) ونحوه.
قلـت: إن أريد بعدم جزئيـة ما ثبت جزئيته في الجملة في حق الناسي 
إيجـاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه، فهو غير قابل لتوجيه الخطاب 

.(٣) إليه بالنسبة إلى المغفول عنه إيجاباً وإسقاطاً
وإن أريد به إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلاً عن العبادة 
الواقعيـة، فهو حسـن، لأنه حكم في حقه بعـد زوال غفلته(٤)، لكن عدم 

العذر الرافع للعقاب، لا من سنخ الرافع للملاك، فالبناء على عموم الجزئية فيه متعين.
ومنه يظهر حال الشرط المنتزع من التكليف فافهم.

(١) إذ لو لم يكن للمركب إطلاق يقتضي نفي جزئية المشكوك حال النسيان لم 
ينفع اختصاص دليل جزئيته بحال الذكر في إثبات عدم جزئيته حال النسيان.

لكن اللازم حينئذٍ الرجوع للأصل المقتضي لعدم الجزئية بعد فرض اختصاص 
دليلها بغير حال النسيان. فلاحظ.

 :A(٢) حيث استفيد اشتراط عدمه ما دل على النهي عن الصلاة فيه كقوله
«لا تحل الصلاة في حرير محض».

(٣) لما سبق منهH من امتناع توجيه الخطاب للغافل. وسبق الكلام في ذلك.
(٤) الحكـم المذكور ثابـت قبل زوال الغفلة بمجرد الإتيان بالناقص كسـائر 

الأحكام الواقعية. 
نعم الرجوع إليه والاعتماد عليه في مقام العمل موقوف على ارتفاع الغفلة.
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هذه  ــون  ك ــدم  ع
من  ــة  ــأل ــس ــم ال
ــزاء الإج مسألة 

الجزئيـة بهـذا المعنى عند الشـك مما لم يقل بـه أحد من المختلفين في مسـألة 
البراءة والاحتياط، لأن هذا المعنى حكم وضعي لا يجري فيه أدلة البراءة، 

بل الأصل فيه العدم بالاتفاق(١).
وهـذا معنى مـا اخترناه: من فسـاد العبـادة الفاقدة للجزء نسـياناً، 

بمعنى عدم كونها مأموراً بها ولا مسقطاً عنه(٢).
وممـا ذكرنـا ظهـر: أنه ليـس هذه المسـألة من مسـألة اقتضـاء الأمر 
للإجزاء في شيء، لأن تلك المسـألة مفروضة فيما إذا كان المأتي به مأموراً به 
بأمر شرعي، كالصلاة مع التيمم أو بالطهارة المظنونة(٣)، وليس في المقام 

(١) لأن مرجع الشـك فيه إلى الشـك في المسقط، لا في التكليف، والمرجع في 
الشك المذكور أصالة الاحتياط، لأن التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقين.

(٢) لكن مما ذكرنا يتضح الفرق بين ما إذا شك في وجود الملاك للجزء المنسي 
 ، حال النسيان، وما إذا علم بوجود الملاك فيه، بحيث يكون الخالي عنه ناقصاً حينئذٍ

وإنما يحتمل إجزاؤه لاحتمال تعذر استيفاء تمام الملاك بالتام.
ففي الأول إن كان هناك إطلاق يقتضي التكليف بالجزء حال النسيان ـ وإن كان 
ساقطاً بالغفلة ـ إما لإطلاق الأمر بالمركب أو لإطلاق دليل جزئية المنسي منه كان هو 
المرجع وتعين البناء على عدم الإجزاء، وإن لم يكن هناك إطلاق تعين الرجوع للأصل 
المقتـضي لعدم الجزئيـة واختصاص التكليف بغـير المنسي المقتضي لإجـزاء المأتي به.
وفي الثاني يكون المرجع هو المقتضي لعدم الإجزاء للشك في سقوط التكليف 

من غير جهة الامتثال، وهو خلاف الأصل. فلاحظ.
(٣) من جهة الأمر الاضطراري في الأول، والظاهري في الثاني.
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ودفعه آخر  توهم 

أمر بما أتى به الناسي أصلا(١).
وقـد يتوهم: أن في المقام أمرا عقلياً، لاسـتقلال العقل بأن الواجب 
في حـق الناسي هو هذا المأتي به، فيندرج ـ لذلك ـ في إتيان المأمور به بالأمر 

العقلي(٢).
وهو فاسد جداً، لأن العقل ينفي تكليفه بالمنسي ولا يثبت له تكليفاً 
بـما عداه من الأجزاء، وإنما يأتي بها بداعي الأمر بالعبادة الواقعية غفلة عن 
عـدم كونه إياهـا(٣)، كيف والتكليف ـ عقليـاً كان أو شرعياً ـ يحتاج إلى 
الالتفـات(٤)، وهذا الشـخص غـير ملتفت إلى أنه ناس عـن الجزء حتى 

يكلف بما عداه.
ونظـير هـذا التوهم: توهم أن ما يأتي به الجاهـل المركب باعتقاد أنه 

(١) لكـن عرفـت إمكان فرض الأمر الواقعي به الذي لا إشـكال في إجزائه 
، بخـلاف الأمر الاضطـراري والظاهري، فإنـه محل الكلام. بـل التحقيق أن  عقـلاً

الإجزاء فيهما على خلاف الأصل، وإن كان لا يبعد ثبوته في الاضطراري خاصة.
(٢) يعني: فيمكن دعو الإجزاء فيه لأجل الأمر المذكور.

(٣) والغفلة المذكورة وإن كانت سـبباً في حدوث الداعي العقلي نحو الفعل 
الناشئ من تخيل ثبوت الأمر إلا أن الإجزاء لأجل الداعي المذكور مما لا دليل عليه، 
بل الدليل على عدمه بحسـب الأصل، كما يشـهد به الرجوع للمرتكزات العقلية في 
الأوامـر العرفيـة وإجزاء الأمـر العقلي إنما يتـم إذا كان الأمر العقـلي لإدراك العقل 

للملاك المقتضى للأمر لا في مثل ذلك. فلاحظ.
(٤) عرفـت أن المعيار في الإجزاء هـو موافقة الملاك الموجب للأمر ولا أهمية 

للغفلة. فالعمدة في الجواب ما ذكرنا.
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المأمور به، من باب إتيان المأمور به بالأمر العقلي(١).
وفساده يظهر مما ذكرنا بعينه(٢).

وأمـا مـا ذكـره: مـن أن دليل الجـزء قد يكون مـن قبيـل التكليف، 
وهـو ـ لاختصاصـه بغـير الغافل ـ لا يقيـد الأمر بالكل إلا بقـدر مورده، 
وهو غير الغافل، فإطلاق الأمر بالكل ـ المقتضي لعدم جزئية هذا الجزء له 

بالنسبة إلى الغافل ـ بحاله، ففيه:
(٣)، فلا يدل على كون متعلقه  أن التكليف المذكور إن كان تكليفاً نفسياً
 (٥) جزءاً للمأمور به(٤) حتى يقيد به الأمر بالكل، وإن كان تكليفا غيرياً

(١) لعـل الفـرق بينه وبين ما قبله أن ملاك هذا وجوب متابعة القطع وملاك 
ما قبله معذرية الناسي المقتضى للتكليف بما عدا الجزء المنسي.

لكـن وجـوب متابعة القطـع ليس من الأحـكام القطعية الناشـئة عن إدراك 
المـلاك في المقطـوع، بـل من الأمـور الفطرية وحكـم العقل إنما هو بوجـوب إطاعة 
المـولى، وتطبيقه على مقتضى اعتقـاده من الخطأ في التطبيق وحـدوث الداعي العقلي 
بسبب الخطأ المذكور ليس من الأحكام العقلية التي توجب الإِجزاءَ قطعاً، كما أشرنا 

. فلاحظ. إليه قريباً
(٢) بـل ممـا ذكرنا مـن أن الأمر المذكور ليس ناشـئاً عن مـلاك يدركه العقل 

حتى يوجب الإجزاء.
(٣) يعني: استقلالياً كوجوب رد السلام في الصلاة.

(٤) بل غاية ما يدل عليه أنه واجب مسـتقل فلا يكون تركه معصية مع قطع 
النظر عن المركب.

(٥) يعنـي تكليفاً ضمنياً يكون المراد منه بيان جزئية متعلقة للمركب وجعله 
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فهو كاشـف عن كون متعلقه جزء، لأن الأمر الغيري إنما يتعلق بالمقدمة، 
وانتفـاؤه بالنسـبة إلى الغافل لا يدل على نفي جزئيتـه في حقه، لأن الجزئية 

غير مسببة عنه، بل هو مسبب عنها(١).
ومـن ذلـك يعلـم: الفـرق بين ما نحـن فيه وبـين ما ثبت اشـتراطه 
مـن الحكـم التكليفـي(٢)، كلبـس الحريـر، فـإن الشرطيـة مسـببة عـن 

تكليفاً غيرياً مبني على ما سبق منهH من كون الجزء واجباً بالوجوب الغيري.
(١) هذا وإن كان مسلماً إلا أنه لا يقتضي عموم الجزئية، لأن الدليل لما لم يدل 
، وإنما دل عليها بتوسـط الدلالة على مسـببها وهو التكليف فمع  عـلى الجزئيـة ابتداءً
. فرض عدم عموم التكليف لحال النسيان لا دليل على عمومها لحاله، وإن كان ممكناً
اللهم إلا أن يتمسـك في ذلك بما تقدم منهH من استحالة اختصاص الجزئية 

بحال الذكر. لكن عرفت الاشكال فيه.
فالعمدة في وجه ذلك: أن النسـيان وإن كان مسـقطاً للأمر، الا أنه بحسـب 
المرتكـزات العرفيـة مـن الأعذار التـي لا ترفـع الملاك وإنـما تمنع من محركيـة الأمر 
وتنجـزه لا غـير، ولذا لا إشـكال في أن نسـيان الأمـر بالكل لا يقتـضي الا العذر في 
تركه، لا سـقوط ملاكه، ولذا لا يكون الذكر بعد النسـيان موجبـاً لتجدد الملاك بل 

لارتفاع العذر مع بقاء الملاك الأول. 
وحينئذٍ فحيث كانت الجزئية تابعة لدخل الجزء في الملاك المستكشـف بالأمر 

لا لمحركية الأمر وتنجزه تعين عدم سقوطها بالنسيان.
نعم لو فرض تبعية الجزئية لحركية الأمر تم سقوطها بالحسيات، كما هو الحال 
في الـشرط، كما سـيأتي وأما احتمال دخل النسـيان في الملاك فهـو على خلاف المرتكز 

عرفاً لا يعتنى به إلا بدليل خاص. فلاحظ.
(٢) الحكـم التكليفـي إذا كان غيريـاً مسـوقاً لبيـان شرطيـة متعلقـة كالأمر 
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التكليف(١) ـ عكس ما نحن فيه ـ ، فينتفي بانتفائه.
والحاصل: أن الأمر الغيري بشيء ـ لكونه جزءاً ـ وإن انتفى في حق 
الغافـل عنه، من حيث انتفاء الأمـر بالكل في حقه، إلا أن الجزئية لا تنتفي 

بذلك.
بالاستقبال في الصلاة لحقه ما سبق في الجزئية المنتزعة من الحكم التكليفي.

نعم إذا كان نفسـياً وكان انتزاع الشرطية منـه بلحاظ محركيته ومنجزية توجه 
عـدم الشرطية في حال النسـيان لعدم محركيـة التكليف ومنجزيتهِ، كـما هو الحال في 
حرمـة الغصـب المقتضيـة لشرطية عدمـه في الصلاة مـن حيث مانعيته مـن التقرب 
المعتـبر فيهـا، فإن مانعية الحرام من التقرب يختص بما إذا كان منجزاً فمع فرض عدم 

. تنجزه بسبب النسيان يتعين عدم مانعيته فلا يكون عدمه شرطاً
ومنـه يظهر الوجـه في تخصيص تلك الشرطية دون الجزئيـة لعدم وجود مثل 

ذلك فيها، كما لا يخفى.
(١) هـذا لا يخلو عن إشـكال أو منع، فان مجرد حرمة لبـس الحرير تكليفاً إذ 
يقتـضي مانعيتـه من الصلاة، لا بنفسـه، ولا من حيـث منافاته للتقـرب المعتبر فيها، 
ليكـون نظير الغصب، لعـدم اقتضاء حرمتـه حرمة الحركات والأكـوان الصلاتية، 
بخـلاف الغصـب، كما حـرر في محله وإنما اسـتفيدت مانعيتـه من النواهـي الخاصة 
المحمولـة على الإرشـاد إلى مانعيته، نظير الأمر بالاسـتقبال في الصلاة الذي عرفت 

أنه لا يقتضي الاختصاص بحال الذكر.
نعـم قد يسـتفاد من دليل مانعيتـه الاختصاص بصورة حرمة لبسـه ولا تعم 

صورة حل لبسه. 
لكـن ذلـك ـ لو تم ـ يختـص بالحلية الواقعية كاللبس حـال الحرب، ولا يعم 
مثل النسـيان الذي يكون موجباً لمحض العذر وعدم المنجزية مع بقاء الحرمة واقعاً، 

فلاحظ.
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ـــســـك  ـــم ـــت ال
ـــي الــمــســألــة  ف
بــاســتــصــحــاب 
ــــة  ــــح ــــص ال
فيه والمناقشة 

توهم أصل ثانوي 
من  المسألة  في 
جهة حديث الرفع

في  الــمــنــاقــشــة 
ــك  ـــ ــس ــم ــت ال
الرفع بحديث 

وقـد يتخيل: أن أصالة العدم على الوجه المتقدم(١) وإن اقتضت ما 
ذكر، إلا أن استصحاب الصحة(٢) حاكم عليها.

وفيه: ما سـيجيء في المسـألة الآتية : من فسـاد التمسـك به في هذه 
المقامات، وكذا التمسك بغيره مما سيذكر هناك.

فـإن قلت: إن الأصـل الأولي وإن كان ما ذكـرت، إلا أن هنا أصلاً 
ثانويـاً يقتضي إمضاء ما يفعله الناسي خالياً عن الجزء والشرط المنسي عنه، 
وهو قولهE: «رفع عن امتي تسـعة: الخطأ والنسـيان...»، بناء على أن 
المقدر ليس خصوص المؤاخذة، بل جميع الآثار الشرعية المترتبة على الشيء 
المنسي لولا النسـيان، فإنه لو ترك السـورة لا للنسيان يترتب حكم الشارع 

عليه بالفساد ووجوب الإعادة، وهذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا.
وإن شئت قلت: إن جزئية السورة مرتفعة حال النسيان.

قلـت ـ بعـد تسـليم إرادة رفـع جميـع الآثـار ـ : إن جزئية السـورة 
، بل هي ككلية الـكل(٣)، وإنما  ليسـت من الأحـكام المجعولة لها شرعـاً
(١) وهـي أصالة عـدم إمضاء الخالي عـن الجزء المنسي بعـد الاعتراف بعدم 

الأمر به.
(٢) يعني: الثانية للمركب قبل الوصول إلى موضع الجزء المنسي.

لكنه مختص بنسيان ما عدا الجزء الاول.
(٣) فإن جزئية الجزء وكلية الكل أمران إضافيان منتزعان من طروء الوحدة 
الاعتبارية. على الأمور المتكثرة في نفسـها، كالتسـمية للمجمـوع، والأمر بالمجموع 
ونحوهما، وحينئذٍ فجزئية الجزء للواجب المركب منتزعة من الأمر به، كما أوضحناه 

في تعليقتنا على الكفاية.
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المجعـول الشرعي وجوب الكل، والوجوب مرتفع حال النسـيان بحكم 
الرواية، ووجوب الإعادة بعد التذكر مترتب على الأمر الأول، لا على ترك 

السورة.
ودعـو: أن ترك السـورة سـبب لترك الـكل(١) الذي هو سـبب 
وجود الأمر الأول، لأن عدم الرافع من أسباب البقاء، وهو من المجعولات 
القابلة للارتفاع في الزمان الثاني، فمعنى رفع النسـيان رفع ما يترتب عليه 
وهـو ترك الجزء، ومعنى رفعه رفع ما يترتب عليه وهو ترك الكل، ومعنى 

رفعه رفع ما يترتب عليه وهو وجود الأمر في الزمان الثاني.
مدفوعـة: بـما تقـدم في بيان معنـى الروايـة في الشـبهة التحريمية في 
الشـك في أصل التكليف: من أن المرفوع في الروايـة الآثار الشرعية الثابتة 
لولا النسـيان، لا الآثـار الغير الشرعية، ولا ما يترتب عـلى هذه الآثار من 

الآثار الشرعية.
فالآثـار المرفوعة في هـذه الرواية نظـير الآثار الثابتة للمسـتصحب 
بحكـم أخبـار الاسـتصحاب في أنهـا هـي خصـوص الشرعيـة المجعولة 
للشـارع، دون الآثـار العقلية والعاديـة، ودون ما يترتـب عليها من الآثار 

(١) لا يخفى إن ترك الجزء مقارن لترك الكل لا سـبب له، لأنه عينه خارجاً، 
فيمتنع سـببية أحدهما للآخر. ومن ثم أشرنا فيما سـبق إلى أن الأمر الوارد على الجزء 

ضمني لا غيري.
ثم إن هذا الوجه لو تم لاقتضى عدم لزوم امتثال الكل لو فرض نسيانه كلية، 

.وهو كما تر
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 ــو ــان دع ــك إم
في  ثانوي  أصــل 
الصلاة خصوص 

الشرعية.
نعـم، لو صرح الشـارع بأن حكم نسـيان الجزء الفـلاني مرفوع، أو 
أن نسـيانه كعدم نسيانه، أو أنه لا حكم لنسـيان السورة مثلا، وجب حمله 
 ،(٢) ـ تصحيحـاً للـكلام(١) ـ عـلى رفع الإعـادة وإن لم يكن أثـراً شرعياً

فافهم.
وزعـم بعض المعاصريـن الفرق بينهـما(٣)، حيث حكم في مسـألة 
البراءة والاشتغال في الشك في الجزئية: بأن أصالة عدم الجزئية لا يثبت بها 
مـا يترتـب عليه، من كون المأمور به هو الأقـل، لأنه لازم غير شرعي.  أما 
رفـع الجزئيـة الثابتة بالنبوي فيثبت به كون المأمور بـه هو الأقل.  وذكر في 

وجه الفرق ما لا يصلح له، من أرادة راجعة فيما ذكره في أصالة العدم.
وكيف كان، فالقاعدة الثانوية في النسيان غير ثابتة.

نعـم يمكـن دعو القاعـدة الثانوية في خصوص الصـلاة من جهة 
قولـهA: «لا تعـاد الصـلاة إلا من خمسـة: الطهـور، والوقـت، والقبلة، 
والركوع، والسـجود»، وقولهA في مرسـلة سـفيان: «يسـجد سـجدتي 
(١) لامتنـاع حملـه على خصوص الحكم الشرعي بعد فرض عدم الحكم له في 

المقام.
، وإنما يتوقف فيه لقصور الأدلة  (٢) لعدم امتناع التعبد بالأصل المثبت عقلاً
عنـه بسـبب انصرافها إلى خصوص الآثـار الشرعية، فمع فـرض انحصار تصحيح 

كلام الشارع به يتعين الالتزام به.
(٣) يعنـي: بين النبوي الدال على البراءة وأخبار الاسـتصحاب، التي تكون 

هي الدليل على أصالة العدم.
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السـهو في كل زيادة ونقيصة»(١)، وقولهA في مـن نسي الفاتحة: «أليس 
قد أتممت الركوع والسجود»(٢)، وغيره.

ثم إن الكلام في الشرط كالكلام في الجزء في الأصل الأولي والثانوي 
المزيف والمقبول، وهو غاية المسؤول.

(١) فإنه ظاهر في عدم البطلان بالزيادة والنقيصة.
لكـن الظاهـر أنه لا إطلاق لـه بنحو يكون مرجعاً عند الشـك وإنما يدل على 
الحكم في الجملة، وذلك لعدم سـوقه لبيان الحكم المذكور، بل لبيان وجوب سجود 
السـهو، وحيث أنـه يختص بحكم الإجماع بصـورة عدم بطلان الصـلاة كان مختصاً 

بالزيادة والنقيصة غير المبطلين من دون شرح لهما. فلاحظ.
(٢) فإنـه ظاهـر في أن المدار في صحـة الصلاة على تماميتهـما، ولا أهمية لبقية 

الأجزاء.
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ــل  ــط ــب ـــــل ت ه
الــعــبــادة بــزيــادة 
الــجــزء عــمــداً؟

المسألة موضوع 

المسألة الثانية
 في زيادة الجزء عمداً 

وإنما يتحقق في الجزء الذي لم يعتبر فيه اشتراط عدم الزيادة، فلو أخذ 
بشرطه(١) فالزيادة عليه موجب لاختلاله من حيث النقيصة(٢)، لأن فاقد 
الـشرط كالمتروك. كما أنه لـو أخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدد(٣) 

(١) يعنـي: بشرط عدم الزيادة، بحيث تكـون الزيادة موجبة لخروج المأتي به 
. عن كونه جزءاً

(٢) يعنـي: فيدخـل في المسـألة الأولى التـي عرفـت أن مقتـضى الأصل فيها 
البطلان.

(٣) يعني: بنحو لو حصل المتعدد لكان بتمامه جزءاً ولو حصل الواحد لكان 
. وحده جزءاً

وقد يقال: إن ذلك مبني على إمكان التخيير بين الأقل والأكثر التدريجيين.
وفيـه:أن ذلك مختص بالواجبين الاسـتقلاليين، أما الجـزء فالتخيير فيه ليس 
بـين التدريجيـين لرجـوع التخيير فيـه إلى التخيير بـين المركبين المشـتمل أحدهما على 
الأقـل والآخر على الأكثر، وليس المركبان تدريجيين بل دفعيين كالقصر والتمام، فلا 

إشكال ظاهراً في إمكان التخيير بينهما.
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ــادة  ــزي ــســام ال أق
ـــة: ـــدي ـــم ـــع ال

قــصــد  ١ـ 
كــــون الـــزائـــد 
مستقلاً ـــزءاً  ج

فلا إشكال في عدم الفساد(١).
ويشترط في صدق الزيادة: قصد كونه من الأجزاء، أما زيادة صورة 
الجـزء لا بقصدهـا ـ كـما لو سـجد للعزيمـة في الصـلاة ـ لم تعـد زيادة في 
الجـزء(٢).  نعم، ورد في بعض الأخبار: «أنها زيادة في المكتوبة»، وسـيأتي 

الكلام في معنى الزيادة في الصلاة.
ثم الزيادة العمدية تتصور على وجوه(٣): 

أحدهـا: أن يزيـد جزءاً من أجزاء الصلاة بقصد كـون الزائد جزءاً 
مستقلا، كما لو اعتقد شرعاً أو تشريعاً أن الواجب في كل ركعة ركوعان، 

(١) لكون تمام المأتي به جزءاً فلا زيادة، لا لأجل عدم قادحية الزيادة.
ثـم أنه بناءاً على مـا عرفت يختص الكلام بما إذا كان الجزء هو الواحد لا بقيد 
الوحـدة بحيث لو وجـد غيره معه لم يمنع من انطباق الجزء عليه ولم يشـترك معه في 
صـدق الجـزء عليهـما، بل كان زائـداً على الجزء مع فـرض عدم الدليل عـلى قادحية 

الزياده في أصل الواجب. فلاحظ.
(٢) تحقيق معنى الزيادة موكول إلى الفقه، وهو إنما ينفع بالإضافة إلى أحكام 
الزيادة لا في مثل المقام، مما لا أثر فيه لعنوان الزيادة، وإنما يقع الكلام فيها من حيث 
احتمال قادحيتها، فإن ذلك قد يفرض أيضاً بالإضافة إلى زيادة صورة الجزء من دون 
قصـد الجزئية، فيجـري فيه الـكلام الآتي، ولا وجه لتخصيص محل الـكلام بالمعنى 

.Hالذي ذكره
نعـم الوجوه الثلاثة للزيادة سـيأتي منـه التعرض لها إنما تتصـور فيما قصد به 

الجزئية، دون غيره، كما لا يخفى.
(٣) الوجـوه المذكورة إنما يظهـر أثرها في التعبديات أما التوصليات و فرض 

احتمال قدح الزيادة فيها فالمرجع فيها أصالة البراءة مطلقاً، كما لعله ظاهر.
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كــون  قــصــد  ٢ـ 
الزائــد  مجموع 
عليه  ــمــزيــد  وال
ـــداً جــــزءاً واح

٣ـ أن يأتي بالزائد 
المزيد عن  بــدلاً 

العبادة  بــطــلان 
الأول القسم  في 

كالسجود.
الثـاني: أن يقصد كون مجموع الزائد والمزيـد عليه جزءاً واحداً، كما 

لو اعتقد أن الواجب في الركوع الجنس الصادق على الواحد والمتعدد.
الثالـث: أن يـأتي بالزائد بدلاً عن المزيد عليه بعـد رفع اليد عنه: إما 
اقتراحاً، كما لو قرأ سورة ثم بدا له في الأثناء(١) أو بعد الفراغ وقرأ سورة 
أخر لغرض ديني كالفضيلة، أو دنيوي كالاستعجال. وإما لإيقاع الأول 
على وجه فاسد(٢) بفقد بعض الشروط، كأن يأتي ببعض الأجزاء رياء أو 

مع عدم الطمأنينة المعتبرة فيها، ثم يبدو له في إعادته على وجه صحيح.
 أمـا الزيـادة على الوجه الأول: فلا إشـكال في فسـاد العبادة إذا نو
ذلـك قبـل الدخـول في الصـلاة أو في الأثنـاء(٣)، لأن مـا أتى بـه وقصد 
الامتثال به ـ وهو المجموع المشتمل على الزيادة ـ غير مأمور به، وما أمر به 

(١) العـدول في الأثنـاء مانـع مـن صدق الجزء على السـورة المعـدول عنها، 
فتكون الزيادة بها لا بالسورة المعدول اليها.

(٢) لكـن هـذا يوجب عدم صدق الجزء عـلى الأول، فيكون هـو الزائد، لا 
الثاني لتعينه للجزئية.

نعم لو فرض عدم إمكان تدارك الجزء مع بطلانه ومضيه بنحو يجوز الإجتزاء 
. فلاحظ. بالمركب الناقص حينئذٍ تعين كون الثاني زائداً أيضاً

(٣) قصـد ذلك في الأثناء إنما يضر مع الإتيـان بشيء من الأجزاء المعتبرة مع 
القصـد المذكـور، أما لو قصد ذلك حين الإتيان بالزيـادة لا غير ثم عدل عنه في بقية 

الأجزاء المعتبرة في المركب فلا موجب للبطلان، ولا يتوجه فيه ما يأتي.
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ـــدم الــبــطــلان  ع
القسمين  فــي 
الأخـــيـــريـــن

وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال(١) به.
وأمـا الأخـيران: فمقتـضى الأصـل عدم بطـلان العبـادة فيهما، لأن 
مرجع ذلك الشـك إلى الشـك في مانعيـة الزيادة، ومرجعها إلى الشـك في 

(١) هـذا موقوف على أن يكـون قاصداً اختراع أمر آخر غـير الأمر الواقعي 
وارداً عـلى مركب آخر مشـتمل على الزيادة المذكورة، نظـير ما لو كان الواجب عليه 
 سـجود التـلاوة فأتى بسـجدتي السـهو، أو كان الواجب عليه صـلاة المغرب فنو

صلاة غيرها مشتملة على أربع ركعات.
بـل قد يبطـل المركب حينئذٍ مع قطع النظر عن الزيـادة من جهة التشريع بناء 
على أنه يقتضي حرمة الفعل المأتي به تبعاً له حتى لو فرض ثبوت شرعيته واقعاً، لعدم 

تأتي قصد القربة فيه.
أما لو كان مرجع قصده إلى التصرف في كيفية المأمور به الواقعي مع قصد الأمر 
المتعلق به لا غير من دون اختراع أمر آخر، كما لو اعتقد كون الواجب عليه من سجود 
التلاوة سجدتين أو اعتقد كون صلاة المغرب أربع ركعات، فلا موجب للبطلان، ولا 
يتأتى ما ذكره المصنفH إذ لم يقصد إلا امتثال الأمر الواقعي والمفروض انطباقه على 
المأتي به بلحاظ بعض أجزائه وعدم الدليل على مبطلية الزيادة، ومجرد قصد الامتثال 
بالمجمـوع لا ينـافي قصد امتثال الأمر، ولا يمنع مـن وقوعه مع فرض انطباقه عليه.
كما لا يمنع التشريع من التقرب المعتبر بعد فرض عدم التشريع في نفس الأمر 
وعـدم الاندفاع إلا عن الأمـر الواقعي الذي لا تشريع فيه، ومجرد التشريع في كيفيته 

لا يمنع من ذلك، والظاهر أن محل الكلام هو هذا لا الوجه الأول.
نعـم لـو فـرض تقييد الامتثـال بـما إذا كان المأمور بـه بالنحو الخـاص لم يقع 

الامتثال كما فيه أيضاً كما لو قيده بسائر ما لا واقع له ولو لم يكن من شؤن الامر.
. لكنه خارج عن محل كلامهم أيضاً
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المحقق  استدلال 
عــلــى الــبــطــلان 
فيه والمناقشة 

الاســــتــــدلال 
عـلــى الصـحــة 
بــاســتــصــحــاب 
ــــة ــــح ــــص ال

في  الــمــنــاقــشــة 
ــاب  ــح ــص ــت اس
ــــة ــــح ــــص ال

شرطية عدمها، وقد تقدم أن مقتضى الأصل فيه البراءة(١).
وقد يسـتدل عـلى البطلان: بـأن الزيادة تغيـير لهيئة العبـادة الموظفة 

فتكون مبطلة. وقد احتج به في المعتبر على بطلان الصلاة بالزيادة.
 وفيـه نظـر، لأنه إن أريد تغيـير الهيئة المعتبرة في الصـلاة، فالصغر
ممنوعة، لأن اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أول الدعو، فإذا شك 

فيه فالأصل البراءة عنه.
 وإن أريـد أنـه تغيـير للهيئـة المتعارفـة المعهـودة للصـلاة فالكـبر

. ممنوعة(٢)، لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلاً
ونظـير الاسـتدلال بهذا للبطـلان في الضعف: الاسـتدلال للصحة 
باسـتصحابها، بنـاء عـلى أن العبـادة قبـل هـذه الزيـادة كانـت صحيحة، 

والأصل بقاؤها وعدم عروض البطلان لها.
وفيـه: أن المسـتصحب إن كان صحـة مجمـوع الصلاة فلـم يتحقق 

بعد(٣).
وإن كان صحـة الأجـزاء السـابقة منها فهي غـير مجدية، لأن صحة 

(١) هذا يتم في الوجه الثالث، أما الوجه الثاني فيجري فيه ما تقدم في الوجه 
الأول لرجوع التصرف في الجزء إلى التصرف في المركب المشتمل عليه. فلاحظ.

(٢) بـل الصغر أيضاً ممنوعة في كثير من الفـروض، لأن كثيراً من الأجزاء 
يتعـارف الإتيـان بها لا بقصـد الجزئية ككثير من الأذكار، ولا مجـال لتوهم اختلاف 

الهيأة المتعارفة باختلاف القصد. فتأمل. 
(٣) لعدم تحقق موضوعه بعد فرض الزياده قبل إكمال العمل.
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تلـك الأجزاء: إما عبارة عن مطابقتها للأمـر المتعلق بها، وإما ترتب الأثر 
عليها.

والمـراد بالأثر المترتـب عليها: حصول المركب بهـا منضمة مع باقي 
الأجـزاء والشرائـط(١)، إذ ليس أثـر الجزء المنوط بـه صحته إلا حصول 

الكل به منضما إلى تمام غيره مما يعتبر في الكل.
ولا يخفى: أن الصحة بكلا المعنيين باقية للأجزاء السابقة، لأنها بعد 
وقوعها مطابقة للأمر بها لا تنقلب عما وقعت عليه(٢)، وهي بعد على وجه 

(١) ظاهـره أن المـراد بها شـأنية ترتب المركـب عليها ذاتاً المنتـزع من صدق 
الشرطية وهي قولنا: إن ضم لها باقى الأجزاء والشرائط لحصل المركب وهي حينئذٍ 

لا تقبل الارتفاع وتحصل بمجرد حصول الجزء واجداً لما يعتبر فيه، كما سيأتي. 
لكن لا يبعد كون أثر الجزء هو حصول أثر المركب وفعليته حال انضمام بقية 
الأجـزاء والشرائط عليه، فمع فقد بعـض ما يعتبر في المركب لما لم يحصل أثر المركب 

. لا يحصل أثر الجزء، فلا يكون صحيحاً
(٢) هذا توجيه لحصول الصحة لو كانت بمعنى المطابقة للأمر.

لكنه لا يخلو عن إشكال فإن اعتبار الارتباطية والشرائط بين الأجزاء موجب 
لعدم مطابقة كل جزء لأمره إلا بانضمامه لبقية الأجزاء والشرائط، وقبل التمام تكون 

المطابقة مراعاة بالتمام، لا فعلية متيقنة.
نعم لا يبعد كون التمام شرطاً فيها بنحو الشرط المتأخر فلو حصل كشف عن 

وقوع الجزء صحيحاً من أول الأمر.
وكيـف كان فـلا يقين بالمطابقـة للأمر قبل التـمام فضلاً عن كونهـا غير قابلة 

للارتفاع. فلاحظ.
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لو انضم إليها تمام ما يعتبر في الكل حصل الكل(١)، فعدم حصول الكل 
لعدم انضمام تمام ما يعتبر في الكل إلى تلك الأجزاء، لا يخل بصحتها(٢).

ألا تر: أن صحة الخل من حيث كونه جزءاً للسـكنجبين(٣)، لا 
يراد بها إلا كونه على صفة لو انضم إليه تمام ما يعتبر في تحقق السـكنجبين 
لحصـل الـكل، فلو لم ينضم إليه تمام ما يعتبر فلم يحصل ـ لذلك ـ الكل، لم 

يقدح ذلك في اتصاف الخل بالصحة في مرتبة جزئيته.
فإذا كان عدم حصول الكل يقيناً لعدم حصول تمام ما يعتبر في الكل، 
غير قادح في صحة الجزء، فكيف إذا شك في حصول الكل من جهة الشك 
في انضمام تمام ما يعتبر، كما فيما نحن فيه؟ فإن الشـك في صحة الصلاة بعد 
تحقق الزيادة المذكورة، من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء، 
لعـدم كون عدم الزيـادة شرطاً، وعـدم انضمامه، لكون عـدم الزيادة أحد 

الشرائط المعتبرة، ولم يتحقق، فلا يتحقق الكل.

(١) هذا توجيه لحصول الصحة لو كانت بمعنى ترتب الأثر. وهو مبني على 
ما ذكره من أثر الجزء أما بناءاً على ما ذكرنا فيجري فيه ما سبق في مطابقة الأمر.

(٢) لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها.
(٣) الكلام في صحة الخل من الحيثية المذكورة هو الكلام في صحة الأجزاء، 

فيجري ما سبق.
نعـم صحة الخل في نفسـه منتزعة من ترتب أثره المرغـوب فيه مع قطع النظر 
عن السـكنجبين، ولا دخل لترتب السـكنجبين فيها ولا لتمامية شرائطه وأجزائه الا 
أنه لو فرض سـقوط الخل عن قابلية ترتب الأثر المطلوب منه في نفسـه بسبب خلطه 

ببعض أجزاء السكنجبين صار فاسداً بعد صحته.
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إلى  الحاجة  عدم 
استصحاب صحة 
السابقة الأجــزاء 

ومن المعلوم: أن هذا الشـك لا ينافي القطع بصحة الأجزاء السابقة، 
فاستصحاب صحة تلك الأجزاء غير محتاج إليه، لأنا نقطع ببقاء صحتها، 
لكنـه لا يجدي في صحة الصلاة بمعنى اسـتجماعها لمـا عداها من الأجزاء 

والشرائط الباقية.
فإن قلت: فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبداً، 
بـل هي باقية عـلى الصحة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما 
وقـع من الموانع، مع أن من الشـائع في النصـوص والفتاو إطلاق المبطل 

والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة(١).
قلـت: نعم، ولا ضير في التزام ذلـك، ومعنى بطلأنها عدم الاعتداد 
بهـا في حصول الكل(٢)، لعدم التمكن من ضـم تمام الباقي إليها، فيجب 

(١) الشـائع إطلاق الناقض والمبطل بالإضافة إلى نفس الصلاة لا بالإضافة 
: انتقضت الصلاة أو بطلت. إلى خصوص الأجزاء السابقة، فيقال مثلاً

اللهم إلا أن يدعى أن المراد به الانتقاض والبطلان بالإضافة إلى خصوص ما 
وقـع من الأجزاء لا بالإضافة إلى تمـام الصلاة، لفرض عدم تماميتها، ويكون التعبير 

تسامحياً من حيث كون الشروع في الأجزاء شروعاً في الكل. فلاحظ.
(٢) فيكون المراد بالبطلان حصول المانع من صحة الكل ووقوعه.

لكـن هذا يناسـب ما ذكرناه في معنى صحة الأجـزاء من كونها منوطة بتمامية 
المركب فمع عدم تماميته لا تتم الصحة بل يصح إطلاق البطلان أما بناءً على ما ذكره 

فعدم ترتب المركب لا يقتضي بطلان الأجزاء كما لا يخفى.
إن قلت: بناءاً على ما ذكرنا لا تتصف الأجزاء بالصحة من أول الأمر لا أنها 

تقع صحيحة ثم تبطل.
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استئناف الصلاة، امتثالاً للأمر.
نعم، إن حكم الشـارع على بعض الأشـياء بكونه قاطعاً للصلاة أو 
ناقضاً، يكشـف عن أن لأجزاء الصلاة في نظر الشـارع هيـأة اتصالية(١) 
ترتفـع ببعـض الأشـياء دون بعـض، فـإن الحـدث يقطع ذلـك الاتصال 

قلت: إطلاق البطلان بلحاظ سـبق شأنية الصحة لها حيث كانت في معرض 
الصحـة وقابلـة لها، فعـروض المانع لمـا كان مانعاً مـن صحتها صـح لأجله إطلاق 

البطلان ولو بنحو من التسامح. فلاحظ.
، بـل منتزعاً من  ثـم إنـه لا يخفـى أن الصحة بنفسـها لما لم تكـن أمراً مجعـولاً

الأمر فلا مجال لاستصحابها.  مطابقة  
وأما مطابقة الأمر فهي أمر واقعي ليسـت مجعـولاً شرعياً ولا موضوعاً لأثر 

. شرعي لأن سقوط الأمر بسببها عقلي لا شرعي، فلا مجال لاستصحابها أيضاً
نعم إذا فرض إحراز ذلك سابقاً فقد أحرز عدم التكليف فيمكن استصحابه 

لو فرض الشك في عود  التكليف.
إلا أنـه لا مجـال لإحرازه أما بالإضافة إلى أمر المركب فواضح لأن الشـك في 
بطـلان العمل ملازم للشـك في سـقوط أمره، وأمـا بالإضافة إلى أمـر الأجزاء فهو               
ـ مع أنه ليس مورداً للأثر، إذ الأثر لسـقوط أمر المركب الملازم لسـقوط أمر الجزء، 
لا لنفس سـقوط أمر الجزء ـ غير محرز أيضاً بناءاً على ما عرفت من أن موافقة أمرها 

مراعاة بتمامية أمر المركب.
والحاصـل: أنـه لا مجـال للرجـوع إلى اسـتصحاب الصحة على جميـع تقادير 

الكلام. فلاحظ.
(١) فـان القطـع والنقض إنما يصدق في الأمر المسـتمر الواحـد كقطع الحبل 

ونقضه.
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صـــــــحـــــــة 
إذا  الاستصحاب 
القاطعية في  شك 

الشك  بين  الفرق 
المانعية  فـــي 
ــة ــي ــع ــاط ــق وال

والتجشؤ لا يقطعه، والقطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين، وهما في 
ما نحن فيه الأجزاء السابقة والأجزاء التي تلحقها بعد تخلل ذلك القاطع، 
فكل من السـابق واللاحق يسـقط عن قابلية ضمه إلى الآخر وضم الآخر 

إليه.
إليهـا  للضـم  قابلـة  كانـت  السـابقة  الأجـزاء  أن  المعلـوم:  ومـن 
وصيرورتهـا أجزاء فعلية للمركب، والأصل بقاء تلك القابلية(١) وتلك 
الهيأة الاتصالية بينها وبين ما يلحقها، فيصح الاستصحاب في كل ما شك 

في قاطعية الموجود.
ولكـن هذا مختص بما إذا شـك في القاطعية، وليس مطلق الشـك في 

مانعية الشيء ـ كالزيادة في ما نحن فيه ـ شكاً في القاطعية.
وحاصـل الفـرق بينهما: أن عـدم الـشيء في جميع آنـات الصلاة قد 
يكون بنفسه من جملة الشروط، فإذا وجد آنا ما فقد انتفى الشرط على وجه 
لا يمكـن تداركه، فلا يتحقـق المركب من هذه الجهـة، وهذا لا يجدي فيه 

القطع بصحة الأجزاء السابقة(٢)، فضلاً عن استصحابها(٣).

(١) سيأتي أن استصحاب القابلية المذكورة مثبت، لأن الأثر لفعلية الاتصال.
نعم لا بأس بالتمسـك باسـتصحاب نفس الهيأة الاتصالية المعتبرة في المركب 

. المتيقنة سابقاً
(٢) بناءً على إحرازها بمجرد حصول الجزء، وقد عرفت الكلام في ذلك.

(٣) كما لا يجدي فيه استصحاب الهيأة الاتصالية، لأن احتمال بطلان المركب 
ليس لاحتمال فقدها، بل لأمر آخر وهو احتمال وجود المانع.
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صاحب  ـــلام  ك
في  الــفــصــول 
استصحاب  رد 
ــــة ــــح ــــص ال

المناقشة فيما أفاده 
الفصول صاحب 

وقـد يكـون اعتباره مـن حيث كـون وجوده قاطعـاً ورافعـاً للهيأة 
الاتصاليـة والارتباطيـة في نظر الشـارع بين الأجزاء، فإذا شـك في رافعية 
شيء لها حكم ببقاء تلك الهيأة واستمرارها وعدم انفصال الأجزاء السابقة 

عما يلحقها من سائر الأجزاء.
وربـما يرد(١) اسـتصحاب الصحـة، بأنه: إن أريد صحـة الأجزاء 
المـأتي بها بعد طـرو المانع الاحتمالي فغير مجد، لأن الـبراءة إنما تتحقق بفعل 
الكل دون البعض(٢).  وإن أريد إثبات عدم مانعية الطارئ أو صحة بقية 

الأجزاء فساقط، لعدم التعويل على الأصول المثبتة(٣)، انتهى.
وفيه نظر يظهر مما ذكرنا، وحاصله: 

أن الشـك إن كان في مانعيـة شيء وشرطيـة عدمـه للصلاة، فصحة 
الأجـزاء السـابقة لا تسـتلزم عدمهـا(٤) ظاهـراً ولا واقعـاً، حتى يكون 

الاستصحاب بالنسبة إليها من الأصول المثبتة.
وإن كان في قاطعيـة الـشيء ورفعـه للاتصال والاسـتمرار الموجود 

(١) كما عن الفصول.
(٢) فلا يهم إحراز صحته، بل لابد من إحراز صحة الكل.

(٣) يعنـي: لأن صحـة الأجـزاء بعد طـروء ما يحتمـل المانعية ملـزوم لعدم 
مانعيته وصحة الكل معه الذي هو مورد الأثر.

(٤) لما عرفت منهH من أن الجزء لا ينقلب عما وقع عليه من الصحة بسـبب 
طروء المانع المقطوع فضلاً عن المحتمل. 

وقد سـبق الكلام في ذلك، وذكرنا أن الصحة في الجزء لا مجال لإحرازها إلا 
بتمامية المركب، فلا يمكن استصحابها، فضلاً عن أن يثبت لوازمها.
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في  ـــال  ـــك الإش
الاســتــصــحــاب 
في  ـــك  ش إذا 
أيضاً القاطعية 

دفـــع الإشــكــال

للعبادة في نظر الشارع، فاستصحاب بقاء الاتصال كاف(١)، إذ لا يقصد 
في المقام سـو بقاء تلك الهيأة الاتصالية، والشـك إنما هو فيه، لا في ثبوت 
شرط أو مانع آخر حتى يقصد بالاستصحاب دفعه(٢)، ولا في صحة بقية 
الأجـزاء من غير جهـة زوال الهيأة الاتصالية بينها وبين الأجزاء السـابقة، 

والمفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب.
هذا، ولكن يمكن الخدشـة فيما اخترناه من الاستصحاب: بأن المراد 
بالاتصـال والهيـأة الاتصاليـة إن كان ما بـين الأجزاء السـابقة بعضها مع 
بعـض، فهـو بـاق لا ينفـع.  وإن كان ما بينهـا وبين ما لحقها مـن الأجزاء 

الآتية، فالشك في وجودها لا بقائها(٣).
وأمـا أصالة بقاء الأجزاء السـابقة على قابلية إلحـاق الباقي بها، فلا 

يبعد كونها من الأصول المثبتة(٤).
اللهم إلا أن يقال: إن استصحاب الهيأة الاتصالية من الاستصحابات 
العرفية الغير المبنية على التدقيق، نظير اسـتصحاب الكرية في الماء المسبوق 

(١) فهو نظير استصحاب الطهارة في أثناء الصلاة.
. (٢) ليكون الاستصحاب مثبتاً

(٣) لأن الهيـأة أضافة قائمة بطرفيها، فمع فرض عدم وجود الطرفين معاً لا 
واقـع لها، وإنما تحدث بحدوث الطرف الآخر، فإذا فرض حدوثه بعد وجود محتمل 

القاطعية فلا علم بها.
(٤) لأن الأثـر للهيأة الاتصالية التي هي عبارة عن فعلية الاتصال، فلا ينفع 

فيه استصحاب القابلية المذكورة وإن كان لازماً لها.
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بالكرية(١). 
(١) التحقيـق عـدم جريـان اسـتصحاب الكريـة ونحوه ممّا يكـون موضوع 
المسـتصحب هو الـكل حقيقة، لأن ذهـاب بعض الأجزاء لا موجب لعدم سـلامة 
الموضوع والتسامح العرفي في موضوع الاستصحاب لا أصل له، بل المعتبر هو البقاء 
الحقيقي للموضوع الذي ير العرف انه معروض المسـتصحب شرعاً، على ما يأتي 

في محله إن شاء االله تعالى.
نعـم الظاهـر أن ذلك لا يجري في اسـتصحاب الهيأة الاتصاليـة ونحوها من 
الأمور التدريجية أو القائمة بالأمور المتدرجة، فإن تعددها وتحليلها إلى جزائها عقلاً 
لا ينـافي وحدتها الحقيقية بالمعنى المعتبر في الأدلة، فيصح اسـتصحابها مع الشـك في 

استمرارها نظير استصحاب الكلام ونحوه على ما يذكر في محله.
لكـن هذا مختـص بما إذا كان مفـاد الأدلة اعتبـار بقاء الهيـأة الاتصالية بمفاد 
كان التامـة، أمـا إذا كان مفادها اعتبار الهيأة بين كل جـزء وما بعده، يحيث يرجع إلى 
اعتبارهـا الهيآت المتعددة بنحو الانحلال، كما هو غير بعيد ـ فلا دافع للإشـكال، إذ 
لا مجال لاسـتصحاب ذلك ومجرد اسـتصحاب الهيئة الواحدة القائمة بالجميع بمفاد 

كان التامة لا ينفع الا بناءً على الأصل المثبت.
هذا كله مع الإشكال في اعتبار الهيأة الاتصالية على آنهاجزء أو شرط في قبال 

الأجزاء والشرائط، لعدم ظهور الأدلة في ذلك.
ومجرد التعبير عن بعض الموانع بالناقض والقاطع لا يقتضيه بعد إمكان حمله 
على إرادة مجرد عدم الاعتداد بالأجزاء المأتي بها سـابقاً، نظير ما ورد من أن من جهر 

في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عامداً فقد نقض صلاته. 
ودعـو: أن التعبـير المذكور مبني على التسـامح فلا مجـال للحمل عليه مع 
عدم القرينة، بل يتعين الحمل على المعنى الحقيقي وهو النقض والقطع للأمر الواحد 
المتصل، فيسـتلزم وجـود الهيأة الاعتباريـة المذكورة. مدفوعة: بـأن فرض الاتصال 
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ويقال(١) في بقاء الأجزاء السـابقة عـلى قابلية الاتصال: إنه لما كان 
المقصـود الأصلي من القطـع وعدمه هو لزوم اسـتئناف الأجزاء السـابقة 
وعدمـه، وكان الحكـم بقابليتهـا لإلحـاق الباقـي بهـا في قوة الحكـم بعدم 
وجوب استئنافها، خرج من الأصول المثبتة التي ذكر في محله عدم الاعتداد 

بها في الإثبات، فافهم.
وبـما ذكرنـا يظهـر سر مـا أشرنا إليـه في المسـألة السـابقة : من عدم 
الجدو في اسـتصحاب الصحـة لإثبات صحة العبـادة المنسي فيها بعض 

الأجزاء عند الشك في جزئية المنسي حال النسيان.

. وما يدركه  ، إذ لا اتصال عرفاً الاعتبـاري المذكور مبني على العناية والتوسـع أيضـاً
العـرف مـن الاتصـال قد لا يخل به السـبب المفروض الـذي أطلق عليـه القاطع او 

الناقض في الأدلة، فلا ينفع الحمل عليه في العمل بأصالة الحقيقة.
مضافـاً إلى الإشـكال في حجيـة أصالـة الحقيقية في استكشـاف مثـل الأمور 
المذكـورة من اللـوازم الخفية التـي لا تقصد بالبيان وإنما تسـتفاد تبعـاً، فإن مقصود 
المتكلـم بيان عدم الاعتداد بـما وقع من الأجزاء، لا بيان اعتبـار الهيئة المذكور، وإنما 
يدعى اسـتفادته تبعاً بسبب الملازمة المبنية على التمسك بأصالة الحقيقة، فانه لا يبعد 

اختصاص حجية أصالة الحقيقة باستكشاف مراد المتكلم لا غير.
والحاصل: أن استفادة اعتبار الهيئة الاتصالية من النصوص المذكورة في غاية 
الإشـكال أو المنع، ولا سـيما مع ثبوت إرادة مجرد عدم الاعتداد بما وقع من الأجزاء 

من التعبير المذكور في بعض الموارد. 
فلا موضع للكلام في استصحاب الهيئة المذكورة. فلاحظ.

(١) لعل الأولى أن يقول: «أو يقال...». لأن هذا وجه آخر لتصحيح التمسك 
بالاستصحاب لا يبتني على الوجه السابق.
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على  الاســتــدلال 
بقوله  الــصــحــة 
﴿لا  تـــعـــالـــى: 
تبطلوا أعمالكم﴾

في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال

حرمة  ــي  ــان ــع م
العمل: إبــطــال 
الأول المعـنـــى 

وقد يتمسـك لإثبات صحة العبادة عند الشـك في طرو المانع بقوله 
تعـالى: ﴿ولا تبطلـوا أعمالكم﴾، فإن حرمة الإبطـال إيجاب للمضي فيها، 
وهـو مسـتلزم لصحتها ولـو بالإجماع المركـب، أو عدم القـول بالتفكيك 

بينهما في غير الصوم والحج.
.Hوقد استدل بهذه الآية غير واحد تبعاً للشيخ

وهـو لا يخلو عـن نظر يتوقف على بيان ما يحتملـه الآية الشريفة من 
المعاني، فنقول: 

إن حقيقـة الإبطال ـ بمقتضى وضع باب الإفعال ـ إحداث البطلان 
، نظير قولك: أقمت زيداً أو أجلسته  في العمل الصحيح(٢) وجعله باطلاً

أو أغنيته.
والآيـة بهذا المعنى راجعـة إلى النهي عن جعل العمل لغواً لا يترتب 
عليـه أثـر كالمعدوم بعـد أن لم يكن كذلك، فالإبطال هنـا نظير الإبطال في 
قولـه تعـالى:﴿لا تبطلـوا صدقاتكـم بالمـن والأذ﴾، بناء عـلى أن النهي 
عن تعقيبها بهما(٣)، بشـهادة قوله تعالى:﴿ثـم لا يتبعون ما أنفقوا مناً ولا 
(٢) يكفـي في صـدق الإبطال حدوثه بعد عدمه لـو لم يكن العمل صحيحاً، 
كـما في العمل الموقوف القابل للصحة والفسـاد، كالأجزاء التـي عرفت أن صحتها 
وفسـادها مراعاة بتمام المركب وعدمه، كما سـيأتي من المصنـفH تطبيق هذا المعنى 
على الأجزاء، وإن كان لا يناسب ما سبق منه من عدم طروء البطلان على الجزء بعد 

صحته. فلاحظ.
(٣) لا إيقاعهـا مقارنـة لهـما، إذ يناسـب حينئـذٍ المعنـى الثـاني، لا مـا نحـن 

بصدده.
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الثــاني المعـنـى 

أذ...الآية﴾(١).
الثاني: أن يراد به إيجاد العمل على وجه باطل، من قبيل قوله: «ضيق 

فم الركية»، يعني أحدثه ضيقاً، لا أحدث فيه الضيق بعد السعة.
والآيـة بهذا المعنى نهي عن إتيان الأعـمال مقارنة للوجوه المانعة عن 

صحتها، أو فاقدة للأمور المقتضية للصحة.
والنهـي عـلى هذيـن الوجهـين ظاهـره الإرشـاد، إذ لا يترتب على 
إحـداث البطـلان في العمـل أو إيجـاده باطلا عـدا فوت مصلحـة العمل 

الصحيح(٢).
(١) ويشهد له أيضاً الآية الاخر التي بين الآيتين، وهي قوله تعالى: ﴿قولٌ 
فـرة خـير من صدقـة يتبعهـا أذ﴾ فإن السـياق المذكور المسـتفاد من  غْ معـروفٌ ومَ
الآيتين الكريمتين شـاهد بالمراد من الآية الثالثة وموضح له فيتعين الحمل على ذلك 
 حِ به ونحوه، وبالأذ خصوصاً بناء على أن المراد من المن الاعتداد بالإحسان بالتبجّ
نُ من توهين الفقير إدلالاً بإحسانه إليه، إذ من شأن ذلك أن يقع بعد  ما يفعله المحسِ

الصدقة.
نعـم لا يبعـد النهي عـما يعم المقـارن، كما قد يسـاعده التدبـر في بقية الآيات 
والنظـر في الأمثلـة المضروبـة، التي يظهر مـن مجموعها أن ترتب الأثـر على الصدقة 
وكسـب ثوابها موقوف على صدورها في سبيل االله تعالى غير مشوبة بمن ولا أذ لا 

حينها ولا بعدها. 
. ولا أقل من كون ذلك مستفاداً بتنقيح المناط. وتمام الكلام في محله. فتأمل جيداً
(٢) لا مجال للاسـتدلال على كون النهي إرشـادياً بذلك، لا مكان أن يتعلق 

.غرض آخر للمولى يقتضي النهي المولوي، وعدم ترتب اثر آخر عين الدعو
فالعمدة ظهور الآية في النهي الإرشادي، كما سيأتي.
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الثالـث المعنـى 

ــــة  ــــري ــــه أظ
الأول المـعـنــى 

الثالـث: أن يـراد مـن إبطال العمـل قطعه ورفـع اليد عنـه، كقطع 
الصلاة والصوم والحج.  وقد اشتهر التمسك لحرمة قطع العمل بها.

ويمكـن إرجـاع هذا إلى المعنـى الأول، بأن يراد مـن الأعمال ما يعم 
الجـزء المتقـدم مـن العمل(١)، لأنه أيضـاً عمل لغة، وقـد وجد على وجه 
قابـل لترتب الأثر وصيرورته جزءاً فعلياً للمركب، فلا يجوز جعله باطلاً 

. ساقطاً عن قابلية كونه جزءاً فعلياً
فجعـل هـذا المعنى مغايـراً للأول مبني عـلى كون المراد مـن العمل 

مجموع المركب الذي وقع الإبطال في أثنائه.
وكيـف كان: فالمعنـى الأول أظهـر، لكونـه المعنـى الحقيقـي(٢)، 
ولموافقتـه لمعنـى الإبطال في الآية الاخـر المتقدمة(٣)، ومناسـبته لما قبله 
مـن قولـه تعالى: ﴿يـا أيها الذين آمنـوا أطيعـوا االله وأطيعوا الرسـول ولا 
تبطلـوا أعمالكـم﴾، فإن تعقيـب إطاعـة االله وإطاعة الرسـول بالنهي عن 
الإبطال يناسـب الإحباط، لا إتيان العمل على الوجه الباطل، لأنها مخالفة 

(١) هـذا وحـده لا يكفي في الاسـتدلال، بل لابد مع ذلك مـن إثبات كون 
النهي مولوياً، إذ مجرد الإرشـاد لعدم إبطال الجزء لا ينفع في المطلوب، كما لا يخفى. 

وسيأتي الكلام في ذلك.
(٢) المعنـى الثالـث الذي نحن بصـدده لا ينافي المعنى الحقيقـي، فالعمدة ما 

أشرنا من توقفه على حمل النهي على المولوية وظهور الآية في الإرشاد، لما سيأتي.
(٣) وهي آية الصدقة.

لكنه إنما ينفي المعنى الثاني لا الثالث.
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الله وللرسول(١).
(١) إذ تعقيـب الأمـر باطاعة االله تعالى والرسـولE بالنهي عن الإبطال 
ظاهر في سـوقه مسـاق التعليل المناسـب لحمله على الإحباط والإرشـاد، نظير قول 
 القائل: أطع السـلطان ولا تضر نفسـك، لا مسـاق التفريع من باب تفريع الصغر
عـلى الكبر، نظير: أطـع االله ولا تشرب الخمر، حتى يتعين حملـه على قطع العمل، 

. وتكون الآية متعرضة لحرمته مولوياً
فإن التفريع المذكور لا يحسن إلا مع المفروغية عن ثبوت الحكم المولوي، فلا 
يـراد إلا التأكيد عليه، كما هو الحال في حرمة شرب الخمر في المثال ومن الظاهر عدم 
المفروغيـة عن حرمة الإبطال بالمعنى المذكور مولوياً، وإنما المدعى بيانه بهذا الخطاب 

. تأسيساً
أمـا التعليل فهـو وإن كان موقوفاً على المفروغية عن عليـة العلة أيضاً، لا أن 
المفروغيـة في المقـام حاصلة، لما هو المعلوم ارتكازاً من أن إطاعة االله تعالى والرسـول 
قوام لقبول الأعمال ومشـاقتها سـبب للهـلاك الدائم والخذلان الـذي قد يؤد إلى 
الكفـر أو نحـوه ممّا لا يقبل معـه العمل، وقد تضمنت ذلك بعـض الآيات الكريمة 
﴾،وقد أشـير إلى ذلك في مواقع من سـورة  ُتَّقِينَ نَ المْ ُ مِ بَّلُ االلهَّ قَ تَ كقولـه تعالى: ﴿إِنَّـماَ يَ
محمـد التي تضمنت الآية المسـتدل بها ممّا يصلح لأن يكون شـارحاً لها كقوله تعالى: 

 .﴾ مْ ُ لهَ ماَ بَطَ أَعْ أَحْ هُ فَ انَ وَ وا رِضْ هُ رِ كَ َ وَ طَ االلهَّ خَ ا أَسْ وا مَ بَعُ مُ اتَّ ُ لِكَ بِأَنهَّ ﴿ذَ
 ِ بِيلِ االلهَّ نْ سَ وا عَ دُّ صَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ وقوله تعالى قبل الآية المذكورة مباشرة ﴿إِنَّ الَّذِ

.﴾ مْ ُ لهَ ماَ بِطُ أَعْ يُحْ سَ ئاً وَ يْ َ شَ وا االلهَّ ُّ  لَنْ يَضرُ ُدَ مُ الهْ ُ َ لهَ بَينَّ ا تَ دِ مَ نْ بَعْ ولَ مِ سُ وا الرَّ اقُّ شَ وَ
والحاصل: أن ملاحظة سياق الآية ولسانها شاهد صدق على كون المراد منها 
النهي عن إبطال العمل بنحو الإحباط إرشـاداً، لا النهي عن قطعه مولوياً، فلاحظ 

. وتدبر جيداً
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ــــد  ــــاه ــــش ال
الأول للمعنى 

هـذا كلـه، مع ظهـور الآيـة في حرمة إبطـال الجميع(١)، فيناسـب 
الإحباط بمثل الكفر، لا إبطال شيء من الأعمال الذي هو المطلوب.

ويشـهد لمـا ذكرنـا ـ مضافاً إلى مـا ذكرنا ـ : ما ورد من تفسـير الآية 
بالمعنى الأول، فعن الأمالي وثواب الأعمال(٢)، عن الباقرA، قال: «قال 
رسـول االلهE: من قال: سـبحان االله، غرس االله له بها شـجرة في الجنة، 
ومـن قـال: الحمد الله، غـرس االله له بها شـجرة في الجنة، ومن قـال: لا إله 
إلا االله، غـرس االله لـه بها شـجرة في الجنـة».  فقال له رجل مـن قريش: إن 
شـجرتنا في الجنة لكثير، قـالE: «نعم، ولكن إياكم أن ترسـلوا إليها 
نـاراً فتحرقوهـا»، إن االله عز وجل يقول: ﴿يا أيها الذيـن آمنوا أطيعوا االله 

وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم﴾.
هذا إن قلنا بالإحباط مطلقاً أو بالنسبة إلى بعض المعاصي.  وإن لم نقل 
به وطرحنا الخبر ـ لعدم اعتبار مثله في مثل المسـألة(٣) ـ كان المراد في الآية 
(١) كأنه من جهة إسناد الإبطال للعمل الظاهر في إبطاله بتمامه، وقطع العمل 

إنما يقتضي إبطال ما وقع منه لا غير.
لكن هذا إنما يمنع من المعنى الثالث لو لم يمكن إرجاعه للمعنى الأول بتعميم 

العمل للجزء، كما سبق، إذ حينئذٍ يصح أيضاً إسناد الإبطال للعمل بتمامه.
(٢) الخبر المذكور لا يتضمن تفسـير الآيـة بذلك، بل مجرد تطبيقها، فلا ينافي 
إرادة الأعم. فالعمدة عدم الجامع بينهما من حيث كون إرادة الإحباط تقتضي الحمل 

على الإرشاد. 
والاستدلال لما نحن فيه مبني على حمل النهي عن المولوية كما سبق.

(٣) كأنـه لأنهـا مـن الأصول التي ليسـت مـورداً للعمـل، ومنصرف جعل 
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الثــالث  المعنى 
ــــــب  ــــــوج م
لتخصيص الأكثر

الإبطال بالكفر(١)، لأن الإحباط به اتفاقي.  وببالي أني وجدت أو سمعت 
ورود الرواية في تفسير الآية: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ بالشرك(٢).

هـذا كلـه، مـع أن إرادة المعنـى الثالث الـذي يمكن الاسـتدلال به 
موجـب لتخصيص الأكثر، فـإن ما يحرم قطعه من الأعمال بالنسـبة إلى ما 

لا يحرم في غاية القلة(٣).
فإذا ثبت ترجيح المعنى الأول، فإن كان المراد بالأعمال ما يعم بعض 
 ـ على حرمة القطع في الأثناء(٤)، إلا أنه   ـ أيضاً العمـل المتقـدم، كان دليلاً
لا ينفع فيما نحن فيه، لأن المدعى(٥) فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب 

الحجية هو مقام العمل.
لكن عدم حجية الرواية في موردها لذلك لا ينافي صلوحها للقرينة على عدم 

إرادة المعنى الذي بصدره و الذي يتعلق بمقام العمل. فتأمل.
(١) ولـو مـن حيث أن مـن العصيان في غيره الكفر ما قد يوجب اسـتحقاق 
الخذلان منه تعالى للعبد، فيكفر ويحبط عمله بسبب الخذلان المسبب عن العصيان.

(٢) وعـن بعـض المفسريـن حملهـا على الشـك والنفـاق، فيـدل المطلوب و 
بعضهم حملها على الرياء والسـمعة، فتكون قريبة إلى المعنى الثاني، وتكون للإرشـاد 

. فلاحظ. أيضاً
الظهـر  بعـد  رمضـان  قضـاء  وصـوم  الفريضـة  بصـلاة  لاختصاصـه   (٣)

وللاعتكاف في اليوم الثالث والحج.
وأما مثل صوم رمضان فحرمة قطعه لكونه مضيقاً كالمنذور المضيق..

(٤) لكن عرفت أن ذلك لا يكفي بعد ظهور القضية في الإرشاد.
(٥) يعني: مدعى القائل بمانعية الزيادة.
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الاســــتــــدلال 
الصحة  ــى  ــل ع
بــاســتــصــحــاب 
القطع  ــة  ــرم ح
فيه والمناقشة 

الزيادة الواقعة فيه، كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار، فرفع اليد 
(١)، ولا معنى لقطع المنقطع  عنـه بعد ذلـك لا يعلم كونه قطعاً له وإبطالاً

وإبطال الباطل.
وممـا ذكرنـا يظهـر: ضعف الاسـتدلال عـلى الصحة فيـما نحن فيه 
باسـتصحاب حرمـة القطع، لمنع كون رفـع اليد بعد وقـوع الزيادة قطعاً، 
لاحتـمال حصـول الانقطاع، فلم يثبـت في الآن اللاحـق موضوع القطع، 

حتى يحكم عليه بالحرمة(٢).

(١) هذا موقوف على كون وجه الاسـتدلال بالآية دعو دلالتها على حرمة 
الإبطال ابتداءاً، وقد سبق منهH في وجه الاستدلال بوجه آخر، وهو دلالة الآية على 
وجوب المضي في العمل، فتدل على عدم بطلانه بالإجماع المركب وعدم الفصل، فإن 
هـذا لو تم لا يتوجه عليه الإشـكال المذكور، إذ لا حاجة إلى إحـراز عنوان الإبطال 
في رتبة سـابقة على الاسـتدلال حتى يتوجه عليه ما ذكره من عدم إحرازه مع احتمال 

مانعية الزيادة.
فالعمدة الإشـكال في الوجه المذكـور بعدم دلالة الآية على وجوب المضي إلا 
تبعاً لدلالتها على حرمة الإبطال، فلا يجب المضي إلا من حيث ملازمة عدمه للإبطال، 
وحينئذٍ فلابد من إحراز عنوان الإبطال في رتبة سابقة حتى يصح الاستدلال بالآية، 

فيتوجه ما ذكرهH حينئذٍ من عدم إحرازه مع احتمال مانعية الزيادة. فلاحظ.
(٢) عـلى أن اسـتصحاب حرمة القطع لا يقتضي صحـة العمل وعدم مانعية 
الزيـادة إلا بنـاءاً عـلى الأصـل المثبت، لما أشـير إليه في صـدر الاسـتدلال بالآية من 

الملازمة بينهما المستفادة بالإجماع المركب وعدم الفصل.
ودعـو: أن ذلك دليل شرعـي فتكون الملازمة شرعيـة ويخرج عن الأصل 
المثبـت. مدفوعة: بأن الملازمة الشرعية المخرجة للأصل عن كونه مثبتاً هي الراجعة 
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الاســــتــــدلال 
الصـحـة  عـلــى 
بــاســتــصــحــاب 
الإتمام  وجــوب 
فيه والمناقشة 

عــن  الجـــواب 
بين  الاسـتصحــا
آخـر بوجـه 

وأضعف منه: استصحاب وجوب إتمام العمل.
للشـك(١) في الزمـان اللاحـق في القدرة عـلى إتمامـه، وفي أن مجرد 
إلحـاق باقي الأجزاء إتمام له، فلعل عدم الزيـادة من الشروط، والإتيان بما 
عـداه من الأجزاء والشرائـط تحصيل لبعض الباقي، لا لتمامه حتى يصدق 

إتمام العمل.
ألا تـر: أنـه إذا شـك بعـد الفراغ عـن الحمد في وجوب السـورة 
وعدمـه، لم يحكـم عـلى إلحاق ما عـداه(٢) إلى الأجـزاء السـابقة، أنه إتمام 

للعمل(٣)؟
وربما يجاب عن حرمة الإبطال ووجوب الإتمام الثابتين بالأصل: بأنهما 
لا يـدلان على صحة العمل(٤)، فيجمع بينهما وبين أصالة الاشـتغال(٥) 

إلى كـون الملازم اثراً شرعياً للملزوم كطهارة المغسـول التـي هي من آثار طهارة الماء 
الذي يغسـل به، لا مجـرد ثبوت اللازم بـين الحكمين من الأدلـة الشرعية. فلاحظ. 

. وسيأتي بعض الكلام في ذلك قريباً
(١) تعليل لقوله: «وأضعف منه..».

(٢) يعني: ما عدا السورة المحتملة الجزئية.
(٣) هـذا مضافـاً إلى ما عرفت في الوجه السـابق من أنه أصـل مثبت. مع أن 
ـردانِ في جميع موارد  الوجهـين يختصـان بما يحرم قطعه مـن الأعمال كالصلاة، فلا يطّ

احتمال مانعية الزيادة.
(٤) لما عرفت من كونهما من الأصول المثبتة بالإضافة إليها.

(٥) يعنـي: بالتكليـف بالمركـب الحد فإن مقتـضى أصالة الاشـتغال به لزوم 
. إحراز الإتيان به صحيحاً
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في  الــمــنــاقــشــة 
ــواب ــج ـــذا ال ه

بوجـوب(١) إتمام العمـل ثم إعادته، للشـك(٢) في أن التكليف هو إتمام 
هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟ 

وفيـه نظـر، فإن الـبراءة اليقينيـة ـ عـلى تقدير العمل باسـتصحاب 
وجـوب التمام ـ يحصل بالتمام، وأن هـذا الوجوب يرجع إلى إيجاب امتثال 
الأمـر بكلي الصـلاة في ضمن هذا الفـرد(٣). وعلى تقدير عـدم العمل به 

تحصل(٤) بالإعادة من دون الإتمام.
واحتمال وجوبه وحرمة القطع مدفوع بالأصل، لأن الشبهة في أصل 

(١) متعلق بقوله: «فيجمع...».
(٢) هذا تعليل آخر لوجوب الجمع بين الإتمام والإعادة، وهو العلم الإجمالي 
بوجـوب أحدهما، وهو يفترق عن الوجه السـابق، وهو الجمـع بين الأصلين بأنه لا 
يتوقف على جريانهما، فهو يجري حتى بناءً على ما عرفت من المصنفH من الإشكال 

في الاستصحاب بعدم الموضوع. فلاحظ. 
(٣) كأنه لأن الإتمام مع عدم وقوعه امتثالاً يعلم بعدم وجوبه في مثل الصلاة، 
بل حتى في مثل الحج فإن وجوب الاستمرار فيه مع بطلانه ليس لكونه إتماماً، لعدم 

إمكان اتمامه، بل هو حكم تعبدي خاص.
وبالجملـة: الإتمـام هو الإتيان بالعمـل تاماً بلحاظ الأثـر المترتب عليه، وهو 

إسقاط الأمر الوارد عليه، فاستصحابه لو تم يقتضي الإجزاء.
لكن في خروج الأصل عن كونه مثبتاً بذلك إشكال، لأن أخذ التمامية بالمعنى 

. . فتأمل جيداً المذكور في موضوع وجوب الإتمام ليس شرعياً، بل عقلياً
(٤) يعني: الامتثال.
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التكليف الوجوبي أو التحريمي(١).
بـل لا احتياط في الإتمام مراعاة لاحتمال وجوبه وحرمة القطع، لأنه 
موجب لإلغاء الاحتياط من جهة أخر، وهي مراعاة نية الوجه التفصيلي 
في العبادة(٢)، فإنه لو قطع العمل المشـكوك فيه واسـتأنفه نو الوجوب 
عـلى وجه الجزم، وإن أتمه ثـم أعاد فاتت منه نية الوجوب فيما هو الواجب 
عليه، ولا شك أن هذا الاحتياط على تقدير عدم وجوبه أولى من الاحتياط 
المتقدم، لأنه كان الشك فيه في أصل التكليف(٣)، وهذا شك في المكلف به.

(١) هـذا وإن كام مسـلماً إلا أنـه إنما يقتضي البراءة مع قطـع النظر عن العلم 
الإجمـالي المشـار إليـه في كلام من تقـدم، لأن المفـروض إن العمـل إن لم يبطل يجب 

إكماله، وإن بطل وجب الاستئناف، ومعه يتعين الاحتياط.
نعـم لـو فرض الشـك في وجوب الإكمال بـدواً إما للشـبهة الحكمية ـ كما لو 
شـك في وجوب إكمال النافلة ـ أو الموضوعية ـ كما لو شـك في أنه نو الفريضة أو 

النافلة ـ تعين الرجوع لأصل البراءة بلا إشكال. فلاحظ.
(٢) لكن نية الوجه لا تجب إما مطلقاً أو في مورد التعذر كما في المقام بناء على 

ما أشرنا إليه من منجزية العلم الإجمالي. وقد صرح المصنفH بذلك غير مرة.
(٣) يعنى: الاسـتقلالي، لوضوح أن وجوب الإتمام تكليف مسـتقل، وليس 

شرطاً في المكلف به، بخلاف وجوب نية الوجه، فالاحتياط فيه أولى. 
لكن عرفت أنه يجب الاحتياط في الشـك في وجوب الإتمام في المقام من جهة 

العلم الإجمالي، لا من جهة مجرد الشك.
ومـن هنا جر الفقهاء (رضوان االله عليهـم) على الأمر بالاحتياط في موارد 

إحتمال بطلان العمل بالجمع بين الإتمام والإعادة.
نعـم لا مجال لوجوب ذلـك في المقام، لما عرفت من أن الأصل مع الشـك في 
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الخاص  الدليل 
على مبطلية الزيادة 
في بعض العبادات

ما ورد في الصلاة

والحاصل: أن الفقيه إذا كان متردداً بين الإتمام والاستئناف، فالأولى 
له: الحكم بالقطع، ثم الأمر بالإعادة بنية الوجوب.

ثـم إن مـا ذكرناه: من حكـم الزيادة وأن مقتضى أصـل البراءة عدم 
مانعيتهـا، إنـما هو بالنظـر إلى الأصـل الأولي، وإلا فقد يقتـضي الدليل في 
خصـوص بعض المركبـات البطلان كـما في الصلاة، حيث دلـت الأخبار 

المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها.
مثل قولهA: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة».

وقولهA: «إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة فليستقبل صلاته»(١).
وقولهA فيما حكي عن تفسـير العياشي في من أتم في السـفر: «إنه 
يعيده»، قال: «لأنه زاد في فرض االله عز وجل»، دل ـ بعموم التعليل ـ على 

وجوب الإعادة لكل زيادة في فرض االله عز وجل.

مانعيـة الزيـادة عدم مانعيتها، فيصح العمل معها بل يجـب الإتمام في مثل الصلاة لا 
من جهة الاسـتصحاب، وحينئذٍ فينحل العلم الإجمالي المذكور ويتعين تحقق البراءة 

من التكليف بالمركب ولا يلزم الإعادة. فلاحظ.
(١) هذا ظاهر في الزيادة السهوية لا العمدية بقرينة ذكر الاستيفاء الظاهر أنه 

حاصل بعد تحقق الزيادة لا حينها، إلا أن يستفاد منه حكم العمدية بالأولوية.
لكن التعرض للاستيقان ظاهر في كون الرواية في مقام بيان الحكم الظاهري 
لليقـين في قبال الشـك، فلا إطلاق لها يقتضي عموم مانعيـة الزيادة واقعاً، بل هي في 
مقام بيان أن الزيادة المفروض مانعيتها إنما تتنجز مع اليقين لا مع الشـك، فهو نظير 
قولك: إن شـككت في موت الحيوان فابن على طهارته، فإن استيقنت بذلك فاغسل 

يدك منه، فإنه لا إطلاق له يشمل الحيوان الذي لا نفس له سائله.



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ١٧٤

ما ورد في الطواف

ومـا ورد في النهـي عـن قـراءة العزيمـة في الصـلاة: مـن التعليـل 
بقولهA: «لأن السجود زيادة في المكتوبة».

وما ورد في الطواف من: «أنه مثل الصلاة المفروضة في أن الزيادة فيه 
مبطلة له»(١).

ولبيـان معنـى الزيـادة وأن سـجود العزيمـة كيـف يكـون زيادة في 
المكتوبة، مقام آخر.  وإن كان ذكره هنا لا يخلو عن مناسبة، إلا أن الاشتغال 

بالواجب ذكره بمقتضى وضع الرسالة أهم من ذكر ما يناسب.

(١) لا يبعـد انصرافـه إلى تشـبيه زيادة الشـوط في الطواف بزيـادة الركعة في 
الصلاة، فلا إطلاق له يقتضي قادحية الزيادة في الصلاة. فلاحظ.
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ــل  ــط ــب ـــــل ت ه
الــعــبــادة بــزيــادة 
الــجــزء ســهــواً؟

البطـلان  الأقـو

الأصـل في الجزء 
نقصـه  يكـون  أن 
مخـلاً دون زيادته

المسألة الثالثة
 في ذكر الزيادة سهواً 

التـي تقـدح عمـداً، وإلا فـما لا يقـدح عمـداً فسـهوها أولى بعـدم 
القدح.

الإخـلال  مرجعـه إلى  نسـياناً، لأن  النقـص  كـما في  والـكلام هنـا 
بالشرط(١) نسياناً، وقد عرفت: أن حكمه البطلان ووجوب الإعادة.

فثبت من جميع المسـائل الثلاث: أن الأصل في الجزء أن يكون نقصه 
مخلاً ومفسداً دون زيادته.

نعم، لو دل دليل على قدح زيادته عمداً كان مقتضى القاعدة البطلان 
بها سهواً، إلا أن يدل دليل على خلافه.

مثـل قولـهA: «لا تعـاد الصلاة إلا من خمسـة»، بناء على شـموله 
لمطلق الإخلال الشامل للزيادة(٢).

وقولهA في المرسـلة: «تسجد سجدتي السـهو لكل زيادة ونقيصة 
(١) وهو في المقام عدم الزيادة.

(٢) كما هو الظاهر.



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ١٧٦

ذكرنا  ما  ملخص 
التنبيه ــذا  ه فــي 

الأصول مقتضـى 

تدخل عليك»(١).
فتلخـص مـن جميع مـا ذكرنا: أن الأصـل الأولي فيما ثبـت جزئيته: 
الركنيـة إن فـسر الركن بما يبطـل الصلاة بنقصـه. وإن عطف على النقص 
الزيادة عمداً وسهواً، فالأصل يقتضي التفصيل بين النقص والزيادة عمداً 

.(٢) وسهواً
لكـن التفصيل بينهما غير موجود في الصلاة، إذ كل ما يبطل الصلاة 
بالإخـلال به سـهواً يبطل بزيادته عمداً وسـهواً، فأصالة الـبراءة الحاكمة 
بعـدم البـأس بالزيادة، معارضـة ـ بضميمة عدم القـول بالفصل ـ بأصالة 
.  فإن جوزنا الفصل في  الاشـتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنقص سـهواً
الحكـم الظاهـري(٣) الذي يقتضيه الأصول العمليـة فيما لا فصل فيه من 

(١) تقدم الكلام فيه في آخر المسألة الأولى.
(٢) يعنـي: فبالإضافـة إلى الزيـادة العمديـة والسـهو فالأصـل يقتضي عدم 

البطلان بها.
(٣) كـما هـو الظاهـر، لعـدم محذور فيـه بعد شـمول دليل الحكـم الظاهري 
وهـو الأصـل الجـاري في كل مقام، وإنـما يلتزم بـه في أطراف العلم الإجمـالي للزوم 
محـذور المخالفـة القطعية الذي لا مجال لـه هنا، فالمقام نظير مـا إذا كان احد الإنائين 
مسـتصحب الطهـارة والآخـر مسـتصحب النجاسـة وعلـم بكونهما بحكـم واحد 
أمـا الطهـارة لوقوع المطر عليهما أو النجاسـة لملاقاة الميتة لهما  لا ينبغي الإشـكال في 

الرجوع إلى الاستصحابين المذكورين فيهما.
نعم لا يقال إن وجوب الإعادة مع النقيصة ليس مقتضى الأصل العملي، بل 

 . هو مقتضى إطلاق دليل الخطاب بالمركب التام الشامل لما لو أتى بالناقص سهواً
وحينئـذٍ فيكون الإطلاق المذكور في الـلازم وهو مبطلية الزيادة ـ لو فرضت 
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القواعد  مقتضى 
ـــة  ـــم ـــحـــاك ال
عــلــى الأصـــول

حيث الحكم الواقعـي، فيعمل(١) بكل واحد من الأصلين، وإلا فاللازم 
ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة(٢)، كما لا يخفى.

هـذا كله مع قطـع النظر عـن القواعد الحاكمة عـلى الأصول، وأما 
بملاحظتها:

فمقتضى «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة» والمرسلة المذكورة(٣): عدم 
قدح النقص سـهواً والزيادة سهواً، ومقتضى عموم أخبار الزيادة المتقدمة: 
قـدح الزيـادة عمداً وسـهواً، وبينهما تعـارض العموم من وجـه في الزيادة 

الملازمة لعدم الفصل ـ لحجية الأمارة للازم مؤداها وليست كالأصل. 
كما انه لو فرض قصور دليل الجزئية عن شـمول حال ترك الجزء سـهواً ـ كما 
سبق الكلام فيه ـ فأصالة البراءة من الجزئية حينئذٍ تقتضي صحة الصلاة مع النقيصه 
فتوافـق أصالة البراءة من مانعية الزيادة ولا يلـزم الفصل في الحكم الظاهري بين ما 

. لا فصل فيه في الواقع. فتأمل جيداً
(١) جواب الشرط في قوله: «فإن جوزنا...».

(٢) لم يتضح وجه ترجيح قاعدة الاشـتغال لو كانت هي المرجع على أصالة 
 . البراءة بعد أن لم يكن كل منهما حجة في لازمه، ولا أقو دليلاً

ودعـو: أن قاعـدة الاشـتغال قضية لا تقبـل التخصيص، بخـلاف قاعدة 
البراءة، لأن الأدلة الشرعية الدالة عليها تقبل التخصيص.

مدفوعة: بأن ذلك لو تم إنما يمنع من جريان البراءة الشرعية لا العقلية فتأمل 
. جيداً

(٣) وهـي قولهA: «تسـجد سـجدتي السـهو لكل زيـادة ونقيصـة تدخل 
عليك».



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ١٧٨

السهوية بناء على اختصاص (لا تعاد) بالسهو(١).
والظاهر حكومة قوله: (لا تعاد) على أخبار الزيادة، لأنها كأدلة سائر 
ما يخل فعله أو تركه بالصلاة، كالحدث والتكلم وترك الفاتحة، وقوله: «لا 
تعـاد» يفيـد أن الإخلال بما دل الدليل على عدم جـواز الإخلال به إذا وقع 

سهواً، لا يوجب الإعادة وإن كان من حقه أن يوجبها.
والحاصل: أن هذه الصحيحة مسوقة لبيان عدم قدح الإخلال سهواً 

بما ثبت قدح الإخلال به في الجملة.
ثـم لـو دل دليل على قـدح الإخلال بـشيء سـهواً، كان أخص من 
الصحيحة(٢) إن اختصت بالنسيان(٣) وعممت بالزيادة والنقصان(٤).

(١) إذ لـو قيل بعمومهـا للعمد كانت أعم من أخبار مبطليـة الزيادة مطلقاً، 
فتكـون مخصصـة بهـا. لكن هذا لـو تم لجـر في النقيصـة أيضاً فـإن مقتضى عموم 
دليـل اعتبـار الجزء البطـلان بتركه مطلقاً سـهواً وعمداً ولم يفرق حينئـذٍ بين الزيادة 

والنقيصة.
فلابـد حينئـذٍ إما من طـرح عموم «لا تعـاد» لمنافاتـه لدليل اعتبـار الجزء أو 
الـشرط. أو توجيه الجمـع بينه وبين الأدلة الأولية بدعـو حكومته عليها حتى مع 
الزيـادة العمديـة، لما أشرنا إليه في أول هذا التنبيه من إمكان فرض صحة المركب مع 

. فلاحظ. الإخلال بالجزء عمداً
(٢) يعني: وحينئذٍ فتخصص به.

(٣) لو دخل لاختصاصها بالنسيان في كون الدليل المذكور أخص منها.
(٤) إذ لـو اختصـت بالنقيصـة كانـت أجنبية عـن الدليل المذكـور لو فرض 

. وروده في الزيادة، أما لو كان وارداً في النقيصة فهو أخص أيضاً



تنبيهات الأقل والأكثر .......................................................................... ١٧٩

والظاهـر أن بعـض أدلـة الزيـادة مختصة بالسـهو، مثل قولـه: «إذا 
استيقن أنه زاد في المكتوبة استقبل الصلاة»(١).

(١) لكـن عرفت الإشـكال في إطلاقه، فيتعين حمله عـلى خصوص الأركان 
ولاسـيما وفي بعض الروايات: «إذا اسـتيقن أنه زاد في المكتوبة ركعة...» وعليه فإنها 
إن لم تكن رواية واحدة فلا أقل من كون الثانية مخصصة للأولى. وتمام الكلام في هذا 

المبحث في خلل الصلاة من الفقه.
وقد تعرض له المصنفH هنا اسـتطراداً، ولم يستوفه، بل ربما كان كلامه غير 
خـال عن الاضطراب والتشـويش، والمهم هنا معرفة القاعـدة العامة الجارية في غير 

. فلاحظ واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم. الصلاة أيضاً



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ١٨٠

ــســقــط  هـــــل ي
بالكل  التكليف 
إذا  المشروط  أو 
أو  الجزء  تعذر 
لا؟ أم  الــشــرط، 

بالسقوط  القول 
ودلـــــيـــــلـــــه

الأمر الثاني

إذا ثبـت جزئيـة شيء أو شرطيتـه في الجملـة، فهل يقتـضي الأصل 
جزئيتـه وشرطيتـه المطلقتـين حتـى إذا تعـذرا سـقط التكليـف بالكل أو 
المـشروط، أو اختصـاص اعتبارهمـا بحـال التمكـن، فلو تعذرا لم يسـقط 

التكليف؟ وجهان، بل قولان.
لـلأول: أصالة البراءة من الفاقد وعدم مـا يصلح لإثبات التكليف 

به، كما سنبين.
ولا يعارضهـا اسـتصحاب وجـوب الباقـي(١)، لأن وجوبـه كان 
مقدمـة لوجـوب الـكل، فينتفـي بانتفائـه.  وثبـوت الوجـوب النفسي له 

مفروض الانتفاء(٢).
(١) حيـث كان واجبـاً قبـل تعـذر الجـزء ولو بتبـع وجوب الواجـد للجزء 

فيستصحب وجوبه بعد تعذره.
(٢) لكن عرفت أن وجوب الجزء ليس مقدمياً، بل نفسـياً، نعم هو ضمني، 
ومـن المعلـوم ارتفاعه بتعـذر الجزء لارتفاع الأمـر بالمركب الواجد لـه، وإنما يحتمل 
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 ـ وقلنا بكونها اسما للأعم، كان ما  نعم، إذا ورد الأمر بالصلاة ـ مثلاً
دل على اعتبار الأجزاء الغير المقومة فيها من قبيل التقييد، فإذا لم يكن للقيد 
إطـلاق ـ بـأن قام الإجماع عـلى جزئيته في الجملة، أو عـلى وجوب المركب 
مـن هذا الجزء في حق القادر عليه ـ كان القـدر المتيقن منه ثبوت مضمونه 
بالنسـبة إلى القادر، أما العاجز فيبقى إطلاق الصلاة بالنسبة إليه سليما عن 

المقيد، ومثل ذلك الكلام في الشروط.
نعـم، لو ثبت الجزء والشرط بنفس الأمر بالكل والمشروط(١)ـ كما 
لو قلنا بكون الألفاظ أسامي للصحيح ـ لزم من انتفائهما انتفاء الأمر، ولا 
أمـر آخر بالعاري عـن المفقود. وكذلك لو ثبت أجـزاء المركب من أوامر 
متعـددة، فإن كلا منها أمر غيري(٢) إذا ارتفع بسـبب العجز ارتفع الأمر 

حدوث الوجوب الاستقلالي للناقص بعد التعذر.
(١) كما لو قال: صل متطهراً، فتعذرت الطهارة.

وأما تمثيله له بما إذا قيل بأن الألفاظ أسامي للصحيح، فلا يخلو عن إشكال، 
لأنـه إذا احتمل سـقوط جزئية المتعذر حال التعذر فقـد احتمل بقاء الأمر بالفاقد له 

ويكون هو الصحيح حين التعذر، فلا يعلم بسقوط الأمر بالمسمى بالتعذر.
نعـم لا إطلاق للأمر يقتـضي ثبوته حال التعذر، لأن المتيقن من المسـمى هو 

الواجد للجزء، ولا إشكال في سقوط الأمر به. فلاحظ.
(٢) مجـرد كون الأمر غيرياً بمقتضى الجمع بين الأدلة لا ينافي العمل بإطلاقه 
في مورد الشـك في التقييد، فإن الغيرية مسـتتبعة لنحو من التقييد، فأصالة الإطلاق 

عدم تقييده ويُقتصر في تقييده على المتيقن.
اللهم إلا أن يقال: الأمر الغيري ليس وارداً في مقام البيان للواجب النفسي، فلا 
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بذي المقدمة، أعني الكل.
فينحـصر الحكـم بعـدم سـقوط الباقـي في الفـرض الأول(١) كـما 

ذكرنا.
ولا يلزم من ذلك اسـتعمال لفظ (المطلق) في المعنيين، أعني: المجرد 
عن ذلك الجزء بالنسـبة إلى العاجز، والمشـتمل على ذلك الجزء بالنسبة إلى 
القـادر، لأن(٢) المطلـق ـ كـما بـين في موضعـه ـ موضوع للماهيـة المهملة 

وجه للتمسك بإطلاقه في تعيين الواجب النفسي وأنه الخالي عن الجزء المتعذر فلاحظ.
نعـم هذا إنما يتم في الشرط المسـتفاد مـن الأمر الغيري بـه، كالأمر بالوضوء 
الذي يستفاد منه شرطيته للصلاة، ولا يتم في الجزء، لما ذكرناه غير مرة من عدم كون 
وجوبـه غيرياً بل هو واجـب بالوجوب النفسي الثابت للمركـب، ومقتضى إطلاق 
الأمـر به عدم اعتبار جزء آخر معه، فيقتـصر في تقييده على المتيقن، وهو محل الكلام 

. في المقام فتأمل جيداً
(١) ويمكـن تصوره أيضـاً فيما ورد شرح شرعي للماهيـة يقتضي عدم دخل 
الجزء المتعذر فيها، وعلم بدخله في الجملة، فإنه يلزم الاقتصار في رفع اليد عن مقتضى 
الـشرح المذكور عـلى القدر المتيقن وهوحال القدرة، كما هـو الحال في مثل: «لا يضر 
الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء، والارتماس في 
الماء» فلو فرض قيام الإجماع على جزئية أمر آخر في الجملة تعين الاقتصار على المتيقن 

وهو حال القدرة عليه.
والحاصـل: أن المـدار عـلى أن يكـون مقتـضى الإطلاق عـدم جزئيـة المتعذر 

والمفروض ثبوت جزئيته في الجملة.
(٢) تعليل لقوله: «ولا يلزم...».
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ـــول بــعــدم  ـــق ال
السقـوط ودلــيله

الصادقـة على المجرد عن القيـد(١) والمقيد، كيف؟ ولـو كان كذلك كان 
كثير من المطلقات مسـتعملا كذلـك(٢)، فإن الخطاب الوارد بالصلاة قد 
(٣)، مع كونهم مختلفين في  خوطـب به جميع المكلفين الموجوديـن أو مطلقاً
التمكـن مـن الماء وعدمه، وفي الحضر والسـفر، والصحـة والمرض، وغير 

ذلك(٤). وكذا غير الصلاة من الواجبات.
وللقول الثاني: اسـتصحاب وجوب الباقي إذا كان المكلف مسبوقاً 
بالقـدرة(٥)، بناء على أن المسـتصحب هو مطلق الوجـوب، بمعنى لزوم 
الفعل(٦) من غير التفات إلى كونه لنفسه أو لغيره(٧)، أو الوجوب النفسي 

(١) فدليل التقييد لا يكشـف عن اسـتعمال المطلق في المقيد بما هو مقيد، ولذا 
. لا يكون مجازاً

(٢) يعني: في أكثر من معنى.
(٣) على الكلام في مسألة خطاب المشافهة.

(٤) واختلافهم في ذلك يوجب اختلافهم في القيود المأخوذة في الصلاة.
نعـم التمثيـل بذلـك مبني عـلى أن لفظ الصـلاة موضوع للأعـم، إذ لو كان 

موضوعاً للصحيح كان مجملاً ولم يكن له إطلاق حتى يكون مما نحن فيه.
(٥) إذ لـو كان عاجـزاً مـن أول الوقـت فـلا يقـين بالتكليـف لا بالتـام ولا 

بالناقص بتبعه.
(٦) وهو الناقص المعلوم الوجوب سابقاً بسبب وجوب الكل.

(٧) لكنه يشـكل بعـدم الأثر للوجوب الأعم مـن الوجوبين المذكورين، بل 
الأثر لخصوص الوجوب النفسي الاسـتقلالي، لأنه هو موضـوع الإطاعة والمعصية 

والوجوب الغيري في طوله. 
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المتعلـق بالموضوع الأعم من الجامـع لجميع الأجزاء والفاقد لبعضها(١)، 
بدعو(٢) صدق الموضوع عرفاً على هذا المعنى الأعم الموجود في اللاحق 
ولو مسامحة، فإن أهل العرف يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته 
عليهـا: أن الصـلاة كانت واجبة عليه حال القدرة على السـورة، ولا يعلم 

بقاء وجوبها بعد العجز عنها.
ولـو لم يكف هـذا المقدار في الاسـتصحاب لاختـل جريانه في كثير 
من الاسـتصحابات، مثل استصحاب كثرة الماء وقلته(٣)، فإن الماء المعين 

وكـذا الحال في الوجوب الضمني الثابـت للجزء، كما عرفت غير مرة مضافاً 
إلى أنه يبتني على القسم الثالث من استصحاب الكلي، ومختارهH على عدم جريانه.

ودعو: أن الوجوب اللاحق استمرار للوجوب السابق عرفاً وإن كان يباينه 
. مدفوعة بما أشرنا إليه غير مرة من عدم العبرة بتسامح العرف في بقائه. دقه وفعلاً

(١) فلا تسـامح ولا تردد في نفس الوجوب، بل يراد منه خصوص النفسي، 
إلا أن التسـامح في موضوعـه وهـو الواجـب، فـيراد منه الأعـم من الفاقـد للجزء 

والواجد له.
لكنه مبتن على كفاية التسـامح العرفي في موضوع الاستصحاب، وقد عرفت 

أنها خلاف التحقيق.
ويأتي من المصنفH الكلام في الاستصحاب في المقام في التنبيه الحادي عشر 

من تنبيهات الاستصحاب.
(٢) يعنـي: مـع دعو...، فهـو تتمة لتوجيـه الاسـتصحاب، وليس كلاماً 

. مستأنفاً
(٣) ذكرنـا في اسـتصحاب الهيـأة الاتصاليـة المنع من جريان الاسـتصحاب 

المذكور، لعدم العبرة بتسامح العرف في تطبيق كبر الاستصحاب.
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، والأصل بقاء  الـذي أخذ بعضـه أو زيد عليه يقال: إنه كان كثيراً أو قليلاً
مـا كان، مـع أن هـذا الماء الموجـود لم يكن متيقـن الكثرة أو القلـة، وإلا لم 
يعقل الشك فيه، فليس الموضوع فيه إلا هذا الماء مسامحة في مدخلية الجزء 
ثم إنهH لم يتعرض في المقام لأصالة البراءة من جزئية المتعذر حين التعذر بعد 

. فرض كون المتيقن هو جزئيته حال القدرة لا مطلقاً
ولعلـه لأن الجزئية ليسـت مـن الأحكام الشرعيـة ولا يراد بالـبراءة منها إلا 
الـبراءة مـن وجوب الجزء تبعاً للـكل، ولا مجال لها في المقام بعـد العلم بعدم وجوبه 

للتعذر وليس الشك إلاّ في وجوب الباقي ولا تنهض به ادلة البراءة.
إن قلـت: لازم ذلك أنه لو شـك في أصـل جزئية الشيء للمركب كالسـورة 
للصـلاة ـ اذ في إطلاقها بعـد الفراغ عن أصل جزئيتها ـ فجرت البراءة لنفي جزئيته 
ثم تعذر ذلك الشيء يسقط وجوب المركب، لأصالة البراءة منه بعد احتمال سقوطه 
بتعـذر محتمل الجزئية، وأما البراءة من جزئيته إنما تنفع قبل تعذره لنفي التكليف به، 

لا بعده لاثبات وجوب الباقي، كما ذكر.
قلـت: لا يبعـد الالتزام بذلك إلا أن يبتلي بعلم اجمـالي، كما لو وجب القضاء 
على تقدير الفوت، فانه يعلم حينئذٍ إما بوجوب المبادرة للناقص في الوقت أو الإتيان 
بالتـمام بعده قضـاء وكذا لو كان مبتـلى بالعجز عن محتمل الجزئيـة في بعض الوقائع 
دون بعض، كما لو علم من نفسـه القدرة يوم الجمعة والعجز يوم السـبت فانه يعلم 
اجمـالاً إما بوجوب التام عليه يوم الجمعة أو الناقص يوم السـبت، فيجب الاحتياط 

. حينئذٍ
نعـم لو تجـدد العجز في أثناء الوقت لم يبعد الرجوع إلى اسـتصحاب وجوب 
الناقص الحاكم على أصل البراءة والموجب لانحلال العلم الإجمالي في مثل الفرضين 

السابقين. 
ولابد من التأمل التام في المسألة. واالله سبحانه ولي التوفيق.
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على  الاســتــدلال 
بثلاثة  القول  هذا 
أيضاً روايــــات 

الناقص أو الزائد في المشـار إليه، ولذا يقـال في العرف: هذا الماء كان كذا، 
وشك في صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته ونقيصته.

: النبـوي والعلويـان المرويـات في عوالي  ويـدل عـلى المطلب أيضـاً
اللآلي.

فعن النبيE: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».
وعن عليA: «الميسـور لا يسقط بالمعسور»، و «ما لا يدرك كله لا 

يترك كله».
وضعـف أسـنادها مجبور باشـتهار التمسـك بها بـين الأصحاب في 

أبواب العبادات، كما لا يخفى على المتتبع(١).

(١) كـما في بـاب الطهـور والصـلاة الاضطراريـين عـلى اختـلاف مراتـب 
الاضطرار.

لكـن مجـرد موافقة المشـهور في بعض المـوارد للرواية لا يوجـب جبرها ما لم 
يثبـت اعتمادهم عليها وتسـالمهم عـلى العمل بها وهو غير ثابـت في المقام، خصوصاً 
بعد عدم كون كتاب غوالي اللآلي من الكتب المعتمدة للأصحاب، وتأخر عصره ولم 
يـشر فيـما أعلم أحد من القدماء إلى هذه الروايات، والا لما نسـبت للكتاب المذكور، 

كما لم يأخذوا بمضمونها في سائر أبواب الفقه؟
بل في فاقد الطهورين على ما حكي عنهم، فمن الغريب جداً أن يكون مبناهم 
في الموارد المذكورة على الاجتزاء بالناقص لاستفادة كون المتعذر مأخوذاً بنحو تعدد 
المطلوب لعدم إطلاق لدليل جزئيته أو شرطيته، أو لقرائن خاصة كالأخبار الكثيرة 
الخاصة الواردة في الموارد المتفرقة التي قد يستفيد منها الفقيه عدم الخصوصية لموردها 

أو لمفروغية الحكم عند الأصحاب أو لنحو ذلك.
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في  ـــال  ـــك الإش
ــة  ــرواي ـــة ال دلال
ودفعه الأولـــى 

نعم، قد يناقش في دلالتها:
(٢)، و(ما)  أما الأولى، فلاحتمال كون (من) بمعنى الباء(١) أو بيانياً

مصدرية زمانية.
وفيـه: أن كون (مـن) بمعنى الباء مطلقـاً وبيانية في خصوص المقام 

مخالف للظاهر بعيد(٣)، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام.

وبالجملة: لا مجال لدعو انجبار الأخبار المذكورة بعمل المشهور.
نْ  ونَ مِ رُ نْظُ (١) فعن يونس أنها ترد بالمعنى المذكور مستشهداً بقوله تعالى: ﴿يَ

.﴾ فِيٍّ فٍ خَ رْ طَ
لكن من الغريب جداً حملها على الابتدائية الواردة لبيان المنشأ نظير جر الماء 

من الميزاب، فكأنّ الطرف في الآية الكريمة منشأ النظر.
مع أنه لو سلم فهي بمعنى باء الاستعانة أو الآلة لا باء التعدية كما هو المدعى 

في المقام.
يّنـة لنوع ما قبلها مثل: خاتم مـن حديد. ولا يبعد رجوعها إلى  (٢) وهـي المبَ
الابتدائيـة، أو التبعيضيـة، فكأن المراد خاتم ناش وصادر مـن حديد، أو بعض منه. 

فلاحظ.
(٣) إما كونها بمعنى الباء فوجه بعده ما عرفت.

وإمـا كونها بيانية فوجـه بعده أن البيانية تختص بما إذا كان ما بعدها جنسـاً لما 
،كخاتـم حديد دون مثل المقام مما وقعـت فيه بين الفعل ومتعلقة إذ لم  قبلهـا أو أصلاً
يعهـد إرداة الجنـس منها لكي يكون المراد به هنا: فأتوا من ذلك النوع ما اسـتطعتم. 

بل تعيين حمل (من) على التبعيضية.
نعـم التبعيـض قد يكـون بلحاظ الأجـزاء الخارجيـة للمركـب، وقد يكون 
بلحـاظ الأفـراد من الكلي والذي ينفع في الاسـتدلال الأول، وظاهـر الرواية الثاني 
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والعجـب معارضة هذا الظاهر بلزوم تقييد الشيء ـ بناء على المعنى 
المشـهور ـ بـما كان له أجـزاء حتى يصح الأمـر بإتيان ما اسـتطيع منه، ثم 
تقييده بصورة تعـذر إتيان جميعه(١)، ثم ارتكاب التخصيص فيه بإخراج 
ما لا يجري فيه هذه القاعدة اتفاقاً، كما في كثير من المواضع، إذ(٢) لا يخفى 
أن التقييدين الأولين يستفادان من قوله(٣): «فأتوا منه... الخ»، وظهوره 

حاكم عليهما(٤).
نعم، إخراج كثير من الموارد لازم، ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز 
بقرينة السـياق والمورد، فقد رو أن النبيE خطب فقال: «إن االله كتب عليكم 
الحـج، فقـال لـه رجل: في كل عام يا رسـول االله» فاعـرض عنه فكر السـؤال إلى أن 
قـالE: «فـإذا أمرتكـم بـشيء فأتـوا منـه مـا اسـتطعتم، وإذا نهيتكـم عن شيء 

فاجتنبوه».
فإن المراد من اجتناب المنهي عنه اجتناب الماهية باجتناب أفرادها، لا اجتناب 
المركب باجتناب أجزائه، فيتعين حمل الأمر على ما ذكرنا ليناسبه ويناسب المورد. فلا 

مجال للاستدلال بها. فلاحظ.
(١) إذ لو أمكن الإتيان بجميعه كان هو المتعين، ولا مجال للتبعيض المسـتفاد 

من «من» بناءً على كونها للتبعيض.
(٢) تعليل لقوله: «والعجب معارضة...» وبيان لبطلان المعارضة المدعاة.

(٣) لظهـوره في لـزوم الإتيـان بالبعض، وهـو إنما يصح فيما يقبـل التبعيض 
وتعذر بعضه. لكن عرفت إن التبعيض بلحاظ الأفراد لا الأجزاء.

(٤) لأن أصالـة الإطـلاق إنـما تجـري مع عـدم البيـان المتصل، أمـا معه فلا 
موضـوع، فالبيـان المتصل مانع مـن انعقاد الظهـور في الإطـلاق، لا مزاحم له بعد 

وجوده، كي يكون خلاف الأصل.
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الإشكال في دلالة 
الثانية ــة  ــرواي ال

البعيد(١).
والحاصل: أن المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة في فهم 

الخطابات العرفية(٢).
وأمـا الثانيـة، فلما قيل: من أن معنـاه أن الحكم الثابت للميسـور لا 
يسـقط بسبب سـقوط المعسور، ولا كلام في ذلك، لأن سقوط حكم شيء 

لا يوجب بنفسه سقوط الحكم الثابت للآخر.
فتحمـل الرواية على دفع توهم السـقوط في الأحكام المسـتقلة التي 

يجمعها دليل واحد، كما في «أكرم العلماء»(٣).

(١) وهو حمل «من» على كونها بمعنى الباء أو بيانية. لكن لا يبعد عدم صحته 
. حتى مجازاً

(٢) عرفت أن الرواية أجنبية عما نحن فيه، لأن التبعيض فيها بلحاظ الأفراد 
لا الأجزاء.

مضافاً إلى أنه لا مجال لحملها على الوجوب، لاستلزامه خروج المورد، فيتعين 
حملها على الاسـتحباب أو مجرد المشروعية، لبيـان أن التكاليف وإن كانت مبنية على 
الاكتفاء في الامتثال بصرف الوجود، إلا أن ملاكاتها قابلة للتكرار، فامتثالها لا ينافي 

مشروعيتها بلحاظ ذلك كما هو الحال في الحج. 
فلـو فرض تعميمها للتبعيض بلحاظ الأجزاء، لـكان المتعين عدم حملها على 

الوجوب.
على أنـه لا مجال لتعميمها للتبعيض بلحاظ الأجـزاء، لعدم الجامع بينه وبين 

التعميم بلحاظ الأفراد ـ الذي هو مورد الرواية ـ عرفاً، كما لا يخفى. فلاحظ.
(٣) فـإن العرف قد يتسـامحون في إطاعة الأحكام الميسـورة لأجل المتعذر في 
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وفيه:
: أن عدم السقوط محمول على نفس الميسور لا على حكمه(١)،  أولاً

غيرها.
(١) يعنـي: أن مـا ذكر في الإشـكال إنما يتم لو كان المراد بالسـقوط سـقوط 
الحكـم، إذ لابـد حينئذٍ من فرض حكمـين يبقى أحدهما ويسـقط الآخر، فلابد من 
فـرض الواجبـين اسـتقلاليين، أما لو كان المراد سـقوط نفس الفعـل ـ كما هو ظاهر 
الرواية ـ فلا يلزم إلا تعدد الفعلين الذين يكون أحدهما ميسـوراً والآخر معسـوراً، 

وإن كانا جزئي مركب واحد واجب بوجوب استقلالي واحد. 
وحينئـذٍ فحيث كان بيان هذا المعنى لغواً في الأمور التي يعلم بعدم الارتباط 
بينهـا كالصلاة والصوم تعين حمله عـلى الواجبات الارتباطية التي هي أجزاء لمركب 
واحـد ظاهـر أدلته الارتباطية ـ كـما في المقام ـ وعلى الواجبات الاسـتقلالية التي قد 
يتوهم من دليلها الارتباط بينها كأفراد العموم الأفرادي، كما لو قيل: أكرم كل عالم، 

فلم يتمكن إلا من إكرام عشرة منهم. ويصح الاستدلال بها في المقام.
أقـول: ظاهر الرواية الشريفة المفروغية عن تحقق مقتضي الثبوت في الميسـور 
ودفع احتمال سـقوطه بسـبب المعسـور، الذي هـو أمر ارتكازي عـرفي لا بيان تحقق 
مقتضي ثبوته، الذي هو أمر تعبدي شرعي، ومن الظاهر أن مقتضي ثبوت الميسور في 
الأجزاء الارتباطية هو ثبوت مقتضي المركب التام المعلوم ارتفاعه بالتعذر، فوجوب 
الناقـص محتاج إلى إحراز المقتضي له، ولا يكفي فيه عدم المسـقط، فلا تنهض بإثباته 

الرواية.
وبعبارة أخر: ظاهر الرواية الشريفة رفع احتمال سقوط الميسور بعد فرض 
ثبوت مقتضيه لبيان قضية ارتكازية عقلائية، لا التصرف في أصل الجعل بنحو يكون 
ناظراً لأدلته الأولية وشارحاً ومبيناً لحال الأجزاء وأنها ناشئة عن مقتضيات متعددة 
لا يوجب سـقوط بعضها بالتعذر سـقوط الآخر، خلافاً لظهور أدلتها في الارتباطية 
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فالمراد به عدم سقوط الفعل الميسور بسبب سقوط المعسور يعني: أن الفعل 
الميسور إذا لم يسقط عند عدم تعسر شيء فلا يسقط بسبب تعسره. وبعبارة 
أخر: ما وجب عند التمكن من شيء آخر فلا يسـقط عند تعذره. وهذا 
الـكلام إنـما يقال في مقام يكـون ارتباط وجوب الـشيء بالتمكن من ذلك 
الشيء الآخر محققاً ثابتاً من دليله كما في الأمر بالكل، أو متوهماً كما في الأمر 

بما له عموم أفرادي.
: أن ما ذكر من عدم سـقوط الحكم الثابت للميسـور بسـبب  وثانياً
سـقوط الحكـم الثابـت للمعسـور، كاف في إثبات المطلـوب، بناء على ما 

ووحـدة الغـرض، فـإن هذا أمـر شرعي تعبدي لا يناسـبه لسـان الروايـة المتعرض 
للسقوط لا غير.

ولأجـل ذلك يتعـين حمله على مـا إذا تعذر امتثـال بعض مراتـب التكليف، 
وأنـه لا يوجب سـقوط تمام مراتبه، بعد الفـراغ عن كونها انحلاليـة ملحوظة بنحو 
تعـدد المطلوب، أو عـلى التكاليف المتعددة التي هي من سـنخ واحد كأفراد العموم 
ونحوها مما قد يتسـامح العامة في ميسـوره، لتعسر المعسـور، كما نشاهده في كثير من 
أعـمال الخير التي يتركها الناس كلية لأجل عدم تهيؤها لهم بالمراتب العالية المعتد بها 
بنظرهم، فمن لا يسـتطيع تفطير صائم لا يدفع عن نفسـه بشـق تمرة ومن لا ينهض 
بقضـاء حاجة أخيه المؤمن لا يؤنسـه بالكلمـة الطيبة، معتذراً بالمعسـور، غافلاً عن 
اغتنام الميسـور، فالرواية واردة للإرشاد إلى هذا المعنى الارتكازي، وهي أجنبية عما 

. نحن فيه جداً
وأمـا دعو شـمولها لمـا نحن فيه ولـو بالأولويـة والفحو أو عـدم القول 
بالفصـل، كـما يظهر من بعض الأعاظم من المحشـينH. فهي لا تخلو عن غموض. 

فراجع وتأمل.
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ذكرنـا في توجيه الاسـتصحاب: من أن أهـل العرف يتسـامحون فيعبرون 
عـن وجوب باقـي الأجزاء بعد تعـذر غيرها من الأجـزاء ببقاء وجوبها، 
وعـن عدم وجوبها بارتفاع وجوبها وسـقوطه، لعدم مداقتهم(١) في كون 
الوجوب الثابت سـابقاً غيرياً وهذا الوجوب الذي يتكلم في ثبوته وعدمه 

نفسي فلا يصدق على ثبوته البقاء، ولا على عدمه السقوط والارتفاع.
فكـما يصدق هذه الرواية لو شـك ـ بعد ورود الأمـر بإكرام العلماء 
بالاسـتغراق الأفـرادي ـ في ثبـوت حكم إكـرام البعض الممكـن الإكرام 
وسـقوطه بسـقوط حكم إكرام من يتعذر إكرامه، كذلك يصدق لو شك 
بعد الأمر بالمركب في وجوب باقي الأجزاء بعد تعذر بعضه، كما لا يخفى.

وبمثل ذلك يقـال في دفع دعو: جريان الإيراد المذكور على تقدير 
تعلـق عدم السـقوط بنفس الميسـور لا بحكمه، بأن يقال(٢): إن سـقوط 
المقدمة لما كان لازماً لسـقوط ذيها، فالحكم بعدم الملازمة في الخبر لا بد أن 
يحمل على الأفعال المستقلة في الوجوب، لدفع توهم السقوط الناشيء عن 

إيجابها بخطاب واحد(٣).
(١) هذا وحده لا يكفي في ظهور الرواية في المطلوب، خصوصاً بعد ما ذكرنا 

من ظهور كونها إشارة إلى قضية ارتكازية.
(٢) بيان لكيفية توجيه الإيراد المذكور.

(٣) لعـل الأولى أن يقـال: للـردع عن التسـامح في الميسـور تبعاً للمعسـور. 
فـإن عدم سـقوط الواجب الاسـتقلالي بتعذر غيره، واضح لا يحتـاج إلى تنبيه، وإنما 
يتسـامح العامـة في الفعل، فتكـون الروايـة واردة للردع عن ذلك والإرشـاد إلى ما 

يقتضيه العقل كما ذكرنا.
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الإشكال في دلالة 
الثالثة ــة  ــرواي ال

وأما في الثالثة، فما قيل: من أن جملة «لا يترك» خبرية(١) لا تفيد إلا 
الرجحان.

مـع أنه لو أريـد منها الحرمة(٢) لزم مخالفـة الظاهر فيها، إما بحمل 
الجملـة على مطلـق المرجوحيـة(٣)، أو إخـراج المندوبـات، ولا رجحان 

للتخصيص.
مع أنه قد يمنع كون الجملة إنشاءاً، لإمكان كونه إخباراً عن طريقة 

الناس وأنهم لا يتركون الشيء بمجرد عدم إدراك بعضه.
مـع احتمال كون لفظ (الكل) للعموم الأفـرادي، لعدم ثبوت كونه 
حقيقة في الكل المجموعي، ولا مشـتركاً معنوياً بينه وبين الأفرادي، فلعله 
مشـترك لفظي أو حقيقة خاصة في الأفرادي، فيـدل على أن الحكم الثابت 

ثم إن المصنفH قد اعتمد في الجواب عن هذا الإشكال على ما سبق منه من 
دعو التسامح العرفي في صدق عدم السقوط على مثل ذلك.

بدعـو: أن الناقص وإن كان يجب بوجوب جديـد لا أنه يبقى له الوجوب 
الأول، إلا أن العرف يتسـامحون في إطلاق عدم السـقوط. وقد عرفت الإشـكال في 

الجواب بمثل ذلك.
(١) بنـاءً عـلى أن (لا) في قولهA: «لا يترك» نافيـة والفعل مرفوع، لا ناهية 

جازمة للفعل.
(٢) يعني: لو كانت ظاهرة في الحرمة في نفسها مع قطع النظر عن خصوص 

المورد.
(٣) فـلا تنفع فيـما نحن فيه، إذ المدعـى وجوب الإتيـان بالناقص عند تعذر 

الكامل. 
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دفـــع الإشــكــال

لموضوع عام بالعموم الأفرادي إذا لم يمكن الإتيان به على وجه العموم، لا 
يترك موافقته في ما أمكن من الأفراد.

ويـرد عـلى الأول: ظهـور الجملـة في الإنشـاء الإلزامي كـما ثبت في 
محلـه(١).  مـع أنه إذا ثبت الرجحـان في الواجبات ثبـت الوجوب، لعدم 

القول بالفصل في المسألة الفرعية(٢).
وأمـا دوران الأمـر بـين تخصيـص الموصـول والتجـوز في الجملـة، 
فممنـوع، لأن المـراد بالموصول في نفسـه ليس هو العموم قطعاً، لشـموله 
للأفعـال المباحة بل المحرمة، فكـما يتعين حمله على الأفعال الراجحة بقرينة 
قولـه: «لا يـترك»، كذلـك يتعين حمله عـلى الواجبات بنفس هـذه القرينة 

الظاهرة في الوجوب(٣).

فعـل»  ا » (١) لما حقق في محله من ظهور الجملة الخبرية في الوجوب كصيغة 
مضافاً إلى احتمال كون «لا» ناهية، لا نافية، كما أشرنا إليه وسيأتي الكلام في ذلك.

(٢) يعنـي: في الواجـب المتعـذر بعض أجزائـه فإنه لا قائـل بالفصل فيه بين 
الرجحـان والوجوب، وإن وقـع الكلام في ذلك في المسـألة الأصولية، وهي ظهور 

الجملة الخبرية في الوجوب.
(٣) تحكيـماً لظهـور القرينـة في الوجوب على ظهـور ذي القرينـة في العموم 

للمستحبات.
لكنـه موقـوف على أقوائيـة الظهور الأول مـن الثاني، فمع عـدم ثبوت ذلك 

. يتعين العكس أو الإجمال إذ لا أصل لما قيل من تحكيم ظهور ذي القرينة مطلقاً
مع أن قصور الموصول من المحرمات والمباحات ليس بقرينة قوله: «لا يترك» 
بل لأجل أن التعبير في الصلة بالإدراك ظاهر في كون الشيء مما ينبغي تحصيله، فيعم 
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وأما احتمال كونه إخباراً عن طريقة الناس، فمدفوع: بلزوم الكذب 
أو إخراج أكثر وقائعهم(١).

وأمـا احتمال كون لفظ (الـكل) للعموم الأفرادي، فلا وجه له، لأن 
المراد بالموصول هو فعل المكلف، وكله عبارة عن مجموعه.

نعـم، لـو قام قرينـة عـلى إرادة المتعدد مـن الموصول ـ بـأن أريد أن 
الأفعـال التـي لا يدرك كلها، كإكـرام زيد وإكرام عمـرو وإكرام بكر، لا 
يترك كلها ـ كان لما احتمله وجه.  لكن لفظ (الكل) حينئذٍ أيضاً مجموعي 
لا أفـرادي، إذ لو حمل على الأفـرادي كان المراد: «ما لا يدرك شيء منها لا 
يترك شيء منها»، ولا معنى له، فما ارتكبه في احتمال العموم الأفرادي مما لا 

ينبغي له و لم ينفعه في شيء(٢).

المسـتحبات والواجبات بنفسـه، وحينئذٍ يقع التعارض بين عموم الموصول وظهور 
الخـبر في الوجوب، ولا وجه لتقديم الثاني عـلى الأول إلاّ بدعو كونه أقو، وهو 

. في غاية الإشكال بعد كون عموم الرواية للمستحبات ارتكازياً
نعم لا يبعد حملها على الإرشـاد إلى عدم سقوط تمام المركب المشروع في نفسه 
بالعجـز عنـه، فتشـمل المسـتحبات والواجبات كل بحسـبه نظير ما يـأتي في الرواية 

الثانية. فلاحظ.
(١) هذا يتم لو أريد من طريقة الناس طريقهم الخارجية،  أما لو أريد طريقتهم 
بما هم عقلاء حكماء فلا يلزم المحذور المذكور، بل هو راجع إلى كون الرواية مسوقة 

لبيان أمر ارتكازي عقلائي، لا تأسيسي تعبدي محض. وسيأتي توضيح ذلك.
(٢) إلا أن يكـون المـراد بـه أن الكليـة والتبعيـض بلحـاظ الأفـراد للماهيـة 

الواحدة، لا لأجزاء المركب الواحد، نظير ما سبق في الرواية الأولى.
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الاستدلال  تمامية 
الــروايــات بهذه 

فثبـت ممـا ذكرنـا: أن مقتـضى الإنصـاف تماميـة الاسـتدلال بهـذه 
الروايات، ولذا شـاع بين العلماء ـ بل بين جميع الناس(١) ـ الاستدلال بها 

لكنـه لا مجال له هنـا، إذ ليس هناك ماهية يمكن إدراكهـا وفعلها بفعل جميع 
أفرادها، مع ظهور الرواية في أن الشيء من شأنه ذاتاً أن يحصل بتمامه.

وهـذا بخـلاف الرواية الأولى فإنهـا تضمنت الأمر بالمقدار المسـتطاع ابتداء، 
كما لا يخفى فيتعين الحمل على التبعيض بلحاظ الأجزاء ولو بنحو يعم العام بلحاظ 

أفراده من حيث كونها أجزاء لمجموعه.
نعم من القريب جداً أن تكون الرواية واردة مورد الإرشاد إلى قضية ارتكازية 
وهـي لزوم تحصيـل الفائدة القليلة مـع تعذر الفائـدة الكثيرة، وعدم إهمـال القليل 
للعجـز مـن الكثير، كما سـبق في الروايـة الثانية، فلابـد من الفراغ من تحقـق الفائدة 
والمـلاك الناقص حتى يكون مشـمولاً للرواية، وليسـت في مقام بيـان قضية تعبدية 
راجعـة إلى شرح حال حصـل المركبات وأنـه لا ارتباطية بين أجزائهـا حال العجز، 
حتـى تكون حاكمة عـلى أدلة المركبات الظاهرة في الارتباطيـة مطلقاً أو المجملة من 
هـذه الجهة فان التعبير المذكور مما ينسـبق منه المعنى الارتـكازي جداً وعليه يبتني ما 
سـبق من عمومها للمسـتحبات ارتكازاً فانه لا وجه له لو لا كونها متعرضة لقاعدة 

. ارتكازية فلاحظ وتأمل جيداً
(١) الشـائع بين عامة الناس ما ذكرنا، لأنه هو الأمر الارتكازي وأما المعنى 

الذي هو محل الكلام فهو أمر تعبدي يحتاج لأدلة خاصة ولا يدركه العرف.
وأما تطبيق المتشرعة لها بحسـب ارتكازاتهم في الأمـور التعبدية مثل الصلاة 
والطهـارة فهـو مبني عـلى المفروغية عـن تشريعها في حـال التعذر بنحـو الانحلال 
المتسالم عليه بينهم في الجملة، ولذا يستبشع تطبيقها فيما لم يظهر فيه ذلك مثل الصوم 
والحج في كثير من موارده كالتبعيض في أشـواط الطواف والسـعي أو في أعمال الحج 
التـي قد يتعذر بعضها كلية ولو بنحـو النيابة بل حتى في الصلاة في مثل تعذر بعض 
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الأصـــــــل فــي 
مرّ  مــا  الــشــروط 
ـــي الأجـــــزاء ف

في المطالب، حتى أنه يعرفه العوام، بل النسوان والأطفال.
ثـم إن الرواية الاولى والثالثـة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات(١)، 
إلا أنـه يعلم بجريانهما في المسـتحبات بتنقيح المنـاط العرفي(٢).  مع كفاية 

الرواية الثانية في ذلك(٣).
وأما الكلام في الشروط: 

فنقـول: إن الأصل فيها ما مـر في الأجزاء: من أن دليل الشرط إذا لم 
يكـن فيه إطلاق عام لصورة التعذر وكان لدليل المشروط إطلاق، فاللازم 

الاقتصار في التقييد على صورة التمكن من الشرط.
وأمـا القاعـدة المسـتفادة مـن الروايـات المتقدمـة ، فالظاهـر عـدم 

جريانها.
. الركعات. فتأمل جيداً

(١) عرفت أن الرواية الاولى محمولة على التبعيض في الأفراد على كون الأمر 
زائـداً عـلى صرف الوجود للاسـتحباب، لا للوجوب حتـى في الواجبات لئلا يلزم 

خروج المورد وهي حينئذٍ شاملة للمستحبات، وإن كانت أجنبية عما نحن فيه.
. فلاحظ. كما أن الرواية الثالثة شاملة للمستحبات ارتكازاً

(٢) تنقيـح المنـاط العرفي إنما يتم بناء على ما ذكرناه في معنى الرواية الأخيرة، 
لكونه أمراً عرفياً ارتكازياً، أما بناء على ما ذكره هوH فلا مجال لتنقيح المناط، لكون 

القضية تعبدية لا يدركها العرف حتى يحكم بعموم مناطها لغير مورد الرواية.
أما الرواية الأولى فقد عرفت الكلام فيها.

(٣) لدعو شمولها للمستحبات، بأن يراد بالسقوط ما يقابل المشروعية، لا 
ما يقابل الوجوب. للإطلاق. فتأمل.

ــان  ــري ــــدم ج ع
المستفادة  القاعدة 
ــن الــروايــات  م
ـــي الـــشـــروط ف
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جريان القاعدة في 
الشروط بعض 

أما الأولى والثالثة، فاختصاصهما بالمركب الخارجي واضح(١).
وأما الثانية، فلاختصاصها ـ كما عرفت سـابقاً ـ بالميسور الذي كان 
له مقتض للثبوت حتى ينفى كون المعسور سببا لسقوطه، ومن المعلوم أن 
العمـل الفاقد للشرط ـ كالرقبـة الكافرة مثلا ـ لم يكن المقتضي للثبوت فيه 

(٢) حتى لا يسقط بتعسر الشرط وهو الإيمان. موجوداً
هذا، ولكن الإنصاف: جريانها في بعض الشروط التي يحكم العرف 

ـ ولو مسامحة ـ باتحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها.
ألا تر: أن الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم يكن 

(١) لاسـتفادة التركيـب الخارجي من « من» التبعيضيـة في الأولى و«كل» في 
الثالثة.

(٢) لمباينته للواجد للشرط، وليس هو ميسوراً منه، فما كان واجداً للمقتضي 
مباين للميسور لا عينه.

وبعبارة أخر: ليس الشك في بقاء المقتضي فيما كان واجداً له، بل في حدوث 
المقتضي لما كان فاقداً له.

وفيـه: أن فاقـد الجـزء كفاقـد الشرط مبايـن للواجـد بما هو واجـد بمقتضى 
الارتباطية المسـتفادة من الأدلة، فإن اسـتفيد من الرواية شرح مقتضى الجعل الأولي 
وبيـان عـدم الارتباطيـة في حال التعـذر، جر ذلـك في المقامين، وإن اسـتفيد منها 
الإرشـاد للإتيـان بالميسـور بعد الفراغ عن كونـه واجداً للمقتضي كـما ذكرنا ـ امتنع 

جريانها في المقامين، والتفريق بينهما غير ظاهر.
نعم لابد من فرض كون الشرط من سـنخ القيد الزائد على الذات، لا المقوم 

لها. فلاحظ.
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ذكره  فيمـا  النظـر 
الرياض صاحـب 

فيهـا هـذه الشروط، كانت عند العـرف هي التي فيها هـذه الشروط، فإذا 
تعـذر أحد هذه صدق الميسـور عـلى الفاقد لها، ولولا هذه المسـامحة لم يجر 

الاستصحاب بالتقرير المتقدم(١).
نعـم، لـو كان بين واجد الشرط وفاقده تغايـر كلي في العرف ـ نظير 
الرقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة(٢)، أو الحيوان الناهق بالنسبة إلى الناطق، 

وكذا ماء غير الرمان بالنسبة إلى ماء الرمان ـ لم يجر القاعدة المذكورة.
وممـا ذكرنا(٣) يظهـر ما في كلام صاحب الريـاض(٤)، حيث بنى 

(١) لكن عرفت أن لا عبرة بذلك في أمثال المقام، فالعمدة ما ذكرنا.
(٢) الظاهـر أن الإيـمان مـن القيـود الزائدة على الـذات لا المقومـة لها، فهي 

كالستر والطهارة.
نعـم عدم جريـان القاعدة هو المناسـب للمرتكزات المتشرعيـة من حيث أن 

عتق غير المؤمن مما يبعد وجود المقتضي فيه. 
لكنـه إنما ينفع بنـاءاً على ما ذكرنا من عدم جريان الروايـة إلا بعد الفراغ عن 
ثبوت المقتضي، أما بناءاً على أن الرواية شارحة لأدلة الجعل وظاهرة في ثبوت المقتضي 

في الميسور بعد التعذر فلا ينفع ذلك مع فرض الشك، كما يظهر بأدنى تأمل.
(٣) يعني: من جريان قاعدة الميسـور في الأجزاء والشروط إذا كان الفاقد لها 

. متحداً مع الواجد عرفاً
(٤) قـال في الريـاض: «ولو تعذر السـدر والكافور كفت المـرة بالقراح عند 
المصنـف وجماعـة، لفقد المأمـور به بفقـد جزئه بعد تسـليمه، وهو كذلـك إذا دلت 
الأخبـار عـلى الأمر بالمركب وليـس كذلك، لدلالة أكثرها ـ وفيهـا الصحيح وغيره 
ـ على الأمر بتغسـيله بماء وسـدر، فالمأمور به شـيئان متمايزان وإن امتزجا في الخارج، 
وليس الاعتماد في ايجاب الخليطين على ما دل على الأمر بتغسـيله بماء السـدر خاصة، 
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وجوب غسل الميت بالماء القراح بدل ماء السدر، على: أن ليس الموجود في 
الرواية الأمر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد، وإنما الموجود: «وليكن 

في الماء شيء من السدر».
توضيـح مـا فيـه(١): أنه لا فرق بـين العبارتين، فإنـه إن جعلنا ماء 
السـدر من القيـد والمقيـد، كان قوله: «وليكـن فيه شيء من السـدر»(٢) 
كذلـك، وإن كان من إضافة الشيء إلى بعض أجزائه(٣) كان الحكم فيهما 

حتـى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه وبعد تسـليمه لا نسـلم فـوات الكل بفوات 
 الجزء بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسـور وعدم سـقوطه بالمعسـور...» وكلامه كما تر

. ظاهر في خلاف ما نقله المصنفH وإن كان هو خلاف الظاهر أيضاً
(١) لا يخفى أن ما ذكرهH لو تم لا دخل له بما سبق من جريان قاعدة الميسور 
في الـشروط وعدمـه، إذ كون العبارتـين راجعتين إلى معنى واحـد مبني على صرف 

الاستظهار، ولا دخل له بشيء من المباني السابقة.
(٢) لا يخفى أن هذه العبارة لم يذكرها في الرياض.

ولـو سـلمت أمكـن دعـو ظهورها في كـون وضع السـدر من بـاب تعدد 
المطلوب، وأنه واجب في واجب، الذي لا إشـكال معه في عدم سقوطهما معاً بتعذر 
أحدهما، لا من باب التقييد، بخلاف قوله: اغسـله بماء السـدر، فإنه لا مجال فيه لهذا 

الاحتمال.
نعـم العبـارة التي ذكرها في الرياض، وهي اغسـله بماء وسـدر، لا مجال فيها 
 ـ خلافاً لما يظهر من الرياض ـ لوحدة المأمور  لذلـك، بـل هي ظاهرة في التقييد أيضاً
بـه ـ وهـو الغسـل ـ وتعدد متعلقـه ـ أعنى الماء والسـدر ـ لا يقتضي تعـدده كما لعله 

ظاهر.
(٣) هذا لا مجال له في قوله: بماء السـدر، لكون السـدر مبايناً للماء فلابد من 
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. واحداً
 ، ودعـو: أنه مـن المقيد، لكن لمـا كان الأمر الوارد بالمقيد مسـتقلاً
فيختص بحال التمكن، ويسقط حال الضرورة(١)، وتبقى المطلقات غير 

مقيدة بالنسبة إلى الفاقد.
مدفوعة: بأن الأمر في هذا المقيد للإرشـاد وبيان الاشتراط(٢)، فلا 
يسـقط بالتعذر، وليس مسـوقاً لبيـان التكليف، إذ التكليـف المتصور هنا 
هو التكليف المقدمي، لأن جعل السـدر في الماء مقدمة للغسـل بماء السدر 
المفروض فيـه(٣) عدم التركيب الخارجي، لأجـزاء خارجية(٤) له حتى 

رجوعه إلى تقييد الغسل الواجب لا غير.
(١) لنظـير مـا سـبق في مبحـث النقيصة السـهوية مـن أنـه إذا كان الجزء أو 
الـشرط مسـتفادين مـن الحكم التكليفـي اختصا بحـال الالتفـات إذ لا خطاب مع 
الغفلة، بخلاف ما لو كان لهما إطلاق يشمل حال الغفلة، كما فى: «لاصلاة الا بفاتحة 

الكتاب» و«لا صلاة إلا بطهور» فراجع.
(٢) تقدم الكلام في نظير ذلك في مبحث النقيصة السهوية. فراجع.

(٣) يعني: في الغسل بماء السدر.
(٤) لكن حتى لو كان جزءاً خارجياً أمكن فرض الارتباطية فيه، للارتباطية 
بـين وجوب الأجزاء في المركب، وحينئذٍ فسـقوطه بالتعذر يقتضي المركب، إلا بناءاً 
عـلى قاعدة الميسـور التي ليسـت محلاً لـكلام الريـاض، إذ صدر كلامـه وارد لبيان 
عدم السـقوط مع قطع النظـر عن القاعدة فالأولى للمصنـفH أن يقول: لا واجباً 

. مستقلاً
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برواية  الاستدلال 
على  الأعلى  عبد 
ــوط  ــــدم ســق ع
ـــروط  ـــش ـــم ال
شرطه ــعــذر  ــت ب

يسقط عند التعذر(١)، فتقييده بحال التمكن ناش من تقييد وجوب ذيها، 
فلا معنى لإطلاق أحدهما وتقييد الآخر(٢)، كما لا يخفى على المتأمل.

ويمكن أن يسـتدل على عدم سـقوط المشروط بتعذر شرطه، برواية 
عبد الأعلى مولى آل سام، قال: 

«قلت لأبي عبد االلهA: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي 
مـرارة، فكيـف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشـباهه من كتاب االله 

عز وجل: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، إمسح عليه».
فإن معرفة حكم المسـألة ـ أعني المسح على المرارة من آية نفي الحرج 
ـ متوقفة على كون تعسر الشرط غير موجب لسـقوط المشروط، بأن يكون 
المنفي ـ بسـبب الحرج ـ مباشرة اليد الماسـحة للرجل الممسـوحة(٣)، ولا 
ينتفي بانتفائه أصل المسـح المستفاد وجوبه من آية الوضوء، إذ(٤) لو كان 
سـقوط المعسـور ـ وهي المباشرة ـ موجباً لسـقوط أصل المسـح، لم يمكن 
معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرد نفي الحرج، لأن نفي الحرج يدل 
على سقوط المسح في هذا الوضوء رأساً، فيحتاج وجوب المسح على المرارة 

(١) يعني: مع بقاء المركب الناقص.
(٢) يعني: حتى يكون مقتضى إطلاق وجوب ذي المقدمة وجوبه بعد سقوط 

التعذر.
(٣) يعني: التي هي من سنخ الشرط.

(٤) تعليل لقوله: «فإن معرفة حكم المسألة...».
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الأمــر  دار  لــو 
الجزء  تــرك  بين 
وتـــرك الــشــرط

إلى دليل خاص خارجي(١).
فرعان: 

الأول: لـو دار الأمـر بـين تـرك الجـزء وتـرك الـشرط، كـما في مـا 
إذا لم يتمكـن مـن الإتيـان بزيـارة عاشـوراء بجميـع أجزائهـا في مجلـس 
واحد ـ على القول باشـتراط اتحاد المجلس فيهما(٢) ـ فالظاهر تقديم ترك 
الـشرط، فيأتي بالأجزاء تامة في غير المجلس، لأن فوات الوصف أولى من 

فوات الموصوف، ويحتمل التخيير(٣).
(١) يعنـي: غـير الآية. لكـن من الظاهر أن المسـح على المرارة ليس ميسـوراً 
عرفياً للمسـح على البشرة، بل هو من سـنخ البدل، حيث أن المباشرة مقومة لصدق 
المسح على الرجل المستفاد من آية الوضوء وليست من القيود الزائدة عليه، فلابد أن 
يكون الاسـتدلال مبنياً على المفروغية عن بدلية الجبائر، لا على المفروغية من جريان 

قاعدة الميسور في الشروط الذي هو محل الكلام.
، والعجـز إنما هو عن الشرط،  (٢) لا يخفـى أنـه لا عجز هنا عن الجزء أصلاً

وهو اتحاد المجلس لا غير. 
إذ المـراد بـه هو اتحـاد المجلس في الجميـع، ومع التبعيـض في مجلس واحد لا 
يحصـل الـشرط المذكور وإنـما يصح فرض ذلـك فيما يكـون نقصه غير مخـل بتمامية 
الواجـب شرعاً، كالسـورة في الصـلاة، فان نقصهـا لا ينافي تمامية الصلاة بالسـلام 
شرعـاً أمـا في مثل زيـارة عاشـوراء فيتعين ترك الـشرط خاصة والمحافظـة على تمام 

الاجزاء، لما ذكرنا.
نعـم لو فرض تشريع صورة ناقصة للزيـارة، بحيث يصدق فيها الانتهاء من 

الزيارة كالصلاة بلا سورة. لكنه لم يثبت. فلاحظ.
(٣) لعدم وضوح التعليل السابق، وهو التعليل بأن فوات الوصف أولى من 
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لـــــــو جـــعـــل 
للكل  ــارع  ــش ال
اضطرارياً ــدلاً  ب

ًً كالتيمم، ففي تقديمه  الثاني: لو جعل الشارع للكل بدلاً اضطرارياَ
على الناقص وجهان:

مـن أن مقتـضى البدليـة كونـه بـدلاً عـن التـام فيقدم عـلى الناقص 
كالمبدل.

ومـن أن الناقص حال الاضطـرار تام، لانتفاء جزئيـة المفقود(١)، 

فوات الموصوف.
لكن مقتضى القاعدة في التزاحم في الأجزاء والشرائط هو أنه مع العلم بأهمية 

أحد الأمرين المعين يتعين المحافظة عليه وترك الآخر.
وكذا مع احتمال الأهمية في أحد الطرفين فقط، للشك في العجز عنه وفي تحقق 

العذر في تركه.
وأمـا مع احتمال الأهمية في كل من الطرفين فيتعـين الاحتياط بتكرار المركب 
مع كل منهما، لاحتمال عدم سـقوطه. إلا أن يتعذر الاحتياط أو يعلم بعدم وجوبه، 

فيتعين التخيير. وكذا مع العلم بالتساوي.
(١) ليـس مفـاد قاعدة الميسـور ـ لو تمـت ـ تمامية الناقص، فـإن مجرد وجوبه 
إنما يكشـف من عدم الارتباطية بينه وبين المتعذر حال التعذر، لا عن تمامية المسـمى 
ـ كالوضوء والغسـل والصلاة ـ بدونه وحينئذٍ فمقتضى دليل بدلية البدل حال تعذر 

المبدل تشريع البدل، إذ لا يراد به الا تعذر التام المفروض في المقام.
نعم ظاهر أدلة قاعدة الميسـور في الموارد الخاصة كالوضوء والغسل والصلاة 
تقديمهـا عـلى الأبـدال الاضطرارية كالتيمم والقضـاء، إلا أن ذلـك لقرائن خاصة 
لعـدم إمـكان حملها على صورة تعذر البدل الاضطـراري، وهذا بخلاف أدلة قاعدة 

الميسور العامة، لإمكان حملها على ذلك، أو على صورة تشريع بدل اضطراري.
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فيقدم على البدل كالتام، ويدل عليه رواية عبد الأعلى المتقدمة(١).

(١) عرفت أنها لا تدل على جريان قاعدة الميسـور، بل على بدلية المسـح على 
الجبيرة عن المسـح على البشرة، ولا إشـكال في مثله في تقديم الإتيان ببدل الجزء على 
الإتيـان ببـدل المركب، لأن مقتضى بدليـة البدل عن الجزء تحقـق المركب به، فيكون 
المركـب مقـدوراً، فلا يشرع بدلـه ـ كالتيمـم ـ لاختصاص مشروعيتـه بحال تعذر 

المركب بخلاف قاعدة الميسور، كما سبق.
والحاصـل: إن دليـل بدلية البدل عن الجـزء حاكم على دليـل بدلية المركب، 
ودليل بدلية بدل المركب، حاكم على قاعدة الميسور في المركب، لأنها تقتضي وجوب 
الباقي ذاتاً، فمع فرض تشريع البدل عن المركب لا يجب الباقى قطعاً لأن ظاهر دليل 

. البدل أنه بدل عن تمام الأجزاء، حتى المقدور منها. فتأمل جيداً
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بين  الأمر  دار  لو 
الشرطية والجزئية

الأمر الثالث

لو دار الأمر بـين الشرطية والجزئية، فليس في المقام أصل كلي يتعين 
بـه أحدهمـا، فلا بد مـن ملاحظة كل حكـم يترتب على أحدهمـا(١) وأنه 

موافق للأصل أو مخالف له.

(١) لـو فـرض اختلافهـما في الحكم، كـما لو قيـل بجريان قاعدة الميسـور في 
الأجـزاء دون الشرائط فـإن مقتضى أصالة البراءة من وجـوب الباقي إلحاق المتعذر 

بالشرط.
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بين  الأمر  دار  لو 
ــيء  ــش كــــون ال
أو  مانعاً  أو  شرطاً 
جــزءاً  كونه  بين 
مبطلة ــادة  زي أو 

وجــــهــــان فــي 
ـــة ـــأل ـــس ـــم ال

الأمر الرابع

ً أو  لـو دار الأمـر بين كون شيء شرطـاً أو مانعاً، أو بين كونـه جزءاَ
كونـه زيادة مبطلة، ففي التخيير هنا، لأنـه من دوران الأمر في ذلك الشيء 
بـين الوجوب والتحريم.  أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة وفعلها مرة 

مع ذلك الشيء وأخر بدونه، وجهان: 
مثالـه: الجهـر بالقـراءة في ظهـر الجمعة، حيـث قيـل بوجوبه وقيل 
بوجـوب الإخفـات وإبطـال الجهـر ، وكالجهـر بالبسـملة في الركعتـين 

الأخيرتين، وكتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة(١).

(١) كان منشـأ الشـك فيـه احتمال عـدم جريان قاعـدة التجـاوز في أبعاض 
القراءة، فمقتضى الاستصحاب لزوم الإتيان بالحمد، واحتمال جريانها فتكون الحمد 

. مبطلة، لأنها زيادة ظاهراً
لكـن فيه: أنه يمكن الإتيان بالحمد احتياطاً، فلا تكون زيادة بعد الدليل على 

جواز قراءة القرآن في الصلاة.
ولعله لهـذا يمكن التكرار في المثالين الأولين، فيأتي بالبسـملة والقراءة جهراً 
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فقد يرجح الأول:
أمـا بنـاء على ما اخترنـاه: من أصالـة البراءة مع الشـك في الشرطية 
والجزئيـة، فـلأن المانع مـن إجراء الـبراءة عن اللـزوم الغـيري في كل من 
الفعـل والترك ليس إلا لزوم المخالفة القطعية، وهي غير قادحة(١)، لأنها 
لا تتعلـق بالعمـل، لأن واحداً مـن فعل ذلك الشيء وتركـه ضروري مع 
العبادة، فلا يلزم من العمل بالأصل في كليهما معصية متيقنة(٢)، كما كان 

واخفاتـاً، فإن مانعية الجهر أو الاخفات عـلى تقديرها مختصة بالقراءة التي هي جزء 
من الصلاة لا في مطلق قراءة القرآن ولو لا بقصد الجزئية. 

فـالأولى التمثيل بـما تكون زيادة مخلـة مطلقاً ولو لا بقصـد الجزئية كالركوع 
والسجود. فلاحظ.

(١) يعني في المقام.
(٢) لكن هذا لا يمنع من منجزية العلم الإجمالي بوجوب أحدهما بعد إمكان 
الاحتيـاط فيه بالتكرار، فإن أصالة عدم وجوب كل منهما بخصوصه إنما تجوز البناء 
عـلى مضمونها لو كان مـورداً لأثر عملي، أما وجوب أحدهما المردد المعلوم فلا وجه 
لمنعها عنه، فيتنجز، فالمقام.  ملحق بالمتباينين، لرجوعه إلى الدوران بين وجوب المقيد 
بوجود المشـكوك ووجوب المقيد بعدمه، وما هو بشرط شيء مباين لما هو بشرط لا، 

فالمقام نظير الدوران بين القصر والتمام والظهر والجمعة.
ومنـه يظهـر الفرق بين المقـام ومـوارد الدوران بـين وجـوب شيء وحرمته 
، فإن العلم الإجمـالي فيها لما امتنع الاحتياط على طبقـه لم يكن منجزاً، فلم  اسـتقلالاً

يكن مانعاً من جريان الأصول في كل من الطرفين لو فرض له أثر عملي. 
ومـن ثـم كانـت سـيرة الفقهـاء ـ خصوصـاً المتأخرين منهـم ـ عـلى الإلزام 

بالاحتياط في مثل ما نحن فيه.
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يلزم في طرح المتبائنين كالظهر والجمعة.
وبتقريـر آخر: إذا أتى بالعبادة مع واحد منهما قبح العقاب من جهة 
اعتبـار الآخر في الواقع لو كان معتبراً، لعـدم الدليل عليه، وقبح المؤاخذة 
مـن دون بيان(١)، فالأجزاء المعلومة مما يعلم كون تركها منشـأ للعقاب، 
وأمـا هذا المـردد بين الفعـل والترك فلا يصح اسـتناد العقـاب إليه، لعدم 
العلـم به، وتركهما جميعـاً غير ممكن(٢) حتى يقال: إن العقاب على تركهما 

معاً ثابت، فلا وجه لنفيه عن كل منهما.
وأمـا بناء على وجـوب الاحتياط عند الشـك في الشرطية والجزئية، 
فـلأن(٣) وجـوب الاحتياط فرع بقاء وجوب الـشرط الواقعي المردد بين 
نعـم لو فرض ضيق الوقت وعدم التمكن من التكرار لحقه حكم الاضطرار 
إلى بعـض الأطـراف في الشـبهة التحريمية مـن منجزية العلم الإجمـالي بنحو يقتضي 
حرمـة المخالفـة القطعيـة فيختار أحدهما ـ كـما هو مختار المصنفH أو سـقوطه عن 
المنجزية مطلقاً، فيجوز تركهما معاً بترك أصل الواجب، كما هو الظاهر، إلا أن يعلم 

حينئذٍ بسقوط الشرط لأهمية الواجب فيتعين التخيير. فلاحظ.
(١) يكفي في البيان المصحح للعقاب العلم الإجمالي بعد ما عرفت من إمكان 
موافقتـه القطعيـة بالتكرار، ومخالفتـه القطعية بترك كلا الفعلين الواجد للمشـكوك 

والفاقد له.
(٢) عرفـت إمكانـه. على أنه يكفي في منجزية العلـم الإجمالي إمكان الموافقة 

القطعية.
الجزئيـة  في  الشـك  في  الاحتيـاط  وجـوب  عـلى  بنـاءً  للتخيـير  تعليـل   (٣)

والشرطية.
ولا يخفـى أنـه بناءاً على ما سـبق منه من عدم إمكان منجزيـة العلم الإجمالي، 
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الفعـل والـترك(١)، وإيجابه(٢) مع الجهل مسـتلزم لإلغـاء شرطية الجزم 
بالنيـة واقـتران(٣) الواجـب الواقعـي بنيـة الإطاعـة به بالخصـوص مع 
التمكـن، فيدور الأمـر بين مراعاة ذلك الشرط المـردد، وبين مراعاة شرط 

الجزم بالنية(٤).
وبالجملـة: فعدم وجوب الاحتياط في المقـام، لمنع اعتبار ذلك الأمر 
المردد بين الفعل والترك في العبادة واقعاً في المقام ـ نظير القول بعدم وجوب 
الاحتياط بالصلاة مع اشـتباه القبلة، لمنع شرطية الاسـتقبال مع الجهل ـ لا 

لعـدم المخالفة القطعية ولا الموافقة يتعين عدم جريان الاحتياط بلا حاجة إلى الوجه 
. الآتي، ولذا نقول به فيما لو تعذر الجمع بسبب ضيق الوقت ونحوه. فتأمل جيداً

(١) يعنـي: أن الاحتيـاط إنـما يجـب لتحصيل الـشرط الواقعي، فـإذا فرض 
سقوطه فلا موضوع للاحتياط.

(٢) يعني: ايجاب الاحتياط هنا.
(٣) عطف تفسير على قوله: « الجزم بالنسبة ».

(٤) لكن ذلك موقوف على أهمية شرطية الجزم بالنية من الشرط المردد، وقد 
سـبق من المصنفH في التنبيه الأول من تنبيهات المسـألة الرابعة من مسـائل دوران 
الواجـب بين متباينين أن الجـزم بالنية لو كان معتبراً في العبادة لكان متأخراً رتبة عن 

سائر الشروط.
ولو فرض التردد في الأهم تعين سقوط شرطية الجزم بالنية لتعذره مع التردد 

المذكور.
 . نعم لو فرض العلم بأهميته استلزم العلم بسقوط الشرط الآخر، فيكون مقدوراً

وقد سبق تمام الكلام في ذلك في التنبيه المذكور.
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الاحتياط  وجوب 
عليه ــيــل  ــدل وال

لعدم وجوب الاحتياط في الشك في المكلف به.
هـذا، وقد يرجـح الثاني(١) وإن قلنا بعدم وجوبه(٢) في الشـك في 
الشرطية والجزئية، لأن مرجع الشك هنا إلى المتبائنين(٣)، لمنع جريان أدلة 

نفي الجزئية والشرطية عند الشك في المقام من العقل والنقل.
ومـا ذكـر: مـن أن إيجاب الأمـر الواقعي المـردد بين الفعـل والترك 
مسـتلزم لإلغـاء الجـزم بالنية، مدفـوع بالتزام ذلـك، ولا ضير فيـه، ولذا 
وجب تكـرار الصلاة في الثوبين المشـتبهين، وإلى الجهات الأربع، وتكرار 
الوضوء بالماءين عند اشـتباه المطلق والمضاف مـع وجودهما(٤)، والجمع 

بين الوضوء والتيمم إذا فقد أحدهما(٥).
مع أن ما ذكرنا في نفي كل من الشرطية والمانعية بالأصل إنما يستقيم 
لـو كان كل من الفعل والترك توصليـاً على تقدير الاعتبار، وإلا فيلزم من 

العمل بالأصلين مخالفة عملية(٦)، كما لا يخفى.
(١) وهو لزوم الاحتياط بتكرار العبادة.

(٢) يعني: بعدم وجوب الاحتياط.
. (٣) كما ذكرنا قريباً

(٤) بأن يكون هناك إناءان يعلم بأن أحدهما مطلق، ويتعذر تعيينه.
(٥) بـأن لا يكـون عنـد المكلـف إلا إنـاء واحد لا يعلـم بأن مـاءه مطلق أو 

مضاف.
(٦) تقدم منه في التنبيه الرابع من تنبيهات القطع أنه يعتبر في حصول المخالفة 
القطعية كون أحدهما المعين تعبدياً، وتقدم منه في المسـألة الأولى من مسائل الدوران 
بـين الوجـوب والحرمـة أنه يكفـي في حصولهـا أن لا يكونـا توصليين، سـواءاً كانا 
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الـــتـــحـــقـــيـــق 
ـــي الــمــســألــة ف

والتحقيق: أنه إن قلنا بعدم وجوب الاحتياط في الشـك في الشرطية 
 والجزئيـة وعدم حرمة المخالفة القطعية للواقع إذا لم تكن عملية، فالأقو
التخيـير هنـا(١)، وإلا تعين(٢) الجمـع بتكرار العبـادة، ووجهه يظهر مما 

ذكرنا.
تعبديين أم كان أحدهما المعين تعبدياً، وتقدم فيه منا توجيه الاختلاف المذكور.

وكيف كان فقد يقال في المقام بإمكان المخالفة القطعية لأن الإتيان بالمشكوك 
لا بقصد القربة يوجب القطع بالمخالفة إما لكونه جزءاً لعبادة فيعتبر في امتثاله قصد 

القربة، ومع عدمه يتحقق العصيان، أو لكونه زيادة مبطلة. فتأمل.
(١) لم يتضـح وجهه بعد مـا عرفت منا ومنهH، بل يتعين الاحتياط بالتكرار 

خروجاً عن العلم الإجمالي الذي لا مانع من منجزيته، لما ذكرنا. 
ومنـه يظهر اضطراب كلام المصنفH وابتنـاؤه على مبانٍ لا يلتزم بها في غير 

المقام.
(٢) يعني: إن قلنا بوجوب الاحتياط في الشك في الشرطية والجزئية. 

هـذا وقـد عرفت عـدم الفرق بـين البناء على الـبراءة والاحتيـاط في الوجوه 
المتقدمة المقتضية للتخيير أو الاحتياط في المقام، فالقرق في النتيجة بين المبنيين في غير 

محله كما يظهر بالتدبر. واالله سبحانه ولي التوفيق.



المطلب الثالث
في اشتباه الواجب بالحرام

بـأن يعلـم أن أحـد الفعلين واجب والآخـر محرم، واشـتبه أحدهما 
بالآخـر(١). وأمـا لو علـم أن واحداً مـن الفعل والـترك واجب والآخر 
محرم(٢)، فهو خارج عن هذا المطلب، لأنه من دوران الأمر بين الوجوب 
والحرمـة(٣) الـذي تقدم حكمـه في المطلب الثالث من مطالب الشـك في 

التكليف.

(١) كما لو علم بوجوب إكرام العادل وحرمة إكرام الفاسـق واشتبه أحدهما 
بالآخر.

(٢) كـما لـو دار الأمر في إكـرام العالم الفاسـق بين الوجـوب والحرمة، فعلى 
الأول يجب فعله ويحرم تركه وعلى الثاني بالعكس.

(٣) حيـث لا يعتنـى بوجود الحـرام ولا بوجود الواجب، وإنـما يعلم إجمالاً 
بأحدهما بخلاف ما نحن فيه.
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المسـألة حكـم 
والحكـم فيـما نحـن فيـه: وجـوب الإتيـان بأحدهمـا وتـرك الآخر 
(١) في ذلـك، لأن الموافقـة الاحتماليـة في كلا التكليفين(٢) أولى من  مخـيراً
الموافقة القطعية في أحدهما مع المخالفة القطعية في الآخر، ومنشأ ذلك: أن 
الاحتيـاط لدفع الضرر المحتمل لا يحسـن بارتـكاب الضرر المقطوع(٣)، 

واالله أعلم.
(١) يعني: ولا يجوز تركهما معاً ولا فعلهما معاً المسـتلزمين للموافقة القطعية 

في أحد التكليفين مع المخالفة القطعية في الآخر.
(٢) وهي تحصل بفعل أحد الأمرين وترك الآخر.

(٣) إن كان المـراد مـن الضرر المعصية المتوقعة عـلى التنجز فلا تنجز في المقام 
بعد العجز عن الاحتياط حتى الاحتمالي، لاقتران احتمال الموافقة باحتمال المخالفة.

وإن كان المراد به الحرام الواقعي فهو معلوم لا محتمل، ولا أهمية له بعد عدم 
تنجزه.

والظاهـر الحكم في المقام بالتخيير بين فعلهـما وتركهما وترك أحدهما مع فعل 
الآخر، إذ ليسـت الموافقة الاحتمالية المشـفوعة بالمخالفة الاحتمالية في التكليفين معاً 

بأولى من الموافقة القطعية في أحدهما المشفوعة بالمخالفة القطعية في الآخر.
وعليه يبتني كون التخيير في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة اسـتمرارياً، 

الذي تقدم من المصنفH اختياره هناك، وإن أنكره في مباحث القطع.
نعم بناءً على أن دفع المفسـدة أولى من جلب المنفعة يتعين تركهما معاً احتياطاً 

للحرام وإن استلزم العلم ثبوت الواجب.
لكنـه غير ثابت، كما تقدم في مبحث الـدوران بين الوجوب والحرمة. فراجع 

واالله سبحانه العالم العاصم وله الحمد وحده.
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في  يــعــتــبــر  مـــا 
بالاحتياط العمل 

في  يــعــتــبــر  لا 
إلا  ــاط  ــي ــت الاح
إحـــراز الــواقــع

خاتـمة 
فيما يعتبر في العمل بالأصل

والكلام: تارة في الاحتياط، وأخر في البراءة: 
أما الاحتياط:

فالظاهـر: أنـه لا يعتبر في العمل بـه أمر زائد على تحقـق موضوعه، 
ويكفي في موضوعه إحراز الواقع المشكوك فيه به(١) ولو كان على خلافه 
دليل اجتهادي بالنسبة إليه، فإن قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شيء 
لا يمنـع من الاحتياط فيه، لعمـوم أدلة رجحان الاحتياط(٢)، غاية الأمر 

(١) يعني: بالاحتياط، والجار والمجرور متعلق بقوله: «إحراز الواقع...».
(٢) كان المـراد بهـا الأخبار الآمرة به، التي تقدم منهH في الشـبهة التحريمية 
حملها على الإرشاد لكن الظاهر اختصاصها بما إذا كانت الشبهة منجزة ولا إلى لزومه 

في خصوص صورة تنجز الشبهة، فلا تعم ما نحن فيه.
فالعمـدة في وجـه مشروعية الاحتياط إطلاق أدلـة الواقع المقتضية لرجحان 
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عـدم  المشـهور 
الاحتيـاط  تحقـق 
إلا  العبـادات  فـي 
الفحـص بعـد 

عدم وجوب الاحتياط. وهذا(١) مما لا خلاف فيه ولا إشكال.
إنـما الـكلام يقـع في بعـض المـوارد، مـن جهـة تحقـق(٢) موضوع 
الاحتياط وإحراز الواقع، كما في العبادات المتوقفة صحتها على نية الوجه، 
فـإن المشـهور أن الاحتياط فيها غـير متحقق إلا بعد فحـص المجتهد عن 
الطرق الشرعية المثبتة لوجه الفعل، وعدم عثوره على طريق منها، لأن(٣) 

.(٤) نية الوجه حينئذٍ ساقطة قطعاً
فإذا شك في وجوب غسل الجمعة واستحبابه، أو في وجوب السورة 
واسـتحبابها، فلا يصح له الاحتياط بإتيان الفعل قبل الفحص عن الطرق 
الشرعيـة، لأنـه لا يتمكن من الفعل بنيـة الوجه، والفعـل بدونها غير مجد 
بنـاء عـلى اعتبار نية الوجـه، لفقد الـشرط(٥)، فلا يتحقـق قبل الفحص 
إحراز الواقع. فإذا تفحص: فإن عثر على دليل الوجوب أو الاسـتحباب، 

موافقته مع الشـبهة عـلى تقدير ثبوته، وهو المطابق للمرتكـزات العقلائية من حيث 
مَ في التنبيـه الثالث مـن تنبيهات الشـبهة التحريمية  اشـتماله عـلى الانقياد، وقـد تقدّ

البدوية لعدم النص ما له نفع في المقام. فراجع.
(١) يعني: إنه يكفي في الاحتياط تحقق موضوعه.

(٢) يعني: من جهة الكلام في تحقق...
(٣) تعليـل لتحقـق الاحتياط بعد الفحص عن الطـرق الشرعية المثبتة لوجه 

الفعل وعدم العثور على طريق منها.
(٤) كما تقدم منه في مباحث القطع والانسـداد والبراءة والاشـتغال تصريحاً 

. فراجع. أو تلويحاً
.«... (٥) تعليل لقوله: «والفعل بدونها غير مجد بناءاً
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بطـلان  المشـهور 
عبادة تارك طريقي 
والتقليد الاجتهاد 

التـارك  كان  لـو 
بانيـاً  للطريقيـن 
الاحتيـاط علـى 

أتـى بالفعـل ناويـا لوجوبـه أو اسـتحبابه، وإن لم يعثر عليه فلـه أن يعمل 
بالاحتياط، لأن المفروض سقوط نية الوجه، لعدم تمكنه منها.

وكذا لا يجـوز للمقلد الاحتياط قبل الفحـص عن مذهب مجتهده، 
نعم يجوز له بعد الفحص(١).  ومن هنا قد اشتهر بين أصحابنا: أن عبادة 
تارك طريقـي الاجتهاد والتقليد غير صحيحة وإن علـم إجمالاً بمطابقتها 

للواقع، بل يجب أخذ أحكام العبادات عن اجتهاد أو تقليد.
ثم إن هذه المسـألة ـ أعني بطلان عبادة تارك الطريقين ـ يقع الكلام 
فيها في مقامين، لأن العامل التارك في عمله لطريقي الاجتهاد والتقليد: إما 
أن يكـون حين العمل بانياً على الاحتياط وإحراز الواقع، وإما أن لا يكون 

كذلك(٢).
والمتعلـق بما نحن فيه هو الأول، وأما الثاني فسـيجيء الكلام فيه في 

شروط البراءة. فنقول:
إن الجاهـل التارك للطريقين الباني على الاحتياط على قسـمين، لأن 

(١) إما مع عدم العثور على فتو مجتهده ولو لعدم الفتو له في تلك المسألة. 
أو مـع العثور عليها والعمل على طبقها ثـم الإتيان بالمحتمل الآخر احتياطاً، على ما 

سبق منهH في مبحث القطع.
هـذا وقد يقال: انه مع عدم العثور عـلى فتو مجتهده ولو لعدم الفتو له في 

تلك المسألة يجب الرجوع إلى مجتهد آخر، كما يذكر في مبحث الاجتهاد والتقليد.
. فلاحظ. اللهم إلا أن يفرض العجز عن معرفة رأي غير مجتهده أيضاً

(٢) بأن كان بانياً على الاقتصار على بعض المحتملات.
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الصحة   ــو الأق
يتوقف  ــم  ل إذا 
الاحــــتــــيــــاط 
عــلــى الــتــكــرار

إحرازه للواقع: تارة لا يحتاج إلى تكرار العمل، كالآتي بالسـورة في صلاته 
احتياطا، وغير ذلك من موارد الشك في الشرطية والجزئية.  واخر يحتاج 
إلى التكـرار كـما في المتبائنين، كالجاهل بوجوب القصر والإتمام في مسـيرة 

أربع فراسخ، والجاهل بوجوب الظهر و الجمعة عليه.
أمـا الأول، فالأقو فيه الصحة، بناء على عـدم اعتبار نية الوجه في 

العمل(١). والكلام في ذلك قد حررناه في الفقه في نية الوضوء.
نعم، لو شك في اعتبارها ولم يقم دليل معتبر ـ من شرع أو عرف(٢) ـ 
حاكـم بتحقق الإطاعة بدونها، كان مقتـضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم 
الاكتفـاء بعبادة الجاهل، حتى على المختار: من إجراء البراءة في الشـك في 
الشرطية، لأن هذا الشرط ليس على حد سـائر الشروط المأخوذة في المأمور 
به الواقعة في حيز الأمر، حتى إذا شك في تعلق الإلزام به من الشارع حكم 
العقـل بقبـح المؤاخذة المسـببة عن تركـه، والنقل(٣) بكونـه مرفوعا عن 
المكلف(٤)، بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقق الإطاعة(٥) وسقوط 

(١) كما تقدم منه في دليل الانسداد.
(٢) ظاهـره في مبحث القطع أنه يكفـي في عدم الاجتزاء بعبادة الجاهل عدم 
قيـام الدليل الشرعي على تحقـق الإطاعة منه، وأنه لا يكفـي حكم العرف بحصول 
الإطاعـة منه. ولـذا ألزم هناك بالفحص مع لزوم التكرار ـ اعتماداً على هذا التقرير ـ 

مع اعترافه بأن العرف يحكم بحصول الإطاعة قبله. وقد تقدم الإشكال فيه هناك.
(٣) يعني: وحكم النقل.

(٤) لمثل حديث الرفع.
(٥) لكـن التحقيـق أنـه لا يعتبر في الإطاعـة إلا موافقة المأمـور به، وجميع ما 
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المأمور به وخروج المكلف عن العهدة، ومن المعلوم أن مع الشـك في ذلك 
لا بـد مـن الاحتياط وإتيـان المأمور به عـلى وجه يقطع معـه بالخروج عن 

العهدة.
وبالجملـة: فحكـم الشـك في تحقق الإطاعـة والخروج عـن العهدة 
بدون الشيء(١) غير حكم الشـك في أن أمـر المولى متعلق بنفس الفعل لا 
بـشرط أو به بشرط كذا.  والمختار في الثـاني البراءة(٢)، والمتعين في الأول 

الاحتياط.
لكـن الإنصاف: أن الشـك في تحقـق الإطاعة بدون نيـة الوجه غير 
متحقـق، لقطـع العـرف بتحققهـا، وعدهـم الآتي بالمأمور به بنيـة الوجه 
، بل لا بأس بالإتيان  الثابت عليه في الواقع(٣) مطيعاً وإن لم يعرفه تفصيلاً

يعتبر عند الامتثال لابد من إرجاعه إلى المأمور به ولو نتيجة التقييد لو فرض امتناعه 
فمـع الشـك فيه يرجع إلى الإطلاق، ومع عدمه يرجـع إلى الأصل الذي هو البراءة، 

كما ذكرنا ذلك في مبحث القطع. وتمام الكلام في مبحث التعبدي والتوصيلي.
نعـم لو فرض شـك العامـي في اعتبار مثل نيـة الوجه فليس لـه الرجوع إلى 
الأصـل المذكـور، إلا أن يقطع بمقتضاه، فيكـون مجتهداً في الواقعـة الخاصة، أما لو 
شـك لزمه التقليد ولا يسـتقل بالنظـر، لعدم إحرازه براءة ذمتـه بعمله، كما حقق في 

. مبحث الاجتهاد والتقليد في نظيره. فتأمل جيداً
(١) يعني: الذي يحتمل أخذه في الإطاعة، كقصد الوجه.

(٢) كما سبق في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين
(٣) فيقصد الوجه الواقعي على إجماله.
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الأحـــــــــــوط 
ــاء  ــف ــت عـــد الاك
بـــالاحـــتـــيـــاط

بـه بقصد القربة المشـتركة بـين الوجـوب والندب(١) من غـير أن يقصد 
الوجه الواقعي المعلوم للفعل إجمالا. وتفصيل ذلك في الفقه.

إلا أن الأحـوط: عـدم اكتفـاء الجاهـل عـن الاجتهـاد أو التقليـد 
بالاحتياط، لشـهرة القـول بذلك بين الأصحاب، ونقـل غير واحد اتفاق 
المتكلمـين(٢) عـلى وجوب إتيـان الواجب والمندوب لوجوبـه أو ندبه أو 
لوجههـما، ونقل السـيد الرضيH إجمـاع أصحابنا على بطـلان صلاة من 
صـلى صلاة لا يعلـم أحكامها، وتقرير أخيه الأجـل علم الهدH له على 

ذلك(٣) في مسألة الجاهل بالقصر.
بـل يمكـن أن يجعـل هـذان الاتفاقـان المحكيـان من أهـل المعقول 
والمنقـول المعتضـدان بالشـهرة العظيمة، دليـلاً في المسـألة(٤)، فضلاً عن 

(١) الفـرق بينـه وبـين الأول: أن هـذا مبنـي على قصـد ما به الاشـتراك بين 
. ، والأول مبني على قصد ما به الامتياز بينهما إجمالاً الحكمين تفصيلاً

لكـن لا يبعـد ملازمة قصد الوجه بالنحو الإجمالي لقصـد القربة بناءاً على أن 
قصد القربة في طول قصد الأمر. فلاحظ.

(٢) تقدم منه في دليل الانسداد عن المحقق أنه ذكر أن ما حققه المتكلمون من 
وجوب إيقاع الفعل لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري. كما تقدم منهH أنه يمكن 

الجزم بعدم اعتبار ذلك. فراجع.
(٣) تقدم في مبحث القطع التعرض لمحكى كلامهما والإشكال في الاستشهاد 

به. فراجع.
. (٤) هذا مناف لما سبق منه في دليل الانسداد جداً
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لو توقف الاحتياط 
عــلــى الــتــكــرار

قوة احتمال اعتبار 
الإطاعة التفصيلية 
الاحتماليـة دون 

كونهما منشأ للشك الملزم للاحتياط(١)، كما ذكرنا.
وأمـا الثـاني وهو ما يتوقـف الاحتياط فيـه على تكرار العبـادة، فقد 
 ـ : جواز تـرك الطريقين فيـه إلى الاحتياط بتكرار  يقـو في النظـر ـ أيضـاً

العبادة، بناء على عدم اعتبار نية الوجه.
لكن الإنصاف: عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الإجمالية، 
وقـوة احتمال اعتبار الإطاعـة التفصيلية في العبادة(٢)، بـأن يعلم المكلف 

حين الاشتغال بما يجب عليه، أنه هو الواجب عليه.
ولـذا يعد تكـرار العبـادة ـ لإحراز الواقـع ـ مع التمكـن من العلم 
التفصيـلي بـه أجنبيـا عن سـيرة المتشرعة(٣)، بـل من أتـى بصلوات غير 

(١) عرفت أنه مجر البراءة.
(٢) لكـن مجـرد الاحتمال المذكـور لا يمنع من التكرار بعد مـا عرفت منه أنه 
مـع حكـم العرف بتحقق الإطاعة بوجه يتعين الاجتزاء بـه، لما هو المعلوم من حكم 

. فتأمل. العرف بتحقق الإطاعة مع التكرار، إذ ليس المدعى لهم إلا المنع منه شرعاً
بـل لو فـرض عدم وضوح ذلك عنـد العرف أمكن الرجـوع فيه إلى الأصل 

. المقتضي للاجتزاء، كما سبق منا قريباً
نعـم لو ادعي العلم بعـدم جواز التكرار من جهة الإجمـاع أو نحوه فلا مجال 

لشيء من ذلك.
لكـن مـا يذكر دليـلاً في المقام لا يوجبـه، خصوصاً بعد مـا عرفت من حكم 

العرف بتحقق الإطاعة مع التكرار.
(٣) مجـرد عـدم قيام السـيرة عليه لـو تم لا يقتـضي المنع منه بعـد قرب كون 
منشـئه صعوبة الاحتياط. إلا أن يدعى كونه من المسـتنكرات عند المتشرعة. لكنه في 
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محصـورة لإحـراز شروط صـلاة واحـدة ـ بـأن صـلى في موضع تـردد فيه 
القبلة بين أربع جهات، في خمسـة أثواب أحدها طاهر، سـاجداً على خمسة 
أشـياء أحدهـا ما يصح السـجود عليه، مائـة صلاة(١) ـ مـع التمكن من 
صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلاً اجتماع الشروط الثلاثة، يعد(٢) في الشرع 

والعرف لاعباً بأمر المولى(٣).
والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل(٤).

. غير محله قطعاً
(١) مفعول مطلق لقوله: «بأن صلى...».

(٢) خبر للموصول في قوله: «بل من أتى...».
(٣) يعني: فينافي مقام التعبد المعتبر في العبادة.

أقول: لا إشـكال في أن هذا ببعض مراتبه مستلزم اللغوية والعبث واللعب، 
لكـن بشرط عـدم الداعـي والغرض مطلقـاً، لما فيه مـن تضييع الجهـد والعمل بلا 

مقابل.
أما مع الداعي لذلك ولو كان هو صعوبة تحصيل العلم التفصيلي في الجملة، 
فـلا يلـزم شيء من ذلك، وكذا لـو كانت أطراف الاحتياط ممـا يترتب عليها غرض 
دينـي أو دنيـوي في نفسـها مـع قطع النظـر عن تحقق الامتثـال بها، اشـتباه الواجب 

بالمستحب، لتحقق الفائدة الرافعة للغوية والعبث.
هذا مع أنّ اللعب والعبث في كيفية الامتثال لا يستلزم اللعب والعبث بنفس 
الأمـر المنـافي لمقام التعبد والامتثال، لما فيه من الاسـتهانة بالمولى، بل هو نظير اختيار 
الامتثـال ببعض الأفـراد المستبشـعة النادرة مع عـدم غرض عقلائـي في اختيارها. 

فلاحظ.
(٤) قد يفرق بينهما بأن صعوبة مائة صلاة إنما يحسن الإقدام عليها مع امتناع 
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نعم، لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي، كان ذلك منه محموداً 
. مشكوراً

وببـالي: أن صاحب الحدائقH يظهر منـه: دعو الاتفاق على عدم 
مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي.

ولقـد بالغ الحـلي في السرائر ، حتى أسـقط اعتبار الـشرط المجهول 
، ولم يجوز التكـرار المحرز له، فأوجب الصلاة عارياً على من عنده  تفصيـلاً
ثوبان مشـتبهان(١) ولم يجوز تكرار الصلاة فيهما، مع ورود النص به لكن 
مـن طريـق الآحـاد(٢)، مسـتندا(٣) في ذلـك إلى وجوب مقارنـة الفعل 

الواجب لوجهه.
وكما لا يجوز الدخول في العمل بانياً على إحراز الواقع بالتكرار، كذا 

لا يجوز(٤) بانياً على الفحص بعد الفراغ، فإن طابق الواقع وإلا أعاده.
العلم التفصيلي أو تعسره أو صعوبة تحصيله كثيراً، أما الصلاتان فيكفي في حسـنهما 

أدنى صعوبة في تحصيل العلم. 
وإن شئت قلت: العبث واللعب إنما يكون مع عدم الغرض المصحح للعمل، 
فكلـما كان التكرار أكثر وكان الاحتياط أصعب احتاج إلى أهمية الغرض الموجب له 

. لشدة صعوبة تحصيل العلم التفصيلي. فتأمل جيداً
(١) تقـدم الـكلام فيـه في التنبيه الأول من تنبيهات المسـألة الرابعة لاشـتباه 

الواجب بغير الحرام.
.H(٢) وهي ليست حجة عند الحلي

(٣) حال من قوله: «حتى أسقط...».
(٤) كأنه لدعو عدم الفرق في السيرة وفي لزوم العبث، إذ التكرار في المقام 
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لو دخل في العبادة 
بنية الجزم ثم اتفق 
ما يوجب تردده في 
والبطلان الصحة 

ولو دخل في العبادة بنية الجزم، ثم اتفق له ما يوجب تردده في الصحة 
ووجوب الإتمام، وفي البطلان ووجوب الاستئناف، ففي جواز الإتمام بانياً 

على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدمه، وجهان: 
زْ  من اشـتراط العلـم بالصحة حين العمل كـما ذكرنا، ولـذا لم نُجوِّ
هـذا مـن أول الأمـر.  وبعبـارة اخر: الجـزم بالنيـة معتبر في الاسـتدامة 

كالابتداء(١).
ومـن أن المـضي على العمل مـتردداً بانيـاً على استكشـاف حاله بعد 
الفـراغ، محافظة على عدم إبطال العمـل ـ المحتمل حرمته واقعاً على تقدير 
صحتـه ـ ليـس بأدون من الإطاعـة التفصيلية، ولا يأباه العرف ولا سـيرة 

المتشرعة(٢).
وبالجملـة: فـما اعتمـد عليـه ـ في عـدم جـواز الدخـول في العمـل 

وإن لم يكـن معلومـاً إلا أنه لما كان محتملاً وكان مسـتلزماً للعبـث كان الإقدام عليه 
إقدامـاً على مـا يتوقع معه العبث، وهو مسـتنكر كالإقـدام على ما يعلـم بكونه عبثاً 

فتأمل.
(١) هـذا موقـوف إلى دلالة الأدلة على اعتبار الجزم المذكـور مطلقاً، والأدلة 
السـابقة لا نقتضيـه، وإنما تقتضي اعتباره في موارد السـيرة، وفي مـوارد لزوم العبث 

واللعب بأمر المولى، والظاهر خروج المقام عن ذلك.
(٢) بل هو اللازم للزوم الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص، فلما كان 
يحتمـل في المقـام القطع كان اللازم الاحتيـاط في ذلك، ومعه يتعـذر تحصيل العلم، 
فيتعـين سـقوط نيـة الوجه، لمـا عرفت مـن المفروغية بينهـم عن سـقوطها مع تعذر 

تحصيل العلم، فلاحظ.
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التفصيل  إمكان 
بين كون الموجب 
يعم  مما  للتردد 
وغيره  البلو به 

في  يــعــتــبــر  مـــا 
بالبــراءة العمـل 

متردداً ـ من السيرة العرفية والشرعية، غير جار في المقام.
ويمكـن التفصيـل بين كون الحـادث الموجب للـتردد في الصحة مما 
 ،وجـب على المكلف تعلم حكمه قبـل الدخول في الصلاة، لعموم البلو
كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بها، فلا يجوز لتارك معرفتها 
إذا حصل له التردد في الأثناء المضي والبناء على الاستكشـاف بعد الفراغ، 
لأن الـتردد حصـل من سـوء اختياره، فهـو في مقام الإطاعـة كالداخل في 
(١).  وبـين كونه مما لا يتفق إلا نادراً، ولأجل ذلك لا يجب  العمـل متردداً
تعلم حكمـه قبل الدخول، للوثوق بعدم الابتلاء غالباً، فيجوز هنا المضي 

في العمل على الوجه المذكور.
هذا بعض الكلام في الاحتياط.

وأما البراءة: 
فإن كان الشك الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع، 
فقـد تقدم(٢) أنها غير مشروطـة بالفحص عن الدليل المزيل لها، وإن كان 
(١) هذا لا يرجع إلى محصل ولو تم لزم البطلان حتى لو لم يعرض الشك في 

الأثناء، كما لا يخفى.
فالتحقيق: أن التقصير إنما يقتضي عدم المعذورية من حيث العقاب لو فرض 

تحقق فرض مخالفة الأحكام الواقعية، لا كون الجزم بمنزلة التردد. فلاحظ.
(٢) في التنبيه الرابع من تنبيهات المسألة الرابعة من مسائل الشبهة التحريمية 

في مبحث الشك في التكليف.
والعمـدة فيه ـ بعد الاتفاق ظاهراً ـ إطلاق أدلة البراءة الشرعية، وخصوص 
بعضها كرواية مسعدة بن صدقة الظاهرة في أن المدار على الاستبانة الظاهرية في عدم 
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ــار  ــب ــت عــــدم اع
الفحص في الشبهة 
ــة ــمــوضــوعــي ال

من جهة الشبهة في الحكم الشرعي، فالتحقيق: أنه ليس لها إلا شرط واحد، 
وهو الفحص عن الأدلة الشرعية.

والكلام: يقع تارة في أصل الفحص، وأخر في مقداره.

لزوم الفحص وأما حكم العقل فقد سبق الكلام فيه هناك. فراجع.
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أدلــــة وجـــوب 
الـــفـــحـــص:

الإجــمــاع ١ـ 

دلّ  ــــا  م ٢ـ 
ــى وجـــوب  ــل ع
العلم تحصيل 

[وجوب أصل الفحص]

أما وجوب أصل الفحص، وحاصله: عدم معذورية الجاهل المقصر 
في التعلم، فيدل عليه وجوه:

الأول: الإجمـاع القطعي عـلى عدم جواز العمل بأصـل البراءة قبل 
استفراغ الوسع في الأدلة.

الثاني: الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم(١)، مثل آيتي: النفر 

(١) بنـاءاً عـلى دلالتهـا على الوجـوب الطريقي، لأجل الوصـول إلى الواقع 
والفراغ عنه، فيسـتلزم تنجز الواقع بمجرد الاحتمال، بـل ولو مع الغفلة عنه، وربما 
عبر عنـه المصنفH بالوجوب المقدمـي، أما لو كان مفادهـا الوجوب النفسي فهي 
إنـما تدل على وجوب تحصيل العلم والعقاب عـلى تركه، ولا تنافي معذورية الجاهل 
مـن حيـث الحكم الواقعـي، فلا يعاقب على مخالفتـه. فلا تمنع من جريـان البراءة في 

التكليف المجهول.
ثـم إن حملهـا على الوجـوب النفـسي وإن كان هو مقتضى الأصـل في الأمر، 
إلا أنـه خـلاف الظاهر في المقام، بل الظاهر هو الحمل عـلى الوجوب الطريقي، لأنه 
مقتضى مناسـبة الحكم والموضوع، خصوصاً بعد ظهور مثل آية سؤال أهل الذكر في 
أنها إشـارة إلى قضيـة ارتكازية، وسـيأتي توضيح ذلك في حكم العمـل بالبراءة قبل 

الفحص. فلاحظ.
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علـى  دلّ  مـا  ٣ـ 
ـال الجهّ مؤاخـذة 

للتفقـه وسـؤال أهل الذكـر ، والأخبار الدالة على وجـوب تحصيل العلم 
وتحصيل التفقه ، والذم على ترك السؤال.

الثالـث: مـا دل على مؤاخذة الجهـال بفعل المعـاصي المجهولة(١)، 
المسـتلزم لوجوب تحصيل العلم، لحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرة 

العقاب: 
مثـل قولـهE في من غسـل مجـدوراً أصابتـه جنابة فكـز فمات: 

«قتلوه، قتلهم االله، ألا سألوا، ألا يمموه».
وقولهA لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء: «ما كان 

أسوأ حالك لو مت على هذه الحالة»، ثم أمره بالتوبة وغسلها.
وما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿فلله الحجة البالغة﴾، من أنه: «يقال 
للعبـد يوم القيامة: هل علمـت؟ فإن قال: نعم، قيـل: فهلا عملت؟ وإن 

قال: لا، قيل له: هلا تعلمت حتى تعمل؟».
ومـا رواه القمي في تفسـير قوله تعالى: ﴿إن الذيـن توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم﴾: «نزلت في من اعتزل عن أمير المؤمنينA ولم يقاتل معه، 
﴿قالـوا فيم كنتم قالوا كنا مسـتضعفين في الأرض﴾أي لم نعلم من الحق، 
فقـال االله تعالى: ﴿ألم تكن أرض االله واسـعة فتهاجروا فيها﴾، أي دين االله 

. (١) فإنه صريح في عدم كون الجهل عذراً حينئذٍ
ثـم إن كلام المصنـفH قد يوهـم بإطلاقه عدم كون الجهل عـذراً حتى بعد 
الفحص، لكن مراده خصوص صورة التقصير في الفحص، وهو المستفاد من الأدلة 

. أيضاً
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العقـل دليـل  ٤ـ 

وكتابه واسعا متسعا، فتنظروا فيه، فترشدوا وتهتدوا به سبيل الحق».
الرابع: أن العقل لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام في المقام(١)، 
الـذي نظـيره في العرفيات ما إذا ورد من يدعي الرسـالة مـن المولى، وأتى 

بطومار يدعي أن الناظر فيه يطلع على صدق دعواه أو كذبها، فتأمل.
والنقـل(٢) الدال على البراءة في الشـبهة الحكميـة معارض بما تقدم 
مـن الأخبـار الدالة عـلى وجوب الاحتياط حتى يسـأل عـن الواقعة ، كما 
في صحيحـة عبـد الرحمن المتقدمـة(٣)، وما دل على وجـوب التوقف بناء 
(١) لا يخفى أن هذا مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، الذي لا يراد به إلا 
الحجـة، ومن الظاهر عدم قيـام الحجة بمجرد الاحتمال مع التقصير في الفحص، بل 

لا تتم الحجية والتنجز إلا بوصول الحجة للعبد.
اللهم إلا أن يقال: قاعدة قبح العقاب بلا بيان لما لم تكن من القواعد اللفظية 
حتـى يؤخـذ بإطلاقها، بل هي مـن القواعد اللبية العقلية فلا مانـع من دعو عدم 

حكم العقل بها في المقام. 
وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في التنبيه الرابع من المسألة الرابعة من مسائل 

الشبهة التحريمية فراجع.
ولعل قوله: «فتأمل» إشارة إلى بعض ما ذكرنا.

(٢) كأنـه إشـارة إلى دفع ما قد يقال: من أن حكـم العقل بعدم المعذورية مع 
التقصـير في الفحص محكوم لإطلاقـات أدلة البراءة المقتضيـة لمعذورية الجاهل قبل 

. الفحص شرعاً
وحاصـل الدفع: انه لابـد من رفع اليد عن الإطلاقـات المذكورة بما دل على 

وجوب الاحتياط قبل السؤل... إلى آخر ما سيذكره.
التحريميـة  الشـبهة  في  الاحتيـاط  وجـوب  عـلى  الأخباريـين  أدلـة  في   (٣)
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٥ـ العلم الإجمالي

في  الــمــنــاقــشــة 
الإجمالي العلم 

عـلى الجمع بينهـا وبين أدلة الـبراءة بحملها على صورة التمكـن من إزالة 
الشبهة(١).

الخامس: حصول العلم الإجمالي لكل أحد ـ قبل الأخذ في اسـتعلام 
المسـائل ـ بوجـود واجبـات ومحرمات كثـيرة في الشريعـة، ومعه لا يصح 
التمسـك بأصل البراءة، لما تقدم من أن مجراه الشـك في أصل التكليف، لا 

في المكلف به مع العلم بالتكليف.
فـإن قلت: هذا يقتضي عدم جواز الرجـوع إلى البراءة في أول الأمر 
ولـو بعـد الفحـص، لأن الفحـص لا يوجـب جريـان الـبراءة مـع العلم 

الإجمالي(٢).
قلت: المعلـوم إجمالاً وجود التكاليف الواقعية في الوقائع التي يقدر 

الحكمية.
(١) إذ بنـاءاً عـلى ذلك لا مجال للرجوع إلى عمـوم أدلة البراءة قبل الفحص، 
لاحتمال كون الشـبهة ممّا يمكن إزالتها بالفحص، فيكون الرجوع إلى العموم حينئذٍ 

من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، الذي لا يجوز على التحقيق.
بـل قد تحمل أخبار التوقف على صورة التمكن من الفحص المفروض تحققه 

في المقام وإن كان لا يعلم بارتفاع الشبهة بسببه.
نعـم حمل أخبار التوقف على ذلك أو على ما ذكره المصنفH ممّا لا شـاهد له 

بل لعله خلاف ظاهر كثير من الأخبار، وإن كان لا يبعد تمامية بعضها. 
فالعمدة في وجه رفع اليد عن إطلاقات البراءة هي الوجوه الأربعة المذكورة 

هنا.
(٢) لعدم ارتفاع الشك بالفحص، فيتعين تنجزه بسبب العلم الإجمالي.
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عـلى الوصول إلى مداركها، وإذا تفحص وعجـز عن الوصول إلى مدارك 
الواقعة خرجت تلك الواقعة عن الوقائع التي علم إجمالا بوجود التكاليف 

فيها، فيرجع فيها إلى البراءة.
ولكـن هـذا لا يخلو عـن نظر، لأن العلـم الإجمالي إنما هـو بين جميع 
الوقائـع من غير مدخلية لتمكن المكلف من الوصول إلى مدارك التكليف 
وعجزه عن ذلك(١)، فدعو اختصاص أطراف العلم الإجمالي بالوقائع 
(١) لأن التمكـن وعدمه لا دخل له في كـون التكليف فعلياً صالحاً للامتثال 
بنـاء على عدم التصويب، وثبوت التكاليـف الواقعية وإن كانت على خلاف مقتضى 

الأصل أو الأمارة.
وبعبـارة أخر: دخـل التمكن وعدمـه في العلم الإجمـالي إن كان لدخله في 
التكليـف المعلوم بالإجمال، بحيث يكون التكليف الـذي لا يقدر على الوصول إليه 
غـير صالـح للامتثال، فيدفعه ما هو المعلوم من اشـتراك الأحـكام الفعلية بين العالم 
بهـا والجاهـل وإن كان الثـاني معذوراً، ولا مجـال لعذره في المقام بعـد العلم الإجمالي 

المفروض.
وإن كان لدخـل الوقائـع التي يمكن فيها الوصـول لمدارك الأحكام في نفس 
العلـم بمعنـى أنه لا علم إلا في الوقائع المذكورة، وإن كان لو فرض وجود الأحكام 
في غيرها كانت فعلية صالحة للامتثال، إلا أنها ليست أطرافاً للعلم المذكور بل مورد 
للشـبهة البدوية فلا يتنجز احتمالها ـ فخصوصية ذلك في تحقق العلم غير ظاهرة، بل 
كـما يعلـم بوجود أحـكام في تلك الموارد كذلـك يحتمل الخطأ في بعـض تلك الأدلة 

ووجود أحكام في غير مواردها.
وقد سـبق من المصنفH في الدليل الأول من الأدلة العقلية على حجية خبر 
الواحـد بيان الضابـط الـذي يرجـع إليه في تمييـز خصوصية بعض المـوارد في العلم 
الإجمـالي وعدمها، والظاهر أنـه يقتضي في المقام عدم الخصوصيـة لموارد التمكن كما 
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المتمكن من الوصول إلى مداركها مجازفة.
مـع أن هـذا الدليـل إنـما يوجب الفحـص قبـل اسـتعلام جملة من 
التكاليف يحتمل انحصـار المعلوم إجمالاً فيها(١)، فتأمل وراجع ما ذكرنا 
في رد اسـتدلال الأخباريـين على وجـوب الاحتياط في الشـبهة التحريمية 

ذكره المصنفH هنا فراجع.
ولعـل الأولى أن يقـال: كـما يعلم بوجود أحـكام شرعيـة في الوقائع، كذلك 
يعلـم مقارناً له بقيام الحجج على أحكام شرعيـة إلزامية، وهذا العلم الإجمالي منجز 
بنفسـه لخصوص أطرافه على كل حال ولو فرض عدم وجود الحكم واقعاً فإن قيام 
الحجـة منجز لمورده ولو احتمل خطؤها، كما أن تنجـز المورد بقيام الحجة لا يتوقف 

. على وصولها تفصيلاً
كي يقال: إن وصولها متأخر عن العلم الإجمالي بوجود الأحكام الشرعية، فلا 
يكفـي في انحلاله، بل يكفي العلم بقيامها إجمالاً الحاصـل في المقام، وحينئذٍ فالعلم 
المذكـور لما كان منجزاً بنفسـه منع من منجزية العلم الإجمـالي الكبير لكونه مقارناً له 
وفي ضمنـه كـما أن الفحـص إنما يلزم خروجاً عـن العلم الإجمالي بقيـام الحجج على 
الأحكام، ومع الفحص المذكور لا يبقى الشـك في قيام الحجة، بل أما أن يعلم به أو 
يعلـم بعدمه، وإن بقي الشـك في وجود الحكم الشرعي إذ لا منجز للشـك المذكور 
بعد فرض انحلال العلم الإجمالي الكبير. فتأمل جيداً وراجع ما سـبق منا في الدليل 

العقلي الأول على حجية خبر الواحد.
(١) إذ بعد ذلك لا يعلم إجمالاً بوجود أحكام شرعية كي يجب الفحص لأجله.
لكـن بناءاً على مـا ذكرنا يتعين وجوب الفحص أيضـاً، لأن الموجب له ليس 
إلا العلم بقيام الحجج على الأحكام وهو يقتضي تنجز جميع موارد قيام الحجج، فلو 
فـرض كون المـورد من موارد قيام الحجج لكان منجـزاً بمقتضى العلم المذكور، ولا 

. يعلم بخروجه عنه إلا بالفحص، فتأمل جيداً
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ذكـر  مـا  الأولـى 
فـي الوجـه الرابع

بالعلم الإجمالي(١).
وكيـف كان: فالأولى ما ذكر في الوجه الرابع، من أن العقل لا يعذر 
الجاهـل القـادر عـلى الفحص، كـما لا يعذر الجاهـل بالمكلف بـه العالم به 

إجمالا.
ومنـاط عدم المعذوريـة في المقامين هـو: عدم قبح مؤاخـذة الجاهل 
فيهما، فاحتمال الضرر بارتكاب الشـبهة غير مندفع بما يأمن معه من ترتب 

الضرر.
ألا تـر: أنهم حكموا باسـتقلال العقل بوجـوب النظر في معجزة 
مدعي النبوة وعدم معذوريته في تركه، مسـتندين في ذلك إلى وجوب دفع 

الضرر المحتمل، لا إلى أنه شك في المكلف به(٢).
هذا كله، مع أن في الوجه الأول ـ وهو الإجماع القطعي ـ كفاية(٣).

(١) تقـدم منه هناك ذكر بعض الوجوه لتوجيه الرجوع للبراءة بعد الفحص 
لكنها لا تخلو عن إشكال أشرنا إليه هناك، فراجع.

(٢) لعدم العلم بالتكليف، لاحتمال كذب المدعي.
(٣) لأن قبـح العقـاب مـع الجهـل المقـارن للالتفـات مختص بـما إذا لم يعلم 
مـن سـليقة الشـارع الأقدس الاهتـمام بالواقع وإرادتـه على كل حال، أمـا مع ذلك 
فلا إشـكال في وجوب الاحتيـاط، ولذا ذهب الأخباريون إلى الاحتياط في الشـبهة 
التحريميـة مـن جهة الأخبار، وسـبق مـن المصنفH أنها لو تمت كانـت واردة على 
قاعـدة قبح العقاب بـلا بيان، ومن الظاهـر أن الإجماع المذكور صالح لبيان سـليقة 

الشارع لكشفه عن رأي المعصوم.
نعم معذرية الغفلة المطلقة الناشـئة عن قصور المكلف لا مجال لردع الشـارع 
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بالبراءة  ــذ  الأخ
الفحص ترك  مع 

أن  ــور  ــمــشــه ال
الجـاهل  عقــاب 
على  الــمــقــصــر 

مخالفة الواقع

مع  العقاب  عدم 
عدم مخالفة الواقع

ثم إن في حكم أصل البراءة كل أصل عملي خالف الاحتياط(١).
بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص: 

والكلام فيه: إما في اسـتحقاقه العقـاب، وإما في صحة العمل الذي 
أخذ فيه بالبراءة.

أما العقاب:
فالمشهور: أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت، فإذا شرب العصير العنبي 
من غير فحص عن حكمه، فإن لم يتفق كونه حراماً واقعاً فلا عقاب، ولو 

اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير، لا على ترك التعلم.
أما الأول(٢)، فلعدم المقتضي للمؤاخذة، عدا ما يتخيل: من ظهور 

أدلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي.
وهـو مدفـوع: بأن المسـتفاد مـن أدلته بعـد التأمل إنما هـو وجوب 

الفحص لئلا يقع في مخالفة الواقع، كما لا يخفى(٣).

عنها وقيام الأدلة على خلافها، لأنها كاملة الغاية في العذر لا تقبل المنع الشرعي.
ومما ذكرنا يظهر أنه كان على المصنفH أن يذكر بالاضافة إلى الإجماع الأخبار 
التي أشـار إليهـا في الوجه الثاني والثالث، لتمامية دلالتهـا. بل هي أولى من الإجماع، 
إذ قـد يناقـش فيه باحتمال اسـتناده إلى الوجه الرابع والخامـس العقليين، لا إلى رأي 

المعصوم، وإن كان خلاف الظاهر.
(١) لعين ما سبق من العلم بالوجوه النقلية والعقلية.

(٢) وهو عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع.
(٣) كما أشرنا إليه عند الكلام في الوجه الثاني.
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على  الاســتــدلال 
عند  ــاب  ــق ــع ال
الواقع مخالفة 

أو مـا يتخيل(١): مـن قبح التجري، بناء عـلى أن الإقدام على ما لا 
يؤمـن كونه مضرة كالإقدام على ما يعلم كونه كذلك، كما صرح به جماعة 

منهم الشيخ في العدة وأبو المكارم في الغنية.
.(٢)وكبر لكنا قد أسلفنا الكلام فيه صغر

 وأمـا الثـاني(٣)، فلوجـود المقتضي، وهـو الخطـاب الواقعي الدال 

ولـو لا ذلـك لزم وجوب التعلـم حتى مع الأمن من مخالفـة الواقع من جهة 
الاحتيـاط أو متابعـة مـن يؤمـن منـه الإيقـاع في خـلاف الواقـع، بل وجوبـه حتى 
بالاضافـة إلى الأحـكام التي لا تكون مـورداً لابتلاء المكلف، ولا يظـن التزام أحد 
بذلـك، ومـا ذلك إلا لانصراف كون الأدلة إلى الوجوب طريقياً لأجل التجنب عن 

. مخالفة الواقع، لا نفسياً
(١) عطف على قوله: «ما يتخيل من ظهور أدلة...».

(٢) أما الكبر فقد سـبق منهH الكلام فيها في مباحث القطع، حيث قرب 
عدم استحقاق العقاب بالتجري وإن عرفت منا خلاف في ذلك.

وأمـا الصغـر فقد تقدم منـه في تعداد أقسـام التجري أن منه مـا إذ احتمل 
المعصية فاقدم برجاء أن لا يكون معصية بلا عذر مصحح للإقدام.

لكن لم يتقدم منهH الانكار أو الاشكال في صدق التجري بذلك.
نعم تقدم منا عدم تحقق التجري به. وأوضح منه ما لو أقدم غافلاً عن احتمال 
الحـرام ولم تكن غفلته عذراً لكونها عـن تقصير في الفحص، كما قد يتحقق في المقام، 
وإن كان خارجـاً عن مورد كلام المصنف إذ الكلام في الأخذ بالبراءة الذي لا يتأتى 

مع الغفلة، بل مع الاحتمال. فلاحظ.
(٣) وهـو ثبـوت العقـاب لو اتفقـت الحرمة واقعـاً وكان قـد عمل بمقتضى 

البراءة.
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الجهل  كون  عدم 
العقاب  من  مانعاً 
شرعاً ولا  عقلاً  لا 

عـلى وجـوب الشيء أو تحريمه(١)، ولا مانع منه عدا ما يتخيل: من جهل 
. المكلف به، وهو غير قابل للمنع عقلاً ولا شرعاً

أمـا العقل، فـلا يقبح مؤاخذة الجاهل التـارك للواجب، إذا علم أن 
بناء الشارع على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها 

لبعض الدواعي، وكان قادراً على إزالة الجهل عن نفسه.
وأما النقل(٢)، فقد تقدم(٣) عدم دلالته على ذلك، فإن الظاهر منها 

ـ ولو بعد ملاحظة ما تقدم من أدلة الاحتياط ـ الاختصاص بالعاجز.
مضافـاً إلى ما تقـدم في بعض الأخبار المتقدمـة في الوجه الثالث(٤) 
المؤيـدة بغيرها، مثل رواية تيمم عمار(٥) المتضمنة لتوبيخ النبيE إياه 

(١) لا يخفى أن المقتضي للعقاب هو التحريم والوجوب الواقعيين المدلولين 
للخطـاب، وإنما يحتاج إلى الخطـاب لتنجيزهما والاحتجاج به في مقـام التبليغ، فمع 

فرض تنجز الواقع بالاحتمال قبل الفحص لا يهم عدم الاطلاع على الخطاب.
(٢) وهو ما دلّ على عدم العقاب مع الجهل، مثل حديث الرفع وغيره.

(٣) في الدليل الرابع على وجوب الفحص، وتقدم الكلام في ذلك.
(٤) بـل ما تقدم في الوجه الثاني صالـح أيضاً لرفع اليد عن إطلاقات البراءة 
بنـاءاً على مـا عرفت من ظهوره في أن وجـوب التعلم طريقي لا نفـسي، فإنه ملازم 

لعدم معذرية احتمال التكليف مع إمكان التعلم.
(٥) الواردة في التيمم، حيث تمعك بالتراب ومسحه بتمام بدنه. 

لكن لم أعثر عاجلاً على توبيخ النبيE له، وإنما تضمنت بعض الروايات 
استهزائه به. فراجع الباب الحادي عشر من أبواب التيمم من الوسائل.

هذا ومن القريب جداً أن لا يكون فعل عمار ناشئاً من تقصيره في السؤال، بل 
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الاســــتــــدلال 
عــلــى الــعــقــاب 
على  بالإجمـــاع 
الكفــار  مؤاخذة 
ــروع  ــف ــى ال ــل ع
فيه والمناقشة 

العقاب  جــعــل 
عــــلــــى تــــرك 
كلام  في  التعلم 
المدارك صاحب 

بقوله: «أفلا صنعت كذا».
: بالإجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع مع أنهم  وقد يستدل أيضاً

جاهلون بها.
وفيـه: أن معقـد الإجمـاع تسـاوي الكفـار والمسـلمين في التكليـف 
بالفـروع كالأصول ومؤاخذتهم عليها بالـشروط المقررة للتكليف، وهذا 

لا ينفي دعو اشتراط العلم بالتكليف في حق المسلم والكافر(١).
وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعاً لشيخه المحقق الأردبيلي، 
حيث جعلا عقاب الجاهل على ترك التعلم، لقبح تكليف الغافل. وفهم منه 

بعض المدققين أنه قول بالعقاب على ترك المقدمة دون ذي المقدمة(٢).
من غفلة ناشـئة عن قصور، لشرح كيفية التيمم الذي هو بدل عن الوضوء والغسل 
في آيته بنحو لا يناسـب حمله على التمعك، كما فعله عمار، فلابد أن يكون فعله ناشـئاً 

عن الذهول عن ذلك، بلا إهمال ولا تقصير، فلا مجال لتوبيخه.
(١) لكن لازم هذا كون الإجماع المذكور وارداً في حكم غير عملي، لأن الكافر 
دائـماً لا يعلـم بثبوت الحكم في حقه، لعدم اعتقاده بشريعته، فلو كان العلم شرطاً في 
العقاب، ولا يكفي فيه التقصير فيه يلزم عدم عقاب الكافر، إلا أن يكون عالماً فعلاً 

. بحقية الدين وكان إنكاره عناداً، وهو ممّا يأباه كلام المجمعين جداً
(٢) لا يخفى أن التعلم ـ بناء على عدم وجوبه لنفسـه ـ ليس من سنخ المقدمة 
الوجوديـة للواجـب التي قيل بوجوبهـا شرعاً، لعدم توقف فعـل الواجب ولأصل 
تـرك الحرام على العلم بوجـوب الأول وحرمة الثاني، لإمـكان حصوله بدواع أخر 
ولـو بنحـو الاحتياط أو صدقـه بلا قصد، وإنما هو من سـنخ المقدمة العلمية، حيث 
، ومن الواضح أن  إنـه مع عدم التعلم لا يعلم بالفراغ عـن التكاليف المعلومة إجمالاً
المقدمة العلمية ليسـت واجباً شرعاً، بـل عقلاً بملاك حكم العقل بعدم كون الجهل 
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ــلام  ــه ك ــي ــوج ت
المدارك صاحب 

ويمكن توجيه كلامه: بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدمة حين ترك 
المقدمة، فإن من شرب العصير العنبي غير ملتفت حين الشرب إلى احتمال 
كونه حراماً، قبح توجه النهي إليه في هذا الزمان، لغفلته(١)، وإنما يعاقب 
، ولابد من حمل الأوامر الشرعية الواردة به إلى الإرشاد إلى ذلك والتنبيه  عذراً حينئذٍ
عليـه، فـلا مجال لتوهم العقـاب على ترك التعلم، بل لا عقـاب إلا على الواقع الذي 

فرض عدم كون الجهل عذراً في تركه.
وأمـا توهـم: أن كـون الجهـل عـذراً مـن الأحـكام العقليـة غـير القابلـة 

للتخصيص.
اندفع بأن حكم العقل بكونه عذراً مختصا بما إذا لم يكن عن تقصير، خصوصاً 
، بل  مـع تنبيه المولى على لزوم التعلم، كما سـبق، فلا حكم للعقـل بكونه عذراً حينئذٍ

يلزم بالتعلم دفعاً لخطر العقاب. فلاحظ.
(١) إن أريـد بتوجه النهي الخطاب الخارجي بالتحريم بمثل المشـافهة، فمن 
الظاهـر عـدم التزام أحد به في الغافل ولا في الملتفت، لعـدم ابتناء الأحكام الشرعية 
على ذلك، بل على جعل الأحكام وتشريعها بنحو العموم نظير جعل القوانين العامة. 

وإن أريد به ثبوت النهي في نفسه فهو في محله، بل لعله لا خلاف فيه بيننا.
وعليـه يبتني ما تكرر مـن المصنفH من الإجماع على اشـتراك الأحكام بين 

العالم والجاهل والملتفت والغافل.
نعـم الحكم المذكـور لا يصلح لاحداث الداعي للامتثال، لاشـتراط داعوية 

الداعي بالالتفات إليه.
إلا أن ذلـك لا ينـافي ثبوت العقاب بمخالفته حـين المخالفة، لثبوت المقتضي
 ـ وهو التكليف ـ وعدم المانع وهو العذر، لفرض عدم كون الجهل والغفلة الناشئين 
عـن تقصـير عذراً عنـد العقلاء فلا مانع من اسـتحقاق العقاب حـين المخالفة، ولا 

حاجة إلى ما تكلفه المصنفH في المقام.
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ـــراد  ـــو م ـــا ه م
القائلين  المشهور 
علـى  بالعقـــاب 
الواقع؟ مخــالفة 

عـلى النهـي الموجه إليه قبـل ذلك، حين التفـت إلى أن في الشريعة تكاليف 
لا يمكـن امتثالها إلا بعـد معرفتها، فإذا ترك المعرفة عوقب عليه من حيث 
إفضائه إلى مخالفة تلك التكاليف، ففي زمان الارتكاب لا تكليف، لانقطاع 

التكليف حين ترك المقدمة(١) وهي المعرفة.
ونظـيره: مـن تـرك قطع المسـافة في آخر أزمنـة الإمـكان، حيث إنه 
يسـتحق أن يعاقـب عليـه، لإفضائـه إلى ترك أفعـال الحـج في أيامها، ولا 

يتوقف استحقاق عقابه على حضور أيام الحج وأفعاله.
: فإن أراد المشهور توجه النهي إلى الغافل حين زمان غفلته،  وحينئذٍ

فلا ريب في قبحه.
وإن أرادوا اسـتحقاق العقـاب عـلى المخالفـة وإن لم يتوجه إليه نهي 

وقت المخالفة:

ثـم إن توجيـه كلام صاحـب المـدارك بما ذكـره المصنفH بعيد عـن ظاهره 
وهـو ظاهر في اسـتحقاق العقـاب على ترك التعلم لا على تـرك الواجب حين تركه. 

فراجع.
(١) ذكرنا أن المعرفة ليست مقدمة للعمل، فتركها لا يوجب العجز عنه حتى 
يمتنـع التكليف معه، فلا مانع من ثبوت التكليف، كما لا مانع من العقاب عليه بعد 

عدم كون الجهل عذراً لاستناده إلى التقصير.
ومنـه يظهر الفـرق بين ترك قطع المسـافة للحج وبين تـرك المعرفة، فان قطع 

المسافة لما كان مقدمة للحج كان تركه موجباً للعجز عنه الموجب لقبح التكليف.
نعـم لا مانـع من العقـاب ولو مع سـقوط التكليف بعد كون سـقوطه ليس 

ناشئاً عن الامتثال، ولا عن القصور، بل عن التقصير. فلاحظ.
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بـعـض  ظــاهر 
توجه  كلماتهم 
النهي إلى الجاهل 
غفلته ــن  ــي ح

فـإن أرادوا أن الاسـتحقاق عـلى المخالفة وقت المخالفـة، لا قبلها، 
لعدم(١) تحقق معصية، ففيه:

أنه لا وجه لترقب حضور زمان المخالفة، لصيرورة الفعل مستحيل 
الوقوع(٢) لأجل ترك المقدمة.

مضافاً إلى شـهادة العقلاء قاطبة بحسـن مؤاخذة من رمى سـهماً لا 
يصيب زيداً ولا يقتله إلا بعد مدة مديدة، بمجرد الرمي(٣).

وإن أرادوا استحقاق العقاب في زمان ترك المعرفة على ما يحصل بعد 
من المخالفة، فهو حسن لا محيص عنه.

هذا، ولكن بعض كلماتهم ظاهرة في الوجه الأول، وهو توجه النهي 
إلى الجاهـل حـين عدم التفاته، فإنهم يحكمون بفسـاد الصلاة في المغصوب 
جاهـلاً بالحكـم، لأن الجاهـل كالعامـد، وأن التحريـم لا يتوقـف عـلى 

العلم به.

(١) تعليل لقوله: «لا قبلها».
(٢) عرفت أنه لا استحالة في المقام.

مع أنها لو تمت لا تقتضي سبق العقاب بعد فرض عدم مخالفة غرض المولى إلا 
حين حضور زمن التكليف.

(٣) المؤاخـذة هنـا شـبيهة بالمؤاخذة عـلى التجري، وإلا فـلا معصية إلا بعد 
الإصابة وتحقق القتل.

فالإنصاف أن ما يظهر من المشـهور من اسـتحقاق العقاب بالمخالفة في محله 
وهو مطابق للمرتكزات العقلائية. 
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ولـولا توجـه النهي إليه حين المخالفة لم يكـن وجه لبطلان الصلاة، 
بل كان كناسي الغصبية.

والاعتذار عن ذلك: بأنه يكفي في البطلان اجتماع الصلاة المأمور بها 
مع ما هو مبغوض في الواقع ومعاقب عليه ولو لم يكن منهيا عنه بالفعل.

مدفـوع ـ مضافـاً إلى عـدم صحتـه في نفسـه(١) ـ : بأنهـم صرحوا 
بصحة صلاة من توسط أرضاً مغصوبة في حال الخروج عنها، لعدم النهي 

عنه وإن كان آثماً بالخروج.
إلا أن يفرق بين المتوسـط لـلأرض المغصوبة وبـين الغافل، بتحقق 
المبغوضيـة في الغافل، وإمكان تعلق الكراهـة الواقعية بالفعل المغفول عن 
حرمتـه مـع بقاء الحكم الواقعي بالنسـبة إليـه، لبقاء الاختيـار فيه، وعدم 
ترخيص الشـارع للفعـل في مرحلة الظاهر، بخلاف المتوسـط، فإنه يقبح 
منه تعلـق الكراهة الواقعية بالخروج كالطلب الفعلي لتركه، لعدم التمكن 

(١) لم يتضح عاجلاً الوجه في عدم صحته في نفسه.
إلا أن يريـد أن المبغوضيـة الواقعيـة لا تمنـع مـن التقرب وإن كانـت موجبة 
للعقـاب، لتقوم التقـرب بالقصد الحاصل مع الغفلة عـن المبغوضية وإن كانت عن 

تقصير وبنحو يستحق معه العقاب.
لكـن هذا جـار في النهي أيضاً، مع أن ظاهره تسـليم امتنـاع التقرب إذا كان 

الجهل عن تقصير.
وكيـف كان فالظاهـر أن المبغوضيـة إذا كانـت موجبـة للبعد مـن جهة عدم 
معذريـة الجهـل تكون مانعـة من التقرب بأن أريـد به التقرب الفاعـلي، وإن أريد به 

التقرب القصدي فهي غير مانعة عنه. وكذا حال النهي. فلاحظ.



...................................................................................  التنقيح/ ج٤ ٢٤٢

جاهل  بين  الفرق 
وجاهل  الحكم 
ـــوع ـــوض ـــم ال

من ترك الغصب(١).
وممـا ذكرنـا: من عـدم الترخيص، يظهـر الفرق بـين جاهل الحكم 
وجاهـل الموضوع المحكوم بصحـة عبادته مع الغصب(٢) وإن فرض فيه 

الحرمة الواقعية.
نعم، يبقى الإشـكال في ناسي الحكم خصوصاً المقصر(٣). وللتأمل 
في حكم عبادته مجال، بل تأمل بعضهم في ناسي الموضوع، لعدم الترخيص 

الشرعي من جهة الغفلة(٤)، فافهم.
(١) عـدم التمكن من ترك الغصب إنـما يمنع من طلبه فعلاً لا من مبغوضية 

الغصب التي هي العبارة في امتناع التقرب. 
نعم قد يدعي أن الخروج محبوب للمولى فعلاً لانحصار التخلص عن الحرام 

. به، وإن كان مبغوضاً ذاتاً من جهة كونه غصباً
وفيـه: أن التخلـص عن الحـرام إنما يوجب كونـه أخـف المحذورين في نظر 
المولى، وهذا لا يسـتلزم المحبوبية التي هي المعيار في مانعية التقرب. فالبناء على عدم 
صحة الصلاة حال الخروج ـ لو استلزمت تصرفاً في المغصوب ـ لعله الأوفق. وتمام 

الكلام في مبحث اجتماع الأمر والنهي.
(٢) مـن جهـة العـذر المانع مـن تحقق البعـد حتـى الفاعـلي وإن كان الفعل 

. مبغوضاً واقعاً
(٣) اللازم التفصيل في الناسي بين القاصر والمقصر على النحو الذي سبق في 

الجاهل.
(٤) يعنـي: المانعـة من توجه الترخيص كسـائر الخطابات.لكنـه ـ لو تم ـ لا 

ينافي تحقق العذر المانع من البعدية.
ولـذا لم يتوهم أحـد الفرق في الجاهل المعـذور بين الملتفت الشـاك والغافل، 
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مــراد  يؤيد  مما 
ـــمـــشـــهـــور ال

كلام  إبــاء  ــدم  ع
المدارك  صاحب 
العلم  كــون  عن 
نفسياً واجــبــاً 

وممـا يؤيـد إرادة المشـهور للوجـه الأول(١) دون الأخـير: أنه يلزم 
حينئـذٍ عدم العقاب في التكاليف الموقتة التي لا تتنجز على المكلف إلا بعد 
دخول أوقاتها، فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة عن تكليف الحج، 
والمفروض أن لا تكليف قبلها(٢)، فلا سبب هنا(٣) لاستحقاق العقاب 
رأسا.  أما حين الالتفات إلى امتثال تكليف الحج(٤)، فلعدم التكليف به، 
لفقد الاستطاعة. وأما بعد الاستطاعة، فلفقد الالتفات وحصول الغفلة.

وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة إلى أوقاتها.
ومـن هنا قد يلتجـأ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المـدارك ومن تبعه، 
مـن أن العلـم واجـب نفسي، والعقـاب على تركـه من حيث هـو، لا من 
حيث إفضائه إلى المعصية، أعني ترك الواجبات وفعل المحرمات المجهولة 

. تفصيلاً

بالصحة في الأول والتوقف في الثاني. فلاحظ.
(١) وهـو العقاب بالمخالفة حينها لا حـين ترك المعرفة كما هو مقتضى الوجه 

الثاني.
(٢) هذا الفرض مبني على رجوع قيد الاستطاعة للهيأة الدالة على الوجوب 
لا للمادة الدالة على الواجب، كما هو مختار المشهور، أما بناءاً على مختار المصنفH من 
رجوع جميع القيود للمادة فيتعين ثبوت التكليف وتنجزه في أول زمان التكليف حين 

ترك المعرفة. والتحقيق الأول، وتمام الكلام في مبحث الواجب المشروط.
(٣) يعنـي: بناء عـلى الوجه الثاني المبني على اسـتحقاق العقاب على المخالفة 

حين ترك المعرفة.
(٤) الذي هو زمان الخطاب بالمعرفة.
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ـــر أدلــــة  ـــاه ظ
العلم  ـــوب  وج
غيرياً واجباً  كونه 

ومـا دل بظاهـره ـ مـن الأدلة المتقدمـة ـ على كون وجـوب تحصيل 
العلـم من باب المقدمـة، محمول على بيان الحكمـة في وجوبه، وأن الحكمة 
في إيجابه لنفسـه صـيرورة المكلف قابلاً للتكليـف بالواجبات والمحرمات 
حتـى لا يفوتـه منفعـة التكليف بهـا ولا تناله مـضرة إهماله عنهـا، فإنه قد 
يكون الحكمة في وجوب الشيء لنفسـه صـيرورة المكلف قابلاً للخطاب، 
بـل الحكمة الظاهرة في الإرشـاد وتبليغ الأنبياء والحججB ليسـت إلا 

صيرورة الناس عالمين قابلين للتكاليف(١).
 ،(٢) لكن الإنصاف: ظهور أدلة وجوب العلم في كونه واجباً غيرياً
مضافاً إلى ما عرفت من الأخبار في الوجه الثالث الظاهرة في المؤاخذة على 

نفس المخالفة.
 ـ : باسـتحقاق العقـاب على تـرك تعلم  ويمكـن أن يلتـزم ـ حينئـذٍ
التكاليـف، الواجـب مقدمـة، وإن كانت مشروطة بـشروط مفقودة حين 
الالتفات إلى ما يعلمه إجمالاً من الواجبات المطلقة والمشروطة، لاسـتقرار 
بنـاء العقـلاء في مثـال الطومار المتقـدم على عدم الفـرق في المذمة على ترك 

التكاليف المسطورة فيه بين المطلقة والمشروطة(٣)، فتأمل.
(١) مـع وضوح عدم كونهـمB مكلفين بعمل الناس حتى يكون وجوب 

. التبليغ عليهم طريقياً أو غيرياً، بل لابد من كونه نفسياً
(٢) لما سبق تفصيله.

لكن عرفت أنه واجب طريقي لا غيري.
(٣) هـذا ممّا لا إشـكال فيه، إلا أنـه لا مانع من الالتزام باسـتحقاق العقاب 

بنفس المخالفة حينها، كما عرفت.
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هل العمل الصادر 
ــجــاهــل  ـــن ال م
صحيح أو فاسد؟

المشهور أن العبرة 
المعــاملات  فـي 
الواقــع  بمطـابقة 
ــه ــت ــف ــال ــخ وم

هـذا خلاصة الـكلام بالنسـبة إلى عقـاب الجاهل التـارك للفحص 
العامل بما يطابق البراءة.

وأمـا الـكلام في الحكـم الوضعي: وهـي صحة العمـل الصادر من 
الجاهل وفساده، فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات، وأخر في العبادات.

أما المعاملات:
فالمشهور فيها: أن العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته، سواء وقعت 
عـن أحد الطريقين أعني الاجتهـاد والتقليد، أم لا عنهما، فاتفقت المطابقة 
للواقع، لأنها من قبيل الأسـباب لأمور شرعية، فالعلم والجهل لا مدخل 

له في تأثيرها وترتب المسببات عليها.
فمن عقد على امرأة عقداً لا يعرف تأثيره في حلية الوط ء فانكشـف 
بعد ذلك صحته، كفى في صحته من حين وقوعه، وكذا لو انكشف فساده 
رتـب عليه حكم الفاسـد مـن حين الوقـوع. وكذا من ذبـح ذبيحة بفري 

. ودجيه، فانكشف كونه صحيحاً أو فاسداً

نعم قد يشكل بأن ترك التعلم لما كان حين عدم تنجز التكليف لعدم حضور 
شرطـه تعـين قبـح العقاب، لعدم الملـزم بالتعلم حينئـذٍ ولذا لا عقاب لـو كان ترك 

با قبل البلوغ ووضع قلم التكليف. التعلم حين الصِّ
ويندفـع بأنـه يكفي في تنجز التكليف توقع حضـوره في وقته إذا تمت شرائط 
التكليف العامة، بخلاف ما لو لم تتم كما في حال الصبي، على ما أوضحناه في مبحث 

الواجب المشروط.
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عـدم الخلاف في 
مـن  إلا  المسـألة 
النراقـي الفاضـل 

الفاضـل  كـــلام 
H النــــــراقـي

(١) قبل الانكشاف، فحكمه في العقاب ما تقدم:  ولو رتب عليه أثراً
من كونه مراعى بمخالفة الواقع، كما إذا وطأها فإن العقاب عليه مراعى.
وأمـا حكمـه الوضعي ـ كما لـو باع لحم تلك الذبيحـة ـ فكما ذكرنا 

هنا: من مراعاته حتى ينكشف الحال.
ولا إشـكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملات(٢)، 
 ،(٣)Jولا خلاف ظاهراً في ذلك أيضاً إلا من بعض مشـايخنا المعاصرين

حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره بعد مقدمة، هي:
أن العقـود والإيقاعـات بل كل ما جعله الشـارع سـبباً، لها حقائق 
، وحقائـق ظاهرية: هي ما يظنه المجتهد  واقعية: هي ما قرره الشـارع أولاً
أنـه ما وضعه الشـارع. وهي قد تطابـق الواقعية وقد تخالفهـا، ولما لم يكن 
لنا سـبيل في المسـائل الاجتهادية إلى الواقعية فالسـبب والـشرط والمانع في 
حقنـا هـي الحقائق الظاهريـة، ومن البديهيـات التي انعقـد عليها الإجماع 
بـل الـضرورة: أن ترتب الآثار عـلى الحقائق الظاهرية يختلف بالنسـبة إلى 
الأشخاص، فإن ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب لتنجسه عند واحد دون 
غيره، وكذا قطع الحلقوم للتذكية، والعقد الفارسي للتمليك أو الزوجية.

وحاصل ما ذكره من التفصيل:
أن غـير المجتهد والمقلد على ثلاثة أقسـام، لأنه إما غافل عن احتمال 

(١) يعني: أثراً لحكم تكليفي، كما لو أكل اللحم في الفرض.
(٢) لظهورها في دوران الأمر مدار الواقع.

(٣) حكي عن الفاضل النراقيH في مناهجه.
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كون ما أتى به من المعاملة مخالفاً للواقع(١)، وإما أن يكون غير غافل، بل 
يترك التقليد مسامحة.

فـالأول، في حكم المجتهد والمقلد، لأنـه يتعبد باعتقاده(٢) ـ كتعبد 
، فـإذا تنبه: فإن وافق  المجتهـد باجتهاده والمقلـد بتقليده ـ ما دام(٣) غافلاً
اعتقـاده قول من يقلده(٤) فهـو، وإلا كان كالمجتهد المتبدل رأيه، وقد مر 

حكمه في باب رجوع المجتهد.
وأما الثاني، وهو المتفطن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة للواقع: 
فإمـا أن يكون ما صدر عنـه موافقاً أو مخالفاً للحكـم القطعي الصادر من 
الشـارع، وإمـا أن لا يكـون كذلك، بل كان حكـم المعاملة ثابتـاً بالظنون 

الاجتهادية.
فالأول، يترتب عليه الأثر مع الموافقة، ولا يترتب عليه مع المخالفة، 

(١) كما لو تعلم الأحكام بوجه غير صحيح اعتماداً على تعليم من ليس حجة 
في نفسه.

(٢) التعبـد بالاعتقـاد لـو تـم مشروط بجعـل الشـارع له، حتـى يكون من 
الأسباب الشرعية الظاهرية.

أمـا مجـرد الغفلة فهي حتى لـو كانت عـذراً لا تصحح التعبـد بحيث يكون 
التكليف في حق المتعبد بمقتضاها، وإن قلنا بالسـببية، لأنها في الجعل الشرعي، ولا 

يكفي فيها الاعتقاد الناشئ من الغفلة أو غيرها.
(٣) راجع إلى قوله: «فالأول في حكم المجتهد و...».

(٤) يعنـي: بعـد أن يتنبـه. والظاهـر أن في حكمه من ينبغي لـه تقليده وإن لم 
يقلده.
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 ـ أن المعاملة الفلانية سـبب لكذا،  إذ المفروض أنه ثبت من الشـارع ـ قطعاً
وليـس معتقـداً لخلافـه حتى يتعبد بخلافـه، ولا دليل عـلى التقييد في مثله 
بعلم واعتقاد(١)، ولا يقدح كونه محتملاً للخلاف أو ظاناً به، لأنه مأمور 
بالفحص والسـؤال(٢)، كما أن من اعتقد حلية الخمر مع احتمال الخلاف 

يحرم عليه الخمر وإن لم يسأل، لأنه مأمور بالسؤال.
وأما الثاني(٣)، فالحق عدم ترتب الأثر في حقه ما دام باقياً على عدم 
التقليـد، بل وجـود المعاملة كعدمها، سـواء طابقت على أحـد الأقوال أم 
لا، إذ المفروض عدم القطع بالوضع الواقعي من الشـارع، بل هو مظنون 

للمجتهد، فترتب الأثر إنما هو في حقه(٤).
(١) يعني: لا دليل على أن ترتب أثر الحكم الواقعي بموافقته مشروط بالعلم 
بـه أو بالاعتقـاد، ولا يترتب أثره مع الجهـل به، بل إطلاق الاحـكام الواقعية يدفع 

احتمال ذلك.
(٢) يعنـي: وذلـك يكشـف عـن عـدم اعتنـاء الشـارع بالظـن أو الاحتمال 
المذكوريـن فـلا يرفع اليد بهـما عن الحكم الواقعـي. فقوله: «لأنه مأمـور...» تعليل 

لقوله: «ولا يقدح...».
(٣) وهو المتفطن حين العمل لاحتمال مخالفة عمله للواقع، ولا يتيسر له بعد 

ذلك معرفة الحكم الواقعي، لكون الحكم ثابتاً بالظنون الاجتهادية لا غير.
(٤) يعنـي: وحق مقلديه، والمفـروض أن العامل ليس منهم فلا طريق له إلى 

القصد بقوله.
وهذا مبني على عدم حجية قول المجتهد في حق العامي بمجرد أهليته للتقليد، 
وأنـه يتوقـف على نية الرجوع إليـه وتقليده، أما لو قيل بحجيتـه بمجرد أهليته تعين 

البناء على حجيته في المقام بلا إشكال. فلاحظ.
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ثم إن قلد بعد صدور المعاملة المجتهد القائل بالفسـاد، فلا إشـكال 
فيـه(١). وإن قلد من يقول بترتب الأثـر، فالتحقيق فيه التفصيل بما مر في 
نقض الفتو بالمعنى الثالث، فيقال: إن ما لم يختص أثره بمعين أو بمعينين 
كالطهارة والنجاسـة والحلية والحرمة(٢) وأمثالها، يترتب عليه الأثر، فإذا 
غسـل ثوبه من البول مرة بدون تقليد، أو اكتفى في الذبيحة بقطع الحلقوم 
مثـلاً كذلك، ثم قلد من يقول بكفاية الأول في الطهارة والثاني في التذكية، 
ترتب الأثر على فعله السـابق، إذ المغسول يصير طاهراً بالنسبة إلى كل من 
ير ذلك، وكذا المذبوح حلالاً بالنسبة إلى كل من ير ذلك، ولا يشترط 

كونه مقلداً حين الغسل والذبح.
وأما ما يختص أثره بمعين أو معينين، كالعقود والإيقاعات وأسباب 
شـغل الذمة(٣) وأمثالها، فلا يترتب عليه الأثـر، إذ آثار هذه الأمور لا بد 
وأن تتعلـق بالمعـين، إذ لا معنى لسـببية عقد صادر عـن رجل خاص على 

امرأة خاصة لحليتها على كل من ير جواز هذا العقد ومقلديه.
وهـذا الشـخص حـال العقـد لم يكن مقلـداً، فلـم يترتـب في حقه 
الأثـر(٤) كما تقدم، وأمـا بعده وإن دخل في مقلديه، لكـن لا يفيد لترتب 

(١) يعني: في الفساد ظاهراً، لعدم المخرج عن أصالة الفساد في المعاملة.
(٢) يعنـي: مـن حيـث التذكية وعدمهـا، أما من الجهات الأخـر فقد تختص 

بمعين، كما في حلية وطء المرأة لزوجها.
(٣) كسببية الإتلاف للضمان.

(٤) إذ لا طريق له إلى السـبب الواقعي، والمسبب الظاهري مشروط بالتقليد 
المفـروض عدم تحققه منه حـين العمل ـ لكن هذا ـ مع ابتنائه على توقف حجية قول 
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المناقشة فيما أفاده 
النراقـي الفاضـل 

الأثر في حقه، إذ المظنون لمجتهده سـببية هذا العقد متصلاً بصدوره للأثر، 
ولم يصر هذا سبباً كذلك.

وأما السـببية المنفصلة فلا دليـل عليها، إذ ليس هو مظنون المجتهد، 
ولا دليـل عـلى كـون الدخـول في التقليـد كإجـازة المالـك، والأصـل في 

المعاملات الفساد.
مع أن عدم ترتب الأثر كان ثابتاً قبل التقليد فيستصحب(١)، انتهى 

. كلامه ملخصاً
والمهم في المقام بيان ما ذكره في المقدمة: من أن كل ما جعله الشـارع 

من الأسباب لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية.
فنقول ـ بعد الإغماض عما هو التحقيق عندنا تبعاً للمحققين، من أن 

التسببات الشرعية راجعة إلى تكاليف شرعية(٢) ـ : 

المجتهد على تقليده لا على أهليته للتقليد كما سـبق ـ يجري فيما لا يختص بمعين، فان 
ثبوته في حق كل أحد ـ ظاهراً ـ مشروط بقيام الطريق عنده المتوقف على التقليد، فلا 

فرق بين القسمين. مع ما سيأتي من المصنفH من إنكار أصل التقسيم.
(١) لا يخفـى أن منشـأ أصالة عـدم ترتب الأثر هو الاسـتصحاب، فلا وجه 

لعده وجهاً آخر في قبالها.
(٢) إن كان المـراد به أن السـببية غير مجعولـة بالأصل بل هي منتزعة. فهو في 

محله، حيث ذكرنا في غير مقام أن المجعول هو المسبب لا غير.
لكـن المناسـب حينئذٍ أن يقـول: أنها راجعـة إلى تكاليف أو أحـكام وضعية 
شرعية، ولا وجه لإرجاعها إلى التكاليف فقط، لأن المسبب كما يكون حكماً تكليفياً 
كحـل الأكل بعـد التذكيـة كذلـك يكون حكـماً وضعيـاً، كزوجية المرأة بعـد العقد 
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إن الأحـكام الوضعيـة على القـول بتأصلهـا، هي الأمـور الواقعية 
المجعولة للشارع، نظير الأمور الخارجية الغير المجعولة كحياة زيد وموت 
عمـرو(١)، ولكـن الطريـق إلى تلـك المجعـولات كغيرها قـد يكون هو 
العلـم، وقد يكون هو الظن الاجتهادي أو التقليد، وكل واحد من الطرق 

قد يحصل قبل وجود ذي الأثر، وقد يحصل معه، وقد يحصل بعده.
عليها.

وإن كان المـراد به أن الأحكام الوضعية مطلقاً غير مجعولة بالأصل ـ كما لعله 
مختارهH على ما يأتي في مبحث الاسـتصحاب إن شاء االله تعالى، وهو المناسب لقوله 
بعـد ذلك: « إن الأحكام الوضعية على القول بتأصلها » فهو في محل منع، والتحقيق 
أن الأحكام الوضعية كالتكليفية مجعولة للشارع بالأصل، ولا يخرج منها إلا السببية 
والشرطية والجزئية ونحوهما على ما يأتي في مبحث الاستصحاب إن شاء االله تعالى.

وكيف كان فتوجه الإشكال المذكور على المحقق المذكور لا يخلو عن تأمل بل 
منع، فإنه لم يظهر منه دعو أن السـببية ظاهرية وواقعية، بل يظهر منه أن الأسـباب 
والموضوعات التي رتب الشـارع الأقدس عليها الأحكام الوضعية أو التكليفية هي 
المنقسـمة إلى الظاهريـة والواقعيـة، وهذا لا يحتـاج إلى دعو جعلهـا، بل يجري مع 
كونهـا أموراً حقيقيـة خارجية كفـري الأوداج والايجاب والقبـول، فدخل ما ذكره 

المصنفH في رد ما ذكره المحقق المذكور غير ظاهر.
والتحقيـق: ابتناؤه على أن الطرق الظاهرية بنحو السـببية أو الطريقية، وعلى 
الأول يتـم مـا ذكـره المحقق المذكـور في الجملـة، ولا يتم عـلى الثاني، بـل المتعين ما 

. سيذكره المصنفH. فتأمل جيداً
(١) يعني من الموضوعات الخارجية التي تقع مورداً للشبهة الموضوعية، فإن 
الظاهـر عدم الإشـكال عندهم في عـدم كون قيام الطرق عليهـا موجباً لكونها ذات 

حقائق ظاهرية، بل ليس وظيفة الطرق إلا إحرازها لا غير.
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ولا فرق بينهما(١) في أنه بعد حصول الطريق يجب ترتيب الأثر على 
ذي الأثر من حين حصوله(٢).

إذا عرفـت ذلـك، فنقـول: إذا كان العقد الصادر من الجاهل سـبباً 
للزوجية، فكل من حصل له إلى سببية هذا العقد طريق عقلي أعني العلم، 
أو جعلي بالظن الاجتهادي أو التقليد، يترتب في حقه أحكام تلك الزوجية 
مـن غير فرق بـين نفس الزوجين وغيرهمـا، فإن أحكام زوجيـة هند لزيد 
ليسـت مختصة بهـما، فقد يتعلـق بثالث حكـم مترتب على هـذه الزوجية، 
كأحـكام المصاهرة، وتوريثها منه، والإنفاق عليها من ماله، وحرمة العقد 

عليها حال حياته.
ولا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد أو قبله أو بعده.

ثم إنه إذا اعتقد السـببية وهو في الواقع غير سـبب، فلا يترتب عليه 
(٤)، فإذا  شيء في الواقـع(٣).  نعـم لا يكون مكلفاً بالواقع مـا دام معتقداً

زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع وعمل على مقتضاه.
وبالجملة: فحال الأسباب الشرعية حال الأمور الخارجية(٥) كحياة 

(١) يعني: بين العلم وغيره من الطرق.
(٢) كما هو مقتضى كاشفيته وطريقيته المحضة، كما أشرنا إليه.

(٣) كما هو مقتضى الطريقية المحضة التي هي التحقيق.
(٤) يعنـي: تكليفاً منجزاً يسـتتبع العقـاب بالمخالفـة، وإلا فثبوت التكليف 

الواقعي في حقه هو مبنى المخطئة الذين هم أهل الحق.
(٥) لعل الأولى أن يقول: حال الطرق في الشبهات الحكمية هو حال الطرق 
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ذكرنا ما  محصل 

زيـد وموت عمرو، فكما أنـه لا فرق بين العلم بمـوت زيد بعد مضي مدة 
مـن موته وبين قيام الطريـق الشرعي(١) في وجوب ترتيب آثار الموت من 
حينـه، فكذلـك لا فرق بين حصول العلم بسـببية العقد لأثر بعد صدوره 
وبين الظن الاجتهادي به بعد الصدور، فإن مؤد الظن الاجتهادي الذي 
يكـون حجة لـه وحكماً ظاهرياً في حقه: هو كون هـذا العقد المذكور حين 
صـدوره محدثاً لعلاقة الزوجية بين زيد وهنـد، والمفروض أن دليل حجية 
هذا الظن لا يفيد سو كونه طريقاً إلى الواقع، فأي فرق بين صدور العقد 

ظاناً بكونه سبباً وبين الظن به بعد صدوره؟ 
وإذا تأملـت في ما ذكرنـا عرفت مواقع النظر في كلامـه المتقدم، فلا 

نطيل بتفصيلها.
ومحصـل ما ذكرنـا: أن الفعل الصـادر من الجاهل بـاق على حكمه 
الواقعـي التكليفـي والوضعي، فـإذا لحقه العلـم أو الظـن الاجتهادي أو 
التقليد، كان هذا الطريق كاشفاً حقيقياً أو جعلياً عن حاله حين الصدور، 

فيعمل بمقتضى ما انكشف.
بـل حققنـا في مباحـث الاجتهـاد والتقليـد: أن الفعل الصـادر من 
المجتهـد أو المقلد أيضـاً باق على حكمه الواقعي ، فإذا لحقه اجتهاد مخالف 
للسـابق كان كاشفاً عن حاله حين الصدور، فيعمل بمقتضى ما انكشف، 
خلافـاً لجماعة حيث تخيلـوا أن الفعل الصادر عن الاجتهـاد أو التقليد إذا 

في الشبهات الموضوعية، كما سبق بيان نظيره.
(١) يعني: على موت زيد بعد مضي مدة من موته.
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الــفــرق في  ــدم  ع
معاملة  صــحــة 
بين  ــل  ــاه ــج ال
الصحة  في  ه  شكّ
صــدورهــا  حين 
بفسادها قطعه  أو 

كان مبنيـاً على الدوام واسـتمرار الآثار ـ كالزوجيـة والملكية(١) ـ لا يؤثر 
فيه الاجتهاد اللاحق. وتمام الكلام في محله.

وربـما يتوهم الفسـاد في معاملة الجاهل، من حيث الشـك في ترتب 
الأثر على ما يوقعه، فلا يتأتى منه قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات.

وفيـه: أن قصـد الإنشـاء إنما يحصـل بقصد تحقق مضمـون الصيغة 
ـ وهـو الانتقـال في البيـع والزوجيـة في النـكاح ـ وهذا يحصل مـع القطع 
(٢)، فضلاً عن الشـك فيه، ألا تـر: أن الناس يقصدون  بالفسـاد شرعـاً

التمليك في القمار وبيع المغصوب وغيرهما من البيوع الفاسدة.
وممـا ذكرنا يظهر: أنه لا فرق في صحة معاملة الجاهل مع انكشـافها 
بعـد العقـد، بين شـكه في الصحة حـين صدورهـا وبين قطعه بفسـادها، 

فافهم.
هذا كله حال المعاملات.

وأما العبادات: 

(١) قـال بعـض أعاظم المحشـينH: « الابتنـاء على الدوام لم يعلـم له معنى 
محصـل، إذ كثـيراً ما يكون مبنى تحصيل الملكية عـلى التبدل، كما في أمر التجار، وكذا 
الزوجية في حق بعض الأشـخاص. ولو كان المـراد الدوام ما لم يوجد الرافع لم يكن 

هناك فرق بين الطهارة والملكية. فتدبر».
(٢) إذ ليس المقصود إنشـاء المجعول شرعاً، فانه تابع للشـارع، ولا سـلطان 
للعاقد عليه، بل إنشـاء المعنى اعتباراً مع قطع النظر عن الشـارع، وليس من الشارع 

. إلا الإمضاء مع استكمال الشروط. فتأمل جيداً
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الجاهل  أوقع  إذا 
فيها  عمل  عبادة 
بما تقتضيه البراءة

عـــــدم تــحــقــق 
مع  القربة  قصد 
كون  فــي  الشك 
مقرباً الــعــمــل 

فملخـص الـكلام فيهـا: أنـه إذا أوقع الجاهـل عبادة عمـل فيها بما 
يقتضيـه الـبراءة، كأن صلى بدون السـورة، فإن كان حـين العمل متزلزلاً 
في صحـة عملـه بانياً عـلى الاقتصار عليـه في الامتثال(١)، فلا إشـكال في 
الفسـاد وإن انكشـف الصحة بعد ذلك، بلا خلاف في ذلك ظاهراً، لعدم 
تحقق نية القربة، لأن الشاك في كون المأتي به موافقا للمأمور به كيف يتقرب 

به(٢)؟
وما ير: من الحكم بالصحة فيما شك في صدور الأمر به على تقدير 
صـدوره(٣)، كبعـض الصلـوات والأغسـال التي لم يرد بهـا نص معتبر، 
وإعادة بعض العبادات الصحيحة ظاهراً من باب الاحتياط، فلا يشـبه ما 

نحن فيه.
لأن الأمـر عـلى تقدير وجوده هنـاك لا يمكن قصـد امتثاله إلا بهذا 
النحو، فهو أقصى ما يمكن هناك، بخلاف ما نحن فيه حيث يقطع بوجود 
أمر من الشـارع، فإن امتثاله لا يكون إلا بإتيان ما يعلم مطابقته له، وإتيان 

. ما يحتمله ـ لاحتمال مطابقته له ـ لا يعد إطاعة عرفاً
وبالجملـة: فقصـد التقـرب شرط في صحـة العبـادة إجماعـاً ـ نصاً

(١) أما لو كان بانياً على الفحص فقد سـبق منهH في شروط الاحتياط عدم 
الصحة فيه أيضاً ولو طابق الواقع. وقد سبق منا الكلام فيه هناك. فراجع.

(٢) تقـدم الـكلام في ذلـك في التنبيـه الثاني مـن تنبيهات المسـألة الرابعة من 
مسائل الشبهة الوجوبية المحصورة. فراجع.

(٣) الجار والمجرور متعلق بقوله: «والحاكم بالصحة...».
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ــان  ـــ ـــ ك إذا 
وعمل  غــافــلاً 
التقرب بـاعتقـاد 

. وفتو ـ و هو لا يتحقق مع الشك في كون العمل مقرباً
وأمـا قصد التقرب في الموارد المذكورة من الاحتياط، فهو غير ممكن 
على وجه الجزم، والجزم فيه غير معتبر إجماعاً، إذ لولاه لم يتحقق احتياط في 

.(١) كثير من الموارد، مع رجحان الاحتياط فيها إجماعاً
وكيـف كان: فالعامل بما يقتضيه البراءة مع الشـك حين العمل، لا 

يصح عبادته وإن انكشف مطابقته للواقع.
أما لو غفل عن ذلك أو سكن فيه إلى قول من يسكن إليه ـ من أبويه 
وأمثالهـما ـ فعمل باعتقاد التقرب، فهو خارج عن محل كلامنا الذي هو في 
عمل الجاهل الشـاك قبـل الفحص بما يقتضيه الـبراءة، إذ مجر البراءة في 

الشاك دون الغافل ومعتقد الخلاف(٢).
وعـلى أي حال: فالأقو صحته إذا انكشـف مطابقته للواقع، إذ لا 
يعتبر في العبادة إلا إتيان المأمور به على قصد التقرب، والمفروض حصوله.

والعلـم بمطابقتـه للواقع أو الظن بها مـن طريق معتبر شرعي، غير 
معتبر(٣) في صحة العبادة، لعدم الدليل، فإن أدلة وجوب رجوع المجتهد 

(١) تقدم منا في التنبيه الثاني من تنبيهات المسـألة الرابعة من مسـائل الشـبهة 
الوجوبيـة المحصـورة أن ذلك كاشـف عن عـدم اعتبار الجزم في قصـد تحقق القربة 

مطلقاً حتى مع التمكن منه. فراجع.
(٢) إذ لا يكـون عملـه مبنيـاً عـلى الأصل، بـل اعتقاده أو غفلتـه، فهو ليس 

عاملاً بالأصل.
(٣) خبر لقوله: «والعلم بمطابقته...».



شرائط العمل بالبراءة ........................................................................... ٢٥٧

إلى الأدلة ورجوع المقلد إلى المجتهد، إنما هي لبيان الطرق الشرعية التي لا 
يقدح مع موافقتها مخالفة الواقع، لا لبيان اشتراط كون الواقع مأخوذاً من 

هذه الطرق(١)، كما لا يخفى على من لاحظها.
ثـم إن مرآة(٢) مطابقة العمل الصادر للواقع: العلم بها، أو الطريق 

الذي يرجع إليه المجتهد أو المقلد.
وتوهـم: أن ظن المجتهـد أو فتواه لا يؤثر في الواقعة السـابقة غلط، 

لأن مؤد ظنه نفس الحكم الشرعي الثابت للأعمال الماضية والمستقبلة.
 وأمـا ترتيـب الأثر على الفعـل الماضي فهو بعد الرجـوع، فإن فتو
المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم في أن أثرها قبل العمل عدم وجوب 
السـورة في الصـلاة، وبعد العمـل عدم وجوب إعادة الصـلاة الواقعة من 

غير سورة، كما تقدم نظير ذلك في المعاملات(٣).
(١) إذ ليس فيها شـائبة التقييد لا في موضوع الحكم ولا في كيفية امتثاله، بل 

هي واردة في مقام الإحراز والإثبات لا غير. فلاحظ.
(٢) يعنـي: أنـه لو وقع العمل قبل الفحص فحيـث كان إجزاؤه موقوفاً على 
مطابقتـه للواقـع كـما ذكرنا فإحـراز المطابقة يكـون إما بالعلـم بها، أو بقيـام الطرق 

المنصوبة للمجتهد أو المقلد.
.H(٣) في تعقيب كلام الفاضل النراقي
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في  الــعــبــرة  هــل 
الجاهل  عقاب 
الواقع  بمخالفة 
ــق؟ ــري ــط ال أو 

ـــي الــمــســألــة  ف
ــة ــع ــــوه أرب وج

الأول الوجه  دليل 

ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور:

 الأول 

هـل العـبرة في بـاب المؤاخذة والعـدم بموافقـة الواقع الـذي يعتبر 
مطابقـة العمـل له ومخالفته، وهـو الواقع الأولي الثابـت في كل واقعة عند 
المخطئة؟ فإذا فرضنا العصير العنبي الذي تناوله الجاهل حراماً في الواقع، 
وفـرض وجـود خبر معتبر يعثر عليـه بعد الفحص عـلى الحلية، فيعاقب، 

ولو عكس الأمر لم يعاقب؟
أو العـبرة بالطريـق الشرعي المعثور عليه بعـد الفحص، فيعاقب في 
صورة العكس دون الأصل؟ أو يكفي مخالفة أحدهما، فيعاقب في الصورتين؟ 
في  عقـاب  فـلا  أحدهمـا،  موافقـة  المؤاخـذة  عـدم  في  يكفـي  أم 

الصورتين؟ 
وجوه: 

من: أن(١) التكليف الأولي إنما هو بالواقع، وليس التكليف بالطرق 

(١) بيـان لدليل الوجه الأول، وهو اسـتحقاق العقاب مـع مخالفة الواقع لا 
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دليل الوجه الثالث

الثاني الوجه  دليل 

الظاهرية إلا على من عثر عليها(١).
ومن: أن الواقع(٢) إذا كان في علم االله سـبحانه غير ممكن الوصول 
 إليـه، وكان هنا طريـق مجعول مؤداه بدلاً عنـه(٣)، فالمكلف به هو مؤد
الطريق دون الواقع على ما هو عليه، فكيف يعاقب االله سبحانه على شرب 

العصير العنبي من يعلم أنه لن يعثر بعد الفحص على دليل حرمته؟
ومن: أن كلا(٤) من الواقع ومؤد الطريق تكليف واقعي، أما إذا 

غير ولا أثر للطريق.
(١) يشـكل بأن الطرق الظاهرية صالحة للمنجزية وإن لم يعثر عليها إذا كان 

عدم العثور ناشئاً عن تقصير.
مـع أن هـذا الوجه إنما يقتضي عـدم العقاب بمخالفة الطريـق، فيبطل الوجه 
الثاني والثالث، ولا يقتضي العقاب بمخالفة الواقع مع موافقة الطريق الذي هو مفاد 
الوجـه الأول، بل يمكن معه الوجه الرابع إذ مجرد عـدم التكليف بالطرق الظاهرية 
قبل العثور عليها لا ينافي كونها عذراً في مخالفة الواقع، لتعذر الوصول إليه معها ولو 

. وسيأتي الكلام في ذلك. فلاحظ. لم يعثر عليها فعلاً
(٢) بيان لدليل الوجه الثاني، وهو استحقاق العقاب مع مخالفة الطريق، ولا 

أثر لموافقة الواقع.
(٣) إن أريـد البدلية الواقعية فمن الظاهـر أن جعل الطرق لا يقتضي بدليتها 

عن الواقع على ما هو الحق من التخطئة.
وإن أريـد البدلية الظاهرية فوجوب الرجوع إلى الطرق الظاهرية طريقي، لا 
.Hتكون مخالفته مورداً للعقاب إلا في ظرف إصابته للواقع، كما سيأتي من المصنف

(٤) بيان لدليل الوجه الثالث، وهو استحقاق العقاب بمخالفة أحد الأمرين 
من الواقع والطريق.
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كان التكليف ثابتا في الواقع، فلأنه كان قادراً على موافقة الواقع بالاحتياط، 
وعلى إسقاطه عن نفسه بالرجوع إلى الطريق الشرعي المفروض دلالته على 

نفي التكليف، فإذا لم يفعل شيئاً منهما فلا مانع من مؤاخذته.
وأمـا إذا كان التكليـف ثابتاً بالطريق الشرعي، فلأنه قد ترك موافقة 
خطاب مقدور على العلم(١) به، فإن أدلة وجوب الرجوع إلى خبر العادل 

أو فتو المجتهد يشمل العالم والجاهل القادر على المعرفة.
ومن: عدم التكليف(٢) بالواقع، لعدم القدرة، وبالطريق الشرعي، 
لكونه ثابتاً في حق من اطلع عليه من باب حرمة التجري(٣)، فالمكلف به 
(١) لكـن هـذا لا يقتـضي اسـتحقاق العقـاب بعـد ما أشرنـا إليـه ويأتي من 
المصنفH من أن وجوب الرجوع إلى الطرق الظاهرية طريقي، فلا أثر لمخالفته مع 

فرض عدم إصابته للواقع.
ومنـه يظهر عدم اسـتحقاق العقاب بمخالفته ولو مـع وصوله، إلا إذا تحقق 

التجري بناء على استحقاق العقاب به.
(٢) بيان لدليل الوجه الرابع، وهو عدم اسـتحقاق العقاب إلا بمخالفة كلا 

الأمرين الواقع والطريق، دون مخالفة أحدهما.
(٣) يعني: أن مخالفة الطريق إنما تقتضي العقاب في حق من اطلع عليه لتحقيق 

التجري بها، لا لكونها معصية واقعية.
أقـول: أشرنـا في حجـة الوجـه الأول إلى أن الطريق منجز حتـى في حق من 
لم يطلـع عليـه إذا كان عدم اطلاعه لتقصـيره، وعليه فيتحقق التجـري به بمخالفته 
أيضـاً، بناء على تحقق التجري بمجرد الإقدام في مورد منجز التكليف، كما يظهر من 

المصنفH في مبحث القطع.
لكـن ذكرنـا هناك انـه لا يتحقق مع كون الإقـدام برجاء عـدم مخالفة الواقع                                                                

الرابع الوجه  دليل 
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الوجه   ـــو الأق
والدليل  الأول 
عـــلـــى ذلـــك

فعـلاً المؤاخذ على مخالفته: هو الواجب والحرام الواقعيان المنصوب عليهما 
طريق، فإذا لم يكن وجوب أو تحريم فلا مؤاخذة.

نعـم، لو اطلع على ما يدل ظاهراً على الوجوب أو التحريم الواقعي 
مع كونه مخالفاً للواقع بالفرض، فالموافقة له لازمة من باب الانقياد وتركها 

تجر.  وإذا لم يطلع على ذلك ـ لتركه الفحص ـ فلا تجري أيضا.
وأمـا إذا كان وجـوب واقعـي وكان الطريق الظاهـري نافيا، فلأن 
المفروض عدم التمكن من الوصول إلى الواقع، فالمتضمن للتكليف متعذر 

الوصول إليه، والذي يمكن الوصول إليه نافٍ للتكليف.
والأقو: هو الأول، ويظهر وجهه بالتأمل في الوجوه الأربعة.

وحاصلـه: أن التكليف الثابـت في الواقع وإن فرض تعذر الوصول 
(١)، إلا أنـه لا مانـع من العقـاب بعد كون المكلـف محتملاً  إليـه تفصيـلاً
له(٢)، قادراً عليه(٣)، غير مطلع على طريق شرعي ينفيه(٤)، ولا واجداً 
ـ كـما هو المفروض هنـا ـ وإن كان تقريراً لما فيه من احتمال الضرر. وعليه فلا يحصل 

التجري حتى من المطلع على الطريق إذا كان إقدامه برجاء الخطأ فيه.
(١) تعريـض بحجة القول الثـاني والرابع، المقتضية لعـدم العقاب بمخالفة 

الواقع في المقام.
(٢) لا حاجة إلى الاحتمال المتوقف على الالتفات، بل يكفي الغفلة إذا كانت 

عن تقصير، كما سبق.
(٣) لتمكنه من الاحتياط.

(٤) ظاهـره أن وجـود الدليـل النـافي إذا لم يطلـع عليه المكلـف لا يكفي في 
دفـع العقـاب بمخالفـة الحكـم الواقعي الثابـت. ولعلـه لأن الدليـل المذكور ليس 
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لدليـل يؤمن من العقاب عليه مـع بقاء تردده(١)، وهو(٢) العقل والنقل 
الـدالان على بـراءة الذمة بعـد الفحص والعجـز عن الوصـول إليه، وإن 

احتمل التكليف وتردد فيه.
وأما إذا لم يكن التكليف ثابتاً في الواقع، فلا مقتضي للعقاب من حيث 
الخطابـات الواقعيـة. ولو فرض هنـا(٣) طريق ظاهري مثبـت للتكليف 
لم يعثـر عليـه المكلـف، لم يعاقب عليـه، لأن مؤد الطريـق الظاهري غير 
مجعـول مـن حيث هو هو في مقابـل الواقع، وإنما هو مجعـول بعنوان كونه 
طريقاً إليه، فإذا أخطأ لم يترتب عليه شيء، ولذا لو أد عبادة بهذا الطريق 

فتبين مخالفتها للواقع، لم يسقط الأمر ووجب إعادتها.
رافعـاً للحكم الواقعي بل هـو عذر مصحح لمخالفته العـذر لا يرفع العقاب والذم 
بمجـرد وجـوده واقعـاً، بـل لابد من وصولـه واعتـماد المكلف عليه حتـى يصح له 
الاحتجاج والاعتذار به، كما أشرنا إلى ذلك في آخر الكلام في التجري عند التعرض 

لاقسامه.
ولـو لا ذلـك لتعين البنـاء على عدم اسـتحقاق العقـاب بمخالفـة الواقع في 
المقـام، كـما لا عقاب بمخالفـة الطريق وحده، لما أشرنا إليه مـن أن وجوب الرجوع 
إليه طريقي لا يقتضي المعصية مع عدم إصابته للواقع، كما لا يقتضي التجري في مثل 
المقام مما كان العمل برجاء عدم مخالفة التكليف الواقعي، ومما ذكرنا ظهر أن الأقرب 

هو الوجه الأول ثم الرابع.
(١) يعني: تردد المكلف في ثبوت التكليف وعدمه.

(٢) بيان للدليل المؤمن.
(٣) تعريض بما ذكر في حجة الوجه الثاني والثالث من ثبوت العقاب بمخالفة 

الطريق.
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نعـم، إذا عثر عليه المكلف لم يجز مخالفتـه، لأن المفروض عدم العلم 
بمخالفتـه للواقع، فيكـون معصية ظاهرية، من حيث فـرض كونه طريقاً 
شرعياً إلى الواقع، فهو في الحقيقة نوع من التجري(١). وهذا المعنى مفقود 

مع عدم الاطلاع على هذا الطريق(٢).
ووجـوب رجـوع العامـي إلى المفتي لأجـل(٣) إحـراز الواجبات 
الواقعيـة، فـإذا رجع وصـادف الواقـع(٤) وجب من حيـث الواقع، وإن 
لم يصـادف الواقـع لم يكـن الرجوع إليه في هـذه الواقعة واجبـاً في الواقع، 
ويترتب عليه آثار الوجوب ظاهرا مشروطة(٥) بعدم انكشاف الخلاف، لا 

(١) عرفت انه موقوف على عدم كون الارتكاب برجاء خطأ الطريق.
(٢) أشرنا قريباً إلى منجزية الطريق مع عدم الاطلاع عليه إذا كان ناشـئاً عن 

تقصير.
(٣) خـبر لقولـه: «ووجـوب رجـوع...». وهـو بيـان إلى أن هـذا الوجوب 

طريقي.
(٤) لمـا كان وجـوب الرجوع إلى الحجة ـ كقول المفتـي ـ منتزعاً من حجيتها 
تعـين ثبوتـه مع الخطأ أيضاً، لامتناع تقييد حجية الحجة بصورة إصابتها، وإلا كانت 

لاغية غير صالحة للعمل كما لا يخفى.
فالعمدة ما ذكره أولاً من أن وجوب الرجوع للحجة طريقي لا يكون بنفسه 
مورداً للعقاب، بل من حيث كونه منجزاً للواقع، فمع فرض عدم إصابته للواقع لا 

موضوع للعقاب، إلا من حيث التجري على ما سبق.
(٥) حـال من (آثار) معمول لقوله: «ويترتـب...». لكن العبارة لا تخلو من 

ركاكة.
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استحقاق العقاب على الترك(١)، فإنه يثبت واقعاً من باب التجري(٢).
ومـن هنـا يظهر: أنه لا يتعـدد العقاب مع مصادفـة الواقع من جهة 

تعدد التكليف(٣).
نعـم، لو قلنا بـأن مؤديات الطـرق الشرعية أحكام واقعيـة ثانوية، 
لـزم من ذلك انقلاب التكليـف إلى مؤديات تلك الطرق(٤)، وكان أوجه 

الاحتمالات حينئذٍ الثاني منها.

(١) يعني: ترك العمل بقول المفتي لو أخطأ الواقع. 
والعبارة لا تخلو عن ركاكة ولعل المناسب أن يقول: ولا يستحق العقاب على 

الترك من حيث كونه معصية وإن كان يثبت واقعاً من باب التجري.
(٢) يعنـي: التجري بالإقدام على مخالفة الحجة التي قامت على ثبوت الحكم 

الواقعي. 
لكن هذا مبني على كون التجري موجباً لاسـتحقاق العقاب، وعلى تحققه في 
المقام، والأول خلاف مبنى المصنفH الذي ذكره في مباحث القطع، والثاني موقوف 

. على عدم صدور العمل برجاء عدم مخالفة الحكم الواقعي، كما ذكرناه قريباً
(٣) يعنـي: بسـبب التكليف بالواقع والطريق. ووجه عـدم تعدد العقاب ما 

عرفت من عدم الأثر لمخالفة الطريق بنفسها.
(٤) لكنـه مشروط بكون مؤديـات الطرق أحكاماً فعليـة ثانوية مطلقاً حتى 
لو لم يطلع عليها المكلف، أما لو قيل باشـتراط ذلك بوصولها فعلاً فمع عدم العثور 
عليهـا ـ كما هو المفـروض في المقام ـ ليس هناك إلا الحكم الواقعي، فيكون المعيار في 

العقاب مخالفته، كما هو مقتضى الوجه الاول.
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مــــعــــذوريــــة 
بالقصر  الجاهل 
والجهر  والإتمام 
ــــات ــــف والإخ

الثاني 

قـد عرفـت: أن الجاهـل العامـل بـما يوافق الـبراءة مـع قدرته على 
الفحص واسـتبانة الحال، غير معذور، لا مـن حيث العقاب ولا من جهة 
سـائر الآثار، بمعنى: أن شـيئاً من آثار الشيء المجهول ـ عقاباً أو غيره من 
الآثـار المترتبـة على ذلك الشيء في حق العـالم ـ لا يرتفع عن الجاهل لأجل 

جهله.
وقـد اسـتثنى الأصحاب مـن ذلـك: القـصر والإتمـام(١) والجهر 
والإخفـات، فحكمـوا بمعذوريـة الجاهـل في هذين الموضعـين.  وظاهر 
كلامهـم إرادتهم العـذر من حيث الحكم الوضعي، وهـي الصحة بمعنى 
سـقوط الفعل ثانيـاًدون المؤاخذة، وهـو الذي يقتضيه دليـل المعذورية في 

(١) أما مع الإتيان بالإتمام في موضع القصر فهو المحكي عن المشـهور، وأما 
مع الإتيان بالقصر في موضع الإتمام مطلقاً أو في الجملة فالمحكي عن المشـهور عدم 

الإجزاء، وإن اختاره بعض. فراجع.
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دفـــع الإشــكــال 
مــــن وجـــــوه:

. الموضعين(١) أيضاً
: يقع الإشـكال في أنـه إذا لم يكن معذوراً مـن حيث الحكم  فحينئـذٍ
التكليفـي كسـائر الأحـكام المجهولـة للمكلـف المقصر، فيكـون تكليفه 
(٢)، وما يأتي به ـ من الإتمام  بالواقع وهو القصر بالنسـبة إلى المسـافر باقياً
المحكوم بكونه مسقطاً ـ إن لم يكن مأموراً به فكيف يسقط الواجب؟ وإن 

كان مأموراً به فكيف يجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟ 
ودفـع هـذا الإشـكال: إمـا بمنـع تعلـق التكليـف فعـلاً بالواقعي 
(١) يعنـي: في الجهـر والاخفات، والقصر والإتمام، فإن مفـاد الدليل الوارد 
فيهـما عدم وجـوب الإعادة من دون تعرض للعقاب، ففي صحيح زرارة ومحمد بن 
مسـلم: « قلنا لأبي جعفرA: رجل صلى في السـفر أربعاً أيعيد أم لا ؟ قالA: إن 
كانـت قرئـت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعاً أعاد، وإن لم تكن قرئت عليه 

ولم يعلمها فلا إعادة عليه ». 
وفي صحيـح زرارة عنهA عن رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى 
فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقالA: «أي ذلك فعل متعمداً فقد نقص [نقض خ.ل] 
صلاته وعليه الإعادة، فان فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد 
تمـت صلاته». ومن الظاهر أن إطلاقهما شـامل للجهل التقصيري، نعم لا إشـكال 

ظاهراً في عدم شمولهما للمتردد.
والظاهر أن الإشكال يجري في جميع موارد الأجزاء مع الجهل التقصيري، كما 

في موارد حديث «لا تعاد...» بناء على شموله للمورد المذكور.
والأدلـة المذكـورة ـ كما تر ـ لم تتعرض إلا لنفـي الإعادة، لا لنفي العقاب، 

فالمرجع فيه القواعد المتقدمة ولعله يأتي تمام الكلام في ذلك.
(٢) وإلا لما استحق العقاب من أجله.
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الأول الــوجــه 

المتروك(١)، وإما بمنع تعلقه بالمأتي به، وإما بمنع التنافي بينهما.
فالأول، إما بدعو كون القصر مثلاً واجباً على المسـافر العالم(٢)، 

(١) فـلا مانـع من التزام ثبوت التكليف بالمأتي به. وكـذا الحال فيما بعده فانه 
بعكسه.

(٢) يعني بوجوب القصر.
لكنه بظاهره يستلزم تقييد الحكم بالعلم به، وهو ممتنع.

مـع أنه يسـتلزم عدم صحة القصر لو فرض تحققه مـن الجاهل، ولا يظن من 
أحد التزامه.

إلا أن يدفـع الثاني بأن المراد بتقييد القـصر بالعلم به تقييد وجوبه التعييني لا 
مـا يعـم الوجوب التخييري، فهو مع الجهل لا يجب تعيينـاً بل يتخير بينه وبين التمام 

نظير الصلاة في أماكن التخيير.
وأمـا الأول فيدفع بأن العلـم لا يكون دخيلاً في وجوب القصر بنحو التقييد 

اللحاظي، بل بنحو نتيجة التقييد، نظير ما تقدم منّا في نسيان الجزء.
نعـم هذا الوجه لا يدفع إشـكال العقاب على الواجـب الأصلي، إذ لا معنى 

للعقاب عليه مع فرض عدم وجوبه.
وتفصيل الكلام في ذلك: أن الإجزاء مع الجهل بالحكم:

تـارة: يكون لوفاء المأتي به حال الجهل بغـرض الواجب، ويتعين حينئذٍ عدم 
شـمول التكليـف التعيينـي لحال الجهـل، بل لابد مـن اختصاصه بحـال العلم ولو 
بنتيجة التقييد لتبعية التكليف للغرض، نظير ما سبق في نسيان الجزء. وحينئذٍ يتعين 

عدم العقاب لعدم فوت الواقع.
وأخر: يكون لمانعيته من بقاء الملاك في الواجب الأصلى، بحيث يكون فعله 
موجبـاً لحدث والمانع من الإلزام بمصلحتـه وإن كان تحصيلها ممكناً بفعله، وحكمه 
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وكذا الجهر والإخفات.
وإمـا بمعنـى معذوريتـه فيـه، بمعنـى: كـون الجهـل بهـذه المسـألة 
كالجهـل بالموضـوع يعذر صاحبـه، ويحكم عليـه ظاهراً بخـلاف الحكم 

الواقعي(١).
وهذا الجاهل وإن لم يتوجه إليه خطاب مشتمل على حكم ظاهري(٢) 
ـ كما في الجاهل بالموضوع(٣) ـ إلا أنه مستغنى عنه باعتقاده لوجوب هذا 

الشيء عليه في الواقع(٤).
كما سبق. 

نعـم قـد يترتب العقاب لا لفـوات الواقع بل لحدوث المانـع من بقاء ملاكه، 
ولو فرض نهي المولى عن ذلك.

وثالثـه: يكون لمانعيتـه من تحصيل غرض الواجـب وإن كان ملاكه باقياً غير 
مستوفى، كما لو نذر الإفطار بالتمر فأفطر بالماء. واللازم حينئذٍ بقاء التكليف بالواقع 
وإطلاقـه، وثبـوت العقاب عليه. ومن الظاهر أن ما سـبق مبنـي على أحد الوجهين 

الأولين.
(١) لكـن هـذا ـ مع اسـتلزامه لعدم العقـاب على الواقـع ـ لا يقتضى ارتفاع 
الحكـم الواقعـي بنحو يكون المأتي به بدلاً عنه، كـي يتوجه الإجزاء، كما هو الحال في 

الشبهة الموضوعية التي يعذر فيها بلا إشكال.
(٢) كأنه من جهة الغفلة المفروضة، لما عرفت من عدم التزامهم بالإجزاء في 

المتردد.
(٣) يعنـي: المـتردد فيـه، فإنـه موضـوع للحكم الظاهـري، أمـا الغافل فهو 

كالغافل عن الحكم.
(٤) فـإن الاعتقاد يقتضي العمل كالحكم الظاهـري، وليس كالتردد ليحتاج 
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في  الــمــنــاقــشــة 
هــــذا الــوجــه

الثاني ــه  ــوج ال

وإمـا من جهـة القول بعدم تكليف الغافل بالواقـع، وكونه مؤاخذاً 
عـلى ترك التعلم، فلا يجب عليه القـصر، لغفلته عنه(١).  نعم يعاقب على 

عدم إزالة الغفلة، كما تقدم استظهاره من صاحب المدارك ومن تبعه.
وإما من جهة تسـليم تكليفه بالواقع، إلا أن الخطاب بالواقع ينقطع 
عنـد الغفلة، لقبـح خطاب العاجـز.  وإن كان العجز بسـوء اختياره فهو 
معاقب حين الغفلة على ترك القصر(٢)، لكنه ليس مأموراً به حتى يجتمع 

مع فرض وجود الأمر بالإتمام.
لكـن هذا كله خلاف ظاهر المشـهور، حيـث إن الظاهر منهم ـ كما 
تقـدم ـ بقاء التكليـف بالواقع المجهول بالنسـبة إلى الجاهل، ولذا يبطلون 
صـلاة الجاهل بحرمـة الغصب، إذ لـولا النهي حين الصـلاة لم يكن وجه 

للبطلان(٣).
والثاني، منع تعلق الأمر بالمأتي به، والتزام أن غير الواجب مسقط عن 

الواجب، فإن قيام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعي غير ممتنع(٤).

لحاكم ظاهري.
(١) لكن هذا كسابقه لا يقتضي الإجزاء.

(٢) نظـير ما وجه به المصنفH كلام صاحب المدارك في العقاب. لكن هذا 
كـما سـبقه لا يقتضي الإجزاء، فإن عـدم العقاب على الواقع لا يقتـضي بدلية المأتي به 

عنه.
(٣) تقدم الكلام في ذلك في تعقيب كلام صاحب المدارك في العقاب.

(٤) كما تقدم تقريبه في الصورة الثانية والثالثة من الصور المتقدمة.
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في  الــمــنــاقــشــة 
هــــذا الــوجــه

نعم، قد يوجب إتيان غير الواجب فوات الواجب، فيحرم بناء على 
دلالـة الأمر بالشيء عـلى النهي عن الضد(١)، كـما في آخر الوقت، حيث 

يستلزم فعل التمام فوات القصر.
ويـرد هذا الوجـه: أن الظاهر مـن الأدلة كون المأتي بـه مأموراً به في 

حقه(٢)، مثل قولهA في الجهر والإخفات: «تمت صلاته» ونحو ذلك.
وفي المـوارد التـي قـام فيها غـير الواجب مقـام الواجـب نمنع عدم 
وجـوب البدل، بل الظاهر في تلك الموارد سـقوط الأمـر الواقعي وثبوت 

الأمر بالبدل(٣)، فتأمل.
والثالـث، بـما ذكره كاشـف الغطـاءK: مـن أن التكليـف بالإتمام 
مرتـب على معصية الشـارع بـترك القصر(٤)، فقد كلفـه بالقصر والإتمام 

(١) لا يخفى أن فرض المانعية يقتضي كون المأتي به علة لفوت الواجب فيحرم 
غيرياً لا من جهة المضادة حتى يبتني على المسألة المذكورة.

(٢) هـذا غير ظاهر من الأدلـة، والتعبير بالتمامية يمكـن أن يكون كناية عن 
اكتفاء الشارع بالمأتي به، لا عن الأمر به. فتأمل.

(٣) هـذا يختلـف باختـلاف المـوارد. فراجع ما ذكرنـاه من الصـور الثلاث 
وتأمل.

(٤) لابـد من أن يراد منه كون المعصية شرطـاً فيه بنحو الشرط المتأخر، وإلا 
فالمفروض الإتيان بالإتمام أثناء الوقت قبل معصية أمر القصر. بل المحكي من كلام 
كاشـف الغطـاءH ظاهـر في أن الشرط هـو العزم عـلى المعصية، إلا أنـه حيث كان 

المفروض جهل المكلف بالأمر بالقصر فلا عزم له على معصيته.
إلا أن يريـد العزم على فعل ما يوجب المعصية واقعاً وإن لم تكن مقصودة كما 

الثالث ــوجــه  ال
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في  الــمــنــاقــشــة 
هــــذا الــوجــه

عـلى تقديـر معصيتـه في التكليف بالقصر. وسـلك هذا الطريق في مسـألة 
الضـد في تصحيح فعل غير الأهم من الواجبين المضيقين، إذا ترك المكلف 

الامتثال بالأهم.
ويـرده: أنـا لا نعقل الترتـب في المقامـين(١)، وإنما يعقـل ذلك فيما 
أنه لابد من أن يكون المراد بالمعصية ما يعم المنع عن حصول مصلحته أو عن ثبوت 
المـلاك فيها ولو مع بقاء الوقـت لا عدم الامتثال حتى يخرج الوقت، إذ من الواضح 
أنـه لـو التفـت بعد الإتيان بالتـمام قبل خروج القـصر لم يكن عليه الإتيـان بالقصر. 

فلاحظ.
(١) لكـن المتأخريـن عنـهH ـ كتلميـذه السـيد الشـيرازيH وغـيره مـن 
الأعاظـمJ ـ قـد عقلـوا الترتـب في الضديـن ونقحـوه وشـيدوا أركانـه والتزموا 
بـه. وتفصيلـه في محله. وهـو في المقام موقوف عـلى وفاء المأتي بـه في خصوص حال 
الجهـل ببعض المصلحة الملزمـة لاهتمامها، بنحو يمنع من اسـتيفاء تمام المصلحة مع 
بقـاء ملاكهـا، نظير ما ذكرناه في الصـورة الثالثة، فمن حيث وفائـه ببعض المصلحة 
يتجـه الأمر به، ومن حيث مانعيته عن تحصيل تمـام المصلحة يتجه العقاب على ترك 

الواجب الأصلي كما يتجه الإجزاء.
ودعـو امتنـاع الأمر الـذي يكون موضوعـه العصيان عن جهـل، لامتناع 
محركيتـه وباعثيته، لأن باعثيـة التكليف مشروطة بالتفات المكلف إلى تحقق شرائطه، 
ويمنـع التفات المكلف إلى جهله بوجوب القصر في المقام إذ بالتفاته إليه ينقلب علماً 

ويرتفع موضوع التكليف.
مدفوعة: بأن المكلف إنما يرجع في المقام إلى إطلاق أمر التمام المفروض تقييده 
واقعـاً بأمرلقـصر، فـإذا فرض ثبوت أمـر التمام في حـال الجهل بأمـر القصر لم يكن 
الجهـل مأخوذاً في موضوعه، بل كان موضوعه ذات المكلف ولا يخرج عنه إلا حال 
العلم بأمر القصر، فمع فرض عدم العلم به يتسنى له الالتفات إلى أمر التمام. فتأمل 
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. جيداً
مـع أنـه يكفي في صحة التمام الـذي هو المهم في المقام ثبـوت الملاك له وإن لم 

يكن أمره فعلياً لفرض امتناع الخطاب به. 
والحاصـل أنـه لا مانع من الالتـزام بالترتب في المقـام، كما التزمنـا امكانه في 

الضدين.
نعم يفترقان بوجوه:

الأول: أن التزاحم هناك بين الخطابين بسـبب التضادين الواجبين مع إطلاق 
مـلاك كل منهـما، بحيث لو أمكن تحصيلهما معاً لوجب، بخـلاف التزاحم هنا، فإنه 
بـين الملاكين من حيث أن اسـتيفاء ملاك القصر مانع من ثبـوت ملاك التمام، كما أن 
حصـول مـلاك التمام مانع من اسـتيفاء ملاك القصر، لا من ثبـوت ملاكه، من دون 

تضاد بين الأمرين، بل يمكن الجمع بينهما.
ومـن ثـم كان محذور اجتـماع الأمرين بالضديـن الذي قد يتوهـم لزومه من 

الترتب هناك لا مجال له هنا.
الثـاني: أن المـراد بمعصية الأهم التي هي شرط للأمـر بالمهم هناك مجرد عدم 

الإتيان به في وقته، والمراد بمعصيته القصر هنا امتناع استيفاء ملاكه كما ذكرناه.
الثالث: أن مشروعية المهم هناك لا تختص بحال الغفلة، بل تعم حال العمد، 
فيصح معه إذا كان عبادة بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بخلافه 

هنا، فلا يشرع التمام إلا مع الغفلة عن وجوب القصر. 
إمـا لاختصـاص ملاكـه بحال الغفلـة، أو لأنـه إذا كان مفوتـاً لبعض ملاك 

القصر الملزم كان محرماً فلا يمكن التقرب به إلا مع الغفلة، وليس كالضد.
نعـم لو قيل بامتنـاع التقرب مع الجهل التقصيري بالحرمة أشـكل صحته في 

المقام بعد فرض العقاب على ترك القصر.

........................................................
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إذا حـدث التكليف الثاني بعد تحقق معصيـة الأول(١)، كمن عصى بترك 
الصلاة مع الطهارة المائية، فكلف لضيق الوقت بالترابية.

ثم إن الملزم بالترتب في المقام هو دعو ثبوت العقاب بفوت القصر.
ولعله خلاف ظاهر بعض الأدلة في المقام، لظهورها في معذرية الجهل هنا.

ولأجله فلا ملزم بالترتب، بل يتعين البناء على حمل المقام على الصورة الأولى 
أو الثانيـة مـن صور إجزاء مـا يؤتى به حال الجهل التي تقدمت الإشـارة إليها. وقد 
أطلنا الكلام في المقام لأهميته، وتركنا التعرض لبعض ما يناسب ذكره لضيق المجال. 

فلاحظ.
(١) يعني: الموجب لسقوط أمره فعلاً وتعين الأمر بالبدل.
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عــــدم وجـــوب 
الفحص في الشبهة 
ــة  ــمــوضــوعــي ال
ــة ــي ــم ــحــري ــت ال

الثالث

أن وجـوب الفحـص إنما هو في إجـراء الأصل في الشـبهة الحكمية 
الناشئة من عدم النص، أو إجمال بعض ألفاظه، أو تعارض النصوص.

أما إجراء الأصل في الشبهة الموضوعية:
فإن كانت الشبهة في التحريم، فلا إشكال ولا خلاف ظاهراً في عدم 

وجوب الفحص.
ويـدل عليه إطـلاق الأخبـار(١) ـ مثـل قولـهA: «كل شيء لك 
حلال حتى تعلم»، وقوله: «حتى يسـتبين لك غير هذا أو تقوم به البينة»، 
وقوله: «حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة» وغير ذلك ـ السالم عما 

يصلح لتقييده(٢).
(١) تقـدم الـكلام في ذلك في التنبيـه الرابع من تنبيهات الشـبهة الموضوعية 
التحريمية، وتقدم الإشكال في بعض هذه الأدلة، وتقدم أيضاً بعض الكلام في ذلك 

في أول الكلام في شروط البراءة.
(٢) لعدم شـمول الأدلة المتقدمة في الشـبهة الحكمية للشبهة الموضوعية. أما 
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هل يجب الفحص 
ــهــة  ــشــب فــــي ال
ــة  ــمــوضــوعــي ال
الــوجــوبــيــة؟

في  العقلاء  بناء 
ــمــوارد  ال بعض 
الفحص عــلــى 

صاحب  ـــلام  ك
في  ــم  ــال ــع ــم ال
ـــــــــــوب  وج
خبر  في  الفحص 
الحال مجهول 

وإن كانت الشبهة وجوبية، فمقتضى أدلة البراءة حتى العقل كبعض 
كلـمات العلماء: عدم وجوب الفحص أيضاً، وهـو مقتضى حكم العقلاء 
في بعض الموارد، مثل قول المولى لعبده: «أكرم العلماء أو المؤمنين»، فإنه لا 

يجب الفحص في المشكوك حاله في المثالين(١).
إلا أنـه قد يـتراء: أن بناء العقـلاء في بعض المـوارد على الفحص 
والاحتياط، كما إذا أمر المولى بإحضار علماء البلد أو أطبائها، أو إضافتهم، 
أو إعطـاء كل واحـد منهم ديناراً، فإنه قد يدعـى أن بناءهم على الفحص 
عـن أولئك، وعدم الاقتصار على المعلوم ابتـداء مع احتمال وجود غيرهم 

في البلد.
قال في المعالم، في مقام الاسـتدلال على وجوب التبين في خبر مجهول 

الحال بآية التثبت في خبر الفاسق: 
إن وجـوب التثبـت فيها متعلق بنفـس الوصف، لا بـما تقدم العلم 

الإجماع فظاهر.
وكـذا ما دل على وجـوب التعلم والذم على المعـاصي المجهولة، لاختصاص 

جميع ذلك بالشبهة الحكمية. 
وأمـا العلـم الإجمـالي بالتكليف مع عـدم الفحص فهو لو حصل في الشـبهة 

الموضوعية لا يكون منجزاً لعدم الابتلاء ببعض أطرافه. 
وأمـا حكـم العقل بعدم المعذورية مع عدم الفحـص فقد تقدم الكلام فيه في 

الشبهة الحكمية. على أنه لو تم كان إطلاق أدلة البراءة وارداً عليه، فيخرج عنه به.
(١) لم يتضـح الفـرق بين هذيـن المثالين والأمثلـة الآتية، حيـث لم ينكر فيها 

دعو أن بناء العقلاء على وجوب الفحص.
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المحقق  كـــلام 
الــقــمــي تــأيــيــداً 
المعالم لصاحب 

كلمات  اختلاف 
في  ــاء  ــه ــق ــف ال
المسألة فـــروع 

بـه منـه، ومقتضى ذلـك إرادة الفحص والبحث عن حصولـه وعدمه، ألا 
 « تر أن قول القائل: «أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة ـ مثلاً ـ درهماً
يقتضي إرادة السـؤال والفحص عمن جمع الوصفين، لا الاقتصار على من 

سبق العلم باجتماعهما فيه ، انتهى.
وأيد ذلك المحقق القميH في القوانين:

 ـ «أن الواجبـات المشروطـة بوجـود شيء إنما يتوقـف وجوبها على  ب
وجود الشرط لا على العلم بوجوده، فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط.  
مثل: أن من شك في كون ماله بمقدار استطاعة الحج ـ لعدم علمه بمقدار 
المال ـ لا يمكنه أن يقول: إني لا أعلم أني مسـتطيع ولا يجب علي شيء، بل 

يجب عليه محاسبة ماله، ليعلم أنه واجد للاستطاعة أو فاقد لها.
نعم، لو شـك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة 

.(١)« أم لا؟ فالأصل عدم الوجوب حينئذٍ
ثم ذكر المثال المذكور في المعالم بالتقريب المتقدم عنه.

وأما كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسـألة: فقد أفتى جماعة 
منهم ـ كالشيخ والفاضلين وغيرهم ـ بأنه لو كان له فضة مغشوشة بغيرها 
وعلـم بلـوغ الخالص نصاباً وشـك في مقداره، وجـب التصفية، ليحصل 

العلم بالمقدار، أو الاحتياط بإخراج ما يتيقن معه البراءة.
نعم، استشـكل في التحرير في وجوب ذلك ، وصرح غير واحد من 

هؤلاء مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب: بأنه لا يجب التصفية.
(١) لم يتضح الفرق ـ بين الفرضين في وجوب الفحص وعدمه.
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والفرق بين المسألتين مفقود إلا ما ربما يتوهم: من أن العلم بالتكليف 
ثابت مع العلم ببلوغ النصاب، بخلاف ما لم يعلم به.

وفيـه: أن العلـم بالنصـاب لا يوجـب الاحتيـاط مع القـدر المتيقن 
ودوران(١) الأمـر بـين الأقل والأكثـر مع كون الزائد عـلى تقدير وجوبه 
تكليفا مستقلا، ألا تر: أنه لو علم بالدين وشك في قدره، لم يوجب ذلك 

الاحتياط(٢) والفحص.
مـع أنـه لو كان هـذا المقـدار يمنع من إجـراء البراءة قبـل الفحص 
لمنـع منها بعده، إذ العلم الإجمالي لا يجـوز معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد 

الفحص(٣).
(١) عطـف على: «القـدر المتيقن» يعني: الاحتياط لا يجـب مع وجود القدر 

المتيقن وكون الدوران بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين بلا إشكال.
(٢) كما تقدم نظير ذلك في المسـألة الرابعة من مسـائل الشـبهة الوجوبية عند 

الكلام فيمن عليه فوائت لا يعلم عددها.
(٣) إذا فرض كون الفحص لا يوجب انكشاف الحال. لكن لم يظهر ممن سبق 
جريـان الـبراءة إذا لم يظهر الحال، ومجـرد إيجابهم الفحص أو الاحتيـاط فيمن عنده 
فضة مغشوشـة لا يظهر منه جريان البراءة مع الفحص إذا لم ينكشـف الحال، لقرب 

مفروغيتهم عن ظهور الحال بالفحص، فلا موضوع معه للبراءة ولا الاحتياط.
وأما ما سـيأتي من التحرير فهو لا يصلح حجـة عليهم، لاختصاصه بصورة 
الشـك في بلـوغ النصاب، ولا مجال فيه لتوهـم العلم الإجمالي بل سـبق من التحرير 
الاستشـكال في وجـوب الفحـص حتى مع العلـم الإجمالي ببلـوغ النصاب، فكيف 

يستشهد به في النقض على من ير وجوب الفحص.
نعـم من البعيد جداً بناؤهم على وجوب الاحتياط حتى بعد الفحص فيما لو 
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المناقشة فيما ذكره 
المعالم  صاحـب 
القمي والمحقـق 

وقـال في التحريـر في بـاب نصـاب الغـلات: ولو شـك في البلوغ، 
ولا مكيال هنا ولا ميزان، ولم يوجد، سـقط الوجوب دون الاسـتحباب، 

انتهى.
وظاهره: جريان الأصل مع تعذر الفحص وتحصيل العلم.

وبالجملة: فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكن في 
بعض أفراد الاشتباه في الموضوع، مشكل.

وأشـكل منه: فرقهم بين الموارد، مع ما تقرر عندهم من أصالة نفي 
الزائد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر(١).

وأمـا ما ذكره صاحـب المعالمK وتبعه عليه المحقـق القميK : من 
تقريب الاستدلال بآية التثبت على رد خبر مجهول الحال، من جهة اقتضاء 

وجب إكرام علماء البلد وأطبائها وجهل بعضهم.
والحاصـل: أن حكمهـم بوجـوب الفحص في مثـل ذلـك إن كان يبتني على 
دعـو منجزيـة العلـم الإجمالي، نظير مـا تقدم مـن بعض الأصحـاب من وجوب 
الاحتيـاط فيمـن عليه فوائت لا يعلم عددها ـ فهو مع إشـكاله بـما عرفت من لزوم 
الأخذ بالمتيقن ـ مختص بما إذا علم التكليف ودار أمره بين الأقل والأكثر، دون ما لو 

شك في أصل التكليف.
مـع أنـه يقتـضي عـدم الرجـوع إلى البراءة مـع تعذر الفحـص أو بعـده إذا لم 

ينكشف به الحال.
وإن كان يبتنى على دعو وجوب الفحص في الشـبهة الموضوعية الوجوبية 

مطلقاً أو في الجملة فهو محتاج إلى دليل، وإطلاق أدلة البراءة يدفعه.
(١) لإطلاقات أدلة البراءة، خصوصاً في غير الارتباطيين.
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تعلـق الأمـر بالموضـوع الواقعـي وجوب الفحـص عن مصاديقـه وعدم 
الاقتصار على القدر المعلوم، فلا يخفى ما فيه.

لأن رد خـبر مجهـول الحـال ليـس مبنياً عـلى وجـوب الفحص عند 
الشـك(١)، وإلا لجاز الأخذ بـه، ولم يجب التبين فيه بعد الفحص واليأس 
عـن العلم بحاله، كما لا يجب الإعطـاء في المثال المذكور(٢) بعد الفحص 

عن حال المشكوك وعدم العلم باجتماع الوصفين فيه.
بـل وجـه رده قبـل الفحـص وبعـده: أن وجـوب التبـين شرطـي، 
ومرجعـه إلى اشـتراط قبـول الخـبر في نفسـه(٣) مـن دون اشـتراط التبين 
فيـه بعدالة المخبر(٤)، فإذا شـك في عدالته شـك في قبول خبره في نفسـه، 

(١) كـما هـو ظاهر كلامهما حيث أوجب صاحب المعـالم الفحص فيما لو أمر 
المولى باعطاء كل بالغ رشـيد من هذه الجماعة، وأوجب صاحب القوانين مع الشـك 

في الاستطاعة.
(٢) وهو قوله: أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة.

(٣) متعلق بقوله: «قبول الخبر...».
(٤) متعلق بقوله: « اشتراط... » يعني: أن مرجعه إلى أن قبول الخبر من دون 

التبين فيه مشروط بعدالة المخبر.
ثم إن هذا خلاف ظاهر الآية، فإن مقتضاها مانعية الفسق من قبول الخبر، لا 
شرطية العدالة فيه وحينئذٍ فمع الشك يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الفسق لإحراز 
حجيـة الخـبر ولزوم قبولـه، لا التوقف نعم لو لم يجر اسـتصحاب عدم الفسـق اتجه 

.Hالتوقف لما ذكره المصنف
اللهـم إلا أن يدعـي أن مقتضى التعليل في الآية اشـتراط القبول بالعدالة، لا 
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أن  يــمــكــن  مـــا 
المسألة في  يقال 

والمرجع في هذا الشـك والمتعـين فيه عدم القبول، لأن عـدم العلم بحجية 
شيء كاف في عدم حجيته.

ثـم الـذي يمكـن أن يقـال في وجوب الفحـص: أنـه إذا كان العلم 
بالموضـوع المنوط به التكليف يتوقف كثيراً عـلى الفحص بحيث لو أهمل 
الفحـص لـزم الوقوع في مخالفـة التكليف كثيراً، تعين هنـا بحكم العقلاء 
اعتبار الفحص(١)، ثم العمل بالبراءة، كبعض الأمثلة المتقدمة، فإن إضافة 

مانعية الفسق منه، فلابد من إحراز العدالة، إذ يكفي في الوقوع في الندم عدم إحراز 
العدالة، ومجرد عدم إحراز الفسق لا ينفع في عدم الندم. فلاحظ.

(١) هذا غير ظاهر، كيف وباب النجاسة والتذكية والحلية في الأشياء يستلزم 
عـدم الفحص فيها الوقـوع في خلاف الواقع كثيراً، مع عـدم وجوب الفحص فيها 

. قطعاً
نعم قد تكون كثرة المخالفة في بعض الموارد مع عدم الفحص قرينة على إرادة 
وجوبـه لمناسـبة الحكم والموضـوع أو غيرها، كما قـد يعلم باهتمام الشـارع الأقدس 
، بل قد يجب  بالواقـع بحيث يعلم بعدم رضاه بالتقصـير فيه، فيجب الفحص حينئذٍ
الاحتياط مطلقاً ولو بعد الفحص لأجل ذلك تخصيصاً لأدلة البراءة، فإن أدلة البراءة 
قابلـة للتخصيص في موارد العلم بالاهتمام، وكذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنها 
لا تجـري مـع العلم بالاهتمام بالنحو المذكور. كما أشرنـا إلى ذلك في أوائل الكلام في 

الأقل والأكثر الارتباطين.
هذا ولو شك في ذلك تعين الرجوع إلى إطلاقات البراءة.

ومنه يظهر الحال في الأوامر العرفية، فإنه ليس فيها إطلاق يرجع إليه يقتضي 
الـبراءة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان يشـكل الرجوع إليها مع التقصير في الفحص، 
كما أشرنا إليه في الشبهة الحكمية. وحينئذٍ فقد يدعى وجوب الفحص فيها إما مطلقاً 
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جميـع علماء البلـد أو أطبائهم لا يمكن للشـخص الجاهـل إلا بالفحص، 
فـإذا حصـل العلم ببعض، واقتصر عـلى ذلك ـ نافياً لوجـوب إضافة من 
عـداه بأصالة البراءة من غير تفحص زائد على ما حصل به المعلومين ـ عد 
مسـتحقاً للعقاب والملامة عند انكشـاف ترك إضافة من تمكن من تحصيل 

العلم به بفحص زائد.
ومن هنا يمكن أن يقال في مثال الحج المتقدم : إن العلم بالاستطاعة 
في أول أزمنـة حصولهـا يتوقـف غالبـاً على المحاسـبة، فلو بنـي الأمر على 
تركهـا ونفي وجـوب الحج بأصالة البراءة، لزم تأخير الحج عن أول سـنة 
الاسـتطاعة بالنسـبة إلى كثير من الأشـخاص، لكن الشـأن في صدق هذه 

.(١)الدعو

أو فيما لو لزم كثرة المخالفة مع عدمه، فإن ذلك قد يكون قرينة على وجوبه.
ومنـه يظهر الحـال في بناء العقلاء الـذي ادعاه المصنفH، فإنـه إن أريد منه 
حكمهم بالاستحقاق بحيث لا يمكن العمل معه بأدلة البراءة فهو ممنوع، وإن أريد 
بـه كـون كثرة المخالفة قرينة في خطاباتهم على عدم جريـان البراءة عندهم،  فهو غير 
بعيد في الجملة، لكنه لا يسـلم في الأحكام الشرعية فلا ينفع في الخروج عن مقتضى 
إطلاقـات الـبراءة ولـذا لم ينفع في الشـبهة التحريميـة، حيث لم يذكر فيهـا التفصيل 

. المذكور. فتأمل جيداً
(١) إن كان المراد بها دعو لزوم الفحص مع لزوم كثرة المخالفة من عدمه. 
فقـد عرفـت أنها غير تامة، ولا مجـال للخروج بها عن إطلاق أدلـة البراءة، وإن كان 
المراد بها دعو كون عدم الفحص في الاسـتطاعة موجباً لتأخير الحج عن أول سـنة 

الاستطاعة كثيراً، فالظاهر تماميتها. فلاحظ.
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رجوعٌ إلى مناقشة 
القمـي المحقـق 

وأما ما استند إليه المحقق المتقدم: من أن الواجبات المشروطة يتوقف 
وجوبها على وجود الشرط لا العلم بوجوده، ففيه: أنه مسـلم، ولا يجدي، 
لأن الشـك في وجـود الشرط يوجب الشـك في وجـوب المشروط وثبوت 

التكليف، والأصل عدمه.
غايـة الأمر الفـرق بين اشـتراط التكليف بوجود الشيء واشـتراطه 
بالعلـم بـه، إذ مع عدم العلم في الصورة الثانية يقطـع بانتفاء التكليف من 

دون حاجة إلى الأصل، وفي الصورة الأولى يشك فيه، فينفى بالأصل.
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الفحص  حـــدّ 
ـــأس ـــي ــــو ال ه

[مقدار الفحص]

وأمـا الـكلام في مقـدار الفحص، فملخصـه: أن حـد الفحص هو 
اليـأس عن وجدان الدليل فيما بأيدينا مـن الأدلة، ويختلف ذلك باختلاف 
الأعصار، فإن في زماننا هذا إذا ظن المجتهد بعدم وجود دليل التكليف في 
الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة في الحديث ـ التي يسـهل تناولها 
، كفى ذلـك منه في إجراء  عـلى نوع أهـل العصر ـ على وجه صار مأيوسـاً

البراءة.
أما عدم وجوب الزائد(١)، فللزوم الحرج، وتعطيل اسـتعلام سائر 
(١) العمـدة في عدم وجوب الزائد إطلاق أدلة البراءة وغيرها من الأصول، 

لقصور أدلة التقييد المقتضية للفحص عن وجوب ما زاد على ذلك.
فـإن عمدتهـا أدلـة وجوب السـؤال والـذم على مخالفـة التكليف مـع الجهل 

التقصيري، والعلم الإجمالي المانع من العمل بالأصل المرخص.
لكـن أدلة وجوب السـؤال لا تقتـضي الفحص إلا بالمقـدار المتعارف الملازم 
لليأس عن تحصيل الدليل، فإنه المراد من سـائر الأوامر العرفية والشرعية بالسـؤال 
والفحص ونحوهما بقرينة تعذر ما يقتضي العلم بعدم الوجدان غالباً، لعدم الأحاطة 

التامة بالجهات المقتضية للانكشاف.
وأمـا العلـم الإجمالي فقـد عرفت أن عمدتـه العلم بقيام الحجـج التي يمكن 
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التكاليـف، لأن انتهاء الفحص في واقعة إلى حد يحصل العلم بعدم وجود 
دليـل التكليف يوجب الحرمان من الاطلاع عـلى دليل التكليف في غيرها 
مـن الوقائع، فيجـب(١) فيها إمـا الاحتياط، وهو يـؤدي إلى العسر(٢)، 
وإمـا لـزوم التقليد لمن بذل جهده على وجه علم بعدم دليل التكليف فيها، 
وجوازه ممنوع(٣)، لأن هذا المجتهد المتفحص ربما يخطئ ذلك المجتهد في 

كثير من مقدمات استنباطه للمسألة(٤).
نعم، لو كان جميع مقدماته مما يرتضيها هذا المجتهد، وكان التفاوت 
بينهـما أنـه اطلع على ما لم يطلع هـذا، أمكن أن يكون قولـه حجة في حقه. 

الوصـول إليها عـلى الأحكام الشرعيـة، والمتيقن مـن ذلك هو الحجج التي يسـهل 
الوصـول إليهـا ولا يعـسر الاطـلاع عليها، ومـا زاد عن ذلك غير معلـوم فلا يجب 

الفحص بلحاظه.
ومنه يظهر الوجه في كفاية مثل هذا الفحص في الرجوع إلى سائر الأصول غير 
الـبراءة، بل الأدلة عند احتمال وجود المعارض لها، لإطلاق أدلة اعتبارها المقتصر في 
تقييـده عـلى ما إذا لم يفحص عن المعارض أصلاً أو فحص بمقدار لا يقتضي اليأس. 
أمـا مع الفحـص بالنحو المذكور فمقتضى إطلاق دليـل الحجية وجوب العمل به لا 

غير. فلاحظ.
(١) يعني: في الوقائع الآخر المفروض تعطيل استعلام حكمها.

(٢) كما سبق الكلام فيه في دليل الانسداد.
(٣) على أنه قد لا يتيسر، لعدم وجود مثل هذا المجتهد، لتشـابه الناس غالباً 

في عدم حصول العلم بالفحص.
(٤) وحينئذٍ فلا يجوز له الرجوع إليه لأنه جاهل بنظره.
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(١) ـ أن يتفحص في جميع المسائل(٢) إلى حيث يحصل  لكن اللازم ـ حينئذٍ
الظـن بعدم وجود دليـل التكليف، ثم الرجوع إلى هـذا المجتهد، فإن كان 
مذهبـه مطابقاً للبراءة كان مؤيداً لما ظنـه من عدم الدليل، وإن كان مذهبه 

مخالفاً للبراءة كان شاهد عدل على وجود دليل التكليف.
 فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد على الاسـتنباطات الحدسـية و العقلية 

من الأخبار، أخذ بقوله في وجود دليل(٣)، وجعل فتواه كروايته.
 ومن هذا القبيل: ما حكاه غير واحد ، من أن القدماء كانوا يعملون 

برسالة الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه عند إعواز النصوص.
 والتقييـد بإعواز النصوص مبني على ترجيـح النص المنقول بلفظه 

على الفتو التي يحتمل الخطأ في النقل بالمعنى(٤).
 وإن(٥) احتمـل في حقـه ابتنـاء فتواه على الحـدس والعقل، لم يكن 

دليل على اعتباره في حقه، وتعين العمل بالبراءة(٦).
(١) يعني: لو فرض حجية قوله في حقه.

(٢) لاحتمال اطلاعه على دليل في المسـألة لم يعثر عليه الآخر أو عثر عليه ولم 
. يكن بنظره دليلاً

(٣) لكن هذا مختص بما إذا لم يحتمل اختلافه معه في الاستظهار، أما لو احتمل 
ذلك لم يجب عليه الرجوع إليه، وجاز له الرجوع للأصل، لعدم المانع، كما ذكرنا.

(٤) أو هو مبني على ترجيح الرواية المسندة على المرسلة، لما هو المعلوم من أن 
فتاو الشيخ المذكور لا تكون بمنزلة الرواية المسندة. فلاحظ.

(٥) عطف على قوله: «فإن لم يحتمل في حقه الاعتماد...».
(٦) لما عرفت من إطلاق أدلتها، وعدم المانع منه.
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ــران  شــرطــان آخ
ــــا  ــــم ــــره ذك
التوني  الفاضل 
لأصــل الــبــراءة:

يكون  لا  أن  ١ـ 
لثبوت  مــوجــبــاً 
ـــر ـــم آخ ـــك ح

تذنيب

 ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطاً أخر:
الأول: 

أن لا يكـون إعـمال الأصـل موجباً لثبـوت حكم شرعـي من جهة 
أخـر، مثـل أن يقـال في أحد الإناءين المشـتبهين: الأصـل عدم وجوب 
الاجتنـاب عنـه، فإنه يوجب الحكـم بوجوب الاجتناب عـن الآخر(١)، 
أو عـدم بلـوغ الملاقي للنجاسـة كراً، أو عـدم تقدم الكريـة ـ حيث يعلم 
بحدوثها ـ على ملاقاة النجاسة(٢)، فإن إعمال الأصول يوجب الاجتناب 

(١) يعني: أو يقال: الأصل عدم بلوغ... .
(٢) كـما لـو علم بحـدوث الكرية للـماء وملاقاته للنجاسـة وجهل السـابق 

منهما.
هـذا ولا يخفـى عدم اختصاص كلامـه: أصل البراءة، بل يجـري في غيره من 
الأصول كالاستصحاب لوضوح عدم جريان أصل البراءة في الشك في الكرية، وإنما 
يجري فيه الاستصحاب بناءاً على الاكتفاء فيه بالتسامح العرفي في بقاء الموضوع، كما 
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المقـام  توضيـح 
كـــلام  ومناقشـة 
التونـي الفاضـل 

عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء(١).
أقـول: توضيـح الـكلام في هـذا المقـام: أن إيجاب العمـل بالأصل 

لثبوت حكم آخر:
إمـا بإثبات الأصل المعمول به لموضوع أنيـط به حكم شرعي، كأن 
يثبت بالأصل براءة ذمة الشـخص الواجد لمقدار من المال وافٍ بالحج من 
الدين(٢)، فيصير بضميمة أصالة البراءة مستطيعاً، فيجب عليه الحج، فإن 
الدين مانع عن الاسـتطاعة، فيدفع بالأصل، ويحكم بوجوب الحج بذلك 
المـال.  ومنه المثال الثـاني(٣)، فإن أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسـة 

كراً يوجب الحكم بقلته التي إنيط بها الانفعال.

تقدم في حكم الزيادة العمدية وغيره.
والظاهر أن عدم الاختصاص بأصل البراءة في محله لما سيأتي.

(١) الظاهـر أن هـذا مبني على اللف والنشر المرتـب، فالأمور الثلاثة راجعة 
إلى الأمثلة الثلاثة بالترتيب.

لكـن لو اكتفـى بأحد الأخيريـن لصح الكلام، لإمـكان رجوعـه حينئذٍ إلى 
. فلاحظ. المثالين الأخيرين معاً

(٢) لا يخفـى أن التمسـك هنا باسـتصحاب عـدم الدين الحاكـم على أصالة 
الـبراءة من وجـوب أدائه، وهو أجنبي عما نحن فيه إذ الـكلام في أصل البراءة، وإن 
كان ذكره يناسب كلام الفاضل التوني، لما عرفت من عموم كلامه لجميع الأصول.

(٣) وكـذا الثالـث بنـاءاً على جريان الاسـتصحاب مع الشـك في تقدم أحد 
الحادثين على الآخر مطلقاً أو في بعض الصور، والكلام في ذلك موكول إلى محله.
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بإعمال  أريد  إذا 
ـــل إثــبــات  الأص
مــــــوضــــــوع 
شرعي لحكم 

(٢) أو شرعاً  وإما(١) لاسـتلزام نفي الحكم به حكماً يستلزم ـ عقلاً
أو عادة ولو في هذه القضية الشـخصية ـ ثبوت(٣) حكم تكليفي في ذلك 

المورد أو في مورد آخر، كنفي وجوب الاجتناب عن أحد الإناءين.
فـإن كان إيجابـه للحكم عـلى الوجـه الأول(٤) كالمثـال الثاني، فلا 
يكـون ذلك مانعاً عـن جريان الأصل، لجريان أدلته ـ مـن العقل والنقل ـ 
مـن غـير مانع.  ومجرد إيجابـه لموضوع حكم وجودي آخـر لا يكون مانعاً 
عـن جريـان أدلتـه(٥)،  كـما لا يخفـى عـلى مـن تتبـع الأحـكام الشرعية 

(١) عطف على قوله: «إما بإثبات الأصل المعمول به لموضوع...».
(٢) بيان لنوع الاستلزام. فإن الاستلزام قد يكون عقلياً كاستلزام نفي أربعة 
مـن الأحـكام التكليفية لثبـوت الحكم الخامس منهـا، وقد يكون شرعياً كاسـتلزام 
طهـارة المـاء لجواز شربـه، وقد يكـون عادياً كاسـتلزام طهارة أحـد الانائين المعلوم 

إجمالاً طهارة أحدهما لنجاسة الآخر.
لكن الظاهر أن التلازم الشرعي مختص بما إذا كان الملزوم موضوعاً للازم في 

القضية الشرعية، فيدخل في القسم الأول، وتجري عليه أحكامه.
(٣) مفعول للمصدر في قوله: «إما لاستلزام...».

(٤) وهو ما إذا كان الأصل منقحاً لموضوع حكم آخر.
(٥) قد يشـكل هذا في مثل أصل البراءة مما كان منصرف أدلته الامتنان برفع 
التكليـف إذ لـو لم يكن لرفع التكليف أثر شرعي إلا ثبوت تكليف آخر لم يبعد البناء 

. على عدم جريانه، لعدم الامتنان في رفعه حينئذٍ
ومـن ثـم ذكرنـا أن أصالـة عـدم الديـن لإثبـات وجـوب الحـج راجعة إلى 
استصحاب عدمه، لا إلى أصالة البراءة من وجوب أدائه، ولو لا ذلك أشكل جريان 

الأصل. 
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والعرفية(١).
ومرجعه في الحقيقة إلى رفع المانع، فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك 
الإباحة ـ بحيث لو كان محرم الاسـتعمال لم يجب الصلاة لفقد الطهورين ـ 
فـلا مانع من إجـراء أصالة الحل، وإثبـات كونه واجـداً للطهور، فيجب 

عليه الصلاة.
ومثاله العرفي: ما إذا قال المولى لعبده: إذا لم يكن عليك شغل واجب 
من قبلي فاشـتغل بكـذا، فإن العقـلاء يوجبون عليه الاشـتغال بكذا إذا لم 

يعلم بوجوب شيء على نفسه من قبل المولى.
وإن كان عـلى الوجه الثاني، الراجع إلى وجود العلم الإجمالي بثبوت 

كما أشرنا إليه في التنبيه الثاني من تنبيهات مسـألة الدوران بين الأقل والأكثر 
الارتباطيين.

وأما ما سيأتي من أن جريان أصالة الإباحة في الماء موجب لوجوب الوضوء 
بـه والصلاة فلعل وجهـه: أن توقف وجـوب الوضوء والصلاة عـلى الإباحة ليس 
لكونهـا شرطـاً فيهما شرعاً، بـل للعجز عنهما بدونها، فالشـك في وجوبهـما ناشٍ من 
الشـك في القـدرة والعقل يحكـم في مثله بالاحتياط فـإذا لم يكن هناك مـا يحرز المنع 
، فوجوب  ممّـا ينجز احتـمال التحريم ويوجب العلـم بالعجز يلزم الإتيان بهـما عقلاً
الإتيـان بهما ظاهراً ليس ناشـئاً من أصالـة البراءة، بل من مجرد عـدم جريان الأصل 

. المانع. فتأمل جيداً
(١) فـإن مقتـضى حجيـة الأصـول عنـد المتشرعـة والعـرف هـو ترتيـب 

أحكامها. 
نعم عرفت الإشكال في خصوص أصل البراءة.
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بإعمال  أريد  إذا 
نفي  ـــــل  الأص
الحكمين  ــد  أح
ــات الآخــر ــب وإث

إذا أريد مجرد نفي 
الحكمين ــد  أح

حكم مردد بين حكمين:
فإن أريد بإعمال الأصل في نفي أحدهما إثبات الآخر، ففيه: أن مفاد 
أدلة أصل البراءة مجرد نفي التكليف(١)، دون إثباته وإن(٢) كان الإثبات 
لازماً واقعياً لذلك النفي، فإن الأحكام الظاهرية إنما تثبت بمقدار مدلول 
أدلتها، ولا يتعد إلى أزيد منه بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه وبين ما 
ثبـت(٣).  إلا أن يكون الحكـم الظاهري الثابت بالأصل موضوعاً لذلك 
الحكم الآخر، كما ذكرنا في مثال براءة الذمة عن الدين والحج.  وسـيجيء 

توضيح ذلك في باب تعارض الاستصحابين(٤).
، إلا  وإن اريـد بإعمالـه في أحدهما مجرد نفيه دون الإثبـات، فهو جارٍ
أنـه معارض بجريانه في الآخـر(٥)، فاللازم إما إجراؤه فيهما، فيلزم طرح 
ذلـك العلـم الإجمالي، لأجل العمـل بالأصل(٦)، وإما إهمالـه فيهما، فهو 

(١) كما هو مفاد مثل حديث الرفع والحجب.
(٢) «إن» هنا وصلية.

(٣) وعليه يبتني ما اشتهر من عدم التمسك بالأصل المثبت.
(٤) يجـيء في باب تعارض الاسـتصحابين جواز الرجـوع للأصل في إحراز 
موضوع حكم شرعي، كما يجيء في التنبيه السـادس من تنبيهات الاستصحاب عدم 

نهوض الأصل باثبات لوازم مجراه العقلية والعادية.
(٥) هـذا لا يطـرد إذ قد لا يجري في الأصل في الآخـر، وحينئذٍ يتعين العمل 

بالأصل الجاري في أحدهما، من دون إثبات لازمه.
(٦) يعنـي: وهـو غير جائـز. لكنه مختص بـما إذا كان المعلـوم بالإجمال حكماً 
إلزامياً يلزم من جريان الأصل مخالفته، ويأتي عند الكلام في تعارض الاستصحابين 
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العمل  ســقــوط 
ـــل  ـــل أص ـــك ب
المعارض لأجل 

بين  الفرق  عــدم 
بلوغ  عدم  أصالة 
للنجاسة  الملاقي 
ــة  ــال اً وأص ــــرّ ك
ين الدَّ من  البراءة 

المطلوب، وإما إعمال أحدهما بالخصوص، فترجيح بلا مرجح.
نعم، لو لم يكن العلم الإجمالي في المقام مما يضر طرحه(١) لزم العمل 
بهما، كما تقدم أنه أحد الوجهين فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم.

وكيف كان: فسـقوط العمل بالأصل في المقام لأجل المعارض، ولا 
اختصـاص لهذا الشرط بأصل الـبراءة(٢)، بل يجري في غيره من الأصول 

والأدلة.
ولعـل مقصود صاحـب الوافية ذلك(٣)، وقد عـبر هوH عن هذا 

الشرط في باب الاستصحاب بعدم المعارض.
وأمـا أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسـة كـراً، فقد عرفت : أنه 
لا مانع من اسـتلزام جريانها الحكم بنجاسـة الملاقي(٤)، فإنه نظير أصالة 

البراءة من الدين المستلزم لوجوب الحج.

التعرض لوجه ذلك إن شاء االله تعالى.
(١) لعـدم كونـه منجزاً إما لكـون المعلوم حكـماً ترخيصيـاً، أو لعدم امكان 

المخالفة والموافقة القطعيتين.
وإن كان قد يظهر من المصنفH مانعية العلم الإجمالي في الأول.

ويأتي الكلام فيه في تعارض الاستصحابين إن شاء االله تعالى.
(٢) كما سبق التنبيه عليه. لعين الوجه المتقدم.

(٣) كـما هو مقتضى استشـهاده بأصالة عدم الكريـة حين الملاقاة التي عرفت 
أنها راجعة إلى الاستصحاب.

(٤) خلافاً لما يظهر سبق من الفاضل التوني صاحب الوافية.
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مــــورد الــشــك 
اً كــرّ البلوغ  في 

وقـد فـرق بينهما المحقـق القميK، حيث اعترف: بأنـه لا مانع من 
إجراء البراءة في الدين وإن اسـتلزم وجوب الحج، ولم يحكم بنجاسـة الماء 

مع جريان أصالة عدم الكرية، جمعاً بينها(١) وبين أصالة طهارة الماء.
.(٢) ولم يعرف وجه فرق بينهما أصلاً

: الماء المسبوق بعدم الكرية(٣)، وأما  ثم إن مورد الشك في البلوغ كراً
المسبوق بالكرية فالشك في نقصانه من الكرية، والأصل هنا بقاؤها(٤).

ولو لم يكن مسبوقا بحال:
ففـي الرجـوع إلى طهـارة المـاء، للشـك في كـون ملاقاتـه مؤثرة في 

الانفعال، فالشك في رافعيتها للطهارة.
أو إلى النجاسـة(٥)، لأن الملاقاة مقتضية للنجاسـة، والكرية مانعة 

(١) الضمير يرجع إلى أصالة عدم الكرية.
وهذا منه إشارة إلى وجه حكم المحقق القميH بنجاسة الماء.

يعنـي: انه إنما حكم بعدم نجاسـة الماء من جهة أصالة عـدم الكرية لأنه جمع 
بينها وبين أصالة طهارة الماء، وقدم أصالة الطهارة عليها.

(٢) فـإن أصالـة عدم الكرية حاكم عـلى أصالة الطهارة فلـو بني على تقديم 
الأصـل المحكوم عـلى الحاكم لجر ذلك في مثال الحج، فيحكـم بأصالة البراءة من 

وجوب الحج ويرفع اليد بها عن مقتضى أصالة البراءة من الدين. فلاحظ.
(٣) كما هو المنسبق من كلام التونيH المتقدم.

(٤) ومتقضاه طهارة الماء وعدم انفعاله بملاقاة النجاسة.
(٥) عطف على (إلى الطهارة) في قوله: «ففي الرجوع إلى طهارة...».
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ــدم  ـــة ع ـــال أص
ــدم الــكــريــة  ــق ت
عــلــى الــمــلاقــاة

عنهـا ـ بمقتـضى قولهA: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسـه شيء»، ونحوه 
ممـا دل على سـببية الكرية لعدم الانفعال ، المسـتلزمة لكونهـا مانعة عنه ـ ، 

والشك في المانع في حكم العلم بعدمه(١)، وجهان.
وأمـا أصالة عـدم تقدم الكرية عـلى الملاقاة، فهو في نفسـه ليس من 

الحوادث المسبوقة بالعدم حتى يجري فيه الأصل(٢).

(١) كأنـه يشـير بذلـك إلى قاعـدة المقتضي، ومرجعهـا أنه إذا احـرز المقتضي 
وشـك في المانـع، بني عـلى عدمه، وحكم بتأثـير المقتضي، بلا حاجـة إلى إحراز عدم 
المانـع بمقتـضى أصـل أو أمارة، ففي المقـام حيث كان مقتضي النجاسـة وهو ملاقاة 

النجس معلوماً مع الشك في وجود المانع وهو الكرية يحكم بالنجاسة.
لكن القاعدة المذكورة لم يتضح مستندها، من شرع أو عرف.

نعـم لـو أحرز عـدم المانع ولـو بمقتـضى أصل تعـين ترتيب الأثـر، لإحراز 
موضوعـه. ولا مجـال لـه في المقـام بعـد فـرض عدم العلـم بحـال الماء سـابقاً حتى 
يسـتصحب، فلا مجال لإحراز النجاسـة، بـل يتعين الرجوع إلى أصالـة الطهارة، بل 

استصحابها في الماء.
ولا مجـال لتوهم الرجوع إلى اسـتصحاب عـدم الكرية بنحـو العدم الأزلي، 
لعدم كون الكرية من عوارض الوجود بل هي من لوازم الماهية وكذا الحال في سائر 
المقادير، فلا مجال لدعو أن الماء المشـكوك الكريـة لم يكن كراً ولو قبل وجوده، كما 

حقق في محله من ا لفقه. فلاحظ.
(٢) لما كان التقدم متقوماً بالهيأة الخاصة بين الوجودين فهو أمر وجودي تابع 
للوجودين حادث بحدوثهما فلا يمكن استصحابه مع فرض الشك فيه، لعدم العلم 
بحال الوجود سابقاً، لكن يمكن استصحاب عدمه الأزلي السابق على الوجود، بناء 

على جريان استحصاب العدم الأزلي، كما هو غير بعيد، وكذا الحال في التأخر.
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صاحب  تفصيل 
الفصول في مسألة 
والملاقاة الكرية 

نعـم، نفـس الكرية حادثة، فإذا شـك في تحققها حـين الملاقاة حكم 
بأصالة عدمها. وهذا معنى عدم تقدم الكرية على الملاقاة(١).

لكن هنا أصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرية(٢)، وهو 
معنـى عـدم تقدم الملاقـاة على الكريـة، فيتعارضان، فلا وجه لمـا ذكره من 

الأصل(٣).
وقد يفصل فيها بين ما كان تاريخ واحد من الكرية والملاقاة معلوماً، 
فإنـه يحكـم بأصالة تأخـر المجهول(٤) بمعنـى عدم ثبوته في زمان يشـك 
نعـم تقدم الكرية على الملاقاة ليس موضوعـاً لأثر شرعي وكذا تأخرها عنها 
لأن الأثر لمجرد عدم الكرية حين الملاقاة، أو وجودها حينها فلا مجال لاسـتصحاب 
عدم تقدم الكرية بنفسـه، ويتعين الرجوع إلى اسـتصحاب عدم الكرية، كما سـيذكر 

.Hالمصنف
(١) يعنـي: أن مـن تمسـك بأصالة عـدم تقدم الكريـة على الملاقـاة أراد هذا 
المعنـى، وإلا فعدم التقدم بنفسـه ليـس موضوعاً للأثر ـ كما عرفـت منا ـ ولا متيقن 

سابقاً بناء على ما عرفت منه.
(٢) فإنـه يحـرز اعتصـام المـاء وعـدم تنجسـه بالملاقـاة المتيقنـة، فيعـارض 

استصحاب عدم الكرية حين الملاقاة المقتضي لانفعال الماء بالنجاسة فيتساقطان.
(٣) يعنـي: الفاضـل التـونيH، حيـث تقـدم منـه الاستشـهاد بأصالة عدم 
تقـدم الكريـة، وظاهـره أنه جارٍ في نفسـه لو لا المحـذور الذي ذكره، مع أنه سـاقط 

بالمعارضة.
(٤) كـما يـأتي مـن المصنفH عند الـكلام في أصالة تأخر الحـادث في التنبيه 
السـابع من تنبيهات الاستصحاب، حيث يأتي أنه مع العلم بحدوث أمرين والشك 
في تقـدم أحدهمـا على الآخر إذا كان أحدهما معلوم التاريخ يصح اسـتصحاب عدم 
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المناقشة فيما أفاده 
الفصول صاحب 

في ثبوتـه فيـه، فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسـة، وقد يجهل التأريخان 
بالكلية، وقضية الأصل في ذلك التقارن، ومرجعه إلى نفي وقوع كل منهما 
في زمان يحتمل عدم وقوعه فيه(١)، وهو يقتضي ورود النجاسة على ما هو 

كر حال الملاقاة، فلا ينجس به ، انتهى.
وفيـه: أن تقـارن ورود النجاسـة والكريـة موجـب لانفعـال الماء، 
لأن الكريـة مانعـة عـن الانفعال بما يلاقيـه بعد الكرية على مـا هو مقتضى 
قولـهA: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسـه شيء»، فـإن الضمير المنصوب 
راجع إلى الكر المفروض الكرية(٢)، فإذا حصلت الكرية حال الملاقاة كان 

الآخر إلى زمان وجود معلوم التاريخ ويترتب الأثر.
(١) لكن إحراز عدم وقوع كل منهما في زمان الشك، الراجع إلى إحراز عدم 
حـدوث أحدهمـا قبل الآخر لا يقتضي حدوث كل منهما حين وقوع الآخر الذي هو 
 Hمعنى التقارن إلا بناء على الأصل المثبت. ومنه يظهر الإشـكال في كلام المصنف

الآتي، لظهوره في تسليم اقتضاء الأصل في مجهولي التاريخ التقارن. فتأمل.
(٢) إن قلت: الماء المذكور مفروض الكرية أيضاً، واعتبار سبق فرض الكرية 

زماناً لا وجه له.
قلـت: ظاهر الحديث الشريـف أن الشرط في الاعتصام اسـتقرار الكرية، لا 

مجرد حصولها، ومن الظاهر أن الماء المذكور لم تستقر كريته حين الملاقاة. 
اللهم إلا أن يقال: لا وجه لأخذ الاستقراء ومجرد التعبير بـ« كان » لا يقتضيه، 
فإن المراد بها مجرد الحكاية عن تحقق النسـبة الحملية، ويكفي فيه صرف اتصاف الماء 

. بالكرية. وتمام الكلام في الفقه. فراجع وتأمل جيداً
وكيـف كان فقـد عرفت أن الأصـل في المقام لا يحرز التقـارن، وعليه فيتعين 

الرجوع لأصالة الطهارة بلا إشكال.
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المعروض للملاقاة غير كر(١)، فهو نظير(٢) ما إذا حصلت الكرية بنفس 
الملاقاة فيما إذا تمم الماء الطاهر كراً بالماء النجس، والحكم فيه النجاسة.

إلا أن ظاهر المشـهور فيـما نحن فيه(٣) الحكم بالطهـارة، بل ادعى 
المرتـضىH عليه الإجماع، حيث اسـتدل بالإجماع على طهـارة كر رئي فيه 
نجاسة لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية، على(٤) كفاية تتميم النجس كرا 

في زوال نجاسته.
ورده الفاضـلان وغيرهمـا : بأن الحكـم بالطهارة هنا لأجل الشـك 
في ثبـوت التنجيس، لأن الشـك مرجعه إلى الشـك في كـون الملاقاة مؤثرة 

ـ لوقوعها قبل الكرية ـ أو غير مؤثرة.
لكنه يشـكل، بناء على أن الملاقاة سـبب للانفعـال، والكرية مانعة، 
فـإذا علم بوقوع السـبب في زمـان لم يعلم فيه وجود المانـع، وجب الحكم 

(١) الظاهر أن حق التعبير أن يقول: كان الملاقي غير مفروض الكرية.
(٢) لا وجه للتنظير بذلك ضرورة أن الملاقاة فيه ليست للكر، إذ الملاقاة إنما 
تكون في أحد المائين والكرية قائمة بهما معاً، فما هو الكر لم يلاق النجاسة وما لاقاها 
ليـس كراً خصوصاً مع كون حصول الكرية متوقف على اتحاد المائين واسـتقرارهما، 
وهـو متأخر زماناً عـن زمان الملاقاة الذي يكفي فيه محض الاتصال قبل الاسـتقرار 

فالبناء فيه على النجاسة هو المتعين فلاحظ.
(٣) وهو صورة الشك في تقدم الكرية على الملاقاة وعدمه. وقد عرفت وجه 

الحكم بالطهارة.
(٤) متعلق بقوله: «حيث استدل...».
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٢ـ عدم تضرر آخر

بالمسبب(١).
إلا أن الاكتفـاء بوجـود السـبب مـن دون إحـراز عـدم المانـع ولو 

بالأصل محل تأمل(٢)، فتأمل.
الثاني(٣):

أن لا يتضرر بإعمالها مسلم، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو 
حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلاً فهربت دابته.

فـإن إعـمال الـبراءة فيها يوجب تـضرر المالـك، فيحتمـل اندراجه 
في قاعـدة (الإتـلاف)، وعمـوم قولـهE: «لا ضرر ولا ضرار»، فـإن 
المـراد نفـي الضرر من غير جبران بحسـب الـشرع(٤)، وإلا فالضرر غير 
منفـي(٥)، فلا علم(٦) حينئذٍ ـ ولا ظن ـ بأن الواقعة غير منصوصة، فلا 
يتحقق شرط التمسـك بالأصل من فقدان النص، بل يحصل القطع بتعلق 

(١) إشارة إلى قاعدة المقتضي التي سبق الكلام فيها.
(٢) لما أشرنا إليه من عدم ثبوت قاعدة المقتضي.

وكأن هذا من المصنفH عدول عما يظهر منه سابقاً من كون مقتضى الأصل 
في مجهولي التاريخ التقارن، وأن الحكم في المتقارن النجاسة، إذ لو تمّ ذلك أغنى عن 

قاعدة المقتضي، ولزم الحكم بالنجاسة بمقتضى الأصل المذكور. فلاحظ.
(٣) يعني: الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التونيH لأصل البراءة.

(٤) يعنـي: أن المـراد أنـه لا ضرر إلا وهـو مجبـور مـن قبل الشـارع بالحكم 
بالضمان فهو يقتضي ثبوت الضمان في المقام لو فرض شمول أدلة نفي الضرر له.

(٥) لأنه من الأمور التكوينية التي لا تقبل النفي الشرعي الاعتباري.
(٦) تفريع على قوله: «فيحتمل اندراجه».
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المناقشة فيما ذكره 
التونـي الفاضـل 

حكـم شرعي بالضـار، ولكن لا يعلم أنـه مجرد التعزيـر أو الضمان أو هما 
معاً، فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة(١) ولو بالصلح.

ويـرد عليـه: أنـه إن كانـت قاعـدة «نفي الـضرر» معتـبرة في مورد 
الأصل، كانت دليلا كسـائر الأدلة الاجتهاديـة الحاكمة على البراءة، وإلا 

فلا معنى للتوقف في الواقعة وترك العمل بالبراءة.
ومجـرد احتمال انـدراج الواقعة في قاعدة (الإتـلاف) أو (الضرر) لا 

يوجب رفع اليد عن الأصل(٢).
والمعلـوم تعلقه بالضار فيما نحن فيـه هو الإثم والتعزير(٣) إن كان 
متعمداً، وإلا فلا يعلم وجوب شيء عليه، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم 

بالبراءة ولو بالصلح.
وبالجملـة: فـلا يعلـم وجـه صحيـح لمـا ذكـره في خصـوص أدلـة 

الضرر.
كـما لا وجه لمـا ذكره(٤): من تخصيص مجر الأصـل بما إذا لم يكن 
(١) لكـن وجـوب التعزير ليس من أحكام الشـخص الموقع للضرر، بل من 
أحـكام الحاكـم الشرعي ووظيفته، فالموقع للضرر لا يعلـم إجمالاً بثبوت تكليف في 

حقه حتى يتوهم وجوب اليقين عليه بالبراءة ولو بالصلح.

(٢) إذ الأصل حجة ما لم يعلم بالدليل المخرج عنه.
(٣) يعني: بنظر الحاكم.

 وهو لا يكون مجر ،H(٤) هذا إشـارة إلى شرط ثالث ذكره الفاضل التوني
الأصل جزء عبادة أو شرطاً لها، كما حكاه عنه بعض أعاظم المحشينH، نظراً إلى أن 

المثبت لإجزاء العبادة هو النص لا غير.
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جزء عبادة ، بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص.
، وقد لا يكون نص في المسـألة، فإن  فـإن(١) النص قـد يصير مجملاً
قلنـا بجريان الأصل(٢) وعدم العبرة بالعلـم(٣) بثبوت التكليف بالأمر 
المـردد بين الأقل والأكثر فـلا مانع(٤) منه، وإلا فـلا مقتضي له(٥)، وقد 

قدمنا ما عندنا في المسألة.

(١) تعليل لقوله: «كما لا وجه لما ذكره...».
(٢) يعني: في جريان أصل البراءة في الأقل والأكثر.

(٣) يعني: العلم الإجمالي، الذي تقدمت دعواه في دوران الواجب بين الأقل 
والأكثر.

(٤) يعني: في العبادة، لعدم خصوصيتها من بين سائر العبادات الواجبات.
(٥) يعني: لا مقتضي للأصل في العبادة حتى يدعى كون النص مانعاً منه.
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الدين  فخر   دعو
تواتر الأخبار بنفي 
والضرار الضرر 

المتضمنة  الرواية 
سمــرة  لقضــية 
ــدب ــن ابـــــن ج

[قاعدة لا ضرر ولا ضرار]

وحيـث جـر ذكر حديـث «نفي الضرر والضرار» ناسـب بسـط 
الكلام في ذلك في الجملة، فنقول:

قـد ادعى فخر الدين في الإيضـاح ـ في باب الرهن ـ : تواتر الأخبار 
عـلى نفي الضرر والضرار ، فلا نتعرض من الأخبار الواردة في ذلك إلا لما 
هو أصح ما في الباب سـنداً وأوضحه دلالة، وهي الرواية المتضمنة لقصة 
سـمرة بن جندب مع الأنصاري، وهي ما رواه غير واحد عن زرارة، عن 

 :Aأبي جعفر
«إن سـمرة بـن جندب كان لـه عـذق، وكان طريقه إليـه في جوف 
منـزل رجل مـن الأنصـار، وكان يجـيء ويدخـل إلى عذقه بغـير إذن من 

الأنصاري.
فقـال الأنصـاري: يـا سـمرة، لا تـزال تفجأنـا على حـال لا نحب 
أن تفجأنـا عليهـا، فإذا دخلت فاسـتأذن. فقال: لا أسـتأذن في طريقي إلى 

عذقي. 
فشـكاه الأنصاري إلى رسـول االلهE، فأتاه، فقال له: إن فلاناً قد 
شـكاك وزعم أنك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاسـتأذن عليه إذا أردت 
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(الضـرر)  معنــى 
ــــرار) ــــض و(ال

أن تدخل.
فقال: يا رسول االله، أستأذن في طريقي إلى عذقي؟ 

فقال له رسول االلهE: خل عنه ولك عذق في مكان كذا.
قال: لا.

قال: فلك إثنان. فقال: لا أريد.
فجعلE يزيد حتى بلغ عشر أعذق. فقال: لا.

فقالE: خل عنه ولك عشر أعذق في مكان كذا، فأبى.
فقال: خل عنه ولك بها عذق في الجنة. فقال: لا أريد.

فقـال له رسـول االلهE: إنك رجل مضـار، ولا ضرر ولا ضرار 
على مؤمن.

قالA: ثم أمر بها رسول االلهE فقلعت، ثم رمي بها إليه.  وقال 
له رسول االلهE: انطلق فاغرسها حيث شئت... الخبر».

وفي رواية أخر موثقة: «إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط 
لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان ـ وفي آخرها ـ :

قال رسـول االلهE للأنصاري: إذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنه 
لا ضرر ولا ضرار... الخبر».

وأما معنى اللفظين: 
فقال في الصحاح: الضر خلاف النفع(١)، وقد ضره وضاره بمعنى. 
(١) لا يبعد أن يكون مراده به ما يستلزم نحواً من النقص في قبال النفع المبني 
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والاسم الضرر. ثم قال: والضرار المضارة.
وعن النهاية الأثيرية: في الحديث: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». 
الضر ضد النفع، ضره يضره ضراً وضراراً، وأضر به يضره إضراراً، فمعنى 

قوله: «لا ضرر» لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه.
والضرار فعال مـن الضر، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر 

عليه.
والـضرر فعل الواحد، والـضرار فعل الإثنـين(١)، والضرر ابتداء 

الفعل، والضرار الجزاء عليه.

عـلى نحـو من الزيادة، كما هو المعنـى العرفي ـ وإليه يرجع ما يـأتي من القاموس ـ لا 
مجرد عدم النفع، كما قد يوهمه، وإلا فهو مقطوع ببطلانه.

ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره المحقق الخراسانيH من أن التقابل بين الضرر 
والنفع من تقابل العدم والملكه.

(١) الظاهـر أن مراده عـدم تحققه إلا بفعل الإثنـين، لأن الجزاء متوقف على 
البدء لا أنه عين فعلهما، والا لم ينطبق على الجزاء الذي هو فعل الثاني لا غير.

واحتـمال إرادته الاشـتراك اللفظي بين الجـزاء وما هو فعـل الاثنين، فيكون 
هـذا معنى آخر غير الجزاء، لا راجع إليه. لا يناسـب مـا قبله ولا ما بعده، للتعرض 
فيهـما معـاً لمعنى الجزاء لا غير، فمن القريب جـداً أن يكون هذا جرياً على مقتضاهما 

وتوضيحاً لهما.
نعم سيأتي من المصنفH احتمال إرجاع التفسير بالجزاء إلى التفسير بأنه فعل 
الاثنين عكس ما ذكرنا وهو غير ظاهر لظهور كلام النهاية في تباين الضرر والضرار 

خارجاً لا دخول الضرر في الضرار. فلاحظ.
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وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت به. والضرار أن تضره 
من غير أن تنتفع.

وقيل: هما بمعنى. والتكرار للتأكيد ، انتهى(١).
وعـن المصبـاح: «ضره يضره» مـن باب قتـل: إذا فعل بـه مكروهاً 
. والاسـم الضرر. وقد يطلق  وأضر به. يتعد بنفسـه ثلاثياً وبالباء رباعياً

على نقص في الأعيان.
وضاره مضارة وضراراً بمعنى ضره ، انتهى.

. ثم قال:  وفي القامـوس: الـضر ضد النفـع، وضاره يضـاره ضراراً
والضرر سوء الحال.  ثم قال: والضرار الضيق»، انتهى(٢).

(١) قريب مما في النهاية ما في لسان العرب.
(٢) والـذي تحصل مـن كلمات اللغويين المتقدمـة: أن الضرر إدخال النقص 
أو نحوه على الانسان بأي وجه كان، كما هو معناه العرفي الذي يبعد مخالفته للمعنى 

. اللغوي جداً
وأما الضرار فهو لا يخلو عن إجمال، فقد يدعى مرادفته للضرر وقد يؤخذ فيه 
خصوصية زائدة عليه، ككونه صادراً تشهياً ورغبة في الإضرار من دون حصول نفع 

للمضر، أو كونه صادراً جزاءاً على الضرر.
أمـا الأول فهـو وإن كان ممكناً في نفسـه، إلا أنه مسـتلزم للتأكيد في الحديث، 

وهو خلاف الأصل فتأمل.
وأما الثالث فبعيد لا يناسب التطبيق في الرواية لعدم سبق الانصاري بالضرر 
وا  ذُ َ ينَ اتخَّ الَّذِ لسـمرة، كما لا يناسـب اسـتعماله في كثير من الموارد، كقوله تعالى: ﴿وَ
...﴾. بل لعله لا يناسب  اراً َ نَّ ضرِ وهُ ـكُ ْسِ لا تمُ ...﴾ وقوله تعالى: ﴿وَ اراً َ داً ضرِ ـجِ سْ مَ



٣٠٥ ....................................................................... قاعدة لا ضرر ولا ضرار 

ضرر  «لا  معاني 
ضـــــرار»  ولا 
ـــة: ـــرواي فـــي ال

عـــــدم  ١ـ 
الضرر تشريع 

إذا عرفت ما ذكرناه، فاعلم: 
أن المعنـى(١) بعـد تعـذر إرادة الحقيقـة(٢): عدم تشريـع الضرر، 
بمعنى أن الشارع لم يشرع حكماً يلزم منه ضرر على أحد(٣)، تكليفياً كان 

ما يرتكز في الذهن من استنكار الضرار ومقته، والجزاء على الضرر بمثله ليس بتلك 
الحال، بل هو بنظر العرف من حق الإنسان العام. 

ا  ثْلِ مَ هِ بِمِ يْ لَ وا عَ تَـدُ اعْ مْ فَ يْكُ لَ  عَ تَـدَ نِ اعْ مَ ولعلـه عليه جـر قوله تعالى: ﴿فَ
﴾.نعم هو خلاف الأولى. مْ يْكُ لَ  عَ تَدَ اعْ

ولعـل الأقـرب الثاني لملائمته لكثير مـن الاسـتعمالات. وإن كان في صلوح 
ذلك لرفع الإجمال بعد اختلاف اللغويين، وعدم شـيوع اسـتعمال الكلمة في العرف 

العام إشكال، بل منع. فلاحظ.
(١) يعني: معنى الحديث من حيث التركيب، لا من حيث المفردات.

. وتعـذره ظاهر، ولاسـيما مع عدم  (٢) وهـي نفـي الضرر تكوينـاً وخارجاً
مناسبته لما في بعض طرق الحديث من قولهE: «في الاسلام».

(٣) فيكـون نفـي الـضرر بلحاظ نفي سـببه شرعـاً، وهو الحكـم الضرري، 
فالحديث وارد لنفي السبب وهو الحكم بلسان نفي المسبب وهو الضرر.

لكـن هـذا يقتـضي اختصاص الحديـث بنفي الأحـكام الضرريـة، لا تشريع 
الأحـكام التـي يتدارك بها الضرر الحاصل، فلا وجه لمـا يظهر منهH من كون ثبوت 
حق الشـفعة للشريك مقتضى الحديث الشريف، فإنه أمر زائد على مفاد النفي الذي 

ذكرناه.
نعم ورد في بعض الروايات: «قضى رسـول االلهE بالشـفعة بين الشركاء 
في الأرضين والمسـاكن، وقـال:« لا ضرر ولا ضرار » وظاهـر الرواية أن جعل حق 
الشفعة من صغريات نفي الضرر الذي تضمنه الحديث، ولازمه كون مفاد «لا ضرر» 
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ليس محض النفي، بل ما يعم جعل الحكم بنحو لا يكون معه ضرر، فيصح البيع مع 
 Eجعـل الحق المذكور للشريـك، ومثله ما ورد أيضاً، و هو: «قضى رسـول االله

بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع البئر [الشيء خ.ل]». 
وقـضى بين أهـل البادية انه لا يمنع فضـل ماء ليمنع فضـل كلاء. فقال: «لا 

ضرر ولا ضرار».
ولعـل ذلك هو المنشـأ لما يظهـر من بعضهم من دلالـة الحديث الشريف على 

تَداركُ بها الضرر، كالضمان على المتلف.  جعل أحكام يُ
لكـن الالتـزام بالكلية المذكورة غـير ممكن، والا لزم تأسـيس فقه جديد، كما 
قيـل، وذلـك موجب لحمل التعليل على بيان حكمـة التشريع التي تكون ملاحظتها 
من وظيفة الشارع الأقدس، ولا تكون قاعدة عملية يُطبّقها الناس بأنفسهم، ويدور 
 ، الحكم مدارها وجوداً وعدماً، ولا سيما مع عدم اطراد الضرر في حق الشريك مثلاً
لإمـكان عدم كون المشـتري أسـوأ حالاً من البائـع، بل قد يكون أحسـن حالاً منه، 

وعدم اطراد ارتفاع الضرر مع الحق المذكور كما لو كان عاجزاً عن تهيئة الثمن.
ثم إن إجمال التطبيق في الموردين لا يوجب التوقف في ظهور الرواية في قضية 

سمرة في إرادة القاعدة العملية الّتي يطبقها الناس من دون محذور فيها.
وإن قلت: قصة سـمرة قد اشـتملت على قلع النخلة، وليس هو مقتضى مجرد 
نفي سلطنته عليها، بل هو تشريع زائد في جعل سلطنته للأنصاري في القلع، وذلك 

نظير حق الشفعة.
قلت: إذا فرض سـقوط سـلطنته على النخلة وذهاب حرمته، جاز لكل أحد 
التصرف فيها، إذ لا موجب لحرمة التصرف في مال الغير إلا سـلطنته. مع أنه يمكن 
دعـو: أن تطبيق رفع الضرر بلحاظ رفع السـلطنة لا غـير، وأن الحكم بالقلع أمر 

تعبدي خاص ليس تطبيقاً لنفى الضرر. فتأمل.

........................................................
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. أو وضعياً
فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفى بالخبر، 
وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك، وكذلك وجوب الوضوء على 
من لا يجد الماء إلا بثمن كثير(١)، وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى 
عذقه وإباحته له من دون اسـتئذان من الأنصاري، وكذلك حرمة الترافع 

إلى حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه.
ومنـه: بـراءة ذمة الضار من تدارك ما أدخلـه من الضرر(٢)، إذ كما 

هـذا وقد يقـال: إن تطبيـق التعليـل في الروايتين السـابقتين في مقـام تشريع 
الأحـكام الرافعـة للضرر لا ينافي العمل بعمومه لرفـع الأحكام الضررية، فإن عدم 
كـون أحكام الإسـلام ضررية يكفي فيه تشريع أحكام يتـدارك بها الضرر، فإن ثبت 
هـذا التشريـع عمل به وصـح تطبيق العمـوم بلحاظه، وإلا كان الـلازم رفع الحكم 
الـضرري الثابـت بعموم دليله أو إطلاقـه بعموم التعليل، لأن الحمـل على التدارك 
محتاج إلى عناية خاصة والأصل عدمها، فيتعين تطبيق الحديث بلحاظ الرفع لا غير، 

لاً وبالذات من عموم نفي الضرر. لأنه الظاهر اوّ
وإن شـئت قلت: القضية ظاهرة في إرادة النفي، وتطبيقها على موارد تشريع 
مـا يرتفع به الضرر كحق الشـفعة إنما يحتاج إلى عنايـة في التطبيق، ولا يوجب إجمال 
القضية نفسها بنحو يتوقف في اعمالها في موارد عدم الحاجة إلى تشريع الأحكام التي 

يتدارك بها الضرر، بل يكفي فيها مجرد الرفع. فتأمل. واالله سبحانه العالم العاصم.
(١) ممـا سـبق يظهر أنه يصـح تطبيق القاعدة بلحاظ رفـع وجوب الوضوء، 
لا بلحـاظ وجـوب التيمم، ويكون وجوبه مسـتنداً إلى مقتضى الملازمة الشرعية بين 

الأمرين التي دلت عليها أدلة أخر مذكورة في محلها.
 .H(٢) كما سبق من الفاضل التوني
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أن تشريـع حكـم يحدث معه الـضرر منفي بالخبر، كذلـك تشريع ما يبقى 
معه الضرر الحادث، بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على 

وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث.
إلا أنه قد ينافي(١) هذا قوله: «لا ضرار»، بناء على أن معنى الضرار 
المجـازاة عـلى الـضرر.  وكـذا لـو كان بمعنى المضـارة التي هـي من فعل 
الاثنـين(٢)، لأن فعـل البادئ منهما ضرر قد نفـي بالفقرة الأولى فالضرار 

المنفي بالفقرة الثانية إنما يحصل بفعل الثاني. 
وكأن مـن فسره بالجزاء على الضرر أخذه من هذا المعنى، لا على أنه 
ويظهر الإشـكال فيه ممـا ذكرناه هنا في مفاد الحديث، فإن البراءة ليسـت من 
الأحـكام المجعولة، بـل هي مقتضي النفي، فلا تنهض القاعدة برفعها، كما لا تصلح 

لتشريع الضمان، لأنه أمر زائد على مقتضى النفي والرفع فلاحظ.
(١) وجـه المنافاة: أن التدارك قد يكون بالجـزاء ولو بمثل الضمان، الذي هو 

الإشكال في التفسير المذكور. فتأمل.
(٢) لما اشـتهر من أنه هيأة تقتضي الاشـتراك ولا تقوم بفعل الواحد، فالفرق 
بـين قتل زيد عمـراً، وقاتل زيد عمراً، اختصاص القتل في الأول بزيد، واشـتراكهما 
فيه في الثاني لكنه في غير محله، لأن تعدي الهيأة إلى المفعول يقتضي امتيازه عن الفاعل 
وعـدم كون نسـبة المادة إليهما بنحو واحد، وإلا لزم رفعهـا فاعلين متعاطفين، كهيأة 

التفاعل مثل: تقاتل زيد وعمرو.
نعـم هي في بعض الموارد تقتضي نحواً من الاشـتراك ولـو بلحاظ النتائج أو 
المقارنـات، كـما أطلنا الكلام فيه في بعـض ما كتبناه في العقـود، والظاهر أن المضارة 
ليسـت مـن تلك الموارد، فلا تقتضي أي اشـتراك، كما يظهر مـن إطلاقها في الحديث 

على سمرة المعلوم اختصاصه بالإضرار، فلاحظ.
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النفي  حمل  ٢ـ 
ــهــي ــن عــلــى ال

ــــــر  ــــــه الأظ
الأول المعنــــى 

معنى مستقل(١).
ويحتمـل أن يـراد من النفي: النهي عـن إضرار(٢) النفس أو الغير، 
إبتداء أو مجازاة.  لكن لا بد من أن يراد بالنهي زائداً على التحريم الفسـاد 
وعدم المضي، للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي(٣) دون 
محـض التكليف، فالنهي هنا نظير الأمـر بالوفاء في الشروط والعقود(٤)، 

فكل إضرار بالنفس أو الغير محرم غير ماضٍ على من أضره.
وهذا المعنى قريب من الأول، بل راجع إليه.

والأظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات 
وفهم العلماء: هو المعنى الأول(٥).

(١) تقدم الكلام في ذلك في تعقيب كلام النهاية، وأشرنا إلى ما ذكره المصنف
H هنا وإلى حاله.

.﴾ جِّ َ الَ فيِ الحْ دَ لا جِ وقَ وَ سُ لا فُ ثَ وَ فَ (٢) نظير قوله تعالى: ﴿فَلا رَ
(٣) كأنه يشـير إلى مثل رواية الشـفعة المتقدمة. لكن من الظاهر عدم اشتمال 

موردها على التحريم التكليفي، لوضوح عدم حرمة البيع على غير الشريك.
(٤) لكن الظاهر أنه كناية عن نفوذها من حيث أن التكليف من أحكام نفوذ 
العقـد وصحته، فدلالتها على التكليـف والوضع إنما هو من حيث كون أحدهما من 
أحـكام الآخـر ولوازمه الشرعية، فلا يشـبه المقام ممـا كان التكليف أمـراً مجعولاً في 
قبال الوضع، وليس من أحكامه ولا ملازمة بينهما، فحمل الحديث على كليهما نظير 

استعمال المشترك في أكثر من معنى. فلاحظ.
(٥) لأن ظاهر النفي هو النفي الخارجي للضرر، بعد تعذره بحمل على النفي 

الشرعي بنفي الحكم الموجب له، وهو أقرب من حمل النفي على إرادة النهي.
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ــذه  ــة ه ــوم ــك ح
على  ــدة  ــاع ــق ال
تشريع  عمومات 
الضررية الأحكام 

ثم إن هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على 
تشريع الحكم الضرري، كأدلة لزوم العقود، وسـلطنة الناس على أموالهم، 
ووجـوب الوضوء على واجد الماء، وحرمة الترافع إلى حكام الجور، وغير 

ذلك.
ومـا يظهـر من غير واحـد كالفاضـل النراقي : من أخـذ التعارض 
بـين العمومات المثبتـة للتكليف وهذه القاعدة، ثـم ترجيح هذه إما بعمل 
الأصحاب وإما بالأصول ـ كالبراءة في مقام التكليف(١)، وغيرها(٢) في 
غـيره ـ ، فهـو خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها: من أدلة (رفع الحرج)، 
و(رفع الخطأ والنسـيان)، و(نفي السهو على كثير السهو)، و(نفي السبيل 

على المحسنين)، و(نفي قدرة العبد على شيء)، ونحوها.
مع أن وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات(٣).

كما أنه المناسـب لمـورد التطبيق في الرواية وعليه جـر الأصحاب، كما ذكره 
المصنفH. فالتحقيق أن التحريم التكليفي في الجملة مستفاد من أدلة أخر.

(١) يعني: في مقام يكون منشأ الضرر تكليفاً، كوجوب الوضوء والصوم.
(٢) كأصالـة عـدم ترتـب الأثر في الأمـور الوضعيـة، وإن كان الظاهر عدم 

اطرادها في ترجيح القاعدة.
(٣) لأن الامتنـان لمـا كان أمـراً ارتكازيـاً كان التكليـف بـين مـوارده مخالفاً 
للمرتكـزات العرفيـة، بخـلاف عمومات الأحـكام التعبدية فإن تخصيصها أسـهل 

بحسب المرتكزات المذكورة. 
خصوصـاً في مثـل المقـام ممـا كان عـدم تقديمـه مسـتلزماً لإلغائه بالمـرة فإن 
القاعـدة مـع كل عام وإن كانت أعـم من وجه الا أن العمومات لما كانت من سـنخ 
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ــــراد مــن  ــــم ال
ــة) ــوم ــك ــح (ال

والمـراد بالحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضاً 
لحال دليل آخر(١) من حيث إثبات حكم الشيء أو نفيه عنه.

فالأول: مثل ما دل على الطهارة بالاسـتصحاب أو شهادة العدلين، 
فإنـه حاكم عـلى ما دلّ على أنه «لا صـلاة إلا بطهور»، فإنـه يفيد بمدلوله 
اللفظـي: أن مـا ثبت من الأحـكام للطهارة في مثل «لا صـلاة إلا بطهور» 

وغيرها، ثابت للمتطهر بالاستصحاب أو بالبينة(٢).
واحـد كان الـلازم عرفاً اما تقديمهـا بأجمعها على القاعدة أو تقديـم القاعدة عليها، 
والأول مسـتلزم لإلغاء القاعدة بالمرة وأما التفصيـل بين العمومات فهو بلا مرجح 

. فلاحظ.  عرفاً
فـإذا فـرض ظهور روايات نفي الـضرر في محض الأخبار عـن عدم تحققه في 
الأحكام الشرعية كشـف عـن كون المصلحة بنحو يتدارك بهـا الضرر مهما كان، كما 

لعله ظاهر. ولعل ما ذكره المصنفH في الجواب راجع إلى هذا.
(١) قـد يوهـم هذا التعبير لـزوم كون الحاكم في مقـام شرح الدليل المحكوم 
وتفسيره، مثل ما دل على أنه لا يعيد الصلاة ففيه مع مثل صحيح عبيد بن زرارة عن 

أبي عبد االلهA: «سألته عن رجل لم يدر أركعتين صلى أم ثلاثاً ؟ قالA: يعيد. 
قلت: أليس يقال: لا يعيد الصلاة فقيه ؟ قالA: إنما ذلك في الثلاث والأربع».
لكـن الظاهر انه غير مراد المصنفH بل يكفي عنده في الحكومة كون الدليل 
الحاكم بنظر العرف مفسراً للمحكوم ومبيناً للمراد منه لخصوصية في مدلوله تقتضي 

ذلك وإن لم يصرح بالتفسير المذكور، كما يدل عليه الأمثلة التي ساقها.
بـل حكي عنهH أنه ضرب على العبارة الموهمة لذلك في مبحث التعارض في 

الدورة الأخيره، وهي قريبة من هذه العبارة. فلاحظها.
. (٢) وإلا كان التعبد بالطهارة بالاستصحاب أو بالبينة لاغياً
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والثاني(١) مثل الأمثلة المذكورة(٢).
وأمـا المتعارضان، فليس في أحدهما دلالة لفظية على حال الآخر من 
لكن مجرد التعرض لثبوت أحكام الطهارة لا يقتضي تفسير المراد بموضوعات 
أحكامهـا في أدلتهـا، لأن ثبـوت حكم موضـوع لآخر لا يقتضي عمـوم دليل ثبوت 
ذلك الحكم لذلك الموضوع له، لجواز اشتراك المتباينين في حكم واحد. بخلاف نفي 
عنـوان موضـوع عن بعض أفراده، فإنه يقتضي كون المـراد بذلك الموضوع ما عداها 
عنـد جعل الحكـم لاغ، كما أوضحناه في مبحث التعارض من شرح كفاية الأصول. 

فراجع.
(١) وهو ما اقتضى نفي حكم الشيء.

 .H(٢) وهي أدلة رفع الحرج والخطأ وغيرها ممّا تقدم في كلامه
ووجه نظر هذه الأدلة لأدلة الأحكام الأولية وتفسـيرها لها ما أشرنا إليه من 
أن نفي عنوان موضوع الحكم عن بعض أفراده يكشف عن كون المراد بالموضوع في 

دليل جعل الحكم له ما عدا تلك الأفراد، فيصلح لتفسير المراد منه. 
وممّا ذكرهH في تفسـير الحكومة يتضح وجه حكومـة قاعدة نفي الضرر على 
عمومـات الأحـكام، فإنه حيث لم يكـن المقصود الإخبار عن عـدم وقوعه خارجاً، 
بـل رفعـه تشريعـاً الراجع إلى رفع الحكم المسـبب له ـ كما سـبق تقريبـه ـ كان ناظراً 
 ـ إلى الأحكام الشرعية ومبيناً لكيفية جعلها وإنها لم تجعل بنحو توجب  ـ ولـو إجمـالاً
الضرر، بل بنحو ترتفع بسببه ولذا كان المفهوم عرفاً عدم ارتفاع ملاك الأحكام عند 
لزوم الضرر، بل يرتفع الحكم الفعلي بسـببه مع بقاء الملاك، لأن الموجب للضرر هو 

الحكم التابع للملاك لا نفس الملاك، فلا موجب لارتفاع الملاك. 
وهـذا بخلاف ما لو كانت القاعدة مخصصـة لعمومات الأحكام لأن الدليل 
المخصـص موجب لخـروج مورده عن حكـم العام رأسـاً، ولا يحكم العـرف ببقاء 

ملاكه. فلاحظ.
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حيـث العموم والخصوص، وإنما يفيد حكما منافيا لحكم آخر، وبملاحظة 
تنافيهـما وعدم جواز تحققهما واقعا يحكـم بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما 
المعـين إن كان الآخر أقو منه، فهذا الآخـر الأقو قرينة عقلية(١) على 
المـراد من الآخر، وليـس في مدلوله اللفظي تعرض لبيـان المراد منه.  ومن 
هنا وجب ملاحظة الترجيح في القرينة، لأن قرينيته بحكم العقل بضميمة 

المرجح(٢).
أمـا إذا كان الدليـل بمدلولـه اللفظي كاشـفاً عن حـال الآخر، فلا 
يحتـاج إلى ملاحظة مرجح له، بل هو متعين للقرينية بمدلوله له.  وسـيأتي 

لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين(٣) إن شاء االله تعالى.

 دلالة ير (١) كأنـه لامتنـاع اجتماع المتنافيين عقلاً فمع كـون أحدهما أقو
العقل قرينيته على الآخر.

لكن ادراك الأقوائية الدلالية وتقديم الأقو إنما هو بحكم العرف ولا دخل 
في ذلك للعقل، فالأولى أن يقول: إن الأقوائية قرينة عرفية.

نعـم كونـه قرينة عرفية ليس لسـوقه عرفـاً في مقام القرينيـة، بخلاف الدليل 
الحاكم الناظر للدليل المحكوم، فإنه مسوق للقرينية، فالفرق بين الحاكم والمخصص 
بعـد كـون كل منهما قرينـة عرفاً أن قرينية الحاكم ناشـئة من ظهور كونه مسـوقاً لها، 

بخلاف المخصص فإنه بحكم العرف ابتداء جمعاً بين الدليلين بعد فرض تنافيهما.
(٢) يعني: أن العقل لا يحكم بقرينيته إلا مع المرجح.

(٣) يأتي الكلام فيه أيضاً في الشرط الثالث من شروط جريان الاستصحاب 
عنـد الـكلام في وجـه تقديـم الأمـارة عـلى الاسـتصحاب، وفي مبحـث التعـادل 

والتراجيح.
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الضرر  أن  توهم 
بمصلحة  يتدارك 
الضرري  الحكم 
الـــمـــجـــعـــول

ـــــــاد  ـــــــس ف
ــوهــم ــت هــــذا ال

ــوهــم  ــت دفــــع ال
بـــوجـــه آخـــر

ثـم إنـه يظهـر مما ذكرنـا ـ مـن حكومـة الروايـة وورودهـا في مقام 
الامتنـان، نظير أدلـة نفي الحرج والإكـراه ـ : أن مصلحة الحكم الضرري 
المجعول بالأدلة العامة(١) لا تصلح أن تكون تداركاً للضرر، حتى يقال: 
إن الضرر يتدارك بالمصلحة العائدة إلى المتضرر، وإن الضرر المقابل بمنفعة 

. راجحة عليه ليس بمنفي، بل ليس ضرراً
توضيـح الفسـاد: أن هـذه القاعـدة تدل عـلى عدم جعـل الأحكام 
الضرريـة واختصـاص أدلة الأحـكام بغير موارد الـضرر(٢).  نعم، لولا 

الحكومة ومقام الامتنان كان للتوهم المذكور مجال(٣).
وقـد يدفـع(٤): بأن العمومـات الجاعلة للأحكام إنما تكشـف عن 

(١) كعمومـات السـلطنة و وجـوب الوضـوء والغسـل والقيـام في الصلاة 
وغيرها.

(٢) فهي إما أن تدل على عدم ثبوت المصلحة للحكم الأولي في مورد الضرر 
حتـى تكـون متداركة له. أو عـدم صلوحها للتـدارك، لأهمية مصلحـة رفع الضرر 
منها، فيكون حكمها مرفوعاً لأجله، ولعل الأظهر بمقتضى الجمع العرفي الثاني، كما 
هو الظاهر في جميع القواعد الامتنانية، فإنها ظاهرة في عدم ارتفاع ملاكات الأحكام 

الأولية في مواردها وإن لم تصلح للتأثير. فلاحظ.
(٣) كما هو الحال لو كانت الروايات مسوقة لبيان قضية خبرية، نظير إخبارنا 
 نحـن بابتنـاء الأحكام الشرعية على المصالح لا عـلى الإضرار، فإنه راجع إلى دعو
تـدارك الأضرار والمفاسـد الظاهـرة المدركـة لنا بالمصالـح الواقعيـة المقتضية لجعل 

الأحكام.
(٤) يعني: توهم صلوح المصالح الواقعية لتدارك الضرر.
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ـــــــاد  ـــــــس ف
هـــــذا الـــدفـــع

المصلحة في نفس الحكم ولو في غير مورد الضرر، وهذه المصلحة لا يتدارك 
بهـا الضرر الموجود في مورده، فإن الأمر بالحـج والصلاة ـ مثلاً ـ يدل على 
عـوض ولو مـع عدم الضرر، ففي مـورد الضرر لا علم بوجـود ما يقابل 

الضرر(١).
وهذا الدفع أشنع من أصل التوهم، لأنه إذا سلم عموم الأمر لصورة 

الضرر كشف عن وجود مصلحة يتدارك بها الضرر في هذا المورد.
 :Eمع أنه يكفي حينئذٍ في تدارك الضرر الأجر المستفاد من قوله
«أفضل الأعمال أحمزها»، وما اشتهر في الألسن وارتكز في العقول من: «أن 

الأجر على قدر المشقة»(٢).
(١) إن أريـد أنـه لا يعلم بوجود ما يقابل الضرر زائـداً على المصلحة الأولية 
الموجبة لجعل الحكم فهو مسـلم، إلا أنه لا يمنـع من تشريع الحكم بلحاظ المصلحة 

الأولية لإمكان كونها أهم من الضرر.
وإن أريدأنه لا يعلم بوجود ما يقابل الضرر مطلقاً، لعدم إحراز كون المصلحة 
الواقعية بنحو يصلح لتدارك الضرر، فهو ممنوع، لأنه إذا فرض شمول إطلاق دليل 

الحكم لحال الضرر كشف عن تمامية ملاكه وعدم مزاحمته بالضرر الطارئ.
(٢) إن قلـت: الأجـر لا يصحـح جعـل الحكم، بـل لابد من اسـتناد الحكم 
إلى المـلاك نعـم لو فرض أهمية الملاك بنحو لا يمكن التخـلي عنه عند إصابة المكلف 
بالضرر ولم يكن لضررهم تدارك في الدنيا أمكن إبقاء الحكم تبعاً لملاكه وتعويضهم 

بالأجر الكثير تفضلاً منه تعالى. ولعل منه مثل الجهاد.
قلت: الأجر وإن لم يصحح جعل الحكم بملاكه ـ بل لابد فيه من الملاك ـ إلا 
أنـه كاف في تدارك الضرر وصدق قضية نفي الضرر، لو فرض عموم أدلة الأحكام 

الأولية لحال الضرر الكاشف عن ثبوت الملاك المصحح للحكم في ذلك الحال.
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القاعدة  تمامية 
ــداً ودلالـــةً ــن س

وهـــن الــقــاعــدة 
ـــــرة  ـــــكـــــث ب
ت لتخصيـــصا ا

فالتحقيـق في دفع التوهم المذكور: ما ذكرناه من الحكومة، والورود 
في مقام الامتنان.

ثـم إنك قـد عرفت بـما ذكرنا: أنـه لا قصـور في القاعـدة المذكورة 
مـن حيـث مدركهـا، سـنداً ودلالـة، إلا أن الذي يوهـن فيها هـي: كثرة 
التخصيصـات فيها(١) بحيث يكون الخـارج منها أضعاف الباقي، كما لا 

فالعمـدة ما ذكـره المصنفH من ظهور القضيـة في الحكومة على العمومات 
الكاشف ـ كما ذكرنا ـ عن عدم صلوح ملاكها لاستتباع الحكم في حال الضرر. 

والعمـدة فيـه مـا ذكره مـن ظهـور القضيـة في النظـر إلى الأحـكام الشرعية 
ورفعها، كما يقتضيه قرينة تطبيقها في الروايات الظاهر في كونها قاعدة شرعية يرجع 
إليها الناس في مقام العمل، لا خبرية بلحاظ واقع الأحكام الشرعية وشرحها، حتى 
يكفـي في ذلك المصالـح الخفية أو الأجر الذي يتدارك بـه الضرر حتى يصح التعبير 

بنفيه. فلاحظ.
(١) لأن كثـيراً مـن الأحـكام ضرريـة، مثل باب الحقـوق الشرعيـة العامة، 
كالـزكاة والخمـس والخاصة كأبـواب النفقات على النـاس والحيـوان، والضمانات 
والجهاد والكفارات والديات والقصاص وغيرها من الأحكام التي تسـتلزم الضرر 

بالمكلف المالي أو البدني أو غيرهما.
، لرجوع فرض  لكـن المتأمل قاضٍ بخـروج كثير منهـا تخصصاً لا تخصيصـاً
الحقـوق العامة إلى قلة النفع فإن الحكم بعدم ملك تمام الربح بل أربعة أخماسـه مثلاً 
ليس فيه ضرر بالمالك، بل تقليل النفع، فإن جعل الملك والحق بيد الشارع الأقدس، 

فحكمه بعدم ملك شيء من الربح غير ضرري، فضلاً عن عدم ملك بعضه.
كـما أن ورود القاعـدة مـورد الامتنـان الظاهـر في رفع الحكم مـع بناء الملاك 
ظاهـر في اختصاصها بالضرر الذي يقـع لا باختيار المكلف، فما يقع باختيار المكلف 
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يخفى على المتتبع، خصوصاً على تفسير الضرر بإدخال المكروه كما تقدم(١)، 
بل لو بني على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد.

ومع ذلك، فقد استقرت سيرة الفريقين على الاستدلال بها في مقابل 
العمومـات المثبتة للأحـكام، وعدم رفع اليد عنهـا إلا بمخصص قوي في 
غايـة الاعتبـار، بحيث يعلـم منهم انحصـار مدرك الحكـم في عموم هذه 

القاعدة.
ولعل هذا كاف في جبر الوهن المذكور وإن كان في كفايته نظر، بناء 
على أن لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم 
لجعـل نفسـه موضوعـاً للحكم الـضرري يشـكل عموم القاعـدة له وعليه يشـكل 
شـمول القاعدة لموارد الغرامـات والكفارات والقصاص ونحوهـا إذا كان الوقوع 

فيها باختيار المكلف.
كـما أن ورود القاعدة مورد الامتنان موجب لقصورها عن شـمول الأحكام 
التـي يتـدارك بها ضرر الآخريـن الذي حصل بفعل المكلف ولـو خطأ، فخرج باب 

الديات والضمانات الخطائية.
كما انهالا تشـمل الخسـارات الحاصلة مقابل نفع للمكلف الراجع إلى تنظيم 
حقـوق النـاس بعضهـم مع بعـض، كنفقـة الزوجية والحيـوان ونحوهمـا ممّا يمكن 
التخلـص عنـه برفع منشـأ انتزاعه، كبيع الحيـوان وطلاق الزوجـة، إلا أنه لا يختاره 
المكلف، لتعلق غرض المكلف بها. فلم يبق إلا ما لا نفع فيه ولا ينشأ من فعل المكلف 
نفسـه، بل قهراً عليه، مثل الجهاد وباب نفقات الأقارب ونحوها، وذلك لا يوجب 

. كثرة التخصيص المستهجن المانع من ظهور القضية في العموم. فتأمل جيداً
(١) قد يستظهر من كلام المصباح المتقدم.
لكنه معلوم البطلان لو أريد على إطلاقه.
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منـه ذلك(١).  غاية الأمر تردد الأمر بـين العموم وإرادة ذلك المعنى(٢)، 
واسـتدلال العلماء لا يصلح معينا(٣)، خصوصا لهذا المعنى(٤) المرجوح 

المنافي لمقام الامتنان(٥) وضرب القاعدة.

(١) يعني: إنه إذا كان الحمل على العموم مسـتلزماً لتخصيص الأكثر كشف 
عن عدم صحته وأن المراد معنى آخر غيره فلا مجال للحمل عليه.

(٢) يعني الذي لا يلزم منه كثرة التخصيص. 
 الأولى، وهي دعو والظاهـر أن قوله: «غايـة الأمر...» تنزل عن الدعـو
ظهـور العام في عـدم إرادة العموم إلى دعو الإجمال وتـردد الأمرين إرادة العموم 
وإرادة معنـى آخـر. لكن الظاهرأنه لا مجـال لدعو الإجمـال لأن كثرة التخصيص 

توجب استهجان العموم فيكشف عن عدم إرادته.
(٣) لا يبعد كونه معيناً لكشفه عن اطلاعهم على قرينة في تعيين المعنى الآخر 

الذي يرجع إليه بعد تعذر العموم.
لكـن لا مجـال لدعو ذلـك في المقام، لعـدم حملهم للقاعدة عـلى معنى آخر 
غير العموم، حتى يكشف إرادته، بل لم يصدر منهم إلا الفتو على خلاف القاعدة 
مورد التخصيصات المدعاة، وذلك لا يصلح لتعيين المعنى المراد بالقاعدة كي يرجع 

إليه في موارد الشك. 
هذا لو أريد تعيين المعنى الآخر غير العموم بسبب فهمهم، أما لو أريد تعيين 
العموم ـ كما يظهر منهH ـ فلا مجال له بعد كونه مسـتهجناً، وقد عرفت الإشكال في 

دعو الإجمال. فلاحظ.
(٤) وهو العموم المفروض كونه مرجوحاً بسبب كثرة التخصيص. فتأمل.

(٥) كأنـه لدعو: أن ظهور القاعدة في الامتنان يجعلها آبية عن التخصيص 
فضلا عن كثرته.
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عن  ـــواب  ـــج ال
ــــذا الــوهــن ه

التمسك  وجـــه 
بــكــثــيــر مــن 
الــعــمــومــات 
مـــــع خـــــروج 
ــا ــراده ــر أف ــث أك

إلا أن يقال ـ مضافاً إلى منع أكثرية الخارج وإن سلمت كثرته(١) ـ : 
إن المـوارد الكثـيرة الخارجة عن العام إنما خرجـت بعنوان واحد جامع لها 
وإن لم نعرفه على وجه التفصيل، وقد تقرر أن تخصيص الأكثر لا استهجان 
فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي(٢)، كما إذا قيل: 
«أكـرم الناس» ودل دليل على اعتبار العدالة، خصوصاً إذا كان المخصص 

مما يعلم به المخاطب حال الخطاب(٣).
ومن هنا ظهر وجه صحة التمسـك بكثير من العمومات مع خروج 
أكثـر أفرادها، كما في قولـهA: «المؤمنون عند شروطهـم»، وقوله تعالى: 
(١) عرفت الإشـكال في الكثرة فضلاً عن الأكثرية بالنحو الموجب لسـقوط 

العموم.
، خصوصاً إذا لم يعرف العنوان بالتفصيل  (٢) هـذا مما لم يتضح وجهه أصـلاً
لعـدم تعـرض دليل واحد له، بل تعرضت الأدلة لعناوين متعددة، كما هو المفروض 

في المقام.
(٣) فـإن ذلك مانع من انعقـاد الظهور في العموم وظهور العام في خصوص 

العنوان الخاص. 
لكـن هذا موقوف على وضوح العنوان المخصص حين صدور العام، بحيث 
 ، يكـون العـام ظاهراً في إرادته حين صـدوره، أما إذا كان عنـوان التخصيص مجملاً
لكـون مـوارد التخصيص متباينة لا عنوان بجميعها عرفـاً كما هو المفروض في المقام 
فالاطـلاع عليهـا لا يوجب رفع إجمال العام بعد العلم بعـدم إرداة ظاهره، بل يبقى 

 . مجملاً
فالعمـدة ما ذكرنـا من عدم المانع مـن ظهور القاعدة في العمـوم، لعدم كثرة 

التخصيص.
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هو  المنفي  الضرر 
النوعي  الــضــرر 
الــشــخــصــي لا 

﴿أوفوا بالعقود﴾، بناء على إرادة العهود(١) كما في الصحيح.
ثم إنه يشـكل الأمر من حيث: إن ظاهرهم في الضرر المنفي الضرر 
النوعي لا الشـخصي، فحكموا بشرعية الخيار للمغبون، نظراً إلى ملاحظة 
نـوع البيـع المغبون فيه وإن فرض عدم تـضرره في خصوص مقام(٢)، كما 
إذا لم يوجد راغب في المبيع وكان بقاؤه ضررا على البائع، لكونه في معرض 
الإباق أو التلف أو الغصب(٣)، وكما إذا لم يترتب على ترك الشـفعة ضرر 

على الشفيع، بل كان له فيه نفع.
وبالجملـة: فالـضرر عندهـم في بعـض الأحـكام حكمـة لا يعتـبر 
اطرادها، وفي بعض المقامات يعتبرون اطرادها، مع أن ظاهر الرواية اعتبار 

الضرر الشخصي(٤).
إلا أن يستظهر منها: انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر غالبا 

(١) يعني: ولو كانت ابتدائية من جانب واحد. لكنه محل إشـكال واستفادته 
مـن الصحيح اشـكل. ولأجل ذلك لا مجـال لدعو كثرة التخصيص المسـتهجن. 

وكذا الحال في عموم الشروط وتمام الكلام في محله.
(٢) التعـين حينئـذٍ عدم الاسـتدلال بقاعـدة نفي الضرر، بـل التحقيق عدم 
، لأنه راجع إلى تشريـع حكم يتدارك به  صحـة الاسـتدلال به في خيار الغبن مطلقـاً
الـضرر، وأن وجه الخيـار أمراً آخر كما حقق في محله، ومنه يظهر حال الشـفعة، وقد 

سبق بعض الكلام فيها
(٣) يعنـي: مـع عدم كون ذلـك موجباً لنقصـان قيمة المبيـع وإلا خرج عن 

الغبن.
(٤) ويتعين العمل عليه.
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الضررين تعارض 

وإن لم يوجبه دائما(١)، كما قد يدعى نظير ذلك في أدلة نفي الحرج.
ولـو قلنا بأن التسـلط على ملك الغير بإخراجـه عن ملكه قهرا عليه 

بخيار أو شفعة ضرر أيضا، صار الأمر أشكل(٢).
إلا أن يقال: إن الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل 

فيه الخيار(٣)، فتأمل.
ثم إنه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين، 
فمـع فقد المرجح(٤) يرجع إلى الأصول والقواعد الأخر، كما أنه إذا أكره 
(١) هـذا خلاف ظاهر الأدلة في المقـام، كما أنه خلاف ظاهر أدلة نفي الحرج 

كما تقدم في الدليل الثاني لجواز ارتكاب أطراف الشبهة غير المحصورة.
(٢) لتزاحم الضررين فأعمال أحدهما منافٍ للامتنان في حق الآخر، فاللازم 

رفع اليد عنهما معاً والرجوع للقواعد الأخر.
. (٣) فهو نظير ما سبق في الحقوق الشرعية من أنها منع نفع لا توجب ضرراً

(٤) الظاهر أن المراد بالمرجح أهمية أحد الضررين. 
وقد حكي عن المصنفH في رسالته الخاصة في القاعدة الجزم بترجيح الضرر 

الأهم ورفع الحكم الموجب له، دون الحكم الآخر بالنسبة إلى شخص واحد. 
ولعـل وجهـه أن تطبيـق القاعـدة في الأهم مقتـضى الامتنـان وفي الثاني على 

خلاف الامتنان وحيث كانت القاعدة امتنانية تعين الأول. 
ولو لا ذلك أشكل الترجيح، إذ الترجيح قد ثبت بين الروايات بالأدلة الخاصة 
فلا وجه للتعدي منها إلى مطلق المتعارضين ولو كأن أصالة العموم بالأضافة إلى كل 

من الفردين. فتأمل. 
وأما بالنسـبة إلى شخصين فالترجيح بالأهمية لا يخلو عن إشكال، لأن تطبيق 
القاعـدة بالإضافـة إلى الـضرر الأهـم وإن كان امتنانـاً في حق صاحبـه إلا أنه منافٍ 
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تــــــعــــــارض 
المالك  ضـــرر 
الغير وضــــرر 

على الولاية من قبل الجائر المسـتلزمة للإضرار عـلى الناس، فإنه يرجع إلى 
قاعدة (نفي الحرج)، لأن إلزام الشـخص بتحمل الضرر لدفع الضرر عن 
غـيره حرج(١)، وقد ذكرنا توضيح ذلك في مسـألة التـولي من قبل الجائر 

من كتاب المكاسب.
ومثلـه: إذا كان تـصرف المالك في ملكه موجبـاً لتضرر جاره وتركه 
موجبـاً لتـضرر نفسـه(٢)، فإنه يرجـع إلى عموم: «الناس مسـلطون على 

للامتنـان في حـق الآخر وإن كان ضرره أقل. وتعين الترجيح إنما يتم فيما لو لم يمكن 
سـقوط القاعـدة ولزم العمل بها، كما هو الحـال في حرمة الإضرار، فإنه لو دار الأمر 
 بـين إضرار شـخصين تعين اختيار الأخـف ضرراً ترجيحاً للفـرد الآخر لأنه أقو

ملاكاً، بحكم العقل. وكذا سائر موارد التزاحم. 
أما في المقام فلا محذور في الالتزام بسقوط القاعدة لمنافاة أعمالها للامتنان، ولا 

ملزم للعمل بها، وحينئذٍ فيكون الحكم كما لو لم يكن مرجح.
(١) بـل هـو ضرر في حقه. لكن هـذا بالإضافة إلى وجـوب دفع الضرر عن 
الغـير، وهو خـلاف الفـرض، لأن المفـروض أن الولاية تقتـضي الإضرار بالناس، 
فالتكليـف حينئـذٍ ليـس هو وجوب دفـع الضرر عـن الناس، بل حرمـة إضرارهم 
والتعدي عليهم، وحينئذٍ فرفع الحكم المذكور بقاعدة نفي الضرر لا وجه له، لمنافاته 

للامتنان في حقهم. 
وكذا رفعه بقاعدة نفي الحرج لأنها أيضاً امتنانية. 

نعـم لو لم يكن امتناعه وتحمله الضرر موجباً لرفع الضرر عنهم لقيام غيره به 
، كما  لم يكـن إجراء القاعدة في حقـه منافياً للامتنان في حقهم، فيجوز له التولي حينئذٍ

أوضحنا ذلك في شرح كلام المصنف في مبحث الولاية.
(٢) هـذا اذا لم يكـن التضرر بفعل ما ينافي سـلطنة الجار على ملكه كما فيما إذا 
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(١)، لم يعتبر  أموالهـم»، ولو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضرراً
في ترجيـح المالـك ضرر زائـد على تـرك التـصرف فيه، فيرجـع إلى عموم 

التسلط.
ويمكن الرجوع إلى قاعدة (نفي الحرج)، لأن منع المالك لدفع ضرر 
الغير حرج وضيق عليه(٢)، إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر(٣)، وإما 

لتعارضهما والرجوع إلى الأصول(٤).
رفع حائطه، أما إذا كان بفعل ما ينافي سـلطنة الجار كتسـليط الماء على داره فمقتضي 
قاعـدة السـلطنة في حق الجـار منعه وحرمته، ولا مجـال لرفع اليد عنهـا بقاعدة نفي 

الضرر في حق الشخص نفسه لمنافاته للامتنان في حق الجار بعد فرض تضرره.
 وبالجملة: بعد سـقوط قاعدة نفي الضرر بمنافـاة الامتنان يجب الرجوع إلى 
القاعدة الأولية، وهي قد تكون قاعدة السلطنة في حق الشخص نفسه فتقتضي جواز 

عمله، وقد تكون قاعدة السلطنة في حق الجار فتقتضي المنع، فتأمل. 
ثـم إنـه بناء على ما سـبق مـن المصنفH مـن ملاحظة الترجيـح في تعارض 
ضرر شخصين فاللازم ملاحظته هنا لا إطلاق القول بالتساقط والرجوع إلى قاعدة 

السلطنة، كما يظهر منه.
(١) لكنه في غير محله، ولا سـيما بملاحظة قصة سـمرة، بل قد يكون الحجر 

مفوتاً للنفع لا غير من دون ضرر.
(٢) هذا بعمومه غير مسلم، بل يختلف باختلاف أنحاء التصرفات.

(٣) لا وجه للحكومة المذكورة بعد كون كل منهما قاعدة امتنانية ثانوية. 
، وإن كان لا  بـل قد يحتمـل ترجح قاعدة نفي الـضرر لأقوائية ملاكها عرفـاً

يخلو عن خفاء.
(٤) لكن الأصول والقواعد العامة قد تقتضي ملاحظة حال الجار.
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تصرف  جــــواز 
وإن  ــك  ــال ــم ال
ــجــار ــرر ال ــض ت

المحقق  إشكال 
فيما  السبزواري 
الجار  تضرر  إذا 
فاحشاً ضـــرراً 

السيد  اعــتــراض 
على  الــعــامــلــي 
ـــق  ـــق ـــح ـــم ال
ـــزواري ـــســـب ال

ولعـل هـذا أو بعضه منشـأ إطـلاق جماعة وتصريـح آخرين بجواز 
تـصرف المالك في ملكه وإن تضرر الجار، بـأن يبني داره مدبغة أو حماماً أو 
 بيت القصارة أو الحدادة، بل حكي عن الشيخ والحلبي وابن زهرة دعو

الوفاق عليه.
ولعله أيضاً منشـأ ما في التذكرة : من الفرق بين تصرف الإنسـان في 
الشارع المباح بإخراج روشن أو جناح، وبين تصرفه في ملكه، حيث اعتبر 
في الأول عـدم تضرر الجار بخـلاف الثاني، فإن المنـع(١) عن التصرف في 

المباح لا يعد ضرراً بل فوات انتفاع.
نعـم، ناقـش في ذلك صاحب الكفاية ـ مع الاعـتراف بأنه المعروف 
بـين الأصحـاب ـ : بمعارضة عموم التسـلط بعموم نفـي الضرر، قال في 

الكفاية:
ويشـكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضرراً فاحشاً، كما إذا حفر 
في ملكـه بالوعة ففسـد بها بئـر الغير، أو جعل حانوتـه في صف العطارين 

حانوت حداد، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة، انتهى.
واعترض عليه ـ تبعاً للرياض ـ بما حاصله: أنه لا معنى للتأمل بعد 

(١) بيان لوجه الفرق الذي ذكره في التذكرة. 
وحاصلـه: أن منـع التـصرف في الملك يعـد ضرراً فيعارض بـه ضرر الجار، 
بخـلاف المنع من التصرف في المباح فإنه لا يعد ضرراً، بل فوت نفع، فلا يعارض به 

ضرر الجار. 
. وقد عرفت الإشكال في عموم كون المنع من التصرف في الملك ضرراً



٣٢٥ ....................................................................... قاعدة لا ضرر ولا ضرار 

ــــلام الــســيــد  ك
H مـــلي لعـــا ا

 ـ ، والخبر المعمول عليه بل المتواتر:  إطباق الأصحاب عليه ـ نقلاً وتحصيلاً
من أن «الناس مسلطون على أموالهم».

وأخبـار الإضرار على ضعف بعضها وعـدم تكافؤها لتلك الأدلة، 
محمولة على ما إذا لم يكن غرض له إلا الإضرار، بل فيها ـ كخبر سمرة ابن 

جندب ـ إيماء إلى ذلك(١).
سلمنا، لكن التعارض بين الخبرين(٢) بالعموم من وجه، والترجيح 

للمشهور ، للأصل(٣)، والإجماع(٤)، انتهى.
ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف:

بأنـه إن قصد بـه الإضرار من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع 
ضرر، فلا ريب في أنه يمنع، كما دل عليه خبر سمرة بن جندب، حيث قال 

له النبيE: «إنك رجل مضار».
وأمـا إذا ترتـب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسـير، فإنه 

(٥). وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار. جائز قطعاً

: « ما أراك يا سمرة إلا  (١) كأنه لقولهE ـ على ما في بعض طرق الرواية ـ
... » بناءاً على تفسير المضار بذلك، كما سبق الكلام فيه. مضاراً

(٢) يعني: خبري السلطنة والضرر.
(٣) كأن المـراد بـه أصالة البراءة من حرمة الإضرار. لكنه ـ لو تم ـ لا يقتضي 

السلطنة له بنحو لا يجوز للجار منعه خارجاً، كما لعله يظهر بالتأمل.
(٤) هذا لو تم كان دليلا قطعياً مستقلاً لا مرجحاً للدليل المتقدم.

(٥) الـلازم التفصيـل بين مـا إذا كان الفرض منع الضرر ومـا إذا كان جلب 
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وأمـا إذا كان ضرر الجـار كثـيراً يتحمـل عـادة، فإنـه جائـز عـلى 
كراهيـة شـديدة(١).  وعليه بنوا كراهية التولي مـن قبل الجائر لدفع ضرر 

يصيبه(٢).
وأمـا إذا كان ضرر الجـار كثيراً لا يتحمل عـادة لنفع يصيبه، فإنه لا 
يجـوز لـه ذلك(٣). وعليه بنـوا حرمة الاحتكار في مثل ذلـك(٤).  وعليه 

النفع، فيجوز في الأول، لقصور قاعدة نفي الضرر، بلحاظ ورودها مورد الامتنان، 
ويحرم في الثاني، لعدم كون ترتب النفع مانعاً من امتنانية القاعدة.

نعم لو فرض عدم صدق الضرر على الجار عرفاً لقلته، أو كان ما يترتب عليه 
منع نفع أو نحوه، جاز مطلقاً ولو لم يكن فيه نفع للمالك. ولعل منه رفع الجدار على 

سطح الجار، خصوصاً في الأمكنة المعدة لذلك، كمناطق الدور. فلاحظ.
(١) هذا مما لم يتضح مأخذه، بل اللازم التفصيل على الوجه السابق.

نعـم في صورة الجواز قد يترجح الحكم باسـتحباب الـترك أو كراهة الفعل، 
ويشتد بشدة الضرر الواقع على الجار أو كثرة النفع الذي يمنع منه. فلاحظ.

(٢) أشرنا قريباً إلى اختصاص الحكم بما إذا لم يوجب امتناعه دفع الضرر عن 
الناس، لقيام غيره به، كما هو الغالب، فالمدار على ذلك لا على ما ذكره.

(٣) كأنـه لتزاحـم الضرريـن وأهمية ضرر الجـار. لكن عرفت الإشـكال في 
الترجيح بالأهمية في حق شخصين.

نعم يتجه الحكم في الفرض الذي ذكره، وهو ما إذا كان الفرض ترتب النفع 
لنفسـه لا دفع الضرر عنها، لجريان قاعدة نفي الضرر في حق الجار بلا مزاحم، لكنه 

. يقتضي الحكم بالحرمة بمطلق ضرر الجار ولو كان متحملاً إذا كان معتداً به عرفاً
(٤) عرفت أن مفاد القاعدة النفي لا تشريع الأحكام الرافعة للضرر، وحينئذٍ 

فاستفادة الحرمة منها لا تخلو من إشكال. 
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الأوفـق بالقواعـد 
المالـك تقديـم 

بنى جماعة ـ كالفاضل في التحرير والشهيد في اللمعة ـ الضمان إذا أجج ناراً 
بقدر حاجته مع ظنه التعدي إلى الغير(١). 

وأمـا إذا كان ضرره كثـيراً وضرر جـاره كذلـك، فإنه يجـوز له دفع 
ضرره وإن تضرر جاره أو أخوه المسلم.  وعليه بنوا جواز الولاية من قبل 

الجائر(٢)ـ إلى أن قال ـ : 
والحاصـل: أن أخبـار الإضرار فيـما(٣) يعد إضرارا معتـداً به عرفاً 
والحـال أنـه لا ضرر بذلـك على المـضر، لأن الضرر لا يـزال بالضرر(٤)، 

انتهى.
أقـول: الأوفـق بالقواعد تقديـم المالك(٥)، لأن حجـر المالك عن 

نعم مقتضاها رفع سلطنته على ماله، وذلك غير حرمة الاحتكار كما أن إثبات 
السلطنة لغيره محتاج إلى عناية فتأمل. وتمام الكلام في التجارة.

. لكن  (١) وهـو المتعين مطلقاً ولو لم يظن التعـدي إذا فرض التعدي خارجاً
لقاعدة الإتلاف لا لقاعدة الضرر، لعدم تضمنها التشريع، كما ذكرنا.

(٢) عرفت الكلام فيها.
(٣) لانصراف الضرر إلى ذلك، بل لعله لا يصدق على غيره. فتأمل.

(٤) كأنـه إشـارة إلى ما ذكرناه من كـون القاعدة امتنانيـة، وإجراؤها في حق 
شخص مع لزوم الضرر على غيره خلاف الامتنان.

لكنـه لا يقتضي جواز إضرار الغـير بفعل ما لا يجوز فعله ممّا ينافي حرمة ما له 
أو دمـه أو عرضـه وغيرها مما لا يجوز فعله مع قطـع النظر عن القاعدة، كما نبهنا إليه 

في الولاية من قبل الجائر.
(٥) عرفـت الإشـكال فيه، كما عرفت الإشـكال في الرجـوع إلى قاعدة نفي 
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ــــدم الــفــرق  ع
ضرر  ــون  ك بين 
من  أشد  المالك 
ضرر الغير أو أقل

ــارض ضــرر  ــع ت
الــمــالــكــيــن

التـصرف في مالـه ضرر يعـارض ضرر الغـير، فيرجـع إلى عمـوم قاعـدة 
«السـلطنة» و «نفـي الحرج».  نعـم، في الصورة الأولى التـي يقصد المالك 

. مجرد الإضرار من غير غرض في التصرف يعتد به، لا يعد فواته ضرراً
والظاهر: عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشـد من 
ضرر الغير أو أقل، إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجيء(١)، 
وإمـا لحكومـة(٢) نفي الحرج على نفـي الضرر، فإن تحمـل(٣) الغير على 
الضرر ولو يسـيراً لأجـل دفع الضرر عن الغير ولو كثـيراً، حرج وضيق.  
ولذا اتفقوا على أنه يجوز للمكره الإضرار بما دون القتل لأجل دفع الضرر 

عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير(٤).
هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر الغير.

وأمـا في غير ذلك(٥)، فهل يرجع ابتـداء إلى القواعد الأخر أو بعد 
الحرج، وكذا دعو حكومتها.

(١) لم يتضح مراده بما سيجيء.
نعم سبق منا توجيه ما ذكرهH في أدلة الكلام في تعارض الضررين.
(٢) عرفت الإشكال في جريانها لأنها امتنانية فضلاً عن حكومتها.

(٣) بيان لوجه لزوم الحرج، وقد عرفت الإشكال فيه.
(٤) عرفـت الإشـكال فيه. نعم لا يجـب عليه دفع الضرر عـن الغير بتحمل 

الضرر.
(٥) كـما في تعـارض ضرر أحـد المالكين، والـلازم التفصيل بين مـا إذا كان 
أحدهمـا يريـد القيـام بالتصرف الدافـع لضرره، ومـا إذا تصد الحاكـم لذلك بعد 

تشاحهما وترافعهما إليه. 
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الترجيح بقلة الضرر؟ وجهان، بل قولان.
يظهـر الترجيـح من بعـض الكلـمات المحكية عن التذكـرة وبعض 

موارد الدروس ، ورجحه غير واحد من المعاصرين.
ويمكـن أن ينـزل عليه مـا عن المشـهور : من أنه لو أدخلـت الدابة 
رأسـها في القدر بغير تفريط من أحـد المالكين، وكسرت(١) القدر ضمن 

ففي الأول يتعين جريان ما سبق من سقوط القاعدة بتزاحم الضررين وعدم 
الترجيـح بالأهميـة ثم الرجـوع إلى القواعـد الأوليـة المقتضية لجواز التـصرف تارة 

ولعدمه أخر، مع الضمان لو فرض تحقق سببه من إتلاف أو نحوه.
وفي الثاني يعمل الحاكم بوظيفته، ولا ينبغي الإشكال في اقتصاره من الإضرار 
على ما لابد منه مع اختيار أخف الضررين عند التزاحم، لأقوائية ملاك الآخر، ومع 
التسـاوي لا يبعـد الإقراع مع تشـاحهما، كـما لا يبعد البناء على تقسـيط الضرر المالي 
عليهما إذا كان ناشئاً من فعل ما يرفع ضررهما، مثلاً إذا كان بقاء الدابة في الدار مضراً 
بمالكيهـما، ودار الأمـر بين ذبحها وقلـع الباب، وكان كلاهما موجبـاً للإضرار المالي 
بمالكـه، لم يبعد البناء على الاقراع، لأنها لكل أمر مشـكل، وما خرجت عليه القرعة 
يقسـط ضرره المالي عليهما، بخلاف ما لو لم يكن البقاء مضراً إلا بأحد المالكين، فإنه 

يتحمل الضرر المالي خاصة.
هذا مع ملاحظة ما إذا كان السـبب في تحقق الأمر الموجب للضرر ـ كدخول 
الدابـة في الـدار ـ هو أحدهما أو كلاهمـا، أو أمر ثالث كالغاصـب ونحوه، فيختص 

تحمل الضرر بالمسبب وللكلام مقام آخر. فلاحظ. واالله سبحانه العالم.
(١) بالبنـاء للمفعول، يعني: لو كسرت القـدر في مقام تخليص الدابة، لا أن 

الدابة هي التي كسرتها.
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قيمته صاحب الدابة، معللاً بأن الكسر لمصلحته(١).
فيحمـل إطلاق كلامهـم على الغالب: من أن مـا يدخل من الضرر 
عـلى مالـك الدابة إذا حكم عليه بتلف الدابة وأخذ قيمتها، أكثر مما يدخل 
 تلف إحد :على صاحـب القدر بتلفه وأخذ قيمته(٢).  وبعبـارة اخر

.العينين وتبدلها بالقيمة أهون من تلف الأخر
(٣): فلا يبقى مجال للاعتراض(٤) على تعليل الحكم بكونه  وحينئذٍ
لمصلحـة صاحـب الدابـة(٥)، بما في المسـالك: من أنه قد يكـون المصلحة 

لصاحب القدر فقط(٦)، وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما.

(١) هـذا وحـده لا يجدي ما لم يكن هو المتلـف، أو يصطلحان على ذلك، أو 
بحكم الحاكم.

(٢) هـذا غير ظاهر بعد فرض عدم الخسـارة المالية في حق كل منهما، وتعلق 
الفرض الشخصي بالعين مشترك بينهما.

وقد أشرنا إلى ما ينبغي للحاكم فعله مع التشاح.
كما أشرنا إلى أنه لا مجال لتحمل أحدهما للخسارة المالية، بل لابد من تقسيطها 

عليهما مع عدم اختصاص أحدهما بالتسبيب، أو بالضرر من بقاء الدابة.
(٣) يعني: حين فرض الغلبة المذكورة.

(٤) الوجـه في عـدم صحه الاعتراض حينئذٍ أن حكم المشـهور إذا كان مبنياً 
عـلى الغلبة المذكورة فإذا فرض كـون الأمر على خلاف مقتضى الغلبة ـ كما فرضه في 

المسالك ـ فلا حكم للمشهور بما سبق حتى يتوجه عليهم الإشكال.
(٥) متعلق بقوله: «الاعتراض».

(٦) لا يتصور كون كسر القدر لمصلحة صاحبه. 
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وكذلـك حكمهم بضمان صاحب الدابـة إذا دخلت في دار لا تخرج 
إلا بهدمهـا معللاً بأنه لمصلحة صاحب الدابة، فـإن الغالب(١) أن تدارك 

المهدوم أهون من تدارك الدابة(٢). وبه نستعين ومنه نستمد.

نعم إذا أمكن إصلاحه بعد كسره وكان بقاؤه في رأس الدابة ضرراً ولو لعدم 
إمـكان الانتفاع بـه أصلاً كان الكـسر في مصلحته لكنه خلاف فـرض تلفه بالكسر 

الذي فرض كونه موجباً للضمان.
(١) تعليـل للحكـم بالضمان. لكن عرفت أن هذا ـ لو تم ـ إنما يصلح تعليلاً 

لترجيح الهدم مع الضمان إتلاف الدابة معه، لا لتعليل الضمان.
(٢) ممّا سبق تعرف الإشكال فيه.

وإشـكال المسـالك هنا متجه لإمكان كون تهديم الـدار لتخليصها من الدابة 
من صالح صاحب الدار. 

والظاهر أن عمدة الإشـكال ليس في تعيين المتلف مع ضمانه لصاحبه، بل في 
تعيين المضمون، لأنه خسارة على الضامن، فكل منهما لا يرضى بها.

والظاهر ما ذكرنا من لزوم التقسيط.
وكيـف كان فجميـع ذلك أجنبي عـن قاعدة نفي الضرر، لعـدم جريانها مع 
تزاحـم الضرريـن، ولا لتشريـع الأحـكام التي يتـدارك بها الضرر، بـل المرجع هي 

القواعد والأصول الأخر. فلاحظ. 
واالله سـبحانه وتعالى العالم العاصم. وله الحمد وحده والصلاة والسلام على 

رسوله الأمين وآله الغرّ الميامين.
انتهـى الـكلام هنا في الثاني عشر من شـهر جماد الثانية سـنة ألف وثلاثمائة 
وسبع وثمانين للهجرة في النجف الأشرف بقلم العبد الفقير محمد سعيد الطباطبائي 

الحكيم عفي عنه.
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كما انتهى تبييضه من أول مبحث الشـبهة الوجوبية المحصورة إلى هنا في ليلة 
الثلاثاء الرابع عشر من شـهر ذي القعدة الحرام سنة ألف وثلاثمائة وتسعين للهجرة 
بقلم مؤلفه الفقير والحمد الله في البدء والختام، وبه الاعتصام، والصلاة والسلام على 

محمد وآله الكرام.

........................................................
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المناقشة في هذا الأصل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٧
سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩
المناقشة فيما يتمسك به . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩
كيف تقصد القربة بإتيان الأقل؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٣

الاستدلال بالأخبار على البراءة في المسألة:
الاستدلال بحديث الحجب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤
الاستدلال بحديث الرفع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٤
عدم الفرق في أخبار البراءة بين الشك في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري . .٨٥
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حكومة أخبار البراءة على الدليل العقلي المتقدم لوجوب الاحتياط . . . . . . . . . . . .٨٦
كلام صاحب الفصول في حكومة أدلة الاحتياط على أخبار البراءة في المسألة. . . . . .٨٨
المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨
٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حكومة أخبار البراءة على استصحاب الاشتغال أيضاً
استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة على نفي الحكم الوضعي. . . . . . . . . . . .٩١
كلام صاحب الفصول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٢
المناقشة في كلام صاحب الفصول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٢

أصول أخر قد يتمسك بها على المختار والمناقشة فيها:
أصالة عدم وجوب الأكثر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦
أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦
أصالة عدم جزئية الشيء المشكوك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٨
إذا شك في الجزئية عند اختراع المركب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٩
١٠٠. . . . . . . . . . التمسك بأصالة عدم التفات الآمر إلى الجزء المشكوك، والمناقشة فيه
المسألة الثانية: الشك في الجزئية من جهة إجمال النص . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٢
الإجمال قد يكون في المعنى العرفي وقد يكون في المعنى الشرعي . . . . . . . . . . . . .١٠٢
١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأقو جريان أصالة البراءة أيضاً
١٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تخيل جريان قاعدة الاشتغال في المسألة
دفع التخيل المذكور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٣
عدم تعلق التكليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه. . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٤
توهم ودفع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦
ي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦ ما ذكره بعضٌ من الثمرة بين الصحيحي والأعمّ
عدم كون الثمرة وجوب الاحتياط بناء على الصحيحي. . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧
ي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧ توضيح ما ذكروه ثمرةً للصحيحي والأعمّ
ي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١ عدم كون الثمرة البراءة بناءً على الأعمّ
ي . . . . . . . . . . . . . . .١١٤ ما ينبغي أن يقال في ثمرة الخلاف بين الصحيحي والأعمّ
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المسألة الثالثة: الشك في الجزئية من جهة تعارض النصين. . . . . . . . . . . . . . . . .١١٦
مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب ثبوت التخيير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٦
موضوع المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧
المتعارضان مع وجود المطلق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٨
الفرق بين أصالة الإطلاق وسائر الأصول العقلية والنقلية. . . . . . . . . . . . . . . .١١٩
الكلام في حكومة أخبار التخيير على أصالة الإطلاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٠
المسألة الرابعة: الشك في الجزئية من جهة اشتباه الموضوع. . . . . . . . . . . . . . . . .١٢١
اللازم في المسألة الاحتياط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢١
عدم جريان أدلة البراءة في المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢
الفرق بين المسألة والمسائل المتقدمة من الشبهة الحكمية . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢
الشك في القيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٤
القيد يكون منشؤه مغايراً للمقيد وقد يكون قيداً متحداً معه. . . . . . . . . . . . . . .١٢٤
الظاهر اتحاد حكمهما. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٤
قد يفرق بين القسمين بإلحاق الأول بالشك في الجزئية دون الثاني. . . . . . . . . . . .١٢٤
كلام المحقق القميH في وجوب الاحتياط في القسم الثاني . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦
المناقشة فيما ذكر من الفرق بين القسمين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٧
١٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة في كلام المحقق القمي
مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٩
الأقو وجوب الاحتياط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٠
الشك في المانعية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٠
الشك في القاطعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٠
إذا كان الشك في الجزئية أو الشرطية ناشئاً عن الشك في حكم تكليفي نفسي. . . . .١٣١
الشك في الركنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٣
الركن في اصطلاح الفقهاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٣
حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٤
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القسم الثاني: الشك في الجزء الذهني
وفيه مسائل:

المسألة الأولى: هل تبطل العبادة بترك الجزء سهواً؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٦
الأصل البطلان والدليل عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٦
عدم كون هذه المسألة من مسألة الإجزاء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٠
توهم آخر ودفعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤١
التمسك في المسألة باستصحاب الصحة والمناقشة فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٥
توهم أصل ثانوي في المسألة من جهة حديث الرفع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٥
المناقشة في التمسك بحديث الرفع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٥
إمكان دعو أصل ثانوي في خصوص الصلاة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٧
المسألة الثانية: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء عمداً؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٩
موضوع المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٩

أقسام الزيادة العمدية:
١٥٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قصد كون الزائد جزءاً مستقلاً
قصد كون مجموع الزائد والمزيد عليه جزءاً واحداً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥١
أن يأتي بالزائد بدلاً عن المزيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥١
بطلان العبادة في القسم الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥١
عدم البطلان في القسمين الأخيرين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٢
استدلال المحققH على البطلان والمناقشة فيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٣
الاستدلال على الصحة باستصحاب الصحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٣
المناقشة في استصحاب الصحة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٣
عدم الحاجة إلى استصحاب صحة الأجزاء السابقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٦
صحة الاستصحاب إذا شك في القاطعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٨
الفرق بين الشك في المانعية والقاطعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٨
كلام صاحب الفصول في رد استصحاب الصحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٩
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المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٩
الكلام في الاستصحاب إذا شك في القاطعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٠
دفع الإشكال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٠
الاستدلال على الصحة بقوله تعالى: ﴿لا تبطلوا أعمالكم﴾ . . . . . . . . . . . . . . .١٦٣
المناقشة في الاستدلال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٣
معاني حرمة إبطال العمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٣
١٦٩. . . . . . . . . . . . . الاستدلال على الصحة باستصحاب حرمة القطع والمناقشة فيه
الاستدلال على الصحة باستصحاب وجوب الإتمام والمناقشة فيه. . . . . . . . . . . .١٧٠
الجواب عن الاستصحابين بوجه آخر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٠
المناقشة في هذا الجواب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧١
الدليل الخاص على مبطلية الزيادة في بعض العبادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٣
ما ورد في الصلاة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٣
ما ورد في الطواف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٤
المسألة الثالثة: هل تبطل العبادة بزيادة الجزء سهواً؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٥
الأقو البطلان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٥
١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلاً دون زيادته
١٧٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملخص ما ذكرنا في هذا التنبيه
مقتضى الأصول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٦
مقتضى القواعد الحاكمة على الأصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٧
هل يسقط التكليف بالكل أو المشروط إذا تعذر الجزء أو الشرط، أم لا؟ . . . . . . .١٨٠
القول بالسقوط ودليله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٠
القول بعدم السقوط ودليله. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٣
١٨٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستدلال على هذا القول بثلاثة روايات أيضاً
الإشكال في دلالة الرواية الأولى ودفعه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٧
الإشكال في دلالة الرواية الثانية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٩
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دفع الإشكال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٠
الإشكال في دلالة الرواية الثالثة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٣
دفع الإشكال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٤
تمامية الاستدلال بهذه الروايات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٦
الأصل في الشروط ما مرّ في الأجزاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٧
عدم جريان القاعدة المستفادة من الروايات في الشروط. . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٧
جريان القاعدة في بعض الشروط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٨
النظر فيما ذكره صاحب الرياض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٩
الاستدلال برواية عبد الأعلى على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه . . . . . . . . .٢٠٢
لو دار الأمر بين ترك الجزء وترك الشرط. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٣
لو جعل الشارع للكل بدلاً اضطرارياً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٤
لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٦
لو دار الأمر بين كون الشيء شرطاً أو مانعاً أو بين كونه جزءاً أو زيادة مبطلة. . . . .٢٠٧
وجهان في المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٧
وجوب الاحتياط والدليل عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١١
التحقيق في المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٢

المطلب الثالث
في اشتباه الواجب بالحرام

حكم المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٤
خاتـمة

فيما يعتبر في العمل بالأصل
الكلام في مقامين:

المقام الأول: ما يعتبر في العمل بالاحتياط
لا يعتبر في الاحتياط إلا إحراز الواقع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٥
المشهور عدم تحقق الاحتياط في العبادات إلا بعد الفحص. . . . . . . . . . . . . . . .٢١٦
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المشهور بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٧
لو كان التارك للطريقين بانياً على الاحتياط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٧
الأقو الصحة إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٨
الأحوط عد الاكتفاء بالاحتياط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٠
لو توقف الاحتياط على التكرار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢١
قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية دون الاحتمالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢١
لو دخل في العبادة بنية الجزم ثم اتفق ما يوجب تردده في الصحة والبطلان. . . . . .٢٢٤
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الاســتــصــحــاب 
واصطلاحاً لغة 

المقام الثاني
في الاستصحاب

(١)، ومنه: اسـتصحاب أجزاء ما لا  وهو لغة: أخذ الشيء مصاحباً
بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين 
ولعنة االله على أعدائهم أجمعين.

اللهم أعن ووفق وسدد يا أرحم الراحمين.
مـادة  دخلـه لا في  لعـدم  المعنـى،  دخيـل في  غـير  الأخـذ  الظاهـر ان    (١)

الاستصحاب ولا في هيئته.
أمـا المـادة فلوضـوح أن الصحبة قد لا تكـون مع الأخذ كصحبـة الرفيق في 

الطريق. 
نعم قد تتوقف عليه خارجاً لخصوصية في المسـتصحب، لكونه مما لا يسـتقل 

بنفسه، كما في استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، ونحوه.
وأمـا الهيئـة فعـدم دخل الأخـذ فيها أوضـح ضرورة صدقها مع مـا لا يقبل 
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يؤكل لحمه في الصلاة.
وعنـد الأصوليين عـرف بتعاريف(١)، أسـدها وأخصرها: (إبقاء 
مـا كان)، والمراد بالإبقاء الحكـم بالبقاء، ودخل الوصف(٢) في الموضوع 
مشـعر بعليتـه للحكم، فعلة الإبقاء هو أنـه كان(٣)، فيخرج إبقاء الحكم 

لأجل وجود علته أو دليله.
الأخذ كالاسـتعجال والاستعمار واستصحاب الصديق والاسـتقذار والاستهجان 

وغيرها.
ثم إن هيئة الاستفعال:

تارة: تفيد جعل المادة وتحقيقها خارجاً، كما في استصحاب الصديق واستعمال 
الشيء واستعمار الأرض.

وأخر: تفيد طلب المادة، كما في الاستغفار والاسترضاء.
وثالثـة: تفيـد ادعـاء المـادة والحكم بهـا والبنـاء عليهـا، كما في الاستحسـان 
والاسـتقذار والاسـتهجان اما الاسـتصحاب في المقـام فلا يبعد رجوعـه إلى الوجه 
الثالـث، مـن حيث ان مقتضـاه الحكم بمصاحبـة المتيقن السـابق في الزمان اللاحق 

وعدم انقطاعه بانقطاع اليقين.
نعم ربما يرجع المعنى الثالث إلى المعنى الأول بتكلف تنزيل الوجود الادعائي 

منزلة الوجود الحقيقي. فلاحظ.
(١)  قال بعض المحشين: «بلغت إلى نيف وعشرة».

(٢)  وهو وصف الموضوع بأنه كان.
(٣) لكـن المسـتفاد من دليله ان العلـة العلم بأنه كان لا مجرد سـبق وجوده، 
فالعلـم في المقام مقوم للموضوع لا كاشـف عنه وطريق لـه. ويأتي بعض الكلام في 

ثمرة ذلك في الأمر الخامس إن شاء االله تعالى.
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صاحب  تعريف 
ـــن  ـــي ـــوان ـــق ال
فيه والمناقشة 

تـــــوجـــــيـــــه 
القوانين تعريف 

وإلى مـا ذكرنا يرجـع تعريفه في الزبدة بأنه: «إثبات الحكم في الزمان 
(١) على ثبوته في الزمان الأول»، بل نسـبه شـارح الدروس  الثـاني تعويـلاً
إلى القـوم، فقـال: إن القوم ذكروا أن الاسـتصحاب إثبات حكم في زمان 

لوجوده في زمان سابق عليه.
وأزيف التعاريف تعريفه بأنه: «كون حكم أو وصف يقيني الحصول 
في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق»(٢)، إذ لا يخفى(٣) أن كون 

حكم أو وصف كذلك، هو محقق مورد الاستصحاب ومحله، لا نفسه.
ولذا صرح في المعالم ـ كما عن غاية المأمول ـ : بأن استصحاب الحال، 
محله أن يثبت حكم في وقت، ثم يجيء وقت آخر، ولا يقوم دليل على انتفاء 

ذلك الحكم، فهل يحكم ببقائه على ما كان، وهو الاستصحاب؟ انتهى.
ويمكن توجيه التعريف المذكور(٤): بأن المحدود هو الاستصحاب 
المعـدود من الأدلـة(٥)، وليس الدليل إلا ما أفاد العلـم أو الظن بالحكم، 
(١)  هذا قد يشعر بكون الثبوت في الزمان السابق دليلاً وامارة على ثبوته في 

الزمان اللاحق.
وهو مبني على كون الاسـتصحاب من الامارات والتحقيق انه من الأصول، 

لانحصار الدليل عليه في الأخبار الظاهرة في ذلك كما يتضح في محله.
.H(٢)  حكي هذا التعريف عن المحقق القمي

(٣) بيان لوجه بطلان التعريف المذكور.
.H(٤)  وهو التعريف المحكي عن المحقق القمي

(٥) يعنـي: أن التعريـف المذكـور إنما صدر ممـن ير أن الاسـتصحاب من 
الأدلة لا من الأصول. 



١٠.....................................................................................  التنقيح/ ج٥

تمــامية  عــــدم 
المذكور التوجيه 

شــارح  تعريف  
ــر ــص ــت ــخ ــم ال

والمفيـد للظن بوجود الحكم في الآن اللاحق ليس إلا كونه يقيني الحصول 
في الآن السابق، مشكوك البقاء في الآن اللاحق(١)، فلا مناص عن تعريف 

.Hالاستصحاب المعدود من الأمارات إلا بما ذكره
لكـن فيه: أن الاسـتصحاب ـ كما صرح به هـوH في أول كتابه ـ إن 
اخذ من العقل كان داخلا في دليل العقل، وإن اخذ من الأخبار فيدخل في 
السـنة، وعلى كل تقدير، فلا يسـتقيم تعريفه بما ذكره، لأن دليل العقل هو 
حكـم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعـي، وليس هنا إلا حكم العقل ببقاء 
ما كان على ما كان(٢)، والمأخوذ من السـنة ليس إلا وجوب الحكم ببقاء 
مـا كان عـلى ما كان، فكـون الشيء معلوما سـابقا مشـكوكا فيه لاحقا لا 

ينطبق على الاستصحاب بأحد الوجهين(٣).
نعم ذكر شارح المختصر(٤): «أن معنى استصحاب الحال أن الحكم 

الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء».

(١) ما ذكرهH لو تم فانما يتم في اليقين السابق، دون الشك اللاحق، لوضوح 
ان الشك اللاحق لا أثر له في الظن بالبقاء.

(٢)  وأما اليقين السـابق فهو أمر حقيقي تكويني، لا دخل لحكم العقل فيه، 
بل يكون هو موضوعاً لحكم العقل المذكور.

(٣) هـذا وإن كان مسـلماً، إلا أنه مبني على عدم كون الاسـتصحاب بنفسـه 
أمـارة الحكـم، وإنـما هو نفس الحكم، أما لو قيل بأنه بنفسـه أمارة تعين ما سـبق من 

تعريفه بنفس اليقين في الزمان السابق.
(٤)  وهو العضدي في شرحه لمختصر ابن الحاجب.



١١ ..................................................................... المقام الثاني/ في الاستصحاب 

ــــف  ــــري ــــع ت
الوافية صاحب 

فـإن كان الحـد هـو خصـوص الصغـر(١) انطبق عـلى التعريف 
المذكـور(٢)، وإن جعـل خصـوص الكـبر(٣) انطبـق عـلى تعاريـف 

المشهور(٤).
مجمـوع  التعريـف  كـون  منـه  اسـتظهر  الوافيـة  صاحـب  وكأن 
المقدمتين(٥)، فوافقه في ذلك، فقال: الاسـتصحاب هو التمسـك بثبوت 
مـا ثبـت في وقت أو حـال على بقائه فيـما بعد ذلك الوقـت أو في غير تلك 
الحال، فيقال: إن الأمر الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه، وكل ما كان كذلك 

فهو باق، انتهى. ولا ثمرة مهمة في ذلك(٦).

(١)  وهي قوله: «إن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه».
.H(٢)  وهو تعريف المحقق القمي

(٣)  وهي قوله: «كلما كان كذلك فهو مظنون البقاء».
(٤) هذا لا يخلو عن اشكال، لأن تعاريف المشهور راجعة إلى أنه نفس الحكم 
بالبقـاء والحكـم المذكور ليس عـين الظن بالبقـاء ـ الذي هو مفاد الكـبر ـ بل هو 

مترتب على الظن المذكور. فلاحظ.
(٥)  ظاهـر كلام الوافيـة أن الاسـتصحاب نفـس الحكم بالبقـاء الراجع إلى 

التمسك بثبوت الشيء في حال على بقائه فيما بعد ذلك الحال.
وأمـا القياس الذي ذكره فظاهره أن الصغر مذكورة تمهيداً للاسـتصحاب 

. الذي هو الكبر، فيكون راجعاً إلى تعريف المشهور. فتأمل جيداً
(٦) لوضوح ان عنوان الاستصحاب لم يؤخذ في لسان أدلته، وإنما هو عنوان 
اصطلاحـي ماخوذ من مفاد الأدلة، فالنزاع فيه راجع إلى النزاع في الاصطلاح لا في 

مفاد الأدلة، ولا ثمرة في ذلك.





١٣ ..................................................................... المقام الثاني/ في الاستصحاب 

الاستصحاب  هل 
عملي  ــــل  أص
ظنية؟ ــارة  أم أو 

بقي الكلام في أمور: 

الأول

أن عد الاسـتصحاب من الأحكام الظاهريـة الثابتة للشيء بوصف 
كونـه مشـكوك الحكم ـ نظير أصـل البراءة وقاعدة الاشـتغال ـ مبني على 
اسـتفادته من الأخبار(١)، وأما بناء على كونه من أحكام العقل فهو دليل 

ظني(٢)اجتهادي، نظير القياس والاستقراء، على القول بهما.
(١) فإنه حينئذٍ يكون أصلاً تعبدياً غير ملحوظ فيه الكشف.

اللهـم إلا أن يقـال: المسـتفاد مـن الأخبـار الاشـارة إلى القضيـة الارتكازية 
العقلائية وامضاؤها، وهي قضية عدم نقض اليقين بالشك، فلو فرض كون القضية 
المذكورة مبنية على الامارية والكشـف كانت الأخبـار دالة على حجية تلك الامارة، 
، كما هو الحال فيما دل على  ولا يكون حينئذٍ الاستصحاب المستفاد من الأخبار اصلاً
امضاء قاعدة اليد، فإنه لو فرض كون اليد من الامارات عند العقلاء كان مفاد تلك 

. الأدلة أماريتها وحجيتها ولا تكون أصلاً
(٢) هـذا ممنوع إذ لا يبعـد كونه حينئذٍ أصلاً عقلائيـاً أو حكماً عقلياً في مقام 
العمل، نظير حكم العقل بلزوم الاحتياط مع الشك في القدرة وبالبراءة مع الشك في 
التكليف، من دون أن يبتني على كونه أمارة، فيكون نظير قاعدة المقتضي عند الشـك 



١٤.....................................................................................  التنقيح/ ج٥

من  كونه  المختار 
العملية الأصــول 

وحيـث إن المختـار عندنا هـو الأول، ذكرنـاه في الأصـول العملية 
المقررة للموضوعات بوصف كونها مشـكوكة الحكم، لكن ظاهر كلمات 
الأكثر ـ كالشيخ والسيدين والفاضلين والشهيدين وصاحب المعالم ـ كونه 

حكماً عقلياً، ولذا لم يتمسك أحد هؤلاء فيه بخبر من الأخبار.
 Eنعم، ذكر في العدة ـ انتصارا للقائل بحجيته ـ ما روي عن النبي
من: «أن الشـيطان ينفخ بين أليتي المصلي فـلا ينصرفن أحدكم إلا بعد أن 

.« يسمع صوتاً أو يجد ريحاً
ومن العجب أنه انتصر بهذا الخبر الضعيف المختص بمورد خاص، 
ولم يتمسـك بالأخبـار الصحيحة العامة المعـدودة ـ في حديث الأربعمائة ـ 

من أبواب العلوم(١).
 ،Hوأول من تمسك بهذه الأخبار ـ فيما وجدته ـ والد الشيخ البهائي
فيـما حكي عنه في(٢)العقد الطهماسـبي، وتبعه صاحب الذخيرة وشـارح 

الدروس، وشاع بين من تأخر عنهم.

في المانع فإنها ـ لو تمت ـ من الأصول العقلائية غير المبنية على الكشف والامارية على 
عدم وجود المانع.

ومنه يظهر انه لا مجال لقياس الاسـتصحاب بالاسـتقراء والقياس، لوضوح 
كون الكاشفية ملازمة لهما سواءً كانا ظنيين أم قطعيين. فلاحظ.

 H (١)  لا تخلو هذه العبارة عن غموض، وكذا عبارة بعض أعاظم المحشين
حيث قال: « المعدود بعضها في حديث الأربعمائة ».

(٢)  متعلق بقوله: « تمسك... » لا بقوله: « حكي عنه ».



١٥ ..................................................................... المقام الثاني/ في الاستصحاب 

نعم، ربما يظهر من الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار، حيث 
عبر عن استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه، ب ـ: 

«عدم نقض اليقين إلا باليقين». 
وهذه العبارة، الظاهر أنها مأخوذة من الأخبار(١).

(١)  ذكر بعض أعاظم المحشينH أن الإتفاق في التعبير مع الروايات لا يدل 
على الاسـتناد إليهـا، والا فالتعبير بذلـك موجود في كلام الشـيخH في مواضع من 
مبسـوطه... إلى آخر ما ذكره وهو في محله كما اعترف به المصنفH حيث حكى عن 
الحلي أنه عبر عن قاعدة اليقين بالعبارة المذكورة عنهم في روايات الاستصحاب، ثم 
ذكر أن تعبيره بذلك لا يدل على أخذه لها من تلك الروايات فراجع ما يأتي منهH في 

الشرط الثاني لجريان الاستصحاب في الخاتمة.



١٦.....................................................................................  التنقيح/ ج٥

عدّ  ــي  ف ــوجــه  ال
الاســتــصــحــاب 
العقلية الأدلة  من 

الثاني

إن عـد الاسـتصحاب ـ عـلى تقديـر اعتباره مـن باب إفـادة الظن ـ 
مـن الأدلة العقليـة، كما فعله غير واحد منهم، باعتبـار(١) أنه حكم عقلي 
يتوصـل به إلى حكم شرعي بواسـطة خطاب الشـارع، فنقول: إن الحكم 
الشرعـي الفـلاني ثبـت سـابقا ولم يعلـم ارتفاعـه، وكل مـا كان كذلـك 
فهـو بـاق، فالصغر شرعيـة(٢)، والكـبر عقلية ظنية، فهـو والقياس 
والاستحسـان والاستقراء ـ نظير المفاهيم والاسـتلزامات ـ من العقليات 

الغير المستقلة(٣).

(١) خبر (إن) في قوله: «إن عدّ الاستصحاب...».
(٢)  كـون الصغـر شرعية موقوف عـلى أن موضوع الاسـتصحاب نفس 
 ثبـوت الحكم سـابقاً، أما بناءً عـلى ان موضوعه اليقـين بالثبوت سـابقاً، فالصغر

ليست شرعية، بل متفرعة على حكم شرعي. فلاحظ.
(٣)  الأحكام العقلية المستقلة هي الأحكام أو المدركات العقلية التي يثبت بها 
الحكم الشرعي بلا توسـط جعل شرعي أو غيره، كحكم العقل بقبح الظلم وحسن 



١٧ ..................................................................... المقام الثاني/ في الاستصحاب 

........................................................
العدل، والأحكام العقلية غير المستقلة هي الأحكام العقلية التي لا يثبت بها وحدها 
الحكـم الشرعي بل بتوسـط جعل شرعي أو غـيره، كباب الملازمـات العقلية، مثل 
ملازمة وجوب الشيء لوجوب مقدمته وحرمة ضده، فإن اثبات وجوب خصوص 
، والا فمجرد  مقدمـة شرعية كالوضوء مـشروط بثبوت وجوب ذي المقدمة شرعـاً
الملازمة لا ينهض به، لأن صدق الشرطية لا يستدعي صدق طرفيها. والاستصحاب 
في المقـام كذلـك، لأن اثبات الحكـم الشرعي في الزمان اللاحـق موقوف مع الحكم 

العقلي المذكور على ثبوته شرعاً في الزمان السابق. فلاحظ.
ومنه يظهر الحال في مثل المفاهيم وانها ليسـت من المسـتقلات، فإن العقل إنما 
يحكـم بلـزوم ارتفاع الحكم عند ارتفـاع علته التامة، واثبـات الحكم الشرعي بذلك 

 . موقوف على اثبات ظهور القضية الشرطية في علية الشرط للجزاء مثلاً
نعـم ليـس ذلك أمـراً شرعياً، بل ظهـوراً عرفيـاً، وعلى كل حـال فالعقل لا 
يسـتقل باثبـات الحكم الشرعي وما ذكرنـاه هنا تابعنا فيه بعض أعاظم المحشـين في 

. الجملة. فراجع وتأمل جيداً



١٨.....................................................................................  التنقيح/ ج٥

الاستصحاب  هل 
أصولية  مسألة 
ــة؟ ــي ــه ــق ف أو 

كونـه  علـى  بنـاءً 
فهو  عقليـاً  حكماً 
أصوليـة مسـألة 

الثالث

أن مسألة الاستصحاب على القول بكونه من الأحكام العقلية مسألة 
أصولية يبحث فيها عن كون الشيء دليلاً على الحكم الشرعي، نظير حجية 

القياس والاستقراء.
نعم، يشـكل ذلك بما ذكره المحقق القميH في القوانين وحاشـيته: 
مـن أن مسـائل الأصول مـا يبحث فيها عن حـال الدليل بعـد الفراغ عن 

(١)، لا عن دليلية الدليل. كونه دليلاً
وعـلى ما ذكرهH، فيكون مسـألة الاسـتصحاب ـ كمسـائل حجية 
الأدلـة الظنية، كظاهـر الكتاب وخـبر الواحد(٢)ونحوهمـا ـ من المبادئ 
(١)  إذ حينئذٍ يكون البحث عن دليلية الدليل بحثاً عما يتقوم به موضوع علم 
الأصـول فيكون من المبـادئ، لا بحثا عـن عوارضه الذاتية الثابتة لـه بوصف كونه 

موضوعاً كي يدخل في مسائل العلم.
(٢)  لكـن تقـدم مـن المصنفH في مسـألة خـبر الواحد تقريـب دخولها في 
، بدعـو: ان البحث فيهـا بحث عن ثبوت السـنة بخبر  المسـائل الأصوليـة حينئذٍ



١٩ ..................................................................... المقام الثاني/ في الاستصحاب 

كونه  على  بناءً 
ــــول  ـــن الأص م
كونه  ففي  العملية 
مـــن الــمــســائــل 
الأصولية غموض

التصديقيـة للمسـائل الأصوليـة، وحيـث لم تتبين في علم آخـر احتيج إلى 
بيانها في نفس العلم، كأكثر المبادئ التصورية.

نعـم ذكر بعضهـم(١): أن موضوع الأصـول ذوات الأدلة(٢) من 
حيث يبحث عن دليليتها أو عما يعرض لها بعد الدليلية.

ولعلـه موافـق لتعريـف الأصـول بأنـه: (العلـم بالقواعـد الممهدة 
لاستنباط الأحكام الفرعية من أدلتها)(٣) .

وأمـا على القول بكونه من الأصول العملية، ففي كونه من المسـائل 
الأصولية غموض، من حيث إن الاسـتصحاب حينئذٍ قاعدة مستفادة من 
السـنة، وليـس التكلم فيـه تكلماً في أحوال السـنة(٤)، بل هو نظير سـائر 
القواعد المسـتفادة مـن الكتاب والسـنة(٥)، والمسـألة الأصولية هي التي 

الواحد، فهو بحث عن عوارض السنة بعد الفراغ عن دليلتيها. فراجع.
.H(١) كما هو المحكي عن صاحب الفصول

(٢) فيكـون البحـث عـن دليليتها بحثا عـن عوارض الموضـوع، فيدخل في 
العلم ولا يكون من المبادئ.

(٣) لأن دليلية الدليل ممّا يتوقف عليه استنباط الأحكام الفرعية.
(٤) كي يكون بحثا عن عوارض الموضوع ويدخل في العلم.

(٥) لكـن إذا فـرض كـون القواعـد المذكـورة ممـا يترتـب عليـه اسـتنباط 
الأحكام الفرعية ـ كما في الاسـتصحاب ـ كانت داخلة في التعريف المتقدم للمسـألة 

الأصولية. 
وإن كان لا يلائـم فـرض كون الموضوع هو الأدلـة بناءً على أن الموضوع هذا 

الذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. 
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كون  في  الإشكال 
من  الاستصحاب 
الفرعية المسـائل 

بمعونتها يستنبط هذه القاعدة من قولهمB: «لا تنقض اليقين بالشك»، 
وهي المسـائل الباحثة عن أحوال طريق الخبر وعن أحوال الألفاظ الواقعة 
فيه، فهذه القاعدة ـ كقاعدة (البراءة) و(الاشتغال)(١) ـ نظير قاعدة (نفي 

الضرر والحرج)، من القواعد الفرعية المتعلقة بعمل المكلف.  
فيهـا  يجـري  أصوليـة  مسـألة  القاعـدة  هـذه  تحـت  تنـدرج  نعـم، 
الاسـتصحاب(٢)، كـما تندرج المسـألة الأصوليـة أحياناً تحـت أدلة نفي 
الحـرج، كـما ينفى وجوب الفحص عـن المعارض حتى يقطـع بعدمه(٣) 

بنفي الحرج.
نعم، يشـكل كون الاسـتصحاب من المسائل الفرعية: بأن إجراءها 
وبعبارة أخر: التعريف المتقدم لا يلائم كون الموضوع هو الأدلة لا بذواتها 
ولا بما هي أدلة، فلابد من رفع اليد عن أحد الأمرين، ولا يبعد رفع اليد عن الثاني، 

كما حقق في محله فيتعين كون الاستصحاب من المسائل الأصولية فتأمل.
(١) الكلام فيهما هو الكلام في الاستصحاب. نعم يفترقان عنه بأنهما لا يقعان 
في طريق اسـتنباط حكم فرعي، وإنما هما من القواعد الباحثة في المعذرية والمنجزية. 
ومن ثم أضاف المحقق الخراسـانيH إلى تعريف المسـألة الأصولية ما يوجب دخول 

هاتين المسألتين ونحوهما. فراجع. 
وأما قاعدتا نفي الضرر والحرج، فهما يتضمنان بنفسيهما رفع الحكم الحرجي 
والـضرري، الذي هو من الأحكام الفرعية، فيتعين كونهـما من القواعد الفقهية ولا 

وجه لقياسهما بالمقام. 
(٢) كما في موارد استصحاب الحجية ونحوها.

(٣) بل يكتفي بالفحص حتى يحصل اليأس، كما سـبق الكلام فيه في شروط 
جريان أصل البراءة.
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في موردها ـ أعني: صورة الشك في بقاء الحكم الشرعي السابق، كنجاسة 
المـاء المتغير بعد زوال تغـيره ـ مختص بالمجتهد(١)وليـس وظيفة للمقلد، 
فهي مما يحتاج إليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد، وهذا من خواص المسألة 
الأصوليـة(٢)، فـإن المسـائل الأصوليـة لمـا مهـدت للاجتهاد واسـتنباط 

الأحكام من الأدلة اختص التكلم فيها بالمستنبط، ولا حظ لغيره فيها.
فإن قلت: إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد، لأجل أن موضوعها 
ـ وهو الشـك في الحكـم الشرعي وعدم قيام الدليـل الاجتهادي عليه ـ لا 
يتشـخص إلا للمجتهـد، وإلا فمضمونـه وهـو: العمل على طبـق الحالة 

السابقة وترتيب آثارها، مشترك بين المجتهد والمقلد.
قلـت: جميع المسـائل الأصولية كذلـك، لأن وجـوب العمل بخبر 
الواحـد وترتيب آثار الصدق عليه ليس مختصا بالمجتهد. نعم، تشـخيص 
مجـر خـبر الواحـد وتعيـين مدلولـه وتحصيـل شروط العمل بـه مختص 

(١) لأنه الذي يتسنى له تمييز موارد فقد الدليل على الحكم الشرعي الذي هو 
شرط في جريان الاستصحاب.

(٢) هذا غير ظاهر، بل قد تكون المسألة الفرعية مما يرجع في تشخيص مواردها 
وتطبيقهـا عـلى جزئياتها إلى المجتهد،كما إذا أخذ في موضوعها أمر لا يتسـنى للعامي 
تشخيصه، كما في وجوب التفقه على الزوجة لو فرض الشك فيه من جهة الشك في زوجية 
المعقود عليها بالعقد الفارسي، فإنه لا سبيل للعامي حينئذٍ إلى تشخيص كون المورد من 
صغريات مسألة وجوب التفقه على الزوجة بل لابد من رجوعه إلى المجتهد في ذلك.

فجعل ذلك من خواص المسألة الأصولية في غير محله.
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بحر  السيد  كلام 
فيما  ــوم  ــل ــع ال
بالمقام يرتبط 

بالمجتهـد، لتمكنه من ذلك وعجز المقلد عنه، فكأن المجتهد نائب(١) عن 
المقلـد في تحصيـل مقدمات العمـل بالأدلة الاجتهادية وتشـخيص مجاري 
الأصـول العمليـة، وإلا فحكم االله الشرعي في الأصول والفروع مشـترك 

بين المجتهد والمقلد.
هـذا، وقد جعـل بعض السـادة الفحـول(٢) الاسـتصحاب دليلاً 
عـلى الحكم في مورده(٣)، وجعل قولهمB: «لا تنقض اليقين بالشـك» 
دليـلا على الدليل ـ نظير آية النبأ بالنسـبة إلى خـبر الواحد ـ حيث قال: إن 
اسـتصحاب الحكـم المخالف للأصـل في شيء، دليل شرعـي رافع لحكم 
الأصـل، ومخصـص لعمومـات الحل ـ إلى أن قـال في آخر كلام له سـيأتي 
نقله(٤) ـ : وليس عموم قولهمB: «لا تنقض اليقين بالشـك» بالقياس 
(١) لا ملـزم بذلك، بل الظاهر أن المجتهـد يفحص ليحصل العلم والعامي 
يتبعه في علمه بعد عجزه عن إحراز الحكم وتشـخيص موضوعه، فالحكم الأصولي 
وإن كان شاملاً للعامي، إلا أن عجز العامي عن تشخيص مورده وموضوعه موجب 
لسقوطه في حقه وعدم كونه فعلياً، فالعامي يقلد الفقيه في الحكم الفرعي الذي علم 

به بسبب الفحص، لا في تشخيص موضوع الحكم الأصولي. فتأمل. 
هذا وفي بعض النسخ: « فكأن المجتهد نائب عنه ».

.H(٢) حكي عن السيد بحرالعلوم الطباطبائي
(٣) وحينئـذٍ فيكون من الأدلة، وتكون المسـألة التي يبحث فيها عن حجيته 
من المسـائل الأصولية بناءً على ما سـبق من انه يعتبر في المسألة الأصولية البحث عن 

أصول الأدلة، لأن موضوع علم الأصول هو الأدلة من حيث هي.
تنبيهـات  مـن  العـاشر  التنبيـه  في  الـكلام  هـذا  لنظـير  التعـرض  يـأتي   (٤)

الاستصحاب. 
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فيمـا  المناقشـة 
العلوم بحـر  أفاده 

الاســتــصــحــاب 
الجاري في الشبهة 
ــة ــمــوضــوعــي ال

إلى أفـراد الاسـتصحاب وجزئياته، إلا كعموم آية النبـأ بالقياس إلى آحاد 
الأخبار المعتبرة، انتهى.

أقول: معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص ـ كاستصحاب 
نجاسـة الماء المتغير ـ ليس إلا الحكم بثبوت النجاسـة في ذلك الماء النجس 
سـابقاً، وهل هـذا إلا نفس الحكـم الشرعي(١)؟! وهـل الدليل عليه إلا 
قولهـمB: «لا تنقـض اليقـين بالشـك»(٢)؟! وبالجملة: فـلا فرق بين 

الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات(٣).
هذا كله في الاسـتصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم 

الظاهري الكلي.
وأما الجاري في الشبهة الموضوعية ـ كعدالة زيد ونجاسة ثوبه وفسق 

(١) يعني: الظاهري.
(٢) والحاصل: ان مفاد الاستصحاب في الموارد الجزئية ابقاء الحكم السابق، 
وهو عين مفاد القضية الكلية المسـتفادة من قولهمB: « لا تنقض اليقين بالشك » 
، فإنه يتضمن الحكم الفرعي، وهو مغاير لمفاد آية النبأ  بخلاف مفاد خبر الواحد مثلاً
التي فرض دلالتها على حجية خبر الواحد، لاختلاف سـنخ الحكم فيهما واختلاف 

موضوعه، فلا وجه لقياس الاستصحاب بذلك.
ويـأتي في آخـر التنبيه العاشر كلام للسـيد المذكورH مبني عـلى ما ذكره هنا، 

ويأتي تعقيبه هناك إن شاء االله تعالى.
(٣) عرفـت الفرق بينـه وبينها من حيث وقوعه في طريق اسـتنباط الأحكام 

الفرعية دونها، لأنها هي بنفسها متعرضة للحكم الفرعي.
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(١)، سـواء كان  عمـرو وطهـارة بدنه ـ فلا إشـكال في كونه حكـماً فرعياً
التكلـم فيه من باب الظـن، أم كان من باب كونها قاعدة تعبدية مسـتفادة 
مـن الأخبـار، لأن التكلـم فيـه عـلى الأول، نظير التكلـم في اعتبار سـائر 
الأمارات، كـ(يد المسـلمين) و(سـوقهم) و(البينة) و(الغلبة) ونحوها في 
الشـبهات الخارجية.  وعلى الثاني، من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء 

بالشك بعد الفراغ، ونحو ذلك.
(١) لتعرضه للأحكام الشرعية الجزئية.
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ـــــــاط  ـــــــن م
الاســتــصــحــاب 
كونه  على  بناءً 
التعبد بــاب  من 

المنـاط  ليـس 
الشـخصي  الظـن 
كونـه  علـى  بنـاءً 
الظـن بـاب  مـن 

الرابع

أن المناط في اعتبار الاسـتصحاب على القـول بكونه من باب التعبد 
الظاهري(١)، هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة(٢).

وأمـا عـلى القول بكونه من باب الظن، فالمعهـود من طريقة الفقهاء 
عدم اعتبار إفادة الظن في خصوص المقام(٣)، كما يعلم ذلك من حكمهم 
بمقتضيـات الأصـول كلية(٤) مـع عدم اعتبارهـم أن يكـون العامل بها 
ظانـاً ببقـاء الحالـة السـابقة، ويظهر ذلك بأدنـى تتبع في أحـكام العبادات 

(١)  يعني: المستفاد من الأخبار.
(٢) يعنـي: سـواءً ظـن ببقائهـا أم لا، ظن بارتفاعهـا أم لا. ويـأتي التعرض 

لوجهه في التنبيه الثاني عشر.
(٣) يعني: لا يعتبر حصول الظن الشخصي في مورده.

(٤) قال بعض أعاظم المحشـينH في توضيحـه: «ويدل عليه كما في الكتاب 
حكمهم بمقتضيات الأصول المثبتة والنافية من أول الفقه إلى آخره من دون الاشتراط 

بشيء من افادتها الظن في اشخاص الموارد أو عدم قيام الظن على الخلاف».
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كــــلام الــشــيــخ 
أن  فــي  البهائي 
الظن  ــاط  ــن ــم ال
الـــشـــخـــصـــي

ظــاهــر شـــارح 
ــــــــــدروس  ال
ذلك ــاؤه  ــض ارت

والمعاملات والمرافعات والسياسات(١).
نعم، ذكر شيخنا البهائيH في الحبل المتين ـ في باب الشك في الحدث 

بعد الطهارة ـ ما يظهر منه اعتبار الظن الشخصي، حيث قال: 
لا يخفى أن الظن الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقن الطهارة وشك 
في الحدث، لا يبقى على نهج واحد، بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا، بل 
قـد يزول الرجحان ويتسـاو الطرفان، بل ربما يصـير الراجح مرجوحا، 
كـما إذا توضـأ عند الصبـح وذهل عن التحفظ، ثم شـك عنـد المغرب في 
صدور الحدث منه، ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت. 

والحاصل: أن المدار على الظن، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن ضعف.
انتهى كلامه، رفع في الخلد مقامه.

ويظهـر من شـارح الدروس ارتضـاؤه، حيث قال بعـد حكاية هذا 
الكلام: 

ولا يخفـى أن هذا إنما يصح لو بنى المسـألة على أن ما تيقن بحصوله 
في وقـت ولم يعلـم أو يظن طـرو ما يزيله، يحصل الظن ببقائه، والشـك في 

(١) وهذا مؤيد لما سبق منا من أن استفادة الاستصحاب من حكم العقل لا 
 . يستلزم كونه من الأمارات، لإمكان كونه أصلاً عقلائياً عملياً

ودعو: أن الملحوظ فيه الظن النوعي لا الشخصي، فلا مانع من كونه امارة 
مع عدم افادته الظن الشخصي.

بعيـدة عـن المرتكـزات، وإن كانـت ممكنـة في نفسـها، بل ظاهـرة من بعض 
كلماتهم.
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ذلك  استظهار 
الشهيد  كلام  من 
ـــي الـــذكـــر ف

نقيضه(١)لا يعارضه، إذ الضعيف لا يعارض القوي.
لكـن، هـذا البناء ضعيـف جدا، بـل بناؤها عـلى الروايـات مؤيدة 
بأصالة البراءة في بعض الموارد، وهي تشـمل الشـك والظن معا، فإخراج 

الظن منها مما لا وجه له أصلا، انتهى كلامه.
ويمكـن اسـتظهار ذلك من الشـهيدH في الذكر حيـث ذكر أن: 
قولنـا: «اليقـين لا ينقضه الشـك»، لا نعني به اجتماع اليقين والشـك، بل 
المـراد أن اليقـين الذي كان في الزمن الأول لا يخرج عن حكمه بالشـك في 
الزمـان الثـاني، لأصالة بقـاء ما كان، فيـؤول إلى اجتماع الظن والشـك في 
الزمـان الواحد، فيرجح الظن عليه، كما هو مطرد في العبادات(٢)، انتهى 

كلامه.
ومراده من الشـك مجرد الاحتمال(٣)، بل ظاهـر كلامه أن المناط في 

(١) وهـو ارتفاع الحالة السـابقة. والمراد من الشـك هنـا الوهم المقابل للظن 
الحاصل معه، لا ما يتساو معه الطرفان الذي يمتنع اجتماعه مع الظن، كما لا يخفى. 
(٢) الـذي يظهـر من بعض أعاظم المحشـينH أن مراده الاشـارة إلى حجية 

الظن في عدد الركعات وفي الافعال.
(٣) إذاً كان الشـك بمعنـى تسـاو الطرفـين لا يجتمـع مع الظـن، وحينئذٍ 

. فيكون مشعراً أو ظاهراً في اعتبار كون الاحتمال موهوماً
لكـن يأتي من المصنفH في التنبيه الثاني عشر دفع ذلك أيضاً بما حاصله: أن 
كـون الاحتـمال موهوماً إنما هـو بملاحظة جريان أصالة بقاء مـا كان، وأما مع قطع 
النظر عن ذلك فلا ملزم بكونه موهوماً، وحينئذٍ فلا يكون مراد الشهيد اعتبار الظن 
الشخصي في المقام، لإمكان حصول الظن بانتقاض الحالة السابقة، إلا أنه بملاحظة 
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اعتبار الاسـتصحاب من باب أخبار عدم نقض اليقين بالشـك، هو الظن 
(١)، فتأمل. أيضاً

أصالة بقاء ما كان يظن ببقائها. فراجع، وتأمل.
(١) يعني: أنه يظهر من كلام الشـهيد اعتبار الظن في جريان الاسـتصحاب 

حتى بناء على كونه حكماً تعبدياً مأخوذاً من الأخبار.
وكأن وجهه تعبير الشهيدH بعبارة النصوص بدعو ظهوره في أخذه منها.

وقد عرفت الإشكال في ذلك في الأمر الأول. 
خصوصـاً مـع قـول الشـهيد: «قولنـا: اليقـين...» حيـث لم ينسـب العبارة 
للنصـوص، بـل ظاهـره نسـبتها للعلـماء أو لـهH، كـما نبـه إلى ذلك بعـض أعاظم 

.Hالمحشين
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تـــــــقـــــــوم 
الاســتــصــحــاب 
ــــن:  ــــري ــــأم ب
بالحدوث،  اليقين 
البقاء في  والشك 

الخامس

أن المسـتفاد من تعريفنا السـابق ـ الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى 
مجرد الوجود السابق ـ أن الاستصحاب يتقوم بأمرين:

أحدهمـا: وجود الشيء في زمان، سـواء علم به في زمان(١) وجوده 
أم لا.

نعم، لا بد من إحراز ذلك حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم أو الظن 
المعتبر(٢)، وأما مجرد الاعتقاد بوجود شيء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد 

(١) تقـدم أن موضوع الاسـتصحاب ليس مجرد وجود الـشيء في زمان، بل 
العلم به، فالعلم مأخوذ في موضوع حكم الاستصحاب، لا طريق محرز لموضوعه.

(٢) الاكتفـاء بالظـن المعتـبر بنـاء على مختـار المصنف من كـون الموضوع هو 
الثبـوت الواقعـي والعلم طريقي لا غير واضح الوجه، لما سـبق في أول الكتاب من 

قيام الامارات مقام القطع الطريقي بلا اشكال.
وأمـا بناءً على ما ذكرناه مـن كون العلم مأخوذاً في موضوع الاسـتصحاب. 

فقد أطال المتأخرون عن المصنفH في توجيهه.
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الاســتــصــحــاب 
ـــر ـــق ـــه ـــق ال

هو  ــر  ــب ــت ــمــع ال
الفعلي الــشــك 

في زمان آخر(١)، فلا يتحقق معه الاسـتصحاب الاصطلاحي وإن توهم 
بعضهم: جريان عموم (لا تنقض) فيه، كما سننبه عليه(٢).

والثـاني: الشـك في وجـوده في زمان لاحق عليه، فلو شـك في زمان 
 (٣)سـابق عليه فلا اسـتصحاب، وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقر

.(٤) مجازاً
ثم المعتبر هو الشك الفعلي(٥) الموجود حال الالتفات إليه، أما لو لم 
ولعـل الوجـه فيـه: ظهـور الأدلـة الشرعيـة في إمضـاء القضيـة الارتكازية 
للاستصحاب، وموضوع القضية الارتكازية ليس هو العلم بما هو صفة خاصة، بل 
بما هو حجة، فيقوم مقامه سائر الحجج المجعولة للشارع، على ما سبق الكلام فيه في 

أوائل الكتاب.فلاحظ.
(١) وهو المعبر عنه بقاعدة الشك المساوي.

(٢) يأتي الكلام في القاعدة في الرواية الرابعة من روايات الاستصحاب، وفي 
الشرط الثاني من شروط الاستصحاب في مباحث الخاتمة.

(٣) وكأن أصالـة عـدم النقل عند الشـك فيه مبنية عليـه. وإن كان التحقيق 
أنها كسـائر الأصول اللفظية ليسـت مبنية على الاستصحاب التعبدي، بل هي أصل 
عقلائـي قائم بنفسـه. يـأتي التعرض على ذلـك في آخر التنبيه السـابع مـن تنبيهات 

الاستصحاب.
(٤) المجازيـة بلحـاظ المعنى الاصطلاحـي، والا فالجميع مناسـب للمعنى 

اللغوي. فلاحظ.
(٥)  لظهـور الأدلـة فيـه، كـما في جميـع العناويـن المأخـوذة في موضوعـات 

الأحكام، لظهورها في الموضوعات الحقيقية الفعلية لا التقديرية.
ومنه يظهر أن اليقين المعتبر هو الفعلي أيضاً لا التقديري، بناءً على ما سبق منا 
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يلتفت فلا استصحاب وإن فرض الشك فيه على فرض الالتفات.
 فالمتيقـن للحـدث إذا التفـت إلى حالـه في اللاحـق فشـك، جـر
الاسـتصحاب في حقـه، فلو غفل عـن ذلك وصلى بطلت صلاته، لسـبق 
الأمـر بالطهـارة(١)، ولا يجـري في حقـه حكـم الشـك في الصحـة بعـد 
الفـراغ عن العمل، لأن مجراه الشـك الحادث بعد الفـراغ، لا الموجود من 

قبل(٢).
نعم، لو غفل عن حاله بعد اليقين بالحدث وصلى، ثم التفت وشك 
في كونـه محدثا حـال الصلاة أو متطهـرا، جر في حقه قاعدة الشـك بعد 
الفراغ، لحدوث الشـك بعد العمل وعـدم وجوده قبله حتى يوجب الأمر 

بالطهارة(٣) والنهي عن الدخول فيه بدونها.

من أخذه في موضوع الاستصحاب.
(١) هـذا لا يصلـح تعليلاً للاعادة بعـد فرض كون الأمـر بالطهارة ظاهريا 
استصحابياً متقوماً بالشك واليقين، فمع ارتفاعهما بالغفلة حين الصلاة يرتفع الأمر 

المذكور، ولا وجه لتأثيره،كما أوضحناه في شرح الكفاية.
مـع أن الاسـتصحاب لو جر مـع الغفلة كفـت قاعدة الفـراغ في الحكومة 
عليه لو فرض جريانها، كما يأتي في صورة عدم الالتفات إلا بعد الفراغ من الصلاة، 
فالعمـدة مايأتي من منع جريانها، فلا مخرج عن مقتضى اسـتصحاب الحدث الجاري 

بعد الفراغ.
(٢)  لقصـور أدلة قاعدة الفراغ عن شـموله. وقد عرفت أن هذا هو العمدة 

في بطلان الصلاة في محل الكلام.
(٣) عرفت أنه لا أثر للأمر بالطهارة مع الغفلة عنه حين الصلاة. فالعمدة في 
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نعـم، هذا الشـك اللاحق يوجب الإعادة بحكم اسـتصحاب عدم 
الطهارة، لولا حكومة(١) قاعدة الشك بعد الفراغ عليه، فافهم.

الفرق بين هذا الفرع وسابقه جريان قاعدة الفراغ فيه دون الفرع السابق.
ومنـه يظهـر أنه لا وجه لما ذكره المصنفH من تفريع الفرق بين الفرعين على 

عدم عموم موضوع الاستصحاب للشك التقديري واختصاصه بالشك الفعلي.
(١) يـأتي الـكلام فيها في الـشرط الثالث لجريـان الاسـتصحاب في مباحث 

الخاتمة. 
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تــــقــــســــيــــم 
الاســتــصــحــاب 
مــــن وجـــــوه:

السادس

في تقسـيم الاسـتصحاب إلى أقسـام، ليعرف أن الخلاف في مسـألة 
الاستصحاب في كلها أو في بعضها، فنقول: 

إن له تقسيماً باعتبار المستصحب.
وآخر: باعتبار الدليل الدال عليه(١).

: باعتبار الشك المأخوذ فيه. وثالثاً
(١) يعني: على المستصحب، لا على الاستصحاب، إذ سيأتي الفرق من حيث 

كون الدليل الدال على المستصحب اجماعاً أو حكماً عقلياً وغير ذلك.
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باعتبـار  تقسـيمه 
لمسـتـــصحب ا

المستـصــــحب 
ــــا وجــــودي  إم
ــي ـــــا عــدم وإم

كــــلام شــريــف 
في  ــاء  ــم ــل ــع ال
العدميات  خروج 
النزاع محل  من 

[تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب]

أما بالاعتبار الأول فمن وجوه: 
الوجه الأول:

من حيث إن المستصحب قد يكون أمرا وجودياً ـ كوجوب شيء أو 
طهارة شيء أو رطوبة ثوب أو نحو ذلك ـ وقد يكون عدميا.

وهو على قسمين: 
أحدهما: عدم اشـتغال الذمة بتكليف شرعي، ويسمى عند بعضهم 

ب ـ(البراءة الأصلية) و(أصالة النفي).
والثـاني: غـيره، كعدم نقل اللفـظ عن معناه، وعـدم القرينة، وعدم 
مـوت زيد ورطوبة الثـوب وحدوث موجب الوضوء أو الغسـل، ونحو 

ذلك.
ولا خلاف في كون الوجودي محل النزاع.

وأما العدمي، فقد مال الأستاذH إلى عدم الخلاف فيه، تبعا لما حكاه 
عن اسـتاذه السـيد صاحب الرياضK: من دعو الإجماع على اعتباره في 
العدميـات.  واستشـهد على ذلك ـ بعـد نقل الإجماع المذكور ـ باسـتقرار 



٣٥ ........................................................................... تقسيمات الاستصحاب 

سـيرة العلماء على التمسـك بالأصـول العدمية، مثل: أصالة عـدم القرينة 
والنقل والاشـتراك وغير ذلك، وببنائهم هذه المسـألة(١) على كفاية العلة 

المحدثة للإبقاء(٢).
أقول: ما استظهرهH لا يخلو عن تأمل: 

أمـا دعـو الإجماع، فـلا مسرح لهـا في المقام مـع ما سـيمر بك من 
تصريحـات كثـير بخلافهـا، وإن كان يشـهد لهـا ظاهر التفتـازاني في شرح 
الشرح، حيث قال: «إن خلاف الحنفية المنكرين للاسـتصحاب إنما هو في 

الإثبات دون النفي الأصلي»(٣) .
وأمـا سـيرة العلـماء، فقد اسـتقرت في بـاب الألفاظ على التمسـك 

(١) يعني: مسألة حجية الاستصحاب.
(٢)  يعنـي: انهـم بنوا مسـألة حجية الاسـتصحاب على النـزاع في البقاء هل 
يحتاج إلى علة مستقلة، أو يكفي فيه علة الحدوث، فعلى الأول لا يكون الاستصحاب 
حجـة وعلى الثـاني يكون حجـة، ومـن الظاهر أن هـذا يقتضي الاتفـاق على حجية 
الاسـتصحاب في العدميـات، لعدم الإشـكال في أنه يكفي في اسـتمرار العدم عدم 

العلة المحدثة له. فلاحظ.
(٣) فإنـه دال عـلى أن الحنفية متفقون مع غيرهم في حجية الاسـتصحاب في 

النفي الأصلي.
لكـن هذا قد يظهـر منه اتفاق الحنفية مع غيرهم في جريان الاسـتصحاب في 

البراءة الأصلية لا في مطلق العدميات.
مـع أنه مختـص بالحنفية ولا يدل عـلى عدم خلاف غيرهم في الاسـتصحاب 

النفي الأصلي فصلا عن غيره من العدميات.

المناقشة فيما أفاده 
العلماء شريف 

على  السيرة  قيام 
التمسك بالأصول 
الـــوجـــوديـــة 
في  ــة  ــي ــعــدم وال
ــاظ ــف ـــاب الأل ب
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ـــلام الــوحــيــد  ك
البهبهاني في ذلك

منه  يــظــهــر  مـــا 
الاخــتــصــاص 
ــات  ــوجــودي ــال ب
ــه ــت ــش ــاق ــن وم

بالأصول الوجودية(١) والعدمية كلتيهما.
قال الوحيد البهبهاني في رسالته الاستصحابية ـ بعد نقل القول بإنكار 
اعتبار الاسـتصحاب مطلقا عن بعض، وإثباته عن بعض، والتفصيل عن 

بعض آخر ـ ما هذا لفظه:
لكن الذي نجد من الجميع ـ حتى من المنكر مطلقا ـ أنهم يسـتدلون 
بأصالـة عدم النقل، فيقولون: الأمر حقيقـة في الوجوب عرفا، وكذا لغة، 
لأصالـة عـدم النقـل، ويسـتدلون بأصالة بقـاء المعنى اللغـوي، فينكرون 

الحقيقة الشرعية، إلى غير ذلك، كما لا يخفى على المتتبع، انتهى.
، فلا شـهادة في السـيرة الجارية في بـاب الألفاظ على خروج  وحينئذٍ

العدميات.
وأمـا اسـتدلالهم عـلى إثبـات الاسـتصحاب باسـتغناء الباقي عن 
بالوجـودي ـ فمـع أنـه معـارض  المؤثـر(٢) الظاهـر الاختصـاص(٣) 

.H(١) كأصالة بقاء المعنى اللغوي، على ما يأتي في كلام الوحيد البهبهاني
 لا يدل على خصوص الدعو (٢) لا يخفـى أن قصور الدليل عن الدعـو
وعدم عمومها، إلا أن الذي تقدم الاستشهاد به على اختصاص النزاع بالوجوديات. 
ليس هو الاسـتدلال على الاسـتصحاب باسـتغناء الباقي عن المؤثر، بل هو بناؤهم 
الكلام في حجية استصحاب على النزاع في كفاية العلة المحدثة للإبقاء، وظاهر ذلك 

انحصار الدليل بذلك، وهو مستلزم للاتفاق في العدميات. فلاحظ.
(٣) يعني: في اختصاص النزاع بالوجودي مع كون جريان الاستصحاب في 

العدمي متفقاً عليه.
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باختصاص بعض أدلتهم الآتية بالعدمي(١)، وأنه يقتضي أن يكون النزاع 
مختصا بالشك من حيث المقتضي لا من حيث الرافع(٢) ـ يمكن توجيهه: 
بأن الغرض الأصلي هنا لما كان هو التكلم في الاسـتصحاب الذي هو من 
أدلة الأحكام الشرعية، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجودي(٣). 
مع أنه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدمي بالإجماع المركب، 
بـل الأولويـة، لأن الموجود إذا لم يحتـج في بقائه إلى المؤثـر فالمعدوم كذلك 

بالطريق الأولى.
نعـم، ظاهر عنوانهم للمسـألة ب ـ(اسـتصحاب الحـال)، وتعريفهم 
لـه، ظاهر الاختصاص بالوجودي، إلا أن الوجه فيه: بيان الاسـتصحاب 
الـذي هو من الأدلة الشرعية للأحكام، ولـذا عنونه بعضهم ـ بل الأكثر ـ 

بـ(استصحاب حال الشرع).
وممـا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشـهاد على اختصاص محل النزاع 
بظهور قولهم في عنوان المسـألة: (اسـتصحاب الحال)، في الوجودي، وإلا 
لدل تقييد كثير منهم العنوان ب ـ(استصحاب حال الشرع)، على اختصاص 
(١) وهـو ظاهر في وقـوع النزاع فيه إذ لو كان اتفاقياً لم يحتج إلى الاسـتدلال 

فتأمل. 
(٢) إذ اسـتغناء الباقـي عـن المؤثـر لا ينـافي احتـمال المانع، فلابـد من فرض 
المفروغية عن جريان الاسـتصحاب في الشـك في المانع، كي ينفع استصحاب الأمر 

الوجودي بناءً على استغناء الباقي عن المؤثر. فلاحظ.
(٣) لكـن الاسـتصحاب العدمـي ممّـا ينفـع في الأحـكام الشرعيـة أيضـاً 

كاستصحاب البراءة الأصلية.
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النزاع بغير الامور الخارجية.
وممـن يظهر منه دخول العدميات في محـل الخلاف الوحيد البهبهاني 
فيما تقدم منه، بل لعله صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم 

الاستصحاب(١).
وأصرح مـن ذلـك في عموم محـل النزاع، اسـتدلال النافين في كتب 
الخاصة والعامة: بأنه لو كان الاسـتصحاب معتبراً  لزم ترجيح بينة النافي، 
لاعتضاده بالاستصحاب، واستدلال المثبتين ـ كما في المنية ـ : بأنه لو لم يعتبر 
الاسـتصحاب لانسد باب استنباط الأحكام من الأدلة، لتطرق احتمالات 

فيها لا تندفع إلا بالاستصحاب(٢).
وممـن أنكـر الاسـتصحاب في العدميـات صاحب المـدارك، حيث 
أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسك به الأكثر لنجاسة الجلد 

المطروح(٣).

(١) قـال بعض أعاظم المحشـينH: «لأنه قسـم الاسـتصحاب قبل الكلام 
المذكور إلى أقسـام عديدة منها التقسـيم باعتبار كون المسـتصحب وجودياً وعدمياً، 

فنسب انكار اعتباره مطلقاً بعده إلى جماعة».
(٢) فـإن الاسـتصحاب المنـافي للاحتـمالات المذكـورة هـو الاسـتصحاب 

العدمي، كأصالة عدم القرينة وعدم التخصيص وغير ذلك.
(٣) قال بعض أعاظم المحشـينH: «حكى الاسـتاذ العلامـة أنه علل انكار 
الاسـتصحاب المذكـور بوجهـين: احدهما: المنـع من اعتبـار الاسـتصحاب مطلقاً 
ثانيهما: معارضته باستصحاب عدم موت الحتف. فكلامه صريح في المنع عن اعتبار 

الاستصحاب حتى في العدميات».



٣٩ ........................................................................... تقسيمات الاستصحاب 

التتبع يشـهد بعدم 
خـروج العدميات 
النزاع محـل  عـن 

جمــاعة  ظــاهر 
بعض  ــــروج  خ
الــعــدمــيــــــــات 
النزاع محل  عــن 

وبالجملـة: فالظاهر أن التتبع يشـهد بأن العدميات ليسـت خارجة 
عن محل النزاع، بل سـيجيء ـ عند بيان أدلة الأقوال ـ أن القول بالتفصيل 
بـين العدمـي والوجودي ـ بناء على اعتبار الاسـتصحاب من باب الظن ـ 
وجـوده بين العلماء لا يخلو من إشـكال، فضلا عن اتفـاق النافين عليه، إذ 
مـا من اسـتصحاب وجودي إلا ويمكـن معه فرض اسـتصحاب عدمي 
يلـزم(١) من الظن به الظن بذلك المسـتصحب الوجودي، فيسـقط فائدة 

نفي اعتبار الاستصحابات الوجودية. وانتظر لتمام الكلام.
ومما يشـهد بعدم الاتفاق في العدميات: اختلافهم في أن النافي يحتاج 

إلى دليل أم لا؟ فلاحظ ذلك العنوان تجده شاهد صدق على ما ادعيناه.
نعـم، ربما يظهر من بعضهم خروج بعض الأقسـام مـن العدميات 
مـن محل النـزاع، كاسـتصحاب النفي المسـمى ب ـ(الـبراءة الأصلية)، فإن 
المصرح به في كلام جماعة ـ كالمحقق والعلامة والفاضل الجواد ـ : الإطباق 
عـلى العمـل عليه. وكاسـتصحاب عدم النسـخ، فإن المصرح بـه في كلام 
غير واحد ـ كالمحدث الأسـتر ابـادي والمحدث البحراني ـ : عدم الخلاف 
فيـه، بـل مـال الأول إلى كونه من ضروريـات الدين، وألحـق الثاني بذلك 

استصحاب عدم المخصص والمقيد.

(١) يعني: وحيث فرض أن الاسـتصحاب من الامارات وكانت الامارات 
حجـة في لوازم مؤدياتهـا تعين البناء عـلى اثبات مضمون الاسـتصحاب الوجودي 
لملازمتـه للاسـتصحاب العدمي فلا أثر لانكار حجية الاسـتصحاب الوجودي مع 

الاعتراف بجريان الاستصحاب العدمي. ويأتي تمام الكلام في ذلك في محله.



٤٠.....................................................................................  التنقيح/ ج٥

إما  المستصحب 
ــم شــرعــي  ــك ح
الأمــور  من  ــا  وإم
الـــخـــارجـــيـــة

والتحقيق: أن اعتبار الاسـتصحاب ـ بمعنى التعويل في تحقق شيء 
في الزمان الثاني على تحققه في الزمان السابق عليه ـ مختلف فيه، من غير فرق 
 بـين الوجـودي والعدمي.  نعم، قد يتحقق في بعـض الموارد قاعدة اخر
توجـب الأخذ بمقتضى الحالة السـابقة، كـ(قاعدة قبـح التكليف من غير 
بيـان)(١)، أو (عدم الدليل دليل العدم)(٢)، أو (ظهور الدليل الدال على 
الحكم في استمراره أو عمومه أو إطلاقه)(٣)، أو غير ذلك، وهذا لا ربط 

له باعتبار الاستصحاب.
ثـم إنـا لم نجد في أصحابنـا من فرق بين الوجـودي والعدمي. نعم، 

حكى شارح الشرح هذا التفصيل عن الحنفية.
الوجه الثاني:

أن المسـتصحب قد يكون حكما شرعيا، كالطهارة المسـتصحبة(٤) 

(١) التي مقتضاها البناء على البراءة الأصلية.
(٢) التي قد يتمسـك بها للبراءة الأصلية، خصوصاً في المسـائل التي تعم بها 

البلو، لكنها حينئذٍ من الأدلة لا من الأصول.
(٣) التي يرفع اليد بها عن احتمال النسـخ والتخصيص والتقييد. ومنه يظهر 
أن الأصـول المذكورة لا تبتني على الاسـتصحاب المصطلح، بل هي أصول عقلائية 
لا دخـل للاسـتصحاب فيهـا بوجـه، ولـذا اتفقـوا عليها مـع خلافهـم في الرجوع 
للاسـتصحاب، أمكن التمسـك بها في نفس دليل الاسـتصحاب، مع أنها لو كانت 

. فلاحظ. مبنية عليه لكان التمسك بها فيه دورياً
(٤) بناءً على ما هو الظاهر من أنها من الأحكام الشرعية، لا الامور الواقعية 

التي كشف عنها الشارع الاقدس، وكذا الحال في النجاسة.



٤١ ........................................................................... تقسيمات الاستصحاب 

الخلاف  وقـــوع 
كليهمــا فـــــي 

الشرعي  للحكم 
ـــــان: ـــــلاق إط
الكلي الحكم  ١ـ 

يــعــم  مــــا  ٢ـ 
الجزئي الحكم 

الأخباريين  إنكار 
جــــــريــــــان 
الاســتــصــحــاب 
ــم  ــك ــح ــــي ال ف
الأول بالإطلاق 

بعد خروج المذي، والنجاسة المستصحبة بعد زوال تغير المتغير بنفسه(١)، 
وقـد يكون غيره، كاسـتصحاب الكرية، والرطوبـة، والوضع الأول عند 

الشك في حدوث النقل أو في تأريخه.
والظاهر بل صريح جماعة وقوع الخلاف في كلا القسمين.

نعـم، نسـب إلى بعـض التفصيـل بينهـما بإنـكار الأول والاعتراف 
بالثاني، ونسب إلى آخر العكس، حكاهما الفاضل القمي في القوانين.

وفيـه نظر، يظهر بتوضيح المـراد من الحكم الشرعي وغيره، فنقول: 
الحكـم الشرعـي يـراد به تارة الحكـم الكلي الـذي من شـأنه أن يؤخذ من 
الشـارع، كطهـارة مـن خـرج منه المذي أو نجاسـة مـا زال تغيره بنفسـه، 
واخـر يـراد به ما يعم(٢) الحكـم الجزئي الخـاص في الموضوع الخاص، 
كطهـارة هـذا الثوب ونجاسـته، فإن الحكم بهـما ـ من جهة عـدم ملاقاته 
للنجـس أو ملاقاته ـ ليس وظيفة للشـارع.  نعم، وظيفتـه إثبات الطهارة 

كلية لكل شيء شك في ملاقاته للنجس وعدمها(٣).
وعـلى الإطـلاق الأول جـر الأخباريـون، حيـث أنكـروا اعتبار 
الاسـتصحاب في نفس أحكام االله تعالى، وجعله الأسـتر ابادي من أغلاط 

اللهم إلا أن يكون مرادهم من الحكم الشرعي ما يعم ذلك.
(١) يعني: النجاسـة المسـتصحبة في الماء المتغير بالنجاسة الذي زال تغير من 

قبل نفسه.
(٢) يعني: ما يعم الحكم الكلي والحكم الجزئي الخاص.

(٣) الذي هو مفاد أصالة الطهارة. لكنه حكم ظاهري لا يراد استصحابه.



٤٢.....................................................................................  التنقيح/ ج٥

المحقق  تقسيم 
ــســاري  ــخــوان ال
الاســتــصــحــاب 
ــم  ــك ــح ــــي ال ف
الثاني بالإطلاق 

مـن تأخـر عـن المفيد، مـع اعترافـه باعتبار الاسـتصحاب في مثـل طهارة 
الثوب ونجاسـته وغيرهما مما شك فيه من الأحكام الجزئية لأجل الاشتباه 

في الامور الخارجية.
وصرح المحدث الحر العاملي: بأن أخبار الاسـتصحاب لا تدل على 
اعتبـاره في نفـس الحكم الشرعـي، وإنما تدل عـلى اعتبـاره في موضوعاته 

ومتعلقاته.
والأصـل في ذلك عندهم: أن الشـبهة في الحكم الكلي لا مرجع فيها 
إلا الاحتيـاط(١) دون الـبراءة أو الاسـتصحاب، فإنهـما عندهم مختصان 

بالشبهة في الموضوع.
وعلى الإطلاق الثاني(٢) جر بعض آخر.

قال المحقق الخوانساري في مسألة الاستنجاء بالأحجار: 
وينقسـم الاسـتصحاب إلى قسمين، باعتبار انقسـام الحكم المأخوذ 

فيه إلى شرعي وغيره.
ومثـل للأول بنجاسـة الثوب أو البـدن، وللثاني برطوبتـه، ثم قال: 
ذهب بعضهم إلى حجيته بقسميه، وبعضهم إلى حجية القسم الأول فقط، 

انتهى.
إذا عرفـت مـا ذكرنـاه، ظهر أن عـد القول بالتفصيل بـين الأحكام 
(١) هـذا مختص عندهم بالشـبهة التحريمية، أما الشـبهة الوجوبية فلا يقول 

بوجوب الاحتياط فيها الا نادر، كما سبق في محله.
(٢)  يعني: الذي يراد بالحكم الشرعي فيه ما يعم الكلي والجزئي.



٤٣ ........................................................................... تقسيمات الاستصحاب 

حجية  في   الأقو
من  الاستصحاب 
حيث هذا التقسيم

الشرعية والامور الخارجية قولين متعاكسين ليس على ما ينبغي، لأن المراد 
بالحكم الشرعي: 

إن كان هـو الحكـم الكلي الـذي أنكـره الأخباريون فليـس هنا من 
يقـول باعتبار الاسـتصحاب فيه ونفيه في غيره(١)، فـإن ما حكاه المحقق 
الخوانساري واستظهره السبزواري هو اعتباره في الحكم الشرعي بالإطلاق 

الثاني الذي هو أعم من الأول.
وإن اريـد بالحكـم الشرعـي الإطلاق الثـاني الأعم، فلـم يقل أحد 
باعتباره في غير الحكم الشرعي وعدمه في الحكم الشرعي، لأن الأخباريين 

لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئية(٢).
ثم إن المحصل من القول بالتفصيل بين القسـمين المذكورين في هذا 

التقسيم ثلاثة: 
الأول: اعتبار الاسـتصحاب في الحكـم الشرعي مطلقا(٣) ـ جزئياً 
كان كنجاسـة الثوب، أو كليا كنجاسـة الماء المتغير بعد زوال التغير ـ وهو 

(١)  لأن القائـل بنفيـه في غـير الحكـم الشرعـي يريـد بـه نفيـه في الموضوع 
الخارجي، لا الحكم الجزئي.

(٢) والحاصـل ان الحكـم الشرعـي الجزئـي يتفـق الطرفـان عـلى جريـان 
الاسـتصحاب فيه ويتعاكسـان في الحكـم الكلي والموضوع الخارجـي لا غير، فليس 

. التعاكس بين القولين تاماً بل ناقصاً
 H (٣) يعنـي دون الأمـور الخارجية. وهذا القول هو الـذي جعله المصنف

القول الرابع من الأقوال في الاستصحاب فيما ياتي.



٤٤.....................................................................................  التنقيح/ ج٥

إما  المستصحب 
تكليفي  حــكــم 
وإما حكم وضعي

ـــــــول  ـــــــق ال
بيــن  بالتفصــيل 
وغيره التكليفي 

الظاهر مما حكاه المحقق الخوانساري(١).
الثاني: اعتباره في ما عدا الحكم الشرعي الكلي وإن كان حكما جزئيا، 

وهو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابية عن الأخباريين(٢).
الامـور  ودون  الـكلي  دون  الجزئـي  الحكـم  في  اعتبـاره  الثالـث: 
الخارجية(٣)، وهو الذي ربما يسـتظهر مما حكاه السـيد شارح الوافية عن 
المحقق الخوانسـاري في حاشـية له على قول الشـهيدH في تحريم اسـتعمال 

الماء النجس والمشتبه.
الوجه الثالث:

من حيث إن المستصحب قد يكون حكما تكليفيا، وقد يكون وضعيا 
شرعيا كالأسباب والشروط والموانع.

وقـد وقـع الخلاف مـن هـذه الجهـة، ففصـل صاحـب الوافية بين 
التكليفي وغيره، بالإنكار في الأول دون الثاني.

وإنـما لم نـدرج هذا التقسـيم في التقسـيم الثاني مع أنه تقسـيم لأحد 
قسـميه(٤)، لأن ظاهـر كلام المفصـل المذكـور وإن كان هـو التفصيـل 

(١)  يعني: في كلامه السابق. وقد سبق أن السبزواري قد استظهر القول المذكور. 
(٢) وهـو الـذي جعله المصنـفH فيما يأتي القـول الخامس مـن الأقوال في 

الاستصحاب بعد استثناء أصالة عدم النسخ.
(٣) وهـو الـذي جعلـه المصنفH فيما يأتي القول السـادس مـن الأقوال في 

الاستصحاب. 
(٤) وهو الحكم الشرعي.



٤٥ ........................................................................... تقسيمات الاستصحاب 

بـين الحكـم التكليفـي والوضعـي، إلا أن آخـر كلامـه ظاهـر في إجـراء 
الاسـتصحاب في نفـس الأسـباب والـشروط والموانع(١)، دون السـببية 
والشرطيـة والمانعية(٢)، وسـيتضح ذلـك عند نقل عبارتـه عند التعرض 

لأدلة الأقوال.
(١) التي هي قد تكون من الأمور الخارجية.

(٢)  التي هي من الأحكام الوضعية.



٤٦.....................................................................................  التنقيح/ ج٥

دليل المستصحب 
ــاع  ــم ـــا الإج إم
ــره ــي ــــــا غ وإم

إما  المستصحب 
بـالدليــل  يثـبت 
الــعــقــلــي وإمــا 
بالدليــل الشرعي

ب] [تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحَ

: وأما بالاعتبار الثاني(١)، فمن وجوه أيضاً
أحدها: 

من حيث إن الدليل المثبت للمسـتصحب إما أن يكون هو الإجماع، 
وإمـا أن يكـون غـيره. وقـد فصل بـين هذيـن القسـمين الغـزالي، فأنكر 
الاستصحاب في الأول.  وربما يظهر من صاحب الحدائق ـ فيما حكي عنه 
في الدرر النجفية ـ أن محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب 

حال الإجماع. وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلة الأقوال إن شاء االله.
الثاني: 

من حيث إنه قد يثبت بالدليل الشرعي، وقد يثبت بالدليل العقلي.
ولم أجد من فصل بينهما، إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم 
 ، بالدليـل العقلي ـ وهو الحكم العقلي المتوصـل به إلى حكم شرعي ـ تأملاً
نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم(٢)، 

(١) يعني: تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الدال على المستصحب.
(٢) اذ الحكـم العقلي عبارة عن حكم الانسـان نفسـه ويمتنـع جهل الحاكم 



٤٧ ........................................................................... تقسيمات الاستصحاب 

في  ـــال  ـــك الإش
الاســتــصــحــاب 
الحكم  ثبوت  مع 
العقلي بالدليل 

والشك في بقاء المستصحب وعدمه لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع 
الحكم، لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسـن والقبح كلها راجعة 
إلى قيـود فعل المكلف، الذي هو الموضوع.  فالشـك في حكم العقل حتى 
لأجل وجود الرافع لا يكون إلا للشـك في موضوعه، والموضوع لا بد أن 

يكون محرزاً معلوم البقاء في الاستصحاب، كما سيجيء.
ولا فرق فيما ذكرنا، بين أن يكون الشـك من جهة الشـك في وجود 
الرافع، وبين أن يكون لأجل الشك في استعداد الحكم، لأن ارتفاع الحكم 
العقـلي لا يكـون إلا بارتفـاع موضوعه، فيرجـع الأمر بالأخـرة إلى تبدل 
العنـوان(١)، ألا تـر أن العقـل إذا حكم بقبح الصـدق الضار، فحكمه 

بمناط حكمه.
(١) لكن المراد بالموضوع الذي يعتبر بقاؤه في الاستصحاب ليس هو العنوان 
المأخـوذ في موضـوع الحكم، بل معروض الحكم، بنحو يصدق كان هذا كذا فهو كما 

كان، سواءً تبدل عنوانه أم لا كما سيأتي.
نعـم تبـدل العنوان إنما يوجـب ارتفاع الموضـوع إذا كان الموضـوع أمراً كلياً 
احتمـل كون العنوان قيداً له، كالصدق المقيد بعنوان الضار أما إذا كان أمراً خارجياً 
ـ كهنـد المعروضة لعنـوان الزوجية ـ فتبدل عنوانه لا يسـتلزم ارتفاع الموضوع حتى 
يمتنـع الاسـتصحاب، كما وهـذا هو المعيـار في جريـان الاسـتصحاب في الأحكام 
المستفادة من الأدلة الشرعية أيضاً، على ما يأتي في محله إن شاء االله تعالى فلا فرق بين 

الأحكام المستفادة من الأدلة الشرعية والعقلية في ذلك.
ثم أنه قد تمتاز الأحكام المستفادة من الأدلة الشرعية بأنه قد يستفاد من دليلها 
أن بعض الخصوصيات والعناوين غير مقومة للموضوع الكلي، بل هي خارجة عنه 
وإن احتمل دخلها في الحكم، فلا يكون انخرامها موجباً لتبدل الموضوع حتى يمتنع 
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يرجـع إلى أن الضار من حيث إنه ضار حرام، ومعلوم أن هذه القضية غير 
قابلة للاسـتصحاب عند الشـك في الـضرر مع العلم بتحققه سـابقا، لأن 
قولنا: «المضر قبيح» حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبدا، ولا ينفع في إثبات 

القبح عند الشك في بقاء الضرر.
ولا يجوز أن يقال: إن هذا الصدق(١) كان قبيحاً سابقاً فيستصحب 

الاسـتصحاب، بخلاف الأحكام المستفادة من الأدلة العقلية فإنه لا يبعد كون جميع 
مـا يؤخذ فيها قيوداً راجعة إلى الموضوع يكـون انخرامها موجباً لتبدله، ولا أقل من 
احتـمال ذلـك فيمتنع الاسـتصحاب، إذ المعتبر فيـه العلم ببقاء الموضـوع ولا يكفي 

الشك.
وينحصر استصحابها بما إذا كان الحكم وارداً على الموضوع الخارجي الجزئي، 

لما ذكرنا.
لكـن هـذا فرض لا واقع له عـلى الظاهر، لأن الأحـكام العقلية لا تكون الا 

كلية لموضوعات كلية وبمناطات كلية.
ثم إنه يظهر من المصنفH أن مناط الحكم العقلي ـ كالضرر في المثال السابق ـ 
هو موضوعه، فمع الشك فيه يشك في بقاء الموضوع، بخلاف مناط الحكم الشرعي 
المستفاد من الأدلة، فإنه قد يكون أمراً آخر غير الموضوع فالشك فيه لايستلزم الشك 

في بقاء الموضوع وما ذكره من الفرق وإن كان قريباً جداً إلا أنه محتاج إلى التأمل.
(١) إن أريـد به الاشـارة إلى الصدق الخارجي المتشـخص بوجوده فليس له  

حالة سابقة ولا أثر عملي لمعرفة حكمه، لوقوعه على كل حال.
وإن أريـد الاشـارة إلى كلي الصـدق فليس هو موضوع الحكـم الشرعي ولا 
العقـلي، بـل موضوعهما خصوص الضار منـه فلا يحرز انطباقه مع فرض الشـك في 

الضرر، بل يعلم بعدم انطباقه مع العلم بعدم الضرر.
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قبحـه، لأن الموضوع في حكم العقل بالقبـح ليس هذا الصدق، بل عنوان 
المضر، والحكم له مقطوع البقاء، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، فإنه قد 
يحكم الشـارع عـلى الصدق بكونه حراما، ولا يعلـم أن المناط الحقيقي فيه 

باق في زمان الشك أو مرتفع(١)فيستصحب الحكم الشرعي(٢).
تابعـة  الشرعيـة  الأحـكام  بكـون  القـول  عـلى  قلـت:  فـإن 
الحكـم  في  وموضوعـه  الحكـم  منـاط  هـو  فـما  العقليـة(٣)،  للأحـكام 

نعم لو كان المتعلق الأمور الجزئية الشخصية الجزئية التي لها نحو استقرار في 
الوجود فلا مانع من اسـتصحاب حكمه مع تبدل عنوانه، لعدم كون العنوان مقوماً 
له، وقد ذكرنا قريباً عدم تحقق ذلك في متعلقات الأحكام العقلية. نعم سيأتي إمكان 

ذلك في غير متعلق التكليف كما في المكلف.
(١) بنـاءً على ما أشرنا إليه من عدم كون موضوع الحكم الشرعي هو مناطه، 

بل أمر آخر.
(٢) هـذا مختص بما اذا ظهر من الدليل عدم أخذ الخصوصية التي يشـك مع 
ارتفاعها في بقاء الحكم ـ قيداً في الموضوع وأنها على تقدير اعتبارها قيد للحكم لا غير. 
أما لو ظهر من الدليل أو احتمل كونها قيداً في الموضوع الكلي امتنع الاستصحاب لما 

أشرنا إليه ويأتي في محله إن شاء االله تعالى.
(٣) المـراد بتبعيـة الأحـكام الشرعيـة للأحـكام العقليـة هنـا ليـس بتبعيتها 
للأحـكام العقلية الفعلية التي تكون دليلاً عليها ـ بناء على قاعدة الملازمة ــ كحرمة 

الظلم التابعة لحكم العقل فعلا بقبحه المستدل عليها به.
وذلـك لسـوق هذا المطلب في مقام الاشـكال على ما ذكـره اخيرا من جريان 
الاستصحاب في الأحكام المستفادة من الأدلة الشرعية والفرق بينها وبين ما يستفاد 

من الأحكام العقلية كما سبق.
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العقـلي(١) بقبـح هـذا الصـدق فهـو المنـاط والموضـوع في حكـم الشرع 
بحرمتـه، إذ المفـروض بقاعدة التطابـق، أن موضوع الحرمـة ومناطها هو 

بعينه موضوع القبح ومناطه.
قلـت: هذا مسـلم، لكنـه(٢) مانع عـن الفرق بـين الحكم الشرعي 
بـل المـراد هو تبعية الأحكام الشرعية المسـتفاد من الأدلـة الشرعية للأحكام 

العقلية الشأنية التقديرية.
ومـراده بذلك الاشـارة إلى قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسـد وكون 
الأحكام الشرعية الطافاً في الواجبات العقلية الراجعة إلى دعو ان الحكم الشرعي 
لا يكـون إلا بلحاظ المصالح والمفاسـد الخفية التي لو اطلـع العقل عليها لحكم على 

طبقها وعدم حكمه بها فعلا إنما هو لعدم اطلاعه عليها.
إذا عرفت هذا فمراد المستشـكل أنه لا فرق بين الأحكام الشرعية المسـتفادة 
من الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية المستفادة من الأحكام العقلية في عدم جريان 
الاستصحاب، لأن ما هو الموضوع والمناط في الأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة 
الشرعيـة هـو الموضـوع والمنـاط في الحكـم العقلي لو فـرض التفات العقـل للمناط 
المذكـور، فمع الشـك في الحكـم الشرعي للشـك في مناطه لا مجال للاسـتصحاب، 
لعـدم إحراز الموضـوع في الحكم العقلي التقديـري الذي حكم الشـارع تبعاً له، فلا 
يحـرز موضـوع الحكم الشرعـي أيضاً، كما سـبق في الأحكام الشرعية المسـتفادة من 

الأحكام العقلية الفعلية.
(١) يعني التقديري الشأني.

(٢) يعني: أنما ذكر في الاشكال إنما يقتضي عدم الفرق بين الأحكام الشرعية 
المسـتفادة مـن الأحكام العقليـة والأحكام المسـتفادة من الأدلـة الشرعية في جريان 
الاسـتصحاب بناء على أن الاسـتصحاب من الأمارات الظنية، وذلك لأنه إذا شك 
في بقاء الحكم فقد شـك في بقاء المناط، فاذا فرض حصول الظن من الاسـتصحاب 
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والعقـلي من حيث الظن بالبقاء في الآن اللاحـق(١)، لا من حيث جريان 
أخبـار الاسـتصحاب وعدمـه، فإنـه تابع لتحقـق موضوع المسـتصحب 
ومعروضـه بحكـم العـرف، فـإذا حكـم الشـارع بحرمـة شيء في زمان، 
وشـك في الزمان الثاني، ولم يعلم أن المناط الحقيقي واقعا ـ الذي هو المناط 
والموضـوع في حكـم العقـل(٢) ـ بـاق هنـا أم لا، فيصدق هنـا أن الحكم 
الشرعـي الثابـت لما هو الموضوع له في الأدلة الشرعية كان موجودا سـابقا 
وشـك في بقائه(٣)، ويجري فيه أخبار الاسـتصحاب.  نعم، لو علم مناط 

ببقـاء المناط والموضوع الواقعي لزم الظن ببقاء الحكم الشرعي سـواءً كان مسـتفاداً 
من الدليل الشرعي أم من الحكم العقلي، وإلا لم يحصل الظن في المقامين. 

أمـا بنـاءً على أن الاسـتصحاب من الأصـول التعبدية المسـتفادة من الأخبار 
فالوجـه المذكـور لا يمنـع مـن الفرق بـين الحكمـين، وذلـك لأن المعيـار في التعبد 
الاستصحابي على بقاء الموضوع العرفي المستفاد للعرف من الأدلة لا على إحراز بقاء 
الموضـوع والمنـاط الواقعيـين، فلو فرض الشـك في المناط مع إحـراز الموضوع عرفاً 
أمكن الاسـتصحاب، بخلاف ما إذا كان الحكم الشرعي مسـتفاداً من الحكم العقلي 
فإن الموضوع فيه ليس الا الموضوع العقلي، وقد عرفت انه تابع للمناط، فمع الشك 

في حصول المناط يشك في الموضوع فيمتنع الاستصحاب.
 H هذا حاصل ما يقال في المقام، رجعنا فيه إلى ما ذكره بعض أعاظم المحشين

. فلاحظ. في شرح كلام المصنفH الذي هو غامض جداً
(١) يعني: بناءً على كون الاستصحاب من الامارات الظنية.

(٢) يعني: حكم العقل الشأني والتقديري.
(٣) الضمير يرجع إلى الحكم الشرعي.
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ــان  ــري ــــدم ج ع
الاســتــصــحــاب 
ـــي الأحــكــام  ف
والشرعية  العقلية 
إليهــا المستـندة 

هذا الحكم وموضوعه المعلق عليه في حكم العقل(١) لم يجر الاستصحاب، 
لما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع.

ومما ذكرنا يظهر: أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام العقلية(٢)، 
ولا في الأحكام الشرعية المسـتندة إليها، سـواء كانـت وجودية أم عدمية، 
إذا كان العـدم مسـتندا إلى القضية العقليـة(٣)، كعدم وجوب الصلاة مع 

(١)  بأن كان الحكم مسـتفاداً من الحكم العقلي الفعلي الذي سـبق الكلام فيه 
أول الأمر، أما لو اسـتفيد من الأدلة الشرعيـة وعلم بموضوعه ومناطه الواقعي إلا 
أنه شك في بقاء المناط وكان الموضوع العرفي محرزاً معلوم البقاء فلا مانع من جريان 
الاسـتصحاب، لما عرفـت من أن المدار فيه على إحراز الموضـوع العرفي، لا الواقعي 

التابع للمناط.
(٢)  الوجه فيه ـ مضافاً إلى ما سبق ـ : أن دليل التعبد بالاستصحاب مختص 

بالأحكام الشرعية وموضوعاتها، ولا يجري في غيرها كالأحكام العقلية.
ودعـو: أن الحكـم العقلي موضـوع للحكم الشرعي بناءً عـلى الملازمة بين 

الأحكام الشرعية والعقلية.
ممنوعـة، لأن مجرد الملازمة بينهـما لا يقتضي موضوعيته له، إذ المراد بالموضوع 
مـا أخذ في كبر القضية الشرعية، والقضيـة العقلية لا دخل لها في موضوع القضية 

الشرعية وإن كانت كاشفة عنها.
نعم قد يدعي جريان الاسـتصحاب لإحراز المنـاط في القضية العقلية المتتبع 

للحكم العقلي، بناءً على جريان الاستصحاب بحكم العقل.
لكنه استصحاب عقلي، وليس من الاستصحاب الشرعي الذي نحن بصدده.
(٣) عرفـت أن المعيار في المنع من جريان الاسـتصحاب كـون الموضوع أمراً 
كليـاً قابـلاً للتقييد مـع احتمال كون الخصوصيـة الزائلة قيداً له، فلـو لم يكن كلياً بل 
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السـورة على ناسيها، فإنه لا يجوز استصحابه بعد الالتفات(١)، كما صدر 

جزئياً ـ كزيد ـ أو كان كلياً وعلم بعدم أخذ الخصوصية قيداً فيه فلا مانع من جريان 
الاستصحاب من دون فرق بين الحكم المستفاد من الأدلة الشرعية والعقلية.

(١)  أشرنـا إلى أن الخصوصيـة الزائلـة إن لم يحتمـل كونهـا قيـداً في متعلـق 
الحكـم وإنما احتمـل كونها شرطا في الحكم مـع إطلاق المتعلق فـلا مانع من جريان 
الاسـتصحاب، وذلك كما يجـري في الأحكام المسـتفادة من الأدلـة الشرعية كذلك 
يجـري في الأحكام  المسـتفادة مـن الأحكام العقليـة، ومن الظاهر أن النسـيان ليس 
قيـداً في السـورة التي يسـقط وجوبها، بل هـو غاية ما يحتمل كونه شرطا في سـقوط 
وجوب السـورة وحينئذٍ فاذا احتمل سـقوط السـورة حتى بعـد الالتفات فلا مانع 
من اسـتصحاب. عدم وجوبها وإن كان سـقوطها حال النسـيان مسـتفاداً من حكم 

العقل.
إن قلت: لما كان مناط حكم العقل هو قبح تكليف الناسي فمع فرض ارتفاع 

النسيان يعلم بارتفاع المناط، فيعلم بارتفاع حكم الشارع السابق.
نعم يحتمل حكم الشارع بالاجزاء بملاك آخر غير ملاك قبح تكليف الناسي 
وهو حكم شرعي تعبدي غير الحكم السـابق فلا مجال لإحرازه بالاسـتصحاب، بل 

الأصل عدمه.
قلت: ارتفاع ملاك الحكم العقلي لا يستلزم ارتفاع الحكم الشرعي، لاحتمال 

بقائه بملاك آخر، وتعدد المناط لا يوجب تعدد الحكم حتى يمتنع الاستصحاب.
فالعمدة في منع الاسـتصحاب في المقام: أن المتيقن سـابقاً حين النسيان ليس 
هو ارتفاع الوجوب واقعاً بل ظاهراً، وحينئذٍ فبعد انكشـاف الحال وارتفاع النسيان 
يعلم بارتفاع الحكم الظاهري، لامتناع جعل الحكم الظاهري مع العلم بالحال، وإنما 

يحتمل الاجزاء واقعاً، وهو حكم جديد لا دليل على ثبوته، والأصل عدمه. 
بـل قـد يقال: إن مقتضى إطلاق دليـل الواجب التام بقاؤه ما لم يمتثل سـواء 



٥٤.....................................................................................  التنقيح/ ج٥

حال  استصحاب 
يستند  لا  العقل 
إلى القضية العقلية

مـن بعض من مال إلى الحكم بالإجزاء في هـذه الصورة وأمثالها من موارد 
الأعذار العقلية الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه.

وأمـا إذا لم يكـن العـدم مسـتندا إلى القضيـة العقلية، بـل كان لعدم 
المقتـضي وإن كان القضيـة العقلية موجودة أيضاً، فلا بأس باسـتصحاب 

العدم المطلق بعد ارتفاع القضية العقلية.
ومـن هذا الباب اسـتصحاب حال العقل، المـراد به في اصطلاحهم 
اسـتصحاب الـبراءة والنفـي، فالمـراد اسـتصحاب الحـال(١) التي يحكم 

جـيء بالناقـص نسـياناً أم لا، والاطلاق المذكور مانع من جريان اسـتصحاب عدم 
وجوب المقام من حين النسيان، بناء على ما هو الظاهر من الرجوع في امثال ذلك إلى 
عموم العام لا إلى اسـتصحاب حكم المخصص، هـذا مع قطع النظر عما عرفت من 

. . فتأمل جيداً عدم جريان الاستصحاب ذاتاً
(١) لكن حتى لو فرض كون مرادهم اسـتصحاب الحال المسـتندة إلى العقل 
فلا مانع منه، لما أشرنا إليه من أن الحالة المتبدلة إذا كانت من طارئة على الأمر الجزئي 
المسـتقر في الوجـود فتبدلها لا يوجب تعدد الموضوع، لعدم إمـكان تقييد الجزئي بل 
ليـس الموضـوع إلا الأمر الواحد المعـروض للحالتين المتبادلتين وهـو في المقام ذات 
المكلف الذي سـبق له عدم التمييز، ومن الظاهـر أن عدم التمييز ليس من الحالات 
المأخوذة في نفس الفعل الذي يتمسـك في نفي التكليف عنه بالبراءة الأصلية، حتى 
يمكن فرض كونه قيداً له، لأنه أمر كلي، بل في نفس المكلف لأن من شروط التكليف 

هو التمييز، وهو أمر لا يقبل التقييد، كما ذكرنا. فلاحظ. 
ومن جميع ما سـبق يظهر أن الخصوصية المحتمل دخلها ان احتمل أخذها في 
متعلـق الحكم التكليفي وهـو فعل المكلف الكلي امتنع الاسـتصحاب، وإن احتمل 
أخذهـا قيـداً في الحكـم كـما هو مفـاد القضيـة الشرطيـة أو في المكلف فـلا مانع من 
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العقل على طبقها ـ وهو عدم التكليف ـ لا الحال المستندة إلى العقل، حتى 
يقـال: إن مقتضى ما تقدم هو عدم جواز اسـتصحاب عـدم التكليف عند 

ارتفاع القضية العقلية، وهي قبح تكليف غير المميز أو المعدوم.
وممـا ذكرنا ظهر أنـه لا وجه للاعتراض(١)على القوم ـ في تخصيص 
استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة ـ بأن(٢) الثابت بالعقل 
قـد يكون عدمياً وقد يكـون وجودياً، فلا وجه للتخصيص، وذلك(٣) لما 

الاستصحاب من دون فرق بين الأحكام المستفادة من الأدلة العقلية والشرعية.فتأمل.
وقال بعض أعاظم المحشينH: «أما استدلال المثبتين فهو قولهم: إن المقتضى للحكم 

... إلى آخر ما سيجيء. الأول موجود والعارض لا يصلح أن يكون رافعاً
وأما اسـتدلال النافين فهو أنه لو كان الاسـتصحاب حجة لكانت بنية النفي 
أولى لاعتضادهـا بالاسـتصحاب، بنـاء على ما اسـتظهره الاسـتاذ العلامة من كون 

الشك في ارتفاع العدم من الشك في الرافع حسبما سيجيء».
(١) قـال في الفصول: «واعلم أنه ينقسـم الاسـتصحاب باعتبـار مورده إلى 
اسـتصحاب حال العقل والمراد به كل حكم ثبت بالعقل سواءً كان تكليفياً كالبراءة 
حال الصغر، واباحة الأشياء الخالية عن امارة المفسدة قبل الشرع وكتحريم التصرف 
... كشرطيـة العلم لثبوت التكليـف... و... كعدم  في مـال الغـير... أو كان وضعياً
الزوجيـة وعدم الملكية الثابتين قبل تحقق موضوعهما وتخصيص جمع من الأصوليين 
لهذا القسـم ـ أعني اسـتصحاب حال العقل ـ بالمثال الأول ـ أعني البراءة الأصلية ـ 

ممّا لا وجه له...».
(٢) متعلق بقوله: «للاعتراض».

(٣) تعليل لقوله: «وممّا ذكرنا ظهر...».
وحاصـل مـا ذكرهH أن هذا إنما يرد عليهم لو كان مرادهم من اسـتصحاب 
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دليل المستصحب 
على  يـــدلّ  ــد  ق
ـــرار  ـــم ـــت الاس
ـــدلّ ي لا  وقــــد 

عرفـت: مـن أن الحال المسـتند إلى العقل المنوط بالقضيـة العقلية لا يجري 
فيه الاسـتصحاب وجوديـا كان أو عدميا، وما ذكره(١) من الأمثلة يظهر 

الحال فيها مما تقدم(٢).
الثالث:

أن دليل المسـتصحب: إما أن يدل على اسـتمرار الحكم إلى حصول 
رافع أو غاية(٣)، وإما أن لا يدل.

حال العقل اسـتصحاب الحال المستندة إلى العقل، وليس مرادهم ذلك، بل مرادهم 
اسـتصحاب الحـال المقارنـة لحكم العقـل، وحينئـذٍ فالتخصيص بالـبراءة الأصلية 

في محله.
لكـن حمل مرادهم على ذلك، واختصاص البراءة الأصلية به، كلاهما لا يخلو 
عن اشـكال، ولا مجال لاطالة الكلام في ذلك وقد ذكر بعض أعاظم المحشـينH في 

المقام ما ينبغي مراجعته والتأمل فيه.
(١) يعني: المعترض وهو صاحب الفصول في كلامه المتقدم وغيره.

(٢) ظاهـر كلامـه امتنـاع الاسـتصحاب فيهـا لأنه مـن اسـتصحاب الحال 
المسـتندة لحكم العقل، ولذا صح للقوم تخصيص اسـتصحاب حـال العقل بالبراءة 

الأصلية وذلك لا يخلو عن إشكال. فلاحظ.
(٣) يعنـي: فيكـون مقتضى الدليل المذكور كون الحكم من شـأنه البقاء لو لا 
الرافـع. وقد يدعي أن منه جميـع الأحكام الوضعية كالطهارة والنجاسـة والزوجية 

وغيرها.
ثم إن الفرق بين الرافع والغاية أن الرافع يقتضي ارتفاع ما يكون من شأنه البقاء 

كالحدث الرافع للطهارة، والغاية ما ينتهي به الشيء ولو لانتهاء أحد مقتضيه.
لكـن الظاهر عدم ارادته الفرق هنا، بل الغايـة بمعنى الرافع لا بمعنى آخر. 
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وقـد فصـل بـين هذيـن القسـمين المحقـق في المعـارج، والمحقـق 
الخوانسـاري في شرح الـدروس، فأنكـرا الحجيـة في الثـاني واعترفا بها في 
الأول، مطلقـاً كـما يظهـر مـن المعـارج، أو بـشرط كون الشـك في وجود 

الغاية(١) كما يأتي من شارح الدروس.
وتخيـل بعضهـم ـ تبعا لصاحب المعالم ـ : أن قـول المحققH موافق 
للمنكريـن، لأن(٢) محـل النزاع ما لم يكن الدليـل مقتضياً للحكم في الآن 

فلاحظ.
(١) يعني: لا في كون الشيء غاية ورافعاً بنحو الشـبهة الحكمية، كما لو شـك 

في كون الغسلة الواحدة رافعة للنجاسة.
(٢) حاصـل مـراده أن صاحـب المعالم تخيـل كون جريان الاسـتصحاب مع 
إحـراز المقتضي والشـك في الرافع اتفاقيـاً حتى عند المنكريـن، وأن النزاع إنما هو في 
جريان الاسـتصحاب مع الشـك في المقتضي لا غير. وحينئذٍ توجـه عليه ما يأتي من 

الإشكال.
لكن لا يبعد ـ كما استظهر بعض أعاظم المحشينH ـ أن يكون مراد صاحب 
المعـالم حمـل كلام المحقق على أن مراده من الحكم بالبقاء هـو الحكم به للدليل الدال 
عـلى الثبوت لا من جهة الاسـتصحاب، فيكون منكراً لحجية الاسـتصحاب مطلقاً 

حتى مع إحراز المقتضي والشك في الرافع.
وإن شـئت قلت: الدليل الدال على الثبوت تارة: يقتضي ثبوت الحكم الفعلي 
في جميـع الأزمنـة، فتكون نسـبة الزمان الثـاني إلى الدليل كنسـبة الآن الأول، بحيث 
لـو فرض دلالـة الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثـاني كان منافياً للدليل الأول 

ومخصصاً له.
وأخـر: يقتـضي ثبوت الحكم في الزمن الأول مـع دلالته على أن الحكم من 
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اللاحـق لولا الشـك في الرافع. وهو(١) غير بعيد بالنظر إلى كلام السـيد 
والشيخ وابن زهرة وغيرهم، حيث إن المفروض في كلامهم هو كون دليل 
الحكم في الزمان الأول قضية مهملة ساكتة(٢) عن حكم الزمان الثاني ولو 

مع فرض عدم الرافع.
إلا أن الـذي يقتضيـه التدبر في بعـض كلماتهم ـ مثل: إنكار السـيد 
لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر مع كون الشك فيه نظير الشك 
 ، شأنه الاستمرار لو لا الرافع لاستمرار مقتضيه من دون دلالته على استمراره فعلاً

فلو فرض دلالة الدليل على ارتفاعه لم يكن منافياً للدليل الأول بوجه 
وثالثـة: يقتـضي ثبـوت الحكـم في الزمـن الأول مع السـكوت عـن الأزمنة 

اللاحقة فلا يقتضي ثبوت الحكم فعلاً ولا ثبوت مقتضيه فيها.
 Hلا اشـكال في عـدم حمل كلام المحقق عـلى الأخـير، إلا أن ظاهر المصنف
 حمله على الثاني: ولذا نسـب إليه التفصيل المذكور، ونسب إلى صاحب المعالم دعو
خروج الاسـتصحاب في الثـاني عن محل النزاع، لأنه ادعى أن مـا ذهب إليه المحقق 

راجع إلى قول المنكرين.
ولا يبعـد أن يكون مراد صاحب المعالم حمل كلام المحقق على الأول الذي لا 
يكـون البناء على البقاء فيه مبنياً على الاسـتصحاب، بل عملاً بنفس الدليل، فيكون 

. منكراً للاستصحاب مطلقاً
أما كلام المحقق فلا يخلو عن إجمال لظهور صدره وذيله فيما يظهر من صاحب 

المعالم، وظهور تمثيله فيما فهمه المصنفH. فراجع كلامه وتأمل فيه.
(١) يعنـي: اختصـاص النزاع بـما إذا لم يحرز المقتضي، والاتفـاق على جريان 

الاستصحاب مع إحراز المقتضي.
(٢) وهو الوجه الثالث الذي ذكرناه.
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في وجـود الرافع للحكم الشرعي، وغير ذلك مما يظهر للمتأمل، ويقتضيه 
الجمع بين كلماتهم وبين ما يظهر من بعض استدلال المثبتين(٣) والنافين ـ : 
هـو عمـوم النزاع لمـا ذكره المحقـق(٤)، فما ذكـره في المعـارج أخيرا ليس 
رجوعـا عـما ذكره أولا(٥)، بـل لعله بيان لمـورد تلك الأدلـة التي ذكرها 
(٣) لعله اشـارة إلى ما سـبق عنهم في الاسـتصحاب العدمي من استدلالهم 
بأنـه لو لا الاسـتصحاب لما أمكن اسـتنباط الأحكام من الأدلـة، لتطرف احتمالات 
فيها لا تندفع الا بالاستصحاب بدعو أن أكثر تلك الاحتمالات راجعة إلى الشك 

في الرافع.
وقال بعض أعاظم المحشينH: «أما استدلال المثبتين فهو قولهم: إن المقتضي 

... إلى آخر ما سيجيء.  للحكم الأول موجود والعارض لا يصلح أن يكون رافعاً
وأما اسـتدلال النافين فهو أنه لو كان الاسـتصحاب حجة لكانت بينة النفي 
اولى لاعتضادها بالاستصحاب بناء على ما استظهره الاستاذ العلامة من كون الشك 

في ارتفاع العدم من الشك في الرافع حسبما سيجيء».
(٤) وهـو الشـك في الرافع. وقـد أراد بهذا ردّ ما نسـبه إلى المعالم من الاتفاق 
حتى من المنكرين على جريان الاستصحاب في الشك في الرافع. وقد عرفت الكلام 

فيه. 
(٥) تعريض بصاحب المعالم حيث قال بعد الاسـتدلال بوجوه أربعة لجريان 
الاستصحاب: «فاعلم ان المحقق ذكر في أول كلامه ان العمل بالاستصحاب محكي 
عن المفيدH، وقال: انه المختار، واحتج له بهذه الوجوه الأربعة، ثم ذكر حجة المانع 
والجـواب عنهـا، وقال بعد ذلـك: والذي نختـاره نحن أن ننظـر في الدليل المقتضي 
لذلـك الحكم...» ثم نقل الكلام المتضمن للتفصيل الذي سـبق عن المحقق وسـبق 
الـكلام فيه ثم قال: «وهذا الكلام جيد، لكنـه عند التحقيق رجوع عما اختاره أولا، 
ومصـير إلى القـول الآخـر... فكأنهH استشـعر ما يرد عـلى احتجاجه من المناقشـة 



٦٠.....................................................................................  التنقيح/ ج٥

لاعتبـار الاسـتصحاب(١)، وأنها لا تقتضي اعتبارا أزيـد من مورد يكون 
الدليل فيه مقتضياً للحكم مطلقاً ويشك في رافعه.

فاستدرك بهذا الكلام...».
(١) وهي الوجوه الأربعة التي ذكرها في المعالم.
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إما  الشك  منشأ 
ــاه الأمــر  ــب ــت اش
الـــخـــارجـــي 
ــاه  ــب ــــا اشــت وإم
الشرعي الحكم 

القسـمين  دخـول 
فـي محـل النـزاع

[تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه]

: وأما باعتبار(٢) الشك في البقاء، فمن وجوه أيضاً
أحدها: 

من جهة أن الشك قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي ـ مثل: الشك في 
حدوث البول، أو كون الحادث بولا أو وذيا ـ ويسمى بالشبهة في الموضوع، 
سـواء كان المسـتصحب حكما شرعيا جزئيا كالطهـارة في المثالين(٣)، أم 

موضوعا كالرطوبة والكرية ونقل اللفظ عن معناه الأصلي، وشبه ذلك.
وقد ينشـأ من اشـتباه الحكم الشرعي الصادر من الشـارع، كالشك 
في بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره، وطهارة المكلف بعد حدوث المذي 

منه، ونحو ذلك.
والظاهر دخول القسمين في محل النزاع، كما يظهر من كلام المنكرين، 
حيث ينكرون(٤) استصحاب حياة زيد بعد غيبته عن النظر، والبلد المبني 

(٢) يعني: وأما تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء.
(٣) هذا لو أريد اسـتصحاب الطهارة، أما لو أريد اسـتصحاب عدم خروج 

. البول فالمستصحب موضوع أيضاً
(٤) مع ان الاستصحاب في امثال ذلك موضوعي لا حكمي.
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عن  الــمــحــكــي 
ــن  ــي ــاري ــب الأخ
النزاع  اختصاص 
الحكمية بالشبهة 

المحـدث  كلام 
فـي  الاسـترآبادي 
المدنيـة الفوائـد 

على سـاحل البحـر(١)، ومـن كلام المثبتين حيث يسـتدلون بتوقف نظام 
معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب(٢).

ويحكى عن الأخباريين اختصاص الخلاف بالثاني، وهو الذي صرح 
به المحدث البحراني، ويظهر من كلام المحدث الأستر ابادي، حيث قال في 

فوائده:
اعلم أن للاسـتصحاب صورتين معتبرتـين باتفاق الامة، بل أقول: 

اعتبارهما من ضروريات الدين.
إحداهمـا: أن الصحابـة وغيرهـم كانـوا يسـتصحبون مـا جـاء بـه 

نبيناE إلى أن يجيء ناسخه.
الثانيـة: أنـا نسـتصحب كل أمر من الامـور الشرعيـة ـ مثل: كون 
الرجـل مالـك أرض، وكونه زوج امـرأة، وكونه عبد رجـل، وكونه على 
وضوء، وكون الثوب طاهرا أو نجسا، وكون الليل أو النهار باقيا، وكون 
ذمة الإنسـان مشـغولة بصلاة أو طواف ـ إلى أن يقطع بوجود شيء جعله 
الشارع سببا لنقض تلك الامور.  ثم ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين، 
وقد يكون قول الحجام المسـلم(٣) أو مـن في حكمه(٤)، وقد يكون قول 

.H(١) كما تقدم التمثيل به عن السيد المرتضى
(٢) مع أن نظام المعاش لا يتوقف إلا على الاستصحابات الموضوعية.

(٣) يعني: في تطهير موضع الحجامة.
(٤) لعـل المـراد به من يسـتخلفه الحجام عـلى التطهير ويطلب منـه القيام به 

من اتباعه.
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فـــي   Hكلامــه
المكيـة الفوائـد 

الشك في البقاء قد 
تساوي  مع  يكون 
الــطــرفــيــن وقــد 
رجحان  مع  يكون 
الارتفاع أو  البقاء 

القصـار أو مـن في حكمه، وقد يكـون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسـل في 
سوق المسلمين، وأشباه ذلك من الامور الحسية، انتهى.

ولولا تمثيله باستصحاب الليل والنهار(١) لاحتمل أن يكون معقد 
إجماعه الشك من حيث المانع وجودا أو منعا، إلا أن الجامع بين جميع أمثلة 
الصورة الثانية ليس إلا الشبهة الموضوعية، فكأنه استثنى من محل الخلاف 
صورة واحدة من الشـبهة الحكمية ـ أعني الشـك في النسـخ ـ (سبباً مزيلاً 

لنقض تلك الأمور)، ولا يخفى ما فيه. وجميع صور الشبهة الموضوعية.
وأصرح مـن العبـارة المذكـورة في اختصاص محل الخلاف بالشـبهة 
الحكميـة، مـا حكي عنه في الفوائد أنـه قال ـ في جملة كلام لـه ـ : إن صور 
الاسـتصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنـه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي 
في موضـوع في حـال من حالاته نجريه في ذلك الموضـوع عند زوال الحالة 
القديمة وحدوث نقيضها فيه. ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة 
بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسـألتين، فالذي سـموه اسـتصحابا 
راجـع في الحقيقـة إلى إسراء حكـم لموضـوع إلى موضوع آخـر متحد معه 

بالذات مختلف بالقيد والصفات، انتهى.
الثاني:

مـن حيـث إن الشـك بالمعنى الأعـم الذي هـو المأخـوذ في تعريف 
الاستصحاب:

(١) حيث أن الشك فيهما ليس لاحتمال الواقع مع إحراز المقتضي، بل للشك 
في المقتضى. 
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الخـلاف  محـل 
فـي هـذه الصـور

قـد يكون مع تسـاوي الطرفين، وقـد يكون مع رجحـان البقاء، أو 
الارتفاع(١).

ولا إشـكال في دخـول الأولين في محل النزاع، وأمـا الثالث(٢) فقد 
يتراء من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه.

قال شـارح المختصر: معنى اسـتصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد 
كان ولم يظـن عدمه، وكل مـا كان كذلك فهو مظنون البقاء، وقد اختلف 

في صحة الاستدلال به لإفادته الظن، وعدمها لعدم إفادته، انتهى.
الاسـتصحاب  اعتبـار  في  كان  إن  الخـلاف  محـل  أن  والتحقيـق: 
مـن بـاب التعبـد والطريق الظاهـري(٣)، عم صـورة الظن الغـير المعتبر 

بالخلاف(٤).
وإن كان مـن بـاب إفـادة الظن ـ كما صرح به شـارح المختصر ـ فإن 
كان مـن بـاب الظن الشـخصي، كما يظهـر من كلمات بعضهم ـ كشـيخنا 
البهائـي في الحبـل المتـين وبعـض مـن تأخـر عنـه ـ كان محـل الخـلاف في 
غـير صـورة الظـن بالخـلاف، إذ مـع وجـوده لا يعقـل ظـن البقـاء(٥)،

(١) تقدم في الأمر الرابع ما ينفع في المقام.
(٢) وهو ما يكون مع رجحان الارتفاع.

(٣) يعني: بحيث يكون الاستصحاب من الأصول لا الأمارات.
(٤) إذ لا يعتـبر في جريـان الأصـول التي بأيدينـا الا مجرد عـدم العلم، لأنه 

المأخوذ في أدلتها.
. (٥) لكن مقتضاه عدم الجريان مع الشك أيضاً
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في  إمـــا  ــشــك  ال
وإمــا  المقتضي 
ـــع ـــراف ــــي ال ف

 وإن كان(١) من باب إفادة نوعه الظن لو خلي وطبعه ـ وإن عرض لبعض 
. أفراده ما يسقطه عن إفادة الظن ـ عم الخلاف صورة الظن بالخلاف أيضاً

ويمكـن أن يحمـل كلام العضدي عـلى إرادة أن الاسـتصحاب من 
شـأنه بالنوع أن يفيد الظن عند فرض عدم الظن بالخلاف، وسيجئ زيادة 

توضيح لذلك إن شاء االله.
الثالث(٢):

من حيث إن الشك في بقاء المستصحب:
قـد يكون من جهة المقتضي، والمراد به: الشـك من حيث اسـتعداده 
وقابليتـه في ذاته للبقاء، كالشـك في بقـاء الليل والنهار وخيـار الغبن بعد 

الزمان الأول.

إلا أن يكـون المـراد مـن الشـك والظـن بالارتفـاع في محل الكلام همـا الظن 
والشـك في المورد من حيث هو مع قطع النظر عن مقتضى الاسـتصحاب، وإن كانا 

بلحاظه يتبدلان بالظن بالبقاء. 
وحينئذٍ فلا مانع من جريان الاستصحاب معهما مع الشك والظن بالارتفاع 

. ولعله يأتي من المصنفH في التنبيه الثاني عشر ما يشير بما ذكرنا. فلاحظ. معاً
(١) عطف على قوله: « فان كان من باب الظن الشخصي ».

(٢) جعل هذا التقسـيم باعتبار المسـتصحب أولى من جعله باعتبار الشـك. 
مع إن هذا التقسيم راجع إلى التقسيم الثالث الذي تقدم من المصنف باعتبار الدليل 
الـدال على المسـتصحب لأنـه وإن فرض التقسـيم هنـاك بلحاظ الدليـل، إلا أنه لا 
موضوعيـة للدليل هناك، بل ليس هو إلا محض طريق كاشـف عن حال الحكم وأن 

مقتضيه محرزاً أولاً وذلك هو الملحوظ هنا. فلاحظ.
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الشك  أقــســام 
الرافع جهة  من 

الخلاف  محل 
الأقسام هذه  من 

وقـد يكون من جهة طرو الرافع مع القطع باسـتعداده للبقاء، وهذا 
على أقسـام: لأن الشـك إما في وجود الرافع، كالشـك في حـدوث البول، 
وإمـا أن يكون في رافعية الموجود، إما لعدم تعين المسـتصحب وتردده بين 
مـا يكـون الموجود رافعـا وبين ما لا يكـون، كفعل الظهر المشـكوك كونه 
رافعـا لشـغل الذمة بالصـلاة المكلف بها قبل العصر يـوم الجمعة من جهة 
تـردده بين الظهر والجمعة(١)، وإما للجهل بصفـة الموجود(٢) من كونه 
رافعا كالمذي، أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم كالرطوبة المرددة بين البول 

والودي، أو مجهول المفهوم(٣).
ولا إشكال في كون ما عدا الشك في وجود الرافع محلا للخلاف، وإن 
كان ظاهر اسـتدلال بعض المثبتين: بأن المقتضي للحكم الأول موجود...  

إلى آخره، يوهم الخلاف(٤).

(١) فإن الشك في بقاء التكليف بالصلاة مع فعل أحد الصلاتين ناشئ من 
تردد الصلاة التي علم سابقاً بوجوبها بينهما.

ونظير ذلك اسـتصحاب النجاسـة مع الغسـل مرة واحد فيما لو ترددت بين 
نجاسـة البول ونجاسـة غيره ممّا لا يعتبر فيه تعدد الغسل، وكذا استصحاب الحدث 

بعد الوضوء لمن تردد حدثه بين الأكبر والأصغر.
(٢) يعني: للجهل بحكمه الصادر من الشارع الأقدس.

(٣) لعله كالغسـل بتحريك البدن تحت الماء الذي يشـك في رافعيته للحدث 
للشك في مفهوم الغسل المعتبر في رفع الحدث بنحو ينطبق على ذلك.

(٤) يعني: خلاف ما ذكره من تحقق الخلاف في غير الشك في وجود الرافع.
ووجهه: أن أخذ وجود المقتضى في حجة المثبتين يشـعر في المفروغية عن عدم 
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وأمـا هـو(١) فالظاهر أيضا وقـوع الخلاف فيه(٢)، كـما يظهر من 
إنـكار السـيدH للاسـتصحاب في البلد المبني على سـاحل البحـر، وزيد 
الغائب عن النظر، وأن الاسـتصحاب لو كان حجة لكان بينة النافي أولى، 

لاعتضادها بالاستصحاب(٣).
وكيف كان، فقد يفصل بين كون الشك من جهة المقتضي وبين كونه 

من جهة الرافع، فينكر الاستصحاب في الأول.
وقد يفصل في الرافع بين الشك في وجوده والشك في رافعيته، فينكر 

الثاني مطلقا، أو إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي(٤).
هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب.

 :  والمتحصل منها في بادئ النظر أحد عشر قولاً

جريان الاستصحاب مع الشك فيه. فلاحظ.
(١) يعني: الشك في وجود الرافع.

(٢) خلافاً لما سـبق منه اسـتظهاره من صاحب المعالم من الاتفاق على جريان 
الاستصحاب فيه.

(٣) كأنـه لأن الوجـود رافع للعدم فبينـة النفي ترجع إلى دعـو بناء العدم 
وعدم ارتفاعه، فلو كان الاستصحاب مع الشك في الرافع لزم متفقاً عليه ترجحها. 

فتأمل.
(٤) يعنـي: فلـو كان في المصـداق الخارجـي قبل، كما في لو تـرددت الرطوبة 
بـين البول والمذي، دون ما لو كان في الحكـم الشرعي اما لاحتمال كون الشيء رافعاً 
مسـتقلاً كالمذي، أو احتمال كونه مصداقاً للرافع، لإجمـال مفهوم الرافع كما تقدم في 

تحريك البدن تحت الماء.
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[الأقوال في حجية الاستصحاب]

. الأول: القول بالحجية مطلقاً
. الثاني: عدمها مطلقاً

الثالث: التفصيل بين العدمي والوجودي.
الرابـع: التفصيـل بـين الامـور الخارجيـة وبـين الحكـم الشرعـي 

مطلقا(١)، فلا يعتبر في الأول.
الخامـس: التفصيل بين الحكـم الشرعي الكلي وغـيره، فلا يعتبر في 

الأول(٢) إلا في عدم النسخ(٣).
السـادس: التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره(٤)، فلا يعتبر في غير 
الأول، وهذا هو الذي تقدم أنه ربما يستظهر من كلام المحقق الخوانساري 

في حاشية شرح الدروس، على ما حكاه السيد في شرح الوافية.

. (١) يعني: سواءً كان كلياً أم جزئياً
(٢) كما تقدم نقله عن الأخباريين.

(٣) لما تقدم في كلام المحدث الاسترابادي.
(٤) وهو الحكم الشرعي الكلي، والموضوع الخارجي.
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السـابع: التفصيـل بـين الأحكام الوضعيـة ـ يعني نفس الأسـباب 
والـشروط والموانـع ـ والأحـكام التكليفيـة التابعـة لهـا، وبـين غيرها من 

الأحكام الشرعية، فيجري في الأول دون الثاني.
الثامن: التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره، فلا يعتبر في الأول.

التاسع: التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج 
اسـتمراره(١) فشـك في الغاية الرافعة له، وبين غيره، فيعتبر في الأول دون 

الثاني، كما هو ظاهر المعارج.
العاشر: هذا التفصيل مع اختصاص الشـك بوجود الغاية(٢)، كما 

هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجئ من كلامه.
الحادي عشر: زيادة الشـك(٣) في مصداق الغاية من جهة الاشـتباه 
المصداقـي(٤) دون المفهومـي(٥)، كـما هو ظاهر ما سـيجئ مـن المحقق 

الخوانساري.

، وإلا كان خارجاً عن  (١) يعنـي اسـتمراره شـأناً لثبوت المقتـضي، لا فعـلاً
الاستصحاب، كما تقدم الكلام فيه.

(٢) يعني: بنحو الشبهة الموضوعية، كما لو احتمل خروج البول.
. (٣) يعني: فيجري الاستصحاب فيه أيضاً

(٤) كما لو ترددت الرطوبة بين البول والمدي.
(٥) كـما تقـدم في مثل تحريـك البدن تحت المـاء، كما لا يجري الاسـتصحاب 
، كما لو احتمل كون المذي  عـلى هـذا القول فيما لو احتمل كون الشيء رافعاً مسـتقلاً

. رافعاً



٧٠.....................................................................................  التنقيح/ ج٥

مختـار المصنـف 
والمحقـق حجيـة 
الاستصحاب عند 
الشـك فـي الرافع 
المقتضـي دون 

المحقق  كـــلام 
ــارج ــع ــم فـــي ال

ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في 
الأصـول والفروع، لـزادت الأقوال على العدد المذكـور بكثير، بل يحصل 
لعـالم واحد قـولان أو أزيد في المسـألة، إلا أن صرف الوقـت في هذا مما لا 

ينبغي.

[أقو الأقوال في الاستصحاب]

والأقـو: هو القول التاسـع، وهو الذي اختـاره المحقق(١)، فإن 
المحكي عنه في المعارج أنه قال:

إذا ثبـت حكم في وقت، ثم جاء وقـت آخر ولم يقم دليل على انتفاء 
ذلـك الحكم، هل يحكم ببقائه مـا لم يقم دلالة على نفيه؟ أم يفتقر الحكم في 

الوقت الثاني إلى دلالة؟ 
 :Hأنه يحكم ببقائه، وهو المختار. وقال المرتضى :Hحكي عن المفيد

لا يحكم.
ثـم مثـل بالمتيمم الواجـد للماء في أثنـاء الصلاة، ثم احتـج للحجية 
بوجـوه، منهـا: أن المقتـضي للحكم الأول موجـود، ثم ذكر أدلـة المانعين 

وأجاب عنها.
ثـم قال: والـذي نختـاره: أن ننظر في دليـل ذلك الحكـم، فإن كان 
(١)  تقـدم الـكلام في مختـار المحقـق H في التقسـيم الثالـث مـن تقسـيمات 

الاستصحاب باعتبار الدليل الدال على المستصحب. فراجع.
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يقتضيـه مطلقـا وجب الحكم باسـتمرار الحكـم، ك : (عقد النـكاح)، فإنه 
يوجـب حـل الـوط ء مطلقا، فـإذا وقع الخـلاف في الألفاظ التـي يقع بها 
الطـلاق، فالمسـتدل على أن الطلاق لا يقع بها لو قـال: (حل الوط ء ثابت 
قبل النطق بهذه الألفاظ، فكذا بعده) كان صحيحا، لأن المقتضي للتحليل 
ـ وهـو العقد ـ اقتضـاه مطلقـا(١)، ولا يعلم أن الألفـاظ المذكورة رافعة 

لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي.
لا يقال: إن المقتضي هو العقد، ولم يثبت أنه باق.

لأنـا نقول: وقـوع العقد اقتضى حل الوط ء لا مقيـدا بوقت، فيلزم 
دوام الحـل، نظـرا إلى وقوع المقتـضي، لا إلى دوامه، فيجـب أن يثبت الحل 

حتى يثبت الرافع.
ثـم قال: فإن كان الخصم يعني بالاسـتصحاب مـا أشرنا إليه فليس 
هـذا عملا بغير دليـل، وإن كان يعني أمرا آخـر وراء هذا فنحن مضربون 

عنه، انتهى.

(١) لا يخفـى أن اقتضاء العقد لـدوام حل الوطء إن أريد به كونه بنحو يقبل 
المنـع بـأن يراد بالاقتضاء مـا هو بعض أجزاء العلة التامة كان ممّـا نحن فيه، إلا أنه لم 
يتضـح الوجه كونه عمـلاً بالدليل، لأن وجود المقتضي لا يكفـي إلا مع إحراز عدم 

المانع، ولا يكون دليلاً مع الشك فيه. 
وإن أريـد باقتضـاء العقد حلّ الوطء أنه اقتضى جعل الحل بنحو الاسـتمرار 
بنحـو يكـون دليل الرافـع مخصصاً لإطلاق دليـل اقتضاء العقد خـرج عما نحن فيه 
وكان من التمسك بالإطلاق لا بالاستصحاب. لكنه غير مسلم في خصوص العقد، 

كما لعله ظاهر، وسبق الكلام فيه.
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على  الاســتــدلال 
بوجوه: المختار 

كلام  ظهور  ١ـ 
جـــمـــاعـــة فــي 
عليه الاتـــفـــاق 

ويظهـر من صاحب المعالم(١) اختيـاره، حيث جعل هذا القول من 
المحقـق نفيا لحجية الاسـتصحاب، فيظهر أن الاسـتصحاب المختلف فيه 

غيره.
 

[الاستدلال على القول المختار]

لنا على ذلك(٢) وجوه:
الأول: ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه.

فمنهـا: مـا عن المبـادئ، حيث قال: الاسـتصحاب حجـة، لإجماع 
الفقهاء(٣) على أنه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم 
لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، ولولا القول بأن الاسـتصحاب 

حجة، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح، انتهى.
(١) لكـن سـبق ان ظاهـر صاحب المعالم انـكار جريان الاسـتصاب مطلقاً، 

وحمله كلام المحققH على ذلك.
(٢) يعني: القول التاسع المتضمن للتفصيل المذكور.

(٣) لا يبعـد كون مـراده دعو اجماع الفقهاء على البنـاء على بقاء الحكم مع 
الشـك في نسـخه، فيكون أجنبياً عما نحن فيه، إذ الكلام في الشك في بقاء الحكم من 
جهة الشـك في الرافع، أما مع الشـك في النسخ فلا اشـكال في البناء على بقاء الحكم 
سواءً قيل بجريان الاستصحاب أم لا، فإن أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية 
غير المبتنية على الاسـتصحاب، ولذا تجري مع الشـك في نسخ الحكم الاستصحابي، 

كما أوضحناه في شرح الكفاية. فلاحظ. 
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الاســتــقــراء ٢ـ 

ومراده وإن كان الاستدلال به على حجية مطلق الاستصحاب، بناء 
عـلى مـا ادعاه: مـن أن الوجه في الإجماع على الاسـتصحاب مع الشـك في 
طـرو المزيل، هو اعتبار الحالة السـابقة مطلقا، لكنـه ممنوع، لعدم الملازمة، 

كما سيجيء.
ونظـير هـذا ما عـن النهايـة: مـن أن الفقهـاء بأسرهم ـ عـلى كثرة 
اختلافهـم ـ اتفقـوا عـلى أنا متى تيقنـا حصول شيء وشـككنا في حدوث 
المزيـل له أخذنـا بالمتيقـن، وهو عين الاسـتصحاب، لأنهم رجحـوا بقاء 

الباقي على حدوث الحادث.
ومنهـا: تصريح صاحب المعـالم(١) والفاضل الجـواد: بأن ما ذكره 
المحقق أخيرا في المعارج راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب، 
فإن هذه شـهادة منهما على خروج ما ذكـره المحقق عن مورد النزاع وكونه 
(٢)، لأن ما مثل في المعارج  موضع وفاق. إلا أن في صحة هذه الشهادة نظراً
مـن الشـك في الرافعية مـن مثال النكاح هـو بعينه ما أنكـره الغزالي ومثل 
لـه بالخارج من غير السـبيلين، فـإن الطهارة كالنكاح في أن سـببها مقتض 

لتحققه دائما إلى أن يثبت الرافع.
الثـاني: أنا تتبعنا موارد الشـك في بقاء الحكم السـابق المشـكوك من 
جهـة الرافـع، فلم نجد مـن أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم الشـارع 

(١) تقدم الكلام في مراد صاحب المعالم.
(٢) تقدم من المصنفH إنكار الاجماع على القول المذكور. فراجع.
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ــة: ــن ــس ال ٣ـ 

صحيـــــحة  ١ـ 
الأولـــى زرارة 

فيـه بالبقـاء، إلا مع أمـارة توجب الظـن بالخلاف، كالحكم(١) بنجاسـة 
الخـارج قبل الاسـتبراء، فـإن الحكم بها ليس لعـدم اعتبار الحالة السـابقة 
ـ وإلا لوجـب الحكم بالطهـارة لقاعدة الطهارة ـ بـل لغلبة(٢) بقاء جزء 
من البول أو المني في المخرج، فرجح هذا الظاهر على الأصل، كما في غسالة 
الحمام عند بعض، والبناء على الصحة(٣) المستندة إلى ظهور فعل المسلم.

والإنصـاف: أن هـذا الاسـتقراء يـكاد يفيـد القطع، وهـو أولى من 
الاسـتقراء(٤) الـذي ذكـر غـير واحـد ـ كالمحقـق البهبهـاني وصاحـب 

الرياض ـ : أنه المستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق.
الثالث: الأخبار المستفيضة.

منهـا: صحيحـة زرارة ـ ولا يضرها الإضـمار(٥) ـ «قال: قلت له: 
الرجـل ينام وهو عـلى وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتـان عليه الوضوء؟ 
قـال: يـا زرارة، قـد تنام العـين ولا ينام القلـب والاذن، فـإذا نامت العين 

والاذن فقد وجب الوضوء.
قلت: فإن حرك إلى جنبه شيء، وهو لا يعلم؟

(١) تمثيل للمستثنى.
(٢) لا تخلو الغلبة المذكورة عن خفاء.

(٣) يعني: مع انه على خلاف أصالة عدم ترتب الأثر.
(٤) كلا الاستقرائين لا يصلحان للدليلية في اثبات الأحكام الشرعية.

 A(٥) لمـا هـو المعلوم من جلالة زرارة التي لا تناسـب سـؤاله لغير الامام
خصوصاً في مثل هذه المسألة المتضمنة لضرب القاعدة.
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الاستدلال تقرير 

ــة ــرواي ال معنى 

قال: لا، حتى يسـتيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا 
فإنـه على يقين مـن وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشـك، ولكن ينقضه 

بيقين آخر».
وتقرير الاسـتدلال: أن جواب الـشرط في قولهA: «وإلا فإنه على 
يقين» محذوف، قامت العلة مقامه لدلالتها عليه(١)، وجعلها نفس الجزاء 
يحتـاج إلى تكلـف(٢)، وإقامة العلـة مقام الجزاء لا تحصى كثـرة في القرآن 
وغيره، مثل قوله تعالى: ﴿وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى﴾، و﴿إن 
تكفروا فإن االله غني عنكم﴾، و﴿من كفر فإن ربي غني كريم﴾، و﴿من كفر 
فإن االله غني عن العالمين﴾، و﴿إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا 
بهـا بكافرين﴾، و﴿إن يسرق فقد سرق أخ له مـن قبل﴾، و﴿إن يكذبوك 

فقد كذبت﴾، إلى غير ذلك.
فمعنى الرواية: إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنه 

(١) والتقديـر: وإن لم يجـيء أمـر بـين يبني عـلى وضوئه، لأنه عـلى يقين من 
. وضوئه، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك. وسيأتي وجه الاستدلال حينئذٍ

(٢) لأنه مبني على كون قولهA: « فإنه على يقين من وضوئه » قضية تعبدية 
يعني: وإلا لزمه البناء والتعبد بكونه على يقين من وضوئه. 

» تأكيـداً لمضمون تلك  ويكـون قولـهA: «ولا ينقـض اليقين بالشـك أبـداً
القضية راجعاً إليها، وحينئذٍ فلا تدل الرواية إلا على حجية الاستصحاب في الشك 
في الوضـوء مـن جهـة النوم لا غـير. نعم قد يشـعر قولـه: «ولا ينقـض اليقين...» 
بالعمـوم بدعـو أنه من تأكيد الخاص بالعام. فتأمـل. وكيف كان لزوم التكلف في 

هذا الوجه ظاهر. 
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في  ـــلام  ال كــون 
للجنس (اليقين) 

عـلى يقين من وضوئه في السـابق، وبعد إهمال تقييـد اليقين بالوضوء(١) 
وجعـل العلـة نفس اليقين، يكـون قوله A: «ولا ينقـض اليقين» بمنزلة 

كبر كلية للصغر المزبورة.
هذا، ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في (اليقين) للجنس، إذ 
لو كانت للعهد لكانت الكبر ـ المنضمة إلى الصغر ـ (ولا ينقض اليقين 
بالوضوء بالشـك)، فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء، وأنه لا ينقض إلا 
باليقـين بالحـدث، و(الـلام) وإن كان ظاهرا في الجنس، إلا أن سـبق يقين 
الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور(٢)، بحيث لو فرض إرادة خصوص 
 :Aيقـين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ.  مـع احتمال أن لا يكون قوله
(١) لم يتضـح وجـه الحاجة إلى اهمـال التقييد المذكور، فـإن القيد المذكور قد 
أخذ في الصغر، وليس الاسـتدلال بها، وإنما هو بالكبر وهي: «ولا ينقض...»، 
وهـي خاليـة عن التقييـد المذكور، فلو فـرض إبقاء « اليقين » فيها عـلى إطلاقه ـ كما 

سيأتي ـ تم الاستدلال بها على عموم الاستصحاب. 
نعـم لازم عموم الكبر إهمال التقييد في الصغر، وأن ذكر القيد فيها ليس 
 لدخلـه في الاسـتدلال والتعليل بـل لتحققه في المورد، للـزوم التطابق بين الصغر

والكبر في الأوسط القياسي. فلاحظ. 
وقد نبه إلى بعض ذلك المصنفH في مجلس الدرس حسـبما حكاه عنه بعض 

.Hأعاظم المحشين
(٢) لا مجـال لرفع اليد بذلـك عن ظهور القضية في العموم، ومنشـؤه ورود 
الكبر مورد التعليل الظاهر في كونه ارتكازياً مشيراً إلى قضية عرفية ارتكازية عامة 
لا خصوصيـة فيها لليقـين بالوضوء، فلو حمل عـلى خصوصه كان التعليـل تعبدياً، 

. فلاحظ. وهو خلاف ظاهر التعليل جداً
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«فإنـه عـلى يقين» علـة قائمة مقام الجـزاء، بل يكـون الجزاء مسـتفادا من 
قولهA: «ولا ينقض»، وقولهA: «فإنه على يقين» توطئة له(١)، والمعنى: 
أنه إن لم يسـتيقن النوم فهو مسـتيقن لوضوئه السـابق، ويثبت على مقتضى 
 ،(٢)يقينه ولا ينقضه، فيخرج قوله: (لا ينقض) عن كونه بمنزلة الكبر

فيصير عموم اليقين وإرادة الجنس منه أوهن.
لكن الإنصاف: أن الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور(٣)، خصوصا 

بضميمة الأخبار الاخر الآتية المتضمنة لعدم نقض اليقين بالشك.
وربـما يورد(٤)عـلى إرادة العموم مـن اليقين: أن النفـي الوارد على 
(١) نظـير قولـك: إن أسـاء إليك زيـد فحيث أنـه رحم اعف عنـه. لكنه لا 
يناسـب دخول الواو في قولـه: «ولا ينقض...» إذ لا تدخل الـواو على جملة الجزاء، 

. فلا مجال لهذا الاحتمال، والمتعين ما ذكره المصنفH أولاً
(٢) بل يختـص بالوضوء عملاً بمقتضى العلة المسـتفادة من التمهيد المذكور 

ولا يجري في كل شك لاحق لليقين.
(٣) العمدة فيه ما عرفت من سوق القضية مساق التعليل وظهور التعليل في 

كونه ارتكازياً وعدم الفرق ارتكازاً بين أفراد اليقين.
(٤) هـذا الإيـراد مبني على أن الـلام في « اليقين » للاسـتغراق والعموم، إذ 
حينئـذٍ يتجه الايراد بأن وقوع العمـوم في حيز النفي لا يقتضي عموم النفي، بل نفي 
العمـوم، فيـدل على عدم انتقـاض كل يقين بالشـك، لا على امتنـاع انتقاض اليقين 

بالشك، ليدل على عموم جريان الاستصحاب.
هـذا ولكن ورود اللام للاسـتغراق ممّا لم يثبـت في اللغة، وإنما تدل اللام على 
الاشـارة للجنـس، والاسـتغراق إنما يسـتفاد بمقدمـات الاطلاق. وحينئـذٍ فوقوع 

.Hالجنس في حيز النفي يقتضي عموم النفي لافراده كما سيذكره المصنف
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صحيــــحـة  ٢ـ 
الثــــانيـة زرارة 

العموم لا يدل على السلب الكلي.
وفيه: أن العموم مستفاد من الجنس في حيز النفي، فالعموم بملاحظة 
النفـي(١) كـما في (لا رجـل في الـدار)، لا في حيـزه كـما في (لم آخـذ كل 
الدراهم)، ولو كان اللام لاستغراق الأفراد كان الظاهر ـ بقرينة المقام(٢) 

والتعليل(٣) وقوله: (أبدا) ـ هو إرادة عموم النفي، لا نفي العموم.
وقد اورد على الاستدلال بالصحيحة بما لا يخفى جوابه على الفطن.

والمهم في هذا الاستدلال إثبات إرادة الجنس من اليقين.
(٤) ـ : «قال: قلت  ومنهـا: صحيحة أخر لزرارة ـ مضمـرة أيضاً
لـه: أصـاب ثـوبي دم رعاف أو غـيره أو شيء مـن المني، فعلمـت أثره إلى 
أن أصيـب لـه المـاء، فأصبت، فحضرت الصلاة، ونسـيت أن بثوبي شـيئاً 

(١) يعنـي: ان العموم ناشـئ من النفي ومتفـرع عليه، لا انه مورد للنفي كي 
يدعي ان نفي العموم لا يدل على عموم السلب.

(٢) لعلـه لما أشرنا إليه مـن كون التعليل ارتكازياً، والارتـكاز المذكور مبني 
على العموم.

(٣) فإن مقام التعليل لا يناسب إرادة القضية الجزئية أو المهملة، وإنما يناسب 
القضيـة الكليـة، ليمكـن الانتقال منهـا إلى الحكم المعلـل، نظير الانتقـال من حكم 

الكبر إلى حكم الصغر، فإنه لا يصح الا مع عموم الكبر. فلاحظ.
(٤) هـذا على روايـة التهذيب. وقد رواها الصدوق في العلل بسـند صحيح 
عـن زرارة عن أبي جعفرA في الباب الثمانين من الجـزء الثاني في الصفحة الواحدة 
والسـتين بعـد الثلاثمائة من طبع النجف الاشرف. وقد أشـار إلى ذلك في الوسـائل 

  . أيضاً
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وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ 
قالA: تعيد الصلاة وتغسله.

قلـت: فإن لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنه قد أصابه، فطلبته ولم 
أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟ 

قالA: تغسله وتعيد.
قلـت: فإن ظننت أنـه أصابه ولم أتيقـن ذلك، فنظرت فلم أر شـيئاً 

فصليت، فرأيت فيه؟
قال: تغسله ولا تعيد الصلاة.

قلت: لم ذلك؟
قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك 

أن تنقض اليقين بالشك أبدا.
قلـت: فإني قد علمت أنه قد أصابه، ولم أدر أين هو فأغسـله؟ قال: 
تغسل من ثوبك الناحية التي تر أنه قد أصابها، حتى تكون على يقين من 

طهارتك.
قلـت: فهل علي إن شـككت في أنه أصابـه شيء، أن أنظر فيه؟ قال: 

لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك.
قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ 

قـال: تنقـض الصلاة وتعيـد إذا شـككت في موضع منه ثـم رأيته، 
وإن لم تشـك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسـلته ثم بنيت على الصلاة، 
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ــقــه الــحــديــث  ف
الاستدلال ومورد 

لأنك لا تدري، لعله شيء اوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين 
بالشك... الحديث».

والتقريب: كـما تقدم في الصحيحة الأولى، وإرادة الجنس من اليقين 
لعله أظهر هنا(١).

وأما فقه الحديث، فبيانه: أن مورد الاستدلال(٢) يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون مورد السؤال فيه أن رأ بعد الصلاة نجاسة يعلم 
أنها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة، وحينئذٍ فالمراد: اليقين بالطهارة قبل 

ظن الإصابة، والشك حين إرادة الدخول في الصلاة.
لكن، عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك إنما يصلح علة لمشروعية 
الدخـول في العبـادة المشروطـة بالطهـارة مـع الشـك فيهـا، وأن الامتناع 
عـن الدخـول فيهـا نقض لآثـار تلـك الطهـارة المتيقنة، لا لعـدم وجوب 
الإعادة(٣) على من تيقن أنه صلى في النجاسة ـ كما صرح به السيد الشارح 
للوافية ـ إذ الإعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقنة بالشك، بل هو نقض 

(١) إذ لا اشكال هنا في إرادة التعليل والاستدلال بالكبر الكلية، ولا مجال 
لما سـبق هناك من الاحتمالين الآخرين. كما أن مناسـبة كون التعليل ارتكازياً يقتضي 

إرادة الجنس والعموم.
(٢) لا يخفـى أن التعليـل في الرواية الشريفة بعدم نقض اليقين بالشـك وقع 
في موضعـين، في صـدر الرواية وذيلهـا، وما يأتي من المصنفH مـن الكلام مختص 

بالأول، أما الثاني فلا مجال للكلام الآتي فيه. فلاحظ.
(٣) يعني: مع ان الرواية تضمنت تعليل عدم الاعادة به.



٨١ .............................................................................. أخبار الاستصحاب 

باليقـين(١)، بناء على أن من آثار حصول(٢) اليقين بنجاسـة الثوب حين 
الصلاة ولو بعدها(٣) وجوب إعادتها.

وربما يتخيل: حسن التعليل لعدم الإعادة، بملاحظة اقتضاء امتثال 
الأمـر الظاهـري(٤) للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيـث تعليلها دليلاً 

على تلك القاعدة (٥) وكاشفة عنها(٦).

(١) لغرض حصول اليقين بعد الصلاة بوقوعها في النجاسة.
(٢) لعـل الأولى أن يقـول: بنـاء عـلى أن من آثار نجاسـة الثـوب واقعاً حين 

الصلاة اعادتها، إذ لا دخل لليقين الا من حيث كشفه عن الموضوع للاعادة. 
ثـم إن المبني المذكور هو مقتضى القواعد الأولية المقتضية لعدم إجزاء العمل 

الفاقد للشرط واقعاً لكن سيأتي لزوم الخروج عنه في المقام.
(٣) متعلق بقوله: «حصول اليقين» والضمير يرجع إلى الصلاة.

(٤) وهـو في المقـام الأمر الظاهري الناشـئ من الاسـتصحاب الجاري حين 
الدخـول في الصلاة المرتفع بعد العلم باصابة النجاسـة وانكشـاف الحال، فالصلاة 

واقعة بطهارة ظاهرية ناشئة من الاستصحاب.
(٥) يعني: قاعدة إجزاء الأمر الظاهري.

اشـكال،  عـن  يخلـو  لا  لكنـه  المـورد.  خصوصيـة  بالإلغـاء  يعنـي:   (٦)
ومجـرد التعليـل لا يصلـح لذلـك بعد عدم كـون الاجزاء مـن الأمـور الارتكازية، 
معلـوم  خـاص  تعبـد  عـلى  مبنـي  التعليـل  فلعـل  محـض،  تعبـدي  أمـر  هـو  بـل 
 Pالأصحـاب مبنـى  هـو  كـما  غـيره،  في  يجـري  لا  بالمـورد  مختـص  للسـائل 
تبعـاً للأدلـة الخاصة، حيـث إن مبناهم على إجـزاء الصلاة الفاقـدة لبعض الأجزاء 
أو الشرائـط الواقعة غفلة أو اسـتناداً إلى طريق ظاهـري، بحيث لا يجب إعادتها بعد 
انكشـاف الخلاف، كما في مـوارد حديث « لا تعاد... » ونحوهـا، مع عدم التزامهم 



٨٢.....................................................................................  التنقيح/ ج٥

وفيـه: أن ظاهر قوله: «فليس ينبغي»، يعني ليس ينبغي لك الإعادة 
لكونـه نقضا(١)، كما أن ظاهر قولـهA في الصحيحة الأولى: «لا ينقض 
»، عدم إيجاب إعادة الوضوء، فافهم، فإنه لا يخلو عن  اليقين بالشـك أبداً

دقة.
ودعو: أن من آثار الطهارة السابقة(٢) إجزاء الصلاة معها وعدم 

وجوب الإعادة لها، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة(٣).
بالاجزاء في سائر موارد الطرق الظاهرية. فلاحظ.

(١) يعني: أن المسـتفاد من الرواية كون الاعادة بنفسـها نقضاً لليقين بالشك 
وهـذا لا يتـم بناء على اجزاء الأمر الظاهري، إذ عليـه لا تكون الاعادة نقضاً لليقين 

بالشك، بل نقضاً لقاعدة اجزاء الطريق الظاهري.
غايتـه أن القاعـدة المذكـورة مبنيـة على وجود طريـق ظاهـري في المقام محرز 

للشرط، وهو مبني على الاستصحاب وعدم نقض اليقين بالشك.
لكـن ما ذكـرهH من ظهـور التعليل في كـون الاعادة بنفسـها نقضـاً لليقين 
بالشـك غـير ظاهر، بل يكفي في حسـن التعليل ابتناء عدم الاعـادة على عدم نقض 

اليقين بالشك ولو بضميمة قاعدة اجزاء الأمر الظاهري.
وحاصـل الـكلام: أن تعليـل عدم الاعادة بعـدم نقض اليقين بالشـك ليس 
لكـون الاعادة بنفسـها نقضاً، بل لكـون العمل مبتنياً على قاعدة عـدم نقض اليقين 

بالشك المقتضية لصحته واقعاً واجزائه بنحو لا تجب اعادته.
نعـم قاعدة الاجزاء مـع الطريق الظاهري ليسـت عامة في جميـع الموارد، بل 

 . . فتأمل جيداً مختصة ببعضها وهذا منها، كما ذكرنا قريباً
. (٢) وهي الطهارة المتيقنة سابقاً

(٣) هـذا بظاهره بينّ الوهن، لأن الممنوع عنه في الأخبار ليس هو نقض آثار 
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مـع  للصـلاة  الإعـادة  وعـدم  الواقعيـة  الصحـة  بـأن  مدفوعـة: 
الطهـارة المتحققة سـابقاً، من الآثـار العقلية(١) الغـير المجعولة للطهارة 

الطهارة السـابقة مطلقـاً، كي يمتنع النقض في المقام، بل خصوص نقضها بالشـك، 
والمفـروض حصول اليقين بعد الفـراغ بانتقاض الطهارة السـابقة قبل الصلاة، فلا 
تكون اعادتها نقضاً للطهارة المتيقنة بالشـك، بل باليقين ولا اشـكال في جواز نقض 

اليقين السابق باليقين اللاحق، بل لزومه.
وكأن المـراد بـه ـ كما قد يسـتفاد من الجـواب، ومن كلمات بعض المحشـين ـ 
أن من آثار الطهارة الواقعية اجزاء الصلاة معها، ومقتضى تنزيل الطهارة المشـكوكة 
منزلـة المتيقنـة ـ الـذي هو مفاد دليـل الاسـتصحاب ـ ترتيب الأثر المذكـور عليها، 

والبناء على إجزاء الصلاة معها وعدم اعادتها، كما تجزي مع الطهارة الواقعية.
(١) يعنـي: أن الصحة الواقعية والأجزاء ليسـا من الآثـار الشرعية للطهارة 
الواقعيـة كـي يمكن تنزيل الطهارة المشـكوكة منزلتها فيهما، بل مـن الآثار العقلية ـ 
لمـا هو المعلـوم من أن إجزاء الإتيـان بالمأمور به الواقعي الجامـع للأجزاء والشرائط 
المعتـبرة ـ عقلي لا شرعي ـ فلا يمكـن التنزيل شرعاً بلحاظهما، لعدم إمكان تصرف 

الشارع إلا في أحكامه.
، إلا أنه مترتب عـلى أثر شرعي، وهو  وفيـه: أن الإجـزاء وإن لم يكن شرعيـاً
أخـذ الـشرط ـ كالطهارة ـ قيـداً في الواجـب، وحينئذٍ يمكن التنزيـل شرعاً بلحاظ 
ذلك، فتكون الطهارة المشكوكة شرطاً في الواجب كالطهارة الواقعية، فيترتب عليها 

. الإجزاء عقلاً لا شرعاً
فالعمـدة في الجـواب عـن ذلـك: أن تنزيل الطهارة المشـكوكة منزلـة المتيقنة                
ـ الـذي هـو مفاد الاسـتصحاب ـ ليـس واقعياً راجعـاً إلى ترتب أثرهـا واقعاً، نظير 
تنزيل الطواف منزلة الصلاة، وتنزيل المطلقة رجعياً منزلة الزوجة، بل ظاهرياً راجعاً 
إلى جواز التعبد بها مادام الشـك، فاذا ارتفع الشـك وانكشـف الحال لزم ترتيب أثر 
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المتحققة(١)، لعـدم معقولية عدم الإجزاء فيها، مع أنه(٢) يوجب الفرق 
بـين وقوع تمـام الصلاة مع النجاسـة فـلا يعيد وبـين وقوع بعضهـا معها 
فيعيـد(٣)، كـما هو(٤) ظاهـر قولهA بعد ذلـك: (وتعيد إذا شـككت 
في موضـع منـه ثم رأيته).  إلا أن يحمل هذه الفقرة ـ كما اسـتظهره شـارح 
 ،(٥) الوافية ـ على ما لو علم الإصابة وشك في موضعها ولم يغسلها نسياناً
وهـو مخالف لظاهر الكلام(٦) وظاهر قولهA بعد ذلك: «وإن لم تشـك 

ثم رأيته... الخ».
والثاني: أن يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال 
الواقع صحة أو فسـاداً، والمفروض انكشـاف أن الصلاة واقعة مع النجاسة، فيتعين 

إعادتها، لأنها فاقدة للشرط، إلا بناءً على إجزاء الحكم الظاهري، على ما سبق.
. (١) يعني: الطهارة الواقعية المتيقنة الوجود سابقاً

(٢) الضمير يرجع إلى الوجه الذي هو محل الكلام، وهو الوجه الأول الذي 
حمل عليه مورد الرواية.

(٣) هـذا الفـرق راجـع إلى الفرق بين الالتفـات بعد الصـلاة والالتفات في 
أثنائها، وليس ذلك محذوراً إذا اقتضته الأدلة، بل فتو كثير من الأصحاب عليه، لما 
عرفت من أن الوجه المذكور مبني على اجزاء الأمر الظاهري، وهو خلاف الأصل، 

فلابد فيه من الدليل الخاص، ويمكن التفكيك فيه بين الموارد. فلاحظ.
(٤) يعني: الاعادة مع الالتفات وانكشاف الحال في الاثناء قبل اتمام الصلاة.

(٥) إذ حينئذٍ يفترق عما نحن فيه بأن الكلام فيما نحن فيه في وقوع تمام الصلاة 
. ، وفي هذا الفرع في وقوع بعض الصلاة مع النجاسة نسياناً مع النجاسة جهلاً

(٦) لظهـوره في عـدم تحقق العلم بالنجاسـة قبل الصلاة، بـل هو كالصريح 
في ذلك.
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وقوعهـا بعدهـا، فالمراد: أنه ليـس ينبغي أن تنقض يقـين الطهارة بمجرد 
احتمال وجود النجاسة حال الصلاة.

وهـذا الوجـه سـالم عـما يـرد عـلى الأول(١)، إلا أنه خـلاف ظاهر 
: «فليس ينبغي لك... الخ»  السـؤال(٢).  نعم(٣)، مورد قولـهA أخيراً
هو الشك في وقوعه أول الصلاة أو حين الرؤية(٤)، ويكون المراد من قطع 

(١) لغرض عدم انكشـاف وقوع الصلاة في النجاسة، بل يحتمل وقوعها مع 
الطهارة المتيقنة سابقاً، فتكون الاعادة نقضاً لليقين بالشك بلا اشكال.

(٢) بـل قـد يقال: إنـه الظاهر، إذ لـو كان المراد الوجه الأول لكان المناسـب 
أن يقـول: «فرأيتـه فيه» بالضمـير الظاهر في كون المرئي بعد الفـراغ من الصلاة عين 

المشكوك قبلها.
لكن هذا المقدار لا ينافي ظهور السؤال في الوجه الأول، غايته أن ذكر الضمير 
يجعلـه صريحاً فيه، فعدم ذكر الضمـير رافع لصراحته في الوجه الأول لا لظهور فيه. 

فضلاً عن أن يكون موجباً لظهوره في الثاني.
كيف ولو كان المراد الوجه الثاني لكان المناسـب تمهيد التعليل بقوله: «لأنك 

لا تدري لعله شيء أوقع عليك» كما ذكر في ذيل الرواية في نظيره.
هـذا مع أن ظاهر الحديـث انحصار تعليل الصحة بالاسـتصحاب، المقتضي 
للصحـة الظاهرية، وهو خلاف مبناهم من صحة الصلاة واقعاً مع النجاسـة جهلاً 
اذا انكشف خطأ الأصل أو الامارة المحرزة للطهارة بعد الفراغ. وقد دلت على ذلك 

الروايات فتأمل.
(٣) لم يتضح الوجه في الاستدراك الظاهر من قوله: «نعم» بل هذا أمر جديد 

لا يرتبط بما سبق. فلاحظ.
(٤) كما هو مقتضى قوله: «لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك...».
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الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل المنافي، لا إبطالها(١) ثم 
البنـاء عليهـا الذي هو خلاف الإجماع، لكن تفريـع عدم نقض اليقين على 

احتمال تأخر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس(٢)، فافهم.
ومنهـا: صحيحـة ثالثة لزرارة: «وإذا لم يـدر في ثلاث هو أو في أربع 
وقـد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليهـا اخر، ولا شيء عليه.  ولا ينقض 
اليقـين بالشـك، ولا يدخل الشـك في اليقين، ولا يخلـط أحدهما بالآخر، 
ولكنـه ينقـض الشـك باليقـين، ويتم عـلى اليقـين، فيبني عليـه، ولا يعتد 

بالشك في حال من الحالات».
وقد تمسك بها في الوافية، وقرره الشارح، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه.

 ،«قام فأضاف إليها أخر» :Aوفيه تأمل: لأنه إن كان المراد بقوله
القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة، 

(١) يعني بفعل المنافي.
(٢) لمـا حكـي عنهH في مجلس الدرس من أن شرط التفريع أن يكون المتفرع 
أخـص من المتفرع عليه ومن أفراده كي يصح تفريعـه عليه، ضرورة أن تفريع العام 

.Aعلى الخاص من المستهجنات فلا يحمل عليها كلام الإمام
وفيه: أن العموم والخصوص لا دخل لهما في صحة التفريع وعدمها، بل المدار 
فيها على نحو من الترتب بين الأمرين، نظير ترتب الكبر على الصغر من حيث أن 
الصغـر منقحة للموضوع والكبر منقحة للحكم المتفرع على الموضوع، ويمكن 
تصحيـح التفريـع في المقـام بحمل قولـه: «فليس ينبغـي...» على إرادة الاسـتدلال 

بالكبر، وذلك موجب للحمل على الجنس لا موهن له. فلاحظ.

صحيــــحـة  ٣ـ 
الثــــالثـة زرارة 

ـــل فــي  ـــأم ـــت ال
الاســــتــــدلال 
الصحيحة بهذه 
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المراد من (اليقين) 
في هذه الصحيحة

حتـى يكـون حاصـل الجـواب هـو: البناء عـلى الأقـل(١)، فهـو مخالف 
للمذهـب، وموافـق لقول العامـة، ومخالف(٢) لظاهر الفقـرة الأولى(٣) 
مـن قولـه: «يركع ركعتـين بفاتحة الكتاب»، فـإن ظاهرهـا ـ بقرينة تعيين 
الفاتحـة(٤) ـ إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صـلاة الاحتياط، فتعين أن 
يكون المراد به القيام ـ بعد التسـليم في الركعة المرددة ـ إلى ركعة مسـتقلة، 

كما هو مذهب الإمامية.
فالمـراد ب ـ(اليقين) ـ كـما في (اليقين) الوارد في الموثقـة الآتية، على ما 
صرح به السـيد المرتضىK، واسـتفيد مـن قولهA في أخبـار الاحتياط: 
إن كنـت قـد نقصت فكذا، وإن كنـت قد أتممت فكـذا ـ : هو اليقين(٥) 
بالـبراءة(٦)، فيكـون المـراد وجوب الاحتيـاط وتحصيل اليقـين بالبراءة، 

(١) الـذي هـو مقتـضي الاسـتصحاب، أعنـي: اسـتصحاب عـدم الاتيـان 
بالاخيرتين.

(٢)  بناء على أن الفرعين الذين تعرضت لهما الفقرتان مبنيان على أصل واحد.
(٣) صـدر الحديـث: « قلت له: من لم يدر في أربع هـو أم في ثنتين وقد أحرز 
الثنتين. قال: يركع بركعتين وأربع سـجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشـهد ولا 

شيء عليه ». 
(٤) مضافاً إلى أنه قد يؤمي قوله: «يركع بركعتين» إلى أنه يصلي صلاة جديدة 

بركعتين، وإلا لكان المناسب أن يقول: يأتي بركعتين، فلاحظ.
(٥) خبر لقوله: «فالمراد باليقين».

(٦) يعني: اليقين يوجب براءة الذمة واقعاً ممّا يعالج به الشك. وحينئذٍ فالمراد 
بالبناء عليه العمل بما يحصله.
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(البناء  من  المراد 
اليقين)  عــلــى 
ـــار ـــي الأخـــب ف

بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.
وقـد أريد من (اليقين) و(الاحتيـاط) في غير واحد من الأخبار هذا 
النحو من العمل، منها: قولهA في الموثقة الآتية: «إذا شـككت فابن على 

اليقين».
فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه، يراد منها: البناء 
عـلى ما هو المتيقن من العدد، والتسـليم عليه، مـع جبره بصلاة الاحتياط، 
ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدل على أن هذا العمل محرز للواقع، 
مثـل قولـهA: «ألا اعلمك شـيئا إذا صنعته، ثم ذكـرت أنك نقصت أو 

أتممت، لم يكن عليك شيء؟».
وقـد تصد جماعة ـ تبعاً للسـيد المرتضى ـ لبيـان أن هذا العمل هو 
الأخـذ باليقـين والاحتيـاط، دون ما يقولـه العامة: من البنـاء على الأقل.  
ومبالغـة الإمـامA في هـذه الصحيحـة بتكـرار عـدم الاعتناء بالشـك، 
وتسـمية ذلك في غيرها بالبناء على اليقين والاحتياط، يشـعر(١) بكونه في 
مقابل العامة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقل 

 . وربما يكون المراد باليقين اليقين بكون المأتي به مشروعاً
يعنـي: ابـن على ما تيقنـت بمشروعيته وهو خصوص الأقل وسـلم عليه ثم 

استأنف الركعتين ولا تخلط ما شككت في مشروعيته بما علمت مشروعيته. 
وعلى كلا الوجهين فهو أجنبي عن الاسـتصحاب المقتضي للبناء على الاتيان 

بالأقل وعدم التسليم عليه إلا بعد ضم المشكوك إليه.
.«...A(١) خبر لقوله: «ومبالغة الإمام
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وضم الركعة المشكوكة.
ثـم لـو سـلم ظهـور الصحيحـة في البنـاء عـلى الأقـل(١) المطابق 

للاستصحاب، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر، مثل: 
تعين حملها حينئذٍ على التقية، وهو مخالف للأصل(٢).

ثـم(٣) ارتكاب الحمل عـلى التقية في مورد الروايـة، وحمل القاعدة 
المستشـهد بهـا لهذا الحكـم المخالف للواقع عـلى(٤) بيان الواقـع ـ ليكون 
التقيـة في إجـراء القاعدة في المورد لا في نفسـها ـ مخالفة(٥) اخر للظاهر 

وإن كان ممكنا في نفسه.
مـع أن هذا المعنى مخالف لظاهر صـدر الرواية(٦) الآبي عن الحمل 

(١) يعني: المقتضي لعدم التسليم عليه، بل يضم إليه الزائد، الذي هو مخالف 
لمذهب الإمامية.

(٢) ولا يناسب المبالغة والتأكيد في الرواية.
(٣) يعنـي: ويلزم أيضاً التفكيك بـين القاعدة والمورد، فتكون القاعدة حكماً 
ظاهريـاً حقيقياً ـ التي هي مفاد الاسـتصحاب ـ وتطبيقها عـلى المورد للتقية، وذلك 
لا يخلـو عـن مخالفـة للظاهر وعـن التكلـف، وإن كان ممكناً نظير روايـة صفوان بن 
يحيى والبزنطي عن الرضاA فيمن يسـتكره عـلى اليمين بالطلاق والعتاق وصدقة 

ما يملك حيث طبق الإمامA عليه حديث الرفع واستشهد به فتأمل.
(٤) متعلق بقوله: «وحمل القاعدة...».

(٥) خبر لقوله: «ثم ارتكاب الحمل...».
(٦) المتضمن لفصل الركعتين عند الشـك بين الثنتين والأربع الذي هو على 

خلاف مذهب العامة.
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على التقية.
مع أن العلماء لم يفهموا منها إلا البناء على الأكثر... إلى غير ذلك مما 

يوهن إرادة البناء على الأقل.
وأما احتمال(١) كون المراد من عدم نقض اليقين بالشك عدم جواز 
البناء على وقوع المشكوك بمجرد الشك ـ كما هو(٢) مقتضى الاستصحاب ـ 
فيكون مفاده: عدم جواز الاقتصار على الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة، 
وقوله: «لا يدخل الشك في اليقين» يراد به: أن الركعة المشكوك فيها المبني 
عـلى عـدم وقوعها لا يضمها إلى اليقين ـ أعني القـدر المتيقن من الصلاة ـ 

بل يأتي بها مستقلة على ما هو مذهب الخاصة.
ففيه: من المخالفة لظاهر الفقرات السـت أو السـبع ما لا يخفى على 

المتأمل(٣)، فإن مقتضى التدبر في الخبر أحد معنيين: 
إما الحمل على التقية(٤)، وقد عرفت مخالفته للأصول والظواهر.

(١) حاصلـه: ان تطبيـق عموم الاسـتصحاب في المقام إنما هـو بلحاظ عدم 
جواز البناء على الاتيان بالركعة المشكوكة وأنه لابد من الاتيان بها. 

أما فصلها فهو حكم آخر مستفاد من قولهA: « لا يدخل الشك في اليقين » 
ولا ينافي الاستصحاب بوجه ولا يمنع من الاستدلال بالرواية عليه.

(٢) يعني: عدم جواز البناء على وقوع المشكوك.
(٣) لأن ظاهـر الفقـرات المذكـورة عدم كونها لبيان حكم مسـتقل غير عدم 

نقض اليقين بالشك، بل الجري عليه والتأكيد له، كما يظهر بملاحظتها.
(٤) يعني: فيطابق الاستصحاب.
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وإمـا حمله على وجـوب تحصيل اليقـين بعدد الركعـات على الوجه 
الأحـوط، وهذا الوجـه وإن كان بعيدا في نفسـه، لكنه منحـصر بعد عدم 
إمكان الحمل على ما يطابق الاسـتصحاب، ولا أقل من مسـاواته لما ذكره 
هـذا القائـل، فيسـقط الاسـتدلال بالصحيحـة، خصوصا عـلى مثل هذه 

القاعدة(١).
وأضعـف من هـذا دعو: أن حملها على وجـوب تحصيل اليقين في 
الصـلاة بالعمل عـلى الأكثر، والعمل على الاحتياط بعـد الصلاة ـ على ما 
هـو فتـو الخاصة وصريـح أخبارهم الاخـر ـ لا ينـافي إرادة العموم من 

القاعدة لهذا وللعمل على اليقين السابق في الموارد الاخر(٢).
وسيظهر اندفاعها بما سيجيء في الأخبار الآتية(٣): من عدم إمكان 

(١) يعنـي: التـي هـي في غاية الاهمية. لكـن أهمية القاعدة لا أثـر لها في مقام 
، وإلا لم يجز  الاسـتدلال، فـإن الظهور لو تـم لزم العمل بـه وإن كان مضمونه مهـماً

.بل لا سهولة في مقام الفتو . العمل وإن كان المورد سهلاً
هذا وقد يورد على الاسـتدلال بالصحيحة مضافاً إلى ما قد سـبق بعدم سوق 
القاعـدة فيها مسـاق الكـبر العامة حتـى يمكن التعـدي بها عن المـورد، بخلاف 

الروايتين السابقتين، فإن ظاهر التعليل فيهما إرادة الكبر الكلية، كما سبق.
(٢) الذي هو مقتضى الاسـتصحاب. وحاصل المـراد: أن الرواية تحمل على 
معنـى جامـع بين قاعدة البناء على الأكثر في الشـك في الركعات والاسـتصحاب في 

سائر الموارد.
 H(٣) كأن المراد بها أخبار من كان على يقين فشـك فليمض... ولا يأتي منه

إلا خبران أحدهما ما عن الخصال لكن لا يجيء قريباً ما له دخل في المقام. 
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ــدلال  ــت الاس ٤ـ 
إسحاق  بموثقة 
ــــــن عــمــار  اب
فيه ــال  ــك والإش

الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه.
وممـا ذكرنـا ظهـر عـدم صحـة الاسـتدلال بموثقـة عـمار عـن أبي 
الحسـنA: «قال: إذا شـككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال: 

نعم».
فـإن(١) جعـل البناء عـلى الأقل(٢) أصـلا ينافي ما جعله الشـارع 
أصـلا في غير واحـد من الأخبار، مثـل: قولهA: «أجمع لك السـهو كله 
في كلمتين: متى ما شـككت فابن على الأكثـر»، وقولهA فيما تقدم: «ألا 

... إلى آخر ما تقدم». اعلمك شيئاً
فالوجـه فيه: إما الحمل على التقية، وإمـا ما ذكره بعض الأصحاب 
في معنـى الرواية: بإرادة البناء(٣) عـلى الأكثر، ثم الاحتياط بفعل ما ينفع 

نعم يجيء في الأمر الثاني من الخاتمة عدم إمكان الجمع في أخبار الاستصحاب 
جميعـاً بـين قاعدة اليقين والاسـتصحاب ولا دخل لقاعدة اليقـين بقاعدة البناء على 
الأكثر في الشك في الركعات، بل المراد بها معنى آخر، وهو وجوب العمل بما يوجب 

اليقين بالبراءة فلا دخل لما يأتي بمحل الكلام.
وكيـف كان فالعمـدة فيـما ذكـره هنا هو عـدم الجامع بـين قاعـدة البناء على 
الأكثـر في الركعات والاسـتصحاب حتى يمكن حمل الصحيحـة عليه، فإن مقتضى 
الاستصحاب الغاء الشك والبناء على عدم المشكوك ومقتضى قاعدة البناء على الأكثر 

. فلاحظ. الاعتناء به والاحتياط بفعل ما يتيقن معه بالبراءة، وهما متنافيان جداً
(١) بيان لوجه اندفاع الاستدلال بالموثقة.

(٢) الذي هو مقتضى حمل الرواية على الاستصحاب والاستدلال بها عليه.
(٣) فيكـون معنـى البناء على اليقـين البناء على ما يقتضي اليقـين بالبراءة، أو 
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لأجل الصلاة على تقدير الحاجة، ولا يضر بها على تقدير الاستغناء.
نعـم، يمكـن أن يقال بعـدم الدليل على اختصاص الموثقة بشـكوك 
الصلاة، فضلا عن الشـك في ركعاتها، فهو أصل كلي(١) خرج منه الشك 

في عدد الركعات، وهو غير قادح.
لكـن يـرد عليـه: عـدم الدلالـة(٢) عـلى إرادة اليقين السـابق على 
الشك(٣)، ولا المتيقن السابق على المشكوك اللاحق(٤)، فهو(٥) أضعف 
دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق(٦)، لاحتمالها(٧) لإرادة 

إيجاب العمل بالاحتياط، فافهم.

. الاقتصار على ما يتيقن بكونه مشروعاً
(١) يعني: لو فرض حمله على الاسـتصحاب. فالحمل على الاسـتصحاب لا 
ينـافي المـورد، بخلاف الصحيحة المتقدمـة، لأن موردها الشـك في الركعات. كما لا 

يخفى.
(٢) يعني: أنه لا قرينة هنا على إرادة الاستصحاب بل كما يمكن الحمل عليه 
يمكـن الحمـل على قاعدة اليقين، والحمـل على قاعدة لزوم الاحتيـاط بما يتيقن معه 

البراءة، فالرواية مجملة.
(٣) يعنـي: مـع وحدة متعلقهما حتـى في الخصوصية الزمانيـة وهو موضوع 

قاعدة اليقين.
(٤) الذي هو موضوع الاستصحاب.

(٥) اللازم تأنيث الضمير، لأن المراد به الموثقة السابقة.
(٦) المحتملة للاستصحاب وقاعدة اليقين لا غير، كما سيأتي.

(٧) تعليل لقوله: «فهو أضعف...».
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ــدلال  ــت الاس ٥ـ 
الخصــال  برواية 
وروايــــة أخــر

في  الــمــنــاقــشــة 
الاســــتــــدلال 
الروايتين بهاتين 

 ،Aومنها: ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد االله
قال: «قال أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك 

فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين».
وفي رواية أخر عنهA: «من كان على يقين فأصابه شك فليمض 
عـلى يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشـك».  وعدها المجلسي ـ في البحار ـ في 

سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية.
أقـول: لا يخفى أن الشـك واليقين لا يجتمعـان حتى ينقض أحدهما 

الآخر، بل لا بد من اختلافهما:
إمـا في زمان نفس الوصفـين(١)، كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد 

في زمان، ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان.
وإمـا في زمـان متعلقهـما وإن اتحـد زمانهـما، كأن يقطع يوم السـبت 
بعدالـة زيـد يـوم الجمعة، ويشـك ـ في زمان هـذا القطـع ـ بعدالته في يوم 
السـبت، وهـذا هـو الاسـتصحاب، وليـس منوطـا بتعـدد زمان الشـك 

واليقين ـ كما عرفت في المثال ـ فضلا عن تأخر الأول عن الثاني(٢).
وحيـث إن صريح الرواية اختلاف زمـان الوصفين(٣)، وظاهرها 

(١) وهما اليقين والشك.
(٢) بل يكون زمان حدوث الشـك الاسـتصحابي أسـبق من زمان حدوث 

اليقين.
(٣) كما هو مقتضى فاء الترتيب.

اللهـم إلا أن يكـون بلحـاظ غلبة تأخر حدوث الشـك فالبقـاء عن حدوث 
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اتحاد زمان متعلقهما(١)، تعـين حملها على القاعدة الأولى(٢)، وحاصلها: 
عدم العبرة بطرو الشك في شيء بعد اليقين بذلك الشيء.

ويؤيـده: أن النقـض حينئـذٍ محمول على حقيقته، لأنـه رفع اليد عن 
نفس الآثار التي رتبها سابقا على المتيقن، بخلاف الاستصحاب، فإن المراد 
بنقـض اليقـين فيه رفـع اليد عن ترتيـب الآثار في غير زمـان اليقين، وهذا 
ليـس نقضـاً لليقين السـابق، إلا إذا اخذ متعلقه مجردا عـن التقييد بالزمان 

الأول(٣).
اليقـين بالحـدوث في الاسـتصحاب. أو يكون بلحـاظ الترتيب بـين متعلقي اليقين 
والشـك المعتـبر في الاسـتصحاب وكلاهمـا وإن كان خلاف الأصـل إلا أن احتماله 

مانع من دعو الصراحة.
(١) إذ المنـصرف من إطـلاق الوصفين مع ترجيح أحدهمـا على الآخر اتحاد 

متعلقهما في جميع الخصوصيات ومنها الزمان.
(٢) وهي قاعدة اليقين.

(٣) يعني: والتجريد المذكور خلاف الأصل.
والحاصـل: أن ظاهـر الرواية الترتيب بـين نفس الوصفين، واتحـاد متعلقهما 
حتـى في الخصوصية الزمانية، وكون المنهي عنه هـو النقض الحقيقي، وذلك يقتضى 

حملها على قاعدة اليقين لا الاستصحاب.
لكـن ظاهرهـا أيضـاً بقـاء اليقين حين الشـك، فـإن ظاهر النهـي عن نقض 
شيء بـشيء بقـاء ما نهي عن نقضه، فـاذا قيل: لا تنقض خبر زيـد بخبر عمرو، كان 
الظاهـر منـه إرادة بيان أن خبر عمرو لا يصلح لمعارضـة خبر زيد ورفع اليد عنه مع 
بقـاء زيـد مصراً على إخبـاره غير متزلزل فيه، ولا يشـمل ما لو عـدل زيد عن خبره 

وشكك فيه. 
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وبالجملة: فمن تأمل في الرواية، وأغمض عن ذكر بعض لها في أدلة 
الاستصحاب، جزم بما ذكرناه في معنى الرواية.

ثـم لو سـلم ان هـذه القاعـدة(١) باطلاقهـا مخالفة للاجمـاع أمكن 
تقييدهـا بعـدم نقض اليقين السـابق بالنسـبة إلى الاعمال التـي رتبها حال 
اليقين به(٢)، كالاقتداء بذلك الشخص في مثال العدالة، أو العمل بفتواه، 
أو شـهادته. أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكر لمسـتند القطع السابق(٣) 
وهذا المعنى إنما يتم في الاسـتصحاب، ولا يلائم قاعدة اليقين لفرض ارتفاع 

اليقين السابق فيها حين حدوث الشك.
وبالجملـة لابد من التصرف في الرواية سـواءً حملت على قاعدة اليقين أم على 

الاستصحاب، وليس التصرف الأول بأولى من التصرف الثاني.
(١) وهـي قاعـدة اليقـين. وهذا جـواب عما قد يقـال من أنـه لا مجال لحمل 
الروايـة عـلى قاعـدة اليقين لمنافاتهـا للاجماع، فيتعـين حملها على الاسـتصحاب وإن 

استلزم التصرف بالوجه السابق.
ثم إن في بعض النسخ تقديم قوله: «ثم لو سلم...» إلى قوله: «لافادة القطع» 

على قوله: «اللهم إلا أن يقال...» وهو الأنسب بنظم المطلب.
(٢) لكنهـا حينئذٍ ترجع إلى قاعدة الصحة في العمل، وهي قاعدة أخر غير 
قاعدة اليقين، لا تتوقف على سبق اليقين، بل يكفي فيها وقوع العمل مع الغفلة فلا 

مجال لحمل الرواية عليها، لظهورها في خصوصيته لليقين.
(٣) الظاهـر رجوعـه إلى قاعدة الصحة في الاسـتناد التي هـي بملاك قاعدة 
الصحـة في العمـل. وربما يقال بثبوتها عرفاً وإن كان الظاهر عدم البناء عليها شرعاً، 

كما يأتي الكلام في ذلك في خاتمة الاستصحاب في الشرط الثاني من شروطه.
وكيف كان فيبعد حمـل الرواية عليها لظهورها في خصوصية لليقين، وملاك 
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إمـــكـــان دفــع 
الــمــنــاقــشــة 
ـــورة ـــذك ـــم ال

وإخراج صورة تذكره والتفطن لفساده وعدم(١) قابليته لافادة القطع.
اللهـم إلا أن يقـال ـ بعد ظهور كون الزمـان الماضي في الرواية ظرفاً 
لليقـين ـ : إن الظاهـر تجريـد متعلق اليقـين عن التقييد بالزمـان، فإن قول 
القائـل: (كنـت متيقنا أمس بعدالـة زيد) ظاهر في إرادة أصـل العدالة، لا 
العدالـة المقيدة بالزمان الماضي(٢)، وإن كان ظرفه في الواقع ظرف اليقين، 
لكن لم يلاحظه على وجه التقييد، فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان، متعلقا 
بنفس ذلك المتيقن مجردا عن ذلك التقييد، ظاهرا في تحقق أصل العدالة في 

زمان الشك، فينطبق على الاستصحاب(٣)، فافهم.
فالإنصـاف: أن الرواية ـ سـيما بملاحظة قولهA: «فإن الشـك لا 
ينقـض اليقـين»، و بملاحظة ما سـبق في الصحـاح من قولـه: «لا ينقض 
اليقين بالشك» حيث إن ظاهره مساوقته لها(٤) ـ ظاهرة في الاستصحاب، 

هذه القاعدة أجنبي عنه راجع إلى قاعدة الصحة، كما ذكرنا.
(١) عطف على قوله: « لفساده ».

(٢) هذا خلاف الظاهر جداً، ولاسيما بملاحظة ما ذكرنا من أن المنصرف في 
إطلاق الوصفين مع ترجيح أحدهما اتحاد متعلقهما في جميع الخصوصيات.

(٣) لا يكفي في الانطباق على الاسـتصحاب التجريد المذكور، بل لابد معه 
من التصرف في ظهور الفاء في الترتيب بين الوصفين بأحد الوجهين السـابقين ومن 
رفـع اليـد عن ظهور النقض في الحقيقي، وكل ذلك خـلاف الأصل لو لا ما عرفت 
من أن حمل الرواية على قاعدة اليقين موقوف على التصرف بوجه آخر مخالف للظاهر 

. فلاحظ. أيضاً
(٤) لوحدة المضمون.
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ــة  ــب ــكــات م ٦ـ 
محمد  بــن  علي 
ـــي ـــاســـان ـــق ال

تقريب الاستدلال

ويبعد حملها على المعنى الذي ذكرنا(١).
هـذا، لكن سـند الروايـة ضعيف ب ـ(القاسـم بن يحيـى)، لتضعيف 
العلامة له في الخلاصة، وإن ضعف ذلك بعض باسـتناده إلى تضعيف ابن 

الغضائري ـ المعروف عدم قدحه ـ فتأمل.
ومنهـا: مكاتبـة عـلي بن محمـد القاسـاني: «قـال: كتبت إليـه ـ وأنا 
 :Aبالمدينة ـ عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب

اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية».
فـإن تفريـع تحديد كل من الصـوم والإفطار ـ برؤيـة هلالي رمضان 
وشـوال ـ لا يسـتقيم(٢) إلا بـإرادة عـدم جعـل اليقين السـابق مدخولاً 

(١) وهي قاعدة اليقين.
هـذا وقد عرفـت أن الرواية من حيـث هي مجملة مرددة بـين القاعدتين، إلا 
أن مشـابهة لسانها لأخبار الاسـتصحاب مع ظهور كون الاستصحاب من القواعد 
الشرعية والعرفية، بخلاف قاعدة اليقين فمن البعيد إرادتها في مقام التعليل قد يعين 

حملها على الاستصحاب.
لكن في بلوغ ذلك حداً يوجب الظهور الصالح للاستدلال إشكال.

(٢) إذ لـو أريد باليقين اليقين بالبراءة، بأن يكون مضمون الكبر أن البراءة 
المتيقنة لا ترفع اليد عنها بالشـك بالتكليـف، لم يتجه تفريع لزوم الرؤية في الافطار، 
بـل كان الـلازم تفريع لزومها في الصوم فقـط. وإن أريد باليقـين اليقين بالتكليف، 
بأن يكون مضمون الكبر أن التكليف المتيقن بالصوم لا ترفع اليد عنه بالشـك في 
انتهاء الشـهر وفراغ الذمة وانه يلزم المكلف إحراز الفراغ بالاحتياط، لم يتجه تفريع 
لـزوم الرؤية في الصـوم وكان اللازم تفريع لزومها في الافطار فقط، فتفريع الأمرين 
معـاً ظاهـر في أن المراد باليقـين هو اليقين بالحالة السـابقة الشـاملة للأمرين فيطابق 
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بالشك، أي مزاحماً به.
والإنصـاف: أن هـذه الروايـة أظهـر مـا في هـذا البـاب مـن أخبار 

الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم.
هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب(١)، 
وقـد عرفت عـدم ظهور الصحيح منها، وعدم صحـة الظاهر منها، فلعل 

الاستدلال بالمجموع باعتبار التجابر والتعاضد(٢).
وربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة: 

مثل: رواية عبد االله بن سـنان ـ الواردة فيمن يعير ثوبه الذمي، وهو 

الاستصحاب. فلاحظ.
(١) لعـل وجه الأظهريـة من الصحيحتين الأوليـين أن تفريع الصغر على 
الكـبر في هذه الروايـة ظاهر في عموم الكبر وعدم كون الـلام فيها للعهد لعدم 
سـبق ما يقتضيه، بخـلاف الصحيحتين، لاحتـمال الحمل على العهد فيهما لسـبق ما 

يصلح له. لكن عرفت اندفاع الاحتمال المذكور وأنه خلاف الظاهر.
فالعمدة في دليل الاستصحاب هو الصحيحتان المذكورتان.

(٢) لكنه كما تر إذ لا معنى لجبر ضعف الدلالة في قوي السند بقوة الدلالة 
في ضعيف السند.

نعم لو تم عمل الأصحاب بضعيف السـند القوي الدلالة أمكن دعو جبر 
سـنده. لكن لا مجال له بعد اختلافهم في حجية الاسـتصحاب، واحتمال اسـتناد من 
ذهب إليه منهم إلى قوي السند لدعو تمامية دلالته، ولا يحرز العمل الجابر لضعيف 
السـند قوي الدلالة. فالعمدة ما ذكرنا من تمامية دلالـة الصحيحتين الأوليين. واالله 

سبحانه وتعالى العالم العاصم.

المختـار  تأييـد 
بالأخبار الخاصة:

ــــــة  رواي ١ـ 
سنان بن  االله  عبد 
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عمـار موثقـة  ٢ـ 

يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ـ : «قال: فهل علي أن أغسـله؟ 
فقالA: لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه».

وفيها دلالة واضحة عـلى أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب 
غسـله، هو سـبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها، ولو كان المسـتند قاعدة 
الطهـارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسـبق الطهـارة، إذ الحكم في القاعدة 

مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة.
نعـم، الروايـة مختصة باسـتصحاب الطهارة دون غيرهـا، ولا يبعد 

عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع(١).
ومثل: قولهA في موثقة عمار: «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر».

بناء على أنه مسـوق لبيان اسـتمرار طهارة كل شيء(٢) إلى أن يعلم 
حـدوث قذارتـه، لا ثبوتها لـه ظاهرا واسـتمرار هذا الثبـوت إلى أن يعلم 

عدمها.
فالغايـة ـ وهـي العلم بالقـذارة ـ عـلى الأول، غاية للطهـارة رافعة 

(١) لكنـه غـير ظاهر مـع ما عرفـت من التفصيـل منهم بين الاسـتصحاب 
الموضوعي والحكمي الكلي والجزئي.

مـع أن عـدم القـول بالفصـل لو سـلم لا يكفي مـا لم يرجع إلى القـول بعدم 
الفصل. 

(٢) يعنـي: بعد فرض ثبـوت الطهارة له، كما هو مقتضى الاسـتصحاب، في 
قبال مفاد أصالة الطهارة الذي هو مجرد الحكم بالطهارة إلى حين العلم بالنجاسة من 

دون فرض ثبوت الطهارة له.
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لاسـتمرارها(١)، فكل شيء محكوم ظاهرا باسـتمرار طهارته إلى حصول 
العلم بالقذارة، فغاية الحكم غير مذكورة ولا مقصودة(٢).

وعـلى الثـاني، غايـة للحكـم بثبوتهـا، والغايـة ـ وهـي العلـم بعدم 
الطهـارة(٣)  ـ رافعـة للحكـم، فـكل شيء يسـتمر الحكـم بطهارتـه إلى 
(١) ظاهـره أنـه لو رجعت الغاية إلى المحمول ـ وهو الطهارة ـ كانت الرواية 
دالة على الاسـتصحاب، ولو رجعت إلى النسـبة ـ وهي الحكم بالطهارة ـ كانت دالة 

على قاعدة الطهارة.
وهـو غـير ظاهر، بـل الظاهر أنه لا فـرق بينهما مـن هذه الجهة، ففـي قاعدة 
الطهـارة كما يمكن أن يقال: الحكم بالطهارة مغيى بالعلم بالنجاسـة، كذلك يمكن 
أن يقال: الطهارة المحكوم بها مغياة بالعلم بالنجاسة، وكذا الحال في الاستصحاب، 

فجعل المعيار في تعيين أحدهما على ذلك غير ظاهر.
بـل إن الظاهـر امتنـاع رجـوع الغاية ـ في جميـع الاسـتعمالات ـ إلى المحمول 
كامتناع رجوعها إلى الموضوع لأنهما من المعاني الاسـمية، والغاية كالشرط من شؤن 
النسب في المعاني الحرفية، ولوجه آخر لا مجال لتفصيله بهذه العجلة، وقد أوضحناه 

في حاشية الكفاية.
فـالأولى في الفـرق بين قاعدة الطهارة والاسـتصحاب أن يقـال: مفاد قاعدة 
الطهـارة الحكـم بهـا عـلى الموضـوع من حيـث هـو، ومفـاد الاسـتصحاب الحكم 
باسـتمرارها بعـد الفـراغ عـن أصـل الثبوت، مـع كـون كلا الحكين معنـي بالعلم 
بالنجاسـة. وهذا هـو الذي يظهر مـن المصنفH في صدر كلامه وسـيأتي منه أيضاً 

ويطيل في تقريبه. فلاحظ.
(٢) يعني: لعدم رجوع الغاية إلى الحكم، بل هو مطلق. لكن عرفت رجوعها 

للحكم على التقديرين.
(٣) الغاية في الرواية هي العلم بالقذارة الملازم للعلم بعدم الطهارة.
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إما  الموثقة  معنـى 
أو  الاسـتصحاب 
الطهـارة قاعـدة 

كذا(١)، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته، لا نفسها(٢).
والأصل في ذلك: أن القضية المغياة ـ سواء كانت إخبارا عن الواقع 
وكانـت الغاية قيـدا للمحمول، كـما في قولنا: الثوب طاهـر إلى أن يلاقي 
نجسـا(٣)، أم كانت ظاهرية مغياة بالعلم بعـدم المحمول، كما في ما نحن 
فيـه ـ قـد يقصـد(٤) المتكلم مجـرد ثبوت المحمـول للموضـوع ظاهرا أو 
واقعا، من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له، وقد يقصد المتكلم به مجرد 
الاستمرار، لا أصل الثبوت، بحيث(٥) يكون أصل الثبوت مفروغا عنه.  

والأول أعم من الثاني من حيث المورد(٦).
إذا عرفت هذا فنقول: إن معنى الرواية:

إما أن يكون خصوص المعنى الثاني، وهو القصد إلى بيان الاستمرار 
بعـد الفـراغ عن ثبـوت أصـل الطهـارة، فيكـون دليلا على اسـتصحاب 
(١) لا يخفى أن المصنفH لحظ الحكم والاستمرار في المقام بمعناها الاسمي 
وجعلهما محكوماً بهما، مع أنها في لسـان الدليل منظور إليها بما هما معنى حرفي. وهذا 

هو الذي أوجب اضطراب المطلب فلاحظ.
(٢) يعني: مع كون نفس الطهارة غير مغياة. لكن عرفت تحقق ذلك على كلا 

التقديرين.
(٣) الظاهر أن الغاية هنا أيضاً للحكم لا للمحمول، لما ذكرنا.

(٤) خبر « ان » في قوله: «والأصل في ذلك ان القضية...».

(٥) متعلق بقوله: «وقد يقصد المتكلم به مجرد الاستمرار».
(٦) فـإن المفروغية عـن الثبوت قيد زائد على موضـوع الثاني الذي هو نفس 

الذات.
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الطهارة.  لكنه خلاف الظاهر(١).
وإمـا خصـوص المعنى الأول الأعم منـه، وحينئذٍ لم يكـن فيه دلالة 
على اسـتصحاب الطهارة وإن شـمل مـورده(٢)، إلاّ أن الحكـم فيما علم 
طهارته ولم يعلم طرو القذارة له ليس من حيث سـبق طهارته، بل باعتبار 
مجرد كونه مشكوك الطهارة، فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى في مسبوق 
الطهارة، لا استصحابها، بل تجري في مسبوق النجاسة على أقو الوجهين 

الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة(٣).
ثم لا فرق في مفاد الرواية(٤)، بين الموضوع الخارجي الذي يشك في 
(١) إذ لا قرينـة عـلى فـرض القيد المذكـور ـ وهو أصل الثبـوت ـ وأخذه في 
موضـوع القضية، بل يدفعه الاطلاق. بل الاسـتصحاب مبني على كون علة الحكم 
وموضوعـه هو العلم بالثبـوت في الزمان الماضي لا أصل الثبوت، ولا قرينة عليه في 

الرواية.
(٢) لما فرضه من كونه أعم من المعنى الأول الراجع إلى الاستصحاب.

(٣) ذكـر بعـض أعاظم المحشـينH أن مـراد المصنفH من جريـان قاعدة 
الطهـارة في مـورد اسـتصحاب النجاسـة هـو تحقـق موضوعهـا ذاتـاً وإن لم تصلح 
لمعارضتـه، لمـا بنـى عليه من كونهـا محكومة له، في مقابـل ما اختاره السـيد صاحب 
الريـاضH من عدم جريانها ذاتاً، لحصول الغاية وهي العلم بالنجاسـة، إذ المراد به 
الأعم من اللاحق والسابق الحاصل في مورد استصحابها. ثم قالH: «وليعلم أنه لا 

، فما ذكره وعد لم يَفِ به». يأتي من الاستاد العلامة بيان بالنسبة إلى ما ذكره أصلاً
(٤) لإطـلاق الروايـة من حيث منشـأ الشـك. هـذا وظاهـر المصنفH أن 
انطبـاق موضوع قاعدة الطهارة في الشـبهة الحكمية عـلى الموضوع الخارجي الجزئي 
بنفسـه، لا بلحـاظ انطبـاق العنوان الكلي المشـتبه الحكـم ـ كالعصير العنبـي ـ عليه  
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وكأن الوجه فيه أن عنوان الشيء في موضوع الرواية من العناوين الاعتبارية الحاكية 
عـن الأشـياء الخارجية لا غير ولا يشـمل العناوين الكلية. وذلك لأن النجاسـة مما 
يعرض الأشياء الخارجية لا الكلية، وجعل موضوعها الكليات في الأحكام الواقعية 
بلحـاظ حكايتها عن أفرادها الخارجية، لأنها من الصفـات الاعتبارية القائمة بها لا 

بالكليات.
نعم تلك العناوين الكلية تكون دخيلة في ترتب النجاسة شرعاً نظير العناوين 
التعليليـة، ولا مجـال لذلـك في العناويـن الكلية بالاضافـة إلى الطهـارة الظاهرية في 
الشـبهة الحكمية، لأن موضـوع قاعدة الطهارة هو مجهول الحكم بعنوان كونه شـيئاً 

لا بعناوينه الخاصة قطعاً لعدم أخذها في دليله.
وبالجملـة: العناوين الكلية في الشـبهة الحكميـة ـ كعنوان العصير العنبي ـ لا 
تكـون دخيلة في ترتب الطهارة الظاهريـة لا بنحو تكون هي المعروض لأن الطهارة 
والنجاسـة من الصفـات الاعتباريـة القائمة بالخارجيـات لا بالكليـات، ولا بنحو 
تكـون دخيلـة في العروض، لأن ما هو الدخيل هو العنوان المأخوذ في لسـان الدليل 

ودليل القاعدة قد تضمن عنوان الشيء لا غير.
إن قلت: قد اشتملت بعض الأدلة على عنوان الماء لا عنوان الشيء، كما سيأتي.

قلت: الماء ممّا لا يقع الشـك في نجاسـته بنحو الشـبهة الحكمية، لعموم دليل 
...» فتأمل. طهارته، مثل: «خلق االله الماء طهوراً

مـع أن مقتضى الجمع بين مثل هذه الأدلـة والأدلة العامة وأدلة القاعدة كون 
ذكـر عنوان الماء لمحض الحكاية عن افراده الخارجية، لا لدخله في الحكم الظاهري، 
وإن موضوع الحكم هو عنوان الشيء على اطلاقه، فإن الجمع بذلك أهون من الجمع 
بتقييـد عنوان الشيء في الأدلة العامة بما عـدا الماء كما يظهر بأدنى تأمل في المرتكزات 

العرفية.

........................................................
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طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه، وبين الموضوع الخارجي المشكوك 
طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي.

فعلم مما ذكرنا: أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين: من امتناع إرادة 
المعـاني الثلاثة(١) من الرواية ـ أعني: قاعدة الطهارة في الشـبهة الحكمية، 
وفي الشبهة الموضوعية، واستصحاب الطهارة ـ إذ لا مانع عن إرادة الجامع 

بين الأولين، أعني: قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية.

وممـا ذكرنا ظهر أن أخذ العناوين الكلية ـ كعنوان العصير العنبي ـ في كلمات 
الفقهـاء موضوعـاً للطهارة الظاهرية لمحض الحكاية عـن الافراد الخارجية من دون 
دخـل لها في الحكم ولو بنحو العلة، بخلاف العناوين المأخوذة موضوعاً للطهارة أو 
النجاسـة الواقعيتـين ـ كالهرة والكلـب ـ فإنه قد يكون لدخلهـا في الحكم ولو بنحو 

العلة.
هـذا وأما قاعـدة الحل فهي وإن اختلفـت عن قاعدة الطهارة بـأن الحمل ممّا 
يعـرض العناوين لا المعونـات إلا أن بتعيين العنوان المعـروض للحكم لما كان تابعاً 
لدليلـه تعين كون المعـروض للحل الظاهري هو عنوان الـشيء لا العناوين الخاصة 
ـ كالعصـير الزبيبي ـ وتعـين أن يكون ذكر الفقهاء لها بلحـاظ كونها من موارد عدم 

تحقق الغاية وهي العلم بالحرمة، لا لكونها دخيلة في الحكم فلاحظ.
(١) لا يخفـى أنـه ليـس مـراد صاحـب القوانين انحصـار المانـع بالجمع بين 
القواعـد الثـلاث، كي يقـال: انه لا معنى للايـراد عليه بامكان الجمـع بين قاعدتين 
كـما ذكـره المصنفH، بل مراده امتناع الجمع بين أكثر من قاعدة واحدة من القواعد 
الثـلاث حيث قال في محكي كلامه بعد شرح المعاني الثلاث: « إذا عرفت هذا وظهر 
 « ... لـك الفرق بـين المعاني عرفـت أن المعاني متغايـرة متباينة لا يجوز ارادتهـا جميعاً

وعليه فما ذكره المصنفH في رده في محله.
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ــان  ــك ــــدم إم ع
القـــاعدة  إرادة 
والاستصحــاب 
الموثـقة من  معـاً 

صاحب  ـــلام  ك
الفصول في جواز 
منها كليهما  إرادة 

نعـم، إرادة القاعدة والاسـتصحاب معا يوجب اسـتعمال اللفظ في 
معنيين، لما عرفت أن المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك، 
وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا(١)، والجامع 
بينهـما غير موجود، فيلزم ما ذكرنا. والفـرق بينهما ظاهر، نظير الفرق بين 

قاعدة البراءة واستصحابها، ولا جامع بينهما.
وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين(٢)، فزعم جواز إرادة القاعدة 

والاستصحاب معا، وأنكر ذلك على صاحب القوانين فقال:
إن الرواية تدل على أصلين: 

أحدهما: أن الحكم الأولي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم 
بالنجاسة، وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب.

الثـاني: أن هـذا الحكم مسـتمر إلى زمن العلم بالنجاسـة، وهذا من 

(١) ظاهـره أن تعـدد المعنى باعتبار كـون مفاد القاعدة الثبـوت والحدوث، 
ومفاد الاستصحاب البقاء.

لكـن المعنيـين المذكوريـن مما يمكـن فرض جامـع بينهما، وهـو أصل الحكم 
بالطهارة من دون لحاظ خصوصيتي الحدوث والبقاء.

فالعمـدة في اختـلاف المعنـى ما سـبق من أن موضـوع القاعـدة ذات الشيء 
المشـكوك حالـه، وموضوع الاسـتصحاب هو المقيـد بكونه معلوم الطهارة سـابقاً، 

ومن الظاهر أنه لا جامع بين المطلق والمقيد. 
(٢) الظاهـر أن مـراده بـه صاحب الفصـول، وما نقلـه المصنفH ملخص 

كلامه.
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المناقشة فيما أفاده 
الفصول صاحب 

موارد الاستصحاب(١) وجزئياته، انتهى.
أقول: ليت شعري ما المشار إليه بقوله: «هذا الحكم مستمر إلى زمن 

العلم بالنجاسة»؟ 
فليـس  الأولي(٢)،  الأصـل  مـن  المسـتفاد  الحكـم  هـو  كان  فـإن 
اسـتمراره ظاهـرا ولا واقعـا مغيا بزمان العلم بالنجاسـة، بل هو مسـتمر 
إلى زمـن نسـخ هـذا الحكـم في الشريعـة(٣). مـع أن قوله: «حتـى تعلم» 
للحكـم  الموضـوع  هـو  الـذي  الأول(٤)  الحكـم  توابـع  مـن  جعـل  إذا 
(١) لا يخفـى أن مفـاد الاسـتصحاب ليس هو اسـتمرار الطهـارة الظاهرية 
المسـتفادة مـن قاعـدة الطهـارة، بل اسـتمرار الطهـارة الواقعيـة التابعـة لموضوعها 

الواقعي.
نعم الحكم الاسـتصحابي باسـتمرار الطهارة ظاهري، فمفاد الاسـتصحاب 

الاستمرار الظاهري للطهارة الواقعية المعلومة، لا استمرار الطهارة الظاهرية.
ومنـه يظهر أن الأولى له دعو كون مفاد الصدر هو قاعدة الطهارة الواقعية 

ـ كما اختاره المحقق الخراسانيH ـ لا الظاهرية. ولعله يأتي بعض الكلام في ذلك.
(٢) يعني: الظاهري الذي ذكره صاحب الفصول.

(٣) كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية المجعولة على موضوعاتها واقعية 
كانت أو ظاهرية. 

نعـم الحكم الظاهري بالطهـارة يرتفع بالعلم بالنجاسـة لارتفاع موضوعه، 
وهو الجهل إلا أن هذا لو كان مفاد الغاية لم تكف الغاية لبيان أصل آخر، بل لتنقيح 
موضـوع الأصـل الأول، وإن موضوعـه ليـس مطلق الشيء، بل خصـوص ما كان 

مجهول الحكم، فلا تدل الرواية إلا على أصل الطهارة.
(٤) لم يظهـر من كلام الفصول المتقـدم أن الغاية من توابع الحكم الأول. بل 
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الثاني(١)، فمن أين يصير الثاني مغيا به؟ ! إذ لا يعقل كون شيء في استعمال 
واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الأول المغيا موضوعاً له(٢).

وإن كان هو الحكم الواقعي(٣) المعلوم ـ يعني أن الطهارة إذا ثبتت 

قد يظهر منه انها مسوقة لبيان الأصل الثاني لا غير. 
 ـ مضافاً إلى أنه خلاف ظاهر الكلام، بل صريحه ـ انه لو لم تكن  نعم يرد عليه حينئذٍ
غاية الحكم الصدر فلا وجه لاستفادة كون حكمه هي الطهارة الظاهرية، بل مقتضي 
إطلاق الموضوع هو كونه غير مقيد بصورة الشك، فيدل على أصالة الطهارة الواقعية.

ومـن ثم ذهـب المحقق الخراسـانيH في الكفايـة إلى أن مفاد الصـدر قاعدة 
الطهـارة الواقعية للاشـياء بعناوينها الأولية، ومفاد الذيل الاسـتصحاب، وجعلها 

أجنبية عن قاعدة الطهارة الظاهرية. 
لكنه يشكل بأنه مستلزم للتفكيك بين الغاية والمغيى، حيث أن المغيى يتضمن 
حكـماً واقعياً والغايـة تتضمن حكماً ظاهريـاً وهو خلاف الظاهر، بـل لعله غلط في 

الكلام.
هـذا وقـد يظهر مـن الفصول دلالـة الصدر عـلى ما يعـم الطهـارة الواقعية 
والظاهريـة معاً، لقولـه في تقرير الأصل الأول: «الأول: أن الحكم الأولى في المياه أو 
الأشـياء هو الطهارة ولو بحسب الظاهر... ». وإشـكاله ظاهر لأن موضوع الأولى 

مطلق وموضوع الثانية مقيد بالجهل بالحال ولا جامع بينهما.
(١) في الفصول في تقريب الأصل الثاني انه عبارة عن الحكم باستمرار الحكم 

الأول.
(٢) الوجـه في عدم معقوليته أنه مسـتلزم للحاظ الحكمـين المترتبين في مقام 

جعل الغاية، وهو ممتنع.
(٣) عطـف عـلى قوله: « فـان كان هو الحكم المسـتفاد من الأصـل... » ولا 
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واقعا في زمان، فهو مستمر في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة(١) ـ فيكون 
الكلام مسوقا لبيان الاسـتمرار الظاهري فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا 
في زمان، فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشيء المشـكوك 

من حيث هو مشكوك(٢)؟!.
ومنشـأ الاشـتباه في هـذا المقـام: ملاحظـة عمـوم القاعـدة لمـورد 
الاسـتصحاب(٣)، فيتخيـل أن الروايـة تـدل عـلى الاسـتصحاب، وقد 
عرفت: أن دلالة الرواية على طهارة مسـتصحب الطهارة غير دلالتها على 
اعتبار اسـتصحاب الطهـارة(٤)، وإلا فقـد أشرنا إلى أن القاعدة تشـمل 
يخفـى أن هذا الفرض خـلاف ظاهر كلام صاحب الفصول، بـل صريحه، لتصريحه 

بأن مفاد الأصل الثاني استمرار الحكم المستفاد من الأصل الأول.
نعـم ذكرنـا أن ظاهر كلامه كـون مفاد الأصل الأول هو الأعـم من الطهارة 

الظاهرية والواقعية، لا خصوص الظاهرية. فلاحظ.
(١) لا يخفى أن هذا المضمون لا يمكن ارجاع الرواية إليه.

نعم لو كان مفادها الحكم بالاستمرار مع أخذ الطهارة وصفاً وقيداً للموضوع 
لكان له وجه، كما يظهر بأدنى تأمل.

(٢) إذ عـلى هـذا يكون ذكـر الطهارة في الحكـم المعني ـ في الصـدر ـ لكونها 
مقومة للموضوع ومأخوذة فيه، لا لكونها حكماً ظاهرياً ليسـتفاد منه قاعدة الطهارة 

الظاهرية.
(٣) لم يتضح كون هذا هو منشـأ الاشـتباه في المقام. بل لعله ناشئ من ظهور 
« حتى » في الاستمرار الذي يبتني عليه الاستصحاب، مع الغفلة عن أن ذكر الغاية 

. فلاحظ. لبيان كون الحكم ظاهرياً مشروطاً بالجهل وليس حكماً واقعياً
(٤) لتوقف الثاني على كون علة الحكم هو اليقين بالوجود في الزمان السـابق 
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إرادة  ــظــاهــر  ال
ــــدة ــــاع ــــق ال

مستصحب النجاسة أيضا، كما سيجيء.
ونظـير ذلك ما صنعه صاحب الوافية، حيـث ذكر روايات (أصالة 

الحل) الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع في هذا المقام.
ثـم على هذا(١)، كان ينبغي ذكر أدلة أصالة البراءة(٢)، لأنها أيضاً 

متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد.
فالتحقيـق: أن الاسـتصحاب ـ مـن حيـث هـو ـ مخالـف للقواعد 

الثلاث: البراءة، والحل، والطهارة، وإن تصادقت مواردها.
فثبـت من جميع ما ذكرنا: أن المتعين حمـل الرواية المذكورة على أحد 
المعنيـين(٣)، والظاهـر إرادة القاعـدة ـ نظـير قولـهA(٤): «كل شيء 

والروايـة بعيـدة عـن ذلك جـداً، بل هي ظاهـرة في أن علة الحكم هـو محض الجهل 
بالحال، كما هو مفاد قاعدة الطهارة.

(١) وهو أن صدق الرواية في مورد الاستصحاب كاف في صحة الاستدلال 
بها عليه.

(٢) مثل حديث الرفع والحجب، لعمومهما لمورد استصحاب عدم التكليف. 
لكـن لا يخفى ان مفاد أدلة البراءة مجرد رفـع العقاب، وليس هو حكماً شرعياً، حتى 

يقبل الاستصحاب، بخلاف الحل والطهارة، فلا مجال للنقض بذلك.
مضافاً إلى ما عرفت من احتمال كون منشأ الشبهة ظهور «حتى» في الاستمرار، 

ولا مجال لذلك في أكثر أدلة البراءة، نعم قد يجري في بعضها. فلاحظ.
(٣) يعني: قاعدة الطهارة ومفاد الاستصحاب.

 H(٤) الكلام فيه هو الكلام في الرواية السابقة. ولذا ذهب المحقق الخراساني
إلى دلالته على قاعدة الحل الواقعي للأشياء، وعلى الاستصحاب، بنظير التقريب المتقدم.
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الثالثة الرواية  ٣ـ 

لـك حـلال» ـ لأن(١) حمله عـلى الاسـتصحاب وحمل الكلام عـلى إرادة 
خصوص الاسـتمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف(٢) الظاهر، إذ ظاهر 
الجملـة الخبرية إثبات أصل المحمول للموضوع، لا إثبات اسـتمراره(٣) 

في مورد الفراغ عن ثبوت أصله.
نعـم، قولـه: (حتـى تعلم) يدل عـلى اسـتمرار المغيا، لكـن المغيا به 
الحكـم بالطهـارة، يعني: هـذا الحكم الظاهري مسـتمر لـه إلى كذا، لا أن 

الطهارة الواقعية(٤) المفروغ عنها مستمرة ظاهرا إلى زمن العلم.
ومنها: قولهA: «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس».

وهـو وإن كان متحـدا مع الخبر السـابق مـن حيث الحكـم والغاية 
إلا أن الاشـتباه في المـاء من غير جهة عروض النجاسـة للـماء غير متحقق 
(٥)، فـالأولى حملها عـلى إرادة الاسـتصحاب(٦)، والمعنى: أن الماء  غالبـاً

(١) تعليل لقوله: «والظاهر إرادة القاعدة».
(٢) خبر (أن) في قوله: «لأن حمله...».

(٣) لمـا عرفت من توقف إرادة الاسـتمرار على تقييد الموضوع، وهو خلاف 
الأصل.

(٤) عرفت امتناع ارجاع الغاية للمحمول، وانها إنما ترجع للحكم والنسبة.
(٥) بـل دائماً لاطلاق أدلـة طهورية الماء، فاحتمال نجاسـته منحصر باحتمال 
التنجـس الطـارئ. نعم قـد لا يصح جريان اسـتصحاب الطهارة فيه، كـما لو توارد 
عليه التنجيس والاعتصام مع الجهل بالسـابق منهما، وحينئذٍ يتعين التمسك باصالة 

الطهارة، لا استصحابها. ولعل هذا هو مراد المصنفH من الغلبة.
(٦) كأنـه من جهة أن الحمـل على قاعدة الطهارة موجـب لحملها على الفرد 
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الرابعة الرواية  ٤ـ 

المعلـوم طهارته بحسـب أصل الخلقة طاهـر حتى تعلم...،  أي: تسـتمر 
طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له، سـواء كان الاشـتباه 
في الحكـم، كالقليـل الملاقي للنجـس والبئر، أم كان من جهة الاشـتباه في 

الأمر الخارجي، كالشك في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه.
ومنهـا: قولـهA: «إذا اسـتيقنت أنـك توضـأت فإيـاك أن تحدث 

وضوءاً، حتى تستيقن أنك أحدثت».
ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة.

النادر، لغلبة حكومة الاستصحاب عليها، كما ذكرنا. 
لكن قد يقال: لما كانت قاعدة الطهارة تجري ذاتاً في مورد الاستصحاب وإن 
كانت محكومة له، فلا مانع من حمل الرواية عليها لبيان أن موضوعها مطلق الشـك 
 مـع إغفال اليقين السـابق، خصوصـاً مع وجود الفـرد النادر الـذي لا يكون مجر

الاستصحاب.
نعـم لـو كان الغالب حكومة اسـتصحاب النجاسـة كان الحمـل على قاعدة 

. الطهارة بعيداً مخالفاً لظهور القضية في أنها عملية. فتأمل جيداً
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المحــقق  تــأمل 
ــســاري  ــخــوان ال
ــدلال  ــي الاســت ف
على  ــار  بــالأخــب
مطلــقاً الحجية 

[اختصاص الأخبار بالشك في الرافع]

ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار(١) واضح.
وأمـا الأخبـار العامة، فالمعـروف بين المتأخرين الاسـتدلال بها على 

حجية الاستصحاب في جميع الموارد.
وفيه تأمل، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس.

توضيحـه: أن حقيقـة النقض هو رفـع الهيئة الاتصاليـة(٢)، كما في 
. والوجه في  (١) وهـو حجيـة الاسـتصحاب في الشـك في الرافـع لا مطلقـاً
اختصـاص الأخبـار الخاصة بـه أن مواردها الطهارة الحدثية والخبيثية، ومن شـأنهما 

البقاء حتى يطرأ الرافع لهما.
(٢) الظاهر أن النقض رفع الأمر المستحكم، كما يناسبه ما في القاموس قال: 
«النقض في البناء والجعل والعهد وغيره ضدّ الابرام» وقال الراغب: «النقض انتثار 
العقد من البناء والجعل والعقد، وهو ضد الابرام» وإطلاقه في الحبل بلحاظ ابرامه، 
لا محض رفع اتصاله، وإلا لصدق مع عدم أحكام الحبل وعدم تماسكه، وهو خلاف 

الظاهر.
ثـم إن مـا ذكرنـا في معنى النقض هو الأنسـب بما سـيأتي مـن المصنفH في 
ترجيح أحد المعنيين المجازيين على الآخر، فإنه يلائم ما ذكرنا، لا ما ذكره، كما يظهر 

بأدنى تأمل.
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نقض الحبل.
والأقرب إليه ـ على تقدير مجازيته ـ هو رفع الأمر الثابت(١).

وقـد يطلـق على مطلق رفع اليد عن الـشيء ـ ولو لعدم المقتضي له ـ 
بعد أن كان آخذا به، فالمراد من (النقض) عدم الاستمرار عليه والبناء على 

عدمه بعد وجوده.
إذا عرفت هذا، فنقول: إن الأمر يدور:

بين أن يراد ب ـ(النقض) مطلق ترك العمل وترتيب الأثر ـ وهو المعنى 
الثالث ـ ويبقى المنقوض عاما لكل يقين(٢).

وبـين أن يـراد من النقض ظاهره ـ وهو المعنـى الثاني(٣) ـ فيختص 

(١) لا يخفـى أن كل مرتفـع فهـو ثابت. والظاهـر أن مـراده بالثبوت بالأمر 
الثابـت ما من شـأنه الثبوت والبقاء لو لا الرافع، وهو المناسـب لما رتبه عليه لمقابلته 

بالمعنى الآتي، والملائم من لزوم إحراز المقتضى.
لكـن بناءً على ما ذكرنـا من المعنى اللغوي فالمعنى المناسـب له هو رفع الأمر 
، فلابد من فرض استحكام الشيء لا مجرد  المسـتحكم وعدم ترتيب الأثر عليه عملاً

وجود مقتضيه. 
فرفـع الحجـر عن مكانه ليـس نقضاً لـه وإن كان مقتضي بقائـه متحققاً وهو 
جاذبيـة الأرض لـه، لعدم الاسـتحكام، بخلاف رفع البناء وسـيأتي تمـام الكلام في 

ذلك.
(٢) فيعم صورة الشك في المقتضى.

(٣) يعني: رفع الأمر الثابت. وكأن وجه ظهور النقض في ذلك كونه أنسب 
بالمعنـى الحقيقي. لكن عرفت أن الأنسـب هو فرض اسـتحكام الشيء المنقوض لا 
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متعلقه بما من شـأنه الاسـتمرار والاتصـال، المختص بالمـوارد التي يوجد 
فيها هذا المعنى.

ولا يخفى رجحان هذا على الأول، لأن الفعل الخاص يصير مخصصا 
لمتعلقـه العام(١)، كـما في قول القائل: لا تضرب أحدا، فإن الضرب قرينة 
عـلى اختصاص العام بالأحياء(٢)، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على 

مجرد وجود مقتضيه. 
(١) يعنـي: أنه إذا دار الأمـر بين ظهور الفعل الخاص وظهـور متعلقه العام 
، ودار الأمر بين  : إذا قيل: حدث رجلاً كان الأول مقدماً ورافعاً للظهور الثاني. مثلاً
إبقاء الفعل وهو الحديث على ظاهره من الكلام المقصود به التفهيم مع تقييد متعلقه 
وهو الرجل بالعاقل القابل للتفهيم، وإبقاء الرجل على اطلاقه مع حمل الحديث على 

مطلق إلقاء الكلام، كان الأول أولى، بل هو المتعين.
أقـول: الظاهر أنه لا خصوصية للفعـل في ترجيح ظهوره على ترجيح ظهور 
المتعلـق بل المدار على أقو الظهوريـن، فيكون حاكماً على الظهور الآخر ومانعاً من 

انعقاده.
نعـم لمـا كان انعقـاد ظهور المطلـق في الاطـلاق موقوفاً على عـدم البيان كان 
ظهـور الفعـل مانعاً من انعقاد ظهـور المطلق ومقدماً عليه لأنـه بيان، دون العكس، 

لأن المقتضى التنجيزي يقدم على المقتضى التعليقي. فلاحظ.
(٢) لدعـو أن الـضرب ظاهـر في المؤلم المختـص بالأحياء. لكن بنفسـه لا 
يبعـد انصراف (أحد) لخصوص الاحياء أيضاً، فظهوره في الاحياء أقو من ظهور 

الضرب فيه.
وبالجملة: اختصاص الكلام بالاحياء لتطابق كلا الظهورين عليه، لا لتقديم 

احدهما على الآخر، فهو خارج عما نحن فيه.
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ــــراد مــن  ــــم ال
اليقــين) (نقـض 

إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات.
ثـم لا يتوهم(١) الاحتياج حينئذٍ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن 
منـه، لأن(٢) التـصرف لازم على كل تقدير، بل المـراد: نقض ما كان على 

يقين منه ـ وهو الطهارة السابقة ـ أو(٣) أحكام اليقين.
والمـراد بـ(أحـكام اليقين) ليـس أحكام نفس وصـف اليقين، إذ لو 
فرضنـا حكـما شرعيا محمولا على نفـس صفة اليقين ارتفع بالشـك قطعاً، 

كمن نذر فعلا(٤) في مدة اليقين بحياة زيد.
بل المراد: أحكام المتيقن المثبتة له(٥) من جهة اليقين، وهذه الأحكام 
كنفس المتيقن أيضا لها اسـتمرار شأني(٦) لا يرتفع إلا بالرافع، فإن جواز 

الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستمر إلى أن يحدث ناقضها.

(١) يعني: أن الحمل على خصوص صورة إحراز المقتضى يستلزم حمل اليقين 
عـلى المتيقـن لأنه هو الـذي يتصور ثبـوت المقتضى لـه، وهو خلاف ظاهـر الجملة، 

لظهورها في أن المتيقن هو اليقين.
(٢) بيان لدفع التوهم، وحاصله: أن حمل اليقين على المتيقن هو لازم على كل 
حال سـواءً عمم الكلام لصورة الشـك في المقتضي أم لا، فـلا يصلح ذلك المقدم في 

الحمل على خصوص إحراز المقتضي.
(٣) إشـارة إلى ما يأتي في التنبيه السادس من أن مفاد الاستصحاب إما جعل 

نفس المتيقن أو جعل أحكامه.

(٤) كالتصدق بدرهم.
(٥) يعني: المعلومة له. فالمراد بالثبوت ليس الخارجي بل العلمي.

(٦) بسبب استمرار موضوعها وهو المتيقن. 
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وكيـف كان، فالمـراد: إمـا نقـض المتيقـن، والمـراد به رفـع اليد عن 
مقتضاه، وإما نقض أحكام اليقين ـ أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين به ـ 

والمراد حينئذٍ رفع اليد عنها.
ويمكن أن يسـتفاد مـن بعض الأمـارات إرادة المعنـى الثالث(١)، 

مثل: قولهA: «بل ينقض الشك باليقين»(٢).
وقولهA: «ولا يعتد بالشك في حال من الحالات».

وقولهA: «اليقين لا يدخله الشـك، صم للرؤيـة وأفطر للرؤية»، 
فإن مورده استصحاب بقاء رمضان، والشك فيه ليس شكا في الرافع(٣)، 

كما لا يخفى.
وقولـهA في روايـة الأربعمائة: «من كان على يقين فشـك فليمض 

على يقينه، فإن اليقين لا يدفع بالشك».

(١) وهو مجرد رفع اليد عن الشيء من دون كونه مما من شأنه البقاء.
(٢) إذ لا معنـى لفـرض المقتضى في الشـك، فلابد أن يكـون المراد من نقضه 
مجرد رفع اليد عنه وعدم ترتيب الاثر عليه، فيكون ذلك قرينة على حمل نقض اليقين 

على ذلك أيضاً، كما هو مقتضى المقابلة بينهما في الكلام الواحد.
نعـم الفقرة المذكـورة لم تتقدم إلا في صحيحـة زرارة الثالثة التي عرفت عدم 

صحة الاستدلال بها على الاستصحاب.
نعم اللهم إلا أن يستأنس بها في تفسير روايات الاستصحاب. فلاحظ.

(٣) مع أنه لم يشتمل على لفظ النقض.
ومنه يظهر الوجه في الاستشهاد بالروايتين الآتيتين.
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وقوله: «إذا شككت فابن على اليقين».
فإن المستفاد من هذه وأمثالها: أن المراد بعدم النقض(١) عدم الاعتناء 
بالاحتمال المخالف لليقين السـابق، نظير قولـهA(٢): «إذا خرجت من 

شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء».
هـذا، ولكـن الإنصاف: أن شـيئاً مـن ذلك لا يصلـح لصرف لفظ 

(النقض) عن ظاهره(٣).

فمـراد  بالنقـض،  التعبـير  تتضمنـا  لم  الروايتـين  هاتـين  أن  يخفـى  لا   (١)
المصنفH أنهما يكونان قرينة على تفسـير النقـض في الروايات الاخر وحملها على 

المعنى الثالث. 
(٢) إذ ليـس المـراد به إلا عـدم الاعتناء بالشـك والبناء عـلى مقتضى احتمال 

الصحة وإن لم يحرز المقتضي.
(٣) لا يخفـى أن عدم صلوح الشـك لأن يرتفع إلا برافع لا يجعله من موارد 
وجود المقتضي، لأن الشك كالعدم لا يحتاج إلى المقتضي بل يكفي فيه عدم علة للعلم 

أو الظن، فعدم صلوحه لأن يرتفع إلا برافع لا يصحح إطلاق النقض عليه.
هـذا مـع أن مـا ذكره مبني عـلى أن المـراد ارتفاع الشـك باليقـين المتأخر عنه 
حقيقـة، وهـو خلاف ظاهـر العطف بـ(بل) الظاهـر في قصر القلـب الراجع إلى أن 
الوظيفة العملية مع تأخر الشـك عن اليقين هي العمل بمقتضى اليقين وعدم نقضه 
بالشـك بل نقض الشـك به، فالمراد نقض الشـك عملاً باليقين المتقـدم عليه بمعنى 
عـدم ترتـب الأثر عليه لأجل اليقـين المذكور، فليس المراد بالنقـض الا عدم ترتيب 

الأثر، لا المنع من تأثير مقتضى الشك فيه.
فالمتعين في وجه تصحيح التعبير بالنقض ـ بعد فرض عدم كون الشـك مبنياً 
على الاستحكام، وليس كاليقين ليأتي فيه ما سنذكره ـ هو المشاكلة في التعبير للصدر 
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لأن قوله: «بل ينقض الشـك باليقين» معناه رفع الشك، لأن الشك 
مما إذا حصل لا يرتفع إلا برافع.

وأمـا قولهA: «من كان على يقين فشـك»، فقد عرفت أنه كقوله: 
«إذا شـككت فابن على اليقين» غير ظاهر في الاسـتصحاب، مع إمكان أن 
يجعـل قولـهA: «فـإن اليقين لا ينقـض بالشـك(١)، أو لا يدفع به(٢)» 
قرينـة عـلى اختصاص صـدر الرواية بمـوارد النقض(٣)، مـع أن الظاهر 
من المضي: الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقف إلا لصارف، 
نظير قولهA: «إذا كثر عليك السـهو فامض على صلاتك» ونحوه، فهو 

أيضا مختص بما ذكرنا(٤).
وأما قولهA: «اليقين لا يدخله الشك» فتفرع الإفطار للرؤية عليه 

من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع(٥).
وإن لم يكن مثله في الخصوصية المصححة للتعبير بالنقض. فلاحظ.

(١) كما في الرواية الاخر المتقدمة في ذكر أدلة الاستصحاب.
(٢) كما في الرواية المتقدمة هنا. 

(٣) وهي موارد الشك في الرافع. لكنه خلاف الظاهر.
(٤) لكـن حمـل الداعي السـابق عـلى المقتضي ممـا لا وجه لـه، خصوصاً بعد 

تصريح النصوص بأن المضي إنما هو على اليقين، ولم تتعرض للمقتضي.
(٥) يعني: ومقتضي الاشتغال محرز وهو التكليف والشك إنما هو في رافعه.

لكن هذا مختص بما إذا كان الشك في الفراغ من جهة الامتثال، لا في الاشتغال 
من جهة الشك في بقاء الموضوع وهو رمضان، فإنه يرجع إلى الشك في المقتضي.

مع أنه لا يجري في الشـك في شعبان، لعدم الشك حينئذٍ في بقاء الاشتغال بل 
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وبالجملة: فالمتأمل المنصف يجد أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد من 
اعتبار اليقين السابق عند الشك في الارتفاع برافع(١).

في حدوثه.
مضافاً إلى أن الظاهر جريان الاستصحاب في نفس الشهر الذي هو الموضوع 
لوجوب الصوم، في التكليف بوجوب الصوم ومن الظاهر أن الشـك في بقاء الشهر 

لا يرجع إلى ا لشك في الرافع، بل هو في أصل المقتضي، كما لعله ظاهر.
: لأن المناط في صـدق النقض ليس هو  (١) عرفـت الاشـكال في ذلـك أولاً
وجـود المقتضي، بل الاسـتحكام الذي قد لا يتحقق مع إحـراز المقتضي، كما في رفع 

الحجر عن مكانه.
: لما تقدم من القرائن الظاهرة في عدم لحاظ إحراز المقتضي في مقام صدق  ثانياً

النقض.
مـع أن لازم ذلك عدم جريان الاسـتصحاب في الاعدام، لمـا هو المعلوم من 
عـدم احتياج العدم إلى المقتضي، بل يكفي فيه عدم علة للوجود نظير ما سـبق منا في 

الشك. 
فالعـدم وإن كان مما لا يرتفع إلى برافع، إلا أن الشـك فيه لا يكون مع إحراز 
المقتـضي له لعدم احتياجه إلى المقتضي. ومجرد كونـه ممّا لا يرتفع إلا برافع لا يصحح 
إطـلاق النقـض، لما عرفت مـن توقف صدق النقـض على الاسـتحكام غير الملازم 

لصورة إحراز المقتضي، فضلاً عما لو لم يكن الشيء محتاجاً للمقتضي كالعدم.
وبالجملـة: لا مجـال لما ذكره المصنـفH في وجه التقييـد، خصوصاً مع كون 
استحصال الوجه المذكور من التعبير بالنقض محتاجاً إلى تأمل ودقة فمن البعيد جداً 

اتكال المتكلم عليه في تقييد المطلق من دون تنبيه على التقييد.
هذا والظاهر أن المصحح في المقام للتعبير بالنقض ما في اليقين من الاستحكام 
في النفس، كالإرادة والعزم، كما انه مستحكم في الحجية المستتبعة للعمل، ولا يفرق 
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في ذلـك بين أفراد اليقين بل يجري مع الشـك في المقتـضي، فيجب عدم نقض اليقين 
. فيه عملاً

نعـم النقـض العمـلي إنما هو بلحـاظ آثـار المتيقن، لا آثـار اليقـين، كما ذكره 
المصنـفH، وهـذا لا يـلازم اعتبار الاسـتحكام في نفـس المتيقن بإحـراز مقتضيه، 
بـل الملحـوظ هـو اسـتحكام اليقـين لاسـتتباع مقـام العمـل لـه، كـما لعلـه ظاهر. 

. فتأمل جيداً

........................................................
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الاســــتــــدلال 
الحجية  عــلــى 
بوجوه: مطلقاً 

الأول  الــوجــه 
فـيه والمنـــاقشة 

[حجة القول الأول]

احتج للقول الأول بوجوه: 
منها: أنه لو لم يكن الاسـتصحاب حجة لم يسـتقم استفادة الأحكام 
من الأدلة اللفظية، لتوقفها على أصالة عدم القرينة والمعارض والمخصص 

والمقيد والناسخ وغير ذلك.
وفيه: أن تلك الأصـول قواعد لفظية مجمع عليها بين العلماء وجميع 
أهـل اللسـان في بـاب الاسـتفادة(١)، مـع أنها أصـول عدمية لا يسـتلزم 
القول بها القول باعتبار الاسـتصحاب مطلقا(٢)، إما لكونها مجمعا عليها 

بالخصوص(٣)، وإما لرجوعها إلى الشك في الرافع(٤).

(١) يعنـي: ولعل لمواردهـا خصوصية اقتضت اتفاقهم مـع خلافهم في بقية 
موارد الاستصحاب فلا وجه للقياس عليها، كيف ولو كانت من باب الاستصحاب 

لأشكلت بأنها من الأصول المثبتة، فتأمل.
(٢) لما سبق من القول بالتفصيل بين الاستصحاب الوجودي والعدمي.

(٣) هذا راجع إلى ما ذكره في الوجه الأول فلا وجه لذكره هنا.
(٤) يعنـي: فينطبـق عـلى مختـار المصنف ولا يصح الاستشـهاد بهـا للحجية 

. مطلقاً
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الثاني ــه  ــوج ال ومنهـا: ما ذكره المحقق في المعارج، وهو: أن المقتضي للحكم الأول 
ثابـت، والعـارض لا يصلح رافعاً، فيجب الحكم بثبوته في الآن الثاني. أما 
أن المقتضي ثابت، فلأنا نتكلم على هذا التقدير. وأما أن العارض لا يصلح 
رافعـا، فلأن العارض احتـمال تجدد ما يوجب زوال الحكـم، لكن احتمال 
ذلـك معـارض باحتمال عدمه، فيكـون كل منهما مدفوعـا بمقابله، فيبقى 

الحكم الثابت سليما عن الرافع، انتهى.
وفيـه: أن المراد بالمقتضي، إما العلة التامة للحكم أو للعلم به ـ أعني 

الدليل ـ أو المقتضي(١) بالمعنى الأخص(٢).
وعـلى التقديريـن الأولـين(٣)، فلا بد مـن أن يراد من ثبوتـه ثبوته 
في الزمـان الأول(٤)، ومـن المعلوم عـدم اقتضاء ذلك لثبـوت المعلول أو 

ثم إن الوجه في رجوعها إلى الشك في الرافع إما كونها رافعة لمقتضى الظهور الأولي 
المسبب عن الوضع ونحوه. أو كونها أصولاً عدمية والأعدام ممّا لا ترتفع إلا برافع.
لكـن الأول لا يتـم في احتمال القرائـن المتصلة فإنها مانعة مـن تمامية مقتضي 

الظهور.
والثاني قد عرفت الاشكال في توجيهه بناء على مختار المصنفH. فلاحظ.

(١) عطف على قوله: «العلة التامة».
(٢) وهو جزء العلة التامة المقابل للمانع. والظاهر أن هذا هو مراد المحقق، إذ 

هو الذي يجتمع مع احتمال المانع.
(٣) وهما العلة التامة للحكم، والعلة التامة للعلم به أعني الدليل. وفي بعض 

النسخ: «وعلى التقدير الأول». ولعله الانسب.
(٤) إذ ثبوته في الزمان الثاني لا يجتمع مع فرض الشك.
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في  الــمــنــاقــشــة 
الثاني ــه  ــوج ال

. المدلول في الزمان الثاني أصلاً
وعـلى الثالـث(١)، فلا بد من أن يراد ثبوتـه في الزمان الثاني مقتضيا 

للحكم(٢).
وفيـه ـ مع أنه أخص من المدعـى(٣) ـ : أن مجرد احتمال عدم الرافع 

لا يثبت العلم ولا الظن بثبوت المقتضى، بالفتح.
والمراد من معارضة احتمال الرافع باحتمال عدمه الموجبة للتسـاقط: 
إن كان سقوط الاحتمالين(٤) فلا معنى له(٥)، وإن كان سقوط المحتملين 
عـن الاعتبار حتـى لا يحكم بالرافع ولا بعدمـه(٦)، فمعنى ذلك التوقف 

عن الحكم بثبوت المقتضى ـ بالفتح ـ لا ثبوته.
وربـما يحكى إبـدال قولـه: «فيجب الحكـم بثبوته»، بقولـه: «فيظن 
ثبوتـه»، ويتخيـل أن هـذا أبعد عن الإيـراد، ومرجعه إلى دليـل آخر ذكره 
العضـدي وغـيره، وهـو: أن ما ثبت في وقـت ولم يظن عدمـه فهو مظنون 

البقاء. وسيجيء ما فيه.

(١) وهو المقتضي بالمعنى الأخص، الذي عرفت انه ظاهر كلام المحقق. وفي 
. بعض النسخ: «على الثاني» وهو المناسب للنسخة الأخر التي أشرنا إليه قريباً

(٢) فإنه هو الدخيل في ثبوت المعلول بعد فرض عدم المانع.
.(٣) لاختصاصه بالشك في الرافع، فلا يناسب عموم الدعو

. (٤) بمعنى ارتفاعهما معاً
(٥) لعدم التنافي بين الاحتمالين كي يلزم ارتفاعهما بالمعارضة.

(٦) وهو راجع إلى عدم ترتيب الأثر على كلا الاحتمالين.
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 ،(١) ثم إن ظاهر هذا الدليل دعو القطع ببقاء الحالة السابقة واقعاً
ولم يعـرف هـذه الدعو مـن أحد، واعـترف بعدمه في المعـارج في أجوبة 

النافين، وصرح بدعو رجحان البقاء.
ويمكـن أن يريـد به: إثبـات البناء عـلى الحالة السـابقة(٢) ولو مع 
عـدم رجحانـه، وهـو في غاية البعد عـن عمل العقلاء بالاسـتصحاب في 

أمورهم(٣).
والظاهـر أن مرجـع هذا الدليـل إلى أنه إذا احرز المقتضي وشـك في 
المانـع ـ بعـد تحقق المقتضي وعدم المانع في السـابق ـ بني على عدمه ووجود 

المقتضي(٤).
ويمكن أن يستفاد من كلامه السابق(٥) في قوله: «والذي نختاره»، 
أن مـراده بالمقتـضي للحكـم دليلـه، وأن المـراد بالعـارض احتـمال طـرو 

(١) كأنـه مـن جهة قولـه: «فيبقى الحكم الثابت سـليماً عـن الرافع» لكن لا 
ينبغي الشـك في أن مراده من سـلامة الحكـم عن الرافع عدم ثبـوت رافعه، لا عدم 

الرافع له واقعاً، فلا ظهور له في دعو القطع ببقاء الحالة السابقة.

. (٢) يعني: البناء عليها في مقام العمل بترتيب أثرها ظاهراً
(٣) كأنـه لدعـو أن بناء العقلاء عـلى العمل بالاسـتصحاب لو تم مختص 

. بصورة رجحان البقاء، لا مطلقاً
. (٤) لكن هذا لا يناسب جعله من أدلة الحجية مطلقاً

(٥) تقـدم من المصنفH نقله عنـد بيان مختاره بعد ذكر الأقوال الأحد عشر 
في الاستصحاب، وتقدم الكلام فيه، فراجع.
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المخصص لذلك الدليل(١)، فمرجعه إلى أن الشـك في تخصيص العام أو 
تقييـد المطلـق لا عبرة به، كـما يظهر من تمثيله بالنكاح والشـك في حصول 
الطـلاق ببعـض الألفـاظ، فإنـه إذا دل الدليل على أن عقـد النكاح يحدث 
علاقـة الزوجيـة، وعلم من الدليـل دوامها(٢)، ووجـد في الشرع ما ثبت 
كونه رافعا لها، وشـك في شيء آخر أنه رافع(٣) مسـتقل أو فرد من ذلك 
الرافـع أم لا، وجـب العمل بـدوام الزوجية، عملا بالعمـوم إلى أن يثبت 

المخصص.  وهذا حق، وعليه عمل العلماء كافة.
نعـم، لـو شـك في صـدق الرافـع عـلى موجـود خارجـي لشـبهة                              
ـ كظلمة أو عدم الخبرة ـ ففي العمل بالعموم حينئذٍ وعدمه ـ كما إذا قيل: 
(أكرم العلماء إلا زيدا) فشـك في إنسـان أنه زيد أو عمرو ـ قولان في باب 
العـام المخصـص، أصحهما عـدم الاعتبار بذلـك العـام(٤).  لكن، كلام 

(١) بأن يكون الدليل بنفسـه دالاً عـلى البقاء، ويبتني الارتفاع على تخصيص 
ذلك الدليل.

(٢) الظاهـر أن الدليل لا يقتضي دوام الزوجيـة بحيث يكون دليل ارتفاعها 
ببعض الروافع مخصصاً له، بل دوام الزوجية هو مقتضى طبيعتها، فإنها مما من شـأنه 
البقـاء لولا الرافع ككثير من الأحـكام الوضعية كالملكية والحريـة والرقية وغيرها. 
ومن ثم ذكرنا فيما سبق أن مقتضى تمثيل المحققK بالنكاح اختياره لحجيته في الشك 

في الرافع. فلاحظ.
(٣) بأن تردد الرافع بين الأقل والأكثر بنحو الشبهة المفهومية.

(٤) وإليه يرجع ما قيل من عدم حجية العام في الشبهة المصداقية.
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الثالث ــوجــه  ال

المحققH في الشـبهة الحكميـة(١)، بل مفروض كلام القـوم أيضا اعتبار 
الاسـتصحاب المعدود من أدلة الأحكام فيها، دون مطلق الشـبهة الشاملة 

للشبهة الخارجية.
هذا غاية ما أمكننا من توجيه الدليل المذكور.

لكن الذي يظهر بالتأمل: عدم استقامته في نفسه(٢)، وعدم انطباقه 
عـلى قولـه المتقدم: (والـذي نختاره(٣)، كـما نبه عليه في المعـالم(٤) وتبعه 

غيره، فتأمل.
ومنها: أن الثابت في الزمان الأول ممكن الثبوت في الآن الثاني ـ وإلا 
لم يحتمـل البقـاء ـ فيثبت بقاؤه ما لم يتجدد مؤثر العدم، لاسـتحالة خروج 
الممكـن عما عليه بـلا مؤثر(٥)، فإذا كان التقدير تقديـر عدم العلم بالمؤثر 

(١) كما يشهد به تمثيله بما إذا وقع الخلاف في وقوع الطلاق ببعض الألفاظ.
(٢) كأنـه للمنـع من كون العـام والمطلق مقتضياً والمخصـص والمقيد مانعاً، 

وقد أطال بعض أعاظم المحشينH في الكلام في ذلك. فراجع.
(٣) قال بعض أعاظم المحشـين: «فإنه صريح في كون المقصود هو التفصيل 
في عنوان الاستصحاب. وان المستصحب هو الحكم المقتضي لا المقتضي كما هو قضية 
هذا التوجيه. وهذا معنى ما ذكره في الرسالة... حسبما صرح به في مجلس البحث».

وقـد عرفـت فيما سـبق أن صاحب المعـالم ادعى أن مراد المحقـق عدم حجية 
الاسـتصحاب. وان العمـل إنـما هـو بالدليل. وتقـدم أن كلام المحقـق لا يخلو عن 

إجمال، فدعو صراحته فيما ذكره المصنف غير ظاهرة.
(٤) حيث ذكر أن مقتضي كلامه عدم حجية الاستصحاب، كما ذكرنا.

(٥) هـذا يتـم لو أريـد بالمؤثر ما يعم عدم المقتضى ـ كـما هو مقتضى كون هذا 
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في  الــمــنــاقــشــة 
الثالث ــوجــه  ال

وجود  أن   دعو
سابقاً  ــيء  ــش ال
يقتضي الظن ببقائه 
عنها والــجــواب 

فالراجح بقاؤه، فيجب العمل عليه.
وفيـه: منع اسـتلزام عدم العلـم بالمؤثر رجحان عدمه(١) المسـتلزم 
لرجحـان البقـاء، مـع أن مرجـع هذا الوجـه إلى مـا ذكـره العضدي(٢) 
وغيره: من أن ما تحقق وجوده ولم يظن عدمه أو لم يعلم عدمه، فهو مظنون 

البقاء.
 ومحصـل الجواب ـ عن هـذا وأمثاله من أدلتهـم الراجعة إلى دعو
حصـول ظـن البقـاء ـ : منع كون مجـرد وجود الشيء سـابقا مقتضيا لظن 

بقائه(٣)، كما يشهد له تتبع موارد الاستصحاب.
مـع أنه إن اريد اعتبار الاسـتصحاب من بـاب الظن النوعي ـ يعني 
لمجـرد كونه لو خلي وطبعه يفيد الظن بالبقاء وإن لم يفده فعلا لمانع ـ ففيه: 

.(٤) أنه لا دليل على اعتباره أصلاً

الوجه دليلاً لحجية الاسـتصحاب مطلقاً ـ أما لو أريد به خصوص الأمر الوجودي 
المؤثـر في الوجـود أو العدم، توجـه منع الاسـتحالة المذكورة، لإمكان اسـتناد عدم 

الممكن إلى انتهاء حد المقتضي لا إلى وجود الرافع، كما لا يخفى. فلاحظ.
(١) لإمكان تساوي الطرفين أو رجحان الارتفاع لحدوث ما يوجب الظن به.

(٢) وليس الفرق بينهما إلا في أن هذا الوجه حاكم بالظن بالبقاء بمجرد عدم 
العلم بالارتفاع، وما ذكره العضدي مختص بما إذا لم يعلم أو يظن بالارتفاع، فما ظن 
فيـه بالارتفاع لا منشـأ للظن بما فيه بالبقاء على مـا ذكره العضدي، وفيه جهة تقتضي 

الظن بحسب إطلاق ما ذكر في هذا الوجه. فلاحظ.
(٣) من دون فرق بين الظن النوعي والشخصي.

(٤) يعني: حتى بناء على دليل الانسداد، لأن مقتضاه حجية الظن الشخصي 
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وإن اريد اعتباره عند حصول الظن فعلا منه، فهو وإن اسـتقام على 
مـا يظهر من بعض من قارب عصرنـا: من أصالة حجية الظن(١)، إلا أن 
القول باعتبار الاستصحاب بشرط حصول الظن الشخصي منه ـ حتى أنه 
في المـورد الواحد يختلف الحكم باختلاف الأشـخاص والأزمان وغيرها ـ 
لم(٢) يقل به أحد فيما أعلم، عدا ما يظهر من شـيخنا البهائيH في عبارته 
المتقدمة(٣)، وما ذكرهH مخالف للإجماع ظاهرا، لأن بناء العلماء في العمل 
بالاسـتصحاب في الأحـكام الجزئيـة والكليـة والموضوعـات ـ خصوصاً 

العدميات ـ على عدم مراعاة الظن الفعلي(٤).
ثـم إن ظاهـر كلام العضـدي ـ حيـث أخـذ في إفادته الظـن بالبقاء 
عـدم الظـن بالارتفاع ـ أن الاسـتصحاب أمارة حيـث لا أمارة، وليس في 

لا النوعي.
(١) كأنه مبني على تمامية دليل الانسداد.

(٢) خبر (أن) في قوله: «إلا أن القول باعتبار...».
(٣) في الأمـر الرابـع مـن الأمـور التـي ذكرهـا المصنـفH بعـد تعريـف 

الاستصحاب.
(٤) كما قد يظهر من اسـتدلالهم به الظاهر في الزام الخصم الذي لا يتجه بناءً 

على اعتبار الظن الشخصي.
لكـن من الظاهـر أن الاجماع المذكـور لا يصلح حجة لرفـع اليد عن مقتضى 
الدليـل لـو فـرض كونـه مقتضياً لاعتبـار الظن الشـخصي، كـما هو الحـال في دليل 

الانسداد.
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ــــلام الــســيــد  ك
المقام في  الصدر 

الأمارات ما يكون كذلك(١). نعم، لا يبعد أن يكون الغلبة كذلك.
وكيـف كان، فقد عرفت منع إفادة مجرد اليقين بوجود الشيء للظن 

ببقائه(٢).
وقد استظهر بعض تبعا لبعض ـ بعد الاعتراف بذلك ـ أن المنشأ في 

حصول الظن غلبة البقاء في الامور القارة.
قال السيد الشارح للوافية ـ بعد دعو رجحان البقاء ـ : 

إن الرجحـان لا بد له من موجـب، لأن وجود كل معلول يدل على 
وجود علة له إجمالا، وليست هي اليقين المتقدم بنفسه، لأن ما ثبت جاز أن 
يدوم وجاز أن لا يدوم، ويشبه أن يكون هي كون الأغلب في أفراد الممكن 
القـار أن يسـتمر وجوده بعد التحقق، فيكون رجحـان وجود هذا الممكن 

الخاص(٣) للإلحاق بالأعم الأغلب.
هذا إذا لم يكن رجحان الدوام مؤيدا بعادة أو أمارة، وإلا فيقو بهما.
وقس على الوجود حال العدم إذا كان يقينيا(٤). انتهى كلامه، رفع مقامه.

(١) فـإن الترتب في الحجية بين الامارات وإن كان شـايعاً، كاليد والبينة، إلا 
أنه غير مبني على ترتب اماريتها.

نعم لا يبعد الترتب في الامارية بين ظهور حال اليد في الملكية وإخبار صاحبها 
بعدمها. فلاحظ.

(٢)  يعني: لا النوعي ولا الشخصي.
(٣) يعني: الذي يراد التمسك فيه بالاستصحاب

(٤) يعني: إذا حصل اليقين بسبقه.
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فيما  المناقشة 
أفاده السيد الصدر

وفيه: أن المراد بغلبة البقاء ليس غلبة البقاء أبد الآباد، بل المراد البقاء 
عـلى مقدار خاص من الزمان، ولا ريب أن ذلك المقدار الخاص ليس أمرا 
مضبوطا في الممكنات ولا في المسـتصحبات، والقدر المشـترك بين الكل أو 
الأغلـب منه معلـوم التحقق في مورد الاسـتصحاب(١)، وإنما الشـك في 

الزائد.
وإن أريد بقاء الأغلب إلى زمان الشك في بقاء المستصحب(٢): 

فإن أريد أغلب الموجودات السابقة بقول مطلق باقية، ففيه:
: أنا لا نعلم بقاء الأغلب في زمان الشك(٣). أولاً

: لا ينفع بقاء الأغلب في إلحاق المشـكوك، للعلم بعدم الرابط  وثانياً
بينهـا، وعدم اسـتناد البقاء فيها إلى جامع(٤) ـ كـما لا يخفى ـ بل البقاء في 
كل واحد منها مسـتند إلى ما هو مفقود في غيره.  نعم، بعضها مشـترك في 

مناط البقاء.
(١) يعني: فلا يحتاج فيه إلى الاستصحاب. 

نعم القدر المشـترك بين الأغلب معلوم غالبـاً لا دائماً، والذي هو معلوم دائماً 
هو القدر المشترك بين الكل.

(٢) بمعنى أن غالب الموجودات حين اليقين بالمستصحب موجودة ومستمرة 
إلى حين الشك فيه.

(٣) لابتناء الموجودات التكوينية على التبدل والتغير.
(٤) فـلا يحصـل الظن ببقاء المسـتصحب بسـبب الغلبـة المذكـورة، لتوقف 
حصـول الظـن من الغلبـة على تحقـق الجامع الموجـب للحكم بـين الافـراد الغالبة 

.المعلومة والافراد الاخر
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صاحب  ـــلام  ك
القوانين في المقام

وبالجملـة: فمن الواضح أن بقاء الموجودات المشـاركة مع نجاسـة 
الماء المتغير في الوجود ـ من(١) الجواهر والأعراض ـ في زمان الشـك(٢) 
في النجاسة، لذهاب(٣) التغير المشكوك(٤) مدخليته في بقاء النجاسة، لا 
يوجب(٥) الظن ببقائها وعدم(٦) مدخلية التغير فيها.  وهكذا الكلام في 

كل ما شك في بقائه لأجل الشك في استعداده للبقاء.
وإن أريد(٧) به ما وجه به كلام السيد المتقدم صاحب القوانين(٨) 
ـ بعدمـا تبعـه في الاعتراف بأن هـذا الظن ليس منشـؤه محض الحصول في 

الآن السابق، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ـ قال: 
بل لأنا لما فتشنا الامور الخارجية من الأعدام والموجودات وجدناها 
مسـتمرة بوجودهـا الأول على حسـب اسـتعداداتها وتفاوتهـا في مراتبها، 
فنحكم فيما لم نعلم حاله بما وجدناه في الغالب، إلحاقا له بالأعم الأغلب.

(١) تفسير لقوله: «الموجودات».
(٢) متعلق ببقاء في قوله: «بقاء الموجودات».

(٣) متعلـق بالشـك في قوله: «الشـك في النجاسـة» وهو بيان لعلة الشـك. 
والمراد بذهاب التغير هو ذهابه من قبل نفسه.

(٤) صفة للتغير.
(٥) خبر (أن) في قوله: «فمن الواضح أن بقاء...».

(٦) عطف على بقائها في قوله: «الظن ببقائها».
(٧) عطف على قوله: «فإن أريد أغلب الموجودات....».

ه). (٨) فاعل (وجَّ
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ثم إن كل نوع من أنواع الممكنات يلاحظ زمان الحكم ببقائه بحسب 
ما غلب في أفراد ذلك النوع، فالاستعداد الحاصل للجدران القويمة يقتضي 
مقـدارا من البقاء بحسـب العادة، والاسـتعداد الحاصل للإنسـان يقتضي 
مقـدارا منه، وللفرس مقدارا آخر، وللحـشرات مقدارا آخر، ولدود القز 

والبق والذباب مقدارا آخر، وكذلك الرطوبة في الصيف والشتاء.
فهنا مرحلتان:

الأولى: إثبات الاستمرار في الجملة.
والثانية: إثبات مقدار الاستمرار.

ففيما جهل حاله من الممكنات القارة، يثبت ظن الاستمرار في الجملة 
بملاحظة حال أغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها(١)، وظن 
مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي هو من جملتها(٢).
فالحكـم الشرعـي ـ مثـلاً ـ نوع مـن الممكنات قد يلاحـظ من جهة 
ملاحظـة مطلق الأحكام الصـادرة من الموالي إلى العبيـد، وقد يلاحظ من 
جهـة ملاحظة سـائر الأحـكام الشرعية. فـإذا أردنا(٣) التكلـم في إثبات 

(١) يعني: فاذا شـك في كون الشيء ممّا يسـتمر بنفسـه أو أنه لا اسـتمرار له، 
يبني على أنه ممّا يستمر الحاقاً له باغلب الممكنات.

لكن لم يتضح بعد أن الأغلب في الممكنات الاستمرار.
(٢) ولا مجال لملاحظة الغلبة في تمام الموجودات بأنواعها، لعدم الضابط فيها 

لمقدار الاستمرار، كي يصح جعله مقياساً في المقام.
(٣) يعنـي: أن المعيـار في الغلبـة في معرفة حكم الشـارع ليـس على ملاحظة 
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الحكـم الشرعـي فنأخذ الظن الـذي ادعيناه من ملاحظـة أغلب الأحكام 
الشرعية، لأنه الأنسب به والأقرب إليه، وإن أمكن ذلك بملاحظة أحكام 

سائر الموالي وعزائم سائر العباد.
ثـم إن الظـن الحاصل من الغلبـة في الأحكام الشرعيـة، محصله: أنا 
نـر أغلـب الأحكام الشرعية مسـتمرة بسـبب دليلـه الأول، بمعنى أنها 
ليسـت أحكاما آنيـة مختصة بآن الصدور، بل يفهم مـن حاله من جهة أمر 
خارجـي(١) عـن الدليل أنـه يريد اسـتمرار ذلك الحكـم الأول من دون 
دلالـة الحكم الأول على الاسـتمرار(٢)، فإذا رأينا منـه في مواضع عديدة 
أنـه اكتفى ـ حين إبـداء الحكم ـ بالأمر المطلق القابل للاسـتمرار وعدمه، 
ثم علمنا(٣) أن مراده من الأمر الأول الاسـتمرار، نحكم(٤) فيما لم يظهر 
مراده، بالاسـتمرار(٥)، إلحاقـا بالأغلب، فقد حصل الظـن بالدليل(٦) 

 ،أحكام سـائر الموالي للعبيد، بل عـلى ملاحظة خصوص الأحكام الشرعية الاخر
. لأنها الأنسب به والأقرب إليه، ومع ذلك لا وجه لملاحظة الأبعد وإن كان ممكناً

(١) مثـل مـا دلّ على أن حـلال محمدE حـلال إلى يوم القيامـة وحرامه 
حرام إلى يوم القيامة.

(٢) إذ لو فرض استفادة الاستمرار من دليل نفس الحكم لم يكن وجه لقياس 
الحكم الذي لم يدل دليله على الاستمرار عليه، لعدم الجامع بينهما.

(٣) يعني: من الدليل الخارجي.
(٤) جواب للشرط في قوله: «فإذا رأينا منه...».

(٥) متعلق بقوله: «نحكم ».
(٦) الظاهـر أن الباء سـببية، والباء في قوله: «بالاسـتمرار» للتعدية وكلاهما 
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المناقشة فيما أفاده 
القوانين صاحب 

ـ وهو قول الشارع ـ بالاستمرار.  وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام 
مـن الامـور الخارجيـة، فإن غلبـة البقاء يـورث الظن القوي ببقـاء ما هو 

مجهول الحال، انتهى.
ويظهر(١) وجه ضعف هذا التوجيه أيضا مما أشرنا إليه.

توضيحه: أن الشك في الحكم الشرعي، قد يكون من جهة الشك في 
مقدار استعداده، وقد يكون من جهة الشك في تحقق الرافع.

أمـا الأول، فليـس فيـه نـوع ولا صنف مضبـوط من حيـث مقدار 
الاستعداد، مثلا: إذا شككنا في مدخلية التغير في النجاسة حدوثا وارتفاعا 
وعدمها، فهل ينفع في حصول الظن بعدم المدخلية تتبع الأحكام الشرعية 
الاخر، مثل: أحكام الطهارات والنجاسات، فضلا عن أحكام المعاملات 
والسياسـات، فضـلا عن أحكام الموالي إلى العبيـد؟ وبالجملة: فكل حكم 
شرعي أو غيره تابع لخصوص ما في نفس الحاكم من الأغراض والمصالح، 
متعلق(٢) بما هو موضوع له وله دخل في تحققه، ولا دخل لغيره من الحكم 

المغاير له، ولو اتفق موافقته له كان بمجرد الاتفاق من دون ربط.
ومـن هنا لو شـك واحد من العبيد في مدخليـة شيء في حكم مولاه 

متعلق بالظن، والمعنى فقد حصل الظن بالاستمرار بسبب الدليل وهو قول الشارع. 
ومراده بالدليل هو الدليل الخارجي الذي تقدم في كلامه.

(١) في بعـض النسـخ: «فيظهر» فيكون جواباً للـشرط المتقدم في قوله: «وإن 
أريد ما وجه به كلام السيد...» وهو المتعين، وإلا بقي الشرط بلا جواب.

(٢) خبر ثان لقوله: «فكل حكم شرعي...».
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حدوثـاً وارتفاعـاً، فتتبـع ـ لأجل الظن بعـدم المدخلية وبقـاء الحكم بعد 
ارتفـاع ذلـك الشيء ـ أحكام سـائر الموالي، بـل أحكام هذا المـولى المغايرة 

، عد(١) من أسفه السفهاء. للحكم المشكوك موضوعاً ومحمولاً
وأما الثاني ـ وهو الشـك في الرافع ـ فإن كان الشك في رافعية الشيء 
للحكم، فهو أيضاً لا دخل له بسائر الأحكام، ألا تر أن الشك في رافعية 
المـذي للطهـارة لا ينفـع فيه تتبـع موارد الشـك في الرافعية، مثـل: ارتفاع 
النجاسة بالغسل مرة، أو نجاسة الماء بالإتمام كرا، أو ارتفاع طهارة الثوب 

والبدن بعصير العنب أو الزبيب أو التمر.
وأمـا الشـك في وجـود الرافـع وعدمه، فالـكلام فيه هـو الكلام في 

الامور الخارجية.
ومحصلـه: أنـه إن اريد أنه يحصـل الظن بالبقاء إذا فـرض له صنف 
أو نـوع يكون الغالـب في أفراده البقاء، فلا ننكره، ولذا يظن عدم النسـخ 
عنـد الشـك فيـه(٢).  لكنه يحتـاج إلى ملاحظة الصنـف أو النوع حتى لا 
يحصـل التغايـر، فإن المتطهر في الصبح إذا شـك في وقـت الضحى في بقاء 
طهارتـه وأراد إثبات ذلـك بالغلبة، فلا ينفعه تتبـع الموجودات الخارجية، 

(١) جواب (لو) في قوله: «ومن هنا لو شك واحد... فتتبع...».
(٢) كأنه لندرة النسـخ. لكنه لو سـلم في أحكامنا لا ينفع في أحكام الشرايع 
السابقة، مع أنه سبق منه ويأتي جريان أصالة عدم النسخ فيها، ومن الظاهر أن الملاك 
في الشريعتـين واحد وليس هو الظـن بالعدم، بل أمر آخر من أصل تعبدي أو غيره، 

على ما يذكر في محله.
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مثل: بياض ثوبه وطهارته وحياة زيد وقعوده وعدم ولادة الحمل الفلاني، 
ونحـو ذلك. نعم، لو لوحظ صنف هذا المتطهر في وقت الصبح المتحد أو 
المتقـارب فيـما له مدخل في بقـاء الطهارة، ووجد الأغلـب متطهرا في هذا 

الزمان، حصل الظن ببقاء طهارته.
وبالجملـة: فما ذكـره من ملاحظة أغلب الصنـف فحصول الظن به 
حق، إلا أن البناء على هذا في الاسـتصحاب يسـقطه عن الاعتبار في أكثر 

موارده.
وإن بنـي عـلى ملاحظة الأنواع البعيـدة أو الجنس البعيـد أو الأبعد 
ـ وهـو الممكن القار ـ كما هو ظاهر كلام السـيد المتقدم، ففيه: ما تقدم من 
القطـع بعدم جامع بين مورد الشـك وموارد الاسـتقراء، يصلح لاسـتناد 
البقـاء إليه، وفي مثله لا يحصـل الظن بالإلحاق، لأنه لا بد في الظن بلحوق 
المشـكوك بالأغلـب من الظـن أولا بثبوت الحكـم أو الوصـف للجامع، 

ليحصل الظن بثبوته في الفرد المشكوك.
ومما يشـهد بعـدم حصـول الظـن بالبقـاء اعتبار الاسـتصحاب في 
مورديـن يعلـم بمخالفة أحدهما للواقـع، فإن المتطهر بمائع شـك في كونه 
بولا أو ماء، يحكم باسـتصحاب طهارة بدنه وبقاء حدثه، مع أن الظن بهما 
محال.  وكذا الحوض الواحد(١) إذا صب فيه الماء تدريجا فبلغ إلى موضع 
شـك في بلوغ مائه كـرا، فإنه يحكم حينئذٍ ببقاء قلته، فـإذا امتلأ واخذ منه 

(١) هـذا مبنـي على جريـان أصالة عدم الكريـة واسـتصحاب الكرية، وقد 
أشرنا فيما سبق إلى عدمه، لعدم وحدة الموضوع.



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ١٣٨

ــع ــراب ــه ال ــوج ال

المـاء تدريجـا إلى ذلك الموضع، فيشـك حينئذٍ في نقصه عـن الكر، فيحكم 
ببقاء كريته، مع أن الظن بالقلة في الأول وبالكرية في الثاني محال.

ثم إن إثبات حجية الظن المذكور ـ على تقدير تسـليمه ـ دونه خرط 
القتاد، خصوصا في الشـبهة الخارجية التي لا تعتـبر فيها الغلبة اتفاقا(١)، 
فـإن اعتبار اسـتصحاب طهـارة الماء من جهـة الظن الحاصل مـن الغلبة، 
وعـدم اعتبار الظن بنجاسـته من غلبة اخر ـ كطـين الطريق مثلاً ـ مما لا 
يجتمعـان(٢).  وكـذا اعتبار قـول المنكر من باب الاسـتصحاب مع الظن 

بصدق المدعي لأجل الغلبة.
ومنهـا(٣): بنـاء العقـلاء عـلى ذلـك في جميـع أمورهم، كـما ادعاه 

العلامةK في النهاية وأكثر من تأخر عنه.
وزاد بعضهم: أنه لولا ذلك لاختل نظام العالم وأساس عيش بني آدم.

(١) قال بعض أعاظم المحشينH: «ولا يخفى عليك أن دعو انعقاد الاجماع 
من الكل على عدم اعتبار الغلبة في الموضوعات في غاية الإشكال».

أقـول: مـن البعيد جـداً التزام أحـد بالتقييـد بالغلبـة لا في الموضوعات ولا 
في الأحـكام، فإنـه يوجب الاضطـراب الكثير، لعدم تيسر الاطلاع عـلى الغلبة ولا 

تحديدها. فلاحظ.
(٢) لا يبعـد أن يكـون المـراد انه لـو كان الملاك في حجية الاسـتصحاب هو 
الغلبة فلا وجه للتفريق في حجية الغلبة بين ما إذا كانت على طبق الحالة السابقة وما 
إذا كانت على خلافها، فتعتبر الأولى ويبني عليها الاسـتصحاب دون الثانية. فراجع 

.Hما ذكره بعض أعاظم المحشين
. (٣) يعني: من أدلة حجية الاستصحاب مطلقاً



١٣٩ ......................................................... الأقوال في الاستصحاب/ القول الأول 

في  الــمــنــاقــشــة 
ــع ــراب ــه ال ــوج ال

وزاد آخر: أن العمل على الحالة السابقة أمر مركوز في النفوس حتى 
الحيوانات، ألا تر أن الحيوانات تطلب عند الحاجة المواضع التي عهدت 
فيها المـاء والكلأ، والطيور تعود من الأماكـن البعيدة إلى أوكارها، ولولا 

البناء على (إبقاء(١) ما كان على ما كان) لم يكن وجه لذلك.
والجـواب: أن بنـاء العقـلاء إنما يسـلم في موضع يحصـل لهم الظن 
بالبقـاء لأجـل الغلبة، فإنهـم في امورهم عاملـون بالغلبة، سـواء وافقت 
الحالـة السـابقة أو خالفتها، ألا تـر أنهم لا يكاتبون مـن عهدوه في حال 
لا يغلـب فيه السـلامة، فضلا عـن المهالك ـ إلا على سـبيل الاحتياط(٢) 
لاحتـمال الحياة ـ ولا يرسـلون إليـه البضائع للتجـارة، ولا يجعلونه وصياً 
في الأمـوال أو قيـما على الأطفـال، ولا يقلدونـه في هذا الحـال إذا كان من 
أهـل الاسـتدلال(٣)، وتراهم لو شـكوا في نسـخ الحكم الشرعـي يبنون 
عـلى عدمه(٤)، ولو شـكوا في رافعية المذي شرعـا للطهارة فلا يبنون على 

عدمها.
وبالجملـة: فالـذي أظن أنهم غير بانين في الشـك في الحكم الشرعي 

من غير جهة النسخ على الاستصحاب.
. ولعل الصحيح: بقاءً ما كان، ويراد من البناء البناء  (١) يعنـي: إبقاؤه عملاً

العملي.
(٢) يعني: الذي هو أجنبي عن الاستصحاب.

(٣) هـذا مـن الآثار الشرعيـة، لا العرفية، فلا وجه لنقلـه في مقام تحقيق بناء 
العقلاء.

(٤) عرفت أنه ليس ناشئاً من الغلبة.



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ١٤٠

كــــلام الــشــيــخ 
الطوسي في العدة

نعم، الإنصاف: أنهم لو شـكوا في بقاء حكم شرعي فليس عندهم 
كالشك في حدوثه في البناء على العدم(١)، ولعل هذا من جهة عدم وجدان 
الدليـل بعـد الفحص، فإنها أمارة على العدم، لما علم من بناء الشـارع على 
التبليـغ، فظن عدم الورود يسـتلزم الظـن بعدم الوجـود(٢). والكلام في 
اعتبـار هذا الظـن بمجرده ـ من غير ضـم حكم العقل بقبـح التعبد بما لا 

يعلم ـ في باب(٣) أصل البراءة.
قال في العدة ـ بعدما اختار عدم اعتبار الاستصحاب في مثل المتيمم 

الداخل في الصلاة(٤) ـ : 
والـذي يمكن أن ينتصر به طريقة اسـتصحاب الحـال ما أومأنا إليه 
مـن أن يقال: لو كانت الحالة الثانية مغيرة للحكم الأول لكان عليه دليل، 
وإذا تتبعنـا جميـع الأدلة فلم نجد فيها مـا يدل على أن الحالـة الثانية مخالفة 

للحالة الأولى، دلّ على أن حكم الحالة الأولى باق على ما كان.
فإن قيل: هذا رجوع إلى الاسـتدلال بطريق آخر(٥)، وذلك خارج 
(١) بل لا إشـكال في اختلافهما عندهم، بنحو يكون الاحتياط في الشـك في 

البقاء أولى من الاحتياط في الشك في الحدوث. وإن لم يبلغ مرتبة الحجية.
ولعـل هذا المعنى هو الموجب لكون التعليـل في الروايات ارتكازياً لا تعبدياً 

. فلاحظ. صرفاً
(٢) الانصاف أن ذلك لا يطرد.

(٣) خبر لقوله: «والكلام في اعتبار...».
(٤) يعني: إذا وجد الماء في الأثناء.

(٥) وهو قاعدة عدم الدليل دليل العدم.



١٤١ ......................................................... الأقوال في الاستصحاب/ القول الأول 

عن استصحاب الحال.
قيل: إن الذي تريد باسـتصحاب الحال هذا الذي ذكرناه، وأما غير 

ذلك فلا يكاد يحصل غرض القائل به، انتهى.
ثم إن جريان القاعدة المذكورة موقوف على العلم بكون الدليل مما من شـأنه 

أن يظهر لو وجد، وذلك لا يطرد. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ١٤٢

على  الاســتــدلال 
الحجية  ـــدم  ع
بوجوه: مطلقاً 

أن   دعــــو ١ـ 
الاســتــصــحــاب 
للحكم  ــات  ــب إث
دليل غــيــر  ــن  م

ذلك في  المناقشة 

[حجة القول الثاني]

احتج النافون بوجوه: 
منها: ما عن الذريعة وفي الغنية، من أن المتعلق بالاستصحاب يثبت 

الحكم عند التحقيق من غير دليل.
توضيـح ذلـك: أنهـم يقولـون: قد ثبـت بالإجماع على مـن شرع في 
الصـلاة بالتيمـم وجوب المضي فيها قبل مشـاهدة المـاء، فيجب أن يكون 
على هذا الحال بعد المشاهدة. وهذا منهم جمع بين الحالتين في حكم من غير 
دليـل اقتضى الجمع بينهما، لأن اختلاف الحالتين لا شـبهة فيه، لأن المصلي 
غير واجد للماء في إحديهما وواجد له في الأخر، فلا يجوز التسـوية بينهما 
مـن غير دلالة، فإذا كان الدليل لا يتنـاول إلا الحالة الأولى، وكانت الحالة 

الأخر عارية منه، لم يجز أن يثبت فيها مثل الحكم، انتهى.
أقول: إن كان محل الكلام فيما كان الشـك لتخلف وصف وجودي 
أو عدمـي متحقق سـابقاً يشـك في مدخليته في أصل الحكـم أو بقائه(١)، 
(١) عطف على قوله: «أصل الحكم». وقد أشـار بذلك إلى صورة الشـك في 

المقتضي، لاحتمال كون الحالة المتبدلة دخيلة فيه. وقد ذكر لها وجهين: 
الأول: أن يحتمل دخل الحالة المتبدلة في أصل وجود الحكم. 



الأقوال في الاستصحاب/ القول الثاني .......................................................... ١٤٣

فالاسـتدلال المذكـور متـين جـداً، لأن الفـرض عـدم دلالة دليـل الحكم 
الأول، وفقد دليل عام يدل على انسـحاب كل حكم ثبت في الحالة الأولى 
في الحالـة الثانيـة، لأن عمدة ما ذكـروه من الدليل هي الأخبـار المذكورة، 
وقد عرفت اختصاصها بمورد يتحقق معنى النقض، وهو الشك من جهة 

الرافع(١).
نعـم قد يتخيل: كون مثال التيمم من قبيل الشـك من جهة الرافع، 
لأن الشـك في انتقاض التيمم بوجدان المـاء في الصلاة كانتقاضه بوجدانه 
قبلها، سـواء قلنا بأن التيمم رافع للحدث، أم قلنا: إنه مبيح، لأن الإباحة 

أيضا مستمرة إلى أن ينتقض بالحدث أو يوجد الماء.
ولكنه فاسد: من حيث إن وجدان الماء ليس من الروافع والنواقض، 
بل الفقدان الذي هو وصف المكلف لما كان مأخوذاً في صحة التيمم حدوثاً 
وبقاءً في الجملة، كان الوجدان رافعاً لوصف الموضوع الذي هو المكلف، 
فهو نظير التغير الذي يشـك في زوال النجاسـة بزواله، فوجدان الماء ليس 
كالحدث وإن قرن به في قولهA ـ حين سئل عن جواز الصلوات المتعددة 
بتيمـم واحـد ـ : «نعـم، ما لم يحـدث أو يجد ماء»، لأن المـراد(٢) من ذلك 

الثـاني: ان يعلـم بعدم دخلها في أصـل وجود الحكم، وانـما يحتمل دخلها في 
بقائه، بحيث لو فرض عدمها لحدث الحكم إلا أنه لا يكون له اقتضاء في البقاء.

(١) عرفـت الـكلام في ذلـك وان التحقيـق عمـوم مفاد الأخبار للشـك في 
المقتضي.

(٢) تعليل لقوله: «فوجدان الماء ليس كالحدث».



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ١٤٤

تحديد الحكم بزوال المقتضي أو طرو الرافع.
وكيف كان، فإن كان محل الكلام في الاسـتصحاب ما كان من قبيل 

هذا المثال فالحق مع المنكرين، لما ذكره.
وإن شـمل مـا كان من قبيل تمثيلهم الآخر ـ وهو الشـك في ناقضية 
الخارج من غير السـبيلين ـ قلنا: إن إثبات الحكم بعد خروج الخارج ليس 
من غير دليل، بل الدليل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة(١)، مضافا إلى إمكان 
التمسك بما ذكرنا في توجيه كلام المحققK في المعارج(٢)، لكن عرفت ما 

فيه من التأمل.
ثـم إنه أجاب في المعارج عـن الدليل المذكور: بأن قوله: «عمل بغير 
دليـل» غـير مسـتقيم، لأن الدليل دل عـلى أن الثابت لا يرتفـع إلا برافع، 
فـإذا كان التقدير عدمه كان بقاء الثابت راجحـاً في نظر المجتهد، والعمل 

بالراجح لازم، انتهى.
وكأن مـراده بتقديـر عـدم الرافع عـدم العلم به، وقـد عرفت ما في 
دعـو حصول الظن بالبقـاء بمجرد ذلك، إلا أن يرجـع إلى عدم الدليل 

بعد الفحص الموجب للظن بالعدم(٣).
(١) التي تقدم الاحتجاج بها لمختاره، وهي الاجماع، والاستقراء، والأخبار، 
وعمدتهـا الأخبـار، وقد عرفت منا عمومها للشـك في المقتضي. نعـم لا بد من بقاء 

الموضوع، ودليل ذلك وضابطه يأتي في الخاتمة.
(٢) من امكان دعو كون البقاء مقتضي عموم دليل الحكم، فراجع ما سبق 

. في الوجه الأول من حجة المثبتين للاستصحاب مطلقاً
(٣) كما عرفت الإشكال في دليل حجيته لو فرض حصوله.



الأقوال في الاستصحاب/ القول الثاني .......................................................... ١٤٥

القطع  ــزوم  ل ٢ـ 
ــاءً  ــن ــقــاء ب ــب ــال ب
عـــلـــى حــجــيــة 
الاســتــصــحــاب

ومنهـا: أنه لو كان الاسـتصحاب حجة لوجب فيمـن علم زيداً في 
الـدار ولم يعلم بخروجه منها أن يقطـع ببقائه فيها(١)، وكذا كان يلزم إذا 
علـم بأنه حـي ثم انقضت مـدة لم يعلم فيهـا بموته أن يقطـع ببقائه، وهو 

باطل.
وقـال في محكـي الذريعـة: قـد ثبـت في العقـول أن من شـاهد زيداً 
في الـدار ثـم غاب عنه لم يحسـن اعتقاد اسـتمرار كونه في الـدار إلا بدليل 
متجـدد، ولا يجوز اسـتصحاب الحالـة الأولى وقد صار كونـه في الدار في 
الزمان الثاني وقد زالت الرؤية، بمنزل كون عمرو فيها مع فقد الرؤية(٢) 
وأجـاب في المعـارج عن ذلك: بأنـا لا ندعي القطع، لكـن ندعي رجحان 

الاعتقاد ببقائه، وهذا يكفي في العمل به.

(١) يعنـي: فيرجع إلى قاعدة عدم الدليـل دليل العدم. لكن الظن فضلاً عن 
العلم غير مطرد الحصول من ذلك. مع أنه لا دليل على حجية الظن.

(٢) قال بعض أعاظم المحشـينH: «ذكر الاسـتاذ العلامة في مجلس البحث 
أن المقصـود مـن هذا الكلام ليس هـو القطع ببقاء المسـتصحب واقعاً ـ حسـبما هو 
قضية ظاهره الأولى ـ حتى يرد عليه أن أحداً لم يتوهم أن الاسـتصحاب يفيد القطع 
ومعتـبر مـن جهته، بل المقصـود هو البنـاء عليه مـن العقلاء والحكم به على سـبيل 

القطع، بمعنى كون بنائهم على سلوكه غير مبني على التردد. 
هـذا ولكن الذي يختلج ببالي القاصر كون المراد منـه هو الذي يتبادر منه...» 
وما ذكرهH هو الظاهر من كلام الذريعة، والمعارج، وهو المناسـب للاسـتدلال، إذ 
 لـو أريـد بالبناء على البقاء هو البناء العمـلي لا الاعتقاد القطعي، لكان عين الدعو

ولم يحسن إنكاره في مقام الاحتجاج. فلاحظ.



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ١٤٦

فيه الــمــنــاقــشــة 

فيه الــمــنــاقــشــة 

التناقض  لزوم  ٣ـ 
الحجية على  بناءً 

أقول: قد عرفت مما سبق منع حصول الظن كلية، ومنع حجيته.
ومنها: أنه لو كان حجة لزم التناقض، إذ كما يقال: كان للمصلي قبل 
وجدان الماء المضي في صلواته فكذا بعد الوجدان، كذلك يقال: إن وجدان 
المـاء قبـل الدخول في الصـلاة كان ناقضـا للتيمم فكذا بعـد الدخول، أو 

يقال: الاشتغال بصلاة متيقنة ثابت قبل فعل هذه الصلاة فيستصحب.
قـال في المعتبر: اسـتصحاب الحال ليس حجـة، لأن شرعية الصلاة 
بـشرط عـدم الماء لا يسـتلزم الشرعيـة معه، ثـم إن مثل هذا لا يسـلم عن 
المعـارض، لأنك تقـول: الذمة مشـغولة بالصلاة قبل الإتمـام فكذا بعده، 

انتهى.
وأجـاب عـن ذلك في المعـارج: بمنع وجود المعـارض في كل مقام، 
ووجـود المعارض في الأدلة المظنونة لا يوجب سـقوطها حيث يسـلم عن 

المعارض.
أقـول: لـو بنـي عـلى معارضـة الاسـتصحاب بمثـل اسـتصحاب 
الاشـتغال لا يسـلم الاسـتصحاب في أغلب الموارد عن المعارض، إذ قلما 
ينفك مستصحب عن أثر حادث يراد ترتبه على بقائه، فيقال: الأصل عدم 

ذلك الأثر.
والأولى في الجـواب: أنا إذا قلنا باعتبار الاسـتصحاب لإفادته الظن 
بالبقـاء، فإذا ثبـت ظن البقاء في شيء لزمه عقلاً ظن ارتفاع كل أمر فرض 
كـون بقـاء المسـتصحب رافعاً لـه أو جزءً أخـيراً له(١)، فـلا يعقل الظن 
(١) يعني: للرافع، بأن يكون الرافع مركباً من عدة أمور أحدها المستصحب.



الأقوال في الاستصحاب/ القول الثاني .......................................................... ١٤٧

ــزام  ــل ــت اس ٤ـ 
بالحجية  القول 
النافي بينة  ترجيح 

ببقائـه(١)، فـإن ظن بقـاء طهارة ماء غسـل به ثـوب نجـس أو توضأ به 
محدث، مسـتلزم عقـلا للظن بطهارة ثوبه وبدنه وبـراءة ذمته بالصلاة بعد 
تلك الطهارة. وكذا الظن بوجوب المضي في الصلاة يستلزم الظن بارتفاع 

اشتغال الذمة بمجرد إتمام تلك الصلاة.
وتوهـم إمكان العكـس(٢)، مدفوع بما سـيجئ توضيحه من عدم 

إمكانه(٣).
وكـذا إذا قلنـا باعتبـاره من باب التعبد بالنسـبة إلى الآثـار الشرعية 
المترتبة على وجود المستصحب أو عدمه، لما ستعرف: من عدم إمكان شمول 
الروايات إلا للشـك السـببي، ومنه يظهر حال ذلك معارضة استصحاب 

وجوب المضي باستصحاب انتقاض التيمم بوجدان الماء(٤).
ومنها: أنه لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفي أولى وأرجح 

من بينة الإثبات، لاعتضادها باستصحاب النفي.
والجواب عنه:

(١) يعني: من جهة اسـتصحابه، كي يدعي معارضة الاسـتصحاب المذكور 
للاستصحاب الجاري في الرافع.

(٢) بـأن يدعي أن الاسـتصحاب الجاري في المرفوع لمـا كان موجباً للظن به 
لزمه الظن بعدم الرافع، فلا يجري استصحاب وجود الرافع.

(٣) يأتي بعض الكلام في ذلك في تعارض الاستصحابين من الخاتمة.
(٤) فـإن اسـتصحاب انتفـاض التيمـم بوجـد ان المـاء مـن الاسـتصحاب 
التعليقـي، وهو ـ عند المصنفH ـ حاكم على الاسـتصحاب التنجيزي الذي هو في 

المقام استصحاب وجوب المضي في الصلاة. وتمام الكلام في محله.
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ذلك في  : باشـتراك هـذا الإيراد، بنـاء على ما صرح بـه جماعة: من كون المناقشة  أولاً
.(١)  ـ: «البراءة الأصلية» معتبراً إجماعاً استصحاب النفي المسمى ب

اللهـم إلا أن يقال: إن اعتبارها ليـس لأجل الظن(٢)، أو يقال: إن 
الإجمـاع إنـما هو على الـبراءة الأصلية في الأحـكام الكلية ـ فلـو كان أحد 
الدليلين معتضداً بالاستصحاب(٣) اخذ به ـ لا في باب الشك في اشتغال 

ذمة الناس، فإنه من محل الخلاف في باب الاستصحاب(٤).
: بما ذكره جماعـة، من أن تقديم بينة الإثبـات لقوتها(٥) على   وثانيـاً
بينـة النفـي وإن اعتضـد بالاسـتصحاب، إذ رب دليل أقو مـن دليلين. 
نعـم، لـو تكافى دليلان رجـح موافق الأصل به، لكن بينـة النفي لا تكافئ 

(١) إذ استصحاب البراءة يكون مرجحاً لبينة النفي. 
نعم تقدم منهH في التقسـيم الأول من تقسـيمات الاستصحاب الإشكال في 

دعو الاجماع المذكور. فراجع.
(٢) يعنـي: فلا يصلح للترجيح بين الأدلة الظنية كالبينة. لكن هذا يمكن أن 

يدعى في الاستصحاب أيضاً فيندفع الإشكال فيه بذلك. فلاحظ.
. (٣) يعني: استصحاب البراءة الذي فرض كونه اجماعياً

(٤) يعني: فلا مجال للنقض به، بل يتوجه الإشكال على القائل به لاغير.
(٥) كأن وجـه القـوة سـهولة الاطلاع على تحقق سـبب الإثبـات من طريق 
الحـس، بخـلاف النفي، فإن الاطـلاع عليه موقـوف على الإحاطة بجميع أسـباب 
الإثبـات ونفيهـا، وذلك كالمتعذر، فلابد أن تسـتند الشـهادة بالنفـي إلى الحدس أو 

الأصل وكلاهما أضعف من بينة الإثبات. لكن لا يخفى أن هذا غالبي لا دائمي.
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بينة الإثبات، إلا أن يرجع أيضاً إلى نوع من الإثبات(١)، فيتكافئان.
 وحينئـذٍ فالوجـه تقديـم بينـة النفـي لـو كان الترجيـح في البينات 
ـ كالترجيـح في الأدلـة(٢) ـ منوطـاً بقوة الظـن مطلقـاً، أو في غير الموارد 

المنصوصة(٣) على الخلاف، كتقديم بينة الخارج(٤).
 وربـما تمسـكوا بوجـوه اخر، يظهر حالهـا بملاحظة مـا ذكرنا في ما 

ذكرنا من أدلتهم.
.  هذا ملخص الكلام في أدلة المثبتين والنافين مطلقاً

(١) كما لو شـهدت بينـة النفي بوقوع العقد غير المضمـن كالهبة، لا بمحض 
عدم وقوع العقد المضمن كالبيع.

بـل  مطلقـاً،  الظـن  بقـوة  ينـاط  لا  الأدلـة  في  الترجيـح  أن  الظاهـر    (٢)
الأصل التسـاقط إلا في الخبريـن، والترجيح فيها بالمرجحـات المنصوصة، كما أشرنا 

إليه في دليل الانسداد، وتمام الكلام في مبحث التعارض.
(٣) يعني: واما فيها فالمتبع النص وإن لم يظن يستتبع قوة الظن

(٤) يعني: المدعي. وإنما تقدم بينته لو لم ترجع بينة النفي إلى الاثبات.
و لعـل مـراده أنه حيث فرض أن المناط في ترجيح البينات هو قوة الظن تعين 
تقديـم بينة النفي لـو رجعت إلى نوع من الاثبات لاعتضادها بالاسـتصحاب، وإلا 

. تعين تقديم بينة الاثبات ـ وهي بينة الخارج ـ لكونها أقو ذاتاً
ثـم إن هـذا الوجـه مبنـي ـ بالإضافـة إلى مـا ذكـره المصنـفH ـ عـلى أن 
الاسـتصحاب يفيـد الظن، ـ كـما هو ظاهر المثبتـين والنافين ـ وعـلى أن عموم دليل 
حجيـة البينـة ينهض باثبـات حجية النفي في نفسـها، إذ تصلح حينئـذٍ لمعارضة بينة 
الإثبـات، فينظـر في الترجيح بينهما، أما لـو قيل بعدم حجيتهـا لان البينة من وظيفة 

المدعي لا المنكر، فلا مجال لهذا الوجه، كما لا يخفى.
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بالتفصيل  القول 
ــعــدمــي  ــن ال ــي ب
ــــودي ــــوج وال

[حجة القول الثالث]

بقي الكلام في حجج المفصلين.
فنقـول: أمـا التفصيـل بين الوجـودي والعدمـي بعـدم الاعتبار في 
الأول والأعتبـار في الثـاني، فهـو الذي ربما يسـتظهر مـن كلام التفتازاني، 
حيث اسـتظهر من عبـارة العضـدي في نقل الخلاف: أن خـلاف منكري 

الاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي.
وما استظهره التفتازاني لا يخلو ظهوره عن تأمل(١).

مع أن هنا إشـكالاً آخر ـ قد أشرنا إليه في تقسـيم الاسـتصحاب في 
تحرير محل الخلاف ـ وهو: أن القول باعتبار الاستصحاب في العدميات يغني 
عـن التكلـم في اعتباره في الوجوديات، إذ ما من مسـتصحب وجودي إلا 
وفي مورده استصحاب عدمي يلزم من الظن ببقاء المستصحب الوجودي، 
وأقل ما يكون عدم ضده، فإن الطهارة لا تنفك عن عدم النجاسة، والحياة 
لا تنفـك عـن عدم الموت، والوجـوب أو غيره من الأحـكام لا ينفك عن 
عـدم ما عـداه من أضداده، والظـن ببقاء هذه الأعـدام لا ينفك عن الظن 

(١) سبق من المصنفH الكلام في ذلك أول تقسيمات الاستصحاب.
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استقامة  عـــدم 
بناءً  القول  هــذا 
ــار  ــب ــت ــى اع ــل ع
الاســتــصــحــاب 
الظن ــاب  ب ــن  م

ببقاء تلك الوجودات(١)، فـلا بد من القول باعتباره(٢)، خصوصاً بناء 
عـلى مـا هو الظاهر المـصرح بـه في كلام العضدي وغيره، مـن: «أن إنكار 
الاسـتصحاب لعـدم إفادتـه الظـن بالبقـاء»(٣)، وإن كان ظاهـر بعـض 
النافين ـ كالسـيدH وغيره ـ استنادهم إلى عدم إفادته للعلم(٤)، بناء على 
أن عدم اعتبار الظن عندهم مفروغ عنه في أخبار الآحاد، فضلاً عن الظن 

الاستصحابي.
وبالجملـة: فإنكار الاسـتصحاب في الوجوديـات والاعتراف به في 

العدميات لا يستقيم بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن(٥).

(١) لتلازمهـما في مقـام الثبـوت الموجـب لتلازمهـما في مقام الاثبـات ـ بعد 
. وحينئذٍ فإذا فرض كون استصحاب العدمي  وضوح الملازمة ـ ظناً أو علماً أو شكاً

موجباً للظن به كان موجباً للظن بالأمر الوجودي اللازم له.
(٢) يعني: باعتبار الظن ببقاء الأمر الوجودي.

(٣) إذ لا يمكـن دعـو الظن ببقـاء العدم مع عدم الظـن بالأمر الوجودي 
اللازم له.

(٤) فإنـه حينئذٍ قـد يدعى أن الاجماع على حجية الاسـتصحاب العدمي هو 
الحاكـم بحجيته، وإن لم يكن الاسـتصحاب موجباً للعلـم، فيقتصر على مورده ولا 

يتعدي منه إلى الاستصحاب الوجودي، بل يرجع فيه إلى أصالة عدم الحجية.
و بعبـارة أخـر: لا يعقـل التفكيك بـين المتلازمين في حصـول الظن بل لو 
فـرض حصـول الظـن باحدهما لزمه الظـن بالآخـر، وإن كان يمكـن التفكيك بين 

. الظنين في الحجية. فتأمل جيداً
(٥) لما اشتهر من حجية الامارة في لوازم مؤداها، بخلاف الأصول.
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نعم، لو قلنا باعتباره من باب التعبد ـ من جهة الأخبار ـ صح أن يقال: 
إن ثبوت العدم بالاسـتصحاب لا يوجب ثبوت ما قارنه من الوجودات، 
فاسـتصحاب عدم أضداد الوجوب لا يثبت الوجوب في الزمان اللاحق، 
كـما أن عـدم ما عـدا زيد من أفراد الإنسـان في الدار لا يثبت باسـتصحابه 

ثبوت زيد فيها(١)، كما سيجئ تفصيله(٢) إن شاء االله تعالى.
لكن المتكلم في الاستصحاب من باب التعبد والأخبار ـ بين العلماء ـ 
في غايـة القلة إلى زمـان متأخري المتأخرين، مع أن بعض هؤلاء وجدناهم 
لا يفرقون في مقارنات المسـتصحب بين أفرادها، ويثبتون بالاسـتصحاب 
جميـع مـا لا ينفـك عـن المسـتصحب(٣)، على خـلاف التحقيـق الآتي في 

التنبيهات الآتية إن شاء االله تعالى.
ودعـو: أن اعتبار الاسـتصحابات العدمية لعله ليس لأجل الظن 
حتـى يـسري إلى الوجوديـات المقارنـة معها، بل لبنـاء العقـلاء عليها في 

امورهم بمقتضى جبلتهم(٤).
مدفوعـة: بـأن عمـل العقـلاء في معاشـهم عـلى مـا لا يفيـد الظـن 

(١) يعني: لو فرض العلم بوجود أحد أفراد الإنسان في الدار.
(٢) في التنبيه السادس، حيث يأتي هناك عدم حجية الأصل المثبت.

. وعليه فلا أثـر للتفصيل بين  (٣) يعنـي: ولـو كان لازماً خارجيـاً لا شرعياً
الوجودي والعدمي.

(٤) وحينئـذٍ فيكـون الاسـتصحاب مـن الأصـول العقلائيـة لا الامارات، 
فيمكن دعو عدم حجيته في لازم مجراه.
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بمقاصدهـم والمضي في امورهم ـ بمحض الشـك والتردد ـ في غاية البعد، 
بل خلاف ما نجده من أنفسنا معاشر العقلاء(١).

وأضعف مـن ذلك أن يدعى(٢): أن المعتبر عنـد العقلاء من الظن 
الاسـتصحابي هو الحاصل بالشيء من تحققه السابق، لا الظن الساري من 
هذا الظن إلى شيء آخر، وحينئذٍ فنقول: العدم المحقق سابقاً يظن بتحققه 
لاحقـاً ـ مـا لم يعلـم أو يظـن تبدلـه بالوجود ـ بخـلاف الوجـود المحقق 
سـابقاً فإنـه لا يحصل الظـن ببقائه لمجـرد تحققه السـابق، والظن الحاصل 
ببقائـه مـن الظن الاسـتصحابي المتعلق بالعدمي المقارن لـه غير معتبر، إما 
مطلقاً، أو إذا لم يكن ذلك الوجودي من آثار العدمي المترتبة عليه من جهة 

الاستصحاب.
(١) كما سبق منه في رد حجة المثبتين.

لكـن دفع الدعو المذكورة بهذا الوجه لا ينافي احتمال كونها منشـأ لحكمهم 
بحجية الاستصحاب، وحينئذٍ فيصح منهم التفصيل المذكور. فلاحظ.

(٢) حاصـل الدعو: أن الاسـتصحاب، وإن كان من الامارات التي تبتني 
حجيتهـا على إفادتها للظـن، إلا أنها إنما تكون حجة في خصوص مؤداها، ولا تكون 
حجة في لازم مؤداها وإن كان مظنونا به تبعاً للظن بالملزوم، إذ لا ملزم بدعو كون 

الامارات حجة في لوازم مؤداها مطلقاً، بل تختلف الامارات في ذلك.
هـذا ولم يتضـح وجـه ما ذكـره المصنـفH من ضعـف الدعـو المذكورة، 
فـأن حجية الامـارة في لازم مؤداها محتاج إلى عموم دليل حجيتهـا له، ولا مانع من 
دعـو اختصاص دليل الحجية في الاسـتصحاب ـ من بناء العقلاء أو غيره ـ بنفس 
المـؤد، وقـد أطلنا الكلام في توضيح المطلب المذكور في حاشـية الكفاية في مبحث 

الأصل المثبت. فراجع.
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اعتبار  عدم  معنى 
الاســتــصــحــاب 
ــودي ــوج ــي ال ف

ثم إن معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي:
إمـا عـدم الحكم ببقاء المسـتصحب الوجـودي وإن كان لترتب أمر 
عدمـي عليه، كترتب عدم جواز تزويج المـرأة المفقود زوجها المترتب على 

حياته.
وإمـا عـدم ثبوت الأمـر الوجودي لأجـل الاسـتصحاب وإن كان 
المسـتصحب عدمياً، فـلا يترتب انتقال مـال قريب الغايب إليـه وإن كان 
مترتبـا على اسـتصحاب عدم موته(١). ولعل هذا(٢) هـو المراد بما حكاه 

التفتازاني عن الحنفية: من أن الاستصحاب حجة في النفي دون الإثبات.
وبالجملـة: فلم يظهر لي ما يدفع هذا الإشـكال(٣) عن القول بعدم 

اعتبار الاستصحاب في الإثبات واعتباره في النفي من باب الظن.
نعـم، قـد أشرنا فيما مضى إلى أنـه لو قيل باعتبـاره في النفي من باب 
التعبـد، لم يغن ذلك عن التكلم في الاسـتصحاب الوجـودي، بناء على ما 
سنحققه: من أنه لا يثبت بالاستصحاب إلا آثار المستصحب المترتبة عليه 

. شرعاً

(١) يعني: عدم موت الغايب.
(٢) يعني: الثاني. لكن المعنى الأول هو الذي سـيأتي من المصنفH إرجاعه 

إلى التفصيل المتقدم المختار له.
(٣) وهـو أنـه لا أثـر للتفصيـل المذكور بعد فـرض كون الاسـتصحاب من 
الامـارات وكون الامـارة حجة في لازم مؤداها. هذا وقد عرفـت إمكان ابتنائه على 

منع أحد الأمرين. فلاحظ.
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لكـن يـرد عـلى هـذا: أن هـذا التفصيـل مسـاو للتفصيـل المختـار 
المتقـدم(١)، ولا يفترقـان فيغنـي أحدهمـا عـن الآخـر، إذ الشـك في بقاء 
الأعدام السابقة من جهة الشك في تحقق الرافع لها ـ وهي علة الوجود(٢) ـ 
والشـك في بقاء الأمر الوجودي من جهة الشـك في الرافـع، لا ينفك عن 
الشـك في تحقق الرافع، فيسـتصحب عدمه، ويترتب عليه بقاء ذلك الأمر 

الوجودي(٣).
وتخيـل: أن الأمـر الوجودي قـد لا يكون من الآثـار الشرعية لعدم 

الرافع(٤)، فلا يغني العدمي عن الوجودي.
مدفـوع: بـأن الشـك إذا فـرض مـن جهة الرافـع فيكـون الأحكام 
(١) وهـو التفصيـل بـين الشـك في المقتـضي والشـك في الرافـع مـع إحراز 

المقتضي.
(٢) يعني: فجريان الاستصحاب في العدميات يتجه بناءً على أن الاستصحاب 

يجري في الشك في الرافع، لأن العدم مما يحتاج ارتفاعه إلى رافع، ولا يرتفع بنفسه.
 Hلكن أشرنا إلى الإشكال في ذلك عند الكلام في التفصيل الذي ذكره المصنف
المدعى للمصنفH هناك اعتبار إحراز المقتضي، والعدم لا مقتضي له، بل يكفي فيه 
عـدم المقتـضي للوجود، فالعدم وإن كان مما لا يرتفـع إلا برافع، إلا أنه لا مقتضي له 

يقتضي بقاءه. فراجع وتأمل.
(٣) يعني: أن الأمر الوجودي وإن لم يجر الاسـتصحاب فيه بنفسـه بناءً على 
هذا التفصيل، إلا أنه لو فرض انه مما لا يرتفع إلا برافع أمكن التمسك باستصحاب 

عدم الرافع ـ الذي هو عدمي ـ لإحراز بقاء الأمر الوجودي المذكور.
(٤) بل من اللـوازم الخارجية كبقاء الرطوبة الملازم لعدم الريح المجفف فلا 

مجال لإحراز بقاء الرطوبة باستصحاب عدم الريح، لانه من الأصل المثبت.
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ما يمكن أن يحتج 
القول لــهــذا  ــه  ب

الشرعية المترتبة على ذلك الأمر الوجودي مسـتمرة إلى تحقق ذلك الرافع، 
فإذا حكم بعدمه عند الشـك، يترتب عليه شرعا جميع تلك الأحكام(١)، 

فيغني ذلك عن الاستصحاب الوجودي.
، فيمكن أن يحتج لهذا القول: وحينئذٍ

أما على عدم الحجية في الوجوديات، فبما تقدم في أدلة النافين.
وأما على الحجية في العدميات، فبما تقدم في أدلة المختار: من الإجماع، 
والاسـتقراء، والأخبار، بناء على أن بقاء الشيء المشكوك في بقائه من جهة 
الرافـع إنـما يحكـم ببقائـه لترتبه على اسـتصحاب عـدم وجـود الرافع، لا 
لاستصحابه في نفسه، فإن الشاك في بقاء الطهارة من جهة الشك في وجود 

الرافع يحكم بعدم الرافع، فيحكم من أجله ببقاء الطهارة.
، فقولـهA: «وإلا فإنه عـلى يقين من وضوئـه ولا ينقض  وحينئـذٍ
اليقـين بالشـك»، وقوله: «لأنك كنـت على يقين من طهارتك فشـككت 

(١) لا يخفى أن ترتب الأحكام المذكورة موقوف على إحراز موضوعها وهو 
الأمـر الوجـودي المذكور، وحينئـذٍ فإذا كان الأمـر الوجودي من آثار عـدم الرافع 
شرعـاً كالطهارة وعدم البول، كان اسـتصحاب عدم الرافـع محرزاً للأمر الوجودي 
المذكـور فتترتب أحكامه، اما إذا كان من لوازمـه الخارجية ـ كالرطوبة وعدم الريح 
المجفف ـ فلا يصلح اسـتصحاب عدم الرافع لإحراز ه لانه من الأصل المثبت، فلا 

طريق إلى ترتيب أحكامه.
 ، Hفالظاهـر أن الإشـكال المذكور في محله وليس تخيلاً كـما عبرّ عنه المصنف
بل هو عين ما سـيعترف به المصنفH في ذيل كلامه بقوله: «هذا ولكن يرد عليه انه 

قد يكون الأمر الوجودي...».
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في  الــمــنــاقــشــة 
ـــاج  ـــج ـــت الاح
الــــمــــذكــــور

وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين»، وغيرهما مما دل على أن اليقين لا ينقض 
ولا يدفع بالشـك، يراد منه أن احتمال طرو الرافع لا يعتنى به، ولا يترتب 
عليـه أثر النقـض، فيكون وجوده كالعدم، فالحكم ببقاء الطهارة السـابقة 

من جهة استصحاب العدم، لا من جهة استصحابها(١).
والأصل في ذلك: أن الشك في بقاء الشيء إذا كان مسبباً عن الشك 
في شيء آخـر، فـلا يجتمع معه في الدخول تحت عموم «لا تنقض» ـ سـواء 
تعارض مقتضى اليقين السـابق فيهـما(٢) أم تعاضدا(٣) ـ بل الداخل هو 
الشـك السـببي، ومعنى عدم الاعتناء به زوال الشك المسبب به، وسيجئ 

توضيح ذلك.
هـذا، ولكـن يـرد عليـه(٤): أنـه قد يكـون الأمـر الوجـودي أمراً 

(١) لكنه خلاف ظاهر النصوص السابقة.
و التحقيـق أن الاسـتصحاب المسـببي ـ الوجـودي ـ يجـري ذاتـاً لتحقـق 
موضوعه وهو الشـك واليقين، نعم الاسـتصحاب السـببي مقدم عليه ومغن عنه، 
فالنسـبة بينهما نظير النسـبة بين أحكام العناوين الأولية وأحـكام العناوين الثانوية، 
لا أن الاسـتصحاب المسـببي لا يجـري ذاتاً، كما هو مقتـضي التفصيل بين الوجودي 

والعدمي. فلاحظ.
(٢) كما في الشـك في بقاء نجاسـة الثوب المسـبب، عن الشـك في بقاء طهارة 

الماء المغسول به.
(٣) كما في الشك في بقاء الطهارة المسبب عن الشك في النوم.

(٤) يعنـي: عـلى ما تقدم مـن رجوع التفصيـل بين الوجـودي والعدمي إلى 
التفصيـل بين الشـك في المقتضي والشـك في الرافع. وقد عرفت رجـوع هذا الإيراد 
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خارجياً كالرطوبة يترتب عليها آثار شرعية، فإذا شك في وجود الرافع لها 
لم يجز أن يثبت به الرطوبة حتى يترتب عليه أحكامها، لما سـيجيء: من أن 
المسـتصحب لا يترتب عليه إلا الآثار الشرعية المترتبة عليه بلا واسطة أمر 

عقلي أو عادي، فيتعين حينئذٍ استصحاب نفس الرطوبة(١).
وأصالـة عدم الرافع: إن اريد بها أصالة عـدم ذات الرافع ـ كالريح 
المجفف للرطوبة مثلا ـ لم ينفع في الأحكام المترتبة شرعا على نفس الرطوبة، 

بناء على عدم اعتبار الأصل المثبت، كما سيجيء.
وإن اريـد بها أصالة عدمه من حيث وصف الرافعية ـ ومرجعها إلى 
أصالة عدم ارتفاع الرطوبة(٢) ـ فهي وإن لم يكن يترتب عليها إلا الأحكام 

. إلى جعله المصنفH تخيلاً
(١) يعنـي: وهو لا يجري بناء على التفصيل بين الوجودي والعدمي، ويجري 
بناء على التفصيل بين الشـك في المقتضي والشـك في الرافع لـو فرض إحراز مقتضي 

الرطوبة.
و به يظهر الفرق بين التفصيلين وعدم رجوع أحدهما إلى الآخر.

(٢) رجـوع اسـتصحاب عدم الرافع مـن حيث كونه رافعاً إلى اسـتصحاب 
عدم ارتفاع المعلول لا يخلو من خفاء، كرجوعهما إلى استصحاب وجود المعلول كما 
هو مقتضى قوله: «لكنها عبارة اخر عن استصحاب نفس الرطوبة» بل الظاهر أن 

المستصحبات المذكورة متلازمة.
فـالأولى أن يقـال: ان اسـتصحاب عـدم الرافـع مـن حيـث كونـه رافعاً من 
الأصل المثبـت، إذ ليـس لعنـوان الرافـع دخـل في المرفـوع، وإنما الدخيل فيـه ذاته، 
وحينئـذٍ فيتعـين الرجوع إلى اسـتصحاب عـدم الرافـع بذاته، ويجري فيـه التفصيل 

. السابق، من حيث كون ترتب المعلوم عليه شرعياً أو خارجياً



١٥٩ ........................................................ الأقوال في الاستصحاب/ القول الثالث 

الشرعية للرطوبة، لكنها عبارة اخر عن استصحاب نفس الرطوبة.
فالإنصاف: افتراق القولين في هذا القسم(١).

فافهم وانتظر لبقية الكلام.
 ـ كالحدث ـ  (١) وكذا فيما لو شك في رافعية الموجود حتى لو كان الرافع شرعياً
فإن استصحاب عدم وجود الرافع قد لا يجري لكونه من استصحاب المفهوم المردد، 

وينحصر الأمر بالاستصحاب الوجودي الجاري في المعلول. فلاحظ.
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ــول  ــق ــة ال ــج ح
ــل  ــصــي ــف ــت ــال ب
ــــور  بــيــن الأم
الـــخـــارجـــيـــة 
ــــحــــكــــم  وال
مطلقاً الشرعي 

في  الــمــنــاقــشــة 
المذكورة الحجة 

[حجة القول الرابع]

حجـة من أنكر الاسـتصحاب في الامور الخارجية مـا ذكره المحقق 
الخوانسـاري في شرح الـدروس، وحـكاه في حاشـية لـه عنـد كلام قـول 
الشـهيد: «ويحرم اسـتعمال المـاء النجس والمشـتبه» ـ على ما حكاه شـارح 

الوافية ـ واستظهره المحقق القميH من السبزواري، من:
أن الأخبار لا يظهر شـمولها للأمور الخارجيـة ـ مثل رطوبة الثوب 
ونحوهـا ـ إذ يبعـد أن يكـون مرادهم(١) بيان الحكـم في مثل هذه الأمور 
الـذي ليـس حكما شرعيـاً وإن كان يمكـن أن يصير منشـأ لحكم شرعي، 

وهذا ما يقال: إن الاستصحاب في الامور الخارجية لا عبرة به، انتهى.
وفيه:

: فبالنقض بالأحـكام الجزئية، مثل طهارة الثوب من حيث  أما أولاً
عدم ملاقاته للنجاسـة، ونجاسـته من حيـث ملاقاته لها، فـإن بيانها أيضا 
ليسـت مـن وظيفـة الإمام(عليـه السـلام)(٢) ، كـما أنه ليس مـن وظيفة 
(١) يعني: الأئمةB. وكأن وجه الاستبعاد أن الامور الخارجية أجنبية عن 

مقام التشريع، فلا يشملها كلام الشارع الاقدس، بل يختص بالامور الشرعية.
(٢) النقـض بذلك إنما يتـم لو كان الوجه في دعو عدم شـمول النصوص 
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المجتهد، ولا يجوز التقليد فيها، وإنما وظيفته ـ من حيث كونه مبيناً للشرع 
ـ بيان الأحكام الكلية المشتبهة على الرعية.

: فبالحل، توضيحه: أن بيان الحكم الجزئي في المشـتبهات  وأمـا ثانيـاً
الخارجية ليس وظيفة للشـارع ولا لأحد من قبله(١). نعم، حكم المشـتبه 
حكمه الجزئي ـ كمشـكوك النجاسـة أو الحرمة ـ حكـم شرعي كلي ليس 
بيانه وظيفة إلا للشارع.  وكذلك الموضوع الخارجي كرطوبة الثوب، فإن 
بيان ثبوتها وانتفائها في الواقع ليس وظيفة للشـارع.  نعم، حكم الموضوع 
المشـتبه في الخـارج ـ كالمايع المردد بين الخل والخمـر ـ حكم كلي ليس بيانه 
وظيفة إلا للشـارع، وقد قال(٢) الصادقA: «كل شيءٍ لك حلال حتى 
تعلـم أنه حرام، وذلك مثـل الثوب يكون عليـك... إلى آخره»، وقوله في 

خبر آخر: «سأخبرك عن الجبن وغيره»(٣).

للامور الخارجية هو كون تشـخيص مواردها وظيفة المكلف لا الشارع الاقدس، إذ 
بناءً على ذلك لا يفرق بين الامور الخارجية والأحكام الجزئية.

 اما بناءً على ما ذكرنا في وجه قصور النصوص عن الامور الخارجية فلا مجال 
للنقض بالأحكام الجزئية، كما يظهر بالتأمل، لان الأحكام الجزئية مجعولة شرعاً تبعاً 

لجعل الأحكام الكلية وليست كالامور الخارجية. فلاحظ.
(١) كالإمامA والمجتهد.

(٢) لا يخفـى أن الروايـات المذكـورة قد تضمنت جعل الحكـم الجزئي وهو 
الحل في موارد الشـك، لا جعل الموضوع، فالاستشـهاد بها مبني على أن المقامين من 

باب واحد.
(٣) الاستشـهاد إنـما هـو بذيـل الحديث، وهـو قولـه: (كل شيء فيه الحلال 
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ولعل التوهم نشأ من تخيل: أن ظاهر «لا تنقض» إبقاء نفس المتيقن 
السابق، وليس إبقاء الرطوبة مما يقبل حكم الشارع بوجوبه.

ويدفعـه ـ بعـد النقض بالطهـارة المتيقنة سـابقا، فـإن إبقاءها ليس 
مـن الأفعـال الاختياريـة القابلـة للإيجـاب(١) ـ : أن المـراد مـن الإبقـاء 
وعـدم النقض، هو ترتيب الآثار الشرعيـة(٢) المترتبة على المتيقن، فمعنى 
اسـتصحاب الرطوبـة ترتيـب آثارهـا الشرعيـة في زمـان الشـك، نظـير 
اسـتصحاب الطهارة، فطهارة الثوب ورطوبته سيان في عدم قابلية الحكم 
بإبقائهما(٣) عند الشك، وفي قابلية الحكم بترتب آثارهما الشرعية في زمان 
الشك، فالتفصيل بين كون المستصحب من قبيل رطوبة الثوب وكونه من 

قبيل طهارته ـ لعدم شمول أدلة «لا تنقض» للأول ـ في غاية الضعف.
والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه).

(١) بل هي من الامور الشرعية التابعة لاسبابها الشرعية، وليست من وظيفة 
المكلف.

(٢) هـذا بظاهـره يقتـضي عـدم شـمول عمـوم (لا تنقـض...) للأحـكام 
التكليفيـة، إذ ليـس أثرهـا إلا لـزوم الاطاعة وعدم المعصية، وليسـا همـا من الآثار 
الشرعيـة للأحكام التكليفية، بـل هما من الآثار العقلية. فالظاهـر أن المراد من عدم 
النقض هو العمل على مقتضي اليقين السـابق سواءً كان بلا واسطة ـ كما في الأحكام 
التكليفيـة ـ حيـث يترتب العمل عليها بلاواسـطة أمر آخر، أم بواسـطة أثر شرعي 
ـ كـما في الأحكام الوضعيـة كالطهارة، حيث يترتب العمل عليها بتوسـط الأحكام 
التكليفيـة المترتبـة عليها ـ ولا يشـمل ما يترتب عليه العمل بتوسـط أمر خارجي او 

لازم عقلي، لما يذكر في مبحث الأصل المثبت، وتمام الكلام هناك.
. (٣) يعني: إبقاء حقيقياً
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نعم، يبقى في المقام: أن استصحاب الأمور الخارجية ـ إذا كان معناه 
ترتيـب آثارهـا الشرعية ـ لا يظهر له فايدة، لأن تلـك الآثار المترتبة كانت 
مشـاركة معه في اليقين السابق، فاسـتصحابها يغني عن استصحاب نفس 
الموضـوع، فإن اسـتصحاب حرمـة مال زيـد الغايب وزوجتـه يغني عن 
استصحاب حياته إذا فرض أن معنى إبقاء الحياة ترتيب آثارها الشرعية.  
نعـم، قد يحتاج إجراء الاسـتصحاب في آثـاره إلى أدنى تدبر، كما في 
الآثار الغير المشاركة معه في اليقين السابق، مثل: توريث الغايب من قريبه 
المتـوفى في زمـان الشـك في حياة الغايب، فـإن التوريث غـير متحقق حال 
اليقـين بحيـاة الغايب، لعدم مـوت قريبه بعد. لكن مقتـضى التدبر إجراء 
الاسـتصحاب على وجه التعليـق، بأن يقال: لو مات قريبه قبل الشـك في 
حياتـه لورث منه(١)، وبعبارة اخر: مـوت قريبه قبل ذلك كان ملازما 

لإرثه منه ولم يعلم انتفاء الملازمة فيستصحب(٢).
وبالجملـة: الآثـار المترتبـة على الموضـوع الخارجي، منهـا ما يجتمع 
معـه في زمـان اليقين به، ومنها ما لا يجتمع معـه في ذلك الزمان، لكن عدم 
 ـ ليس إلا  الترتـب فعـلا في ذلك الزمـان ـ مع فرض كونه من آثـاره شرعاً
لمانـع في ذلك الزمـان أو لعدم شرط، فيصدق في ذلك الزمان أنه لولا ذلك 

(١) بناء على حجية الاسـتصحاب التعليقي، كما هو مختار المصنفH على ما 
يأتي في التنبيه الرابع. ويأتي الكلام فيه.

(٢) استصحاب الملازمة من وجوه الاستصحاب التعليقي الذي يأتي الكلام 
فيه في محله.
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المانـع أو عدم الشرط لترتب الآثر، فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط 
المفقـود، وشـك في الترتب من جهة الشـك في بقاء ذلـك الأمر الخارجي، 
حكم باسـتصحاب ذلك الترتب الشـأني. وسـيأتي لذلك مزيد توضيح في 

بعض التنبيهات الآتية.
هـذا، ولكن التحقيق: أن في موضع جريان الاسـتصحاب في الأمر 
الخارجي لا يجري اسـتصحاب الأثر المترتب عليه، فإذا شـك في بقاء حياة 
زيد فلا سـبيل إلى إثبـات آثار حياته إلا بحكم الشـارع بعدم جواز نقض 
حياته، بمعنى وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الشـخص الحي، 
ولا يغنـي عن ذلك إجـراء الاسـتصحاب في نفس الآثار، بـأن يقال: بإن 
حرمـة ماله وزوجته كانـت متيقنة، فيحرم نقض اليقين بالشـك، لأن(١) 
حرمـة المـال والزوجة إنما يترتبان في السـابق على الشـخص الحي بوصف 
أنه حي، فالحياة داخل في موضوع المسـتصحب(٢) ـ ولا أقل من الشـك 
في ذلك ـ فالموضوع مشـكوك في الزمن اللاحق، وسيجيء اشتراط القطع 
ببقاء الموضوع في الاستصحاب.  واستصحاب الحياة لإحراز الموضوع في 

(١) تعليل لقوله: «ولا يغني عن ذلك...».
(٢) دخل الحياة في الموضوع شرعاً لا يمنع من الاستصحاب، لأن الحياة من 
الاوصاف الطارئة التي لا يوجب انسلاخها تبدل الموضوع بالمعنى المعتبر في جريان 

الاستصحاب. 
عـلى أنه لو فرض كون الحياة مقومـة للموضوع فلا مجال لذلك في غيرها من 
الامـور التـي يحتمل دخلهـا في الحكم كالرطوبـة والاعتصام وغيرهمـا. على ما يأتي 

توضيحه في محله. فتأمل.
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استصحاب الآثار(١) غلط، لأن معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره 
الشرعية(٢).

فتحقـق: أن اسـتصحاب الآثار نفسـها غير صحيح، لعـدم إحراز 
الموضوع، واسـتصحاب الموضوع كافٍ في إثبات الآثار.  وقد أشرنا في ما 
مر ونزيد توضيحه فيما سيجيء: أن الشك المسبب عن شك آخر لا يجامع 
معه في الدخول تحت عموم (لا تنقض)، بل الداخل هو الشـك السـببي، 
ومعنـى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضاً لليقين، زوال الشـك المسـبب 

به(٣)، فافهم.

(١) بـأن يكـون هنـاك اسـتصحابات ترتبـان، اسـتصحاب الحيـاة، لإحراز 
الموضوع ثم استصحاب أحكامها.

(٢) فلا يحتاج حينئذٍ إلى استصحاب نفس الآثار.
(٣) يعني: وحينئذٍ فلا يحتاج إلى الاستصحاب في الشك المسبب.
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بيـن  التفصيـل 
الشـرعي  الحكـم 
وغيـره الكلـي 

المحـدث  كلام 
ي  د با آ سـتر لا ا
الاسـتدلال  فـي 
علـى هـذا القـول

[حجة القول الخامس]

وأمـا القول الخامس ـ وهو التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وبين 
غيره، فلا يعتبر في الأول ـ فهو المصرح به في كلام المحدث الأسـتر ابادي، 
لكنه صرح باسـتثناء استصحاب عدم النسـخ مدعياً الإجماع بل الضرورة 
على اعتباره.  قال في محكي فوايده المكية ـ بعد ذكر أخبار الاسـتصحاب ـ 

ما لفظه:
لا يقال: هذه القاعدة تقتضي جواز العمل بالاستصحاب في أحكام 
االله تعـالى ـ كما ذهب إليه المفيد والعلامة من أصحابنا، والشـافعية قاطبة ـ 

وتقتضي بطلان قول أكثر علمائنا والحنفية بعدم جواز العمل به.
لأنا نقول: هذه شـبهة عجز عن جوابها كثير من فحول الأصوليين 

والفقهاء، قد أجبنا عنها في الفوايد المدنية:
تـارة، بـما ملخصـه: أن صـور الاسـتصحاب المختلف فيهـا ـ عند 
النظـر الدقيـق والتحقيق ـ راجعـة إلى أنه إذا ثبت حكـم بخطاب شرعي 
في موضـوع في حال مـن حالاته، نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة 
القديمة وحدوث نقيضها فيه.  ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة 
بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسـألتين، فالذي سـموه اسـتصحاباً 
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راجـع في الحقيقة إلى إسراء حكـم موضوع إلى موضوع آخر متحد معه في 
الذات مختلف معه في الصفات، ومن المعلوم عند الحكيم أن هذا المعنى غير 

معتبر شرعاً، وأن القاعدة الشريفة المذكورة(١) غير شاملة له.
وتـارة: بـأن اسـتصحاب الحكم الشرعـي، وكذا الأصـل ـ أي(٢) 
الحالة السـابقة التي إذا خلي الشيء ونفسـه كان عليها ـ إنما يعمل بهما ما لم 
يظهر مخرج عنهما(٣)، وقد ظهر في محل النزاع، لتواتر الأخبار: بأن كل ما 
يحتاج إليه الامة ورد فيه خطاب وحكم حتى أرش الخدش، وكثير مما ورد 
مخزون عند أهل الذكرB، فعلم أنه ورد في محل النزاع أحكام لا نعلمها 
ٌ غيه  ٌ رشده، وبَينِّ بعينها، وتواتر الأخبار(٤) بحصر المسـائل في ثلاث: بَينِّ
ـ أي مقطوع فيه ذلك(٥)، لا ريب فيه ـ وما ليس هذا ولا ذاك، وبوجوب 

(١) وهي قاعدة عدم نقض اليقين بالشك، المستفادة من الأخبار المتقدمة.
(٢) تفسير الأصل بذلك لا يخلو عن غموض، إذ الحالة السابقة قد لا تكون 

هي الحالة الأصلية التي لو خلي الشي ونفسه كان عليها.
فالتحقيـق: أن المعيـار في الاسـتصحاب البناء على الحالة السـابقة وإن كانت 
على خلاف الحالة الأصلية، وأما البناء على مقتضى الحالة الأصلية من حيث هي فهو 
أجنبي عن الاستصحاب نعم قد يكون مقتضى بعض الأصول الأخر كأصل البراءة.
(٣)  إذ مـع ظهـور المخـرج لا يبقـي الشـك الـذي هـو مأخـوذ في موضوع 

الاستصحاب وغيره من الأصول المتضمنة للحكم الظاهري.
(٤) عطـف عـلى قوله: «لتواتر الأخبـار...» فهذا بيان لوجـه آخر مخرج عن 

مقتضى الأصل.
(٥) يعني: الغي.
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فيمـا  المناقشـة 
المحـدث  أفـاده 
ي د با آ سـتر لا ا

التوقف في الثالث، انتهى.
(١) قـد اسـتدل بـه كل من نفى  أقـول: لا يخفـى أن مـا ذكـره أولاً
الاستصحاب من أصحابنا، وأوضحوا ذلك غاية الإيضاح، كما يظهر لمن 
راجع الذريعة والعدة والغنية وغيرها، إلا أنهم منعوا(٢) من إثبات الحكم 
الثابت لموضوع في زمان، له بعينه في زمان آخر، من دون تغير واختلاف في 
صفة الموضوع سابقا ولاحقا ـ كما يشهد له تمثيلهم بعدم الاعتماد على حياة 
زيد أو بقاء البلد على ساحل البحر بعد الغيبة عنهما ـ ومنعوا قاعدة «البناء 
عـلى اليقـين السـابق»، لعدم دلالـة العقل عليـه ولا النقل، بنـاء على عدم 
التفاتهم إلى الأخبار المذكورة، لقصور دلالتها عندهم ببعض ما أشرنا إليه 
(٣)، أو لغفلتهم عنها، على أبعد الاحتمالين(خ ل) من ساحة من هو  سابقاً

دونهم في الفضل.
وهذا المحدث قد سـلم دلالة الأخبار على وجوب البناء على اليقين 
السـابق وحرمـة نقضـه مع اتحـاد الموضوع، إلا أنـه ادعى تغايـر موضوع 
المسـألة المتيقنة والمسـألة المشـكوكة، فالحكم فيها بالحكم السابق ليس بناء 
(١) وهو أن الاسـتصحاب راجع إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر 

بغير دليل يدل على اشتراكهما في ذلك الحكم.
(٢) يعني: انهم لم يخصوا المنع بما إذا تبدل قيد الموضوع واختلفت حالاته بل 
منعـوا مـن ابقاء الحكم بغير دليل مطلقاً ولو مع اتحـاد الموضوع وبقائه بحاله، كما في 

استصحاب حياة زيد وبقاء البلد المبني على ساحل البحر.
(٣) مـن احتـمال اختصاصهـا بمواردهـا وعـدم ورودهـا لـضرب القاعدة 

الكلية.
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على اليقين السابق، وعدم الحكم به ليس نقضاً له.
فيرد عليه: 

: النقـض بالمـوارد التـي ادعى الإجمـاع والضرورة عـلى اعتبار  أولاً
(١) ـ فإن منها: استصحاب  الاسـتصحاب فيها ـ كما حكيناها عنه سـابقاً
الليل والنهار، فإن كون الزمان المشـكوك ليلاً ونهاراً أشـد تغايراً واختلافاً 
مع(٢) كون الزمان السابق كذلك، من(٣) ثبوت خيار الغبن والشفعة في 

(١) تقدم نقل كلامه في التقسيم الأول من تقسيمات الاستصحاب بالاعتبار 
الثالث، اعني باعتبار الشك المأخوذ فيه.

.«... (٢) متعلق بقوله: «تغايراً
(٣) متعلـق بقولـه: «أشـد...». هذا ولا يخفـى ان الذي اعـترف به المحدث 
المذكور استصحاب بقاء الليل والنهار، بمفاد كان التامة، والاختلاف فيه في الموضوع 
المتيقن مع المشـكوك مبني على التدقيق من حيث أن المتيقن من أجزاء الزمان معلوم 
اللانصرام والمشـكوك حصوله مشـكوك الحدوث، لعدم اسـتقرار أجزاء الزمان في 
الوجـود، ومثل هذا الاختلاف لا يضر بجريان الاسـتصحاب بعد وحدة الموضوع 
عرفـاً لان الموضوع هو مجموع الزمان ويراد مـن بقائه بقاؤه بتحقق شيء من أجزائه 
لا بتحقـق تمـام أجزاء ولا باسـتمرار جـزء منها بعينه، عـلى ما يـأتي في التنبيه الثاني، 
والاختلاف المذكور ليس أشـد من الاختلاف في مثل حق الشـفعة والخيار، لإمكان 
دعـو كـون الزمـان قيداً في الموضـوع لا ظرفاً للحـق، فاختلافـه يوجب اختلاف 

الموضوع.
نعـم لـو أريد اسـتصحاب النهـار أو الليـل بمفـاد كان الناقصـة الراجع إلى 
اسـتصحاب كون الزمـان نهاراً أو ليلاً كان اختلاف الموضـوع فيه واضحاً حداً، إلا 
أن المحدث المذكور لم يعترف بجريان الاسـتصحاب فيه في كلامه السـابق، بل يبعد 
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الزمان المشكوك وثبوتهما في الزمان السابق.
ولو أريد من الليل والنهار طلوع الفجر وغروب الشـمس لا نفس 
الزمـان، كان الأمـر كذلـك ـ وإن كان دون الأول في الظهـور ـ لأن(١) 

.(٢) مرجع الطلوع والغروب إلى الحركة الحادثة شيئاً فشيئاً
ولـو أريـد اسـتصحاب أحكامهـا، مثـل: جـواز الأكل والـشرب 
وحرمتهما، ففيه: أن ثبوتهما في السابق كان منوطاً ومتعلقاً في الأدلة الشرعية 
بزمـاني الليل والنهار(٣)، فإجراؤهما مع الشـك في تحقق الموضوع بمنزلة 

التزامه بجريانه، لما يأتي توضيحه في التنبيه الثاني. فلاحظ.
(١) تعليل لقوله: «كان الأمر كذلك».

(٢) فالنهـار عبـارة عن كون الشـمس في القـوس النهاري، الـذي هو فوق 
الافق والليل عبارة عن كون الشـمس في القوس الليلي الذي هو تحت الافق، وهذا 
راجع إلى حركة الشـمس المتدرجه في الوجود المبنية على الانصرام شيئاً فشيئاً فالجزء 
المتيقـن الحصول منهـا معلوم الزوال وغيره مشـكوك الحدوث، وهـذا يرجع إلى ما 
ذكرناه من الاختلاف المبني على التدقيق الذي عرفت انه لاعبرة به ولا يضر بجريان 

الاستصحاب. 
بـل قد يقال بـأن الاختلاف المذكور مبني على كون النهار والليل عين الحركة 
في أحـد القوسـين، اما لـو قيل بانه عبارة عن كون الشـمس في أحد القوسـين ـ فهو 
ملازم للحركة لا عينها ـ فلا اختلاف في الموضوع حتى بالنظر الدقيق، بل الموضوع 
باق بنفسه لعدم اختلاف الكون المذكور بتعاقب أجزاء الحركة وتصرمها في الوجود. 

فلاحظ.
(٣) فإنه قد يجعل بنحو يكون الليل والنهار قيداً في موضوع الحرام أو الجائز 

فلا يحرز الموضوع، لاحتمال عدم حصول قيده.
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مـا أنكره على القائلين بالاسـتصحاب، من إجـراء الحكم من موضوع إلى 
موضوع آخر.

وبـما ذكرنا يظهر: ورود النقض المذكور عليه في سـاير الأمثلة، فأي 
فـرق بـين الشـك في تحقق الحـدث أو الخبـث بعـد الطهارة ـ الـذي جعل 
، وبين الشـك في كـون المذي  الاسـتصحاب فيـه مـن ضروريـات الدين ـ
محكومـاً شرعـاً برافعية الطهارة؟! فـإن الطهارة السـابقة في كل منهما كان 
منوطـاً بعدم تحقـق الرافع، وهذا المناط في زمان الشـك غـير متحقق(١)، 

فكيف يسري حكم حالة وجود المناط إليه؟! 
: بالحـل، بأن اتحاد القضية المتيقنة والمشـكوكة ـ الذي يتوقف  وثانيـاً
صدق البناء على اليقين وعدم نقضه بالشـك عليه ـ أمر راجع إلى العرف، 
لأنه المحكم في باب الألفاظ(٢)، ومن المعلوم أن الخيار أو الشفعة إذا ثبت 

(١) لعل الأولى أن يقول: «غير معلوم التحقق».
(٢) لا يخفـى أن النقض بمفهومه العرفي لا يختلف عن معناه الدقي اللغوي، 
وحينئذٍ فالتسامح العرفي في بقاء الموضوع راجع إلى تحكيم العرف في المصداق الذي 

هو في غير محله.
فـالأولى تحكيم العرف في نفس القضية الشرعية المتيقنة لتنقيح موضوعها ثم 

اعتبار البقاء بمعناه الحقيقي في ذلك الموضوع العرفي للقضية.
كـما أنـه لا بد في تحكيم العـرف في القضيـة المتيقنة من الرجـوع اليه في تعيين 
الموضـوع حسـب مـا يفهم مـن القضية لا الاعتـماد على التسـامح العـرفي في تطبيق 
الموضـوع المبنـي على نحو مـن التغافل، نظير تطبيـق الرطل على ما نقـص عنه قليلاً 
تسـامحاً في التطبيـق، إذ لا عبرة بالتسـامح العرفي في جميع موارد تشـخيص الموضوع 



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ١٧٢

في الزمان الأول وشـك في ثبوتها في الزمـان الثاني، يصدق عرفا أن القضية 
المتيقنة في الزمان الأول بعينها مشكوكة في الزمان الثاني.

نعم، قد يتحقق في بعض الموارد الشـك في إحراز الموضوع للشـك 
في مدخليـة الحالـة المتبدلة فيه، فلا بد من التأمل التام، فإنه من أعظم المزال 

في هذا المقام.
: من معارضة قاعدة اليقـين والأصل بما دل على  وأمـا ما ذكره ثانيـاً

التوقف.
ففيه ـ مضافاً إلى ما حققناه في أصل البراءة، من ضعف دلالة الأخبار 
عـلى وجوب الاحتيـاط، وإنما يدل على وجوب التحرز عـن موارد الهلكة 
الدنيويـة أو الاخرويـة، والأخـيرة مختصة بمـوارد يحكم العقـل بوجوب 
الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالاً وتردده بين المحتملات ـ : 
أن(١) أخبـار الاسـتصحاب حاكمة على أدلة الاحتيـاط(٢) ـ على تقدير 
دلالة الأخبار عليه أيضا ـ كما سـيجيء في مسـألة تعارض الاسـتصحاب 

وتطبيقه.
ومـا ذكرنـاه يختلف عما عليه المصنفH في كثير من الفروع، أشرنا سـابقاً إلى 
بعضهـا كاسـتصحاب كرية المـاء، ويأتي الكلام في ذلـك عند الـكلام في اعتبار بقاء 

الموضوع من الخاتمة إن شاء االله تعالى. فلاحظ.
: «ففيه...». (١) مبتدأ مؤخر خبره قوله سابقاً

(٢) لان الاسـتصحاب بيـان شرعي، فيكـون رافعاً تعبداً للشـبهة التي هي 
موضـوع الاحتياط شرعاً بمقتضي الأدلة المذكورة. ولو فرض كون الاحتياط أصلاً 

. عقلياً كان الاستصحاب وارداً عليه لارتفاع الشبهة به حقيقة. فتأمل جيداً



١٧٣ ....................................................... الأقوال في الاستصحاب/ القول الخامس 

مع ساير الأصول إن شاء االله تعالى.
ثم إن ما ذكره: من أنه شـبهة عجز عن جوابها الفحول، مما لا يخفى 
مـا فيـه، إذ أي أصـولي أو فقيـه تعرض لهـذه الأخبار وورود هذه الشـبهة 
فعجز عن جوابها؟! مع أنه لم يذكر في الجواب الأول عنها إلا ما اشتهر بين 
النافين للاسـتصحاب، ولا في الجواب الثاني إلا ما اشتهر بين الأخباريين: 

من وجوب التوقف والاحتياط في الشبهة الحكمية.



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ١٧٤

الــتــفــصــيــل 
ــن الــحــكــم  ــي ب
الجـزئــي وغيـره 
عنه ــواب  ــج وال

الفاضل  تفصيل 
بين  الـــتـــونـــي 
التكليفي  الحكم 
ـــي ـــع ـــوض وال

[حجة القول السادس]

حجـة القول السـادس(١) ـ عـلى تقدير وجود القائل به، مع سـبق 
تأملٍ فيه ـ تظهر مع جوابها مما تقدم في القولين السابقين.

[حجة القول السابع]

حجة القول السـابع(٢) ـ الذي نسـبه الفاضل التونيH إلى نفسـه، 
وإن لم يلـزم ممـا حققه في كلامه هو ما ذكره في الوافية (نسـخة)-: ما ذكره 
في كلام طويل له، فإنه بعد الإشـارة إلى الخلاف في المسألة، قال: ولتحقيق 
المقام لا بد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال، فنقول: الأحكام الشرعية 

تنقسم إلى ستة أقسام:
(١) وهـو القـول باعتبار الاسـتصحاب في الحكم الجزئـي دون الكلي ودون 

الأمور الخارجية.
(٢) وهـو القـول باعتبار الاسـتصحاب في الأحكام الوضعيـة ـ اعني نفس 
الأسـباب والـشروط والموانـع ـ والأحـكام التكليفيـة التابعـة لهـا، دون غيرها من 

الأحكام الشرعية.
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ــــــــــــــلام  ك
Hالتوني الفاضل 

الأول والثـاني: الأحـكام الاقتضائيـة المطلـوب فيهـا الفعل، وهي 
الواجب والمندوب(١).

والثالـث والرابع: الأحـكام الاقتضائية المطلوب فيهـا الترك، وهو 
الحرام والمكروه.

والخامس: الأحكام التخييرية الدالة على الإباحة.
والسـادس: الأحكام الوضعية، كالحكم على الشيء بأنه سبب لأمر 
أو شرط لـه أو مانـع لـه. والمضايقة بمنـع أن الخطاب الوضعـي داخل في 

الحكم الشرعي، مما لا يضر فيما نحن بصدده.
إذا عرفـت هـذا، فإذا ورد أمـر بطلب شيء، فلا يخلو إمـا أن يكون 

موقتاً أم لا.
وعـلى الأول، يكـون وجوب ذلك الـشيء أو ندبـه في كل جزء من 
أجزاء الوقت ثابتاً بذلك الأمر، فالتمسك في ثبوت ذلك الحكم في الزمان 
الثـاني بالنص، لا بالثبـوت في الزمان الأول حتى تكون اسـتصحاباً، وهو 

ظاهر.
وعـلى الثـاني، أيضا كذلك إن قلنـا بإفادة الأمر التكـرار، وإلا فذمة 
المكلف مشـغولة حتى يأتي به في أي زمان كان. ونسـبة أجـزاء الزمان إليه 
نسبة واحدة في كونه أداء في كل جزء منها، سواء قلنا بأن الأمر للفور أم لا.
والتوهـم: بأن الأمر إذا كان للفور يكون مـن قبيل الموقت المضيق، 
(١) لا يخفـى أن الأحـكام هـي الوجـوب والنـدب وأخواتهـما، لا الواجب 

والمندوب وأخواتهما.



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ١٧٦

اشتباه(١) غير خفي على المتأمل.
فهذا أيضاً ليس من الاستصحاب في شيء.

ولا يمكن أن يقال: إثبات الحكم في القسـم الأول(٢) فيما بعد وقته 
.(٣) من الاستصحاب، فإن هذا لم يقل به أحد، ولا يجوز إجماعاً

وكذا الكلام في النهي، بل هو الأولى بعدم توهم الاستصحاب فيه، 
لأن مطلقه يفيد التكرار(٤)، والتخييري(٥) أيضاً كذلك.

(١) بنـاءً على أن الفور مأخوذ في الأمر بنحـو تعدد المطلوب، أما لو قيل بانه 
مأخـوذ فيه بنحو وحـدة المطلوب فكونه من المضيق الواضـح. وتمام الكلام في محله 

من الأصول اللفظية وسيأتي من المصنفH بعض الكلام. 
(٢) وهو الموقت.

(٣) كأنه لانـه خلاف مقتضي فرض التوقيت المقتضي لارتفاع الحكم بانتهاء 
الوقت.

لكنه موقوف على كون التوقيت مأخوذاً قيداً بنحو وحدة المطلوب، فلو كان 
مأخـوذاً بنحـو تعدد المطلـوب لم يرتفع الحكم بانتهـاء الوقت، ولـو دار الأمر بينهما 
امكن الرجوع للاستصحاب على بعض المبانى، وان كان التحقيق عدمه وسيأتي من 

المصنفH بعض الكلام.
(٤) فيكـون الـترك في الزمـان الثـاني مقتـضي إطـلاق الدليـل، لا مقتـضي 

الاستصحاب.
لكـن قد يكـون الدليل مجمـلاً لا إطلاق له، فإذا شـك في الاسـتمرار امكن 
الرجـوع إلى الاسـتصحاب على بعض المبـاني، وان كان التحقيق عدمـه. ومنه يظهر 

الحال في الأمر لو فرض اجمال دليله.
(٥) وهـو الإباحـة. فإن إطلاق دليلها يقتضي الاسـتمرار، فيأتي فيه ما سـبق 



١٧٧ ........................................................ الأقوال في الاستصحاب/ القول السابع 

فالأحـكام التكليفيـة الخمسـة المجـردة عـن الأحـكام الوضعية لا 
يتصور فيها الاستدلال بالاستصحاب.

وأمـا الأحـكام الوضعية، فإذا جعل الشـارع شـيئاً سـبباً لحكم من 
الأحكام الخمسة ـ كالدلوك لوجوب الظهر، والكسوف لوجوب صلاته، 
والزلزلة لصلاتها، والإيجاب والقبول لإباحة التصرفات والاسـتمتاعات 
في الملك والنكاح، وفيه(١) لتحريم ام الزوجة، والحيض والنفاس لتحريم 
الصوم والصلاة... إلى غير ذلك ـ فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب: 
هـل هـي على الإطـلاق؟ كما في الإيجـاب والقبـول، فإن سـببيته على نحو 
خـاص، وهو الـدوام إلى أن يتحقق المزيل، وكـذا الزلزلة(٢)، أو في وقت 
(٣)، وكالكسوف والحيض  معين، كالدلوك ونحوه مما لم يكن السبب وقتاً

في النهي.
(١) يعني: في النكاح.

(٢) إذ لا مجـال لاحتـمال التوقيـت بها بحـال حدوثها، لانه لا يسـع الصلاة 
غالبـاً، فـلا بـد من حمله عـلى كون حدوثهـا موجباً لحـدوث وجوب الصـلاة بنحو 

الإطلاق من دون توقيت.
اللهم إلا أن يحتمل وجوب المبادرة بنحو يمنع من الإطلاق المذكور ويقتضي 
إجمالـه. وحينئـذٍ فقـد يمكـن الرجوع إلى الاسـتصحاب عـلى بعض المبـاني. إلا أن 
يريـد أنه قـد ثبت من الخارج إطـلاق الوجوب بدليل خاص. وحينئـذٍ لا مجال معه 

للاستصحاب بلا إشكال.
(٣) يعني: بل كان حادثاً من الحوادث الآنية غير الاسـتمرارية. لكن عرفت 
أن الزلزلة كذلك. فينحصر الفرق بينهما بأن يفرض أن دليل الزلزلة دل على الوجوب 



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ١٧٨

ونحوهما مما يكون السـبب وقتاً للحكم، فإن السـببية في هذه الأشياء على 
نحو آخر، فإنها أسباب للحكم في أوقات معينة(١).

وجميـع ذلك ليس من الاسـتصحاب في شيء، فـإن ثبوت الحكم في 
شيء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم، ليس تابعا للثبوت في جزء آخر، 
بل نسـبة السـبب في اقتضاء الحكم في كل جزء نسبة واحدة(٢).  وكذلك 

الكلام في الشرط والمانع(٣).
فظهـر ممـا ذكرناه(٤): أن الاسـتصحاب المختلف فيـه لا يكون إلا 
في الأحكام الوضعية ـ أعني، الأسـباب والشرايـط(٥) والموانع للأحكام 

بنحـو الإطـلاق ولو لخصوصية فيـه، والدليل هنا دل على الوجـوب بنحو التوقيت 
بوقت خاص، فلا مجال للاستصحاب في الموردين.

(١) كأن المـراد بـه أوقـات وجودهـا، لانها مما تسـع الواجب. لكـن الظاهر 
أن هـذا وحـده لا يكفي في التوقيـت بالنحو المذكور، بل يمكـن أن يدل الدليل على 

، فيحتمل الرجوع إلى الاستصحاب. الإطلاق، كما يمكن أن يكون مجملاً
(٢) يعني: فالمرجع في ذلك الدليل لا الاستصحاب.

(٣) سيأتي من المصنفH التعرض لذلك في تعقيب كلامه.
. (٤) لم يتضح الوجه في استفادة التفصيل المذكور مما ذكره سابقاً

إلا أن يريـد أن مـا سـبق يقتـضي أحـد شـقي التفصيـل، وهـو عـدم جريان 
الاسـتصحاب في الأحكام بل المرجع فيها الأدلة، وأما الشق الآخر وهو الجريان في 

الاسباب والشروط والموانع فهو مستفاد من الأخبار الآتية. فلاحظ.
(٥) لا يخفى أن الاسـباب والشروط والموانع ليست هى الأحكام الوضعية، 

. Hبل موضوعاتها كما سيأتي التنبيه له من المصنف



١٧٩ ........................................................ الأقوال في الاستصحاب/ القول السابع 

الخمسـة من حيث إنها كذلك (١) ـ ووقوعه في الأحكام الخمسـة إنما هو 
بتبعيتهـا(٢)، كما يقال في الماء الكر المتغير بالنجاسـة إذا زال تغيره من قبل 
نفسـه، بأنه يجب الاجتناب عنه في الصلاة، لوجوبـه قبل زوال تغيره، فإن 
مرجعـه إلى أن النجاسـة(٣) كانت ثابتة قبل زوال تغـيره، فكذلك يكون 

بعده.
ويقـال في المتيمـم إذا وجـد الماء في أثنـاء الصـلاة: إن صلاته كانت 
صحيحـة قبل وجدان الماء، فكذا بعده ـ أي: كان مكلفاً ومأموراً بالصلاة 
بتيممـه قبله، فكـذا بعده ـ فإن مرجعه(٤) إلى أنه كان متطهراً قبل وجدان 

الماء، فكذا بعده، والطهارة من الشروط.
فالحق ـ مع قطع النظر عن الروايات ـ: عدم حجية الاسـتصحاب، 
لأن العلم بوجود السـبب أو الـشرط أو المانع في وقت لا يقتضي العلم بل 
ولا الظـن بوجوده في غير ذلـك الوقت، كما لا يخفى. فكيف يكون الحكم 

المعلق عليه ثابتاً في غير ذلك الوقت؟!.
(١) يعنـي: مـن حيث أنها شروط أو أسـباب أو موانع لها، لا من حيث هي. 
وفي بعـض النسـخ: «لا الأحكام الخمسـة من حيـث أنها كذلـك» وحينئذٍ فالضمير 

يعودالأحكام الخمسة.
(٢) الضمير يعود إلى الأحكام الوضعية.

(٣) يعني: فالمسـتصحب هي النجاسـة بلحاظ سـببيتها لوجوب الاجتناب 
في الصـلاة، لانفس وجوب الاجتناب، بل اسـتصحابه إنما يكون بتبع اسـتصحاب 

السبب.
(٤) يعني: مرجع استصحاب الأمر بالصلاة بالتيمم.



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ١٨٠

المناقشة فيما أفاده 
التوني الفاضل 

فالذي يقتضيه النظر ـ بدون ملاحظة الروايات ـ : أنه إذا علم تحقق 
العلامة الوضعية تعلق الحكم بالمكلف، وإذا زال ذلك العلم بطروّ الشـك 
ـ بـل الظـن ـ يتوقف عن الحكم بثبـوت ذلك الحكم السـابق أولا، إلا أن 
الظاهر من الأخبار أنه إذا علم وجود شيء، فإنه يحكم به حتى يعلم زواله.  

انتهى كلامه، رفع مقامه.
وفي كلامـه أنظار يتوقف بيانها على ذكـر كل فقرة هي مورد للنظر، 

ثم توضيح النظر فيه بما يخطر في الذهن القاصر، فنقول: 
: «والمضايقـة بمنع أن الخطـاب الوضعي داخل في الحكم  قولـه أولاً

الشرعي، لا يضر فيما نحن بصدده».
فيـه(١): أن المنـع المذكور لا يضر فيما يلزم مـن تحقيقه الذي ذكره ـ 
وهو اعتبار الاسـتصحاب في موضوعات الأحكام الوضعية، أعني نفس 
السـبب والـشرط والمانـع ـ لا في التفصيل بـين الأحـكام الوضعية ـ أعني 
سـببية السـبب وشرطية الشرط ـ والأحكام التكليفية.  وكيف لا يضر في 

(١) يعني: أن المستفاد من كلامه في بدو النظر جريان الاستصحاب في نفس 
الحكم الوضعي الذي هو عبارة عن الشرطية والسببية والمانعية بانفسها. ولا اشكال 
في توقـف الاسـتصحاب المذكور على تأصـل الأحكام المذكورة بالجعـل، إذ لو قيل 

بعدم جعلها لم يكن لها وجود حقيقي ولا اعتباري فيكف تستصحب؟
نعـم لا دخـل لذلك فيـما يظهر بالنظـر في تمـام كلامه من أن الاسـتصحاب 
انما يجـري في نفـس السـبب والـشرط والمانـع كالنجاسـة والطهـارة، لا في السـببية 
والشرطيـة والمانعيـة، إذ يكفـي في صحة اسـتصحابها كونها موضوعـات للأحكام 

التكليفية، ولا يتوقف صحته على جعل الأحكام الوضعية المذكورة، كما لا يخفى.
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، وتسـليم أنه أمر  هـذا التفصيل منـع كون الحكم الوضعي حكماً مسـتقلاً
اعتبـاري منتـزع(١) عن التكليـف، تابع لـه حدوثاً وبقـاء؟! وهل يعقل 

التفصيل مع هذا المنع؟!.
(١) الأمـر الاعتبـاري أمر مجعـول، لتقـوم الاعتبار بالجعـل، بخلاف الأمر 
الانتزاعـي، فإنه ليس مجعولاً بنفسـه، بل بمنشـأ انتزاعه، فلا وجـه للجمع بينهما في 

مقام واحد.
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الحـــكم  هـل 
الــــوضــــعــــي 
مستقل  حكـم 
لا؟ أو  مجعول، 

[الكلام في الأحكام الوضعية]

ثـم إنـه لا بأس بـصرف الكلام إلى بيـان أن الحكـم الوضعي حكم 
مسـتقل مجعول ـ كما اشـتهر في ألسنة جماعة ـ أو لا، وإنما مرجعه إلى الحكم 

التكليفي؟ فنقول: 
إنَّ المشهور ـ كما في شرح الزبدة ـ بل الذي استقر عليه رأي المحققين 
ـ كما في شرح الوافية للسيد صدر الدين -: أن الخطاب الوضعي مرجعه إلى 
الخطاب الشرعي(١)، وأن كون الشيء سـبباً لواجب هو الحكم بوجوب 
ذلـك الواجـب عند حصول ذلك الـشيء، فمعنى قولنـا: «إتلاف الصبي 
سـبب لضمانه»، أنه يجب عليـه غرامة المثل والقيمـة إذا اجتمع فيه شرايط 
التكليـف(٢) مـن البلوغ والعقل واليسـار وغيرها، فإذا خاطب الشـارع 
البالـغ العاقـل الموسر بقوله: «اغـرم ما أتلفته في حال صغـرك»، انتزع من 

(١) وهو الخطاب التكليفي.
(٢) ظاهره بل صريحه أن السـببية والمسـبب ـ وهو الضـمان ـ معاً من الأمور 
المنتزعة غير المجعولة، وأنهما معاً راجعان إلى جعل الحكم التكليفي وسيفصل الكلام 
في ذلك، إلا أنه يأتي أيضاً أن ما ذكره في السـببية حق، وأما المسبب فهو من الأحكام 

الوضعية المجعولة.
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ــــلام الــســيــد  ك
H لكــــاظمي ا

هذا الخطاب معنى يعبر عنه بسـببية الإتـلاف للضمان، ويقال: إنه ضامن، 
بمعنى أنه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف.

ولم يدع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف الفعلي المنجز حال 
اسـتناد الحكم الوضعي إلى الشـخص، حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من 
غفل عن مراد النافين: من أنه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل 

للحكم التكليفي، كالصبي والنائم وشبههما.
وكـذا الكلام في غير السـبب، فـإن شرطية الطهارة للصلاة ليسـت 
مجعولة بجعل مغاير لإنشـاء وجوب الصـلاة الواقعة حال الطهارة، وكذا 
مانعية النجاسـة ليسـت إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس، وكذا 

الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب.
والعجـب ممن ادعـى بداهة بطلان مـا ذكرنا، مع مـا عرفت من أنه 
المشـهور والـذي اسـتقر عليه رأي المحققـين. فقـالH(١) في شرحه على 

الوافية ـ تعريضاً على السيد الصدر ـ :
وأمـا مـن زعم أن الحكـم الوضعي عـين الحكم التكليفـي ـ على ما 
هـو ظاهر قولهم: «إن كون الشيء سـبباً لواجب هو الحكم بوجوب ذلك 
الواجب عند حصول ذلك الشيء» ـ فبطلانه غني عن البيان، إذ الفرق بين 
الوضع والتكليف مما لا يخفى على من له أدنى مسكة، والتكاليف المبنية على 

الوضع غير الوضع، والكلام إنما هو في نفس الوضع والجعل والتقرير.
وبالجملة: فقول الشـارع: «دلوك الشـمس سبب لوجوب الصلاة» 

. H(١) في بعض الحواشي أنه المرحوم السيد محسن الاعرجي الكاظمي
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مــنــاقــشــة كــلام 
الكــاظمي السيد 

و: «الحيـض مانع منهـا»، خطاب وضعي وإن اسـتتبع تكليفاً وهو إيجاب 
لاةَ  قِمِ الصَّ الصلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض، كما أن قوله تعالى: ﴿أَ
﴾، و: «دعي الصلاة أيام أقرائـك»، خطاب تكليفي وإن  سِ ـمْ لُوكِ الشَّ لِدُ

. استتبع وضعاً، وهو كون الدلوك سبباً والإقراء مانعاً
والحاصل: أن هناك أمرين متباينين، كل منهما فرد للحكم، فلا يغني 
اسـتتباع أحدهمـا للآخر عن مراعاته واحتسـابه في عـداد الأحكام. انتهى 

كلامه، رفع مقامه.
أقـول: لـو فرض نفسـه حاكـماً بحكـم تكليفـي ووضعي بالنسـبة 
لعبـده:  قـال  إذا  فإنـه  ذكرنـا،  مـا  صـدق  نفسـه  مـن  لوجـد  عبـده  إلى 
«أكـرم زيـدا إن جـاءك»، فهل يجـد من نفسـه أنه أنشـأ إنشـاءين وجعل 
أمريـن(١):  أحدهمـا: وجـوب إكـرام زيـد عنـد مجيئـه، والآخـر: كون 
مجيئـه سـبباً لوجـوب إكرامـه؟ أو أن الثـاني مفهـوم منتـزع مـن الأول لا 
يحتـاج إلى جعـل مغايـر لجعلـه ولا إلى بيـان مخالـف لبيانـه(٢)، ولهـذا 

(١) لا إشـكال ظاهراً في كون الانشـاء واحداً، وإنما الـكلام في وحدة الأمر 
المجعول وتعدده.

(٢) لا إشكال ظاهراً في أن المجعول بالخطاب الواحد أمراً واحداً لا أمرين، 
إلا أن هـذا إنـما يصلح رداً عـلى القائل المذكور لو كان مـراده أن تبعية أحد الحكمين 
للآخر تقتضي جعله في قباله، وهو خلاف ظاهر كلامه المتقدم، بل ظاهره أن الخطاب 
بأحدهمـا إنـما يقتضي اختصاص الجعل به مع كون الآخـر تابعاً له لا مجعولا للحاكم 

في قباله.
 فمرجع كلامه أن الخطاب بالوجه الأول يقتضي جعل السببية دون التكليف، 



١٨٥ ........................................................ الأقوال في الاستصحاب/ القول السابع 

اشتهر(١) في ألسنة الفقهاء «سببية الدلوك» و«مانعية الحيض»، ولم يرد من 
الشارع إلا إنشاء طلب الصلاة عند الأول، وطلب تركها عند الثاني؟ فإن 
أراد تباينهـما مفهوما فهو أظهر من أن يخفـى، كيف! وهما محمولان مختلفا 

الموضوع.
وإن أراد كونهـما مجعولـين بجعلـين(٢)، فالحوالة عـلى الوجدان لا 

البرهان.
وكذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد، فإن الوجدان(٣) شاهد 
وإنما يكون التكليف تابعاً لها خارجاً، والخطاب بالوجه الثاني بالعكس. وحينئذٍ فلا 

يرد عليه ما أورده المصنفH بهذا الوجه.
(١) هذا إنما يشـهد بعدم احتياج السـببية إلى خطاب مستقل، لا بعدم تبعيتها 

لجعل التكليف بالوجه الذي ذكرنا.
. H(٢) إن أراد ذلك في خطاب واحد فلا إشكال في بطلانه، كما ذكره

و إن أراد ذلـك في خطابـين ـ كـما أشرنا إليه ـ فليس بطلانـه بذلك الوضوح 
الذي يدعيه.

(٣) الأولى رده بأن مفاد الجعل الواحد جعل النسـبة التي تضمنها الخطاب، 
فإن تضمن الخطاب نسـبة السـببية للسبب فلا وجه لاستفادة جعل الحكم التكليفي 
منه، وإن تضمن نسـبة الحكم التكليفي لموضوعه فلا وجه لاسـتفادة جعل السـببية 
منه، واشتمال الخطاب الواحد على النسبتين معاً ممتنع، فيمتنع كونهما مجعولين بجعل 

واحد.
لكـن هذا لا يمنع من دعو اختصاص الجعل بأحدهما مع كون الآخر تابعاً 
لـه، من دون أن يكون مورداً للجعـل، وقد عرفت أن هذا هو ظاهر كلام من تقدم. 

فلاحظ.
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على أن السببية والمانعية في المثالين اعتباران منتزعان، كالمسببية والمشروطية 
والممنوعية، مع أن قول الشـارع: «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» 
 ـ كما ذكره ـ بل هو إخبار عن تحقق الوجوب  ليس جعلاً للإيجاب استتباعاً

عند الدلوك(١).
هـذا كلـه، مضافاً إلى أنـه لا معنى لكون السـببية مجعولـة فيما نحن 
فيـه حتـى يتكلم أنه بجعل مسـتقل أو لا، فإنا لا نتعقـل من جعل الدلوك 
سـبباً للوجوب ـ خصوصاً عند من لا ير (كالأشاعرة) الأحكام منوطة 
بالمصالـح والمفاسـد الموجـودة في الأفعـال(٢) ـ إلا إنشـاء الوجوب عند 
(١) لا وجـه لكونـه إخبـاراً بعـد فرض كـون الـكلام وارداً مورد الانشـاء 
والجعـل لا محـض الأخبار عن السـببية، فلو فرض تمامية ما ذكـره القائل المتقدم من 
كون ظاهر الكلام المذكور جعل السـببية اعتباراً فهو مسـتتبع لتحقق الوجوب عند 

وجود السبب.
نعم مقتضاه تحقق الوجوب بنفسه تبعاً من دون جعل، وسيأتي الكلام فيه.

(٢) إذ بنـاء عـلى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسـد قد يتوهم كون السـببية 
عبارة عن أمر خاص في السبب يقتضي سببيته بلحاظ السنخية بينه وبين المصلحة أو 

المفسدة المقتضية لجعل الحكم.
و إن كان يندفـع بـأن السـنخية المذكـورة ـ مع انها غير مجعولـة شرعاً بل هي 
أمر تكويني ـ من سـنخ المعدّ لكون السبب موضوعاً للحكم الشرعي، وموضوعيته 
تابعة للجعل الشرعي اعني جعل الحكم على موضوعه. وكيف كان فهذا التوهم لا 
مجال له عند الاشاعرة القائلين بتيعية الأحكام للجعل غير المشروط بالحسن والقبح 

الذاتيين.
هـذا ولكن الظاهر أن الفرق بيننا وبين الاشـاعرة لا دخل له بجعل السـببية 
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الدلوك، وإلا فالسـببية القائمة بالدلوك ليسـت من لـوازم ذاته، بأن يكون 
فيه معنى يقتضي إيجاب الشـارع(١) فعلاً عند حصوله، ولو كانت لم تكن 
مجعولـة من الشـارع(٢)، ولا نعقلها أيضاً صفة أوجدها الشـارع فيه(٣) 

باعتبار الفصول الممنوعة ولا الخصوصيات المصنفة أو المشخصة(٤).
وعدمـه، فإنه راجع إلى أن السـببية هل هي تابعة لخصوصيـة ذاتية في الموضوع أو لا 
بـل هـي تابعة للجعل الشرعي، ولا دخل له بأن السـببية قابلـة للجعل أولا، كما قد 

يظهر بالتأمل.
(١) كان الأولى أن يقـول: يقتـضي الوجـوب، فـإن مفاد القضية أن السـبب 

سبب لنفس الحكم لا لجعله.
(٢) بـل هـي أمـر تكويني قائـم بذات السـبب. ومـن الظاهر أنـه لا يمكن 
الالتـزام بهـذا المعنى لانه ـ مضافـاً إلى كونه خلاف مدعى الخصـم، حيث انه يدعي 
جعل السـببية ـ يسـتلزم حمل القضايـا الشرعية على محض الأخبـار، وخروجها عن 

مقام التعبد والانشاء. فلاحظ.
(٣) يعني: في السبب.

(٤) يعنـي: بحيث يكون الشـارع الاقـدس قد أوجد الخصوصيـة المذكورة 
. اعتباراً وبلحاظها يكون السبب سبباً

والوجه في عدم جعل الشارع لذلك ـ مضافاً إلى ما ذكره المصنفH من عدم 
تعقله ـ أنه لما كان جعل السـببية يغني عن جعل المسـبب فلو التزم بجعل السببية لزم 
الالتزام بكون المسببات ـ سواءً كانت أحكاماً تكليفية كالوجوب، أم غيرها كالملكية 
والرقية ـ حاصلة بنفسها عند حصول السبب بلا توسط جعل شرعي، وهو خلاف 
المرتكـزات العرفية الحاكمة بأن المسـببات المذكورة مفتقـرة في وجودها لاعتبار من 
بيده الاعتبار، وليسـت أموراً مترتبة بنفسـها بتوسـط جعل سـببية الاسباب، بل هو 
المقطـوع به في الأحـكام التكليفية، ضرورة أن موضوع الاطاعـة والمعصية ليس إلا 
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هذا كله في السبب والشرط والمانع والجزء(١).

الإرادة والكراهـة التشريعيتـين المستكشـفتين بالخطـاب، وهما مفتقرتـان إلى اختيار 
المـولى ضرورة عـدم كون جعل السـببية موجباً لحصولهما قرراً عليـه، بل هما تابعتان 

لالتفات الأمر وإدراكه للملاك الموجب لهما سواءً جعلت السببية أم لا.
وحينئذٍ فلابد من الالتزام بان الأمر الحقيقي هو الإرادة والكراهة بالتشريعيتين 
الحاصلتين عند وجود السـبب اللتين ينتزع منهما عنوان الحرمة والوجوب وغيرهما، 
وينتزع من ذلك عنوان السـببية إجراء للموضوعات الشرعية على سـنن الاسـباب 

. التكوينية من دون ان تكون مجعولة أصلاً
فلو فرض اشتمال الأدلة الشرعية على عنوان السببية واخواتها لزم حملهما على 
الكناية عن حصول الإرادة او الكراهة او الاعتبار ـ في مثل الزوجية والرقية وغيرهما ـ 
عنـد حصول السـبب، لانها هـي موضوع الآثار ومحـط الاغـراض، ولا يقصد من 

التعبير بالسببية إلا الكناية عن ذلك لحصر موارده وضبط صغرياته. فلاحظ.
(١) الـكلام في هـذه الامـور الثلاثة يتضح ممـا تقدم في السـببية، فإن الظاهر 
انتـزاع الشرطية من اناطة التكليـف المجعول بوجود الشرط كاناطة وجوب الصلاة 
بالبلـوغ، وانتـزاع المانعية من اناطـة التكليف بعدم المانع، كاناطـة الوجوب الصلاة 

بعدم الحيض.
هـذا في الشروطيـة للتكليـف او المانعية منـه، وأما بالإضافـة إلى المكلف به، 
فالشرطيـة منتزعـة من تقييـد المكلف به بوجـود الشرط والمانعية منتزعـة من تقييده 
بعـدم المانـع والجزئيـة منتزعة من وجـوب المركب المشـتمل على الجـزء، مثل الأمر 

بالصلاة ذات الركوع المقيدة بالطهارة وعدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه. 
وليسـت هـذه الامـور مجعولة بانفسـها، بل ليـس المجعـول إلا الحكم بنحو 
خاص، لوضوح أن الحكم بنفسـه مما يحتـاج إلى الجعل، ومن الظاهر أن الجعل لا بد 
أن يكون بنحو خاص، إذ يستحيل الإهمال فيه، ومع جعله بنحو خاص لا اثر لجعل 
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ــــلام فــي  ــــك ال
والفساد الصحة 

وأمـا الصحـة والفسـاد، فهـما في العبـادات: موافقة الفعـل المأتي به 
للفعـل المأمـور به ومخالفته له، ومن المعلوم أن هاتـين ـ الموافقة والمخالفة ـ 

ليستا بجعل جاعل(١).
الشرطية والمانعية والجزئية.

و كـذا الحـال في الشرطية والجزئية والمانعية بلحـاظ الامور والمجعولة الاخر 
غـير الأحـكام التكليفية كالزوجيـة والحرية، فإن شرطية سـببية اسـبابها وشروطها 
ومانعيـة المانـع منها منتزعة من كـون اعتبارها بنحو خـاص وفي ظرف خاص، ولا 

. وجود لها في قبال ذلك. فراجع. تفصيل ذلك في المطولات. وتأمل جيداً
(١) بـل هما أمـران واقعيان. لكن تفسـير الصحة والفسـاد بموافقة الأمر لا 
يخلـو من تسـامح بـل الظاهر انهـما منتزعان من ترتـب الأثر المهم وعدمـه، ولما كان 
الأثر المهم للعبادات بنظر الفقهاء هو الاجزاء وعدم وجوب الاعادة والقضاء صح 

إطلاق الصحة والفساد بلحاظ ذلك. 
وحينئـذٍ فالاجـزاء ان كان بسـبب الموافقـة للامـر الشرعي الواقعـي وتمامية 
الاجزاء والشرائط فهو أمر عقلي ناشئ من أمر واقعي ولا دخل للشارع به. وإن كان 
بسـبب اكتفاء الشـارع في مقام الفراغ بالناقص ـ كما في موارد (لا تعاد الصلاة...) ـ 
فهـو أمـر شرعي متقـوم بحكم الشـارع بالاكتفـاء بالناقص، وهو كسـائر الأحكام 

الشرعية. 
وكيـف كان فالصحـة ليسـت مجعولة بل هـي منتزعة اما من حكـم عقلي أو 
شرعـي. وأما الفسـاد فـلا يكون منتزعـاً إلا من حكم عقـلي، إذ مـع المطابقة للامر 
، ويمتنع من الشـارع الحكم بالفسـاد وعدم  الواقعـي الأولي فالحكـم الاجزاء عقلاً

الاجزاء، وبدونها فالفساد عقلي لا يحتاج فيه إلى الحكم الشارع فتأمل.
و منه يظهر أن الصحة والفسـاد في المعاملات والعبادات بمعنى واحد، وهو 

ترتب الأثر، وإن اختلفا في الأثر وفي كيفية ترتبه. كما سيأتي.
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وأما في المعاملات، فهما: ترتب الأثر عليها وعدمه، فمرجع ذلك إلى 
سببية هذه المعاملة لأثرها وعدم سببية تلك له(١).

فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفي ـ كالبيع لإباحة التصرفات، 
والنكاح لإباحة الاسـتمتاعات ـ فالكلام فيها يعرف مما سـبق في السـببية 

وأخواتها(٢).
وإن لوحظـت سـببا لأمـر آخر ـ كسـببية البيـع للملكيـة، والنكاح 
للزوجية، والعتق للحرية، وسـببية الغسـل للطهارة ـ فهذه الأمور بنفسها 
ليسـت أحكامـاً شرعيـة(٣). نعم، الحكـم بثبوتها شرعـي. وحقايقها إما 
(١) الـكلام..  تـارة: يكـون في سـببية المعاملـة الكليـة للأثر، كسـببية المبيع 

للملكية وعدم سببية الربا لها.
وأخر: في سـببية المعاملة الشـخصية، أما الأولى فهـي تابعة للجعل، فليس 
معنى سـببية التزويج لحل الاستمتاع  إلا جعل الحل على تقدير التزويج على ما سبق 
الكلام فيه عند الكلام في السـببية. وأما الثانية فهي تابعة لمطابقة المعاملة الشـخصية 

للعنوان الكلي المأخوذ موضوعاً للأثر وهو أمر واقعي لا جعلي.
(٢) يعنـي: فهـي منتزعة مـن حكم الشـارع بالأحكام المذكـورة عند وجود 

المعاملة.
(٣) هـذا لا وجه له، بل هـو خروج عن مقتضى الارتكازيـات العرفية، فإن 

. كثيراً من هذه الامور قابلة للجعل والاعتبار عرفاً
و دعو: انتزاعها من الأحكام التكليفية.لا شاهد لها، بل ظاهر الأدلة بنفيها، 
لظهورهـا في كون الامور المذكورة موضوعاً للأحكام التكليفية، فيجوز الاسـتمتاع 
بالزوجـة والتصرف بالملك، ويحـرم التصرف فى ملك الغير وهكـذا مما ظاهره كون 

هذه الامور مجعولة في رتبة سابقة على عروض الحكم التكليفي لا ناشئة منه.
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أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية ـ كما يقال: الملكية كون الشيء 
بحيث يجـوز الانتفاع به وبعوضه(١)، والطهارة كون الشيء بحيث يجوز 
اسـتعماله في الأكل والشرب والصلاة، نقيض النجاسة ـ وإما امور واقعية 

كشف عنها الشارع.
فأسـبابها على الأول ـ في الحقيقة ـ أسـباب للتكاليف، فيصير سببية 

تلك الأسباب في العادة كمسبباتها اموراً انتزاعية.
وعـلى الثـاني، يكـون أسـبابها(٢) كنفـس المسـببات امـوراً واقعية 
ولا سيما مع عدم اتفاق أفرادها في الأحكام التكليفية، فلو كانت منتزعة منها 
لـزم اختـلاف معانيها باختلاف تلك الأحكام، فملكية العبد لا تجوز الاسـتمتاع به 

بخلاف ملكية الامة، وملكية أم الولد لا تسوغ بيعها بخلاف غيرها، كما لا يخفى.
وأما دعو: انها من الامور الواقعية التي كشف عنها الشارع.

 فيدفعهـا المرتكـزات العرفية الحاكمة بان هـذه أمور اعتباريـة تابعة لمن بيده 
الاعتبار، ولذا لا يكون الاختلاف فيها بين ذوي الاعتبار راجعاً إلى تكذيب أحدهم 

للآخر، كما لعله ظاهر.
ومنـه يظهـر أن الـلازم التفصيـل في الأحـكام الوضعيـة بـين مثـل السـببية 
والشرطيـة والمانعيـة والجزئيـة والصحة، ومثل الزوجيـة والحرية والرقيـة والوقفية 

والطهارة والنجاسة والحجية والضمان وغيرها، فالأول منتزعة، والاخيرة مجعولة.
كما يظهر الإشكال في قولهH: «وحقائقها إما...».

(١) لا يخفى أن هذا يجري في بعض أفراد الملك، ولا يتم في جميع أفراد الملك 
كأم الولد، حيث لا يجوز بيعها.

(٢) بناء على ما سـبق منه فالشـارع لم يكشـف عن الاسـباب، بل عن سـببية 
الاسباب، مع كون السببية منتزعة من خصوصياتها الذاتية المقتضية لترتب مسبباتها 
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كلام  إلى  رجــوعٌ 
التوني الفاضل 

عليــه أورد  مـــا 

مكشوفاً عنها ببيان الشارع.
وعلى التقديرين فلا جعل في سببية هذه الأسباب.

وممـا ذكرنا تعرف الحال في غير المعاملات من أسـباب هذه الامور، 
كسـببية الغليـان في العصـير للنجاسـة، وكالملاقـاة لهـا، والسـبي للرقية، 
والتنكيـل للحرية، والرضاع لانفسـاخ الزوجية، وغير ذلـك(١). فافهم 

وتأمل في المقام، فإنه من مزال الأقدام.
قولـه: «وعلى الأول يكـون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كل جزء 
مـن أجزاء ذلـك الوقت ثابتاً بذلـك الأمر، فالتمسـك في ثبوت الحكم في 

.« الزمان الثاني بالنص، لا بثبوته في الزمان الأول حتى يكون استصحاباً
أقـول: فيه: أن الموقت قد يردد وقته بين زمان وما بعده(٢) فيجري 

الاستصحاب(٣).
وأورد عليه تارة: بأن الشك قد يكون في النسخ.

وأخر: بأن الشـك قـد يحصل في التكليف كمن شـك في وجوب 
إتمام الصوم لحصول مرض يشك في كونه مبيحاً للإفطار.

وثالثـة: بأنه قد يكـون أول الوقـت وآخره معلوماً ولكنه يشـك في 
كسائر العلل مع معلولاتها.

(١) مما سبق تعرف أن السببية غير مجعولة والمسبب مجعول.
. (٢) لإجمال دليل التوقيت ولو لكونه دليلاً لبياً

(٣) بنـاءً عـلى جريـان الاسـتصحاب في الأحـكام التكليفية، كما سـيأتي من 
المصنفH التعرض له.
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عـدم ورود شـيء 
عليـه أورد  ممـا 

حدوث الآخر والغاية(١)، فيحتاج المجتهد في الحكم بالوجوب أو الندب 
أو الحكم بعدمهما عند عروض ذلك الشك إلى دليل عقلي أو نقلي غير ذلك 

الأمر.
هذا، ولكن الإنصاف: عدم ورود شيء من ذلك عليه.

أما الشـك في النسخ، فهو خارج عما نحن فيه، لأن كلامه في الموقت 
مـن حيث الشـك في بعـض أجـزاء الوقت، كما إذا شـك في جـزء مما بين 
الظهر والعصر في الحكم المسـتفاد من قوله: «اجلس في المسـجد من الظهر 
إلى العـصر»، وهو الذي ادعـى أن وجوبه في الجزء المشـكوك ثابت بنفس 

الدليل.
وأما الشـك في ثبوت هذا الحكم الموقت لكل يوم أو نسـخه في هذا 

اليوم، فهو شك لا من حيث توقيت الحكم، بل من حيث نسخ الموقت.
فإن وقع الشـك في النسـخ الاصطلاحي لم يكن اسـتصحاب عدمه 
من الاسـتصحاب المختلف فيه، لأن إثبات الحكم في الزمان الثاني، لعموم 
الأمر الأول للأزمان(٢) ولو كان(٣) فهم هذا العموم من استمرار طريقة 

(١) كما لو شك في غروب الشمس، أو شروقها.
(٢) وهـو الأمر الشرعـي بوجوب الموقت، وإنما لا يجوز الرجوع إليه لأنه لا 

يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
(٣) بناءً على أن النسـخ تخصيص في الازمان، كما في كثير من الكلمات. لكنه 
ممنوع، بل هو من الشك في رفع الحكم بعد ثبوته، وتحقيق حاله وحال الاستصحاب 
مـع الشـك فيـه موكول إلى محل آخـر. وقد أطلنا الـكلام فيه في التنبيه السـادس من 

تنبيهات الاستصحاب من شرح الكفاية.
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الشـارع، بل كل شـارع على إرادة دوام الحكم ما دامـت تلك الشريعة، لا 
من عموم لفظي زماني.

وكيـف كان، فاسـتصحاب عـدم النسـخ لدفـع احتـمال حصـول 
المخصـص في الأزمـان، كاسـتصحاب عـدم التخصيـص لدفـع احتـمال 
المخصـص في الأفراد، واسـتصحاب عـدم التقييـد لدفـع إرادة المقيد من 

المطلق.
والظاهـر: أن مثـل هـذا ليس مجـال لإنـكاره، وليس إثباتـا للحكم 
في الزمـان الثاني لوجـوده في الزمان الأول، بل لعمـوم دليله الأول، كما لا 

يخفى(١).
وبالجملـة: فقد صرح هـذا المفصل بأن الاسـتصحاب المختلف فيه 
لا يجـري في التكليفيـات، ومثل هذا الاسـتصحاب مما انعقـد على اعتباره 

الإجماع بل الضرورة(٢)، كما تقدم في كلام المحدث الأستر ابادي.
ولو فرض الشك في ارتفاع حكم لم يثبت له من دليله ولا من الخارج 
عموم زماني، فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي، داخل فيما ذكره: من أن 
الأمر إذا لم يكن للتكرار... الخ(٣)، ولا وجه للنقض به في مسألة الموقت، 

(١) يعني: فهو خارج عن الاستصحاب.
في  كلامـه  لأن  التـوني  الفاضـل  كلام  محـل  عـن  خـارج  فهـو  يعنـي:   (٢)

الاستصحاب المختلف فيه. فتأمل.
(٣) الظاهـر أنه أجنبي عـن ذلك، لاختصاص ذلك بالأمـر الواحد المطلق، 
والشـك هنا في أن الأمر مختص بواقعة واحدة بنحو القضية الخارجية، أو منحل إلى 
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فتأمل.
وأما الشك في تحقق المانع ـ كالمرض المبيح للإفطار، والسفر الموجب 
لـه وللقـصر، والضرر المبيح لتنـاول المحرمات ـ فهو الـذي ذكره المفصل 
في آخـر كلامـه بجريـان الاسـتصحاب في الحكـم التكليفي تبعـاً للحكم 
الوضعي، فإن السـلامة من المرض الذي يضر به الصوم شرط في وجوبه، 
وكـذا الحـضر، وكذا الأمن من الضرر في ترك المحرم، فإذا شـك في وجود 
شيء من ذلك اسـتصحب الحالة السـابقة له وجوداً أو عدماً، ويتبعه بقاء 
الحكم التكليفي السـابق، بل قد عرفت فيما مر عدم جريان الاسـتصحاب 
في الحكـم التكليفـي إلا مع قطع النظـر عن اسـتصحاب موضوعه، وهو 

الحكم الوضعي(١) في المقام.
: إذا أوجب الشارع الصوم إلى الليل على المكلف بشرط سلامته  مثلاً
مـن المـرض الذي يتـضرر بالصوم، فإذا شـك في بقائها وحـدوث المرض 
المذكور وأحرز الشرط أو عدم المانع بالاستصحاب أغنى عن استصحاب 
المـشروط، بل لم يبـق مجر له، لأن معنى اسـتصحاب الشرط وعدم المانع 
ترتيـب آثـار وجـوده، وهو ثبوت المـشروط مع فرض وجـود باقي العلل 
وقائع متعددة بعدد أفراد موضوعه بنحو القضية الحقيقة المسـتمرة، فلو فرض عدم 
الرجوع إلى أصالة عدم النسخ لتوقفها على ظهور الدليل في الاستمرار، لزم الرجوع 
إلى أصالة البراءة أو اسـتصحاب التكليف على الكلام الآتي في جريان اسـتصحاب 

الأحكام التكليفية. فلاحظ.
(١)  التعبـير بالحكم الوضعي متابعة للفاضل التونيH ، وإلا فالمسـتصحب 

نفس السبب والشرط والمانع التي هي موضوعات الأحكام الوضعية.
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الناقصة، وحينئذٍ فلا يبقى الشك في بقاء المشروط.
وبعبارة أخر: الشـك في بقاء المشروط يتسـبب عن الشك في بقاء 
الشرط، والاسـتصحاب في الشرط وجوداً أو عدماً مبينَّ لبقاء المشروط أو 
ارتفاعه، فلا يجري فيه الاسـتصحاب، لا معارضاً لاسـتصحاب الشرط، 

(١)، كما فيما نحن فيه. لأنه مزيل له، ولا معاضداً
وسـيتضح ذلك في مسـألة الاسـتصحاب في الامور الخارجية، وفي 

بيان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء االله تعالى.
وممـا ذكرنـا يظهـر الجـواب عن النقـض الثالـث عليه ـ بـما إذا كان 
الشـك في بقاء الوقت المضروب للحكم التكليفي ـ فإنه(٢) إن جر معه 
اسـتصحاب الوقت أغنى عن اسـتصحاب الحكـم التكليفي ـ كما عرفت 
في الـشرط ـ فإن الوقت شرط أو سـبب(٣)، وإلا(٤) لم يجر اسـتصحاب 

الحكم التكليفي، لأنه(٥) كان متحققا بقيد ذلك الوقت(٦).
(١) إما لأنه مغنٍ عنه، أو لأنه رافع لموضوعه، وهو الشـك، وتمام الكلام في 

تعارض الاستصحابين في آخر مبحث الاستصحاب.
(٢) بيان لوجه الجواب عن النقض الثالث.

(٣) يعني: إما للوجوب أو للواجب.
(٤) يعني: إن لم يجر استصحاب الوقت.
(٥) الضمير يرجع إلى الحكم التكليفي.

(٦) الظاهـر ابتنـاء ذلك على كـون الوقت قيداً للواجب ـ كـما هو التحقيق ـ 
لا ظرفـاً للوجـوب وقيداً له. وإلا توجه اسـتصحاب نفس وجوب الموقت مع قطع 

النظر عن حكومة استصحاب الوقت عليه.
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فالصـوم المقيـد وجوبه بكونه في النهار لا ينفع اسـتصحاب وجوبه 
في الزمـان المشـكوك كونه من النهار، وأصالة بقـاء الحكم المقيد بالنهار في 
هـذا الزمان لا يثبت كون هذا الزمان نهاراً، كما سـيجيء توضيحه في نفي 

والوجـه في ذلك: أنه مع فـرض تقييد الواجب فالمتيقن هـو التكليف الوارد 
على المقيد، وهو لا يحرز انطباقه وامتثاله على الفعل مع عدم إحراز القيد، فإذا وجب 
صوم النهار بمقتضى الاستصحاب لم يحرز امتثاله بالصوم مع احتمال انقضاء النهار، 
الا بنـاءً على الاكتفاء بالتسـامح العرفي في موضوع القضيـة المتيقنة. بان يفرض ذات 
الصـوم ويغفـل تقييـده بالوقت، فيحـرز انطباقه وامتثالـه حينئذٍ مع الشـك في بقاء 

الوقت.
أمـا مع فـرض تقييد الوجوب واطلاق الواجب فلا مانع من الاسـتصحاب 
لا مـن جهة الواجب لفـرض اطلاقه الموجب لانطباقه عـلى الفعل من حيث هو ان 
لم يحـرز تحقق القيد، ولا من جهة الوجوب، لفرض سـبق تحقق قيده فيكون منجزاً، 
وحينئـذٍ يمكن اسـتصحاب الوجوب المنجز المعلوم تحققه سـابقاً، والذي هو مورد 

. الأثر عملاً
و مجـرد تقييـده في القضيـة الشرعية بالقيـد الخاص لا يمنع من اسـتصحاب 
الوجـوب المنجز مع العلم به سـابقاً مـن جهة ملازمته للوجـوب المعلق بعد فرض 

وجود قيده.
و منه يظهر أن التسـامح العرفي إنـما يحتاج اليه بناءً على رجوع القيد للواحب 
لا للوجـوب. لكـن الذي يظهر من المصنـفH أن الملاك في جريان الاسـتصحاب 
هـو الاكتفاء بالتسـامح العرفي حتى بناءً على رجوع القيـد للوجوب، كما يأتي منه في 

الاستطاعة التي فرضها من قيود الوجوب. 
إلا أن يبتني على مختاره في الواجب المشروط من رجوع جميع شروط الوجوب 

للواجب. فلاحظ.
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الأصول المثبتة إن شاء االله.
اللهم إلا أن يقال: إنه يكفي في الاسـتصحاب تنجز التكليف سابقاً 
وإن كان لتعليقه على أمر حاصل، فيقال عرفاً إذا ارتفع الاسـتطاعة المعلق 
عليها وجوب الحج: إن الوجوب ارتفع(١). فإذا شك في ارتفاعها يكون 
شكاً في ارتفاع الحكم المنجز وبقائه وإن كان الحكم المعلق لا يرتفع بارتفاع 
المعلـق(٢) عليه، لأن ارتفـاع الشرط لا يوجب ارتفـاع الشرطية(٣)، إلا 
أن اسـتصحاب وجـود ذلك الأمـر المعلق عليـه(٤)  كاف في عدم جريان 

الاستصحاب المذكور(٥)، فإنه حاكم عليه(٦)، كما ستعرف.
نعم لو فرض في مقام عدم جريان الاستصحاب في الشك في الوقت، 

(١) بناءً على ما سبق يظهر أنه لو فرض رجوع اشتراط الاستطاعة إلى وجوب 
الحج فلا مانع من الاسـتصحاب لو فرض الشـك بلا حاجة إلى الرجوع للتسـامح 
العـرفي. ثـم إن الاسـتطاعة وإن لم تكن وقتـاً، إلا أن التقييد بهـا كالتقييد بالوقت في 

الأثر، بل قد يراد من الموقت ما يعم ذلك.
(٢) الذي هو مفاد القضية الشرطية.

(٣) إلا أن الشرطيـة لا تنفـع بعـد فـرض الشـك في الـشرط، لعـدم إحـراز 
. الوجوب المنجز الذي هو مورد الأثر عملاً
(٤) كالوقت والاستطاعة، وغيرهما.

(٥) وهو استصحاب التكليف المعلق على القيد.
(٦) ضمير (إنه) يعود إلى استصحاب وجود الأمر المعلق عليه، كاستصحاب 
الوقت. وضمير (عليه) يعود إلى اسـتصحاب الأمر المعلق على القيد، كاستصحاب 

التكليف المعلق على الاستطاعة.
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كلام  إلى  رجــوعٌ 
التــوني  الفاضـل 
عليه والتعليق 

كما لو كان الوقت مردداً بين أمرين(١) ـ كذهاب الحمرة واستتار القرص ـ 
انحصر الأمر حينئذٍ في إجراء استصحاب التكليف، فتأمل.

والحاصـل: أن النقض عليه بالنسـبة إلى الحكم التكليفي المشـكوك 
 في إبقائه من جهة الشـك في سـببه أو شرطه أو مانعه غير متجه، لأن مجر
الاسـتصحاب في هـذه المـوارد أولاً وبالـذات هو نفس السـبب والشرط 
والمانع(٢)، ويتبعه إبقاء الحكم التكليفي، ولا يجوز إجراء الاستصحاب في 

الحكم التكليفي ابتداء، إلا إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعي.
قولـه: «وعـلى الثـاني أيضاً كذلـك إن قلنا بإفـادة الأمـر التكرار... 

الخ».
قد يكون التكرار مردداً بين وجهين، كما إذا علمنا بأنه ليس للتكرار 

الدائمي، لكن العدد المكرر كان مردداً بين الزائد والناقص(٣).
وهـذا الإيراد لا يندفع بـما ذكرهH: من أن الحكم في التكرار كالأمر 

الموقت(٤)، كما لا يخفى.
، لامتناع اسـتصحاب الأمر المفهوم المردد  (١) فإنه يمتنع اسـتصحابه حينئذٍ

كالمفهوم المردد، كما أوضحناه في استصحاب الكلي من شرح الكفاية.
(٢) يعني: وقد اعترف به الفاضل التونيH في كلامه السابق.

(٣) لعـل هـذا خلاف ظاهـر القائلين بالتكـرار، بل ظاهرهـم إرادة التكرار 
الدائمي.

(٤) لأن هـذا مختـص بما إذا علم مقدار التكرار من ظاهـر الدليل، ولو بنحو 
الدوام ليكون نظير الوقت المعلوم الحال، بخلاف فرض المصنفH، إذا لا مجال فيه 

للرجوع للدليل بعد إجماله، بل لا رافع للشك.
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فالصواب أن يقال: إذا ثبت وجوب التكرار، فالشـك في بقاء ذلك 
الحكم من هذه الجهة مرجعه إلى الشك في مقدار التكرار، لتردده بين الزائد 
والناقص، ولا يجري فيه الاستصحاب، لأن(١) كل واحد من المكرر: إن 
كان تكليفاً مسـتقلاً فالشك في الزائد شـك في التكليف المستقل، وحكمه 

النفي بأصالة البراءة، لا الإثبات بالاستصحاب، كما لا يخفى.
وإن كان الزائـد عـلى تقديـر وجوبه جزء من المأمور بـه ـ بأن يكون 
الأمـر بمجمـوع العدد المتكرر مـن حيث إنه مركب واحـد ـ فمرجعه إلى 
الشـك في جزئية شيء للمأمـور به وعدمها، ولا يجري فيه الاسـتصحاب 
أيضـاً، لأن(٢) ثبـوت الوجوب لباقي الأجـزاء(٣) لا يثبت وجوب هذا 
(١) هـذا مبني على فرض التفريـد في الوجود المكرر وفرضه واجباً مسـتقلاً 
او جـزءاً مـن الواجب، أما لـو فرض كون وجوبه مقتضى وجـوب الماهية من حيث 
هي بدعوي عدم سـقوطه بفرد واحد منها، أمكن الرجوع إلى اسـتصحاب وجوب 

الماهية.
وبالجملـة: التكـرار إن كان واجبـاً شرعيـاً في مقـام الجعـل جـر مـا ذكره 
الماهيـة  وجـوب  بمـلاك  الامتثـال  مقـام  في  عقليـاً  واجبـاً  كان  وإن   . Hالمصنـف
المذكـور،  الشـك  ظـرف  في  الماهيـة  وجـوب  اسـتصحاب  الرجـوع إلى  امكـن 
وامتنـع الرجوع أصالـة الـبراءة والاشـتغال، لعـدم الشـك في التكليـف الشرعي. 

فلاحظ.
(٢) إشارة إلى ما تقدم في منع التمسك بالاستصحاب المذكور عند الكلام في 

الدليل العقلي على البراءة في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
(٣) وهـي الأجزاء المتيقنة المعلوم ثبوت الوجوب لها سـابقاً والتي يشـك في 

امتثال التكليف بها مع عدم الإتيان بالأفراد المشكوكة.
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الـشيء المشـكوك في جزئيتـه، بـل لا بد من الرجـوع إلى الـبراءة أو قاعدة 
الاحتياط.

قوله: «وإلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتي بهما في أي زمان كان».
قد يورد عليه النقض ببعض بما عرفت حاله في العبارة الأولى(١).

ثم إنه لو شك في كون الأمر للتكرار أو المرة كان الحكم كما ذكرنا في 
تردد التكرار بين الزايد والناقص(٢).

وكذا لو أمر المولى بفعل له استمرار في الجملة ـ كالجلوس في المسجد ـ 
ولم يعلم مقدار اسـتمراره، فإن الشك بين الزائد والناقص يرجع(٣) ـ مع 
فرض كون الزايد المشـكوك واجباً مسـتقلاً على تقدير وجوبه ـ إلى أصالة 
البراءة، ومع فرض كونه جزء، يرجع إلى مسألة الشك في الجزئية وعدمها، 

فإن المرجع فيها البراءة أو وجوب الاحتياط.
قولـه: «وتوهـم: أن الأمـر إذا كان للفـور يكـون من قبيـل الموقت 
(١) لعلـه إشـارة إلى الإيـراد عليه بانه قـد لا يكون للامر إطـلاق من حيث 
الزمان فيتردد بين الوقت وغيره، وحينئذٍ فقد يجري الاستصحاب لاثبات وجوبه في 

الزمان المشكوك نظير ما تقدم في التكرار. 
ثـم إن المراد بالعبارة الأولى هي العبارة السـابقة على هـذه العبارة، لا العبارة 

الأولى من عبائر الفاضل التونيH ، فإنها اجنبية عن المقام.
(٢) من حيث كونه من الدوران بين الاقل والاكثر.

(٣) وقـد يرجـع فيـه إلى الاسـتصحاب بنـاءً على التسـامح العـرفي، فيقال: 
كان الجلـوس مثـلاً واجباً فهو كما كان، ولا ينظـر إلى الخصوصيات الزمانية الموجبة 

لانحلال الجلوس إلى امور متعددة، موضوعة لأحكام متعددة او لحكم واحد.



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٢٠٢

المضيق، اشتباه غير خفي على المتأمل».
الظاهر أنه دفع اعتراض(١) على تسـويته في ثبوت الوجوب في كل 
جـزء من الوقت بنفس الأمر بين كونه للفور وعدمه، ولا دخل له بمطلبه 
وهو عدم جريان الاسـتصحاب في الأمر الفوري(٢)، لأن كونه من قبيل 
الموقت المضيق لا يوجب جريان الاستصحاب فيه، لأن الفور المنزل ـ عند 

المتوهم ـ منزلة الموقت المضيق: 
إمـا أن يـراد به المسـارعة في أول أزمنة الإمكان، وإن لم يسـارع ففي 

ثانيها وهكذا.
وإمـا أن يـراد به خصـوص الزمان الأول فـإذا فـات لم يثبت بالأمر 
(١) يعنـي: انه لمـا ذكر الفاضل التوني أن الأمر المطلق بنـاء على عدم التكرار 
يقتـضي انشـغال ذمـة المكلف بالفعـل حتى يأتى بـه في أ زمـان كان، فقـد يتوهم 
الاعـتراض عليـه بعـدم تمامية ذلك بنـاءً على الفور، لوجـوب الاتيان بـه في الزمان 

الأول لاغير، فهو ملحق بالموقت. 
وحينئـذٍ فقد دفع هذا التوهم بأن إلحـاق الأمر المطلق بناءً على الفور بالموقت 
اشـتباه غير خفي. وعليه فليس غرض المعـترض من إلحاقه بالموقت أن لذلك دخلاً 
في جريـان الاسـتصحاب، فإن الفاضل التـونيH لا ير جريان الاسـتصحاب في 
الموقت ولا في المطلق فلا اثر للالحاق المذكور في ذلك عنده، بل غرضه عدم اسـتواء 

اجزاء الزمان في المطلق بناءً على الفور، خلافاً لما ذكره الفاضل المذكور.
ثم انه سبق منا الكلام في اندفاع الاعتراض المذكور وعدمه عند تعقيب كلام 

الفاضل المذكور. فراجع.
(٢)  لما ذكرناه من أن الفاضل التونيH لا يفرق في امتناع الاسـتصحاب بين 

المطلق والموقت.
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.(١) وجوب الفعل في الآن الثاني لا فوراً ولا متراخياً
. وإما أن يراد به ثبوته في الآن الثاني متراخياً

وعلى الأول، فهو في كل جزء من الوقت من قبيل الموقت المضيق.
وعلى الثاني، فلا معنى للاسـتصحاب، بناء على ما سـيذكره: من أن 

الاستصحاب لم يقل به أحد فيما بعد الوقت.
وعـلى الثالث، يكون في الوقـت الأول كالمضيق وفيـما بعده كالأمر 

المطلق(٢).
وقـد ذكر بعض شراح الوافية: أن دفع هذا التوهم لأجل اسـتلزامه 

الاحتياج إلى الاستصحاب لإثبات الوجوب في ما بعد الوقت الأول.
.(٣) ولم أعرف له وجهاً

قوله: «وكذا النهي».

(١) الظاهـر أن كلام المعـترض مبنـي عـلى إرادة هـذا الوجـه دون الوجهين 
الآخرين فإن هذا الوجه هو الذي يشابه الموقت في عدم وجوب الاتيان بالفعل بعد 
الوقت وأما الوجهان الآخران فهما لا يشـابهان الموقت إلا في وجوب المبادرة للفعل 
فى أول الوقـت، ولا يظن من الفاضل التونيH إنكار إلحاق المطلق الفوري بالموقت 

في ذلك. فتأمل.
(٢) يعني: فلا يرجع إلى الاسـتصحاب، بل إلى إطلاق الدليل المقتضي لبقاء 

الوجوب في تمام أجزاء الزمان.
(٣) بـل عرفـت أن كلام الفاضـل التـونيH يأبـاه، لانـه مـن الرجـوع إلى 

الاستصحاب فى الموقت، فلا أثر للالحاق به في جريان الاستصحاب.
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لا يخفى أنهH لم يسـتوف أقسـام الأمر، لأن منها مـا يتردد فيه الأمر 
بـين الموقـت بوقت فيرتفـع الأمر بفواته، وبـين المطلق الذي يجـوز امتثاله 
بعد ذلك الوقت، كما إذا شـككنا في أن الأمر بالغسل في يوم الجمعة مطلق 
ـ فيجـوز الإتيـان به في كل جـزء من النهـار ـ أو موقت إلى الـزوال(١)؟ 
وكذا وجوب الفطرة بالنسبة إلى يوم العيد(٢)، فإن الظاهر أنه لا مانع من 

استصحاب الحكم التكليفي هنا ابتداء(٣).
قوله: «بل هو أولى لأن مطلقه... الخ».

كأنـهH لم يلاحظ إلا الأوامـر والنواهي اللفظية المبينة المدلول، وإلا 
فـإذا قـام الإجمـاع أو دليل لفظي مجمل عـلى حرمة شيء في زمـان ولم يعلم 

(١) لا يخفـى أن هـذا من الموقت الذي تردد وقته بين الطويل والقصير، وهو 
الذي اشار إليه المصنف في تعقيب العبارة الثانية للفاضل التونيH ، لا مما يتردد بين 

المطلق والمقيد.
إلا أن يـراد مـن المطلق المطلق بالإضافة إلى الوقت الخاص المشـكوك فيه، لا 

. الذي لم يؤخذ فيه وقت أصلاً
(٢) فقـد قيل بجـواز التاخير إلى صلاة العيد، وقيل بجوازه إلى الزول، وقيل 
بجوازه إلى تمام يوم العيد، ثم قيل ان من لم يؤدها فيه سقطت عنه، وقيل يجب القضاء 

عليه.
(٣) بناءً على كفاية التسامح العرفي في موضوع الاستصحاب، إذ لو بني على 

عدمه امتنع الاستصحاب لاحتمال أخذ الوقت قيداً في الموضوع الواجب. 
نعـم قد يتمسـك بأصالة البراءة مـن القيد المذكور، فيجـوز التأخير والاتيان 

بالخالي عنه. فلاحظ.
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بقاؤهـا بعـده ـ كحرمة الوطء الحائض المرددة بـين اختصاصها بأيام رؤية 
الـدم فيرتفـع بعد النقاء، وشـمولها لزمـان بقاء حدث الحيـض فلا يرتفع 
إلا بالاغتسـال، وكحرمة العصير العنبي بعد ذهـاب ثلثيه بغير النار(١)، 
وحليـة عصير الزبيب والتمر بعد غليانهما(٢)، إلى غير ذلك مما لا تحصى ـ 

فلا مانع في ذلك كله من الاستصحاب(٣).
قولـه: «فينبغـي أن ينظـر إلى كيفيـة سـببية السـبب هـل هـي عـلى 

الإطلاق... الخ».
الظاهـر أن مراده من سـببية السـبب تأثيره، لا كونه سـبباً في الشرع 
وهو الحكم الوضعي، لأن هذا لا ينقسـم إلى ما ذكره من الأقسـام، لكونه 

دائميا في جميع الأسباب إلى أن ينسخ.
فإن أراد من النظر في كيفية سببية السبب تحصيل مورد يشك في كيفية 
السـببية ليكون مورداً للاسـتصحاب في المسـبب(٤)، فهو مناف لما ذكره: 
(١) لان العصير المذكور يحرم بغليانه إجماعاً، ويشك في بقاء حرمته إذا ذهب 

ثلثاه بغير النار.
(٢) فإنهما قبل الغليان محللان إجماعاً، ويشك في بقاء حليتهما بعده. وفي عبارة 

المصنفH نحو من التسامح قد يظهر بالتأمل.
(٣) فتسـتصحب الحرمة في الحيض والعصير العنبي، والحلية في عصير التمر 

والزبيب. وقد يبتني الاستصحاب في المقام على التسامح العرفي. فتأمل.
(٤) لكـن هذا خـلاف ظاهر كلام الفاضل التوني أو صريحـه، إذ هو في مقام 
بيان عدم الحاجة للاسـتصحاب، لعدم حصول الشـك بعد وفاء الأدلة بالبيان، كما 
هـو الحـال في الأحـكام التكليفية عنده، فالمتعـين حمل كلامه على الوجـه الثاني. وما 
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من عدم جريان الاستصحاب في التكليفيات إلا تبعاً للوضعيات(١).
وإن أراد من ذلك نفي مورد يشـك في كيفية سـببية السـبب ليجري 
الاسـتصحاب في المسبب، فأنت خبير بأن موارد الشك كثيرة، فإن السببية 
قـد تردد بين الدائم والموقت ـ كالخيار المسـبب مـن الغبن المتردد بين كونه 
دائما لولا المسـقط وبين كونه فورياً، وكالشـفعة المرددة بين كونه مسـتمراً 
إلى الصبـح لـو علم به ليـلاً أم لا، وهكذا ـ والموقت قد يـتردد بين وقتين، 
كالكسـوف الذي هو سـبب لوجوب الصـلاة المردد وقتهـا بين الأخذ في 

الانجلاء وتمامه.
قوله: «وكذا الكلام في الشرط والمانع... الخ».

لم أعرف المراد من إلحاق الشرط والمانع بالسـبب(٢)، فإن شـيئاً من 
الأقسـام المذكورة للسـبب لا يجري في المانع وإن جر كلها أو بعضها في 

أورده عليه المصنفH نظير لما أورده عليه في الأحكام التكليفية. فلاحظ كلاميهما.
(١) لأن السـبب قـد يكـون سـبباً للحكـم التكليفي رأسـاً من دون توسـط 
حكـم وضعـي، كحرمـة وطء الحائض المـردد بين كونه مسـبباً عن الحيـض فيرتفع 
بالنقاء، وكونه مسـبباً عن الحدث فلا يرتفع إلا بالغسـل، وكذا المثال الآتي منه وهو 
مثال الكسـوف، ففي مثل ذلك يجري اسـتصحاب الحكم التكليفي بنفسـه، لا تبعاً 

لاستصحاب الحكم الوضعي.
(٢)  قال بعض أعاظم المحشينH: «لم اعرف الوجه في عدم معرفته دام ظله 
المراد من الالحاق بعد تسـليمه لجريان ما ذكره من الاقسـام في الشرط والمانع أيضاً، 
إذا الوجه فيه بعد الاعتراف بما ذكر مما لاخفاء فيه، فإنه أراد منه منع مورد للشك في 

الشرط والمانع حتى يجري الاستصحاب فيه...».
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المانع إذا لوحظ كونها سـبباً للعـدم(١)، لكن المانع بهذا الاعتبار يدخل في 
السبب، وكذا عدم الشرط إذا لوحظ كونه سبباً لعدم الحكم.

وكـذا ما ذكـره في وجه عدم جريان الاسـتصحاب(٢) بقوله: «فإن 
ثبوت الحكم... الخ».

فإن الحاصل من النظر في كيفية شرطية الشرط أنه:
قـد يكون نفس الـشيء شرطاً لشيء عـلى الإطـلاق، كالطهارة من 
الحـدث الأصغر لللمس، ومن الأكبر للمكث في المسـاجد، ومن الحيض 
(١) لكن يمكن أن يقال: ان المانع قد يكون بنحو الدوام والاستمرار، كمانعية 
القتل من المـيراث، وقد يكون بنحو خاص يختص بخصوص زمان، كمانعية الصبى 
مـن الوصية العهدية للصبي، فإنه يختص بحال الصبـى، فإذا ارتفع صحت الوصية 
السابقة له وكانت له الولاية بعد بلوغه، ولا داعي لارجاعه إلى السبب بلحاظ عدم 

الحكم، وكذا الحال في الشرط.
على أن ذلك أشبه بالنزاع اللفظي.

و لعله لأجل ذلك سـبق من بعض أعاظم المحشـينH أن المصنفH يسـلم 
بجريـان ما ذكر من الأقسـام في الشرط والمانـع، وإلاّ فصريح كلام المصنفH عدم 

جريان الأقسام المذكورة إلا بعد إرجاع المانع والشرط إلى السبب.
ثم إنهH قال بعد ما سبق من الإشكال في كلام المصنفH: «فالمراد مما ذكره 
(دام ظلـه) حسـبما صرح به في مجلـس البحث ـ وإن كان خلاف ظاهـر العبارة ـ هو 
أنه لا نفع في إلحاق الشرط والمانع بالسـبب، لما عرفت من جريان الاسـتصحاب فيه 

فتدبر».
(٢) لا يخفـى أن الفاضـل التـونيH قـد ذكـر هـذا في وجـه عـدم جريـان 
الاستصحاب في السبب، لا في وجه عدم جريانه في المانع والشرط. فلاحظ كلامه.
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للوطء ووجوب العبادة.
وقد يكون شرطاً له في حال دون حال، كاشتراط الطهارة من الخبث 

في الصلاة مع التمكن، لا مع عدمه.
وقد يكون حدوثه في زمان ما شرطاً للشيء فيبقى المشروط ولو بعد 

ارتفاع الشرط، كالاستطاعة للحج.
وقـد يكـون تأثـير الـشرط بالنسـبة إلى فعـل دون آخـر، كالوضوء 

العذري المؤثر فيما يؤتى به حال العذر.
فإذا شككنا(١) في مسألة الحج في بقاء وجوبه بعد ارتفاع الاستطاعة، 

فلا مانع من استصحابه.
وكذا لو شـككنا في اختصاص الاشـتراط بحال التمكن من الشرط 
ـ كما إذا ارتفع التمكن من إزالة النجاسة في أثناء الوقت ـ فإنه لا مانع من 

استصحاب الوجوب(٢).
وبالجملـة: فـلا أجـد كيفيـة شرطيـة الـشرط مانعـة عـن جريـان 
(١) لا يخفـى ان الفاضـل التـونيH لم يفرض صورة الشـك، وفرض ظهور 

الأدلة وعدم إجمالها من هذه الجهات، وهو موجب للاستغناء عن الاستصحاب.
نعم عرفت الإشـكال في الفرض المذكور، وأن الأدلة قد تكون مجملة. ثم إن 
الاسـتصحاب في هذه الموارد قد يبتني على التسـامح العرفي، فلابـد من التأمل التام 

فى ذلك.
(٢) يعنـي: وجوب الصـلاة، المقتضي للاكتفاء بالصلاة مع النجاسـة. تقدم 
الكلام في الاستصحاب المذكور في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة الدوران بين الاقل 

والاكثر الارتباطيين، ويأتي في التنبيه الحادي عشر من تنبيهات الاستصحاب.
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الاستصحاب في المشروط، بل قد يوجب إجراءه فيه(١).
قوله: «فظهر مما ذكرنا أن الاستصحاب المختلف فيه لا يجري إلا في 

الأحكام الوضعية، أعني: الأسباب والشروط والموانع ... الخ».
لا يخفى ما في هذا التفريع، فإنه لم يظهر من كلامه جريان الاستصحاب 
في الأحكام الوضعية بمعنى نفس الأسـباب والـشروط والموانع(٢)، ولا 
عدمـه فيهـا بالمعنى المعـروف(٣).  نعـم، علم من كلامه عـدم الجريان في 
(١) يعني: في صورالشـك التي عرفت أن مبنـي كلام الفاضل التونيH على 

إغفالها.
(٢) لأن كلامه السـابق ناظر إلى عدم جريان الاسـتصحاب، لا إلى جريانه، 

كما سبق منا فى تعقيب كلامه، وسبق توجيهه. فراجع.
(٣) يعنـي: ولا ظهـر مـن كلامـه عـدم جريـان الاسـتصحاب في الأحكام 

الوضعية بالمعنى المعروف أعني: نفس السببية والشرطية والمانعية.
و بعبـارة أخـر: الكلام تـارة: في جريان الاسـتصحاب في نفـس الأحكام 

الوضعية وهي السببية واخواتها.
وأخر: في جريانه في موضوعها، وهو نفس السبب وأخويه.

وثالثـة: في جريانه في المسـبب اعنـى الحكم التكليفي كحرمة الوطء المسـبب 
عن الحيض.

فمراد المصنفH أن الفاضل التونيH  ذكره أنه ظهر من الكلام السابق عدم 
جريـان الاسـتصحاب إلا في المورد الثاني، مع أن كلامـه لم يتضمن الوجه في جريانه 
فى المـورد المذكور، ولا الوجه في عدم جريانـه في المورد الأول وإنما تضمن الوجه فى 
عدم جريانه في المورد الثالث لاغير، فلا وجه لدعو اسـتفادة التفصيل المذكور من 

كلامه.
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المسببات، لزعمه انحصارها في المؤبد والموقت بوقت محدود معلوم.
فبقي أمران: أحدهما: نفس الحكم الوضعي، وهو جعل الشي سـبباً 
. واللازم عدم جريان الاسـتصحاب فيها، لعين ما ذكره في  لشيء أو شرطاً

الأحكام التكليفية(١).
والثاني: نفس الأسباب والشروط.

ويرد عليه: أن نفس السبب والشرط والمانع إن كان أمراً غير شرعي، 
فظاهر كلامه ـ حيث جعل محل الكلام في الاسـتصحاب المختلف فيه هي 
الامور الشرعية(٢) ـ خروج مثل هذا عنه، كحياة زيد ورطوبة ثوبه. وإن 
كان أمراً شرعياً ـ كالطهارة والنجاسـة ـ فلا يخفى أن هذه الامور الشرعية 
أقـول: أما ما ذكـره من عدم وفاء كلام الفاضل التوني بوجه جريانه في المورد 

الثاني فقد عرفت الكلام فيه.
و أمـا مـا ذكره من عـدم وفائه بوجه عـدم جريانه في المـورد الأول، فهو غير 
ظاهـر، بـل ظاهـر كلام الفاضـل التـوني هو عـدم جريـان الاسـتصحاب في نفس 
الأحكام الوضعيـة، لفـرض عدم إجمال أدلتها حتى يحتاج إلى الاسـتصحاب، فعدم 
إجمال الأدلة كما يمنع من جريان الاسـتصحاب في المورد الثالث يمنع من جريانه في 

الأول للتلازم بينهما في الشك واليقين ـ فلاحظ كلامه.
(١) لما عرفت من أن فرض عدم الاجمال في الأدلة يمنع من الشـك المعتبر فى 

. الاستصحاب لكن عرفت أن هذا ظاهر من كلام الفاضل التوني أيضاً
(٢) لم يظهـر مـن كلام الفاضـل التـونيH المتقـدم تخصيص الاسـتصحاب 
بالامور الشرعية وقد نقل بعض أعاظم المحشينH عن المصنفH في مجلس الدرس 
فى توجيـه حمـل كلامه على ذلـك وجهين لا يخلوان عن إجمال، وقـد أطالH الكلام 

فيهما ودفعهما، بما لا مجال لا طالة الكلام فيه.
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مسـببة عن أسـباب، فإن النجاسـة التي مثـل بها في الماء المتغير مسـببة عن 
التغير، والطهارة التي مثل بها في مسـألة المتيمم مسـببة عن التيمم، فالشك 
في بقائهـا لا يكـون إلا للشـك في كيفيـة سـببية السـبب الموجـب لإجراء 
الاسـتصحاب في المسـبب ـ أعني النجاسـة والطهارة ـ وقد سبق منه المنع 

عن جريان الاستصحاب في المسبب.
ودعـو: أن الممنـوع في كلامـه جريـان الاسـتصحاب في الحكـم 

التكليفي المسبب عن الأسباب(١) إلا تبعاً لجريانه في نفس الأسباب.
مدفوعة: بأن النجاسـة ـ كما حكاه المفصل عن الشهيد(٢) ـ ليست 
إلا عبـارة عن وجـوب الاجتناب، والطهـر الحاصل مـن التيمم ليس إلا 
إباحة الدخول في الصلاة المستلزمة لوجوب المضي فيها بعد الدخول، فهما  

أمران اعتباريان منتزعان من الحكم التكليفي.
قوله: «ووقوعه في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها... الخ».

: أنه لا خفاء في أن استصحاب النجاسة  قد عرفت وسـتعرف أيضاً
(١) حيث قال: «فإذا جعل الشـارع شـيئاً سـبباً لحكم من الأحكام الخمسـة 
كالدلـوك لوجـوب الظهر...»، ولا عمـوم في كلامه لما إذا كان المسـبب أمراً شرعياً 

آخر كالطهارة والنجاسة.
(٢) لا يخفى أن مجرد حكاية التوني ذلك عن الشهيد لا يدل على اختياره له.

بل سبق منا إنكاره وإن اختاره المصنفH فالأولى في الإشكال على التوني أن 
ما ذكره في وجه المنع من اسـتصحاب الأحكام التكليفية من فرض عدم الإجمال في 
ادلتها المانع من وجود الشـك ـ جار في غيرها من الامور الشرعية المسـببة كالنجاسة 

وغيرها فتخصيص المنع بالأحكام التكليفية فى غير محله.
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لا يعقل له معنى إلا ترتيب أثرها(١) ـ أعني وجوب الاجتناب في الصلاة 
والأكل والشرب ـ فليس هنا استصحاب للحكم التكليفي، لا ابتداء ولا 
تبعـاً، وهذا كاسـتصحاب حياة زيد، فإن حقيقة ذلـك هو الحكم بتحريم 

عقد زوجته والتصرف في ماله، وليس هذا استصحاباً لهذا التحريم.
فـإن التحقيـق ـ كما سـيجيء ـ : عدم جـواز إجراء الاسـتصحاب 
في الأحـكام التـي يسـتصحب موضوعاتهـا، لأن اسـتصحاب وجـوب 
 ـ بملاحظة اسـتصحاب النجاسـة فقد عرفت أنه  الاجتناب إن كان ـ مثلاً
لا يبقى بهذه الملاحظة شك في وجوب الاجتناب، لما عرفت: من أن حقيقة 
حكم الشـارع باستصحاب النجاسـة هو حكمه بوجوب الاجتناب حتى 
يحصل اليقين بالطهارة. وإن كان مع قطع النظر عن اسـتصحابها فلا يجوز 
الاسـتصحاب، فإن وجوب الاجتناب سابقاً عن الماء المذكور إنما كان من 
حيـث كونه نجسـاً، لأن النجس هـو الموضوع لوجـوب الاجتناب، فما لم 

(١) فالأثر ليس مستصحباً، بل التعبد به مقتضى استصحاب النجاسة لا غير.
لكـن لا يبعـد كون هـذا هو مـراد التونيH مـن أن وقوع الاسـتصحاب في 
الأحـكام التكليفيـة يتبع اسـتصحاب الأحكام الوضعيـة، إذ مرجعـه إلى أن التعبد 
بالحكم التكليفي ليس لاجل سبق اليقين به، بل لاجل سبق اليقين بالحكم الوضعي، 

فلا يرد عليه شيء.
ثـم إن ما فرضه المصنـفH من أن الحكم التكليفي من آثـار الأمر الوضعي 
ـ كالنجاسـة ـ لا يناسـب ما سـبق منه قريباً من كون الأحكام الوضعية ـ حتى مثل 
النجاسـة ـ منتزعة من الأحكام التكليفية، بل يناسـب ما ذكرنا من كونها مجعولات 

شرعية وأنها مأخوذة في موضوعات الأحكام التكليفية. فتأمل.
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 ــهــة أخـــر شــب
جريان  منع  فــي 
في  الاستصحاب 
التكليفية الأحكام 

يحـرز الموضوع في حال الشـك لم يجر الاسـتصحاب(١)، كما سـيجيء في 
مسألة اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب.

ثم اعلم: أنه بقي هنا شـبهة اخر في منع جريان الاسـتصحاب في 
الأحـكام التكليفية مطلقاً، وهي: أن الموضـوع للحكم التكليفي ليس إلا 
فعل المكلف، ولا ريب أن الشـارع ـ بل كل حاكم ـ إنما يلاحظ الموضوع 

بجميع مشخصاته التي لها دخل في ذلك الحكم(٢) ثم يحكم عليه.
 ـ فإن كان  ، فإذا أمر الشارع بفعل ـ كالجلوس في المسجد مثلاً وحينئذٍ
، فلا إشـكال  الموضـوع فيه هو مطلق الجلوس فيه الغير المقيد بشيء أصلاً
في عـدم ارتفاع وجوبه إلا بالإتيان به(٣)، إذ لو ارتفع الوجوب بغيره(٤) 
(١) لكـن الظاهـر إحـراز بقاء الموضوع بنـاءً على أن المدار فيه على التسـامح 
العرفي ـ كما هو مختارهH ـ إذ يصح أن يقال: كان شرب هذا الماء محرماً فهو كما كان، 
وليست النجاسة بنظر العرف إلا من سنخ الصفات الطارئة غير المقومة للموضوع. 

فلاحظ.
 ـ كما هو الحال في فعل المكلف الملحوظ في القضية  (٢) فإذا كان الموضوع كلياً
الشرعية ـ كانت الخصوصيات والقيود مقومة له ومنوعة لجنسه، بنحو يكون تخلفها 
موجبـاً لاختـلاف الموضـوع، فالجلوس قبل الـزوال مباين للجلوس بعـده كمباينة 
الجلـوس للقيام والجلوس في المسـجد للجلوس في الدار، بخـلاف ما لو كان جزئياً 
خارجيـاً لـه نحـو من الاسـتمرار، فـإن اختلاف الخصوصيـات لا يوجـب تعدده، 
فاحتمال دخلها في ثبوت الحكم لا يستلزم احتمال تخلف الموضوع بتخلفها، كما يظهر 

بأدني. تأمل.
(٣) أو بتعذره.

(٤) كحصول الزوال.
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كان ذلـك الرافع من قيـود الفعل(١)، وكان الفعل المطلـوب مقيداً بعدم 
هذا القيد من أول الأمر، والمفروض خلافه.

وإن كان الموضوع فيه هو الجلوس المقيد بقيد، كان عدم ذلك القيد 
موجبـاً لانعدام الموضوع(٢)، فعـدم مطلوبيته(٣) ليـس بارتفاع الطلب 

عنه(٤)، بل لم يكن مطلوباً من أول الأمر.
وحينئـذٍ فإذا شـك في الزمـان المتأخـر في وجوب الجلـوس، يرجع 
الشـك إلى الشـك في كون الموضوع للوجوب هو الفعـل المقيد، أو الفعل 

المعر عن هذا القيد.
ومـن المعلوم عدم جريان الاسـتصحاب هنـا، لأن معناه(٥) إثبات 
حكم كان متيقناً لموضوع معين عند الشك في ارتفاعه عن ذلك الموضوع، 

وهذا غير متحقق فيما نحن فيه.
خر، لاشتراك  وكذا الكلام في غير الوجوب من الأحكام الأربعة الأُ
الجميـع في كـون الموضوع لها هو فعـل المكلف الملحـوظ للحاكم بجميع 
مشـخصاته، خصوصاً إذا كان حكيماً، وخصوصا عند القائل بالتحسـين 

(١) يعنـي: كان عدمه من قيود الفعل، فيكـون حصوله موجباً لتعذر الفعل 
المكلف به، فيسقط التكليف، لتعذر موضوعه.

(٢) الموجب لتعذر الواجب، فيسقط التكليف به.
(٣) يعني: عدم مطلوبية الفعل الخالي عن القيد.

(٤) كي يرجع مع الشك فيه إلى استصحابه وأصالة عدم ارتفاعه.
(٥) يعني: معنى الاستصحاب.
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والتقبيح، لمدخلية المشخصات في الحسن والقبح حتى الزمان(١).
وبـه يندفع ما يقال: إنه كـما يمكن أن يجعل الزمان ظرفاً للفعل، بأن 
يقـال: إن التبريد في زمـان الصيف مطلوب، فلا يجري الاسـتصحاب إذا 
شـك في مطلوبيتـه في زمان آخـر، أمكن أن يقـال: إن التبريـد مطلوب في 
زمان الصيف، على أن يكون الموضوع نفس التبريد والزمان قيداً للطلب، 
وحينئـذٍ فيجـوز اسـتصحاب الطلـب إذا شـك في بقائه بعـد الصيف، إذ 

الموضوع باقٍ على حاله(٢).
توضيـح الاندفـاع: أن القيد في الحقيقة راجـع إلى الموضوع، وتقييد 

الطلب به أحياناً في الكلام مسامحة في التعبير(٣) ـ كما لا يخفى ـ فافهم.
(١) فيمتنـع مـن الحكيم جعـل الحكم عـلى الموضوع المطلق مـع اختصاص 
الحسـن أو القبح بالمقيـد الواجد للخصوصية. لكن الظاهـر أن ذلك لا دخل له فيما 
نحـن بصدده، إذ مع فـرض ملاحظة الأمر للقيد يرتفع التكليف بتخلفه ولو لم يكن 
حكيماً، أو لم نقل بالتحسـين والتقبيح، ومع عدم أخذه له لا يرتفع التكليف بتخلفه 

كذلك. فلاحظ.
(٢) فبقـاء الحكـم له ليس وجوداً آخر من الحكم غير الوجود المتيقن، بل هو 
استمرار لذلك الوجود الأول فيصح استصحابه مع الشك، وليس كالصورة الأولى 
لان تبـدل الموضـوع بتبـدل قيده موجب لتعـدد الحكم الوارد عليـه، ومباينة الحكم 

المشكوك للمتيقن، وليس هو استمراراً له.
(٣) هـذا مبنـي عـلى مختـار المصنـفH في الواجـب المـشروط مـن رجـوع 
. أما بنـاءً على ما هـو الظاهر من عدم رجـوع قيود إحداهما  قيـود الهيئـة إلى المـادة لباً
للأخـر للاختـلاف بينها ذاتاً وأثـراً، فلا مجال لدعو تعدد الموضـوع، ولا يمتنع 
جريان الاستصحاب لو فرض عدم رجوع القيد للمادة، وإنما احتمل رجوعه للهيئة 
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وبالجملة: فينحصر مجر الاستصحاب في الامور القابلة للاستمرار 
في موضـوع، وللارتفـاع عن ذلـك الموضوع بعينـه، كالطهـارة والحدث 

والنجاسة والملكية والزوجية والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك(١).
لا غير.

و لا جـل ذلـك يلـزم التفصيل بـين القيدين، لا إطـلاق المنع ـ كـما هو مبني 
الشـبهة ـ ولاإطـلاق الجواز اتكالاً على التسـامح العرفي ـ كما سـيأتي منـهH ـ لعدم 
العبرة بتسـامح العرف في الاسـتصحاب ولا في غيره من مـوارد تطبيق موضوعات 

الأحكام على جزئياتها الشخصية. 
نعـم يجـب الرجوع إلى العـرف في فهم موضـوع القضية الشرعيـة ثم إحراز 
بقـاء ذلك الموضـوع حقيقة، وذلك لا ينطبق إلا على التفصيـل بالوجه الذي ذكرنا. 

فلاحظ.
(١) مما يتعلق بالامور الجزئية كالماء والثوب والمرأة والدينار والدرهم ونحو 
ذلـك من الامور الجزئية، فإن موضوع القضية الكليـة الشرعية وإن كان كلياً أيضاً، 
إلا أنهـا مسـوقة لتحديد القضايا الجزئية التي هي موضـوع الأثر، وموضوعاتها هي 
الامور الجزئية التي لا تتبدل ولا تتعدد بتوارد الحالات المختلفة ـ التي يحتمل دخلها 

في الحكم ـ عليها، فلا مانع من الاستصحاب معها.
و منـه يظهـر أن مـا يكـون من هـذه الأمـور متعلقاً بالامـور الكليـة لا مجال 
لاسـتصحابه لو فـرض تبدل ما يحتمل كونـه قيداً في الموضوع، كـما في الملكية حيث 
انها قد تتعلق بالاعمال والمنافع والذميات ونحوها من الامور الكلية، ففى مثل ذلك 
لا مجـال لاسـتصحابها، كما لو احتمل كـون المنفعة المملوكة للعـين خصوص منفعة 
النهـار، فـلا مجال لدعو اسـتصحابها إلى الليل بـان يقال: كانت منفعـة الدار مثلاً 
مملوكـة فهـى كما كانـت، إلا أن يحتمل كون القيد قيداً للملكيـة لا للمملوك، على ما 

سبق في الأحكام التكليفية. فلاحظ.
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عن  ـــواب  ـــج ال
الشبــهة هــــذه 

ومنـه يظهر عدم جريان الاسـتصحاب في الحكم الوضعي أيضا إذا 
تعلق بفعل الشخص(١).

هـذا، والجواب عـن ذلك: أن مبنـى الاسـتصحاب ـ خصوصاً إذا 
استند فيه إلى الأخبار(٢) ـ على القضايا العرفية المتحققة في الزمان السابق 
التـي ينتزعهـا العرف من الأدلـة الشرعية(٣)، فإنهم لا يرتابـون في أنه إذا 
ثبت تحريم فعل في زمان ثم شك في بقائه بعده، فإن الشك في هذه المسألة في 
استمرار الحرمة لهذا الفعل وارتفاعها(٤)، وإن كان مقتضى المداقة العقلية 
(١) لانـه كلي كـما ذكرنـا، وكذا لـو تعلق بالمنافـع والاعيان الكليـة ونحوها 

وذلك كما في الاجارة والنذر واليمين ونحوها.
(٢) أما لو استند فيه إلى حكم العقل فقد يدعى أنه مبني على المدافة، بخلاف 

الأخبار، ولابتنائها على المفاهيم العرفية.
لكن من الظاهر أن العرف إنما يرجع إليه في تحديد المعنى المفهوم من الدليل، 
ولا وجه للرجوع إليه في تطبيق الكبريات على صغرياتها، خصوصاً مع ابتناء التطبيق 
على التسـامح والتسـاهل والتغافل عن الخصوصيات المأخوذة في الأدلة، ولذا ليس 
بناؤهـم على الاكتفاء في المقادير ـ كالرطل والفرسـخ ـ بتسـامح العـرف في تطبيقها 
عـلى مـا زاد قليلاً أو نقص كذلك، ولم يتضح الوجه في خصوصية الاسـتصحاب في 

ذلك.
(٣) إن رجـع انتزاع العرف إلى تعيين المدلول الدليل فلا اشـكال في الاكتفاء 

به، وإن رجع إلى التسامح في تطبيقه فلا وجه للتعويل عليه.
(٤) هـذا متفـرع على البناء على كـون الموضوع مطلقاً غـير مقيد، ولو فرض 

البناء على كونه مقيداً لم يرتابوا في ارتفاع الموضوع وعدم قابلية الحكم للاستمرار.
 وحينئـذٍ فالـلازم النظر في منشـأ البناء على كـون الموضوع مطلقـاً، فإن كان 



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٢١٨

كون الزمان قيداً للفعل(١). وكذلك الإباحة والكراهة والاستحباب.
نعـم قـد يتحقـق في بعض الواجبات مـورد لا يحكـم العرف بكون 
: إذا ثبت في يوم وجوب فعل عند الزوال، ثم  الشـك في الاسـتمرار، مثلاً
شـككنا في الغد أنه واجـب اليوم عند الزوال، فلا يحكمون باسـتصحاب 
ذلـك، ولا يبنون على كونه مما شـك في اسـتمراره وارتفاعـه، بل يحكمون 
في الغـد بأصالـة عـدم الوجوب قبل الـزوال.  أما لو ثبت ذلـك مرارا، ثم 
شك فيه بعد أيام، فالظاهر حكمهم بأن هذا الحكم كان مستمراً وشك في 

ارتفاعه، فيستصحب(٢).
ومـن هنا تر الأصحاب يتمسـكون باسـتصحاب وجـوب التمام 
عند الشـك في حـدوث التكليف بالقصر، وباسـتصحاب وجوب العبادة 

مستنداً لفهم الإطلاق من الأدلة، فلا إشكال في التعويل على ذلك، وإن كان مستنداً 
للتسامح فلا عبرة به.

(١) بناء على رجوع جميع القيود للمادة، وقد عرفت الإشكال فيه.
(٢) الظاهـر أن هـذا مبنـي على اسـتصحاب القضية التعليقيـة المطلقة، وهو 
موقـوف على فـرض القضية المسـتمرة مجعولة بنحـو القضية الحقيقيـة، لا الخارجية 

المختصة بالزمان الخاص.
و منه يظهر الفرق بين ثبوته سابقاً مرة واحدة وثبوته مراراً، فإن الغالب الأول 
عـدم كـون القضية بالإضافة إلى الزمـان حقيقية بخلاف الثـاني، فلو فرض العكس 

تعين قابلية الحكم للاستمرار، فيصح الاستصحاب لو فرض تحقق الشك فيه.
 ، Hهذا كله بناء على جريان الاسـتصحاب التعليقـي، كما هو مختار المصنف

ويأتي الكلام فيه في التنبيه الرابع.
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عند شك المرأة في حدوث الحيض، لا من جهة أصالة عدم السفر الموجب 
للقصر، وعدم الحيض المقتضي لوجوب العبادة ـ حتى(١) يحكم بوجوب 
التمام، لأنه من آثار عدم السفر الشرعي الموجب للقصر، ولوجوب العبادة، 
لأنه من آثار عدم الحيض ـ بل من جهة كون التكليف بالتمام وبالعبادة عند 
(٢) عندهم وإن(٣) كان التكليف يتجدد يوماً  زوال كل يوم أمراً مستمراً
فيومـاً، فهو في كل يوم مسـبوق بالعدم، فينبغي أن يرجع إلى اسـتصحاب 

عدمه، لا استصحاب وجوده.
والحاصـل: أن المعيار حكم العرف بأن الشيء الفلاني كان مسـتمرا 
فارتفـع وانقطـع، وأنه مشـكوك الانقطـاع.  ولولا ملاحظة هـذا التخيل 
العـرفي لم يصـدق على النسـخ أنه رفـع للحكـم الثابت أو لمثلـه، فإن عدم 
التكليـف في وقـت الصـلاة بالصـلاة إلى القبلة المنسـوخة دفـع في الحقيقة 

للتكليف، لا رفع(٤).

(١) نتيجة للمنفي في قوله: «لا من جهة...» لا للنفي.
(٢) لا معنـى للاسـتمرار في الامـور المتعاقبة التي يتخللهـا العدم، كالصلاة 

التي يرتفع وجوبها بخروج الوقت.
نعم قد يتجه الاسـتمرار بلحاظ القضية الحقيقيـة الكلية الراجعة إلى القضية 

التعليقية، فيبنى الاستصحاب على ما سبق.
(٣) (إن) هنـا وصليـة، وهـو اشـارة إلى مـا ذكرنـاه مـن عـدم قابليـة المورد 

للاستمرار لتخلل العدم بخروج الوقت.
(٤) هـذا بالإضافـة إلى التكليف التنجيزي الحقيقي الناشـىء من الملاك، اما 
بالإضافة إلى التكليف الكلي الصوري، التعليقي المسـتفاد من القضية الحقيقية الملقاة 



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٢٢٠

ونظير ذلك(١) ـ في غير الأحكام الشرعية ـ ما سيجيء: من إجراء 
الاسـتصحاب في مثل الكرية وعدمها(٢)، وفي الأمور التدريجية المتجددة 
(٣)، وفي مثل وجوب الناقص بعد تعذر بعض الأجزاء فيما لا  شـيئاً فشيئاً
يكون الموضوع فيه باقياً إلا بالمسـامحة العرفية(٤)، كما سيجيء إن شاء االله 

تعالى.
عند بيان التكليف فهو رفع لا دفع.

والظاهر أن إطلاق النسخ والرفع على ملاحظته لا ملاحظة التكليف الحقيقي 
التنجيزي، ولا على التسامح العرفي، ولذا يصدق مع وحدة الواقعة المجعولة حقيقة، 

 . بل يصدق على النسخ قبل مجي وقت العمل، مع عدم جعل حكم حقيقي أصلاً
و قـد أطلنـا الكلام في توضيـح ذلك في مبحث اسـتصحاب أحكام الشرايع 

السابقة من شرح الكفاية.
و لعله يأتي فيه بعض الكلام في التنبيه التاسع من تنبيهات الاستصحاب. 

(١) يعني في الابتناء على التسامح العرفي.
(٢)  تقـدم منـا امتناع الاسـتصحاب في الكريـة وعدمها، لما ذكرنـاه هنا من 

الوجه.
(٣) كالزمـان والحركة والكلام. لكن الظاهر عدم ابتناء الاسـتصحاب فيها 
على التسـامح العـرفي، بل هو مبني عـلى الرجوع للعرف في تحديـد الموضوع، الذي 

عرفت أنه لا بأس به.
(٤) الظاهـر امتنـاع الاسـتصحاب في مثـل ذلك، لمـا ذكرناه هنا، وقد سـبق 
التعرض له في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، 

ويأتي في التنبيه الحادي عشر من تنبيهات الاستصحاب إن شاء االله تعالى.
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[حجة القول الثامن]

حجـة القـول الثامن(١) وجوابهـا يظهر بعد بيانـه وتوضيح القول 
فيه. فنقول:

قد نسب جماعة إلى الغزالي القول بحجية الاستصحاب وإنكارها في 
استصحاب حال الإجماع، وظاهر ذلك كونه مفصلاً في المسألة.

وقـد ذكر في النهاية مسـألة الاسـتصحاب، ونسـب إلى جماعة منهم 
الغـزالي حجيتـه، ثم أطال الـكلام في أدلة النافين والمثبتين، ثـم ذكر عنواناً 
آخـر لاسـتصحاب حـال الإجماع، ومثل لـه بالمتيمم إذا رأ المـاء في أثناء 
الصلاة، وبالخارج من غير السـبيلين من المتطهر، ونسب إلى الأكثر ومنهم 

الغزالي عدم حجيته.
إلا أن الـذي يظهـر بالتدبر في كلامـه المحكي في النهايـة: هو إنكار 
الاسـتصحاب المتنازع فيه رأسـاً وإن ثبت المسـتصحب بغـير الإجماع من 
الأدلـة المختصة دلالتها بالحال الأول المعلـوم انتفاؤها في الحال الثاني، فإنه 
قـد يعبر عن جميع ذلك باسـتصحاب حال الإجماع، كما سـتعرف في كلام 
(١) وهو التفصيل بين ما إذا كان ثبوت المستصحب في الزمان الأول بالاجماع 

وما إذا كان ثبوته بغيره، فيجري الاستصحاب في الثاني دون الأول.

التفصيـل بيـن مـا 
بالإجمـاع  ثبـت 
ونسـبته  وغيـره 
الغزالـي إلـى 

ـــر كـــلام  ـــاه ظ
إنكار  الــغــزالــي 
الاســتــصــحــاب 
مــــطــــلــــقــــاً
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ــأ نــســبــة  ــش ــن م
التفصيل  هـــذا 
ــي ــزال ــغ ـــى ال إل

الشـهيدK، وإنـما المسـلم عنده(١) اسـتصحاب عموم النـص أو إطلاقه 
الخارج عن محل النزاع، بل عن حقيقة الاستصحاب حقيقة. 

فمنشأ نسبة التفصيل إطلاق الغزالي الاستصحاب على استصحاب 
عمـوم النـص أو إطلاقه، وتخصيص عنـوان ما أنكره باسـتصحاب حال 
الإجمـاع، وإن صرح في أثناء كلامه بإلحاق غيره ـ مما يشـبهه في اختصاص 

مدلوله بالحالة الأولى ـ به في منع جريان الاستصحاب فيما ثبت.
قـال في الذكـر ـ بعـد تقسـيم حكـم العقـل الغـير المتوقـف على 
الخطاب إلى خمسـة أقسـام: ما يستقل به العقل كحسـن العدل، والتمسك 
بأصـل البراءة، وعدم الدليـل دليل العدم، والأخذ بالأقـل عند فقد دليل 

على الأكثر ـ : 
الخامس: أصالة بقاء ما كان، ويسمى استصحاب حال الشرع وحال 
الإجماع في محل الخلاف(٢). مثاله: المتيمم... الخ، واختلف الأصحاب في 

حجيته، وهو مقرر في الأصول. انتهى.
ونحـوه مـا حكي عـن الشـهيد الثاني في مسـألة أن الخـارج من غير 
السـبيلين ناقـض أم لا؟ وفي مسـألة المتيمم... الـخ، وصاحب الحدايق في 
الدرر النجفية، بل اسـتظهر هذا(٣) من كل من مثل لمحل النزاع بمسـألة 

(١) يعني: عند الغزالي.
(٢)  متعلق بقوله: «استصحاب...».

(٣) يعنـي: أن المراد من اسـتصحاب حال الاجماع ما يعم اسـتصحاب حال 
غيره من الأدلة. أو أن الانكار يعمم جميع الاقسام، ولا يختص بحال الاجماع.
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المتيمم، كالمعتبر والمعالم وغيرهما.
ولابـد من نقـل عبـارة الغـزالي ـ المحكيـة في النهاية ـ حتـى يتضح 

حقيقة الحال.
قال الغزالي ـ على ما حكاه في النهاية ـ :

المسـتصحب إن أقـر بأنـه لم يقـم دليلاً في المسـألة، بل قـال: أنا نافٍ 
ولا دليـل عـلى النافي، فسـيأتي بيـان وجوب الدليـل على النـافي، وإن ظن 
إقامـة الدليـل فقد أخطـأ، فإنا نقول: إنما يسـتدام الحكم الـذي دل الدليل 
على دوامه، وهو(١) إن كان لفظ الشـارع فلا بد من بيانه، فلعله يدل على 
دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين لا عند وجوده. وإن دل بعمومه 
عـلى دوامها عنـد العدم والوجود معـاً كان ذلك تمسـكاً بالعموم، فيجب 

إظهار دليل التخصيص.  
وإن كان بالإجمـاع فالإجمـاع إنما انعقد عـلى دوام الصلاة عند العدم 
دون الوجـود(٢)، ولـو كان الإجمـاع شـاملاً حال الوجـود كان المخالف 
خارقـاً للإجمـاع، كـما أن المخالـف في انقطاع الصـلاة عند هبـوب الرياح 
وطلوع الشمس خارق للإجماع، لأن الإجماع لم ينعقد مشروطاً بعدم الهبوب 
وانعقد مشروطاً بعدم الخروج وعدم الماء، فإذا وجد فلا إجماع، فيجب أن 
يقاس حال الوجود على حال العدم المجمع عليه لعلة جامعة(٣)، فأما أن 

(١) يعني: الدليل الدال على النفي.
(٢) يعني: دون وجود الخروج من غير السبيلين.

(٣) وهـي عموم الاجماع لحال العدم. أو أن المراد بالعلة هي العلة المصححة 

كـــلام الــغــزالــي
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يسـتصحب الإجمـاع عند انتفاء الإجماع فهو محال. وهـذا كما أن العقل دل 
على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السـمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود 
دليل السـمع، فكذا هنا انعقـد الإجماع بشرط العـدم، فانتفى الإجماع عند 

الوجود.
وهـذه دقيقـة: وهـو أن كل دليـل يضـاده نفس الخلاف فـلا يمكن 
اسـتصحابه مـع الخلاف، والإجمـاع يضاده نفس الخـلاف، إذ لا إجماع مع 
الخلاف، بخلاف العموم والنص ودليل العقل، فإن الخلاف لا يضاده(١)، 
فإن المخالف مقر بأن العموم بصيغته شـامل لمحل الخلاف، فإن قوله عليه 
وآلـه الصلاة والسـلام: «لا صيـام لمن لا يبيـت الصيام من الليل» شـامل 
بصيغتـه صـوم رمضان، مع خـلاف الخصم فيه، فيقول: «اسـلم شـمول 

الصيغة، لكني اخصه بدليل» فعليه الدليل. 
وهنا، هذا المخالف لا يسلم شمول الإجماع لمحل الخلاف، لاستحالة 
الإجماع مع الخلاف، ولا يسـتحيل عدم شمول الصيغة مع الخلاف. فهذه 

دقيقة يجب التنبيه لها.
ثم قال: فإن قيل: الإجماع يحرم الخلاف، فكيف يرتفع بالخلاف؟ 

وأجـاب: بـأن هذا الخـلاف غير محـرم بالإجماع، ولم يكـن المخالف 
خارقـا للإجمـاع، لأن الإجمـاع إنـما انعقـد على حالـة العدم، لا عـلى حالة 

الوجود، فمن ألحق الوجود بالعدم فعليه الدليل.
للقياس وحينئذٍ فيكون التمسك بالقياس لا بالاجماع ولا بالاستصحاب.

(١) يعني: فيمكن الرجوع إليه مع الخلاف لو فرض تمامية شروط العمل به.
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لا يقـال: دليل صحة الشروع(١) دال عـلى الدوام إلى أن يقوم دليل 
على الانقطاع.

لأنـا نقول: ذلك الدليل(٢) ليس هو الإجماع، لأنه مشروط بالعدم، 
فلا يكون دليلا عند العدم، وإن كان نصاً فبينه حتى ننظر هل يتناول حال 

الوجود أم لا؟ 
لا يقـال: لم ينكـروا على من يقول: الأصل أن مـا ثبت دام إلى وجود 
قاطع، فلا(٣) يحتاج الدوام إلى دليل في نفسه، بل الثبوت هو المحتاج، كما 

إذا ثبت موت زيد أو بناء دار كان دوامه(٤) بنفسه لا بسبب.
لأنا نقول: هذا وهم باطل، لأن كل ما ثبت يجوز دوامه وعدمه، فلا 
بـد لدوامه من سـبب ودليل سـو دليل الثبوت.  ولـولا دليل العادة على 
أن الميـت لا يحيى والدار لا ينهدم إلا بهادم أو طول الزمان، لما عرفنا دوامه 
بمجرد ثبوته، كما لو اخبرنا عن قعود الأمير وأكله ودخوله الدار، ولم يدل 
العـادة على دوام هذه الأحوال، فإنا لا نقضي بدوامها. وكذا خبر الشـارع 
عن دوام الصلاة مع عدم الماء ليس خبراً عن دوامها مع وجوده، فيفتقر في 

دوامها إلى دليل آخر، انتهى.

(١) يعني: في الصلاة مع التيمم.
(٢) يعني: الدال على صحة الشروع المدعى دلالته على الدوام.

(٣) تفريع على قوله: «لم ينكروا على من يقول...» وليس هو داخلاً في مقول 
القول.

(٤) يعني: دوام ما ثبت، وهي جملة مستأنفة.
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ـــارح  ــة ش ــب ــس ن
ــر  ــص ــت ــخ ــم ال
بحجية  ــول  ــق ال
الاســتــصــحــاب 
مطلقاً إلى الغزالي

ــــلام الــســيــد  ك
الجمع  في  الصدر 
الغزالي قولي  بين 

: «خبر الشـارع  ولا يخفى أن كثيراً من كلماته ـ خصوصاً قوله أخيراً
عـن دوامهـا» ـ صريح في أن هـذا الحكم غير مختص بالإجماع، بل يشـمل 
كل دليـل يدل على قضية مهملة من حيث الزمـان بحيث يقطع بانحصار 

مدلوله الفعلي في الزمان الأول.
والعجـب مـن شـارح المختـصر، حيـث إنه نسـب القـول بحجية 

الاستصحاب إلى جماعة منهم الغزالي، ثم قال: 
ولا فرق عند من ير صحة الاسـتدلال بـه بين أن يكون الثابت به 
: لم يكن الـزكاة واجبة عليه  نفيـاً أصلياً، كما يقال فيـما اختلف كونه نصاباً
والأصـل بقـاؤه، أو حكما شرعياً، مثل قول الشـافعي في الخـارج من غير 
السـبيلين: إنه كان قبل خروج الخارج منـه متطهراً إجماعاً، والأصل البقاء 

حتى يثبت معارض، والأصل عدمه، انتهى.
ولا يخفى: أن المثال الثاني، مما نسـب إلى الغزالي إنكار الاستصحاب 

فيه، كما عرفت من النهاية ومن عبارته المحكية فيها.
ثم إن السيد صدر الدين جمع في شرح الوافية بين قولي الغزالي: 

تـارة: بأن قوله بحجية الاسـتصحاب ليس مبنياً على ما جعله القوم 
دليلاً من حصول الظن، بل هو مبني على دلالة الروايات عليها، والروايات 

لا تدل على حجية استصحاب حال الإجماع.
وأخـر: بـأن غرضه من دلالة الدليل على الـدوام، كونه بحيث لو 
علـم أو ظن وجود المدلول في الزمـان الثاني أو الحالة الثانية لأجل موجب 
لـكان حمل الدليـل على الـدوام ممكناً، والإجمـاع ليس كذلـك، لأنه يضاد 
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الخـلاف، فكيـف يدل على كـون المختلف فيه مجمعاً عليه؟ كما يرشـد إليه 
قولـه: «والإجماع يضـاده نفس الخلاف، إذ لا إجمـاع مع الخلاف، بخلاف 
النص والعموم ودليل العقل، فإن الخلاف لا يضاده».  ويكون غرضه من 
قوله: «فلا بد لدوامه من سبب» الرد على من ادعى أن علة الدوام هو مجرد 
تحقـق الشيء في الواقـع، وأن الإذعان به يحصل من مجـرد العلم بالتحقق، 
فـرد عليـه: بأنه ليس الأمر كذلك، وأن الإذعان والظن بالبقاء لا بد له من 

أمر أيضاً، كعادة أو أمارة أو غيرهما، انتهى.
أقول: أما الوجه الأول، فهو كما تر، فإن التمسك بالروايات ليس 
لـه أثـر في كلام الخاصة الذين هم الأصـل في تدوينها في كتبهم، فضلاً عن 

العامة.
وأما الوجه الثاني(١)، ففيه: أن منشأ العجب من تناقض قوليه(٢)، 
حيـث إن مـا ذكـره في اسـتصحاب حـال الإجمـاع ـ من اختصـاص دليل 
الحكم بالحالة الأولى ـ بعينه موجود في بعض صور اسـتصحاب حال غير 
الإجماع(٣)، فإنه إذا ورد النص على وجه يكون سـاكتاً بالنسـبة إلى ما بعد 
الحالة الأولى، كما إذا ورد أن الماء ينجس بالتغير، مع فرض عدم إشعار فيه 
(١) وهـو كون المراد مـن دلالة الدليل على الدوام إمـكان حمل دليل الثبوت 

على ما يعم البقاء وإن لم تكن دلالته ثابتة.
(٢) يعني: قولي الغزالي المنسوبين إليه، وهما القول بعدم حجية الاستصحاب 
حـال الاجمـاع، والقول بحجية غيره من أقسـام الاسـتصحاب. ولا يخفـى أن مراد 

المصنفH من تناقض القولين تنافى دليلهما، وإلا فلا تناقص بينهما وانفسهما.
(٣) إذ قد يقطع بسكون الدليل عن الحال الثاني.

فيما  المناقشة 
أفاده السيد الصدر
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 ـ  بحكم ما بعد زوال التغير، فإن(١) وجود هذا الدليل ـ بوصف كونه دليلاً
مقطوع العدم في الحالة الثانية، كما في الإجماع(٢).

وأمـا قوله: «وغرضه مـن دلالة الدليل على الـدوام كونه بحيث لو 
علم أو ظن بوجود المدلول في الآن الثاني... إلى آخر ما ذكره».

ففيـه: أنه إذا علم لدليل أو ظن لأمارة، بوجود مضمون هذا الدليل 
السـاكت ـ أعني النجاسـة(٣) في المثال المذكور ـ فإمكان حمل هذا الدليل 

على الدوام:
إن اريـد به إمكان كونه دليلاً على الدوام، فهو ممنوع، لامتناع دلالته 
عـلى ذلـك، لأن دلالـة اللفـظ لا بد له مـن سـبب واقتضـاء، والمفروض 

عدمه(٤).

(١) جواب الشرط في قوله: «فإنه إذا ورد النص...».
(٢) لا يبعـد ان يكـون مراد الصـدر من إمكان حمل الدليل عـلى الدوام، هو 
امكانه بحسـب المـراد الواقعي منه، لا مقام الدلالة والحجيـة، وعليه يفترق الاجماع 

عن غيره من الأدلة مثل الأدلة اللفظية المجملة. 
نعـم دليـل العقل كالاجماع في ذلك فالأولى الإيـراد عليه بان العبرة في حجية 
الدليل بمقام الظهور والدلالة، لا بحسـب المراد الواقعي، فلا أثر لاحتماله، وسيأتي 

من المصنفH الاشارة إلى ذلك.
(٣) بيان لمضمون الدليل.

، وكان بنفسـه دالاً على البقاء بـلا حاجة إلى  (٤) وإلا لم يكـن الدليـل مجمـلاً
الاستصحاب.
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وإن أريـد إمـكان كونه مـراداً في الواقع(١) من الدليـل وإن لم يكن 
الدليل مفيداً له، ففيه ـ مع اختصاص منعه(٢) بالإجماع عند العامة، الذي 
هو نفس مستند الحكم، لا كاشف عن مستنده(٣) الراجع إلى النص(٤)، 
وجريـان(٥) مثله في المسـتصحب الثابت بالفعـل أو التقرير، فإنه لو ثبت 
دوام الحكـم لم يمكـن حمـل الدليل على الـدوام(٦) ـ : أن هـذا المقدار من 

(١) عرفت أن هذا هو المراد.
(٢) يعني: منع كون المراد من الدليل في الواقع هو الدوام.

(٣) هـذا بيـان لوجـه جريـان ما ذكـر في الاجمـاع عنـد العامـة دون غيرهم 
وحاصلـه: أن الإجمـاع لمـا كان عنـد العامة هـو المسـتند للحكم والدليـل عليه، فلا 
يمكـن فرض عموم المـراد من الدليل مع فرض اختصاص الاجماع بالحال السـابق. 
 Aأمـا الخاصـة فحيث كان الاجماع عندهم كاشـفاً عن الدليل وهـو رأي المعصوم
امكـن فرض عموم المراد من الدليل وان فرض اختصاص الاجماع بالحال السـابق. 

فلاحظ.
(٤) الاجماع لا يكشـف عن النص ـ الذي هـو بالاصطلاح الدليل اللفظي ـ 

بل عن رأي المعصومA كما ذكرنا.
(٥) عطـف عـلى قوله: «اختصـاص...» وهو بيـان لوجه آخر في الإشـكال 

وحاصله: أن الوجه المذكور لا يختص بالاجماع بل يجري في بعض الأدلة الاخر.
(٦) إذ لا معنـى لعمـوم الفعـل أو التقرير لغير موردهمـا. إلا أن يدعى كون 
الفعـل والتقريـر في المـورد الخاص واردين بقصـد بيان الحكم الكلي العام المسـتمر. 

فتأمل.
فـالأولى التمثيل بدليل العقـل، فإنه لا معنى لعموم المراد منه قطعاً مع فرض 

اختصاصه بالحال السابق. فلاحظ.
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الفـرق لا يؤثـر فيما ذكـره الغزالي في نفي اسـتصحاب حـال الإجماع، لأن 
مناط نفيه لذلك ـ كما عرفت من تمثيله بموت زيد وبناء داره(١) ـ احتياج 

الحكم في الزمان الثاني إلى دليل أو أمارة (٢).
هذا، وعلى كل حال، فلو فرض كون الغزالي مفصلاً في المسـألة بين 
ثبوت المستصحب بالإجماع وثبوته لغيره، فيظهر رده مما ظهر من تضاعيف 
ما تقدم: من أن أدلة الإثبات لا يفرق فيها بين الإجماع وغيره، خصوصاً ما 
 (٤) كان نظير(٣) الإجماع في السـكوت عن حكم الحالة الثانية، خصوصاً
إذا علـم عدم إرادة الدوام منه في الواقع كالفعل والتقرير، وأدلة النفي(٥) 

. كذلك لا يفرق فيها بينهما أيضاً
وقـد يفرق بينهما: بأن الموضوع في النـص مبين يمكن العلم بتحققه 
وعـدم تحققه في الآن اللاحق، كـما إذا قال: «الماء إذا تغير نجس»، فإن الماء 
موضوع والتغير قيد للنجاسة، فإذا زال التغير أمكن استصحاب النجاسة 

للماء.

(١) حيث جعل الحكم بالبقاء فيهما مستنداً إلى دليل العادة.
(٢) يعنـي: حجة معتـبرة، ولا حجة في المقام لما عرفت مـن انه لا أثر للمراد 

الواقعي في ذلك ما لم يصل إلى مقام الظهور والدلالة الكلاميين.
(٣) الأدلـة مختصة بهذا ولا تعم غيره، إذ ما كان ناظراً للحالة اللاحقة يكون 

هو المتبع فيها نفياً أو إثباتاً بلا إشكال ولا أثر لأدلة الاستصحاب.
(٤) كانه لما سبق من شبهة السيد الصدر في توجيه كلام الغزالي.

(٥) يعني: نفي حجية الاستصحاب.
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وإذا قال: «الماء المتغير نجس»، فظاهره ثبوت النجاسة للماء المتلبس 
بالتغير، فإذا زال التغير لم يمكن الاسـتصحاب، لأن الموضوع هو المتلبس 
بالتغـير وهـو غير موجود، كـما إذا قـال: «الكلب نجس»، فإنـه لا يمكن 

. استصحاب النجاسة بعد استحالته ملحاً
فإذا فرضنا انعقاد الإجماع على نجاسة الماء المتصف بالتغير، فالإجماع 
أمر لبي ليس فيه تعرض لبيان كون الماء موضوعاً والتغير قيداً للنجاسـة، 

أو أن الموضوع هو المتلبس بوصف التغير.
وكذلـك إذا انعقد الإجمـاع على جواز تقليد المجتهـد في حال حياته 
ثم مات، فإنه لا يتعين الموضوع(١) حتى يحرز عند إرادة الاسـتصحاب.  

لكن هذا الكلام جار في جميع الأدلة الغير اللفظية(٢).
مع ان ما سـيجيء وتقدم ـ من أن تعيين الموضوع في الاسـتصحاب 
بالعـرف(٣) لا بالمداقـة ولا بمراجعـة الأدلـة الشرعيـة ـ يكفـي(٤) في 
دفـع الفـرق المذكـور، فتراهم يجـرون الاسـتصحاب فيما لا يسـاعد دليل 
المستصحب على بقاء الموضوع فيه في الزمان اللاحق، كما سيجئ في مسألة 

اشتراط بقاء الموضوع إن شاء االله.

(١) لتردده بين ان يكون الموت قيداً في الموضوع وشرطا في الحكم.
(٢) بل حتى في الأدلة اللفظية إذا فرض إجمالها من حيث الموضوع.

في  الاسـتصحاب  جريـان  امتنـاع  شـبهة  في  الـكلام  عنـد  أشرنـا   (٣)
الأحكام التكليفية إلى الضابط في ذلك.

(٤) خبر (أن) في قوله: «مع أن ما سيجيء...».



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٢٣٢

ــل  ــي ــصـــ ــف ــت ال
الشك  بـــين 
المقتضي  ــي  ف
الرافع في  والشك 

به  اســتــدل  مــا 
ــارج  ــع ــم فـــي ال
القول هــذا  على 

حجة القول التاسع 

وهـو التفصيـل بـين مـا ثبـت اسـتمرار المسـتصحب واحتياجه في 
الارتفاع إلى الرافع، وبين غيره: ما يظهر من آخر كلام المحقق في المعارج ـ 

كما تقدم في نقل الأقوال ـ حيث قال: 
والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقاً 
وجـب الحكم باسـتمرار الحكـم، كعقد النـكاح فإنه يوجـب حل الوطء 
مطلقـاً، فإذا وجد الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالمسـتدل على 
أن الطلاق لا يقع بها لو قال: «حل الوطء ثابت قبل النطق بها فكذا بعده» 
كان صحيحـاً، فـإن المقتضي للتحليل ـ وهـو العقد ـ اقتضـاه مطلقاً، ولا 
يعلـم أن الألفـاظ المذكـورة رافعة لذلـك الاقتضاء، فيثبـت الحكم عملاً 

بالمقتضي.
. لا يقال: إن المقتضي هو العقد، ولم يثبت أنه باقٍ

(١)، فيلزم دوام  لأنـا نقول: وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيداً
(١)  يعني: أن حل الوطء بنحو الدوام مسـتند إلى وقوع العقد لا إلى دوامه. 
لكـن لا يخفى أنه لا معنى لدوام العقـد إلا دوام أثره وهو الزوجية، ومن الظاهر أن 

دوام حل الوطء مستند إلى دوام الزوجية، لا إلى مجرد حدوثها.
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الحـل، نظراً إلى وقوع المقتضي، لا دوامه، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت 
الرافـع. فـإن كان الخصم يعني بالاسـتصحاب ما أشرنا إليـه لم يكن ذلك 
عمـلا بغـير دليل، وإن كان يريد أمراً آخـر وراء هذا فنحن مضربون عنه، 

انتهى.
وحاصـل هذا الاسـتدلال يرجـع إلى كفايـة وجود المقتـضي وعدم 

العلم بالرافع لوجود المقتضى.
وفيـه: أن الحكـم بوجود الشيء لا يكون إلا مـع العلم بوجود علته 
التامـة التي من أجزائها عدم الرافع، فعدم العلم به(١) يوجب عدم العلم 
بتحقـق العلـة التامة، إلا أن يثبت التعبد من الشـارع بالحكـم بالعدم عند 

عدم العلم به، وهو عين الكلام في اعتبار الاستصحاب.
والأولى الاسـتدلال له بما اسـتظهرناه مـن الروايات السـابقة ـ بعد 
نقلهـا ـ : من أن النقض رفع الأمر المسـتمر في نفسـه وقطع الشيء المتصل 
كذلـك(٢)، فلابد أن يكون متعلقه ما يكون له اسـتمرار واتصال، وليس 
ذلك نفس اليقين، لانتقاضه بغير اختيار المكلف، فلا يقع في حيز التحريم، 
ولا أحكام اليقين من حيث هو وصف من الأوصاف، لارتفاعها بارتفاعه 
فـالأولى أن يقال: إن دوام الزوجية مسـتند إلى حـدوث العقد، لان الزوجية 
من شـأنها أن تبقى بنفسـها بسـبب حدوث ما يقتضي حدوثها، ولا ترتفع إلا برافع، 
فالاسـتصحاب إنما يجـري في الزوجية التي يكون حل الـوطء من آثارها، لا في حل 

. فلاحظ. الوطء ابتداءً
(١) يعني: بعدم الرافع.

(٢) تقدم منه ومنا تفصيل الكلام في ذلك في تحقيق مفاد الأخبار. فراجع.

في  الــمــنــاقــشــة 
المذكور الدليل 

الأولـــــــى فــي 
الاســــتــــدلال 
القول هــذا  على 
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هذا  نسبة  مبنى 
القول إلى المحقق

قطعـاً، بـل المراد به ـ بدلالة الاقتضـاء ـ الأحكام الثابتة للمتيقن بواسـطة 
اليقين، لأن نقض اليقين بعد ارتفاعه لا يعقل له معنى سو هذا، فحينئذٍ 

لابد أن يكون أحكام المتيقن كنفسه مما يكون مستمراً لولا الناقض(١).
هـذا، ولكـن لابد من التأمـل في أن هذا المعنى جارٍ في المسـتصحب 

العدمي أم لا(٢)؟ ولا يبعد تحققه، فتأمل.
ثـم إن نسـبة القـول المذكـور إلى المحقـقH مبنـي على أن يـراد من 
دليـل الحكـم في كلامـه ـ بقرينـة تمثيلـه بعقـد النـكاح في المثـال المذكور ـ 
الرافـع  وجـود  في  الشـك  حكـم  يكـون  أن  وعـلى  المقتـضي(٣)،  هـو 
المذكـور عـلى  حكـم الشـك في رافعيـة الـشيء(٤)، إمـا لدلالـة دليلـه 
(١)  هـذا يقتـضي اعتبار وجـود المقتضي للأحكام، لا لنفـس المتيقن، كما هو 

مختارهH فتأمل.
(٢) وجـه التوقـف أن الاعدام لا مقتضي لها ولا رافـع، وإنما هي تابعة لعدم 
تحقق العلة التامة للوجود، وإطلاق العلة على ذلك مبني على التوسـع، كما أشار إليه 
بعـض أعاظم المحشـين، وقد تقدم منا بعض الـكلام في ذلك في آخر الكلام في مفاد 

. الأخبار. فراجع وتأمل جيداً
 H(٣) إشارة إلى ما سبق في تقسيمات الاستصحاب من احتمال حمل مراد المحقق

من المقتضي على الدليل، لا العلة.
وحينئـذٍ فيكون التمسـك للبقاء في الزمان الثاني بالدليل لا بالاسـتصحاب، 

ويكون المحققH من المنكرين للاستصحاب، كما سبق عن صاحب المعالم.
(٤) فـإن المحقـقH مثـل للاسـتصحاب بالشـك في ارتفاع النـكاح ببعض 
الالفـاظ وهـو من مـوارد الشـك في رافعية الموجـود، ولم يتعرض للشـك في وجود 

الرافع المعلوم الرافعية، فلا بد في التعميم إثبات كلامه من معمم. 
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ذلـك(١)، وإمـا لعدم القـول بالإثبات في الشـك في رافعيتـه والإنكار في 
الشـك في وجـود الرافـع، وإن كان العكـس موجـوداً، كـما سـيجيء من 

المحقق السبزواري.
لكن في كلا الوجهين نظر(٢): 

أما الأول، فلإمكان الفرق في الدليل الذي ذكره، لأن مرجع ما ذكره 
في الاسـتدلال إلى جعل المقتضي والرافع من قبيـل العام والمخصص(٣)، 

اللهم إلا أن يقال: كلام المحققH مختص باستصحاب نفس الأمر الوجودي 
الـذي أحـرز مقتضيـه كالنكاح، وهـو مختص بما إذا شـك في رافعية شيء لـه أما مع 
الشـك في وجود معلوم الرافعية كالطلاق بالالفـاظ المتعلق عليها فلا مجال للرجوع 
إلى اسـتصحاب نفـس الأمر الوجـودي، بل لا بد من الرجوع إلى اسـتصحاب عدم 
وجود الرافع المذكور الحاكم على استصحاب نفس الأمر الوجودي لكونه سببياً له، 

. Hفلا موجب لتعميم مراد المحقق
(١) كأنـه لان ظاهر دليله أن المعيار في الحكم بالبقاء هو إحراز المقتضي، وانه 
لا يرفـع اليـد عنه إلا بإحراز ما يمنـع عنه ويرفعه، ولا يفرق في ذلك بين الشـك في 

رافعية الوجود والشك في وجود الرافع.
(٢) يعنـي: وجهي التسـوية بين الشـك في وجـود الرافع والشـك في رافعية 

الموجود.
(٣) محصله: أن المقتضي نظير العام والمانع نظير المخصص فالشـك في رافعية 
الموجود نظير الشـك في التخصيص والشـك في وجود الرافع نظير الشـك في وجود 
عنـوان الخاص بعـد الفراغ عن التخصيص به، فكما لا يتوقـف عن العمل بالعام في 
الشـك فى التخصيـص كذلك لا يتوقف عـن الجريان على مقتضي الحالة السـابقة في 
نظـيره، وكـما يتوقف عـن العمل بالعـام في الشـك في وجود عنـوان المخصص بعد 

في  الــمــنــاقــشــة 
المذكور المبنى 
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فـإذا ثبـت عمـوم المقتضي(١) ـ وهـو عقد النـكاح ـ لحل الـوطء في جميع 
الأوقات، فلا يجوز رفع اليد عنه بالألفاظ التي وقع الشـك في كونها مزيلة 
لقيـد النـكاح، إذ من المعلوم أن العموم لا يرفع اليد عنه بمجرد الشـك في 

التخصيص.
أمـا لو ثبت تخصيـص العام ـ وهو المقتضي لحل الـوطء، أعني عقد 
النكاح ـ بمخصص ـ وهو اللفظ الذي اتفق على كونه مزيلاً لقيد النكاح ـ 
، إذ الشك  فإذا شـك في تحققه وعدمه فيمكن منع التمسك بالعموم حينئذٍ
ليس في طرو المخصص على العام(٢)، بل في وجود ما خصص العام به يقينا، 
فيحتاج إثبات عدمه المتمم للتمسـك بالعام إلى إجراء الاستصحاب(٣)، 
الفـراغ عـن التخصيص به كذلـك يتوقف عن الجري على مقتضي الحالة السـابقة في 

نظيره.
لكـن ما ذكـرهH من تنظـير المقتضي بالعـام والمانع بالمخصص ممـا لا يتضح 

وجهه، ولم يتضح من كلام المحقق ما يؤيده.
(١)  لا يخفـى ان المقتضي ليس من سـنخ العمـوم، إلا أن يراد مجرد تنظيره به 

كما ذكرنا.
(٢) ليرجع إلى أصالة العموم.

(٣) يعنـي: في نفس عنوان المخصص بنحو الاسـتصحاب الموضوعي، فإذا 
فـرض تخصيـص وجوب اكـرام العلماء بمن عدا الفاسـق وشـك في فسـق زيد فلا 
مجال للرجوع إلى حكم العام فيه إلا بعد الرجوع إلى اسـتصحاب عدم فسـقه، وهو 

استصحاب موضوعي، لا حكمي. 
لكن عرفت أن المرجع مع الشك في وجود الرافع هو استصحاب عدمه أيضاً 

الحاكم على استصحاب نفس الأمر الوجودي المقتضى. فلاحظ.
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بخلاف ما لو شـك في أصل التخصيص، فـإن العام يكفي لإثبات حكمه 
في مورد الشك.

وبالجملة: فالفرق بينهما، أن الشك في الرافعية ـ في ما نحن فيه ـ من 
قبيل الشك في تخصيص العام زائداً على ما علم تخصيصه، نظير ما إذا ثبت 
تخصيـص العلماء في «أكرم العلماء» بمرتكبي الكبائر، وشـك في تخصيصه 

بمرتكب الصغائر، فإنه يجب التمسك بالعموم.
والشـك(١) في وجـود الرافـع ـ فيـما نحن فيـه ـ شـك في وجود ما 
خصص العام به يقيناً، نظير ما إذا علم تخصيصه بمرتكبي الكبائر وشـك 
في تحقق الارتكاب وعدمه في عالم، فإنه لولا إحراز عدم الارتكاب بأصالة 
العدم التي مرجعها إلى الاسـتصحاب المختلف فيه لم ينفع العام في إيجاب 

إكرام ذلك المشكوك.
هـذا، ولكن يمكـن أن يقـال: إن مبنى كلام المحقـقH لما كان على 
وجـود المقتضي حال الشـك وكفاية ذلك في الحكـم بالمقتضى، فلا فرق في 

كون الشك في وجود الرافع(٢) أو رافعية الموجود.
والفـرق بـين الشـك في الخروج والشـك في تحقـق الخـارج في مثال 
العمـوم والخصـوص، مـن جهـة(٣) إحـراز المقتـضي للحكـم بالعمـوم 

(١) عطف على اسم (أن) في قوله: «أن الشك في الرافعية فيما نحن فيه...».
(٢) لكن عرفت أن المرجع فيه استصحاب عدم الرافع، لا استصحاب نفس 

الأمر الوجودي المتيقن سابقاً أعني الحكم المعلول.
(٣) خبر لقوله: «والفرق بين...».

هذا  نسبة  توجيه 
القول إلى المحقق
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(١) في المثال الأول ـ من جهة أصالة الحقيقة والعموم ـ وعدم إحرازه  ظاهراً
في المثـال الثـاني لعدم جريان ذلـك الأصل(٢)، لا لإحـراز المقتضي لنفس 
الحكـم ـ وهو وجوب الإكرام ـ في الأول دون الثاني(٣)، فظهر الفرق بين 

ما نحن فيه وبين المثالين.
وأمـا دعو(٤) عدم الفصل بين الشـكين عـلى الوجه المذكور فهو 

مما لم يثبت.
نعم، يمكن أن يقال: إن المحققH لم يتعرض لحكم الشك في وجود 
الرافع(٥)، لأن ما كان من الشبهة الحكمية من هذا القبيل ليس إلا النسخ، 

وإجراء الاستصحاب فيه إجماعي بل ضروري، كما تقدم.
وأما الشـبهة الموضوعيـة، فقد تقدم خروجهـا في كلام القدماء عن 
مسـألة الاسـتصحاب المعدود في أدلة الأحكام، فالتكلم فيها إنما يقع تبعاً 
للشـبهة الحكمية، ومن باب تمثيل جريان الاستصحاب في الأحكام وعدم 
جريانه بالاسـتصحاب في الموضوعات الخارجيـة، فتر المنكرين يمثلون 

(١) وهو ظهور العام في العموم الذي هو حجة بمقتضي أصالة العموم.
(٢) فـإن أصالـة العموم لا تجري مـع العلم بالتخصيص والشـك في وجود 

عنوان المخصص.
(٣) والمراد بالمقتضي فيما نحن فيه هو المقتضي لنفس الحكم، لا مقتضي العموم.
(٤) إشـارة إلى الوجه الثاني لتعميم كلام المحققH للشـك في وجود الرافع.

(٥) لا يخفى أنه لم يتقدم من المحققH ما يقتضي اختصاص الكلام في الشك 
فى رافعية الموجود وعدم شموله للشك في الرافع، وغاية ما في الأمر أن مثاله مختص 

. Hبالأول، ولا أهمية له بعد فرض عموم دليله، كما اعترف به المصنف
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بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه، فإنه لا يحكم ببقائه 
بمجرد احتماله، والمثبتين بما إذا غاب زيد عن أهله وماله فإنه يحرم التصرف 

فيها بمجرد احتمال الموت.
ثم إن ظاهر عبارة المحقق وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة 
 (١) دلالـة المقتـضي على تأبيد الحكم، فلا يشـمل مـا لو كان الحكـم موقتاً
ـ حتـى جعل بعض هـذا من وجوه الفرق بين قـول المحقق والمختار، بعد 
مـا ذكر وجوهاً اخر ضعيفـة غير فارقة ـ لكن مقتضى دليلـه بتنقيح المناط 
فيـه شـموله لذلـك(٢) إذا كان الشـك في رافعية شيء للحكـم قبل مجيء 

الوقت.

(١) يعنـي: إذا احتمـل تحقق الرافع قبل مجيء الوقت، كما لو احتمل حصول 
ما يقتضي ارتفاع النكاح المنقطع قبل انتهاء مدته.

(٢) لعين ما ذكره المحققH من إحراز المقتضي وعدم جواز رفع اليد عنه إلا 
بدليل على الرافع.
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بيـن  التفصيـل 
الشـك فـي وجود 
وعدمـه الغايـة 

ـــدل  ـــت مــــا اس
بـــه الــمــحــقــق 
ـــزواري  ـــســـب ال
القول هــذا  على 

حجة القول العاشر(١)

ما حكي عن المحقق السبزواري في الذخيرة، فإنه استدل على نجاسة 
الماء الكثير المطلق الذي سلب عنه الإطلاق ـ بممازجته مع المضاف النجس ـ 
بالاسـتصحاب(٢). ثـم رده: بـأن اسـتمرار الحكـم تابع لدلالـة الدليل، 

والإجماع إنما دل على النجاسة قبل الممازجة.  ثم قال: 
«لا يقـال: قول أبي جعفرA في صحيحـة زرارة: «ليس ينبغي لك 
أن تنقض اليقين بالشـك أبداً، ولكن تنقضه بيقين آخر» يدل على استمرار 

أحكام اليقين ما لم يثبت الرافع.
لأنـا نقول: التحقيق أن الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين: إما أن 
يكون مستمراً ـ بمعنى أن له دليلاً دالاً على الاستمرار بظاهره(٣) ـ أم لا، 

(١) وهـو اختصـاص حجية الاسـتصحاب بـما إذا أحرز المقتضي وشـك في 
. وجود الغاية والرافع، دون ما إذا شك في كون شيء محقق الوجود غاية أو رافعاً

(٢) كأن المـراد به اسـتصحاب نجاسـة المضـاف إلى ما بعـد امتزاجه بالمطلق 
المقتضية لتنجس المطلق بالملاقاة بعد فرض خروجه عن الاطلاق.

(٣) ظاهره أن المراد بالاسـتمرار ليس هو وجود مقتضي الاسـتمرار، بل هو 
وجـود دليـل يقتضيه بظاهره، وهـو خروج عن مورد الاسـتصحاب، إذ التمسـك 
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وعلى الأول فالشك في رفعه يكون على أقسام».
ثم ذكر الشـك في وجود الرافع، والشـك في رافعية الشيء من جهة 
إجمال معنى ذلك الشيء(١)، والشك في كون الشيء مصداقاً للرافع المبين 

(٣).  ثم قال: (٢)، والشك في كون الشيء رافعاً مستقلاً مفهوماً
«إن الخبر المذكور إنما يدل على النهي عن نقض اليقين بالشك، وذلك 
إنما يعقل في القسم الأول من تلك الأقسام الأربعة دون غيره، لأن في غيره 
لـو نقـض الحكم بوجـود الأمر الذي شـك في كونه رافعـا لم يكن النقض 
بالشـك، بـل إنما يحصل النقـض باليقين بوجود ما شـك في كونه رافعاً أو 
باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه، لا بالشك، فإن الشك(٤) 
في تلك الصور كان حاصلاً من قبل(٥) ولم يكن بسـببه نقض، وإنما يعقل 

للبقاء حينئذٍ في زمان الشك يكون بظهور الدليل لا بالأصل. إلا أن ينزل كلامه على 
إرادة المقتضي بقرائن أخر كقرنية التمثيل بالنجاسة. فلاحظ.

(١) كما لو شـك في حـدّ العصر المعتبر في التطهير الرافع للنجاسـة التي ثبت 
المقتضي لها.

(٢) كما لو حرك زيد الثوب وشك في أنه طهره بتلك الحركة أو طواه، ولا فرق بينه 
وبين الشك في وجود الرافع ـ الذي هو القسم الأول ـ إلا في أن الشك  في وجود الرافع 
لا يفرض معه وجود شيء محتمل للامرين، بخلاف هذا القسم فإن المفروض فيه ذلك.

(٣) كما لو شك في ارتفاع الطهارة بالمذي.
(٤) وهو الشك في رافعية الموجود.

(٥) يعنـي: قبـل زمـان النقـض، لان الشـك في كـون المـذي مثـلاً رافعاً لا 
يتوقـف على وجوده، بل يمكن فرض الشـك في رافعيتـه بنحو القضية الحقيقية التي 
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فيما  المناقشة 
المحقق  ـــاده  أف
ـــزواري ـــســـب ال

النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعاً للحكم بسببه(١)، لأن 
الـشيء إنما يسـتند إلى العلة التامة أو الجـزء الأخير منها، فلا يكون في تلك 
الصـور نقض اليقين بالشـك(٢)، وإنما يكون ذلـك في صورة خاصة(٣) 

دون غيرها».  انتهى كلامه، رفع مقامه.
أقـول: ظاهره تسـليم صدق النقض في صورة الشـك في اسـتمرار 
الحكم فيما عدا القسـم الأول أيضا، وإنما المانع عدم صدق النقض بالشك 

فيها.
ويرد عليه:

: أن الشـك واليقين قد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة(٤) مقيدة  أولاً
بكونها قبل حدوث ما يشـك في كونه رافعاً، ومقيدة بكونها بعده، فيتعلق 

موضوعها هي المذي. لكن يشـكل ذلك في القسـم الثالث، وهو الشك في كون شى 
مصداقـاً للرافـع المبين مفهوماً، لوضوح أن موضوع الشـك هـو المصداق الخارجي 
الجزئـي، فـلا يعقل حدوث الشـك إلا بعد وجود المصداق المذكـور الذي هو زمان 

النقض. فلاحظ.
(١) الضمـير يعود إلى اليقين بوجود الأمـر المذكور، والجار والمجرور متعلق 

بالنقض في قوله: «و إنما يعقل النقض...».
(٢) لان الشك أسبق من زمان النقض، على ما سبق.

(٣) وهي صورة الشك في وجود الرافع.
(٤) يعنـي: بما هي موضوع كلي فرضي، فإنه هو القابل للتقييد، وأما الطهارة 
الشخصية الموجودة فعلا فهي لا تقبل التقييد المذكور، بل هي ذات واحدة لا تختلف 

باختلاف الحالات.
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اليقين بالأولى والشك بالثانية(١)، واليقين والشك بهذه الملاحظة يجتمعان 
في زمـان واحد(٢) ـ سـواء كان قبل حدوث ذلك الـشيء أو بعده ـ فهذا 

الشك كان حاصلاً من قبل، كما أن اليقين باقٍ من بعد.
وقد يلاحظان بالنسبة إلى الطهارة المطلقة(٣)، وهما بهذا الاعتبار لا 

يجتمعان في زمان واحد، بل الشك متأخر عن اليقين.
ولا ريب أن المراد باليقين والشـك في قولـهA في صدر الصحيحة 
المذكـورة: «لأنك كنـت على يقين مـن طهارتك وشـككت» وغيرها من 
أخبـار الاسـتصحاب، هـو اليقين والشـك المتعلقان بشيء واحـد ـ أعني 
الطهارة المطلقة(٤) ـ وحينئذٍ فالنقض المنهي عنه هو نقض اليقين بالطهارة 

بهذا الشك المتأخر المتعلق بنفس ما تعلق به اليقين.
وأما وجود الشيء المشـكوك الرافعية، فهو بوصف الشـك في كونه 
رافعا الحاصل(٥) من قبل سـبب لهذا الشـك(٦)، فإن كل شـك لا بد له 

(١) فيقال: الطهارة قبل وجود المذي مثلاً متيقنة، وبعده مشكوكة.
(٢) لعدم التضاد بينهما مع اختلافهما بالقيد.

(٣) يعني: ذات الطهارة الشخصية الواحدة مع اختلاف الزمان.
(٤) وهـى الطهـارة الشـخصية الواحدة مع اختـلاف الزمان، فالمـراد أنه لا 

ينبغي أن ترفع اليد عن اليقين السابق بالطهارة بالشك اللاحق بها.
.« (٥) نعت لقوله: «الشك في كونه رافعاً

(٦) يعني: أن وجود مشكوك الرافعية المتيقن ليس هو الناقض لليقين السابق 
بالطهارة، بل هو سبب للناقض، وهو الشك بالطهارة المقارن لزمان النقض، فليس 
الناقض ـ مع اليقين بوجود مشكوك الرافعية ـ إلا الشك المسبب عن اليقين، لا نفس 
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من سـبب متيقن الوجود حتى الشك في وجود الرافع(١)، فوجود الشيء 
المشـكوك في رافعيته جزء أخير للعلة التامة للشك(٢) المتأخر الناقض، لا 

للنقض.
: أن رفـع اليـد(٣) عـن أحـكام اليقين عنـد الشـك في بقائه  وثانيـاً
وارتفاعـه لا يعقـل إلا أن يكون مسـبباً عن نفس الشـك، لأن التوقف في 
الزمان اللاحق عن الحكم السابق أو العمل بالأصول المخالفة له لا يكون 
إلا لأجل الشـك(٤)، غاية الأمر كون الشيء المشـكوك كونه رافعاً منشـأ 

اليقين.
(١) فإنه قد يكون مسـبباً عن طول المدة أو نحوه مما يتيقن بوجوده، وهذا لا 

ينافي كون النقض بالشك لا باليقين.
(٢) يعني: بالطهارة.

(٣) يعني: أن الناقض لليقين بشي، لا يعقل أن يكون أمراً آخر غير الشك به 
بنفسـه، وأما الشـك بامر آخر فلا يعقل أن يكون ناقضاً له، إذ مع بقاء اليقين السابق 

لا بد من ترتيب آثاره لما سبق في مبحث القطع الطريقي. 
نعـم قد يكون الشـك بامر آخر ناقضاً لليقـين بموضوع الأثر من حيث كونه 
سـبباً خارجاً للشـك بنفس موضـوع الأمـر، إلا أن الناقض حينئذٍ ليس إلا الشـك 

بموضوع الأثر، لا الشك بالأمر الآخر. 
وعليـه فيمتنـع حمل النصوص على إرادة النهي عن النقض بالشـك بامر آخر 
لامتناعه في نفسـه مع قطـع النظر عن النصوص، بل لا بد مـن حملها على النهي عن 
النقض بالشك بنفس موضوع الأثر وإن كان مسبباً عن أمر آخر كمشكوك الرافعية 

في المقام. فلاحظ.
(٤) لمـا عرفـت من عدم امـكان رفع اليد عـن اليقين بالشيء مـادام موجوداً 
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للشك.  والفرق(١) بين الوجهين: أن الأول ناظر إلى عدم الوقوع، والثاني 
إلى عدم الإمكان.

: سـلمنا أن النقض في هـذه الصور ليس بالشـك، لكنه ليس  وثالثـاً
نقضاً باليقين بالخلاف(٢)، ولا يخفى أن ظاهر ما ذكره في ذيل الصحيحة: 

لحجية اليقين الذاتية.
(١) حاصل الفرق بين الوجهين: أن الأول ناظر إلى قصور الأدلة عن شمول 
الشـك بأمـر آخر غير موضوع اليقـين. أما الثانى فهو ناظر إلى امتناع شـمولها له مع 

قطع النظر عن قصور دلالتها.
(٢) لعـل هذا الوجه مبتن على الوجه الأول وراجع إليه، لان الظاهر مما ذكر 
فى الروايـات مـن النهي عن النقض بالشـك وحصر الناقـض باليقين كون موضوع 
الشـك المنهي عـن النقض بـه واليقين الذي يسـوغ النقض به واحداً، فـإن فهم من 
الروايات عموم الشـك للشك بامر غير المتيقن به سابقاً كان الأمر كذلك في اليقين، 
وإن فهم من الروايات اختصاص الشـك بالشـك في نفس ما يتقن به سابقاً ـ كما هو 
مقتـضى الوجـه الأول ـ تعـين ذلك في اليقين أيضاً فلا يصلح عـدّ هذا وجهاً آخر في 

قبال الأول.
اللهـم إلا أن يقـال: المراد بهـذا الوجه ليس هو حصر الناقـض باليقين بنفس 
الأمر المتيقن به سابقاً على خلاف اليقين السابق ـ ليبتني على ما ذكر في الوجه الأول ـ 
بـل حصر الناقض باليقين المعاند لليقين السـابق الـذي لا يجتمع معه ولا يمكن معه 

. ترتيب الأثر على اليقين السابق، ولو اختلف معه موضوعاً
ومن الظاهر أن اليقين بوجود مشـكوك الرافعية لا يعاند اليقين السـابق ولا 
يمتنـع معـه ترتيب الأثـر عليه، وليس هـو كاليقين بمعلـوم الرافعية مثـلاً وإن كان 
الموضـوع في كليهما مباينـاً لموضوع اليقين السـابق، فاختلف هـذا الوجه عن الوجه 
الأول، لابتنـاء الوجـه الأول عـلى اعتبار اتحاد موضوع اليقين والشـك، وابتناء هذا 
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«ولكن تنقضه بيقين آخر» حصر الناقض لليقين السـابق باليقين بخلافه، 
 ـ ألا  وحرمة النقض بغيره ـ شكاً كان أم يقيناً بوجود ما شك في كونه رافعاً
تر أنه لو قيل في صورة الشـك في وجود الرافع: إن النقض بما هو متيقن 

من سبب الشك(١) لا بنفسه، لا يسمع.
وبالجملـة: فهذا القول ضعيف في الغايـة، بل يمكن دعو الإجماع 

المركب بل البسيط على خلافه(٢).
وقد يتوهم: أن مورد صحيحة زرارة الأولى مما أنكر المحقق المذكور 
الاسـتصحاب فيـه، لأن السـؤال فيها عـن الخفقة والخفقتـين من نقضهما 

للوضوء(٣).
وفيـه: مـا لا يخفـى، لأن حكـم الخفقـة والخفقتـين قـد علـم مـن 
قولهA(٤): «قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن»، وإنما سئل فيها بعد 
الوجـه عـلى اعتبار التنافر بـين اليقينين بحيـث لا يمكن مع الثـاني ترتيب الأثر على 

الأول وإن اختلفا في الموضوع. فتأمل.
(١) فإن الشك في وجود الرافع قد يتسبب عن أمر متيقن كطول المدة، كما سبق.

. (٢) لا مجال له مع عدم كون الاستصحاب في الأحكام إجماعياً
اللهم إلا أن يكون مراد السبزواريH المنع عنه حتى في الشبهات الموضوعية، 
إذ لا يبعد الاجماع على جريان الاسـتصحاب في بعض الصور التي منع جريانه فيها، 
كالشـك في رافعية الموجود من جهة الشبهة الموضوعية مع عدم إجمال مفهوم الرافع 

. وعدم احتمال كونه رافعاً مستقلاً
(٣) بدعو أن الشك في تحقق النوم بهما ناش عن إجمال مفهومه.

(٤) لاشـتماله على شرح مفهوم النـوم الناقض، لقولهA: «فإذا نامت العين 
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ذلك عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم، مثل: تحريك شيء إلى جنبه 
وهـو لا يعلـم، فأجاب بعـدم اعتبار ما عـدا اليقين بقولـهA: «لا، حتى 
يسـتيقن أنه قـد نام، حتى يجيء من ذلـك أمر بين، وإلا فإنـه على يقين... 

الخ».
 نعم، يمكن أن يلزم المحقق المذكور ـ كما ذكرنا سـابقا ـ بأن الشـك 
في أصل النوم في مورد الرواية مسـبب عن وجود ما يوجب الشـك(١) في 

تحقق النوم، فالنقض به، لا بالشك، فتأمل.

والأذن فقد وجب الوضوء».
(١) وهو تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم، الذي هو أمر متيقن.
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المتقدم  التفصيل 
الشك  ــادة  زي مع 
الغاية مصداق  في 

المحقق  استدلال 
ــســاري  ــخــوان ال
القول هــذا  على 

حجة القول الحادي عشر(١) 

مـا ذكره المحقق الخوانسـاريH في شرح الـدروس ـ قال عند قول 
الشهيدH: «ويجزي ذو الجهات الثلاث» ـ ما لفظه:

حجة القول بعدم الإجزاء: الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار ـ 
والحجر الواحد لا يسمى بذلك ـ واستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم 

لها مطهر شرعي، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعي.
وحسـنة ابـن المغـيرة(٢) وموثقة ابـن يعقـوب(٣) لا يخرجان عن 
الأصل، لعدم صحة سندهما، خصوصاً مع معارضتهما بالروايات الواردة 
(١) وهو اختصاص الاستصحاب بما إذا شك في تحقق الغاية والرافع، أو شك 

في كون شيء رافعاً أو غاية من جهة الشبهة الموضوعية لا المفهومية أو الحكمية.
(٢) وهي روايته عن أبي الحسـنA: «هل للاستنجاء حدّ قالA: لا حتى 
ينقي ما تحته...» فإن مقتضى إطلاقها الاجتزاء بالحجر الواحد ذي الجهات الثلاث، 
بل بمسـحة واحدة إذا أوجبت النقاء، بناءً على عدم اختصاصها بالاسـتنجاء بالماء، 

وإلا كانت أجنبية عما نحن فيه. وتمام الكلام في محله.
(٣) وهـي: «قلت لأبي عبد االلهA: الوضوء الذي افترضه االله تعالى لمن جاء 
من الغائط أو بال. قالA: يغسـل ذكره ويذهـب الغائط. ثم يتوضأ مرتين مرتين» 

بناء على تمامية إطلاقها وعدم اختصاصها بالاستنجاء بالماء وتمام الكلام في محله.
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بالمسح بثلاثة أحجار.
وأصـل الـبراءة ـ بعد ثبوت النجاسـة ووجـوب إزالتهـا ـ لا يبقى 

بحاله(١).
إلى أن قال ـ بعد منع حجية الاستصحاب ـ :

اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان لوجوده 
في زمان سابق عليه، وهو ينقسم إلى قسمين، باعتبار انقسام الحكم المأخوذ 

فيه إلى شرعي وغيره.
فـالأول، مثل: ما إذا ثبت نجاسـة ثوب أو بـدن في زمان، فيقولون: 

بعد ذلك الزمان يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها.
والثـاني، مثـل: ما إذا ثبت رطوبـة ثوب في زمان، ففـي ما بعد ذلك 

الزمان يجب الحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف.
فذهـب بعضهـم إلى حجيته بقسـميه، وذهـب بعضهـم إلى حجية 
القسـم الأول. واسـتدل كل من الفريقين بدلائل مذكورة في محلها، كلها 
قاصرة عن إفادة المرام، كما يظهر بالتأمل فيها. ولم نتعرض لذكرها هنا، بل 

نشير إلى ما هو الظاهر عندنا في هذا الباب، فنقول:
إن الاسـتصحاب بهذا المعنى لا حجية فيه أصلاً بكلا قسـميه، إذ لا 
. نعم، الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى  دليل عليه تاماً، لا عقلاً ولا نقلاً
آخر: وهو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى 
زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا ـ مثلاً ـ معين في الواقع، بلا اشتراطه 

(١) بل يكون محكوماً للاستصحاب.
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(١)، فحينئذٍ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باسـتمراره  بشيء أصـلاً
إلى أن يعلـم وجود ما جعـل مزيلاً له(٢)، ولا يحكم بنفيه بمجرد الشـك 

في وجوده.
والدليل على حجيته أمران: 

الأول: أن هذا الحكم إما وضعي، أو اقتضائي، أو تخييري، ولما كان 
الأول عند التحقيق يرجع إليهما(٣) فينحصر في الأخيرين. 

وعلى التقديرين فيثبت ما رمناه. 
أما على الأول، فلأنه إذا كان أمر أو نهي بفعل إلى غاية معينة ـ مثلاً ـ 
فعند الشك في حدوث تلك الغاية، لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل 
الظن بالامتثال والخروج عن العهدة، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال، 

(٤)، وهو المطلوب. فلا بد من بقاء التكليف حال الشك أيضاً
(١) كأنـه إشـارة إلى ما لو كان مشروطـاً بشيء من العلم، كـما يأتي في أواخر 

كلامه.
(٢) لا يخفـى أن المـراد بالمزيـل هنا ليس الرافـع المقابل للمقتـضي، بل الغاية 
التـي قـد تكون غاية لوجود المقتـضي بحيث لا مقتضي معها. وهذا خلاف ما نسـبه 
المصنفH للمحقق المذكور. بل لعله خلاف ما سـيحتج به المحقق المذكور لمختاره 

في وجه اختصاص الأخبار، فإنه يناسب ما إذا أحرز المقتضي وشك في الرافع. 
نعـم دليله الأول يناسـب العمـوم لمطلق ما إذا شـك في تحقـق الغاية. فتأمل 

. جيداً
(٣) هذا مبني على أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية.

(٤) هذا راجع إلى قاعدة ان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.
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وأما على الثاني، فالأمر أظهر(١)، كما لا يخفى.
والثاني: ما ورد في الروايات: من أن «اليقين لا ينقض بالشك».

فـإن قلت: هـذا كما يدل عـلى المعنى الذي ذكرتـه، كذلك يدل على 
المعنى الذي ذكره القوم، لأنه إذا حصل اليقين في زمان فلا ينبغي أن ينقض 

في زمان آخر بالشك، نظراً إلى الروايات، وهو بعينه ما ذكروه.
قلـت: الظاهـر(٢) أن المراد من عـدم نقض اليقين بالشـك أنه عند 
التعـارض لا ينقـض به، والمـراد بالتعارض أن يكـون شيء يوجب اليقين 
لولا الشـك. وفيما ذكروه ليس كذلك، لأن اليقين بحكم في زمان ليس مما 

يوجب حصوله في زمان آخر لولا الشك، وهو ظاهر.
فـإن قلـت: هـل الشـك في كـون الـشيء مزيـلاً للحكم مـع العلم 

بوجوده(٣) كالشك في وجود المزيل أو لا؟ 
قلـت: فيه تفصيل، لأنه إن ثبت بالدليل أن ذلك الحكم مسـتمر إلى 
(١) كأن وجهه: أنه مع الشك في المزيل يشك في حدوث التكليف، والأصل 
البراءة. ولعل وجه الاظهرية ما نبه له بعض أعاظم المحشينH من أن جريان البراءة 
حينئـذٍ ليس محل كلام، بخلاف جريان الاشـتغال في الأحكام الاقتضائية، فإنه محل 
الـكلام، بـل هـو خـلاف التحقيـق في كثير من المـوارد، كما سـيأتي التعـرض له من 

المصنفH ومنا تبعاً له.
(٢) كأنه يشـير إلى أن ظاهر النقض كون اليقين والشـك متدافعان ومتنافيان 
وهـذا إنـما يصتور لو كان من شـأن اليقين الاسـتمرار والبقاء، وهـو مختص بصورة 

وجود المقتضي.
(٣) الذي هو عبارة أخر عن اليقين بوجود مشكوك الرافعية.
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غايـة معينـة في الواقع، ثم علمنا صدق تلك الغاية على شيء، وشـككنا في 
صدقها على شيء آخر(١)، فحينئذٍ لا ينقض اليقين بالشك.

وأمـا إذا لم يثبـت ذلك، بـل ثبت أن ذلك الحكم مسـتمر في الجملة، 
ومزيلـه الشيء الفلاني، وشـككنا في أن الـشيء الآخر أيضـا مزيله أم لا؟ 
فحينئذٍ لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره، إذ الدليل الأول(٢) 
غير جار فيه، لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه الصورة، خصوصاً مع 
ورود بعض الروايات الدالة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم. والدليل الثاني، 
الحق أنه لا يخلو عن إجمال، وغاية ما يسلم منها ثبوت الحكم في الصورتين 
اللتين ذكرناهما(٣)، وإن كان فيه أيضاً بعض المناقشات، لكنه لا يخلو عن 

(١) يعنـي: بنحـو الشـبهة الموضوعية، أمـا لو كان ناشـئاً من إجمـال مفهوم 
الرافـع، فهو داخل في القسـم الثاني الذي منع من جريان الاسـتصحاب فيه، بقرنية 
أنهH منع من جريان الاستصحاب في التمسح بالحجر الواحد ذي الشعب الثلاث، 
مـع وضـوح أنه لا يحتمل كونـه رافعاً مسـتقلاً ـ كالمذي ـ بل يحتمـل كونه داخلاً في 

الاستجمار، لا جمال أدلة رافعية التمسح بالاحجار والتمسح بها. 
ولـو لا ذلك لكان ظاهر هذا الكلام تخصيص المنع بما إذا احتمل كون الشيء 
رافعاً مسـتقلاً كالمذي، وجريان الاسـتصحاب مع كون منشـأ الشـك إجمال مفهوم 

الرافع. فلاحظ.
(٢) يعنـي: مـن الدليلين الذين اسـتدل بهما على حجية الاسـتصحاب، وهما 

حكم العقل، والروايات.
(٣) وهما صورتا الشـك في وجود الرافع، والشـك في انطبـاق عنوان الرافع 

على الوجود من جهة الشبهة الموضوعية.
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التأييد للدليل الأول(١)، فتأمل.
فـإن قلت: الاسـتصحاب الذي يدعونه فيما نحـن فيه وأنت منعته، 
الظاهـر أنه مـن قبيل ما اعترفت به، لأن حكم النجاسـة ثابت ما لم يحصل 
مطهر شرعي(٢) إجماعاً، وهنا لم يحصل الظن المعتبر شرعاً بوجود المطهر، 
لأن حسـنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب ليسـتا حجة شرعية، خصوصاً 
مـع معارضتهما بالروايـات المتقدمـة، فغاية الأمر حصول الشـك بوجود 

المطهر، وهو لا ينقض اليقين.
قلت: كونه من قبيل الثاني ممنوع، إذ لا دليل على أن النجاسة باقية ما 
(١) فيكون الدليل في الصورتين المذكورتين هو الوجه الأول، والوجه الثاني 

مؤيد له، لا دليل، لعدم خلوه عنده عن المناقشات.
(٢) فيكون المزيل هو عنوان المطهر الشرعي، الذي يشك في انطباقه على مثل 
الحجر ذ الجهات الثلاث، فيدخل المورد فيما اعترفH بجريان الاستصحاب فيه، 
وليس الحجر ذي الجهات الثلاث مزيلاً مستقلاً في قبال المطهر الشرعي، حتى يكون 

من القسم الذي منع جريان الاستصحاب فيه. 
هـذا ولا يخفى اندفاع هذا الإشـكال، لا بما سـيذكره، بـل لان عنوان المطهر 
ليـس من العناوين الشرعية التي يرد عليها حكم الشـارع بالازالة والرافعية، بل هو 
عنـوان منتـزع من حكم الشـارع على شيء بانـه مزيل، فما هو المزيـل شرعاً ليس هو 
عنـوان المطهر، بل هـو العنوان الذاتي للشيء كالتمسـح بالاحجار الثلاثة والغسـل 

ونحوهما. 
وحينئذٍ فالشـك في المقام ليس في كون التمسـح بالحجر الواحد ذ الجهات 
الثـلاث من مصاديق المزيل من جهة الشـبهة الموضوعية ليجري فيه الاسـتصحاب 

باعترافه. فلاحظ.
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لم يحصل مطهر شرعي، وما ذكر من الإجماع غير معلوم، لأن غاية ما أجمعوا 
عليه أن التغوط إذا حصل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسـح رأساً ـ لا 
بالثلاثة ولا بشـعب الحجر الواحد ـ فهذا الإجماع لا يسـتلزم الإجماع على 
ثبوت حكم النجاسـة حتى يحدث شيء معـين(١) في الواقع مجهول عندنا 

قد اعتبره الشارع مطهراً، فلا يكون من قبيل ما ذكرنا.
فـإن قلت: هب أنـه ليس داخلاً تحت الاسـتصحاب المذكور، لكن 
نقـول: قد ثبـت بالإجماع وجوب شيء على المتغـوط في الواقع، وهو مردد 
بين أن يكون المسـح بثلاثة أحجار أو الأعم منه ومن المسح بجهات حجر 
واحـد، فما لم يأت بالأول لم يحصل اليقـين بالامتثال والخروج عن العهدة، 

. فيكون الإتيان به واجباً
قلـت: نمنـع الإجمـاع على وجـوب شيء معـين في الواقـع مبهم في 
نظـر المكلف، بحيث لو لم يأت بذلك الشيء المعين لاسـتحق العقاب، بل 
الإجماع على أن ترك الأمرين معا سـبب لاسـتحقاق العقاب، فيجب أن لا 

يتركهما.
والحاصل: أنه إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين ـ مثلاً ـ 
معلوم عندنا، أو ثبوت حكم إلى غاية معينة عندنا، فلابد من الحكم بلزوم 

(١) ظاهره التشـكيك في كون النجاسـة مما من شأنه البقاء لو لا الرافع، وهو 
. نعـم قد يتوجـه بناءً على عـدم كون النجاسـة من الأحـكام الوضعية  غريـب جـداً
المجعولـة، بـل هو منتزع من الأحكام التكليفية، على ما يـأتي الكلام فيه عند تعقيب 

المصنفH لكلام المحقق الخونساري. فلاحظ.
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تحصيـل اليقـين أو الظـن(١) بوجـود ذلك الـشيء المعلوم، حتـى يتحقق 
الامتثال، ولا يكفي الشك في وجوده. وكذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم 
إلى أن يحصل العلم أو الظن بوجود تلك الغاية المعلومة، ولا يكفي الشك 

في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم.
وكـذا إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين في الواقع مردد 
في نظرنـا بين امـور(٢)، ويعلم أن ذلك التكليف غـير مشروط بشيء من 
، أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع  العلـم بذلك الشيء(٣) مثلاً
، يجب الحكم  مرددة عندنا بين أشياء، ويعلم أيضاً عدم اشتراطه بالعلم مثلاً
بوجوب تلك الأشياء المرددة في نظرنا، وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك 
الأشـياء أيضـاً، ولا يكفي الإتيـان بشيء واحد منها في سـقوط التكليف، 
وكـذا حصول شيء واحد في ارتفاع الحكم. سـواء في ذلك كون الواجب 
شيئاً معيناً في الواقع مجهولاً عندنا أو أشياء كذلك، أو غاية معينة في الواقع 

(١) لا يخفى أن اللازم تحصيل اليقين بالامتثال، ولا يكفي الظن، إلا أن يراد 
به الظن المعتبر.

(٢) كما في موارد العلم الاجمالي.
ثـم إنـه قد تقـدم من المصنـفH في الشـبهة الوجوبيـة المحصـورة نقل هذه 

الفقرات من كلام المحقق الخونساري وتعقيبها بما يناسب ذلك المقام. فراجع.
(٣) إذ لو كان مشروطاً بالعلم لكان متعذراً بتعذر شرطه وهو العلم فيسقط 
ولا يجـب شيء. ولعلـه أراد بذلـك الاشـارة إلى العبـادات التـي قيل باعتبـار الجزم 

بالنية في صحتها. فلاحظ.
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كلام آخر للمحقق 
ــســاري ــخــوان ال

مجهولـة عندنا أو غايات كذلك، وسـواء أيضا تحقق قدر مشـترك(١) بين 
تلك الأشياء والغايات أو تباينها بالكلية.

 ـ على أن الواجب  وأمـا إذا لم يكـن الأمر كذلك، بل ورد نص ـ مثلاً
الـشيء الفلاني(٢) ونص آخر على أن ذلـك الواجب شيء آخر، أو ذهب 
بعـض الامة إلى وجـوب شيء وبعض آخر إلى وجـوب شيء آخر، فظهر 
ـ بالنـص و الإجمـاع في الصورتـين ـ أن تـرك ذينـك الشـيئين معـاً سـبب 
لاسـتحقاق العقاب، فحينئذٍ لم يظهر وجوب الإتيان بهما معاً حتى يتحقق 
الامتثال، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما، سـواء اشـتركا في أمر أم تباينا 

كلية. وكذلك الحكم في ثبوت الحكم الكلي إلى الغاية.
هـذا مجمل القـول في هذا المقـام.  وعليك بالتأمـل في خصوصيات 
الموارد، واسـتنباط أحكامها عن هذا الأصل، ورعاية جميع ما يجب رعايته 
عند تعارض المعارضات.واالله الهادي إلى سواء الطريق. انتهى كلامه، رفع 

مقامه.
وحكى عنه السـيد الصدر في شرح الوافية حاشـية اخـر له ـ عند 

قول الشهيد: «ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه... الخ» ـ ما لفظه:
، وما تمسكوا  وتوضيحه: أن الاستصحاب لا دليل على حجيته عقلاً
بـه ضعيف.  وغاية ما تمسـكوا بـما ما ورد في بعض الروايـات الصحيحة: 

(١) بـأن يكون بينهـما جامع عرفي واحد، كالقصر والتمام الداخلين في عنوان 
الصلاة.

(٢) لعله أراد به مثل التمسح بالأحجار.
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«إن اليقين لا ينقض بالشك»، وعلى تقدير تسليم صحة الاحتجاج بالخبر 
في مثـل هـذا الأصـل وعدم منعهـا ـ بنـاءً على أن هـذا الحكـم الظاهر أنه 
من الأصول، ويشـكل التمسـك بخـبر الواحد في الأصول(١)، إن سـلم 

التمسك به في الفروع ـ نقول:
: أنـه لا يظهـر شـموله للامور الخارجيـة، مثل رطوبـة الثوب  أولاً
ونحوهـا، إذ يبعـد أن يكـون مرادهم بيان الحكم في مثل هـذه الامور التي 
ليسـت أحكاماً شرعية، وإن أمكن أن يصير منشـأ لحكم شرعي، وهذا ما 

يقال: إن الاستصحاب في الامور الخارجية لا عبرة به(٢).
ثم بعد تخصيصه بالأحكام الشرعية، فنقول: الأمر على وجهين: 

أحدهمـا: أن يثبت حكم شرعي في مورد خـاص باعتبار حال يعلم 
من الخارج أن زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال ذلك الحكم.

والآخر: أن يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك.
مثـال الأول: إذا ثبت نجاسـة ثـوب خاص باعتبـار ملاقاته للبول، 
بأن يسـتدل عليه: بأن هـذا شيء لاقاه البول، وكل مـا لاقاه البول نجس، 
فهـذا نجـس. والحكم الشرعي النجاسـة، وثبوته باعتبار حـال هو ملاقاة 
 ـ أن النجاسـة لا تزول  البـول، وقـد علـم من خـارج ـ ضرورة أو إجماعـاً

بزوال الملاقاة.

(١) تقدم في بعض المباحث السـابقة أن هذا مختـص بأصول الدين، ولا يعم 
أصول الفقه.

(٢) تقدم نقل هذه الفقرات من هذا الكلام عند الكلام في حجة القول الرابع.
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ومثـال الثـاني: ما نحن بصـدده، فإنـه ثبت وجـوب الاجتناب عن 
الإنـاء المخصوص باعتبـار أنه شيء يعلـم(١) وقوع النجاسـة فيه بعينه، 
وكل شيء كذلك يجب الاجتناب عنه، ولم يعلم بدليل من الخارج أن زوال 
ذلـك الوصف(٢) الذي يحصل باعتبار زوال المعلومية بعينه لا دخل له في 

زوال ذلك الحكم.
وعلى هذا القول: شمول الخبر للقسم الأول ظاهر، فيمكن التمسك 

بالاستصحاب فيه.
وأما القسم الثاني فالتمسك فيه مشكل.

فـإن قلـت: بعدما علـم في القسـم الأول أنه لا تـزول الحكم بزوال 
الوصف، فأي حاجة إلى التمسـك بالاستصحاب؟ وأي فايدة فيما ورد في 

الأخبار، من أن: اليقين لا ينقض بالشك؟
قلت: القسم الأول على وجهين:

أحدهما: أن يثبت أن الحكم ـ مثل النجاسـة بعد الملاقاة ـ حاصل ما 
لم يرد عليه الماء على الوجه المعتبر في الشرع، وحينئذٍ فايدته أن عند حصول 

الشك في ورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة.

(١) هـذا بظاهره راجع إلى أن العلـم مأخوذ في موضوع وجوب الاجتناب، 
وهـو غـير ظاهر، بل لا ينبغي الإشـكال في أن وجوب الاجتناب من آثار النجاسـة 
الواقعيـة وأن زوال العلم لا دخل له فيه بوجـه، خصوصاً العلم التفصيلي الذي هو 

ظاهر كلامه. فلاحظ.
(٢) وهو وصف العلم بالملاقاة.
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والآخـر: أن يعلم ثبوت الحكـم في الجملة بعد زوال الوصف، لكن 
لم يعلـم أنه ثابت دائماً، أو في بعض الأوقات إلى غاية معينة محدودة، أم لا؟ 

وفايدته أنه إذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى أن يعلم المزيل(١).
ثم لا يخفى: أن الفرق الذي ذكرنا بين القسمين(٢) وإن كان لا يخلو 
عن بُعد، ولكن بعد ملاحظة ما ذكرنا ـ من أن إثبات مثل هذا بمجرد الخبر 
مشـكل(٣)، مع انضمام أن الظهور في القسـم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم 
الأول، وأن(٤) اليقين لا ينقض بالشك ـ قد يقال: إن ظاهره أن يكون اليقين 
حاصلاً ـ لولا الشك(٥) ـ باعتبار دليل دال على الحكم في غير صورة(٦) 
 . (١) هذا ظاهر في جريان الاستصحاب مع الشك في كون شيء رافعاً شرعاً
بل مع الشـك في مقدار اسـتمرار المقتضي إذا علم اسـتمراره في الجملة. وهو خلاف 
مـا نقلـه عنه المصنفH . بل خلاف ما سـبق مـن المحقق المذكور في كلامه السـابق 

وخلاف ما يأتي في وجه الفرق. فلاحظ.
(٢) وهمـا ما إذا علم اسـتمرار الحكم بعد زوال الحالة التـي أوجبته، وما إذا 

شك فى استمراره بعدها، حيث تقدم منه اختصاص أخبار الاستصحاب بالأول.
(٣) كأنه اشارة إلى ما سبق منه من الإشكال في الرجوع إلى الأخبار في المسألة 

الأصولية. لكن هذا جار في كلا القسمين، كما لا يخفى.
(٤) لا يبعد كون العطف تفسـيرياً لشرح الوجه في قوله: «الظهور في القسـم 

الثاني لم يبلغ...».
(٥) كأنه يشير إلى ما سبق منه في الكلام الأول من ظهور الأخبار في التعارض 

بين اليقين والشك، بحيث يكون الحكم مقتضياً لثبوته لولا الشك.
(٦) كأن المراد باعتبار دلالة دليل الحكم على ثبوته لو لا الشـك. والعبارة لا 

تخلو عن غموض.
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فيما  المناقشة 
المحقق  ـــاده  أف
ــســاري ــخــوان ال

ما شك فيه، إذ لو فرض(١) عدم الدليل عليه لكان نقض اليقين ـ حقيقة ـ 
باعتبـار عـدم الدليـل الـذي هو دليـل العدم، لا الشـك، كأنـه(٢) يصير 
. ومع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط في كل من القسمين، بل في الامور  قريباً

. انتهى كلامه، رفع مقامه. الخارجية أيضاً
أقـول: لقد أجاد فيما أفاد، وجـاء بما فوق المراد(٣)، إلا أن في كلامه 

(١) يعني: لو فرض عدم دلالة الدليل على ثبوت الحكم لو لا الشك، فنقض 
اليقين لا يكون حقيقة بالشك، بل لعدم الدليل الذي هو دليل العدم.
وفيه: أن عدم الدليل لا يكون دائماً دليلاً على العدم. فلاحظ.

(٢) الضمير يعود إلى الفرق في قوله: «ثم لا يخفى أن الفرق الذي ذكرنا...». 
يعني: أن الفرق المذكور وإن كان لا يخلو عن بعد إلا أنه بعد ملاحظة ما ذكرنا ـ من 

. الجهات المتقدمة ـ كأنه يصير قريباً
(٣) لا يخفى بعد الاحاطة بكلامي المحقق الخونسـاريH خروجه كثيراً عن 
مباني المصنفH في الرجوع إلى الأصول وإعمالها وأدلتها. فكان تعبير المصنفH هذا 
لمحض التأدب اعترافاً بمقامه السـامي وتسليماً بجلالته العلمية. قدس االله روحيهما 

وجزاهما خير جزاء المحسنين، ورزقنا التوفيق والتسديد إنه أرحم الراحمين.
لكـن ذكـر بعض أعاظـم المحشـينH أن مراد المصنـفH أنه اجـاد في فهم 
اختصاص دلالة الروايات بالشك في الرافع وعدم شمولها للشك في المقتضي إلا أنه 

ما أجاد في تخصيصها ببعض أقسام الشك في الرافع. 
لكـن عرفـت أن مقتـضى الـكلام الثـاني للمحقـق الخونسـاريH جريـان 
الاسـتصحاب مـع الشـك في المقتضي مـع العلم باسـتمراره في الجملـة. بل مقتضى 
الكلام الأول جريانه مع الشـك في الغاية التي لا تستلزم إحراز المقتضي، كما اعترف 

به المحشي المذكور. مدعياً انه بحكم الشك في الرافع، ولم يتضح وجهه. فلاحظ.



الأقوال في الاستصحاب/ القول الحادي عشر ................................................... ٢٦١

مواقع للتأمل، فلنذكر مواقعه ونشير إلى وجهه، فنقول:
قوله: «وذهب(١) بعضهم إلى حجيته في القسم الأول».

ظاهـره ـ كصريـح ما تقدم منه في حاشـيته الاخـر ـ وجود القائل 
بحجيـة الاسـتصحاب في الأحكام الشرعية الجزئية كطهـارة هذا الثوب، 
والكليـة كنجاسـة المتغـير بعـد زوال التغـير، وعـدم الحجيـة في الامـور 

الخارجية، كرطوبة الثوب وحياة زيد.
وفيـه نظر، يعـرف بالتتبع في كلمات القائلين بحجية الاسـتصحاب 
وعدمهـا(٢)، والنظـر في أدلتهـم، مـع أن ما ذكـره في الحاشـية الأخيرة ـ 
دليـلاً لعـدم الجريـان في الموضوع(٣) ـ جـارٍ في الحكم الجزئـي أيضاً، فإن 
بيـان وصول النجاسـة إلى هـذا الثوب الخـاص واقعاً وعـدم وصولها، أو 
بيان نجاسـته المسـببة عن هذا الوصـول وعدمها لعـدم الوصول، كلاهما 
خارج عن شـأن الشـارع، كما أن بيان طهارة الثـوب المذكور ظاهراً وبيان 
عدم وصول النجاسـة إليه ظاهراً ـ الراجـع في الحقيقة إلى الحكم بالطهارة 

ظاهراً ـ ليس إلا شأن الشارع، كما نبهنا عليه فيما تقدم(٤).

(١) هذا ذكره في الكلام الأول.
 Hفي بيان حجة القـول الرابـع أن المحقق القمي H(٢) تقـدم مـن المصنـف

استظهر نسبة القول المذكور للسبزواري.
(٣) حيث قال: «إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور».

(٤) تقـدم منـهH التعرض لذلك في حجة القول الرابـع، وتقدم الكلام فيه. 
فراجع.
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قوله: «والظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر... الخ».
وجه مغايرة ما ذكره لما ذكره المشهور، هو: أن الاعتماد في البقاء عند 
المشـهور على الوجود السـابق ـ كما هو ظاهر قوله(١): «لوجوده في زمان 
سابق عليه»، وصريح قول شيخنا البهائي: «إثبات الحكم في الزمان الثاني 
تعويلا على ثبوته في الزمن الأول» ـ وليس الأمر كذلك على طريقة شارح 

الدروس(٢).
قولهH: «إن الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت إلى حدوث حال كذا أو 

وقت كذا... الخ».
أقول: بقاء الحكم إلى زمان كذا يتصور على وجهين: 

الأول: أن يلاحـظ الفعـل إلى زمـان كـذا موضوعاً واحـداً تعلق به 
الحكـم الواحـد، كأن يلاحـظ الجلوس في المسـجد إلى وقت الـزوال فعلاً 
واحـداً تعلـق به أحـد الأحكام الخمسـة، ومن أمثلته: الإمسـاك المسـتمر 
إلى الليـل، حيـث إنه ملحوظ فعلاً واحداً تعلق بـه الوجوب أو الندب أو 

غيرهما من أحكام الصوم(٣).

(١) يعني: قول المحقق الخونساريH في بيان معنى الاستصحاب عند المشهور.
(٢) حيث صرح بان مجرد اليقين بالوجود في الزمان السابق لا يقتضي الحكم 

بالبقاء في الزمان اللاحق، بل منشأ الحكم بالبقاء عنده كون أمران: 
الأول: اليقين مقتضياً له لو لا الشك ولذا خصه، بما إذا شك في المزيل.

الثاني: أصالة البراءة وأصالة الاشتغال.
(٣) ولذا لا يكون له إلا اطاعة واحدة أو معصية كذلك.
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الثاني: أن يلاحظ الفعل في كل جزء يسعه من الزمان المغيى موضوعاً 
مسـتقلاً تعلـق به حكـم، فيحـدث في المقام أحـكام متعـددة لموضوعات 
متعـددة(١)، ومن أمثلته: وجوب الصوم عنـد رؤية هلال رمضان إلى أن 
ير هلال شـوال، فإن صوم كل يوم إلى انقضاء الشهر فعل مستقل تعلق 

به حكم مستقل.
أما الأول، فالحكم التكليفي: إما أمر، وإما نهي، وإما تخيير: 

فإن كان أمراً، كان اللازم عند الشك في وجود الغاية ما ذكره(٢): من 
وجـوب الإتيان بالفعل تحصيلاً لليقين بالبراءة من التكليف المعلوم، لكن 
يجب تقييده بما إذا لم يعارضه تكليف آخر محدود بما بعد الغاية، كما إذا وجب 
الجلوس في المسـجد إلى الزوال، ووجـب الخروج من الزوال إلى الغروب، 
فإن وجوب الاحتياط للتكليف بالجلوس عند الشـك في الزوال معارض 
بوجـوب الاحتياط للتكليف بالخروج بعـد الزوال، فلا بد من الرجوع في 
وجوب الجلوس عند الشك في الزوال إلى أصل آخر غير الاحتياط، مثل(٣): 
أصالة عدم الزوال(٤)، وعدم الخروج عن عهدة التكليف بالجلوس(٥)، 

(١) يكون لكل منها إطاعته ومعصيته.
(٢) يعني: في الدليل الأول من الدليلين الذين استدل بهما على الاستصحاب.
(٣) وكل ذلك يرجع إلى الاستصحاب الذي هو محل الكلام. وبدونه يكون 

المرجع الأصل، وهو التخيير للدوران بين الوجوب والحرمة.
(٤) الذي هو أصل موضوعي حاكم على أصالة التخيير.

 H(٥) هـذا راجـع إلى اسـتصحاب الاشـتغال، الـذي تقـدم مـن المصنـف
الإشـكال فيـه في مبحث الشـبهة الوجوبية التحريميـة. إلا أن يريد به اسـتصحاب 
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أو عدم حدوث التكليف بالخروج(١)، أو غير ذلك.
، كـما إذا حـرم الإمسـاك المحدود بالغايـة المذكورة أو  وإن كان نهيـاً
الجلـوس المذكور، فإن قلنا بتحريم الاشـتغال(٢) ـ كـما هو الظاهر(٣) ـ 

وجـوب الجلـوس، فيبتني على ما تقدم في حجة القول السـابع من الكلام في جريان 
الاستصحاب في الأحكام التكليفية.

(١) هـذا لا يقتـضي وجـوب الجلـوس إلا بنـاء عـلى الأصل المثبـت. إلا أن 
يتمسك فيه بأصالة الاشتغال بالتكليف بالجلوس.

لكـن لـو فـرض كـون الوقـت بالإضافـة إلى الخـروج شرطـاً للواجـب لا 
للوجـوب، بمعنـي أن الواجـب هو الخروج الحاصـل بعد الـزوال كان منجزاً حين 
الشك بمقتضى قاعدة الاشـتغال أيضاً المقتضية للزوم إحراز الفراغ واليقين بامتثاله 
فيتزاحـم الاحتياطـان بالإضافـة إلى التكليفـين، ويتعين الرجـوع إلى أصالة التخيير 

. فتأمل. أيضاً
(٢) يعني: الاشتغال بالحرام في اثناء الوقت.

(٣) الظاهـر أن الحال يختلف حسـب اختلاف الجعـل، فحرمة الشيء في مدة 
معينة تارة: ترجع إلى حرمته في كل آن بنحو الانحلال. وهو الوجه الثاني الذي أشار 

إليه المصنفH كحرمة الكون في المسجد الحرام للجنب. ويأتي الكلام فيه.
وأخـر: ترجـع إلى حرمـة ايقاع صرف الوجـود منه في تلك المـدة بنحو لو 
انشـغل به في بعض تلك المدة فعل الحرام كما لو انشـغل به في تمام المدة من دون زيادة 

في المعصية، نظير حرمة الاكل في يوم الصوم المنذور.فتأمل.
.Hواللازم حينئذٍ حرمة الانشغال بالحرام في اثناء المدة، كما ذكره المصنف

وثالثة: ترجع إلى حرمة اشـغال تمام المدة بذلك فلو انشـغل به في بعض المدة 
، كما لو فرض حرمة الامسـاك في نهار العيد، فإنه لا يراد به إلا  لم يفعـل حرامـاً أصلاً
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كان المتيقن التحريم قبل الشك في وجود الغاية، وأما الحرمة بعده فلا يثبت 
بـما ذكر في الأمر(١)، بل يحتاج إلى الاسـتصحاب(٢) المشـهور، وإلا(٣) 
فالأصـل الإباحـة في صورة الشـك(٤).  وإن قلنـا: إنـه لا يتحقق الحرام 
ولا اسـتحقاق العقـاب إلا بعد تمام الإمسـاك والجلـوس المذكورين(٥)، 
فيرجـع إلى مقتـضى(٦) أصالـة عـدم اسـتحقاق العقـاب وعـدم تحقـق 

حرمة الامسـاك في تمامه لا حرمة الانشـغال به في بعضه فما يظهر من المصنفH من 
الترديد بين الوجهين في الاخيرين في غير محله. بل اللازم ذكر كليها. فلاحظ.

(١) وهو قاعدة الاشـتغال. و كأن الوجه في عـدم جريان القاعدة هو وجود 
القدر المتيقن، وهو ما قبل زمان الشك.

و فيـه: أنـه لا يجدي في إحراز الفراغ عن التكليـف المعلوم، وهو التكليف بما 
بين الحدين بعد فرض عدم الاجمال فيه، وإنما كان الشك في الفراغ ناشئاً عن الشبهة 

الموضوعية.
نعـم إذا كان الوقـت شرطـاً للتكليـف التحريمـي كان الشـك فيـه شـكا في 

. التكليف، وهو مجري البراءة. فتأمل جيداً
(٢) ويبتني على الكلام في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية.

(٣) يعني: إن لم نقل بجريان الاستصحاب بالمعنى المشهور.
(٤) عرفت الإشكال فيه في الجملة، وأنه قد يكون المرجع الاشتغال.

(٥) يعني: فلا يحرم الاشـتغال بالفعل في اثناء الوقت. وقد عرفت انه المتعين 
فى الصورة الثالثة.

(٦) لا يخفى أن الشـك في تحقق الغاية لا أثر له في حق من لم يمسـك قبله، إذ 
يجوز له الامساك حتى لو علم بعدم تحقق الغاية، لفرض انه لا يحرم عليه الامساك فى 
كل آن، بل اتمام الامساك، وهو غير حاصل مع فرض سبق عدم الإمساك قبل الشك.
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المعصية(١)، ولا دخل له بما ذكره في الأمر.
وإن كان تخيـيراً، فالأصل فيه وإن اقتضى عدم حدوث حكم ما بعد 
الغاية للفعل عند الشـك فيها، إلا أنه قد يكون حكم ما بعد الغاية تكليفاً 
منجـزاً يجب فيه الاحتيـاط، كما إذا أباح الأكل إلى طلـوع الفجر مع تنجز 
وجـوب الإمسـاك من طلوع الفجـر إلى الغروب عليه، فـإن الظاهر لزوم 

وإنما يكون الشـك في الغاية مورداً للاثر في حق من اسـتمر منه الامسـاك إلى 
زمان الشك، إذ على تقدير تحقق الغاية فهو قد فعل الحرام وسقط التكليف بالمعصية، 
فلا يحرم عليه الامسـاك بعد، وعلى تقدير عدم تحققها يحرم عليه الامسـاك لما يستلزم 

من اتمام الامساك المحرم.
و عليه فيكون الشـك في سقوط التكليف وفي قدرته على امتثاله، ولا يبعد في 

مثله الرجوع للاحتياط.
نعـم لـو كان الوقت شرطاً للتكليف لا للمكلف به كان الشـك فيه شـكاً في 

التكليف وهو مجري البراءة.
و إن شـئت قلت: الشـك في سقوط التكليف ان كان ناشئاً من احتمال العجز 
أو الامتثال كان مجر للاشـتغال، وإن كان ناشـئاً من احتـمال فقد شرائطه الشرعية 

. فهو مجري للبراءة إذا لم يمكن إحراز بقاء الشرط. فتأمل جيداً
(١) اما الأول فلا مجال لجريانه في نفسـه، لان استحقاق العقاب أمر عقلي لا 
يكـون مجري لاصل شرعي. وكـذا الثاني، لان عنوان المعصية مـن العناوين العقلية 

. المنتزعة من التكليف المسببة عنه وليس أمراً شرعياً
إلا أن يكـون مـراد المصنفH مـن الأصلـين المذكورين هو اجـراء البراءة، 

فيجري ما سبق.
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الكف من الأكل عند الشك(١).  هذا كله إذا لوحظ الفعل المحكوم عليه 
. بالحكم الاقتضائي أو التخييري أمراً واحداً مستمراً

وأمـا الثاني، وهو ما لوحظ فيه الفعل امـوراً متعددة كل واحد منها 
متصـف بذلك الحكـم غير مربوط بالآخر، فـإن كان أمـراً أو نهياً فأصالة 
الإباحـة والـبراءة قاضيـة بعدم الوجـوب والحرمـة في زمان الشـك(٢)، 
وكذلـك أصالـة الإباحة في الحكـم التخيـيري(٣)، إلا إذا كان الحكم فيما 

بعد الغاية تكليفاً منجزاً يجب فيه الاحتياط(٤).
فعلـم مما ذكرنـا: أن ما ذكره مـن الوجه الأول الراجـع إلى وجوب 
تحصيل الامتثال لا يجري إلا في قليل من الصور المتصورة في المسـألة، ومع 
ذلـك فـلا يخفى أن إثبات الحكم في زمان الشـك بقاعدة الاحتياط ـ كما في 
الاقتضائـي ـ أو قاعـدة الإباحـة والبراءة ـ كما في الحكـم التخييري ـ ليس 
، لأن مرجعه إلى أن إثبات الحكم في  قولا بالاستصحاب المختلف فيه أصلاً
الزمان الثاني يحتاج إلى دليل يدل عليه ولو كان أصالة الاحتياط أو البراءة، 
(١) هذا بناءً على عدم دخل الوقت في التكليف وكونه قيداً للواجب لا غير.
أما إذا كان شرطاً للتكليف فمع الشك فيه يشك في تحقق التكليف، والأصل 

فيه البراءة، كما ذكرنا في بعض القروض السابقة.
(٢) لرجوع الشـك حينئذٍ إلى الشك في مقدار التكليف، والأصل فيه البراءة 

خصوصاً في غير الارتباطي، كما هو المفروض.
(٣) كما هو ظاهر المحقق الخونساري في كلامه السابق.

(٤) فإن اللازم حينئذٍ الرجوع فيه إلى قاعدة الاشتغال لو فرض عدم الرجوع 
للاستصحاب لإحراز عدم تحقق الغاية.
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ــا  ـــه م ـــي ـــوج ت
المحقق  ذكـــره 
في  الخوانساري 
التخييري الحكم 

تـــــوجـــــيـــــه 
القمي المحقق 

الــمــنــاقــشــة 
ــه  ــي ــوج ــــي ت ف
القمي المحقق 

وهذا عين إنكار الاسـتصحاب(١)، لأن المنكر يرجع إلى أصول اخر، فلا 
حاجة إلى تطويل الكلام وتغيير اسلوب كلام المنكرين في هذا المقام.

بقـي الـكلام في توجيه مـا ذكره: مـن أن الأمر في الحكـم التخييري 
أظهـر، ولعل الوجه فيه(٢): أن الحكم بالتخيير في زمان الشـك في وجود 
الغايـة مطابق لأصالة الإباحة الثابتـة بالعقل والنقل، كما أن الحكم بالبقاء 
في الحكـم الاقتضائـي مطابقـاً لأصالـة الاحتيـاط الثابتة في المقـام بالعقل 

والنقل.
وقـد وجـه المحقق القميH إلحـاق الحكم التخيـيري بالاقتضائي: 
بـأن مقتـضى التخيير إلى غايـة وجوب الاعتقاد بثبوتـه في كل جزء مما قبل 
الغاية، ولا يحصل اليقين بالبراءة من التكليف باعتقاد التخيير عند الشـك 

في حدوث الغاية، إلا بالحكم بالإباحة واعتقادها في هذا الزمان أيضا.
وفيـه: أنـه إن اريد وجوب الاعتقـاد بكون الحكم المذكـور ثابتاً إلى 
الغاية المعينة(٣)، فهذا الاعتقاد موجود ولو بعد القطع بتحقق الغاية فضلاً 
(١) لكـن كلام المحقـق الخونسـاريH لا يظهر في خلاف ذلـك، فقد انكر 
الاسـتصحاب المشهور، وذكر أن الاستصحاب الذي هو ينبغي الرجوع إليه بمعنى 

آخر.
(٢) لا يخفـى أن ما ذكـره المصنفH لا ينهض ببيان وجـه الاظهرية، وغاية 
ما يقتضيه التسـاوي بين الأمرين. وقد أشرنا في تعقيب كلام المحقق الخونساري إلى 

وجه الاظهرية. فراجع.
(٣) يعني: بنحو القضية الكلية، فيعتقد مثلاً أن جواز الاكل ثابت إلى طلوع 

الفجر.
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عن صورة الشك فيه، فإن هذا اعتقاد بالحكم الشرعي الكلي، ووجوبه غير 
مغيا بغاية، فإن الغاية غاية للمعتقد لا لوجوب الاعتقاد(١).

وإن أريـد وجـوب الاعتقـاد بذلك الحكـم التخيـيري في كل جزء 
مـن الزمـان الذي يكـون في الواقع مما قبـل الغاية(٢) وإن لم يكـن معلوماً 
عندنا، ففيه: أن وجوب الاعتقاد في هذا الجزء المشـكوك بكون الحكم فيه 
(٣)، بل الـكلام في جوازه(٤)، لأنه  هـو الحكـم الأولي أو غيره ممنوع جداً

(١) بل يجب الاعتقاد والاذعان بالأحكام الشرعية على كل مسلم ملتفت فى 
كل وقـت تفصيـلاً مع العلم التفصيلي بها وإجمالاً مع العلم الاجمالي بها، لانه مقتضى 

الايمان بالشريعة والتصديق بالرسول المرسل بها. 
كما سبق التعرض له في مبحث الاكتفاء بالعلم الإجمالي في تنجيز التكليف من 
مباحث القطع، وان كان ما يظهر من المصنفH هنا قد ينافي ما يظهر منه هناك. فراجع.

(٢) يعني: بنحو القضية الخارجية الشخصية.
(٣) لان الاذعـان بالقضيـة الخارجيـة الجزئية يتبع الاذعـان بالكبر الكلية 
موقوف على العلم بالصغر ـ مثل عدم تحقق الغاية في المقام ـ فمع فرض الشك فى 
الصغـر ـ لاحتمال حصـول الغاية في المقام ـ لا وجه لوجـوب الاعتقاد التفصيلي، 
بـل يتعين الاعتقاد الاجمالي، لعدم منافاته للاعتقاد بالكبر والاذعان بها بوجه، كما 

لا يخفى.
(٤) كأنه لشبهة التشريع المحرم. لكن لا يبعد اندفاعها بعدم تحقق التشريع في 
مثـل المقام مما كان الحكم الشرعي الكلي، معلوماً، وإنما التردد في الموضوع الخارجي 
اذ لا تشريـع في الاعتقـاد بوجود الموضوع مع عدم العلم بـه، لعدم كونه من الامور 

الشرعية. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في مباحث القطع. فراجع.
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معـارض بوجوب الاعتقـاد بالحكم الآخر(١) الذي ثبـت فيما بعد الغاية 
واقعـا وإن لم يكـن معلومـاً، بـل لا يعقل وجـوب الاعتقاد مع الشـك في 

الموضوع(٢)، كما لا يخفى.
ولعـل هـذا الموجهH قد وجـد عبـارة شرح الدروس في نسـخته ـ 
كـما وجدتـه في بعض نسـخ شرح الوافية ـ هكذا: «وأما عـلى الثاني فالأمر 
كذلـك(٣)» كـما لا يخفـى، لكنـي راجعت بعـض نسـخ شرح الدروس 

(١) ممـا ذكرنـا تعـرف عـدم وجـوب الاعتقـاد بكل مـن الحكمـين تفصيلاً 
بالإضافة إلى الزمان الخاص المشكوك فيه، لا أنه يجب الاعتقاد بكل منهما ويسقطان 

للتزاحم.
(٢) كانـه لدعـو امتنـاع الاعتقاد مع عـدم العلـم بالأمر المعتقـد به. لكن 
الظاهـر امكانه، لعدم ملازمة الاعتقاد الذي هو بمعنى الاذعان والتسـليم ـ كما هو 
محـل الـكلام في المقام ـ للعلم، بل يمكن مع العلم بالخلاف ـ فضلاً عن الشـك ـ كما 
قد يشـهد به قوله تعالى: ﴿وجحدوا بها واسـتيفنتها أنفسهم﴾. واما دعو الامتناع 

شرعاً، للزوم التشريع المحرم فقد عرفت الإشكال فيها.
(٣) وهـو المحكـي عن بعض نسـخ شرح الـدروس. وظاهـره أن الوجه في 
الحكم التخييري هو قاعدة الاشـتغال كما ذكره في الحكم الاقتضائي، ولاجله التجأ 

المحقق القميH لهذا التوجيه.
لكـن قـد يوجـه بان مـراده من كـون الحكـم التخيـير كذلك انـه كالحكم 
الاقتضائي في كون البقاء فيه مقتضى الأصل بلا حاجة إلى الاسـتصحاب، وإن كان 

. Hالأصل فيهما مختلفاً، كما نبه إليه بعض أعاظم المحشين
و هـو وإن كان خـلاف الظاهـر إلا أنـه لا يبعد كونه أولى مـن التوجيه الذي 

ذكره المحقق القميH. فلاحظ.
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فوجـدت لفظ «أظهر» (١) بـدل «كذلك»، وحينئذٍ فظاهـره مقابلة وجه 
الحكـم بالبقـاء في التخيـير بوجـه الحكـم بالبقـاء في الاقتضـاء، فلا وجه 

لإرجاع أحدهما للآخر.
والعجـب من بعض المعاصريـن(٢)، حيث أخـذ التوجيه المذكور 

عن القوانين، ونسبه إلى المحقق الخوانساري، فقال:
حجة المحقق الخوانسـاري أمران: الأخبار، وأصالة الاشـتغال.  ثم 
أخذ في إجراء أصالة الاشـتغال في الحكم التخييري بما وجهه في القوانين، 

ثم أخذ في الطعن عليه.
وأنت خبير: بأن الطعن في التوجيه، لا في حجة المحقق، بل لا طعن 

في التوجيه أيضاً، لأن غلط النسخة ألجأه إليه(٣).
هذا، وقد أورد عليه(٤) السـيد الشـارح(٥): بجريـان ما ذكره من 

قاعدة وجوب تحصيل الامتثال في استصحاب القوم، قال:
بيانه: أنا كما نجزم ـ في الصورة التي فرضها ـ بتحقق الحكم في قطعة 
 ـ حين القطـع ـ في تحققه في زمان يكون حدوث  مـن الزمان، ونشـك أيضاً

(١) كما تقدم نقل كلام المحقق الخونساري هكذا.
. H(٢) الظاهر انه صاحب الفصول

(٣) هـذا لـو تم إنما يدفع الطعن عن الموجـه ـ وهو المحقق القميH ـ لا عن 
التوجيه. والأمر سهل.

. H(٤) يعني: على المحقق الخونساري
(٥) لا يبعد ان يكون المراد به السيد الصدر شارح الوافية.

السيد  أورده  ما 
على  ـــصـــدر  ال
ـــق  ـــق ـــح ـــم ال
ــســاري ــخــوان ال
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المناقشة في الإيراد

الغاية فيه وعدمه متسـاويين عندنا، فكذلـك نجزم بتحقق الحكم في زمان 
لا يمكن تحققه(١) إلا فيه، ونشك ـ حين القطع ـ في تحققه في زمان متصل 
بذلـك الزمـان، لاحتمال وجود رافع لجزء من أجـزاء علة الوجود، كما أن 
في الصـورة الأولى يكون الدليل محتملاً لأن يراد منه وجود الحكم في زمان 
الشـك وأن يراد عدم وجوده، فكذلك الدليـل في الصورة التي فرضناها، 
وحينئذٍ فنقول: لو لم يمتثل المكلف لم يحصل الظن بالامتثال... إلى آخر ما 

ذكره، انتهى.
أقـول: وهـذا الإيراد سـاقط عن المحقـق(٢)، لعدم جريـان قاعدة 
: إذا ثبت وجوب  الاشـتغال في غـير الصورة التـي فرضها المحقـق، مثـلاً
الصـوم في الجملـة، وشـككنا في أن غايته سـقوط القـرص أو ميل الحمرة 
المشرقيـة(٣)، فالـلازم حينئـذٍ ـ على ما صرح بـه المحقق المذكـور في عدة 
مواضـع مـن كلماته ـ الرجوع في نفـي الزائد، وهو وجوب الإمسـاك بعد 
سقوط القرص، إلى أصالة البراءة، لعدم ثبوت التكليف بإمساك أزيد من 

(١) لا يبعـد أن يكـون الصحيح: «لا يعلم...» إذ فرض عدم إمكان التحقق 
في غيره مناف لفرض الشك في البقاء المقوم للاستصحاب. كما لعله ظاهر.

(٢) هذا موقوف على ان يكون كلام المحقق المذكور مختصاً بصورة الشك في 
وجود الرافع، او رافعية الموجود من جهة الشبهة المصداقية، لا المفهومية.

و قد عرفت أن ظاهر كلامه الجريان في غيرهما مما هو مجري البراءة أيضاً، كما 
يظهر بالتأمل.

(٣) الذي هو مورد الشك في رافعية الموجود من جهة اجمال مفهوم الرافع وهو 
في المقام الغروب الذي هو مردد بين غروب الشمس وغروب الحمرة المشرقية.
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المقـدار المعلوم، فيرجع إلى مسـألة الشـك في الجزئية، فـلا يمكن أن يقال: 
إنـه لو لم يمتثـل التكليف لم يحصل الظن بالامتثال، لأنه(١) إن اريد امتثال 
التكليـف المعلـوم فقد حصـل قطعاً، وإن أريـد امتثـال التكليف المحتمل 

فتحصيله غير لازم.
وهذا بخلاف فرض المحقق، فإن التكليف بالإمسـاك ـ إلى السقوط 
على القول به أو ميل الحمرة على القول الآخر ـ معلوم مبين، وإنما الشك في 
الإتيان به عند الشـك في حدوث الغاية(٢).  فالفرق بين مورد استصحابه 
ومورد استصحاب القوم، كالفرق بين الشك في إتيان الجزء المعلوم الجزئية 
والشك في جزئية شيء، وقد تقرر في محله جريان أصالة الاحتياط في الأول 

دون الثاني.
وقـس عـلى ذلك سـاير موارد اسـتصحاب القـوم، كما لـو ثبت أن 
للحكم غاية وشككنا في كون شيء آخر أيضاً غاية له، فإن المرجع في الشك 
 Hفي ثبوت الحكم بعد تحقق ما شك في كونه غاية عند المحقق الخوانساري

هي أصالة البراءة(٣) دون الاحتياط.
قولـه: «الظاهـر أن المـراد مـن عدم نقـض اليقين بالشـك أنـه عند 
التعـارض لا ينقض، ومعنى التعـارض أن يكون شيء يوجب اليقين لولا 

(١) تعليل لقوله: «فلا يمكن...».
(٢) يعني: فيكون الشـك في الامتثال الذي هو مجري الاشـتغال، لا في أصل 

التكليف الذي هو مجري البراءة.
(٣) وهو في محله بناءً على عدم حجية الاستصحاب بالمعنى المعروف.

ــــــوعٌ إلــى  رج
المحقق  كـــلام 
ــســاري ــخــوان ال
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الشك».
أقـول: ظاهـر هذا الـكلام جعل تعـارض اليقـين والشـك باعتبار 
تعـارض المقتـضي لليقين ونفس الشـك، عـلى أن يكون الشـك مانعا عن 
اليقـين، فيكون مـن قبيل تعارض المقتضي للشيء والمانع عنه.  والظاهر أن 
المراد بالموجب(١) في كلامه دليل اليقين السابق، وهو الدال على استمرار 

حكم إلى غاية معينة.
وحينئذٍ فيرد عليه ـ مضافاً إلى أن التعارض الذي استظهره من لفظ 
«النقـض» لا بـد أن يلاحظ بالنسـبة إلى الناقض ونفـس المنقوض(٢)، لا 
مقتضيـه الموجب له لولا الناقض ـ : أن نقض اليقين بالشـك ـ بعد صرفه 
عـن ظاهـره(٣)، وهـو (٤)نقض صفة اليقـين أو أحكامهـا الثابتة لها من 
حيـث هي صفة من الصفات، لارتفاع(٥) اليقـين وأحكامه الثابتة له من 

(١) حيث قال: «ومعنى التعارض أن يكون شيء يوجب اليقين».
(٢) فينبغـي ملاحظة المعارضة بين نفس اليقين والشـك، ومن الظاهر أنه لا 
من كون المعارضة ادعائية لا حقيقية، لاختلاف زمانهما، فلا مجال للتعارض الحقيقي 

بينهما، ومن الظاهر أنه لا معارضة بينهما حقيقة لاختلاف زمانهما. 
ومـن ثم اضطـر المصنفH إلى فـرض المعارضة بـين أحـكام المتيقن فجعل 
نقـض اليقـين كفاية عن نقضها، لما سـيأتي. ولا يبعد إبقاء اليقين عـلى ظاهره وإرادة 

نقضه إلا دعائي لا الحقيقي، كما سيأتي.
(٣) يعني: معناه الحقيقي.

(٤) بيان لما هو الظاهر.
(٥) تعليل لقوله: «بعد صرفه عن ظاهره».
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(١) ـ ظاهر(٢) في نقض أحكام اليقين، يعني:  حيث هو حين الشك قطعاً
الأحـكام الثابتة باعتبـاره للمتيقن أعني المسـتصحب، فيلاحظ التعارض 
حينئـذٍ بـين المنقـوض(٣) والناقـض(٤)، والـلازم من ذلـك اختصاص 
الأخبـار بـما يكـون المتيقـن وأحكامه ممـا يقتضي بنفسـه الاسـتمرار لولا 
الرافع(٥)، فلا ينقض تلك الأحكام بمجرد الشـك في الرافع، سـواء كان 
الشك في وجود الرافع أو في رافعية الموجود(٦). وبين هذا وما ذكره المحقق 
(١) امـا ارتفاع نفس صفة اليقين عند الشـك فظاهر. وامـا ارتفاع أحكامها 

فلانه يتبع ارتفاعها.
نعم يمكن للشـارع إبقاء تلك الأحكام، بحيث يكـون اليقين علة لها حدوثاً 
لابقـاء، بل تبقى مع الشـك أيضاً، إلا انه يعلم أن أدلة الاسـتصحاب غير ناظرة إلى 

ذلك، فيتعين صرفها عن معناها الحقيقي.
(٢) خبر (أن) في قوله: «أن نقض اليقين بالشك».

(٣) وهو الأحكام.
(٤) وهو الشك.

(٥) هذا يقتضي كون التعارض بين الشك الناقض ومقتضى الأحكام المنقوضة، 
لان المقتـضي يقتـضي بقاءها والشـك يقتـضي رفع اليـد عنها، لا بين الشـك ونفس 

. الأحكام المنقوضة، كما ذكره أولاً
فالظاهـر مـا أشرنـا إليه مـن أن المعارضـة إنما هي بـين نفس اليقين والشـك 
لا بـين المتيقـن والشـك، والمعارضة المذكـورة ادعائية لا حقيقية، ومـن ثم لم يختص 
الاسـتصحاب بصورة الشك في الرافع مع إحراز المقتضي، على ما تقدم تفصيله عند 

الكلام في مفاد الأخبار.
(٦) ولـو من جهة الشـبهة المفهوميـة او الحكمية. بل عرفت عمومه للشـك 
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تباين جزئي(١).
ثم إن تعارض المقتضي لليقين ونفس الشك لم يكد يتصور فيما نحن 
فيه، لأن اليقين بالمسـتصحب ـ كوجوب الإمساك في الزمان السابق ـ كان 
حاصـلاً مـن اليقين بمقدمتـين: صغر وجدانيـة، وهي «أن هـذا الآن لم 
يدخل الليل»، وكبر مسـتفادة من دليل اسـتمرار الحكم إلى غاية معينة، 
وهـي (وجوب الإمسـاك قبل أن يدخـل الليل) والمراد بالشـك(٢) زوال 
اليقـين بالصغر، وهو ليس من قبيـل المانع عن اليقين(٣)، والكبر من 
قبيـل المقتضي لـه، حتى يكونا مـن قبيـل المتعارضين، بل نسـبة اليقين إلى 

المقدمتين على نهج سواء، كل منهما من قبيل جزء المقتضي له.
والحاصـل: أن ملاحظة النقض بالنسـبة إلى الشـك وأحكام المتيقن 
الثابتة لأجل اليقين أولى من ملاحظته بالنسبة إلى الشك ودليل اليقين(٤).

في المقتضي.
(١) المـراد بـه أنه أعم مطلقاً ممـا ذكره المحقق المذكور. ولعـل هذا خلاف ما 

مصطلحهم في التباين الجزئي، كما نبه له بعض أعاظم المحشينH .فلاحظ.
(٢) يعنـي: عند الشـك في تحقق الغايـة. ثم إن زوال اليقـين بالصغر ليس 
هو المراد بالشـك المنهي عن النقض به، لان المراد بالشـك المذكور هو الشـك بنفس 

المستصحب، وهو مسبب عن عدم اليقين بالصغر والشك بها لا أنه عينه.
. (٣) يعني: بالمستصحب المتيقن به سابقاً

(٤) الـذي هـو عبـارة عـن الكـبر. هـذا وقـد عرفـت أن الأولى ملاحظة 
النقض بالنسـبة إلى نفس اليقين بالمسـتصحب والشـك فيه، مع كون النقض ادعائياً 

. لا حقيقياً
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وأمـا توجيـه كلام المحقـق: بـأن يـراد مـن موجـب اليقـين دليـل 
المسـتصحب وهـو عموم الحكـم المغيى، ومن الشـك احتـمال الغاية التي 
من مخصصـات العام، فالمراد عدم نقض عموم دليل المسـتصحب بمجرد 

الشك في المخصص.
فمدفوع: بأن نقض العام باحتمال التخصيص إنما يتصور في الشـك 
في أصل التخصيص(١)، ومعه يتمسك بعموم الدليل لا بالاستصحاب، 
وأما مع اليقين بالتخصيص والشـك في تحقق المخصص المتيقن ـ كما في ما 
نحن فيه ـ فلا مقتضي للحكم العام حتى يتصور نقضه، لأن العام المخصص 
لا اقتضـاء فيـه لثبـوت الحكم في مـورد الشـك في تحقـق المخصص(٢)، 

خصوصا في مثل التخصيص بالغاية(٣).

(١) كما في موارد الشك في الرافع المستقل لو فرض كون مقتضى إطلاق دليل 
المستصحب بقاؤه وعدم ارتفاعه بالرافع.

(٢) لعدم حجيته في مورد التخصيص.
(٣) ذكـر بعـض أعاظـم المحشـينH: ان وجـه خصوصيـة الغايـة انها من 
المخصصـات المتصلة المانعة مـن انعقاد ظهور العام في العموم، فلا يكون مقتضياً في 

موردها.
لكـن الظاهـر أن المـراد بالغاية مطلـق ما ينتهـى الحكم معه ولو اسـتفيد من 
دليـل منفصل لا خصوص ما يسـتفاد من القرائن المتصلـة مثل لفظ: (حتى) و(إلى) 

ونحوهما.
فلا يبعد أن يكون وجه خصوصية الغاية أنها تخصيص لعموم استمرار الحكم 
المعبر عنه بالعموم الأزماني، وهو غالباً مستفاد من الإطلاق لا من الوضع، والمحكي 
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والحاصـل: أن المقتضي والمانع في بـاب العام والخاص هو لفظ العام 
والمخصـص، فإذا احرز المقتضي وشـك في وجـود المخصص يحكم بعدمه 
عملاً بظاهر العام، وإذا علم بالتخصيص وخروج اللفظ عن ظاهر العموم 
ثم شـك في صدق المخصص على شيء، فنسـبة دليلي العموم والتخصيص 

إليه على السواء من حيث الاقتضاء(١).
هـذا كلـه، مـع أن ما ذكـره في معنـى «النقـض» لا يسـتقيم(٢) في 
قولـهA في ذيـل الصحيحـة: «ولكن تنقضـه بيقين آخـر»، وقولهA في 
الصحيحـة المتقدمة الواردة في الشـك بين الثلاث والأربع: «ولكن ينقض 
الشك باليقين»(٣) ، بل ولا في صدرها المصرح بعدم نقض اليقين بالشك، 

عـن المصنـفH أنه ير ان القرائن المنفصلة مانعة من تمامية الاطلاق، لا أنها رافعة 
لحجيته مع انعقاده ولا أقل من كون الإطلاق أضعف ظهوراً من العموم.

بل ربما يكون الاسـتمرار مسـتفاداً من مقتضي طبيعة الأمر المتيقن سـابقاً من 
دون أن يكـون لدليله إطلاق يقتضي الاسـتمرار لعدم تضمـن الدليل إلا للحدوث 

. ولا نظر له إلى البقاء. فتأمل جيداً
(١) ولا جـل ذلـك كان التحقيق عدم حجية العام في الشـبهة المصداقية من 

ص. طرف المخصّ
(٢) كأنه لان ظاهر الحديث أن اليقين لا ينقض إلا بقين مثله، فالمنقوض هو 
اليقين بنفسـه لا دليله ولا مقتضيه، وهو قرينة حينئذٍ على أن المراد بالمنقوض في: «لا 

تنقض اليقين بالشك»، هو اليقين أيضاً، لوحدة السياق. فلاحظ.
(٣) لوضوح أن المنقوض هو الشـك لا دليله ولا مقتضيه، فهو قرنية على أن 

المنهي عنه هو نقض اليقين نفسه بالشك، لا نقض دليله به لوحدة السياق.
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فإن المسـتصحب في موردها: إمـا عدم فعل الزايد، وإما عـدم براءة الذمة 
مـن الصـلاة ـ كما تقدم ـ ، ومن المعلوم أنه ليس في شيء منهما دليل يوجب 

اليقين لولا الشك(١).
قوله ـ في جواب السؤال ـ : «قلت: فيه تفصيل... إلى آخر الجواب».
أقـول: إن النجاسـة فيما ذكره مـن الفرض ـ أعني موضـع الغايط ـ 
مستمرة(٢)، وثبت أن التمسح بثلاثة أحجار مزيل لها، وشك أن التمسح 
بالحجـر الواحـد ذي الجهـات مزيل أيضـا أم لا؟ فإذا ثبت وجـوب إزالة 
النجاسـة، والمفروض الشك في تحقق الإزالة بالتمسح بالحجر الواحد ذي 
الجهـات، فمقتـضى دليله(٣) هو وجـوب تحصيل اليقـين أو الظن المعتبر 
بالزوال، وفي مثل هذا المقام لا يجري أصالة البراءة ولا أدلتها، لعدم وجود 

(١) وإنما يستند اليقين بهما إلى الوجدان المختص بالزمان السابق، ولا يقتضي 
البقاء.

(٢) تقدم من المحقق الخونسـاريH ما ظاهره التشـكيك في أن النجاسـة مما 
يبقى بنفسه لو لا المزيل.

و لو تم ما ذكره لم يتوجه ما ذكره المصنفH ، لانه لا دليل حينئذٍ على وجوب 
إزالـة النجاسـة، حتى يلزم الفراغ عنه، بل غاية ما اقتضتـه الأدلة بطلان الصلاة مع 
، أما كون التمسح بالاحجار الثلاثة شرطا في الصلاة ،  ترك الغسـل والتمسح أصلاً
فـلا دليل عليه، والأصل براءة الذمة من اعتبار شرط التثليث، كما سـيأتي الاعتراف 

به من المصنفH وسيأتي الكلام فيه.
(٣) وهو قاعدة الاشتغال بالتكليف عند الشك في الفراغ عنه.
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القـدر المتيقـن في المأمور به وهـي الإزالة(١) وإن كان مـا يتحقق به مردداً 
بـين الأقل والأكثـر، لكن هذا الترديد ليس في نفـس المأمور به(٢)، كما لا 

يخفى.
نعم، لو فرض أنه لم يثبت الأمر بنفس الإزالة، وإنما ثبت بالتمسح(٣) 
بثلاثة أحجار أو بالأعم منه ومن التمسـح بذي الجهات، أمكن بل لم يبعد 

إجراء أصالة البراءة عما عدا الأعم(٤).
والحاصل: أنه فرق بين الأمر بإزالة النجاسة من الثوب، المرددة(٥) 
بين غسله مرة أو مرتين، وبين الأمر بنفس الغسل المردد بين المرة والمرتين. 
والذي يعين كون مسـألة التمسح من قبيل الأول دون الثاني هو ما استفيد 
مـن أدلة وجـوب إزالة النجاسـة عـن الثوب والبـدن للصـلاة(٦)، مثل 

(١) لعـدم الإجمـال في مفهوم الإزالة، وليسـت من الأمور المشـككة القابلة 
للزيادة والنقصان حتى يشك في إعتبار المرتبة الزائدة منها.

(٢) بـل في محصلـه، وهـو مجـر الاشـتغال، لرجوع الشـك فيه إلى الشـك 
في الامتثال للتكليف المعلوم.

(٣) عرفت أن هذا هو مدعى الخونساريH في ظاهر كلامه.
(٤) لأن خصوصية تثليث الأحجار زيادة في التكليف مدفوعة بالأصل.

(٥) حـق العبـارة أن يقول: المردد حصولها بين غسـله مرة أو مرتين كما نبه له 
. Hبعض أعاظم المحشين

(٦) هذا إنما يتم بناءً على أن النجاسـة أمر قائم بنفسـه مسـتقل بالوجود ـ إما 
أمر واقعي حقيقي أو حكم شرعي ـ أما بناءً على كونها منتزعة من الأحكام التكليفية 
كعدم جواز الاسـتعمال في الأكل والشرب والصـلاة ونحوهما، فلا بد من التصرف 
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قولـه تعـالى: ﴿وثيابك فطهر﴾، وقولهA في صحيحـة زرارة: «لا صلاة 
إلا بطهـور» بناء على شـمول الطهور ـ ولـو بقرينة ذيله الـدال على كفاية 
الأحجار من الاسـتنجاء ـ للطهـارة(١) الخبثية، ومثل الإجماعات المنقولة 

على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة.
وهذا المعنى وإن لم يدل عليه دليل صحيح السند والدلالة على وجه 
يرتضيـه المحقق المذكور، بل ظاهر أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسـل، إلا 
أن الإنصـاف وجود الدليل على وجوب نفس الإزالة، وأن الأمر بالغسـل 
في الأخبـار ليس لاعتباره بنفسـه في الصـلاة، وإنما هو أمـر مقدمي لإزالة 

فى الأدلة المذكورة، إذ على هذا لا تكون ملاقاة الثوب مثلاً للنجس موجبة لنجاسته 
المانعـة مـن الصـلاة مثلاً التـي لا بد مـن إزالتها بالغسـل كـي يجب إحـراز الإزالة 
بالأسـباب المتيقنـة، بل تكـون إصابة الثوب للنجاسـة موجبة، لعـدم جواز الصلاة 
به إلا مع غسـله، فهو يرجع إلى شرطية الغسـل بنفسـه، ومع دوران الغسـل المعتبر 
بين الغسـل مرة والغسـل مرتين يكون الأول متيقناً، ويكـون الثانى مدفوعاً بأصالة 

البراءة.
و عليـه فـما ذكره المحقق الخونسـاريH مطابـق لمختاره ـ الـذي لا يبعد من 
المصنـفH موافقتـه فيـه ـ من كون النجاسـة مـن الأحـكام الوضعيـة المنتزعة من 
الأحـكام التكليفية. نعم تقدم في حجة القول السـابع أن ذلك خلاف ظاهر الأدلة، 
بل المتعين البناء على كونها من الأحكام الوضعية المجعولة التي تكون هي موضوعاً 

. للأحكام. فراجع وتأمل جيداً
(١) جـار ومجـرور متعلق بقوله: «بنـاء على شـمول...» والرواية هكذا: «لا 
صـلاة الا بطهـور. ويجزيـك من الاسـتنجاء ثلاثه أحجـار بذلك جرت السـنة من 

رسول االله».
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النجاسـة، مـع أن كلام المحقق المذكور لا يختص بالمثـال الذي ذكره حتى 
يناقش فيه(١).

وبما ذكرنا يظهر(٢) ما في قوله في جواب الاعتراض الثاني ـ بأن(٣) 
مسـألة الاسـتنجاء من قبيل ما نحن فيـه ـ ولفظه: «غاية مـا أجمعوا عليه: 
أن التغـوط متـى حصـل لا يصح الصلاة بدون الماء والتمسـح رأسـاً ـ لا 
بالثلاث ولا بشـعب الحجر الواحد ـ وهذا لا يسـتلزم الإجماع على ثبوت 
النجاسـة حتى يحصل شيء معين في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع 

... الخ». مطهراً
ويظهر ما في قوله جواباً عن الاعتراض الأخير: «إنه لم يثبت الإجماع 
على وجوب شيء معين بحيث لو لم يأت بذلك الشيء لاستحق العقاب... 

(١) بل يجري في جميع موارد الشـك في رافعية شيء سـواءً احتمل كونه رافعاً 
مسـتقلاً أم احتمل كونه من افراد رافع خاص لاشـتباه مفهوم ذلك الرافع. وحينئذٍ 
فيمكن الا يراد عليه بان مقتضى قاعدة الاشـتغال لزوم إحراز ارتفاع الشيء المكلف 

برفعه.
لكن بناءً على ما سـبق فالأمر المشـكوك في ارتفاعه إن كان تكليفاً فمع الشك 
فى تحقـق الرافـع له تجـري البراءة منـه لا الاشـتغال، وإن كان وضعاً فهـو راجع إلى 
التكليـف عنـد المحقق الخونسـاري والمصنـفI فيجـري عليه حكمـه، فما ذكره 
المحقق الخونسـاريH جار على مقتضى مبناه. هذا مع أنك عرفت أن كلامه لا يخلو 

. عن اجمال، ولا يتضح انطباقه على ما حكاه عنه المصنفH . فتأمل جيداً
(٢) عرفت الكلام فيه.

(٣) بيان للاعتراض.
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الخ».
 :Hومـا في كلامـه المحكي(١) في حاشـية شرحه على قول الشـهيد

«ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه...إلخ».
وأنـت إذا أحطـت خـبراً بـما ذكرنـا في أدلـة الأقـوال، علمـت أن 
الأقو منها القول التاسـع، وبعده القول المشهور(٢)، واالله العالم بحقايق 

الأمور. 

(١) عرفـت هنـاك أن ظاهـره كـون العلـم التفصيـلي مأخـوذاً في موضـوع 
الاجتناب. فلاحظ.

. وقد عرفت أنه الأقو بعد ملاحظة ما سبق في حجة  (٢) وهو الحجية مطلقاً
القول السابع من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية غالباً لعدم إحراز 
الموضـوع، الذي هو في الحقيقة ليس تفصيلاً في حجية الاسـتصحاب، بل راجع إلى 
تنقيح موضوعه. وأما التفصيل الذي ذكره المصنفH فغير ظاهر الوجه. فلاحظ. 

واالله سبحانه وتعالى العالم وله الحمد وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ـــوال  ـــو الأق أق
التاسع  ــول  ــق ال
المشهور وبعده 
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أقسام استصحاب 
الـــــكـــــلـــــي

استصحاب  جواز 
والــفــرد  الكلي 
الأول القسم  في 

وينبغي التنبيه على أمور: 
وهـي بين ما يتعلق بالمتيقن السـابق، وما يتعلق بدليلـه الدال عليه، 

وما يتعلق بالشك اللاحق في بقائه.

الأول

أن المتيقن السـابق إذا كان كلياً في ضمن فرد وشك في بقائه: فإما أن 
يكون الشك من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد.

وإما أن يكون من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد وتردده بين ما هو 
(١) وبين ما هو مرتفع كذلك. باق جزماً

وإمـا أن يكـون من جهـة الشـك في قيام فـرد آخر مقامه مـع الجزم 
بارتفاع ذلك الفرد.

أمـا الأول، فـلا إشـكال في جواز اسـتصحاب الكلي ونفـس الفرد 
وترتيب أحكام كل منهما عليه(٢).

(١) الظاهـر أنـه يكفي احتمال بقاء أحـد الفردين في الحكـم المذكور له، ولا 
يعتبر الجزم ببقائه على تقدير وجوده، كما يظهر بالتأمل في وجه جريان الاستصحاب 

المذكور.
(٢) يعني: على اسـتصحابه، فترتب آثار الفرد على اسـتصحابه، وآثار الكلي 



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٢٨٦

وأمـا الثـاني، فالظاهـر جـواز الاسـتصحاب في الـكلي مطلقـاً على 
المشـهور(١). نعـم، لا يتعـين بذلـك أحـكام الفـرد الـذي يسـتلزم بقاء 
الـكلي(٢) ذلـك الفرد في الواقع، سـواء كان الشـك من جهـة الرافع، كما 
إذا علم بحدوث البول أو المني ولم يعلم الحالة السابقة(٣) وحينئذٍ وجب 
على اسـتصحابه، ولا يغنـي أحدهما عن الآخر وإن كان بينهـما ملازمة، إلا بناءً على 

الأصل المثبت.
نعم بناءً على أن آثار الكلي من آثار الفرد بخصوصياته الفردية ـ كما هو الحال 
بناءً على تعلق الأحكام بالافراد ـ يتعين التمسـك باستصحاب الفرد في ترتيبها، ولا 
يغني استصحاب الكلي، إذ لا أثر على ذلك، وإنما اعتبر في الأدلة لمحض الحكاية عن 

. الافراد بخصوصياتها. لكن المبنى المذكور ضعيف جداً
(١) يعني: من حجية الاستصحاب مطلقاً ولو مع الشك في المقتضي. أما بناءً 
على مختار المصنفH فيتعين تقييده بالقسـم الأول وهو الشك في الرافع، كمافي مثال 

الحدث.
(٢) وهـو الفـرد الطويـل، وإنـما لا يحـرز باسـتصحاب الـكلي لعـدم حجية 

الأصل المثبت. ولا يبعد زيادة قوله: «ذلك الفرد».
(٣) وكـذا لـو كانـت الحالة السـابقة هـي الطهارة مـن الحدثين معـاً، للعلم 

. Hبانتقاضها بالحدث المذكور المردد بينهما، فيجري ما سيذكره المصنف
أما لو كانت الحالة السابقة هي الحدث الاصغر، فلا يبعد ان يكون استصحاب 
الحـدث الأصغر وعـدم الحدث الأكبر موجبـاً للاكتفاء بالوضـوء ولا مجال لجريان 
اسـتصحاب كلي الحـدث، إمـا لانه من القسـم الثالث من اسـتصحاب الكلي الذي 

سيأتي من المصنفH عدم جريانه.
أو لكونـه محكوماً باسـتصحاب الحدث الاصغر وعدم الحـدث الاكبر، لان 
مقتضي أدلة أسباب رفع الاحداث ارتفاع كلي الحدث في ظرف عدم الاكبر ووجود 

استصحاب  جواز 
القسم  في  الكلي 
الفرد دون  الثاني 
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الجمع بـين الطهارتين(١)، فـإذا فعل إحداهما(٢) وشـك في رفع الحدث 
فالأصـل بقاؤه(٣)، وإن كان الأصل عدم تحقق الجنابة، فيجوز له ما يحرم 

على الجنب(٤).
أم كان الشـك مـن جهة المقتـضي(٥)، كما لو تردد مـن في الدار بين 
كونه حيواناًلا يعيش إلا سـنة وكونه حيوانا يعيش مائة سـنة، فيجوز بعد 
السـنة الأولى استصحاب الكلي المشترك بين الحيوانين، ويترتب عليه آثاره 
الشرعيـة الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيتين، بل يحكم بعدم كل منهما 

لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين، كما في الشبهة المحصورة(٦).
. الاصغر بالسبب الرافع للاصغر وحده. فتأمل جيداً

(١) وجـوب الجمـع هنـا هـو مقتضى الأصـل به مع قطـع النظر عـن العلم 
الإجمـالي، فإن أصالة عـدم الطهارة وبقاء الحدث تقتضي عدم جـواز الاتيان بكل ما 
يشـترط بالطهـارة كالصلاة وعدم جـواز الدخول في كل ما يحـرم مع الحدث كمس 

كتابة القرآن.
(٢) بان توضأ فقط أو اغتسـل كذلك إذا لم يكن الغسـل رافعاً للحدثين معاً 

كغسل الجنابة.
(٣) فتترتـب آثاره من حرمة الدخـول في الصلاة ومس كتابة القرآن. ولو لا 
اسـتصحاب الحدث لـكان المرجع في مثل المس اسـتصحاب حرمته بناءً على جريان 

استصحاب الأحكام التكليفية، وإلا فالمرجع أصالة البراءة. فلاحظ.
(٤) كالمكث في المساجد.

(٥) جريان الاسـتصحاب الاسـتصحاب هنا مبني على المشـهور من جريان 
. الاستصحاب مطلقاً ولو مع الشك في المقتضي، كما نبه له قريباً

(٦) يعنـي: في التكاليـف الالزاميـة لو فرض كـون كل مـن الفردين يختص 
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جريان  عدم  توهم 
ــاب  ــح ــص ــت اس
هذا  فــي  الكلي 
الــقــســم ودفــعــه

ودفعه آخر  توهم 

وتوهم: عدم جريان الأصل في القدر المشترك، من حيث دورانه بين 
ما هو مقطوع الانتفاء، وما هو مشـكوك الحـدوث، وهو محكوم بالانتفاء 

بحكم الأصل.
مدفوع: بأنه لا يقدح ذلك في اسـتصحابه(١) بعد فرض الشـك في 

بقائه وارتفاعه، إما لعدم استعداده وإما لوجود الرافع.
كتوهـم: كون الشـك في بقائه مسـبباً عن الشـك في حـدوث ذلك 
المشـكوك الحدوث، فـإذا حكـم بأصالة عدم حدوثـه لزمه ارتفـاع القدر 
المشـترك، لأنه من آثاره(٢)، فإن(٣) ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون 
بحكـم الزامـي غـير ما يختـص به الآخـر. بل مقتضي مـا ذكره المصنـفH في خاتمة 
الاسـتصحاب من عدم جريان الاسـتصحاب في أطراف العلـم الإجمالي مطلقاً ولو 
مـع عـدم لزوم مخالفـة قطعية لتكليـف الزامي امتنـاع جريان اسـتصحاب عدم كل 
منهما مطلقاً ولوفي غير الشبهة المحصورة في التكليف الالزامي، للعلم إجمالاً بوجود 

إحد الخصوصيتين. فلاحظ.
(١) يعني: استصحاب الكلي المشترك بين الخصوصيتين.

(٢) يعنـي: فيكـون اسـتصحاب عـدم حـدوث الفـرد الطويـل حاكـماً على 
استصحاب بقاء الكلي، لأنه سببي له.

(٣) بيـان لوجه اندفاع التوهم المذكور. وحاصله: أن ارتفاع الكلي من لوازم 
وجـوده في ضمن الفـرد القصير المرتفع، ولا أصل يحرز وجـوده، لا من لوازم عدم 

وجوده في ضمن الطويل الباقي كي يثبت بأصالة عدمه.
لكـن هـذا إنما يتم لو كان موضوع الأثر هو ارتفـاع الكلي في الزمان اللاحق، 
أمـا لـو كان موضوعه عـدم وجود الكلي فيه، ـ كما هو الغالـب ـ فهو من لوازم عدم 

وجوده فى ضمن الطويل الذي هو مقتضى الأصل.
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المحقق  ظــاهــر 
ــدم  ــي ع ــم ــق ال
ــــان ــــجــــري ال

الحـادث ذلـك الأمـر المقطوع الارتفـاع، لا من لوازم عـدم حدوث الأمر 
الآخـر. نعـم، اللازم مـن عدم حدوثـه(١) هو عـدم وجود مـا في ضمنه 
مـن القـدر المشـترك(٢) في الزمـان الثـاني، لا ارتفـاع القدر المشـترك بين 
الأمرين(٣)، وبينهما فرق واضح، ولذا ذكرنا أنه تترتب عليه أحكام عدم 

وجود الجنابة في المثال المتقدم.
بحجيـة  قولـه  القوانـين ـ مـع  القمـيK في  مـن المحقـق  ويظهـر 
الاسـتصحاب عـلى الإطلاق ـ عـدم جواز إجـراء الاسـتصحاب في هذا 

القسم، ولم أتحقق وجهه(٤).
قـال: إن الاسـتصحاب يتبـع الموضـوع وحكمـه في مقـدار قابليـة 

فالأولى الجواب عنه.
: بـأن مجرد الملازمة بين الأمرين لا يوجب ثبوت إحراز أحدهما بالأصل  أولاً
الجـاري في الآخـر، بل لا بد مـن كونه أثراً له، وعدم الكلي ليـس من آثار عدم الفرد 

الطويل بل هو من لوازمه الصرفة. فتأمل.
، بـل خارجياً  : بـأن ليـس الترتـب ولا المتـلازم بـين الأمرين شرعيـاً وثانيـاً
عقليـاً، وذلـك لا يكفـى في إحـراز أحدهما بالأصل الجـاري في الآخـر إلا بناء على 

الأصل المثبت. فلا مخرج عن استصحاب الكلي في المقام.
(١) يعني: عدم حدوث الفرد الطويل.

(٢) يعني: وليس هو موضوع الأثر.
(٣) الذي فرض كونه موضوع الأثر.

(٤)  ظاهر كلامه الآتي أن الوجه هو عدم الظن بمقتضى الاستصحاب، وإن 
. Hكان هذا الوجه ممنوع، كما سيأتي من المصنف
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المناقشة فيما أفاده 
القمـي المحقـق 

الامتـداد وملاحظة الغلبة فيه، فلا بـد من التأمل في أنه كلي أو جزئي، فقد 
يكـون الموضـوع الثابـت حكمـه أولا مفهومـاً كلياًمردداً بين أمـور، وقد 
يكـون جزئيـاً حقيقياً معينـاً، وبذلك يتفـاوت الحال، إذ قـد يختلف أفراد 
الكلي في قابلية الامتداد ومقداره، فالاستصحاب حينئذٍ ينصرف إلى أقلها 

استعداداً للامتداد.
ثـم ذكـر حكايـة تمسـك بعـض أهـل الكتـاب لإثبـات نبـوة نبيـه 
بالاسـتصحاب، ورد بعـض معاصريه لـه بما لم يرتضه الكتـابي، ثم رده بما 

ادعى ابتناءه على ما ذكره وملاحظة مقدار القابلية.
ثـم أوضح ذلك بمثال، وهو: أنا إذا علمنا أن في الدار حيواناً، لكن 
لا يعلـم أنـه أي نوع هو، من الطيور أو البهائم أو الحشـار أو الديدان؟ ثم 
غبنـا عـن ذلك مدة، فلا يمكن لنـا الحكم ببقائه في مـدة يعيش فيها أطول 
الحيوان عمراً، فإذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفوراً أو فأرة 
أو دود قز، فكيف يحكم ـ بسـبب العلم بالقدر المشـترك ـ باستصحابها إلى 
حصول زمان ظن بقاء أطول الحيوانات عمراً؟! قال: وبذلك بطل تمسك 

الكتابي.
أقول: إن ملاحظة اسـتعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب 
ـ مع أنه مسـتلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع(١) ـ 
موجب لعدم انضباط الاسـتصحاب، لعدم اسـتقامة إرادة اسـتعداده من 

(١) إذ مـع فـرض ملاحظة اسـتعداد المسـتصحب للبقاء لا وجه للشـك في 
بقائه. إلا من جهة الشك في طروء الرافع له.
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الثالث  القسم 
استصحاب  من 
الكلي وفيه قسمان

حيـث تشـخصه(١)، ولا أبعد الأجناس، ولا أقـرب الأصناف(٢)، ولا 
ضابـط لتعيين المتوسـط(٣)، والإحالة على الظن الشـخصي قد عرفت ما 
(٤)، مع أن اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دليله  فيه سابقاً
بالظن، كما اعترف به سـابقاً، فلا مانع(٥) من استصحاب وجود الحيوان 

في الدار إذا ترتب اثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها.
ثم إن ما ذكره: من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره، سـيجيء(٦) 

ما فيه مفصلاً إن شاء االله تعالى.
وأما الثالث ـ وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال 
وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه ـ فهو على قسمين، لأن 

الفرد الآخر: إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله(٧).
وإمـا أن يحتمل حدوثه بعده، إما بتبدله إليه(٨) وإما بمجرد حدوثه 

. (١) لامتناع الاطلاع على مقدار قابلية خصوص مورد الشك غالباً
(٢) لعدم الدليل على كل منهما.

(٣) مع أنه لا دليل عليه.
(٤) تقدم الكلام فيه في الوجه الثالث من حجة القول الأول.

(٥) بناءً على جريان الاسـتصحاب مع الشـك في المقتضى، اما بناء على مختار 
المصنفH فالمتعين امتناع جريانه في مثل الفرض.

(٦) في التنبيه التاسع.
(٧) كـما لو تردد الأمر بين دخول زيد الدار وحده ودخوله مع عمرو، وعلم 

بخروج زيد، واحتمل بقاء عمرو على تقدير دخوله.
(٨) كـما لـو أريد اسـتصحاب وجود الجسـم في الظرف فيما لـو علم بوجود 
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هــــل يــجــري 
في  الاستصحاب 
لا  أو  القسمين 
كليهما  في  يجري 
تفصيل؟ فيه  أو 

مقارناً لارتفاع ذلك الفرد(١).
وفي جريان استصحاب الكلي في كلا القسمين، نظراً إلى تيقنه سابقاً 
وعـدم العلم بارتفاعـه، وإن(٢) علـم بارتفاع بعض وجوداته وشـك في 
حـدوث ما عـداه، لأن(٣) ذلك مانع من إجراء الاسـتصحاب في الأفراد 

دون الكلي، كما تقدم نظيره في القسم الثاني.
أو عـدم جريانه فيهما، لأن بقاء الكلي في الخارج عبارة عن اسـتمرار 
وجوده الخارجي(٤) المتيقن سـابقاً، وهو معلـوم العدم، وهذا هو الفارق 
بـين مـا نحـن فيـه والقسـم الثـاني، حيـث إن الباقـي(٥) في الآن اللاحق 

بيضة فيه، ودار الأمر بين إخراجها منه وتبدلها بفرخها. فتأمل.
(١) كما لو احتمل دخول عمرو وللدار مقارناً لخروج زيد منها.

(٢) (إن) هنا وصلية.
(٣) تعليـل لقولـه: «وإن علـم...» يعني: إنـما لا يضر العلـم بارتفاع بعض 

الوجودات لأن ذلك مانع... .
(٤) خصوصية الوجود الخارجي وإن كانت مقارنة لوجود الكلي ـ بل ملازمة 
لـه ـ إلا أنهـا غير دخيلة في ترتب أثره، بل موضوع الأثر هو صرف الوجود الصادق 
عـلى الفـرد والافراد بنحـو واحد، فاسـتمرار وجود الـكلي في ضمن افـراد متعددة 

 . متبادلة لا يقتضي تعدد وجوده بما هو موضوع الأثر، وإن كان متعدداً خارجاً
وحينئـذٍ فلا مانع من اسـتصحاب وجـوده بالنحو الذي هـو موضوع للأثر 
في جميـع الفروض المذكورة كـما أوضحناه في شرح الكفاية وأطلنا الكلام فيه. راجع 

. وتأمل جيداً
(٥) يعني: في القسم الثاني.
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 . بالاستصحاب هو عين الوجود المتيقن سابقاً
أو التفصيل بين القسـمين، فيجـري في الأول، لاحتمال كون الثابت 
(١)، فيتردد الكلي المعلوم سابقا(٢)  في الآن اللاحق هو عين الموجود سابقاً
(١) بتقريـب أن الوجـود في ضمـن فردين مرتبة خاصة مـن مراتب الوجود 

الواحد.
(٢) فـإن ما يحتمـل وجوده في الزمـان اللاحق من الفرديـن والخصوصيتين 
لمـا كان يحتمل سـبقه يحتمل كون بقـاء الكلي ببقاء خصوصية واحـدة وفرد واحد لا 

بخصوصيتين يحتمل ارتفاع احداهما.
و فيه: أن المعتبر في المشكوك اللاحق ان يكون متيقناً سابقاً ولا يكفى احتمال 
كونه المتيقن، فالمتيقن في المقام من الخصوصيتين معلوم الارتفاع والمشـكوك لا يقين 

بحدوثه.
نعـم قـد يقرب التفصيل المذكور بـأن الوجود في ضمن فرديـن مرتبة خاصة 
مـن مراتـب الوجود الواحد للـكلي، ولا يرتفـع إلا بارتفاعهما، وحينئذٍ فالشـك في 
بقـاء الكلي مـع احتمال تقـارن الفردين في الوجـود راجع إلى الشـك في بقاء وجوده 
الواحـد، بخلاف ما إذا كان الفردان مترتبين، فإن المرتبة القائمة بالفرد الأول ترتفع 

بارتفاعه.
لكنه لا يخلو عن اشـكال، لانه إن أريد بوجود الكلي الوجود الخارجي التابع 
للتشـخص فالفردان وجودان لـه وإن تقارنا لا وجود واحـد، والمتيقن منهما معلوم 

الارتفاع، والآخر مشكوك الحدوث بالفرض. 
وإن أريد بوجوده وجوده السعي الواحد الذي لا يوجب تعدد الخصوصيات 
تعـدده مـن حيث كونه موضـوع الأثر الشرعي فالكلي موجود بوجود واحد سـواءً 
كان الفردان متقارنين أم مترتبين، ويتعين جريان الاستصحاب فيهما معاً، كما ذكرنا، 

ولا وجه للتفصيل بينهما. فلاحظ.
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بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فالشك 
حقيقـة إنما هـو في مقـدار اسـتعداد ذلك الـكلي(١)، واسـتصحاب عدم 

حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلي(٢). 
وجوه(٣)، أقواها الأخير.

ويستثنى من عدم الجريان في القسم الثاني، ما يتسامح فيه العرف فيعدون 
الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر(٤) الواحد، مثل: ما لو علم السواد 
الشـديد في محل وشـك في تبدله بالبياض أو بسواد أضعف من الأول، فإنه 
يستصحب السواد(٥).  وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك، 
(١) فكأنه راجع إلى القسم الثاني. لكن فيه: أن الشك في استعداد الكلي إنما هو 
للشـك في وجود الكلي ضمن الفرد الآخر غير الفرد المتيقن، فإذا اعتبر وحدة الفرد 
الـذي يوجـد في ضمنه الكلي عدم جريان الاسـتصحاب في هـذه الصورة كالصورة 
الأخر، بخلاف القسـم الثاني فإن الشك في اسـتعداد الكلي فيه ناش من الشك في 

حال الفرد المتيقن، لا من احتمال وجود فرد آخر غيره. فلاحظ.
(٢) لأنه من الأصل المثبت.

: «و في جريان الاسـتصحاب في هذا  (٣) مبتـدأ مؤخـر وخـبره قولـه سـابقاً
القسم...». هذا ومما عرفت يظهر أن الاقو الأول.

(٤) أشرنا غير مرة إلى أنه لا عبرة بالتسـامح العرفي في جريان الاسـتصحاب 
مـا لم يرجـع إلى تحديد الموضـوع الشرعي بنظر العرف ثم يبقـى حقيقة. وأما الامثلة 

التى ذكرها فسيأتي الكلام فيها.
(٥) هذا من القسـم الأول من اسـتصحاب الكلي، لان الفرد المحتمل بقاؤه 
من السواد عين الفرد السابق المتيقن وإن ذهبت بعض مراتبه واختلفت حدوده فأن 
ذهاب بعـض مراتب الموجود الخارجي واختلاف حـدوده لا يوجب كون الموجود 

مختـار المصنـف 
هـــو التفصــيـل
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ثم شـك ـ من جهة اشتباه المفهوم(١) أو المصداق(٢) ـ في زوالها أو تبدلها 
إلى مرتبة دونها. أو علم إضافة المائع، ثم شك في زوالها أو تبدلها(٣)  إلى فرد 

الباقي مبايناً لما سـبق، بل هو باق بنفسـه، كما واختلاف الحدود كاختلاف الصفات 
الخارجية لا يمنع من جريان الاسـتصحاب بعد كون موضوع الأثر هو الذات، ولا 

دخل للحدود والمرتبة الخاصة فيه بوجه.
(١) اشـتباه المفهوم مانع من جريان الاسـتصحاب، لان العنوان ليس مورداً 
للاثر بنفسـه، بل بلحاظ حكايته عما في الخارج والمحكي به هو مورد الأثر، وحينئذٍ 
فـلا مجال لاسـتصحابه إلا بعد تعيـين مفهوم المحكي بـه والمفروض انـه إن أريد به 
الطويـل فهو معلـوم البقاء، وان أريد به القصير فهو معلوم الارتفاع، وكلا هما ليس 
مجـر الاسـتصحاب، لعـدم تمامية ركنيه فيـه، والعنـوان من حيث هو عـلى إجماله 
ليـس موضوعاً للاثر حتى يمكن اسـتصحابه، كما أوضحنا ذلـك في شرح الكفاية. 

فراجع.
(٢) الاستصحاب مع الاشتباه في المصداق وإن كان جارياً إلا أنه من القسم 

الأول لما ذكرناه في استصحاب السواد.
(٣) الظاهر أنه لا مجال لاسـتصحاب إضافة المايع، لعدم كونها مورداً للاثر، 

إذ مفاد الأدلة اعتبار الوضوء أو التطهير بالماء لا مانعية الإضافة فيه.
و حينئذٍ فالمسـتصحب ـ لو امكن الاسـتصحاب ـ هو عدم كون السـائل ماء 
لا كونه مضافاً، وليس هو من اسـتصحاب الكلي في شيء، إذ المسـتصحب هو العدم 

الواحد المستمر حقيقة ولو مع تبدل فردي الإضافة .
اللهم إلا أن تؤخذ الإضافة موضوعاً للأثر في مثل النذر. فمع أن استصحاب 
عدم كون السائل ماء لا يخلو عن اشكال أيضاً، لأن الماء لم يؤخذ في الأدلة وصفاً في 
السـائل الغاسل كالطاهر ليصح اسـتصحاب عدمه فيه بمفاد ليس الناقصة بل أخذ 
بنفسه موضوعاً، إذ المستفاد من الأدلة اعتبار كون الغسل بالماء لا اعتبار كون السائل 
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جريان  في  العبرة 
الاســتــصــحــاب

آخر من المضاف(١).
وبالجملـة: فالعـبرة في جريـان الاسـتصحاب عدّ الموجود السـابق 
 ً مسـتمرا إلى اللاحق، ولو(٢) كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايراَ
بحسـب الدقة للفرد السـابق، ولذا لا إشكال في اسـتصحاب الأعراض، 
حتـى على القول فيهـا بتجدد الأمثال(٣). وسـيأتي ما يوضح عـدم ابتناء 

الغاسل ماء. فتأمل.
على أن ارتفاع الإضافة المتيقنة قد يستلزم تبدل الموضوع، كما لو اضيف له ماء 
آخر، فلا يجري فيه الاستصحاب إلا بناء على التسامح العرفي الذي عرفت الإشكال 

فيه غير مرة.
هـذا كلـه لو كان الاشـتباه من جهة المصـداق، أما لو كان من جهـة المفهوم، 

فالاستصحاب ممتنع لما عرفت.
وحينئـذٍ يتعـين الرجـوع إلى الأصـول الاخر، كاسـتصحاب النجاسـة أو 

الحدث مع التطهير او التطهر به أو أصالة الاشتغال أو غيرهما.
(١) إن كان الفـرد الآخر من سـنخ الفرد الأول والاختـلاف بينهما في المرتبة 
جر فيه ما عرفت في اسـتصحاب السـواد، وإن كان من سـنخ آخر كما لو كان ماء 
رمان فاحتمل صيرورته ماء عنب مثلاً واريد استصحاب كونه مضافاً فهو من القسم 

الثالث من استصحاب الكلي من النوع الممنوع عنه عند المصنفH ، كما لا يخفى.
هذا كله مع الغض عما سـبق في المنع عن جريان الاستصحاب المذكور في مع 

الشك في الإضافة . فلاحظ.
(٢) (لو) هنا وصلية.

(٣) الـذي هـو بمعنـى عـدم اسـتمرار الموجود حقيقـة، بل كل أمر مسـتمر 
بحسب النظر العرفي فهو في الحقيقة مبني على الانعدام والتجدد فهو عبارة عن أمور 
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الفاضل  كـــلام 
تأييداً  الــتــونــي 
ذكرنا ما  لبعض 

الاستصحاب على المداقة العقلية.
ثم إن للفاضل التوني كلاماً يناسب ذكره في المقام ـ مؤيداً لبعض ما 
ذكرناه ـ وإن لم يخل بعضه عن النظر بل المنع. قال في رد تمسـك المشهور في 

نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية: 
«إن عـدم المذبوحيـة لازم لأمريـن: الحيـاة، والموت حتـف الأنف.  
والموجـب لنجاسـته ليس هذا اللازم(١) من حيث هـو، بل الثاني، أعني: 
المـوت حتـف الأنف، فعـدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسـة، فعدم 
المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه. 
والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأول لا الثاني، وظاهر أنه(٢) غير باق 
في الزمان الثاني، ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب، إذ 

متماثلة متجردة ومتعاقبة في الوجود، لا أمر واحد مستمر، وإنما صح استصحابه مع 
ذلك من جهة ابتناء الاستصحاب على التسامح العرفي لاالمداقة العقلية.

لكـن الظاهـر عدم ابتنـاء ذلك على التسـامح العرفي في عـدّ الموجود اللاحق 
بقاء للموجود السابق، بل على ما يفهمه العرف من الأدلة من أن الموضوع هو الأمر 

المنتزع من الامور ا لمتعاقبة المستمر بتعاقبها حقيقة.
مـع أن كفايـة التسـامح المذكـور في جريـان الاسـتصحاب لا يشـهد بكفاية 
التسـامح في سـائر الموارد، فإن التسـامح المذكور مما قام الدليل على كفايته، وإلا لزم 
الغاء أدلة الاسـتصحاب لورودها في مثل ذلك، فلا وجه لقياس غيره عليه مما لم يرد 

فيه الدليل بالخصوص. فلاحظ.

(١) وهو عدم المذبوحية.
(٢) يعني: الأول.
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المناقشات  بعض 
ــا أفــــاده  ــم ــي ف
التوني الفاضل 

شرطه بقاء الموضوع، وعدمه هنا معلوم. قال:
ثَل من تمسـك على  ثَل المتمسـك بهـذا الاسـتصحاب إلا مَ وليـس مَ
وجود عمرو في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق(١) بوجود زيد 

في الدار في الوقت الأول. وفساده غني عن البيان، انتهى.
أقـول: ولقد أجاد فيـما أفاد، من عدم جواز الاسـتصحاب في المثال 
المذكور(٢) ونظيره، إلا أن نظر المشـهور ـ في تمسـكهم على النجاسة ـ إلى 
أن النجاسة إنما رتبت في الشرع على مجرد عدم التذكية، كما يرشد إليه قوله 
تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾، الظاهر في أن المحرم(٣) إنما هو لحم الحيوان الذي 
، وقوله تعالى:  لم يقـع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعي ولـو كان أصلاً
مُ  رَ اسْ كِ َّا ذُ وا ممِ لُ كُ ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه﴾، وقوله تعالى: ﴿فَ
﴾ (٤) ، وقولـهA في ذيـل موثقة ابن بكـير: «إذا كان ذكياً ذكاه  يْـهِ لَ ِ عَ االلهَّ

(١) يعني: مع فرض العلم بانه لو بقي لبقي في ضمن عمرو.
(٢) لكـن لا يخفـى أن محـل كلامه غير ما نحـن فيه، وهو القسـم الثالث من 
اسـتصحاب الكلي، لوضوح أن مورد كلامه هو اسـتصحاب الـكلي ـ كالضاحك ـ 
لإحراز الفرد ـ كعمرو ـ بخصوصيته وترتيب آثاره، لا آثار الكلي، والكلام فيما نحن 
فيه في اسـتصحاب الكلي بنفسـه وترتيب آثاره لا آثار الفرد، فلا موقع للاستشـهاد 

بكلامه.
هذا وسـيأتي مـن المصنـفH الإشـكال في كلام الفاضل التـونيH فانتظر.
(٣) بعـض هـذه الأدلـة مختـص بتحريـم الاكل ولا يعم النجاسـة. نعم، قد 

يستفاد عدم الفرق بينهما من بعض الأدلة الأخر، وتمام الكلام في الفقه.
(٤) فإن ذكر اسم االله تعالى أمر وجودي مقوم للتذكية، فجعل موضوع الحل 



٢٩٩ ........................................................... تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الأول 

الذابح»، وبعض الأخبار المعللة لحرمة الصيد الذي ارسـل إليه كلاب ولم 
م، بالشـك(١) في اسـتناد موته إلى المعلم(٢)، إلى  يعلم أنه مات بأخذ المعلَّ
غير ذلك مما اشـترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي، والنهي عن الأكل 

مع الشك.
ولا ينـافي ذلك ما دل عـلى كون حكم النجاسـة مرتبا على موضوع 
«الميتـة»، لأن «الميتـة» عبـارة عـن كل ما لم يـذك، لأن التذكيـة أمر شرعي 

توقيفي(٣)، فما عدا المذكى ميتة.
والحاصل: أن التذكية سبب للحل والطهارة، فكل ما شك فيه أو في 
مدخليـة شيء فيه، فأصالة عدم تحقق السـبب الشرعي حاكمة على أصالة 

الحل والطهارة.
ثـم إن الموضـوع للحل والطهارة ومقابلتهما هـو اللحم أو المأكول، 

فمجرد تحقق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة.
معلقاً عليه يقتضي كون موضوع التحريم هو عدم التذكية.

(١) متعلق بقوله: «المعللة لحرمة...».
(٢) فـإن ذلك كاشـف عن كفاية الشـك في اسـتناد الموت إلى أخـذ المعلَّم في 
الحكـم بالحرمة ظاهراً، وهو يقتضي كون التذكية الحاصله بأخذ المعلَّم هي الموضوع 
للحلية واقعاً وعدمها هو الموضوع للحرمة كذلك، فإذا أحرز العدم بالأصل ترتبت 

. الحرمة ظاهراً
(٣) تفسـير الميتـة بغير المذكـى محتـاج إلى شرح شرعي. ومجرد كـون التذكية 
أمـراً توقيفيـاً لا يقتضيـه، فلا بد من التأمـل في مفاد الأدلة، ولا يبعـد تمامية ما ذكره 

المصنفH . فلاحظ.
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لكن الإنصاف: أنه لو علق حكم النجاسة على ما مات حتف الأنف 
ـ لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى، كما يراه بعض ـ أشكل إثبات الموضوع 
بمجـرد أصالـة عدم التذكيـة الثابتة حال الحياة، لأن عدم التذكية السـابق 
حـال الحياة، المسـتصحب إلى زمان خـروج الروح لا يثبـت كون الخروج 
حتف الأنف، فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ـ وهو الموت 
حتف الأنف ـ سليمة عن المعارض، وإن لم يثبت به التذكية(١)، كما زعمه 
السـيد الشـارح للوافية، فذكر: أن أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف 

الأنف، وأصالة عدم الموت حتف الأنف يثبت التذكية.
فيكـون وجـه الحاجة إلى إحـراز التذكية ـ مع أن الإباحـة والطهارة 
لا يتوقفـان عليـه، بل يكفي اسـتصحابهما(٢) ـ أن اسـتصحاب(٣) عدم 
التذكية حاكم على اسـتصحابهما، فلـولا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت 

حتف الأنف(٤) لم يكن مستند للإباحة والطهارة(٥).

(١) لانهـا أمر وجودي لازم لمجر الأصل، وهو عدم الموت حتف الانف، 
فإحرازه مبني على الأصل المثبت.

(٢) يعني: اسـتصحاب الطهارة وإلإباحة من حال الحياة من دون حاجة إلى 
إحراز الموضوع وهو التذكية. لكن ذلك إنما يتم في الطهارة دون إلا باحة، فإن ثبوتها 
حـال الحيـاة ممنوع، بل هي متوقفـة على التذكية. ولذا لا يجوز ظاهـراً عندهم ابتلاع 

. فلاحظ. العصفور مثلاً حياً
(٣) خبر (يكون) في قوله: «فيكون وجه الحاحة...».

(٤)  يعني: فيعارض أصالة عدم التذكية.
(٥) يعني: انه لو لا سقوط أصالة عدم التذكية بالمعارضة لاصالة عدم الموت 
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وكأن السـيدH ذكر هذا، لزعمه أن مبنى تمسك المشهور على إثبات 
المـوت حتف الأنـف بأصالة عـدم التذكية، فيسـتقيم حينئـذٍ معارضتهم 
بما ذكره السـيدH، فيرجـع بعد التعارض إلى قاعدة «الحـل» و «الطهارة» 

واستصحابهما.
لكن هذا كله مبني على ما فرضناه: من تعلق الحكم على معنى الميتة، 

والقول بأنها ما زهق روحه بحتف الأنف.
أما إذا قلنا بتعلق الحكم على لحم لم يذك حيوانه أو لم يذكر اسـم االله 
عليـه، أو تعلق الحل على ذبيحة المسـلم أو ما ذكر اسـم االله عليه المسـتلزم 
لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل ـ ولا ينافي ذلك(١) تعلق 
الحكـم في بعـض الأدلة الاخـر بالميتة، ولا ما علق فيه الحـل على ما لم يكن 
ميتة، كما في آية: ﴿قل لا أجد... الآية﴾ (٢) ـ أو قلنا: إن الميتة هو ما زهق 
روحه مطلقاً، خرج منه ما ذكي(٣)، فإذا شـك في عنوان المخرج فالأصل 

حتف الانف لم يكن مجال للرجوع للأصول الحكمية كاستصحاب الطهارة والحلية، 
لحكومـة أصالة عـدم التذكية عليها. لكن عرفت الإشـكال في اسـتصحاب الحلية، 

لعدم ثبوتها حين الحياة.
(١) كأن وجه عدم المنافاة ما أشار إليه قريباً من أن المراد من الميتة غير المذكى.
(٢) الظاهر من الآية كون الحرمة معلقة على الميتة، لا أن الحل معلق على عدمها.
(٣) فيكـون مـا دل على الحل مـع التذكية مخصصاً لما دل عـلى حرمة الميتة، لا 

. لكنه خلاف الظاهر. أنهما متباينان موضوعاً
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المناقش فيما مثّل 
التوني  الفاضل  به 
فيه نــحــن  ــمــا  ل

عدمه(١)، فلا(٢) محيص عن قول المشهور.
ثـم إن مـا ذكـره الفاضـل التـوني ـ مـن عـدم جـواز إثبـات عمرو 
باسـتصحاب الضاحك المحقق في ضمن زيـد ـ صحيح(٣)، وقد عرفت 
أن عدم جواز استصحاب نفس الكلي(٤) ـ وإن لم يثبت به خصوصية ـ لا 

يخلو عن وجه، وإن كان الحق فيه التفصيل، كما عرفت.
إلا أن كـون عدم المذبوحية مـن قبيل الضاحك محل نظر، من حيث 
إن العـدم الأزلي مسـتمر مـع حياة الحيـوان وموته حتف الأنـف(٥)، فلا 
مانـع من اسـتصحابه وترتيب أحكامه عليه عند الشـك، وإن قطع بتبادل 
الوجودات المقارنة له، بل لو قلنا بعدم جريان الاسـتصحاب في القسـمين 
الأولين من الكلي كان الاسـتصحاب في الأمر العدمي المقارن للوجودات 

(١) ويرجع حينئذٍ إلى عموم العام، ولا يكون من التمسـك بالعام في الشبهة 
المصداقيـة، فإنه يختص بما إذا لم يحرز عنـوان المخصص أو يحرز عدمه بالأصل، والا 

يتعين الرجوع في الأول إلى حكم الخاص، وفي الثاني إلى حكم العام.
(٢) جواب (أما) في قوله: «أما إذا قلنا بتعلق...».

(٣) لكنـه أجنبي عـما نحن فيه، إذ الكلام فيما نحن فيه في اسـتصحاب نفس 
الـكلي مـن دون اثبـات الخصوصيـة المحتملة، والـذي نفـاه الفاضل التـونيH هو 

استصحاب الكلي لا ثبات الخصوصية، كما لا يخفى.
(٤) يعني: في القسم الثالث الذي هو محل الكلام.

(٥)  فهو امر شـخصي جزئي لاكلي، كما ذكرناه عند الكلام في الاستصحاب 
عند الشك في الإضافة .
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خالياً عن الإشكال إذا لم يرد به(١) إثبات الموجود المتأخر المقارن له ـ نظير 
إثبـات الموت حتـف الأنف بعدم التذكيـة ـ أو ارتباط الموجـود المقارن له 
بـه(٢)، كـما إذا فرض الدليل على أن كل ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن 
حيضاً فهو اسـتحاضة، فإن استصحاب عدم الحيض في زمان خروج الدم 
المشكوك لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم وصدقه عليه، حتى 
يصدق «ليس بحيض» على هذا الدم(٣)، فيحكم عليه بالاستحاضة(٤)، 

إذ فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض وبين الدم المنفي عنه الحيضية.
وسيجيء نظير هذا الاستصحاب الوجودي والعدمي في الفرق بين 

الماء المقارن لوجود الكر وبين الماء المتصف بالكرية.

(١) وإلا كان من الأصل المثبت. ولايخفى أن كلام الفاضل التونيH في هذه 
الصورة، لانه ذكر أن النجاسـة ليسـت من آثار عدم المذبوحية، بل من آثار ملزومه 

الثاني وهو الموت حتف الانف.
(٢) يعنـي: بالعـدم المذكور. والمـراد بارتباط الموجود المقـارن للعدم به كون 
العدم وصفاً له بمفاد ليس الناقصة، فيراد من اسـتصحاب عدم الحيض مثلاً اثبات 
. والوجه في عدم صحة الاسـتصحاب بلحاظ الربط  أن الـدم المقارن له ليس حيضاً

المذكور أنه من الأصل المثبت.
(٣) بـل هـذا موقـوف عـلى إحـراز عدم كـون الـدم حيضـاً، ولو مـن باب 
اسـتصحاب العدم الازلي، بمفاد كان الناقصة، فيقال: هذا الدم قبل خروجه او قبل 

وجوده لم يكن حيضاً فهو الآن بعد خروجه كذلك.
(٤) بمقتـضى الدليـل المفـروض الـدال عـلى أن كل دم ليـس بحيـض فهـو 

استحاضة.
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والمعيـار: عـدم الخلط بـين المتصف بوصـف عنـواني(١) وبين قيام 
ذلـك الوصـف بمحل(٢)، فإن اسـتصحاب وجود المتصـف أو عدمه لا 

يثبت كون المحل مورداً لذلك الوصف العنواني، فافهم.
(١) يعني بأن يستصحب وجوده او عدمه بمفاد كان أو ليس التامتين.

(٢) بأن يكون محمولاً على المحل بمفاد كان أو ليس الناقصتين.
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هــــل يــجــري 
الاســتــصــحــاب 
ـــان  ـــزم فــــي ال
ــات؟ ــي ــان ــزم وال

الأمر الثاني

أنـه قد علم مـن تعريف الاسـتصحاب وأدلته أن مورده الشـك في 
البقـاء، وهو وجود ما كان موجوداً في الزمان السـابق. ويترتب عليه عدم 
جريـان الاسـتصحاب في نفـس الزمـان، ولا في الزماني الذي لا اسـتقرار 
لوجوده بل يتجدد شـيئاً فشـيئاً عـلى التدريج(١)، وكذا في المسـتقر الذي 
يؤخذ قيداً له(٢). إلا أنه يظهر من كلمات جماعة جريان الاسـتصحاب في 

(١) كالحركة والكلام وجريان الماء.
(٢) يعنـي: الـذي يؤخـذ الزمان قيـداً له، كالوجـوب أو الواجـب المقيدين 
بزمان خاص. والوجه في عدم جريانه أن تبدل الزمان موجب لتبدل القيد المانع من 

استصحاب المقيد بما هو مقيد. 
لكـن هذا إنما يتم في تقييـد موضوع التكليف ومتعلقه كالواجب، لا في تقييد 
التكليف نفسه لأنه أمر شخصي لا يتبدل بتبدل القيد بخلاف الواجب مثلاً فإنه أمر 

كلي، ولعله يتضح بما يأتي.
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ثلاثة: ــســام  الأق

استصحاب  ١ـ 
ــان ــزم ــفــس ال ن

الزمان، فيجري في القسمين الأخيرين(١) بطريق أولى، بل تقدم من بعض 
الأخباريين: أن استصحاب الليل والنهار(٢) من الضروريات.

والتحقيق: أن هنا أقساماً ثلاثة: 
أمـا نفـس الزمان، فـلا إشـكال في عدم جريـان الاسـتصحاب فيه 
لتشـخيص كون الجزء المشـكوك فيه مـن أجزاء الليـل والنهار، لأن نفس 

. الجزء لم يتحقق في السابق، فضلاً عن وصف كونه نهاراً أو ليلاً
نعـم لو اخذ المسـتصحب مجمـوع الليـل أو النهـار، ولوحظ كونه 
أمـراً خارجياً واحداً، وجعـل بقاؤه وارتفاعه عبارة عـن عدم تحقق جزئه 
الأخـير وتجـدده(٣) أو عن عدم تجدد جزء مقابلـه أو تجدده، أمكن القول 

(١) وهما الأمر التدريجي كالكلام، والأمر المقيد بالزمان كالوجوب في بعض 
الفـروع. لكـن لم يتضح الوجه في أولوية جريان الاسـتصحاب في الأول من جريانه 

في الزمان، بل هما من سنخ واحد.
إلا أن يفـرق بينهـما بإمكان البقاء الحقيقي لغير الزمان، دون الزمان، بناءً على 
ما يأتي الإشـارة إليه مـن توقف البقاء على كون الباقي مظروفـاً للزمان ولا يتأتى في 

نفس الزمان. وسيأتي الكلام فيه.
و أمـا الثـاني فقد يمتنع جريان الاسـتصحاب فيه لعدم إحـراز الموضوع، كما 
يأتي الكلام فيه، فيكون إحرازه موقوفاً على استصحاب الزمان ولا طريق له بدونه. 

فلاحظ.
(٢) أو غيرهما من العناوين الزمانية كالشهر والسنة.

(٣) وارتفاعـه عبـارة عـن تجـدد جزئـه الأخـير، فالـكلام مبني عـلى اللف 
والنشر.
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بالاستصحاب بهذا المعنى فيه أيضاً، لأن بقاء كل شيء في العرف بحسب 
ما يتصور فيه له من الوجود(١)، فيصدق أن الشـخص كان على يقين من 
وجود الليل فشـك فيه، فالعبرة(٢) بالشك في وجوده وبتحققه قبل زمان 
الشـك وإن كان تحققـه بنفـس تحقق زمان الشـك(٣).  وإنما وقـع التعبير 
بالبقـاء(٤) في تعريف الاسـتصحاب بملاحظة هـذا المعنى في الزمانيات، 
(١) فوجود الامور القارة باجتماع اجزائها في الوجود، ووجود الامور التدريجية 
بتدرج اجزائها في الوجود وعدم وجود الجزء الاخير وانعدامه، وكذا الحال في بقائها.

(٢) يعني: في جريان الاستصحاب.
(٣) يعنـي: فلا يعتبر في المسـتصحب أن يكون مظروفـاً في الزمان، بل يعتبر 

. والوجه فيه: إطلاق أدلة الاستصحاب المتقدمة. بقاؤه وإن كان بنفسه زماناً
(٤) دفع دخل.  وحاصل الدخل: أنهم ذكروا أنه لابد في جريان الاستصحاب 
من كون الشك في بقاء الأمر المتيقن، ولا شك في البقاء في المقام لان ما علم بوجوده 
من الاجزاء معلوم الارتفاع، وما شـك فيه مشـكوك الحدوث. و قد دفع ذلك باحد 

وجهين:
الأول: ان تعبيرهـم بالبقـاء إنـما كان بلحـاظ أن محـل كلامهم اسـتصحاب 

الزمانيات كما هو مقتضى تعبيرهم عنها باستصحاب الحال.
الثاني: أن البقاء يمكن تعميمه بنحو التسامح لهذا النحو من البقاء الحاصل فى 

الزمان وإن لم يكن بقاء حقيقة لما عرفت.
ويشـكل الأول بـان اعتبار الشـك في البقاء هـو مقتضي أدلة الاسـتصحاب 
المتقدمـة، لعـدم صدق نقـض اليقين بالشـك بدونه، مـن دون فرق بـين الزمانيات 

والزمان بنفسه، لوحدة الدليل في الجميع.
و يشكل الثاني بانه لا وجه للاكتفاء بالتسامح في صدق البقاء، كما ذكرناه غير مرة.
فالأولى الجواب بأن البقاء فيه بالنحو المذكور في التدريجيات بقاء حقيقي لها، 
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حيـث جعلـوا الـكلام في اسـتصحاب الحـال، أو لتعميم البقـاء لمثل هذا 
مسامحة.

إلا أن هذا المعنى ـ على تقدير صحته والإغماض عما فيه(١) ـ لا يكاد 
يجـدي في إثبـات كون الجزء المشـكوك فيه متصفاً بكونه مـن النهار أو من 
الليـل، حتـى يصدق على الفعل الواقع فيه أنه واقع في الليل أو النهار(٢)، 
إلا على القول بالأصل المثبت(٣) مطلقاً أو على بعض الوجوه الآتية، ولو 
بنينـا عـلى ذلك(٤) أغنانا عما ذكر من التوجيه اسـتصحابات اخر في امور 
متلازمـة مع الزمان، كطلوع الفجر، وغروب الشـمس، وذهاب الحمرة، 

وعدم وصول القمر إلى درجة يمكن رؤيته فيها(٥).
إذ بقاء كل شيء بحسبه، ولا تسامح في صدق البقاء فيها. فلاحظ.

(١) لم يتضح وجه الإشكال فيه بعد ما عرفت.
(٢) إحـراز هـذا إنـما يحتاج إليـه إذا اسـتفيد من الأدلـة اعتبار وقـوع الفعل 
في الليـل أو النهـار، أما إذا كان مفادها مجرد تحقق الفعل حين وجود الليل أو النهار، 
فيراد محض اجتماعهما في الوجود فلا موجب لإحراز كون الزمان الخاص نهاراً اوليلاً 
بمفاد كان الناقصة، بل يكفي في ترتب الأثر المذكور اسـتصحاب الليل أو النهار أو 

غيرهما بمفاد كان التامة، كما لعله ظاهر. 
ولا يبعـد كون المسـتفاد من الأدلـة هو الثاني، كما فصلنا الـكلام فيه في شرح 

الكفاية. فراجع.
(٣) لأن وجود الليل أو النهار بمفاد كان التامة ملازم لوقوع الفعل فيهما.

(٤) يعني: على الرجوع للاصل المثبت والاكتفاء به.
(٥) فـإن الامـور المذكور لمـا كانت آنية لا تقبـل الاسـتمرار ولا التدرج فلا 

اشكال في إمكان استصحاب عدمها، كما لايخفى.
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فالأولى: التمسـك في هـذا المقام باسـتصحاب الحكـم المترتب على 
الزمان لو كان جاريا فيه، كعدم تحقق حكم الصوم والإفطار(١) عند الشك 
في هلال رمضان أو شوال، ولعله المراد بقولهA في المكاتبة المقدمة في أدلة 
الاسـتصحاب: «اليقين لا يدخله الشـك، صم للرؤية وأفطر للرؤية»، إلا 
أن جواز(٢) الإفطار للرؤية لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي، إلا بناء 
على جريان اسـتصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان، مع أن الحق 

.(٣) في مثله التمسك بالبراءة، لكون صوم كل يوم واجباً مستقلاً

و عمدة الإشكال فيه: انه من الأصل المثبت، لملازمة الامور المذكورة لليل أو 
. Hالنهار، كما ذكر المصنف

نعـم لو فـرض اخذهـا بأنفسـها في الأدلة الشرعيـة امكن الرجـوع للاصل 
المذكور، كما في الفجر المأخوذ غاية لجواز الاكل والشرب في الصوم.

(١) وهو الوجوب. لكن اسـتصحاب عدم وجوب الصوم أو عدم وجوب 
الافطـار إنما يتم بناءً على أن الموضوع الواجـب مطلق الصوم أوالافطار من دون أن 
يكون الزمان قيداً فيهما، وإلا أشكل الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع، وهو صوم 
رمضان وإفطار العيد، بل يتعين الرجوع إلى أصل البراءة، كما قد يتضح بملاحظة ما 

سبق في حجة القول السابع، وما يأتي في استصحاب المقيد بالزمان.
(٢) حيـث أن المـراد بقولهA: «أفطـر للرؤية» ليس وجـوب الافطار فقط 
الـذي هـو خلاف الأصل، بل جوازه أيضاً، فالمراد انـه لا يترتب أثر العيد من جواز 

الافطار ووجوبه إلا بالرؤية.
(٣) يعني: فلا يجري استصحاب الوجوب، لان الوجوب المتيقن سابقاً كان 

ليوم آخر غير اليوم المشكوك، فلا شك في البقاء.
و عليـه فلو كان المراد في الرواية الاسـتصحاب الحكمي لم يكن مجال لتطبيقه 
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استصحاب  ٢ـ 
التدريجية  الأمور 
ة ـــارّ ـــق ــر ال ــي غ

وأما القسـم الثـاني: أعني، الامور التدريجية الغـير القارة ـ كالتكلم 
والكتابـة والمـشي ونبـع المـاء من العـين وسـيلان دم الحيض مـن الرحم ـ 
فالظاهـر جـواز إجـراء الاسـتصحاب فيـما يمكـن أن يفـرض فيهـا أمراً 
 ـ  (١) مستمراً، نظير ما ذكرناه في نفس الزمان، فيفرض التكلم ـ مثلاً واحداً
مجمـوع أجزائه أمـراً واحداً، والشـك في بقائه لأجل الشـك في قلة أجزاء 
ذلك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها، فيستصحب القدر المشترك(٢) 

المردد بين قليل الأجزاء وكثيرها.
ودعو: أن الشـك في بقاء القدر المشـترك نـاش عن حدوث جزء 
آخر من الكلام، والأصل عدمه المسـتلزم لارتفاع القدر المشترك، فهو من 
قبيل القسـم الثاني من القسـم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة في الأمر 
بلحاظ الافطار، واختص تطبيقه بالصوم في الشـك في أول الشـهر، فلا بد ان يكون 
التطبيـق في الافطار والصـوم معاً في الرواية بلحاظ الاسـتصحاب الموضوعي وهو 
اسـتصحاب شـعبان وعدم دخـول رمضان، واسـتصحاب رمضان وعـدم دخول 

شوال.
وهو شـاهد بما أشرنا إليه من أن المسـتفاد من أدلة وجـوب الصوم والافطار 
كون الموضوع لهما هو وجود الزمان الخاص بمفاد كان التامة لا كون الزمان الحاضر 

متصفاً بالعنوان الزماني الخاص. فلاحظ.
(١) هذا تابع لما يستفاد من الأدلة في جعل موضوع الأثر، وأن موضوعه كل 
جزء جزء بنفسـه، أو موضوعه المجموع المستمر بتعاقب الاجزاء، والغالب ما ذكره 

. Hالمصنف
(٢) بل الأمر الشخصي المشكوك في بقائه للشك في تعاقب اجزائه وانقطاعها 

لا الكلي المردد بين الفردين، فهو خارج عن استصحاب الكلي، كما يظهر بالتأمل.
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السابق.
مدفوعة: بأن الظاهر كونه من قبيل الثاني من تلك الأقسـام الثلاثة، 
لأن المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع(١) 
ها شيئاً واحداً  ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة توجب عدَّ
وفرداً من الطبيعة، لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فرداً واحداً حتى 
يكـون بقاء الطبيعة بتبادل أفـراده، غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود 
المجموع في الزمان الأول بوجود جزء منه ووجوده في الزمان الثاني بوجود 
جزء آخر منه(٢).  والحاصل: أن المفروض كون كل قطعة جزء من الكل، 

لا جزئياً من الكلي(٣).

(١) هذا يناسـب ما ذكرنا من كون التردد في المقام في حال الفرد الشـخصي، 
لا بين فردي الكلي.

(٢) الذي عرفت أنه نحو خاص من البقاء جار في التدريجيات.
(٣) هـذا وإن كان مسـلماً كما عرفـت إلا أن الظاهر أن جهـة المنع من جريان 
اسـتصحاب الكلي في القسـم المذكور جارية هنا، لاشتراك المقامين في كون موضوع 
الأثـر هو الأمر الاعتباري الواحد المنتزع من الموجودات الحقيقية المسـتمر بتعاقبها، 
وهـو وجـود الكلي هناك ووجود الأمر الشـخصي التدريجي الواحـد عرفاً هنا، وكما 
كان الموجـود الحقيقي في الكلي هو الافـراد المتباينة فكذلك الموجود الحقيقي هنا هو 

الاجزاء المتباينة.
 . فالمقامان من باب واحد وإن اختلفا في كون المستصحب كلياً وكونه شخصياً
وكما يجوز الاستصحاب هنا لوحدة موضوع الأثر واستمراره وان كان امراً اعتبارياً 

. فكذلك هناك على ما ذكرناه. فتأمل جيداً
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هـذا، مع ما عرفـت ـ في الأمر السـابق ـ من جريان الاسـتصحاب 
فيـما كان من القسـم الثالث فيما إذا لم يعد الفـرد اللاحق على تقدير وجوده 
موجـوداً آخر مغايراً للموجود الأول، كما في السـواد الضعيف الباقي بعد 

ارتفاع القوي. وما نحن فيه من هذا القبيل، فافهم(١).
ثـم إن الرابطـة الموجبـة لعـد المجمـوع أمـراً واحـداً موكولـة إلى 
العـرف(٢)، فإن المشـتغل بقراءة القرآن لداع، يعـدّ جميع ما يحصل منه في 
الخـارج بذلك الداعي أمراً واحداً، فإذا شـك في بقاء اشـتغاله بها في زمان 
لأجـل الشـك في حـدوث الصـارف أو لأجـل الشـك في مقـدار اقتضاء 

الداعي(٣)، فالأصل بقاؤه.

(١) لعلـه اشـارة إلى الإشـكال في كونـه من هـذا القبيل، فإن المرتبـة الخفيفة 
من السـواد موجـودة بوجود المرتبة الشـديدة المتيقنة منه، فيصح اسـتصحابها بنحو 

الاستصحاب الشخصي فضلاً عن الكلي، كما سبق. 
أما الاجزاء المشـكوكة من الكلام فهي غير موجودة بوجود الاجزاء المتيقنة، 

 . فليست بقاء لها، بل مباينة لها حقيقة وعرفاً
فالعمدة ما تقدم من صدق البقاء للكلام الواحد عرفاً بتعاقب أجزائه، الذي 
عرفت انه يوجب كون استصحابه من استصحاب الأمر الجزئي لا الشخصي. فلاحظ.
(٢) الظاهـر أن المنـاط في ذلـك هو ما يسـتفاد مـن الأدلة بحسـب ما يفهمه 
العـرف، فإن المعيـار في بقاء الموضوع على بقاء الموضوع العرفي للقضية الشرعية، كما 

أشرنا إليه في غير مقام.
(٣) هذا إنما يتم بناءً على عموم حجية الاستصحاب للشك في المقتضى وعدم 

. Hاختصاصها بالشك في الرافع، وهو لا يلائم مختار المصنف
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أمـا لو تكلم لداع أو لدواع ثم شـك في بقائه على صفة التكلم لداع 
آخر، فالأصل عدم حدوث الزائد على المتيقن(١).

وكذا لو شـك بعـد انقطاع دم الحيض في عـوده في زمان يحكم عليه 
بالحيضية(٢) أم لا(٣)، فيمكن إجراء الاسـتصحاب، نظرا إلى أن الشـك 
في اقتضـاء الطبيعة لقـذف الرحم الدم في أي مقدار مـن الزمان، فالأصل 

عدم انقطاعه(٤).

(١) الظاهر انه لا دخل لتعدد الدواعي في وحدة الكلام عرفاً، بل المعيار فيها 
اتصاله وعدم انقطاعه بتخلل السـكوت المعتدبه، وإن تعددت دواعيه فلو شـك فى 
الاسـتمرار لاحتمال تجدد الداعي فلا مانع من جريان الاسـتصحاب بناءً على عموم 
دليلـه لصورة الشـك في المقتضي، كما أنـه لو فرض العلم بتحقق السـكوت المعتد به 
واحتمـل رجـوع المتكلم للـكلام بالداعي الأول يمتنـع ولا أثر لوحـدة الداعي في 

جريانه. فلاحظ.
(٢) كما لو انقطع الدم بعد الثلاثة واحتمل رجوعه قبل العشرة.
(٣) عطف على قوله: «عوده...» وكان المناسب العطف بـ(أو).

(٤) إن كان المراد عدم انقطاع الدم فالمفروض انقطاعه والشك في رجوعه.
وإن كان المـراد عـدم انقطـاع اقتضاء الرحـم لقذف الدم فالمفـروض انقطاع 

الاقتضاء المذكور، لملازمته لانقطاع الدم.
نعم منشـأ الشـك في رجوع الدم الشـك في كيفية اقتضاء الرحم وأنه يقتضي 

القذف مرة أو مرتين، ولا أصل يحرز ذلك.
مـع أنه لـو فرض كـون الأصل بقـاء اقتضاء الرحـم للقذف فهو ليـس امراً 
تدريجياً، لانه أمر بسيط وليس له أجزاء متعاقبة، فالتدريجي هو الأمر المقتضي ـ وهو 

سيلان الدم ـ لا نفس الاقتضاء.
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وكـذا لو شـك في اليـأس، فرأت الـدم، فإنه قد يقال باسـتصحاب 
الحيـض، نظـراً إلى كـون الشـك في انقضاء مـا اقتضته الطبيعـة من قذف 

الحيض في كل شهر(١).
وحاصـل وجـه الاسـتصحاب: ملاحظة كون الشـك في اسـتمرار 
الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد(٢)، وإذا لوحظ كل واحد(٣) 
، فالأصل عدم الزائد على المتيقن وعدم  من أجزاء هذا الأمر حادثاً مستقلاً

حدوث سببه.
ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه الموارد 
اختلاف أنظارهم في ملاحظة ذلك المستمر حادثاً واحداً  أو حوادث متعددة.

مضافـاً إلى أن الأصل المذكور مـن أوضح افراد الأصل المثبت، لان موضوع 
الأثر هو خروج الدم لا اقتضاء الرحم لقذفه وإن كان مستلزماً له.

نعم قد يستصحب الحيض الشرعي الذي هو بمعنى حكم الشارع على المرأة 
بالحيـض بنـاءً عـلى أن الحيضية من الأحـكام الشرعيـة التابعة لخـروج الدم لانفس 

خروج الدم، ولذا يتحقق حين النقاء المتخلل بين الدميين.
لكنه لو تم ولم يكن محكوماً لاصالة عدم عود الدم مرة أخر، فهو خارج عما 

. فلاحظ. نحن فيه لعدم كون الحكم المذكور تدريجياً
(١) يجـري هنـا ما سـبق من الـكلام هنـاك. ولا مجـال هنا لاحتـمال جريان 

استصحاب الحيضية بمعنى حكم الشارع بها، للعلم بانقطاعه في الشهر السابق.
(٢) عرفت أنه لا عبرة في وحدة المسـتصحب بوحدة سببه، بل المعتبر اتصال 

اجزائه.
(٣) عرفت أن هذا تابع لما يستفاد من الأدلة في تعيين موضوع الأثر.
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استصحاب  ٣ـ 
المقيدة  ــور  الأم
ــــان ــــزم ــــال ب

والإنصـاف: وضـوح الوحدة في بعض المـوارد، وعدمها في بعض، 
والتباس الأمر في ثالث(١). واالله الهادي إلى سواء السبيل، فتدبر.

وأمـا القسـم الثالث ـ وهو مـا كان مقيـداً بالزمـان ـ فينبغي القطع 
بعـدم جريان الاسـتصحاب فيه. ووجهـه: أن الشيء المقيـد بزمان خاص 
لا يعقـل فيه البقـاء، لأن البقاء: وجود الموجـود الأول في الآن الثاني(٢)، 
وقد تقدم الاستشـكال(٣) في جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية، 
(١) يتضـح مما ذكرنا أن المعيار في الوحدة المذكورة على ما يسـتفاد من الأدلة 
الشرعيـة، فإن اسـتفيد منهـا أن موضوع الأثر هـو الأمر الواحد المركـب من أجزاء 
صح اسـتصحابه مع الشـك في تعاقب أجزائه، وإن اسـتفيد منها أن الموضوع نفس 
الاجزاء المتعاقبة، بحيث يكون كل منها موضوع مسـتقلاً او مقوماً للموضوع امتنع 

الاستصحاب. فلاحظ.
(٢) يعنـي: ومـع فـرض التقييـد يتعـدد الموضـوع باختـلاف القيـد فيمتنع 

الاستصحاب. بل يقطع بارتفاع الحكم المتيقن، فلا معنى لاستصحابه.
(٣) تقـدم تفصيـل ذلك في آخر الـكلام في حجة القول السـابع، وتقدم منه 
دعـو ان جميع الحالات الدخيلة في الحكم قيداً في الموضوع، فيشـكل اسـتصحاب 

. الحكم تبدل حالة يشك في دخلها لاحتمال كونها قيداً
وتقدم هناك دفع المصنفH للشبهة بتسامح العرف في صدق البقاء للمتيقن 

السابق إلا في بعض الموارد الخاصة التي هى محل الإشكال.
وقـد ذكـر في آخر الكلام في حجة القـول الخامس أن الـلازم في ذلك التأمل 

التام، لانه مزال الاقدام.
و قـد ذكرنـا في تعقيب ما ذكـره في حجة القول السـابع أن الـلازم التفصيل 
بين ما كونه قيداً للحكم وما يحتمل كونه قيداً للموضوع، ولا عبرة بتسـامح العرف 

في البقاء. فراجع وتأمل.
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الفاضل  كـــلام 
H قـــي ا لنــر ا

لكون متعلقاتها هي الأفعال المتشخصة بالمشخصات التي لها دخل وجوداً 
وعدماً في تعلق الحكم، ومن جملتها الزمان.

وممـا ذكـر يظهر فسـاد مـا وقع لبعـض المعاصريـن(١): مـن تخيل 
جريـان اسـتصحاب عدم الأمر الوجـودي المتيقن سـابقاً، ومعارضته مع 
اسـتصحاب وجـوده، بزعـم(٢) أن المتيقـن وجود ذلك الأمـر في القطعة 
الأولى من الزمان، والأصل بقاؤه(٣) ـ عند الشك ـ على العدم الأزلي(٤) 
الـذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود إلا في القطعة السـابقة من الزمان. قال في 

تقريب ما ذكر من تعارض الاستصحابين: 
إنه إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة، وعلم أنه واجب إلى 
الزوال، ولم يعلم وجوبه فيما بعده، فنقول: كان عدم التكليف بالجلوس قبل 
يـوم الجمعة وفيه إلى الزوال، وبعده معلوماً قبل ورود أمر الشـارع، وعلم 
بقـاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة، وعلـم ارتفاعه والتكليف بالجلوس فيه 

(١) ذكر بعض أعاظم المحشينH أنه الفاضل النراقي في المناهج.
(٢) هذا تقريب لجريان استصحاب العدم، لا لمعارضته مع استصحاب الوجود .
(٣) يعني: بقاء عدم الوجوب بالإضافة إلى الفعل الواقع بعد الزمان المتيقن، 
فيقـال فيما لو شـك في بقـاء وجوب الجلوس إلى مـا بعد الـزوال: كان الجلوس بعد 
الزوال غير واجب ـ قبل التشريع ـ ويشك في بقاء عدم وجوبه لاحتمال كون ما شرع 
وجوب خصوص ما بعد الزوال فيسـتصحب عدم وجوب الجلوس بعد الزوال إلى 

حين الشك.
(٤) وهو السابق على التشريع.

الفاضل  ذكره  ما 
من  الــنــراقــي: 
ــــعــــارضــــة  م
عدم  استصحاب 
الوجودي  الأمــر 
ســــابقاً  المتيقن 
استصحاب  مــع 
وجــــــــــــوده
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قبل الزوال، وصار بعده موضع الشك، فهنا شك(١) ويقينان(٢)، وليس 
إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الآخر.

فـإن قلـت: يحكـم ببقـاء اليقين المتصـل بالشـك(٣)، وهـو اليقين 
بالجلوس(٤).

قلنـا: إن الشـك في تكليـف مـا بعد الـزوال حاصل قبـل مجيء يوم 
الجمعة(٥) وقت ملاحظة أمر الشـارع، فشـك يـوم الخميس ـ مثلا، حال 
ورود الأمر ـ في أن الجلوس غداً هل هو مكلف به بعد الزوال أيضاً أم لا؟ 
واليقين المتصل به هو عدم التكليف، فيسـتصحب ويستمر ذلك إلى وقت 

الزوال(٦)، انتهى.
ثـم أجـر ما ذكره ـ من تعارض اسـتصحابي الوجـود والعدم ـ في 

(١) وهو الشك في وجوب الجلوس يوم الجمعة بعد الزوال.
(٢) وهمـا اليقين السـابق على التشريع بعدم وجـوب الجلوس بعد زوال يوم 

الجمعة واليقين بوجوب الجلوس قبل زوال يوم الجمعة.
(٣) حيث أنه يعتبر اتصال زمان الشـك بزمان اليقين، فالمستصحب في زمان 
الشـك هـو الحال المتيقـن المتصل بـه، لا المنفصل عنه بقـين آخر، فإذا علم بنجاسـة 
الثوب يوم الاربعاء وطهارته يوم الخميس وشك يوم الجمعة لزم استصحاب الحال 

المتصل بزمان الشك وهو الطهارة لا المنفصل عنه وهو النجاسة، كما هو واضح.
(٤) يعني: بوجوب الجلوس الحاصل قبل الزوال.

(٥) فهو متصل بزمان اليقين بعدم الوجوب فتم فيه شرط الاستصحاب.
(٦) للشـك في وقت الزوال بوجوب الجلوس بعده. فالشك المذكور مستمر 

من حال التشريع إلى حين الزوال.
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مثل: وجوب الصوم إذا عرض مرض يشـك في بقاء وجوب الصوم معه، 
وفي الطهارة إذا حصل الشك فيها لأجل المذي، وفي طهارة الثوب النجس 

إذا غسل مرة.
فحكم في الأول بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض 
الحمى واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم، وفي الثاني بتعارض 
اسـتصحاب الطهارة قبل المذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضوء 
سـبباً للطهارة بعد المذي، وفي الثالث بتعارض اسـتصحاب النجاسة قبل 
الغسل واستصحاب عدم كون ملاقاة البول سبباً للنجاسة(١)بعد الغسل 
مرة، فيتساقط الاستصحابان في هذه الصور، إلا أن يرجع إلى استصحاب 
آخر حاكم على اسـتصحاب العدم، وهو عدم الرافع وعدم جعل الشارع 

.(٢) مشكوك الرافعية رافعاً
قـال: ولـو لم يعلـم أن الطهـارة ممـا لا يرتفـع إلا برافـع، لم نقـل فيه 

باستصحاب الوجود(٣).
ثـم قـال: هذا في الامـور الشرعية، وأمـا الامور الخارجيـة ـ كاليوم 
والليـل والحيـاة والرطوبـة والجفاف ونحوها ممـا لا دخل لجعل الشـارع 
(١) لكـن هذا مثبت، فإن الأثر ليس لسـببية البول للنجاسـة، بل للمسـبب 
وهو النجاسـة، وترتب النجاسـة على السـببية للملازمة العقلية بينهـما لا الشرعية. 

فلاحظ.
(٢) لكـن الأصلين المذكورين من الأصـل المثبت. مع أنهما غير حاكمين على 

. Hاستصحاب العدم، على ما يأتي في كلام المصنف
(٣) لعدم وجود الأصل الحاكم على استصحاب العدم.
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المناقشة فيما أفاده 
النراقـي الفاضـل 

ــــان قــد  ــــزم ال
وقد  قيداً  يؤخذ 
ــاً ــرف يــؤخــذ ظ

في وجودهـا ـ فاسـتصحاب الوجود فيها حجة بلا معـارض، لعدم تحقق 
استصحاب حال عقل معارض باستصحاب وجودها(١)، انتهى.

أقول: الظاهر التباس الأمر عليه.
: فـلأن الأمـر الوجودي المجعـول، إن لوحظ الزمـان قيداً  أمـا أولاً
لـه(٢)  أو لمتعلقـه(٣) ـ بـأن لوحـظ وجـوب الجلـوس المقيـد بكونه إلى 
الزوال شـيئاً، والمقيد بكونه بعد الزوال شـيئاً آخـر متعلقاً للوجوب ـ فلا 
مجال لاسـتصحاب الوجـوب، للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشـك في 
حدوث ما عداه، ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل: «صم يوم الخميس» 

إذا شك في وجوب صوم يوم الجمعة(٤).
(١) كأنـه لعدم كون موضوعاتهـا قابلة للتقييد والتفريد، بل ليسـت هي إلاّ 
وجوداً واحداً مسـتمراً، فمـع فرض انتقاض العدم بالوجود لا مجال لاسـتصحاب 

العدم في حال الشك. فلاحظ.
(٢) كما لو احتمل كون الزمان قيداً لنفس التكليف كالوجوب.

(٣) كما لو احتمل كون الزمان للمكلف به، كالصوم.
(٤) لأن صـوم يوم الخميـس مباين لصوم يوم الجمعـة، فيكون وجوب كل 

منهما مبايناً لوجوب الآخر، لان تباين المعروضين موجب لتباين عرضيهما.
لكـن هذا إنـما يتم في تقييد المكلف بـه، كالواجب والحـرام، وأما تقييد نفس 
التكليف فلا مجال لدعو كونه موجباً للتعدد، ولا مانعاً من الاستصحاب لو فرض 
الشـك فيـه، لأن التقييد إنما يكون في الكبر الشرعيـة الكلية، كما في: ﴿أقم الصلاة 
لدلوك الشمس...﴾ وليست هي المستصحبة إلا على نحو التعليق الذي يأتي الكلام 
فيه في التنبيه الرابع، ولا يسـتصحب بنحو التنجيز إلا الحكم الخارجي الفعلي، وهو 
أمـر جزئي لا يقبل التقييد، فلا يكون الزمـان إلا ظرفاً له، فمع فرض وحدة متعلقه 
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وإن لوحـظ الزمان ظرفاً لوجوب الجلوس فلا مجال لاسـتصحاب 
العدم، لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من 
الزمان وكونه أزيد، والمفروض تسـليم حكم الشـارع بأن المتيقن في زمان 

لابد من إبقائه، فلا وجه لاعتبار العدم السابق.
وما ذكرهH: من أن الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتاً 
 ـ حيث  حال اليقين بالعدم يوم الخميس(١). مدفوع: بأن ذلك الشك أيضاً
كان مفروضـاً بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال ـ مهمل(٢) بحكم 

لا يعقـل اختلافه وتعدده إلا أن يفصل بعدم، أو يكون الزمان قيداً لمتعلقه، فيوجب 
تعدده لان متعلقه كلي قابل للتقييد، فوجوب الصوم في الآن الثاني استمرار لوجوب 
الضـوم في الآن الأول، وليـس الزمـان إلا ظرفاً له إلا أن يفصل بـين الآنين. بأن لا 
وجـوب فيه، أو يتعدد متعلقهـما لكون التقييد بالزمان وارداً عـلى المتعلق الكلي، كما 
هـو الحال في جميع الاعراض الخارجيـة، فإن تعددها إنما يكـون بتعدد موضوعاتها، 
أو بفصـل العـدم بينها في موضوع واحد، أما مع اتحـاد المتعلق وعدم الفصل بالعدم 

فالفرض واحد مستمر الوجود لا متعدد وليس الزمان إلا ظرفاً له لا غير.
ومن هنا تقدم منا فى حجة القول السـابع التفصيل في جريان الاسـتصحاب 
بـين احتـمال كون الـشيء قيـد للتكليف واحتـمال كونه قيـداً للمكلف بـه، فيجري 

الاستصحاب في الأول دون الثاني. 
نعم لو قطع يكون الشيء قيداً للتكليف امتنع جريان الاسـتصحاب، للقطع 

بارتفاع التكليف بسبب ارتفاع قيده. فلاحظ.
(١) حيـث تقـدم من النراقيH دعـو ذلك لإثبات اتصال الشـك باليقين 

بالعدم الازلي، ليجري استصحابه.
(٢) خبر (أن) في قوله: «بأن ذلك الشك...» يعني: أن الشك المذكور مهمل 
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الشـارع بإبقـاء كل حـادث لا يعلم مـدة بقائه، كما لو شـك قبل حدوث 
حادث في مدة بقائه(١).

والحاصـل: أن الموجود في الزمان الأول، إن لوحظ مغايراً من حيث 
القيـود المأخوذة فيه للموجـود الثاني، فيكون الموجود الثـاني حادثاً مغايراً 
للحادث الأول، فلا مجال لاستصحاب الوجود، إذ لا يتصور البقاء لذلك 

الموجود بعد فرض كون الزمان الأول من مقوماته.
وإن لوحظ متحداً مع الثاني لا مغايراً له إلا من حيث ظرفه الزماني، 

فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود، لأنه انقلب إلى الوجود.
وكأن المتوهـم ينظر في دعو جريان اسـتصحاب الوجود إلى كون 
بسـبب حكم الشـارع بابقاء كل حادث لا يعلم مدة بقائه، فإن مقتضى اسـتصحاب 
الوجـود المتيقـن إلغاء الشـك المذكور، لكـن المدعـى للنراقي أن الشـك المذكور لما 
كان متصـلاً بزمـان اليقين بالعدم الازلي يتعين اسـتصحاب العدم المذكور فيعارض 

استصحاب الوجود.
فـالأولى دفع ذلك بـان اتصال الشـك باليقين المعتبر في الاسـتصحاب ليس 
بمعنـى اتصـال زمان حـدوث الشـك بزمان اليقـين، بـل بمعنى اتصال المشـكوك 
بالمتيقـن، ومـن الظاهر أنه بعد فرض وحـدة الوجود المتيقن وعدم أخـذ الزمان فيه 
بنحـو يقتـضي تعدده، لكونه ظرفاً له لا قيداً فيه يكون زمان المشـكوك متصلاً بزمان 
اليقـين بالوجـود لا بزمان اليقين بالعدم الازلي، فلا يجري إلا اسـتصحاب الوجود. 

فلاحظ.
(١) كـما لو علم بأن زيداً سـيدخل الدار وشـك في مقـدار مكثه بعد دخوله، 
فإنه لا اشـكال في الرجوع إلى اسـتصحاب كونه في الدار، لااسـتصحاب عدم كونه 

فيها.
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فيما  ثانية  مناقشـة 
النراقـي أفـاده 

الموجود أمراً واحداً قابلاً للاسـتمرار بعد زمان الشك، وفي دعو جريان 
اسـتصحاب العدم إلى تقطيـع وجودات ذلك الموجـود وجعل كل واحد 
منهـا بملاحظة تحققه في زمان مغايراً للآخـر، فيؤخذ بالمتيقن منها ويحكم 

على المشكوك منها بالعدم.
وملخص الكلام في دفعه: أن الزمان إن أخذ ظرفاً للشيء فلا يجري 
إلا اسـتصحاب وجوده، لأن العدم انتقض بالوجود المطلق، وحكم عليه 
بالاسـتمرار بمقتضى أدلة الاسـتصحاب.  وإن أخذ قيـداً له فلا يجري إلا 
اسـتصحاب العـدم، لأن انتقاض عـدم الوجود المقيد لا يسـتلزم انتقاض 
المطلـق(١)، والأصـل عـدم الانتقـاض، كـما إذا ثبت وجوب صـوم يوم 

الجمعة ولم يثبت غيره.
: فلأن ما ذكره، من اسـتصحاب عدم الجعل والسـببية في  وأمـا ثانياً
صـورة الشـك في الرافـع، غير مسـتقيم، لأنـا إذا علمنا أن الشـارع جعل 
الوضوء علة تامة لوجود الطهارة، وشككنا في أن المذي رافع لهذه الطهارة 
الموجودة المستمرة بمقتضى استعدادها، فليس الشك متعلقاً بمقدار سببية 

(١) لا إشكال في انتفاض عدم الوجود المطلق انتقاض عدم الوجود المقيد إلا 
أنه لا يهم في المقام، حيث إنه لا بد من فرض انطباق الوجود المسـتصحب على فاقد 
القيـد، وهـو غير حاصل في المقـام لأن انتفاض عدم الوجود المقيـد بشيء لا يقتضي 

انتفاض عدم الوجود المباين له المقيد بقيد آخر.
و كأن مـراد المصنـفH من انتفـاض المطلق هو انتفاضه بتـمام أفراده ـ حتى 
المباينة للمقيد ـ لا انتفاضه في الجملة الذي يكفي فيه انتفاض عدم المقيد، كما ذكرنا. 

فلاحظ.
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السـبب(١). وكذا الكلام في سـببية ملاقاة البول للنجاسـة عند الشك في 
ارتفاعها بالغسل مرة.

فـإن قلـت: إنا نعلـم أن الطهـارة بعد الوضـوء قبل الـشرع لم يكن 
، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعي قبل المذي، وشـككنا  مجعولـة أصـلاً

في الحكم بوجودها بعده، والأصل عدم ثبوتها بالشرع.
قلت: لابد من أن يلاحظ حينئذٍ أن منشـأ الشـك في ثبوت الطهارة 
بعد المذي، الشـك في مقدار تأثير المؤثر ـ وهو الوضوء ـ وأن المتيقن تأثيره 
مـع عدم المذي لا مـع وجوده، أو أنا نعلم قطعاً تأثـير الوضوء في إحداث 

  . أمر مستمر لولا ما جعله الشارع رافعاً
 ،(٢) فعـلى الأول، لا معنـى لاسـتصحاب عدم جعل الـشيء رافعاً
لأن المتيقـن تأثير السـبب مع عدم ذلـك الشيء، والأصل عـدم التأثير مع 
وجوده(٣)، إلا أن يتمسك باستصحاب وجود المسبب(٤)، فهو نظير ما 
(١) حتـى يصح اسـتصحاب عدم السـببية أو عدم جعلها بالنسـبة إلى زمان 

الشك، بل المتعين استصحاب المسبب المحتمل انتقاضه بوجود محتمل الرافعية.
(٢) فإنـه إنما يرجع إليـه بعد الفراغ عن تأثير المقتـضي في الوجود، لا في مثل 
الفـرض وهـذا تعريض بما تقدم مـن النراقي من جريان أصالة عـدم جعل الوضوء 
سـبباً للطهـارة بعـد المـذي، وانه محكـوم لاسـتصحاب عـدم الرافع أو عـدم جعل 

. مشكوك الرافعيه رافعاً
(٣) لكنـه مثبـت، فإن الأثر للمسـبب وهوالطهارة التي يلـزم من عدم تأثير 

السبب عدمها.
(٤) وهـو المتعـين بناءً عـلى جريان الاسـتصحاب مع الشـك في المقتضي كما 
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لو شـك في بقاء تأثـير الوضوء المبيح ـ كوضوء التقيـة(١) بعد زوالها ـ لا 
من قبيل الشك في ناقضية المذي.  

وعلى الثاني، لا معنى لاستصحاب العدم، إذ لا شك في مقدار تأثير 
المؤثر حتى يؤخذ بالمتيقن(٢).

هـو الظاهر. لكـن لو فرض جريان اسـتصحاب أصالـة عدم التأثـير كانت حاكمة 
على اسـتصحاب المسـبب فتكون هي المرجع لا الأسـتصحاب المذكور كما يظهر من 

المصنفH فلاحظ.
(١) ظاهره أن وضوء التقية مبيح لا رافع، وهو في غاية الإشكال. والكلام في 

ذلك فى محله من الفقه.
(٢) لكن هذا إنما يمنع من اسـتصحاب عدم تأثير المؤثر في غير المتيقن وعدم 

سببية السبب الذي تقدم في كلام الفاضل النراقي. 
ولا ينهض بالمنع من اسـتصحاب عدم الأمر الموجود المسـبب بلحاظ اليقين 
بالعدم الازلي الذي أشـير إليه في الإشكال الأخير حيث كان المدعي فيه هو الرجوع 
لاستصحاب عدم ثبوت الطهارة بالشرع بعد المذي فالمتعين الجواب عنه بأن الزمان 
غير مأخوذ قيداً في الطهارة المجعولة حتى يقتضي انحلالها إلى امرين متيقن الارتفاع 
ومشـكوك الحـدوث، وإلا امتنع اسـتصحاب الوجـود والمفروض جريانـه، بل هو 
ظـرف للحكم بهـا، لان موضـوع الطهارة هو الشـخص الخاص وتعـدد الزمان لا 
يقتـضي تعـدده ليوجب تعدد الطهـارة الطارئة عليه، بل ليس هنـا إلا طهارة واحدة 

معلومة الحدوث مشكوكة الارتفاع، والأصل يقتضي بقاءها.
نعـم لـو فرض تعدد موضوع الحكـم بتعدد أجزاء الزمـان كان موجباً لتعدد 
نفس الحكم، فيمتنع اسـتصحاب الحكم المتيقن، بل يتعين الرجوع إلى اسـتصحاب 

عدم الحكم المشكوك لا غير، على ما سبق. فلاحظ.
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ثــالــثة  منــاقشة 
Hفيـمـــا أفــاده

، لكن ليس  : فلو سـلم جريان اسـتصحاب العـدم حينئذٍ  وأما ثالثاً
اسـتصحاب عدم جعل الـشيء رافعاً حاكماً على هذا الاسـتصحاب، لأن 
الشـك في أحدهما ليس مسـبباً عن الشك في الآخر، بل مرجع الشك فيهما 
إلى أمـر واحد، وهو: أن المجعول في حق المكلف في هذه الحالة هو الحدث 

أو الطهارة(١).
نعم، يسـتقيم ذلك فيما إذا كان الشـك في الموضوع الخارجي ـ أعني 
وجـود المزيـل أو عدمه ـ لأن الشـك في كون المكلف حال الشـك مجعولا 

(١)  لفـرض كون كل قطعة من الطهارة مجعولاً مسـتقلاً والشـك في جعله، 
لا في رافعـه بعـد الفراغ عن جعله لو لا الرافع لكن هذا راجع إلى منع جريان اصالة 

عدم الرافعية لا منع حكومتها بعد فرض جريانها. 
و لعـل الأولى أن يقـال: ان كان المـراد باسـتصحاب العـدم مـا عرفـت مـن 
النراقي، وهو استصحاب عدم سببية الوضوء للطهارة بعد المذي وعدم سببية البول 
للنجاسـة بعد الغسـل مرة ـ فهو ـ لو سلم جريانه في نفسه ـ غير محكوم لاصالة عدم 
كون المذي رافعاً للطهارة أو أصالة عدم كون الغسـل مرة رافعاً للنجاسـة، لان عدم 
تحقق الرافع او عدم رافعيته لا تقتضي سببية السبب، وإنما يستند إليه العدم في ظرف 
سـببيته، فمع فرض كون الأصل عدم السـببية لا مجال لاحتمال الرافعية حتى يجري 

استصحاب عدمها.
نعـم لـو أريـد مـن اسـتصحاب العـدم مـا اشـيراليه اخـيراً في الإشـكال، 
وهواسـتصحاب عـدم الأمـر الوجودي المسـبب ـ وهو الطهـارة مثـلاً ـ في الحصة 
الخاصة من الزمان بعد فرض تمامية السـبب كان استصحاب عدم كون الشيء رافعاً 
صالحـاً للحكومـة عليه. لكنه مثبت كما أشرنا إليه في تعقيب كلام النراقي الذي نقله 

المصنفH. فلاحظ.
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في حقـه الطهـارة أو الحـدث مسـبب عن الشـك في تحقق الرافـع(١)، إلا 
أن الاسـتصحاب مـع هذا العلم الإجمالي بجعـل(٢) أحد الأمرين في حق 

المكلف غير جار(٣).
(١) لكن هذا بعد الفراغ عن تحقق السبب، ومعه لا مجال لاستصحاب عدم 
كون الشيء سـبباً فهو لا يجـري ذاتاً لا أنه يجري ويكون محكوماً لاسـتصحاب عدم 

الرافع.
(٢) متعلق بقوله: «العلم الإجمالي».

 (٣) خبر (أن) في قوله: «إلا أن الاستصحاب...». يعني: أنه لا مجال لدعو
جريـان الأصلين وتعارضهما ذاتاً وأنهما محكومان لاسـتصحاب عدم الرافع، بل هما 
لا يجريـان ذاتاً لان العلم الإجمالي بانتفاض أحد اليقينين وتبدله بجعل أحد الأمرين 
 Hمن الطهارة والحدث مانع من جريان الاستصحابين ذاتاً بناءً على مسلك المصنف
من قصور أدلة الأصول ـ ومنها الاستصحاب ـ عن شمول أطراف العلم الاجمالي، 

لا أنها شاملة لتمام الاطراف ذاتاً وتسقط بالمعارضة.
و يـأتي الـكلام في المبنى المذكور في تعارض الاسـتصحابين مـن الخاتمة. وقد 
أطـال بعـض أعاظم المحشـينH الكلام في شرح مـراد المصنفH لكنـه رجوع إلى 
أصل المطلب ولا يختص بصورة الشك في وجود الرافع والظاهر أن مراده ما ذكرنا. 

. فتأمل جيداً
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ــان  ــري ــــدم ج ع
في  الاستصحاب 
العقلية الأحكام 

الأمر الثالث 

أن المتيقن السـابق إذا كان مما يستقل به العقل ـ كحرمة الظلم وقبح 
التكليـف بـما لا يطـاق ونحوهما من المحسـنات والمقبحـات العقلية ـ فلا 
يجـوز اسـتصحابه(١)، لأن الاسـتصحاب إبقاء مـا كان، والحكم العقلي 
(١) إن كان المراد اسـتصحاب نفس الحكـم العقلي فمنعه في محله إما لما ذكره 
من عدم الشـك فيه. وإما لقصور أدلة الاسـتصحاب عن التعبد بالأحكام العقلية، 

بل هي مختصة بالأحكام الشرعية أو موضوعاتها.
ودعو: استصحاب الأحكام العقلية بلحاظ ترتب الأحكام الشرعية عليها 
لقاعـدة الملازمـة. فهو نظير اسـتصحاب الموضوعـات الخارجية لترتيـب أحكامها 

الشرعية.
مدفوعـة: بـان ترتب الحكم الشرعي على العقلي ليـس من باب ترتب الحكم 
عـلى موضوعه، بل من باب الملازمة. ومثل ذلك لا يكفي في جريان الاسـتصحاب 

لانه من الأصل المثبت.
وإن كان المراد اسـتصحاب الأحـكام الشرعية المترتبة عـلى الأحكام العقلية 

فسيأتي الكلام فيه.
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موضوعه معلوم تفصيلاً للعقل الحاكم به، فإن أدرك العقل بقاء الموضوع 
، وإن أدرك ارتفاعه قطع  في الآن الثاني حكم به حكماً قطعياً كما حكم أولاً
بارتفـاع ذلـك الحكم، ولـو ثبت مثله بدليـل لكان حكماً جديـداً حادثاً في 

موضوع جديد.
وأما الشـك في بقاء الموضوع، فإن كان لاشـتباه خارجي ـ كالشك 
في بقاء الإضرار في السـم الذي حكم العقل بقبح شربه ـ فذلك خارج عما 

نحن فيه(١)، وسيأتي الكلام فيه.
وإن كان لعدم تعيين الموضوع تفصيلاً واحتمال مدخلية موجود مرتفع 
أو معدوم حادث في موضوعية الموضوع، فهذا غير متصور في المسـتقلات 
العقليـة، لأن العقل لا يسـتقل بالحكـم إلا بعد إحراز الموضـوع ومعرفته 
، لأن القضايا العقلية إما ضرورية لا يحتاج العقل في حكمه إلى أزيد  تفصيلاً
من تصور الموضوع بجميع ما له دخل في موضوعيته من قيوده، وإما نظرية 
تنتهـي إلى ضرورية كذلك، فـلا يعقل إجمال الموضوع في حكم العقل، مع 
أنك ستعرف في مسـألة اشتراط بقاء الموضوع، أن الشك في الموضوع(٢) 

(١) إذ همّ الأصولي هو الاستصحاب الحكمي. و أما الاستصحاب الموضوعي 
فهو همّ الفقيه.

(٢) الشك في الموضوع إنما يمنع من الاستصحاب فيما إذا كان المراد بالموضوع 
هو معروض الحكم كالمكلف والمكلف به، وأما لو أريد به غير ذلك مما يكون دخيلاً 
في الحكـم من شرط أو غاية أو غيرهما مما لا يكون الشـك فيـه موجباً لامتناع قولنا: 
هـذا كان كذا فهو كما كان، فلا مانع من جريان الاسـتصحاب مع الشـك فيه. ومن 
الظاهـر أن مـا يحتمل دخلـه في موضوع الحكـم العقلي ليس كله من السـنخ الأول. 
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ــان  ــري ــــدم ج ع
الاســتــصــحــاب 
ــم  ــك ــح ــــي ال ف
المستند  الشرعي 
ــــى الــحــكــم  إل
أيــضــاً العقلي 

(١) لأجل مدخلية شيء ـ مانع عن إجراء الاستصحاب. ـ خصوصاً
فـإن قلـت: فكيف يسـتصحب الحكم الشرعي مع أنه كاشـف عن 
حكم عقلي مسـتقل(٢)؟ فإنـه إذا ثبت حكم العقل بـرد الوديعة، وحكم 
الشارع على طبقه وجوب الرد، ثم عرض ما يوجب الشك ـ مثل الاضطرار 

والخوف ـ فيستصحب الحكم مع أنه كان تابعاً للحكم العقلي.
قلـت: أمـا الحكم الشرعـي المسـتند إلى الحكم العقـلي، فحاله حال 
الحكـم العقلي في عـدم جريان الاسـتصحاب(٣). نعم، لـو ورد في مورد 

فلاحظ.
(١) لم يتضح عاجلاً المراد بالخصوصية المذكورة.

(٢) بناءً على أن الأحكام الشرعية الطافاً في الأحكام العقلية.
(٣) مما تقدم يتضح أن الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية 

أمور ثلاثة:
الأول: قصور أدلة الاسـتصحاب عن التعبد بالأحكام العقلية واختصاصها 

بالأحكام الشرعية وموضوعاتها.
الثاني: امتناع الشك في بقاء الحكم العقلي لعدم الشك في موضوعه لاستحالة 

تردد الحاكم في حكمه.
الثالث: أن التردد في الموضوع مانع من الرجوع لاستصحاب الحكم.

أمـا الوجـه الأول فهو مختـص بالحكم العقـلي ولا يجـري في الحكم الشرعي 
التابـع لـه. وكذا الوجه الثـاني لان ملازمة الحكم الشرعي للعقـلي لا توجب القطع 
بارتفاعـه تبعاً لارتفاع الحكم العقلي، لاحتمال كون موضوع الحكم الشرعي أوسـع 

من موضوع الحكم العقلي، لاطلاع الشارع على ما لم يطلع عليه العقل.
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حكم العقل حكم شرعي من غير جهة العقل(١)، وحصل التغير في حال 
مـن أحوال موضوعه مما يحتمـل مدخليته وجوداً أو عدمـاً في الحكم(٢)، 
جـر الاسـتصحاب(٣) وحكم بـأن موضوعه أعم مـن موضوع حكم 
العقل(٤)، ومن هنا يجري اسـتصحاب عدم التكليف في(٥) حال يستقل 
و أمـا الوجـه الثالث فهو وإن جر في الحكم الشرعي أيضاً، إلا أنك عرفت 
انه مختص بما إذا كان الشك في معروض الحكم كالمكلف والمكلف به، دون غيره، مما 

يحتمل دخله في الحكم. 
وعليه فاللازم الالتزام بجريان الاسـتصحاب مع الشـك فى الحكم الشرعي 
المسـتند إلى الحكـم العقـلي مع إحـراز موضوعـه بالمعنـى المذكور، كما هـو الحال في 
سـائر الأحكام الشرعية. وقد تقدم الكلام في ذلك في التقسـيم الثاني من تقسـيمات 

الاستصحاب من حيث الدليل الدال عليه. فراجع.
(١) بان استفيد بدليل آخر غير الملازمة بين حكم العقل والشرع.

(٢) هـذا قد يوهم امكان رجوع القيـد إلى الحكم لا إلى الموضوع، وهو بعيد 
. Hعن مبنى المصنف

(٣) تقـدم غير مـرة أن هذا مختص بما إذا احتمل كـون الحالة من قيود الحكم 
دون ما لو احتمل كونها من قيود الموضوع، كما تقدم أنه لا عبرة بالتسامح العرفي في 

بقاء الموضوع.
(٤) الاسـتصحاب موقـوف على عمـوم الموضوع وعـدم تقييـده، فلا مجال 
لاسـتفادة عموم الموضوع من الاسـتصحاب فلابد من استفادة عموم الموضوع من 

أدلة الحكم لفظية كانت أو غيرها.
(٥) متعلـق بقوله: «عدم التكليف» يعني: يجري اسـتصحاب عدم التكليف 
الحاصـل في حـال...، وذلك في اسـتصحاب عدم التكليف من حـال الصغر وعدم 

. القابلية للتكليف عقلاً
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هــــل يــجــري 
الاســتــصــحــاب 
ــوع  ــوض ـــي م ف
العقلي؟ الحكم 

العقـل بقبح التكليف فيه، لكـن العدم الأزلي ليس مسـتنداً إلى القبح(١) 
وإن كان مورداً للقبح.

هذا حال نفس الحكم العقلي.
وأمـا موضوعه ـ كالضرر المشـكوك بقاؤه في المثـال المتقدم ـ فالذي 

ينبغي أن يقال فيه:
إن الاسـتصحاب إن اعتـبر مـن باب الظـن عمل به هنـا، لأنه يظن 
الضرر بالاسـتصحاب، فيحمل عليه الحكم العقلي إن كان موضوعه أعم 

من القطع والظن(٢)، كما في مثال الضرر.

(١) بل إلى الأدلة الشرعية الدالة على عدم رفع القلم ونحوها.
بل لو فرض اسـتناد العدم إلى القبح العقلي فلا مانع من اسـتصحابه، لوحدة 

العدم واستمراره وان اختلف دليله، كما تقدم غير مرة. فلاحظ.
(٢) لكـن العمـل حينئـذٍ في إحـراز الحكم العقـلي بالظن لا بالاسـتصحاب 
بخصوصه بل لو فرض عدم حجية الظن الاسـتصحابي تعين العمل بالظن المذكور 
في الفـرض. كـما انـه لو فـرض كون الموضـوع مطلق الاحتـمال ـ كما هـو الظاهر في 
الضرر ـ لزم ترتيب الأثر في مورد الاستصحاب. ولو لم يفد الظن، لكن لا من حيث 

خصوصية الاستصحاب. 
لكـن هذا كلـه خروج عن مورد الكلام إذا الكلام في العمل بالاسـتصحاب 
مـن حيـث هو، وهو إنـما يفرض مع كـون الموضوع هـو الواقع من حيـث هو، ولا 
دخل للاحتمال ولا الظن فيه وحينئذٍ فاللازم التفصيل بين ما إذا كان الاسـتصحاب 
مـن الطرق العقلية، سـواءً كان مفيداً للظـن أم لا، وما إذا كان مـن الطرق التعبدية 

الشرعية، وعلى الأول يعمل به في إحراز الحكم العقلي، بخلاف الثاني.
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ما يظهر مما ذكرنا

وإن اعتـبر مـن بـاب التعبد ـ لأجـل الأخبار ـ فلا يجـوز العمل به، 
للقطـع بانتفاء حكم العقل مع الشـك في الموضوع الـذي كان يحكم عليه 

مع القطع.
: إذا ثبت بقاء الضرر في السـم في المثال المتقدم بالاسـتصحاب،  مثلاً
فمعنى ذلك ترتيب الآثار الشرعية المجعولة للضرر على مورد الشك، وأما 

الحكم العقلي بالقبح والحرمة فلا يثبت إلا مع إحراز الضرر. 
(١)، ولا  نعـم، يثبـت الحرمة الشرعيـة بمعنى نهي الشـارع ظاهـراً
منافـاة بين انتفـاء الحكم العقلي وثبـوت الحكم الشرعـي، لأن عدم حكم 
العقـل مع الشـك إنما هو لاشـتباه الموضوع عنده(٢)، وباشـتباهه يشـتبه 
الحكم الشرعي الواقعي أيضاً، إلا أن الشارع حكم على هذا المشتبه الحكم 

الواقعي بحكم ظاهري هي الحرمة.
وممـا ذكرنـا ـ مـن عـدم جريـان الاسـتصحاب في الحكـم العقلي ـ 

يظهر:
مـا في تمسـك بعضهم لإجزاء مـا فعله النـاسي لجزء مـن العبادة أو 
(١) ثبوت النهي الشرعي ظاهراً بالاسـتصحاب موقوف على كون الموضوع 
هـو الـضرر الواقعـي اما لو كان هـو الضرر المقطـوع أو المظنـون او المحتمل فلا اثر 
، للقطع بارتفـاع الموضوع،  للاسـتصحاب، بـل لا يترتب الحكم عـلى الأول قطعـاً
ويترتـب عـلى الثالـث واقعاً، للقطـع ببقـاء الموضوع، وعـلى الثاني يبتني عـلى إفادة 

الاستصحاب للظن وعدمها، كما يظهر بأدنى تأمل.
(٢) هـذا مبني على أن موضوع الحكم العقلي هو الضرر الواقعي، لا المظنون 

ولا المحتمل، وإلا فلا اشتباه، بل يعلم بعدم الموضوع.
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شرطها، باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان(١).
ومـا في اعتراض بعض المعاصرين(٢) عـلى من خص ـ من القدماء 
والمتأخرين ـ استصحاب حال العقل باستصحاب العدم، بأنه(٣) لا وجه 
للتخصيـص، فـإن حكم العقل المسـتصحب قد يكـون وجوديـاً تكليفياً 
(١) يعني: لا مجال لاستصحاب عدم التكليف للقطع بارتفاع موضوع حكم 

العقل، وهو النسيان.
لكن فيه ـ بعد الغض عما مضى من امكان اسـتصحاب الحكم الشرعي التابع 
للحكم العقلي. خصوصاً مثل العدم الذي هو أمر واحد مسـتمر ـ أن رفع النسـيان 
ثابت بادلة شرعية ـ مثل حديث الرفع ـ في مورد حكم العقل، لا بحكم العقل، نظير 
ما سـبق في كلام المصنف من اسـتصحاب عدم التكليف في حال يستقل العقل بقبح 

التكليف فيه.
فالعمـدة في منـع جريـان الاسـتصحاب أن عـدم التكليـف مـع النسـيان 
ظاهـري لا واقعي، فيمتنع اسـتصحابه بعـد الالتفات. كما أوضحناه فيما سـبق عند 

الكلام تقسيمات الاستصحاب. فراجع.
(٢)  ذكـر ذلـك في الفصـول في أول الـكلام في الاسـتصحاب قـال: (...

استصحاب حال العقل، والمراد به كل حكم ثبت بالعقل سواءً كان تكليفياً كالبراءة 
حـال الصغـر واباحـة الاشـياء....و كتحريم التـصرف في مال الغـير ووجوب رد 
الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالخطر والخوف، او كان وضعياً، سواءً تعلق 
الاسـتصحاب باثباته، كشرطية العلم لثبوت التكليف إذا عرض ما يوجب الشـك 
في بقائهـا.... وبنفيه، كعـدم الزوجية وعـدم الملكية الثابتين قبل تحقـق موضوعها. 
وتخصيص جمع من الأصوليين لهذا القسـم ـ اعني اسـتصحاب حال العقل ـ بالمثال 

الأول ـ اعني البراءة الأصلية ـ مما لا وجه له).
(٣) متعلق بقوله: «اعتراض بعض...».
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كاسـتصحاب تحريم التصرف في مال الغير ووجوب رد الأمانة إذا عرض 
هناك ما يحتمل بعد زوالهما ـ كالاضطرار(١) والخوف ـ أو وضعياً كشرطية 
العلـم للتكليف(٢) إذا عرض ما يوجب الشـك في بقائهـا.  ويظهر حال 
. وأما المثال الثالث، فلـم يتصور فيه  المثالـين الأولـين(٣) مما ذكرنا سـابقاً

(١) تمثيل للموصول في قوله: «إذا عرض هناك ما يحتمل...».
(٢) إن كان المـراد كونـه شرطاً فيه ثبوتاً فهو مما لا يحكـم به العقل، بل يحكم 
بعدمـه، وكذا الشرع. ومن ثم كان التصويب المنسـوب إلى الاشـاعرة محالاً بظاهره 

تدفعه ظواهر الأدلة.
وإن كان المـراد كونـه شرطاً إثباتـاً، بمعنى أن التكليف لا يتنجـز إلا بالعلم، 
وبدونـه لا يحكـم العقـل بوجـوب الاطاعة واسـتحقاق العقاب بعدمهـا فهو مما لا 
. بل المدار في تنجز التكليف على ما يحكم العقل بمنجزيته ولو بسـبب  وجـه له أيضاً
جعل الشارع من علم أو أمارة أو أصل عقليين او شرعيين، حتى الاحتمال في بعض 
الموارد كما لو شـك في القدرة على الامتثال، فإنه وان اسـتلزم الشـك في التكليف إلا 

. أن احتماله منجز حينئذٍ
اللهم إلا أن يراد بالعلم مطلق المنجز، فالشرط في الحقيقة هو المنجز لا العلم، 
لكنه مما يقطع باعتباره ولا يتصور فيه الشك ولعل هذا هو مراد المصنفH في كلامه 

الآتي.
مضافـاً إلى انـه مـن الأحـكام العقليـة المحضـة التـي عرفـت عـدم جريـان 

. الاستصحاب فيها ذاتاً
(٣) يعني: مثالي وجوب رد الامانة وحرمة التصرف في مال الغير. وحاصل 
مـا يمكـن تقريـب كلامـهH به: ان الاسـتصحاب إنـما يمتنـع في الأحـكام العقلية 
والشرعية المستندة إليها، لا الأحكام الشرعية الواردة في مورد الأحكام العقلية، كما 
سـبق وحينئذٍ فوجوب رد الامانة وحرمة التصرف في مال الغير من القسـم الأول، 
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الشك في بقاء شرطية العلم للتكليف في زمان.
نعم، ربما يستصحب التكليف فيما كان المكلف به معلوماً بالتفصيل 
ثم اشـتبه وصار معلوماً بالإجمال، لكنه خارج عـما نحن فيه(١)، مع عدم 

جريان الاستصحاب فيه، كما سننبه عليه.
ويظهر أيضاً فساد التمسك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين 

بقاعدتي البراءة والاشتغال.
مثال الأول: ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسـل الجمعة والدعاء 
عند رؤية الهلال قبل الشرع أو العثور عليه(٢)، فإن مجرد الشك في حصول 

بخـلاف اسـتصحاب العدم، فإنه لا يـراد به العدم بحكم العقـل، بل بحكم الشرع 
الحاصل في مورد حكم العقل الذي عرفت انه لا مانع من استصحابه.

ومن ثم جعلوه من موارد استصحاب حال العقل، دون المثالين الأولين.
 . Hهذا حاصل ما يوجه به كلامه وقد يستفاد من بعض أعاظم المحشين

لكنـه كما تـر، لعدم وضوح الفـرق بين المقامـين إذ كما كان العـدم مدلولاً 
للادلـة الشرعية مثـل حديث رفع القلـم ونحوه كذلك وجـوب رد الامانة وحرمة 
التـصرف في مال الغير، وفي جميع ذلك يحكم العقل، بل لعل حكمه في الأول أظهر. 

فلاحظ.
(١) إما لانه من استصحاب الحكم الشرعي الصرف. أو لانه من استصحاب 

نفس التكليف لا استصحاب اشتراطه بالعلم، كما لا يخفى.
(٢) يعنـي: أو قبل العثور على الشرع. لكن من الظاهر أن البراءة قبل الشرع  
ثابتـة باليقـين، لا بقاعدة البراءة، كما هو محل الكلام. وإنـما تثبت بقاعدة البراءة قبل 

العثور على الشرع.
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الاشـتغال كاف في حكم العقـل بالبراءة(١)، ولا حاجـة إلى إبقاء البراءة 
(٢)، فلا فرق بين الحالة السـابقة  السـابقة والحكم بعـدم ارتفاعها ظاهـراً
واللاحقة في اسـتقلال العقـل بقبح التكليف فيهما، لكـون المناط في القبح 

عدم العلم.  
نعم، لو أريد إثبات عدم الحكم أمكن إثباته باستصحاب عدمه(٣)، 
لكن المقصود من استصحابه ليس إلا (٤) ترتيب آثار عدم الحكم، وليس 
(١) لقاعدة قبح العقاب بلا بيان المقتضية للبراءة ـ بمعنى الأمان من العقاب 

ـ في ظرف احتمال التكليف.
(٢) فإنه إحراز لما هو محرز بالوجدان بالأصل الذي هو ممتنع في نفسه.

(٣) لكنه إنما يجري لو أريد استصحاب عدمه من حال ما قبل الشرع، لا من 
. حال عدم العثور عليه، فإنه لا يقتضي اليقين بعدم التكليف واقعاً

) كما يقتضيه التدبـر في تمام العبارة وفي مطلب  (٤) الظاهـر زيـادة كلمة: (إلاّ
.Hالمصنف

 لكـن لم يظهـر الوجـه في عـدم كـون المقصود ترتيـب آثار عـدم الحكم، فإن 
المقصـود هـو ترتيب عدم وجـوب الإطاعة التي هـي من آثار التكليـف، فكما صح 
استصحاب التكليف بلحاظ وجوب الإطاعة عقلاً كذلك يصح استصحاب عدمه 

بلحاظ عدم وجوبها كذلك، فإن ذلك كاف في صحة الاستصحاب. 
ولا يعتبر فيه ترتب الأثر شرعاً إلا فيما كان لا يترتب عليه الأثر عقلاً بنفسه. 
وبالجملة: المعتبر في الاسـتصحاب اسـتتباع المستصحب للعمل عقلاً إما بلا واسطة 

أو بواسطة أثر شرعي، والأول حاصل في المقام. 
إن قلـت: عـدم وجـوب الإطاعـة ليـس من آثـار عـدم التكليف كـي يثبت 
بالاستصحاب، بل من آثار عدم العلم به وتنجزه الحاصل بالوجدان من دون حاجة 
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إلا عدم الاشتغال الذي يحكم به العقل في زمان الشك، فهو من آثار الشك 
لا المشكوك.

ومثـال الثـاني(١): مـا إذا حكـم العقـل ـ عند اشـتباه المكلـف به ـ 
بوجـوب السـورة في الصـلاة (٢)، ووجـوب الصـلاة إلى أربـع جهات، 
ووجـوب الاجتنـاب عن كلا المشـتبهين في الشـبهة المحصـورة، ففعل ما 
يحتمـل معه بقاء التكليف الواقعي وسـقوطه ـ كأن صلى بلا سـورة أو إلى 
بعـض الجهـات أو اجتنب أحدهمـا ـ فربما يتمسـك حينئذٍ باسـتصحاب 

. الاشتغال المتيقن سابقاً
وفيـه: أن الحكم السـابق لم يكـن إلا بحكم العقـل الحاكم بوجوب 
تحصيـل اليقين بالـبراءة عن التكليف المعلوم في زمـان، وهو بعينه موجود 

في هذا الزمان.
نعم، الفرق بين هذا الزمان والزمان السـابق: حصول العلم بوجود 
التكليـف فعلاً بالواقع في السـابق وعدم العلم به في هـذا الزمان، وهذا لا 
يؤثـر في حكم العقـل المذكور، إذ يكفـي فيه العلم بالتكليـف الواقعي آناً 

إلى الاستصحاب 
قلـت: عدم وجـوب الإطاعة مع عـدم التكليف لعدم الموضـوع، ومع عدم 
العلم به وتنجزه لعدم الشرط ومثل هذا كاف في ترتب الأثر على استصحاب العدم، 
والا امتنع اسـتصحاب الحـل والإباحة كما أوضحناه في آخـر التنبيه الثامن تنبيهات 

الاستصحاب من شرح الكفاية. فراجع.
(١) وهو استصحاب الاشتغال.

(٢) بناءً على وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية.
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ما.  
نعم، يجري اسـتصحاب عدم فعل الواجب الواقعي وعدم سقوطه 
عنـه، لكنـه لا يقـضي بوجوب الإتيـان بالصلاة مـع السـورة والصلاة إلى 
الجهـة الباقية واجتناب المشـتبه الباقي، بل يقضي بوجـوب تحصيل البراءة 
مـن الواقع.  لكـن مجرد ذلك(١) لا يثبت وجوب الإتيان بما يقتضي اليقين 
بالـبراءة(٢)، إلا عـلى القـول بالأصـل المثبـت، أو بضميمة حكـم العقل 
بوجـوب تحصيل اليقين، والأول لا نقـول به، والثاني بعينه موجود في محل 

الشك من دون الاستصحاب(٣).

(١) وهـو وجوب تحصيـل البراءة من الواقع الذي هو من آثار بقاء التكليف 
الواقعي.

(٢) وهو الصلاة مع السورة او إلى الجهة الباقية واجتناب المشتبه الباقي.
(٣) وقـد تقدم من المصنفH التعرض لاسـتصحاب البراءة في آخر الكلام 
فى أدلة البراءة من المسـألة الأولى من الشـبهة التحريمية المحصورة، ولاسـتصحاب 
الاشتغال في آخر المسألة الأولى من الشبهة الوجوبية المحصورة، وفي آخر الكلام فى 
الدليل العقلي على البراءة في الشك في الجزئية، وسبق منا في تلك المواضع ما يناسب 

المقام. فراجع.
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هــــل يــجــري 
الاســتــصــحــاب 
ــي؟ ــق ــي ــل ــع ــت ال

ــذا  ــح ه ــي ــوض ت
الاســتــصــحــاب

الأمر الرابع

قد يطلق على بعض الاستصحابات: الاستصحاب التقديري تارة، 
والتعليقـي اخر، باعتبار كون القضية المسـتصحبة قضيـة تعليقية حكم 
فيهـا بوجـود حكم على تقدير وجود آخر، فربما يتوهم ـ لأجل ذلك(١) ـ 

الإشكال في اعتباره، بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له.
توضيـح ذلك: أن المسـتصحب قد يكـون أمراً موجوداً في السـابق 
بالفعـل ـ كـما إذا وجـب الصـلاة فعـلاً أو حـرم العصـير العنبـي بالفعل 
جريـان  في  إشـكال  لا  وهـذا  ـ  وارتفاعـه  بقائـه  في  شـك  ثـم  زمـان،  في 

الاستصحاب فيه.
وقـد يكـون أمرا موجوداً عـلى تقدير وجود أمر، فالمسـتصحب هو 
وجوده التعليقي، مثل: أن العنب كان حرمة مائه معلقة على غليانه، فالحرمة 
ثابتـة على تقدير الغليان، فإذا جف وصار زبيبا فهل يبقى بالاسـتصحاب 

(١) وهو كون القضية المستصحبة تعليقية لا تنجزية.
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صاحب  ـــلام  ك
في  ــل  ــاه ــن ــم ال
ــان  ــري ــــدم ج ع
الاســتــصــحــاب 
ــي ــق ــي ــل ــع ــت ال

المناقشة فيما أفاده 
المناهل صاحب 

حرمـة مائه المعلقة عـلى الغليان(١)، فيحـرم عند تحقق الغليـان أم لا، بل 
يستصحب الإباحة السابقة لماء الزبيب قبل الغليان؟ 

ظاهـر سـيد مشـايخنا في المناهـل ـ وفاقـاً لما حـكاه عـن والدهH في 
الدرس ـ : عدم اعتبار الاسـتصحاب الأول، والرجوع إلى الاستصحاب 

الثاني.
قـال في المناهـل ـ في رد تمسـك السـيد العلامـة الطباطبائـي عـلى 
حرمـة العصير من الزبيب إذا غلى بالاسـتصحاب، ودعـو تقديمه على 
اسـتصحاب الإباحة ـ : إنه يشـترط في حجية الاسـتصحاب ثبوت أمر أو 
حكـم وضعي أو تكليفـي في زمان من الأزمنة قطعاً، ثم يحصل الشـك في 
ارتفاعـه بسـبب من الأسـباب، ولا يكفي مجرد قابلية الثبـوت باعتبار من 
الاعتبارات(٢)، فالاستصحاب التقديري باطل، وقد صرح بذلك الوالد 
العلامـةH في أثناء الدرس، فلا وجه للتمسـك باسـتصحاب التحريم في 

المسألة. انتهى كلامه، رفع مقامه.
أقـول: لا إشـكال في أنه يعتبر في الاسـتصحاب تحقق المسـتصحب 
سـابقاً، والشـك في ارتفاع ذلك المحقق، ولا إشـكال أيضاً في عدم اعتبار 
أزيـد من ذلك. ومن المعلوم أن تحقق كل شيء بحسـبه، فـإذا قلنا: العنب 

(١) هـذا مع قطع النظر عن إشـكال تعدد الموضـوع من حيث ان ماء العنب 
عبـارة عن المـاء المتكون فيه، وماء الزبيب عبارة عن المـاء المخلوط به. إذ الكلام من 

حيث التعليق والتنجيز ولا أهمية للمثال.
(٢) مثل اعتبار بقاء القابلية المتيقنة سابقاً في المقام.
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يحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغليان، فهناك لازم، وملزوم، وملازمة.
أمـا الملازمة ـ وبعبارة أخر: سـببية الغليـان لتحريم ماء العصير ـ 

فهي متحققة بالفعل من دون تعليق(١).
وأمـا اللازم ـ وهـي الحرمة ـ فله وجود مقيـد(٢) بكونه على تقدير 

(١) لكن لا مجال لاسـتصحابها، لانها من الأحكام الوضعية المنتزعة التي لا 
واقع لها ولا يمكن جعلها بنفسـها، بل بمنشـأ انتزاعها، كما سـبق من المصنفH في 
حجة القول السابع وسبق منا توضيحه. وما عن المصنفH من أن الملازمة في المقام 
واقعية كشـف عنها الشـارع كما تر إذ لا معنى للملازمة الواقعية بين شيء والحكم 

الشرعي التابع للشارع. 
مع أن موضوع الأثر ليس هي الملازمة بل اللازم وهو الحكم الشرعي وترتبه 
عـلى الملازمة الواقعية لما لم يكن تابعاً للجعل الشرعي بل للتلازم الواقعي بينهما كان 

اثباته باستصحابها مبنياً على القول بالأصل المثبت. فلاحظ.
(٢) إن أريـد به الوجود الخارجي المنـوط بالغليان الخارجي الذي هو اللازم 

فهو لا وجود له قبل الغليان، وإنما هو أمر تقدير، فلا مجال للاستصحابه.
وإن أريد به الوجود الانشـائى المبني عـلى الاناطة والتقدير فهو موجود فعلاً 
لا مقيداً ولا مقدراً لحصوله بنفس الانشاء. لكنه ليس لازماً للغليان، بل هو موجود 
فعلي، لا يتوقف على الغليان ولا على وجود العنب خارجاً، بل هو تابع لجعل الشرطية 
التي هي كبر شرعية، والتي هي منشأ لاعتبار الملازمة بين الوجود الفعلي والغليان.
وكيـف كان فلا مجال للاسـتصحاب بلحاظ الحرمة الفعليـة، لعدم تحققه في 

زمان اليقين، وإنما هي امر تقديري.
وكذا بلحاظ الحرمة الانشـائية التعليقية التابعـة للكبر الشرعية، لانها وان 
، إلا أنها ليسـت مـورداً للاثر، لان موضـوع الآثار  كان لهـا نحـو من الوجـود فعلاً
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المناقشات  بعض 
الاستصحاب  في 
ودفعها التعليقي 

الملـزوم، وهـذا الوجـود التقديري أمر متحقـق في نفسـه في مقابل عدمه، 
وحينئذٍ فإذا شككنا في أن وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمة 
مائه، فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيباً، فأي 
فرق بين هذا وبين سـائر الأحكام(١) الثابتة للعنب إذا شك في بقائها بعد 

صيرورته زبيباً؟ 
نعـم ربما يناقش في الاسـتصحاب المذكـور: تارة بانتفـاء الموضوع 
وهو العنب. وأخر: بمعارضته باسـتصحاب الإباحـة قبل الغليان، بل 

ترجيحه عليه(٢) بمثل الشهرة والعمومات(٣).
العقلية والشرعية هي الأحكام المنجزة لا المعلقة وملازمة الأحكام المعلقة للأحكام 
المنجـزة ذات الآثـار لا يصحح اسـتصحابها إلا بناءً على الأصل المثبـت. وقد أطلنا 

الكلام ذلك فى شرح الكفاية بما لا مجال لتفصيله هنا. فراجع.
(١) كالطهارة وحلية الاكل.

لكن عرفت الفرق بين ذلك وما نحن فيه.
(٢) لا معنـى لترجيـح بعـض الأصـول عـلى بعـض بالامـارات المعتـبرة 
كالعمومـات او غـير المعتبرة كالشـهرة، لان مفـاد الأصول أحـكام ظاهرية، ومفاد 

الأمارات أحكام واقعية، ومع اختلاف سنخ المفاد لا وجه للترجيح، كما لا يخفى.
بـل يلـزم العمـل بالامـارات المعتبرة ـ لـو تمـت ـ لحكومتها عـلى الأصول، 
وطـرح غير المعتبرة، والرجـوع إلى الأصول المتأخرة رتبة عـن الأصلين المتعارضين 
بعد سـقوطهما بالمعارضة. نعم لو فرض كشـف الامارة عما يوجب تخصيص عموم 
الأصول وعدم شموله لما خالفها من الأصلين المتعارضين كان الترجيح بها بينهما في 

محله، كما قد يدعى في مثل الشهرة. فلاحظ.
(٣) لعل المراد بها عمومات الحل.
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لكن الأول لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل(١) 
والثابتة له على تقدير دون آخر، والثاني فاسد، لحكومة استصحاب الحرمة 

على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان(٢).
(١) كحلية الاكل والطهارة. بل اللازم عدم جريان الاستصحاب في الجميع 

لاعتبار بقاء الموضوع في جميع موارد الاستصحاب.
فالتحقيـق: أن العنبيـة ليسـت مقومة للموضـوع، بحيث يوجـب ارتفاعها 

تبدله، كي يمتنع الاستصحاب.
نعم يشـكل في خصوص المقام من حيث أن الموضوع هو ماء العنب لا نفس 
العنب، وماء العنب مباين لماء الزبيب كما سبق. لكن هذا مختص بالمثال ولا يجري في 

جميع موارد الاستصحاب التعليقي.
(٢) اختلفـت كلماتهـم في توجيـه الحكومـة، وانكرهـا غير واحـد، ولا مجال 

لإطالة الكلام في ذلك.
إلى  رجـع  ان  التعليقـي  الاسـتصحاب  ان  المقـام:  في  يقـال  مـا  ملخـص  و 
اسـتصحاب السببية، فهو حاكم على الاسـتصحاب التنجيزي، لان الشك في الحلية 
التنجيزية مسـبب عن الشـك في سـببية الغليان للحرمة، فلا مجال له مع استصحاب 

السببية المذكورة.
وان رجـع إلى اسـتصحاب الحكـم المعلـق التقديري فهو موقـوف على كون 
موضـوع الأثر هو الحكم التعليقـي، وحينئذٍ فلا مجال لدعـو أن الحكم التنجيزي 
أيضـاً موضوع للاثـر، إذ لا معنى لقيام الأثـر لكل من التنجيـزي والتعليقي للزوم 
اللغويـة، فلا مجال لاسـتصحابه حتى يعارض الاسـتصحاب التعليقـي ويحتاج إلى 

الحكومة . 
و إن شـئت قلـت: ان كان الأثر قائـماً بالأحكام التنجيزية تعين اسـتصحابها 
وامتنـع اسـتصحاب الأحـكام التعليقيـة، وان كان قائـماً بالأحـكام التعليقيـة تعين 
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المصنف  مختار 
ـــي الــمــســألــة ف

فالتحقيق: أنه لا يعقل فرق في جريان الاسـتصحاب ولا في اعتباره 
ـ من حيث الأخبار أو من حيث العقل(١) ـ بين أنحاء تحقق المستصحب، 
فكل نحو من التحقق(٢) ثبت للمسـتصحب وشك في ارتفاعه، فالأصل 
بقاؤه، مع أنك عرفت: أن الملازمة وسببية الملزوم للازم موجود بالفعل(٣)، 
وجد الملزوم أم لم يوجد، لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط، 

وهذا الاستصحاب(٤) غير متوقف على وجود الملزوم(٥).  
نعـم، لـو اريـد إثبـات وجـود الحكم فعـلاً في الزمـان الثـاني اعتبر 
إحـراز الملـزوم فيـه، ليترتـب عليـه بحكـم الاسـتصحاب لازمـه، وقـد 

اسـتصحابها وامتنع اسـتصحاب الأحكام التنجيزية، وعلى كلا التقديرين فلا يجري 
الاسـتصحابان معاً كي يتعارضان ويحتـاج إلى النظر في الحكومة بينهما وقد أوضحنا 

الكلام في ذلك في حاشية الكفاية. فراجع.
(١) امـا بنـاءً على اعتباره من حيث الأخبار فقـد عرفت الحال. وأما بناءً على 
اعتبـاره من حيث العقل فقد يدعى جريان أسـتصحاب الحكـم التعليقي من حيث 
ملازمته لموضوع الأثر وهو الحكم التنجيزي بناءً على كونه حينئذٍ من الامارات التي 

هي حجة في لوازم مجراها. فلاحظ.
. (٢) يعني: تحقيقياً كان أو تقديرياً

(٣) لكن عرفت امتناع استصحاب مثل ذلك.
(٤) يعني: الاستصحاب التعليقي.

(٥) كالغليان في المثال، بل الاسـتصحاب يجري عند القائل به حتى مع عدم 
وجود العنب، فضلاً عن الغليان، لتمامية اركانه من اليقين والشك بدونهما. 

نعم لا يكون اثره فعلياً إلا بعد الغليان.
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يقـع(١) الشـك في وجـود الملـزوم في الآن اللاحـق، لعدم تعينـه واحتمال 
مدخلية شيء في تأثير ما يتراء أنه ملزوم.

(١) لا يخلـو المراد بذلك من غموض، فقد احتمل بعض المحشـين أن يكون 
المراد الاشـارة إلى الإشكال في استصحاب الملازمة بان مرجع الشك فيها إلى الشك 
فى المقتضي لانه لا يعلم مقدار استعداد السببية والملازمة من جهة الشك في أن قيامها 
بالغليـان الحاصـل في ماء العنب او الحاصل الاعم منه ومـن ماء الزبيب، ولا يجري 

. Hالاستصحاب في مثل ذلك عند المصنف
لكـن لـو تـم عدم تحقـق الشـك في الملازمة مـن جهـة الشـك في الرافع، إلا 
أن حمـل العبـارة عليه بعيـد عن مفادها وعن سـياقها، إذ المصنفH في مقام تشـييد 

الاستصحاب التعليقي لا تفنيده. 
فلا يبعد حمل العبارة المذكورة على أن الاستصحاب التعليقي إنما يكون مورداً 
للعمـل مع تحديد اللازم ـ وهو الشرط ـ وعـدم الاجمال فيه، وإلا فلا مجال للرجوع 
إليه، إذ مجرد إحراز الملازمة بمقتضى الاستصحاب لا ينفع في مقام العمل ما لم يحرز 

وجود اللازم. فلاحظ.



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٣٤٦

ــاب  ــح ــص ــت اس
الشرائع  أحكام 
ـــة ـــق ـــاب ـــس ال

صاحب  ذكره  ما 
وجه  في  الفصول 
هذا  عــن  المنع 
الاســتــصــحــاب

الأمر الخامس

أنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكماً ثابتاً في هذه الشريعة أم 
حكماً من أحكام الشريعة السـابقة، إذ المقتضي موجود ـ وهو جريان دليل 

الاستصحاب ـ وعدم ما يصلح مانعاً، عدا أمور: 
منهـا: مـا ذكـره بعـض المعاصرين، مـن أن الحكـم الثابـت في حق 
جماعة(١) لا يمكن اسـتصحابه في حق آخرين(٢)، لتغاير الموضوع، فإن 
مـا ثبـت في حقهم مثله لا نفسـه، ولذا يتمسـك في تسرية الأحـكام الثابتة 
للحاضريـن أو الموجوديـن إلى الغائبين أو المعدومـين، بالإجماع والأخبار 

الدالة على الشركة(٣)، لا بالاستصحاب.
(١) كأهل الشرايع السابقة.

(٢) كأهل هذه الشريعة، إذ ليس المقصود بالاستصحاب إلا اثبات الحكم في 
حقهم، لا في حق أهل تلك الشرايع.

(٣) لا يخفـى أن الإجمـاع والأخبـار المذكـورة تقتـضي ثبـوت الحكم في حق 
المعدومين واقعاً لا ظاهراً، فلا تصل النوبة إلى الاسـتصحاب الذي هو من القواعد 
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المناقشة فيما أفاده 
الفصول صاحب 

وفيه: 
: أنا نفرض الشخص الواحد مدركاً للشريعتين(١)، فإذا حرم  أولاً
في حقه شيء سـابقاً، وشـك في بقاء الحرمة في الشريعـة اللاحقة، فلا مانع 
، وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند  عن الاستصحاب أصلاً

تجدد اللاحقة نادر، بل غير واقع.
: أن اختلاف الأشـخاص لا يمنع عن الاسـتصحاب، وإلا لم  وثانياً

يجر استصحاب عدم النسخ(٢).
الظاهرية لانها مقدمة عليه، كما لا يخفى.

و هذا لا ينافي جريان الاسـتصحاب لو فـرض قصور تلك الأدلة عن اثبات 
الأحكام السابقة، كما هو مفروض الكلام في المقام.

. Hنعم لا مجال لذلك في الغائبين كما سيأتي من المصنف
(١) لكـن الفـرض المذكـور ليـس محـلاً لكلامهـم ظاهـراً، بل محـل الكلام 

استصحاب الحكم بنحو يكون كأحكام هذه الشريعة نافذاً في حق جميع أهلها.
اللهـم إلا أن يدعى ان اثبات الحكم في حق المدرك للشريعتين موجب لثبوته 
فى حـق غيره من اهـل الشريعة اللاحقـة للاجماع على عدم الفرق بـين اهل الشريعة 

الواحدة في الأحكام.
وفيه: أن الاجماع على اشتراكهم في الأحكام الواقعية لا يقتضي التشريك بينهم 
في الأحكام الظاهرية المستفادة من الاستصحاب ـ مع فرض عدم تمامية شروطه إلا 

في حق بعضهم ـ إلا على القول بالأصل المثبت.
(٢) يعني: بالإضافة إلى أحكام الشريعة الواحدة. مع أنه من الاستصحابات 
المسـلمة عندهم. لكن التحقيق أنه ليس من سـنخ الاسـتصحاب المصطلح، بل هو 

مبني على أمر آخر لا مجال لاطالة الكلام فيه. 
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وحلـه: أن المسـتصحب هو الحكم الكلي الثابـت للجماعة على وجه 
لا مدخل لأشخاصهم فيه، إذ لو فرض وجود اللاحقين في زمن السابقين 
(١)، لأن غاية الأمر احتـمال مدخلية بعض أوصافهم  عمهـم الحكم قطعاً
المعتـبرة في موضـوع الحكم(٢)، ومثل هذا لو أثر في الاسـتصحاب لقدح 
في أكثـر الاسـتصحابات(٣)، بـل في جميـع مـوارد الشـك من غـير جهة 

وقـد أوضحنـاه في شرح الكفايـة، كما أوضحنـا حال جريانـه في غير أحكام 
الشريعة الواحدة، كما فيما نحن فيه. فراجع.

(١) وهـذا في الحقيقـة راجع إلى أن الأحـكام مجعولة بنحـو القضية الحقيقية 
الراجعـة إلى ثبوت الحكـم على تقدير ثبوت موضوعه، فترجـع إلى القضية التعليقية 

التي عرفت الكلام في استصحابها في التنبيه السابق. 
والحاصل: أن أصالة عدم النسخ لو جرت فهي من صغريات الاستصحاب 
التعليقـي، فيجـري فيها اشـكاله المتقدم. وان زاد الاسـتصحاب التعليقي المشـهور 
باشـكالات أخـر لا مجـال لتفصيل الـكلام فيهـا. وقد أطلنـا الكلام فيهـا في شرح 

الكفاية. فراجع.
(٢) الظاهر انه لا مجال لهذا الاحتمال، فإنه موجب لكون ارتفاع الحكم لعدم 
الموضوع لا للنسخ، إذ لا مجال للنسخ إلا في فرض تحقق تمام ما هو المعتبر في موضوع 

الحكم.
نعـم قـد يكـون دخالية بعـض الاوصـاف لكونه مقومـاً للمـلاك الذي من 
أجلـه جعل الحكـم لا لكونه دخيلاً في الموضوع. وهذا أمـر آخر لا يمنع من جريان 

الاستصحاب. فلاحظ.
(٣) وتقـدم منـه في غير مقـام دفعه ببقـاء الموضـوع عرفاً، وسـبق منا بعض 

الكلام في ذلك.
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الرافع(١).
وأمـا التمسـك في تسرية الحكـم من الحاضريـن إلى الغائبين، فليس 
مجـر للاسـتصحاب حتى يتمسـك بـه، لأن تغاير الحاضرين المشـافهين 

.Hوالغائبين ليس بالزمان(٢)، ولعله سهو من قلمه
وأمـا التسرية من الموجوديـن إلى المعدومين، فيمكن التمسـك فيها 
بالاستصحاب بالتقريب المتقدم(٣)، أو بإجرائه في من بقي من الموجودين 
إلى زمـان وجود المعدومين، ويتم الحكـم في المعدومين بقيام الضرورة على 
(١) أمـا الشـك مـن جهة الرافـع فهو إنما يتصـور مع فرض بقـاء الموضوع، 
ولذا سبق منا ان الشك في النسخ ملازم لفرض بقاء الموضوع، لانه من سنخ الشك 

في الرافع.
(٢) والاسـتصحاب إنما يقتضي امتداد الحكم واستمراره بحسب الزمان، لا 
تعميمـه مـن حيث الافراد في الزمـان الواحد، فلا وجه لما تقدم منه من الاستشـهاد 
لعدم جريان الاسـتصحاب فيما نحن فيه بعدم جريان الاسـتصحاب لتعميم الحكم 

للغائبين، لعدم كونهما من باب واحد. فلاحظ.
(٣) وهو الذي تقدم منهH في الوجه الثاني من وجهي الجواب.

وحاصله: ان تشريع الأحكام غير مبني على مدخلية الاشخاص.
لكـن هذا لو تـم مانع من فرض الشـك في عمـوم الحكـم للمعدومين حتى 
يصح الرجوع للاستصحاب، بل يقتضي اليقين بشمول الحكم لهم بعد فرض العلم 

بعدم النسخ.
أما لو احتمل النسخ توجه التمسك بالاستصحاب بالوجه الذي ذكرهH في 
حق الموجودين دون المعدومين، بناء على جريان الاستصحاب مع الشك في النسخ. 

فلاحظ.
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ـــر  ـــــــهٌ آخ وج
ودفــعــه للمنع 

اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة(١).
ومنها: ما اشـتهر مـن أن هذه الشريعة ناسـخة لغيرها من الشرائع، 

فلا يجوز الحكم بالبقاء.
وفيه: أنه إن اريد نسـخ كل حكم إلهي من أحكام الشريعة السـابقة 

فهو ممنوع(٢).
وإن اريد نسـخ البعض فالمتيقن من المنسوخ ما علم بالدليل، فيبقى 

غيره على ما كان عليه ولو بحكم الاستصحاب.
فإن قلت: إنا نعلم قطعاً بنسـخ كثير من الأحكام السابقة، والمعلوم 

تفصيلا منها قليل في الغاية، فيعلم بوجود المنسوخ في غيره(٣).
قلـت: لو سـلم ذلك(٤)، لم يقـدح في إجراء أصالة عدم النسـخ في 
المشـكوكات، لأن الأحـكام المعلومـة في شرعنـا بالأدلـة واجبـة العمل ـ 
(١) عـلى ما تقدم منا ذكره في تعقيب الوجه الأول من وجهي الجواب الذين 

ذكرهما المصنفH . وتقدم أيضاً الإشكال فيه بانه مبني على الأصل المثبت.
 (٢) للقطـع باشـتراكنا معهـم في بعض الأحـكام، الذي لا يلتئـم مع دعو
نسـخها ـ وإن أصر عليـه بعـض بدعو نسـخها ثم جعلهـا مرة أخـر ـ إذ لغوية 

النسخ حينئذٍ ظاهرة، كما تعرضنا لذلك في شرح الكفاية. فراجع.
(٣) يعنـي: فيكـون العلم الاجمالي المذكور مانعاً مـن الرجوع إلى أصالة عدم 

النسخ في موارد الشك التفصيلي.
(٤) ظاهـره التردد في العلم الاجمالي المذكور، وهو في غاية الإشـكال، إذ من 
البعيـد جـداً دعو العلـم التفصيلي بموارد النسـخ مـع عدم الاطـلاع على أحكام 

الشرايع السابقة بالتفصيل.
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سـواء كانت من موارد النسـخ أم لا ـ فأصالة عدم النسـخ فيها غير محتاج 
إليها(١)، فيبقى أصالة عدم النسـخ في محل الحاجة سـليمة عن المعارض، 
لما تقرر في الشـبهة المحصورة: من أن الأصل في بعض أطراف الشـبهة إذا 
لم يكـن جاريـاً أو لم يحتـج إليه(٢)، فـلا ضير في إجراء الأصـل في البعض 
الآخر، ولأجل ما ذكرنا استمر بناء المسلمين في أول البعثة على الاستمرار 

على ما كانوا عليه حتى يطلعوا على الخلاف(٣).
إلا ان يقـال: إن ذلـك كان قبل إكمال شريعتنا، وأمـا بعده فقد جاء 
النبـيE بجميـع مـا يحتـاج إليه الامـة إلى يـوم القيامة، سـواء خالف 
الشريعة السـابقة أم وافقها، فنحن مكلفون بتحصيـل ذلك الحكم موافقاً 

أم مخالفاً، لأنه مقتضى التدين بهذا الدين.

(١) لعـدم كونهـا مـورداً للعمل، للـزوم العمل على كل حـال على طبق هذه 
الأحـكام المعلومة، سـواءً كانت من الأحـكام الباقية لتلك الشرايـع، ام من أحكام 

هذه الشريعة الناسخة.
(٢) الظاهـر أن عدم الحاجـة إلى الأصل مانع من جريانـه، للغوية التعبد مع 
عدم ترتب الأثر العملي، فما قد يظهر من المصنفH من كون عدم الحاجة إلى الأصل 

أمراً آخر في قبال عدم جريانه في غير محله.
(٣) لم يتضـح بناء المسـلمين على ذلـك، فإنهم لم يكونـوا في الاغلب متدينين 
بالدين السابق الذي هو دين المسيحية، ولم ينقل عنهم عند الدخول في الاسلام تعلم 
أحكام الدين السابق والجري عليها، وربما كانوا يبقون على ما كانوا عليه في الجاهلية 
مـن أحـكام وعادات حتـى يثبت ردع الشـارع عنهـا. ولا تخلو الحـال من غموض 

وإشكال. فلاحظ.
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المحقق  ذكره  ما 
ـــي فــي  ـــم ـــق ال
ــع ــمــن وجــــه ال

الجواب عما ذكره 
القمي المحقق 

ولكـن يدفعه: أن المفروض حصول الظن المعتبر من الاسـتصحاب 
.Eببقاء حكم االله السابق في هذه الشريعة، فيظن بكونه مما جاء به النبي
ولو بنينا على الاسـتصحاب تعبدا فالأمر أوضح، لكونه حكماً كلياً 

في شريعتنا بإبقاء ما ثبت في السابق(١).
ومنها: ما ذكره في القوانين، من أن جريان الاسـتصحاب مبني على 
القول بكون حسـن الأشـياء ذاتياً، وهو ممنوع، بـل التحقيق: أنه بالوجوه 

والاعتبار.
وفيـه: أنه إن اريـد ب  «الذاتي» المعنـى الذي ينافيه النسـخ(٢) ـ وهو 
الذي أبطلوه بوقوع النسخ ـ فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب، بل هو 

، فلا يحتمل الارتفاع(٣). مانع عنه، للقطع بعدم النسخ حينئذٍ

عـلى  بنـاءً  إلا  الشريعـة  هـذه  أحـكام  مـن  كونـه  يحـرز  لا  هـذا  لكـن   (١)
الأصل المثبت.

فالعمـدة في الجواب: أنه لا يلزم إحـراز كون الحكم من أحكام هذه الشريعة 
ـ كـما يظهـر من الإشـكال ـ إذ اللازم عقلاً امتثـال أحكام االله تعـالى الثابتة في حقنا، 
ولا موضوعيـة لهـذه الشريعـة إلا مـن حيـث إحرازهـا لذلـك، فـإذا أحـرز ذلـك 
بالاسـتصحاب كفـى في وجـوب العمل من غير حاجـة إلى إحراز كـون الحكم من 

أحكام هذه الشريعة.
(٢) بـأن يكون المراد به عدم تبدل الملاكات التي تكون الأحكام على طبقها، 

فيمتنع لاجله النسخ.
(٣) الذي هو موضوع الاسـتصحاب، لوضوح عدم جريانه مع القطع بعدم 

الارتفاع.



٣٥٣ ......................................................... تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه الخامس 

المذكورة  الثمرات 
المســألة  لــهذه 
ــا ــه ــشــت ــاق ــن وم
ــى الــثــمــرة الأول

بالوجـوه  والقـول  بـه  القـول  بـين  فـرق  فـلا  غـيره  أريـد  وإن 
والاعتبـارات(١)، فـإن القول بالوجوه لو كان مانعاًعن الاسـتصحاب لم 

يجر الاستصحاب في هذه الشريعة.
ثـم إن جماعـة رتبوا على إبقاء الشرع السـابق في مورد الشـك ـ تبعاً 

لتمهيد القواعد ـ ثمرات: 
منهـا: إثبات وجوب نية الإخلاص في العبـادة بقوله تعالى ـ حكاية 
عـن تكليف أهل الكتاب ـ : ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين 

حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾.
ويـرد عليـه ـ بعـد الإغـماض عـن عـدم دلالـة الآيـة عـلى وجوب 
الإخـلاص بمعنى القربة في كل واجب، وإنـما تدل على وجوب عبادة االله 

خالصة عن الشرك. 
وبعبـارة أخر: وجـوب التوحيد، كما أوضحنا ذلـك في باب النية 
مـن الفقـه ـ : أن الآية إنما تدل على اعتبار الإخـلاص في واجباتهم(٢)، لا 
(١) إذ القول بالوجوه والاعتبارات إنما يقتضي إمكان تبدل الوجه والاعتبار 
بنحـو يقتضي تبـدل الحكم، لا القطع بذلك، ومع عدم اليقـين بالتبدل يتعين جريان 

الاستصحاب.
نعم جريان الاستصحاب في المقام مبني على جريانه في الأحكام التعليقية كما 

. فلاحظ. أشرنا إليه قريباً
(٢) الذي ينبغي ان يقال في المقام: ان اللام في قوله تعالى: (ليعبدوا) لما كانت 
لام الغايـة فيكـون ما بعدهـا غاية لما قبلها وهـو الأمر، فكون العبـادة الخالصة غاية 

للأمر.
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تارة: بلحاظ نفسـه فيكون مـا بعدها هو المأمور بـه، لان الغاية من الأمر هو 
المأمور به، نظير قولك: «أمرت زيداً ليقوم». وحينئذٍ فهي ظاهرة في أنهم أُمروا بعبادة 

االله تعالى على نحو الإخلاص له. 
والإخلاص في العبادة له تعالى يراد به أحد أمرين:

ذكـره  الـذي  الظاهـر  المعنـى  وهـو  عبادتـه،  في  غـيره  اشراك  عـدم  الأول: 
. المصنفH أولاً

الثاني: عدم كون الدافع للعبادة غيره ولو لم يكن معبوداً كالرياء وأخذ الاجرة 
ونحوهما، فيدل على وجوب الاخلاص بالمعنى المصطلح الذي هو محل الكلام ويراد 

الاستدلال له.
وعليه فنقول: إن كان الحصر حقيقياً راجعاً إلى عدم وجوب شيء عليهم غير 
مـا هو العبـادة دلّ على كون واجباتهم عبادية، لا على أن مـن أحكام الواجب مطلقاً 
أن يكون عبادياً حتى يجري في حقنا بالإضافة إلى واجباتنا التي لم تثبت عليهم، وإنما 

يستفاد ذلك لو كان التعبير هكذا: لا تكون الواجبات إلا عبادية. 
ونظير ذلك ما لو قال المولى: لم تأمرهم إلا بالصلاة عن طهارة، فإنه لا يقتضي 
اعتبار الطهارة في كل صلاة حتى غير ما أمروا به بخلاف ما لو قيل لهم: لا صلاة إلا 
بطهـور، فإنه يقتضي كون الطهور مـن شروط كل صلاة تفرض ولو لم تجب عليهم. 
وحينئذٍ فلا يمكن الاستشـهاد به إلا فيما ثبـت تشريعه عليهم من قبل، دون غيره مما 

يحتمل اختصاص شريعتنا به.
وإن كان الحـصر إضافيـاً لنفي تشريع العبادة غير الخالصة لا لنفي الواجبات 
الاخر غير العبادة ـ كما لعله الظاهر في مثل هذا التركيب ـ فهو إنما يدل على وجوب 
الاخـلاص عليهـم في العبـادة، لا أن كل واجـب عليهـم كان عبـادة، فهـو لا ينفي 
وجـوب غير العبادة في شريعتهم فضـلاً عن شريعتنا. وكأن ما يظهر من صدر كلام 

........................................................
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المصنـفH من دعو ظهوره في وجوب الاخلاص عليهم في جميع واجباتهم مبني 
على فهم الحصر الحقيقي، كما ذكرنا.

وأخر: يكون بلحاظ المأمور به، فلا يكون متعرضاً للمأمور به، بل لفائدته 
المترتبة عليه، مثل قولك: امرت زيداً ليحترمه الناس أو ليشفى من مرضه، فإن المراد به 
أنك أمرته بأمور فائدتها احترام الناس والشفاء من المرض، فهو لبيان حكمة الأوامر.

: انهـم امروا بامـور فائدتها انهـم يعبدون االله  وحاصـل الآيـة الشريفة حينئذٍ
مخلصـين لـه الديـن، لان المحافظـة على تلـك الامور موجبـة لصـلاح النفوس وفي 
صعودهـا مدارج الكمال وتهذيبها حتى تصل إلى اختيار العبادة الخالصة البعيدة عن 

الشرك أو الرياء.
وحينئـذٍ فلا تدل على مـا هو الواجب عليهم فضلا عن كـون تمام الواجبات 
تعبديـاً، لا مكان كون بعض تلك الواجبـات توصلياً محصلاً للفائدة المذكورة، نظير 
مـا دل عـلى أن تناول بعض الاطعمة موجب لرقة القلب او الخشـوع او نحوهما مع 

. عدم كونه تعبدياً
». ومنه يظهر  وهـذا هو مراد المصنفH بقوله: «ومرجع ذلك إلى كونها لطفاً
اضطـراب كلام المصنفH فى هـذه الوجه، فإن ظاهر صدره إرادة الوجه الأول مع 
كـون الحـصر حقيقياً، وظاهر ذيله إرادة الوجه الثـاني. وكان اللازم التفصيل بينهما. 

فلاحظ.
ثـم إن بعـض أعاظم المحشـينH ذكـر أن الـلام هنـا لام الإرادة، نظير قوله 
﴾ فهي  تعـالى: ﴿إنما يريـد االله ليذهب عنكم الرجـس أهل البيت ويطهركـم تطهيراً

لبيان المراد لا لبيان الغاية.
لكن لم أعثر عاجلاً على من صرح بان الإرادة من معاني اللام من النحويين.

مـع أن الإرادة في الآيتـين مسـتفادة من الفعلين ـ وهما (امـروا) و(يريد) ـ لا 

........................................................



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٣٥٦

على وجوب الإخلاص عليهم في كل واجب، وفرق بين وجوب كل شيء 
عليهـم لغاية الإخلاص، وبين وجوب قصد الإخلاص(١) عليهم في كل 

واجب.
وظاهر الآية هو الأول، ومقتضاه: أن تشريع الواجبات لأجل تحقق 

من اللام.
مضافـاً إلى انـه قد يسـتفاد من مجمع البيـان احتمال كون الـلام في آية التطهير 
للغاية بان يكون ما بعدها غاية للإرادة، ويكون موضوع الإرادة هو الامور المطلوبة 

الموصلة للغاية المذكورة، على إجمال في كلامه. فليراجع.
هـذا والمظنون رجـوع لام الإرادة التي ذكرها إلى مـا صرح به النحويون من 
﴾ وقوله  ونَ بُ هَ ِمْ يَرْ بهِّ مْ لِرَ ينَ هُ ذِ ان الـلام قد تزاد لتقوية العامل نظير قوله تعالى: ﴿لِلَّ
﴾، فإنهم وان خصوه بما إذا ضعف العامل بالتأخير  ونَ ُ برُ يا تَعْ ؤْ مْ لِلرُّ تُ نْ تعـالى: ﴿إِنْ كُ
ـ كالآيتـين ـ او بكونـه فرعاً عن غيره كقولك: «ضربي لزيد شـديد»، إلا أنه لا يبعد 
عدم اختصاصها بذلك، بل تفيد تقويته مطلقاً، كما في آية التطهير، ولعل مثلها الاية 

التي هي محل الكلام، وهي من سنخ لام التعدية.
نعـم ذكـر بعض النحويـين أن نصـب الفعل بأن القـدرة إنما يكـون بعد لام 

التعليل لا غيرها، وهو شاهد بكون اللام للغاية، كما ذكرنا في الآيتين الكريمتين.
ثـم إنـه لو تم مـا ذكرهH من كـون اللام في المقـام لام الإرادة جـري فيها ما 
ذكرنـاه عـلى الوجه الأول من الوجهـين المتقدمين بناء على أن الـلام للتعليل. فتأمل 

. جيداً
(١) لا يخفـى أن هـذا مبنـي على كـون الاخلاص غايـة للمأمور بـه، لا قيداً 
معتـبراً فيه، وهو منـاف لصدر كلامه، لا أنه متحصل منه ومقتضى له، كما أشرنا إليه 

. قريباً
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الثانية الــثــمــرة 

. ولا ينافي ذلك  العبـادة على وجه الإخلاص، ومرجع ذلك إلى كونها لطفاً
كون بعضها(١) بل كلها توصلياً لا يعتبر في سقوطه قصد القربة.

ومقتـضى الثاني: كون الإخلاص واجباً شرطياً في كل واجب، وهو 
المطلوب.

هذا كله، مع أنه يكفي في ثبوت الحكم في شرعنا قوله تعالى:﴿وذلك 
دين القيمة﴾، بناء على تفسيرها بالثابتة التي لا تنسخ(٢).

ومنها: قوله تعالى ـ حكاية عن مؤذن يوسـفAـ : ﴿ولمن جاء به 
حمل بعير وأنا به زعيم﴾.

فـدل على جـواز الجهالـة في مـال الجعالة، وعـلى جواز ضـمان ما لم 
يجب(٣).

وفيه: أن حمل البعير لعله كان معلوم المقدار عندهم(٤)، مع احتمال 
كونـه مجـرد وعد لا جعالة(٥)، مع أنه لا يثبت الشرع بمجرد فعل المؤذن، 

(١) لا يخفـى التدافع بين هـذا وقوله في صدر هذا الكلام: «إن الآية إنما تدل 
. على اعتبار الاخلاص في واجباتهم» كما أشرنا إليه قريباً

(٢) وحينئذٍ فلا يحتاج إلى جريان الاستصحاب ولا يبتني الكلام عليه.
(٣) حيـث أن مـال الجعالة لا يجـب إلا بعد تحقق العمل الـذي عليه الجعل، 

وقد تضمنت الآية ضمانه قبله.
، كما هو الظاهر  (٤) بـان يكون المتعـارف عندهم تحميل البعير مقداراً معينـاً

فى عصرنا.
(٥) لكنه خلاف الظاهر.
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لأنـه غـير حجة، ولم يثبت إذن يوسـف ـ على نبينا وآله وعليه السـلام ـ في 
ذلك ولا تقريره(١).

ومنـه يظهر عدم ثبـوت شرعية الضمان المذكـور(٢)، خصوصاً مع 
(٣) قصد بهما تلبيس الأمر على إخوة  كون كل من الجعالة والضمان صورياً
يوسـفA، ولا بـأس بذكـر معاملة فاسـدة(٤) يحصل بـه الغرض، مع 
احتـمال إرادة أن الحمل في ماله وأنه الملتـزم به(٥)، فإن الزعيم هو الكفيل 
والضامـن، وهمـا لغـة: مطلق الالتـزام، ولم يثبـت كونهما في ذلـك الزمان 
حقيقـة في الالتـزام عن الغير، فيكـون الفقرة الثانية تأكيـداً لظاهر الأولى، 

ودفعا لتوهم كونه من الملك فيصعب تحصيله(٦).

 A(١) كأنه لاحتمال جريانه على دين الملك. لكنه خلاف ظاهر اتفاق يوسف
مع فتيانه في تدبير الحيلة على اخوته.

(٢) شروع في دفـع الاسـتدلال بالآيـة عـلى مشروعية ضمان مـا لم يجب، كما 
تقدم.

(٣) هذا لا يكفي في الخروج عن ظاهر الكلام فالعمدة ما يأتي.
(٤) لكن ظاهر الحال عدم فسادها.

(٥) فيكـون هو الجاعل، لا أنه ضامن عن الجاعل ليصح الاسـتدلال به على 
ضمان ما لم يجب.

(٦) مـع احتمال عـدم وروده في مقام الضمان المصطلح الـذي هو نقل ماذمة 
شـخص إلى ذمة آخـر. اذ لعله في مقـام التعهد عن الشـخص بالقيـام بالحق الثابت 
عليـه مـن دون أن تفرغ ذمته منه، الذي قيـل انه معنى الضمان عنـد العامة. بل لعله 

، بل في مقام تأكيد صدق الجعل. ليس مقام الضمان أصلاً
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الثالثة الــثــمــرة  ـيِّداً  سَ ومنهـا: قولـه تعـالى ـ حكايـة عـن أحـوال يحيـىAـ : ﴿وَ
.﴾ ِينَ الحِ نَ الصَّ اً مِ بِيّ نَ وراً وَ صُ حَ وَ

فإن ظاهره يدل على مدح يحيىA بكونه حصوراً ممتنعاً عن مباشرة 
النسوان، فيمكن أن يرجح في شريعتنا التعفف عن التزويج.

وفيه: أن الآية لا تدل إلا على حسـن هذه الصفة لما فيها من المصالح 
والتخلص عما يترتب عليه، ولا دليل فيه على رجحان هذه الصفة على صفة 
اخر، أعني: المباشرة لبعض المصالح الاخروية(١)، فإن مدح زيد بكونه 
صائـم النهار متهجداً لا يدل عـلى رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في 
هـذا كله بناءً على أن ضمير (به) يعود إلى حمل البعير، اما بناء على رجوعه إلى 
الصواع، لبيان وجه اهتمام المؤذن بالسرقة، فتكون الآية اجنبية عن مقام الاسـتدلال 

جداً .
(١) لكن ظاهر المدح كون الجهة المقتضية للرجحان فعلية التأثير وغير مزاحمة 
، إما لعدم المزاحم أصلاً أو لضعف المزاحم، ومن الظاهر  بما يوجب المرجوحية فعلاً
أنـه مخالف لمـا في شريعتنا كما يظهر من كثرة الحث على التزويج ومدح الطروقة، فإنه 
كالصريـح في رجحـان مباشرة النسـاء فعلاً وعدم صلـوح الجهات المذكـورة لرفع 
الرجحان الفعلي. وحينئذٍ فلا بد من الالتزام بنسـخ الحكم الثابت الشريعة السـابقة 

.Aالمستفاد من مدح يحيى
نعـم قد يسـتفاد مـن بعض أدلة الحـث على التزويـج والمباشرة للنسـاء كونه 

.Bكذلك في الشرايع السابقة وانه مقتضى سيرة الأنبياء والمرسلين
فان تم تعين حمل مدح يحيىA على مدحه من حيث الرجحان الاقتضائي لا 
الفعـلي، أو عـلى كونه من مختصاته. وعلى كل حال فالمقام ليس من الموارد المبتنية على 

أصالة عدم النسخ. فلاحظ.



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٣٦٠

الرابعـة الثمـرة 

الخامسـة الثمـرة 

النهار وترك التهجد في الليل للاشتغال بما هو أهم منهما.
ومنهـا: قوله تعالى: ﴿وخذ بيدك ضغثا فـاضرب به... الآية﴾. دلّ 

على جواز بر اليمين على ضرب المستحق مائة بالضرب بالضغث. 
وفيه: ما لا يخفى(١).

ومنهـا: قولـه تعالى: ﴿أن النفس بالنفس والعـين بالعين... إلى آخر 
الآية﴾.

استدل بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة(٢).
(١) كأنـه مـن جهـة أن الآية تشـير إلى قضيـة في واقعة لا مجـال للتعدي عن 
موردهـا، لكـون الحكم فيها على خـلاف القاعدة من جهات متعـددة، لظهورها في 
كـون الاسـتحقاق باليمين، وليس من شـأن اليمـين أن يكون موضوعهـا حقاً على 

الغير، بل مثل اليمين على ضرب الغير ليس مشروعاً بحسب القواعد.
مـع أن الاكتفـاء بالضغث عن المائة ضربة لا وجه له مـع فرض تعلق اليمين 
بالعدد التام، كما لا يخفى، إلى غير ذلك مما يوجب اجمال الآية، فلا مجال للاخذ بها في 

اليمين فضلاً عن غيره من جهات الاستحقاق. فلاحظ.
(٢) فقد حكي عن المقيد والحلي والمبسوط والشرايع والتحرير أن الاعمى لا 

يستحق إلاّ القصاص بقلع إحد عيني الجاني ولا يستحق نصف الدية.
واستدل لهم بعموم الآية.

لكن عن غيرهم وجوب نصف الدية مع القصاص المذكور، لبعض النصوص 
الدالة عليه بالخصوص. وتمام الكلام في محله.

وكيـف كان فـلا مجال لعـدّ الحكم في هـذه المسـألة ثمرة لاسـتصحاب عدم 
النسـخ، لعدم الإشكال في العمل بآية القصاص الكاشف عن عدم نسخ مضمونها، 

كما صرح به في الرياض وغيرها. فتأمل.
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السادسـة الثمـرة  ومنها: قوله تعالى ـ حكاية عن شعيبA ـ : ﴿إني أريد أن انكحك 
إحـد ابنتـي هاتـين عـلى أن تأجرني ثماني حجـج فإن أتممت عـشراً فمن 

عندك﴾(١).

مضافـاً إلى عـدم وضـوح كـون تحمـل نصف الديـة موجبـاً للنسـخ ومخالفاً 
للقصـاص الـذي تعرضت له الآية، فـإن تخصيص الآية القصـاص بالعين من جهة 
إتلافها لا ينافى اسـتحقاق نصف الدية بخصوصية زائدة، وهي ذهاب البصر كلية، 

كما لا يخفى.
نعم الحكم على خلاف الأصل.

لكنه محكوم للادلة. وحينئذٍ فإن تمت عمل بها، وإلا تعين الرجوع للاصل.
وبالجملة: لا ثمرة لاصالة عدم النسخ في المقام. فلاحظ.

(١) حيـث قد يسـتدل به على جوار جعـل المهر منفعة وعمـلاً بناء على كون 
ظهورهـا في كـون العمل هو... كـما هو غير بعيد. كما قد يسـتدل به على جواز تملك 

. الأب العمل، بناء على ذلك ظاهرها أيضاً
لكـن الأول مقتـضى الاطلاقات الكثيرة، فلا اثر لاصالة عدم النسـخ معها. 
ولـو خـرج عنها بظاهر بعض الأخبـار الآتية المانعة المعللة بعـدم العلم بالقدرة على 
الوفاء لزم الخروج أيضاً عن أصالة عدم النسـخ. بل ظاهر الأخبار المشـار اليها عدم 

كونه نسخاً، بل شرحاً لحال الحكم المذكور وكيفية تشريعه في الشريعة السابقة.
وأما الثاني فهو مخالف للادلة الشرعية، فلابد من الخروج بها عن اصالة عدم 
 Aالنسـخ، او حمـل الآيـة على خلاف هـذا المعنى، بـأن يراد بها كون عمل موسـى
مملـوكاً لزوجته، واسـناد الاجـارة إلى أبيها لكونه وليها، لا لكونـه مالكاً للعمل. أو 

. كونه شرطاً لا مهراً
و كيـف كان فلا يجري الاسـتصحاب في المقام للادلـة الاجتهادية الدالة على 
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وفيه: أن حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصات الواردة 
فيها، فلا ثمرة في الاستصحاب.

نعم في بعض تلك الأخبار(١) إشعار بجواز العمل بالحكم الثابت 
في الشرع السابق، لولا المنع عنه، فراجع وتأمل.

ما يوافقه أو يخالفه.
(١) لعلـه يريـد خبر أحمد بن محمد بن ابى نصر عـن الرضاA وفيه: «قلت: 
 Aفالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى
قد علم أنه سـيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم ان سـيبقى حتى يفي؟!». وقريب 

منه خبر صفوان المروي في مجمع البيان.
لكنهـا لا يـدلان على منـع العمل بالحكـم الموجود في تلك الشريعـة ـ كما قد 
يظهـر من المصنف ـ بل على اشـتراطه بـشرط خاص لا يوجد في سـائر الناس، ولو 
فـرض وجوده لجاز لهم ما جاز لموسـىA، فلا يكون منعاً عـن العمل بالحكم، بل 

. شرحاً لحاله، كما أشرنا اليه. فتأمل جيداً
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الآثار  ترتب  عدم 
على  الشرعية  غير 
الاســتــصــحــاب 
عليه ــيــل  ــدل وال

الأمر السادس

قـد عرفت(١) أن معنى عـدم نقض اليقين والمضي عليه، هو ترتيب 
آثار اليقين السـابق الثابتة بواسـطته للمتيقن، ووجوب ترتيب تلك الآثار 
من جانب الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك 
الـشيء، لأنها القابلـة للجعل دون غيرها من الآثـار العقلية والعادية(٢). 
(١) تقـدم التعـرض لذلـك في آخـر الاسـتدلال بالأخبـار عنـد في الكلام  
اختصاصها بالشك في الرافع، وتقدم الاشارة إليه أيضاً في حجة القول الحادي عشر.
 . (٢) هـذا بناءً على أن مفاد التعبد الظاهري هـو جعل الأمر المتعبد به ظاهراً
ولكنـه غير ظاهر، بل ليس مفادهـا إلا لزوم البناء على الشيء بلحاظ العمل المترتب 
عليـه، كما أوضحناه في حاشـية الكفايـة. وحينئذٍ فكما يمكـن التعبد بالأمر الشرعي 
لكونه مورد العمل بنفسـه أو بواسـطة، كذلك يمكن التعبد بالأمر الخارجي لكونه 

مورد العمل بالواسطة.
 ـ كما هو ظاهر  مـع أنـه لو قيل بان مفاد التعبد هو جعل الأمر المتعبد به ظاهراً
المصنفH وغيره ـ فمن الظاهر أن مقتضى الاسـتصحاب جعل نفس المستصحب، 
ولازمـه عدم جريـان الاسـتصحاب في الموضوعـات الخارجية لعدم امـكان جعل 
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فالمعقـول من حكم الشـارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثـار الحياة في زمان 
الشـك، هـو حكمه بحرمـة تزويج زوجتـه والتصرف في مالـه، لا حكمه 

بنموه ونبات لحيته، لأن هذه غير قابلة لجعل الشارع(١).  
نعـم، لـو وقع نفـس النمو ونبـات اللحية مورداً للاسـتصحاب أو 
غـيره من التنزيلات الشرعية أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعية دون العقلية 

والعادية، لكن المفروض ورود الحياة مورداً للاستصحاب.
والحاصـل: أن تنزيـل الشـارع المشـكوك منزلـة المتيقـن ـ كسـائر 
التنزيلات ـ إنما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعية المحمولة على المتيقن 
السـابق، فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقلية والعادية، لعدم 
قابليتهـا للجعـل، ولا على جعل الآثـار الشرعية المترتبة عـلى تلك الآثار، 
لأنها ليسـت آثاراً لنفس المتيقـن(٢)، ولم يقع ذوها مورداً لتنزيل الشـارع 

الشـارع لها بانفسـها، وحيث أنه لا إشكال عندهم في جريانه فلا بد أن يكون جعلها 
راجعاً إلى جعل آثارها، وكما يمكن ذلك في الامور الخارجية المستصحبة كذلك يمكن 

في الآثار الخارجية للامور المستصحبة، فيرجع جعلها إلى جعل آثارها الشرعية.
فالتحقيق: أن الوجه في عدم شـمول التعبد للآثار غير الشرعية ـ ولو بلحاظ 
آثارهـا الشرعيـة ـ ليـس هـو امتناع جعلها، بـل انصراف أدلـة التعبد عنهـا، على ما 

. أوضحناه في حاشية الكفاية. فراجع وتأمل جيداً
(١) عرفت أن هذا لا يصلح تعليلاً وأن العمدة الانصراف.

(٢) يعنـي: ويمتنـع جعلها ابتداء من دون جعل لذيها، لان المنسـبق من أدلة 
، فنسـبة أدلة التعبد بها  التعبد أن التعبد بالآثار بسـبب التعبد بموضوعاتها، لا ابتداءً
إلى الكبريات الشرعية الواقعية نسـبة الحاكم، فلا مجال لاسـتفادة التعبد بها من دون 
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حتى تترتب هي عليه.
إذا عرفـت هـذا فنقـول: إن المسـتصحب إمـا أن يكـون حكـماً من 
الأحكام الشرعية المجعولة ـ كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها ـ وإما 

أن يكون من غير المجعولات، كالموضوعات الخارجية واللغوية(١).
فـإن كان مـن الأحـكام الشرعيـة فالمجعـول في زمان الشـك حكم 
ظاهـري(٢) مسـاو للمتيقـن السـابق في جميع مـا يترتب عليـه، لأنه مفاد 

وجوب ترتيب آثار المتيقن السابق ووجوب المضي عليه والعمل به.

تعبد بموضوعاتها الشرعية، كما ذكرناه في حاشية الكفاية. وقد أشرنا قريباً إلى بعض 
الكلام في ذلك. فلاحظ.

(١) كالقرنيـة والمخصـص ونحوهمـا. لكـن الظاهـر انـه لا مجـال للرجـوع 
فيهاالاسـتصحاب التعبـدي الـذي نحـن بصـدده، لعـدم كونهـا موضوعـاً للآثار 
الشرعية، ومجرد ترتب الظهور عليهما لا ينفع، لانه ليس أثراً شرعياً وإن كان كاشفا 

 . عن الحكم الشرعي اثباتاً
نعـم لو فرض كـون مثل عدم القرنية مورداً لحكم شرعي ولو بنذر وشـبهه، 

كان التمسك بالأصل في محله ويكون مما نحن فيه. لكنه ليس محل الكلام.
فالعمـدة في الرجوع لاصالـة عدم هذه الامور أنها من الأصول العقلائية دل 

الدليل عليها بالخصوص مع قطع النظر عن الاستصحاب الذي نحن بصدده. 
ولذا كان الرجوع اليها من اهل الشرع وغيرهم إجماعياً، وليس الاستصحاب 

كذلك.
(٢) بنـاء على أن مفـاد التعبد الظاهري بشيء جعله ظاهـراً، وقد عرفت منع 

ذلك. وعليه يبتني منع جعل الأحكام الظاهرية. فلاحظ.
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نفي  من  الــمــراد 
المثبتة الأصــول 

وإن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشـك هي لوازمه الشرعية، 
دون العقلية والعادية، ودون ملزومه(١) شرعياً كان أو غيره، ودون ما هو 

ملازم معه لملزوم ثالث(٢).
ولعل هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر: من نفي الأصول 
المثبتـة، فيريدون بـه: أن الأصل لا يثبت أمراً في الخـارج حتى يترتب عليه 

.(٣) حكمه الشرعي، بل مؤداه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعاً
فإن قلت: الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاك عمل المتيقن، 
بأن يفرض نفسـه متيقناً ويعمل كل عمل ينشـأ من تيقنه بذلك المشكوك، 
(١) كالحرارة المستصحبة من النهار إلى الليل الملزومة لوجود النار بعد فرض 

ذهاب الشمس.
لكن فرض الملزوم الشرعي للمسـتصحب العادي مما لا نتصوره، إذ الأمور 
العاديـة لمـا كانت خارجية حقيقيـة امتنع لزومها للأمور الشرعيـة التي هي اعتبارية 

جعلية. ولا بد من التأمل.
نعم ملزوم المسـتصحب الشرعي قد يكون شرعياً، كما في استصحاب طهارة 
الحيـوان المقتـول المسـتلزمة لتذكيتـه. وإنما لا يترتب مـع كونه شرعياً قابـلاً للجعل 
ـ حتـى عند المصنفH ـ لما عرفت من أن التعبد بذي الأثر إنما يقتضي التعبد بالأثر، 
لان التعبد بالموضوع ملازم للتعبد بالحكم عرفاً، ولذا كانت نسـبة أدلة التعبد به إلى 

أدلة الأحكام نسبة الحاكم. وذلك لا يأتي في الملزوم، كما هو ظاهر بأدنى تأمل.
(٢) لان اثباته إن كان بتوسط ملزومه فقد عرفت ان التعبد باللازم لا يقتضي 
. وإن كان ابتداء فقد عرفت أنه لا مجال لإحراز  التعبد بالملزوم وإن كان الملزوم شرعياً

. فلاحظ. الأثر من دون إحراز موضوعه ومؤثره شرعاً
(٣) يعني: وهو مختص بالآثار الشرعية له.
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الآثار  ترتب  عدم 
غير  ـــلـــوازم  وال
مطلقاً الشرعية 

سواء كان ترتبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عادي أو عقلي مترتب على 
ذلك المتيقن.

قلـت: الواجـب على الشـاك عمـل المتيقن بالمسـتصحب من حيث 
تيقنـه بـه، وأما ما يجب عليـه من حيث تيقنه بأمر يـلازم ذلك المتيقن عقلاً 
أو عادة، فلا يجب عليه، لأن وجوبه عليه يتوقف على وجود واقعي لذلك 
الأمر العقلي أو العادي، أو وجود جعلي بأن يقع مورداً لجعل الشارع حتى 
يرجـع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعية، وحيث فرض عدم 
الوجود الواقعي والجعلي(١) لذلك الأمر، كان الأصل عدم وجوده وعدم 

ترتب آثاره.
وهذه المسـألة نظير ما هو المشـهور في باب الرضاع: من أنه إذا ثبت 
بالرضـاع عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات(٢) لم يوجب التحريم، 
لأن الحكـم تابـع لذلك العنوان الحاصل بالنسـبة إلى الرضـاع، فلا يترتب 

. على غيره المتحد(٣) معه وجوداً
ومـن هنا يعلم: أنه لا فرق في الأمر العادي بين كونه متحد الوجود 
مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلا مفهوماً ـ كاستصحاب بقاء الكر في 

(١) أما عدم إحراز الوجود الواقعي فهو المفروض. وأما عدم إحراز الوجود 
الجعلي فلما سبق منه من امتناع جعل الامور الخارجية والتعبد بها. أو لما سبق منا من 

انصراف أدلة التعبد عنها.
(٢) كعنوان أم الأخ الملازم لعنوان الام أو زوجة الأب، وكلاهما محرم.

. (٣) لعل الأولى أن يقول: الملازم له وجوداً
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الحوض عند الشك(١) في كرية الماء الباقي فيه ـ وبين تغايرهما في الوجود، 
كـما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لولا المانع حدث، وشـك في 

وجود المانع(٢).
وكـذا لا فـرق بـين أن يكون اللـزوم بينهـا وبين المسـتصحب كلياً 
لعلاقـة(٣)، وبـين أن يكون اتفاقيـاً في قضية جزئية، كـما إذا علم ـ لأجل 
العلـم الإجمـالي الحاصل بمـوت زيد أو عمـرو ـ أن بقاء حيـاة زيد ملازم 
لمـوت عمرو، وكذا بقـاء حياة عمرو، ففي الحقيقة عـدم الانفكاك اتفاقي 

من دون ملازمة(٤).
وكـذا لا فـرق بين أن يثبت بالمسـتصحب تمـام ذلك الأمـر العادي 
كالمثالين(٥)، أو قيد له عدمي أو وجودي، كاستصحاب الحياة للمقطوع 

(١) المستلزم لكرية الماء الموجد في الحوض.
، ولا  (٢) فـإن المسـتصحب ـ وهو عدم المانع ـ ملازم لوجـود المعلول حينئذٍ

اتحاد بينهما حتى في مقام الوجود الخارجي.
(٣) كالتلازم بين النار والاحراق.

(٤) لعل الأولى أن يقال: مع التلازم الشخصي، لا الكلي. وإلا فعدم الانفكاك 
بلا لزوم أصلاً ممتنع.

و بعبـارة أخر: لا يمكن فرض التـلازم الاتفاقي من دون علاقة، بل لا بد 
مـن فـرض العلاقة إما الكليـة القائمة بكلي الـلازم والملزوم، أو الشـخصية القائمة 

بالشخص لا النوع. فلاحظ.
(٥) الظاهـر أن المراد بهما ملازمة وجود الكـرفى الحوض لكرية الماء الموجود 
فيـه، وملازمة حيـاة زيد لموت عمرو، فـإن اللازم فيها لا يتوقف عـلى أمر آخر غير 
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نصفـين(١)، فيثبـت القتل الذي هـو إزهاق الحياة، وكاسـتصحاب عدم 
 ـ بناء عـلى أن كل  الاسـتحاضة(٢) المثبـت لكـون الـدم الموجـود حيضـاً
(٣) ـ وكاسـتصحاب عـدم الفصل  دم ليـس باسـتحاضة حيـض شرعـاً

الملزوم.
(١) كـما لو قطع شـخص جثة ممدودة ولم يعلم أن القطـع بعد الموت حتى لا 
، فيراد باسـتصحاب الحيـاة إلى حين القطع  يكـون قاتلاً لـه أو قبله حتى يكون قاتلاً
إحـراز القتـل، ومـن الظاهر أن الحياة ليسـت تمـام الموضوع ـ وهو القتـل ـ ولا تمام 

لازمه، بل هي بضميمة حدوث القطع ملازمة له. 
ومنـه يظهر أنه لا خصوصية للقطع نصفين، بل يكفي كل أمر يحقق القتل في 

ظرف الحياة، كقطع الرأس ونحوه.
(٢) يعنـي: بمفاد كان التامة، بمعنى عدم حصول الاسـتحاضة للمرأة وأما 
اسـتصحاب عدم كون الدم اسـتحاضة بمفـاد كان الناقصة، فهـو ليس من الأصل 
المثبـت، بنـاءً عـلى ان كان دم ليـس باسـتحاضه فهو حيـض بل هو من بـاب إجراء 
الأصل فى القيد الشرعي الذي لا إشـكال فيـه، وليس من الأصل الجاري في اللازم 

العادي أو العقلي.
نعم يشكل الأصل المذكور لعدم كون الاستحاضة من طوارء الدم ولا من 
لـوازم وجوده حتى تكون مسـبوقة بالعـدم ولو كان أزلياً، بل هي مـن لوازم الماهية 

السابقة على الوجود الخارجي. فتأمل.
ثـم إن مـن الظاهر أن عدم الاسـتحاضة إنـما يلازم وجود الحيـض بضميمة 

وجود الدم فهو جزء اللازم لا تمامه .
(٣) ذكـر بعض أعاظم المحشـينH أنه لا قائل بهـذا، والذي هو محل الكلام 

العكس، وهو أن كل دم ليس بحيض فهو استحاضة. فلاحظ.
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الطويـل(١) المثبـت لاتصاف الأجـزاء المتفاصلة ـ بما لا يعلـم معه فوات 
الموالاة ـ بالتوالي(٢).

وقد اسـتدل بعض ـ تبعاً لكاشف الغطاء ـ على نفي الأصل المثبت، 
بتعـارض الأصل في جانـب الثابت والمثبت، فكـما أن الأصل بقاء الأول، 

كذلك الأصل عدم الثاني.  قال: 
وليـس في أخبـار الباب ما يـدلّ على حجيته بالنسـبة إلى ذلك، لأنها 
مسـوقة لتفريـع الأحـكام الشرعيـة، دون العاديـة وإن اسـتتبعت أحكاماً 

شرعية، انتهى.
أقـول: لا ريب في أنه لو بني عـلى أن الأصل في الملزوم قابل لإثبات 
اللازم العادي لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم، لأنه حاكم عليها(٣)، 

(١) يعني: عدم تحقق الفصل المذكور بمفاد كان التامة، لا عدم كون الاجزاء 
منفصلة عن بعضها بمفاد كان الناقصة، لنظير ما سبق.

(٢) متعلق بقوله: «لاتصاف الأجزاء».
ثـم إن مـن الظاهر أن عدم تحقق الفصل إنما يسـتلزم التـوالي بضميمة فرض 

وجود الاجزاء، فهو جزء اللازم لا تمامه.
(٣) الحكومة إنما تتصور فيما إذا كان أحدهما سبباً للآخر، كالنار والاحراق، 
دون غيرهما، كالمسـببين عن ثالث، كموت زيد وحياة عمرو ولو فرض العلم بحياة 
، إذ في مثـل ذلك لا مجال لحكومـة أحد الأصلـين بخصوصه، لعدم  أحدهمـا إجمـالاً
المرجح، بل لا بد من الالتزام بالتعارض، او الاقتصار في كل منهما على مفاده وعدم 

الانتقال منه للآخر. فلاحظ.

به  اســتــدل  مــا 
الفصول  صاحب 
حجية  عدم  على 
المثبت ــل  الأص

المناقشة فيما أفاده 
الفصول صاحب 
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فـلا معنى للتعـارض على ما هو الحـق واعترف به هذا المسـتدل(١) ـ من 
حكومـة الأصـل في الملـزوم على الأصـل في الـلازم ـ فلا تعـارض أصالة 
الطهارة لأصالة عدم التذكية، فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم 
الشرعيـة والعادية(٢)، لأن الكل أحكام للمسـتصحب مسـبوقة بالعدم.

وأما قوله: «ليس في أخبار الباب... الخ».
إن أراد بذلـك عدم دلالة الأخبار على ترتب اللوازم الغير الشرعية، 
فهـو منافٍ لما ذكره من التعارض، إذ يبقـى حينئذٍ أصالة عدم اللازم الغير 

الشرعي سليماً عن المعارض(٣).
وإن أراد تتميـم الدليل الأول، بأن يقال: إن دليل الاسـتصحاب إن 
كان غـير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبـين، وإن كانت الأخبار فلا 

دلالة فيها.

(١) يعني: في التلازم الشرعي.
(٢) قـد يفرق بينها بـأن التعبد باللازم الشرعي ملازم عرفا للتعبد بملزومه، 
لأن ظاهـر حـال الشـارع في التعبـد بموضوعـات أحكامه هـو نظـره إلى الأحكام، 
المستلزم لالغاء الأصل فيها ورفع اليد عرفاً عنه، على ما يأتي عند الكلام في حكومة 
الأصل السببي على المسببي. أما اللازم غير الشرعي فلا يجري فيه ذلك، إذ لو استفيد 
من دليل الأصل في الملزوم ترتيب اللازم، إلا أنه لا وجه ملزم باستفادة رفع اليد عن 

الأصل فيه.
 وبالجملة: القطع بعدم الفرق بين اللازم الشرعي وغيره في غير محله. ولا بد 

من التأمل.
(٣) لأن المعارضة موقوفة على كون أصالة عدم الملزوم حجة في عدم اللازم.
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الالتـزام  وجـوب 
المثبتة  بالأصـول 
بنـاءً علـى اعتبـار 
ب  سـتصحا لا ا
الظـن بـاب  مـن 

ففيـه: أن الأصـل إذا كان مدركه غير الأخبار ـ وهـو الظن النوعي 
الحاصـل ببقـاء ما كان على مـا كان ـ لم يكن إشـكال في أن الظـن بالملزوم 
(١)، ولا يمكن حصول الظن بعدم  يوجـب الظن باللازم ولو كان عاديـاً
الـلازم بعد حصول الظن بوجود ملزومـه(٢)، كيف؟! ولو حصل الظن 
بعـدم الـلازم اقتـضى الظن بعـدم الملزوم(٣)، فـلا يؤثر في ترتـب اللوازم 

. الشرعية(٤) أيضاً
ومـن هنـا يعلم: أنه لو قلنا باعتبار الاسـتصحاب مـن باب الظن لم 
(١) لكـن هـذا لا ينـافي جريان الأصـل في الـلازم أيضاً فيتعـارض موجب 
الظن بكل منهما مع الظن بالآخر، ويتسـاقطان وحينئـذٍ فقد يدعى جمع العقل بينهما 
بالاقتصار في كل منهما على مورده وعدم إثبات الآخر به، فيكون مراد هذا القائل أنه 
لـو قيل بإثبات الأصل في الملزوم للازم بدعو ملازمة الظن بالملزوم للظن باللازم 

للزمت المعارضة، وتعين البناء على الاقتصار في كل أصل على مجراه. فلاحظ.
(٢) لكن يمكن فرض تزاحم الظنين، كما ذكرنا.

(٣) لان التلازم بين الأمرين موجب لملازمة الظن بكل منهما للظن بالآخر.
هـذا ولا يخفى أن هـذا الأمر يقتضي عدم حجية الأصـل حتى في مجراه. وقد 
يندفع بما سبق من الظن فعلياً بكل من الأمرين، بل يتزاحم مقتضي الظن في كل منهما 
مـع الآخـر، ويتعين البناء على الاقتصار على مجر كل مـن الأصلين وعدم الانتقال 

إلى اللازم. 
وأمـا مـا فرعهH عليـه بقوله: «فلا يؤثـر في ترتب اللـوازم الشرعية» فهو لا 
يتوقـف على كون الظن بعدم الـلازم موجباً للظن بعدم الملزوم، بل يكفي فيه فرض 

. . ويمكن دفعه أيضاً بما سبق. فتأمل جيداً المعارضة في اللازم، كما ذكره أولاً
(٤) أشرنا إلى الفرق بين اللوازم الشرعية وغيرها.
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يكن مناص عن الالتـزام بالأصول المثبتة، لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن 
الظن باللازم، شرعياً كان أو غيره.

إلا أن يقـال: إن الظـن الحاصل من الحالة السـابقة حجـة في لوازمه 
الشرعية دون غيرها(١).

لكنه إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصراً فيه على ترتب بعض 
اللوازم دون آخر(٢) ـ كما إذا دل الدليل على أنه يجب الصوم عند الشـك 
في هـلال رمضـان بشـهادة عدل، فـلا يلزم منه جـواز الإفطـار بعد مضي 
ثلاثين من ذلك اليوم(٣) ـ أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن، 

(١) لان التعبد بالشيء شرعاً مستلزم عرفاً للتعبد بلازمه الشرعي كما سبق.
بخـلاف اللوازم غير الشرعيـة وإن كانت مظنونة تبعاً للظـن بالملزوم، لعدم 

الدليل على حجية الظن المذكور.
و منه يظهر أنه لا أصل لما اشتهر من حجية مثبتات الامارات.

نعـم إذا كان دليـل حجيـة الامـارة مبنيـاً عـلى حجيتهـا في لوازمهـا، كما هو 
الظاهـر فى مثل الظواهر الكلامية تعين ترتيبها وترتيب آثارها الشرعية. لكنه مختص 
ببعـض الامـارات ولا يجري في جميعهـا، كما أوضحناه في حاشـية الكفاية. ولم يظهر 
أن الاسـتصحاب على تقدير كونه من الامارات كذلك، لعدم وضوح حال السـيرة 

العقلائية عليه، ولا دليل عليه سواها. فلاحظ.
بعض الفروع المبتنية على الأصل المثبت

(٢) هـذا في اللوازم الشرعية، وأما في غيرهـا فالتعميم هو المحتاج إلى دليل، 
. كما يظهر بما ذكرناه قريباً

(٣) إن كان مفاد الدليل المذكور حجية شهادة العدل الواحد في اثبات الشهر 
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فروعٌ تمسكوا فيها 
المثبتة بالأصول 

إما مطلقاً ـ كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسـألة الفرعية ظن بمسـألة 
أصوليـة، فإنـه لا يعمل فيـه بذلك الظن، بنـاءً على عدم العمـل بالظن في 
الأصـول(١) ـ وإما في خصوص المقام، كما إذا ظن بالقبلة مع تعذر العلم 
بها، فلزم منه الظن بدخول الوقت مع عدم العذر المسوغ للعمل بالظن في 

الوقت(٢).
ولعل ما ذكرنا(٣) هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخرين 
، لما عرفت من أن  فالـلازم الالتزام مـع اطلاقه بوجوب الافطار بمضي ثلاثين يومـاً
التعبد بالموضوعات الشرعية يقتضي باطلاقه ترتيب جميع آثارها، إلا أن يقيد ببعضها 

بالخصوص، كما أشرنا إليه. 
و إن كان مفـاده وجـوب الصـوم احتياطاً او تعبداً بوجوبه لا لحجية شـهادة 

العدل الواحد في اثبات الشهر، فعدم وجوب الافطار بمضي ثلاثين يوماً واضح.
(١) وحينئذٍ يكون ذلك مقيداً لاطلاق دليل الحجية.

(٢) عـدم حجية الظن بدخول الوقت لكونه لازماً عادياً لاشرعياً، ولادليل 
فيه على عموم الحجية.

و المتحصل من جميع ما تقدم: أن حجية الامارة في اللوازم العادية أو العقلية 
خـلاف الأصل، فتحتاج إلى دليـل بالخصوص. وفي اللـوازم الشرعية هي الأصل، 
فتخصيصهـا بالبعـض محتـاج إلى الدليـل. وقـد أوضحنا ذلـك في حاشـية الكفاية. 

فراجع.
(٣) وهـو أن البنـاء عـلى حجية الاسـتصحاب من باب الظـن يقتضي عموم 

الحجية للوازم غير الشرعية، كما سبق منه وعرفت الكلام فيه.
هـذا ويمكن كـون رجوعهم إلى الأصول في الموارد الآتية ناشـئا عن غفلتهم 

عن كونها أصولاً مثبتة.
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الأول الـــفـــرع 
بالأصول المثبتة في كثير من الموارد: 

منهـا: ما ذكـره جماعة ـ منهم المحقـق في الشرايع وجماعـة ممن تقدم 
عليـه وتأخـر عنـه ـ : من أنه لـو اتفق الوارثـان على إسـلام أحدهما المعين 
في أول شـعبان والآخـر في غرة رمضـان، واختلفا: فادعـى أحدهما موت 
المورث في شـعبان(١) والآخر موته في أثناء رمضـان(٢)، كان المال بينهما 

نصفين، لأصالة بقاء حياة المورث.
ولا يخفـى: أن الإرث مترتب على موت المورث عن وارث مسـلم، 
وبقاء حياة المورث إلى غرة رمضان لا يسـتلزم(٣) بنفسه موت المورث في 

حال إسلام الوارث.  
نعم، لما علم بإسلام الوارث في غرة رمضان لم ينفك بقاء حياته حال 

الإسلام عن موته بعد الإسلام الذي هو سبب الإرث.
إلا أن يوجـه(٤) بـأن المقصـود في المقـام إحـراز إسـلام الـوارث 
في حيـاة أبيـه(٥) ـ كـما يعلـم مـن الفـرع الـذي ذكره قبـل هـذا الفرع في 

(١) ليختص الارث بالأول.
(٢) ليشتركا في الميراث.

(٣) يعني: بوجه شرعي.
(٤) قال بعض أعاظم المحشـينH: «ذكر الاسـتاذ العلامة دام ظله في مجلس 
البحـث أن الفاضـل في القواعـد قـد صرح بما وجهنـا كلام المتمسـكين بالأصل في 

المقام. فراجع...».
(٥) فتكـون الوارثيـة علاقة خاصة بـين الوارث والمـورث في حياة المورث، 
موضوعها القرابة وشرطها إسلام الوارث، فمع إحراز الموضوع والشرط بالوجدان 
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الشرائـع(١) ـ ويكفـي ثبوت الإسـلام حـال الحياة المسـتصحبة، في تحقق 
وإحراز حياة المورث بالأصل تثبت العلاقة المذكورة.

وفيه: أن العلاقة المذكورة حين الحياة ليسـت مجعولة شرعاً ولا هي موضوع 
للحكـم بالمـيراث، بعد المـوت بل هي منتزعة مـن فعلية الحكم بالمـيراث بعد الموت 
، فيبتني الارث  وتمام الموضوع هو الموت عن وارث مسلم، كما ذكره المصنفH أولاً

على الأصل المثبت.
هذا وقد يظهر من بعض أعاظم المحشينH حمل كلام المصنف على أن مقتضى 
التوريث هو وجود الولد إلى حال الحياة وشرطه الموت، فمع إحراز المقتضي بالأصل 
والشرط يتعين البناء على التوريث وليس موضوعه هو موته عن وارث مسلم. لكنه 

. فلاحظ. غير ظاهر أيضاً
(١) ففي محكي الشرايع في عكس الفرض ـ وهو ما إذا اتفقا على وقت الموت 
المورث واختلفا في وقت إسلام الوارث ـ قال: «فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه».
و كأن وجهـه منحـصر بأن موضـوع الإرث هو القرابة مع الإسـلام في حال 

حياة الوارث، فحيث لا مجال لإحراز ه بالأصل حكم بعدم ميراثه.
ولـو كان مبناهم عـلى الرجوع إلى الأصـل المثبت لكان الاسـتصحاب حياة 
المـورث إلى حين اسـلام الـوارث جارياً في هـذا الفرع، لإحراز مـوت المورث وهو 

. Hمسلم، فيستحق الميراث. كذا يظهر مما ذكره بعض أعاظم المحشين
. لكنه مشكل كما ذكر أيضاً

وحاصل الإشـكال فيه: انه لا مجال هنا لاسـتصحاب حيـاة المورث إلى حين 
اسـلام الوارث، لعدم الجهل بتاريخ الحياة، بل في تاريخ اسـلام الوارث، والمعروف 
منهـم عـدم إجراء الأصـل في معلوم التاريـخ لا ثبات تأخره عـن مجهوله، بل الحال 
عندهم بالعكس، فالجاري في المقام اسـتصحاب كفر الوارث إلى حين موت المورث 

. فيمنع عن الارث، ولا مجال لقياسه بالفرع الذي نحن بصدده. فتأمل جيداً
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الثاني ــرع  ــف ال
سبب الإرث وحدوث علاقة الوارثية بين الولد ووالده في حال الحياة.

ومنهـا: مـا ذكره جماعة ـ تبعـاً للمحقق ـ في كر وجد فيه نجاسـة لا 
يعلـم سـبقها على الكريـة وتأخرها، فإنهـم حكموا بأن اسـتصحاب عدم 
الكريـة قبل الملاقاة الراجع إلى اسـتصحاب عدم المانـع عن الانفعال حين 

وجود المقتضي له(٢)، معارض باستصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية.
ولا يخفـى: أن الملاقـاة معلومة، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسـة 
إحـراز وقوعهـا في زمـان القلـة ـ وإلا فالأصل عدم التأثـير ـ لم يكن وجه 
أصالـة  لأن  الأول(٣)،  بالاسـتصحاب  الثـاني  الاسـتصحاب  لمعارضـة 
عـدم الكرية قبل حـين الملاقاة لا يثبت كون الملاقاة قبـل الكرية وفي زمان 
القلة(٤)، حتى يثبت النجاسة، إلا من باب عدم انفكاك عدم الكرية حين 

(٢) وهو الملاقاة للنجاسة.
(٣) يعنـي: بل يتعـين العمل بالاسـتصحاب الثاني، وهو اسـتصحاب عدم 
الملاقـاة قبل الكريـة المقتضي للطهـارة والاعتصام، ولا يعارضـه الأول، لانه مثبت 

كما سيأتي.
(٤) لكـن الظاهر أنه لا ملزم بإحراز كـون الملاقاة قبل الكرية بمعنى تقدمها 
عليهـا، بل يكفـي إحراز عدم الكرية حين الملاقاة، وذلك بالرجوع إلى اسـتصحاب 
القلـة وعـدم الكرية حين الملاقاة. فإن مـا دل على أنه إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسـه 
شيء ظاهـر في كون الكرية مانعة من الانفعال بالملاقـاة، وأنه مع عدم الكرية ينفعل 
المـاء بها، فمع إحـراز الملاقاة بالوجـدان وإحراز عدم الكرية بالأصـل يتم موضوع 

الانفعال، ويخرج عن الأصل المثبت.
وأما اسـتصحاب عدم الكرية قبل الملاقـات المذكور في كلامهم فلعله راجع 
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الثالث ــرع  ــف ال

الملاقـاة عن وقوع الملاقـاة حين القلة، نظير عدم انفـكاك عدم الموت حين 
الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام، فافهم.

ومنها: ما في الشرائع والتحرير ـ تبعاً للمحكي عن المبسـوط ـ : من 
إلى هذا، أو أن الرجوع إليه مبني على انه يعتبر في الاعتصام سبق الكرية على الملاقاة، 
بحيـث لو تقارنا حكـم بالانفعال، لدعو أن المسـتفاد من الأدلة ذلـك فأنه حينئذٍ 
يمكن الرجوع إلى استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة، إذ مع تحقق الملاقاة بالوجدان 

وعدم الكرية قبلها بالأصل يتم موضوع الانفعال.
و الحاصل: أنه يمكن إحراز موضوع الانفعال، ـ بضم الأصل إلى الوجدان، 
سواءً كان الموضوع هو عدم الكرية قبل الملاقاة أو حينها، ولا حاجه إلى إحراز كون 
الملاقـاة قبـل الكرية ـ كما يظهر من المصنفH ـ بمعنـى تقدمها عليها وتأخر الكرية 

عنها الذي هو خلاف الأصل. لتوقفه على الكرية التي هي امر وجودي.
و عليه فيكون الأصل المذكور معارضاً لاصالة عدم الملاقاة إلى حين الكرية.

كما ذكروه وأما ما ذكره بعض أعاظم المحشينH من أن أصالة عدم الملاقاة إلى 
حين الكرية من الأصل المثبت، لانه لا يحرز كون الملاقاة بعد الكرية إلا بالملازمة.

فمندفـع بانـه لا ملزم بإحراز كون الملاقاة بعد الكريـة، بل يكفي إحراز عدم 
الملاقاة إلى حين الكرية في إحراز موضوع الاعتصام.

و بالجملـة: الملاقـاة حين القلة ـ وعدم الكرية أو إذا لم يكن قبلها كرية موجبة 
للنجاسـة ومانعة من الاعتصام بالكرية، والكرية قبل الملاقاة وحين الطهارة موجبة 
للاعتصـام ومانعـة من التنجس بالملاقاة. وأصالة عـدم الكرية قبل الملاقاة أو حينها 
محرزة للأول وأصالة عدم الملاقاة إلى حين الكرية محرزة للثاني، فهما متعارضتان، كما 

ذكره الاصحاب.
نعم جريان الاستصحابين مبني على جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ 

ويأتي الكلام فيه في التنبيه الآتي إن شاء االله تعالى. فلاحظ.
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أنه لو ادعى الجاني أن المجني عليه شرب سما فمات بالسم، وادعى الولي أنه 
مات بالسراية، فالاحتمالان فيه سواء.

وكذا الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين، فادعى الولي أنه كان حياً، 
والجاني أنه كان ميتاً، فالاحتمالان متساويان.

ثم حكي عن المبسوط التردد.
وفي الشرائـع: رجـح قـول الجـاني، لأن الأصل عدم الضـمان، وفيه 

احتمال آخر ضعيف.
وفي التحرير: أن الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من 

جانب الملفوف، فيرجح قول الجاني. وفيه نظر.
والظاهـر أن مـراده النظر في عـدم الضمان، من حيـث إن بقاء الحياة 
بالاستصحاب إلى زمان القدّ سبب في الضمان، فلا يجر أصالة عدمه(١)، 

وهو الذي ضعفه المحقق، لكن قواه بعض محشيه.
والمسـتفاد من الـكل نهوض اسـتصحاب الحياة لإثبـات القتل(٢) 
(١) يعني: لا يجري أصالة عدم الضمان، لانه محكوم لاستصحاب الحياة ـ لو 

فرض جريانه ـ المثبت للقتل الذي هو موضوع الضمان.
و يحتمل أن يكون وجه النظر أنه إذا فرض جريان أصالة اسـتمرار الحياة من 
جانب الملفوف كانت معارضة لاصالة عدم الضمان من جانب الجاني، فيتسـاقطان، 

ولا وجه لترجيح قول الجاني. فلاحظ.
وقد عرفت أنه من الأصل المثبت هذا ولا يبعد كون أصالة استمرار الحياة من 
الأصول العقلانية الراجعة إلى اصالة السـلامة المعول عليها عندهم المقتضية لتحقق  
القتل بتحقق سببه بمقتضى بناء العقلاء لا يقتضي الاستصحاب التعبدي ليكون من 
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ــع ــراب ــرع ال ــف ال

الخامـس الفـرع 

الذي هو سبب الضمان.
ومنهـا: مـا في التحرير ـ بعد هذا الفرع ـ : ولـو ادعى الجاني نقصان 
يد المجني عليـه بإصبع، احتمل تقديم قوله عملاً بأصالة عدم القصاص، 
وتقديـم قـول المجني عليـه إذ الأصل السـلامة، هذا إن ادعـى الجاني نفي 

. السلامة أصلاً
وأما لو ادعى زوالها طارئاً فالأقرب أن القول قول المجني عليه، انتهى.

ولا يخفـى صراحته في العمـل بأصالة عـدم زوال الإصبع في إثبات 
الجناية على اليد التامة(١).

والظاهر أن مقابل الأقرب ما يظهر من الشيخK في الخلاف في نظير 
المسـألة، وهو ما إذا اختلف الجـاني والمجني عليه في صحة العضو المقطوع 

وعيبه، فإنه قو عدم ضمان الصحيح.
ومنها: ما ذكره جماعة ـ تبعاً للمبسوط والشرائع ـ في اختلاف الجاني 
والـولي في مـوت المجني عليه بعـد الاندمال أو قبلـه(٢). إلى غير ذلك مما 
الأصل المثبت نعم لو شـكل في كون الجناية قاتلع فلا ةحع للبناء على تحقق القتل... 

وللكلام مقام آخر فلاحظ.
(١) وهو من الأصل المثبت.

لكـن لا يبعـد كون مراده مـن أصالة السـلامة ليس هو اسـتصحابها شرعاً، 
بـل الأصـل العقلائي الذي ذكـروه في مبحث خيار العيب، والـذي أشرنا إليه آنفاً، 

. فيخرج عن الأصل المثبت. فتأمل جيداً
(٢) فإن الكلام فيه هو الكلام في موت المقطوع نصفين بل يزيد عليه باحتمال 

. ، فإن الجرح الذي من شأنه أن يندمل قد لا يكون قاتلاً عدم كون الجرح قاتلاً
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ــمــل  ــــــدم ع ع
ــاب  ـــ الأصــحـــ
مثبت أصل  بكل 

يقـف عليـه المتتبـع في كتب الفقـه، خصوصـاً كتـب الشـيخ والفاضلين 
والشهيدين.

لكـن المعلوم منهـم ومن غيرهم مـن الأصحاب عـدم العمل بكل 
أصل مثبت.

فإذا تسالم الخصمان في(١) بعض الفروع المتقدمة على ضرب اللفاف 
بالسـيف على وجه لو كان زيد الملفوف به سـابقاً باقيـاً على اللفاف لقتله، 
إلا أنهما اختلفا في بقائه ملفوفاً أو خروجه عن اللف، فهل تجد من نفسـك 
رمـي أحـد من الأصحاب بالحكم بـأن الأصل بقاء لفـه، فيثبت القتل إلا 
أن يثبـت الآخـر خروجه؟! أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللف وبقائه على 

الحياة(٢)، لتوقف تحقق عنوان القتل عليهما؟!.
وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقاً، ثم شك 
في بقائـه فيه، فهل يحكم أحـد بطهارة الثوب بثبوت انغسـاله بأصالة بقاء 

الماء؟!.
وكذا لو رمى صيداً أو شـخصاً عـلى وجه لو لم يطرأ حائل لأصابه، 

فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بأصالة عدم الحائل؟!.
إلى غير ذلك مما لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل 

(١) الظاهر أنه متعلق بقوله: «الخصمان». ولعل حذفه أولى.
الكلام فيما لو كانت الواسطة خفية

(٢) الفرق بينهما بالوضوح والخفاء، ولذا سـبق منهم النزاع في اسـتصحاب 
الحياة، مع أنه لا يظن منهم النزاع استصحاب اللف.
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ــل  الأص حجية 
مع  ــت  ــب ــث ــم ال
الواسطة خفاء 

لإثبات الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها الأحكام الشرعية. 
وكيف كان، فالمتبع هو الدليل.

وقـد عرفـت أن الاسـتصحاب إن قلنـا به مـن باب الظـن النوعي 
ـ كـما هـو ظاهر أكثر القدمـاء ـ فهو كإحد الأمـارات الاجتهادية يثبت 
بـه كل موضـوع يكـون نظـير المسـتصحب في جـواز العمـل فيـه بالظن 

الاستصحابي(١).
وأمـا على المختار: من اعتباره مـن باب الأخبار، فلا يثبت به ما عدا 

الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب.
نعم هنـا شيء: وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسـطة بين 
المسـتصحب وبين الحكـم الشرعي، من الوسـائط الخفية، بحيـث يعدّ في 
العـرف الأحكام الشرعيـة المترتبة عليها أحكاماً لنفس المسـتصحب(٢)، 

(١) يعني: دون ما يشترط فيه العلم مطلقاً، كما في أصول الدين، أو في بعض 
الأحوال، كما سبق منه في مثال الوقت الذي يلزم الظن به من الظن بالقبلة.

لكن عرفت الإشكال في ان الامارة حجة في اللوازم في غير الموارد المذكورة، 
وانه محتاج إلى الدليل. فلاحظ.

(٢) إن رجع هذا إلى ان المفهوم عرفاً أن موضوع الأثر هو الملزوم الذي يجري 
فيـه الأصـل، وان كان مخالفاً لمقتضى الجمود على لسـان الأدلة لقرائـن خاصة اطلع 
عليهـا العـرف، فلا اشـكال في صحة التمسـك بالأصل حينئذٍ ويخـرج عن الأصل 

المثبت، لان المرجع في تعيين الموضوعات الشرعية هو الفهم العرفي للادلة.
وإن رجع إلى تسـامح العرف في نسبة الأثر إلى الملزوم مع فرض كون المفهوم 
من الأدلة هو اسـتناد الأثر اللازم فلا مجال للتمسـك بالأصل، لعين ما سبق في وجه 
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ــــاذج مــن  ــــم ن
الواسطة خفاء 

وهذا المعنى يختلف وضوحاً وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسـائط عن 
أنظار العرف.

منهـا: مـا إذا اسـتصحب رطوبة النجـس من المتلاقيـين مع جفاف 
الآخـر، فإنـه لا يبعـد الحكم بنجاسـته، مـع أن تنجسـه ليس مـن أحكام 
(١)، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه وتأثره  ملاقاته للنجس رطباً
بها، بحيث يوجد في الثوب رطوبة متنجسـة، ومن المعلوم أن اسـتصحاب 
رطوبة النجس الراجع إلى بقاء جزء مائي قابل للتأثير لا يثبت تأثر الثوب 
وتنجسـه بها، فهو أشبه مثال بمسألة بقاء الماء في الحوض، المثبت لانغسال 

الثوب به.
وحكـى في الذكـر عـن المحقـق تعليـل الحكـم بطهـارة الثـوب 
الـذي طارت الذبابة عن النجاسـة إليه، بعدم الجزم ببقـاء رطوبة الذبابة، 
وارتضاه. فيحتمل أن يكون لعدم إثبات الاسـتصحاب لوصول الرطوبة 
إلى الثـوب(٢) كما ذكرنـا(٣)، ويحتمل أن يكون لمعارضته باسـتصحاب 
طهـارة الثـوب إغماضـاً عن قاعـدة حكومة بعـض الاسـتصحابات على 

عـدم حجية الأصل المثبت، ولا عبرة بالتسـامح العرفي، كـما ذكرناه غير مرة في نظير 
المقام، وهوتعيين الموضوع المعتبر بقاؤه في الاستصحاب. فلاحظ.

(١) مع فرض ذلك لا مجال للعمل بالأصل، لما ذكرنا.
(٢) يعني: من جهة كونه من الأصل المثبت.

(٣) الـذي ذكـره جريـان الاسـتصحاب لخفـاء الواسـطة، لا عدمـه لانـه 
من المثبت. إلا أن يكون مراده بذكره له اشارته إلى هذه الجهة. فلاحظ.
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بعض(١) كما يظهر من المحقق، حيث عارض اسـتصحاب طهارة الشاك 
في الحدث باستصحاب اشتغال ذمته بالعبادة.

ومنها: أصالة عدم دخول هلال شـوال في يوم الشك، المثبت لكون 
غده يوم العيد، فيترتب عليه أحكام العيد، من الصلاة والغسـل وغيرهما. 
فإن مجرد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخريته، ولا أولية غده للشهر اللاحق، 
لكـن العـرف لا يفهمون من وجـوب ترتيب آثـار عدم انقضـاء رمضان 
وعدم دخول شوال، إلا ترتيب أحكام آخرية ذلك اليوم لشهر وأولية غده 
لآخر، فالأول عندهم(٢) ما لم يسـبق بمثله والآخر ما اتصل بزمان حكم 

بكونه أول الشهر الآخر.
أصالة تأخر الحادث

(١) من حيث أن استصحاب بقاء الرطوبة سببي واستصحاب عدم سريانها 
مسببي.

(٢) هذا موهم لكون الأول بحسب المفهوم العرفي مما يمكن إحرازه بالأصل 
ولو بضمه للوجدان، وكذا الآخر، لان تعيينه من آثار تعيين الأول.

لكنـه لو تـم خرج عن الأصـل المثبت وعما لـو كانت الواسـطة خفية، لعدم 
الواسطة حقيقة.

ولا يبعد أن يكون مراد المصنفH تسـامح العرف في تفسير الأول والآخر، 
لا أن ذلـك هـو المفهـوم عرفاً منهـما. وحينئذٍ فيدخـل في الأصل المثبـت ويحتاج إلى 
تصحيحـه بخفـاء الواسـطة. والمقام في غاية الإشـكال، وليس الإشـكال في ترتيب 
الآثر المذكور، لأن الظاهر الاتفاق نصاً وفتو عليه، بل في توجيه ذلك على القاعدة 
المتقدمة....و لا مجال لإطالة الكلام في ذلك هنا لضيق المجال. واالله سبحانه وتعالى 

ولي التوفيق والتسديد إنه أرحم الراحمين.
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وكيف كان، فالمعيار خفاء توسط الأمر العادي والعقلي بحيث يعد 
آثاره آثاراً لنفس المستصحب.

وربـما يتمسـك في بعض موارد الأصـول المثبتة، بجريان السـيرة أو 
الإجمـاع عـلى اعتبـاره هنـاك(١)، مثل: إجـراء أصالة عـدم الحاجب عند 
الشك في وجوده على محل الغسل أو المسح، لإثبات غسل البشرة ومسحها 

المأمور بهما في الوضوء والغسل. 
وفيه نظر(٢).

(١) يعني: فلا يحتاج إلى تصحيحه بخفاء الواسطة.
(٢) لعل وجهه عدم وضوح قيام السـيرة على عدم الاعتناء بالشـك في المانع 
ولعلها مبنية على الغفلة عن وجود المانع فلا يحصل الشك حتى يحتاج إلى الأصول، 
أما مع الالتفات وحصول الشـك فلا يتضح قيام السـيرة حتى تكون دليلاً مع قطع 

النظر عن الأصل.
فترتيـب الآثـار المذكورة ينحـصر وجهه في الرجـوع إلى الأصـل المبتني على 

الاكتفاء بخفاء الواسطة.
لكن عرفت الإشـكال في التعويل على خفاء الواسـطة. مع أنه لا يتضح كون 

المقام من موارد خفاء الواسطة.
إلا أن يكون مراد المصنفH الاشـارة إلى حجية توهم بعض الأصول المثبتة 
من جهة السـيرة أو الإجماع، لا الاسـتغناء بذلك عن قضية خفاء الواسطة حتى يرد 

عليه ما عرفت. فلاحظ.



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٣٨٦

هل تجـري أصالة 
الحـادث؟ تأخـر 

الأمر السابع

لا فـرق في المسـتصحب بين أن يكون مشـكوك الارتفـاع في الزمان 
اللاحق رأساً، وبين أن يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق 

مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء(١).
فـإذا شـك في بقاء حياة زيـد في جزء من الزمـان اللاحق، فلا يقدح 
في جريـان اسـتصحاب حياتـه علمنـا بموته بعد ذلـك الجزء مـن الزمان 

(١) لا ينبغي الإشـكال في جريان الاسـتصحاب بالإضافة إلى زمان الشك، 
ولا يقدح العلم بانتفاض المتيقن في الزمان المتأخر عن زمان الشك. 

، كي لا يجري مع العلم  إذ ليس مفاد الاستصحاب عدم انتفاض المتيقن أصلاً
بانتفاضه في الزمان المتأخر عن زمان الشـك، بل عدم انتفاضه في زمان الشـك، فلا 

ينافي العلم بانتفاضه بعد ذلك.
كيـف وهو المتيقـن من صحيحة زرارة الثانبة الواردة في الشـك في حال الدم 
الـذي علم بأصابته للثوب، وأنه هل أصابه قبل الصلاة أو في أثنائها. ومثلها مكاتبة 

القاساني الواردة في الشهر. فلاحظ.
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ــر  ــأخ صـــــور ت
ـــــادث: ـــــح ال

وعدمه(١).
وهـذا هو الذي يعـبر عنه بأصالة تأخر الحادث، يريـدون به: أنه إذا 
علـم بوجود حادث في زمان وشـك في وجوده قبل ذلـك الزمان، فيحكم 
باستصحاب عدمه قبل ذلك، ويلزمه عقلاً تأخر حدوث ذلك الحادث(٢). 
فإذا شـك في مبدأ موت زيد مع القطع بكونه يوم الجمعة ميتاً، فحياته قبل 
الجمعة الثابتة بالاستصحاب مستلزمة عقلاً لكون مبدأ موته يوم الجمعة.

وحيث تقدم في الأمر السـابق أنه لا يثبت بالاسـتصحاب ـ بناء على 
العمـل به من باب الأخبار ـ لوازمه العقلية، فلو ترتب على حدوث موت 
زيـد في يـوم الجمعـة ـ لا على مجرد حياتـه قبل الجمعـة ـ حكم شرعي(٣) 

لم(٤) يترتب على ذلك.
نعـم، لو قلنا باعتبار الاسـتصحاب من باب الظـن، أو كان اللازم 

العقلي من اللوازم الخفية، جر فيه ما تقدم ذكره.
(١) الظاهر زيادة قوله: «وعدمه». ولذا حذف في بعض النسخ المطبوعة.

نعـم لـو كانت العبـارة هكذا: «فـلا فرق في جريـان اسـتصحاب حياته بين 
علمنا...» بدل قوله: «فلا يقدح في...» لكان في محله.

حجيـة  عـدم  مـن  عرفـت  لمـا  التأخـر،  آثـار  لترتيـب  مجـال  لا  لكـن   (٢)
الأصل المثبت.

(٣) فاعل قوله: «ترتب».
(٤) جواب (لو) في قوله: «فلو ترتب...».

والوجه في عدم ترتبه أن الحدوث أمر وجودي بسـيط لا يثبته الاسـتصحاب 
المذكور ولا يحرزه. نعم هو لازم لمجراه فيكون إثباته به مبنياً على الأصل المثبت.
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١ـ إذا لوحظ تأخر 
بالقياس  الحادث 
من  قبله  ما  إلــى 
أجـــزاء الــزمــان

وتحقيق المقام وتوضيحه: 
أن تأخـر الحادث قـد يلاحظ بالقياس إلى ما قبله مـن أجزاء الزمان 
ـ كالمثـال المتقـدم ـ فيقـال: الأصل عدم مـوت زيد قبل الجمعـة، فيترتب 
عليه جميع أحكام ذلك العدم(١)، لا أحكام حدوثه يوم الجمعة، إذ المتيقن 

بالوجدان تحقق الموت يوم الجمعة لا حدوثه.
إلا أن يقال: إن الحدوث هو الوجود المسبوق بالعدم(٢)، وإذا ثبت 

(١) كاستحقاق زوجته لنفقة ذلك اليوم، وكنفوذ معاملة وكيله فيه.
(٢) إن كان المـراد مـن تفسـيره بذلـك شرح مفهومه، بحيث يكـون المفهوم 
المذكور تركيباً انحلالياً عرفاً قد أحرز أحد جزئية وهو الوجود ـ بالوجدان، والجزء 
الآخر ـ وهو سـبقه بالعدم ـ بالأصل، فلا إشـكال في حجية الأصل في ترتيب الأثر 
المذكـور وخروجـه عن الأصـل المثبت، إذ لا يعتبر في الأصـل أن يحرز تمام موضوع 
الحكـم الشرعـي، بل يكفـي أن يحرز بعض الموضـوع إذا أخذ في القضيـة الشرعية، 
كاستصحاب الاستطاعة المقتضي لوجوب الحج مع أنها ليست تمام موضوع وجوب 
الحج، بل يعتبر فيه البلوغ والحرية وغيرهما مما قد يكون محرزاً بالوجدان أو باصل آخر.

نعم لم يتقدم منهH التعرض إلى ذلك فيما أعلم، وإنما سبق منه التعرض لما إذا 
كان الأصـل محـرزاً لاحد جزئي اللازم، كما في اسـتصحاب الحياة للمقطوع نصفين 
. فراجع ما تقدم في صور  لا ثبـات القتل وتقدم منه المنع من الرجـوع للاصل حينئذٍ

الأصل المثبت وأقسامه.
وإن كان المراد من تفسـيره بذلك تحليل مفهومه عقلاً إلى الأمرين المذكورين 
مع كونه عرفاً مفهوماً واحداً بسـيطا منتزعاً منهما، فهو من صغريات الأصل المثبت 
الـذي عرفت عدم حجيتـه، إذ المعيار في موضوع الحكم على مـا يفهمه العرف، ولا 

. عبرة بالتحليلات العقلية، فلا يخرج بها الأصل عن كونه مثبتاً
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بالأصل عدم الشيء سابقاً، وعلم بوجوده بعد ذلك، فوجوده المطلق في الزمان 
اللاحق إذا انضم إلى عدمه قبل ذلك الثابت بالأصل، تحقق مفهوم الحدوث، 
وقـد عرفت حال الموضوع الخارجي الثابت أحد جزئي مفهومه بالأصل.
وممـا ذكرنا يعلم: أنه لو كان الحادث مما نعلـم بارتفاعه بعد حدوثه 
فلا يترتب عليه أحكام الوجود في الزمان المتأخر أيضاً، لأن وجوده مساوق 

لحدوثه(١).  
نعـم، يترتب عليه أحكام وجوده المطلـق في زمان من الزمانين(٢)، 
. بل هو حينئذٍ أظهر. وكـذا لو كان المراد من شرحه بذلك بيان لازمه خارجاً
ثـم إن ظاهـر المصنفH انـه في مقام تصحيح التمسـك بالأصـل بملاحظة 
الوجـه المذكـور. لكـن يظهر من بعض أعاظم المحشـينH أن مـرادهH عدم صحة 

التمسك به بلحاظ ذلك. فراجع.
هـذا والظاهـر أن مفهـوم الحدوث بسـيط عرفـاً، وليس مركباً مـن الأمرين 
، وإنـما همـا لازمـان لـه ومنشـأ لانتزاعـه، فاثباته  المذكوريـن عرفـاً، بـل ولا عقـلاً

بالأصل المذكور من الأصل المثبت. فلاحظ.
(١) لا يخفى تحقق الفرق مفهوماً بين الحدوث والوجود، وأن الثاني أعم. 

نعم هما متلازمان في خصوص الفرض.
فـالأولى أن يقـول: لأن الوجـود في الزمـان الثـاني كالحـدوث فيـه لا يحـرز 
باسـتصحاب عدم وجـوده في الزمان الأول، إلا بناء عـلى الأصل المثبت، من حيث 
ملازمـة عـدم وجـوده في الزمـان الأول لوجوده في الزمـان الثاني بعد فـرض العلم 

بوجوده في أحد الزمانين.
(٢) للعلـم الإجمالي بوجـوده في أحدهما بلا حاجة إلى الاسـتصحاب. وكذا 

الحال في حدوثه.
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اً قبـل الخميس، فعلم أنه صـار كراً بعده  كـما إذا علمنـا أن المـاء لم يكن كرّ
وارتفـع كريتـه بعـد ذلك، فنقـول: الأصل عـدم كريته في يـوم الخميس، 
ولا يثبـت بذلـك كريتـه يـوم الجمعـة، فـلا يحكـم بطهـارة ثـوب نجس 
وقـع فيه في أحـد اليومين(١)،  لأصالة بقاء نجاسـته وعـدم أصل حاكم 

عليه(٢).  

(١) أما لو وقع يوم الخميس فلاستصحاب عدم كريته يوم الخميس المقتضي 
لبقاء نجاسة الثوب الحاكم على استصحاب نجاسته، لأنه سببي.

وأمـا لو وقع يـوم الجمعة فاصالة عـدم الكرية يوم الجمعـة وإن لم تجر للعلم 
بانتفاض العدم السـابق يوم الجمعة، إلا أنه لما لم يكن هناك محرز للكرية يوم الجمعة 

فالمتعين الرجوع لاستصحاب نجاسة الثوب.
هـذا بناءً على اعتبار ورود الماء على النجاسـة في التطهير بالماء القليل، أما بناءً 
عـلى كفاية ورود النجاسـة على المـاء فالمتعين الحكم ـ بطهارة الثوب سـواءً وقع يوم 

الخميس أم يوم الجمعة.
وأما الماء فيعلم بعدم نجاسـته لو وقع الثوب فيه يوم الخميس، للعلم بكريته 
إما فيه فلم يتنجس بالثوب، وإما بعده فطهر بالكرية، لو فرض كون عروض الكرية 
له موجباً لتطهيره ـ كما لو صار كراً بماء المطر ـ أما لو كانت نجاسته مانعة من اعتصامه 
بالكريـة ـ كـما لو صـارت الكرية بإضافة المـاء القليل له ـ فيحتمل نجاسـته. بل هي 

مقتضى استصحاب عدم الكرية إلى يوم الخميس الذي هو زمان الملاقاة بالفرض.
وأمـا لو كان وقـوع الثوب يـوم الجمعة فمقتـضى أصالة الطهـارة البناء على 
، ولا مجال لاستصحاب عدمها، للعلم بانتفاض  طهارة الماء، للشـك في كرتيه حينئذٍ

. العدم السابق على يوم الخميس بالكرية فيه أو في يوم الجمعة. فتأمل جيداً
(٢) عرفـت أنه لو وقع يوم الخميس فاصالة عدم الكرية حاكمة على الأصل 
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٢ـ إذا لوحظ تأخر 
بالقياس  الحادث 
آخر  حــادث  إلى 
تاريخهما وجهل 

نعم، لو وقع فيه في كل من اليومين حكم بطهارته من باب انغسـال 
الثوب بماءين مشتبهين(١).

وقـد يلاحظ تأخـر الحادث بالقيـاس إلى حادث آخر، كـما إذا علم 
بحدوث حادثين وشك في تقدم أحدهما على الآخر، فإما أن يجهل تأريخهما 

أو يعلم تأريخ أحدهما:
فـإن جهل تأريخهـما فلا يحكم بتأخر أحدهما المعـين عن الآخر، لأن 
التأخر في نفسـه ليس مجر الاسـتصحاب، لعدم مسـبوقيته باليقين(٢). 
وأمـا أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل(٣)، 

. المذكور، وهي مقتضية للنجاسة أيضاً
(١) فيعلم بطهارته.

إلا أن يكـون وقـوع الثوب قبـل الكرية مانعا من اعتصام المـاء وموجباً لبقاء 
نجاسـته، كما لو كانت كريته باضافة الماء القليل له، فإنه يحكم بنجاسته لاصالة عدم 

الكرية يوم الخميس.
. Hلكن الظاهر خروجه عن فرض المصنف

(٢) لأنـه أمـر وجودي، فلا يثبت باصالة عدم وجوده حين وجود الآخر إلا 
بنـاءً على الأصـل المثبت. مع أنه لو أحرز به لكان الأصـلان متعارضين في كل منهما 

فيجري فيه ما سيأتي.
(٣) التعـارض في الفـرض مبنـي عـلى جريـان الاسـتصحابين ذاتـاً لعمـوم 
دليل الاسـتصحاب لهما، وهـو لا يلائم ما يظهر من المصنـفH فى مبحث تعارض 
الاسـتصجابين من قصور دليل الاستصحاب عن شـمول الشك مع العلم الإجمالي 

بانتفاض الحالة السابقة.
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وحكمـه التسـاقط مـع ترتـب الأثـر عـلى كل واحد مـن الأصلـين(١)، 
وسـيجيء تحقيقـه إن شـاء االله تعـالى(٢).  وهل يحكـم بتقارنهـما في مقام 

يتصور التقارن(٣)، لأصالة عدم كل منهما قبل وجود الآخر؟ وجهان:
من كون التقارن أمراًوجودياً لازماً لعدم كل منهما قبل الآخر. ومن 
كونـه من اللوازم الخفية حتى كاد يتوهـم أنه عبارة عن عدم تقدم أحدهما 

ولـو غـض النظر عن ذلـك فالظاهر امتنـاع جريان الاسـتصحاب ذاتاً، لان 
المنسـاق مـن أدلتـه هـو الحكم باسـتمرار المتيقـن وطول أمـده لو شـك في امتداده، 
والشـك في المقام ليس من هذه الجهة فقط، بل من جهة أخر وهي الشـك في تقدم 

الأمر الآخر وعدمه، والاستصحاب لا ينهض بذلك.
مضافـا إلى عـدم إحراز اتصال زمان الشـك بزمان اليقين. عـلى ما أوضحناه 

واطلنا الكلام فيه في حاشية الكفاية. فراجع.
ثـم إنه لـو فرض جريـان الاسـتصحاب ذاتـاً فالمعارضة إنما تقتضي سـقوط 
الاسـتصحابين مـع تناقض اثريهـما أو لزوم مخالفة علم إجمالي منجـز منهما، لا مطلقاً 

وإن علم بكذب أحدهما، كما حقق في محله.
(١) أمـا مع اختصـاص الأثر بأحدهما فالمتعين جريانـه دون الآخر، بناءً على 
أن المانـع هـو المعارضة لا قصور دليل الاسـتصحاب عن شـمول مجهـولي التاريخ. 

فلاحظ.
(٢) لعلـه إشـارة إلى ما يأتي منـهH في مبحث تعارض الاسـتصحابين، وقد 
عرفت أن ما يأتي منه ظاهر في عدم جريان الاستصحابين ذاتاً لا سقوطهما بالمعارضة 

مع عموم الدليل لهما.
(٣) بأن لم يعلم تقدم أحدهما وعدم تقارنهما.
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أحدهمـا  كان  لـو 
التاريـخ معلـوم 

على الآخر في الوجود(١).
وإن كان أحدهمـا معلـوم التأريـخ فـلا يحكـم على مجهـول التأريخ 
إلا بأصالـة عـدم وجوده في تأريـخ ذلك، لا تأخر وجـوده عنه(٢) بمعنى 
حدوثه بعده. نعم، يثبت ذلك على القول بالأصل المثبت. فإذا علم تأريخ 
ملاقاة الثوب للحوض وجهـل تأريخ صيرورته كرا، فيقال: الأصل بقاء 
قلتـه وعدم كريتـه في زمان الملاقاة(٣). وإذا علـم تأريخ الكرية(٤) حكم 

أيضا بأصالة عدم تقدم الملاقاة في زمان الكرية(٥)، وهكذا.
(١) عرفت أنه لا عبرة بخفاء الواسطة في صحة الأصل المثبت.

(٢) لما سبق من أن المتأخر لازم لعدم الوجود في الزمان السابق، لا متحد معه.
(٣) فيبنـي على نجاسـة الثوب بنـاء على اعتبار الـورود في التطهير. وأما الماء 

فقد سبق الكلام فيه.
(٤) يعني: مع الجهل بالملاقاة.

(٥) إن أريـد بـه عدم الملاقاة في زمـان حدوث الكرية فهـو وإن كان مقتضى 
الأصـل إلا أنه لا ينفع في اثبات نجاسـة الثوب، إذ بقاء النجاسـة موقوف على عدم 

تحقق غسله في تمام أزمنة الكرية، لا في زمان حدوثها.
و إن أريـد بـه عـدم الملاقاة في تمـام أزمنة الكرية فـلا مجال لـه للقطع بتحقق 
: لو علم حـدوث الكرية صبـح الجمعة وترددت  الملاقـاة إمـا قبلها أو بعدهـا. مثلاً
الملاقـاة الموجبة لاحتـمال تطهير الثوب بين ان تكون ظهـر الخميس وأن تكون ظهر 
الجمعـة فـلا مجال لاسـتصحاب عدم الملاقـاة إلى ظهر الجمعة للعلـم بانتفاض عدم 

الملاقاة السابق اما يوم الخميس أو يوم الجمعة.
نعـم الملاقاة المعلومـة مرددة بين ما يوجب التطهير ومـا لا يوجبه، ولا أصل 

يحرز أحد الأمرين، والمتعين الرجوع إلى استصحاب نجاسة الثوب.
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قـــولان آخـــران 
الصورة هذه  في 

الأول الـــقـــول 

وربـما يتوهـم: جريان الأصـل في طرف المعلوم، بـأن يقال: الأصل 
عدم وجوده في الزمان الواقعي للآخر.

ويندفـع: بـأن نفس وجوده غير مشـكوك في زمـان، وأما وجوده في 
زمان الآخر فليس مسبوقاً بالعدم(١).

ثم إنه يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران: 
أحدهما: جريان هذا الأصل في طرف مجهول التأريخ، وإثبات تأخره 
عن معلوم التأريخ بذلك(٢).  وهو ظاهر المشهور، وقد صرح بالعمل به 
الشيخ وابن حمزة والمحقق والعلامة والشهيدان وغيرهم في بعض الموارد. 
منها: مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرة رمضان واختلافهما 
في موت المورث قبل الغرة أو بعدها، فإنهم حكموا بأن القول قول مدعي 

اللهم إلا أن يتمسـك باصالة عدم انغساله بالكر بمفاد كان التامة، لا بأصالة 
. عدم تحقق الملاقاة حين الكرية بمفاد كان الناقصة. فتأمل جيداً

(١) إذ لا يقين بعدمه في ظرف زمان الآخر حتى يستصحب.
نعـم يمكـن اليقين به من باب السـالبة بانتفاء الموضوع، حيـث أنه قبل تحقق 
مجهـول التاريخ حـين عدمه الازلي يعلم بعـدم وجود معلوم التاريـخ حينه. فيمكن 
اسـتصحابه من باب اسـتصحاب العـدم الازلي، الذي لا مانع من التمسـك به على 

الظاهر.
 وحينئذٍ فيتعين الجواب عنه بما سبق منا في وجه عدم جريان استصحاب عدم 

. فلاحظ. الشيء بالإضافة إلى مجهول التاريخ ذاتاً
(٢) الذي عرفت أنه من الأصل المثبت، لان تأخر الموجود ملازم لعدم سبق 

وجوده.
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تأخر الموت(١).
نعـم، ربما يظهر مـن إطلاقهم التوقف في بعـض المقامات ـ من غير 
تفصيـل بـين العلـم بتأريخ أحـد الحادثين وبـين الجهل بهما ـ عـدم العمل 
بالأصل في المجهول مع علم تأريخ الآخر، كمسـألة اشـتباه تقدم الطهارة 
أو الحدث(٢)، ومسألة اشتباه الجمعتين(٣)، واشتباه موت المتوارثين(٤)، 
ومسـألة اشـتباه تقدم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو 

تأخره عنه(٥)، وغير ذلك.
(١) لان الأثر هنا لتأخر الموت عن الاسلام، ليحرز موت المورث عن وارث 

مسلم، لا لمحض عدم الموت إلى حين الاسلام، كما تقدم في الأمر السادس.
(٢) لا يخفـى أن تأخر الحادث هنا لا يلحظ بالإضافة إلى حادث آخر، بل في 
عمود الزمان فلا اثر لتأخر الطهارة عن الحدث ولا العكس، بل الأثر لاستمرار كل 

منهما في نفسه.
نعـم هو مشـابه لما نحن فيه في تعارض الأصلـين. وجريان الأصل في معلوم 

التاريخ دون مجهوله.
(٣) فإن أصالة عدم تحقق الجمعة المجهولة التاريخ عند قيام الجمعة المعلومة 
التاريـخ محـرزة لصحتها بـلا حاجة إلى إحـراز تأخـر المجهولة عنهـا، فاطلاقهم لا 

يناسب ما ذكره المصنف من التفصيل.
(٤) فـإن أصالـة عدم موت كل منهما حين مـوت الآخر يقتضي ارثه منه، من 

دون حاجة إلى إحراز تأخر موته عنه، فهو كاشتباه الجمعتين.
(٥) فإن أصالة بقاء الاذن إلى حين البيع كاف في صحة البيع بلا حاجة إحراز 

تأخر الرجوع عن البيع.
كـما أن أصالـة عدم تحقق البيـع عـن الاذن كاف في عدم ترتب أثـر البيع بلا 
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الثاني ــول  ــق ال

لكـن الإنصاف: عدم الوثـوق بهذا الإطلاق، بل هو إما محمول على 
صـورة الجهـل بتأريخهما ـ وأحالـوا صورة العلـم بتأريخ أحدهمـا على ما 

صرحوا به في مقام آخر ـ أو على محامل اخر(١).
وكيـف كان، فحكمهـم في مسـألة الاختـلاف في تقـدم الموت على 
الإسلام وتأخره(٢) مع إطلاقهم في تلك الموارد، من قبيل النص والظاهر.  
مع أن جماعة منهم نصوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد، كالشـهيدين في 
الدروس والمسـالك في مسألة الاختلاف في تقدم الرجوع عن الإذن في بيع 
الرهن على بيعه وتأخره، والعلامة الطباطبائي في مسـألة اشتباه السابق من 

الحدث والطهارة.
هـذا، مع أنـه لا يخفى ـ عـلى متتبع موارد هذه المسـائل وشـبهها مما 
يرجـع في حكمهـا إلى الأصول ـ أن غفلة بعضهم بـل أكثرهم عن مجاري 

الأصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.
الثـاني: عـدم العمـل بالأصل وإلحاق صـورة جهل تأريـخ أحدهما 

بصورة جهل تأريخهما(٣).

حاجة إلى إحراز تأخر البيع عن الاذن. فتأمل.
(١) لعله يريد ما سيأتي في آخر كلامه من احتمال غفلتهم.

(٢) يعني: مع فرض العلم بتاريخ الاسلام، كما تقدم منهم.
(٣) هذا راجع إلى ما أشـار إليه بعد ذكر القول الأول بقوله: «نعم ربما يظهر 

من إطلاقهم...» فكان اللازم ذكرهما في سياق واحد.
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وقـد صرح بـه بعـض المعاصريـن(١) ـ تبعـاً لبعـض الأسـاطين ـ 
مستشهداً على ذلك بعدم تفصيل الجماعة(٢) في مسألة الجمعتين والطهارة 
والحدث وموت المتوارثين، مستدلاً على ذلك بأن التأخر ليس أمراً مطابقا 

للأصل.
وظاهر استدلاله إرادة ما ذكرنا: من عدم ترتيب أحكام صفة التأخر 

وكون المجهول متحققاً بعد المعلوم.
لكن ظاهر استشـهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة 
(٣).  فإذا فرضنا  إرادة عـدم ثمـرة مترتبة على العلم بتأريخ أحدهما أصـلاً
العلـم بموت زيد في يوم الجمعة، وشـككنا في حيـاة ولده في ذلك الزمان، 
فالأصـل بقاء حياة ولـده، فيحكم له بإرث أبيه، وظاهـر هذا القائل عدم 
الحكـم بذلك، وكون حكمه حكم الجهـل بتأريخ موت زيد أيضاً في عدم 

التوارث بينهما.
وكيـف كان، فـإن أراد هذا القائـل ترتيب آثار تأخـر ذلك الحادث 

ـ كما هو ظاهر المشهور(٤) ـ فإنكاره في محله.
. H(١) حكي عن صاحب الجواهر

(٢) يعني: بـين الجهل بتاريخ كلا الحادثين والجهل بتاريخ أحدهما مع العلم 
بالثاني.

(٣) لمـا عرفت من أن الآثار الشرعية في الفروع المتقدمة غير مرتبة على محض 
عدم وجود احد الحادثين في زمان الآخر، لا على صفة تأخره عنه.

(٤) لما ذكروه في مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرة رمضان او 
اختلافهما في زمان موت المورث.
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وإن أراد عدم جواز التمسـك باسـتصحاب عدم ذلك الحادث(١) 
ووجـود ضده(٢) وترتيـب جميع آثاره الشرعية في زمان الشـك، فلا وجه 
لإنكاره، إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان(٣) وما 

لم يعلم(٤).
وأمـا مـا ذكره: مـن عدم تفصيـل الأصحـاب في مسـألة الجمعتين 

وأخواتها، فقد عرفت ما فيه(٥).
فالحاصـل: أن المعتـبر في مـورد الشـك في تأخـر حـادث عـن آخر 

استصحاب عدم الحادث في زمان حدوث الآخر.

(١) كالموت.
(٢) كالحياة.

(٣) يعني مردد بين المتأخر والمتقدم، كما فيما نحن فيه.
(٤) يعنـي: مـا لم يعلم ارتفاعـه واحتمل بقاؤه، كما لو مات الوالد وشـك في 
حيـاة ولده، فإنه لا اشـكال ظاهـراً عندهـم في الرجوع إلى اسـتصحاب حياة الولد 

وعدم موته، فيرث من أبيه.
و لا فـرق بينـه وبين ما نحن فيه إلا في أن المسـتصحب معلـوم الارتفاع ولا 
يعلـم تاريـخ ارتفاعه، كـما لو علم بمـوت الولد وشـك في تقدمه عـلى موت الاب 
المعلوم التاريخ أو تأخره عنه، ومثل هذا لا يكون فارقاً، لان الأثر إذا كان مترتباً على 
محض اسـتمرار المسـتصحب بلا حاجة إلى إحراز تأخر ارتفاعـه عن الحادث الآخر 
فالاسـتصحاب من شأنه إحراز ذلك سـواءً علم بالانتفاض بعد ذلك أم لم يعلم كما 

تقدم في صدر هذا التنبيه.
. (٥) حيث عرفت قرب حمله على صورة الجهل بالتاريخين معاً
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صـــــــحـــــــة 
الاســتــصــحــاب 
القهقر بناءً على 
المثبت ــل  الأص

فإن كان زمـان حدوثه معلوماً فيجري أحكام بقاء المسـتصحب في 
زمان الحادث المعلوم لا غيرها(١)، فإذا علم بتطهره في السـاعة الأولى من 
النهار، وشـك في تحقق الحدث قبل تلك السـاعة أو بعدها، فالأصل عدم 
الحدث فيما قبل السـاعة، لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحققة في 

الساعة الأولى(٢)، كما تخيله بعض الفحول.  
وإن كان مجهـولاً كان حكمـه حكـم أحد الحادثـين المعلوم حدوث 

، وسيجيء توضيحه(٣). أحدهما إجمالاً
واعلم: أنه قد يوجد شيء في زمان ويشك في مبدئه، ويحكم بتقدمه، 
لأن تأخره لازم لحدوث حادث آخر قبله والأصل عدمه، وقد يسمى ذلك 

.بالاستصحاب القهقر
مثالـه: أنـه إذا ثبـت أن صيغة الأمر حقيقـة في الوجـوب في عرفنا، 
وشـك في كونها كذلك قبل ذلك حتى تحمل خطابات الشـارع على ذلك، 
فيقال: مقتضى الأصل كون الصيغة حقيقة فيه في ذلك الزمان، بل قبله، إذ 
لـو كان في ذلك الزمان حقيقـة في غيره لزم النقل وتعدد الوضع، والأصل 

عدمه.
(١) يعني: دون آثار تأخر ارتفاعه عنه.

(٢) لانـه موقوف على تحقق الحدث بعد السـاعة الأولى وتأخره عن الطهارة 
والأصل لا يحرز التأخر.

(٣) الظاهر أنه إشـارة إلى ما يأتي منه في تعارض الاستصحابين. لكن ظاهره 
هناك. قصور دليل الاسـتصحاب عن شمولها، لا شـموله لهما وسقوطه بالمعارضة، 

. كما أشرنا إليه قريباً
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هذا  على  الاتفاق 
في  الاستصحاب 
اللفظية الأصــول 

وهذا إنما يصح بناءً على الأصل المثبت، وقد استظهرنا سابقاً أنه(١) 
متفـق عليـه في الأصـول اللفظيـة(٢)، ومـورده: صورة الشـك في وحدة 
المعنـى وتعدده. أما إذا علم التعدد وشـك في مبدأ حدوث الوضع المعلوم 
في زماننـا، فمقتـضى الأصل عدم ثبوته قبل الزمـان المعلوم، ولذا اتفقوا في 

مسألة الحقيقة الشرعية على أن الأصل فيها عدم الثبوت(٣).

(١) يعني: الأصل المثبت.
(٢) لانها ثابته ببناء العقلاء، فإذا فرض بناؤهم على ترتيب اللوازم كان لا بد 

من البناء على ترتيبها بعد قيام الدليل على إمضاء الشارع لبناء العقلاء المذكور.
(٣) مع أنه لا إشكال في حصول الوضع للمعنى الجديد ولو من المتشرعة.
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هــــل يــجــري 
استصحاب صحة 
الشك  عند  العبادة 
مفسد؟ طروء  في 

الأمر الثامن

قد يسـتصحب صحة العبادة عند الشـك في طرو مفسـد، كفقد ما 
يشك في اعتبار وجوده في العبادة، أو وجود ما يشك في اعتبار عدمه.  وقد 
اشـتهر التمسـك بها بين الأصحاب، كالشـيخ والحلي والمحقـق والعلامة 

وغيرهم.
وتحقيقه وتوضيح مورد جريانه(١): أنه لا شك ولا ريب في أن المراد 
بالصحة المسـتصحبة ليس صحة مجموع العمل، لأن الفرض التمسـك به 

عند الشك في الأثناء(٢).

(١) تقدم تفصيل الكلام فيه من المصنفH ومنا في التنبيه الأول من تنبيهات 
مسألة الاقل والاكثر الارتباطيين في الشك في الركنية في المسألة الثانية في زيادة الجزء 

. فراجع. عمداً
(٢) بل لو فرض الشـك بعد الفراغ للغفلة في الاثناء فلا مجال لاسـتصحاب 
صحـة المجمـوع لعـدم اليقين بها سـابقاً بعد فـرض احتمال كـون ماطـرأ في الاثناء 

. مبطلاً
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وأمـا صحة الأجزاء السـابقة فالمراد بها: إمـا موافقتها للأمر المتعلق 
بها، وإما ترتب الأثر عليها:

أمـا موافقتها للأمـر المتعلق بها، فالمفـروض أنها متيقنة(١)، سـواء 
فسد العمل أم لا، لأن فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتي بها على 
طبـق الأمر المتعلق بها عن كونهـا(٢) كذلك، ضرورة عدم انقلاب الشيء 

عما وجد عليه.
وأمـا ترتـب الأثر، فليس الثابـت منه للجزء ـ من حيـث إنه جزء ـ 
إلا كونـه بحيـث لو ضم إليـه الأجزاء الباقيـة مع الشرايـط المعتبرة لالتأم 
الـكل(٣)، في مقابـل الجـزء الفاسـد، وهـو الـذي لا يلزم من ضـم باقي 

(١) لفرض مطابقة كل جزء لامره وحصول تمام ما يعتبر فيه، والشك الفساد 
ناش من احتمال كون ماطرأ مبطلا لا لاحتمال خلل في الجزء. 

لكن تقدم الإشكال في ذلك بان الارتباطية بين الاجزاء موجبة لعدم مطابقة 
كل جـزء لامـره إلا بانضمامه لبقية الاجزاء والشرائط، وعليـه فلا يقين بمطابقة كل 

جزء لامره قبل التمام. فراجع.
(٢) متعلق بقوله: «خروج».

(٣) هذا راجع إلى كون الأثر شأنية ترتب المركب المنتزعة من صدق الشرطية، 
وهي قولنا: ان ضم اليه بقية الاجزاء والشرائط لحصل المركب. وقد تقدم الإشكال 
في تفسـير الأثـر بذلـك وأن الظاهـر أن الأثر هو حصـول اثر المركـب وفعليته حال 
انضمام بقية الاجزاء والشرائط إليه، فمع فقد بعض ما يعتبر في المركب لا يحصل اثر 
الجزء فلا يكون صحيحاً، ومع الشـك في ذلك يشـك في صحة الجزء من أول الأمر 

. Hوليس متيقناً كما ذكره المصنف
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المصنف  مختار 
الــتــفــصــيــل

الأجزاء والشرايط إليه وجود الكل.
ومن المعلوم أن هذا الأثر موجود في الجزء(١) دائماً، سواء قطع بضم 
الأجزاء الباقية، أم قطع بعدمه، أم شك في ذلك. فإذا شك في حصول الفساد 
مـن غير جهة تلك الأجزاء، فالقطع ببقاء صحـة تلك الأجزاء لا ينفع في 
تحقق الكل مع وصف(٢) هذا الشك، فضلاً عن استصحاب الصحة. مع 
ما عرفت: من أنه ليس الشـك في بقاء صحة تلك الأجزاء(٣)، بأي معنى 

اعتبر من معاني الصحة.
ومن هنا، رد هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممن ير حجية 

. الاستصحاب مطلقاً
لكن التحقيق: التفصيل بين موارد التمسك.

بيانه: أنه قد يكون الشـك في الفسـاد من جهة احتمال فقد أمر معتبر 
أو وجود أمر مانع، وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب الصحة، 
لما عرفت: من أن فقد بعض ما يعتبر من الامور اللاحقة لا يقدح في صحة 

الأجزاء السابقة.
وقـد يكون من جهة عروض ما ينقطع معـه الهيئة الاتصالية المعتبرة 

(١) لفرض عدم الخلل فيه وأن الشك في الفساد من جهة أخر، وهي طروء 
. ما يحتمل كونه مفسداً

(٢) الظاهـر أن المـراد: مع حصول هذا الشـك، وهو الشـك في البطلان من 
غير جهة الجزء.

(٣) بل في حصول المبطل المانع من صحة المركب.
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في الصلاة، فإنا استكشفنا ـ من(١) تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه 
في الصـلاة بالقواطـع ـ أن(٢) للصلاة هيئة اتصالية ينافيها توسـط بعض 
الأشـياء في خـلال أجزائها، الموجـب لخروج الأجزاء اللاحقـة عن قابلية 
الانضمام والأجزاء السـابقة عـن قابلية الانضمام إليها، فإذا شـك في شيء 
من ذلك وجوداً أو صفة جر استصحاب صحة الأجزاء ـ بمعنى بقائها 
عـلى القابلية المذكـورة(٣) ـ فيتفرع على ذلك عدم وجوب اسـتئنافها، أو 
اسـتصحاب(٤) الاتصال(٥) الملحوظ بين الأجزاء السـابقة وما يلحقها 

من الأجزاء الباقية، فيتفرع عليه بقاء الأمر بالإتمام(٦).
وهـذا الـكلام وإن كان قابلا للنقـض والإبـرام(٧)، إلا أن الأظهر 

(١) تقدم الإشكال في الاستكشاف المذكور.
(٢) مفعول به لقوله: «استكشفنا».

(٣) إحراز القابلية المذكورة لا يقتضي فعلية الاتصال وتحقق الهيئة الاتصالية 
إلا بناء على الأصل المثبت أو الاستصحاب التعليقي.

(٤) عطف على (استصحاب) في قوله: «جر استصحاب صحة لأجزاء».
(٥) يعنـي: الاتصال الفعلي الذي كان متحققاً قبل عروض محتمل القاطعية، 
والـذي فرض اعتباره في العبادة، وهو مـن الامور التدريجية قائم بالاجزاء المتعاقبة، 

وله نحو من الوجود الاستمراري الواحد.
(٦) الاتمـام ليس من أحـكام بقاء الهيئة الاتصاليـة إلا في خصوص الصلاة، 
حيـث ثبت بالاجماع عدم جواز القطـع والأثر المهم هو تمامية ما وقع وعدم وجوب 

استئنافه كما ذكره في الوجه الأول للاستصحاب.
(٧) تقدم منه الإشكال فيه بان الاتصال إن كان بين الاجزاء السابقة فهو باق 
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ـــســـك  ـــم ـــت ال
بــاســتــصــحــاب 
القطع  ــة  ــرم ح
ــه ــت ــش ــاق ــن وم

جريـان  الاسـتصحابات(١)  مـن  كثـير  في  العرفيـة  المسـامحة  بحسـب 
الاستصحاب في المقام.

وربما يتمسـك في مطلق الشـك في الفسـاد(٢)، باستصحاب حرمة 
القطع ووجوب المضي.

وفيه: أن الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة، 
والمفروض الشك في الصحة(٣).

لا ينفع، وإن كان بينها وبين ما لحقها من الاجزاء فالشك في وجوده لا في بقائه.
(١) تقـدم منهH التنظير للمقام باسـتصحاب الكرية المبني على التسـامح في 
موضوع الاسـتصحاب فكما يقال عند العرف: كان هذا الماء كراً فهو كما كان كذلك 

يقولون: كانت الهيئة الاتصالية موجودة في الصلاة فهي باقية.
لكن سبق الإشكال في الاعتماد على التسامح العرفي في موضوع الاستصحاب 

ويأتي في محله توضيحه.
نعم سـبق إمكان تصحيح الاستصحاب دون أن يبتني على التسامح العرفي. 

وإن سبق فيه الإشكال من وجه آخر. فراجع.
(٢) يعني: وإن كان من جهة احتمال طروء المفسد لا القاطع.

(٣) لكـن قـد يدعى أن الصحة مـن الطوارء غير المقومـة للموضوع عرفاً 
فيصح الاسـتصحاب بنـاء على الاكتفاء في موضوعه بالتسـامح العرفي، فيقال: كان 

قطع هذه الصلاة محرماً فهو كما كان.
فالأولى الإشـكال في الاسـتصحاب المذكور بما تقدم منهH من أن الشـك في 
المقـام في حصول الانقطـاع القهري، فلا يعلم كون رفع اليد عـن العمل قطعاً حتى 

يحرم بمقتضى الاستصحاب. فراجع.
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وربما يتمسـك في إثبات الصحة في محل الشـك، بقوله تعالى: ﴿ولا 
تبطلوا أعمالكم﴾.

وقـد بينـا عدم دلالـة الآية على هـذا المطلـب في أصالة الـبراءة عند 
الكلام في مسـألة الشـك في الشرطية(١)، وكذلك التمسـك بما عداها من 

العمومات المقتضية للصحة(٢).
(١) تقـدم جميـع الـكلام في ذلك في مسـألة الزيـادة العمدية عنـد الكلام في 
الشـك في الركنيـة في التنبيه الأول مـن تنبيهات مبحث الدوران بـين الأقل والأكثر 

الارتباطيين.
(٢) لم يتقـدم منـهH فى المسـألة المذكـورة التعـرض للاسـتدلال بغـير الآية 

المذكورة.
مع أنه لا وجه للتوقف في الاستدلال المذكور، بل لو فرض وجود العمومات 
المقتضية لصحة العبادة واجزائها مع اشـتمالها على ما يشـك في مبطليته تعين الرجوع 

اليها وعدم الاعتناء بالشك المذكور.
نعـم قد يستكشـل في وجود العمومـات المذكورة من حيث كـون الخطابات 
الواردة بالعبادات مجملة لورودها مورد التشريع لا لبيان ماهية الواجب، فلا ظهور 

لها في الإطلاق كي يرجع إليه في ظرف الشك.
وقـد تعرضH لهذا ونحوه عند الشـك في الـكلام في الجزئية من جهة إجمال 

النص، وتقدم منا تعقيبه بما يناسب المقام.
ولعلهH أراد هنا الإشارة إلى ذلك.
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ــان  ــري ــــدم ج ع
في  الاستصحاب 
الاعتقادية الأمور 

الأمر التاسع

لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية(١) أو 
اللغوية(٢) أو الأحكام الشرعية العملية(٣)، أصولية(٤) كانت أو فرعية.

وأما الشرعية الاعتقادية، فلا يعتبر الاستصحاب فيها، لأنه:
إن كان مـن بـاب الأخبـار فليـس مؤداهـا إلا الحكـم على مـا كان 
معمـولا به على تقديـر اليقين(٥)، والمفروض أن وجـوب الاعتقاد بشيء 
عـلى تقديـر اليقين بـه لا يمكن الحكم به عند الشـك، لـزوال الاعتقاد فلا 

(١) كالحياة والبلوغ.
(٢) كالقرنيـة والنقـل. وقد سـبق في التنبيه السـادس المنع مـن الرجوع فيها 

للاستصحاب الشرعي.
(٣) يعنـي: التـي تكون سـبباً في العمل إما بنفسـها كالأحـكام التكليفية، او 

بتوسط آثارها كالأحكام الوضعية مثل الطهارة والنجاسة.
(٤) كالحجية، بناء على ما هو الظاهر من كونها من الأحكام المجعولة.

(٥) يعني: الحكم بوجوب البناء على وجوده ليترتب عليه العمل.
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يعقل التكليف(١).
وإن كان من باب الظن فهو مبني على اعتبار الظن في أصول الدين(٢)، 

(١) بناء على توقف الاعتقاد على العلم أو أنه عينه.
لكـن تقـدم في التنبيـه الخامـس مـن تنبيهـات دليـل الانسـداد إنـكار ذلك، 
فراجـع فليس المـراد بالاعتقاد المعتبر في أصـول الدين ما يلازم العلـم، بل ما يقابل 
الجحـود الذي لا يتوقف على العلم، فينكن للشـارع الاقدس التكليف بالرجوع إلى 

الاستصحاب فى الاعتقاديات.
نعم لا يبعد انصارف أدلة الاستصحاب إلى خصوص مقام العمل، فإنها وإن 
اقتضت في الأحكام والموضوعات لزوم البناء، إلا أن المتيقن منه أنه بلحاظ العمل، 
لا بنفسـه مع قطع النظر عنه، ولذا سـبق في مبحث العلم الإجمالي من مباحث القطع 

انه لا يستلزم المخالفة الالتزامية للأحكام الواقعية. 
ومـن ثم اشـترط في جريان الأصول ترتب الأثر العمـلي، وإلا كان التعبد بها 

. ولو كان التعبدبها من حيث البناء مع قطع النظر عن العمل لا يلزم اللغوية. لغواً
اللهم إلا ان يقال: العمل يختلف باختلاف الامور المستصحبة، ففي الأحكام 
الفرعيـة وموضوعاتهـا يكـون العمل بتحريـك العضلات، وفى الامـور الاعتقادية 
يكـون العمـل بالاعتقاد الذي هو مـن افعال النفس، فهو نحو مـن العمل المصحح 

للتعبد.
لكن دعو الانصراف عن مثل العمل المذكور غير بعيدة عن مقام التعبد. فتأمل.
هذا مع أنه لو فرض شمول إطلاق دليل التعبد لذلك إلا أنه قد يتعين الخروج 
عنـه بما دلّ على لـزوم المعرفة في أصول الدين، الظاهرة في إرادة العلم بما هو صفة لا 

بما هو طريق فلا يقوم مقامه الاستصحاب.
(٢) يعني: الاكتفاء بالاعتقاد الظني. لكنه لو تم فالظاهر منه الظن الشخصي 

. والاستصحاب لا يستلزمه، بل لو كان من الامارات لكان مفيداً للظن نوعاً
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بـل الظن غير حاصل فيما كان المسـتصحب من العقائـد الثابتة بالعقل أو 
النقـل القطعي، لأن الشـك إنما ينشـأ من تغـير بعض ما يحتمـل مدخليته 

وجوداً أو عدماً في المستصحب(١).  
نعم، لو شـك في نسـخه(٢) أمكن دعو الظن، لـو لم يكن احتمال 
النسـخ ناشـئاً عن احتمال نسـخ أصـل الشريعة، لا نسـخ الحكـم في تلك 

الشريعة.
أمـا الاحتمال النـاشيء عن احتمال نسـخ الشريعة فـلا يحصل الظن 

(١) يعني: فلا يحرز الموضوع حتى يجري الاستصحاب ويحصل الظن بالبقاء. 
لكنه غير ظاهر، فإن الأمور المذكورة إنما تكون دخيلة في بقاء الأمر المعتقد به 

كالإمامة، لا في مفهومه ولا في موضوعه. فلاحظ.
(٢) الظاهر أن المراد نسـخ الأمر الذي يجب الاعتقاد به كامامة الامام. لكن 
الظاهـر انـه إنما يتصـور فيما إذا احتمـل عروض فقده لمـا يعتبر في الامامـة، فيدخل 
فيـما ذكره آنفـاً بقوله: «بل الظن غير حاصل فيما كان المسـتصحب...» الذي عرفت 

الكلام فيه.
نعم لا يعهد إطلاق النسخ على رفع مثل ذلك، إذا النسخ إنما يتصور في الأحكام 

من التكاليف ونحوها، دون مثل هذه الامور التي هي من سنخ المناصب.
و من ثم احتمل كون مراد المصنفH نسخ الحكم بوجوب الاعتقاد بالشيء 

. وإن كان باقياً
كما احتمل كون مراده نسخ الأحكام العملية للشريعة كوجوب الصوم.

لكنهما خارجان عن محل الكلام، إذ الكلام في اسـتصحاب الامور التي يجب 
الاعتقاد بها، كما يظهر من اول كلامه وآخره.
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نسخ  في  شك  لو 
الشريعة ــل  أص

بعدمه(١)، لأن نسـخ الشرايع شـايع(٢)، بخلاف نسخ الحكم في شريعة 
واحدة، فإن الغالب بقاء الأحكام.

ومما ذكرنا يظهر أنه لو شـك في نسـخ أصل الشريعة لم يجز التمسك 
بالاستصحاب لإثبات بقائها(٣)، مع أنه لو سلمنا حصول الظن فلا دليل على 
، لعدم مساعدة العقل عليه وإن انسد باب العلم، لإمكان(٤)  حجيته حينئذٍ

(١) لكن المدار في الاستصحاب ليس على الظن الشخصي، بل الظن النوعي 
المدعى الذي لا تضر فيه غلبة الانتفاض في خصوص المورد، كما سبق الكلام فيه فى 

الأمر الرابع من الامور التي الحقها المصنفH بتعريف الاستصحاب.
و منه يظهر الحال لو كان المراد نسخ الحكم بوجوب الاعتقاد، أو نسخ الحكم 
الفرعـي الـذي هو من أحكام الشريعـة الذي تقدم احتمالـه في كلام المصنفH فإن 

أصالة عدم النسخ محكمة عند العقلاء ولو مع احتمال نسخ الشريعة.
(٢) فـإن جميـع الشرايـع منسـوخة عـدا شريعتنـا المقدسـة التـي هـي خاتمة 

الشرايع.
(٣) كانه من جهة الغلبة المانعة من حصول الظن.

لكن عرفت الإشكال في ذلك.
(٤) إمكان الاحتياط لا ينافي جريان الاسـتصحاب سواءً كان مستنداً لحكم 

العقل أم للأخبار، كما لا يخفى.
و لـو فرض عـدم جريانه في نفسـه لم ينفع تعذر الاحتيـاط في جريانه. إلا أن 
يكـون مراده الإشـكال في أصل البناء على حجية الاسـتصحاب من بـاب الظن كما 
تقـدم منه عند الـكلام في أدلة حجية الاسـتصحاب ويأتي في بعـض الوجوه الآتية. 

لكنه خروج عن مفروض الكلام. فلاحظ.
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الاحتيـاط إلا فيما لا يمكن(١). والدليل النقـلي الدال عليه(٢) لا يجدي، 
لعدم ثبوت الشريعة السابقة ولا اللاحقة(٣).

(١) إن كان المـراد بالاحتيـاط هـو الاحتيـاط في أحـكام الشريعتين السـابقة 
واللاحقـة التـي يحتمل نسـخها لها ـ فهو ـ مـع خروجه عما نحن فيـه، لما عرفت من 
أن الـكلام في الامـور الاعتقادية ـ متعذر غالباً لكثرة اختـلاف الشرايع في الأحكام 

. غالباً
و إن كان المراد الاحتياط في الاعتقاد بأصول الشريعتين كالنبوة فمن الظاهر 
تعذر الاعتقاد التفصيلي دائماً لما فيه من محذور التشريع، وإمكان الاعتقاد الاجمالي بما 
هو الواقع دائماً، فيذعن المكلف بنبوة النبي الواقعي ويسلم بذلك نظير تسليمنا بنبوة 

الانبياء السابقين وتصديقهم مع عدم معرفتنا لاشخاص اكثرهم.
(٢) يعني: على الاستصحاب.

(٣) يعنـي: والدليـل النقلي إنـما يكون حجة بعد فرض حجيـة الشريعة التي 
ورد فيها.

اللهـم إلا أن يدعـى اتفـاق الشريعتين على حجيـة الاسـتصحاب، إذ حينئذٍ 
يكفي فى حجيته العلم الإجمالي بثبوت إحداهما.

وبالجملة: ما ذكره المصنفH في المنع من الاسـتصحاب غير تام سـواءً كان 
مأخوذاً من العقل أم من النقل.

والذي ينبغي أن يقال: إن أريد باسـتصحاب الشريعة اسـتصحاب أحكامها 
الفرعية فالظاهر أنه لا بأس به مع اتفاق الشريعتين على حجية الاستصحاب بناء على 

جريان الاستصحاب عند احتمال النسخ، كما تقدم الكلام فيه في التنبيه الخامس. 
وكـذا بنـاء على كونه مسـتفاداً من حكم العقل. إلا أنه لابـد فيه من الفحص 
كـما سـيأتي. وإن أريد به الاعتقـاد بأصولها كنبوة النبي فلا مجال لـه بناء على انه يجب 
الاعتقاد عن علم ومعرفة فإن الاستصحاب لا يقتضي ذلك. نعم الشك في النسخ لا 
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بعض  تــمــســك 
ـــل الــكــتــاب  أه
بــاســتــصــحــاب 
شـــــــرعـــــــه

الأجــوبــة  بعض 
استصحاب  عن 
ـــي  ـــاب ـــت ـــك ال
ومــنــاقــشــتــهــا:

فعلـم ممـا ذكرنـا أن ما يحكـى: من تمسـك بعض أهـل الكتاب ـ في 
مناظرة بعض الفضلاء السـادة ـ باسـتصحاب شرعه، ممـا لا وجه له(١)، 
إلا أن يريـد جعـل البينـة على المسـلمين في دعـو الشريعة الناسـخة، إما 
لدفع كلفة الاسـتدلال عن نفسه، وإما لإبطال دعو المدعي، بناء على أن 
مدعـي الدين الجديد كمدعي النبوة يحتاج إلى برهـان قاطع، فعدم الدليل 
القاطـع للعذر عـلى الدين الجديد ـ كالنبي الجديد ـ دليل قطعي على عدمه 
بحكم العادة، بل العقل(٢)، فغرض الكتابي إثبات حقية دينه(٣) بأسهل 

الوجهين.
ثم إنه قد أجيب عن استصحاب الكتابي المذكور بأجوبة:

منها: ما حكي عن بعض الفضلاء المناظرين له:

يقتضي الشك فى نبوة النبي ولا عدم وجوب الاعتقاد به، بل يجب الاعتقاد بكل نبي 
مرسل وإن كانت شريعته منسوخة كما أوضحناه في حاشية الكفاية. فلاحظ.
(١) بناء على ذكرنا يتم الوجه له لو كان المقصود به التعبد بالأحكام.

(٢) لحكمه بوجوب تأييد النبي الحق بما يقطع العذر بمقتضى وجوب اللطف 
وتحقيقـاً للغرض من إرسـال النبي، إذ ليس الغرض منـه إلا اقامة الحجة على الناس 

وهدايتهم وهما موقوفان على ذلك.
(٣) كـون دينه حقاً ليس مورداً للاشـكال فلا يحتـاج إلى اثبات. وإنما غرضه 
ابطـال ديننـا، ومن الظاهر أن اسـتدلاله لا يقتضي ذلك، إذ غاية مـا يقتضيه احتياج 
ديننـا للدليل والاثبـات، وهو لا يقتضي بطلانه إلا بعد فـرض فقد الدليل الذي هو 

ملازم لبطلان الدين كما سبق. فلاحظ.
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ذكـره  مـا  ١ـ 
الفضـلاء بعـض 

ـــره  ذك ـــا  م ٢ـ 
النراقي الفاضل 

ذكـره  مـا  ٣ـ 
القمـي المحقـق 

 ،Eوهو أنّا نؤمن ونعترف بنبوة كل من موسى وعيسى أقر بنبوة نبينا
 Aوكافر بنبوة كل من لم يقر بذلك. وهذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا

في جواب الجاثليق. 
وهـذا الجـواب بظاهره مخدوش بما عـن الكتابي: من أن موسـى بن 
عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد وجزئي حقيقي اعترف المسلمون 

وأهل الكتاب بنبوته، فعلى المسلمين نسخها.
وأما ما ذكره الإمامA، فلعله أراد به غير ظاهره، بقرينة ظاهرة بينه 

وبين الجاثليق.  وسيأتي ما يمكن أن يؤول به.
ومنهـا: ما ذكـره بعض المعاصريـن(١): من أن اسـتصحاب النبوة 
معـارض باسـتصحاب عدمها الثابت قبل حدوث أصـل النبوة، بناء على 
أصل فاسد تقدم حكايته عنه(٢)، وهو: أن الحكم الشرعي الموجود يقتصر 
فيه على القدر الميتقن، وبعده يتعارض اسـتصحاب وجوده واسـتصحاب 

عدمه. 
وقد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه.

ومنها: ما ذكره في القوانين ـ بانياً له على ما تقدم منه في الأمر الأول: 
من أن الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب(٣)، فلا يجوز 

(١) الظاهر ان المراد به الفاضل النراقي.
(٢) تقدم نقل ذلك عن النراقي في التنبيه الثاني.

(٣) ذكر هذا في اسـتصحاب الامور الكلية دون الجزئية، كما يظهر بملاحظة 
كلامه المتقدم هناك. 
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المناقشة فيما أفاده 
القمـي المحقـق 

اسـتصحاب حيـاة الحيوان المردد بـين حيوانين مختلفين في الاسـتعداد بعد 
انقضاء مدة استعداد أقلهما استعداداً ـ قال: 

«إن موضـوع الاسـتصحاب لا بد أن يكون متعينـاً حتى يجري على 
منواله، ولم يتعين هنا إلا النبوة في الجملة، وهي كلي من حيث إنها قابلة للنبوة 
إلى آخـر الأبد، بأن يقول االله جل ذكره لموسـىA: «أنت نبيي وصاحب 
دينـي إلى آخر الأبد». ولأن يكون إلى زمـان محمدE، ولأن يكون غير 
مغيـى بغاية(١)، بأن يقول: «أنت نبيي» بدون أحد القيدين. فعلى الخصم 
أن يثبت: إما التصريح بالامتداد إلى آخر الأبد، أو الإطلاق. ولا سبيل إلى 
الأول، مـع أنه يخرج عن الاسـتصحاب(٢).  ولا إلى الثاني، لأن الإطلاق 
في معنـى القيـد، فلا بد من إثباته.  ومن المعلـوم أن مطلق النبوة غير النبوة 
المطلقة، والذي يمكن استصحابه هو الثاني دون الأول، إذ الكلي لا يمكن 

استصحابه إلا بما يمكن من بقاء أقل أفراده، انتهى موضع الحاجة».
وفيه: 

: مـا تقدم، مـن عدم توقـف جريان الاسـتصحاب على إحراز  أولاً
استعداد المستصحب(٣).

(١) هـذا إنما يتصور في مقام البيـان والاثبات، حيث أن بيان النبوة قد يكون 
مـع التصريح بالتعميم، وقد يكون مـع التصريح بالتقييد، وقد يكون بدونهما. أما في 
الواقـع ومقـام الاثبات فالحكم المجعول إما مسـتمر أو مغيـى ولا ثالث لهما لامتناع 

الإهمال في مقام الثبوت، إذ لا واقع للمهمل.
(٢) فإنه يوجب اليقين بالاستمرار بلا حاجة إلى الاستصحاب. 

(٣) بناء على ما هو المشـهور من جريان الاستصحاب مع الشك في المقتضي، 



تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه التاسع ........................................................... ٤١٥

: أن ما ذكره ـ من أن الإطلاق غير ثابت، لأنه في معنى القيد ـ  وثانياً
غـير صحيح، لأن عدم التقييد مطابق للأصل(١). نعم، المخالف للأصل 
. Hالذي هو المحكي عن صاحب القوانين. وإن كان لا يتم بناء على مختار المصنف

(١) عـدم التقييـد في مقـام البيـان وإن كان مطابقـاً للاصـل، إلا أن الأصل 
المذكـور لا أثـر لـه. إذ ليس الغـرض منه إلا اثبـات الظهور في الاسـتمرار ولا مجال 
لذلك في المقام، لما عرفت من أن الأصل المذكور من الأصول العقلائية لا الشرعية، 

وإلا فهي مثبتة وليست بحجة. 
والعقـلاء إنما يحكمون بها بعد الاطلاع على كلام المتكلم وعدم الاطلاع على 
القيد فيه، لا في مثل المقام مما لا يطلع فيه على كلام المتكلم ولا يعلم أن كلامه مشتمل 

على القيد أو لا، فإنهم لا يبنون في مثل ذلك على الاستمرار.
 وبالجملة: إن أِريد بعدم التقييد ما يسـاوق الظهور في الاسـتمرار، فلا مجال 
لاثباتـه في المقام لا بالأصـل الشرعي لانه مثبت، ولا بالأصـل العقلائي، لعدم بناء 

العقلاء عليه، فما ذكره المحقق القميH في محله.
نعم كان عليه أن يتعرض إلى أنه لو تم أغنى عن استصحاب نفس النبوة، لأن 
الظهور في الاسـتمرار حاكم على الاسـتصحاب. اللهم إلا أن يكون مراده من عدم 

التقييد ما يساوق عدم الظهور في التقييد ولو مع الإجمال والاهمال في مقام البيان. 
وكان المصنـفH قدفهـم منه ذلك فيتم حينئذٍ ما ذكـره المصنفH من كونه 

مقتضى الأصل.
مضافـاً إلى أن إحـرازه لا ينفع في جريان الاسـتصحاب بناءً عـلى ما ذكره في 
القوانـين من أن الاسـتصحاب لا يجري إلا مع إحراز اسـتعداد المسـتصحب الكلي 
للبقـاء، لأن إجمـال الخطاب بالنبوة لا ينـافي ترددها واقعاً بين فرديـن معلوم الزوال 
ومعلـوم البقـاء، وليس الإجمال راجعاً إلى فرد ثالث من النبوة قابل في نفسـه للبقاء، 
ليكون من استصحاب الفرد، لما عرفت من امتناع الإجمال والاهمال في مقام الثبوت. 
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الإطلاق بمعنى العموم الراجع إلى الدوام.
والحاصـل: أن هنـا في الواقـع ونفس الأمـر نبوة مسـتدامة إلى آخر 
الأبد، ونبوة مغياة إلى وقت خاص، ولا ثالث لهما في الواقع، فالنبوة المطلقة 
ـ بمعنـى غـير المقيـدة(١) ـ ومطلق النبوة سـيان في التردد بين الاسـتمرار 

والتوقيت، فلا وجه لإجراء الاستصحاب على أحدهما دون الآخر.  
إلا أن يريـد ـ بقرينـة ما ذكـره بعد ذلك، من أن المـراد من مطلقات 
كل شريعة بحكم الإسـتقراء الدوام والاسـتمرار إلى أن يثبت الرافع ـ أن 
المطلق في حكم الاستمرار، فالشك فيه شك في الرافع(٢)، بخلاف مطلق 
النبوة، فإن استعداده غير محرز عند الشك، فهو من قبيل الحيوان المردد بين 

مختلفي الاستعداد.
: أن ما ذكره منقوض بالاسـتصحاب في الأحـكام الشرعية،  وثالثـاً

لجريان ما ذكره في كثير منها، بل في أكثرها(٣).
فلاحظ.

(١) المستلزمه للاجمال في مقام الثبوت، لا للظهور في الاستمرار.
(٢) هذا لا يرجع إلى محصل، لان الاسـتقراء المذكور إن كان حجة أغنى عن 
، وكانت  الاسـتصحاب، وكان هو المرجع دونه، وإن لم يكن حجة بقي المطلق مجملاً

النبوة مرددة بين فردين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع، كمطلق النبوة. فلاحظ.
عـلى أنه لا معنـى لحمل ما تقدم منه في النبوة على ما يـأتي منه في الأحكام مع 
تصريـح المحقق القمي بالفـرق بين النبوة والأحـكام بغلبة الاسـتمرار في الأحكام 

دون النبوة، كما سيأتي.
(٣) بل في جميعها، لانها إما مؤبدة أو مغياة أو مطلقة.
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ــــــلام آخـــر  ك
القمي للمحقق 

هذا  في  المناقشة 
الــكــلام أيــضــاً

وقد تفطن لورود هذا عليه، ودفعه بما لا يندفع به، فقال:
«إن التتبع والاسـتقراء يحكمان بأن غالب الأحكام الشرعية ـ في غير 
مـا ثبـت في الشرع له حد ـ ليسـت بآنيـة، ولا محدودة إلى حـد معين، وأن 
الشارع اكتفى فيما ورد عنه مطلقاً في استمراره، ويظهر عن الخارج أنه أراد 
عنه الاسـتمرار، فإن من تتبع أكثر الموارد واسـتقرأها يحصل الظن القوي 
بـأن مراده من تلك المطلقات هو الاسـتمرار إلى أن يثبـت الرافع من دليل 

عقلي أو نقلي»، انتهى.
ولا يخفى ما فيه:

: فلأن مورد النقض لا يختص بما شك في رفع الحكم الشرعي  أما أولاً
الكلي، بل قد يكون الشك لتبدل ما يحتمل مدخليته في بقاء الحكم، كتغير 

الماء للنجاسة(١).
: فلأن الشك في رفع الحكم الشرعي إنما هو بحسب ظاهر  وأما ثانياً
دليلـه الظاهـر في الاسـتمرار ـ بنفسـه أو بمعونة القرائن، مثل الاسـتقراء 
الـذي ذكـره في المطلقات ـ لكن الحكم الشرعي الكلي في الحقيقة إنما يرتفع 
بتمام استعداده، حتى في النسخ، فضلاً عن نحو الخيار المردد بين كونه على 
الفـور والتراخي، والنسـخ أيضا رفع صـوري، وحقيقته انتهاء اسـتعداد 
الحكـم، فالشـك في بقـاء الحكم الشرعـي لا يكون إلا من جهة الشـك في 

مقدار استعداده، نظير الحيوان المجهول استعداده.

(١) يعني: وفي مثله لا غلبة في البقاء، بل يكون الشـك فيه راجعاً إلى الشـك 
فى مقدار الاستعداد للبقاء، فيجري فيه ما سبق.



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٤١٨

المحقق  أورده  ما 
نفسه  على  القمي 
عنه ـــــاب  وأج

المحقق  أورده  ما 
نفسه  على  القمي 
عنه ـــــاب  وأج

: فـلأن ما ذكره ـ من حصول الظن بإرادة الاسـتمرار من  وأمـا ثالثاً
الإطلاق ـ لو تم، يكون دليلاً اجتهادياً مغنياً عن التمسك بالاستصحاب، 
فـإن التحقيـق: أن الشـك في نسـخ الحكم المدلـول عليه بدليـل ظاهر ـ في  
نفسه أو بمعونة دليل خارجي ـ في الاستمرار، ليس مورداً للاستصحاب، 
لوجـود الدليـل الاجتهادي في مورد الشـك، وهو ظن الاسـتمرار.  نعم، 
هـو من قبيل اسـتصحاب حكـم العـام إلى أن يرد المخصـص، وهو ليس 

استصحاباً في حكم شرعي(١)، كما لا يخفى.
ثم إنهH أورد على ما ذكره ـ من قضاء التتبع بغلبة الاسـتمرار في ما 

ظاهره الإطلاق ـ : بأن النبوة أيضاً من تلك الأحكام.
ثم أجاب: بأن غالب النبوات محدودة، والذي ثبت علينا اسـتمراره 

 .Eنبوة نبينا
: فلأن نسـخ أكثر النبوات لا  ولا يخفـى مـا في هذا الجواب: أما أولاً
يستلزم تحديدها، فللخصم أن يدعي ظهور أدلتها(٢) ـ في أنفسها أو بمعونة 
(١) بل هو استصحاب للعموم، المراد من أصالة العموم التي عرفت أنها من 

الأصول العقلائية غير المبتنية على الاستصحاب التعبدي.
(٢) دعو ظهور الأدلة إن كانت راجعة إلى دعو اشتمالها على قرنية التأبيد 
فلا طريق لا ثبات ذلك، بل لا يظن من احد دعو ذلك بعد تسالم الشرايع السابقة 

ظاهراً على التبشير بالشريعة الخاتمة وإن وقع الكلام في تعيينها.
و لو سلم ذلك خرج عن الاستصحاب، كما سبق من القوانين.

وإن كانـت راجعـة إلى دعو الإطلاق فقد عرفت مـن صاحب القوانين أن 
حمل المطلق على الاسـتمرار ليس لظهوره فيه في نفسـه، بل من جهة الغلبة بحسـب 
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الاسـتقراء(١) ـ في الاسـتمرار، فانكشف نسخ ما نسـخ وبقي ما لم يثبت 
نسخه.

: فـلأن غلبة التحديـد في النبوات غير مجديـة، للقطع(٢)  وأمـا ثانياً
الاستقراء الذي لا مجال له في الشرايع لغلبة النسخ فيها.

نعم قد يتجه بناء على ما هو التحقيق من أن حمل المطلق على الاستمرار إنما هو 
لظهوره فيه ولو بمقدمات الحكمة، لا من جهة القرنية الخارجية، كالغلبة. 

إلا أنـه مشروط ـ بعـدم القرنية على التحديد، ولا مجـال لإحراز عدم القرنية 
في المقـام، لمـا عرفت مـن أن بناء العقلاء على عـدم القرنية مختص بـما إذا اطلعوا على 
كلام المتكلم ولم يطلعوا على التقييد فيه واحتمل ضياعه ولا يجري مع عدم الاطلاع 

على كلام المتكلم أصلاً وجهل حاله. فلاحظ.
(١) عرفـت أنه لا مجال لدعو الاسـتقراء في المقام بعد كون غالب النبوات 
محدودة ولا مجال للرجوع في النبوة المشكوكة إلى الغلبة في الامور الاخر غير النبوات، 
إذ لا بـد في الرجوع للغلبة من ملاحظة نوع المشـكوك، او صنفه القريب، لا الجنس 

البعيد له، كما تقدم عند الكلام في الاستدلال بالغلبة على الاستصحاب.
(٢) حاصله: ان الرجوع للغلبة وحصول الظن منها إنما هو فيما إذا دار الأمر 
في مقدار الافراد النادرة بين الاقل والاكثر، دون ما إذا علم بقدرها وشك في تعيينه، 

كما في المقام.
فمثلاً لو كان لزيد عشرة أولاد وسـبعة منهم عدول واثنان فاسقان وشك في 

العاشر أمكن دعو حصول الظن بعدالته بسبب الغلبة.
أما لو علم بأن الفاسـق واحد لا غير وشـك في تعيينـه لم تتوجه دعو الظن 
، للغلبة، لان نسبة الفرد النادر وهو الفاسق إلى كل منهم  بكون أحدهم المعين عادلاً
نسبة واحدة فلو كانت الغلبة موجبة للظن. بالإضافة إلى كل فرد فرد لزم الظن بعدم 

الفسق فى الجميع، وهو ينافى العلم بالموجبة الجزئية . 
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بكون إحداها  مسـتمرة، فليس ما وقع الكلام في استمراره أمراً ثالثاً يتردد 
بـين إلحاقه بالغالب وإلحاقه بالنادر، بل يشـك في أنه الفرد النادر أو النادر 

(١) بالغالب. غيره، فيكون هذا ملحقاً
والحاصل: أن هنا أفراداً غالبة وفرداً نادراً، وليس هنا مشكوك قابل 
اللحـوق بأحدهما، بـل الأمر يدور بين كون هذا الفـرد هو الأخير النادر، 
أو مـا قبلـه الغالب، بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه  كون هذا هو الأخير 

المغاير للباقي(٢).
نعـم يمكن الظن بعدم كون بعض الافـراد المعين هو الفرد النادر لخصوصية 

فيه من غير جهة الغلبة.
و في المقـام حيث كان الشـك في تعيين النبوة المسـتمرة غير المنسـوخة لم تنفع 

الغلبة في حصول الظن بعدم استمرار النبوة السابقة، كما لا يخفى.
لكـن مـا ذكـرهH وإن كان متينـاً إلا أن إلا يراد به على صاحـب القوانين إنما 
يتوجـه لـو كان المدعى لـه حصول الظن بعدم اسـتمرار النبوة السـابقة مـن الغلبة، 
أمـا لـو كان المدعى لـه عدم حصول الظن بالاسـتمرار بسـبب الغلبـة المذكورة فلا 
يتوجه الإيـراد عليـه بذلك، إذ يكفى في عـدم حصول الظن بالاسـتمرار عدم غلبة 

الاستمرار، فضلاً عن غلبة عدمه كما في المقام.
و الظاهـر أن مـراد القوانين ذلك إذ هو في مقـام بيان عدم ظهور الإطلاق في 
اسـتمرار النبـوة، وأنه لا وجه لقياسـها على بقيـة الأحكام الظاهرة فيه بسـبب غلبة 

الاستمرار. فلاحظ.
(١) الأولى أن يقول: فيكون هذا من الغالب، إذ لو كان النادر غير المشـكوك 

. ولعل هذا هو مراد المصنف. كان المشكوك من الغالب واقعاً لا ملحقاً به ظاهراً
(٢) لكن هذا من أوضح أفراد الأصل المثبت الذي عرفت عدم حجية حتى 
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على  أورده  ــا  م
ــاً  ــي ــان ــه ث ــس ــف ن
عنه ـــــاب  وأج

على  الإيــــــراد 
Hـــــه ـــــواب ج

عن  ـــواب  ـــج ال
ــاب  ــح ــص ــت اس
ـــي  ـــاب ـــت ـــك ال
بــوجــوه أخــر:

الأول الــوجــه 

ثم أوردH على نفسـه: بجواز اسـتصحاب أحكام الشريعة السابقة 
المطلقة.

 Eوأجاب: بـأن إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشـارة مجيء نبينا
لا ينفعهم.

وربما يورد عليه: أن الكتابي لا يسلم البشارة المذكورة حتى يضره في 
التمسك بالاستصحاب ولا ينفعه.

ويمكـن توجيه كلامـه: بأن المراد أنه إذا  لم ينفع الإطلاق مع اقترانها 
بالبشـارة، فإذا فرض قضية نبوته مهملة غير دالة إلا على مطلق النبوة، فلا 
ينفـع الإطلاق بعد العلم بتبعية تلك الأحكام لمدة النبوة، فإنها يصير أيضاً 

حينئذٍ مهملة(١).
ثم إنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المذكور بوجوه:

الأول: أن المقصود من التمسك به:
إن كان الاقتناع به في العمل عند الشك، فهو ـ مع مخالفته للمحكي 
عنه من قوله: «فعليكم كذا وكذا»(٢)، فإنه ظاهر في أن غرضه الإسكات 

بناءً على كون الاستصحاب مفيداً للظن.
(١) وإن شـئت قلـت: إن الغلبـة الموجبـة لحمل المطلق على الاسـتمرار عند 
صاحب القوانين كما لا تتحقق في النبوة لا تتحقق في أحكام النبوة المحتمل نسخها. 

وإنما تختص بالأحكام التي يحتمل نسخها من غير جهة احتمال نسخ النبوة.
، والمنقول من كلامه هو الالزام باقامة الحجة،  (٢) لم أعثـر على كلامه عاجلاً
والظاهـر أنـه لا بد من الاعتراف والتسـليم به، إذ مدعي الديـن الجديد لا بد له من 
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والإلزام ـ فاسد جداً، لأن العمل به على تقدير تسليم جوازه غير جايز إلا 
بعـد الفحص والبحث، وحينئـذٍ يحصل العلم بأحـد الطرفين بناء على ما 
ثبـت: مـن انفتاح باب العلم في مثل هذه المسـألة، كما يدل عليه النص(١) 
الـدال عـلى تعذيب الكفار، والإجماع المدعى  على عـدم معذورية الجاهل، 
خصوصاً في هذه المسألة، خصوصاً من مثل هذا الشخص الناشيء في بلاد 

الإسلام.  وكيف كان، فلا يبقى مجال للتمسك بالاستصحاب.
وإن أراد به الإسـكات والإلزام، ففيه: أن الاسـتصحاب ليس دليلاً 

إسكاتياً، لأنه فرع الشك، وهو أمر وجداني ـ كالقطع ـ لا يلزم  به أحد.
وإن أراد بيان أن مدعي ارتفاع الشريعة السـابقة ونسـخها محتاج إلى 
الاستدلال، فهو غلط، لأن(٢) مدعي البقاء في مثل المسألة ـ أيضاً ـ يحتاج 

إلى الاستدلال عليه(٣).

اقامة الحجة عليه، كما سبق.
(١) هـذا وما بعده يقتضي حصول العلم بخصوص أحقية دين الاسـلام إلا 

أنه لا يمكن إلزام الخصم به.
فالأولى الاسـتدلال على انفتاح باب العلم بهذه المسـألة بما سـبق من أنه لا بد 
من تأييد االله سـبحانه للدين الجديد بالدليـل القاطع الرافع للعذر، ومع عدمه يقطع 

بعدم صحة الدين الجديد، وعلى كلا التقديرين لا يرجع للاستصحاب.
(٢) هذا لو تم إنما يصلح تعليلاً لاحتياج مدعي البقاء للاستدلال، فلا ينافي 

احتياج مدعي الدين الجديد الناسخ للاستدلال أيضاً، بل هو قطعي كما ذكرنا.
(٣) كأنـه لما سـبق من عـدم صحة الرجوع للاسـتصحاب في أصـول الدين 

الاعتقادية.
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الثاني ــه  ــوج ال الثاني: إن اعتبار الاسـتصحاب إن كان من بـاب الأخبار، فلا ينفع 
الكتابي التمسـك به، لأن ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب النبوة(١)، 
وثبوتـه في شرعهـم غـير معلـوم.  نعـم، لـو ثبـت ذلـك مـن شريعتهـم 
أمكـن التمسـك بـه، لصيرورته حكـماً إلهياً  غير منسـوخ(٢) يجـب تعبد 

الفريقين به.
وإن كان مـن بـاب الظـن، فقد عرفـت ـ في صدر المبحـث(٣) ـ أن 
حصول الظن ببقاء الحكم الشرعي الكلي ممنوع جداً، وعلى تقديره فالعمل 
بهذا الظن في مسألة النبوة ممنوع(٤). وإرجاع الظن بها إلى الظن بالأحكام 
الكليـة الثابتة في تلك الشريعة(٥) أيضاً لا يجـدي، لمنع الدليل على العمل 
بالظـن(٦)، عـدا دليل الانسـداد الغـير الجـاري في المقام مـع التمكن من 

(١) لان ثبوته فرع ثبوت شريعتنا الناسخة لتلك النبوة.
(٢) هـذا موقـوف عـلى ثبوتـه في كلتا الشريعتـين، لا في خصـوص الشريعة 

. Hالسابقة. ولعله مراد المصنف
نعم هو موقوف على الفحص، ومعه يجري ما عرفت.

(٣) يعني: عند الكلام في أدلة حجية الاستصحاب.
(٤) كأنه لعدم الاكتفاء بالظن في أصول الدين الاعتقادية، كما سبق.

(٥) بـأن لا يكون الفرض من الاسـتصحاب الاعتقاد، بل العمل بالأحكام 
الفرعية الثابتة في الشريعة السابقة، فلا مانع من الرجوع فيها للظن.

(٦) لاصالة عدم حجية الظن.
و كان الأولى الجـواب مـن أول الأمر لا تخصيص المنـع أولاً بالنبوة، فإنه مع 
فـرض عدم حجية الظـن لا فرق بين النبوة وغيرها، وإنـما يتصور الفرق بعد فرض 
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التوقـف والاحتيـاط في العمـل. ونفـي الحـرج لا دليـل عليـه في الشريعة 
السـابقة، خصوصاً بالنسـبة إلى قليل من الناس ممن لم يحصل له العلم بعد 

الفحص والبحث.
ودعو: قيام الدليل الخاص على اعتبار هذا الظن، بالتقريب الذي 
ذكره بعض المعاصرين: من أن شرايع الأنبياء السـلف وإن كانت لم تثبت 
عـلى سـبيل الاسـتمرار، لكنها في الظاهـر لم تكن محدودة بزمـن معين، بل 
بمجـئ النبي اللاحق، ولا ريب أنها تسـتصحب مـا لم تثبت نبوة اللاحق، 
ولولا ذلك لاختل على الامم السـابقة نظام شرائعهم، من حيث تجويزهم 
في كل زمـان ظهـور نبي ولو في الأماكن البعيدة، فلا يسـتقر لهم البناء على 

أحكامهم.
مدفوعـة: بأن اسـتقرار الشرايع لم يكن بالاسـتصحاب قطعاً، وإلا 
لـزم كونهـم شـاكين في حقية شريعتهـم في أكثر الأوقات لما تقـدم: من أن 
الاستصحاب بناء على كونه من باب الظن لا يفيد الظن الشخصي في كل مورد.
وغايـة مـا يسـتفاد من بنـاء العقلاء في الاسـتصحاب، هـي ترتيب 
الأعـمال المترتبة على الدين السـابق دون حقية دينهـم ونبوة نبيهم التي هي 

من أصول الدين(١).

حجيته. وقد سبق منه ما يقرب من هذا قريباً في أوائل هذا التنبيه.
نافى حقيقته كـما لا تنافي نبوة النبـي الذي جاء به،  (١) لكـن نسـخ الدين لا يُ

وغاية ما يلزم هو الشك في نفوذ أحكامه، ولا ملزم بامتناع شكهم فيه.
فـالأولى الجواب عما ذكره المعاصر المذكور بأن الرجوع للاسـتصحاب لو تم 
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الثالث ــوجــه  ال

فالأظهـر أن يقال: إنهم كانوا قاطعين بحقية دينهم، من جهة بعض 
العلامـات التـي أخبرهم بهـا النبي السـابق(١). نعـم، بعد ظهـور النبي 
الجديد، الظاهر كونهم شـاكين في دينهم مـع بقائهم على الأعمال، وحينئذٍ 
فللمسـلمين أيضاً أن يطالبوا اليهود بإثبات حقية دينهم، لعدم الدليل لهم 

عليها(٢) وإن كان لهم الدليل على البقاء على الأعمال في الظاهر(٣).
أو  موسـى  نبـوة  وهـي  ـ  بالمسـتصحب  نجـزم  لم  أنـا  الثالـث: 
عيسـىC ـ إلا بإخبار نبيناE ونص القـرآن(٤)، وحينئذٍ فلا معنى 

للاستصحاب.
ودعـو: أن النبوة(٥) موقوفة على صدق نبيناE لا على نبوته، 

مدفوعة: بأنا لم نعرف صدقه إلا من حيث نبوته(٦).

إنما يكون بعد الفحص، وحينئذٍ يجري الكلام السابق في الوجه الأول.
(١) يعنـي: علامـات النبي اللاحـق، التي يكون تحققها موجبـاً للقطع ببقاء 

شريعة النبي السابق.
(٢) يعني: بنحو يكفي في الاعتقاد.

(٣) كأنـه لحجيـة الاسـتصحاب في الأحـكام الفرعيـة. لكنها لـو تمت فهي 
متوفقة على الفحص، وبعده يجري ما تقدم في الوجه الأول.

(٤) لعدم مشـاهدتنا لمعاجزهم الشـاهدة بصدقهم ونقـل اتباعهم لا يوجب 
العلـم، لعـدم الوثوق بهـم، وكذا الموجـود من الكتب المنسـوبة لهم مع مـا فيها من 

الاضطراب والاكاذيب الموجبة للعلم بعدم صدورها من الانبياء.
(٥) يعني: المستصحبة.

(٦) الأولى أن يجـاب بالتـلازم بـين صدقـهE ونبوتـه لأنه مـدع للنبوة، 
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ــع ــراب ــه ال ــوج ال

والحاصـل(١): أن الاسـتصحاب موقـوف عـلى تسـالم المسـلمين 
وغيرهم عليه، لا من جهة النص عليه في هذه الشريعة. وهو مشـكل(٢)، 
 (٣)، لإمـكان معارضة قـول النصارAخصوصاً بالنسـبة إلى عيسـى

بتكذيب اليهود به.
الرابـع: أن مرجـع النبـوة المسـتصحبة ليس إلا إلى وجـوب التدين 
بجميـع مـا جاء به ذلـك النبـي، وإلا فأصل صفـة النبوة أمـر قائم بنفس 
(٤). ولا  النبـيE، لا معنى لاسـتصحابه، لعدم قابليته للارتفـاع أبداً
ريـب أنـا قاطعون بأن مـن أعظم ما جـاء به النبي السـابق الإخبـار بنبوة 
نبيناE، كما يشهد به الاهتمام بشأنه في قوله تعالى ـ حكاية عن عيسى ـ : 
﴿إني رسـول االله إليكـم مصدقـاً لما بين يدي مـن التوراة ومبشراً برسـول 

خصوصاً في مثل الأخبار عن الأنبياء السابقين الذي لم يطلع عليه لولا نبوته.
(١)  هذا إنما يكون حاصلاً للوجه السابق لا لهذا الوجه.

(٢) لعدم ثبوت حجيته في الشريعة السـابقة ودعو الخصم حجيته عندهم 
ـ لو تمت ـ لا دليل على حجيتها، فلا تصلح للالزام.

(٣) لكن المناظر المتقدم كان من اليهود، لا من النصار، على ما نقل.
(٤) النبوة أمر قابل عقلاً للارتفاع، لا مكان تسافل النبي نظير تسافل بعض 
اهُ  نَ يْ أَ الَّذِي آتَ بَ مْ نَ يْهِ لَ اتْلُ عَ ذوي المناصب الالهية العالية كما أشـار إليه قوله تعالى: ﴿وَ

 .﴾... انُ يْطَ هُ الشَّ بَعَ تْ أَ ا فَ نْهَ خَ مِ لَ انْسَ اتِنَا فَ آيَ
اللهم إلا أن يقال: النبوة مشروطة بالعصمة وملازمة لها، فلا يعقل ارتفاعها 
بعد حصولها. على أنه لو فرض امكان زوال النبوة فلا يحتمل ارتفاعها في محل النزاع، 

.Bللقطع ببقاء نبوة الأنبياء السابقين
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يـأتي من بعدي اسـمه أحمد﴾  فكل ما جاء به مـن الأحكام فهو في الحقيقة 
مغيـى(١) بمجـيء نبينـاE، فدين عيسـىA المختص بـه عبارة عن 
مجمـوع أحكام مغياة إجمالاً بمجيء نبيناE، ومن المعلوم أن الاعتراف 

ببقاء ذلك الدين لا يضر المسلمين فضلاً عن استصحابه.
فإن أراد الكتابي دينا غير هذه الجملة المغياة إجمالاً بالبشارة المذكورة، 
فنحـن منكرون له، وإن أراد هذه الجملة، فهو عين مذهب المسـلمين، وفي 
الحقيقة بعد كون أحكامهم مغياة لا رفع حقيقة، ومعنى النسخ انتهاء مدة 

.(٢) الحكم المعلومة  إجمالاً
فـإن قلـت: لعـل مناظـرة الكتـابي، في تحقـق الغايـة المعلومـة، وأن 

الشخص الجائي هو المبشر به أم لا، فيصح تمسكه بالاستصحاب. 
قلـت: المسـلم هو الديـن المغيّى بمجـئ هذا الشـخص الخاص، لا 
بمجئ موصوف كلي حتى يتكلم في انطباقه على هذا الشخص، ويتمسك 

بالاستصحاب.
الخامس: أن يقال: إنا ـ معاشر المسلمين ـ لما علمنا أن النبي السالف 
أخبر بمجـيء نبيناE، وأن ذلـك كان واجباً عليـه، ووجوب الإقرار 

(١) لا إشـكال في عـدم كـون بعضها مغيى بذلك لعدم نسـخها في شريعتنا. 
فالأولى أن يقال: إنها خاضعة للنسخ بشريعتنا.

(٢) هـذا في النسـخ الصـوري الجاري في الأحـكام الشرعية، لا في النسـخ، 
الحقيقي الوارد في الأحكام العرفية، فإنه رفع حقيقي.

الخامس الوجه 
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ــــام  ــــلام الإم ك
فــي   Aالرضــا
الجاثليق جواب 

بـه والإيمان بـه متوقف على تبليغ ذلـك إلى رعيته(١)، صـح لنا أن نقول: 
ـلم نبـوة النبي السـالف على تقديـر تبليغ نبوة نبينـاE، والنبوة  إن المسَّ

التقديرية لا يضرنا ولا ينفعهم في بقاء شريعتهم.
ولعـل هذا الجواب يرجع(٢) إلى ما ذكره الإمام أبو الحسـن الرضا 

 :Aصلوات االله عليه في جواب الجاثليق، حيث قال(٣) له
«ما تقول في نبوة عيسى وكتابه، هل تنكر منهما شيئاً؟

قـالA: أنـا مقـر بنبـوة عيسـى وكتابه ومـا بشر بـه أمتـه وأقر به 
الحواريـون، وكافـر بنبوة كل عيسـى لم يقـر بنبوة محمـدE وكتابه ولم 

يبشر به أمته».
ثم قال الجاثليق: «أليس تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟

قالA: بلى.

(١) كأنه لا نه لو لم يبلغ ذلك إلى رعيته يكون مقصراً فلا يصلح للنبوة. لكن 
هـذا لا يجعـل نبوته تقديرته، بل بعد فرض تحقق التبليغ منـه تكون نبوته فعلية، فإن 

الأمر التعليقي يكون تنجيزياً بعد تحقق ما عليق عليه. فلاحظ.
(٢) لا يخفى أن مقتضى هذا لوجه كون التبليغ شرطا في النبوة، وظاهر الرواية 

كونه قيداً في شخص النبي.
مضافاً إلى ما عرفت من الإشكال في هذا الوجه.

فالإنصاف أن الرواية بظاهرها لا تخلو عن إشكال ولعل أقرب الوجوه إليها 
هو الرابع، وقد تشعربها به بعض فقراتها. فلاحظ.

(٣) يعني: الجاثليق.
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قال الجاثليق: فأقم شاهدين عدلين  ـ من غير أهل ملتك ـ على نبوة 
محمدE ممن لا ينكره النصرانية، وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا.

قالA: الآن جئت بالنصفة يا نصراني.
.Eبنبوة محمد Aإخبار خواص عيسى Aثم ذكر

ولا يخفـى: أن الإقـرار بنبـوة عيسـىA وكتابه وما بـشر به أمته لا 
يكون حاسماً لكلام الجاثليق، إلا إذا أريد المجموع من حيث المجموع(١)، 

بجعل الإقرار بعيسىA مرتبطاً بتقدير بشارته المذكورة.
ويشـهد لـه قولـهA بعد ذلـك: «كافر بنبـوة كل عيسـى لم يقر ولم 

يبشر»، فإن هذا في قوة مفهوم التعليق المستفاد من الكلام السابق(٢).
وأما التزامه بالبينة على دعواه، فلا يدل على تسـليمه الاسـتصحاب 
وصيرورتـه مثبتـاً بمجـرد ذلـك، بـل لأنـهA مـن أول المناظـرة ملتـزم 
بالإثبات(٣)، وإلا فالظاهر المؤيد بقول الجاثليق: «وسلنا مثل ذلك» كون 
كل منهما مدعياً، إلا أن يريد الجاثليق ببينته نفس الإمام وغيره من المسلمين 
 (٤)، إذ لا بينة له ممن لا ينكره المسـلمون سوAالمعترفين بنبوة عيسـى

ذلك، فافهم.

(١) هذا أنسب بالوجه الرابع.

(٢) عرفت الإشكال في ذلك.
(٣) أو لأن كل مـدع خصوصـاً لمثـل النبـوة محتـاج إلى الاثبـات وإن لم يكن 

الاستصحاب منافياً لدعواه.
(٤) وحينئذٍ فيكون مراده البينة على أصل شريعته لا على بقائها.
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بين  الأمر  دوران 
بالعام  التمسك 
استصحاب  أو 
المخصص حكم 

ــيــل الـــدال  ــدل ال
في  الحكم  على 
السابق  ــزمــان  ال
أنحاء ثلاثة  على 

الأمر العاشر

أن الدليل الدال على الحكم في الزمان السابق:
إمـا أن يكـون مبينـاً لثبوت الحكـم في الزمان الثـاني، كقوله: «أكرم 

»، حيث إن النهي للدوام. العلماء في كل زمان»، وكقوله: «لا تهن فقيراً
وإما أن يكون مبيناً لعدمه، نحو: «أكرم العلماء إلى أن يفسقوا»، بناءً 

على مفهوم الغاية.
: إما  وإمـا أن يكون غير مبين لحال الحكم في الزمان الثاني نفياً وإثباتاً
لإجماله، كما إذا أمر بالجلوس إلى الليل، مع تردد الليل بين اسـتتار القرص 

وذهاب الحمرة.
وإمـا لقصور دلالتـه(١)، كما إذا قـال: «إذا تغير المـاء نجس»، فإنه 
لا يـدل على أزيد من حدوث النجاسـة في الماء، ومثـل الإجماع المنعقد على 

حكم في زمان، فإن الإجماع لا يشمل ما  بعد ذلك الزمان.

(١) بأن يكون ساكتاً عن حكم الزمان الثاني غير متعرض له.
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هــــل يــجــري 
ــاب  ــح ــص ــت اس
المخصص  حكم 
ــوم  ــم ــع مـــع ال
لا؟ أم  الأزماني 

ولا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث(١).
وأمـا القسـم الثاني، فلا إشـكال في عدم جريان الاسـتصحاب فيه، 

لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني.
وكذلك القسم الأول، لأن عموم اللفظ للزمان اللاحق كافٍ ومغنٍ 
عن الاسـتصحاب، بل مانع عنه، إذ المعتبر في الاسـتصحاب عدم الدليل 

ولو على طبق الحالة السابقة(٢).
ثم إذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم، 
فشك فيما بعد ذلك الزمان المخرج، بالنسبة إلى ذلك الفرد، هل هو ملحق 

به في الحكم أو ملحق بما قبله ؟ 
الحق: هو التفصيل في المقام، بأن يقال:

إن أخـذ فيـه عموم الأزمـان أفرادياً، بـأن أخذ كل زمـان موضوعاً 
مسـتقلاً لحكم مسـتقل، لينحل العموم إلى أحكام متعددة بتعدد الأزمان، 
كقولـه: «أكـرم العلـماء كل يوم(٣)» فقـام الإجماع على حرمـة إكرام زيد 
. والوجه في  (١) وهو الذي لم يتعرض فيه لحكم الزمان الثاني لا إثباتاً ولانفياً

جريان الاستصحاب فيه هو الشك في الاستمرار.
لكن سبق في استصحاب الزمانيات وغيره انه قد يمتنع الاستصحاب للشك 

فى الموضوع لاحتمال دخل الزمان فيه، فالكلام هنا يبتني على ما سبق.
(٢) يأتي الكلام في ذلك في الخاتمة.

(٣) هـذا وإن كان ظاهـراً في ملاحظـة كل يوم بنحو العمـوم الافرادي، إلا 
أن الظاهـر ملاحظته ظرفاً للحكـم، مع كون الواجب وهو الاكـرام ملحوظاً بنحو 
الطبيعـة البدليـة، لا قيداً في الواجب فهو راجـع إلى كون الواجب كل يوم هو طبيعة 



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٤٣٢

العموم  كــان  إذا 
ـــــي  ـــــان الأزم
اســـتـــمـــراريـــاً

العـالم يـوم الجمعـة.  ومثله ما لو قـال: «أكرم العلماء»، ثم قـال: «لا تكرم 
زيـداً يـوم الجمعـة» إذا فـرض  الاسـتثناء قرينة عـلى أخذ كل زمـان فرداً 
(١)، فحينئذٍ يعمل عند الشك بالعموم، ولا يجري الاستصحاب،  مستقلاً
بـل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سـاير الأصول، لعدم قابلية المورد 

للاستصحاب(٢).
»، ثم خرج  وإن أخـذ لبيان الاسـتمرار، كقوله: «أكرم العلـماء دائماً

الاكرام، أن الواجب هو تمام أفراد الكرام الواقعة في الايام المتعاقبة. فكل يوم ظرف 
متعلق باكرم، لا وصف للاكرام الواجب.

فان ارادH بكون عموم الزمان إفرادياً هذا المعنى فهو في محله، إلا أن الظاهر 
أنـه لا أثر له في التفصيل، كما سـيأتي، وإن أراد به المعنـى الآخر كما قد يظهر من آخر 

. فلاحظ. كلامه، فهو غير تام على الأثر في التفصيل أيضاً
(١) هـذا لوتم مختص بالمخصص المتصل الـذي يكون قرنية مانعة من ظهور 

العام.
 أما لو كان المخصص منفصلاً فلا وجه لكون ظهوره في التقييد بالزمان قرنية 

على ملاحظة الزمان في العام مفرداً للموضوع. 
وبالجملـة: يظهر من تمـام كلام المصنفH الارتباط بـين العام والخاص من 
حيـث كون الزمان دخيلاً في الموضوع ومفرداً له أو كونه ظرفاً مقتضياً لاسـتمراره، 

وهو لا يتم في المخصص المنفصل، بل يمكن اختلافهما في ذلك.
(٢) كأنـه من جهة تعدد الموضوع بتعدد الزمان، لان لكل قطعة منه فرداً من 
الحكـم تباين حكم القطعة الاخر، فلا مجال للاسـتصحاب. لكن عرفت أن ابتناء 
العمـوم عـلى التفريد بحسـب أجزاء الزمان لا يـلازم كون الزمان قيـداً في الخاص، 

ليلزم تعدد الموضوع.
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فرد في زمان، ويشك في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان، فالظاهر جريان 
الاسـتصحاب، إذ لا يلزم مـن ثبوت ذلك الحكم للفرد بعـد ذلك الزمان 
تخصيص زايد على التخصيص المعلوم، لأن مورد التخصيص الأفراد دون 
الأزمنة(١)، بخلاف القسم الأول، بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع 

(١) لكـن مـع فرض ظهور العام في بيان حال الحكـم من حيث الازمنة كان 
مخالفته بالإضافة اليها منافياً لاطلاقه الاحوالي أو الازماني، وإن لم يكن منافياً لعمومه 

الافرادي.
و إن شـئت قلـت: المـدار في امتنـاع جريـان الأصـل عـلى تعـرض الدليـل 
الاجتهادي لثبوت الحكم في الزمان الثاني وإن لم يكن له عموم افرادي بالإضافة إلى 
الزمان، فمع فرض دلالته على ذلك يتعين امتناعه سواءً كان متضمناً للتنصيص على 
» أم استفيد من الإطلاق  تحقق الحكم في تمام الازمنة كما في: «يجب إكرام العلماء دائماً
كـما في قولـه تعالى: ﴿أوفوا بالعقـود﴾ حيث انه ظاهر في كون العقـد علة للزوم من 
دون فـرق بين الازمنة، فيجب الاقتصار في الخـروج عن ذلك على المتيقن من حيث 
الافـراد والازمنة، فـإذا دار أمر التخصيـص في بعض الافراد بين كونـه بلحاظ تمام 
الازمنة أو خصوص زمان تعين الاقتصار على المتيقن في الخروج عن ظاهر الإطلاق 

المذكور.
نعـم لو كانت دلالة العام على ثبوت الحكـم في الزمان الثاني بعناية كونه بقاء 
من الزمان الأول، بحيث لا يدل على مجرد تحققه في الزمان الثاني، بل على خصوص 
البقاء الاستمراري، تعين عدم الرجوع للعام بعد انتهاء أمد التخصيص، لعدم كون 
رجـوع الحكم للفـرد حينئذٍ مقتضى العام، بـل يتعين الرجوع فيـه للاصل، كما لعله 

كذلك فيما لو كان الاستمرار مستفاداً من مثل (حتى) أو (إلى).
و كـذا لـو لم يـدل العام عـلى البقاء في الزمـان الثاني، بـل كان دالاً على محض 
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المخالفة لما ذكرنا 
موضعين: ــي  ف

ـــره  ذك ـــا  م ١ـ 
الثاني  المحقق 
خيار  مسألة  في 
الغبن وما يرد عليه

إلى العموم، بل إلى الأصول الاخر.
ولا فـرق بين اسـتفادة الاسـتمرار مـن اللفظ، كالمثـال المتقدم(١)، 
أو مـن الإطلاق، كقوله: «تواضع للناس» ـ بناءً على اسـتفادة الاسـتمرار 
منـه(٢) ـ فإنـه إذا خرج منه التواضع في بعـض الأزمنة، على وجه لا يفهم 
مـن التخصيـص ملاحظـة المتكلم كل زمان فـرداً مسـتقلاً لمتعلق الحكم، 
اسـتصحب حكمـه بعـد الخـروج، وليـس هذا من بـاب تخصيـص العام 

بالاستصحاب(٣).
وقد صدر خلاف ما ذكرنا ـ من أن مثل هذا من مورد  الاستصحاب، 

وأن هذا ليس من تخصيص العام به ـ في موضعين: 
الأول: مـا ذكـره المحقـق الثاني في مسـألة خيار الغبـن في باب تلقي 
الركبـان: مـن أنه فـوري، لأن عمـوم الوفـاء بالعقود من حيـث الأفراد، 

يستتبع عموم الأزمان.
 Hالحدوث، وكان البقاء مستفاداً من الأصل او من طبيعة الحكم، كما ذكره المصنف
فى مثـل: (إذا تغير الماء نجس. هذا ملحض ما يقال في المقام وقد فصلنا الكلام ذلك 

فى شرح الكفاية. فلاحظ.
.« (١) وهو قوله: «أكرم العلماء دائماً

(٢) لا اشـكال في افادتـه الاسـتمرار الذي هـو بمعنى ثبـوت الحكم في تمام 
الازمنة لا بمعنى كون البقاء في الزمان الثاني فرع الوجود في الزمان الأول كي يمتنع 

الاستصحاب، فيجري فيه ما عرفت في مثل: ﴿أوفوا بالعقود﴾.
(٣) يعنـي: بل من بـاب قصور العام عن مورد الاسـتصحاب. لكن عرفت 

حقيقة الحال.
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وحاصله: منع جريان الاسـتصحاب، لأجل عموم وجوب الوفاء، 
خرج منه أول زمان الاطلاع على الغبن وبقي الباقي.

وظاهـر الشـهيد الثـاني في المسـالك إجـراء الاسـتصحاب في هـذا 
الخيار.

وهو الأقو، بناء على أنه لا يسـتفاد مـن إطلاق وجوب الوفاء إلا 
كـون الحكم مسـتمراً، لا أن الوفـاء في كل زمان موضوع مسـتقل محكوم 
بوجـوب مسـتقل(١)، حتـى يقتصر في تخصيصـه على ما ثبـت من جواز 

نقض العهد في جزء من الزمان وبقي الباقي.
نعـم لـو اسـتظهر مـن وجـوب الوفـاء بالعقـد عمـوم لا ينتقـض 
بجـواز نقضه في زمـان، بالإضافة(٢) إلى غيره مـن الأزمنة، صح ما ذكره                         

.Hالمحقق
لكنـه بعيد(٣)، ولهذا رجع إلى الاسـتصحاب في المسـألة جماعة من 

متأخري المتأخرين  تبعاً للمسالك.

(١) عرفـت انـه لا حاجـة إلى هـذا في التمسـك بالدليـل ورفـع اليـد عـن 
الاسـتصحاب، بـل يتعـين الرجـوع للدليـل في المقام، لانـه ظاهـر في أن اللزوم من 
لـوازم الموضـوع وهو يقتضي تحققه في جميع أزمنة وجوده من دون نظر فيه إلى عنوان 

الاستمرار وإن كان لازماً له.
(٢) متعلق بقوله: «ينتقض».

(٣) بـل هـو قريـب بالإضافـة إلى الإطـلاق الاحـوالي. وإن كان مـا ذكـره 
المصنفH تاماً بالإضافة إلى العموم الافرادي.
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السيد  ذكره  ما  ٢ـ 
Hالعلوم بحر 

إلا أن بعضهم  قيده بكون مدرك الخيار في الزمان الأول هو الإجماع، 
لا أدلة نفي الضرر، لاندفاع الضرر بثبوت الخيار في الزمن الأول.

ولا أجـد وجهاً لهذا التفصيل، لأن نفي الضرر إنما نفى لزوم العقد، 
ولم يحـدد زمان الجـواز(١)، فإن كان عموم أزمنة وجوب الوفاء يقتصر في 
تخصيصـه على ما يندفع بـه الضرر، ويرجع في الزايد  إلى العموم، فالإجماع 

أيضا كذلك، يقتصر فيه على معقده.
والثـاني: ما ذكره بعض من قارب عصرنا مـن الفحول(٢): من أن 
الاسـتصحاب المخالـف للأصل دليـل شرعي مخصـص للعمومات، ولا 
ينافيه(٣) عموم أدلة حجيته، من أخبار الباب الدالة على عدم جواز نقض 
اليقـين بغير اليقـين، إذ ليس العبرة في العموم والخصـوص بدليل الدليل، 
وإلا لم يتحقق لنا في الأدلة دليل خاص، لانتهاء كل دليل إلى أدلة عامة(٤)، 

(١) لعـل مبنـى القول المذكور توهـم كون قاعدة نفي الـضرر تقتضي تحديد 
زمـان الجـواز بخصوص الجـواز الرافع لضرر، فاسـتصحابه بعد ذلـك ممتنع لتعدد 

الموضوع.
لكنـه مندفـع بأن موضـوع الجواز هو العقـد وهو واحـد في الزمانين، وليس 

ارتفاع الضرر وبقاؤه إلا من المقارنات غير المقومة للموضوع. فلاحظ.
 H(٢) تقدم نظير هذا الكلام في الأمر الثالث من الامور التي ذكرها المصنف

. Hفى أول الكلام في الاستصحاب، وتقدم أنه حكي عن السيد بحر العلوم
(٣) تعريض بما قد يقال من أنه لا وجه لتخصيص الاستصحاب للعمومات 

مع أنه ليس أخص منها مطلقاً، بل ادلته أعم من وجه من العمومات المذكورة.
(٤) كعموم حجية خبر الثقة المقتضي لحجية الأخبار الخاصة.
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بل العبرة بنفس الدليل(١).
ولا ريـب أن الاسـتصحاب الجاري في كل مـورد خاص، لا يتعداه 
إلى غيره، فيقدم على العام، كما يقدم على غيره من الأدلة، ولذا تر الفقهاء 
يستدلون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب، في مقابلة ما دل 

على البراءة الأصلية وطهارة الأشياء وحليتها(٢).  
ومن ذلك: اسـتنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة 
 ،(٤) الشك في ذهاب ثلثي العصير(٣)، وفي كون التحديد تحقيقياً أو تقريبياً
(٥)، إلى غير ذلك. انتهى كلامه،  وفي  صيرورتـه قبـل ذهاب الثلثين دبسـاً

(١) ولذا يقدم الخبر الخاص على عموم الكتاب، وإن كان دليل حجيته ـ وهو 
مـا دلّ عـلى حجية خبر الثقة مثـلاً ـ عاماً كعموم الكتاب، أو عمـوم حجيته، وليس 

. أخص منه مطلقاً
(٢) يعني: فهم يخصصون عمومات القواعد المذكورة بالاستصحاب الجاري 

فى الموارد الخاصة، ولا يلتفتون إلى عموم دليله.
(٣) يعني: مع أن مقتضى عموم حل المشتبه وطهارته البناء عليهما في العصير 

المذكور.
(٤) هذا مبني على اجمال دليل الطهارة والحلية بذهاب الثلثين والشك بين أن 
يكون المراد به الذهاب التقريبي أو التحقيقي، إذ حينئذٍ يتجه الرجوع الى عموم حل 

المشتبه وطهارته لو لا الاستصحاب.
(٥) هـذا مبنـي عـلى ان صيرورته دبسـاً قبـل ذهـاب الثلثين موجبـة لحليته 
وطهارته، فمع الشك في صيرورته دبساً يتجه الرجوع إلى عموم حل المشتبه وطهارته 

لولا الاستصحاب.
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فيمـا  المناقشـة 
العلوم بحـر  أفاده 

على ما لخصه بعض المعاصرين(١).
ولا يخفى ما في ظاهره، لما عرفت: من أن مورد جريان العموم لا يجري 
الاسـتصحاب(٢) حتى لو لم يكن عموم، ومورد جريان الاستصحاب لا 

يرجع إلى العموم ولو لم يكن استصحاب.
ثـم ما ذكـره من الأمثلة خارج عن مسـألة تخصيص الاسـتصحاب 
للعمومات، لأن الأصول المذكورة(٣) بالنسـبة إلى الاسـتصحاب ليست 
من قبيل العام بالنسـبة إلى الخاص، كما سيجيء في تعارض الاستصحاب 

مع غيره من الأصول(٤). 
. H(١) قيل: ان المراد به صاحب الفصول

(٢) الظاهـر أن كلام السـيد المتقـدم أجنبـي عـما نحـن فيـه، إذ ليـس مراده 
بالعمومـات عمومـات الأحكام الواقعية، بل عمومات الأحـكام الظاهرية الوارد، 
حال الاشتباه كعموم الحل والطهارة والبراءة، كما يظهر من الامثلة التي ذكرها ومن 
مراجعـة كلامـه في الأمر الثالث من الامـور التي ذكرها المصنـفH فى أول الكلام 

في الاستصحاب. إلا أن يكون مشيراً هنا إلى كلام آخر له. لكنه بعيد.
تخصيـص  في  كلامـه  أن  مـع  لذلـك.  التعـرض   Hالمصنـف مـن  وسـيأتي 
الاسـتصحاب للعمومـات وكلامنـا فيـما لـو كان المخصـص للعموم دليـلاً إلا أن 
الاستصحاب يقتضي استمرار حكم المخصص من دون ان يستند اصل التخصيص 

للاستصحاب. 
إلا أن يقال: لو تم ما ذكره لجر فيما نحن فيه بالأولوية. فلاحظ.

(٣) وهي أصالة البراءة والطهارة والحلية.
(٤) حيـث يجـيء وأنـه وارد أو حاكـم عليهـا، أو مقـدم بوجـه آخـر غـير 

التخصيص.
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نعم، لو فرض الاسـتناد في أصالة الحليـة إلى عموم (حل الطيبات) 
و(حـل الانتفـاع بـما في الأرض)(١)، أمكـن جعل المثالـين الآخرين(٢) 
مثـالاً لمطلبه، دون المثـال الأول(٣)، لأنه(٤) من قبيل الشـك في موضوع 
الحكم الشرعي، لا في نفسـه.  ففي الأول(٥) يسـتصحب عنوان الخاص، 

(١) فتكونان قاعدتين واقعتين لا ظاهريتين.
(٢) وهمـا ما لو شـك في كون التحديد بذهاب الثلثـين تحقيقياً أو تقريباً، وما 

. لوشك في صيرورة العنب دبساً
(٣) وهو ما لو شك في ذهاب ثلثي العصير.

(٤) تعليل لعدم كون المثال الأول مما نحن فيه.
و حاصلـه: أنه لا مجال للرجوع إلى عموم حل الطيبات ونحوه بعد تخصيصه 
بما دل على حرمة العصير الذي يغلي قبل ذهاب الثلثين فيما لو شك في ذهاب الثلثين، 
لان الشك ليس في الحكم الشرعي، بل في الموضوع، للشك في تحقق عنوان الخاص، 
وفي مثله لا يتمسك بالعام بناء على التحقيق من عدم حجيته في الشبهة المصداقية من 
طـرف الخاص، بل يتعين الرجـوع للأصول الموضوعية المحـرزة لعنوان الخاص أو 

لعدمه، ومع عدمها يرجع إلى الأصول الحكمية. 
وفى المقـام حيث كان اسـتصحاب عدم ذهاب الثلثين جاريـاً تعين البناء على 
الحرمة، لحكومة الاسـتصحاب المذكور على الأدلة الاجتهادية ـ ظاهراً ـ بعد تصرفه 

في موضوعها.
وهـو أجنبي عـما نحن فيـه، إذ الكلام هنـا في الاسـتصحاب الحكمي المنافي 

للعام، لا الموضوعي. فلاحظ.
(٥) سـوق العبارة يقتضي ان يكون المراد به الأول من الاخيرين، وهو الثاني 

من الامثلة المتقدمة. وبالثاني الثاني منهما وهو الثالث منها. 
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وفي الثـاني يسـتصحب حكمه(١)، وهـو الذي يتوهـم(٢) كونه مخصصاً 
لكنه لا يلتئم مع قوله: «وهو الذي يتوهم كونه مخصصاً للعموم دون الأول»، 
إذ مقتضى صدر كلامه كون المثالين الاخيرين معاً مما نحن فيه، لا خصوص الثالث، 
بـل صريحـه أن المرجع في المثالـين معاً هو الاسـتصحاب الحكمي وهواسـتصحاب 

حرمة العصير، لا الموضوعي.
وهـو منـافٍ لما ذكـره هنا مـن ان المسـتصحب في الأول عنـوان الخاص وأن 

استصحاب الحكم مختص بالثاني.
هـذا مضافاً إلى امتناع جريان الاسـتصحاب الموضوعي في صورة الشـك في 
 ، كون التحديد تحقيقياً أو تقريبياً، إذ لا مجال لاستصحاب عدم ذهاب الثلثين حينئذٍ

لانه من استصحاب المفهوم المردد، بل لا بد من الرجوع للاستصحاب الحكمي.
وهو اسـتصحاب حرمـة العصير الثابتة حين الغليان، كـما هو الحال في المثال 

. الثالث أيضاً وهو الشك في صيروته دبساً
ولـو قيل: بجريان اسـتصحاب المفهوم المردد لأمكن التمسـك باصالة عدم 
صيرورته دبسـاً لو كان الشـك فيه راجعاً إلى اجمال مفهوم الدبس المعتبر في التطهير، 

ولم يبق وجه للتفريق بين المثالين.
ولعلـه لاجـل ذلـك ذكر بعض المحشـينH أن المـراد بالأول هـو الأول من 
الثلاثة، وبالثاني هو الاخيران معاً لاخصوص الثالث، وهو المناسـب لما ذكره بعض 

. أعاظم المحشين في شرح كلام المصنف، فلا ينافي شيئاً مما سبق. فتأمل جيداً
(١) وهو حرمة العصير.

 نعـم قد يشـكل مـن حيث عـدم إحـراز الموضوع، كـما هو الحـال في غالب 
استصحابات الأحكام التكليفية.

(٢) لعـل التعبير عنه بالتوهم لاندفاعه بنظـره بما تقدم منه من أن العموم إذا 
لم يقتض التفريد بحسب أجزاء الزمان لا يقتضي ثبوت الحكم بعد زمان التخصيص 
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ــلام  ــه ك ــي ــوج ت
ــوم ــعــل ــر ال ــح ب

للعموم دون الأول.
ويمكـن توجيـه كلامـهH: بـأن مـراده مـن العمومـات ـ بقرينـة 
تخصيصه الكلام بالاسـتصحاب المخالف(١) ـ هـي عمومات الأصول، 
ومراده بالتخصيص للعمومات  ما يعم الحكومة ـ كما ذكرنا في أول أصالة 
البراءة(٢) ـ وغرضه: أن مؤد الاسـتصحاب في كل مسـتصحب إجراء 

كي يمنع من الاستصحاب، لكن تقدم منا الإشكال في ذلك.
نعم قد يستشكل في عموم حل الطيبات باحتمال حمل الطيبات في قوله تعالى: 
﴾ على طيبات  ـمْ لٌّ لَكُ تَابَ حِ ـوا الْكِ وتُ ينَ أُ ـامُ الَّذِ عَ طَ بَـاتُ وَ يِّ مُ الطَّ ـلَّ لَكُ مَ أُحِ يَـوْ ﴿الْ
 ﴾ ينَ امُ الَّذِ عَ طَ معهودة، لا على مطلق ما طاب عرفاً، وإلا لم يناسب عطف قوله: ﴿وَ
لوضـوح أنـه من الطيبـات بالمعنى المذكـور وفي عموم حل الانتفاع بـما في الارض، 
﴾ ظاهر في كون الغرض  ِيعاً ضِ جمَ رْ َ ـا فيِ الأْ مْ مَ قَ لَكُ لَ بعـدم ثبوته، وقوله تعالى: ﴿خَ
. وتمام  مـن خلـق ما في الارض نفـع الناس، وهو أعم مـن حل الاكل. فتأمـل جيداً

الكلام في محل آخر.
(١) يعنـي: للأصـل. حيث تقـدم ذلك في بيان كلامه هنا كـما تقدم في كلامه 

المنقول في أوائل مبحث الاستصحاب. فراجع.
(٢) الـذي تقـدم في أوائل أصـل البراءة التعرض للنسـبة بـين دليل الأصل 

والامارة، لا بين دليل الاستصحاب وأدلة الأصول.
نعم قد يظهر من كلامه في الخاتمة أن نسـبة أدلة الأصول للاسـتصحاب هى 

نسبة أدلة الأصول للامارات على كلام يأتي التعرض له.
وكيـف كان فالـذي يظهر من كلام السـيد المتقدم أن مـراده من التخصيص 
معنـاه الحقيقي، لا مـا يعم الحكومة لعدم توجهه للحكومة، ولذا دفع اشـكال كون 
النسـبة بين أدلـة الأصول ودليل الاسـتصحاب هي العموم من وجـه بأن العبرة في 
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حكم دليل المسـتصحب في صورة الشـك، فكما أن دليل المستصحب(١) 
أخص من الأصول بمعنى(٢) تقدمه عليها، فالاستصحاب في ذلك متمم 
لحكـم ذلك الدليل ومجريه في الزمان اللاحق(٣). وكذلك الاسـتصحاب 
العمـوم والخصـوص بحال نفـس الدليل لا بدليـل الدليل، وأن الاسـتصحاب في 
مـورده أخص مـن الأصول فيخصصها لا محالـة. ولو كان متوجهـاً للحكومة التي 

ذكرها المصنفH لكان في غنى عن ذلك.
فالعمدة في رده ما سبق من أن الأخبار ليست دليلاً على الدليل، بل مضمونها 
عـين مضمون الاسـتصحاب، فلابد من ملاحظة النسـبة بينها وبـين أدلة الأصول، 
وليسـت هى إلا العموم من وجه، وإلا لكانت أدلة الأصول الاخر أيضاً دليلاً على 
الدليل، فيجري فيها ما يجري في الاستصحاب. وهذا بخلاف أدلة حجية الأمارات 

فراجع ما تقدم في أوائل الاستصحاب. وتأمل.
(١) مثل ما دلّ على أن العصير إذا غلى ينجس أو يحرم.

(٢) هذا للتنبيه على أنه ليس أخص حقيقة، بل هو حاكم او وارد او غير ذلك 
عـلى ما يأتي الـكلام فيه في محله، إلا انه لما كان مقدمـاً كالخاص صح إطلاق الخاص 

عليه بالمعنى المذكور.
(٣) يعني: فاطلاق المخصص عليه بلحاظ كونه متمماً لحكم المخصص وهو 

. دليل المستصحب لا لكونه بنفسه مخصصاً
و يشكل بان دليل الاستصحاب وإن كان متضمناً للتعبد بحكم المستصحب، 
إلا أنه لا يصلح لتفسير دليل المستصحب وتتميم دلالته، لانه حكم ظاهري، بخلاف 
حكم المسـتصحب فإنه واقعي، فليس دليله في مرتبة دليل المسـتصحب حتى يكون 

مخصصاً مثله.
مع أن حمل كلام السيد المذكور على ذلك لا شاهد له، بل ظاهره كما عرفت إرادة 
التخصيص الحقيقي، ولذا التجأ إلى دعو أن دليل الاستصحاب دليل الدليل لا نفس 
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بالنسـبة إلى العمومـات الاجتهاديـة(١)، فـإذا خـرج المسـتصحب مـن 
العمـوم(٢) بدليلـه(٣) ـ والمفـروض أن الاسـتصحاب مجـر لحكم ذلك 
الدليل في اللاحق ـ فكأنه أيضاً مخصص، يعني موجب للخروج عن حكم 

العام(٤)، فافهم.
الدليل، وهو حينئذٍ لا يتوقف على كون الاستصحاب متمماً لحكم دليل المستصحب، 
ليكـون مخصصـاً مثلـه، بـل هـو مخصص لادلـة  الأصـول بنفسـه ابتـداء. فلاحظ.
(١) هذا لا يناسـب ما ذكره في صدر هذا التوجيه من ان مراد السـيد المذكور 
مـن العمومات هي عمومات الأصول، فلابد ان يكون هذا تتميماً للمطلب من قبل 

المصنفH لا على أن يكون تتمة للتوجيه المذكور. 
نعم في بعض النسـخ إبدال قوله: «وغرضه» بقوله: «أو غرضه» فيكون ذلك 
توجيهاً آخر لا توضيحاً للتوجيه الأول وعليه يمكن كون هذه العبارة تتمة للتوجيه 

المذكور.
(٢) يعنـي: من العموم الاجتهادي، وهو عموم الأحكام الواقعية المخصص 
بأدلة المسـتصحب، كعموم أدلة حل الاشـياء ـ لو فرض وجوده ـ المخصص بما دل 

على حرمة العصير بالغليان.
(٣) يعنـي: دليل المسـتصحب مثل مـا دل على حرمة العصـير بالغليان وهو 

متعلق بقوله: «خرج».
(٤) لكـن عرفـت أنه لا مجال لرفـع اليد عن العموم بالاسـتصحاب، وليس 
الاسـتصحاب شـارحاً لدليل المسـتصحب كي يكـون في مرتبته ومخصصـاً للعموم 

مثله، كما عرفت أن حمل كلام السيد المذكور على ذلك بلا وجه. والمتعين ما ذكرنا.
 . وكلام المصنـفH لايخلو عن غمـوض واضطراب. فلاحـظ وتأمل جيداً

واالله سبحانه ولي العصمة والسداد.
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بعض  تعذر  لــو 
فهل  به  المأمور 
ــصــحــب  ــت ــس ي
الباقي؟ وجــوب 

هذا  في  الإشكال 
الاســتــصــحــاب

تـــــوجـــــيـــــه 
الاســتــصــحــاب 
بـــوجـــوه ثــلاثــة

الأمر الحادي عشر

قـد أجـر بعضهـم  الاسـتصحاب في مـا إذا تعـذر بعـض أجزاء 
المركب، فيستصحب وجوب الباقي الممكن.

وهـو بظاهـره ـ كـما صرح به بعـض المحققين  ـ غـير صحيح، لأن 
الثابت سـابقاً ـ قبـل تعذر بعض الأجزاء ـ وجوب هـذه الأجزاء الباقية، 
تبعاً لوجوب الكل ومن بـاب المقدمة(١)، وهو مرتفع قطعاً، والذي يراد 
ثبوتـه بعـد تعذر البعض هـو الوجوب النفـسي الاسـتقلالي، وهو معلوم 

. الانتفاء سابقاً
ويمكن توجيهه ـ بناء على ما عرفت، من جواز إبقاء القدر المشترك في 

(١) التحقيـق أن وجوب الجزء في ضمن الكل ليس غيرياً ومن باب وجوب 
المقدمة، بل نفسي ضمني.

نعـم هو أيضـاً معلوم الارتفاع يتبـع ارتفاع وجوب الكل الاسـتقلالي، وإنما 
يحتمل حدوث وجوب استقلالي آخر له يخلف الوجوب الضمني والأصل عدمه.
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(١) ـ : بأن المستصحب  بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقاً

(١) إشـارة إلى ما تقدم منهH من عدم جريان القسم الثالث من استصحاب 
الكلي الذي يكون الشـك فيه في حدوث فرد جديد غير ما علم حدوثه سـابقا وعلم 
بارتفاعـه، إلا إذا عـدّ الفرد اللاحق متحداً مع السـابق عرفـاً، بحيث يكون وجوده 

استمراراً له بنظرهم، كاستصحاب السواد مع العلم بارتفاع بعض مراتبه.
ووجـه ابتناء ما نحن فيه عليه: ان المعلوم سـابقاً هو مطلوبية الباقي الضمنية 
الحاصلة حين طلب الكل عند القدرة عليه، وهي وان كانت معلومة الارتفاع بارتفاع 
طلـب الـكل والمحتمل إنما هو حدوث المطلوبية الاسـتقلالية للبعض في نفسـه، إلا 
أن العرف لما كان ير اتحادهما وان الثانية اسـتمرار للاولى امكن اسـتصحابها نظير 

استصحاب السواد في الفرض المشار إليه.
وفيـه: أن ذلـك إنما يتم في مثل السـواد ونحوه مما له وجـود حقيقي في ضمن 
الوجود السـابق، لانه بعض مراتبه، فلا يحتاج فيه إلى تسـامح العرف، بل هوالحقيقة 

من القسم الأول من استصحاب الكلي، كما سبق.
 أما في مثل ما نحن فيه مما لم يكن الفرد اللاحق متحداً حقيقة مع السابق، فلا 

مجال لذلك، ولا عبرة يتسامح العرف في اتحادهما كما أشرنا إليه غير مرة.
نعم بناء على جريان الاسـتصحاب في القسم الثالث مطلقاً ـ كما هو الظاهر ـ 

فلا يصلح ذلك مانعاً من جريان الاستصحاب هنا.
لكن يمتنع من جهة أخر، لاختصاصه بما إذا كان الأثر للقدر المشـترك بين 
الفرديـن، ولا أثر في المقام للجامع بين المطلوبيتين، وإنما يراد بالاسـتصحاب ترتيب 
أثر خصوص المطلوبية الاسـتقلالية للبعض، وهو الاتيان به وعدم سـقوطه بالعجز 
من بعض الاجزاء، فهو لا يبتني على استصحاب الكلي باقسامه، بل على استصحاب 

الأمر الخاص، وهو خصوص المطلوبية الاستقلالية، لانها مورد الأثر.
ومنـه يظهـر امتناع الاسـتصحاب حتـى بناء على كفايـة التسـامح العرفي في 
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هـو مطلـق المطلوبيـة المتحققة سـابقا لهـذا الجزء ولـو في ضمـن مطلوبية 
الـكل، إلا أن العـرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبية الجزء في نفسـه.
ويمكن توجيهه بوجه آخر ـ يستصحب معه الوجوب النفسي ـ بأن 
يقال: إن معروض الوجوب سـابقاً، والمشـار إليه بقولنا: «هذا الفعل كان 
» هـو الباقي(١)، إلا أنه يشـك في مدخلية الجـزء المفقود في اتصافه  واجبـاً
بالوجوب النفسي مطلقا، أو اختصـاص المدخلية بحال الاختيار، فيكون 
محـل الوجوب النفسي هو الباقـي، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه عند 
العـرف في حكم الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشـكوك في مدخليتها. 
وهذا نظير اسـتصحاب الكرية في ماء نقص منه مقدار فشـك في بقائه على 
الكريـة(٢)، فيقـال: «هذا الماء كان كراً، والأصل بقـاء كريته» مع أن هذا 
وحدة المسـتصحب، فإن التسـامح العرفي إنما هو في كون المطلوبيتين وجوداً واحداً، 
لا في إحـراز المطلوبية اسـتقلالية التي هـي مورد الأثر، إذ لابد مـن إحراز موضوع 
 الأثـر بخصوصيتـه الدخيلة في الأثر بالاسـتصحاب، ولا يكفي إحـراز ذاته معر
عن الخصوصية المذكورة، سـواءً كان اتحاد الذات الواجدة للخصوصية والفاقدة لها 
حقيقياً، كما في اسـتصحاب ذات زيد معراة عـن خصوصية العدالة مع كون العدالة 

دخيلة في الأثر، أم عرفياً، كما في المقام.
نعم بقاء الذات المشتركة مع العلم بارتفاع احد الخصوصيتين يستلزم تحقق 

الخصوصية الأخر. إلا أن ذلك يبتني على الأصل المثبت. فلاحظ.
(١) بأن يجعل هو تمام الواجب تنزيلاً له منزلة التام عرفاً، ويكون الجزء المتعذر 
. وهو مبني على  كالحالـة الزائـدة على الذات فلا يخل عدمهـا بوحدة الموضوع عرفـاً
التسامح العرفي في موضوع الاستصحاب، الذي عرفت منا مراراً عدم التعويل عليه.
(٢) يزيد ما نحن فيه على استصحاب الكرية بأن مستصحب الكرية هو الماء 
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ـــذه  ــــمــــرة ه ث
ــات ــه ــوجــي ــت ال

الشـخص الموجود الباقي لم يعلم بكريته.  وكذا اسـتصحاب القلة في ماء 
زيد عليه مقدار.

وهنا توجيه ثالث، وهو: اسـتصحاب الوجـوب النفسي المردد(١) 
بـين تعلقه سـابقاً بالمركب عـلى أن يكون المفقـود جزءا له مطلقاً فيسـقط 
الوجـوب بتعذره، وبين تعلقه بالمركب على أن يكون الجزء جزءاً اختيارياً  
يبقـى التكليف بعد تعـذره، والأصل بقاؤه، فثبت بـه تعلقه بالمركب على 

الوجه الثاني.
وهـذا نظـير إجراء اسـتصحاب وجـود الكر في هذا الإنـاء لإثبات 

كرية  الباقي فيه.
ويظهر فايدة مخالفة التوجيهات: 

فيـما إذا لم يبق إلا قليل من أجزاء المركب، فإنه يجري التوجيه الأول 
والثالـث دون الثاني، لأن العرف لا يسـاعد على فـرض الموضوع بين هذا 
الموجـود وبين جامع الكل ولو مسـامحة، لأن هذه المسـامحة مختصة بمعظم 

الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له.
الشـخصي الذي لا يتعدد بتبادل الحالات، فمع فرض التسـامح العرفي في الموضوع 
لا مانع من اسـتصحاب كريته بخلاف المقام حيث يكون مستصحب الوجوب أمراً 
كلياً يتعدد بتبدل الحالات، فالتسامح العرفي فيه لا يغني إلا بتسامح آخر في أن الحالة 

ليست قيداً للموضوع بل ظرفا للحكم. فلاحظ.
(١) فيقـال: كان وجـوب الصـلاة مثلا ثابتـاً، فهو كـما كان، فيثبت وجوب 
الباقـي بعـد تعذر المقـام، نظير اسـتصحاب وجود الكـر في الحوض لا ثبـات كرية 

الموجود. لكنه من الأصل المثبت كما سيأتي.
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من  الــصــحــيــح 
التوجيهات هذه 

، فإنه لا يجري الاسـتصحاب على  وفيـما(١) لـو كان المفقود شرطـاً
الأول(٢) ويجري على الأخيرين.

وحيث  إن بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم 
الأجزاء وإجرائه في فاقد الشرط، كشف عن فساد التوجيه الأول(٣).

وحيث إن بناءهم على استصحاب نفس الكرية دون الذات المتصف 
بها(٤)، كشف عن صحة الأول من الأخيرين(٥).

لكن الإشـكال بعد في الاعتماد على هذه المسـامحة العرفية المذكورة، 
(١) عطـف عـلى (فيـما) في قولـه: «و يظهـر فائـدة مخالفـة التوجيهـات فيـما 

إذا...».
(٢) كأنه لعدم وجوب الفاقد للشرط في ضمن المشروط لمباينته له.

وفيـه: أن موضوع الاسـتصحاب في المقام ذات المـشروط التي هي واجبة في 
ضمـن وجـوب المشروط المتحدة مع الفاقـد خارجاً، لا الذات المقيـدة بفقد الشرط 

المبانية للمشروط. 
وإلا لامتنع الاسـتصحاب في فقد الجزء أيضاً، فإن البعض المقيد بفقد الجزء 
المتعذر مباين للكل مباينة الشيء بشرط لا للشيء بشرط شيء، كما لا يخفى. فالظاهر 
عـدم الفرق بين فقد الجزء وفقد الشرط في المقـام. وعليه يبتني جريان أصالة البراءة 

عند الشك في شرطية شيء كما تقدم في محله.
(٣) وكذا عن فسـاد الثالث، لانه يقتضي جريان الاستصحاب في صورة فقد 

معظم الاجزاء كالأول.
(٤) يسـتصحب وجود الكر في الحوض. لكنه ليـس لإباء العرف له بل لأنه 

من الأصل المثبت.
. (٥) عن بطلان الثاني أيضاً
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بناءً  الفرق  عدم 
ــان  ــري ــى ج ــل ع
الاســتــصــحــاب 
الجزء  تعذر  بين 
ــجــز  ــن ـــد ت ـــع ب
قبله أو  التكليف 

القائلـين  عنـد  المسـلمات  مـن  الكريـة  اسـتصحاب  أن  الظاهـر  أن  إلا 
بالاستصحاب(١)، والظاهر عدم الفرق.

ثـم إنـه لا فرق ـ بنـاء على جريان الاسـتصحاب ـ بـين تعذر الجزء 
بعد تنجز التكليف، كما إذا زالت الشـمس متمكناً من جميع الأجزاء ففقد 
بعضهـا، وبـين مـا إذا فقده قبـل الزوال، لأن المسـتصحب هـو الوجوب 
النوعـي المنجز عـلى تقدير اجتماع شرايطه(٢)، لا الشـخصي المتوقف على 

(٣). نعم، هنا(٤) أوضح. تحقق الشرايط فعلاً
وكـذا لا فـرق ـ بناء على عـدم الجريان ـ بـين ثبوت جزئيـة المفقود 

بالدليل الاجتهادي، وبين ثبوتها بقاعدة الاشتغال(٥).

(١) هـذا وحـده لا يكفـي بعد عدم مسـاعدة الأدلـة عليه كما يـأتي في محله. 
فالتحقيق ان الوجوه الثلاثة لا مجال للاعتماد عليها. 

وقد تقدم بعض الكلام في الاستصحاب المذكور في التنبيه الثاني من تنبيهات 
مبحث الاقل والاكثر الارتباطيين. فراجع.

 H(٢) فهـو راجـع إلى الاسـتصحاب التعليقـي الـذي عرفت مـن المصنف
جريانه وعرفت منا الإشكال فيه. 

نعـم بناء على ما حكي عنهH في مبحث الواجب المشروط من رجوع الشرط 
إلى المـادة ـ وهـي الواجب ـ لا الهيئة ـ الدالة على الوجوب ـ يكون الوجوب فعلياً لا 

معلقاً، فلا إشكال في استصحابه من هذه الجهة.
(٣) فقبل تحققها لا وجود له حتى يستصحب.

. (٤) يعني: فيما إذا اجتمعت شرائط الوجوب وكان الوجوب فعلياً
(٥) كـما هو الحـال بناء عـلى الرجوع إلى قاعدة الاشـتغال عندالـدوران بين 
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ـــع ــل ودف ــخــي وربـما يتخيـل: أنـه لا إشـكال في الاسـتصحاب في القسـم الثـاني، ت
الخـروج  لوجـوب  إلا  يكـن  لم  الجـزء(١)  بذلـك  الاتيـان  وجـوب  لأن 
عـن عهـدة التكليـف، وهـذا بعينـه مقتـضٍ لوجـوب الاتيـان بالباقـي

 بعد تعذر الجزء(٢).
وفيـه: ما تقـدم(٣)، مـن أن وجوب الخـروج عن عهـدة التكليف 
بالمجمـل إنما هـو بحكـم العقل(٤) لا بالاسـتصحاب، والاسـتصحاب 
لا ينفـع إلا بنـاء على الأصـل المثبت(٥).  ولـو قلنا به لم يفـرق بين ثبوت 

الأقل والأكثر الارتباطيين، فيما لو كان المتعذر هو المشكوك الجزئية.
(١) يعني: في حال القدرة عليه.

(٢) يعنـي: مـن دون حاجـة إلى الوجوه الثلاثـة المتقدمة التي تجـري لو كان 
المتعذر مما ثبتت جزئيته بدليل اجتهادي.

 لكن لو فرض حكم العقل بذلك مع الشـك في جزئية المتعذر فلا اشـكال في 
حكمه به مع العلم بجزئيته لثبوتها بالدليل الاجتهادي. وعليه فهذا الوجه لا يصلح 
للتفصيـل بـين ما ثبت بدليل اجتهـادي وما ثبت بقاعدة الاشـتغال، بل هو ـ لوتم ـ 
وجه آخر غير الوجوه الثلاثة المتقدمة يجري فى الأمرين ويقتضي الاحتياط سواءً كان 

. المتعذر مشكوك الجزئية أم معلومها. فتأمل جيداً
(٣) في مبحث الاقل والاكثر الارتباطيين.

(٤) يعني: فلا يكون وجهاً للاستصحاب. هذا مع أن العقل إنما يحكم به مع 
الشك في الامتثال والفراغ بعد العلم بثبوت التكليف بالمركب، لا مع احتمال سقوط 

التكليف به بسبب تعذر ما يحتمل جزئيته فيه. فلاحظ.
(٥) لأن بقـاء التكليـف بالمركـب مع الاتيـان بفاقد مشـكوك الجزئية ملازم 

لأخذه فيه.
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الجـزء بالدليـل وبالأصل، لما عرفـت: من جريان اسـتصحاب بقاء أصل 
التكليف(١)، وإن كان بينهما فرق، من حيث إن اسـتصحاب التكليف في 
المقام من قبيل اسـتصحاب الكلي المتحقق سـابقاً في ضمـن فرد معين بعد 
العلم بارتفاع ذلك الفرد المعين(٢)، وفي اسـتصحاب الاشـتغال من قبيل 
اسـتصحاب الـكلي المتحقق في ضمن المردد بين المرتفـع والباقي(٣)، وقد 
عرفـت  عـدم جريان الاسـتصحاب في الصـورة الأولى(٤)، إلا في بعض 

مواردها بمساعدة العرف(٥).
(١) كما هو مبني التوجيه الثالث.

(٢) للعلم بارتفاع وجوب المقام والشـك في حدوث الوجوب على الناقص 
عنـد ارتفاعـه. لكنه راجـع إلى وجوب الناقص مـن أول الأمر مع التـام بنحو تعدد 
المطلوب لا حدوثه بعد ارتفاعه فهو من القسم الأول من القسم الثالث الذي ذهب 

المصنف إلى جريانه. فتأمل.
(٣) فـإن التكليـف الواقعـي ان كان متعلقـاً بالاكثر فهو باقي لانـه لم يمتثل 

بالاتيان بالاقل وإن كان متعلقاً بالاقل فقد سقط بالامتثال.
فهو من القسـم الثاني من اسـتصحاب الكلي لكن هذا يجري أيضاً فيما....لو 
كان المتعذر مشكوك الجزئية غايته أن يكون دائراً بين ما هو مقطوع البقاء ومشكوك 

الارتفاع وهو بحكم القسم المذكور ان لم يكن منه فلاحظ.
(٤) لكـن عـدم الجريـان في الصـورة الأولى مبنـي على عـدم جريان الأصل 
المثبـت. أمـا بناء على جريانه ـ كما هو مفروض الكلام هنا، فلا فرق بين جميع أقسـام 

استصحاب الكلي في الجريان.
فالفرق المذكور في كلام المصنفH ـ لوتم ـ ليس بفارق.

(٥) كما في اسـتصحاب السـواد مع العلم بارتفاع بعض مراتبه على ما سـبق 
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التمسـك  نسـبة 
بالاسـتصحــاب 
المسـألة  هـذه  في 
الفاضــليـن إلـى 

في  الــمــنــاقــشــة 
ــــذه الــنــســبــة ه

ثـم اعلم: أنه نسـب إلى الفاضلينI التمسـك بالاسـتصحاب في 
هذه المسألة، في مسألة الأقطع.

والمذكـور في المعتبر والمنتهى الاسـتدلال على وجوب غسـل ما بقي 
من اليد المقطوعة مما دون المرفق: أن غسـل(١) الجميع بتقدير وجود ذلك 

البعض واجب، فإذا زال البعض لم يسقط الآخر، انتهى.
وهذا الاسـتدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة ( الميسـور لا يسقط 

بالمعسور)، ولذا أبدله في الذكر بنفس القاعدة.
ويحتمـل أن يراد منه الاسـتصحاب، بـأن يراد هذا الموجـود بتقدير 
وجـود المفقـود في زمـان سـابق واجب، فـإذا زال البعض لم يعلم سـقوط 

الباقي، والأصل عدمه(٢)، أو لم يسقط بحكم الاستصحاب(٣).

الكلام فيه.
(١) في محل نصب بقوله: «الاستدلال على...» على نزع الخافض.

(٢) كأنه إشـارة إلى قاعدة الاشـتغال، بدعو: أن الشـك في المقام لما كان في 
د قاعدة الاشتغال وجها للاستصحاب ـ التكليف بالباقي  سقوط ـ مع أنه لا وجه لعّ

فالأصل عدمه وبقاء شغل الذمة.
وفيه: أن سقوط التكليف به ضمنا تبعاً لسقوط التكليف بالمقام قطعي، والشك 
إنما هو في حدوث تكليف اسـتقلالي به والأصل البراءة. مع أن الشـك في السـقوط 
ناش من احتمال دخل المتعذر لا من الشـك في الامتثال كي تجري قاعدة الاشـتغال. 
نعـم قد يكون مقتضي للاشـتغال بالطهارة وجوب غسـل الباقي من العضو 

لان المقام من موارد الشك في المحصل.
(٣) والظاهـر حينئذٍ رجوعه للتوجيـه الأول من التوجيهات الثلاثة المتقدمة 
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ويحتمـل أن يـراد به التمسـك بعمـوم مـا دلّ على وجـوب كل من 
الأجـزاء من غير مخصـص له بصـورة التمكن من الجميـع، لكنه ضعيف 

.(٢) (١) ومحتملاً احتمالاً
من المصنف .

(١) لبعـده عن ظاهر العبارة المتقدمـة، لظهورها في ان عدم الاعتناء باحتمال 
ارتفاع التكليف لانه شك في السقوط، لا لمنافاته لعموم دليل التكليف.

(٢) لعـدم إطلاق يقتضي وجوب كل جزء بنفسـه غير مرتبط ببقية الاجزاء، 
إذ ليس هنا إلا ما دل على وجوب الوضوء، وهو ظاهر في الارتباط بين اجزائه. ولا 

اقل من عدم ظهوره في إطلاق وجوب كل منها. فلاحظ.
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جــــــريــــــان 
الاســتــصــحــاب 
الظن  مــع  حتى 
والدليل  بالخلاف 
وجوه: من  عليه 

الأول الوجـــــه 

الثـانـي الوجـــه 

الأمر الثاني عشر

أنـه لا فرق في احتـمال خلاف الحالة السـابقة بين أن يكون مسـاوياً 
لاحتمال بقائه، أو راجحاً عليه بأمارة غير معتبرة.

ويدل عليه وجوه: 
الأول: الإجمـاع القطعي عـلى تقدير اعتبار الاسـتصحاب من باب 

الأخبار(١).
الثـاني: أن المراد بالشـك في الروايـات معناه اللغـوي، وهو خلاف 

. اليقين، كما في الصحاح. ولا خلاف فيه ظاهراً
ودعـو: انـصراف المطلـق في الروايـات إلى معنـاه الأخص، وهو 

(١) لكنـه ليس مهماً بعد قرب كونه مسـتنداً إلى فهمه من الأخبار، فلا يكون 
دليلاً آخر غيرها.

إلا أن يدعـى كشـفه عن قرنيـة مقتضية لحملهـا على ذلـك وإن كانت مجملة 
في أنفسها أو ظاهرة في خلافه. فلاحظ.
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الاحتمال المسـاوي، لا شـاهد لها، بل يشـهد بخلافها ـ مضافاً إلى تعارف 
إطلاق الشك في الأخبار على المعنى الأعم(١) ـ موارد من الأخبار: 

منها: مقابلة الشك باليقين في جميع الأخبار(٢).
ومنها: قولهA في صحيحة زرارة الأولى: «فإن حرك إلى جنبه شيء 

وهو لا يعلم به»، فإن ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم.
ومنهـا: قولـهA: «لا، حتى يسـتيقن»، حيث جعـل غاية وجوب 

الوضوء الاستيقان بالنوم ومجئ أمر بين عنه.
ومنهـا: قولهA: «ولكن تنقضه بيقين آخر»، فإن الظاهر سـوقه في 

مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين.
ومنها: قولهA في صحيحة زرارة الثانية: «فلعله شيء اوقع عليك، 
وليـس ينبغـي لـك أن تنقض اليقين بالشـك»، فـإن كلمة (لعـل) ظاهرة 
في مجـرد الاحتـمال، خصوصاً مـع وروده في مقام إبداء ذلـك كما في المقام، 

فيكون الحكم متفرعاً عليه.
 :Aصم للرؤية وأفطر للرؤية» على قوله» :Aومنهـا: تفريع قوله

(١) كـما لعله ظاهر روايات قاعـدة الفراغ والتجاوز. بل لعله ظاهر روايات 
الشـك في ركعات الصلاة بقرنية جعل الظن في بعضها من صور الشـك المفروض. 

فلاحظها.
(٢) إذ ظاهره انحصار الأمر بهما وعدم وجود حالة ثالثة، وإلا كان المناسـب 

التعرض لحكمها.
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«اليقين لا يدخله الشك»(١).
الثالـث: أن الظـن الغير المعتبر إن علـم بعدم اعتبـاره بالدليل(٢)، 
فمعنـاه أن وجوده كعدمه عند الشـارع(٣)، وأن كل ما يترتب شرعاً على 
(١) فإنه ظاهر في أن الصوم للرؤية مقتضى عدم الاعتناء بالشك بعد اليقين، 
ولو كان المراد بالشـك خصوص تساوي الطرفين لم يصح التفريع، لامكان الاعتماد 
عـلى الظـن في الصوم والافطار أو على الأصل في ظرفـه دون الرؤية مع عدم منافاته 

لإلغاء الشك عملاً كما لعله ظاهر.
ثـم إنه يمكـن تقريب ما ذكـره المصنفH بأنه لا اشـكال في شـمول الحكم 
للوهـم الـذي يكون انتفاض الحالة السـابقة معـه مرجوحاً، ولا وجه لـه إلا عموم 

الشك لغير اليقين وعدم اختصاصه بتساوي الطرفين.
اللهـم إلا أن يدعـى أن ثبـوت الحكم في الوهـم بعد ثبوته في الشـك بالمعني 
الاخـص إنـما هو للأولويـة القطعيـة، لا لدخوله في مفـاد الأدلة. لكنـه لا يخلو عن 

إشكال. فلاحظ.
(٢) كالقياس.

(٣) يعنـي: أنـه لـو فرض اختصـاص أخبار الاسـتصحاب بالشـك بالمعنى 
الاخـص المقابل للظن، فادلة عدم اعتبار الظن المذكور تقتضي اجراء أحكام الشـك 
شرعاً، لانها راجعة إلى إلغائه وتنزيل وجوده منزلة عدمه فهو بمنزلة الشك شرعاً في 

ترتيب أحكامه عليه ومنها عدم نقض اليقين به.
وإن شـئت قلـت: أدلة عـدم اعتبار الظن المذكـور تكون حاكمـة على أخبار 
الاسـتصحاب ومنزلـة له منزلة الشـك، كما تكون أدلـة اعتبار الظـن حاكمة عليها 

ومنزلة له منزلة اليقين في نقض اليقين السابق به.
وفيـه: أن أدلة عدم اعتبار الظن المذكور إنما تقتـضي الغاءه عملاً بمعنى عدم 
كونه حجة، لا إلغاءه شرعاً مطلقاً بمعنى عدم ترتيب أحكام الظن عليه وأن وجوده 

الوجـــه الثـالـث
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تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده.  وإن كان مما شك في اعتباره، 
فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه، إلى نقض اليقين 

. بالشك(١)، فتأمل جداً
كعدمه.

، ولذا لا إشكال ظاهراً في  كيف وهي لا تتضمن نفي عنوان الظن عنه تنزيلاً
ترتب أحكام الظن الاخر عليه. مع أن إلغاءه وتنزيله منزلة العدم لا يقتضي تنزيله 
منزلـة الشـك بالمعنى الاخص، ليترتب عليه أحكامه الشرعيـة، ومنها عدم ناقضيته 

لليقين.
ومنـه يظهـر أنه لا وجه لدعـو حكومة أدلة عدم اعتبـار الظن المذكور على 

 . أدلة الاستصحاب، لعدم دخل أحدهما بالآخر أصلاً
ولا وجه لقياسـه بحكومة أدلة أعتبار الامارات على أدلة الاسـتصحاب، إذ 
بنـاء على ظهـور أدلة اعتبارهـا في تنزيلها منزلـة اليقين يتعين ترتيـب أحكامه ومنها 
ناقضيتـه لليقين. وإن كان المبنى المذكور لا يخلو عن اشـكال عـلى ما يأتي الكلام فيه 

في محله.
(١) كأنه من جهة انه إذا كان عدم التعبد الواقعي بالظن موجباً لكونه بمنزلة 
الشك ـ كما سبق منه ـ فمع فرض الشك فيه يحتمل كون الظن بمنزلة الشك، وحيث 
أن النقض به يتوقف على عدم إلغائه واقعاً مع الشك فيه يكون النقض به مستنداً إلى 
الشـك المذكور، لا إلى العلم بعدم الالغاء، فيدخل في عموم عدم جواز نقض اليقين 

بالشك. 
وفيه ـ مع ابتنائه على ما عرفت فساده ـ أن الشك في دليل الاستصحاب يراد 
به الشـك بالواقع، لا ما يعم الشـك بالحجية، غايته أنه مع الشـك في الحجية يحتمل 
كون الظن بمنزلة الشـك بالواقع ـ بناءً على ما سـبق منهH ـ الذي هو ليس بناقض 
شرعاً، فيمتنع التمسـك بعموم عدم جواز نقض اليقين بالشـك، لانه نظير التمسك 
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هـذا كله على تقدير اعتبار الاسـتصحاب من باب التعبد المسـتنبط 
من الأخبار.

وأما على تقدير اعتباره من باب الظن الحاصل من تحقق المستصحب 
في السـابق، فظاهـر كلماتهـم أنـه لا يقـدح فيه أيضـاً وجود الأمـارة الغير 
المعتـبرة(١)، فيكـون العـبرة فيـه عندهـم بالظـن النوعـي وإن كان الظن 
الشخصي على خلافه، ولذا تمسكوا به في مقامات غير محصورة على الوجه 
الـكلي، من غير التفات إلى وجـود الأمارات الغير المعتبرة في خصوصيات 

الموارد.
واعلم: أن الشهيدH في الذكر ـ بعد ما ذكر مسألة الشك في تقدم 

بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام الذي لا اشكال في امتناعه.
ثـم إنه ليس المـراد بناقضية الظن غير المعتبر البناء لاجلـه على انتفاض الحالة 
السـابقة إذ يكفـي في بطلانـه عدم ثبـوت الدليل عـلى حجيته أو ثبـوت الدليل على 

عدمها بلا حاجة إلى الوجوه المذكورة في كلام المصنفH أو غيرها. بل 
المراد البناء لاجله على عدم التمسك باليقين السابق في حالة الظن، والرجوع 
إلى مقتـضى الأصـل الأولى، فإن الرجوع في الحال اللاحق إلى مقتضي اليقين السـابق 
لمـا كان عـلى خـلاف الأصـل ومحتاجـاً إلى تعبـد شرعـي، فمع فـرض قصـور أدلة 
الاسـتصحاب عن شـمول الظـن يتعين البنـاء على عـدم الرجوع حينـه إلى مقتضى 
اليقـين السـابق، بل يرجع فيه إلى مقتـضى الأصول الأخر المقتضيـة للعمل تارة على 

طبق الحالة السابقة وأخر على خلافها على اختلاف الموارد. فلاحظ.
(١) لكـن سـبق منـه في الأمـر الرابـع مـن الامـور التـي ذكرهـا في مقدمـة 

الاستصحاب نقل بعض الكلمات الظاهرة في خلاف ذلك.
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الشهيد  ـــلام  ك
ـــي الـــذكـــر ف

تـــــوجـــــيـــــه 
Hالشهيد كــلام 

على  ــــرد  ي ـــا  م
التوجيه ـــذا  ه

الحدث على الطهارة ـ قال: 
تنبيـه: قولنـا: «اليقـين لا يرفعه الشـك»، لا نعني به اجتـماع اليقين 
والشك في زمان واحد، لامتناع ذلك، ضرورة أن الشك في أحد النقيضين 
يرفـع يقـين الآخر، بـل المعني بـه: أن اليقين الـذي كان في الزمن الأول لا 
يخرج عن حكمه بالشك في الزمان الثاني، لأصالة بقاء ما كان على ما كان، 
فيؤول إلى اجتماع الظن والشك في الزمان الواحد، فيرجح الظن عليه، كما 

هو مطرد في العبادات(١) وغيرها، انتهى.
ومراده من الشـك معناه اللغوي، وهو مجرد الاحتمال المنافي لليقين، 
فلا ينافي ثبوت الظن الحاصل من أصالة بقاء ما كان، فلا يرد ما اورد عليه: 

من أن الظن كاليقين في عدم الاجتماع مع الشك.
نعـم، يـرد على ما ذكرنا مـن التوجيه: أن الشـهيدH في مقام دفع ما 
يتوهم من التناقض المتوهم  في قولهم: «اليقين لا يرفعه الشك»، ولا ريب 
أن الشك الذي حكم بأنه لا يرفع اليقين، ليس المراد منه الاحتمال الموهوم، 
لأنه إنما يصير موهوماً بعد ملاحظة بقاء أصالة ما كان(٢)، نظير المشكوك 
(١) تقـدم في الأمـر الرابع من الامـور التي ذكرها في مقدمة الاسـتصحاب 

توجيه المراد بذلك.
 H(٢) لكـن هـذا لو تم فلا وجـه لوروده في المقام، لانه لم يتقدم من الشـهيد
ولا مـن المصنفH دعو كون الاحتـمال موهوماً حتى يتوجه الإشـكال المذكور، 
وإنما تقدم في توجيه كلام الشـهيد أن مراده من الشـك معنـاه اللغوي، لا خصوص 

تساوي الطرفين.
اللهـم إلا أن يقـال: إنما احتج إلى دعو ذلك لاجل توهم توقف رفع التنافي 
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الـذي يراد إلحاقه بالغالب، فإنه يصير مظنونـاً  بعد ملاحظة الغلبة. وعلى 
تقديـر إرادة الاحتـمال الموهوم ـ كـما ذكره المحقق [خ.ل] الخوانسـاري  ـ 
فلا يندفع به توهم اجتماع الوهم واليقين المسـتفاد(١) من عدم رفع الأول 
للثـاني(٢). وإرادة اليقـين السـابق والشـك اللاحـق(٣) يغني عـن إرادة 

خصوص الوهم من الشك(٤).

بـه وأن الذي يجتمع مـع الظن هو خصوص الوهم لا الشـك بالمعنى الاخص، فهو 
راجـع إلى دعو كـون الاحتمال في المقام موهوماً، فيتوجه الإشـكال عليه بانه ليس 
موهومـاً بحسـب ذاته في ظرف وجـوده، وإنما صار موهوماً بلحاظ الاسـتصحاب 

وإبقاء ما كان.
نعم يرد على ما ذكره المصنفH أن هذا إنما يمنع من إرادة الوهم من الشـك 
فى قولهم: «اليقين لا يرفعه الشـك» لكون الملحوظ هو الشك في نفسه حال حدوثه، 
لا من قول الشـهيدH: «فيؤل إلى اجتماع الظن والشـك» فإن الشـهيد إنما ذكر ذلك 
بعـد فرض جريـان أصالة بقاء ما كان، ومـن الظاهر أنه بعد فـرض جريانها ينقلب 
الشـك وهمـاً ـ بناءً على أنهـا تفيد الظن، كما هـو مبنى كلام المصنـفH هنا ـ فكلام 
الشهيدH ليس من تتمة توجيه قولهم: «اليقين لا يرفعه الشك» بل هو أمر آخر ذكره 
بعـد توجيـه كلامهم بأن المراد إبقاء حكم اليقين. وعليه ينحصر دفع اشـكال امتناع 

اجتماع الظن والشك بما ذكره الخونساري من ان المراد من الشك الوهم. فلاحظ.
(١) نعت لقوله: «اجتماع» في قوله: «توهم اجتماع الوهم...».

(٢) يعني: في قولهم: «اليقين لا يرفعه الشك».
(٣) كماتقدم في كلام الشهيدH في مقام توجيه كلامهم.

(٤) يعني: فلا فائدة في ذكر الخونساري لذلك. لكن عرفت أن الخونساري في 
مقـام توجيـه قول الشـهيد: «فيؤل إلى اجتماع الظـن...» لا في مقـام توجيه وقولهم: 
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ــــراد مــن  ــــم ال
«اليقين  قولهم: 
الشك» يرفعه  لا 

وكيـف كان، فـما ذكره المـورد ـ من اشـتراك الظن واليقـين في عدم 
الاجتماع مع الشك مطلقاً ـ في محله(١).

فـالأولى أن يقـال: إن قولهـم: «اليقين لا يرفعه الشـك» لا دلالة فيه 
عـلى اجتماعهما في زمـان واحد، إلا من حيث الحكـم في تلك القضية بعدم 
الرفـع(٢). ولا ريـب أن هذا ليس إخباراً عـن الواقع، لأنه كذب، وليس 
حكـماً شرعيـاً بإبقـاء نفس اليقـين أيضاً، لأنه غـير معقـول(٣)، وإنما هو 
حكـم شرعي بعدم  رفع آثار اليقين السـابق بالشـك اللاحق(٤)، سـواء 

.(٥) كان احتمالاً متساوياً أو مرجوحاً
«اليقين لا يرفعه الشك».

(١) لم يتضح الوجه في ورود ذلك على الشهيدH بعد ماسبق.
. Hاللهم إلا أن يريد انه تام في نفسه لاوارد على الشهيد

(٢) فإن الحكم بعدم ارتفاع أحد الحالتين بالأخر ظاهر في اجتماعهما.
. (٣) لانه من الامور الوجدانية التكوينية فلا يمكن الحكم بها شرعاً

(٤) وإلى هذا يرجع كلام الشهيدH في توجيه قولهم: «اليقين لا يرفعه الشك».
(٥) يعنـي: فلا موجب لحمله على الوهم. لكن عرفت أن الحمل المذكور إنما 
هو لقول الشـهيدH: «فيؤل الأمر إلى اجتماع الظـن...» لا لقولهم: «اليقين لا يرفعه 

الشك».
ثم إنه تقدم من المصنفH في الأمر الرابع من مقدمة الاستصحاب التعرض 
لـكلام الشـهيد المذكور هنا، وحمله على ما قد ينافى حمله لـه هنا، كما قد يظهر بالتأمل 

فيما ذكرناه هناك.
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كلام المحدث الاسترآباديH في الفوائد المدنية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢
كلامهH في الفوائد المكية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣

الشك في البقاء قد يكون مع تساوي الطرفين وقد يكون مع رجحان البقاء أو 
الارتفاع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٣
٦٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محل الخلاف في هذه الصور
ا في الرافع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٥ ا في المقتضي وإمّ الشك إمّ
أقسام الشك من جهة الرافع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٦
محل الخلاف من هذه الأقسام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٦
الأقوال في حجية الاستصحاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٨
أقو الأقوال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠
مختار المصنف والمحققI حجية الاستصحاب عند الشك في الرافع دون المقتضي . .٧٠
كلام المحققH في المعارج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٤٦٦

الاستدلال على المختار بوجوه:
الأول: ظهور كلام جماعة في الاتفاق عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٢
الثاني: الاستقراء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٣
الثالث: السنة: صحيحة زرارة الأولى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٤
تقرير الاستدلال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٥
معنى الرواية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٥
كون اللام في (اليقين) للجنس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٦
صحيحة زرارة الثانية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٨
فقه الحديث ومورد الاستدلال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٠
صحيحة زرارة الثالثة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦
التأمل في الاستدلال بهذه الصحيحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦
المراد من (اليقين) في هذه الصحيحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٧
المراد من (البناء على اليقين) في الأخبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨
الاستدلال بموثقة إسحاق ابن عمار والإشكال فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٢
٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستدلال برواية الخصال ورواية أخر
المناقشة في الاستدلال بهاتين الروايتين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٤
إمكان دفع المناقشة المذكورة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٧
مكاتبة علي بن محمد القاساني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٨
تقريب الاستدلال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٨

تأييد المختار بالأخبار الخاصة:
رواية عبد االله بن سنان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٩
موثقة عمار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٠
معنى الموثقة إما الاستصحاب أو قاعدة الطهارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٢
عدم إمكان إرادة القاعدة والاستصحاب معاً من الموثقة . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦
كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٦



المحتويات ...................................................................................... ٤٦٧

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧
١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الظاهر إرادة القاعدة
الروايتان الثالثة والرابعة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١١
اختصاص الأخبار بالشك في الرافع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٣
تأمل المحقق الخوانساريH في الاستدلال بالأخبار على الحجية مطلقاً . . . . . . . .١١٣
المراد من (نقض اليقين) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٦

حجة القول الأول
الاستدلال على الحجية مطلقاً بوجوه:

الوجه الأول والمناقشة فيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢
الوجه الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣
المناقشة في الوجه الثاني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٤
الوجه الثالث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٧
المناقشة في الوجه الثالث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٨
دعو أن وجود الشيء سابقاً يقتضي الظن ببقائه والجواب عنها . . . . . . . . . . . .١٢٨
كلام السيد الصدرH في المقام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٠
١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما أفاده السيد الصدر
كلام صاحب القوانين في المقام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٢
المناقشة فيما أفاده صاحب القوانين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٥
الوجه الرابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٨
المناقشة في الوجه الرابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٩
كلام الشيخ الطوسيH في العدة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٠

حجة القول الثاني
الاستدلال على عدم الحجية مطلقاً بوجوه:

الوجه الأول: دعو أن الاستصحاب إثبات للحكم من غير دليل. . . . . . . . . . .١٤٢
المناقشة في ذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٢



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٤٦٨

الوجه الثاني: لزوم القطع بالبقاء بناءً على حجية الاستصحاب . . . . . . . . . . . . .١٤٥
١٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناقشة فيه
الوجه الثالث: لزوم التناقض بناءً على الحجية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٦
١٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناقشة فيه
الوجه الرابع: استلزام القول بالحجية ترجيح بينة النافي . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٧
المناقشة في ذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٨

حجة القول الثالث
القول بالتفصيل بين العدمي والوجودي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٠
عدم استقامة هذا القول بناءً على اعتبار الاستصحاب من باب الظن. . . . . . . . . .١٥١
معنى عدم اعتبار الاستصحاب في الوجودي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٤
ما يمكن أن يحتج به لهذا القول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٦
المناقشة في الاحتجاج المذكور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٧

حجة القول الرابع
حجة القول بالتفصيل بين الأمور الخارجية والحكم الشرعي مطلقاً . . . . . . . . . .١٦٠
المناقشة في الحجة المذكورة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٠

حجة القول الخامس
التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٦
كلام المحدث الاسترآباديH في الاستدلال على هذا القول . . . . . . . . . . . . . . .١٦٦
١٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي

حجة القول السادس
التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره والجواب عنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٤

حجة القول السابع
تفصيل الفاضل التونيH بين الحكم التكليفي والوضعي. . . . . . . . . . . . . . . . .١٧٤
١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hكلام الفاضل التوني
١٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما أفاده الفاضل التوني



المحتويات ...................................................................................... ٤٦٩

الكلام في الأحكام الوضعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٢
هل الحكم الوضعي حكم مستقل مجعول، أو لا؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٢
١٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hكلام السيد الكاظمي
١٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hمناقشة كلام السيد الكاظمي
الكلام في الصحة والفساد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٩
رجوعٌ إلى كلام الفاضل التونيH وما أورد عليه وجوابه . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٢
١٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالتعليق على ما ذكره الفاضل التوني
٢١٣. . . . . . . . . . . . . شبهة أخر في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية
٢١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجواب عن هذه الشبهة

حجة القول الثامن
التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ونسبته إلى الغزالي . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢١
٢٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ظاهر كلام الغزالي إنكار الاستصحاب مطلقاً
منشأ نسبة هذا التفصيل إلى الغزالي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٢
كلام الغزالي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٣
نسبة شارح المختصر القول بحجية الاستصحاب مطلقاً إلى الغزالي. . . . . . . . . . .٢٢٦
كلام السيد الصدرH في الجمع بين قولي الغزالي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٦
٢٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما أفاده السيد الصدر

حجة القول التاسع
التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٢
ما استدل به في المعارج على هذا القول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٢
المناقشة في الدليل المذكور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٣
الأولى في الاستدلال على هذا القول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٣
٢٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hمبنى نسبة هذا القول إلى المحقق
المناقشة في المبنى المذكور. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٥
٢٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hتوجيه نسبة هذا القول إلى المحقق



...................................................................................  التنقيح/ ج٥ ٤٧٠

حجة القول العاشر
التفصيل بين الشك في وجود الغاية وعدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٠
ما استدل به المحقق السبزواريH على هذا القول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٠
٢٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hالمناقشة فيما أفاده المحقق السبزواري

حجة القول الحادي عشر
التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٨
استدلال المحقق الخوانساريH على هذا القول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٨
٢٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hكلام آخر للمحقق الخوانساري
٢٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما أفاده المحقق الخوانساري
توجيه ما ذكره المحقق الخوانساريH في الحكم التخييري . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٨
٢٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hتوجيه المحقق القمي
٢٦٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة في توجيه المحقق القمي
٢٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hعلى المحقق الخوانساري Hما أورده السيد الصدر
٢٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المناقشة في الإيراد
٢٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hرجوعٌ إلى كلام المحقق الخوانساري
أقو الأقوال القول التاسع وبعده المشهور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٣

ينبغي التنبيه على أمور:
التنبيه الأول: أقسام استصحاب الكلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٥
جواز استصحاب الكلي والفرد في القسم الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٥
جواز استصحاب الكلي في القسم الثاني دون الفرد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٦
توهم عدم جريان استصحاب الكلي في هذا القسم ودفعه . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٨
ظاهر المحقق القميH عدم جريان الاستصحاب الكلي . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٩
٢٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hالمناقشة فيما أفاده المحقق القمي
القسم الثالث من استصحاب الكلي وفيه قسمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩١
هل يجري الاستصحاب في القسمين أو لا يجري في كليهما أو فيه تفصيل؟. . . . . . .٢٩٢
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مختار المصنف هو التفصيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٤
العبرة في جريان الاستصحاب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٦
كلام الفاضل التونيH تأييداً لبعض ما ذكرنا وبعض مناقشاته . . . . . . . . . . . . .٢٩٧
المناقش فيما مثّل به الفاضل التونيH لما نحن فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٢
التنبيه الثاني: الكلام في جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات. . . . . . . . . . .٣٠٥

أقسام استصحاب الزمان والزمانيات ثلاثة:
استصحاب نفس الزمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٦
ة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٠ استصحاب الأمور التدريجية غير القارّ
استصحاب الأمور المقيدة بالزمان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٥

ما ذكره الفاضل النراقيH: من معارضة استصحاب عدم الأمر الوجودي المتيقن 
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العمل  ــط  شــرائ
: ب ستصحا لا با

خاتمة 

ذكـر بعضهـم  للعمل بالاسـتصحاب شروطـاً، كبقـاء الموضوع، 
وعدم المعارض، ووجوب الفحص.

والتحقيق: رجوع الكل إلى شروط جريان الاستصحاب(١).
وتوضيـح ذلك: أنـك قد عرفت أن الاسـتصحاب عبارة عن إبقاء 

(١) يعني: شروط العمل به بعد فرض جريانه.
 وكأن الفـرق بينهـما أن شروط الجريـان هـي التـي تتوقـف عليهـا أركان 

الاستصحاب، وشروط العمل هي التي تغير بعد فرض تحقق الأركان.
وما ذكرهH تام بالإضافة إلى بقاء الموضوع.

وأما بالإضافة إلى عدم المعارض والفحص، فهو مبني على أن المعارض وارد 
عـلى الاسـتصحاب رافع لموضوعه، وعـلى أن الموجب للفحص هـو العلم الإجمالي 
بانتفـاض الحالـة السـابقة وأن العلم الإجمالي مانع من شـمول دليل الاسـتصحاب 
للمـورد، والظاهـر عدم تمامية الأمرين، بـل يأتي من المصنفH إنـكار الأول، وإن 

التزم بالثاني. فلاحظ.



٦.......................................................................................  التنقيح/ ج٦

شـــــروط  ١ـ 
الموضوع بقاء 

ما شـك في بقائه، وهذا لا يتحقق إلا مع الشـك في بقاء القضية المحققة  في 
السابق بعينها في الزمان اللاحق.

والشك على هذا الوجه لا يتحقق إلا بأمور: 

الأول

بقاء الموضوع في الزمان اللاحق، والمراد به معروض المستصحب.
فإذا اريد اسـتصحاب قيام زيد، أو وجوده، فلا بد من تحقق زيد في 
الزمان اللاحق على النحو الذي كان معروضاً في السابق، سواء كان تحققه 
في السابق بتقرره ذهنا أو بوجوده خارجاً، فزيد معروض للقيام في السابق 
بوصـف وجوده الخارجي(١)، وللوجود بوصـف تقرره ذهناً، لا وجوده 

الخارجي(٢).
وبهـذا اندفـع ما استشـكله بعض  في كليـة اعتبار بقـاء الموضوع في 
الاسـتصحاب، بانتقاضها باسـتصحاب وجـود الموجودات عند الشـك 

(١) قد يظهر من المصنفH فيما يأتي أن المراد بالوجود الخارجي هنا هو الحياة 
المقابلة للموت لا الوجود المقابل للعدم. والظاهر أنه في غير محله، لأن الحياة كالقيام 

من طوارئ الذات. نعم القيام من طوارئ الذات في ظرف تشخصها بالوجود. 
فمـع عدم تشـخصها لا موضوع للقيام، بخلاف الوجـود، فإنه مما يطرأ على 

الذات في رتبة سابقة على تشخصها فهو يقتضي تشخصها. فلاحظ.
(٢) لامتناع طروء الوجود على الموجود بما هو موجود.
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على  ــل  ــي ــدل ال
ــرط ــش ــــذا ال ه

في بقائهـا، زعماً منـه أن المراد ببقائه وجوده الخارجـي الثانوي، وغفلة عن 
أن المـراد وجوده الثانوي على نحو وجـوده الأولي الصالح لأن يحكم عليه 
بالمسـتصحب وبنقيضه، وإلا لم(١) يجز أن يحمل عليه المسـتصحب(٢) في 
الزمـان السـابق.  فالموضوع في اسـتصحاب حياة زيد هـو زيد القابل لأن 
يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخر، وهذا المعنى لا شـك في تحققه عند 

الشك في بقاء حياته(٣).
ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح، لأنه 
لو لم يعلم تحققه لاحقاً، فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به: 

(١) يعني: لو كان الموضوع في القضية المتيقنة خصوص الوجود الخارجي.
(٢) وهو الوجود.

(٣) لكن إطلاق التحقق على مثل ذلك لا يخلو عن تسامح.
فالظاهر أن التعبير عن الشرط المذكور ببقاء الموضوع في غير محله، بل الأولى 
التعبير عنه بلزوم اتحاد القضية المشـكوكة المحرزة بالاستصحاب مع القضية المتيقنة 
المسـتصحبة، بنحو يصدق: كان كذا فهو كما كان، لأن مفاد الاسـتصحاب ليس إلا 
التعبد ببقاء الأمر المتيقن، فلابد من اتحاد المتيقن مع المشـكوك، حتى يكون التعبد به 
بقاء له، ومن الظاهر أن وحدة القضيتين موقوفة على وحدة موضوعهما كمحمولهما، 

وإلا كانت قضيتين متباينتين، وليست إحداهما بقاء للأخري.
و منـه يظهـر أنـه لا بد من العلم باتحـاد القضيتين في الموضوع، إذ مع الشـك 
في ذلـك لا يحـرز النقـض على الحكم بعدم القضية المشـكوكة، فلا يعلـم بدخوله في 
عموم النهي عن نقض اليقين بالشك فالتمسك فيه به من التمسك بالعام في الشبهة 
المصداقية. ولكن يظهر من المصنفH اعتبار العلم ببقاء الموضوع في الخارج وسيأتي 

الكلام فيه.
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المعتبر هـو العلم 
الموضـوع ببقـاء 

فإما أن يبقى في غير محل وموضوع، وهو محال.
وإما أن يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، ومن المعلوم أن هذا 
ليـس إبقـاء لنفس ذلـك العـارض(١)، وإنما هو حكم بحـدوث عارض 
مثله في موضوع جديد، فيخرج عن الاستصحاب، بل حدوثه للموضوع 

الجديد كان مسبوقاً بالعدم، فهو المستصحب دون وجوده.
وبعبـارة أخـر: بقـاء المسـتصحب لا في موضوع محـال، وكذا في 
موضوع آخر، إما لاستحالة انتقال العرض، وإما لأن المتيقن سابقاً وجوده 
في الموضوع السـابق، والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضاً 

للمتيقن السابق(٢).
وممـا ذكرنـا يعلـم: أن المعتبر هو العلـم ببقاء الموضـوع، ولا يكفي 
احتـمال البقاء، إذ لا بد من العلم بكون الحكم بوجود المسـتصحب إبقاء، 

.(٣) والحكم بعدمه نقضاً
(١) هذا موقوف على اسـتحالة انتقـال العرض عن موضوعه لموضوع آخر، 

كما سيأتي.
(٢) هذا موقوف على كون خصوصية كونه في الموضوع السابق دخيلة في ترتب 
الأثر، أما لو لم تكن دخيلة فيه لا يهم تخلفها في جريان الاستصحاب وترتب الأثر، لان 
المستصحب هو العرض الشخصي الذي كان موجوداً في الموضوع السابق المفروض 
بقـاؤه بنفسـه في الموضوع الآخر بناء على كان إمكان انتقـال العرض عن موضوعه.
نعـم لا يبعـد كون محـل كلام المصنفH مـا إذا كانت خصوصيـة الموضوع 

دخيلة في ترتب الأثر، فيكون ما ذكره في محله.
(٣) هـذا وإن كان مسـلماً، وإلا امتنـع التمسـك بعموم الاسـتصحاب لأنه 
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إحراز  يجوز  هل 
في  ــمــوضــوع  ال
اللاحق  الــزمــان 
ب؟ لاستصحا با

فـإن قلت: إذا كان الموضوع محتمـل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان 
اللاحق بالاستصحاب.

قلـت: لا مضايقة من جواز اسـتصحابه في بعض الصور، إلا أنه لا 
ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه.

بيان ذلك: أن الشـك في بقـاء الحكم الذي يراد اسـتصحابه: إما أن 
يكون مسـبباً عن سبب غير الشـك في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء 
تمسـك بالعام في الشـبهة الموضوعية من طرف العام الذي لا اشـكال في امتناعه، إلا 
أن ذلك لا يتوقف على العلم ببقاء الموضوع، ضرورة أنه مع الشك في بقائه يشك في 

بقائه متصفاً بالعرض فاستصحاب اتصافه بالعرض إبقاء المتيقن، لا لأمر آخر.
و بعبـارة أخـر: الشـك في بقـاء القضية كما يكـون من جهة الشـك في بقاء 

محمولها مع العلم ببقاء موضوعها كذلك يكون مع الشك في بقاء موضوعها.
و ممـا ذكرنـا يظهر أن ما تقدم منّـا في توجيه هذا الشرط بأن المـراد منه اعتبار 

اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة لا ينهض بإثبات لزوم العلم بتحقق الموضوع.
نعم قد يقال: إن موضوع الأثر لما كان هو مفاد القضية الحملية فاسـتصحابها 
متعـذر في المقـام لأن مفـاد القضية الحملية إنشـائية كانـت ـ كهند طالـق ـ أم خبرية 
ـ كالماء بارد ـ أم تعبدية ـ كما في مقام الاستصحاب ـ هو التعرض للمحمول ـ إنشاءً 
أو اخبـاراً أو تعبداً ـ مع المفروغية عن تحقق الموضوع في ظرف انتسـاب المحمول له 
من ذهن أو خارج، فمع عدم المفروغية عنه في ظرفه والشك فيه ـ كما في الفرض ـ لا 

تصدق القضية الحملية بأي نحو كانت ويمتنع التعبد بها بالاستصحاب.
و لعله لذا كان المرتكز امتناع الاستصحاب فيما لو وجب التصدق إن كان ما 

في الحوض كراً، ثم شك في كرية ما في الحوض للشك في وجود ماء في الحوض.
. و قد أطلنا الكلام في توضيح ذلك في حاشية الكفاية. فراجع وتأمل جيداً
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ـ مثـل أن يشـك في عدالة مجتهده(١) مع الشـك في حياتـه ـ وإما أن يكون 
مسبباً عنه.

فإن كان الأول، فلا إشـكال في اسـتصحاب الموضوع عند الشـك، 
لكن اسـتصحاب الحكـم كالعدالة ـ مثـلاً ـ لا يحتاج إلى إبقـاء حياة زيد، 
لأن موضوع العدالة: زيد على تقدير الحياة، إذ لا شك فيها إلا على فرض 
الحياة، فالذي يراد اسـتصحابه هو عدالته على تقدير الحياة(٢). وبالجملة: 
فهنا مسـتصحبان، لكل منهما موضوع على حـدة: حياة زيد، وعدالته على 

تقدير الحياة، ولا يعتبر في الثاني إثبات الحياة.
وعلى الثاني(٣)، فالموضوع: إما أن يكون معلوماً معيناً شك في بقائه، 

(١) يعني: لاحتمال طروء موجبات الفسق.
(٢) يعني: فالمسـتصحب هو العدالة التعليقية بنحو القضية الشرطية التي لا 

تتوقف على فعلية الشرط.
لكـن هـذا غير ظاهـر الوجـه، فإن موضـوع الأثـر هـو العدالـة الفعلية، لا 
التقديرية، وليست العدالة التقديرية أمراً مجعولاً حتى يمكن استصحابها كالأحكام 

الشرعية بناءً على جريان الاستصحاب فيها مع التعليق.
نعـم الظاهر أن الحياة ليسـت موضوعاً للعدالة بل موضوعها الإنسـان وهو 
المعروض لها وليسـت الحياة إلا شرطاً تكوينياً لعروض العدالة بمعنى الملكة الفعلية 

ـ عليه ـ فهي خارجة عما نحن فيه، ولا يحتاج إلى إحرازها في المقام.
إلا أن تكون بنفسـها دخيلة نظير الالتفات في الأثر فتسـتصحب بنفسها، كما 

هو الحال بناءً على اشتراط الحياة في المفتي. فلاحظ.
(٣) وهو ما إذا كان الشك في الحكم مسبباً عن الشك في الموضوع.



خاتمة/ في شروط الاستصحاب ................................................................... ١١

كما إذا علم أن الموضوع لنجاسـة الماء هو الماء بوصف التغير، وللمطهرية 
هو الماء بوصف الكرية والإطلاق، ثم شك في بقاء تغير الماء الأول وكرية 

الماء الثاني أو إطلاقه.
وإما أن يكون غير معين، بل مردداً بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم 
الارتفـاع، كـما إذا لم يعلم أن الموضوع للنجاسـة هو المـاء الذي حدث فيه 
التغير آناً ما، أو الماء المتلبس فعلاً بالتغير.  وكما إذا شـككنا في أن النجاسـة 
محمولـة عـلى الكلب بوصف أنـه كلب، أو المشـترك بين الكلـب وبين ما 

يستحال إليه من الملح أو غيره.
أمـا الأول، فلا إشـكال في اسـتصحاب الموضوع، وقـد عرفت ـ في 
مسألة الاستصحاب في الأمور الخارجية ـ أن استصحاب الموضوع، حقيقته  
 ،(١) ترتيب الأحكام الشرعية المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعاً

(١) لكـن هذا مختص بما إذا كان المسـتصحب من أحـكام الموضوع الشرعية 
كالأمثلـة التـي ذكرهـاH، بخلاف مـا لو لم يكن كذلـك، كما لو شـك في كرية ما في 
الحوض أو برودته للشك في بقاء شيء من الماء في الحوض، فإن استصحاب الموضوع 
وهو وجود الماء في الحوض لا يقتضي البناء على كريته أو برودته إلا بناء على الأصل 
المثبـت، لأن موضوعية الماء للكرية أو البرودة ليسـت شرعية، بل تكوينية خارجية، 

كما لا يخفى. 
فـما ذكـرهH لا يمنـع مـن اسـتصحاب العرض المشـكوك بعد اسـتصحاب 
: كان في الحوض ماء فهو كما كان، ثم يقال: كان  الموضـوع في مثل ذلك، فيقال مثـلاً

ماء الحوض كراً أو بارداً فهو كما كان.
فالعمدة في الإشـكال في مثل ذلك: أنه لا مجال لاسـتصحاب الموضوع، لان 
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فحقيقة استصحاب التغير والكرية والإطلاق في الماء(١)، ترتيب أحكامها 

وجـود الموضـوع وإن كان له دخـل في الأثر الشرعي، إلا أن دخلـه فيه ليس شرعياً 
مسـتنداً إلى أخـذه في كبر شرعيـة، لفرض أن القضية الشرعيـة لم تتعرض إلا لمفاد 
القضيـة الحملية المتعرضة للمحمول ـ كالبرودة والكرية ـ بعد الفراغ عن الموضوع، 
وإنما هو عقلي ناشٍ من امتناع صدق القضية الحملية دون إحراز موضوعها، وهو لا 

يكفي في جريان الأصل.
وقد أطلنا الكلام في ذلك في حاشية الكفاية بما لا مجال له هنا.

هـذا مـع أن ما ذكرهH خـارج عما نحن فيه، إذ محل الـكلام هنا هو الموضوع 
بمعنـى معروض المسـتصحب كالماء المعروض للكرية أو الـبرودة، وما ذكره إنما هو 
فى الموضـوع الشرعـي الذي هو عبـارة عما له الدخل شرعاً في ترتـب الأثر وإن كان 
خارجاً عن المعروض، وإلا فمن الظاهر أن معروض النجاسة هو الماء بنفسه، وليس 
التغير مقوماً له، وإنما هو من الحالات الدخيلة شرعاً في اتصاف الماء بالنجاسة، فهو 

خارج عما نحن فيه.
هـذا واختـلاط الموضوع بمعنى المعـروض الذي هو محل الـكلام بالموضوع 
الشرعي هو الذي أوجب اضطراب كلام المصنفH جداً، بل اضطراب كلام غيره 

ممن تأخر عنه. فلاحظ.
(١) لا اشـكال في اسـتصحاب التغير، لأنه عارض على المـاء زائد عليه أخذ 
موضوعاً للأثر الشرعي. وأما الكرية فاسـتصحابها مبني على كفاية التسامح العرفي 
فى موضوع الاسـتصحاب وقد أشرنا غير مرة إلى أنه في غير محله، كما سـيأتي الكلام 

. فيه أيضاً
 وأمـا الإطلاق فيشـكل اسـتصحابه لعدم كونه مأخوذاً شرطـاً في الماء بمفاد 
كان الناقصة شرعاً، بل لا دليل على اعتباره إلا ما دل على أن المطهر هو الماء بعد عدم 
شموله لغير المطلق منه لغة وعرفاً، وحينئذٍ فمرجع استصحابه إلى استصحاب مائية 
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المحمولة عليها، كالنجاسة في الأول، والمطهرية في الأخيرين.
فمجـرد اسـتصحاب الموضوع يوجـب إجراء الأحـكام، فلا مجال 
، لارتفاع الشك(١)، بل لو أريد استصحابها  لاستصحاب الأحكام حينئذٍ
 ـ ليس من أحـكام التغير  لم يجـر، لأن صحة اسـتصحاب النجاسـة ـ مثـلاً
الواقعي ليثبت باستصحابه، لأن أثر التغير الواقعي هي النجاسة الواقعية، 

لا استصحابها، إذ مع فرض التغير لا شك في النجاسة(٢).
مـع أن قضيـة مـا ذكرنا مـن الدليل على اشـتراط بقـاء الموضوع في 
الاسـتصحاب، حكم العقل باشـتراط بقائه فيـه(٣)، فالمتغير الواقعي إنما 
الماء، ولا مجال لاسـتصحابها بمفاد كان الناقصة لانها ليسـت من عوارض الماء، كما 
 . لا مجال لاستصحاب وجود الماء بمفاد كان التامة لانه لا يحرز كون المغسول به ماءً

. فتأمل جيداً
(١) على ما يأتي في الأصل السببي والمسببي.

(٢) هـذا إنما يتـم في الموضوع الشرعي، لا الموضـوع بمعنى المعروض الذي 
هـو محل الكلام، أمـا المعروض فتحققـه شرط في صحة الاسـتصحاب لا في ثبوت 
المسـتصحب. نعـم شرطيته في صحة الاسـتصحاب ليسـت شرعية، بـل عقلية، كما 

ذكرنا وسيأتي منه.
(٣) إمـا لاسـتحالة انتقـال العرض عن موضوعـه، وغيره مما تقـدم منه، أو 
لامتنـاع التعبـد بالقضية الحملية إلا بعد الفراغ عن تحقـق موضوعها في ظرف ثبوته 

للمحمول له كما ذكرنا.
لكـن هـذا إنما يتـم في الموضـوع بمعنى المعـروض، لا في الموضـوع الشرعي 
، بـل يكـون  كالتغـير، فإنـه لا يعتـبر إحـرازه في الاسـتصحاب لاشرعـاً ولا عقـلاً
المستصحب من آثاره، فإحرازه إحراز له مغنٍ عن استصحابه، كما تقدم منه في الوجه 
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يجوز اسـتصحاب النجاسـة له بحكم العقـل، فهذا الحكـم ـ أعني ترتب 
الاسـتصحاب عـلى بقـاء الموضوع ـ ليـس أمـراً جعلياً حتـى يترتب على 

وجوده(١) الاستصحابي، فتأمل.
وعلى الثاني(٢)، فلا مجال لاستصحاب الموضوع ولا الحكم.

أما الأول، فلأن أصالة بقاء الموضوع لا يثبت كون هذا الأمر الباقي 
متصفـاً بالموضوعية(٣)، إلا بناء على القـول بالأصل المثبت، كما تقدم  في 
السابق. ومنه يظهر اضطراب كلام المصنفH بسبب اختلاط المراد من الموضوع فى 

كلامه.
(١) الضمير يعود إلى (الموضوع).

(٢) وهـو مـا إذا كان الموضـوع أمراً مجملاً مـردداً بين معلـوم البقاء ومعلوم 
الارتفاع.

لكـن الظاهر أن هذا إنـما يتصور في الموضوع الشرعي، لانـه أمر واقعي تابع 
للشـارع قابل للاختفاء والإجمـال دون الموضوع بمعنى المعـروض للقضية المتيقنة، 
إذ بعـد فـرض كون القضية متيقنـة يكون موضوعهـا متيقناً تبعاً لهـا ولا يتصور فيه 

الشك.
(٣) ليس المدعي هنا التمسـك باسـتصحاب التغيير أو المتغير ـ مثلاً ـ بمفاد 
كان التامة حتى يرد ما ذكره، بل اسـتصحاب التغير بمفاد كان الناقصة، فيقال: كان 

. Hهذا الماء متغيراً فهو كما كان، فلا مجال للإيراد عليه بما ذكره
بـل العمدة في الإشـكال فيه أنه من اسـتصحاب المفهوم المـردد، فمثل التغير 
المأخـوذ موضوعـاً للنجاسـة شرعـاً مردد بـين التغير الفعـلي الحالي وما يعـم التغير 
السـابق، والأول معلوم الارتفـاع والثاني معلوم البقاء، والعنـوان المردد بينهما ليس 
موضوعـاً للأثر الشرعي على إبهامه وإجماله، بل ليس الموضوع إلا أحدهما بمفهومه 
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أصالة بقاء الكر المثبتة لكرية المشـكوك بقاؤه على الكرية، وعلى هذا القول 
فحكم هذا القسم حكم القسم الأول(١). 

وأمـا أصالـة بقاء الموضـوع بوصف كونـه موضوعاً فهـو في معنى 
استصحاب الحكم، لأن صفة الموضوعية للموضوع ملازم لإنشاء الحكم 

من الشارع باستصحابه(٢).
وأما استصحاب الحكم، فلأنه كان ثابتاً لأمر لا يعلم بقاؤه، وبقاؤه 
، حتى يكون إثباته  قائماً بهذا الموجود الباقي  ليس قياماً بنفس ما قام به أولاً

الخاص، وكلاهما غير قابل للاستصحاب، لعدم تمامية أركانه فيه.
(١) لم يتضـح عاجـلاً المـراد بهذه العبـارة، وفي بعض الحـواشي: «يعني عدم 

جريان استصحاب الحكم».
: من جهة أنه يأتي منه التعرض لاستصحاب الحكم. وهو غير ظاهر أولاً

: من جهة أن القسم الأول المقابل لهذين القسمين قد حكم فيه بجريان  وثانياً
اسـتصحاب الحكم بنحو التعليق على وجود الموضوع، لا بعدم جريان اسـتصحاب 
الحكـم والقسـم الأول من هذين القسـمين قـد حكم فيه بعدم جريان اسـتصحاب 
الحكـم من جهة حكومة اسـتصحاب الموضوع عليـه، وكلا الأمرين لا مجال له هنا، 

فلاحظ.
(٢) هـذا لا يصلـح للمنـع من جريان اسـتصحاب الموضـوع بوصف كونه 

موضوعاً، كما لعله ظاهر.
فالعمـدة أن موضوعيـة الموضوع ليسـت مجعولـة شرعاً، بل ليسـت هي إلا 
منتزعة من جعل الحكم له كشرطية الشرط وسـببية السبب، فلا مجال لاستصحابها. 
كما أنها ليسـت موضوعاً لأثر شرعي، بـل ليس موضوع الأثر الشرعي إلا الموضوع 

بعنوانه الأولي، كالتغير والكرية ونحوهما.
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الحكم  في  الشك 
من جهة الشك في 
المأخوذة  القيود 
ــي الــمــوضــوع ف

.(١) إبقاءً ونفيه نقضاً
إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم: أنه كثيراً ما يقع الشك في الحكم من جهة 
الشـك(٢) في أن موضوعه ومحله هو الأمر الزائل ولو بزوال قيده المأخوذ 
في موضوعيتـه، حتى يكون الحكـم مرتفعاً، أو هو الأمـر الباقي، والزائل 
ليـس موضوعاً ولا مأخـوذاً فيه، فلو فرض شـك في الحكم كان من جهة 
أخر غير الموضوع، كما يقال: إن حكم النجاسة في الماء المتغير، موضوعه 

نفس الماء(٣)، والتغير علة محدثة للحكم، فيشك في عليته للبقاء.

، بل كانا مختلفين قطعاً أو  (١) هذا يتم فيما لو لم يكن الباقي عين ما قام به أولاً
، بحيث لا يصدق هذا ذاك، كما في موارد الاستحالة كاستحالة الكلب ملحاً،  احتمالاً

واتحادهما دقة لو تم لا يجدي مع غفلة العرف عن ذلك، كما لعله يأتي.
أمـا بخلاف مـا لـو كان عينه، والاختـلاف بينهـما إنما هـو في الخصوصيات 
الزائدة التي يحتمل أخذها في الموضوع شرعاً مع العلم بعدم كونها مقومة للموضوع 
بمعنـى المعـروض، كالتغير، لما هـو المعلوم من أن معروض النجاسـة هو ذات الماء، 
وليـس التغير إلا شرطا شرعياً فيه لا يوجب انسـلاخه وتعـدد الماء، فإنه لا مانع من 

، لصدق النقض بدونه بلا إشكال. الاستصحاب حينئذٍ
وكأن مـا ذكره المصنـفH مبني على الخلط بين الموضوع الشرعي والموضوع 

بمعني المعروض، كما أشرنا إليه آنفاً ويظهر من كثير من فقرات كلامه. فلاحظ.
(٢) الشـك بالنحو المذكور إنما يكون غالبـاً بالإضافة إلى الموضوع الشرعي، 
الذي هوعبارة عن تمام ما يعتبر في ترتب الحكم، لا الموضوع بمعنى المعروض الذي 
هو محل الكلام وإلا فهو كثيراً ما يتيقن ببقائه مع احتمال ارتفاع الحكم، بل مع اليقين 

. بارتفاعه، كما لعله سيتضح، وأشرنا إليه قريباً
(٣) لا إشكال في أن الموضوع بمعنى المعروض هو الماء، والتغير من الصفات 
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القيود  به  يميز  ما 
في  ــوذة  ــأخ ــم ال
ـــوع  ـــوض ـــم ال
ــــور: ــــد أم أح

ــل ــق ــع ال ١ـ 

فلابد من ميزان يميز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها، وهو 
أحد أمور:

الأول: العقل، فيقال: إن مقتضاه كون جميع القيود قيوداً للموضوع 
مأخـوذة فيه، فيكون الحكم ثابتاً لأمر واحد يجمعها، وذلك لأن كل قضية 
وإن كثـرت قيودهـا المأخـوذة فيها راجعـة في الحقيقـة إلى موضوع واحد 
ومحمـول واحد(١)، فإذا شـك في ثبوت الحكم السـابق بعـد زوال بعض 
تلـك القيود، سـواء علـم كونه قيداً للموضـوع أو للمحمـول أو لم يعلم 
أحدهما، فلا يجوز الاستصحاب، لأنه(٢) إثبات عين الحكم السابق لعين 
غـير المقومة له لعـدم قابلية الماء الجزئي للتقييد، فهو لو كان معتبراً في النجاسـة كان 

علة شرعية فهو خارج عن محل الكلام.
(١) لكن هذا إنما يمنع من استصحاب مفاد القضية الكلية، لا من استصحاب 
الحكم في المورد الشـخصي لو كان موضوعه أمراً جزئياً خارجياً كالنجاسـة الطارئة 
عـلى المـاء، لما هو المعلوم من أن الأمر الجزئي لا يقبـل التقييد، فلابد من رجوع جميع 
القيـود في القضية الكلية إلى العلل في ثبوت الحكـم للأمر الجزئي الخارجي الذي لا 

يتبدل قطعاً بتبدلها.
نعـم لو أريد اسـتصحاب الحكم الوارد على الموضوع الـكلي كما في الأحكام 
التكليفية التي معروضها فعل المكلف فقد يتوجه ما ذكرهH ، لأن الأمر الكلي قابل 

للتقييد.
عـلى أنه لا يتم كلية، لما تحقق في محله من الفرق بين شروط التكليف وشروط 
المكلف به، فاللازم امتناع جريان الاسـتصحاب مع الشـك في بقاء شرط المكلف به 

الذي هو معروض الحكم التكليفي كما تقدم في حجة القول السابع.
(٢) الضمير يعود إلى: (الاستصحاب).



١٨.....................................................................................  التنقيح/ ج٦

الدليـل لسـان  ٢ـ 

الموضوع السـابق، ولا يصدق هذا مع الشـك في أحدهما.  نعم، لو شـك 
بسـبب تغـير الزمان المجعـول ظرفاً للحكـم(١) ـ كالخيـار(٢) ـ لم يقدح 
في جريان الاسـتصحاب، لأن الاسـتصحاب مبني عـلى إلغاء خصوصية 

الزمان الأول(٣).
فالاسـتصحاب في الحكـم الشرعي لا يجري إلا في الشـك من جهة 
(٥)، وفيما  كان من جهـة مدخلية الزمان.  نعم،  الرافـع(٤) ذاتـاً أو وصفاً

يجري في الموضوعات الخارجية بأسرها(٦).
ثـم لـو لم يعلـم مدخليـة القيـود في الموضوع كفـى في عـدم جريان 

. الاستصحاب الشك في بقاء الموضوع، على ما عرفت مفصلاً
الثـاني: أن يرجع في معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلة، ويفرق بين 

(١) لكـن الزمان كسـائر القيـود المحتمل دخلها في الحكـم، فيجري عليه ما 
يجري عليها.

. (٢) يعني: لو شك في كونه فورياً
(٣) لكـن مـع انحفاظ الموضوع، فـإذا فرض احتمال دخل الزمـان فيه امتنع 

الاستصحاب.
(٤) لكـن جعل الرافع مسـتلزم لقصور موضوع الحكـم في القضية الشرعية 
الكليـة عن شـمول صورة وجوده ولـو بنحو نتيجـة التقييد. فهو مسـتلزم القصور 

الموضوع بالمعنى المذكور.
(٥) يعنـي: الشـك في وجـود الرافـع، أو في رافعية الموجود اعـتراف إحراز 

الموضوع.
(٦) كالعدالة التي موضوعها ذات الإنسان الذي لا تكون صفاته مقومة له.
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العـــــــرف ٣ـ 

قولـه: «الماء المتغـير نجس»، وبين قولـه: «الماء ينجـس إذا تغير»، فيجعل 
الموضـوع في الأول الماء المتلبـس بالتغير، فيزول الحكـم بزواله، وفي الثاني 
نفـس المـاء فيسـتصحب النجاسـة لو شـك في مدخليـة التغـير في بقائها، 
وهكذا. وعلى هذا فلا يجري الاسـتصحاب فيما كان الشـك من غير جهة 
الرافـع(١) إذا كان  الدليـل غـير لفظـي لا يتميـز فيه الموضـوع، لاحتمال 

مدخلية القيد الزائل فيه.
الثالـث: أن يرجـع في ذلك إلى العرف، فكل مـورد يصدق عرفا أن 
هذا كان كذا سـابقاً جر فيه الاسـتصحاب وإن كان المشـار إليه لا يعلم 

بالتدقيق أو بملاحظة الأدلة كونه موضوعاً، بل علم عدمه.
: قـد ثبت بالأدلة أن الإنسـان طاهر والكلب نجـس، فإذا ماتا  مثـلاً
واطلـع أهـل العرف عـلى حكم الشـارع عليهما بعـد المـوت، فيحكمون 
بارتفـاع طهـارة الأول وبقاء نجاسـة الثاني(٢)، مع عـدم صدق الارتفاع 
والبقاء فيهما بحسـب التدقيق، لأن الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على 
الحيوانين المذكورين، فلا معنى لصدق ارتفاع الأول وبقاء الثاني، وقد(٣) 

.(٤) ارتفعت الحيوانية بعد صيرورته جماداً
ونحـوه حكم العرف باسـتصحاب بقـاء الزوجية بعـد موت أحد 

(١) أما الشك من جهة الرافع فهو ملازم لإحراز الموضوع بالمعنى المذكور.
(٢) مع أن البقاء والارتفاع في الأعراض موقوفان على بقاء موضوعاتها.

(٣) الواو حالية.
(٤) لكن موضوع النجاسة والطهارة هو الجسم الذي لا يرتفع بالموت.



٢٠.....................................................................................  التنقيح/ ج٦

الزوجـين(١)، وقـد تقـدم  حكم العـرف ببقاء كريـة ما كان كراً سـابقاً، 
ووجـوب الأجزاء الواجبة سـابقاً قبـل تعذر بعضها(٢)، واسـتصحاب 
السـواد فيما علم زوال مرتبة معينة منه ويشـك في تبدله بالبياض أو بسواد 

خفيف(٣)، إلى غير ذلك.

(١) لم يتضـح حكمهم بذلك، بل لعل الحياة عندهم من مقومات الموضوع، 
لعدم قيام الزوجية بالجسم نفسه. وليست كالنجاسة والطهارة. فتأمل. 

(٢) لكن تقدم في التنبيه الحادي عشر الإشكال في ذلك.
(٣) تقدم في استصحاب الكلي أن هذا لا يبتني على التسامح العرفي.

ثـم إنه يظهر من المصنفH البناء على هـذا الوجه، وجعله هو المعيار جريان 
الاستصحاب وإن لم يتعرض للدليل عليه.

وكأن وجهه لزوم تنزيل الخطابات الشرعية ـ ومنها خطاب. لا تنقض اليقين 
بالشك ـ على ما عند العرف.

وفيـه: أن الرجـوع إلى العرف إنما هو شرح مفهوم الخطاب، لا في تطبيقه بعد 
معرفة مفهومه على المصاديق الخارجية بنحو يكتفي بالتسامح العرفي في التطبيق.

ولـذا لا إشـكال عندهـم في عـدم الاكتفـاء في المقاديـر ـ كالصـاع والرطـل 
، بل  والفرسـخ ـ بما يتسـامح العرف في تطبيـق العناوين عليه ممـا زاد أو نقض قليلاً
لابـد بعد الرجـوع إلى العرف في تحديد مفاهيمها من كـون تطبيقها حقيقياً فلا يجتزأ 

إلا بالأفراد الحقيقية.
نعـم إذا كان التسـامح مما يغفل عنـه العرف بحيث ير صـدق العنوان معه 
حقيقـة لا مجـازاً ولا محتاجـاً إلى عناية التنزيـل لم يبعد الاكتفاء بـه فمقتضي الإطلاق 
المقامـي للخطـاب، إذ لو لم يكن مجزيـاً كان اللازم على المتكلم الحكيـم التنبيه عليه، 

لعدم صلوح الخطاب له بعد فرض غفلة العرف عنه، وإلا كان مخلاً بغرضه.
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........................................................
ولعله عليه يبتني الاجتزاء في تطبيق الصاع من الحنطة مثلاً على المخلوط منها 
بالـتراب بالقدر المتعارف وعدم اعتبار الخلوص الدقي مع وضوح أن التراب مباين 

للحنطة حقيقة.
إذا عرفـت هذا يتضح الحـال في المقام، فانه لا إجمال في مفهوم النقض، لما هو 
المعلـوم من أن المراد بـه رفع اليد عن الأمر الثابت سـابقاً، ولازم ذلك اتحاد القضية 

. المشكوكة مع المتيقنة موضوعاً ومحمولاً
لكن الموضوع الذي يعتبر الإتحاد فيه ليس هو الموضوع الشرعي الذي يراد به 
جميع ما يعتبر في الحكم من شرط أو ظرف أو غيرهما، بل معروض الأمر المستصحب، 
كالماء المعروض للنجاسـة والصلاة المعروضة للوجوب، فإن هذا هو المعيار في اتحاد 
القضيتـين، لما هو المعلوم من وحدة العـرض مع وحدة معروضه، بنحو يصدق على 
عدمـه معه النقض وعلى وجوده البقـاء وإن اختفلت علله أو شروطه، فإذا كان الماء 
واحداً كانت حرارته واحدة، وإن كان حدوثها مسـبباً عن الشمس وبقاؤها مستنداً 
للنـار، بحيث يصـدق البقاء بوجودها والارتفـاع بعدمها، ولا أثـر لوحدة العلة في 

ذلك.
وعليـه فاللازم تنقيـح الموضوع بالمعنـى المذكور في القضية المتيقنـة ثم التزام 

بقائه حقيقة، ولا وجه للاكتفاء بالتسامح العرفي فيه.
ومـن ثم منعنـا من اسـتصحاب الكرية، ووجـوب المركب مـع تعذر بعض 
أجزائـه، لا بتنائهـما على تنزيل الناقـص منزلة التام، كما تقـدم في التنبيه الحادي عشر 

وغيره.
وأما اسـتصحاب نجاسـة الماء بعد زوال تغيره فهو ليس مبنياً على التسـامح 
العرفي، لما هو المعلوم من أن المستصحب هو النجاسة الشخصية الثابتة للماء الخارجي 
الشـخصي الباقـي حقيقة لا تسـامحاً، وليس التغير إلا صفة له، لا قيـداً مقوماً، لعدم 



٢٢.....................................................................................  التنقيح/ ج٦

........................................................
قبول الأمر الجزئي للتقييد.

من دون فرق بين كون القضية الشرعية بلسـان: ينجس الماء إذا تغير، وكونها 
بلسـان: الماء المتغير نجس، بل لا بد من تنزيل التقييد على بيان دخل التغير في الحكم 

. شرعاً، لا دخله في موضوعه قيداً
وإنـما يتجه التفصيل المذكور لو كان موضوع المسـتصحب هـو الأمر الكلي، 
كما في التكليفية، فيلزم الرجوع للأدلة الشرعية في تنقيح الموضوع، بمعنى المعروض 

لقابلية الأمر الكلي للتقييد.
ولا يكتفى بتسامح العرف في ذلك للتغافل عن التقييد المحتمل، كما تقدم فى 

ذيل الكلام في حجة القول السابع.
نعـم لـو كان البقاء أو الارتفـاع عقليين دقيين، بنحو يغفـل العرف عنهما فلا 
عبرة بهما، كما في باب الاسـتحالة والاسـتهلاك، كاستحالة الخشـب دخاناً أو رماداً، 
 والمـاء بخـاراً، والكلب ملحـاً، واسـتهلاك البول في المـاء الكثير، فـإن العرف ير
المتجدد فى الاسـتحالة متولداً من السـابق لابقاء له، وير المسـتهلك منعدماً، وإن 

كان الموجود السابق باقياً حقيقة ودقة.
ومثلـه ما قـد يدعى من أن الأجسـام الحية تتبدل في مدة مـن الزمان، بحيث 
يكون اللاحق مبانياً للسابق لابقاء له. فانه لو تم لا يمنع من جريان الاستصحاب، 

لغفلة العرف عن ذلك وصدق البقاء بنظرهم بلا عناية ولا كلفة.
هـذا حاصل ما ينبغي ذكـره في المقام. وبعد الاحاطة بـه يتضح حال الفروع 
الكثـيرة المتفرقـة التي أشـار إليهـا المصنفH وغيرهـا. كما يتضح اضطـراب كلام 
المصنفH بسبب خلطه بين الموضوع الشرعي ـ الذي هو عبارة عما يعتبر في الحكم 
شرعـاً ـ والموضوع بمعنى المعـروض. وخلطه في الرجوع للعـرف بين ما يبتني على 
النظر العرفي الحقيقي والتسـامحي إلى غير ذلك مما يتضح بالتأمل. واالله سبحانه العالم 
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الفاضلين  كــلام 
لكون  ــداً  ــي ــأي ت
الميزان نظر العرف

ـ  والمنتهـى  المعتـبر  في  ـ   Iللفاضلـين يصـح  الوجـه(١)  وبهـذا 
الاسـتدلال على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة: بأن النجاسة 
قائمـة بالأعيان  النجسـة، لا بأوصاف الأجزاء، فلا تـزول بتغير أوصاف 
محلهـا، وتلـك الأجـزاء باقية، فتكـون النجاسـة باقية، لانتفـاء ما يقتضي 

ارتفاعها، انتهى كلام المعتبر.
واحتـج فخـر الدين للنجاسـة: بأصالـة بقائها، وبأن الاسـم أمارة 

ومعرف، فلا يزول الحكم بزواله، انتهى.
وهـذه الكلـمات وإن كانـت محـل الإيراد، لعـدم ثبوت قيـام حكم 
الشـارع بالنجاسـة بجسم الكلب المشـترك بين الحيوان والجماد، بل ظهور 
عدمـه، لأن ظاهـر الأدلـة تبعيـة الأحكام للأسـماء(٢)، كما اعـترف به في 

العاصم وله الحمد.
(١) ما ذكره الفاضلان ظاهر في الاستدلال على بقاء النجاسة واقعاً لا ظاهراً 

بالاستصحاب نعم كلام فخر المحققين صريح في إرادة الاستصحاب. 
لكن جريان الاستصحاب فيه مبني على النظر الدقي لا العرفي، كما ذكرنا.

(٢) إن أريد به أن الأحكام تابعة للاسـماء وجوداً وعدماً، فكما يكون وجود 
الاسـم مسـتتبعاً للحكـم كذلـك ارتفاع الاسـم يسـتتبع ارتفاع الحكـم، فلا ظهور 

للأدلة في ذلك.
ولـذا كان المشـهور عدم ثبـوت مفهوم الوصف، مع أن المراد من الاسـماء ما 
يعـم الوصف. وإن كان المراد أن دلالة الدليل عـلى ثبوت الحكم موقوفة على ثبوت 
الاسـم فلو ارتفع الاسـم كان دليله قاصراً عن إثبات الحكم وإن أمكن ثبوته واقعاً، 

بحيث لو دل عليه دليل آخر لم يناف الدليل الأول، فهو في محله.



٢٤.....................................................................................  التنقيح/ ج٦

نجس  بيـن  الفرق 
العيـن والمتنجس 
الاسـتحالة عنـد 

في  ـــال  ـــك الإش
هـــــذا الـــفـــرق

المنتهـى في اسـتحالة الأعيـان النجسـة، إلا أنه شـاهدة على إمـكان اعتبار  
موضوعية الذات المشـتركة بين واجد الوصف العنواني وفاقده، كما ذكرنا 
في نجاسـة الكلب بالمـوت، حيث إن أهل العرف(١) لا يفهمون نجاسـة 
أخر حاصلة بالموت، ويفهمون ارتفاع طهارة الإنسـان، إلى غير ذلك مما 

يفهمون الموضوع فيه مشتركاً بين الواجد للوصف العنواني والفاقد.
ثـم إن بعض المتأخرين  فرق بين اسـتحالة نجس العين والمتنجس، 
فحكم بطهارة الأول لزوال الموضوع، دون الثاني، لأن موضوع النجاسـة 
فيه ليس عنوان المسـتحيل ـ أعني الخشـب مثلاً ـ وإنما هو الجسـم(٢) ولم 

يزل بالاستحالة.
وهو حسـن في بادئ النظـر، إلا أن دقيق النظر يقتـضي خلافه، إذ لم 
يعلم أن النجاسة في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية وهي الجسم، 
وإن اشـتهر في الفتاو ومعاقد الإجماعات: أن كل جسـم لاقى نجساً مع 
رطوبـة أحدهما فهو نجس، إلا أنه لا يخفى على المتأمل أن التعبير بالجسـم 
لبيـان  عمـوم الحكـم لجميـع الأجسـام الملاقيـة من حيـث سـببية الملاقاة 
إلا أنه لا ينافى إمكان إثبات الحكم بعد ارتفاع الاسـم بالاستصحاب فيما إذا 

. فلاحظ. لم يكن الاسم مقوماً للمعروض، بل كان من حالاته عرفاً
(١) عرفـت أنـه نـاش من كـون معروض النجاسـة هـو الجسـم الباقي بعد 

الموت.
(٢) فـإن أدلة النجاسـة بالملاقاة، لم تشـتمل عـلى العناوين الخاصـة كالثوب 
والخشب، وإنما المستفاد منها أن كل جسم لاقي نجساً فهو نجس، فموضوع الحكم 

. فيها هو الملاقي بعنوان كونه جسماً
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للنجاسة، لا لبيان إناطة الحكم بالجسمية(١).
وبتقرير آخر: الحكم ثابت لأشـخاص الجسـم، فلا ينافي ثبوته لكل 

واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوم به عند الملاقاة.
فقولهم: «كل جسم لاقى نجساً فهو نجس» لبيان حدوث النجاسة 
في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرض للمحل الذي يتقوم به، كما إذا قال 
القائل: «إن كل جسم له خاصية وتأثير» مع كون الخواص والتأثيرات من 

عوارض الأنواع(٢).
وإن أبيـت إلا عن ظهور معقد الإجماع في تقوم النجاسـة بالجسـم، 
فنقول: لا إشـكال  في أن مسـتند هذا العموم هي الأدلة الخاصة الواردة في 
الأشخاص الخاصة ـ مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك ـ فاستنباط القضية 

(١) هـذا خـلاف ظاهـر كلماتهم، بـل لعله خـلاف ظاهر الأدلـة، لظهورها 
في خصوصيـة الجسـم كسـائر الموضوعات المأخـوذة في أدلة الأحـكام ، فالعمدة في 
الجواب هو أن أدلة النجاسـة بالملاقاة لا تتضمن إلا سـببية الملاقاة لحدوث النجاسة 
ولا نظـر لهـا لبقائها فلابـد في بقائها من الرجـوع إلى دليل آخر، وليـس هو في المقام 
إلا الاسـتصحاب وقد عرفت عدم جريانه في موارد الاسـتحالة، لغفلة العرف عن 
 . كون الموجود اللاحق بقاء للسابق، بل هو بنظرهم كالمتولد منه، فهو مباين له عرفاً

فراجع.
(٢) لا يخفـى أن الحكـم في القضية المذكـورة إنما هو بثبـوت الخاصية والأثر 
للجسم، لا بثبوت خاصية وأثر خاصين، ومن الظاهر أن ثبوت الخاصية والأثر من 
أحكام عنوان الجسم، لا من أحكام افراده الخاصة، وليس أثر الفرد الخاص إلا الأثر 

الخاص. فلاحظ.



٢٦.....................................................................................  التنقيح/ ج٦

بناءً  الفرق  عدم 
م  على كون المحكّ
ــرف ــع ــر ال ــظ ن

الكليـة المذكـورة منها ليس إلا من حيث عنوان حدوث النجاسـة(١)، لا 
ما يتقوم به، وإلا فاللازم إناطة النجاسـة في كل مورد بالعنوان المذكور في 

دليله(٢).
ودعـو: أن ثبـوت الحكـم لـكل عنـوان خـاص من حيـث كونه 
، ليست بأولى من دعو كون التعبير بالجسـم في القضية العامة من  جسـماً
حيـث عموم ما يحدث فيه النجاسـة بالملاقاة، لا من حيث تقوم النجاسـة 
بالجسـم(٣). نعم، الفرق بـين المتنجس والنجس: أن الموضوع في النجس 

معلوم الانتفاء في ظاهر الدليل، وفي المتنجس محتمل البقاء(٤).
لكـن هـذا المقدار لا يوجب الفـرق بعد ما  تبـين(٥) أن العرف هو 

(١) إن رجع هذا إلى ما ذكرناه فهو في محله وإلا فلم يتضح وجهه.
(٢) كالثوب والبدن والماء وغيرها.

(٣) الظاهر أن المسـتفاد مـن مجموع أدلة التنجيس عـدم دخل خصوصيات 
الجسـم في الحكـم به. نعم الحكم المذكـور لا يتضمن إلا حدوث النجاسـة لا بقائها 

ويحتاج في بقائها للاستصحاب، كما ذكرنا.
(٤) إن أريـد بالموضـوع الموضـوع الشرعي الـذي يكون ثبـوت الحكم معه 
مقتـضي الدليل، فهو كما يرتفع في النجس يرتفـع في المتنجس، لما عرفت من أن مفاد 
الدليل في المتنجس حدوث النجاسـة ولا نظر له إلى بقائها، فموضوعه مختص بحال 
الحدوث. وإن أريد بالموضوع المعروض للحكم خارجاً فهو في باب الاستحالة باق 

دقة، ومرتفة عرفاً، من دون فرق بين النجس والمتنجس.
(٥) لا دخل لذلك في عدم الفرق، وإنما يبتني عدم الفرق على ما تقدم منه من 
أن الاستصحاب موقوف على العلم ببقاء الموضوع، ولا يكفي الشك فيه، وما تقدم 

منا من أنه يعتبر العلم باتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة. 
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المحكـم في موضـوع الاسـتصحاب(١). أرأيت أنه لو حكـم على الحنطة 
أو العنـب بالحلية أو الحرمة أو النجاسـة أو الطهـارة، هل يتأمل العرف في 
إجـراء تلك الأحكام عـلى الدقيق والزبيب(٢)؟! كـما لا يتأملون في عدم 
جريـان الاسـتصحاب في اسـتحالة الخشـب دخانـاً والماء المتنجـس بولاً 

لمأكول اللحم، خصوصاً إذا اطلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة(٣).
كما أن العلماء أيضاً لم يفرقوا(٤) في الاستحالة بين النجس والمتنجس، 
كـما لا يخفى على المتتبـع، بل جعل بعضهم  الاسـتحالة مطهرة للمتنجس 
بالأولويـة الجلية(٥)، حتى تمسـك بها في المقام مـن لا يقول بحجية مطلق 

(١) تقدم الكلام في ذلك منا، ولم يتقدم منهH ما يثبت ذلك.
(٢) الظاهر أن هذا لا يبتني على الاسـتصحاب، بل على اسـتفادة الحكم من 
إطـلاق أدلـة الأحكام المذكورة، لأن المسـتفاد منهـا عرفاً ولو بمناسـبة خاصة كون 
موضـوع الحكـم شرعاً هو نفـس الماهية وذكـر العناوين الخاصة للإشـارة إليها، لا 
لخصوصيتهـا فيه، فيكون الإطلاق شـاملاً لصـورة ارتفاع العناويـن المذكورة. وإن 
كان هذا لا يخلو عن غموض في بعض الموارد، فيحتاج فيها للرجوع للأصول. وتمام 

الكلام في الفقه.
(٣) زوال النجاسـة بالاسـتحالة مبنـي على عدم جريان الاسـتصحاب، فلا 

يكون موجباً لوضوح عدم جريانه.
(٤) لكن هذا ما لم يبلغ مرتبة الإجماع التعبدي لا يكون حجة على من فرق.

(٥) هذا لو تم موقوف على كون مطهرية الاستحالة واقعية كمطهرية الغسل 
بالماء، فيكون أجنبياً عما نحن فيه.

أمـا لو كانت ظاهرية ناشـئة من عدم جريان الاسـتصحاب لعـدم الموضوع 
الموجـب للرجـوع لأصالة الطهـارة فلو فرض بقـاء الموضـوع في المتنجس المقتضي 



٢٨.....................................................................................  التنقيح/ ج٦

التغير  ــب  ــرات م
مختلفة والأحكام 

الظن(١).
وممـا ذكرنـا يظهـر وجـه النظـر فيـما ذكـره جماعـة  ـ تبعـاً للفاضل 
الهنـديH ـ : مـن أن الحكـم في المتنجسـات ليس دائراً مدار الاسـم حتى 

يطهر  بالاستحالة، بل لأنه جسم لاقى نجساً، وهذا المعنى لم يزل.
فالتحقيق: أن مراتب تغير الصورة في الأجسام مختلفة، بل الأحكام 
أيضاً مختلفة، ففي بعض مراتب التغير يحكم العرف بجريان دليل العنوان 
مـن غير حاجة إلى الاسـتصحاب(٢)، وفي بعض آخـر لا يحكمون بذلك 
ويثبتون الحكم بالاسـتصحاب، وفي ثالث لا يجرون الاسـتصحاب أيضاً، 

من غير فرق ـ في حكم النجاسة ـ بين النجس والمتنجس.
فمـن الأول: ما لـو حكم على الرطب أو العنـب بالحلية أو الطهارة 
أو النجاسـة، فإن الظاهر جريان عموم أدلة هذه الأحكام للتمر والزبيب، 
فكأنهـم يفهمـون من الرطب والعنـب الأعم مما جف منهما فصـار تمراً أو 
(٣)، مع أن الظاهر تغاير الاسـمين، ولهذا لو حلف على ترك أحدهما  زبيباً
لجريان الاسـتصحاب لم تمنع الأولوية منه، لأن الأولوية واقعية، فالتمسك بها مبني 
عـلى الأصل المثبت لعدم الدليل على الطهارة في النجس إلا أصالة الطهارة فالتعدي 
منـه إلى المتنجـس بالأولوية مبني على حجية الأصـل في لازم مجراه. ولو أمكن ذلك 
لـكان مقتـضي الاسـتصحاب في المتنجـس عـدم مطهريـة الاسـتحالة في النجـس. 

فلاحظ.
(١) يعني: فيكشف ذلك عن كون الأولوية قطعية.
. (٢) بل بمقتضي إطلاق الحكم، كما أشرنا إليه قريباً

(٣) عرفت أن هذا مبني على كون المستفاد من الأدلة أن ذكر العنوان لمحض 
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لم يحنـث بـأكل الآخـر(١).  والظاهر أنهم لا يحتاجـون في إجراء الأحكام 
المذكورة إلى الاستصحاب.

ومـن الثاني: إجـراء حكم بـول غير المأكـول إذا صار بـولاً لمأكول 
(٣)، وصـيرورة الكلب أو  وبالعكـس(٢)، وكـذا صـيرورة الخمـر خـلاً
الإنسـان جمـاداً بالمـوت(٤)، إلا أن الشـارع حكـم في بعض هـذه الموارد 
، وإما  بارتفـاع الحكـم السـابق، إما للنـص، كما في الخمر المسـتحيل خـلاً
لعمـوم ما دل على حكـم المنتقل إليـه(٥)، فإن الظاهر أن اسـتفادة طهارة 
المسـتحال إليـه إذا كان بـولاً لمأكـول  ليس مـن أصالة الطهـارة بعد عدم 

الإشارة للماهية المتحققة بعد انسلاخ العنوان، لا لخصوصية في الحكم.
(١) الظاهـر أن هـذا غـير مطـرد، بـل هو موقـوف على كـون ذكـر العنوان 
لخصوصيتـه لا لمحض الإشـارة إلى الماهية. وهو يختلف باختـلاف القرائن. نعم مع 

فرض عدمها فالأصل يقتضي خصوصية العنوان.
(٢) الظاهر امتناع الاسـتصحاب في المقام، لتبدل الموضوع عرفاً، لان البول 
بنظر العرف من سـنخ المتولد من الماء الـذي يشربه الحيوان، بنحو لا يصدق أن هذا 

كان كذا إلا بالنظر الدقي الذي عرفت عدم العبرة به في المقام.
(٣) هـذا في محله لعدم كـون الانقلاب هنا موجباً لانعدام الموضوع السـابق 
عرفاً بحيث يكون الموضوع اللاحق متولداً من السابق، بل هو بنظرهم بقاء له، فهو 

من باب تبدل الحالات.
(٤) هذا في محله أيضاً لما تقدم.

(٥) كعموم طهارة بول مأكول اللحم الشامل لما إذا شرب بول غير الماكول، 
وعموم نجاسة بول غير الماكول الشامل لما إذا شرب بول الماكول.



٣٠.....................................................................................  التنقيح/ ج٦

قولهـم:  معنـى 
تـدور  «الأحـكام 
الأسـماء» مـدار 

جريان الاسـتصحاب(١)، بل هو من الدليل، نظير اسـتفادة نجاسـة بول 
المأكول إذا صار بولاً لغير مأكول(٢).

ومن الثالث: استحالة العذرة دوداً  أو الدهن المتنجس دخاناً، والمني 
. ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة، فالمثال غير عزيز على المتتبع  حيواناً

المتأمل.
ومما ذكرنا يظهر أن معنى قولهم: «الأحكام تدور مدار الأسماء»، أنها 
تدور مدار أسماء موضوعاتها التي(٣) هي المعيار في وجودها وعدمها(٤)، 
فـإذا قال الشـارع: العنب حلال، فإن ثبت كون الموضوع هو مسـمى هذا 
الاسـم، دار الحكـم مـداره، فينتفي عند صيرورتـه زبيباً، أمـا إذا علم من 
العرف أو غيره(٥) أن الموضوع هو الكلي الموجود في العنب المشـترك بينه 

(١) يعني: لتبدل الموضوع.
(٢) فانه لولا الدليل فيه لكان مقتضى الأصل الطهارة لا النجاسة. أقول: لا 
إشكال في كون تبدل الحكم في أمثال ذلك للدليل، إلا أن الظاهر أنه لولا الدليل لكان 
المرجع هو أصالة الطهارة في الموردين، لا الاستصحاب لتبدل الموضوع، كما ذكرنا.

(٣) صفة لقوله: «موضوعاتها».
(٤) يعني: وجود الأحكام وعدمها.

لكن عرفت أن ارتفاع الموضوع المستفاد من الدليل لا يقتضي ارتفاع الحكم، 
بحيـث يوجـب الحكـم بارتفاعه، بل يقتضي قصـور الدليل عن إثبـات الحكم معه، 
فهو غير متعرض له، بل يرجع فيه للأصل، كالاستصحاب لو كان الموضوع بمعنى 

. المعروض باقياً
(٥) يعنـي: من القرائن الخاصة والمناسـبات الموجبة لظهور الكلام في عموم 
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. وبين الزبيب، أو بينهما وبين العصير، دار الحكم مداره أيضاً
نعـم، يبقـى دعو: أن ظاهـر اللفظ في مثل القضيـة المذكورة كون 

الموضوع هو العنوان، وتقوم الحكم به، المستلزم لانتفائه بانتفائه(١).
لكنـك عرفـت: أن العناوين مختلفـة، والأحكام أيضـاً مختلفة، وقد 
تقدم حكاية بقاء نجاسة الخنزير المستحيل ملحاً عن أكثر أهل العلم(٢)، 

واختيار الفاضلين له.
ودعـو: احتيـاج اسـتفادة غـير مـا ذكر(٣) مـن ظاهـر اللفظ إلى 
القرينـة الخارجيـة، وإلا(٤) فظاهـر اللفظ كـون القضية مـا دام الوصف 
العنـواني(٥)، لا تضرنا فيما نحن بصدده(٦)، لأن المقصود مراعاة العرف 
في تشـخيص الموضوع وعدم الاقتصـار في ذلك على ما يقتضيه العقل على 

الموضـوع ولو فـرض الاجمال لزم الاقتصـار على المتيقن، ويرجـع في غيره للأصل، 
وقد عرفت أنه لا بأس بالرجوع للاستصحاب مع بقاء الموضوع بمعنى المعروض.

(١) عرفـت أنـه لا ينتفي بانتفائـه، بل يكون الدليل سـاكتاً عن حكم صورة 
انتفائه، فيرجع فيه إلى الأصول.

(٢) هذا لم يتقدم، وإنما تقدم كلام الفاضلين وفخر المحققين لا غير.
(٣) وهو الاقتصار على خصوص العنوان المأخوذ في الأدلة.

(٤) يعني: مع عدم القرنية الخارجية.
(٥) ظاهر القضية ثبوت الحكم مع تحقق الوصف العنواني، ولا ظهور لها فى 

ارتفاعه بارتفاعه، بل يرجع فيه للأصول، كما عرفت.
(٦) يعني: في تحقيق الموضوع الذي يعتبر في الاستصحاب.
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وجه الدقة، ولا على ما يقتضيه الدليل اللفظي إذا كان العرف بالنسـبة إلى 
القضية الخاصة على خلافه(١).

، فيسـتقيم أن يـراد مـن قولهـم: «إن الأحكام تـدور مدار   وحينئـذٍ
الأسـماء» أن مقتـضى ظاهـر دليـل الحكـم(٢) تبعيـة ذلـك الحكم لاسـم 
الموضـوع الذي علق عليـه الحكم في ظاهر الدليل، فـيراد من هذه القضية 

تأسيس أصل، قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو غيره، فافهم.

(١) لكـن فهم العرف على خلاف الدليـل اللفظي راجع إلى قيام القرينة على 
خلاف مقتضى الأصل في اللفظ الموجب لتنزيل اللفظ على ما يفهمه العرف، فيكون 
مـا يفهمـه العرف هو مفـاد الدليل اللفظي ولـو بضميمة القرينـة الخارجية، لا على 
خلافـه لكن هذا كله أجنبـي عما نحن فيه، فإنه يقتضي إثبات الحكم بمقتضي إطلاق 
الدليـل، بـلا حاجة إلى الاسـتصحاب، ولا يرجـع إلى الاسـتصحاب إلا مع قصور 
الدليـل، لعدم تحقق موضوعة المسـتفاد مـن دليله وحينئذٍ يتجه الـكلام في موضوع 

الاستصحاب وقد سبق الكلام في ضابطه. 
وكلام المصنـفH كما تر مبني على الخلط بـين المقامين الأمر الذي أوجب 
. واالله سبحانه  اضطراب الكلام، كما يظهر بملاحظة ما علقناه عليه والتدبر فيه جيداً

وتعالى العالم العاصم، وله الحمد وحده.
(٢) هذا مبني على أن المرد بالاسم هو العنوان المذكور في القضية اللفظية مع 
الجمود على معناه الحقيقي. أما ما سـبق فهو مبني على أن المراد به المعنى المسـتفاد من 

العنوان ولو بقرينة خارجية. وعلى كل حال فذلك أجنبي عما نحن فيه، كما سبق.
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ـــراط  اشـــت ٢ـ 
البقاء في  الشك 

على  ــل  ــي ــدل ال
الشرط هذا  اعتبار 

[الأمر الثاني]

ممـا يعتـبر في تحقق الاسـتصحاب: أن يكـون في حال الشـك متيقناً 
بوجود المستصحب في السابق، حتى يكون شكه في البقاء.

فلو كان الشـك في تحقق نفس ما تيقنه سـابقاً ـ كأن تيقن عدالة زيد 
، ثم شك في نفس هذا المتيقن، وهو عدالته يوم  في زمان، كيوم الجمعة مثلاً
الجمعة، بأن زال مدرك اعتقاده السابق، فشك في مطابقته للواقع، أو كونه 

. جهلاً مركباً ـ لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة، ولا اصطلاحاً
 ،(١) أمـا الأول، فلأن الاسـتصحاب ـ لغـة ـ أخذ الـشيء مصاحباً
فلابـد من إحراز ذلك الـشيء حتى يأخذه مصاحباً، فإذا شـك في حدوثه 

(١) لكن صدق المعنى المذكور حتى في الاستصحاب المصطلح ليس حقيقياً، 
، تنزيـلاً للبناء العملي  بـل مجازيـاً، فلا يـراد به إلا البناء على تحقق المسـتصحب عملاً
منزلة الاسـتصحاب الحقيقـي. وحينئذٍ فالبناء العملي كما يكـون مع اليقين بالوجود 
كذلـك يكون مـع عدمه، فـإن المتوقف على وجود المسـتصحب هو الاسـتصحاب 
الحقيقـي لا غـير وقـد تقـدم في أول الاسـتصحاب مـا لـه دخـل في المقـام. وكيف 
كان فتحقيـق المعنـى اللغـوي لا أهمية له بعد عدم اشـتمال الأدلـة الشرعية على لفظ 

الاستصحاب.
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اليقين  ــدة  ــاع ق
الساري والشك 

الفاضل  تصريح 
بأن  السبزواري 
أدلة الاستصحاب 
تــشــمــل قــاعــدة 
ـــن) ـــي ـــق ـــي (ال

من أصله فلا استصحاب.
وأما اصطلاحاً، فلأنهم اتفقوا على أخذ الشك في البقاء ـ أو ما يؤدي 

هذا المعنى ـ في معنى الاستصحاب(١).
نعم، لو ثبت أن الشك بعد اليقين بهذا المعنى ملغى في نظر الشارع، 
فهي قاعدة أخر(٢) مباينة للاسـتصحاب، سنتكلم فيها  بعد دفع توهم 
من توهم أن أدلة الاسـتصحاب تشـملها، وأن مدلولها لا يختص بالشـك 
في البقاء، بل الشـك بعد اليقين ملغى مطلقاً، سـواء تعلـق بنفس ما تيقنه 

سابقاً، أم ببقائه.
وأول مـن صرح بذلـك(٣) الفاضل السـبزواري ـ في الذخيرة ـ في 

مسألة من شك في بعض أفعال الوضوء، حيث قال:
والتحقيـق: أنـه إن فرغ من الوضـوء متيقناً للإكـمال، ثم عرض له 
الشـك، فالظاهر عدم وجوب إعـادة شيء، لصحيحة زرارة: «ولا تنقض 
(١) يعني: وأخذ الشك في البقاء ظاهر في المفروغية عن أصل الوجود وعدم 

الشك فيه.
لكن ما ذكرهH وإن كان مسـلماً إلا أن تحقيق المعنى المصطلح لا أهمية له بعد 
عدم الاستدلال على الاستصحاب بالإجماع، كما سبق، وعمدة أدلته الأخبار فاللازم 

تحقيق مفادها. وسيأتي الكلام في ذلك.
(٢) وهي المعبر عنها بقاعدة اليقين. أو قاعدة الشك الساري.

(٣) يعنـي: بعمـوم الأخبـار للاسـتصحاب وقاعـدة اليقـين معـاً، وعـدم 
اختصاصها بالاسـتصحاب حيث إنه صرح هنا باسـتفادة قاعدة اليقين من الأخبار 

المذكورة وتقدم منه الاستدلال بها على الاستصحاب.
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ــوهــم  ــت دفــــع ال
المذكور وتوضيح 
ــدة  ــاع مــنــاط ق
الاســتــصــحــاب 
اليقين وقــاعــدة 

اليقين أبداً بالشك»، انتهى.
ولعلـهH، تفطـن له من كلام الحـلي في السرائر، حيث اسـتدل على 
المسـألة المذكورة: بأنـه لا يخرج عن حال الطهـارة إلا على يقين من كمالها، 

وليس ينقض الشك اليقين، انتهى.
لكـن هـذا التعبـير من الحـلي لا يلـزم أن يكون اسـتفاده مـن أخبار 
عـدم نقض اليقين بالشـك(١). ويقـرب من هذا التعبير عبـارة جماعة من 

القدماء.
لكن التعبير لا يلزم دعو شمول الأخبار للقاعدتين، على ما توهمه 
غـير واحد من المعاصرين، وإن اختلفوا بين مدع لانصرافها إلى خصوص 

الاستصحاب، وبين منكر له عامل بعمومها.
وتوضيـح دفعـه: أن المنـاط في القاعدتين مختلـف بحيث لا يجمعهما 
مناط واحد، فإن مناط الاسـتصحاب هو اتحاد(٢) متعلق الشـك واليقين 
مع قطع النظر عن الزمان، لتعلق الشك ببقاء ما تيقن سابقاً، ولازمه كون 
القضية المتيقنة ـ أعني عدالة زيد يوم الجمعة ـ متيقنة حين الشك(٣) أيضاً 

(١) لكن تقدم منهH في آخر الأمر الأول بعد تعريف الاستصحاب أن تعبير 
الحلي عن الاستصحاب بعبارة النصوص ظاهر في أخذه منها. فراجع.

(٢) لعل الأولى أن يقول: هو اتحاد متعلقيهما ذاتاً وإن اختلفا زماناً من حيث 
كون اليقين متعلقاً بحدوث الشيء والشك باستمراره وبقائه.

(٣) لزوم بقاء اليقين حين الشـك ليس ناشئاً من اتحاد متعلقيهما ذاتاً، كما ولا 
من اختلافهما زماناً، لأنه إنما يقتضي إمكان بقاء اليقين حين الشك لا لزومه.
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إرادة  عـــــــدم 
مـن  القــاعدتـين 
 :Aـــــه ـــــول ق
ـــمـــض  ـــي ـــل «ف
ــى يــقــيــنــه» ــل ع

من غير جهة الزمان(١). ومناط هذه القاعدة(٢) اتحاد متعلقيهما من جهة 
الزمـان، ومعنـاه كونـه في الزمان اللاحق شـاكا فيـما تيقنه سـابقاً بوصف 

وجوده في السابق.
فإلغاء الشـك في القاعدة الأولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقن سابقاً 
ـ حيـث إنه متيقن ـ من غير تعرض لحال حدوثـه(٣)، وفي القاعدة الثانية 
هو الحكم بحدوث ما تيقن حدوثه من غير تعرض لحكم بقائه، فقد يكون 

. بقاؤه معلوماً أو معلوم العدم أو مشكوكاً
واختـلاف مـؤد القاعدتـين، وإن لم يمنـع مـن إرادتهـما من كلام 
واحد ـ بأن يقول الشـارع(٤): إذا حصل بعد اليقين بشيء شـك له تعلق 
فالعمـدة في لـزوم بقاء اليقين ظهـور دليل حرمة النقـض في وجود المنقوض 
وبقائه حين إرادة النقض، فإذا قيل: لا تنقض خبر زيد بخبر عمرو، فالقضية مختصة 
عرفاً بما إذا أريد نقض خبر زيد حين إصرار زيد على إخباره، ولا يشـمل ما لو عدل 

زيد عن خبره وشكك فيه حين إخبار عمرو بخلافه، كما لا يخفى.
(١) الظاهـر أنـه لا حاجة لقوله: (من غير جهة الزمان) فإن اغفال الزمان في 
الاسـتصحاب إنـما يحتاج إليه لتصحيح وحدة المتعلقـين، لا لتصحيح بقاء اليقين بما 

. فلاحظ. يتقن به سابقاً
(٢) وهي قاعدة اليقين.

. (٣) بل المرجع في الحدوث هو اليقين به الذي هو حجة ذاتاً
(٤) لا يخفـى أن اسـتفادة القاعدتـين معـاً من هذا الكلام ليسـت ناشـئة من 
إطلاقـه، بل مـن التنصيص فيـه على التعميم المسـتفاد مـن قوله: «سـواءً تعلق...» 
الـذي هـو راجع إلى اسـتفادة القاعدتـين من كلامين. ولـولاه لبقي الـكلام متردداً 
بـين القاعدتـين، لأن قوله: «شـك له تعلق بذلك الشيء» إن بقي على إطلاقه شـمل 
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بذلك الشيء  فلا عبرة به، سـواء تعلق ببقائـه أو بحدوثه، والحكم بالبقاء 
 :Aفي الأول، وبالحـدوث في الثـاني ـ إلا أنـه مانـع عن إرادتهـما  من قوله
«فليمـض على يقينه»، فإن المـضي على اليقين السـابق ـ المفروض تحققه في 
القاعدتين ـ أعني عدالة(١) زيد يوم الجمعة، بمعنى(٢) الحكم بعدالته في 
ذلك اليوم من غير تعرض لعدالته فيما بعده ـ كما هو مفاد القاعدة الثانية ـ 
يغايـر المـضي(٣) عليه بمعنى(٤) عدالته بعد يـوم الجمعة من غير تعرض 
لحـال يوم الجمعـة ـ كما هو مفـاد قاعدة الاسـتصحاب ـ فـلا يصح إرادة 

المعنيين منه.
فـإن قلت: إن معنى المضي على اليقين عدم التوقف من أجل الشـك 

شـكوكاً أخر لها أدنى تعلق بالمتيقن ليس بناؤهم على إرادتها، كالشـك في سـبقه على 
حال اليقين الذي هو موضوع الاستصحاب القهقري.

وتخصيصـه بخصوص الشـكين المأخوذين في الاسـتصحاب وقاعدة اليقين 
بعيد عن الظاهر جداً، لأن تعلق الشـك الاسـتصحابي بالمتيقن من حيث كونه شـكاً 
في بقائه، وتعلق الشك في قاعدة اليقين به من حيث كونه شكاً فيه بنفسه، ولا جامع 

بينهما مختص بهما عرفاً، ليحمل الكلام عليه.
بـل لعل الثـاني أقرب، لظهور الـكلام في تعقب الشـك لليقـين وكونه بعده 

الظاهر فى كونه بنفسه بعده، لا من حيث متعلقه، كما في الاستصحاب. فلاحظ.
(١) اللازم أن يقول: أعني اليقين بعدالة...
(٢) متعلق بالمضي في قوله: «فإن المضي...».

(٣) خبر (إن) في قوله: «فإن المضي...».
(٤) اللازم أن يقول: بمعنى الحكم بعدالته...
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العارض وفرض الشـك كعدمـه، وهذا يختلف باختلاف متعلق الشـك، 
فالمضي مع الشـك في الحدوث(١) بمعنى الحكم بالحدوث، ومع الشك في 

البقاء(٢) بمعنى الحكم به.
قلـت: لا ريـب في اتحـاد متعلقي الشـك واليقـين(٣) وكـون المراد 
المـضي على ذلك اليقـين المتعلق بما تعلق به الشـك، والمفروض أنه ليس في 
السـابق إلا يقين واحد، وهو اليقين بعدالة زيد، والشـك فيها  ليس له  هنا  

فردان(٤) يتعلق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء.
وبعبـارة أخر: عموم أفراد اليقين باعتبار الأمور الواقعية، كعدالة 
زيد وفسـق عمـرو، لا باعتبار تعدد  ملاحظة اليقين بـشيء  واحد،، حتى 

(١) الذي هو المعتبر في قاعدة اليقين.
(٢) الذي هو المعتبر في الاستصحاب.

(٣) كـما هو مقتضى ظاهر النقض، فإنـه لا يصدق عرفاً إلا مع تنافي الأمرين 
المتوقف على اتحاد متعلقهما، فإذا قيل: لا تنقض خبر زيد بخبر عمرو، لم يشمل ما إذا 

اختلف متعلق الخبرين، فأخبر زيد بطلوع الشمس، وأخبر عمرو بسفر الحاج.
ومنه يظهر أن تطبيق النقض في مورد الاستصحاب ادعائي، لإغفال اختلاف 

. المتعلقين في الزمان، وتنزيلهما منزلة المتحدين بلحاظ اتفاقهما ذاتاً
(٤) يعني: من اليقين، فإنه الآن بصدد بيان اتحاد اليقين مقدمة لاتحاد الشك، 

لا بصدد بيان اتحاد الشك، كما يشهد به بقية الكلام. 
وأما إثبات اتحاد الشك فقد تعرض له بقوله: «وحينئذٍ فإن اعتبر المتكلم...». 
ومنه يظهر أن ما هنا أولى مما في بعض النسخ من إبدال قوله: «والشك فيها وليس هنا 

فردان...» بقوله: «والشك ليس له هنا فردان».
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ينحل اليقين بعدالة زيد إلى فردين(١) يتعلق بكل منهما شك.
(٢) فإن اعتبر المتكلم في كلامه الشك في هذا المتيقن من دون  وحينئذٍ
تقييده بيوم الجمعة، فالمضي على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا 
المتيقن(٣)، وإن اعتبر الشك فيه مقيداً بذلك اليوم، فالمضي على ذلك المتيقن 
الذي تعلق به الشك عبارة عن الحكم بحدوثه من غير تعرض للبقاء، كأنه 
قـال: من كان عـلى يقين من عدالة زيـد يوم الجمعة فشـك فيها، فليمض 
عـلى يقينـه السـابق، يعنـي ترتب آثـار عدالة زيـد فيه، فالمضي عـلى عدالة 
 زيـد وترتيب آثاره يكون تارة بالحكـم بعدالته في الزمان اللاحق، وأخر
بالحكم بعدالتـه في ذلك الزمان المتيقن، وهذان لا يجتمعان في الإرادة(٤). 
(١) يعنـي: يتعلق أحدهما بحدوث الشيء والآخر ببقائه، لعدم فرض اليقين 
فى البقاء لا في قاعدة اليقين، ولا في الاستصحاب، ولا في لسان الأدلة المشار إليها.

(٢) يعني: بعد فرض وحدة اليقين، ووحدة متعلق اليقين والشك.
(٣) كما هو مفاد الاسـتصحاب، حيث أنه لا يعتبر فيه الإتحاد بين المشـكوك 
والمتيقن إلا في الذات فقط، ولا يعتبر فيه الإتحاد في الزمان. لكن سيأتي بعض الكلام 

في ذلك.
(٤) كأنه لأن الأول مبني على اتحاد متعلق الشك واليقين في الذات لا بشرط 
الاتحـاد في الزمان، والثاني مبني على اتحادهما في الذات بشرط الإتحاد في الزمان، ولا 
جامـع بين اللا بشرط وبشرط شيء، حتى يمكن حمل إطلاق الشـك عليه، بل لا بد 

من الحمل على أحدهما لا غير.
لكـن مـن الظاهـر أن المأخوذ في موضوع الاسـتصحاب ليس مطلق الشـك 
المتحـد مـع اليقـين في المتعلق ذاتاً لا بـشرط الإتحاد في الزمان، بل خصوص الشـك 
المتحـد ذاتـاً بقيد الاختـلاف في الزمان، بحيث يكون المشـكوك متأخـراً عن المتيقن 
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وبقاء له.
فليـس الفـرق بينهما هو الفرق بين بـشرط شيء ولا بشرط، بل هو الفرق بين 
بشرط شيء وبشرط لا، ومن الظاهر إمكان اللحاظ الجامع بينهما، وهو لحاظ الاتحاد 
في الـذات لا بشرط من حيـث الاتحاد في الزمان وعدمـه، لأن اللابشرط هو الجامع 

بين بشرط لا وبشرط شيء. 
. فلوفرض ملاحظته في المقام كانت الأدلة شاملة للقاعدتين معاً

نعم لازم ذلك شـمولها للشك في الاستصحاب القهقري أيضاً، ولا يلتزم به 
أحد وليس هناك جامع عرفي يشـمل الشـك في قاعدة اليقين والشك الاستصحاب 
معـاً، ويختـص بهـما ـ بـان بقيد متعلـق الشـك بخصوص المتحـد مع متعلـق اليقين 
في الزمان والمتأخر عنه، دون المتقدم عليه ـ يمكن حمل الكلام عليهما، ويتجه شمول 

. الأدلة للقاعدتين معاً
هذا مضافاً إلى أن بعض روايات الباب وإن كان مطلقاً من حيث تأخر اليقين 
عن الشـك وسـبقه عليـه، إلا أنه لا بد من حمله على صورة سـبق اليقـين، إما بقرينة 
الروايات الأخر، وإما لاستلزام الإطلاق الشمول للاستصحاب القهقري، وحينئذٍ 
فسـبق اليقـين المأخـوذ في الأدلـة إن كان حقيقياً اختصـت بقاعدة اليقـين، وإن كان 
تنزيلياً بعناية سبق متعلقه على متعلق الشك اختصت بالاستصحاب، ولا جامع بين 

. الأمرين عرفاً كي يتجه شمولها للقاعدتين معاً
ثـم لو غض النظر عن جميـع ذلك كان الحمل على العمـوم لا على خصوص 

إحد القاعدتين خلاف ظاهر الروايات من وجه آخر.
وحاصله: أن ظاهر النهي عن نقض شيء بشيء ـ كالنهي عن نقض خبر زيد 

بخبر عمرو ـ اعتبار أمرين:
الأول: تنـافي مضمونيهما، وهو موقوف على اتحـاد موضوعهما ومتعلقهما من 

........................................................
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عـــــــــــــــدم 
القاعدتين  إرادة 
ـــر  ـــائ مـــــن س
أيضاً ــار  ــب الأخ

وقس على هذا سـائر الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشـك، 
فإن الظاهر اتحاد متعلق الشك واليقين، فلا بد أن يلاحظ المتيقن والمشكوك 
غير مقيدين بالزمان(١)، وإلا لم يجز  استصحابه، كما تقدم في رد شبهة من 

. جميع الجهات ـ حتى الزمان، كما أشرنا إليه قريباً
الثـاني: تحقق المنقوض في زمان الناقض وعـدم ارتفاعه معه، إذ نقض الشيء 

. فرع تمامة اقتضائه للعمل، ولا اقتضاء له مع ارتفاعه، كما أشرنا إليه أيضاً
ومن الظاهر أنه لا مجال لاعتبار الأمرين معاً في أخبار النهي عن نقض اليقين 
بالشك، لاستحالة اجتماع اليقين والشك في زمان واحد مع وحدة متعلقهما من جميع 
الجهـات حتى الزمان، فلا بد لتصحيح الكلام إما مـن التنازل عن الأول والاكتفاء 
بوحدة المتعلقين ذاتاً مع اختلافهما زماناً، بعناية كفاية ذلك في تحقق التنافي بينهما، مع 
إبقـاء الثاني عملاً بمقتضي ظاهر النقض، وإماا مـن العكس بالتنازل عن الثاني دون 

الأول.
يقتـضي  والثـاني  بالاسـتصحاب،  النصـوص  اختصـاص  يقتـضي  والأول 

اختصاصها بقاعدة اليقين.
ولا مجال للتنازل عن الأمرين معاً فيشمل القاعدتين معاً، للزوم الاقتصار في 
مخالفـة الظاهر على مقدار الضرورة التي يتوقف عليها تصحيح الكلام، وهي تندفع 
بالتنازل عن أحد الأمرين. ومقتضى ذلك التردد بين القاعدتين لا شـمول الأدلة لهما 

. . فلاحظ وتأمل وجيداً معاً
(١) عرفت أن عدم تقييدهما بالزمان لا يقتضي الاختصاص بالاستصحاب، 
بـل العمـوم للقاعدتـين معـاً والاسـتصحاب القهقـري أيضـاً، وأنه لا بـد في طرد 
الاستصحاب القهقري إما من تقييدهما بالاتفاق في الزمان أيضاً كسائر الخصوصيات، 
فتخصـص الأدلة بقاعدة اليقين، أو بتقييدهما بتأخر المشـكوك عن المتيقن، فتختص 

بالاستصحاب، ولا جامع بين الأمرين. 
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قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد.
والمفـروض في القاعـدة الثانية كون الشـك متعلقاً بالمتيقن السـابق 

بوصف وجوده في الزمان السابق.
ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشـك في تلك 

الأخبار.
ودعـو: أن اليقـين بكل مـن الاعتبارين فرد مـن اليقين، وكذلك 

الشك المتعلق فرد من الشك، فكل فرد لا ينقض بشكه.
مدفوعة: بما تقدم، من أن  تعدد اللحاظ والاعتبار في المتيقن السابق، 
بأخذه تارة مقيداً بالزمان السـابق وأخر بأخـذه مطلقاً، لا يوجب تعدد 
أفراد اليقين(١). وليس اليقين بتحقق مطلق العدالة في يوم الجمعة واليقين 
بعدالتـه المقيـدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحـت عموم الخبر، بل الخبر 
بمثابـة أن يقـال: من كان عـلى يقين من عدالة زيد أو فسـقه أو غيرهما من 
نعـم لا يعتـبر في إرادة الاسـتصحاب لحاظ الزمـان قيـداً في موضوع الحكم 
المستصحب، بل يكفي لحاظه ظرفاً للحكم المتيقن، في قبال قاعدة اليقين المعتبر فيها 

لحاظ الاتفاق في الزمان.
ومنه يظهر أنه لا دخل له بما مضى في رد شـبهة تعارض اسـتصحاب الوجود 
والعـدم، فـإن ذلك مبني على الفرق بين كون الزمان ظرفـاً وكونه قيداً للمتعلق، أما 
الكلام هنا فهو مبني على الفرق بين لحاظ الاتفاق حتى في الزمان ولحاظ الاختلاف 

. فلاحظ. فيه ولو لكونه ظرفاً
(١) إذ ليس المفروض هنا إلا يقين واحد بالحدوث لا غير. كما تقدم أن فرض 

اليقين الواحد يقتضي فرض كون الملحوظ هو الشك الواحد بالحدوث أو البقاء.
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مدلول  اختصاص 
بقاعدة  الأخبار 
الاســتــصــحــاب

حالاته(١) فشك فيه، فليمض على يقينه بذلك، فافهم.
ثم إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين، فلا بد أن يخص  مدلولها بقاعدة 
الاسـتصحاب، لورودها في موارد تلك القاعدة(٢)، كالشـك في الطهارة 

من الحدث والخبث، ودخول هلال شهر رمضان أو شوال.
هذا كله، لو أريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقن عند الشك، 

. وهي عدالة زيد في يوم الجمعة مثلاً
أمـا لـو أريد منهـا إثبات عدالته مـن  يوم الجمعة مسـتمرة إلى زمان 
الشك وما بعده إلى اليقين بطروء الفسق، فيلزم استعمال الكلام في معنيين، 
حتى لو اريد منه القاعدة الثانية فقط(٣)، كما لا يخفى، لأن الشك في عدالة 
زيد يوم الجمعة غير الشك في استمرارها إلى الزمان اللاحق(٤). وقد تقدم 

(١) يعنـي: فالعمـوم بلحـاظ الحـالات المتباينـة لا بلحـاظ اختـلاف الحالة 
الواحدة فى الحدوث والبقاء.

(٢) هذا إنما يتم في بعض الروايات المتقدمة، دون مثل الرواية الرابعة والخامسة 
لخلوهما عن المورد، ومن ثم سـبق أنهما صالحتان لكل مـن القاعدتين مرددتان بينهما 

لولا اتفاقهما مع روايات الاستصحاب لساناً الموجب لقرب حملهما عليه.
(٣) لأن مفـاد القاعدة الثانية يكون مركباً من مفاد القاعدتين معاً على الوجه 
الأول، فيكون المأخوذ في موضوعها، كلا الشكين لا شك واحد، فيجري ما سبق.

(٤) والمفروض أن الأدلة لم تتعرض في المقام إلا لشك واحد، ولا مجال لحمله 
على الجامع بين الشكين، لعدم الجامع بينهما. ولا على كل منهما لاستلزامه الاستعمال 

في معنيين متباينين، فيتعين الحمل على أحدهما بخصوصة. 
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نظير ذلك في قولهA: «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر»(١).
ثم لو سـلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين، لزم حصول 
التعـارض في مدلـول الروايـة المسـقط له عن الاسـتدلال به عـلى القاعدة 
الثانية(٢)، لأنه إذا شك في ما تيقن سابقاً، أعني عدالة زيد في يوم الجمعة، 
فهـذا الشـك معارض لفردين مـن اليقين، أحدهما: اليقـين بعدالته المقيدة 
بيوم الجمعة، الثاني: اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة(٣)، فتدل 
بمقتـضى القاعـدة الثانيـة على عـدم نقض اليقـين بعدالة زيد يـوم الجمعة 
باحتمال انتفائها في ذلك الزمان، وبمقتضى قاعدة الاسـتصحاب على عدم 
نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها في الجمعة، فكل من 

(١) فقد تقدم امتناع حمله على قاعدة الطهارة والاستصحاب معاً، لأن الحكم 
في القاعدة بأصل الطهارة من دون نظر لاستمرارها. وفي الاستصحاب باستمرارها 

بعد الفراغ عن أصل وجودها، ولا جامع بين الأمرين، فهو نظير المقام. 
(٢) وأما الاستصحاب فلا شبهة في دلالة الروايات عليه، لقرينة المورد فيتعين 

. صرفها إليه بعد فرض لزوم التناقض والتعارض من شمولها للقاعدتين معاً
(٣) بل المقيدة بيوم الخميس.

وحاصل تقريب المعارضة: أنه لو علم بعدم عدالة زيد يوم الخميس، ثم علم 
بحصول العدالة يوم الجمعة، ثم تبدل اليقين بالعدالة يوم الجمعة بالشـك، فمقتضى 
قاعدة اليقين البناء على العدالة يوم الجمعة، ومقتضى الاستصحاب البناء على عدمها 

استصحاباً له من يوم الخميس.
نعم هذا مشروط بالعلم يوم الخميس مثلاً بالحالة السابقة. فلو كانت مجهولة 

لم يجر الاستصحاب حتى يعارض قاعدة اليقين.
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طرفي الشك معارض لفرد من اليقين.
ودعـو: أن اليقـين السـابق عـلى الجمعـة قـد انتقـض باليقـين في 
الجمعـة، والقاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هـذا اليقين الناقض لليقين 

السابق(١).
مدفوعـة: بأن الشـك الطارئ في عدالـة زيد يوم الجمعـة وعدمها، 
عين الشـك في انتقاض ذلك اليقين السابق(٢).  واحتمال انتقاضه وعدمه 
معارضـان لليقـين بالعدالة وعدمهـا، فلا يجوز لنا الحكـم بالانتقاض ولا 

بعدمه.
ثـم إن هذا من باب التنزل والمماشـاة، وإلا فالتحقيق ما ذكرناه: من 
منع الشمول بالتقريب المتقدم، مضافاً إلى ما ربما يدعى: من ظهور الأخبار 

في الشك في البقاء(٣).

(١) فهو نظير دليل الأمارة بالإضافة إلى الاستصحاب في الحكومة عليه.
(٢) لكن الشـك في انتفاض اليقين السـابق إنما يصلح لنقضه لو بقي وحده، 
أما بعد فرض قيامه في مورد قاعدة اليقين فمقتضى القاعدة البناء على مقتضى اليقين، 

فيكون هو الناقض لليقين السابق لا الشك.
و بالجملـة: قاعـدة اليقين بمنزلـة الأمارة، فكـما يتعين نقض اليقين السـابق 
بالأمـارة كذلـك يتعين نقـض اليقين السـابق بمقتضي قاعـدة اليقين وعـدم جريان 
الاستصحاب، لما يأتي من الوجه. و لذا لا يظن من المصنفH الالتزام بالمعارضة لو 
فرض استفادة قاعدة اليقين من أدلة أخر، نظير قاعدة الفراغ، بل يتعين تقديم قاعدة 

اليقين. فلاحظ.
(٣) لعـل الوجـه فيه: الترتيـب في بعض الروايات بين الشـك واليقين. لكنه 
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كـما يمكن أن يكون بلحاظ ترتب متعلقيهما كذلـك يمكن أن يكون بلحاظ ترتبتهما 
بأنفسـهما مع وحـدة متعلقهما. بل لعل الثـاني أظهر لو لا القرائـن الأخر التي أشرنا 

إليها هنا وعند الكلام في الرواية الرابعة والخامسة من روايات المسألة.

........................................................
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مدرك  يوجـد  هل 
(اليقيـن)  لقاعـدة 
غير هـذه الخبار؟

لو أريد من القاعدة 
الحدوث  إثبات 
ــاء مــعــاً ــق ــب وال

[قاعدة اليقين]

بقي الكلام في وجود مدرك للقاعدة الثانية غير عموم  هذه الأخبار، 
فنقول: إن المطلوب من تلك القاعدة:

إما أن يكون إثبات حدوث المشـكوك فيه وبقائه مسـتمراً إلى اليقين 
بارتفاعه.

وإما أن يكون مجرد حدوثه في الزمان السـابق بدون إثباته بعده، بأن 
يراد إثبات عدالة زيد في يوم الجمعة فقط.

وإمـا أن يـراد مجرد إمضاء الآثـار التي ترتبت عليها  سـابقاً وصحة 
الأعمال الماضية المتفرعة عليه، فإذا تيقن الطهارة سـابقاً وصلى بها ثم شـك 

في طهارته في ذلك الزمان، فصلاته ماضية.
فإن أريد الأول، فالظاهر عدم دليل يدل عليه، إذ(١) قد عرفت  أنه 

(١) هـذا إنـما يحتاج إليه لـو فرض الاسـتدلال على القاعدة بعمـوم الأخبار 
المتقدمة والمفروض في محل الكلام هو النظر في الدليل عليها غير العموم المذكور.
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ضعف الاستدلال 
الصحة  بأصالة 
ــاد ــق ــت فـــي الاع

لو سـلم اختصاص الأخبار المعتبرة لليقين السـابق بهذه القاعدة، لم يمكن 
أن يراد منها إثبات حدوث العدالة وبقائها، لأن لكل من الحدوث والبقاء 

 .(١) شكاً مستقلاً
نعم، لـو فرض القطع ببقائها على تقدير الحـدوث، أمكن أن يقال: 
إنـه إذا ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبـت بقاؤها، للعلم ببقائها على 
تقديـر الحدوث.  لكنـه لا يتم إلا على الأصل المثبـت(٢)، فهو تقدير على 

تقدير(٣).
وربما يتوهم: الاستدلال لإثبات هذا المطلب بما دل على عدم الاعتناء 
(١) يعني: فلا تنهض الأخبار المتقدمة بالغاء كلا الشكين، بل أحدهما لا غير.
نعـم لو فـرض تمامية الدليل عـلى هذه القاعـدة بنحو يقتـضي الحدوث فقط 
وتمامية الدليل على الاستصحاب أيضاً غير دليل هذه القاعدة كان مقتضى القاعدتين 
معاً البناء على الحدوث والبقاء معاً، ويكون المقام نظير اسـتصحاب مؤد الأمارة، 

بناءً على أن قاعدة اليقين نظير الأمارة. فلاحظ.
(٢) لعدم كون البقاء مفاداً للقاعدة، بل لازماً خارجياً لمفادها.

(٣) أحـد التقديريـن وجـود الدليـل عـلى القاعـدة، والدليل الآخـر حجية 
الأصل المثبـت. وقـد عرفـت عدم الدليـل على القاعـدة كما لا مجـال لحجية الأصل 

المثبت، لعين ما سبق في الاستصحاب.
اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن الاستصحاب ليس من الأمارات عرفاً، بخلاف 
قاعدة اليقين، فإنها عرفاً من الأمارات التي يمكن التعبد بلوازمها فيمكن حمل التعبد 

الشرعي بها على ما يعمم التعبد باللازم.
لكـن تقدم أن ذلـك وإن كان ممكنـاً إلا أنه موقوف على إطـلاق دليل التعبد 

بالأمارة بنحو يقتضي التعبد باللازم، وهو في المقام غير ظاهر. فلاحظ.
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ـــل  ـــي ـــص ـــف ت
الغطاء كاشف 

من  أريـــــد  ـــو  ل
إثبات  القاعدة 
الحدوث مجرد 

بالشك في الشيء بعد تجاوز محله.
لكنـه فاسـد، لأنـه عـلى تقديـر الدلالـة(١) لا يـدل على اسـتمرار 

المشكوك، لأن الشك في الاستمرار ليس شكاً بعد تجاوز محله.
وأضعف منه: الاسـتدلال له بما سيجيء، من دعو أصالة الصحة 
في اعتقاد المسلم(٢). مع أنه كالأول في عدم إثباته الاستمرار. وكيف كان 

فلا مدرك لهذه القاعدة بهذا المعنى. 
ـل بعض الأسـاطين بين مـا إذا علم مـدرك الاعتقاد بعد  وربـما فصّ
زوالـه وأنه غير قابل للاسـتناد إليـه، وبين ما إذا لم يذكره، كـما إذا علم أنه 
اعتقد في زمان بطهارة ثوبه أو نجاسـته ثم غاب المستند وغفل زماناً فشك 

في طهارته ونجاسته، فيبنى على معتقده هنا لا في الصورة الأولى. 
وهو وإن كان أجود من الإطلاق. لكن إتمامه بالدليل مشـكل. وإن 
أريد بها الثاني(٣) فلا مدرك له ـ بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب ـ إلا 
ما تقدم من أخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل لكنها لو تمت(٤) 
فإنـما تنفـع في الآثـار المرتبة عليه سـابقاً، فـلا يثبت بها إلا صحـة ما ترتب 

(١) يعني: على التعبد بأصل وجود المشكوك. وسيأتي الكلام فيه عند الكلام 
في المعنى الثاني من المعاني الثلاثة التي ذكرها المصنفH للقاعدة.

(٢) يجيء الكلام فيه في ذيل الكلام في أصالة الصحة، ويأتي هناك أنه لا دليل 
على القاعدة المذكورة. 

(٣)  وهو التعبد بنفس حدوث المتيقن من دون نظر إلى استمراره.
(٤)  ظاهره التشكيك في تماميتها في نفسها وهو غريب.
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لو أريد منها مجرد 
ــاء الآثـــار  ــض إم
سـابقــاً المترتبة 

عليهـا، وأمـا إثبات نفس مـا اعتقده سـابقاً، حتى يترتب عليـه بعد ذلك 
الآثـار المرتبة عـلى عدالة زيد يـوم الجمعة وطهارة ثوبه في الوقت السـابق 
(١) عـن إثبات مقارناته الغير الشرعيـة، مثل كونها على تقدير  فـلا، فضلاً

الحدوث باقية. 
وإن أريد بها الثالث(٢) فله وجه، بناء على تمامية قاعدة الشـك بعد 
الفـراغ وتجاوز المحل(٣)، فـإذا صلى بالطهارة المعتقدة ثم شـك في صحة 

اعتقاده وكونه متطهراً في ذلك الزمان بنى على صحة الصلاة. 
لكنه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق، ولذا لو فرض في السابق 
غافـلاً غـير معتقد لشيء من الطهـارة والحدث بنى عـلى الصحة أيضاً من 
جهـة أن الشـك في الصلاة بعد الفـراغ منها لا اعتبار به(٤) على المشـهور 
بـين الأصحاب، خلافاً لجماعة مـن متأخري المتأخـري كصاحب المدارك 
وكاشـف اللثام، حيث منعا البناء على صحة الطواف إذا شـك بعد الفراغ 
في كونه مع الطهارة. والظاهر ـ كما يظهر من الأخير ـ أنهم يمنعون القاعدة 

المذكورة في غير أجزاء العمل(٥).
ولعـل بعض الكلام في ذلك سـيجيء في مسـألة أصالـة الصحة في 

.(١)  هذا أمر آخر غير داخل في الدعو
. (٢)  وهو مجرد إمضاء الآثار التي ترتبت على الأمر المعتقد به سابقاً

(٣)  كما يأتي الكلام فيه قريباً إن شاء االله تعالى.
(٤)  يعني: مع قطع النظر عن سبق اليقين وعدمه.

(٥)  يعني: فلا يجري في الشروط، كالطهارة بالإضافة إلى الطواف والصلاة.
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الأفعال إن شاء االله. 
وحاصـل الـكلام في هذا المقام هو أنـه: إذا اعتقد المكلف قصوراً أو 
تقصيراً بشيء في زمان موضوعاً كان أو حكماً، اجتهادياً أو تقليدياً، ثم زال 
اعتقاده، فلا ينفع اعتقاده السابق في ترتب آثار المعتقد، بل يرجع بعد زوال 
الاعتقـاد إلى ما يقتضيه الأصول(١) بالنسـبة إلى نفـس المعتقد وإلى الآثار 

.(٢) المترتبة عليه سابقاً أو لاحقاً
(١)  كالاسـتصحاب، وقاعدة الفراغ والتجاوز والصحة، وغيرها مما يرجع 

إليه، ويختلف باختلاف الموارد.
(٢)  عرفت أن المرجع فيما ترتب سـابقاً هو قاعدة التجاوز أو الفراغ الجارية 
بعد الفراغ من العمل أو مضي محله، وأنها لا تبتني على حجية اليقين السابق، لجريانها 

. مع الغفلة أيضاً
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عدم  اشتراط  ٣ـ 
بالبقاء  العلم 
ـــاع ـــف الارت أو 

ــة  الأدل حكومة 
على  الاجتهادية 
أدلة الاستصحاب

[الأمر] الثالث(١)

أن يكون كل من بقاء ما أحرز حدوثه سـابقاً وارتفاعه غير معلوم، 
فلو علم أحدهما فلا استصحاب(٢).

وهـذا مع العلـم بالبقاء أو الارتفـاع واقعاً من دليـل قطعي واقعي 
واضـح، وإنـما الكلام فيما أقامه الشـارع مقـام العلم بالواقع، فإن الشـك 
الواقعـي في البقـاء والارتفاع لا يزول معه(٣)، ولا ريب في العمل به دون 

الحالة السابقة.
لكن الشـك في أن العمل بـه من باب تخصيص أدلة الاسـتصحاب 
أو مـن بـاب التخصـص؟ الظاهر أنه من بـاب حكومة أدلـة تلك الأمور 
عـلى أدلـة الاسـتصحاب، وليـس تخصيصـاً بمعنى رفـع اليد عـن عموم 
أدلة الاسـتصحاب في بعض موارده، كما رفع اليد عنها في مسـألة الشـك 

(١) يعني: من الأمور التي يتوقف عليها جريان الاستصحاب.
(٢) إذ لا إشـكال في لزوم العمل باليقـين اللاحق، لحجيته الذاتية، ولا مجال 

معها للتعبد الظاهري.
(٣) فيبقى معه موضوع الاستصحاب، ولا يكون رافعاً لموضوعه كالعلم.
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الحكومـة معنـى 

بـين الثـلاث والأربع ونحوها بـما دل على وجوب البناء عـلى الأكثر(١)، 
ولا تخصصـاً بمعنـى خـروج المـورد بمجـرد وجـود الدليـل عـن مـورد 
الاسـتصحاب، لأن هـذا مختـص بالدليل العلمـي المزيل وجوده للشـك 

المأخوذ في مجر الاستصحاب(٢). 
ومعنـى الحكومة على ما سـيجيء في باب التعـارض والتراجيح أن 
يحكم الشـارع في ضمن دليل بوجوب رفـع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر 
لولا هذا الدليل الحاكم أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله 

لولا الدليل الحاكم. وسيجيء توضيحه إن شاء االله تعالى(٣).
(١)  فإن البناء على مقتضى الأكثر في الصلاة على خلاف مقتضى الاستصحاب، 
فيكون دليله مخصصاً لدليل الاسـتصحاب، لعدم الوجه في تقديمه عليه سو ذلك 

بعد عدم تحقق ملاك الحكومة الآتي.
(٢) خـروج المـورد عـن العمـوم إن كان مسـبباً عـن التعبـد الشرعـي كان 
في الاصطـلاح وروداً، كـما في خـروج مـوارد الحجـج عـن الأصـول العقليـة، فإن 
موضـوع الأصول العقلية ناشـئة مـن دليل التعبد بهـا. وإن لم يكن مسـبباً عن دليل 
التعبـد الشرعي كان تخصصاً في الاصطلاح، كما في خروج موارد الأدلة العلمية عن 
الأصـول الشرعية، فإن موضوع الأصـول المذكورة هو عدم العلم، وحصول العلم 

من الأدلة المذكورة تابع لذاتها لا الدليل التعبد بها. فلاحظ.
(٣)  يـأتي الـكلام في ذلـك منـا في تعقيـب كلام المصنفH إنشـاء االله تعالى 

واللازم هنا الجري على ما ذكرهH. وحاصله: أن للحكومة نحوين:
الأول: أن يكـون الدليـل الحاكم مضيفاً لمفاد الدليـل المحكوم مخرجاً لبعض 

مدلوله عنه، كما في: «لا شك في النافلة» بالإضافة إلى إطلاقات أحكام الشك. 
الثاني: أن يكون الحاكم موسعاً لمفاد المحكوم موجباً لدخول ما ليس منه فيه، 
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ففيـما نحـن فيـه إذا قال الشـارع: اعمـل بالبينـة في نجاسـة ثوبك، 
والمفروض أن الشك موجود مع قيام البينة على نجاسة الثوب، فإن الشارع 
حكـم في دليل وجوب العمـل بالبينة برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف 

للبينة(١) التي منها استصحاب الطهارة. 

كما في : «الطواف بالبيت صلاة» مع إطلاقات أحكام الصلاة. ولابد في كلا القسمين 
مـن كـون الحاكم له نحو نظر للدليـل المحكوم، كما هو مقتضى التنزيـل للتعبد، فإنه 

يستلزم النظر لأحكام ذي المنزلة وأحكام الأمر التعبدية، كما لا يخفى.
(١)    هـذا وحده لا يكفـي في الحكومة، فإنه كما كان مقتضى أدلة البينة إلغاء 
آثـار الاحتـمال المخالـف، كذلك مقتـضى أدلة الاسـتصحاب ترتيب أثـر الاحتمال 
المذكور وعدم نقض اليقين به المسـتلزم لإلغاء البينـة، وهذا راجع إلى تعارض دليلي 

الاستصحاب والبينة لا حكومة الثاني على الأول. 
نعـم إذا كان مفـاد دليـل البينـة إلغـاء احتمال الخلاف تعبـداً وتنزيلهـا منزلة 
العلـم توجهـت دعـو الحكومة بناءً على ما سـبق في تفسـيرها، لارتفـاع موضوع 

الاستصحاب وهو الشك تعبداً، نظير: «لا شك في النافلة». 
ولعل هذا هو مراد المصنفH كما يشـهد به ما في بعض النسـخ لكن الشـأن 
في كون مفاد دليل البينة وغيرها من الحجج والأمارات إلغاء الشـك وتنزيل الأمارة 
منزلة العلم، فإنه لا شاهد عليه ولا يقتضيه لسان الدليل المذكور، والمتيقن منه التعبد 
بمفاد الأمارة وجعل حجيتها لا غير، وهذا وإن كان مستلزماً لإلغاء احتمال الخلاف 
عملاً وعدم العمل عليه، إلا أن محض عدم احتمال العمل باحتمال الخلاف لا يقتضي 

إلغاء الاحتمال شرعاً والتعبد بعدمه. 
وقـد أطلنا الكلام في ذلك وفي بعض الوجوه الأخر لتقريب الحكومة وردها 

. في شرح الكفاية. فراجع وتأمل جيداً
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أن  ـــمـــال  احـــت
العمل  ــون  ــك ي
مقابل  في  بالأدلة 
من  الاستصحاب 
التخصص بــاب 

ـــذا  ضـــعـــف ه
الاحـــتـــمـــال

وربـما يجعـل العمـل بالأدلـة في مقابـل الاسـتصحاب مـن بـاب 
التخصيص بناء على أن المراد من الشك هو عدم الدليل والطريق والتحير 
في العمل ومع قيام الدليل الاجتهادي لا حيرة(١). وإن شـئت قلت(٢): 
(٤) قطعي(٥)  المـراد بـه(٣) عدم اليقـين الظاهري، فـإن المفروض دليـلاً

الاعتبار، فنقض الحالة السابقة به نقض باليقين.
وفيـه: أنه لا يرفع التحير(٦)، ولا يصـير الدليل الاجتهادي قطعي 
الاعتبـار(٧) في خصـوص مـورد الاسـتصحاب إلا بعـد إثبـات كـون 
(١)  مقتـضى ما عرفت مـن الفرق بين الورود والتخصـص كون هذا وجهاً 
للـورود، لا للتخصيـص إذ عليـه يكـون ارتفـاع موضـع الاسـتصحاب بالأمـارة 
مسـتنداً لدليـل التعبد بها لا لذاتها. لكن لا يبعـد أن يكون اتضاح الفرق بين الورود 

.Hوالتخصص في الاصطلاح متأخراً عن عصر المصنف
(٢)  هذا لا دخل له بما سبق، ولا يصلح لأن يكون توضيحاً له، بل هو وجه 
آخر مبني على أن المراد من الشك المأخوذ في أدلة الاستصحاب ليس خصوص الشك 
بالواقـع، بل مطلـق عدم العلم بالوظيفـة ولو كانت ظاهرية، وحيـث إن الأمارات 
متيقنة الحجية بمقتضى إطلاق دليل اعتبارها ويعلم بسببها بالوظيفة الظاهرية كانت 

رافعة لموضوع الاستصحاب، وهو الشك بالمعنى المذكور.
(٣)  يعني: بالشك المأخوذ في موضوع أدلة الاستصحاب.

(٤)  كالبينة وخبر الواحد.
.« (٥)  خبر (إن) في قوله: «فإن المفروض دليلاً

(٦)  إشـارة إلى دفع الوجه الأول الراجع إلى أن موضوع الاستصحاب عدم 
الدليل والطريق، والتحير في العمل.

(٧)  إشـارة إلى دفـع الوجـه الثـاني الـذي أشـار إليـه بقولـه: «إن شـئت 
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 الاسـتصحاب، وإلا أمكن أن يقـال: إن مؤد مـؤداه حاكـماً على مـؤد
الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها، 
سـواء كان هناك الأمارة الفلانية أم لا، ومؤد دليل تلك الأمارة وجوب 

العمل بمؤاداه، خالف الحالة السابقة أم لا(١).
قلت…».

(١)  يعنـي: فالدليلان متعارضان، ولا يرتفع موضوع دليل الأصل المتقدمة 
إليه الإشارة بدليل الأمارة مع قطع النظر عن حكومته. لكن الظاهر أنه لو تم ما سبق 
في موضـوع الاسـتصحاب يتجه ارتفاعه بدليل الأمـارة، وإن لم يتم ما تقدم في وجه 
الحكومـة، فـإن حجية الأمارة في مورد الشـك مقتضى  إطـلاق دليلها غير المعارض 
بإطلاق دليل الاسـتصحاب، لتوقـف موضوعه على التحير أو عـدم اليقين بالحكم 
الظاهـر، وإطلاق دليل الأمارة كافٍ في رفع التحـير واليقين بالحكم الظاهري، فهو 

متقدم رتبة، كما هو الحال في جميع الأدلة الرافعة لموضوعات الأدلة الأخر. 
وإن شـئت قلـت: جريان عموم دليـل الأمارة لا مانع منـه فيمنع من جريان 
عموم دليل الاستصحاب، لأنه رافع لموضوعه. ولولا ذلك لأشكلت الحكومة أيضاً، 
فإن إلغاء احتمال الخلاف بقيام الأمارة موقوف على حجيتها في مورد الاستصحاب، 

وهي موقوفة على عدم جريان دليل الاستصحاب، كما قد يظهر بالتأمل. 
فالعمـدة في الإشـكال على دعـو التخصص أو الـورود المتقدمـة: أن حمل 
الشـك المأخوذ في موضوع الاسـتصحاب على مجرد التحير وعدم الدليل لا وجه له، 
بل خلاف ظاهر لفظه، لظهوره في الشـك بالواقع المفروض حصوله مع قيام الحجة 
وأبعد منه حمله على عدم اليقين ولو بالحكم الظاهري، لأن الظاهر منه هو عدم اليقين 

بالواقع لا غير، الحاصل مع قيام الحجة غير العلمية، كما لا يخفى. 
هذا وقد عرفت الأشـكال في دعو الحكومة أيضاً، فلابد من سـلوك طريق 
آخـر تقديـم دليل الأمـارة، وقد يقرب بـأن مقتضى أخبار الاسـتصحاب النهي عن 
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........................................................
نقض اليقين بالشك لا عن نقض اليقين مع الشك ولو كان الناقض أمراً آخر. ومن 
الظاهـر أن مقتضى حجيـة العمل بالأمارة ليس نقض اليقين بالشـك من حيث هو، 
بل نقضه بالأمارة بخصوصيتها وإن كانت مع الشك، فلا يكون دليلها منافياً لدليل 
الاسـتصحاب بوجه. فهو نظير قولنا: لا تنقض خـبر زيد بخبر عمرو، فإنه لا يمنع 

من نقض خبر زيد بخبر بكر وإن كان مع خبر عمرو، كما لا يخفى.
نعم قد يتوهم منافاته لذيل أخبار الاستصحاب المتضمن لقولهA: «ولكن 
ينقضـه بيقـين آخر» لظهوره في حـصر الناقض لليقـين باليقين، وعـدم جواز نقضه 

بغيره من أمارة أو غيرها. 
لكنـه يندفـع بأن (لكن) لا تقتـضي الحصر الحقيقي، بل الإضـافي لتأكيد نفي 
الحكم عما قبلها فالحصر في المقام إضافي بلحاظ حالتي المكلف من الشك المتيقن، لا 
حقيقي وهو وارد لمحض تأكيد عدم نقض اليقين بالشك، لا لبيان عدم صلوح غير 
الشك أيضاً للنقض، ولذا كانت القضية المذكورة عقلية ارتكازية، لا شرعية تعبدية، 
ولـو حملت على الحـصر الحقيقي كانت تعبدية شرعية، لعدم حكـم العقل بانحصار 

الناقض باليقين. 
مضافـاً إلى لزوم كثرة التخصيص لو حملت على الحصر الحقيقي. ولا أقل من 
الإجمال الموجب لسـقوط الفقرة المذكورة عن الاستدلال، خصوصاً مع ورود ذلك 

في النوم الذي لا يتيسر غالباً قيام الأمارة المعتبرة عليه. 
إن قلـت: النقـض في المقام وإن لم يكن بالشـك، بل بالأمـارة، إلا أن مقتضى 

عدم نقض اليقين بالشك التعبد بالمتيقن، فينافي مفاد الأمارة ويتعارضان.
قلـت: التعبـد بالمتيقن فرع عدم نقـض اليقين، لعدم صلوح الشـك له، فمع 
انتقاضـه بالأشـارة ـ كما هو مقتضى إطلاق دليل حجيتهـا ـ لا معنى للتعبد بالمتيقن، 
فالاسـتصحاب مـع الأمـارة نظـير اللامقتضي مـع المقتـضي، ولا إشـكال في تقديم 
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فيما  المســامحة 
الفـــاضل  جعله 
شرائط  من  التوني 
الاســتــصــحــاب

ولا يندفـع مغالطة هذا الـكلام إلا بما ذكرنا من طريق الحكومة، كما 
لا يخفى.

وكيـف كان فجعـل بعضهم عـدم الدليل الاجتهـادي على خلاف 
الحال السـابقة من شرايط العمل بالاسـتصحاب(١) لا يخلو عن مسامحة، 
المقتـضي على اللامقتضي إذا اجتمعا في مورد واحـد وليس هذا من باب التخصيص 

ولا الحكومة ولا التخصص، كما يظهر بالتأمل. 
وربما يوجه تقديم الأمارة أيضاً بأن كبر عدم نقض اليقين بالشك وإن كانت 
شرعية تعبدية، إلا أن الظاهر سـوقها مسـاق الإمضاء لما هو المرتكز منها عرفاً ومن 
. والمرتكـز عرفاً أن القضية المذكورة  ثـم قلنـا أن التعليل بها يكون ارتكازياً لا تعبدياً
إنـما يعمل بها مع عدم الأمارة المعتبرة، أما مع الأمارة المعتبرة فالأمارة مقدمة عليها، 
وهـذا كاف في تقديم أحـد الدليلين على الآخر. وهنا بعـض الوجوه الأخر وبعض 
الكلام متعلق بهذين الوجهين، ذكرناه في حاشـية الكفاية، ولا يسـع المقام التعرض 

له. فلاحظ. واالله سبحانه ولي العصمة والسداد.
(١)  فـإن ظاهـره تحقق موضوع الاسـتصحاب مـع الدليـل الاجتهادي إلا 
أنـه لا يجوز العمـل بعموم دليله لوجود المعارض له المخصـص لعمومه هذا ويظهر 
مـن قول المصنفH: «لأن مرجع ذلـك...» دعو أن كلامه ظاهر في أن الشرط في 
جريان الاستصحاب عدم المخصص لعموم دليله لكنه خلاف ظاهر كلام الشخص 
المذكـور فانـه صريـح في أن الدليل الاجتهـادي يقوم على خلاف الحالة السـابقة كما 
سـيذكره المصنفH لا على خلاف عموم عدم نقض اليقين كما هو الحال في الشـك 
في الركعـات الـذي نظر به المصنـفH. نعم ظاهره أن قيام الدليـل الاجتهادي على 
خلاف الحالة السابقة لا يرفع موضوع الاستصحاب وكأنه مبني على أن دليل حجية 
الدليـل الاجتهادي ـ كعمـوم حجية خبر الثقة ـ يكون مخصصـاً لعموم لا تنقض لا 
حاكـماً ولا وارداً عليه، فقيام الدليـل الاجتهادي محقق لصغر المخصص لا أنه هو 
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المحقق  أورده  ما 
على  ــي  ــم ــق ال
التوني  الفــاضل 
فـيه والمنــاقشة 

لأن مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم: «لا تنقض» كما في مسألة 
البناء على الأكثر. لكنه ليس مراد هذا المشترط قطعاً، بل مراده عدم الدليل 

على ارتفاع الحالة السابقة(١). 
ولعل مـا أورده عليه المحقـق القميH من أن الاسـتصحاب أيضاً 
أحـد من الأدلة، فقد يرجح عليه الدليـل، وقد يرجح على الدليل، وقد لا 
يرجح أحدهما على الآخر. قالH: «ولذا ذكر بعضهم في مال المفقود أنه في 
حكـم ماله حتى يحصل العلم العادي بموته اسـتصحاباً لحياته، مع وجود 
الروايات المعتبرة المعمول بها عند بعضهم، بل عند جمع من المحققين الدالة 
عـلى وجوب الفحص أربع سـنين» مبنـى(٢) على ظاهر كلامـه من إرادة 

العمل بعموم: «لا تنقض».
بنفسه مخصص لدليل الشك في الركعات فلاحظ. 

هـذا بناء على مـا ذكرنا في وجه تقديـم الامارة يتجه البناء عـلى بقاء موضوع 
الاسـتصحاب وأنه لم يلزم تخصيص عموم موضوع الاستصحاب في موردها كما لا 

يخفى.  وبناءً على ما ذكرنا يتجه ذلك وإن لم يبتن على التخصيص.
(١)  لا إشـكال في أن مـراده ذلـك كـما هو صريـح كلامـه، إلا أن ظاهره أن 
دليـل حجية الدليل الاجتهادي يكـون مخصصاً لعموم دليل الاسـتصحاب لتحقق 
 ،Hموضوعـه معـه لا حاكـماً عليه، ورافعـاً لموضوعه ولـو تعبداً كما ذكـره المصنف
فالذي هو نظير لدليل مسألة البناء على الأكثر ليس هو الدليل الاجتهادي الدال على 
خلاف الحالة السـابقة، بل دليل حجيته، كما ذكره المصنفH في أول مبحث البراءة 

وأشرنا إليه.
(٢)  خبر (لعل) في قوله: «ولعل ما أورده عليه المحقق القمي». لكن عرفت 

أن هذا ليس ظاهر كلام القائل. 
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وأمـا عـلى ما جزمنـا به من أن مـراده عدم ما يـدل علـماً أو ظناً على 
ارتفـاع الحالة السـابقة، فلا وجه لورود ذلك، لأن الاسـتصحاب إن أخذ 
مـن باب التعبد فقد عرفـت حكومة أدلة جميع الأمـارات الاجتهادية على 
دليله(١)، وإن أخذ من باب الظن فالظاهر أنه لا تأمل لأحد في أن المأخوذ 
في إفادتـه للظن عدم وجود أمارة في مورده على خلافه ولذا ذكر العضدي 

في دليله أن ما كان سابقاً لو لم يظن عدمه فهو مظنون البقاء.
ونظـيره في الأمارات الاجتهاديـة الغلبة، فإن إلحـاق الشيء بالأعم 
الأغلب إنما يكون غالباً إذا لم تكن أمارة في مورده على الخلاف. لكنها(٢) 
أيضـاً واردة عـلى الاسـتصحاب كـما يعـرف بالوجـدان عنـد المتتبـع في 

الشرعيات والعرفيات. 
ولمـا ذكرنـا لم نـر أحـداً مـن العلماء قـدم الاسـتصحاب عـلى أمارة 
مخالفـة له بعد اعترافه بحجيتها لولا الاسـتصحاب، لا في الأحكام ولا في 

الموضوعات.
وأما ما استشهد بهH من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب في 
مال المفقود وطرح ما دل على وجوب الفحص أربع سـنين والحكم بموته 
بعـده فـلا دخل له بـما نحن فيـه، لأن تلك الأخبار ليسـت أدلـة في مقابل 

.H(١)  يعني: فلا يتصور تقديمه عليها، كما ذكره المحقق القمي
(٢)   يعني: الغلبة. لكن لم يتضح دخل ذلك فيما نحن فيه، لعدم تقدم النزاع 
في ذلـك مـن أحد. إلا أن يكون غرضـه أن تقديم الغلبة على الاسـتصحاب مع أنها 

أضعف الأمارات شاهد بتقديم غيرها.
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(الأدلة  من  المراد 
ــة)  ــادي ــه ــت الاج
و(الأصـــــــول)

اسـتصحاب حياة المفقود، وإنما المقابل له قيام دليل معتبر على موته، وهذه 
الأخبـار على تقديـر تماميتها مخصصة لعموم أدلة الاسـتصحاب، دالة على 
وجـوب البنـاء على موت المفقـود بعد الفحص، نظير مـا دل على وجوب 
البناء على الأكثر مع الشـك في عـدد الركعات، فمن عمل بها خصص بها 
عمومات الاستصحاب، ومن طرحها لقصور فيها بقي أدلة الاستصحاب 

عنده على عمومها. 
ثم المـراد بالدليل الاجتهادي: كل أمارة اعتبرها الشـارع من حيث 
أنها تحكي عن الواقع ويكشـف عنه بالقوة، ويسمى في نفس الأحكام أدلة 
اجتهاديـة، وفي الموضوعـات أمارة معتـبرة، فما كان مما نصبه الشـارع غير 
ناظـر إلى الواقـع، أو كان ناظـراً لكن فرض أن الشـارع اعتبره لا من هذه 
الحيثيـة(١)، بل مـن حيث مجرد احتـمال مطابقته للواقع فليـس اجتهادياً، 
[بـل خ.ل] وهو من الأصول، وإن كان مقدماً على بعض الأصول الأخر. 

والظاهر أن الاستصحاب والقرعة من هذا القبيل(٢).

(١)   هذا مبني على ما تقدم منا في أول أحكام الشـك من أن المعيار في الفرق 
بين الأمارة والأصل هو لسـان دليل التعبد، فإن كان لسـانه اعتباره من حيث كونه 
كاشـفاً عن الواقع فهو أمارة وإن لم يكن في نفسـه كاشفاً عن الواقع، وإن كان لسانه 
محض التعبد بالمضمون دون ملاحظة الكشف عن الواقع فهو من الأصول وإن كان 

. وإن كان كلام المصنف هناك قد يوهم خلاف ذلك. في نفسه كاشفاً
(٢)  ظاهـر بعـض أدلة القرعة أنها من سـنخ الأمارات الكاشـفة عن الواقع 
الموصلـة لـه. وبعض أدلتها الأخر وإن كان مجملاً مـن هذه الجهة، مثل ما تضمن أن 
كل مجهـول فيـه القرعـة، إلا أن الطائفة الأولى صالحة لرفع الإجمـال من هذه الجهة، 
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بين  الشيء  تردد 
كونه دليلاً أو أصلاً

ومصاديـق الأدلـة والأمـارات في الأحكام والموضوعـات واضحة 
 .(١) غالباً

، لاختفاء  وقـد يختفي فيتردد الشيء بين كونه دليلاً وبين كونه أصلاً
كـون اعتبـاره من حيث كونه ناظراً إلى الواقع أو من حيث هو، كما في اليد 
المنصوبة دليلاً على الملك، وكذلك أصالة الصحة عند الشك في عمل نفسه 

بعد الفراغ، وأصالة الصحة في عمل الغير.
وقـد يعلم عدم كونه ناظراً إلى الواقع كاشـفاً عنـه وأنه من القواعد 
التعبدية، لكن يخفى حكومته مع ذلك على الاستصحاب، لأنا قد ذكرنا أنه 
فهي الحكمة فراجع الباب الثالث عشر من أبواب كيفية الحكم والدعو من كتاب 

القضاء من الوسائل. 
نعـم ربما لا يكـون الرجـوع للقرعة عرفاً مبنيـاً على أماريتهـا، لعدم وضوح 
وجـه أماريتها عندهـم. وإن كان لا يبعد أن يكون مبنياً على اعتقاد التسـديد الغيبي 
بعـد إيكال الأمـر إلى من بيده الأمور العالم بحقائقها، فتكـون من الأمارات عندهم 
. ولعـل رجوع العرف إليها مأخـوذ من الشرع وإن كان شرعاً غير الإسـلام.  أيضـاً

فلاحظ. 
وأما الاسـتصحاب فالظاهر أنه من الأصول مطلقاً، سواء كان الرجوع عليه 

عرفياً أم مبنياً على تعبد الشارع به. كما أشرنا إليه في أوائل الكلام فيه. فراجع.
(١)  إذ غالب موارد التعبد الشرعي مورد للعمل عرفاً، والغالب عدم خفاء 
، لأنه مبنـي على الارتكازيات  وجـه عملهـم من حيث كونه مبنيـاً على الأمارية أولاً
. وأما موارد التعبد الشرعي التأسـيسي فالمتبـع فيها ظاهر أدلته،  التـي لا تخفـى غالباً
، وإن كانت  فـإن كانت مبنية على محض التعبـد بالعمل على طبق الاحتمال كان أصلاً

مبنية على نحو من الكشف كان أمارة.
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قد يكون الشيء الغير الكاشـف منصوباً من حيث تنزيل الشارع الاحتمال 
المطابـق له منزلة الواقع(١)، إلا أن الاختفـاء في تقديم أحد التنزيلين على 

الآخر وحكومته عليه.
(١)  هذا لم يتقدم منه سابقاً فيما أعلم.





تــــــعــــــارض 
الاســتــصــحــاب 
ـــره ـــي مــــــع غ

[تعارض الاستصحاب مع سائر]
[الأمارات والأصول]

ثـم إنـه لا ريب في تقديم الاسـتصحاب على الأصـول الثلاثة أعني 
الـبراءة والاحتياط والتخيير، إلا أنه قد يخفى وجهه على المبتدئ فلابد من 

التكلم هنا في مقامات:
 الأول: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يترأ

كونها من الأصول، كاليد ونحوها 
الثاني: في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها
الثالث: في عدم معارضة ساير الأصول للاستصحاب. 
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على  (اليد)  تقدم 
الاســتــصــحــاب 
عليه والاستدلال 

أما الكلام في المقام الأول فيقع في مسائل:

الأولى

أن اليـد ممـا لا يعارضها الاسـتصحاب، بل هي حاكمـة عليه. بيان 
ذلـك: أن اليـد إن قلنا بكونها من الأمـارات المنصوبة دليلاً على الملكية من 
حيـث كون الغالـب في مواردها كون صاحب اليد مالكاً أو نايباً عنه، وأن 
اليد المسـتقلة الغير المالكية قليل بالنسـبة إليها، وأن الشـارع إنما اعتبر هذه 
الغلبة تسهيلاً على العباد، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما 

عرفت من حكومة أدلة الأمارات على دليل الاستصحاب(١). 
وإن قلنـا بأنها غير كاشـفة بنفسـها عن الملكية، أو أنها كاشـفة لكن 
اعتبـار الشـارع بها ليس من هـذه الحيثية، بل جعلها في محل الشـك تعبداً، 
لتوقـف اسـتقامة معامـلات العباد عـلى اعتبارهـا، نظير أصالـة الطهارة، 
دليـل  مفـاد  كـون  عـلى  موقـوف  لأنـه  ذلـك،  في  الأشـكال  عرفـت    (١)
الأمـارة إلغـاء الشـك تعبـداً وتنزيـل الأمـارة منزلـة للعلـم، وهـو ممـا لا يقتضيـه 
دليـل حجيتهـا. وقد عرفـت الوجه الـذي ينبغي أن يعتمـد عليه في تقديـم الأمارة 

على الاستصحاب.
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الوجه في الرجوع 
الاستصحاب  إلى 
ــت  ــارن ــق لـــو ت
بالإقرار (اليد) 

كـما يشـير إليه قولهA في ذيـل رواية حفص بن غيـاث الدالة على الحكم 
بالملكية على ما في يد المسلمين: «ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق»(١). 
فالأظهـر أيضـاً تقديمها على الاسـتصحاب، إذ لولا هذا لم يجز التمسـك 
بهـا في أكثـر المقامـات، فيلـزم المحذور المنصـوص، وهو اختلال السـوق 
وبطلان الحقوق(٢)، إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقاً بكونه ملكاً 

للغير(٣)، كما لا يخفى.
وأما حكم المشهور بأنه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقاً ملكاً للمدعى 
انتـزع منـه العـين، إلا أن يقيـم البينة عـلى انتقالها إليـه، فليس مـن تقديم 
الاسـتصحاب، بل لأجل أن دعواه الملكية في الحال إذا انضمت إلى إقراره 
 (٤) بكونه قبل ذلك للمدعي يرجع إلى دعو انتقالها إليه، فينقلب مدعياً

(١)  هـذا ظاهر في بيـان المحذور اللازم من عدم اعتبـار اليد، لا في الغرض 
الموجب لاعتبارها.

(٢)  هذا وإن اقتضى تقديم اليد على الاستصحاب، إلا أنه لا يقتضي حكومتها 
عليـه، كما ذكره المصنفH في صدر الدعو، بـل يمكن دعو أن دليل اعتبار اليد 

مخصص لدليل الاستصحاب، لا حاكم عليه. 
هذا ويمكن التمسـك للعمل باليد في مورد الاسـتصحاب بما سـبق في وجه 

تقديم الأمارات على الاستصحاب. فلاحظ.
(٣)  بل لو لم يحرز ذلك ـ كما لو احتمل ما في اليد نماء لملك صاحبها لا منتقلاً 
إليه بسـبب مملك ـ أمكن الرجوع لاسـتصحاب عدم تملكه له بناء على ما هو الظاهر 

من جريان استصحاب العدم الأزلي.
(٤) لا وجـه لانقلابـه مدعياً مع فرض حجية اليد في إثبـات الملكية الفعلية، 
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 والمدعـى منكـراً ولذا(١) لو لم يكـن في مقابلة مدع لم يقـدح هذه الدعو
منه في الحكم بملكيته، أو كان في مقابله مدع لكن أسـند الملك السـابق إلى 

غيره، كما لو قال في جواب زيد المدعي: «اشتريته من عمرو». 
بـل يظهـر مما ورد في محاجـة عليA مع أبي بكر في أمـر فدك المروية 
في الاحتجاج(٢) أنه لم يقدح في تشبث فاطمةD باليد دعويهاD تلقي 
فإنها تقتضي إلغاء أصالة عدم الانتقال، فلابد من توجيه ذلك بعدم الدليل في الفرض 
على حجية اليد ذاتاً، لقصور دليلها عن شـموله بعد عدم إطلاق لدليل حجيتها، إذ 
عمدتـه بناء العقـلاء المعلوم إمضـاؤه، ولم يتضح بناؤهم على حجيتهـا في المقام بعد 
فرض إنكار صاحب اليد السابق، وإذا سقطت عن الحجية جر الاستصحاب بلا 

مانع. 
نعم الظاهر اختصاص ذلك بما إذا كان إنكار المالك السابق راجعاً إلى تكذيب 
صاحب اليد، أما إذا كان راجعاً إلى جهله بالحال، الموجب لرجوعه للأصل واعتماده 
عليـه، فالظاهر من بناء العقلاء الرجوع إلى اليد وجعلها حجة له وعليه، حجة له في 
تكليف نفسـه فلا يجوز له المطالبة والرجوع للأصل، وحجة عليه بمعنى أن الحاكم 
يعتمـد عليها في رد دعواه لو علم اسـتنادها إلى الجهل بالحـال. وتمام الكلام في مقام 

آخر.
(١)  لم يتضح وجه الاستشـهاد به لما ذكره، فالعمدة ثبوت السيرة على حجية 
اليـد في ذلـك، دون مـا إذا أنكر صاحـب اليد السـابقة وصار خصـماً لصاحب اليد 

الجديدة.
(٢)  فعـن الاحتجاج عن حماد بن عثمان عـن أبي عبد االلهA: «قال: لما بويع 
أبـو بكر… بعث إلى فـدك من أخرج وكيل فاطمةD… فلـما كان بعد ذلك جاء 
 Eإلى أبي بكر… فقال: يا أبا بكر لم منعت فاطمة ميراثها من رسول االله Aعلي
وقد ملكته في حياة رسول االلهE؟ فقال أبو بكر: هذا فيء للمسلمين، فإن أقامت 
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تقدير  على  (اليد) 
كونها من الأصول 
على  ــة  ــدم ــق م
الاســتــصــحــاب 
جعلناه  وإن 
ــــارات ــن الأم م

الملـك من رسـول االلهE، مع أنه قد يقال إنها حينئـذٍ صارت مدعية لا 
تنفعها(١) اليد.

وكيف كان فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضاً مقدمة 
على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات الظنية، لأن الشارع نصبها في 

شهوداً أن رسول االلهE جعله لها، وإلا فلا حق لها فيه. 
فقـال أمير المؤمنينA: يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف حكم االله في المسـلمين؟ 
قال: لا. قالA: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ثم ادعيت أنا فيه من تسأل 
البينـة؟ قال: إياك أسـأل البينة. قالA: فما بال فاطمة سـألتها البينة على ما في يدها 
وقد ملكته في حياة رسـول االلهE وبعده، ولم تسـأل المسـلمين بينة على ما ادعوه 
شـهوداً كما سألتني على ما ادعيت عليهم؟ فسـكت أبو بكر، فقال عمر: يا علي دعنا 
من كلامك، فإنا لا نقو على حجتك…» ورواه في الوسائل في الصحيح عن عثمان 
بن عيسى وحماد بن عثمان في كتاب القضاء باب٢٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام 

الدعو حديث: ٢.
(١) لا يخفى الفرق بين مورد الرواية وما سبق:

: بـأن منكر السـبب المملـك في المقام ليس هو صاحـب اليد الأولى وهو  أولاً
رسول االلهE نظير الوارث والموصى له ونحوهما، وذلك لا يكفي. 

نعم ربما أدعي الإجماع على أن إنكار الوارث للسبب بمنزلة إنكار مورثه، فإن 
تم لزم الاقتصار عليه وعدم التعدي إلى مورد الرواية، حيث إن المسلمين ليسوا ورثة 

رسول االلهE وإن ترتب حقهم على ملك رسول االله بناء على الحديث المختلق. 
: أن إنكارهم للنحلة لا يبتني على العلم بعدمها بل على الجهل بها، ولذا  وثانياً
طلبـوا البينة من الصديقة الطاهرة، وقد عرفت قرب اختصاص ما سـبق بما إذا كان 

الإنكار راجعاً إلى تكذيب صاحب اليد الفعلية في دعو السبب. فلاحظ.
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تـــقـــدم الــبــيــنــة 
ــى (الــيــد)  ــل ع
ذلك في  والوجه 

مورد الاسـتصحاب(١). وإن شئت قلت: إن دليلها أخص من عمومات 
الاستصحاب. 

هـذا مـع أن الظاهر من الفتـو والنص الوارد في اليـد ـ مثل رواية 
حفـص بـن غياث ـ أن اعتبـار اليد أمر كان مبنى عمـل الناس في أمورهم 
وقد أمضاه الشارع ولا يخفى أن عمل العرف عليها من باب الأمارة لا من 

باب الأصل التعبدي(٢).
وأمـا تقديم البينة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلاً فلا 
يكشـف عن كونها من الأصول، لأن اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند 

الجهل بسببها(٣) والبينة مبنية لسببها.
والسر في ذلك: أن مسـتند الكشـف في اليد هي الغلبـة، والغلبة إنما 
يوجب إلحاق المشـكوك بالأعـم الأغلب، فإذا كان في مورد الشـك أمارة 
معتبرة تزيل الشـك فلا يبقـى مورد للإلحاق، ولذا كانـت جميع الأمارات 
في أنفسـها مقدمة على الغلبة(٤). وحال اليد مع البينة [خ.ل الغلبة] حال 
(١)  لمـا عرفت من أن ملك صاحب اليد مسـبوق بالعـدم غالباً أو دائماً، فلو 
كان الاستصحاب بالحجة لزم إلغاء اليد غالباً أو دائماً، ومثل ذلك كاف في ترجيحها 

على الاستصحاب وتخصيص دليله بها.
(٢)  يعني: وقد تقدم حكومة الأمارات على الاستصحاب.

(٣)  الضمـير يعـود إلى (اليد) يعنـي: أنه إذا دار أمر اليد بـين كونها عادية أو 
مالكـة وجهل الحـال كانت اليد أمارة عـلى الملكية، فهي إمارة حيـث لا أمارة، فمع 

فرض قيام البينة على كونها عادية لا مالكة لا يبقى موضوع لأمارية اليد.
. (٤)  كما تقدم منهH التنبيه على ذلك قريباً
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أصالة الحقيقة في الاسـتعمال على مذهب السيد(١) مع أمارات المجاز، بل 
حال مطالق الظاهر والنص. فافهم.

(١)  لم يتضـح المراد من مذهب السـيد في المقـام ولا خصوصيته. فإن أصالة 
الحقيقة لا تعارض قرينة المجاز عند الكل. 

نعـم مذهب السـيد التمسـك بأصالـة الحقيقة في الاسـتعمال عند الشـك في 
الوضع مع معرفة المراد، مع أن التحقيق أن الاستعمال أعم من الحقيقة في مثل ذلك. 

لكنه أجنبي عما نحن فيه. فلاحظ. 
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ــدة  ــاع تــقــدم ق
(الفراغ والتجاوز) 
على الاستصحاب 
عليه والاستدلال 

[المسألة الثانية]

في أصالـة الصحـة في العمـل بعـد الفـراغ عنـه(١) لا يعـارض بها 

(١)  ظاهر المصنفH وبعض من تأخر عنه أن المسـتفاد من الأدلة الآتية هو 
أصـل أو قاعدة شرعية واحدة. و ذهب جمع من الأعاظم إلى أنه أصلان أو قاعدتان 

شرعيتان:
الأولى: قاعدة الفراغ. 

الثانيـة: قاعـدة التجاوز. وموردها الشـك في أصل تحقق الـشيء بعد تجاوزه 
والدخول في غيره مما يترتب عليه. 

ويظهر الفرق بينهما في الشـك في الجزء الأخير حيث أنه يكون مجر للقاعدة 
الأولى دون الثانية. وبه يمكن التخلص عن إشكال اختلاف الأخبار في كون بعضها 
ظاهـراً في اعتبـار الدخول في الغير، وبعضها ظاهراً في عـدم اعتباره، فيحمل الأول 
على قاعدة التجاوز والثاني على قاعدة الفراغ، وكذا اختلافها من حيث ظهور بعضها 
في الشك في أصل وجود الشيء، وظهور الآخر في الشك في تماميته بعد المفروغية عن 

أصل وجوده، فيحمل الأول على قاعدة التجاوز والثاني على قاعدة الفراغ. 
وقد سـبق منا اختيار ذلك تبعاً لجمع من مشـايخنا وغيرهم. ويناسبه التدقيق 
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الاستصحاب،
إما لكونها من الأمارات، كما يشـعر به قولهA ـ في بعض روايات 

الأصل ـ : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك».
وإمـا لأنها وإن كانت من الأصـول إلا أن الأمر بالأخذ بها في مورد 
الاسـتصحاب يـدل عـلى تقديمهـا عليه، وهـي خاصـة بالنسـبة إليه(١) 

والجمود على لسـان كل رواية من روايات الباب. إلا أن التأمل في مجموع الروايات 
قد يشـهد بخلافـه، ويوجب الوثوق بأنهـا ناظرة إلى أمر واحد ارتـكازي جامع بين 
الأمريـن صالـح للانطبـاق عليهما معاً، ولاسـيما مـع تقارب ألسـنة بعض نصوص 
الطائفتـين، بحيث يصعب جداً الالتزام بالجمـود في كل طائفة على نصوصها وعدم 
نظرهـا للجامـع الارتكازي المذكـور. ومن ثـم كان البناء على وحـدة القاعدة قريباً 

. وموضوعها بناء على ذلك أمران: جداً
الأول: الشك في الشيء بمعنى الشك في شؤونه التي يهتم بها من حيث كونها 

مورداً للعمل سواءً كانت وجوداً أم غيره.
الثـاني: مضيـه، ومـضي كل شيء بحسـبه، فمضي مـا علم بتحققه وشـك في 
صحته بالفراغ عنه وعدم الانشـغال به، ومضي ما شـك في أصل وجوده بمضي محله 

ومضي الشرط بمضي المشروط به… وهكذا. 
وأما اعتبار الدخول في الغير فهو إنما يكون فيما إذا كان المضي متوقفاً عليه، كما 
في المترتبات، لا مطلقاً، فالعمل بعد خروج وقته يصدق المضي عليه وإن لم يدخل في 
. والعمدة فيه تشابه ألسنة النصوص،  عمل غيره، كما لا يخفى هذا ما يظهر لي عاجلاً

. فلاحظ واالله العالم. مع كون الجامع ارتكازياً
(١)  لأن تماميـة الموجـود كوجود التام على خلاف الاسـتصحاب دائماً، فلو 

كان الاستصحاب جارياً لزم إلغاء القاعدة بالمرة.
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القاعدة أخــبــار 

ـــار  الأخـــب ١ـ 
الـــــعـــــامـــــة

يخصص بأدلتها أدلته، ولا إشكال في شيء  من ذلك.
إنما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين:

أحدهمـا: من جهة تعيـين معنى الفـراغ والتجاوز المعتـبر في الحكم 
بالصحـة، وأنـه هل يكتفي به أو يعتبر الدخول في غـيره؟ وأن المراد بالغير 

ما هو؟
الثاني: من جهة أن الشـك في وصف الصحة للشيء ملحق بالشـك 

في أصل الشيء أم لا؟
وتوضيح الإشـكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة 
في هـذه القاعـدة، ليزول ببركة تلك الأخبار كل شـبه حدثت أو تحدث في 

هذا المضمار فنقول مستعيناً باالله: 
رو زرارة في الصحيح عن أبي عبد االلهA(١): «قال: إذا خرجت 

من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء».
ورو إسـماعيل بـن جابـر عـن أبي عبـد االلهA قال: «إن شـك في 
الركوع بعدما سـجد فليمض، وإن شك في السـجود بعدما قام فليمض. 

كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».
وهاتان الروايتان ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشـكوك. وفي 

(١)  صدر الرواية هكذا: «قلت لأبي عبد االلهA: رجل شك في الأذان وقد 
دخـل في الإقامـة. قالA: يمـضي. قلت: رجل شـك في الأذان والإقامة وقد كبر. 

قالA: يمضي… ثم قالA: يا زرارة إذا خرجت من شيء…».



٧٦.....................................................................................  التنقيح/ ج٦

الموثقة(١): «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو».
وهذه الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير(٢).

وفي موثقـة ابن أبي يعفور: «إذا شـككت في شيء مـن الوضوء وقد 
دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه».

عجزهـا  وظاهـر  كالأوليـين(٣)،  الموثقـة  هـذه  صـدر  وظاهـر 
كالثالثة(٤). هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة. 

.A(١)  وهي موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
(٢)  لكـن الروايتـين الأوليين مختصتـان بقرينة صدرهما في قاعـدة التجاوز، 
وهذه الرواية ظاهرة في قاعدة الفراغ، لظهورها في المفروغية عن أصل وجود الشيء، 
والشك إنما هو في صحته بعد مضيه، فلا تنافي بين الروايات بناء على ما سبق عن غير 

واحد من الالتزام بأن المستفاد من النصوص المذكورة قاعدتان لا قاعدة واحدة. 
أمـا بناءً على أن مفادها قاعدة واحدة ـ كـما هو ظاهر المصنفH وعرفت منا 
تقريبه ـ فلابد من الالتزام بأن ذكر الدخول في الغير من حيث كونه محققاً للمضي في 
مورد الروايتين الأوليتين، لأن الشـك فيهـما في أصل وجود الجزء ولا يصدق المضي 
 . معـه إلا بالدخـول في الجـزء المرتب عليه لا يكـون الدخول في الغير معتـبراً مطلقاً

وبهذا يمكن الجمع بين النصوص المختلفة في ذكره كما أشرنا إليه. فلاحظ.
(٣)  يعني: من حيث اعتبار الدخول في الغير.

(٤)  يعني: من حيث حصر الشك المعتد به بصورة عدم التجاوز، ولازمه أنه 
لو تحقق التجاوز لم يعتن بالشك ولو مع عدم الدخول في الغير. 

هـذا وحيث إنـه لابد من حمل الرواية على ما إذا شـك في صحة الوضوء بعد 
الفراغ عنه، لا على ما إذا شك في بعض أجزائه بعد الدخول في غيره لما هو المعروف 
عندهـم مـن عدم جريان قاعـدة التجاوز في أجـزاء الوضوء، كانـت الرواية مختصة 



٧٧ ......................................................................... قاعدة (الفراغ والتجاوز) 

ـــار  الأخـــب ٢ـ 
ــــخــــاصــــة ال

وربـما يسـتفاد العمـوم من بعض مـا ورد في المـوارد الخاصـة، مثل 
قولهA في الشـك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت من قولهA: «وإن 

كان بعدما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة»(١).
وقولـهA: «كل مـا مضى مـن صلاتك وطهـورك فذكرتـه تذكراً 

فأمضه كما هو»(٢).
وقولهA: «فيمن شـك في الوضوء بعدما فرغ: «وهو حين يتوضأ 

أذكر منه حين يشك(٣).
بقاعـدة الفـراغ، وحينئذٍ فيتعين حمـل صدرها على كون ذكر الدخـول في الغير كناية 
عـن الفـراغ، لا لخصوصية فيه، لما هو المتسـالم عليـه بينهم من أن المعيـار في القاعدة 

صدق الفراغ. 
أمـا بناءً على وحدة القاعدة فقد عرفـت أن المتعين حمل ذكر الدخول في الغير 
في الروايات على كونه محققاً للمضي المعتبر، لا لكونه بنفسـه معتبراً، فيكون ذكره في 

هذه الرواية لتحقق المضي معه وإن لم يتوقف عليه. فلاحظ.
(١)  فـإن ذكـر ذلـك توطئة للحكم بعدم الإعادة قد يظهر في سـوقه مسـاق 
العلـة التـي يؤخذ بعمومها، فيكون ظاهراً في أنه كلما دخل حائل لا يعتنى بالشـك. 
وقد سـبق نظير هذا عند الكلام في الرواية الأولى من روايات الاسـتصحاب. وبناءً 
عـلى ما تقـدم هنا يتعـين كون ذكر الحائـل من حيث كونـه محققاً للمـضي المعتبر، لا 

لاعتباره في نفسه.
(٢)  لا مجال لاسـتفادة العموم منه. نعم مناسبة الحكم الارتكازية قد تقتضي 
التعميـم. لكنهـا كما تر لا تصلح دليلاً في الأحكام الشرعية، فإنها أشـبه بالقياس، 

لعدم رجوعها إلى ظهور الكلام فيه.
(٣)  فـإن العدول عن الحكم بعدم الاعتناء بالشـك إلى بيان علته وهي كونه 
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مضــامين  تنقـيح 
ــــــار الأخــــــب

ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك(١).
وحيـث إن مضمونهـا لا يختـص بالطهـارة والصـلاة بـل يجـري في 
 غيرهما كالحج(٢)، فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراء

من التعارض بينهما، فنقول مستعيناً باالله فإنه ولي التوفيق:
إن الكلام يقع في مواضع:

 أذكر في الحال المذكور مشـعر أو ظاهـر في عدم خصوصية للوضوء، لأنه جار مجر
الإمضاء لارتكاز عدم الاعتناء بالشك من جهة الأذكرية المذكورة، ولا فرق بحسب 

الارتكاز بين الموارد. فتأمل.
(١)  لم أعثـر عاجـلاً عـلى غير هـذه النصوص مما يسـتفاد منه العمـوم. نعم 
وردت بعـض النصوص الخاصة في الوضوء والصـلاة، ولا أهمية لها بعد النصوص 

العامة المتقدمة.
(٢)  كما هو مقتضى عموم النصوص المناسـب لعموم الجهة الارتكازية التي 
تشـير إليها، ولا يهـم اختصاص مورد بعض النصوص بالصـلاة والوضوء، لأنه لا 

يخصص الوارد.
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ــمــراد  ــو ال ــا ه م
مــــن (الـــشـــك 
ــيء)؟ ــش ــي ال ف

الموضع الأول

أن الشـك في الشيء ظاهـر لغة وعرفاً في الشـك في وجوده(١)، إلا 
أن تقييـد ذلك في الروايات بالخروج عنـه ومضيه والتجاوز عنه ربما يصير 
قرينـة على إرادة كون وجـود أصل الشيء مفروغاً عنه، وكون الشـك فيه 

. باعتبار الشك في بعض ما يعتبر فيه شرطاً أو شطراً
نعم لـو أريد الخروج والتجاوز عن محله أمكـن إرادة المعنى الظاهر 
مـن الشـك في الشيء، وهـذا هـو المتعـين، لأن إرادة الأعم من الشـك في 
وجـود الشيء والشـك الواقـع في الشيء الموجـود في اسـتعمال واحد غير 
صحيـح(٢). وكذا إرادة خصوص الثـاني، لأن مورد غير واحد  من تلك 
(١)  لأن الشـك لا يتعلـق بمفاد المفـرد، وإنما يتعلق بمفـاد الجملة والقضية 
الراجـع إلى النسـبة، وحينئذٍ فحـذف المحمول مع عـدم القرينة الخاصـة على تعيينه 
موجـب لحمله عـلى الوجود لأنه المسـتفاد في كثـير من موارد الحـذف، نظير حذف 
متعلـق الجار والمجـرور والظرف وحذف الخـبر في باب لـولا الامتناعية ونحوهما. 
ومـن هنـا كان الأولى للمصنـفH الاستشـهاد بالمفهـوم العرفي لا اللغـوي. لعدم 

وضوح استفادة ذلك بحسب الوضع اللغوي.
(٢)  كأنـه مـن جهة أن الثاني مبني على المفروغيـة عن وجود الشيء، والأول 
مبني على عدم المفروغية عنه، وهما متناقضان يسـتحيل لحاظهما في اسـتعمال واحد. 
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الأخبار هو الأول(١). 

ومـن ثم قيل بعدم الجامع بين موضوع قاعـدة الفراغ وقاعدة التجاوز، وأنه لا مجال 
لحمـل النصوص على ما يعمهما. لكن عرفت إمكان نهوض الجامع بينهما ولحاظه في 

أول الكلام في هذه المسألة.
(١)  العمـدة فيـه الروايتـان الأوليان، حيث إن السـؤال فيهما عن الشـك في 

الأفعال الصلاتية بعد الدخول في غيرها. 
لكـن لا يخفـى أن ظهور السـؤال فيهما في الشـك في أصل الوجـود ناش من 
التعبـير بمثـل الشـك في كـذا، فهـو مبني عـلى ظهور الشـك في الشيء في الشـك في 
، ولولا ظهوره في ذلك لأمكن حمله على الشـك في صحة  وجوده الذي ذكرهH أولاً
الأجزاء السـابقة بعـد المفروغية عن أصل وجودها، ليناسـب التعبير فيهما بالخروج 

والتجاوز. 
فالعمـدة في ظهور الروايتـين الأوليين ونحوهما في إرادة الشـك في الوجود: 
كون ظهور الشـك في الشيء في الشك في وجوده أقو من ظهور التجاوز والخروج 
في التجاوز والخروج عن نفس الشيء لا عن محله، فيتعين رفع اليد عن الظهور الثاني 

بالأول. 
ولاسيما مع كون الأول واقعاً في كلام السائل، والثاني في كلام المجيب الذي 

هو متفرع على السؤال، فيكون محكوماً له ومفسراً به. 
ومـن ثـم يشـكل الأمـر في الروايـات التـي عدت مـن أدلـة قاعـدة الفراغ، 
كالموثقـين، فإنه قد يتعين حملهما على إرادة قاعدة التجـاوز، لما ذكر من أقوائية ظهور 
الشـك في الشيء من ظهور التجاوز والمضي والخروج عنه، فلا يبقى شيء من الأدلة 

لقاعدة الفراغ.
إن قلـت: لا مجـال لتلـك في الموثقـة الثانية، لعـدم جريان قاعـدة التجاوز في 

. أجزاء الوضوء قطعاً
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ولكن يبعد ذلك في ظاهر موثقة محمد بن مسـلم(١) من جهة قوله: 
«فأمضـه كـما هو» بـل لا يصح ذلـك في موثقة ابـن أبي يعفـور(٢) كما لا 

يخفى.
لكـن الإنصـاف إمـكان تطبيـق موثقـة محمد بن مسـلم عـلى ما في 
الروايـات(٣). وأمـا هـذه الموثقة فسـيأتي توجيهها على وجـه لا يعارض 

قلت: يمكن حملها على قاعدة التجاوز في أصل الوضوء، لا في أجزائه، كما لو 
، فإنه لا إجماع على عدم جريان قاعدة  شـك في الوضوء بعد الدخول في الصلاة مثلاً
، إلا أن يقـال: التجاوز إنما يتحقـق بالإضافة إلى الطهـارة التي هي  التجـاوز حينئـذٍ
شرط في الصـلاة دون الوضوء، لمـا يأتي في الموضع الخامس، فلابد أن يكون المراد به 

الشك في صحة الوضوء الموجود، لا الشك في أصل وجود الوضوء. 
مـع أن هذا مختص بما تضمن عنوان الشـك في الـشيء، أما ما لم يتضمن ذلك 
فظاهر المضي فيه مضيه بنفسـه، لا مضي محله، ولا مخرج فيه عن هذا الظهور، كما هو 
الحـال في مثـل : «كل مـا مضى من صلاتك وطهـورك…». وكذا مـا تضمن عنوان 
الفـراغ، فإنـه صريـح في المفروغية مـن أصل وقوع الفعـل، فيكون ذلـك دليلاً على 

قاعدة الفراغ. 
هذا كله بناء على تعدد القاعدة، أما بناء على وحدة القاعدة وعموم موضوعها 

فالأمر سهل. فلاحظ.
(١) . وهي الموثقة الأولى: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو».

(٢)  لما عرفت من لزوم حملها على قاعدة الفراغ، لعدم جريان قاعدة التجاوز 
في الوضوء. فتأمل.

(٣)  بحمل المضي فيها على مضي المحل، ويبقى الشك في الشيء على ظاهره.
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الروايات(١). إن شاء االله تعالى.

(١)  يـأتي الـكلام فيها في الموضع الرابع. لكن لا دخـل له بهذه الجهة، بل في 
جهة أخر. بل يأتي منه في الموضع السـادس دعو عموم الموثقة للشك في الصحة 

مع المفروغية عن أصل الوجود.
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من  المراد  هو  ما 
(مــحــل الــشــيء 
فيه)؟ المشكوك 

الموضع الثاني

أن المراد بمحل الفعل المشـكوك في وجوده(١) هو الموضع الذي لو 
أتى به فيه لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرر. 

وبعبـارة أخر: محل الشيء هي المرتبـة(٢) المقررة له بحكم العقل 
أو بوضـع الشـارع أو غيره ولو كان نفس المكلف من جهـة اعتياده بإتيان 

ذلك المشكوك في ذلك المحل.
فمحـل تكبـيرة الإحرام قبـل الشروع في الاسـتعاذة لأجـل القراءة 
بحكـم الشـارع، ومحل كلمة (أكـبر) قبل تخلل الفصـل الطويل بينه وبين 

(١)  تحقيق المحل إنما هو لتنقيح المضي والتجاوز والخروج عن المشكوك، بناء 
على أن المراد به التجاوز والخروج عن محله لا عن نفسـه، كما سـبق منهH في الموضع 

الأول. 
هـذا وبنـاء على تعدد القاعدتين فإنـما يحتاج إلى ذلك في قاعـدة التجاوز دون 
قاعدة الفراغ، بل لابد فيهما من تنقيح ما يتحقق به الفراغ، أما بناءً على وحدتهما فقد 

عرفت ما ينبغي اعتباره في المقام.
(٢)  التعبير عن المحل بالمرتبة مما لم يعهد في كلماتهم.
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لفظ الجلالة(١) بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام(٢)، ومحل الراء من 
(أكبر) قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل(٣)، ومحل 
غسـل الجانـب الأيسر أو بعضه في غسـل الجنابة لمن اعتاد المـوالاة فيه قبل 

تخلل فصل يخل بما اعتاده من الموالاة.
هـذا كلـه مما لا إشـكال فيـه إلا الأخير، فإنـه ربما يحتمـل انصراف 

إطلاق الأخبار إلى غيره. 
مـع أن فتح هـذا الباب بالنسـبة إلى العادة يوجـب مخالفة إطلاقات 
كثيرة(٤)، فمن اعتاد الصلاة في أول وقتها، أو مع الجماعة، فشك في فعلها 
بعـد ذلك فلا يجب عليه الفعل، وكذا من اعتـاد فعل شيء بعد الفراغ من 
الصلاة فرأ نفسه فيه وشك في فعل الصلاة، وكذا من اعتاد الوضوء بعد 
الحدث بلا فصل يعتد به، أو قبل دخول الوقت للتهيؤ، فشك بعد ذلك في 

الوضوء… إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.
نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسـألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة 
إذا شـك في الجـزء الأخـير، كالعلامة وولـده والشـهيدين والمحقق الثاني 

(١)  يعني: فمع تحقق الفصل يتحقق مضي محل كلمة (أكبر). 
(٢)  لكن هذه الطريقة لما كانت ممضية شرعاً رجع ذلك إلى المحل الشرعي.

(٣)  لا دخـل للعقـل في المقـام، وإنما المتبع في ذلك طريقـة أهل الكلام، وقد 
. عرفت أن إمضاءها شرعياً يوجب كون المحل شرعياً

(٤)  كإطلاق الاعتناء بالشك في الصلاة في أثناء وقتها، والاعتناء بالشك في 
الوضوء بعد اليقين بالحدث، ونحوهما. وحمل الإطلاقات المذكورة على صورة عدم 

العادة بعيد.



٨٥ ......................................................................... قاعدة (الفراغ والتجاوز) 

وغيرهم.
واستدل فخر الدين على مختاره في المسألة بعد صحيحة زرارة المتقدمة 
بـأن خـرق العادة على خلاف الأصل. ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير 

هذا المقام، فلابد من التتبع والتأمل.
والـذي يقـرب في نفـسي عاجلاً هـو الالتفات إلى الشـك(١)، وإن 
كان الظاهـر من قوله عليه السـلام فيـما تقدم: «هو حين يتوضـأ اذكر منه 
حين يشك» أن هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل، فهو دائر 
مدار الظهور النوعي ولو كان من العادة. لكن العمل بعموم ما يستفاد من 

الرواية أيضاً مشكل(٢). فتأمل. والأحوط ما ذكرنا.
(١)  لأن ظاهر المضي في لسـان الشـارع هو المضي من حيث المحل الشرعي، 
كما هو مقتضى الإطلاقات المقامية، ويناسبه التعليل بدخول الحائل في الشك في فعل 
الصـلاة بعـد خروج الوقت، فالتعميـم إلى المضي بلحاظ العـادة أو من حيث المحل 
العقـلي أو العـرفي في غـير محله، ولا تناسـبه الإطلاقـات المقامية نعـم إذا كان المحل 

العقلي أو العرفي ممضياً شرعاً كان محلاً شرعياً، فيلحقه حكمه، كما ذكرنا.
(٢)  لأن مقتضاه الاعتماد على كل ظهور نوعي ولو كان من غير جهة التجاوز 

والمضي، ولا يمكن الالتزام بذلك. 
فالعمـدة أنـه لا إطلاق لـه في كل ظهور نوعـي، لعدم وروده مـورد التعليل 
الـذي يـدور الحكم مداره وجوداً وعدمـاً، بل لعل ذكره للتنبيـه على بعض الجهات 
التي يوجب الالتفات إليه وضوح عدم الاعتناء بالشـك وكونها ارتكازياً، فهو أشبه 
بالحكمـة، كما سـيأتي في الموضع السـابع التعـرض لذلك، وحينئذٍ فـلا مجال لخروج 

بذلك عن مقتضى الاطلاقات المقامية الذي أشرنا إليه. 
وأما الشـك في الجزء الأخير من المركب المـأتي به، فإن كان الجزء مما يعتبر فيه 



٨٦.....................................................................................  التنقيح/ ج٦

فـي  يعتبـر  هـل 
التجـاوز والفـراغ 
فـي  الدخـول 
لا؟ أم  الغيـر، 

الموضع الثالث

الدخول في غير المشـكوك إن كان محققاً للتجاوز عن المحل(١) فلا 
إشـكال في اعتبـاره، وإلا فظاهـر الصحيحتـين الأوليين اعتبـاره، وظاهر 

الموالاة ـ كالسلام في الصلاة ـ فلا إشكال فيه، لأن محله زمان فعل المركب المفروض 
مضيـه، وإن لم يكـن كذلك ـ كالجانب الأيسر ـ أشـكل أمـره، لعدم مضي محل الجزء 

 . ولا المركب شرعاً
وقد يندفع بما عرفت من أن مضي المحل إنما هو لتنقيح مضي الشيء المشكوك 
فيه، فمع صدق مضيه بنفسه فلا موجب لتحقق مضي محله، وفي المقام لما فرض كون 
المكلـف عازماً على الغسـل التام، لا على غسـل كل عضو بنحـو الانحلال، يصدق 

تعبد الفراغ عن الغسل مضي الغسل فلا يعتنى بالشك فيه. 
نعـم وكذا الحـال بناء على تعـدد القاعدتين، فإنـه لا مانع من جريـان قاعدة 

الفراغ في الغسل، وإن لم تجر قاعدة التجاوز في الجزء الأخير. 
نعم لو لم يعلم من نفسـه العزم على الغسـل التام حين العمل، بل على غسـل 
كل عضو بنفسـه بنحو الانحلال، لم يصدق المضي ولا الفراغ بالإضافة إلى الغسـل، 

ويتعين الإتمام. فلاحظ.
(١)  الذي هو بمعنى مضيه، الذي عرفت أنه لابد منه في المقام، أو الذي هو 
بمعنى مضي محله الذي عرفت من المصنف في الموضع الأول حمل النصوص عليه. 



٨٧ ......................................................................... قاعدة (الفراغ والتجاوز) 

إطلاق موثقة ابن مسلم عدم اعتباره. 
ويمكـن حمـل التقييـد في الصحيحتـين عـلى الغالـب، خصوصاً في 
(١) بالدخول في الغير،  أفعال الصلاة، فإن الخروج من أفعالها يتحقق غالباً

وحينئذٍ فيلغوا القيد(٢).
ويحتمل ورود المطلق على الغالب، فلا يحكم بالإطلاق.

ويؤيد الأول ظاهر التعليل المستفاد من قوله: «هو حين يتوضأ أذكر 
منه حين يشـك»(٣) وقولهA: «إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه»(٤) 
بنـاء على ما سـيجيء مـن التقريـب. وقولـه: «كل ما مضى مـن صلاتك 

وطهورك»(٥) الخبر.

(١)  لعـل ذكـر الغلبـة، بلحـاظ الجـزء الأخـير، فإن الخـروج منـه لا يكون 
بالدخول في فعل الغير، بل بالفراغ من تمام العمل ومضيه، أو بخروج الوقت.

(٢)  يعني: ويرجع إلى إطلاق مثل موثقة ابن مسلم.
(٣)  فإن عموم التعليل لصورة عدم الدخول في الغير ظاهر في عموم الحكم 
له. نعم عرفت الأشـكال في كونه من سنخ التعليل الذي يدور الحكم مداره وجوداً 
. لكنه لا يخلو عن تأييد، ولاسيما مع عدم اشتمال مورده على التقييد بالدخول  وعدماً

في الغير.
(٤)  فـإن ذلـك قـد ورد في موثقـة ابـن أبي يعفـور المتقدمـة، وصدرها وإن 
اشـتمل على الدخول في الغير، إلا أن إهمال ذلك في الذيل المسـوق لضرب القاعدة 
والاقتصـار فيه على التجاوز كالصريح في أن المعيار على التجاوز، وأن ذكر الدخول 

في الغير لأجل تحققه به لا لمضوعيته في نفسه. فلاحظ.
(٥)  حيـث إنـه ظاهر في إرادة المـضي لنفس الصلاة والوضـوء لا لأجزائهما 



٨٨.....................................................................................  التنقيح/ ج٦

لكن الذي يبعده أن الظاهر من الغير في صحيحة إسماعيل بن جابر: 
«إن شك في الركوع بعدما سجد، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض» 
بملاحظـة مقام التحديد ومقام التوطئة(١) للقاعدة المقررة بقوله(٢) بعد 
ذلك: «كل شيء شـك فيه… الخ»كون(٣) السـجود والقيـام حداً للغير 
الذي يعتبر الدخول فيه، وأنه لا غير أقرب من الأول بالنسبة إلى الركوع، 
ومـن الثـاني بالنسـبة إلى السـجود، إذ لو كان الهـوي للسـجود كافياً عند 
الشـك في الركوع والنهوض للقيام كافياً عند الشـك في السـجود قبح في 
مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام، ولم يكن وجه لجزم 

 .(٤) المشهور بوجوب الالتفات إذا شك قبل الاستواء قائماً
وممـا ذكرنـا يظهـر أن مـا ارتكب بعض مـن تأخر من التـزام عموم 

ومن الظاهر أن الغالب في مضيهما عدم الدخول في الغير المترتب عليهما.
(١)  فـإن ذكـر الصغريـات قبل ذكر الكـبر الكلية ظاهر في سـوقها تمهيداً 
وتوطئـة لهـا وبذلك تفترق صحيحة إسـماعيل عن صحيحة زرارة، فـإن الثانية وإن 
اشتملت على ذلك أيضاً إلا أنه وقع في كلام السائل لا في كلام الإمام، فلا ظهور له 

في التوطئة والتمهيد.
(٢)  متعلق بقوله: «المقررة».

(٣)  خبر (أن) في قوله: «لكن الذي يبعده أن الظاهر…».
(٤)  لأن مقتضى إطلاق الخبر هو الاكتفاء بالشروع في القيام. لكن يكفي في 
وجه جزمهم بعدم كفاية ذلك ـ لو فرض تمامية الإطلاق ـ ما في صحيح عبد الرحمن 
ابن أبي عبد االله: «قلت لأبي عبد االلهA: … فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن 

يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال: يسجد».



٨٩ ......................................................................... قاعدة (الفراغ والتجاوز) 

ــة  ــاي عــــدم كــف
في  الـــدخـــول 
الغير مقدمـــات 

الغير(١) وإخراج الشـك في السـجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية(٢)، 
ضعيف جداً، لأن الظاهر أن القيد وارد في مقام التحديد،

والظاهر أن التحديد بذلك توطئة للقاعدة(٣)، وهي بمنزلة ضابطة 
كليـة، كمالاً يخفـى على من له أدنى ذوق في فهم لـكلام. فكيف يجعل فرداً 

خارجاً بمفهوم الغير عن عموم القاعدة.
فـالأولى أن يجعل هذا كاشـفاً عن خروج مقدمـاً أفعال الصلاة عن 

(١)  يعنـي لمقدمـات الأفعال. هذا ولا يخفى أن الـكلام تارة: يكون في لزوم 
الدخـول في الغير. وأخر: في تحديد الغير، وأنه هـل يعتبر كونه جزءاً مقصوراً، أو 

هو مطلق شامل لمقدمات الأفعال. 
وصدر كلام المصنفH ظاهر في الكلام في الأول، وذيله ظاهر في الكلام في 

الثاني الذي لا يصح إلا بعد المفروغية عن اعتبار الدخول في الغير. والأمر سهل.
(٢)  فـإن مفهوم قولهA: «إن شـك في السـجود بعدما قـام فليمض» عدم 

المضي لو شك قبل ذلك، بل عرفت أنه صريح صحيح عبد الرحمن.
(٣)  فهـو يكـون بمنزلـة الشـارح لمعنـى القاعـدة الحاكـم عليهـا، فلا وجه 
للاقتصـار على مـورده. هذا ولكن في صحيح عبد الرحمـن الآخر: «رجل أهو إلى 
السجود فلم يدر أركع أم لم يركع. قال: قد ركع» فإنه ظاهر في الاكتفاء بالهوي. وقد 
يجمـع بينه وبين صحيح إسـماعيل بحمل صحيح إسـماعيل على عـدم المفهوم، وأن 
ذكر السـجود والقيام ليس للتحديد، بل لبيان الفرد الظاهر الذي يكون فيه حصول 

الشك أغلب، لأن الشك مع بُعد محل التجاوز أكثر. 
لكن صحيح عبد الرحمن الأول معارض لصحيحه هذا في هذه الجهة، فلابد 
التصرف في هذا بحمله على الشـك بعد الوصول لحد السـجود، أو الاقتصار في كل 

منهما على مورده والرجوع لمقتضى القاعدة في غير موردهما 



٩٠.....................................................................................  التنقيح/ ج٦

اعتبار   ـــو الأق
الغير  في  الدخول 
كفاية  ــــدم  وع
ــراغ ــف ــجــرد ال م

عموم الغير، فلا يكفى في الصلاة مجرد الدخول ولو في فعل غير أصلي(١)، 
فضلاً عن كفاية مجرد الفراغ. 

والأقو اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ. إلا أنه قد 
يكـون الفراغ عـن الشيء ملازماً للدخول في غيره، كما لو فرغ عن الصلاة 
والوضـوء، فإن حالة عدم الاشـتغال بها يعد مغايرة لحالهما وإن لم يشـتغل 

بفعل وجودي، هو دخول في الغير بالنسبة إليهما(٢).

(١) الذي هو مقتضى إطلاق مثل موثقة ابن مسلم. 
(٢) لا إشـكال في أن حالة الفراغ حالة أخر غير حالة الاشـتغال بالعمل، 
بل هو بديهي، إلا أنه ليس دخولاً في الغير عرفاً، خصوصاً بناء إلى ما ذكره في تقريب 
دلالة صحيحة إسماعيل من ظهور صدرها في تحديد الغير بكونه جزءاً مقصوداً وأن 
، إذ من الظاهر عـدم كون حالة  ذلـك صالح لتفسـير القاعدة في غـير الصلاة أيضـاً

الفراغ مقصودة بالأصل، وإلا لجر ذلك في أفعال الصلاة أيضاً، كما لعله ظاهر. 
ومـن هنـا أشـكل حال الشـك في الجـزء الأخـير من المركـب ونحـوه مما لا 
يصدق فيه الدخول في الغير. والأمر سـهل بناء على ما سبق عن غير واحد من تعدد 
القاعدتـين، فإن الدخول في الغير إنما يحتاج إليه في قاعدة التجاوز التي يكون الحكم 
فيهـا بوجود المشـكوك، لا قاعـدة الفراغ التي يحكـم فيها بصحة الموجـود. وبذلك 
يمكـن الجمـع بين أكثر النصوص، فإن مثل موثقة بن مسـلم الظاهرة في عدم اعتبار 

الدخول في الغير واردة في مورد قاعدة الفراغ. 
نعـم قد يشـكل في نصوص قاعـدة الفراغ، كموثقـة ابن أبي يعفـور المتقدمة 
 ـ  ـ بنـاء عـلى حملها على قاعدة الفراغ، لعدم جريـان قاعد التجاوز في الوضوء إجماعاً
حيث تضمنت اعتبار الدخول في الغير. ومثلها صحيح زرارة الوارد فيه الصريح في 

عدم جريان قاعدة التجاوز فيه وجريان قاعدة الفراغ. 



٩١ ......................................................................... قاعدة (الفراغ والتجاوز) 

وفيـه: «فإذا قمـت عن الوضوء وفرغـت منه وقد صرت في حـال أخر في 
الصـلاة أو في غيرهـا فشـككت في بعـض ما قد سـمى االله ممـا أوجب لـه عليك فيه 
وضـوءك لا شيء عليـك فيـه…». فلابد من الالتـزام بكون ذكر الدخـول في الغير 
أو في الحـال الأخـر لتحقيـق الفـراغ بذلك وانكشـافه بـه، لأن الدخـول في الغير 
بعـد الاشـتغال بالعمـل لا يكون إلا مـن جهة الفـراغ منه، لا لخصوصيـة الدخول 

في الغير. 
ومـن هنـا ظهر أنـه يمكن أن يكـون ذلك الدخـول في الغير في مـورد قاعدة 
التجاوز ـ كما في صحيحتي زرارة وإسماعيل ـ لأجل ذلك أيضاً، لعدم تحقق التجاوز 
والمـضي بالإضافـة إلى الجـزء المشـكوك في وجـوده إلا بالدخول في غـيره لا لاعتبار 
الدخـول في الغـير مطلقاً ولـو مع تحقق المضي بدونه، كما يشـهد له مـا ورد من عدم 
الاعتنـاء بالشـك في الصلاة بعـد خروج الوقت، بناء على أنه مـن صغريات ما نحن 
فيـه، حيـث لم يعتبر فيه الدخول في الغير، وما ذلـك إلا لتحقق المضي بمجرد خروج 

الوقت وإن لم يدخل في الغير. 
ومن ثم قربنا فيما سـبق وحدة القاعدة المسـتفادة من مجموع النصوص، وأنها 
بأجمعها ناظرة إلى معنى ارتكازي واحد جامع بين جميع الموارد، وأن موضوع القاعدة 
مضي محل الشك إما بمضي الفعل المشكوك في صحته، أو بمضي محل الفعل المشكوك 
في وجـوده إمـا لأجـل الدخـول في غيره ممـا يترتب عليـه، أو بخروج وقتـه، فليس 
الدخول في الغير معتبراً في مورد قاعدة التجاوز لخصوصيته في موردها، بل لتحقيق 

مضي محل الشك المعتبر في الأمر الارتكازي الواحد الجامع بين موارد النصوص. 
كـما ظهـر أن ذكـر السـجود والقيـام في صحيحـة إسـماعيل وعـدم الاكتفاء 
بالدخول في مقدمتهما من الهوي والنهوض، لأجل توقف مضي محل الفعل المشكوك 
فيه عليهما، لعدم مضي محله بمجرد الدخول في المقدمة إذ هو مترتب على ذي المقدمة 

........................................................
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عــــــدم صــحــة 
بيـــن  التفصــيل 
والوضوء الصلاة 

وأمـا التفصيـل بين الصلاة والوضوء بالتـزام كفاية مجرد الفراغ من 
الوضوء ولو مع الشـك في الجزء الأخير منه. فيرده اتحاد الدليل في البابين، 
لأن مـا ورد من قوله عليه السـلام فيمن شـك في الوضـوء بعدما فرغ من 
الوضـوء: «هو حـين يتوضأ أذكر منه حين يشـك» عام بمقتـضى التعليل 
 ،(١) لغـير الوضوء أيضاً، ولذا اسـتفيد منه حكم الغسـل والصـلاة أيضاً
وكذلـك موثقـة ابن أبي يعفور المتقدمـة صدرها دال عـلى اعتبار الدخول 
في الغـير في الوضـوء وذيلها يدل على عدم العبرة بالشـك بمجرد التجاوز 
مطلقـاً من غير تقييد بالوضوء، بل ظاهره يأبـى عن التقييد(٢)، وكذلك 

روايتا زرارة وأبي بصير(٣) المتقدمتان آبيتان عن التقييد(٤). 
. وعلى هذا فالشك في الجزء الأخير مما لا يعتبر فيه الموالاة  لا على المقدمة نفسها شرعاً
ـ كالغسـل ـ لا مجـال لإحراز الجزء فيه ولو مع الاشـتغال بحـال أخر، لعدم مضي 
محل الشك بالإضافة إليه. نعم يمكن إحراز صحة المركب وتماميته بعد صدق الفراغ 
 . عنه عرفاً، لتحقق مضي محل الشك بالإضافة إلى التمامية المشكوك فيها. فتأمل جيداً

واالله سبحانه وتعالى العالم.
(١)  عرفت الأشـكال في اسـتفادة العموم من التعليل. ولعل استفادة حكم 

الغسل والصلاة من الإطلاقات الأخر.
(٢)  كأنـه مـن جهـة أن العدول عـن التعبـير بالوضوء الـذي تضمنه صدر 
الروايـة إلى التعبـير بالـشيء، كالصريـح في العمـوم وعـدم خصوصيـة الوضوء في 

الحكم. فتأمل.
(٣)  لم تتقدم رواية لأبي بصير، وإنما تقدمت رواية إسـماعيل بن جابر. ولعله 

من خطأ النسخة. 
(٤)  كأنـه لظهورهما في الإشـارة إلى أمـر ارتكازي. وهو ممـا لا يقبل التقييد 
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وأصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة 
قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: «كل ما مضى من صلوتك وطهورك 

فذكرته تذكراً فأمضه»(١).
. ولـولا ذلك لأمكـن حملهما عـلى إرادة خصوص أجزاء الصـلاة من (شيء)،  عرفـاً
ويكـون عدم التقييد اكتفاء بقرينة المورد. وهـو وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه ليس 

بنحو الإباء عن التقييد. فتأمل.
(١)  هـذا لا إبـاء فيه عـن التقييد، لإمكان التفصيـل بالتقييد في الصلاة دون 
الوضـوء وإن كانـا مشـتركين في عدم الاعتناء بالشـك بعد المـضي في الجملة. إلا أن 
. لكنه ـ لو تم ـ لا يقتضي الصراحة  يرجع إلى ما تقدم من ظهور كون الحكم ارتكازياً

في الإباء عن التقييد. 
نعم يشـهد بعدم التفصيل صحيح زرارة المتقدم الوارد في خصوص الوضوء 
المـصرح بلـزوم الدخول في حال أخر، فـإن أمكن توجيهه بما تقـدم ونحوه أمكن 
توجيـه النصـوص الأخـر المتضمنـة لاعتبـار الدخـول في الغـير، وإلا فـلا وجه 
للتفصيل، كما يشهد به ما ورد في الشك في الصلاة بعد خروج الوقت بناء على كونه 

من صغريات القاعدة، فإنه لا إشكال في عدم اعتبار الدخول في الغير فيه. 



٩٤.....................................................................................  التنقيح/ ج٦

ــان  ــري ــــدم ج ع
أفعال  في  القاعدة 
الثلاث الطهارات 

الخـروج مسـتند 

الموضع الرابع

قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث، فإنهم أجمعوا 
عـلى أن الشـاك في فعل من أفعـال الوضوء قبل إتمام الوضـوء يأتي به وإن 
دخـل في فعـل آخر. وأما الغسـل والتيمم فقد صرح بذلـك فيهما بعضهم 
على وجه يظهر منه كونه من المسلمات، وقد نص على الحكم في الغسل جمع 
ممن تأخر عن المحقق، كالعلامة وولده والشـهيدين والمحقق الثاني، ونص 

غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك. 
وكيـف كان فمسـتند الخـروج قبـل الإجمـاع الأخبار الكثـيرة(١) 
(١)  لم أعثـر عـلى نصوص كثيرة في المقام. نعـم يكفي في ذلك صحيح زرارة 
الذي أشرنا إليه قريباً، الصريح في الاعتناء بالشـك مادام قاعداً على الوضوء المعول 
عليه عند الأصحاب حيث ذهبوا إلى الاعتناء بالشك قبل تمامية الوضوء، بل عرفت 

دعو الإجماع على ذلك. 
قال سـيدنا الأعظمH: «بلا خلاف كما عن المـدارك والحدائق والمفاتيح، بل 
عن شرحي الدروس والمفاتيح دعو الإجماع، بل عن ثانيهما نقله عن جماعة». لكن 
ذلك كله مختص بالوضوء، وأما الغسل والتيمم فلا دليل على خروجهما عن القاعدة 
لاختصـاص النص بالوضوء وعدم ثبوت الإجماع على الإلحاق. ومجرد تصريح جمع 
بـه ـ كـما سـبق ـ لا ينفع بعد قـرب احتمال كون مسـتندهم دعو عـدم الخصوصية 
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ظاهـر روايـة ابـن 
أن  يعفـور  أبـي 
الوضـوء  حكـم 
مـن بـاب القاعدة

المخصصة للقاعدة المتقدمة. 
إلا أنه يظهر من رواية ابن أبي يعفور المتقدمة هي قوله: «إذا شككت 
في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشـكك ليس بشيء، إنما الشـك 
إذا كنت في شيء لم تجزه» أن حكم الوضوء من باب القاعدة(١)، لا خارج 
عنهـا، بناء عـلى عود ضمير (غـيره)(٢) إلى الوضوء لئـلا يخالف الإجماع 
عـلى وجـوب الالتفـات إذا دخل في غير المشـكوك مـن أفعـال الوضوء، 
وحينئذٍ فقوله: «إنما الشـك…» مسـوق لبيان قاعدة الشـك المتعلق بجزء 
من أجزاء العمل، وأنه إنما يعتبر إذا كان مشتغلاً بذلك العمل غير متجاوز 

عنه(٣).
للوضـوء، وأن الموضوع مطلق الطهارة، وأن ذكره في النص لأنه من أفرادها، ونحو 
ذلـك مما لا يمكن الركون إليـه في الخروج عن القاعدة. فالبناء على عدم الإلحاق هو 

المتعين، كما قربه المصنفH في كتاب الطاهرة. 
نعـم استشـكل في عموم نصوص القاعدة لكل فعل، فيبقى الشـك في أفعال 
الغسل والتيمم مجر لأصالة عدم الإتيان بلا حاجة إلى الإلحاق بالوضوء. وهو كما 
تـر، خلاف ظاهر نصوص المسـألة، فالبناء على العموم وشـموله لأفعال الغسـل 
والتيمم متعين، وإن ادعى المصنفH هناك الشهرة المحققة على عدم جريان القاعدة 

فيهما.
(١)  لأن ظاهـر قولـهA: «إنـما الشـك إذا كنـت في شيء لم تجزه» الإشـارة 

للقاعدة.
(٢)  يعني: في قوله: «وقد دخلت في غيره».

(٣)  لأن الصـدر يكـون قرينة على المراد من الذيل ومفسراً له، فيكشـف عن 
أنه ليس المعتبر في إلغاء الشك مضي محله، بل لابد من مضي تمام العمل عند الشك في 
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في  ـــال  ـــك الإش
الرواية ذيل  ظاهر 

هـذا ولكن الاعتـماد على ظاهـر ذيل الرواية مشـكل، مـن جهة أنه 
يقتـضى بظاهـر الحصر أن الشـك الواقع في غسـل اليـد باعتبـار جزء من 

أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد(١). 
مضافـاً إلى أنه معـارض للأخبار السـابقة فيما إذا شـك في جزء من 
الوضـوء(٢) بعـد الدخول في جزء آخـر قبل الفراغ منه، لأنـه باعتبار أنه 

جزء العمل، ولا يكفي مضي نفس الجزء بمضي محله والدخول في غيره من الأجزاء. 
لكـن في صلوح ذلك لتوجيه الرواية مع قوة ظهور كون ضمير (غيره) عائداً للشيء 

إشكال، ولعل الالتزام بإجمال الرواية أولى.  
(١)  فإنه وإن لم يتحقق التجاوز بالإضافة إلى الوضوء، إلا أنه يتحقق التجاوز 
بالإضافة إلى غسـل اليد، فيلزم إلغاء الشـك في جزئه المفـروض. لكن قد يهون دفع 
الإشـكال بأنه لابد من وحدة العمل، بحيث يكون عملاً واحداً لا جزءاً من عمل. 
وغسـل اليـد وإن كان عمـلاً مركباً إلا أنه جزء من الوضوء لا عمل مسـتقل. وحمل 
الموثقة على ذلك ليس عزيزاً جمعاً بينها وبين صحيحة زرارة الحاكمة بالاعتناء بالشك 
في الوضوء قبل الفراغ منه، فإنه أهون مما ارتكب فيها من عود الضمير إلى الوضوء، 

لا إلى الشيء، لأجل الجمع بينها وبين الصحيحة. فلاحظ.
(٢)  ويشكل أيضاً في أجزاء غير الوضوء، كالصلاة لعين الوجه المذكور.

وبالجملة: حمل الموثقة على ما ذكره موجب للاعتناء بالشـك في موارد قاعدة 
التجاوز الـذي هو خلاف صريح صحيحتي إسـماعيل وزرارة المتقدمتين وغيرهما، 

فلا مجال له. 
ومنـه يظهـر أنه لا مجـال لدفع محـذور المعارضة بدعو حكومـة الموثقة على 
الصحيحتـين، فإنـه كما تعين حمل الموثقة على الدخول في غير الوضوء كذلك للقرينة 
المذكورة يتعين بقرينة الموثقة حمل الدخول في الغير في الصحيحتين على غير الصلاة، 
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شـك في وجـود شيء بعد تجاوز محلـه يدخل في الأخبار السـابقة(١) ومن 
حيث أنه شك في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل في هذا الخبر.

ويمكـن أن قـال لدفع جميع ما في الخـبر من الإشـكال: إن الوضوء 
بتمامه في نظر الشـارع فعل واحد باعتبار وحدة مسببه، وهي الطهارة(٢)، 
فـلا يلاحـظ كل فعل منه بحالة حتى يكون مـورداً لتعارض هذا الخبر مع 
الأخبار السـابقة(٣)، ولا يلاحظ بعض أجزائه ـ كغسـل اليد مثلاً ـ شيئاً 
مستقلاً يشك في بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده، ليوجب ذلك الإشكال 

في الحصر المستفاد من الذيل.
وبالجملة: إذا فرض الوضوء فعلاً واحداً لم يلاحظ الشـارع أجزاءه 
أفعالاً مسـتقلة يجري فيه حكم الشـك بعد تجاوز المحل لم يتوجه شيء من 
الإشـكالين في الاعتماد على الخبر، ولم يكـن حكم الوضوء مخالفاً للقاعدة، 
إذ الشـك في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلا شـكاً واقعاً في الشيء قبل 
التجاوز عنه. والقرينة على هذا الاعتبار جعل القاعدة ضابطة لحكم الشك 

لا على غير الجزء المشـكوك فيه. فإن ذلـك خلاف صريح الصحيحتين وغيرهما. كما 
لا يخفى.

(١)  كصحيحتي زرارة وإسماعيل وغيرهما.
(٢)  وهذا بخلاف مثل الصلاة والحج ونحوهما من المركبات، فإنه لا يقصد 
بها أثر بسـيط مترتب على جميع أجزاء المركب، بل جميع الأجزاء واجبة لنفسـها وإن 

كانت ارتباطية.
(٣)  إذ بناءً على لحاظه عملاً واحداً يخرج عن موضوع الأخبار السابقة.
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عـــــدم غـــرابـــة 
الوضوء  ــرض  ف
ــــداً ــلاً واح ــع ف

في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده(١).
ثـم إن فرض الوضوء فعلاً واحداً لا يلاحظ حكم الشـك بالنسـبة 
إلى أجزائه ليس أمراً غريباً، فقد ارتكب المشـهور مثله في الأخبار السـابقة 
بالنسـبة إلى أفعال الصلاة، حيث لم يجروا حكم الشك بعد التجاوز في كل 
جـزء من أجزاء القراءة حتى الكلمات والحروف، بل الأظهر عندهم كون 
(٢). وقد عرفت  الفاتحة فعلاً واحداً، بل جعل بعضهم القراءة فعلاً واحداً

(١)  يعنـي: أن القرينة عـلى كون الوضوء ملحوظاً عملاً واحداً هو اشـتمال 
الموثقة على التذييل بقاعدة عدم الاعتناء بالشـك إلا بعد التجاوز والإرجاع إليها في 
باب الوضوء، فإن ذلك لا يلائم صدر الموثقة ولا بقية روايات القاعدة إلا بالتنزيل 
عـلى فرض الشـارع الوضـوء عملاً واحـداً لا يتحقق فيـه التجـاوز إلا بالفراغ عنه 

بتمامه. 
لكن هذا مما لا يرجع إلى محصل، فإن المفروض هو الشك في خصوص الجزء، 
ومـع فرض الترتيب بين الأجزاء يحصـل التجاوز عن الجزء بالدخول في غيره قهراً، 
وإن كان الوضـوء عمـلاً واحداً، لأن ملاك التجاوز ليس هو وحدة العمل وتعدده، 
بل مضي محل الشك والمفروض حصوله. على أن هذا لو تم في نفسه لا يصلح لتفسير 
، فالالتزام بإجمال  الموثقـة وجمعهـا مع بقية الأخبار، لأنـه ليس جمعاً عرفياً بل تبرعيـاً
الرواية، لإجمال وجه الاستشهاد فيها بالقاعدة، أو بظهورها في عدم الاعتناء بالشك 
 ـ مع طرحها لمعارضتهـا لصحيحة زرارة  في أجـزاء الوضـوء ـ كما هو ظاهرهـا بدواً

المعتضدة بالشهرة المحققة والإجماع المدعى ـ لعله أولى من هذه التكلفات.
(٢)  إلا أن هذا كله بلا شاهد ولا ضابط، بل لا يرجع إلى محصل كما عرفت. 
مع أنه مناف لإطلاق أدلة القاعدة، فالعمل بالإطلاق هو الأوفق. ولاسيما بعد كونه 

وارداً لبيان أمر ارتكازي عرفي يكفي في إمضائه أدنى ظهور. 
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النص في الروايات على عدم اعتبار الهوي للسجود والنهوض للقيام(١). 
ومما يشـهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء في 
هـذا الحكـم، إذ لا وجه له ظاهـراً إلا ملاحظة كون الوضوء أمـراً واحداً 

يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض، أعني: الطهارة(٢). 

(١)  عرفت أنه يمكن توجيه ذلك بعدم صدق التجاوز عن الركوع والسجود 
. فراجع. بهما، لتوقفه على الجزء المترتب عليهما شرعاً

(٢)  فقد ذكر المصنفH ذلك في كتاب الطهارة وجهاً لإلحاق الغسل والتيمم 
بالوضوء. لكنه لا وجه للإلحاق المذكور، فإنه لو سلم توجيه الموثقة بحمل الوضوء 
عـلى أنه عمـل واحد، إلا أنـه لا قرينة على كون مـلاك وحدته وحـدة الأثر المترتب 
عليه وهو الطهارة، ليتعد منه للغسل والتيمم، لإمكان خصوصيته في ذلك ومجرد 

وحدة المسبب لا تقتضيه. 
ولعلـه لأجل ذلـك لم يعتنH بهذا الوجه في الإلحـاق في كتاب الطهارة، فإنه 

وإن ذكره وجهاً إلا أنه صرح باحتياج الإلحاق إلى دليل. فلاحظ.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ١٠٠

هل تجري القاعدة 
ـــي الـــشـــروط  ف
ــري  ــج كـــمـــا ت
ــــزاء؟ ــي الأج ف

الموضع الخامس

ذكر بعض الأسـاطين أن الشـك في الشروط بالنسـبة إلى الفراغ عن 
المـشروط، بـل الدخول فيـه، بل الكون عـلى هيئة الداخـل(١) حكم(٢) 
الأجـزاء في عدم الالتفات، فلا اعتبار بالشـك في الوقت والقبلة واللباس 
والطهارة بأقسـامها والاسـتقرار ونحوها بعد الدخول في الغاية. ولا فرق 

بين الوضوء وغيره. انتهى. وتبعه بعض من تأخر عنه، 
واسـتقرب في مقـام آخر إلغاء الشـك في الشرط بالنسـبة إلى غير ما 

دخل فيه من الغايات(٣).

(١)  كـما لـو شـك في الوضوء وهو متهيـئ للدخول في الصـلاة. وكأن وجه 
إلغاء الشـك في مثل ذلك صدق التجاوز والمضي، بناء على أن المعيار فيه مضي المحل 
ولـو من جهة العـادة، فإن التهيؤ للصلاة لا يكون عادة إلا بعد الوضوء. وقد سـبق 

الإشكال فيه في الموضع الثاني.
(٢)  خبر (إن الشـك في الشروط) والعبارة لا تخلو عن اضطراب أو نقص. 

ولعل الأولى أن يقول: بحكم الشك في الأجزاء.
(٣)  فلـو صـلى ثم شـك في الوضـوء بنى عـلى تحققه، بحيث لـه الدخول في 

صلاة أخر أو مس كتابة القرآن أو نحوهما من دون حاجة إلى إحداث وضوء.
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التفصيل  الأقـو

وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب ـ كصاحب المدارك 
وكاشف اللثام ـ من اعتبار الشك في الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروط، 

فأوجب إعادة المشروط. 
والأقو التفصيل بين الفراغ عن المشروط، فيلغو الشك في الشرط 
بالنسـبة إليـه، لعمـوم لغوية الشـك في الشيء بعـد التجاوز عنـه(١)، أما 
بالنسـبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشـكال في اعتبار الشك 
فيه(٢)، لأن الشرط المذكور من حيث كونه شرطاً لهذا المشروط لم يتجاوز 
عنه، بل محله باق فالشـك في تحقق شرط هذا المشروط شـك في الشيء قبل 

تجاوز محله.
وربـما بنى بعضهم ذلك على أن معنى عدم العبرة بالشـك في الشيء 
بعد تجاوز المحل هو البناء على الحصول مطلقاً ولو لمشروط آخر، أو يختص 

(١)  لأن محـل الـشرط، لمـا كان هو المـشروط، فيكون مضيـه والتجاوز عنه 
بالفراغ عن المشروط. ولو فرض عدم صدق المضي بالإضافة إلى الشرط كفى صدق 
المـضي بالإضافة إلى المـشروط في إلغاء احتمال بطلانه. مضافـاً إلى بعض النصوص، 
كصحيـح محمد بن مسـلم: «قلـت لأبي عبد االلهA: رجل شـك في الوضوء بعد ما 

فرغ من الصلاة. قال: يمض [يمضي.ظ] على صلاته ولا يعيد». 
نعم يشك بناءً على ما سبق من المصنفH من اعتبار الدخول في الغير، لعدم 
تحققه هنا. إلا أن يرجع إلى ما سـبق منه من كفاية الانتقال إلى حالة أخر غير حال 

الصلاة في صدق الدخول في الغير.
(٢)  فـلا يجـوز الدخول في المشروط الآخر إلا بعد إحراز الشرط، ولا يكفي 

إحرازه مع المشروط الأول.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ١٠٢

بالمدخول(١).

(١)  هذا بظاهره عين الدعو فلا يكون مبنى لها. وفي بعض النسخ: «وربما 
بنـى بعضهـم ذلك على أن معنى عدم العبرة بالشـك في الشيء بعـد تجاوز المحل هو 

البناء على الحصول، أو يختص بالدخول». 
وكأنـه إشـارة إلى الـكلام في أن مفـاد القاعدة تحقـق الأمر المشـكوك فيه، أو 
مجـرد مـضي العمل وصحته، فعـلى الأول يتعين جواز الدخـول في مشروط آخر، إذ 
بعـد إحراز الـشرط لتحقق التجاوز عنـه بالإضافة إلى المـشروط الأول يتعين جواز 

الدخول في تمام ما يشترط فيه. 
وعـلى الثـاني يتعين عدم جواز الدخول في مشروط آخـر لعدم إحراز شرطه، 
إذ غايـة ما اسـتفيد من القاعدة مضي العمل ـ وهو المـشروط الأول ـ وعدم الاعتناء 
بالشك فيه، وهو لا يصحح الدخول في المشروط الآخر إلا بناء على الأصل المثبت. 
ولعـل هـذا المعنى هو المناسـب لمـا يأتي مـن المصنفH في الجـواب عن هذا 
الوجـه. وكيـف كان فلا بأس بصرف الكلام إلى تحقيق مفـاد القاعدة من هذه الجهة 
وأنها هل تقتضي التعبد بوجود المشكوك أو مجرد مضي العمل وعدم الاعتناء بالشك 
فيه، فنقول: إن قيل بتعدد القاعدة فقاعدة الفراغ لما كان مفادها إحراز صحة العمل 
من دون نظر إلى الأجزاء والشرائط التي يكون الشـك فيها منشـأ للشـك في الصحة 

فلا وجه لكونها مقتضية للتعبد بالأجزاء والشرائط المشكوكة. 
نعـم هي بالإضافة إلى نفس الصحة المشـكوكة قد تقتـضي التعبد بها، لا مجرد 
مـضي العمل وإلغاء الشـك، لأن أكثر نصوصها وإن لم يتضمـن التعبد بالصحة، بل 
مـضي العمـل لا غـير، إلا أن ما تضمن تعليـل ذلك بأنه حين يتوضـأ أذكر منه حين 
يشـك ظاهر في التعبد بالصحة المشكوكة وإحرازها بمقتضى الأمارة المفروضة وهي 
كونـه حـين الوضوء أذكر، فيقـدم على بقية النصـوص، لأنه بالإضافـة إليها كالمبين 

بالإضافة إلى المجمل. فلاحظ. 
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وإسـماعيل  زرارة  كصحيحتـي  ـ  العامـة  فأدلتهـا  التجـاوز  قاعـدة  وأمـا 
المتقدمتين ـ وإن لم تتضمن التعبد المشكوك والحكم بتحققه، إلا أن المنساق منها ذلك 

من حيث أن موضوع الشك هو وجود الشيء فإلغاء الشك ظاهر في التعبد به. 
ولاسـيما مع تصريح بعض النصـوص الخاصة به، كرواية حماد: «أشـك وأنا 
سـاجد فلا أدري ركعت أم لا؟ فقالA: قـد ركعت أمضه» ونحوها مصحح عبد 
الرحمـن المتقدم في الموضع الثالث. ومـن ثم كانت قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة 
الفراغ عندهم، لأنها مقتضية للتعبد بمنشأ الشك الذي هو مجر قاعدة الفراغ، فإن 

الشك في الصحة ناش من الشك  في وجود الجزء المشكوك. 
وحينئذٍ فالفراغ عن المشروط إن كان موجباً لصدق التجاوز عن الشرط كان 
مقتضى قاعدة التجاوز في الشرط الحكم بوجوده، وإلا لم يكن مجال لجريانها فيه، فلا 
تجـري إلا قاعـدة الفراغ في نفس المشروط، وهـي ـ كما عرفت ـ لا تقتضي إلا صحته 
مـن دون أن تحرز الـشرط كي يتوهم صحة الدخول في مـشروط آخر. وقد تقدمت 
قريباً الإشـارة إلى كلا المبنيين. هذا بناءً على تعدد القاعدة، أما بناءً على وحدتها ـ كما 
هو ظاهر المصنفH ـ ففي كون مفادها تحقق ما شك في وجوده، أو مجرد المضي على 

الشك وإلغائه إشكال، لاختلاف لسان النصوص. 
وقـد يدعـى أن مفادهـا البنـاء عـلى وجود المشـكوك عمـلاً بـما دل عليه من 
النصـوص الصالح لتفسـير بقيتهـا بعد فرض كونها مشـيرة إلى قاعـدة واحدة وهو 

ظاهر المصنفH على ما سيأتي منه. 
أما بناءً على ما ذكرنا في توجيه عموم القاعدة ووحدتها فلا يبعد كون مفادها 
البناء على تحقق ما شك فيه، فهي بالإضافة إلى المركب ولا تقتضي إلا الحكم بصحته، 
لفرض عدم الشك إلا في صحته وبالإضافة إلى الجزء تقتضي الحكم بوجوده لفرض 

 . كونه مشكوكاً

........................................................



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ١٠٤

العبرة  عدم  معنى 
بعد  ــك  ــش ــال ب
المحل تــجــاوز 

أقول: لا إشـكال في أن معناه البناء على حصول المشـكوك فيه، لكن 
(١) فلو شـك في أثناء  بعنوانـه الـذي يتحقق معـه تجاوز المحـل، لا مطلقاً

وحينئذٍ فمع الشـك في الشرط بعد الفراغ عـن المشروط يبتني الكلام على ما 
سبق أيضاً من صدق المضي بالإضافة إليه، أو بالإضافة إلى خصوص المشروط، فعلى 
الأول تكون محرزة لوجوده، وعلى الثاني لا تحرز إلا صحة المشروط وتماميته من دون 

   . أن تحرز الشرط بنفسه. فتأمل جيداً
(١)  حاصـل مـا يوجـه بـه كلامـهH: أن القاعـدة لا تقتضي التعبـد بالشيء 
المشـكوك مطلقـاً، بل من حيث كونه مشـكوكاً قد مضى محله، وتحقـق التجاوز عنه، 
فهي إنما تقتضي التعبد بالمشـكوك بالنحو الـذي يرتبط بالمحل الخاص، ويضاف إليه 

بحسب تشريعه، فلو كان مشروعاً بوجهين:
تارة: مرتبطاً بالمحل الخاص الذي مضى. 

وأخـر: غير مرتبط به، فهي إنما تقتضي التعبد بالنحو الأول منه فلا إطلاق 
لها إلا في ترتيب آثاره، لا بالنحو الثاني، لعدم صدق التجاوز بالإضافة إليه، وحينئذٍ 
فحيـث كان مضي الـشرط والجزء بمضي محلهـما من المركب من حيـث أخذهما فيه، 
فالقاعدة لا تقتضي التعبد بوجودهما مطلقاً بلحاظ جميع الآثار، بل بلحاظ خصوص 
صحـة المركـب، لعدم صدق التجاوز إلا بالحيثية المذكـورة، ولا إطلاق لها في التعبد 

بهما من حيث الآثار الأخر. 
فلـو نـذر أن يتصدق إن صلى صلاة تامة الركوع والسـجود، فشـك في تمامية 
السجود كان مقتضى قاعدة التجاوز التعبد بالسجود بالنحو الذي تترتب عليه التمامية 
المذكـورة، فتجب الصدقة بنـاء على أن مفاد القاعدة إثبات المشـكوك والتعبد به، لا 
مجرد المضي والاجتزاء بالعمل، أما لو نذر أن يتصدق لكل أربع سـجدات يسـجدها 
فصلى ركعتين شك في تمامية سجودهما واحتمل نقصهما سجدة، فلا تنهض القاعدة 
بإثبات سجوده السجدات الأربع، لعدم كون المنذور هو السجدات من حيث تمامية 
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الصلاة بها، بل السـجدات في أنفسـها مع قطع النظر عن التمامية المذكورة، وهي مما 
لا يصـدق المضي بالإضافة إليها، وقد عرفت أنـه لا إطلاق للقاعدة في إثبات التعبد 
بلحاظ جميع الآثار حتى المترتبة عليه لا بلحاظ ارتباطه بالمحل ومشروعيته فيه، نعم 
وقوع الصلاة التامة السجود يستلزم تحقق أربع، إلا أن ذلك لا يكفي بناءً على ما هو 

التحقيق من عدم حجية الأصل المثبت.
إن قلـت: لا مانـع من الحجية في المقام بعد ظهـور النصوص في كون القاعدة 

من الأمارات التي لها نحو من الكاشفية لا من سنخ الأصول التعبدية الصرفة.
قلـت: لا دليـل على حجيـة الأمـارات في لازم مؤداهـا مطلقاً، بـل هو تابع 
لإطلاق دليل حجيتها وعدمه، كما تقدم إليه الإشـارة في مبحث الأصل المثبت، ولا 
إطـلاق لدليل التعبـد في المقام، بل ينـصرف لخصوص الآثار التـي يتحقق التجاوز 

بالإضافة إليها، كما ذكرناه. 
ومنـه يظهـر حال الشرط في المقام، فإنه لو سـلم كون مقتـضى القاعدة التعبد 
بوجوده لا محض البناء على إلغاء الشك، إلا أن التعبد به لما كان من حيث مضي محله 
اختـص بالأثر الثابت له من حيث ارتباطـه بالمحل الخاص، ومن الظاهر أن ارتباطه 
بالمحـل الخـاص من حيث كونه شرطاً للمركب، فلا تقتضي القاعدة إلا التعبدية من 
حيث تمامية المركب، لا بلحاظ بقية الآثار ليصح الدخول في بقية الآثار، لعدم تحقق 

المضي بالإضافة إلى تلك الآثار. 
نعـم لـو كان المحـل معتـبراً في المشـكوك من حيـث مشروعيته في نفسـه مع 
قطـع النظر عـن المركب اتجه الاجتزاء به إذا تحقق التجـاوز عنه، كصلاة الظهر، فإن 
محلهـا مـن حيث كونها مشروعة في نفسـها قبـل العصر، فالدخـول في العصر يكون 
محققـاً للتجـاوز عنها بالحيثيـة المذكورة، لا مـن حيث صحة العصر فقـط، فلا مانع 
مـن الالتـزام بعدم وجوب إعادتهـا، وعدم وجوب العدول إليهـا، بل عدم جوازه، 

........................................................
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العـصر في فعـل الظهر بنى على تحقق الظهر بعنـوان أنه شرط للعصر(١)، 

لصـدق التجاوز بالإضافة إليهـا ـ حينئذٍ ـ بلحاظ مشروعيتهـا من حيث هي، ومنه 
يظهر الإشكال فيما ذكره المصنفH في الشك في فعل الظهر بعد الدخول في العصر، 

كما سيأتي. 
هذا كله في الشروط التي تكون شرطاً بوجودها في محلها. وأما الشروط التي 
تكون شرطاً ببقائها واسـتمرارها ـ كالطهارة والاسـتقبال بل أكثر الشروط ـ فالأمر 
فيهـا أوضـح، فإن القاعدة إنـما تحرز وجودهـا في الزمان السـابق مقارنة للمشروط 
الـذي مضى، ولا تحرز بقاءهـا كي يترتب عليه جواز الدخـول في مشروط آخر، إلا 
بناءً على الأصل المثبت، من حيث إن وجودها سابقاً قد يستلزم بقاءها لاحقاً للعلم 

بعدم تخلل الناقض، وقد عرفت عدم حجية القاعدة في لازم مجراها. 
ولـذا لا يظـن من أحد الالتزام بإحراز طهارة المئزر لو علم المصلي من نفسـه 
أنه لو اغتسـل لغسـل المئزر معه وطهـره، بدعو أن القاعدة تقتضي إحراز الغسـل 
وإحراز لازمه وهو طهارة المئزر، مع أن طهارة المئزر كاسـتمرار الطهارة الحدثية من 
لـوازم حصول الطهارة الحدثية حين الصلاة التي هي شرط فيها، كما يظهر بالتأمل. 

      . فتأمل جيداً
(١)  أشرنا إلى صدق التجاوز عن الظهر لا من حيث كونها شرطاً في العصر، 

بل من حيث كونها مشروعة في نفسها، لأن محلها حسب التشريع قبل العصر.
إن قلـت: تأخيرهـا عـن العـصر لا يوجب خلـلاً فيها، بل يوجـب الخلل في 

العصر، فتبطل العصر بمخالفة الترتيب لا الظهر.
قلـت: هذا لا ينافي كون محلها قبـل العصر، لأن عدم الخلل فيها باعتبار عدم 
وقـوع العـصر صحيحة قبلها، لوقوعهـا في غير محلها أيضاً فتبطـل فلا تكون الظهر 
في ظـرف اعتبـار الترتيب ـ كـما في حال الذكر، إذ في حال السـهو يسـقط الترتيب ـ 
واقعـة بعـد العصر حتى يمكن فـرض بطلانها بإيقاعها في غير محلهـا، وهذا لا ينافي 
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بين  التفصيل 
ونحوه  الوضوء 
ــره ــي ـــن غ ـــي وب

ولعـدم وجـوب العدول إليه(١)، لا عـلى تحققه مطلقاً حتـى لا يحتاج إلى 
إعادتها بعد فعل العصر. فالوضوء المشكوك فيما نحن فيه إنما فات محله من 
حيث كونه شرطاً للمشروط المتحقق، لا من حيث كونه شرطاً للمشروط 

المستقبل. 
ومـن هنـا يظهـر أن الدخول في المـشروط أيضـاً لا يكفـي في إلغاء 
الشك في الشرط، بل لابد من الفراغ عنه، لأن نسبة الشرط إلى جميع أجزاء 
المشروط نسـبة واحدة، وتجاوز محله باعتبـار كونه شرطاً للأجزاء الماضية، 

فلابد من إحرازه للأجزاء المستقبلة. 
نعم ربما يدعى في مثل الوضوء أن محل إحرازه لجميع أجزاء الصلاة 
في كـون محلها قبل العـصر، وإلا لجر ذلك في أجزاء المركب أيضاً، فإن الدخول في 
الجزء اللاحق قبل السـابق لا يوجب إلا بطلانه لا بطلان السـابق لو وقع بعده، مع 
أن قاعـدة التجاوز تجري لإثبات وقوع الجزء السـابق لا لصحة الجزء اللاحق الذي 

دخل فيه فقط، ولذا لا يجب قضاء الجزء لو كان مما يقضى. 
مضافـاً إلى مـا عن مسـتطرفات السرائر عـن كتاب حريز عـن زرارة عن أبي 
جعفـرA: «فإن شـك في الظهر فيما بينـه وبين أن يصلى العـصر قضاها، وإن دخله 
الشـك بعـد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يسـتيقن، لأن العـصر حائل فيما بينه 

وبين الظهر، فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين». 
إذ لا يبعد شموله لما إذا دخله الشك في أثناء العصر، ولو لعموم التعليل. مع 

. أن كلام المصنفH شامل لما إذا فرغ من العصر، كما لا يخفى. فتأمل جيداً
(١)  إذا فـرض جريـان أصالـة عدم الإتيـان بالظهر فلا وجـه لعدم وجوب 
العـدول إليهـا في أثنـاء العـصر، فإنـه لا ينـافي صحة الدخـول في العصر، كـما لعله 

ظاهر.
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قبل الصلاة، لا عند كل جزء(١). 
ومن هنا قد يفصل بين ما كان من قبيل الوضوء مما يكون محل إحرازه 
قبل الدخول في العبادة وبين غيره مما ليس كذلك، كالاستقبال والنية، فإن 
إحرازهما ممكن في كل جزء، وليس المحل الموظف لإحرازهما قبل الصلاة 
، فلو شـك في أثناء الصلاة في السـتر  بالخصوص، بخلاف الوضوء حينئذٍ

أو الساتر وجب عليه إحرازه في أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة.
والمسألة لا تخلو عن إشكال. إلا أنه ربما يشهد لما ذكرنا من التفصيل 
بـين الشـك في الوضوء في أثناء الصلاة وفيه بعـده صحيحة علي بن جعفر 
(١)  فيكـون كالأذان والإقامـة بالإضافـة إلى الصـلاة. وكأن وجـه ذلـك 
مْ …﴾ في أن محله قبل  كُ وهَ جُ واْ وُ ـلُ سِ لاةِ فاغْ مْ إِلَى الصَّ تُ مْ ا قُ ظهـور قولـه تعالى: ﴿إِذَ

الصلاة. 
وفيـه: أنـه محكـوم لظهور ذيلـه في أن الشرط هـي الطهارة، وهـي إنما تكون 
شرطـاً حيث الصلاة كسـائر الـشروط، وهو مقتـضى مثل قولـهA: «لا صلاة إلا 

 . بطهور» أيضاً
ثم إن هذا لو تم إنما ينفع في جواز إتمام الصلاة لو شك في أثنائها في الوضوء، 
لا في مشروعية الدخول في صلاة أخر، لأن لزوم كونه قبل الصلاة ـ لو سلم ـ إنما 
هـو مـن جهة كونه شرطاً فيها لا من حيث كونه مشروعاً في نفسـه قبلها ـ كما ذكرناه 
في الظهر والعصر ـ وحينئذٍ يأتي فيه ما سـبق في الشروط من عدم صدق التجاوز إلا 
من حيث تمامية الصلاة السـابقة، لا مطلقاً حتـى بلحاظ الصلاة اللاحقة، كما يظهر 

بالتأمل فيما سبق، إذ لا فرق فيه بين الشرط المقارن والسابق. 
 ـ ما ذكرناه أخيراً في الشروط التي تكون معتبرة بحسب  نعم لا يتوجه ـ حينئذٍ

استمرارها لا بحسب أصل وجودها، كما يظهر بالتأمل.
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عـن أخيـهA قال: «سـألته عن الرجـل يكون على وضوء ثم يشـك على 
وضـوء هو أم لا. قـال: إذا ذكرها وهو في صلاته انـصرف وأعادها، وإن 
ذكـر وقد فرغ من صلاته أجـزءه ذلك» بناء على أن مورد السـؤال الكون 

على الوضوء باعتقاده ثم شك في ذلك(١). 

(١)  يعنـي: بنحو الشـك السـاري الذي هو مورد قاعـدة اليقين، لا الطارئ 
الـذي هـو مورد الاسـتصحاب، فـإن عدم حجيـة قاعـدة اليقين موجـب للاعتناء 
بالشـك في نفسـه فالتفصيل بين الفراغ من الصلاة وعدمه لابد أن يكون ناشـئاً من 
صدق التجاوز بالإضافة إلى تمام الصلاة في الأول دون الثاني، ولا يتم إلا بناء على ما 

ذكره المصنفH من لزوم إحراز الشرط في بقية الأجزاء إذا كان الشك في الأثناء. 
لكـن الرواية لو لم تكـن ظاهرة في إرادة الطارئ فتنافي حجية الاسـتصحاب 
فيتعـين طرحهـا أو تأويلها، فلا أقل من إجمالها المانع من الاسـتدلال بها. فالعمدة ما 

.Hذكرناه، ولا وجه معه لما ذكره المصنف
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الشك  يلحق  هل 
في الصحة بالشك 
فـــي الإتـــيـــان؟

الموضع السادس

أن الشك في صحة الشيء المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان، بل 
هو هو لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح(١). ومحل الكلام 
ما لا يرجع فيه الشك إلى الشك في ترك بعض ما يعتبر في الصحة(٢)، كما 

 :A(١)  لكن الإرجاع المذكور خلاف ظاهر الأدلة الآتية، فإن ظاهر مثل قوله
«كلـما مـضى مـن صلاتك وطهـورك فذكرتـه تذكراً فأمضـه، كما هـو …» هو عدم 
الاعتنـاء بالشـك في صحة مـا وقع بالبناء عـلى الصحة، لا عدم الاعتناء بالشـك في 

وجود الصحيح بالبناء على وقوع الصحيح. 
مع أن الإرجاع المذكور لا ينفع إلا مع فرض التجاوز عن محل الإتيان بالشيء 
الصحيح، كما لو شـك في صحة الصلاة بعد خروج الوقت، أما مع عدمه، فلا مجال 
لجريـان القاعدة لعدم تحقق موضوعها بالإضافة إليه وإن تحقق موضوعها بالإضافة 
إلى الصحـة، لأن محـل الصحـة هـو الفعـل الواقع المجهـول الحال، فيصـدق المضي 
بالإضافـة إلى الصحـة بالفراغ عنـه ولا يصدق بالإضافة إلى نفـس وقوع الصحيح، 

لبقاء وقته ومحله. فلاحظ.
(٢)  إذ في مثل ذلك يكفي جريان القاعدة بالإضافة إلى المشكوك، فلا يحتاج معه 
إلى التعبد بالصحة، كما لو كان منشأ الشك في صحة الصلاة هو احتمال ترك الركوع، 
فـإن إحراز الركـوع بالقاعدة حاكـم بصحة الصلاة بـلا حاجة إلى إحـراز الصحة.
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لـو(١) شـك في تحقق الموالات المعتـبرة في حروف الكلمـة(٢) أو كلمات 
الآية. 

لكـن الإنصـاف أن الإلحـاق لا يخلو عـن إشـكال، لأن الظاهر من 
أخبار الشـك في الـشيء اختصاصها بغير هذه الصـورة(٣). إلا أن يدعى 

(١)  تمثيل للنفي الذي هو محل الكلام.
(٢)  فإن الموالاة المذكورة ليسـت من الشروط الشرعية حتى يمكن إحرازها 
لإثبـات صحـة الكلمة ـ بناء على ما سـبق في الموضع الخامس ـ بل هي شرط لتحقق 

الكلمة عرفاً، فإحرازها لا يحرز الكلمة إلا بناء على الأصل المثبت. 
وبعبارة أخر: ليسـت المـوالاة أمراً زائداً على أصل وجـود الكلمة مأخوذاً 
شرطـاً في صحتها، كالطهـارة في الصلاة، بل هي مقومة لصـدق الكلمة ولتحققها، 
فاحرازها لا يقتضي صحة الكلمة، بل يستلزم وجودها، فلا ينفع إلا بناء على الأصل 

المثبت، بل لابد من إجراء القاعدة في نفس الكلمة لإحراز وجودها. 
لكن على هذا لا يكون الشك المذكور راجعاً إلى الشك في صحة الموجود، بل 
شك في وجود الجزء بمفاد كان التامة، كما لو دار الأمر بين أن يكون قد نطق بالكلمة 
أو تنحنح، فإنه خارج عما نحن فيه، وليس الشك فيه في صحة الموجود، بل في وجود 

الجزء، كما لعله يظهر بالتأمل. 
فالظاهر أن أثر الكلام فيما نحن فيه إنما يظهر في الشك في الجزء الأخير، الذي 
لا يصـدق مضيـه بالفراغ عن المركب، لعدم فوات المـوالاة أو لعدم اعتبارها، كما في 
الغسل، فإنه لا مجال حينئذٍ لإجراء القاعدة بالإضافة إلى الجزء، وإنما يمكن إجزاؤها 
بالإضافة إلى المركب المفروض عدم الشـك في وجوده، بل في صحته، فيبتني على ما 

يذكر هنا. فلاحظ.
(٣)  لما ذكرنا في الموضع الثاني من أن ظاهر الشك في الشيء الشك في وجوده 
لا في صحتـه. لكـن لا موقع للإشـكال من هـذه الجهة لو فرض إرجاع الشـك فيما 
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تنقيح المناط، أو يستند فيه إلى بعض ما يستفاد منه العموم، مثل موثقة ابن 
أبي يعفـور(١). أو يجعـل أصالـة الصحة في فعل الفاعـل المريد للصحيح 

أصلاً برأسه. ومدركه ظهور حال المسلم.
قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة: 
«إن الأصـل في فعل العاقل المكلف الـذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح 

وهو يعلم الكيفية والكمية الصحة» انتهى.
ويمكن اسـتفادة اعتباره من عموم التعليل المتقدم(٢) في قوله: «هو 

نحن فيه للشـك في وجود الشيء، من حيث رجوعه إلى الشـك في وجود الصحيح، 
 .Hكما ذكره المصنف

مضافـاً إلى أنـه لابـد من رفـع اليد عـن الإشـكال المذكـور بملاحظة بعض 
النصـوص المتضمنـة لعنـوان الفراغ، وبعضها الـذي لم يؤخذ فيه الشـك في الشيء، 
مثـل: «كلـما مـضى من صلاتك وطهـورك …»، فإن ظاهـر المضي فيه مضيه بنفسـه 
فيكـون ظاهـراً في المفروغية عن أصل وجوده، لا مضي محله حتى يجتمع مع الشـك 
في أصـل وجوده، كما ذكرنا ذلك عند الـكلام في الموضع الأول. وقد تقدم ما يتعلق 

بالمقام في أوائل الكلام في هذه القاعدة. فراجع.
(١)  موثقـة ابن أبي يعفور مختصة بحسـب موردها في الشـك في الصحة بناء 
عـلى حملهـا على الشـك في الوضوء بعد الفـراغ عنه لا في أجزاء الوضـوء. فراجع ما 

تقدم في الموضع الأول.
(٢)  عرفت الإشكال في كونه تعليلاً صالحاً لتعميم الحكم أو تخصيصه. نعم 
لا حاجة في اسـتفادة الحكم من الحديث إلى عموم التعليل، بل هو نص فيه بحسـب 
مورده، إذ السؤال فيه عن الشك في الوضوء بعد الفراغ عنه، فمورده الشك في صحة 

الموجود لا وجود الصحيح. 
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حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإنه بمنزلة صغر لقوله: فإذا كان أذكر 
فلا يترك ما يعتبر في صحة عمله الذي يريد به إبراء ذمته، لأن الترك سهواً 

خلاف فرض الذكر(١)، وعمداً خلاف إرادة الإبراء.

(١)  يعني: الذي عبدنا الشارع به بمقتضى قوله: «هو… أذكر».
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الشك  من  المراد 
ــوع  ــوض ـــي م ف
ــقــاعــدة ـــذه ال ه

الموضع السابع

الظاهر أن المراد بالشـك في موضوع هذا الأصل هو الشك الطارئ 
بسبب الغفلة عن صورة العمل.

فلو علم كيفية غسـل اليد وأنه كان بارتماسـها في الماء، لكن شك في 
أن ما تحت خاتمه ينغسـل بالارتماس أم لا(١)، ففي الحكم بعدم الالتفات 
وجهـان، من إطلاق بعض الأخبار. ومن التعليل بقوله: «هو حين يتوضأ 
أذكر منه حين يشـك» فـإن التعليل يدل على تخصيـص الحكم بمورده مع 

عموم السؤال، فيدل على نفيه عن غير مورد العلة(٢).
(١)  لا يخفـى أن هـذا ليـس مثالاً لما فرضـه المصنفH مـن انحفاظ صورة 
العمل، فإن غسل ما تحت الخاتم من عمله وليس هو معلوماً له. وإنما يصح التمثيل 
لـه بـما إذا علـم بالصلاة إلى جهة معينة وشـك في أنهـا القبلة، أو علـم بالصلاة تماماً 
وشك في كونه حاضراً بنحو الشبهة الموضوعية، ونحو ذلك مما لا يرجع فيه الإجمال 
إلى العمل، وإنما يرجع إلى بعض الجهات المقارنة له، كالقبلة والأمر ونحوها. نعم لو 
كان المعيار في التفصيل هو العلم بالغفلة حين العمل عن جهة الشك كان التمثيل له 

بما ذكره في محله، وسيأتي الكلام في ذلك.
(٢)  لم يتضـح مـن الرواية أنه وارد مـورد التعليل الذي يـدور الحكم مداره 
وجـوداً أو عدمـاً بـل لعل ذكـره للتنبيـه إلى بعض الجهـات التي تردع عـن الاعتناء 
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بالشـك المذكـور، فهو أشـبه بالحكمة التـي يوجـب الالتفات إليها وضـوح الحكم 
في نفـس السـائل، نظـير مـا ورد في تقريب حجيـة اليد مـن قولـهA: «وإلا لم يبق 
للمسلمين سوق» أو لبيان العلة غير المنحصرة التي يمكن أن يخلفها غيرها، ولذا لو 
فرض ورود تعليل آخر بنفس اللسـان لم يكن بينهما تناف ولا ظهور له في بيان العلة 

 .المنحصرة التي ينتفي الحكم بانتفائها والتي لا يمكن أن تخلفها علة أخر
فالمقـام نظـير أن يسـأل عن الرمـان فيقال: الحامـض ضار، فإنـه لا يدل على 
انحصـار العلـة بالحموضة، ولذا لـو قيل في جواب آخر: البارد ضـار، لم يكن منافياً 
للأدلـة، فلا يصلح لتقييد العمومـات أو الإطلاقات، وليس هو مثل قولنا: لا تأكل 
الرمـان لأنه حامض، في ظهوره في انحصـار العلة ولزوم الخروج به عن العمومات 

أو الإطلاقات. 
وقد أشـار سـيدنا الأعظمH في المسـألة السادسة والخمسـين من ختام خلل 
الصـلاة في مستمسـكه إلى تقريب عدم صلـوح التعليل لتقييـد الإطلاقات بوجه لا 

بأس بالاطلاع عليه لعله راجع إلى بعض ما ذكرناه. فراجع. 
والحاصـل: أن التأمـل في لسـان التعليـل قـاض بعـدم نهوضـه للتصرف في 
عموم بقية النصوص أو إطلاقها، ولاسيما مع كثرتها وشدة التأكيد على العموم فيها 

ومناسبته للإرتكازيات العقلائية في المقام. 
وأمـا دعو: أن منشـأ بناء العقلاء على مضمون القاعـدة هو أن الدخول في 
المركـب لمـا كان ملازماً لقصد جميـع ما يعتبر فيه ضمناً ارتـكازاً فظاهر حال المكلف 
عمله على طبق قصده الارتكازي وعدم تخلفه عنه لغفلة ونحوها، وذلك لا يشـمل 

ما لو علم بغفلته عن جهة الشك حين العمل. 
فمندفعـة: بأنه ليـس في النصوص المطلقـة على كثرتها الإشـارة إلى الإرتكاز 
المذكور، بل ظاهرها إرادة عدم الاعتناء بالشـك فيما مضى، وهذا أمر ارتكازي آخر 

........................................................



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ١١٦

 . أعم من الأول مورداً مخالف له منشأً
ولاسـيما بملاحظـة تطبيق العمـوم على مثـل الأذان والإقامة ممـا لا يعتبر في 
الصـلاة فلا يكون قصدها ملازمـاً لقصده ارتكازاً إلا في حـق المتعود عليه مع عدم 

التقييد فيها بالعادة. 
نعـم التعليـل بأنه أذكر يناسـب الأول، إلا أنه لا مجال للخـروج به من ظاهر 

الاطلاقات الكثيرة كما عرفت. 
ويتضح ما ذكرنا من العموم بملاحظة حسن الحسين بن أبي العلاء: «سألت 
أبـا عبد االلهA عـن الخاتم إذا اغتسـلت. قـالA: حوله من مكانـه. وقالA في 

الوضوء: تدره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة». 
ودعـو: أنهـا واردة لبيان عدم وجوب تحويل الخاتـم وإدارته وشرطيتها في 
الطهارة بحيث يقتضي بطلانها بتركهما واقعاً لا من حيث احتمال عدم وصول الماء لما 
تحته ـ ليكون مما نحن فيه ـ بعيدة جداً، لعدم المنشأ لاحتمال اشتراط الطهارة بالتحويل 
والإدارة حتى يسـأل عنها. بل الظاهر أن المنشأ احتمال عدم وصول الماء بدونهما، كما 
يناسـبه ما في صحيحة بن جعفر من أن تحريك السـوار ونزع الخاتم لإيصال الماء إلى 

ما تحتهما. 
ودعـو: أن ذلـك لا يناسـب خصوصيـة التحويل والإدارة، كـما هو ظاهر 

حسن الحسين، بل لا يقتضي الاكتفاء بإيصال الماء بأي وجه كان. 
مدفوعة: بأن ذكرهما ليس لخصوصيتهما، بل من حيث كونهما مقدمة لإيصال 
 . الماء ولو بقرينة صحيحة ابن جعفر. فراجع ما ذكره بعض مشايخنا في المقام وتأمل جيداً
ثم إن مقتضى الارتكاز المشار إليه المطابق للتعليل بأنه أذكر لو تم عدم جريان 
القاعدة مع العلم بالغفلة حين العمل عن جهة الشـك ولو مع الجهل بكيفية العمل 
وعـدم انخفـاض صورته، كـما لو علم بغفلته عـن الموالاة أو إطلاق الماء المسـتعمل 

........................................................



١١٧ ....................................................................... قاعدة (الفراغ والتجاوز) 

ــــدم الــفــرق  ع
يكون  أن  بــيــن 
الترك  المحتمل 
تعمداً أو  نسياناً 

نعـم لا فـرق بـين أن يكـون المحتمـل تـرك الجـزء نسـياناً أو تركه 
(١)، والتعليـل المذكـور بضميمة الكـبر المتقدمة يـدل على نفي  تعمـداً

الاحتمالين.
ولو كان الشك من جهة احتمال وجود الحائل على البدن ففي شمول 

في الوضوء ثم احتمل اشـتمال وضوئه عليهما. وهـو أجنبي عما ذكره المصنفH من 
عـدم جريـان القاعدة مع حفظ صورة العمل، بل مع الغفلة عنه، بل لو فرض حفظ 
صـورة العمـل إلا أنـه احتمل الالتفـات حين العمل لجهـة الشـك وإحرازها تعين 
جريـان القاعدة لعموم التعليل بأنه أذكر، كما لـو علم بأنه صلى لجهة معينة واحتمل 

وقوع صلاته بعد الفحص عن القبلة لا غفلة عنها. 
وبالجملـة: المعيـار في التعليل المذكـور على احتمال الالتفـات حين العمل إلى 
جهة الشـك وعدمه، لا على ما ذكره المصنـفH من انحفاظ صورة العمل وعدمه، 
كما قد يظهر بالتأمل، ثم إنه لو علمت صورة العمل وشك في صحته لاشتباه الحكم 
الشرعـي، فلا إشـكال ظاهـراً في عدم جريـان القاعـدة، لأن المنصرف منهـا التعبد 

بمطابقة المأتي به للمشروع لا التعبد بمطابقة التشريع للمأتي به.
(١)  لا يخفـى أن الـترك العمـدي خـلاف ظاهـر الاسـتمرار في العمل، ولا 

يتحقق معه الفراغ، لغرض الاستمرار والفراغ أمارة على عدم الترك العمدي. 
نعـم قد يكون الاسـتمرار والفـراغ المذكوريـن للغفلة عن الـترك العمدي، 
إلا أنـه خـلاف الظاهـر لا يعول عليـه مع إطلاق نصـوص المقام حتـى التعليل بأنه 
أذكـر. إلا أن يدعـى أن التعليـل بالأذكرية لنفي السـهو في نفس المشـكوك، لا لنفي 
السـهو في الاسـتمرار ونحوه وإن كان أمارة على الإتيان بالمشكوك والمفروض أنه لا 
يحتمل السهو في المشكوك حتى يصلح التعليل لنفيه. وكيف كان فيكفي إطلاق بقية 

النصوص التي عرفت أنه لا مجال للخروج عنها. فلاحظ.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ١١٨

الأخبار له الوجهان(١). 
نعـم قـد يجري هنـا أصالة عـدم الحائـل، فيحكم بعدمـه حتى لو لم 
يفـرغ عن الوضوء، بل لم يشرع في غسـل موضع احتمال الحائل(٢)، لكنه 
مـن الأصـول المثبتـة، وقـد ذكرنا بعض الـكلام في ذلك في بعـض الأمور 

المتقدمة.

(١)  أما مع احتمال الالتفات إلى غسل البشرة وإلى وجود الحائل حين العمل 
فلا ينبغي الإشكال في جريان القاعدة، لعموم الأخبار حتى التعليل المشار إليه. وأما 
مع العلم بالغفلة عنه وأنه لم يصلح منه إلا إمرار اليد والمسح بها مثلاً فهو نظير الشك 

في وصول الماء إلى ما تحت الخاتم اتفاقاً من دون قصد في ابتنائه على ما سبق.
(٢)  فيبني على عدم الحائل ويكتفي بالمسح على الموضع المذكور.



١١٩ ..................................................................... أصالة الصحة في فعل الغير 

الصحة  ــة  أصــال
ــــول  ـــن الأص م
عليـها  المجــمع 
المسلمين بين 

ــة  مــــدرك أصــال
ــــة ــــح ــــص ال

المسألة الثالثة
في أصالة الصحة في فعل الغير

وهـي في الجملـة مـن الأصـول المجمـع عليهـا فتـو وعمـلاً بين 
المسلمين، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد(١) المتفق عليها عند الشك. 
إلا أن معرفـة مواردها، ومقدار ما يترتب عليهـا من الآثار، ومعرفة حالها 
عنـد مقابلتها لمـا عدا أصالة الفسـاد من الأصـول(٢)، يتوقـف على بيان 

مدركها من الأدلة الأربعة.
ولابد من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب 

والسنة.
أما الكتاب فمنه آيات:

(١)  الراجعة إلى استصحاب عدم ترتب الأثر.
(٢)  كالأصـول الموضوعية السـابقة على أصالة الفسـاد رتبة الحاكمة عليها، 

كأصالة عدم بلوغ العاقد، وعدم إذن المالك.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ١٢٠

الاســــتــــدلال 
ــــــالآيــــــات  ب
فيــه والمنــاقشة 

ـناً ﴾ بناء على تفسـيره بما  سْ ـواْ لِلنَّاسِ حُ ولُ قُ منهـا: قوله تعـالى: ﴿وَ
عـن الكافي من قولـهA: «لا تقولوا إلا خيراً حتى تعلمـوا ما هو» ولعل 

مبناه(١) على إرادة الظن والاعتقاد من القول.
 ﴾ نِّ إِثْمٌ ضَ الظَّ ـنِّ إِنَّ بَعْ نَ الظَّ ا مِّ ثِيرً وا كَ نِبُ تَ ومنهـا: قوله تعالى: ﴿اجْ

. فإن ظن السوء إثم(٢)، وإلا لم يكن شيء من الظن إثماً
ودِ﴾ بناء على أن الخارج عن عمومه  قُ واْ بِالْعُ فُ ومنها: قوله تعالى: ﴿أَوْ
ةً  ارَ ونَ تِجَ ليس ما علم فسـاده، لأنه المتيقن، وكذا قوله تعـالى: ﴿إِلاَّ أَن تَكُ

.﴾ اضٍ ن تَرَ عَ
(١)  يعني: مبنى التفسير في الرواية. فإن المنسبق بدواً من الآية الشريفة إرادة 
القول الحسـن فيكون المراد به ما يناسـب الخلق الحسـن وجميل العشرة ولا يناسـب 
كل الكلام، إلا أن ظاهر لرواية إرادة حمل الفعل على الحسـن حتى يتضح حاله، كما 
يشـهد به قولهA: «حتى تعلموا ما هو»، فهو راجع إلى الظن أو الاعتقاد، كما ذكره 

المصنفH فيناسب ما نحن فيه. 
لكن الحمل على الظن لا ينفع ما يثبت حجيته، بل الأمر به لا يقتضي حصوله، 
ومنه يظهر الإشكال في الحمل على الاعتقاد، فإن الأمر بالاعتقاد لا يقتضي حصوله 

 . إلا بناء على عدم ملازمته الاعتقاد للعلم، وحينئذٍ فلا دليل على حجيته أيضاً
اللهم إلا أن يقال: الأمر بالظن والاعتقاد بشيء كناية عن لزوم العمل عليه. 
فالعمدة: أن ظاهر الحديث إرادة حسن الظن بالناس في أفعالهم في قبال اتهامهم، لا 
حمل فعلهم على الصحة والتمامية بالنحو الذي هو محل الكلام، كما سيأتي في الجواب 

عن الأخبار.
(٢)  لكـن التوقـف في صحة العمل الواقع من الغـير لاحتمال خطئه لا ينافي 

حسن الظن به، وليس من ظن السوء، نظير ما تقدم في الآية الأولى.



١٢١ ..................................................................... أصالة الصحة في فعل الغير 

الاســــتــــدلال 
ــــار ــــالأخــــب ب

والاسـتدلال به يظهر من المحقق الثاني، حيث تمسـك في مسألة بيع 
الراهن، مدعياً بسبق إذن المرتهن وأنكر المرتهن بأن(١) الأصل صحة البيع 

ولزومه ووجوب الوفا بالعقد. 
لكن لا يخفى ما فيه من الضعف(٢).

وأضعف منه دعو دلالة الآيتين الأوليين(٣).
وأما السنة:

فمنهـا: مـا في الكافي عـن أمير المؤمنـينA: «ضع أمـر أخيك على 
أحسـنه حتى يأتيـك ما يقلك عنـه، ولا تظنن بكلمة خرجـت من أخيك 

.« سوءاً وأنت تجد لها في الخير سبيلاً
ومنها: قول الصادقA لمحمد بن الفضل: «يا محمد كذب سمعك 

(١)  متعلق بقوله : «تمسك».
(٢)  أمـا بناء على أن العقد الفاسـد ـ كالفضولي ـ خـارج عن عموم وجوب 
الوفـاء تخصصـاً فلأن احتمال الفسـاد في العقد موجب لكون التمسـك بالعموم فيه 
من التمسـك بالعام في الشـبهة المصداقية من طرف العام الذي لا شـبهة في بطلانه. 
وأما بناءً على انه خارج تخصيصاً فلكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من 

طرف الخاص الذي هو خلاف التحقيق. 
ولاسـيما مـع كون مقتـضى الأصـل الموضوعي الفسـاد، كـما في الفضولي في 
الفـرض، لأصالة عدم الإذن في زمان البيع غير المعارضة بأصالة عدم البيع في زمان 
الإذن لعـدم الأثـر، فإن الأصل الموضوعي المحرز لعنـوان الخاص يكون حاكماً على 

العموم ومانعاً من الرجوع إليه بلا إشكال ظاهر. فلاحظ.
(٣)  لما تقدم عند الكلام فيهما.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ١٢٢

في  الــمــنــاقــشــة 
ــار ـــة الأخــب دلال

وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة، أنه قال، وقال: لم أقل 
فصدقه وكذبهم».

: أن المؤمن لا يتهم أخاه، وأنه إذا اتهم أخاه  ومنها: ما ورد مستفيضاً
انـماث الإيمان في قلبه كانمياث الملح في المـاء، وأن من اتهم أخاه فلا حرمة 
بينهـما، وأن مـن اتهم أخاه فهو ملعـون ملعون، إلى غير ذلـك من الأخبار 

المشتملة على هذه المضامين أو ما يقرب منها.
هـذا ولكن الإنصاف عـدم دلالة هذه الأخبار إلا عـلى أنه لابد من 
أن يحمـل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسـن عند الفاعل، ولا يحمل 
عـلى الوجه القبيـح عنده(١)، وهذا غـير ما نحن بصـدده، فإنه إذا فرض 
دوران العقـد الصـادر منه بين كونه صحيحاً أو فاسـداً لا على وجه قبيح، 
(٢)، كبيع الراهن بعـد رجوع المرتهن  بـل فرضنا الأمريـن في حقه مباحـاً
عـن الإذن واقعـاً أو قبلـه، فإن الحكـم بأصالة عدم ترتب الأثـر على البيع 
مثـلاً لا يوجب خروجاً عن الأخبار المتقدمة الآمرة بحسـن الظن بالمؤمن 
في المقام، خصوصاً إذا كان المشـكوك فعل غير المؤمن(٣)، أو فعل المؤمن 

الذي يعتقد بصحة ما هو الفاسد عند الحامل.
(١)  بـل ليس مفادهـا إلا لزوم حمله على كونه قاصـداً للخير بعيداً عن الشر 
، ولعل هذا مراد  والتمـرد والعصيـان، ولا ينافي ذلك وقوعه في خلاف الـشرع خطأً

.Hالمصنف
(٢)  يكفـي في عـدم التمـرد ـ الـذي عرفت حمـل الأخبار عليـه ـ وقوعه في 

الحرام غفلة.
(٣)  لخروجه عن الأخبار موضوعاً، وعموم ما يقتضي الفساد له.



١٢٣ ..................................................................... أصالة الصحة في فعل الغير 

عدم  يــؤيــد  مما 
الــدلالــة أيــضــاً

ثـم لـو فرضنا أنه يلزم من الحسـن ترتيـب الآثار ومـن القبيح عدم 
الترتيـب ـ كالمعاملـة المـرددة بين الربويـة وغيرها ـ لم يلـزم من الحمل على 
الحسـن بمقتـضى تلك الأخبـار الحكم بترتـب الآثـار، لأن مفادها الحكم 
بصفـة الحسـن في فعل المؤمن، بمعنى عدم الجـرح في فعله، لا ترتيب جميع 
آثار ذلك الفعل الحسن. ألا تر أنه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع 
من مؤمن بعيد سلاماً أو تحية أو شتماً لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب 

رد السلام.
وممـا يؤيـد ما ذكرنا جمـع الإمـامA في رواية محمد بـن الفضل بين 
تكذيب خمسـين قسـامة ـ أعني البينة العادلة ـ وتصديـق الأخ المؤمن، فإن 
مما لا يمكن إلا بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع، المستلزم 
لتكذيب القسامة بمعنى المخالفة للواقع مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم، 
لأنهم أولى بحسن الظن بهم من المؤمن الواحد، فالمراد من تكذيب السمع 
والبـصر تكذيبهـما فيما يفهـمان من ظواهر بعـض الأفعال مـن القبح(١)، 
كما إذا رأ شـخصاً ظاهر الصحة يـشرب الخمر في مجلس يظن أنه مجلس 

الشرب.
وكيف كان فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من أن يحتاج 
إلى البيان، حتى المرسل الأول بقرينة ذكر الأخ(٢)، وقوله: «ولا تظنن... 

(١)  بل الظاهر من ذكرهما إرادة المبالغة لبيان لزوم الحمل على الحسن بأدنى 
. احتمال ولو كان بعيداً جداً

(٢)  فإن المناسـب لحرمتـه حمله على عدم كونه متعمـداً للمخالفة، لا الحكم 
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الخبر»(١).
وممـا يؤيد ما ذكرنا أيضاً ما ورد في غير واحد من الروايات من عدم 

جواز الوثوق بالمؤمن كل الوثوق، مثل:
رواية عبد االله بن سـنان عن أبي عبد االلهA قال: «ولا تثقن بأخيك 

كل الثقة، فإن صرعة الاسترسال لا تستقال».
وما في نهج البلاغة: «إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم أساء 
رجـل الظن برجـل لم يظهر منه خزيه فقد ظلم، وإذا اسـتولى الفسـاد على 

الزمان وأهله ثم أحسن رجل الظن برجل فقد غر».
وفي معناه قول أبي الحسنA في رواية محمد بن هرون الجلاب: «إذا 
كان الجـور أغلـب من الحق لا يحل لأحد أن يظـن بأحد خيراً حتى يعرف 

ذلك منه». إلى غير ذلك بما يجده المتتبع. 
فإن الجمـع بينها وبين الأخبار المتقدمة يحصل بـأن يراد من الأخبار 
ترك ترتيب آثار التهمة والحمل على الوجه الحسـن من حيث مجرد الحسـن 

والتوقف فيه من حيث ترتيب ساير الآثار(٢). 

بإصابته للواقع. مضافاً إلى عدم اختصاص أصالة الصحة بالأخ المؤمن. 
(١)  فـإن إطـلاق الظـن ينـصرف إلى الاتهـام، لا إلى احتـمال المخالفة لا عن 

عمد، بل خطأ أو غفلة أو لنحوهما.
(٢)  هـذا قد يتم في الرواية الأولى دون الأخيرتين، لما هو المعلوم من أن عدم 
جـواز ترتيـب آثار الصحة الواقعية لا يختص بحال غلبة الفسـاد، بل يجري مع غلبة 
الصلاح، بل مع العلم بصلاح الشخص، كما في القسامة المفروض فيها العدالة، فإنه 
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الاســــتــــدلال 
العملي بالإجماع 

الاســــتــــدلال 
القولي بالإجماع 

ويشهد له(١) ما ورد من أن المؤمن لا يخلو عن ثلاثة: الظن والحسد 
والطـيرة، فـإذا حسـدت فـلا تبـغ، وإذا ظننـت فـلا تحقـق، وإذا تطيرت 

فامض».
الثالث: الإجماع القولي والعملي.

أمـا القـولي فهو مسـتفاد من تتبـع فتـاو الفقهاء في مـوارد كثيرة، 
فإنهـم لا يختلفون في أن قول مدعي الصحة في الجملة مطابق للأصل، وإن 

اختلفوا في ترجيحه على ساير الأصول(٢) كما ستعرف. 
وأما العملي فلا يخفى على أحد أن سـيرة المسلمين في جميع الأعصار 
لا يصح ترتيب آثار الصحة الواقعية إلا في مورد الشـهادة، كما لا يخفى. فالظاهر أن 
الخبرين السابقين لو تما كانا مخصصين للأخبار السابقة لظهورهما في الردع عن حسن 

الظن بالمعنى المذكور في تلك الروايات مع استيلاء الفساد على الزمان.
فإن قلت: ظاهر ذكر التغرير أن الردع من حيث ترتيب الأثر على حسن الظن 
والعمـل عليه الموجب للمخاطر، لا من حيث هو، إذ لا تغرير بمجرد حسـن الظن 

من دون عمل.
قلت: البناء على حسن الظن بالشخص والاستمرار عليه ولو مع عدم ترتيب 
الأثر يوجب الركون إليه والغفلة عن شـطحاته لأجـل الوثوق به، وهذا قد يوجب 

القبول منه بحسب صرف الطبع، وهو تغرير.
(١)  لم يظهـر وجه الشـهادة. نعم قد يسـتظهر من لزوم ذلـك للمؤمن أنه لا 
. لكنه لا ينفع فيما نحـن فيه، لأن لازمه جواز سـوء الظن، لا  بـأس بـه وليس محرمـاً
 .Hجـواز عـدم ترتيب آثار الصحة الواقعية مع حسـن الظن، كما هـو مراد المصنف

فلاحظ.
(٢)  يعني: غير أصالة الفساد من الأصول المتقدمة عليها رتبة.
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الاستدلال بالعقل

على حمل الأعمال على الصحيح وترتب آثار الصحة في عباداتهم ومعاملاتهم، 
ولا أظن أحداً ينكر ذلك إلا مكابرة.

الرابع: العقل المستقل.
الحاكـم بأنـه لـو لم يبـن على هـذا الأصل لـزم اختـلال نظـام المعاد 
والمعـاش(١)، بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل أزيد من 

الاختلال الحاصل من ترك العمل بيد المسلمين(٢).
مـع أن الإمـامA قال لحفص بن غيـاث بعد الحكم بـأن اليد دليل 
الملك ويجوز الشـهادة بالملك بمجرد اليد، أنه لو لا ذلك لما قام للمسـلمين 
سـوق، فيدل بفحواه على اعتبار أصالة الصحة في أعمال المسلمين. مضافاً 

(١)  إن كان المـراد بـه عليتـه لحفظ النظـام بنحو الانحصـار بحيث لا يعقل 
حفـظ النظام بغيره من الطـرق، فإدراك العقل لذلك في غاية المنع، لتوقف ذلك على 
التجربـة المسـتوعبة، وهي غير متيـسرة، وإن كان المراد قيام النظـام العقلي به فهو لا 
يقتضي حكم العقل بلزوم الرجوع إليه، إذ همّ العقل حفظ النظام بأي وجه اتفق، لا 

 . بخصوص نحو خاص، وهو الطريق القائم فعلاً
نعم إذا ثبت ابتناء النظام الفعلي عليه، وعلم من الشارع الأقدس إمضاء النظام 
المذكور وعدم جعله لغيره كشـف عن إمضائه له. لكنه حينئذٍ يرجع إلى الاسـتدلال 
بسـيرة العقلاء أو المتشرعة، الذي هو عبارة عن بعض وجوه تقرير الإجماع ولم يكن 

. من دليل العقل. فتأمل جيداً
(٢)  دعو الزيادة على مدعيها، فإن لا سـبيل لنا إلى معرفة ذلك مع شـيوع 
. ومن هنا يشكل الاستدلال بالفحو. مضافاً إلى ما يأتي من الإشكال في  اليد كثيراً

كون ملاك حجية اليد حفظ النظام.
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إلى دلالته بظاهر اللفظ(١)، حيث إن الظاهر أن كل ما لولاه لزم الاختلال 
فهو حـق(٢)، لأن الاختلال باطل(٣) والمسـتلزم للباطل باطل، فنقيضه 

(١)  الفرق بينه وبين ما قبله أن هذا مبني على ظهور الرواية في العموم المقتضي 
لحجيـة أصالة الصحة. ومـا قبله مبني على ظهور الرواية في تعليل حجية اليد لا غير 

والتعدي منه إلى أصالة الصحة من باب التعدي عن منصوص العلة. فلاحظ.
(٢)  كأنـه لدعـو عمـوم التعليل المقتضي لحجية كل ما يتوقف عليه سـوق 

المسلمين فعلاً بسبب اعتمادهم عليه في مقام العمل. 
لكن لازم ذلك مشروعية الطرق الجديدة المسـتحدثة لحفظ نظام السـوق لو 
فرض تبدل حال سـوق المسـلمين واعتماده على أمور أخر غير ما كان يعتمد عليه في 
، بل لو كان  عـصر المعصومـينB مما ظهر منهمB الرضـا به إمضاءً أو تأسيسـاً
ملاك حجية اليد قيام السـوق بها لزم عدم حجيتها لو فرض اسـتغناء السـوق عنها 

واعتماده على طرق أخر. ولا يظن من أحد الالتزام بشيء من ذلك. 
والعمـدة في ذلـك أنـه لا ظهـور في الرواية في سـوق قولـهA: «وإلا لما قام 
للمسـلمين سـوق» مسـاق التعليل الذي يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً وسـعة 
وضيقاً، بل من المحتمل سوقه لبيان الفائدة المترتبة على الحكم بحجية اليد، وإن كان 

الملاك أمراً آخر يختص باليد ولا يجري في غيرها. 
بل لا يبعد سـوقه مسـاق الدليل الـذي يكون علة للعلـم بالحكم لا للحكم 
نفسـه، مـن حيث أن قيام سـوق المسـلمين بـه ملازم لوضـوح مشروعيـة العمل به 
عندهـم الكاشـف عن رضا الشـارع بـه وإلا لظهر منـه الردع عنـه ولم يخف عليهم 
 . مع كثرة ابتلائهم به، فهو يشـير إلى السـيرة التي تقدم الاسـتدلال بها في المقام أيضاً

فلاحظ.
(٣)  لا إشـكال في بطلان الاختلال مع قطـع النظر عن الرواية، كما أن ذلك  
يقتـضي بطلان ما يوجبه. إلا أنـه لا دليل على أن إلغاء أصالة صحته يوجب اختلال 
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حق، وهو اعتبار أصالة الصحة عند الشك في صحة ما صدر عن الغير.
ويشـير إليه أيضاً ما ورد مـن نفي الحرج، وتوسـعة الدين، وذم من 

ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم(١).

النظـام، لما سـبق من إمكان فرض حفظ النظام بطريق آخـر وأنه لا دليل على توقف 
حفظ النظام بنحو الانحصار على اعتبار أصالة الصحة. 

نعـم يبعـد قيام النظام فعلاً بالبناء على الأصل المذكور.لكن ذلك لا يكفي في 
الاستدلال ما لم يرجع إلى الاستدلال بالسيرة كما تقدم التعرض لذلك.

(١)  هـذا لا يدل على تعيين ما به يرتفع الحرج وتتحقق السـعة ويتجنب عن 
الضيق، بل هو مجمل من هذه الجهة. إلا أن يتمم الاستدلال بمفروغية المسلمين عن 
الاعتماد على الأصل المذكور. لكنه دليل مسـتقل راجع إلى ما سـبق مستغن عن هذه 

الوجوه الظاهرة الضعف. فلاحظ.
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فعل  يحمل  هل 
على  الــمــســلــم 
الواقعية  الصحة 
ــة  ــح ــص ال أو 
عــنــد الــفــاعــل؟

المشهور  ظاهر 
على  ــل  ــم ــح ال
الواقعية الصحة 

وينبغي التنبيه على أمور:

الأول

أن المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل، أو الصحة 
الواقعية.

فلو علم أن معتقد الفاعل اعتقاداً يعذر فيه(١) صحة البيع أو النكاح 
بالفارسي، فشك فيما صدر عنه مع اعتقاد الشاك اعتبار العربية، فهل يحمل 
على كونه واقعاً بالعربي، حتى إذا أدعي عليه أنه أوقعه بالفارسي وادعى هو 
أنـه أوقعه بالعربي(٢)، فهل يحكم الحاكم المعتقد بفسـاد الفارسي بوقوعه 

بالعربي، أم لا؟ وجهان بل قولان. 
ظاهر المشـهور الحمل على الصحة الواقعية، فإذا شـك المأموم في أن 
(١)  لم يتضـح وجـه التقييـد بالعذر، بل لو فـرض اعتقاده بلا عـذر ـ كما في 
اعتقـاد أكثـر أهل الضلال ـ جر فيـه ما يأتي من الكلام ـ وسـيأتي منهH ما ظاهره 

ذلك.
(٢)  وأولى بالإشـكال مـا لـو ادعى هو أنـه أوقعه بالفارسي بعـد عدوله عن 

اعتقاده السابق وموافقته لرأي الحاكم.
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بعض  ظـــاهـــر 
المتأخرين الحمل 
الصحة  ــى  ــل ع
الفاعل باعتقاد 

الإمام المعتقد لعدم وجوب السـورة قرأهـا أم لا؟ جاز له الائتمام به وإن لم 
يكن له ذلك إذا علم بتركها.

ويظهر من بعض المتأخرين خلافه.
قـال في المدارك في شرح قول المحقق: «ولو اختلف الزوجان فادعى 
أحدهما وقوع العقد في حال الإحرام، وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعى 

الإحلال، ترجيحاً لجانب الصحة» قال:
«إن الحمل على الصحة إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال 
الإحرام عالماً بفسـاد ذلك، أما مع اعترافهـما بالجهل فلا وجه للحمل على 

الصحة» انتهى.
ويظهـر ذلك من بعض مـن عاصرناه(١) في أصوله وفروعه، حيث 

تمسك في هذا الأصل بالغلبة(٢).
بـل يمكن إسـناد هـذا القول إلى كل من اسـتند في هـذا الأصل إلى 
ظاهر حال المسلم ـ كالعلامة وجماعة ممن تأخر عنه ـ فإنه لا يشمل إلا(٣) 

(١)  قـال بعـض أعاظم المحشـينH: «صرح دام ظله في مجلـس البحث بأن 
مـراده مـن بعض من عاصره هـو الفاضل القمي… وقد صرح بذلـك في القوانين، 

وهو المراد من الظهور».
(٢)  إذ الغلبة لو تمت فإنما هي في موافقة موقع المعاملة لاعتقاده، لا للواقع.

(٣)  في بعـض النسـخ حـذف كلمـة (إلا) ولعلـه الأولى. وعليـه فالمراد من 
. اعتقاده الصحة اعتقادها فيما هو فاسد واقعاً
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ـــة  ـــأل ـــس ـــم ال
مــحــل إشــكــال

المسألة ــور  ص
كون  يعلم  أن  ١ـ 
عالماً  الــفــاعــل 
والفساد بالصحة 

(١) إذا كان قد أمضاه الشـارع لاجتهاد  صـورة اعتقاد الصحة، خصوصاً
أو تقليد أو قيام بينة أو غير ذلك.

والمسـألة محل إشـكال من إطـلاق الأصحاب، ومن عدم مسـاعدة 
أدلتهم. فـإن العمدة الإجماع، ولزوم الاختلال(٢). والإجماع الفتوائي مع 
ما عرفت(٣) مشكل، والعملي في مورد العلم باعتقاد الفاعل للصحة(٤) 
أيضـاً مشـكل. والاختـلال يندفـع بالحمـل عـلى الصحـة في غـير المـورد 

المذكور.
وتفصيل المسألة: أن الشاك في الفعل الصادر من غيره:

إما أن يكون عالماً بعلم الفاعل(٥) بصحيح الفعل وفاسده، وإما أن 
يكون عالماً بجهله. وعدم علمه(٦)، وإما أن يكون جاهلاً بحاله. 

فـإن علم بعلمه بالصحيح والفاسـد فإما أن يعلـم بمطابقة اعتقاده 
لاعتقاد الشاك، أو يعلم مخالفته، أو يجهل الحال.

. ولعله ينافي ما  (١)  ظاهـره جريان الإشـكال فيما لو لم يمضه الشـارع أيضـاً
سبق من قوله: «اعتقاداً يعذر فيه».

(٢)  يعني: اختلال النظام. لكن عرفت أنه ليس من الأدلة.
(٣)  يعنـي: مـن قصـور تعليـل بعضهـم لجريان الأصـل عن صـورة العلم 

بمخالفة اعتقاد موقع المعاملة للواقع.
. (٤)  يعني: فيما هو فاسد واقعاً

(٥)  المراد منه اعتقاده به، فيعم الجهل المركب.
(٦)  بأن يعلم بأنه شاك أو غافل.
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لا إشكال في الحمل في الصورة الأولى(١).
وأمـا الثانية فإن لم يتصادف اعتقادهما بالصحـة في فعل، كأن اعتقد 
أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والآخر وجوب الاخفات، فلا 

إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل(٢).
وإن تصادفا ـ كمثال العقد العربي والفارسي(٣) ـ فإن قلنا إن العقد 
بالفـارسي منه سـبب لترتب الآثار عليه من كل أحد حتى المعتقد بفسـاده 
فلا ثمرة في الحمل على معتقده الحامل والفاعل(٤)، وإن قلنا بالعدم ـ كما 
هو الأقو ـ ففيه الإشـكال المتقدم مـن تعميم الأصحاب في فتاواهم وفي 
بعض معاقـد إجماعاتهم على تقديم قول مدعـي الصحة، ومن اختصاص 

الأدلة بغير هذه الصورة. 
وإن جهل الحال(٥) فالظاهر الحمل لجريان الأدلة. بل يمكن جريان 
الحمـل عـلى الصحـة في اعتقـاده، فيحمل على كونـه(٦) مطابقـاً لاعتقاد 

(١)  وهي ما لو علم الشاك بمطابقة اعتقاد الفاعل لاعتقاده.
(٢)  كأنه لظهور حال المسلم في العمل باعتقاده مع التفاته إليه، وأصالة عدم 

الغفلة منه عن اعتقاده. فتأمل.
(٣)  بأن كان الشاك ير اعتبار العربية، والفاعل ير الجواز بالوجهين. 

(٤)  للعلم بجواز ترتيب الأثر على عمله على كل حال.
(٥)  بـأن يعلـم بتحقـق الاعتقـاد للفاعـل ولا يعلـم بمطابقتـه لاعتقـاده 

وعدمها.
(٦)  يعنـي: كون اعتقاد الفاعل مطابقـاً للواقع الذي يعتقده الحامل فيجري 

أصل الصحة في الاعتقاد، ثم في عمله وأنه مطابق لاعتقاده الصحيح. 

يــكــون  أن  ٢ـ 
بجهله عــالــمــاً 

٣ـ أن يجهل حاله
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الحامل، لأنه الصحيح(١). وسيجيء الكلام فيه. 
وإن كان عالمـاً بجهله بالحـال وعدم علمه بالصحيح والفاسـد(٢) 
ففيـه أيضاً الإشـكال المتقـدم، خصوصـاً إذا كان جهله مجامعـاً للتكليف 
بالاجتناب، كما إذا علمنا أنه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس، إلا أنه 

يحتمل أن يكون قد اتفق المبيع غير نجس.
وكـذا إن كان جاهـلاً بحالـه(٣). إلا أن الإشـكال في بعـض هـذه 

الصور أهون منه في بعض، فلابد من التتبع والتأمل(٤).
(١)  يعني: لأنه الاعتقاد الصحيح بنظر الحامل.

(٢)  بأن علم بشكه أو غفلته، لا بخطئه في اعتقاده، لأنه داخل فيما سبق.
(٣)  بأن لا يعلم بحصول الاعتقاد له، ويحتمل غفلته أو شكه. لكن لا ينبغي 
الإشـكال في جريـان أصالة الصحة هنا، لظهور حال المسـلم في عـدم عمله من غير 
بصيرة. بل لو بني على التوقف هنا لزم الهرج والمرج، إذ لا طريق لمعرفة حال الناس 

من حيث كونهم عارفين بالأحكام أو لا. كما لعله ظاهر.
(٤)  لا يخفـى أن الإشـكال في ذلـك موجب لامتناع جريـان الأصل في حق 
المخالفـين لكثـرة مخالفتهم لنا في الفروع، وهو مما يقطـع ببطلانه، لكثرة الابتلاء بهم 
في عصـور المعصومـينB، ولو كلفنـا بالاجتناب عنهم لما خفـي ذلك. فلا ينبغي 

الإشكال في جريان الأصل في جميع الصور. 
نعـم مـع العلم بمخالفة اعتقاد الفاعل لاعتقاد الشـاك بنحو لا جامع بينهما، 
كـما لو اعتقـد أحدهما وجوب الجهر والآخـر وجوب الاخفات، يشـكل البناء على 

الصحة، لعدم شيوع الصورة المذكورة حتى يعلم حال المسيرة فيها. 
هـذا كله مع عدم التداعـي، وأما معه فلا يخلو الرجـوع إلى الأصل في بعض 

 . الصور عن الإشكال. وإن كان البناء على جريان الأصل قريباً
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في  يعتبر  ــل  ه
ــان أصــالــة  ــري ج
الـــصـــحـــة فــي 
استكمال  العقود 
العقد؟ ـــان  أرك

المحقق  كــلام 
ـــي فــي  ـــان ـــث ال
الضمان ـــاب  ب

الأمر الثاني

أن الظاهـر مـن المحقق الثاني أن أصالة الصحـة إنما يجري في العقود 
بعد استكمال العقد للأركان(١). 

قـال في جامـع المقاصد فيما لو اختلف الضامـن والمضمون له، فقال 
الضامـن: ضمنـت وأنـا صبي، بعد ما رجـح تقديم قـول الضامن ما هذا 

لفظه:
فـإن قلـت: للمضمون لـه أصالة الصحـة في العقـود، وظاهر حال 

(١)  لا يخفـى أن عبارة جامع المقاصـد وإن تضمنت الأركان، إلا أنها واردة 
في الشـك في البلوغ، والبلوغ ليس مـن الأركان بل من الشروط. وأما الأركان فهي 
التي يقوم بها العقد، كالقصد والعوضين في البيع ولا يظن من أحد الالتزام بجريان 
أصالـة الصحـة بنحو يقتضي إحراز شيء منها، كما يأتي فيما مثل به من الفراغ في كون 

المبيع هو الحر أو العبد.
 والحاصـل: أن الاستشـهاد عـلى عدم إحـراز الأصل للبلوغ بـأن الأصل لا 

يجري مع الشك في الأركان في غير محله. فلاحظ. 
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فـــي   Hكلامــه
ـــاب الإجــــارة ب

ـــلام الــعــلامــة  ك
ــد ــواع ــق ـــي ال ف

البالغ أنه لا يتصرف باطلاً 
قلنـا: إن الأصل في العقـود الصحة بعد اسـتكمال أركانها، ليتحقق 
وجـود العقـد، أما قبله فلا وجود له، فلو اختلفـا في كون المعقود عليه هو 
الحر أو العبد حلف منكر وقوع العقد على العبد. وكذا الظاهر(١) إنما يتم 

» انتهى. مع الاستكمال المذكور لا مطلقاً
وقال في باب الإجارة ما هذا لفظه:

«لاشـك في أنه إذا حصل الاتفاق عـلى حصول جميع الأمور المعتبرة 
في العقـد، مـن الإيجاب والقبول مـن الكاملين، وجريانهـما على العوضين 
المعتبريـن، ووقـع الاختلاف في شرط مفسـد فالقول قـول مدعى الصحة 
بيمينـه، لأنه الموافق للأصـل، لأن الأصل عدم ذلك المفسـد، والأصل في 

فعل المسلم الصحة. 
أمـا إذا حصل الشـك في الصحة والفسـاد في بعض الأمـور المعتبرة 
وعدمه فإن الأصل لا يثمر هنا، فإن الأصل عدم السبب الناقل. ومن ذلك 

ما لو ادعى أني اشتريت العبد، فقال: بعتك الحر» انتهى. 
ويظهر هذا من بعض كلمات العلامة. قال في القواعد: 

«لا يصـح ضـمان الصبـي ولو أذن لـه الولي، فـإن اختلفا قـدم قول 
الضامـن، لأصالة بـراءة الذمة وعدم البلوغ، وليـس لمدعي الصحة أصل 
يسـتند إليه، ولا ظاهر يرجع إليه، بخلاف ما لو ادعى شرطاً فاسـداً، لأن 
(١)  يعنـي: ظهـور حـال المسـلم، الذي عرفت مـن بعضهم الاستشـهاد به 

لجريان الأصل.
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. وكذا البحث فيمن عرف له حالة جنون»  الظاهـر أنهما لا يتصرفان باطلاً
انتهى.

وقال في التذكرة: 
«لـو ادعـى المضمـون لـه أن الضامـن ضمـن بعـد البلـوغ، وقـال 
الضامـن: بل ضمنت لـك قبله، فإن عينا له وقتاً لا يحتمـل بلوغه فيه قدم 
قـول الصبـي...(١) إلى أن قال: وإن لم يعينا وقتاً لـه فالقول قول الضامن 
بيمينه. وبه قال الشافعي، لأصالة عدم البلوغ(٢). وقال أحمد: القول قول 
المضمـون له، لأن الأصل صحة الفعل وسـلامته، كما لـو اختلفا في شرط 

مبطل. 
والفرق: أن المختلفين في الشرط المفسد يقدم فيه قول مدعي الصحة، 
لاتفاقهـما عـلى أهلية التـصرف، إذ من لـه أهلية التـصرف لا يتصرف إلا 
تصرفـاً صحيحاً فكان القول قول مدعي الصحة، لأنه مدع للظاهر، وهنا 
اختلفـا في أهلية التصرف، فليس مع من يدعي الأهلية ظاهر يسـتند إليه، 
ولا أصـل يرجـع إليه. وكذا لو ادعى أنه ضمن بعد البلوغ وقبل الرشـد» 

انتهى موضع الحاجة. 
(١)  هـذا ليـس مـن باب الاعتـماد على الأصـل، بل على الإقـرار، لاعتراف 
المضمـون لـه بوقـوع الضـمان في الوقت الـذي يتفقان فيه عـلى عدم بلـوغ الضامن 

المستلزم لفساد الضمان.
(٢)  يعنـي: أصالـة عدم البلوغ حين العقد. ولا يعارضهما أصالة عدم العقد 
إلى حين البلوغ، لعدم الأثر، لأنه لا يثبت وقوع العقد بعد البلوغ إلا بناء على الأصل 

المثبت.

فـــي   Hكلامــه
ــــرة ــــذك ــــت ال
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التعميم   ــو الأق
وعــــدم اعــتــبــار 
الأركان استكمال 

ولكـن لم يعلم الفرق بين دعـو الضامن الصغر وبين دعو البايع 
إياه، حيث صرح المحقق الثاني والعلامة بجريان أصالة الصحة، وإن اختلفا 
بين من عارضها بأصالة عدم البلوغ وبين من ضعف هذه المعارضة(١). 

وقد حكي عن قطب الدين أنه اعترض على شيخه العلامة في مسألة 
الضـمان بأصالة الصحة، فعارضها بأصالة عـدم البلوغ(٢)، وبقي أصالة 

البراءة سليمة عن المعارض.
أقول: والأقو بالنظر إلى الأدلة السابقة من السيرة ولزوم الاختلال 
هو التعميم(٣)، ولذا لو شـك المكلف أن هذا الذي اشتريه هل اشتريه في 
حـال صغره بنى عـلى الصحة(٤). ولو قيل: إن ذلك من حيث الشـك في 

(١)  فعـن العلامـة في القواعد فيما لو اختلفا في كون البيع في حال الصبي أنه 
قال: «احتمل تقديم قول البايع مع يمينه، لأنه مدع للصحة، وتقديم قول المشـتري 
لأصالـة البقاء…» وعن جامع المقاصد: «أن الاحتـمال الثاني في غاية الضعف، لأن 
أصالـة البقاء مندفعة بالإقرار بالبيع المحمول على البيع الصحيح شرعاً، فإن صحته 

.«… يقتضي عدم بقاء الصبوة فلا يعد معارضاً
(٢)  وهذا منهH نظير ما سبق منه في البيع.

(٣)  عرفت أن عمدة الأدلة هي المسيرة، وثبوتها مع الشك في سلطة الفاعل 
. وقدرته على المعاملة محل إشكال أو منع. فتأمل جيداًًً

(٤)  لعـل البنـاء عـلى الصحـة في ذلك لقاعـدة اليد التي هي حجـة مع عدم 
التداعي، أما مع التداعي فتسقط اليد عن الحجية، لما تقدم في مبحث حجية اليد من 
أن اليد المسبوقة بيد الغير ليست حجة مع إنكار صاحب اليد الأولى للسبب الناقل. 

فلاحظ.
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الــمــنــــــــاقــشــة 
ــا ذكــــره  ــم ــي ف
الثـاني المحــقق 

تمليـك البايـع البالغ وأنـه كان في محله أم كان فاسـداً، جـر مثل ذلك في 
 . مسألة التداعي أيضاً

ثـم إن ما ذكره جامع المقاصد من أنه لا وجود للعقد قبل اسـتكمال 
أركانـه إن أراد الوجـود الشرعي فهو عين الصحـة(١). وإن أراد الوجود 

العرفي فهو متحقق مع الشك، بل مع القطع بالعدم(٢).
وأمـا ما ذكره من الاختلاف في كون المعقـود عليه هو الحر أو العبد 
فهو داخل في المسألة المعنونة في كلام القدماء والمتأخرين، وهي ما لو قال: 

بعتك بعبد، فقال: بل بحر(٣). فراجع كتب الفاضلين والشهيدين. 
وأمـا ما ذكره مـن أن الظاهر(٤) إنما يتم مع الاسـتكمال المذكور لا 

(١)  فأصالـة الصحة تحرز الوجود الشرعي، فـلا تكون موقوفة على إحرازه 
في رتبة سابقة.

(٢)  لكـن هـذا إنما يتـم في مثل البلوغ مما ليس مـن أركان العقد، وأما أركان 
العقـد ـ التـي أشرنـا إليهـا ـ فتحقـق العقد الخـاص مع الشـك فيها غير محـرز، فلا 
موضوع معه لأصالة الصحة، فإنها إنما تحرز صحة العقد بعد تحصيل مضمونه، ولا 

تحرز العقد الخاص.
(٣)  إن كان الغرض من ذلك هو المطالبة بالعبد فلا يبعد البناء على عدم تحقق 
الشراء للعبد، لأصالة عدمه بعد كون الشك في ركن العقد وهو أحد العوضين. وإن 
كان الغرض تصحيح البيع لأجل المطالبة بالبيع فلا يبعد البناء عرفاً على صحة بيعه 
 . وجـواز المطالبة به، لأن موضوع الأثر له مضمون متحصل ويتصف بالصحة عرفاً

فلاحظ.
. (٤)  يعني: ظهور حال العاقد أنه لا يتصرف باطلاً
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مطلقـاً، فهـو إنما يتم إذا كان الشـك من جهة بلوغ الفاعـل ولم يكن هناك 
طرف آخر معلوم البلوغ يسـتلزم صحة فعله صحة فعل هذا الفاعل، كما 
لو شـك في أن الإبراء أو الوصية هل صدر منه حال البلوغ أم قبله، أما إذا 
كان الشـك في ركـن آخر من العقـد ـ كأحد العوضـين ـ أو في أهلية أحد 
طـرفي العقد فيمكن أن يقال: إن الظاهر من الفاعل في الأول ومن الطرف 

.(١) الآخر في الثاني أنه لا يتصرف فاسداً
نعم مسـألة الضمان يمكن أن يكون من الأول إذا فرض وقوعه بغير 
إذن مـن المديـون ولا قبول من الغريم(٢)، فإن الضـمان حينئذٍ فعل واحد 
شـك في صدوره من بالغ أو غيره وليس له طرف آخر، فلا ظهور في عدم 

. كون تصرفه فاسداً
لكـن الظاهر أن المحقق لم يرد خصوص ما كان من هذا القبيل(٣)، 
بل يشـمل كلامـه الصورتين الأخيرتين(٤). فراجـع. نعم يحتمل ذلك في 

(١)  هذا الظهور وإن كان مسلماً في الجملة إلا أن الإشكال في حجيته في حق 
الآخر الذي يشـك في أهليته بحيث يلزم بترتيب الأثر في حق نفسـه، وهو غير ثابت 

عرفاً بنحو يكون مورداً للسيرة التي هي عمدة الدليل في المقام.
(٢)  المراد به الدائن، فإن الغريم يطلق على الدائن والمدين كما صرح به بعض 

اللغويين.
(٣)  بـل هذا القبيـل ليس مورداً للأثر على الظاهر، لعـدم صحة الضمان مع 

عدم قبول الدائن.
(٤)  يعنـي: صـورة فرض تحقـق الإذن من المدين وصورة تحقـق القبول من 
الدائن. لكن الظاهر أن صحة الضمان مشروطة بقبول الدائن، وبها قوام العقد، وأما 
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عبارة التذكرة.
ثـم إن تقديـم قـول منكر الشرط المفسـد ليـس تقديم قـول مدعى 
الصحـة، بل لأن القول قول منكر الشرط صحيحاً كان أو فاسـداً لأصالة 
عـدم الاشـتراط(١)، ولا دخـل لهـذا بحديث أصالـة الصحـة، وإن كان 
. هذا ولابد من التأمل  مـؤاده صحـة العقد فيما كان الشرط المدعى مفسـداً

والتتبع.

إذن المديـون فهـو شرط في جواز الرجوع عليـه لا في صحة الضمان. وتمام الكلام في 
محله من كتاب الضمان.

(١)  لأن الاشتراط حادث مسبوق بالعدم، فيجري استصحاب عدمه. 
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شيء  كل  صحة 
وباعتبار  بحسبه 
ــــــار نــفــســه آث

الثالث

أن هذا الأصل إنما يثبت صحة الفعل إذا وقع الشك في بعض الأمور 
المعتبرة شرعاً في صحته، بمعنى ترتب الأثر المقصود منه عليه، فصحة كل 

شيء بحسبه.
: صحة الإيجاب عبارة عن كونه بحيث لو تعقبه قبول صحيح  مثـلاً
لحصـل أثر العقد في مقابل فاسـده الذي لا يكـون كذلك(١)، كالإيجاب 
(١)  تقدم منه نظير هذا في المسألة الثانية من مسائل الشك في الركنية في التنبيه 
الأول من تنبيهات الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث ذكر أن صحة الجزء عبارة عن 
. وقد  صلوحـه لانضـمام بقية الأجزاء إليـه، ولا تتوقف على تحقق الانضـمام خارجاً
أشرنـا هناك إلى الإشـكال في ذلك، لأن الأثر المطلوب من الجـزء ليس إلا أثر الكل 
كـما أن الأمر المتعلق بالجزء لا يسـقط إلا بحصول الكل، كـما هو مقتضى الارتباطية 
المفروضـة، وحينئـذٍ يتعين كون صحة الجـزء مراعاة بتمامية المركـب، ولا يصح قبل 

ذلك. 
نعـم البنـاء على الصحـة في المقام لما لم يـدل عليه دليل لفظي حتـى يرجع إلى 
إطلاقه، وإنما قامت عليه السـيرة كان اللازم الاقتصار عـلى مقتضاها، والظاهر أنها 
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بالفـارسي بناء على القول باعتبـار العربية، فلو تجرد الإيجاب عن القبول لم 
يوجب ذلك فساد الإيجاب.

فإذا شـك في تحقق القبول من المشـتري بعد العلم بصدور الإيجاب 
من البايع فلا يقضى أصالة الصحة في الإيجاب بوجود القبول، لأن القبول 

معتبر في العقد لا في الإيجاب.
وكذا لو شك في تحقق القبض في الهبة أو في الصرف أو السلم بعد العلم 
بتحقـق الإيجـاب والقبول لم يحكم بتحققه من حيـث أصالة صحة العقد.
وكذا لو شك في إجازة المالك لبيع الفضولي لم يصح احرازها بأصالة 

الصحة. 
وأولى بعـدم الجريـان ما لو كان العقد في نفسـه لو خـلى وطبعه مبنياً 

مختصة ببعض الموارد. 
وتوضيح ذلك: أن الشك في ترتب الأثر تارة: يكون للشك في تمامية المقتضي 

كما في الشك في القبول أو أجازة عقد الفضولي.
وأخـر: يكون مـع إحراز تمامية المقتضي والشـك في شروطـه الخارجة عنه 
المعتـبرة في تأثـيره كالعربية في العقـد والقبض في الهبة والصرف والسـلم وكشروط 

العوضين ونحوها. 
أما الأول فلا إشكال في عدم بناء العرف على الصحة معه، بل المرجع أصالة 

عدم تحقق الأمر المشكوك. 
وأما الثاني فلا يبعد بناؤهم معه على الصحة، سواءً كان من الصفات القائمة 
بالمقتـضي غـير المقومـة له عرفـاً ـ كالعربيـة في العقد ـ أم مـن الأمـور الخارجة عنه، 

كالقبض في الهبة والعلم بالعوضين في البيع ونحوها. وإن كان لابد من التأمل.
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ــرع  ــف ــت مـــمـــا ي
ذكرنا ــا  م على 

على الفسـاد، بحيث يكون المصحـح طارياً عليه، كما لو ادعى بايع الوقف 
وجـود المصحـح(١) لـه. وكذا الراهـن أو المشـتري من الفضـولي إجازة 

المرتهن والمالك(٢). 
وممـا يتفرع على ذلك أيضاً أنه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن 
والراهن البايع له بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه في تقديم الرجوع 
عـلى البيع فيفسـد، أو تأخـره فيصح(٣)، فلا يمكن أن يقـال ـ كما قيل ـ : 
(٤)، ولا أن أصالة  مـن أن أصالة صحة الإذن يقضى بوقوع البيع صحيحاً

(١)  عرفـت أنـه يعتبر في جريان الأصل إحـراز المقتضى، وحيث أن المقتضي 
لترتـب الأثر عرفاً هو العقد من السـلطان فإن أحرز سـلطنة البايع للوقف فالظاهر 
جريان أصالة الصحة، كما لو كان ولياً وكان هو المرجع في البيع وقبله. أما لو لم تحرز 

السلطنة وادعى الولاية والصحة معاً فلا مجال للبناء عليها، لعدم إحراز المقتضي. 
وعـلى مـا ذكرنا يتعـين البناء عـلى الصحة لو ادعـى بايع الخمر أنـه باعه بعد 
انقلابـه خلاً وادعى المشـتري أنه بيعه كان قبل انقلابـه. ولا يظن من أحد البناء على 

خلاف ذلك فيه.
(٢)  مما سـبق تعرف الوجه في عدم جريـان أصل الصحة، إذ المفروض عدم 

إحراز السلطنة في المقام التي بها قوام المقتضي.
(٣)  فاعل قوله: «فيفسد» وقوله: «فيصح» ضمير يعود إلى «البيع».

(٤)  كأنه لأنه لا أثر للإذن إلا صحة البيع، ففرض عدم صحة البيع يستلزم 
فسـاد الإذن، وهو خلاف الأصـل. لكن الظاهر أن أثر صحة الإذن تسـلط المأذون 
عـلى البيـع مـن قبل الآذن والمفـروض عدم الشـك في ترتب ذلك عـلى الإذن، وإنما 
الشـك في ارتفاع السلطنة بسـبب الرجوع عن الإذن، وهو أمر آخر لا دخل بأصالة 
الصحة به. وأما صحة البيع الواقع فهي ليست من آثار الإذن، ولا من آثار السلطنة 
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(١). لأن الإذن والرجوع كلاهما  صحة الرجوع يقضى بكون البيع فاسـداً
قـد فرض وقوعها على الوجه الصحيح، وهو صدوره عمن له أهلية ذلك 
والتسـلط عليـه، فمعنى ترتب الأثـر عليهما أنه لو وقع فعلـه بعد الرجوع 
الحاصلـة منـه، بل هي موقوفة على وقوع البيع حال السـلطنة قبـل الرجوع، وأصل 

الصحة لا يحرز ذلك. 
نعم قد يحرزه اسـتصحاب بقاء الإذن وعدم الرجوع إلى حين البيع. وهو أمر 

.Hآخر سيشير إليه المصنف
(١)  كأنه لأن أثر الرجوع فساد البيع، وإلا فلا أثر له، بل يفسد، وهو خلاف 
الأصـل. لكن مما سـبق يظهر الـكلام هنا، فإنه إذا كان أثر الإذن تسـليط المأذون من 
قبل الآذن فأثر الرجوع وقوع التسـليط المذكور في ظرف سلطنة الآذن وليس الشك 
في ذلك، وإنما الشـك في بقاء سـلطنة الآذن، لاحتمال ارتفاعها لعدم الموضوع لها لو 
فـرض وقـوع البيع قبل الرجـوع، ومع ارتفاع سـلطنة الآذن لا موضـوع لرجوعه، 

وأصل الصحة في الرجوع لا يحرز بقاء سلطنة الآذن حينه.
إن قلـت: وقـوع الرجوع بعد البيع لما كان مسـتلزماً لعـدم الموضوع له، وهو 
عبـارة أخـر عن فسـاده، فمقتضى أصالة الصحـة في الرجوع وقوعـه حين وجود 

موضوعه، أعني: قبل البيع.
قلت: فسـاد العقـد أو الإيقاع عبارة عن عدم ترتب أثـره المجعول له شرعاً، 
ومـا لا موضـوع له لا أثر له حتى يتردد الأمر بين ترتبـه وعدمه، فالدوران بين ما له 
الموضـوع ومـا لا موضوع لـه ليس من دوران الأمـر بين صحة الواقع وفسـاده كي 
يكون مقتضى أصالة الصحة كون الواقع واجداً للموضوع. مع أن أصالة الصحة في 
الرجوع لو أحرزت وقوعه قبل البيع فهي لا تقتضي بطلان البيع إلا بناء على الأصل 
المثبت، لأن بطلان البيع مسـبب عن وقوعـه بعد الرجوع لا عن وقوع الرجوع قبله 

وإن كان لازماً له. فلاحظ.
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. أمـا لـو لم يقـع عقيب الأول فعـل، بل وقع في زمـان ارتفاعه  كان فاسـداً
ففسـاد هذا الواقع لا يخل بصحة الإذن. وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل 
عقيـب الرجـوع فانعقد صحيحاً فليس هذا من جهة فسـاد الرجوع(١)، 

كما لا يخفى.
نعـم أصالـة بقـاء الإذن إلى أن يقع البيـع قد يقضى بصحتـه. وكذا 
أصالـة عـدم البيع قبل الرجـوع ربما يقال: إنهـا يقضى بفسـاده. لكنهما لو 
تمّـا(٢) لم يكونـا من أصالة صحة الإذن، بناء(٣) عـلى أن عدم وقوع البيع 
بعده يوجب لغويته. ولا من أصالة صحة الرجوع التي تمسـك بهما بعض 

المعاصرين. تبعاً لبعض. 
والحق في المسألة: ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع وعدم جريان 
أصالـة الصحة في المقام، لا في البيع ـ كما اسـتظهره الكركي ـ ولا في الإذن 

ولا في الرجوع. 
أما في البيع فلأن الشك إنما وقع في رضاء من له الحق، وهو المرتهن، 

(١)  نعم هو مستلزم لعدم الموضوع للرجوع، كما عرفت.
(٢)  الظاهـر عـدم تماميـة الثاني لأنه أصل مثبت، لأن فسـاد البيـع ليس أثراً 
لعـدم وقوعـه قبل الرجـوع الذي هو مفاد الأصـل المدعى، بل لوقوعـه بعده كما لا 
يخفى. وأما الأول فالظاهر أنه تام في نفسه إلا أنه يجري فيه الكلام في تعاقب الحالتين 
مـن حيـث الجهل بتاريخهما أو بتاريخ أحدهما على ما تقدم بعض الكلام فيه في التنبيه 

السابع من تنبيهات الاستصحاب. وفصلنا الكلام فيه في حاشية الكفاية.
(٣)  إشـارة إلى وجـه التمسـك بأصالة الصحـة في الإذن، وكأنه المـراد به ما 

أشرنا إليه من الوجه.
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وقـد تقـدم أن صحة الإيجـاب والقبول لا يقـضى بتحق الرضـا ممن يعتبر 
رضـاه(١)، سـواء كان مالـكاً ـ كما في البيـع الفضـولي ـ أم كان له حق في 

المبيع، كالمرتهن.
وأما في الإذن فلما عرفت من أن صحته يقضى بصحة البيع إذا فرض 
وقوعه عقيبه، لا بوقوعه(٢). كما أن صحة الرجوع يقضى بفساد ما يفرض 

وقوعه بعده، لا أن البيع وقع بعده. 
والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل بعد التتبع في كلمات الأصحاب.

(١)  عرفـت أن الصحـة في الإيجاب والقبول موقوفة عـلى ترتب أثر المركب 
الموقوف على رضا من يعتبر رضاه، أن عدم جريان أصالة الصحة ليس لعدم توقف 
الصحة على ذلك، بل لعدم إطلاق لدليلها يشـمل ما لو شـك في المقتضي وهو وقوع 
العقد من السلطان الذي هو مشكوك في المقام. ولذا لو كان رضا بعض الأشخاص 
معتـبراً في تأثـير المقتضى من دون أن يكون دخيلاً فيه لم يبعد إحرازه بأصالة الصحة، 
كما لا يبعد أن يكون إذن العمة أو الخالة في نكاح بنت الأخ أو الأخت كذلك، ولذا 
لم يكن لهما ظاهراً دعو بطلان العقد لعدم اسـتئذانهما، وما ذلك إلا لعدم سلطنتهما 
، بخلاف إذن الراهن أو  عليـه، لعـدم منافاته لحقوقهما، وإنما اعتبر إذنهما شرعاً تأدبـاً

المرتهن أو الولي. فتأمل. 
وكيف كان فلا إشـكال ظاهراً في عدم اقتضـاء أصالة الصحة في البيع ترتب 

الأثر عليه مع الشك في بقاء إذن المرتهن. 
نعـم لا بـأس بالرجوع إلى اسـتصحاب بقـاء الإذن وعدم رجوعـه إلى حين 

. البيع، على ما أشرنا إليه قريباً
(٢)  يعني: لا بوقوع البيع عقيبه.
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اعــتــبــار إحـــراز 
في  العمل  أصل 
الصحة ــة  أصــال

الرابع

أن مقتضى الأصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح 
عنـده، فلـو صلى شـخص عـلى ميت سـقط عنه، ولو غسـل ثوبـاً بعنوان 
التطهـير حكـم بطهارتـه وإن شـك في شروط الغسـل ـ من إطـلاق الماء، 
ووروده على النجاسة ـ لا إن علم بمجرد غسله، فإن الغسل من حيث هو 
ليس فيه صحيح وفاسـد(١)، ولذا لو شـوهد من يأتي بصورة عمل ـ من 
صلاة أو طهارة أو نسك حج ـ ولم يعلم قصده تحقق هذه العبادات لم يحمل 

على ذلك. 
نعـم لـو أخبر بأنه كان بعنوان تحققه أمكن قبـول قوله من حيث أنه 

(١)  لأن الصحة والفساد وصفان إضافيان ينتزعان من ترتب الأثر المجعول 
وعدمـه، فلـو لم يكن للشيءأثر لا ينتزع له عنوان الصحة حتى يحرز بالأصل. وعليه 
فلـو دار الأمـر الواقع بين ما لا أثر له وما له الأثر، فأصالة الصحة لا تقتضي كونه مما 
لـه الأثر، لأنهـا لا تحرز موضوعها. نعم لو علم بالقصد إلى مـا له الأثر ـ كالتطهير ـ 

فأصالة الصحة تقتضي ترتبه.
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الإشكال في الفرق 
الغير  صــلاة  بين 
وبين  الميت  على 
الصلاة عن الميت 
بالإجارة أو  تبرعاً 

 .(٢)مخبر عادل(١) أو من حيثية أخر
وقد يشـكل الفـرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصـلاة الغير على الميت 
بحملـه عـلى الصحيح وبـين الصلاة عـن الميت تبرعـاً أو بالإجـارة، فإن 

. المشهور عدم الاكتفاء بها إلا أن يكون عادلاً
ولـو فرق بينهـما بأنا لا نعلم وقوع الصلاة مـن النائب في مقام إبراء 
الذمـة وإتيـان الصـلاة على أنـه صلاة، لاحتـمال تركه لهـا بالمـرة. أو إتيانه 
بمجرد الصورة لا بعنوان أنها صلاة عنه(٣). اختص الإشكال بما إذا علم 
من حاله كونه في مقام الصلاة وإبراء ذمة الميت، إلا أنه يحتمل عدم مبالاته 
بما يخل بالصلاة كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميت، إلا أن يلتزم بالحمل 

على الصحة في هذه الصورة(٤). 
وقد حكم بعضهم باشتراط العدالة فيمن توضأ العاجز عن الوضوء 

(١)  هذا موقوف على عموم حجية خبر العادل للموضوعات.
(٢)  مثل كونه لا يعلم إلا من قبله. أو كونه وكيلاً في العمل، لأن من المسلّم 
عندهـم قبول قول الوكيل فيما وكل فيه كالأمين. لكن هذا مختص بالوكيل والأمين، 

ولا يعم غيره كالمتبرع. 
نعـم لا يبعد البناء على حجيـة ظاهر الحال لو كان في مقام المحافظة على ما له 

الدخل  في صحة العمل، إلا مع وجود ما يوجب التهمة والريبة. فلاحظ.
(٣)  لكـن هـذا الاحتـمال يـأتي في الصلاة على الميـت أيضاً، فلابـد أن يكون 
البناء على الصحة فيما لو علم من حاله أنه في مقام الصلاة أو قامت حجة على ذلك، 

كخبره أو ظهور حاله على ما سبق الكلام فيه.
(٤)  كما هو الظاهر. لما عرفت من الدليل على أصالة الصحة في أمثال ذلك.
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تــوجــيــه الــفــرق

. ولعله لعدم إحراز  إذا يعلـم العاجز بصدور الفعل عن المتوضئ صحيحاً
كونـه في مقام إبـراء ذمة العاجز، لا لمجرد احتمال عـدم مبالاته في الأجزاء 

والشرايط، كما قد لا يبالي في وضوء نفسه. 
ويمكـن أن يقـال ـ فيـما إذا كان الفعل الصادر من المسـلم على وجه 
النيابـة عن الغير المكلف(١) بالعمل أو لا وبالذات كالعاجز عن الحج ـ : 

إن لفعل(٢) النائب عنوانين:
أحدهمـا: من حيث أنه فعل من أفعال النايـب، ولذا يجب(٣) عليه 
مراعـاة الأجـزاء والشروط المعتبرة في المباشرة(٤). وبهـذا الاعتبار يترتب 
عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه، مثل استحقاق الأجرة، وجواز 
. اسـتيجاره ثانياً بناء على اشتراط فراغ ذمة الأجير في صحة استيجاره ثانياً

والثـاني: من حيث أنـه فعل للمنوب عنه، حيث أنـه بمنزلة الفاعل 
بالتسـبيب أو الآلـة، وكان الفعل بعد قصـد النيابة والبدليـة قائماً بالمنوب 
عنه. وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة، والتمتع والقران 

في الحج، والترتيب في الفوائت(٥).

(١) نعت لقوله: «الغير».
(٢) مقول القول في قوله: «ويمكن أن يقال».

(٣) الوجوب في المقام راجع إلى شـطرية الأمور المذكورة للعمل، فلو لم يراع 
الشروط المذكورة وقع الفعل باطلاً وإن لم يتحقق منه التكليف.

(٤) كالطهارة من الحدث والخبث والاستقبال في الصلاة.
(٥) فلابـد في مراعاتهـا من ملاحظـة حال المنوب عنه لا حـال النائب: لكن 
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والصحـة من الحيثية الأولى لا يثبـت الصحة من هذه الحيثية الثانية، 
بل لابد من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبيب(١). 

وبعبارة أخر: إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث أنه 
فعل الغير كفت أصالة الصحة في السقوط، كما في الصلاة على الميت.

وإن كان إنما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلاً له ولو 
على وجه التسبيب، كما إذا كلف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدل [ببدن خ.ل] 
غيره، كما استيجار في العاجز للحج، لم تنفع أصالة الصحة في سقوطه، بل 
يجـب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين، فيحكم باسـتحقاق الفاعل 
الأجرة، وعدم براءة ذمة المنوب عنه من الفعل(٢). وكما في استيجار الولي 
المـدار في مراعـاة حال المنوب عنه في ذلك ليس على كون العمل فعلاً له بالتسـبيب، 
بـل على كونه امتثـالاً لأمره وإن لم يكن فعلاً له، كما في عمل المتبرع، فإن اللازم عليه 

ملاحظة حال المنوب عنه في الأمور المذكورة مع عدم تسبيب المنوب عنه للعمل.
(١)  لكن الصحة من الحيثية الأولى متفرعة على كونه في مقام الإتيان بالعمل 
المشروع لا في مقام الإتيان بالصورة فقط. وأصالة الصحة لا تثبت ذلك. بل لابد من 
إثباته بأحد الطرق المتقدمة من خبره أو ظهور حاله أو غيرهما. ومع ثبوته بذلك يتجه 

. فلاحظ. ترتب آثار الصحة من الجهة الثانية، لعدم الفرق بين الجهتين ارتكازاً
(٢)  لكـن التفكيـك بين اسـتحقاق الأجرة وفـراغ ذمة المنوب عنـه في غاية 
الإشـكال لما ذكرنا، فإن اسـتحقاق الأجـرة متفرع على قصد العمل عن المسـتأجر، 
وأصالـة الصحـة لا تثبت ذلك، بل لابـد في إثباته من الرجوع إلى مـا تقدم ونحوه، 

وحينئذٍ فإن ثبت ذلك تعين الحكم ببراءة الذمة، لعدم وجه ظاهر التفكيك. 
والحاصـل: أن الشـك في فـراغ الذمـة يكـون تارة: للشـك في إتيـان الأجير 

بالعمل.
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للعمل عن الميت(١).
لكن يبقى الإشـكال في استيجار الولي للعمل عن الميت، إذ لا يعتبر 
فيـه قصد النيابة عن الولي، وبراءة ذمـة الميت من آثار صحة فعل الغير من 
حيـث هو فعله، لا من حيث اعتباره فعـلاً للولي(٢)، فلابد أن يكتفي فيه 
بإحراز إتيان صورة الفعل بقصد إبراء ذمة الميت ويحمل على الصحيح من 

حيث الاحتمالات الأخر.
ولابـد مـن التأمـل في هـذا المقـام أيضـاً بعد التتبـع التـام في كلمات 

الأعلام.

وأخـر: للشـك في قصـده العمل المـشروع أو المسـتأجر عليه وعـدم إتيانه 
بمحض صورة العمل.

وثالثة: للشك في تحقق الأجزاء والشرائط المعتبرة في العمل كالطهارة ونحوها. 
وأصالة الصحة لا تجري في الجهتين الأوليين، بل تختص بالأخيرة. والمرجع فيهما أمر 

آخر، كما تقدم. 
وفي جميع ذلك لا فرق بين الآثار، كبراءة الذمة في الصلاة على الميت واستحقاق 

الأجرة وبراءة ذمة المنوب عنه في العمل النيابي وغير ذلك. 
(١)  لا يبعد زيادة هذه العبارة، وهي من قوله: «وكما في استئجار…» إلى هنا.

(٢)  ولذا لو جاء به الغير تبرعاً من دون تسبيب من الولي أجزأ عن الميت.
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الأخذ  جواز  عدم 
في  بـــالـــلـــوازم 
الصحة ــة  أصــال

الخامس

إن الثابت من القاعـدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب 
عليـه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح، أما ما يلازم الصحة من 
الأمور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه، فلو شـك 
في أن الـشراء الصادر من الغـير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير أو بعين 
مـن أعيان ما له فلا يحكـم بخروج تلك العين من تركتـه بل يحكم بصحة 

الشراء وعدم انتقال شيء من تركته إلى البايع، لأصالة عدمه(١). 

(١)  هذا مبني على عدم إحراز دليل التعبد للتعبد بلازم مجراه ولو كان مورده 
، كما يذكر في اليد أيضاً، فإنه لو علم من حال زيد أنه لا يهب ولا يبيع  أمارة لا أصلاً
ناقتـه مـن عمـرو إلا بالفرس، فرأينا الناقـة في يد عمرو، فإنه لا يحكـم بمقتضى اليد 
بخروج الفرس عن ملكه وتملك زيد لها. والعمدة في ذلك قصور الدليل عن إثبات 
اللوازم المذكورة، إذ ليس الدليل عليه إلا السيرة ولم يثبت قيامها على ترتيب اللوازم 
المذكورة. وليس الدليل عليها لفظياً حتى ينظر في تمامية إطلاقه بنحو يشمل اللوازم 

وعدمها.
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(١) من أنه لو شـك في صلاة العصر أنه  وهذا نظير ما ذكرنا سـابقاً
صـلى الظهر أم لا يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطاً لصلاة العصر، 

. لا فعل الظهر من حيث هو، وحتى لا يجب إتيانه ثانياً
قال العلامة في القواعد، في آخر كتاب الإجارة: 

«لـو قـال: آجرتك كل شـهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سـنة 
 بدينـار، ففـي تقديم المسـتأجر نظر(٢). فـإن قدمنا قول المالـك فالأقو
صحة العقد في الشـهر الأول. وكذا الإشـكال في تقديم قول المسـتأجر لو 
ادعـى أجرة مدة معلومـة أو عوضاً معيناً وأنكر المالـك التعيين فيهما(٣). 

والأقو التقديم فيما لم يتضمن دعو»(٤) انتهى.
(١)   في الموضـع الخامـس من الكلام في قاعدة الفـراغ والتجاوز. وتقدم منا 

الكلام في ذلك.
(٢)  أما بناء على صحة الإجارة الأولى، فلخروج ذلك عن محل الكلام وهو 
الشـك في الصحة، وبأنه لاتفاقهما على صحة العقد الواقع واختلافهما في تعيينه. بل 

قد يقدم قول المالك، لأصالة عدم استحقاق المستأجر منفعة تمام السنة. فتأمل. 
وأما بناء على بطلان الإجارة بالوجه الأول ولو بالإضافة إلى ما زاد على الشهر 
الأول فـلأن أصالة الصحـة لا تصلح لتشـخيص العقد الواقـع، ولا لتعيين المقدار 

المستحق وإن كان ذلك لازماً خارجياً للصحة، كما ذكره المصنفH. فلاحظ. 
(٣)  فـإن عـدم التعيـين وإن كان مسـتلزماً للفسـاد إلا أن أصالـة الصحة لا 

تصلح لتعيين المقدار المستحق. كما تقدم.
(٤)  لعل المراد به ما لو كان المقدار الذي يدعيه المسـتأجر بقدر المثل ولم يكن 
في مقام المطالبة به، بل كان قد استوفاه أو أداه، وكان المطالب هو المالك، كما لو ادعى 
المسـتأجر أن المدة هي الشـهر الذي قضاه بما يسـاوي أجرة المثـل، وادعى المالك أن 
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ــــه تــقــديــم  وج
الصحة  ــة  أصــال
استصحاب  على 
الــــفــــســــاد

السادس

في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب فنقول:
أمـا تقديمـه عـلى اسـتصحاب الفسـاد(١) ونحـوه فواضـح، لأن 
الشـك في بقاء الحالة السـابقة عـلى الفعل(٢) المشـكوك أو ارتفاعها ناش 
عن الشـك في سـببية هذا الفعل وتأثيره، فإذا حكم بتأثيره فلا حكم لذلك 
الشك، خصوصاً إذا جعلنا هذا الأصل من الظواهر المعتبرة، فيكون نظير 
، الحاكم على أصالة بقاء  حكم الشـارع بكون الخارج قبل الاسـتبراء بولاً

المدة تمام الموسم من دون تعيين له بالأيام. ليستحق أجرة تمام الموسم. وكما لو ادعى 
المسـتأجر أن الأجرة بقدر أجرة المثل وادعى المالك أن الأجرة بحكمه فطلب ما زاد 

على أجرة المثل. فلاحظ.
(١)  الذي هو عبارة عن عدم ترتب الأثر على الفعل.

(٢)  كملكيـة البايـع للعـين المبيعة، وبقاء النجاسـة للثوب الـذي وقع عليه 
التطهير، وغيرهما.
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كلمات  اضطراب 
في  ــاب  ــح الأص
تــقــديــم أصــالــة 
على  ــة  ــصــح ال
ت  با ستصحا لا ا
ــة ــمــوضــوعــي ال

الـــتـــحـــقـــيـــق 
ـــي الــمــســألــة ف

الطهارة(١).
وأما تقديمه على الاسـتصحابات الموضوعية المترتب عليها الفسـاد 
ـ كأصالـة عـدم البلوغ، وعدم اختبـار المبيع بالرؤية أو الكيـل أو الوزن ـ 
فقـد اضطرب فيه كلمات الأصحاب، خصوصاً العلامة وبعض من تأخر 

عنه. 
والتحقيـق: أنه إن جعلناه من الظواهر ـ كما هو ظاهر كلمات جماعة 

بل الأكثر ـ فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات(٢).
وإن جعلنـاه مـن الأصـول فإن أريـد بالصحـة قولهـم: إن الأصل 
الصحة، نفس ترتب الأثر، فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعي 

عليها، لأنه مزيل بالنسبة إليها(٣). 

(١)  ومنـه يظهـر الوجـه في تقدمهـا عـلى غير الاسـتصحاب مـن الأصول 
المقتضية للفسـاد كأصالة الاشـتغال بمثل صلاة الميت من الواجبـات الكفائية، فإن 

. أصالة الصحة رافعة للاشتغال ومقتضية للفراغ تعبداً
(٢)  كأنـه لما اشـتهر من حكومة الأمـارات والظواهر المعتـبرة على الأصول 
ومنها الاسـتصحاب. لكنه موقوف على عموم دليلها لمورده حتى يصلح للحكومة 
عليه، ومن الظاهر أنه لا عموم لدليل أصل الصحة، إذ ليس الدليل عليه إلا السيرة 
فالـلازم النظـر فيها فـإن كانت متحققـة في مورد الاسـتصحاب تعين تقـدم أصالة 
الصحـة عليه وإن كانت من الأصول، وإلا تعين العمل بالاسـتصحاب وأن أصالة 

الصحة من الظواهر.
(٣)  كأنـه لأن الشـك في ترتب الأثر ـ الذي فرض أنـه معنى الصحة ـ ناش 
من الشك في وجود الشرط كالبلوغ، فاستصحاب عدمه رافع للشك المذكور حاكم 
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وإن أريد بها كون الفعل بحيث يترتب عليه الأثر، بأن يكون الأصل 
(٢) ففي  مشـخصاً للموضوع(١) مـن حيث ثبوت الصحة لـه، لا مطلقاً

تقديمه على الاستصحاب الموضوعي نظر. 
مـن(٣) أن أصالة عدم بلوغ البايع يثبت كون الواقع في الخارج بيعاً 
صادراً عن غير بالغ، فيترتب عليه الفساد، كما في نظايره من القيود العدمية 

المأخوذة في الموضوعات الوجودية.

بعـدم ترتـب الأثر، فيقـدم على أصـل الصحة من بـاب تقديم الأصل السـببي على 
المسببي. 

وفيه: أن حكومة الأصل السببي على المسببي إنما هي لقصور إطلاق المسببي 
عن شـمول مورد السببي بوجه يأتي الكلام فيه في تعارض الاستصحابين، وهذا إنما 
يتم فيما إذا كان لدليل الأصل المسـببي ظهور قابل لأن يتصرف فيه، ولا يتم في مثل 
أصالـة الصحة مما كان الدليل عليه السـيرة ونحوها من الأدلـة اللبية القطعية، إذ لو 
قام الدليل عليها في مورد تعين رفع اليد بها عن الأصل الجاري فيه وإن كان سـببياً، 

وإلا تعين عدم الاعتناء بها حتى في مقابل الأصل المسببي. نظير ما سبق.
(١)  بمعنى أنه يقتضي الحكم بتمامية العمل المشكوك حاله وأنه واجد لتمام ما 

يعتبر فيه في ترتب أثره المطلوب.
(٢)  يعني: أنه إنما يقتضي الحكم بتمامية العمل لأجل ثبوت الصحة له وترتب 
أثـره المطلوب منـه، ولا يترتب بذلك جميع لوازم التمامية ولـو كانت غير شرعية، لما 

تقدم في الأمر الخامس.
(٣) بيان لوجه عدم تقديم أصالة الصحة على الاسـتصحاب المذكور ولزوم 

العمل بالاستصحاب لا غير.
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ومـن(١) أن أصالـة الحمل عـلى الصحيـح تثبت كون الواقـع بيعاً 
صادراً عن بالغ(٢)، فيترتب عليه الصحة، فيتعارضان. 

لكن التحقيق(٣) أن أصالة عدم البلوغ يوجب الفساد لا من حيث 
(١)  مقتـضى سـياق الـكلام كـون هـذا وجهـاً لتقديـم أصالـة الصحة على 
الاسـتصحاب المذكـور. لكن هذا الوجـه لا يقتضي إلا التوقـف لتعارض الأصلين 

وتساقطهما.
(٢)  إذ لمـا كان المفروض أن أصالة الصحة مثبتة لتمامية العمل فتمامية العمل 
إنما هي باشـتماله على تمام ما يعتبر في ترتب الأثر عليه من الأجزاء والشرائط وحيث 

فرض كون البلوغ منها كانت محرزة له.
(٣)  الظاهـر أن مـراده بهـذا الـكلام أن اسـتصحاب عدم البلـوغ لا يصلح 
لمعارضـة أصالة الصحة، بل الـلازم العمل بأصالة الصحة لأنهـا تحرز ترتب الأثر، 
أما اسـتصحاب عدم البلوغ فهو في نفسـه لا يقتضي الحكم بعدم ترتب الأثر ليصلح 
لمعارضتـه، لأن عدم البلوغ حين العقد يقتضي فسـاد العقد وعدم ترتب الأثر عليه، 
لا عدم ترتب الأثر مطلقاً ـ كي يعارض أصالة الصحة ـ لأن عدم ترتب الأثر أصلاً 
، لا عن فسـاد العقد الخاص المشـكوك  مسـبب عن عـدم تحقق العقد الصحيح مثلاً

الحال. 
نعم لما كان المفروض عدم وجود عقد آخر غير العقد المشكوك الحال فإحراز 
فسـاده بأصالة عـدم البلوغ يقتضي عدم ترتـب الأثر مطلقاً من بـاب الملازمة، وهو 

مبني على الأصل المثبت، فلا ينهض بمعارضة أصالة الصحة. 
وبالجملة: مفاد أصالة عدم البلوغ ليس هو عدم ترتب الأثر مطلقاً، بل عدم 
كـون العقد الخاص مؤثراً، وهو لا ينافي أصالة الصحة الحاكمة بترتب الأثر. هذا ما 
يظهر لنا من كلام المصنفH هنا على غموض في عبارته واختلاف في النسخ أوجب 

نحواً من الغموض في مراده.
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وقد تضمنت بعض النسخ كلاماً يندفع به ما تقدم. 
وحاصلـه: أن هذا الوجـه لا يصلح لموقع المعارضة بـين الأصلين، لأن مفاد 
أصالـة الصحة ليس مجـرد ترتب الأثر من دون تعيين سـببه، بل ترتبه بسـبب تمامية 
العقـد الواقـع وتحقـق الشرائـط المعتبرة فيـه، فهي مشـخصة لحال العقد المشـكوك 
حاله، حاكمة بتماميته وعدم نقص فيه وترتب الأثر عليه. واسـتصحاب عدم البلوغ 
يناقضها في ذلك، لأن مقتضاه كون العقد المذكور فاقداً للشرط لا يترتب الأثر عليه، 
ومـع تناقـض الأصلين واتحاد موضوعهما يتعين تعارضهـما. والظاهر أن هذا الوجه 
متين جداً، وإن أهمل في بعض النسخ، خصوصاً هذه النسخة التي يبدو فيها تهذيب 

.Hعبارة المصنف
نعـم يـرد عليـه: أن معارضة أصالة الصحة للاسـتصحاب المذكـور موقوفة 
عـلى إطلاق دليلها في مورده، كإطلاق دليل الاسـتصحاب حتى يتعين التوقف عن 

الإطلاقين بعد تنافي مفاديهما. 
أمـا حيـث كان دليـل أصالة الصحـة هو السـيرة القطعية التـي لا إطلاق لها 
فالـلازم النظـر فيها، فإن كانت حاصلة في مورد الاسـتصحاب المذكور تعين تقديم 
أصالة الصحة عليه لحكومتها على إطلاق دليله أو تقييدها له. وإن لم تكن حاصلة في 
مورده تعين العمل بإطلاق دليل الاستصحاب، لعدم المخرج عنه، كما تقدم نظيره.

إذا عرفت هذا فالظاهر تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب المذكور، لأن 
مبنى أصالة الصحة على إهمال الاسـتصحاب في موردها، وإلا لم يبق لها مورد معتد 
به، لأن الشـك في الصحة يسـتند دائماً إلى الشـك في تحقق الأمور المعتبرة في العمل، 
وهي غالباً مسـبوقة بالوجود أو بالعدم ولو كان أزلياً، وحيث كان الاستصحاب في 
الأول يغني عن أصالة الصحة، فلو لم تجر أصالة الصحة في الثاني لم يبق لها مورد تنفع 

فيه إلا مورد، الجهل بالحالة السابقة، وهو نادر لا يعتد به. 

........................................................
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الحكـم شرعاً بصـدور العقد من غير بالغ(١)، بل مـن حيث الحكم بعدم 
صدور عقد من بالغ(٢)، فإن بقاء الآثار السابقة للعوضين مستند إلى عدم 
السـبب الشرعي، فالحمل على الصحيح يقتضي كون الواقع البيع الصادر 
من بالغ، وهو سـبب شرعي في ارتفاع الحالة السـابقة على العقد. وأصالة 
عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السابقة على العقد من حيث إحراز البيع 
الصادر من غير بالغ بحكم الاستصحاب، لأنه(٣) لا يوجب الرجوع إلى 
الحالة السابقة على هذا العقد، فإنه(٤) ليس مما يترتب عليه(٥) وإن فرضنا 
والحاصـل: أنـه لا ينبغي الإشـكال في تقديـم القاعدة على الاسـتصحابات 
الموضوعيـة، ولو لتخصيص دليل الاسـتصحاب بدليلها، كـما تقدم نظيره في قاعدة 

الفراغ. بل الظاهر رجوعهما إلى جامع واحد ارتكازي.
هـذا ويظهـر من بعض أعاظم المحشـينH أنه لا إشـكال في تقديـم القاعدة 
عـلى الاسـتصحاب الموضوعي حتى بناء على التعـارض، لأخصية دليلها من دليله، 
وأن الإشـكال إنـما هو تقدمهـا عليه رتبـة الموجب لحكومتهـا عليه أو مسـاواتها في 
الرتبـة الموجبـة للتعـارض بينهـما فيكون تقديمهـا للتخصيص. وهـو خلاف ظاهر 

المصنفH. فلاحظ.
. (١)  الذي هو مفاد أصالة عدم البلوغ وأثرها شرعاً

(٢)  الذي لازم مفاد أصالة عدم البلوغ. لأنه بعد فرض عدم وقوع عقد غير 
العقـد الخـاص، فإحراز كون العقد الخاص من غير بالغ مسـتلزم لعدم صدور عقد 

من بالغ، كما تقدم توضيحه.
(٣)  الضمير يعود إلى قوله: «إحراز البيع الصادر من غير بالغ».

(٤)  يعني: بقاء الحالة السابقة وعدم حدوث أثر العقد الصحيح.
(٥)  بل يترتب على عدم صدور عقد من بالغ الذي هو لازم له.
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أنه يترتب عليه آثار أُخر لأن عدم المسبب(١) من آثار عدم السبب(٢) لا 
: الأصل عدم وجود السبب ما لم يدل دليل  من آثار ضده(٣) فنقول حينئذٍ

شرعي على وجوده(٤). 
وبالجملـة: البقاء على الحالة السـابقة على هذا البيع مسـتند إلى عدم 
السـبب الشرعي، فإذا شـك فيه بني على البقاء وعدم وجود المسـبب ما لم 
يدل دليل على كون الموجود المردد بين السبب وغيره هو المسبب(٥)، فإذاً 
لا منافاة بين الحكم بترتب الآثار المترتبة على البيع الصادر من غير بالغ(٦) 
وترتـب الآثار المترتبة على البيع الصادر مـن بالغ، لأن الثاني يقتضي انتقال 

المال عن البايع، والأول لا يقتضيه(٧)، لا أنه يقتضي عدمه(٨).

(١)  وهو في المقام الأثر الذي من شأنه أن يحدث بالعقد الصحيح.
(٢)  وهو في المقام العقد الصحيح الصادر من بالغ، الملازم لمفاد أصالة عدم 

البلوغ.
(٣)  وهـو في المقـام العقد الفاسـد الصادر من غير بالغ المحـرز بأصالة عدم 

البلوغ.
(٤)  يعنـي: وأصالـة الصحـة دليل على وجـوده، فلا تعارضهـا أصالة عدم 

البلوغ.
(٥)  والمفروض أن الدليل قد دل على ذلك، وهو أصالة الصحة في المقام.

. (٦)  الذي هو مفاد أصالة عدم البلوغ المقتضية لكون البيع الخاص فاسداً
(٧)  يعني: ولا تعارض بين المقتضي واللامقتضي.

(٨)  نعـم لـو كان مفـاد أصالـة عدم البلوغ عـدم وقوع عقد مـن بالغ أصلاً 
لاقتـضى عدم انتقال المال من البايـع، فيعارض أصالة الصحة. وقد عرفت ما ينبغي 
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الصحة  ــة  أصــال
ـــــوال ـــي الأق ف

بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات.
أما الأقوال، فالصحة فيها تكون من وجهين :

الأول: مـن حيث كونه حركة من حركات المكلف، فيكون الشـك 
. ولا إشكال في الحمل على الصحة من هذه  من حيث كونه مباحاً أو محرماً

الحيثية(١).
الثاني: من حيث كونه كاشفاً عن مقصود المتكلم.

والشك من هذه الحيثية يكون من وجوه:
أحدهما: من جهة أن المتكلم بذلك القول قصد الكشـف بذلك عن 
معنـى أم لم يقصـد، بل تكلم به من غير قصد لمعنى. ولا إشـكال في أصالة 
الصحـة من هذه الحيثيـة(٢)، بحيث لو ادعى كون التكلم لغواً أو غلطاً لم 

يسمع(٣) منه.

أن يقال في المقام.
(١)  وتقتضيه الأخبار السابقة الآمرة بحمل المؤمن على الصحة وعدم اتهامه. 
نعـم ذلك يختص بالمؤمن، ولا يشـمل غيره، بخلاف أصـل الصحة في الأعمال، فإنه 

يعم المسلم غير المؤمن بل قد يعم الكافر.
(٢)  أمـا نفـي احتمال الغلط، فلأصالة عدم الغلط المعول عليهما عند العقلاء 
التي هي أوضح عندهم من أصالة عدم الغفلة. وأما نفي احتمال اللغو في الكلام عن 

قصد فلأصالة الحرمة المعول عليها عند العقلاء.
 . (٣)  ربما يقال بسماع دعواه بمعنى طلب البينة منه في قبال رفض دعواه رأساً

والكلام في ذلك موكول إلى محله في النفقة.
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الثـاني: من جهة أن المتكلم صادق في اعتقاده(١)، ومعتقد لمؤد ما 
يقوله أم هو كاذب في هذا التكلم في اعتقاده. ولا إشكال في أصالة الصحة 
(٢) فإذا أخبر بشيء جاز نسـبة اعتقاد مضمـون الخبر إليه. ولا  هنـا أيضـاً

يسمع دعو أنه غير معتقد لما يقوله. 
وكـذا إذا قـال: افعل كـذا، جاز أن يسـند إليه أنه طالبـه في الواقع، 
لا أنـه مظهر للطلب صورة لمصلحة ـ كالتوطين(٣) ـ أو لمفسـدة. وهذان 
الأصلين مما قامت عليهما السـيرة القطعية. مع إمكان إجراء ما سـلف من 
أدلة تنزيه فعل المسـلم عن القبيح في المقام(٤). لكن المسـتند فيه ليس تلك 

الأدلة.
. وهذا معنى حجية  الثالث: من جهة كونه صادقاً في الواقع أو كاذباً
خبر المسـلم لغيره، فمعنى حجية خبره صدقـه. والظاهر عدم الدليل على 
وجـوب الحمل على الصحيح بهذا المعنى. والظاهر عدم الخلاف في ذلك. 
إذ لم يقـل أحـد بحجية كل خبر صدر من مسـلم، ولا دليـل يفي بعمومه 

عليه حتى ترتكب دعو خروج ما خرج بالدليل(٥) [من الداخل].

. (١)  يعني: أنه يعتقد نفسه صادقاً
(٢)  لا يبعد رجوع ذلك إلى أصالة الجهة.

(٣)  يعني: ليتوطن المأمور على الفعل ويتحقق العزم منه عليه وإن لم يفعله.
(٤)  لا مجال لذلك لعدم ملازمة الحمل على ذلك للحمل على القبيح، إذ قد 

يكون له عذر في ذلك.
(٥)  بحيث يكون الأصل هو الحجية في كل خبر إلا ما خرج.



١٦٣ ..................................................................... أصالة الصحة في فعل الغير 

وربـما يتوهم وجـود الدليل العام مـن مثل الأخبـار المتقدمة الآمرة 
بوجـوب حمل أمر المسـلم على أحسـنه(١)، وما دل عـلى وجوب تصديق 
المؤمـن وعـدم اتهامه(٢) عمومـاً، وخصوصاًً قولهA: «إذا شـهد عندك 
المسلمون فصدقهم»(٣) وغير ذلك مما ذكرنا في بحث حجية خبر الواحد، 

وذكرنا عدم دلالتها.
مـع أنه لو فرض دليـل عام على حجية خبر كل مسـلم كان الخارج 
منـه أكثر من الداخـل(٤)، لقيام الإجماع على عدم اعتباره في الشـهادات، 
ولا في الروايات إلا مع شروط خاصة، ولا في الحدسـيات والنظريات إلا 

في موارد خاصة(٥)، مثل الفتو وشبهها.
نعـم يمكـن أن يدعـى أن الأصل في خـبر العدل الحجيـة، لجملة ما 

ذكرناه في أخبار الآحاد، وذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك(٦). فراجع.

(١)  هـذا لا يـدل عـلى لـزوم تصديقه واقعاً، بـل لزوم حمله عـلى عدم تعمد 
الكذب وتمرده فيه، لما تقدم من الكلام في هذه الأخبار أدلة أصالة الصحة.

(٢)  هذا كسابقه.
(٣)  تقـدم الـكلام في هـذا الحديـث الشريف عنـد الكلام في آيـة الإيذاء في 

الاستدلال على حجية خبر الواحد. فراجع.
(٤)  فيكون العام المذكور مجملاً ساقطاً عن الحجية.

(٥)  وبشروط خاصة، كالعدالة وغيرها.
(٦)  لا دليل على هذا المضمون إلا مفهوم آية النبأ وقد سـبق الإشـكال فيه. 
 نعـم تقدم تقريـب قبول خبر الثقـة خصوصاً في الأحاديث الشريفـة، لقرب دعو

كونه مورد الإجماع العملي.
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في  الصحة  أصالة 
ـــقـــادات الاعـــت

وأما الاعتقادات، فنقول:
إذا كان الشك في أن اعتقاده ناشٍ عن مدرك صحيح من دون تقصير 
منه في مقدماته أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته فالظاهر وجوب 
الحمل على الصحيح، لظاهر بعض ما مر من وجوب حمل أمور المسـلمين 

على الحسن دون القبيح(١).
وأما إذا شك في صحته بمعنى المطابقة للواقع فلا دليل على وجوب 
الحمل على ذلك. ولو ثبت ذلك وجب حجية كل خبر أخبر به المسـلم، لما 

عرفت من أن الأصل في الخبر كونه كاشفاً عن اعتقاد المخبر.
أما لو ثبت حجية خبره:

فقد يعلم أن العبرة باعتقاده بالمخبر به، كما في المفتي وغيره ممن يعتبر 
نظـره في المطلب(٢) فيكون خبره كاشـفاً عن الحجية(٣)، لا نفسـها وقد 
يعلـم من الدليل حجية خصوص إخباره بالواقع، حتى لا يقبل منه قوله: 

أعتقد بكذا.
وقـد يكـون الدليـل على حجيـة خصوص شـهادته المتحققـة تارة: 

(١)  لما كانت الأمور المذكورة مختصة بالمؤمن لزم الاقتصار فيه على الاعتقاد 
الذي لا يخل بالإيمان ولا ينافيه.

(٢)  فـإن المرتكـز عرفـاً أن الحجيـة باعتبار نظـره وحدسـه، ولا خصوصية 
لخـبره إلا مـن حيث كشـفه عنه. ولذا لا إشـكال ظاهراً في لزوم متابعـة نظره وإن لم 

يعلن به.
(٣)  وهي الاعتقاد.
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بالإخبار عن الواقع وأخر: بالإخبار بعلمه به(١). 
والمتبـع في كل مـورد مـا دل عليـه الدليل، وقد يشـتبه مقـدار دلالة 

الدليل. 
ويترتـب على مـا ذكرنـا قبول تعديـلات أهـل الرجـال المكتوبة في 

كتبهم(٢)، وصحة التعويل في العدالة على اقتداء العدلين(٣). 

(١)  الظاهر اختصاص الشـهادة بالإخبار بالواقع، وأما الإخبار بالعلم فهو 
شهادة على العلم، فلا يترتب عليها إلا آثاره لا آثار الواقع الموضوع له. 

(٢)  لم يتضح الوجه في ترتب ذلك على ما سبق من قبول الإخبار بالاعتقاد، 
لأن أهـل الرجـال يخبرون بالواقـع لا باعتقادهم. نعم يتوقف قبـول تعديلاتهم على 
كفايـة الإخبار الكتبي ـ كما هـو الظاهر ـ وعدم التوقف على الكلام. كما أنه موقوف 

. فلاحظ. على عموم الحجية لخبرهم المبني على الحدس غالباً
(٣)  هذا موقوف على العلم باعتقادهما بعدالة الإمام، أما لو احتمل غفلتهما 

عن ذلك لم يكن وجه للاعتماد على صلاتهما خلفه. 
وأمـا أصالة عدم الغفلة فهي إنما تجري مع احتمال الغفلة في القول أو العمل، 
كـما لـو احتمل وقـوع الصلاة عن غفلة لا عـن قصد، وليس ذلك محـل الكلام، بل 

المفروض احتمال ابتناء الصلاة على الغفلة عن العدالة، ولا أصل يحرز ذلك. 
بـل ربما تكون صلاتهما عـن التفات للعدالة وإحرازهـا بحجة قامت عندهما 
كالبينة، إلا أنها غير تامة عندنا لعدم وضوح عدالة الشاهدين لنا، ومع احتمال ذلك 

لا مجال للاعتماد على صلاتهما. فلاحظ.
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الاســتــصــحــاب 
ــى الــقــرعــة ــل ع

القرعـة  تعـارض 
مع سـائر الأصول

المقام الثاني
في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة

وتفصيل القول فيها يحتاج إلى بسـط لا يسعه الوقت. ومجمل القول 
فيها:

أن ظاهـر أخبارها أعم من جميع أدلة الاسـتصحاب(١)، فلابد من 
تخصيصها بها، فيختص القرعة بموارد لا يجري فيها الاستصحاب.

نعم القرعة واردة على أصالـة التخيير وأصالتي الإباحة والاحتياط 
إذا كان مدركها العقل(٢). وإن كان مدركهما تعبد الشارع بهما في مواردهما 

(١)  لعله لمثل: «القرعة لكل أمر مشـكل». و: «كل مجهول ففيه القرعة» فإن 
اللسـان المذكور أعم مـن جميع أدلة الأصول الشرعية، لاختصـاص الأدلة المذكورة 
بخصوصيـة زائدة على الجهل، كالعلم بالحالة السـابقة في الاسـتصحاب، والشـك 

بالتكليف في البراءة، فلابد من تخصيصها لإطلاق دليل القرعة أو عمومه.
(٢)  لأن حكم العقل بما مختص إذا لم يرد من الشارع الأقدس بيان مؤمن من 
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فدليل القرعة حاكم عليهما(١)، كما لا يخفى. 
لكـن ذكر في محلـه أن أدلة القرعـة لا يعمل بها بـدون جبر عمومها 

بعمل الأصحاب، أو جماعة منهم(٢). واالله العالم.

الضرورة ورافع للتحير.
(١)  كأنـه من جهة أن دليـل القرعة ظاهر في أماريتها وطريقتها للواقع، مثل 

رواية زرارة: «ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى االله عز وجل إلا خرج سهم الحق».
لكـن تقـدم أن ظاهـر بعض أدلتهـا كونها أعم مـن جميع أدلة الأصـول، فلو 
فـرض تقديمها على الأصول لزم إلغاء الأصول بالمرة، فيتعين الجمع بينها وبين أدلة 
الأصـول بتخصيصها بأدلة الأصول وهو لا ينـافي طريقيتها وأماريتها، فإن حكومة 
الطـرق والأمارت على الأصول إنما هو عمـوم دليل حجيتها لموردها، أما مع فرض 

تخصيصها بأدلة الأصول فلا مورد للحكومة. 
(٢)  تقدم في التنبيه السـادس من تنبيهات دليل الانسـداد الإشكال في ذلك. 

فراجع.
هذا وحيث كانت أدلة القرعة مختلفة اللسان فاللازم النظر في جميع طوائفها. 

وحاصل الكلام في ذلك: أن الأدلة على طوائف أربع: 
الأولى: مـا تضمـن تشريـع القرعة في مـوارد خاصة كمـن أوصى بعتق ثلث 

مماليكه، وما لو وطأ الجارية جماعة. 
الثانية: ما تضمن تشريعها في موارد التنازع، كرواية زرارة السابقة.

الثالثة: ما تضمن تشريعها في المجهول، مثل رواية محمد بن حكيم: «سـألت 
أبا الحسن موسىA عن القرعة في أي شيء؟ فقال: كل مجهول ففيه القرعة. فقلت 

له: إن القرعة تخطئ وتصيب. فقال: كل ما حكم االله تعالى به فليس مخطئ» 
الرابعة: ما تضمن أن القرعة لكل أمر مشكل. 
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أما الأولى: فلا تنفع فيما نحن فيه، لعدم إطلاق لها يشمل جميع موارد الأصول 
العقلية والشرعية، بل موردها مختص بصورة عدم إمكان الرجوع إليها إلا الاحتياط 

على ما يأتي الكلام فيه. 
وأمـا الثانية: فإطلاقها وإن كان أعم مـن موارد الأصول إلا أن ذكر تفويض 
الأمـر إلى االله تعـالى قد يدل على عـدم جريانها إلا مع رضا الخصمـين بها، فهي نظير 
الصلح، لا تشرع بنحو الإلزام حتى تكون في عرض الحجج والأصول، بل في ظرف 
قبـول صاحب الحـق، فلو لم يرض وكان لـه أصل أو حجة تعضـده لم يصلح دليلها 

لرفع اليد عنه. 
إلا أن يقـال: ورود هـذا المضمـون من النبـيE في مقام إمضـاء ما فعله 
أمير المؤمنينA من إجراء القرعة بين المتنازعين الظاهر في عدم اسـتئذانهA منهم 
وعدم اصطلاحهم عليها يوجب ظهوره في عدم اعتبار رضا الخصمين وأنها مشرعة 

بنحو يلزمان بها ولو لكون الحاكم قائماً مقامهما. 
وحينئذٍ فقد يدعى أن إطلاق دليلها شامل لموارد الأصول بل الحجج، فلابد 
مـن ملاحظة النسـبة بينهـا. لكن ذكر التفويـض إلى االله تعالى وإن لم يكـن قرينة على 
اعتبار رضا الخصمين لما ذكر إلا أنه ظاهر في أن الرجوع إليها في ظرف الاحتياج إلى 
حكمـه تعالى لعدم حكم له في الواقعة، فلا يشـمل مـا لو كان له تعالى حكم ظاهري 

أو واقعي مغنٍ عن الرجوع إليها، فيتعين ورود أدلة الأصول عليها. 
نعـم لا يبعـد اختصـاص ذلك بالأصـول الشرعيـة، إذ الأصـول العقلية لا 
تقتضي رفع الحيرة والحاجة إلى سـؤاله تعالى، بل هـي مبنية على بيان الوظيفة العقلية 

في ظرفهما. 
لكـن هذا إنما يجـري في الاحتيـاط والتخيـير دون الـبراءة، لأن حكم العقل 
بالـبراءة والأمان كافٍ في رفع الحاجة إلى السـؤال وتفويـض الأمر إليه تعالى وطلب 

........................................................
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حكمه. 
إلا أن الذي يهون الأمر أنه لا مجال في باب التنازع للأصول العقلية وحدها، 
بـل إما أن تجـري معها الأصول الشرعية، كما في الـبراءة أو لا تجري هي أصلاً بنحو 
ترفـع التخاصـم، كـما في الاحتيـاط والتخيير، لعدم ارتفـاع التنازع بالثـاني لو تحقق 
موضوعـه، وعـدم جـواز المطالبة ممن لـه الحق فيـما إذا دار حقه بـين أمرين بمقتضى 

الأول، وهو الجمع بينهما، للعلم بعدم استحقاقه لذلك. فتأمل. 
وأمـا الثالثة: فإطلاقها شـامل لجميع موارد الأصول ـ بـل الحج ـ لعدم أخذ 
التفويض فيه، فلابد من تخصيصها ـ كما عرفت ـ بأدلة الأصول بل الأمارات. بل لا 
يبعـد أن تكـون كثرة التخصيص في هذه الطائفة قرينة عرفـاً على أن المراد من الجهل 
فيها هو الجهل من جميع الجهات، حتى بالإضافة إلى الأحكام الظاهرية، فتكون أدلة 
الأمارات والأصول واردة عليها، فإن ذلك وإن كان خلاف ظاهر إطلاق الجهل في 

نفسه إلا أنه أقرب عرفاً من إبقائه على ظاهره والتزام التخصيص بهذا القدر. 
ولاسـيما مع قرب أن تكـون الطائفة الثانية مفسرة لهـذه الطائفة، وقد عرفت 

أنها في رتبة متأخر من الأصول بقرينة اشتمالها على التفويض. 
نعـم لا مجال لشيء مـن ذلك في الأصول العقلية، لما سـبق من كونها مورودة 
لأدلـة التعبـد الشرعيـة، ومنها القرعة. ولا مجال لما سـبق في الطائفـة الثانية من عدم 
جريانهـا وحدهـا مع التنـازع، لعدم أخـذ التنازع في هذه الطائفة، بل تشـمل شـك 
الشخص في حكم نفسه مع عدم إمكان الرجوع للأصول الشرعية، فاللازم تقديمها 

على الأصول العقلية، كالاحتياط والتخيير. 
لكـن يظهر من الأصحاب المفروغية عن عـدم الرجوع للقرعة معها، بل هو 
الظاهـر مـن كثير من النصوص الـواردة في أبواب العلم الإجمـالي، حيث لم يتعرض 
فيهـا للقرعـة. ولأجلـه لا يبعد حمل الإطـلاق المذكور على خصوص مـورد التنازع 

........................................................
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وتشـابه الحقـوق مـع تعينها واقعاً أو بدونه ـ على الكلام في ذلـك ـ أو على ما إذا لزم 
مـن الرجوع إلى الأصول العقلية محذور مهـم بحيث يحتاج معه إلى تفويض الأمر له 

تعالى ولو مع عدم التنازع، فيطابق الطائفة الثانية. 
ولعلـه لـذا ورد الرجـوع إلى القرعـة في قطيع غنـم نزا الراعي عـلى إحداها، 
وربما يحمل على هذا المشكل في الطائفة الرابعة. نعم لم أعثر على المضمون المذكور في 
الوسائل، وإنما ذكر في كلمات بعض العلماء. ولعلهم اطلعوا عليه في مكان آخر. وإن 
كان لا يبعد أن يكون التعبير به مبنياً على تصيد المضمون المذكور من النصوص التي 
أشرنـا إليهـا بعد حملها على مـا ذكرنا. إذ هو قريب إلى المرتكـزات بعد النظر في جميع 
النصـوص. لكن مرجع ذلك إلى إجمـال الطائفة الثالثة، فيكون العمل على الطائفتين 

. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم.  الأوليين. فلاحظ وتأمل جيداً

........................................................





تـــــــقـــــــدم 
الاســتــصــحــاب 
الأدلة  من  وغيره 
على  ـــول  والأص
ــراءة ــب ــة ال أصــال

المقام الثالث
في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية
أعني: أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة التخيير

[الأول: تعارض البراءة مع الاستصحاب]

مـن  غـيره  ولا  الاسـتصحاب  تعـارض  فـلا  الـبراءة  أصالـة  أمـا 
الأصول(١) والأدلة، سواء كان مدركها العقل أو النقل.

(١)  مـا يـأتي مـن الوجه إنـما يقتضي تقديم الاسـتصحاب على الـبراءة، ولا 
يقتضي تقديم غيره عليها. 

نعـم إذا كان غيره من الأصول شرعيـاً كان مقتضى ما يأتي من الوجه تقديمه 
عـلى الـبراءة العقليـة، دون الشرعية. كما لا وجـه لتقديم الأصول العقليـة عليها لو 
فـرض تعارضهـما واجتماعهـما مـورداً، وإن كان ذلـك ممتنعاً في الأصلـين العقليين. 

فلاحظ.
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أمـا العقل فواضـح، لأن العقل لا يحكم بقبح العقـاب إلا مع عدم 
 .(١) الدليل على التكليف واقعاً، أو ظاهراً

وأمـا النقل فما كان منه مسـاوقاً لحكم العقل(٢) فقـد اتضح أمره، 
والاستصحاب وارد عليه. 

وأما مثل قولهA: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» فقد يقال: إن 
مورد الاسـتصحاب خارج منه، لورود النهي في المسـتصحب ولو بالنسبة 

إلى الزمان السابق(٣). 
وفيـه: أن الشيء مشـكوك في بقـاء حرمته لم يرد نهي عـن ارتكابه في 
هـذا الزمان، فلابد من أن يكـون مرخصاً فيه، فعصـير العنب بعد ذهاب 
ثلثيـه بالهواء لم يرد فيه نهي(٤). وورود النهي عن شربه قبل ذهاب الثلثين 

(١)  يعنـي: وحيث كان الاسـتصحاب دليلاً على التكليف ظاهراً كان رافعاً 
لموضوع البراءة العقلية. وقد تقدم توضيح مفاد البراءة العقلية في أول أدلة البراءة. 

﴾ على ما سبق في  ـولاً سُ ثَ رَ بْعَ تَّى نَ بِينَ حَ ذِّ عَ ا مُ نَّ ا كُ مَ (٢)  مثل قوله تعالى: ﴿وَ
مبحث البراءة.

(٣)  فمثل العصير العنبي لا مجال لإجراء البراءة فيه بعد ذهاب ثلثيه بالهواء، 
 . لأنه ورد فيه نهي ولو بلحاظ ما قبل ذهاب الثلثين، حيث كان حراماً قطعاً

(٤)  وحاصلـه: أنـه لا وجه لملاحظة العنوان الكلي في ورود النهي مع إغفال 
الخصوصيـة النهائيـة، بـل لابد مـن ملاحظتهـا في ورود النهي، فـإذا اختص النهي 
 الـوارد بخصوصيـة لزم الاقتصـار عليها والرجوع في غيرهـا للإطلاق، وإلا لجر
ذلـك في الخصوصيـات غـير الزمانية أيضـاً، فيكتفـى في رفع اليد عـن الإطلاق في 
بعض الخصوصيات بورود النهي في خصوصية غيرها، فلو شك في لحم الحمار امتنع 
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الرجوع فيه للبراءة لورود النهي في كلي اللحم بلحاظ مثل لحم الخنزير. 
ودعو: الفرق بين الخصوصية الزمانية وغيرها تحكم لا شاهد له. 

أقـول: ليـس المدعى إلغـاء الخصوصيـات الزمانية، بحيث لـو كان موضوع 
نعَ مـن جريان أصـل البراءة  النهـي هـو الخصوصيـات المقيـدة بالزمـان السـابق لمَ
، كما ذكره  في غيرهـا مـع فرض التبايـن بينها، فإن الاسـتصحاب هنا لا يجري أيضـاً
المصنـفH في التنبيه الثاني من تنبيهات الاسـتصحاب، بل المدعى أنه مع عدم أخذ 
الزمان قيداً في الموضوع وكون الموضوع هو الذات المطلقة الموجودة في الزمان الأول 
والثـاني لو فرض توجه النهي في الزمان السـابق بنحو يكون الزمان طرفاً للحكم لا 
قيداً للمحكوم، وشك في بقائه في الزمان الثاني لم يمكن التمسك بعموم: «كل شيء 

ومطلق حتى يرد فيه نهي»، لأن هذا الموضوع مما ورد فيه نهي وإن لم يعلم بقاؤه. 
ومنـه يظهـر أنه لا مجال للنقـض بالخصوصيات الأخر غـير الزمان، إذ مع 
فـرض إطـلاق الموضوع وعدم أخذ شيء من الخصوصيات فيـه يعلم بعموم الحكم 
لجميعهـا، ومع التقييد بشيء منها لا مجال لتسرية الحكـم لغيره لتباين الخصوصيات 

فيما بينها، وليس نظيراً للمقام، كما يظهر بالتأمل. 
وبالجملـة: مدلول الحديث اللفظي لا يقتـضي عموم الإطلاق والبراءة لمورد 
الاسـتصحاب. نعـم قد يقال: المنسـبق من الحديث الشريـف أن جعل الإطلاق فيه 
مبنـي بـورود النهي ليس لكـون وروده غاية شرعية تعبدية، بـل لكونها غاية عقلية، 
لامتنـاع جعـل الإطلاق ظاهـراً ـ كجميع الأحـكام الظاهريـة ـ مع العلـم بالحكم 
الواقعـي، ومن الظاهر أن العلم بالنهي إنـما يمنع من جعل الحكم الظاهري إذا كان 
النهـي حين العمل دون ما إذا كان سـابقاً عليه، لعدم كونـه صالحاً للعمل ـ حينئذٍ ـ 

حتى يمنع من الحكم الظاهري. 
ومثل هذا الانصراف قرينة صالحة لصرف الإطلاق عن النهي السابق، وعليه 

........................................................
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لا يوجب المنع عنه بعده، كما أن وروده في مطلق العصير باعتبار وروده في 
بعض أفراده لو كفى في الدخول في ما بعد الغاية لدلّ على المنع عن كل كلي 

ورد المنع عن بعض أفراده.
والفرق في الأفراد بين ما كانت تغيرها بتبدل الأحوال والزمان دون 
غيرها شـطط من الكلام. ولهذا لا إشـكال في الرجوع إلى البراءة مع عدم 

القول باعتبار الاستصحاب(١).
ويتلوه في الضعف ما يقال من أن النهي الثابت بالاسـتصحاب عن 

نقض اليقين نهي وارد في رفع الرخصة(٢). 
وجه الضعف: أن الظاهر من الرواية بيان الرخصة في الشيء الذي لم 
يرد فيه نهي من حيث عنوانه الخاص، لا من حيث أنه مشكوك الحكم(٣)، 
وإلا فيمكـن العكس بأن يقال: إن النهي عـن النقض في مورد عدم ثبوت 

فلا مانع من شمول دليل البراءة لمورد الاستصحاب، كما لا يخفى. 
هـذا مضافـاً إلى عمـوم بقيـة أدلـة الـبراءة الشرعيـة كحديث الرفـع وغيره. 

فلاحظ.
(١)  لكـن الرجوع للـبراءة لا يتوقف على عموم قوله: «كل شيء مطلق…»
لمورد الاسـتصحاب بـل يكفي فيه عموم بقية أدلة الـبراءة الشرعية، كحديث الرفع 

وغيره. بل تكفي البراءة العقلية.
(٢)  يعنـي: فيرفـع موضوع أدلة الـبراءة. وهو مبني عـلى أن المراد بالنهي في 
أدلـة البراءة ما يعم النهي الظاهري الوارد على الشيء بسـبب التعبد بقضية ظاهرية، 

كعدم نقض اليقين بالشك. 
(٣)  كما تقدم في مبحث البراءة.
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دليل  حــكــومــة 
الاســتــصــحــاب 
 :Aقوله على 
مطلق  شيء  «كل 
حتى يرد فيه نهي»

الرخصـة بأصالة الإباحة، فيختص الاسـتصحاب بـما لا يجري فيه أصالة 
البراءة(١) فتـأمل.

فـالأولى في الجواب أن يقـال: إن دليل الاسـتصحاب بمنزلة معمم 
للنهي السـابق بالنسـبة إلى الزمـان اللاحق(٢)، فقولـه: «لا تنقض اليقين 
(١)  يعنـي: أنه لو فرض عموم النهـي في أدلة البراءة للنهي الظاهري الوارد 
على الشيء بعنوان كونه مجهول الحكم أمكن دعو ذلك في أدلة الاستصحاب أيضاً 
بحمـل النهي عن نقض اليقين بالشـك على الشـك من جميـع الجهات لا بخصوص 
الحكـم الواقعي، فتكون أدلة البراءة رافعة لموضوعـه، لأنها توجب العلم بالرخصة 

في الشيء من حيث كونه مشكوك الحكم.
(٢)  إن أريـد بكونه معمماً للنهي السـابق أنه يكون دليلاً كاشـفاً عن عمومه 
واقعـاً للزمان السـابق، بحيث يكون حاكماً على دليل النهي وشـارحاً له ومع إحراز 
عمومه واقعاً لا مجال للبراءة، لأنها لا تجري مع الدليل. فهو أوضح فساداً من أن يخفى، 
لعدم كون الاستصحاب من الأمارات، ولا نظر فيه إلى أدلة الأحكام الواقعية بوجه. 
 ـ كـما لعلـه ظاهر  وإن أريـد بذلـك أن يكـون معمـماً للنهـي ظاهـراً وتعبـداً
 ـ على دليل البراءة موقوف  المصنـفH ـ فهو وإن كان مسـلماً إلا أن تقديمـه ـ حينئذٍ
على أن تكون الغاية في أدلتها ليس هي العلم بالحكم الواقعي بل ما يعم العلم بالنهي 
التعبـدي الظاهـري الـوارد على الشيء بعنوان كونه مشـكوك الحكـم معلوم الحرمة 
سابقاً، وقد اعترفH أن ذلك بخلاف ظاهر أدلة البراءة. ولو كانت ظاهرة فيه كان 

.Hدليل الاستصحاب وراداً على دليل البراءة لا حاكماً، كما ادعاه
اللهـم إلا أن يقـال: مـراد المصنـفH أن دليـل الـبراءة وإن كان في نفسـه 
ظاهـراً في خصـوص النهـي الواقعي الوارد على الـشيء بعنوانـه الأولي، فيعم مورد 
الاسـتصحاب، إلا أن دليـل الاسـتصحاب لما كان يقتـضي التعبد بالنهـي مثلاً فهو 
يقتضي التعبد بأحكامه، ومنها كونه غاية للبراءة، فهو معمم لدليل البراءة وشارح له 
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ومبين لأن المراد بالنهي فيه ما يعم النهي التعبدي، نظير ما دل على أنه لا شك لكثير 
الشك، فإنه لما كان متضمناً لنفي عنوان الشك عنه تعبداً وتنزيلاً كان حاكماً على أدلة 
أحكام الشـك وشـارحاً للمراد منها وموجباً لتنزيلها على خصوص الشـك من غير 

كثير الشك، وإن كانت في أنفسها ظاهرة فيما يعمه. 
لكـن يندفـع ذلك بـأن دليـل الاسـتصحاب وإن كان يقتضي التعبـد بالحالة 
، إلا أنه لا نظير له لأدلة الـبراءة المتضمنة أن البراءة ترتفع  السـابقة وهـي النهي مثلاً
بـورود النهي أو العلم به ليكون صارفاً لظهورها في النهي الحقيقي إلى ما يعم النهي 
التعبـدي ويكـون حاكماً عليها، لأن النهي بنفسـه مـورد العمل فالتعبـد به ظاهر في 
كونـه بلحـاظ العمل عليه، وذلك كافٍ في رفع لغويته بلا حاجة إلى حمله على وروده 

بلحاظ كون النهي غاية للحكم بالبراءة ليكون ناظراً لأدلتها. 
وهـذا بخلاف التعبد بالعناوين الواقعية أو بنفيها، كعنوان الشـك والزوجية 
ونحوهمـا، لأنها لما لم تكن مورداً للعمل بنفسـها فلابـد من حمل التعبد بها على التعبد 

بأحكامها، فيكون دليل التعبد ناظراً لأدلة تلك الأحكام، كما تقدم فتأمل.
مع أن التعبد بالنهي إنما يقتضي التعبد بأحكامه الشرعية وليس ارتفاع الحكم 
بالـبراءة مـن أحكام النهي شرعاً، بـل هو من لوازم العلم به عقلاً لاسـتحالة التعبد 

بالحكم الظاهري مع العلم بالحكم الواقعي كما لا يخفى. 
والحاصـل: أنـه لا نظر في أدلة الاسـتصحاب لأدلة البراءة وليسـت في مقام 

شرحها بوجه حتى تصلح للحكومة عليها. 
نعم لو كان لسـان الاسـتصحاب ولسـان الـبراءة في كلام واحد كان لسـان 
الاستصحاب صالحاً للتصرف في ظهور لسان البراءة، لظهوره حينئذٍ في سوقه قرينة 
 عليه، لأن الكلام الواحد بعضه قرينة على بعض. على أن ما ذكر لو تم أمكن دعو
العكس، إذ كما يمكن دعو نظر أدلة الاسـتصحاب إلى أدلة البراءة وصرفها إلى ما 

........................................................
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بالشـك» يدل على أن النهي الوارد لابد مـن إبقائه وفرض عمومه للزمان 
اللاحق، وفرض الشيء في الزمان اللاحق مما ورد فيه النهي أيضاً، فمجموع 
الرواية المذكورة ودليل الاستصحاب بمنزلة أن يقول: كل شيء مطلق حتى 
يرد فيه نهي، وكل نهي ورد في شيء فلابد من تعميمه لجميع أزمنة احتماله(١)، 
يعم النهي الاستصحابي كذلك يمكن دعو العكس وأن أدلة البراءة ناظرة إلى أدلة 
الاسـتصحاب، وصارفـة لها إلى ما يعم العلم بانتقاض الحالة السـابقة تعبداً بسـبب 

جريان أدلة البراءة. 
وبالجملـة: لا شـاهد لدعـو الحكومـة في المقـام، لعـدم وضـوح نظر أحد 

الدليلين للآخر بحيث يكون في مقام التعرض لحكمه. فلاحظ.
فلعل الأولى أن يقال في وجه تقديم الاستصحاب على البراءة: إن النسبة بين 
دليل الاستصحاب ودليل البراءة وإن كانت هي العموم من وجه إلا أن ظهور دليل 
الاستصحاب في خصوصية مورده وهو اليقين بالحالة السابقة أقو من ظهور دليل 
الـبراءة في خصوصية مورده وهو الشـك في التكليـف، وفي مثل ذلك يترجح عموم 

دليل الاستصحاب في مورد الاجتماع ويخصص عموم دليل البراءة بالإضافة إليه. 
ولاسـيما مع قرب كون كل من كبر البراءة والاسـتصحاب واردتين مورد 
الإمضاء لأمر ارتكازي عرفي، ومن الظاهر أن المرتكز عرفاً كون قضية الاستصحاب 
هـي المقدمة عرفـاً، لأن مضمونها اقتضائي لا يزاحمه مضمون الـبراءة الذي هو غير 
اقتضائي عرفاً، لأن المرتكز عرفاً أن الحكم بالبراءة ناشـئاً من عدم المقتضي للتخيير، 
والحكـم بعـدم نقض اليقين في الاسـتصحاب نـاشٍ عما هو من سـنخ المقتضي، لأنه 

راجع إلى أن اليقين السابق له نحو اقتضاء في البناء على استمرار المتيقن. 
وقد أوضحنا ذلك في حاشـية الكفاية بما لا مجال لإطالة الكلام فيه. فلاحظ 

 . وتأمل جيداً
(١)  تقدم الفرق بين ما إذا ورد المضمون الاسـتصحابي ومضمون البراءة في 
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فيكـون الرخصة في الشيء وإطلاقه(١) مغيـىً بورود النهي المحكوم عليه 
بالـدوام وعموم الأزمـان(٢)، فكان مفاد الاسـتصحاب نفـي ما يقتضيه 
الأصـل الآخر في مورد الشـك لولا(٣) النهي(٤) وهـذا معنى الحكومة، 

كما سيجيء في باب التعارض.
ولا فـرق فيـما ذكرنـا بين الشـبهة الحكميـة والموضوعيـة، بل الأمر 
في الشـبهة الموضوعيـة أوضـح، لأن الاسـتصحاب الجاري فيهـا جارٍ في 

الموضوع، فيدخل في الموضوع المعلوم الحرمة(٥).
: اسـتصحاب عـدم ذهـاب ثلثي العصـير عند الشـك في بقاء  مثـلاً
حرمته لأجل الشك في الذهاب يدخله في العصير قبل ذهاب ثلثيه المعلوم 
حرمته بالأدلة، فيخرج عن قوله: «كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام».

كلام واحد وما إذا وردا في كلامين.
(١)  الذي تضمنه دليل البراءة.

(٢)  يعني: بمقتضى دليل الاستصحاب.
(٣)  متعلق بقوله: «ما يقتضيه الأصل».

(٤)  يعني: عن نقض اليقين بالشك.
(٥)  لكـن دخوله في الموضوع المعلوم الحرمة لمـا لم يكن معلوماً، بل تعبدياً لم 

يوجب العلم بعدم حرمة المشكوك واقعاً، فلا يخرج عن عموم دليل البراءة. 
فالعمـدة في وجه تقديم الاسـتصحاب الموضوعي على أصل البراءة ـ مضافاً 
إلى ما عرفت ـ ما سـيأتي في وجه تقديم الأصل السـببي على المسببي، فإن ما يأتي وإن 
اختـص بالاسـتصحابين إلا أن وجـه التقديم لا يختص بهما، بل يجـري في كل أصل 

سببي بالإضافة إلى المسببي، كما لعله يأتي التعرض له.
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في  ـــال  ـــك الإش
بعض أخبار أصالة 
الشبهة  في  البراءة 
ــة ــمــوضــوعــي ال

نعم هنا إشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية، 
وهـو قولـهA: في الموثقـة: «كل شيء حـلال حتـى تعلم أنه حـرام بعينه 
فتدعـه من قبل نفسـك، وذلك مثل الثوب عليـك ولعله سرقة، والمملوك 
عنـدك ولعلـه حر قد باع نفسـه أو قهر فبيع أو خدع فبيـع، أو امرأة تحتك 
وهي أختك أو رضيعتك. والأشـياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره 

أو يقوم به البينة» 
فإنـه قد اسـتدل بها جماعـة، كالعلامة في التذكرة وغـيره على أصالة 
الإباحـة(١)، مـع أن أصالـة الإباحـة هنـا معارضـة باسـتصحاب حرمة 
التصرف في الأشـياء المذكـورة في الرواية(٢)، كأصالـة(٣) عدم التملك 
في الثـوب، والحريـة في المملـوك(٤)، وعـدم تأثـير العقـد في المـرأة، ولـو 

(١)  كما تقدم في المسالة الرابعة من مسائل الشبهة التحريمية البدوية.
(٢)  هذا موقوف على إحراز الموضوع، وقد تقدم في القول السـابع التعرض 
للإشـكال في إحـراز الموضوع في اسـتصحاب الأحـكام التكليفية. فلابـد أن يكون 

الكلام مبنياً على فرض إحراز الموضوع.
(٣)  الظاهـر أن هـذا بيـان لمعارضـة أصالـة الحـل باسـتصحاب آخـر غـير 
اسـتصحاب حرمة التصرف، لا أنه تمثيل لاسـتصحاب حرمة التصرف لوضوح أن 
الاستصحاب المذكورة موضوعي لا حكمي، واستصحاب حرمة التصرف حكمي. 
وعليـه فالمعنـى: أن أصالـة الحل كما تعارض باسـتصحاب حرمـة التصرف 
تعـارض باسـتصحاب عـدم التملـك. وهو حينئـذٍ خال عن إشـكال عـدم إحراز 
الموضوع الذي تقدمت له الإشـارة. لاختصاصه باسـتصحاب الأحكام التكليفية، 
كما لا يخفى. كما أنه حاكم على استصحاب حرمة التصرف، لأنه سببي بالإضافة إليه.
(٤)  يعنـي: وأصالـة الحرية في المملوك. لكن مرجع الأصل المذكور ليس إلى 
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أريد(١) من الحلية في الرواية ما يترتب على أصالة الصحة في شراء الثوب 

الاسـتصحاب، بل إلى قاعدة الحرية. بخلاف أصالة عدم التملك وأصالة عدم تأثير 
العقد في المرأة، فإنهما راجعان إلى الاستصحاب.

(١)  أشـار بهـذا إلى توجيـه الروايـة بحمل الحـل فيها على الحل الناشـئ من 
أصالـة الصحـة في العقد، وأصالـة عدم تحقق النسـب والرضاع في المـرأة الحاكمين 
على الاسـتصحابات المذكورة، لا الحل الناشـئ من أصالة الحـل والبراءة المحكومة 

لها فيندفع الإشكال. 
وقد أشار إلى دفع التوجيه المذكور بمنافاته لظاهر الرواية. والوجه في منافاته 
للظاهـر ظهور التمثيل بالأمثلة المذكـورة في التفريع على قوله: «كل شيء لك حلال 
حتـى تعـرف أنـه حرام» الـذي هو ظاهر بـل صريـح في إرادة بيان أصالـة الحلية في 
الأشـياء من حيث كونها مجهولة الحكم التي عرفت أنها محكومة للاستصحابات فلو 

. حملت الحلية في الأمثلة المذكورة على الحلية من جهة أخر لم يناسب التفريع جداً
وبالجملـة: ظهـور الحديث في كـون التمثيل بالأمثلـة المذكورة لبيـان أصالة 
الإباحـة في التصرفـات الخارجيـة التي هي محكومة للاسـتصحاب ممـا لا ينبغي أن 

ينكر. 
وأما الإشـكال الذي أشـار إليه المصنفH من كون الأصل المذكور محكوماً 
للاستصحابات الحكمية والموضوعية فلا مجال للاستناد إليه معها، فيمكن دفعه بأن 
الأصـل الحاكـم وإن كان مقدماً على الأصل المحكوم إلا أنـه لا يرفع موضوعه، بل 
، وإنما لا يجـري لتقدم الأصل الحاكـم عليه عرفاً،  موضـوع الأصـل للمحكوم بـاقٍ
فنسـبة الأصل الحاكم إلى الأصل المحكوم نظير نسـبة الأحكام الأولية إلى الأحكام 
الثانويـة، فلا مانع مـن إغفال الأصل الحاكم والتنبيه للأصـل المحكوم لكونه مورد 
الحاجـة، أو كونه أقـرب لتفهيم المخاطـب وإدراكه، وفي المقام حيـث كان المطلوب 
توضيح أصالة الحل والإباحة كان المحتاج إليه في مورد الأمثلة المذكورة هو الأصل 
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والمملوك، وأصالة عدم تحقق النسـب والرضاع في المرأة(١)، كان خروجاً 
عـن الإباحـة الثابتة بأصالة الإباحـة، كما هو ظاهر الروايـة. وقد ذكرنا في 

مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية. فراجع. واالله الهادي.
هذا كله حال قاعدة البراءة.

لأن  التكليـف،  اسـتصحاب  يجامـع  لا  فهـو  اسـتصحابها  وأمـا 
الحالـة السـابقة إمـا وجـود التكليـف أو عدمـه(٢)، إلا عـلى مـا عرفـت 

المذكور لا الأصول الأخر الحاكمة عليه. 
نعـم إذا كان الأصل الحاكم جارياً فعلاً ومخالفاً للأصل المحكوم عملاً امتنع 
لـه إغفاله مع التنبيه للأصل للمحكوم لئلا يلزم الإغراء بالجهل، وذلك لا يجري في 
المقام المشـار إليهـا في كلام المصنفH وإن كانت مخالفة عمـلاً لأصالة الحل إلا أنها 
، لأنهـا محكومة لأصول أخـر موافقة عملاً لأصالـة الحل، كأصالة  غـير جارية فعلاً
الصحة في العقد أو أصالة عدم تحقق النسب والرضاع، أو قاعدة اليد المقتضية لملكية 

البايع للعبد والثوب، ونحو ذلك. 
وبالجملة: الأصول المشـار إليها في كلام المصنـفH وإن كانت مخالفة عملاً 
، والأصـول والقواعد الحاكمـة عليها وإن  لأصالـة الحـل، إلا أنها غير جاريـة فعلاً
، إلا أنها موافقة عملاً لأصالة الحل، وكلهـا غير مانعة من التنبيه  كانـت جارية فعـلاً
إلى أصالـة الحـل في المـوارد المذكورة بعد تحقـق موضوعها وتحقق الحاجـة إلى التنبيه 

عليها وعدم لزوم الإغراء بالجهل منه.  فلاحظ.
(١)  كان المناسـب التعـرض أيضاً لقاعدة اليد المقتضيـة لتملك البايع للعبد 

وعدم كون العبد حراً، ولا الثوب سرقة، كما أشرنا إلى ذلك.
(٢) يعني: وعلى الأول لا يجري استصحاب البراءة حتى يعارض استصحاب 
التكليـف، وعـلى الثاني لا يجـري اسـتصحاب التكليف حتى يعارض اسـتصحاب 
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ورود الاستصحاب 
ــدة  ــاع ــى ق ــل ع
الاشــــتــــغــــال

(١) مـن ذهاب بعـض المعاصريـن إلى إمكان تعارض اسـتصحابي  سـابقاً
الوجود والعدم في موضوع واحد وتمثيله لذلك بمثل: صم يوم الخميس. 

الثاني: تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب

ولا إشكال بعد التأمل في ورود الاستصحاب عليها، لأن المأخوذ في 
موردها(٢) بحكم العقل الشـك في براءة الذمة بدون الاحتياط، فإذا قطع 
بها بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة(٣)، كما لو أجرينا استصحاب 

البراءة.
(١)  تقدم في التنبيه الثاني التعرض لذلك.

(٢)  يعني: في مورد قاعدة الاشتغال.
(٣)  لا يخفـى أن الاسـتصحاب لا يقتـضي القطـع ببراءة الذمـة واقعاً، وإنما 
يقتضي البراءة الظاهرية التعبدية، فكان الأولى تعليل تقديم الاستصحاب بأن العقل 
إنـما يحكم بلـزوم تحصيل الفراغ ولو ظاهـراً، وحيث إن الاسـتصحاب يحرز الفراغ 

الظاهري فلا يبقى معه موضوع لحكم العقل المذكور. 
نعم قد يشـكل ذلك بأن الاستصحاب لا يقتضي الفراغ عن المعلوم بالإجمال 
إلا بنـاء عـلى الأصل المثبت، فإن الاسـتصحاب إنما يقتضي وجـوب القصر ـ مثلاً ـ 
وعدم وجوب التمام، وهو لا يحرز الفراغ عن المعلوم بالإجمال وهو الصلاة بالإتيان 

بالقصر، إلا بضميمة العلم بعدم وجوب أكثر من صلاة واحدة في اليوم. 
وبعبـارة أخـر: الاسـتصحاب وإن أحرز وجوب القـصر إلا أنه لا يقتضي 
تمييـز المعلـوم بالإجمال وحصره في القصر حتى يكون الإتيـان بالقصر موجباً للفراغ 
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وجـوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضى الاحتياط الجمع فيها 
بين القصر والتمام، فإن اسـتصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر 

مبرء قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب الوجود.
هـذا حـال القاعدة، أمـا اسـتصحاب الاشـتغال في مـورد القاعدة 
(١) من أنه غير مجد في مورد القاعدة  ـ على تقدير الإغماض عما ذكرنا سابقاً

لإثبات ما يثبته القاعدة ـ فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين.
وحاصله: أن الاسـتصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على 

استصحابه(٢).
. فالأولى في توجيـه عدم الرجوع لقاعدة الاشـتغال مع  عـن المعلوم بالإجمـال تعبداً
الاسـتصحاب المذكور أن يقال: إن استصحاب وجوب صلاة القصر لما كان يقتضي 
تنجزها فهو مانع من تنجز العم الإجمالي بوجوب الصلاة المرددة بين القصر والتمام، 
ومـع عـدم تنجزه لا يجب إحـراز الفراغ عنـه، بل يكفـي إحراز الفـراغ عن القصر 

بالإتيان بها، لتنجزها بالاستصحاب بالعلم الإجمالي. 
نعـم ما ذكـره المصنفH يتـم في الاسـتصحاب الموضوعي، كاسـتصحاب 
الطهارة المقتضي للفراغ عن الصلاة الذي يخرج به عن قاعدة الاشـتغال بالصلاة مع 

الشك فيها. فلاحظ.  
(١)  تقـدم الـكلام فيـه في آخر المسـألة الأولى من مسـائل الشـبهة الوجوبية 
المحصورة، وفي آخر الدليل العقلي على جريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين. 

فراجع.
(٢)  العمدة فيه: أن الاسـتصحاب الوارد على قاعدة الاشـتغال أصل سببي 
بالإضافة إلى اسـتصحاب الاشـتغال، لأن الشك في بناء الاشـتغال بالصلاة مسبب 
عن الشك في تعيين الصلاة، فمع فرض كون مقتضى استصحاب القصر ـ مثلاً ـ هو 
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الثالث: [تعارض قاعدة] التخيير [مع الاستصحاب]

ولا يخفى ورود الاسـتصحاب عليه، إذ لا يبقى معه التحير الموجب 
للتخيـير(١)، فـلا يحكم بالتخيير بـين الصوم والإفطـار في اليوم المحتمل 
 Aكونـه من شـوال مع اسـتصحاب عدم الهـلال(٢)، ولذا فـرع الإمام

قوله: «صم للرؤية وافطر للرؤية» على قوله: «اليقين لا يدخله الشك».
تعيين الصلاة الواجبة بالقصر، فلا شك في الفراغ من الصلاة بالإتيان بها حتى يجري 

استصحاب الاشتغال. 
لكـن عرفت الإشـكال في كون اسـتصحاب وجوب القـصر مقتضياً لتعيين 
الصلاة الواجبة بها حتى يكون حاكماً على اسـتصحاب الاشـتغال. فالعمدة في المقام 

عدم تمامية التمسك باستصحاب الاشتغال، لما تقدم. فلاحظ.
(١)  لأن حكم العقل بالتخيير موقوف على عدم الطريق الشرعي ولا العقلي 

لتعيين الوظيفة العملية، فمع فرض الطريق الشرعي لا موضوع لحكمه بالتخيير.
(٢)  لا يخفى أن الاسـتصحاب المذكور موضوعي. وكان المناسـب التعرض 
لاسـتصحاب حكمـي، لأن تقديـم الأصـل الموضوعـي أظهـر من تقديـم الأصل 
الحكمي، لأن الموضوعي أسـبق رتبة من الحكمي. وكيف كان فلا إشـكال في تقديم 

الموضوعي والحكمي معاً على التخيير، لما تقدم.

ورود الاستصحاب 
على قاعدة التخيير
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ـــــــســـــــام  أق
بين  الاستصحـــا
المتعـارضــــين

[تعارض الاستصحابين]

وأما الكلام في تعارض الاسـتصحابين، وهي المسـألة المهمة في باب 
تعـارض الأصول التي اختلف فيها كلمات العلـماء في الأصول والفروع، 

كما يظهر بالتتبع، 
فاعلم: أن الاسـتصحابين المتعارضين ينقسـمان إلى أقسام كثيرة من 
حيـث كونهما موضوعيين أو حكمين أو مختلفين، وجوديين أو عدميين أو 
مختلفـين، وكونهما في موضوع واحـد أو موضوعين(١)، وكون تعارضهما 

بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج(٢)، إلى غير ذلك.
إلا أن الظاهر أن اختلاف هذه الأقسام لا يؤثر في حكم المتعارضين 
(١)  فمثل اسـتصحابي الطهارة لواجدي المني في الثوب المشـترك أصلان في 
موضوعين، ومثل استصحابي الطهارة والحدث مع العلم بوقوعهما والجهل بالسابق 
 ـ أصـلان في موضوع واحد وهو  منهـما ـ بنـاءً على جريان الاسـتصحاب ذاتاً حينئذٍ

الشخص الواحد.
(٢)  كالعلـم الإجمالي بنجاسـة أحـد الإناءين الموجب لتعارض اسـتصحابي 
الطهـارة فيهما، فإنه لا تنافي بين الأصلين المذكورين في أنفسـهما لولا العلم المذكور، 
بخلاف اسـتصحاب الطهارة والحدث مع الجهـل بتاريخ أحدهما، فإنهما متعارضان 

في أنفسهما لتضاد مضمونيهما، كما لا يخفى.
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إلا مـن جهة واحدة، وهي أن الشـك في أحد الاسـتصحابين إما أن يكون 
مسـبباً عن الشك في الآخر(١) من غير عكس، وإما أن يكون الشك فيهما 
مسـبباً عن ثالث(٢). وأما كون الشـك في كل منهما مسـبباً عن الشـك في 

الآخر فغير معقول.
ومـا توهم لـه: من التمثيل بالعامين من وجه، وأن الشـك في أصالة 

العموم في كل منهما مسبب عن الشك في أصالة العموم في الآخر.

(١)  المراد بكون الشك في المسبب ناشئاً من الشك في السبب ليس مجرد ترتب 
، بل خصوص ما ينشـأ من كون تحقق موضوع الشـك  أحدهمـا عـلى الآخر خارجـاً
المسـبب أو عدمه من آثار موضوع الشـك السـبب شرعاً، كما في استصحاب طهارة 
الثوب أو نجاسـته بعد غسـله بماء مشكوك الطهارة، فإن بقاء طهارة الثوب وارتفاع 
نجاسته من أحكام طهارة الماء المغسول به أو نجاسته وآثارهما الشرعية فالتسبيب في 
المقام شرعي بين موضوعي الشـكين الذين هما مفادا الأصلين في الحقيقة، لا واقعي 
بين الشـكين نفسـيهما. ومنه يظهر أن المراد بالتسـبيب هنا، ليس هو اقتضاء الوجود 

فقط، بل ما يعم اقتضاء العدم. فلاحظ.
(٢)  سـيأتي منهH أن مورده ما إذا علم ارتفاع أحد الحادثين لا بعينه. وكأنه 

لدعو: أن الشك في كلا الأصلين سبب عن العلم المذكور. 
وفيه: أن العلم المذكور سبب خارجي للعلم بكذب أحد الأصلين، وليس سبباً 
شرعياً لموضوع الشـك المأخوذ في موضوع كل منهـما. فالعلم بتنجس أحد الإناءين 
الطاهرين سـابقاً سبب خارجي للعلم بكذب اسـتصحاب الطهارة في أحدهما أحد 
الأصلين، وليس سـبباً شرعياً لموضوع الشـك المأخوذ في موضوع كل منهما، بل كل 
منهما مسـبب عن احتمال ملاقاته للنجاسـة، فسـبب كل منهما مباين لسـبب الآخر، 

ولذا قد يتحقق الشك في كل منهما مع عدم العلم الإجمالي بتنجس أحدهما.
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في  الشك  كان  إذا 
أحدهما مسبباً عن 
الآخر في  الشك 

تـــــــقـــــــدم 
الاســتــصــحــاب 
الـــســـبـــبـــي 
عليه ــيــل  ــدل وال

الأول ــيــل  ــدل ال

مندفع: بأن الشك في الأصلين مسبب عن العلم الإجمالي بتخصيص 
أحدهما(١). 

وكيف كان فالاستصحابان المتعارضان على قسمين:

القسم الأول:
ما إذا كان الشك في مستصحب أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر. 
واللازم في تقديم الشـك السـببي وإجراء الاستصحاب فيه ورفع اليد عن 

الحالة السابقة للمستصحب الآخر. 
مثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فإن الشك في 
بقاء طهارة الماء وارتفاعه مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاعها، 
فيسـتصحب طهارتـه، ويحكم بارتفـاع نجاسـة الثوب ـ خلافـاً لجماعة ـ 

لوجوه:
الأول: الإجمـاع على ذلك في موارد لا تحصى، فإنه لا يحتمل الخلاف 
في تقديـم الاسـتصحاب في الملزومـات الشرعيـة، كالطهـارة من الحدث 
والخبـث، وكرية الماء وإطلاقـه، وحياة المفقود، وبـراءة الذمة من الحقوق 
المزاحمة للحج، ونحو ذلك، على اسـتصحاب عـدم لوازمها الشرعية، كما 

(١)  العلـم الإجمالي بتخصيص أحدهما سـبب للعلم بكذب أحد الأصلين، 
وليس سبباً للشك المأخوذ في موضوع كل منهما، فإن الشك المأخوذ في موضوع كل 
منهـما هو الشـك في إرادة المتكلم له، وهو لا يتوقـف على العلم الإجمالي المذكور، بل 

قد يتحقق مع عدمه، كما لو فرض الغفلة عن النسبة بينهما، كما تقدم نظيره.
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الثاني الــدلــيــل 

لا يخفى على الفطن المتتبع. 
نعم بعـض العلماء في بعض المقامات يعـارض أحدهما بالآخر، كما 
سـيجيء(١) ويؤيده السـيرة المسـتمرة بين الناس على ذلـك بعد الإطلاع 

على حجية الاستصحاب(٢)، كما هو كذلك في الاستصحابات العرفية.
الثـاني: أن(٣) قولـهA: «لا تنقض اليقين بالشـك» باعتبار دلالته 

(١)  ولعلـه نـاش عن الغفلة عن حال الأصلين، لا عـن البناء على المعارضة 
بين السـببي والمسـببي، فلا ينافي الإجماع المدعى. لكن في بلوغ الإجماع مع ذلك حداً 

يصلح للحجية بنفسه إشكال أو منع.
(٢)  هذا راجع إلى الاستدلال بالسيرة الارتكازية لا الفعلية. فلاحظ.

(٣)  يمكـن توجيهـه ـ مـع قطع النظر عما سـيذكرهH ـ بما سـبق منا ذكره في 
توجيه تقديم الأمارة على الاستصحاب. 

وحاصلـه: أن دليل الاسـتصحاب إنـما يقتضي العمل حال الشـك على طبق 
اليقين السـابق من حيث عدم صلوح الشـك لنقض اليقين، فهو إنما يمنع من نقض 
اليقين بالشـك لا بأمر آخر غير الشـك مقارن له من أمارة أو أصل، وحينئذٍ فالشك 
في مورد الأصل المسـببي وإن كان بنفسـه لا يصلح لنقض اليقين السابق فيه، إلا أنه 
لا مانع من نقض اليقين السـابق بمقتضى الأصل السـببي، فنقض اليقين السـابق في 

المسببي  ليس بالشك، بل بمقتضى الأصل المسببي، ولا يمنع منه الاستصحاب. 
وعليه فموضوع الاستصحاب المسببي ـ وهو الشك ـ لا يرتفع بالسببي ـ كما 
قـد يظهـر من المصنفH ـ إلا أنه لا أثر له، لأن عـدم صلوحه لنقض اليقين لا ينافي 
كون غيره ناقضاً، فمورد الأصل المسببي من قبيل مورد اجتماع المتقضي واللامقتضي 
الـذي يكون فيه التأثـير والعمل على طبق المقتضي، فهو نظير الحكم الأولي والثانوي 
الـذي يكون العمل فيـه على طبق الثانوي، وإن كان الأولي موجـوداً اقتضاء لتحقق 
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على جريان الاستصحاب في الشك السببي مانع عن قابلية شموله لجريان 
الاسـتصحاب في الشـك المسـبب، يعني: أن نقض اليقين بـه يصير نقضاً 
بالدليـل لا بالشـك، فـلا يشـمله النهـي في (لا تنقـض)(١) والـلازم من 
شـمول (لا تنقض) للشـك المسـبب نقض اليقين في مورد الشـك السببي 
لا لدليـل شرعي يدل على ارتفاع الحالة السـابقة فيـه(٢)، فيلزم من إهمال 

موضوعه. فراجع ما سـبق في وجه تقديم الأمارة على الاسـتصحاب. ولا يفرق فيما 
ذكرنا بين أن يكون الأصل السببي استحباباً وغيره. 

نعم يختص بما إذا كان الأصل المسببي استحباباً، أما لو كان غيره من الأصول، 
فـلا يتوجـه التقريب المذكـور، لأن مفـاد الأصول المذكـورة للتعبـد بمضمونها مع 

. الشك، فتنافي الأصل السببي الحاكم بما ينافي ذلك. فتأمل جيداً
(١)  إن أريد بذلك خروجه عنه موضوعاً حتى يكون الأصل السـببي وارداً 
على الأصل المسـببي ورافعاً لموضوعه فهو موقوف على أن يكون المراد بالشـك مجرد 
، حتى يكون وجود الأصل السببي رافعاً له، وهو خلاف  عدم الدليل ولو كان أصلاً
الظاهر، لظهور الشـك فيما يقابل اليقين بالواقع. مع أن لازمه كون الأمارات واردة 

على الاستصحاب، وقد سبق منهH المنع من ذلك. 
وإن أريـد بذلك تحقـق موضوعه إلا أنه لا أثر له لأن النهي إنما هو عن نقض 
اليقين بالشك، فلا ينافي نقضه بالدليل الذي هو الأصل السببي، رجع إلى ما ذكرنا. 
لكن ظاهر كلام المصنفH الأول، ولاسيما بملاحظة قوله الآتي: «واللازم من إهماله 

في الشك المسببي عدم قابلية العموم لشمول المورد، وهو غير منكر». فلاحظ. 
(٢)  لأن الأصل المسببي يصلح للتعبد في مورد الأصل السببي بناء على عدم 
حجية الأصل المثبت، فلا يكون رفع اليد عن مقتضى الحالة السابقة بالدليل بخلاف 

العكس على ما قرره.
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الاستصحاب في الشك السببي طرح عموم (لا تنقض) من غير مخصص، 
وهو باطل، واللازم من إهماله في الشك المسببي عدم قابلية العموم لشمول 

المورد، وهو غير منكر.
وبيان ذلك: أن معنى عدم نقض اليقين رفع اليد عن الأمور السابقة 
المضادة لآثار ذلك المتيقن(١)، فعدم نقض طهارة الماء لا معنى له إلا رفع 
اليـد عن النجاسـة السـابقة المعلومـة في الثوب، إذ الحكم بنجاسـته نقض 
لليقين بالطهارة المذكورة بلا حكم من الشـارع بطرو النجاسـة(٢)، وهو 
طرح لعموم «لا تنقض» من غير مخصص. أما الحكم بزوال النجاسة فليس 

نقضاً لليقين بالنجاسة إلا بحكم الشارع بطرو الطهارة على الثوب. 
والحاصل: أن مقتضى عموم (لا تنقض) للشك السببي نقض الحالة 

السابقة لمورد الشك المسبب(٣).
ودعـو: أن اليقـين بالنجاسـة(٤) أيضاً من أفراد العـام، فلا وجه 

لطرحه وإدخال اليقين بطهارة الماء.

(١)  يعني: المضادة له شرعاً من حيث كونه رافعاً لها ومانعاً من بقائها شرعاً 
والوجـه في انقضاء وعدم نقض اليقين ذلك: أن التعبد بالمتيقن يقتضي التعبد بآثاره، 

كما تقدم في التنبيه السادس.
(٢)  يعني: في الماء.

(٣)  هذا وإن كان مسلماً إلا أنه لا ينافي المعارضة بين السببي والمسببي، فلابد 
في رفع ذلك من بيان قصور المسببي، وقد عرفت الكلام فيه. 

(٤)  يعني نجاسة الثوب.
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: بأن معنى عدم نقض يقين النجاسـة أيضاً رفع اليد  مدفوعـة: أولاً
عـن الأمور السـابقة المضادة لآثـار المسـتصحب(١)، كالطهارة السـابقة 
الحاصلة لملاقيه وغيرها، فيعود المحذور. إلا أن نلتزم هنا أيضاً ببقاء طهارة 

الملاقي(٢). وسيجيء فساده(٣).
: أن نقض يقين النجاسـة بالدليل(٤) الدال على أن كل نجس  وثانياً
غسـل بماء طاهر فقد طهر، وفائدة اسـتصحاب الطهـارة(٥) إثبات كون 

(١)  يعنـي: أنـه إذا فـرض إعـمال اسـتصحاب النجاسـة في الثـوب في قبال 
اسـتصحاب الطهـارة في المـاء مـع كونـه متقدمـاً عليـه رتبـه اتجـه ـ حينئـذٍ ـ إعمال 
الاسـتصحابات المتأخـرة رتبـة عـن اسـتصحاب نجاسـة الثـوب، كاسـتصحاب 
طهارة ملاقيه، وحينئذٍ فلا فائدة في اسـتصحاب نجاسـة الثوب بعد معارضته بمثل 

استصحاب طهارة ملاقيه.
(٢)  فيرجع الجواب ـ حينئذٍ ـ إلى دعو: أن استصحاب الموضوع لا يكون 
مقتضياً إلا للتعبد به لا بآثاره، بل يجري في الآثار استصحابها أو استصحاب عدمها، 
ولا يلزم ـ حينئذٍ ـ التعارض بين الاستصحابات السببية والمسببية، فضلاً عن تقديم 

السببية.
(٣)  يأتي ما يتعلق بذلك في الدليل الثالث والرابع، وأن مرجع ذلك إلى عدم 
جريـان الاسـتصحابات الموضوعية، لما هـو الظاهر من لغوية التعبـد بالموضوع مع 
عـدم التعبد بحكمه، لأن مورد العمل هو الأحكام لعدم التعبد بالحكم ملازم لعدم 

التعبد بالموضوع. فلاحظ. 
: أن نقض…». (٤)  خبر (أن) في قوله: «وثانياً

(٥)  يعني: في الماء.
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(١)، بخـلاف نقض يقين الطهـارة(٢) بحكم الشـارع بعدم  المـاء طاهـراً
نقض يقين النجاسة(٣).

بيـان ذلـك: أنه لـو عملنـا باسـتصحاب النجاسـة كنّا قـد طرحنا 
اليقـين بطهارة الماء(٤) من غير ورود دليل شرعي على نجاسـته، لأن بقاء 
النجاسـة في الثوب لا يوجـب زوال الطهارة عن المـاء(٥)، بخلاف ما لو 
عملنا باسـتصحاب طهارة الماء، فإنه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل 
الشرعـي، وهو ما دل على أن الثوب المغسـول بالمـاء الطاهر يطهر، فطرح 

اليقين بنجاسة الثوب لقيام الدليل على طهارته(٦). 
هـذا وقد يشـكل بـأن اليقين بطهـارة المـاء واليقين بنجاسـة الثوب 

(١)  يعني: فتتم بذلك صغر لكبر: كل نجس غسل بماء طاهر فقد طهر.
(٢)  يعني: طهارة الماء.

(٣)  يعني: نجاسة الثوب. والوجه في لزوم نقض يقين طهارة الماء من الحكم 
بنجاسـة الثـوب: أن من آثار طهارة الماء ارتفاع نجاسـة الثوب، فالبناء على نجاسـة 

الثوب إهمال لمقتضى الاستصحاب في الماء.
(٤)  لأن التعبد بطهارة الماء يسـتلزم التعبد بارتفاع نجاسـة الثوب، لأنه من 

آثاره كما عرفت.
(٥)  إلا بناء على الأصل المثبت.

(٦)  لكـن قيـام الدليل على طهارة الثوب لا يوجـب العلم بها، بل يبقى معه 
الشـك في النجاسـة الذي هـو مجر اسـتصحابها، فلابد من التعـرض لوجه تقديم 
الدليل المفروض ـ وهذا اسـتصحاب طهارة الماء ـ على اسـتصحاب نجاسـة الثوب 

مع عدم كونه رافعاً لموضوعه. فلاحظ.
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المغسـول به كل منهما يقين سـابق شـك في بقائه وارتفاعه، وحكم الشارع 
بعدم النقض نسـبة إليهما على حد سـواء، لأن نسـبة حكم العام إلى أفراده 
على حد سواء، فكيف يلاحظ ثبوت هذا الحكم لليقين بالطهارة أولاً حتى 

يجب نقض اليقين بالنجاسة لأنه(١) مدلوله(٢) ومقتضاه. 
والحاصل: أن جعل شـمول حكم العام لبعض الأفراد سبباً لخروج 
بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع ـ كما في ما نحن فيه ـ فاسـد بعد 

فرض تساوي الفردين في الفردية مع قطع النظر عن ثبوت الحكم(٣).
ويدفـع بـأن فرديـة أحـد الشـيئين إذا توقـف عـلى خـروج الآخـر 
المفـروض الفردية عن العموم وجب الحكم بعـد فرديته، ولم يجز رفع اليد 
عن العموم(٤)، لأن رفع اليد ـ حينئذٍ ـ عنه(٥) يتوقف على شمول العام 
لذلك الشيء(٦) المفـروض توقف فرديته على رفع اليد عن العموم، وهو 

دور محال(٧).
(١)  متعلق بقوله: «حتى يجب نقض…».

(٢)  يعنـي: مدلول الحكم بعدم النقض لليقـين بالطهارة في الماء. والوجه في 
كونه مدلوله ما عرفت من كون طهارة الثوب من آثار طهارة الماء، فالتعبد بها يقتضي 

التعبد به.
(٣)  إذ ـ حينئذٍ ـ يكون الفردان في رتبة واحدة في الدخول تحت العام.

(٤)  يعني: بالإضافة إلى الفرد المفروض الفردية.
(٥)  يعني: على العموم بالإضافة إلى الفرد المفروض الفردية.

(٦)  بل على أقوائية العام فيه بحيث يرفع اليد لأجله عن مفروض الفردية.
(٧)  فالمقـام نظـير مزاحمـة المقتـضي التنجيـزي للمقتـضي التعليقـي، فإنه لا 
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وإن شـئت قلـت: إن حكـم العام مـن قبيـل لازم الوجود للشـك 
السـبب، كما هو شـأن الحكم الشرعـي وموضوعه، فلا يوجـد في الخارج 
، والمفروض أن الشـك المسـبب أيضـاً من لـوازم وجود ذلك  إلا محكومـاً
الشـك(١)، فيكون حكم العام وهذا الشـك(٢) لازمان لملزوم ثالث(٣) 
في مرتبة واحدة(٤)، فلا يجوز أن يكون أحدهما(٥) موضوعاً للآخر(٦)، 

إشكال في تقديم الأول، لأن خروجه موقوف على وجود المزاحم، ومزاحمة التعليقي 
له موقوفة على فعليته الموقوفة على خروج التنجيزي، فلو استند خروج التنجيزي إلى 

فعلية التنجيزي لزم الدور. 
لكن هذا وإن كان مسلماً إلا أن كون المقام منه محل إشكال، إذ المسببي لو سلم 
أن شـمول العام للسببي موجب لخروج المسـببي عنه تخصصاً، إلا أن فردية المسببي 
للعام في مرتبة ورود العام لا تتوقف على شيء، إذ نسبة العام في مرتبة صدوره إلى كلا 
الفردين ـ السببي والمسببي ـ واحدة. ومجرد كون شمول العام للسببي موجباً لخروج 
المسـببي لا يقتضي تقدم السـببي رتبة في فرديته وقصور العام ابتداء عن المسـببي بعد 
كون المسببي في نفسه صالحاً للفردية مع قطع النظر عن السببي وسيأتي توضيح ذلك.

(١)  يعني: لأن المفروض كونه مسبباً عنه. لكن سيأتي الإشكال في ذلك.
(٢)  يعني: المسببي.

(٣)  وهو الشك السببي.
(٤)  لتأخرهما معاً بمرتبة واحدة عن الملزوم، وهو الشك السببي.

(٥)  وهو الشك المسببي.
(٦)  وهـو حكـم العـام بعدم جواز نقض اليقين بالشـك بل لابـد من التزام 

خروج المسببي عنه. 
وحاصـل ما ذكرهH: أنه لا مجال لدخول المسـببي في حكـم العام، لأنه لابد 
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........................................................
من تقدم الموضوع على الحكم، والمسببي في مرتبة حكم العام، لأنه مثله لازم للشك 
السببي ومتأخر عنه رتبة، لأن المفروض كون السببي فرداً للعام فحكم العام متأخر 
عنه رتبة. وهذا الوجه لو تم كان صالحاً لدفع الإشكال لأنه يتضمن ترجيح السببي 

في الفردية وتقدمه رتبة. 
لكنه يشكل بوجوه:

الأول: أنه لا يقتضي خروج المسببي عن العام تخصصاً، بل تخصيصاً، وإن كان 
المخصص عقلياً من حيث كون المسـببي في رتبة حكم العام لا متقدماً عليه. فتأمل.
الثاني: أن التسـبب الشرعي الموجب للتقدم الرتبي ليس بين الشكين، بل بين 
موضوعيهما، وهما طهارة الماء وطهارة الثوب كما تقدم، ومن الظاهر أن الموضوعين 
المذكوريـن ليسـا فردين مـن العام، بـل الفردان هما الشـكان بنفسـيهما ولا موجب 

للترتب بينهما، لعدم التسبب الشرعي بينهما. فتدبر.
الثالـث: أن اختـلاف الفردين في الرتبة لا يمنع مـن كونهما معاً متقدمين رتبة 
على الحكم وموضوعين له، لأن منشـأ الترتب بينهما ـ وهو التسـبب ـ لما كان مختصاً 
بهـما، فهـو لا يسري إلى أمـر آخر غيرهما، وهو الحكم، فلا يلـزم من تأخر الحكم من 
أحدهما مساواته للآخر فإن لوازم الترتب لا تجري في الترتب الطبعي، بل في الترتب 
الزمـاني والمكاني لا غير، فإذا فـرض تأخر زيد عن عمرو بمتر، فلو فرض تأخر بكر 
عن عمر بمتر أيضاً كان مساوياً لزيد قطعاً، أما تأخر المعلول عن العلة فهو لا يستلزم 
تأخـره عـما يقارنها، فحيث يكون زيد متأخراً عن أبيه رتبة لكونه معلولاً له لا يكون 

متأخراً عن عمه وإن كان عمه مساوياً لأبيه في الرتبة، كما لعله ظاهر.
الرابع: أن اختلاف الفردين بالرتبة إن كان مانعاً من كونهما موضوعين لحكم 
واحد لما ذكر فهو لا يمنع من كونهما داخلين في عموم واحد، إذ العام في مقام الجعل 
وارد إلى الطبيعـة مـن دون ملاحظة الخصوصيات الفرديـة، وفي مقام الخارج منحل 
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الثــالـث الدليـل 

. لتقدم الموضوع طبعاً
الثالث: أنه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان 
الاسـتصحاب قليل الفائـدة جـداً، لأن المقصود من الاسـتصحاب غالباً 
ترتيـب الآثار الثابتة للمسـتصحب(١)، وتلك الآثـار إن كانت موجودة 

عـلى أحـكام متعددة بعدد الأفـراد، فكل فرد حكمـه الخاص به، فكـما كان الفردان 
مترتبـين فليكن حكماهما كذلك، وليس هناك حكم واحد حتى يمتنع ترتبه على كلا 

الفردين. 
وبالجملـة: ما ذكرهHمن الجواب لا مجـال للبناء عليه. فلعل الأولى أن يقال: 
تحقق عنوان الموضوع العام في الفرد كما يكون شرطاً في ثبوت الحكم له كذلك يكون 
شرطـاً في بقائـه، فلا بقاء للحكم في الفـرد إلا ببقاء عنوان الموضوع لـه، فلو طرأ ما 

يوجب خروجه عنه انسلخ الحكم عنه. 
وحينئذٍ ففي مرتبة ورود العام يكون الحكم وارداً على كل من السببي والمسببي 
معاً، ولا وجه لاختصاص السببي في الدخول تحت العام ـ لما ذكر في الإشكال ـ إلا 
أنـه بعـد ورود الحكم على السـببي وفي المرتبة اللاحقة له يخرج المسـببي عن الفردية 
للعام، لكون نقض اليقين فيه في المرتبة المذكورة بالدليل لا بالشـك، فيكون شـمول 

العام للسببي مانعاً من بقاء فردية المسببي للعام، لا من حدوث فرديته. 
هـذا كلـه بناء على مـا يظهر من المصنفH مـن أن قيام الدليـل على انتقاض 
. وقد عرفت الإشكال في ذلك فتأمل  الحالة السابقة موجب لخروج المورد موضوعاً

. جيداً
(١)  كما هو الحال في الاستصحابات الموضوعية. وأما استصحاب الأحكام 
التكليفية فلا يقصد منه ترتيب أثر المستحب، بل ترتيب المستحب بنفسه والتعبد به. 

فلاحظ.
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تمــاميـة  عـــدم 
الثــالـث الدليـل 

سـابقاً أغنى اسـتصحابها عن اسـتصحاب ملزومها، فينحـصر الفائدة في 
الآثار التي كانت معدومة، فإذا فرض معارضته الاسـتصحاب في الملزوم 
باستصحاب عدم تلك اللوازم والمعاملة معها على ما يأتي في الاستصحاب 
بـين المتعارضين لغي(١) الاسـتصحاب في الملزوم، وانحصرت الفائدة في 
اسـتصحاب الأحكام التكليفية التي يراد بالاسـتصحاب إبقاء أنفسها في 

الزمان اللاحق(٢).
ويرد عليه منع عدم الحاجة إلى الاسـتصحاب في الآثار السـابقة(٣) 
بنـاء على أن إجراء الاسـتصحاب في نفس تلك الآثار موقوف على إحراز 
الموضـوع لهـا، وهـو مشـكوك فيه، فلابـد من اسـتصحاب الموضـوع إما 
ليترتـب عليه تلك الآثار، فلا يحتاج إلى اسـتصحاب أنفسـها المتوقفة(٤) 

(١)  جواب الشرط في قوله: «فإذا فرض معارضة…».
(٢)  يعنـي: فيلـزم تخصيص الاسـتصحاب بخصوص الأحـكام التكليفية، 
وهـو ممـا لا مجال لـه، لأن موارد أدلـة الاسـتصحاب وأخباره هي الاسـتصحابات 

الموضوعية، كالطهارة والحدث.
(٣)  وهـي الآثـار التي كانت موجودة سـابقاً، كطهارة الملاقـي التي هي أثر 
لاستصحاب طهارة الملاقي، وهذا جواب عن الشق الأول من الإشكال الذي أشار 

.«… إليه بقوله: «وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقاً
(٤)  صفـة قولـه: «اسـتصحاب أنفسـها» وإن كان يشـكل بعـدم المطابقـة 
بـين الصفـة والموصـوف في التذكـير والتأثيث. وهو إشـارة إلى ما سـبق منـه من أن 
اسـتصحاب الآثـار لابد فيـه من العلم ببقـاء الموضوع، ومع الشـك في الموضوع لا 
يكفي اسـتصحابه، بل لو جر اسـتصحابه أغنى عن استصحاب الآثار. فراجع ما 

تقدم منه في مبحث موضوع الاستصحاب.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٢٠٠

الــدلــيــل الــرابــع

على بقاء الموضوع يقيناً، كما حققنا سابقاً في مسألة اشتراط بقاء الموضوع، 
وإمـا لتحصيل شرط الاسـتصحاب في نفس تلك الآثـار كما توهمه بعض 
فيـما قدمنـاه سـابقاً مـن أن بعضهـم تخيـل أن موضوع المسـتصحب يحرز 

بالاستصحاب فيستصحب.
والحاصـل: أن الاسـتصحاب في الملزومـات محتـاج إليـه عـلى كل 

تقدير(١).
الرابع: أن المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار باليقين السابق في مورد 

الشك المسبب.
بيان ذلك: أن الإمامA علل وجوب البناء على الوضوء السابق في 
صحيحة زرارة بمجرد كونه متيقناً سـابقاً غير متيقن الارتفاع في اللاحق. 
وبعبـارة أخـر: علل بقاء الطهـارة المسـتلزم لجواز الدخـول في الصلاة 
بمجـرد الاسـتصحاب، ومـن المعلوم أن مقتضى اسـتصحاب الاشـتغال 
بالصلاة عدم براءة الذمة بهذه الصلاة، حتى أن بعضهم جعل استصحاب 
الطهـارة وهذا الاسـتصحاب من الاسـتصحابين المتعارضين، فلولا عدم 
جريان هذا الاسـتصحاب وانحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب 
(١)  لا يخفـى أن الحاجـة إلى اسـتصحاب الملزومات مبينة عـلى أحد أمرين، 
إما الاسـتغناء باستصحابها عن استصحاب الآثار، أو احتياج استصحاب الآثار إلى 
إحراز الموضوع بالاستصحاب. والأول مبني على تقديم الاستصحاب السببي على 
المسـببي، فـلا مجال له بناء عـلى عدمه. والثاني قد سـبق منه ومنا في مبحث اشـتراط 
بقـاء الموضـوع المناقشـة فيـه وإبطاله، وحينئـذٍ يتعين عـدم الحاجة إلى اسـتصحاب 

.Hالموضوعات والملزومات، كما ذكرنا في الاستدلال، ولا يتم جواب المصنف
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لا تأمل في ترجيح 
الاســتــصــحــاب 
الـــســـبـــبـــي

ــا  ــن ــل ــم لـــــو ع
بالاسـتصـحـاب 
الظن  ــاب  ب ــن  م
أوضح فالحكم 

الطهـارة لم يصـح تعليـل المضي عـلى الطهـارة بنفس الاسـتصحاب، لأن 
تعليل تقديم أحد الشـيئين على الآخر بأمر مشـترك بينهـما قبيح، بل أقبح 

من الترجيح بلا مرجح(١).
وبالجملة: فأر المسـألة غير محتاجة إلى إتعاب النظر، ولذا لا يتأمل 
العامي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة في الماء المشكوك في رفع(٢) الحدث 

والخبث به وبيعه وشرائه وترتيب الآثار المسبوقة بالعدم عليه.
هذا كله إذا عملنا بالاستصحاب من باب الأخبار.

وأمـا لو عملنا بـه من باب الظن فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا، لأن 

(١)  لعدم ابتناء الترجيح بلا مرجح على ملاحظة على الترجيح، أما الترجيح 
بما هو مشترك فهو مبني على الترجيح بما لا يصلح للمرجحية، فهو يزيد على الترجيح 

. فتأمل.  بلا مرجح بدعو المرجحية لما هو ليس مرجحاً
نعم ما ذكره المصنفH يبتني على جريان اسـتصحاب الاشـتغال، وقد سبق 
منهH الإشكال فيه وأن الذي يجري في المقام قاعدة الاشتغال العقلية، وقد تقدم أن 
تقديم الاسـتصحاب على قاعدة الاشـتغال قطعي، وهو لا يبتني على تقديم الأصل 
السـببي، فلا يتم الاستشـهاد بالنصوص. فكان الأولى الاستشهاد بمكاتبة القاساني 

الواردة في يوم الشك. فافهم.
(٢)  متعلـق بقولـه: «ولذا لا يتأمـل العامي». ثم إن هـذا المعنى هو المهم في 
المقام الشـاهد بتقديم الأصل السـببي طبعـاً، بحيث يصلح أن يكون قرينة شـارحة 
لعمومـات الأصول وضابطاً لتطبيقها في الموارد. ولا يفرق فيه بين أن يكون الأصل 
المسببي اسـتصحاباً وغيره، كما يظهر بالتأمل، بخلاف الوجه الذي ذكرناه آنفاً، فإنه 

 . . فتأمل جيداً مختص بما إذا كان الأصل المسببي استصحاباً
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(١)، فإذا فرض  الظـن بعـدم اللازم مع فرض الظـن باللمزوم محال عقـلاً
حصول الظن بطهارة الماء عند الشـك فيلزمه عقلاً الظن بزوال النجاسـة 
عن الثوب. والشـك(٢) في طهارة الماء ونجاسـة الثوب وإن كانا في زمان 
واحـد، إلا أن الأول لمـا كان سـبباً للثاني كان حـال الذهن في الثـاني تابعاً 
لحاله بالنسـبة إلى الأول، فلابد من حصول الظن بعدم النجاسـة في المثال، 
فاختص الاسـتصحاب المفيد للظن بما كان الشك فيه غير تابع لشك آخر 

يوجب الظن. فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.
في  الاسـتصحاب  عـلى  البانـين  العقـلاء  أن  ذكرنـا  لمـا  ويشـهد   
هـذا  إلى  المقامـات  تلـك  في  يلتفتـون  لا  معادهـم  بـل  معاشـهم،  أمـور 
الاسـتصحاب(٣) أبداً، ولو نبههم أحد لم يعتنوا، فيعزلون حصة الغايب 
مـن المـيراث، ويصححون معاملـة وكلائه، ويـؤدون عنه فطرتـه إذا كان 

(١)  قد يقال: أن هذا مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن الشخصي، 
وهـو خلاف التحقيق. لكن محالية حصول الظن الشـخصي مانعـة من دعو الظن 
النوعي، إذ المعتبر فيه كونه مما من شأنه أن يفيد الظن، والحالة السابقة في المسببي مع 
فرض منافاتها للحالة السـابقة في السـببي مما يمتنع حصول الظن الشـخصي بها، فلا 

. فتأمل. مجال لدعو إفادتها الظن نوعاً
(٢)  إشارة إلى دعو: أن امتناع حصول الظن بعدم اللازم مع الظن باللزوم 
لا يقتـضي حصـول الظن بالملزوم وعدم حصول الظن بعدم اللازم، بل غاية ما يلزم 
. وقد أشار  تزاحم سببهما وعدم حصول شيء منهما فلا يجري الاستصحاب فيهما معاً

إلى دفع ذلك بقوله: «إلا أن الأول…».
(٣)  يعني: المسببي. 
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الخلاف  ظهور 
ـــي الــمــســألــة  ف
ــة ــاع عــــن جــم

عـلى  الحادثـة  الآثـار  ترتيـب  مـوارد  مـن  ذلـك  غـير  إلى  عيالهـم(١)، 
المستصحب.

ثـم إنـه يظهر الخلاف في المسـألة من جماعـة، منهم الشـيخ والمحقق 
والعلامة في بعض أقواله وجماعة من متأخري المتأخرين.

فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم 
خبره.

واستحسـنه المحقق في المعتبر مجيباً عن الاستدلال للوجوب بأصالة 
البقـاء بأنهـا معارضـة بأصالة عـدم الوجـوب. وعن(٢) تنظـير وجوب 
الفطـرة عنـه بجواز عتقـه في الكفارة بالمنع عـن الأصل(٣) تـارة والفرق 

.(٤)بينهما أخر

(١)  مـع أن تقـضي الاسـتصحاب عـدم تملكـه للحصة، وعـدم ترتب الأثر 
عـلى معاملـة وكلائه وعـدم وجوب فطرته، فلـولا حكومة اسـتصحاب حياته على 

الاستصحابات المذكورة لم يكن وجه لذلك.
(٢)  عطف على قوله: «عن الاستدلال». يعني: ومجيباً عن تنظير وجوب… 

بالمنع عن الأصل… .
(٣)  وهو المقيس عليه، أعني: العتق.

(٤)  قـال في المعتـبر: «والجواب الآخر الفرق بين الكفـارة ووجوب الزكاة، 
إذ العتق إسـقاط ما في الذمة من حق االله، وحقوق االله مبنية على التخفيف، والفطرة 

إيجاب مال على مكلف لم يثبت سبب وجوبه عليه». 
وفيـه: أن ذلك لو تـم يقتضي الفرق بين الأمرين في الأحـكام الواقعية، لا في 

طرق الإثبات ظاهراً بعد فرض كون المرجع هو الأصل في المقامين. 
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وقـد صرح في أصـول المعتبر بأن اسـتصحاب الطهارة عند الشـك 
في الحـدث معـارض باسـتصحاب عدم بـراءة الذمـة بالصـلاة بالطهارة 
المسـتصحبة(١). وقـد عرفـت أن المنصـوص في صحيحـة زرارة العمـل 
باستصحاب الطهارة على وجه يظهر منه خلوه عن المعارض وعدم جريان 

استصحاب الاشتغال(٢). 
وحكـي عـن العلامـة في بعـض كتبـه الحكـم بطهـارة المـاء القليل 
الواقـع فيه صيد مرمي لم يعلم اسـتناد موته إلى الرمـي. لكنه اختار في غير 
واحد من كتبه الحكم بنجاسـة الماء وتبعه عليه الشـهيدان أو غيرهما، وهو 
المختار، بناء على ما عرفت تحقيقه، وأنه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت 

الصيد(٣) جر عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له. 
(١)  لعلـه إشـارة إلى مـا في المعتبر في القول بحجية اسـتصحاب حال الشرع 
قـال: «الثالث: اسـتصحاب حال الشرع كالمتيمـم يجد الماء في أثنـاء الصلاة، فيقول 
المسـتدل على الاسـتمرار: صلاة مشروعة قبل وجود الماء فكذلك بعده. وليس هذا 
حجة، لأن شرعيتها بشرط عدم الماء لا يسـتلزم الشرعية معه. ثم مثل هذا لا يسـلم 
عن المعارضة بمثله، لأنك تقول: الذمة مشغولة قبل الإتمام، فيكون مشغولة بعده». 
لكنـه ـ كـما تـر ـ لا يقتـضي الالتـزام بالمعارضـة إلا لبيـان عـدم جريـان 
الاستصحاب في نفسه وأن الحالة السابقة لو كانت علة للحكم بالبقاء لزم التعارض، 
ولا يكشف عن بنائه على المعارضة لو بني على حجية الاستصحاب لإمكان بنائه على 
عدم المعارضة حينئذٍ والالتزام بتقديم السببي فراراً عن لغوية دليل حجيته. فلاحظ.
(٢)  لكن المحققH لم يذهب إلى حجية الاستصحاب، فضلاً عن أن يستدل 

عليها بالأخبار كي يتوجه عليه الإشكال بذلك.
(٣)  بنـاء عـلى أن المراد بالميتة غير المذكى شرعاً، كـما تقدم من المصنفH في 
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نعـم ربـما قيـل: إن تحريم الصيـد إن كان لعـدم العلـم بالتذكية فلا 
يوجـب تنجيـس الملاقـي(١)، وإن كان للحكـم عليه شرعـاً بعدمها اتجه 

الحكم بالتنجيس.
ومرجع الأول(٢) إلى كون حرمة الصيد مع الشك في التذكية للتعبد 
مـن جهة الأخبـار المعللة لحرمـة أكل الميتة بعدم العلـم بتذكيته(٣). وهو 
حسـن لو لم يترتـب عليه من أحكام الميت إلا حرمـة الأكل(٤)، ولا أظن 
أحـداً يلتزمه مع أن المسـتفاد مـن حرمة الأكل كونها ميتـة(٥) لا التحريم 

التنبيه الأول من تنبيهات المسألة الرابعة من مسائل الشبهة التحريمية البدوية.
(١)  لأن التنجيـس من آثار ملاقاة النجس وهو غير المذكى، فلا وجه لثبوته 
بمجـرد عـدم العلـم بالتذكيـة، إذا لم يرجـع إلى الحكم  بعدمهـا ظاهراً، بـل المرجع 

استصحاب طهارة الملاقي.
(٢)  وهو أن تحريم الصيد لعدم العلم بالتذكية، لا للحكم شرعاً بعدمها. 

(٣)  يعنـي: مـن دون أن تدل على الاعتماد عـلى أصالة عدم التذكية، ولا على 
البناء تعبداً عليه. لكن لو فرض قصور الأخبار المذكورة عن ذلك أمكن الرجوع فيه 
إلى عموم دليل الاسـتصحاب بعد إثبات أن التذكية من الأمور البسـيطة المترتبة على 

 . فري الأوداج، وأن الميتة شرعاً هي غير المذكى، كما أشرنا إليه قريباً
(٤)  إذ لـو ثبـت غيرها من الأحكام ـ كالمانعية مـن الصلاة ـ مع عدم الحكم 
بـه في الأدلة بالخصوص كشـف عن أن المسـتفاد من الأدلة المذكـورة أن الحكم فيها 
بحرمـة الأكل نـاش عن التعبد بكون الحيوان ميتة غـير مذكى ليترتب بقية الأحكام 
الثابتة للميتة، فتكون الأدلة مسوقة لبيان ذلك من باب الكناية باللازم عن الملزوم.

(٥)  كأنه لأنه المنسـبق عرفاً لوضوح حـل المذكى وحرمة الميتة وعدم وجود 
قسم ثالث غيرهما. فلاحظ.
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بعضهم  تصريح 
بين  ــالــجــمــع  ب
بين  الاسـتصحــا
ـــي  ـــب ـــب ـــس (ال
ــي) ــب ــب ــس ــم وال

عــــــدم صــحــة 
ــع ـــ ـــ ـــ ــجــم ال

. ولذا استفيد بعض ما يعتبر في التذكية من النهي عن الأكل بدونه. تعبداً
ثـم إن بعض من يـر التعارض بين الاسـتصحابين في المقام صرح 

 . بالجمع بينهما، فحكم في مسألة الصيد بكونه ميتة والماء طاهراً
ويـرد عليـه أنه لا وجـه للجمع في مثـل هذين الاسـتصحابين، فإن 
الحكـم بطهـارة المـاء إن كان بمعنـى ترتيـب آثـار الطهـارة(١) مـن رفع 
الحدث والخبث به، فلا ريب أن نسـبة اسـتصحاب بقـاء الحدث والخبث 
إلى اسـتصحاب طهـارة المـاء بعينهـا نسـبة اسـتصحاب طهـارة المـاء إلى 
اسـتصحاب عدم التذكية. وكذا الحكم بموت الصيد، فإن إن كان بمعنى 
انفعـال الملاقي له بعد ذلك، والمنع عن اسـتصحابه في الصلاة فلا ريب أن 
اسـتصحاب طهارة الملاقي، واسـتصحاب جواز الصـلاة معه قبل زهاق 

روحه، نسبته إليه كنسبة استصحاب طهارة الماء إليه(٢).
وممـا ذكرنـا يظهـر النظر فيـما ذكره في الإيضـاح تقريبـاً للجمع بين 
الأصلين في الصيد الواقع في الماء القليل من أن لأصالة الطهارة(٣) حكمين 
طهارة المـاء وحل الصيد(٤)، ولأصالة الموت حكـمان لحوق أحكام الميتة 
(١)  كـما هو قطعـي، وإلا لغى التعبد بالطهارة مع عدم ترتيب أحكامها، كما 

تقدم في الوجه الثاني في الاستدلال على تقديم الأصل السببي على المسببي.
(٢)  لأنها جميعاً أصول مسببية بالنسبة له، لكون الشك المأخوذ في موضوعها 
مسـبباً عن الشـك في الموت والتذكية. نعم استصحاب جواز الصلاة معه قبل زهاق 

روحه تعليقي، فالتنظير به مبني على جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه.
(٣)  يعني: في الماء.

(٤)  ترتب حل الصيد على أصالة الطهارة في الماء مبني على الأصل المثبت.
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للصيـد ونجاسـة الماء، فيعمل بـكل من الأصلين في نفسـه لأصالته، دون 
الآخر لفرعيته فيه. انتهى. 

وليت شـعري هل نجاسـة المـاء إلا من أحكام الميتـة، فأين الأصالة 
والفرعية؟

وتبعـه في ذلك بعض من عاصرناه، فحكم في الجلد المطروح بأصالة 
الطهارة وحرمة الصلاة فيه. ويظهر ضعف ذلك مما تقدم(١). وأضعف من 
ذلك حكمه(٢) في الثوب الرطب المستحب النجاسة المنشور على الأرض 

بطهارة الأرض، إذ لا دليل على أن النجس بالاستصحاب منجس.
وليت شـعري إذا لم يكن النجس بالاستصحاب منجساً ولا الطاهر 
به مطهراً، فكان كل ما ثبت بالاستصحاب لا دليل على ترتيب آثار الشيء 
(١)  لأنـه مـع جريان أصالة عدم التذكية فيه، ولذا حكم بحرمة الصلاة معه 
يتعين البناء على نجاسـته، لأن النجاسة من أحكام غير المذكى كالمانعية من الصلاة. 
اللهـم إلا أن يكـون الوجـه في حرمة الصلاة فيه ليـس هو أصالة عـدم التذكية، بل 
قاعدة الاشـتغال بالصلاة المقتضية لإحراز عدم اسـتصحاب الميتة، فمع الشك فيها 
لا يجـوز الاجتزاء بالصلاة وإن أمكن البناء على أصالة الطهارة في الجلد لعدم إحراز 
كونـه ميتة. لكنه مبني على عدم جريان اسـتصحاب العـدم الأزلي الراجع إلى أصالة 

عدم كون الصلاة مع الميتة.
(٢)  هـذا لا يبتنـي عـلى تقديم الأصل المسـببي على السـببي الـذي هو محل 
الـكلام، بل على أمـر آخر، وهو جعل النجس بالاسـتصحاب قسـماً من النجس في 
مقابل الأقسـام التي ينقسـم إليهـا النجس واقعـاً، لا أنه في طول الأقسـام المذكورة 
. وهو وإن كان موهوناً جداً ـ كما سـيذكره المصنفH ـ  راجعـاً إلى التعبـد بها ظاهراً

إلا أنه لا دخل له بالمقام.
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الإجماع   دعــو
ــى تــقــديــم  ــل ع
الاســتــصــحــاب 
ــي  ــوع ــوض ــم ال
الحكمي على 

الواقعي عليه، لأن الأصل عدم تلك الآثار، فأي فائدة في الاستصحاب؟ 
وقال في الوافية في شرائط الاستصحاب:

الخامـس: أن لا يكـون هناك اسـتصحاب آخر في أمر ملـزوم لعدم 
ذلـك المسـتصحب، مثلاً إذا ثبـت في الشرع أن الحكم بكـون الحيوان ميتة 
يسـتلزم الحكـم بنجاسـة الماء القليـل الواقع ذلـك الحيوان فيـه، فلا يجوز 
الحكم باسـتصحاب طهارة الماء القليل، ولا بنجاسة الحيوان(١) في مسألة 
من رمى صيداً فغاب، ثم وجد في ماء قليل يمكن استناد موته إلى الماء وإلى 
الرمي. وأنكر بعض الأصحاب ثبوت هذا التلازم، وحكم لكلا الأصلين 

بنجاسة الصيد وطهارة الماء، انتهى.
ثم اعلم أنه قد حكى بعض مشـايخنا المعاصرين عن الشـيخ علي في 

(١)  فـإن طهـارة المـاء القليـل وإن كانت مقتضى الاسـتصحاب، ونجاسـة 
الحيـوان وإن كانـت مقتـضى أصالـة عـدم التذكيـة، إلا أن التعـارض بينهما أوجب 
تسـاقطهما. لكن عرفت أن اللازم تقديم أصالة عدم التذكية على استصحاب طهارة 
. ولولا  الماء، لأن اسـتصحاب الطهارة مسـببي، فيحكم بنجاسـة الماء والحيوان معاً
ذلـك لكان الـلازم العمل بكل من الاسـتصحابين في مورده، كما حـكاه عن بعض 
الأصحـاب ومجرد العلم بكذب أحد الأصلـين لا يضر بعد عدم لزوم مخالفة قطعية 

لتكليف منجز، كما سيأتي في القسم الثاني. 
ثـم إن في بعـض النسـخ نقـل كلام الوافيـة بوجـه آخـر حيـث أبـدل قوله: 
«باسـتصحاب طهارة الماء القليل» بقوله: «بنجاسـة الماء القليـل» وأبدل قوله: «ولا 
بنجاسة الحيوان» بقوله: «ولا بطهارة الحيوان». والظاهر أنه في غير محله، والصحيح 

ما هنا. وإن كان اللازم الرجوع إلى كتاب الوافية.



٢٠٩ ......................................................................... تعارض الاستصحابين 

في  الــمــنــاقــشــة 
الإجماع  دعــو

حاشـية الروضة دعو الإجماع على تقديم الاسـتصحاب الموضوعي على 
الحكمي.

ولعلها مستنبطة حدساً من بناء العلماء واستمرار السيرة على ذلك. 
ولا يعارض أحد اسـتصحاب كرية الماء باسـتصحاب بقاء النجاسـة فيما 
يغسل به، ولا استصحاب القلة باستصحاب طهارة الماء الملاقي للنجس، 

ولا استصحاب حياة الموكل باستصحاب فساد تصرفات وكيله.
لكنـك قد عرفت فيما تقدم من الشـيخ والمحقق خـلاف ذلك(١). 
هذا مع أن الاستصحاب في الشك السببي دائماً من قبيل الموضوعي بالنسبة 
إلى الآخر(٢)، لأن زوال المسـتصحب الآخر من أحكام بقاء المستصحب 
بالاستصحاب السببي، فهو له من قبيل الموضوع للحكم، فإن طهارة الماء 
من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسـة عن المغسـول به. وأي 

فرق بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب كريته(٣)؟!.

(١)  يعنـي: فـلا مجـال مـع ذلـك لدعـو الإجمـاع. لكـن هـذا وارد عـلى 
المصنفH حيث استدل على تقديم السببي بالإجماع، وقد تقدم الكلام فيه.

(٢)  ظاهره سـوق هذا رداً لدعو الإجماع المحكية عن الشيخ عليH، وهو 
غـير ظاهـر الوجه، إلا أن يكون مراد الشـيخ عليH أن الاتفـاق ثبت في الموضوعي 
والحكمـي ولم يثبت في السـببي والمسـببي، فيصح توجيه الإيـراد عليه بذلك. إلا أن 
يدفـع بـأن المـراد بالموضوعي في مـورد الإجماع معـروض الحكم، كالميتـة المعروضة 
للنجاسـة والحرمة، والنجس المعروض للحرمـة، لا مطلق ما أخذ شرطاً في الحكم، 

كطهارة الماء الذي يغسل به الثوب، وكريته. فلاحظ.
(٣)  بنـاء عـلى مـا سـبق في معنـى الموضوعـي لا يفـرق بين الاسـتصحابين 
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الشك  ــان  ك إذا 
مسبباً  كليهما  في 
ثالث أمـــر  ــن  ع

المســألـة صـور 

 هذا كله فيما إذا كان الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر.

وأما القسم الثاني:
وهو ما إذا كان الشـك في كليهما مسبباً عن أمر ثالث، فمورده ما إذا 

علم ارتفاع(١) أحد الحادثين(٢) لا بعينه وشك في تعيينه:
فإما أن يكون العمل بالاسـتصحابين مستلزماً لمخالفة قطعية عملية 
لذلـك العلم الإجمالي، كما لو علم إجمالاً بنجاسـة أحد الطاهرين. وإما أن 

لا يكون.
وعـلى الثـاني فأمـا أن يقوم دليل مـن الخارج على عـدم الجمع كما في 
المـاء النجـس المتمم كـراً بماء طاهـر، حيث قـام الإجماع على اتحـاد حكم 

. الماءين(٣)، أولاً
المذكورين في كونهما غير موضوعيين.

(١)  تقدم في أول الكلام في تعارض الاستصحابين الإشكال في كون الشك 
في المأخوذ في موضوع كلا الأصلين مسبباً عن أمر ثالث. فراجع.

(٢)  لا يعتـبر فيـه أثنينيـة الحادثين، بل يجري مع كثرة الحـوادث، كما لو علم 
إجمالاً بعروض النجاسة على إناء بين مجموع أوانٍ مسبوقة بالطهارة، فالاقتصار على 

الحادثين لكونهما أقل ما يفرض فيه التعارض.
(٣)  سيأتي التفصيل بين ما إذا كان الإجماع المذكور على اتحاد الحكم الواقعي 
ومـا إذا كان على اتحـاد الحكم الظاهري. مع أن الأصلين في المقام من القسـم الأول 
من المتعارضين لأن اسـتصحاب نجاسـة النجس بعد الملاقاة يتقتضي انفعال الظاهر 
بملاقاتـه بمقتـضى عموم انفعـال الماء القليـل، فليس الأصلان في رتبـة واحدة، بل 
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وعلى الثاني إما أن يترتب الأثر الشرعي على كل من المستصحبين في 
الزمان اللاحق ـ كما في استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن فيمن توضأ 
(١) بمايع مـردد بين الماء والبـول، ومثله اسـتصحاب طهارة المحل  غافـلاً
في كل واحـد مـن واجـدي المني في الثوب المشـترك(٢) ـ وإمـا أن يترتب 
الأثـر على أحدهمـا دون آخر، كما في دعو الوكيل التوكيل في شراء العبد 

ودعو الموكل التوكيل في شراء الجارية(٣).

استصحاب النجاسة سببي يتقدم. على ما تقدم.
(١)  لم يتضح الوجه في التقييد بالغفلة، بل لعله لا مجال لجريان اسـتصحاب 
الحدث مع الغفلة، إذ الحكم معها صحة الوضوء، لقاعدة الفراغ بعد العمل. إلا أن 
يمنع جريانها لانحفاظ صورة العمل بناء على ما تقدم منهH في آخر الكلام في قاعدة 

الفراغ، وتقدم الكلام فيه. فراجع وتأمل. 
وكيـف كان فما يأتي في صورة الغفلة جـارٍ مع الالتفات إذا فرض تحقق قصد 

 . القربة، بأن كان الوضوء برجاء كونه ماء طاهراً
(٢)  لا يخفى أنه يفترق عن الاسـتصحاب السـابق بأن اسـتصحاب كل من 
واجدي المني لطهارة نفسـه لا يكون مورداً لعلم الآخر، فهو أشـبه بالصورة الرابعة 
وسيأتي منهH عده منها، بخلاف استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن فيمن توضأ 
بمايـع مردد بين البـول والماء، فإن كلا الاسـتصحابين مورد للأثر في حق الشـخص 

نفسه.
(٣)  يعنـي: والمفـروض عدم شراء الوكيل لها، فلا أثـر لدعو الموكل. ولو 
فـرض شراء الوكيل لها ولو بدعـو الفضولية كان كلا الأصلين مورداً للأثر. لكن 
يشـكل الرجـوع إلى الأصـل الثاني ـ وهو أصالـة عدم التوكيـل في شراء الجارية ـ إذ 

دعو الوكيل الفضولية ليست مورداً للأثر في باب التنازع. فافهم.
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كان  ــو  ل ١و٢ـ 
الـــــعـــــمـــــل 
بين  بالاستصحــا
لمخالفة  مستلزماً 
عمـلـية  قطــعـية 
الدليل  ــام  ق أو 
عـــلـــى عـــدم 
بينـهمــا الجـمع 

ــان: ــوي هــنــا دع
الترجيح عدم  ١ـ 

على  ــل  ــي ــدل ال
الترجيح عــدم 

فهناك صور أربع:
أما الأوليان(١) فيحكم فيهما بالتساقط دون الترجيح والتخيير فهنا 

دعويان:
الأولى: عـدم الترجيح بما يوجد مع أحدهمـا من المرجحات، خلافاً 

لجماعة. قال في محكي تمهيد القواعد: 
«إذا تعـارض أصلان عمل بالأرجح منهـما، لاعتضاده بما يرجحه، 
» ثم مثل له بأمثلة منها: مسـألة  فإن تسـاويا خرج في المسـألة وجهان غالباً

الصيد الواقع في الماء... إلى آخر ما ذكره.
وصرح بذلك جماعة من متأخري المتأخرين.

والحـق عـلى المختار بين اعتبار الاسـتصحاب من بـاب التعبد ـ هو 
عـدم الترجيـح بالمرجحـات الاجتهاديـة، لأن مـؤد الاسـتصحاب هو 
الحكم الظاهري، فالمرجح الكاشف عن الحكم الواقعي لا يجدي في تقوية 
الدليـل الدال عـلى الحكم الظاهري، لعـدم موافقة المرجـح لمدلوله، حتى 

يوجب اعتضاده. 
وبالجملـة فالمرجحات الاجتهادية غير موافقة في المضمون للأصول 
حتـى يعاضدها(٢). وكذا الحال بالنسـبة إلى الأدلة الاجتهادية فلا يرجح 

(١)  وهمـا مـا لو لزم مخالفة قطعيـة، وما لو قام الدليل مـن الخارج على عدم 
الجمع بين مضموني الأصلين، كما في الماء النجس المتمم كراً بماء طاهر.

، إلا أنـه لا مانع من  (٢)  لا إشـكال في أن العـرف لا يـدرك الترجيح حينئذٍ
الترجيح به تعبداً فلو فرض احتمال ذلك فالأصل يقتضى الترجيح به لو كان الأصل 
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بعضها على بعض لموافقة الأصول التعبدية(١).
نعـم لـو كان اعتبـار الاسـتصحاب من بـاب الظن النوعـي أمكن 
الترجيـح بالمرجحـات الاجتهادية، بناء على ما يظهـر من عدم الخلاف في 
أعـمال التراجيـح بين الأدلـة الاجتهادية، كـما ادعاه صريحـاً بعضهم(٢). 
لكنـك عرفـت فيما مضى عـدم الدليـل على الاسـتصحاب مـن غير جهة 
الأخبـار الدالـة عـلى كونه حكـماً ظاهرياً، فـلا ينفع ولا يقدح فيـه موافقة 

الأمارات الواقعية ومخالفتها.
هـذا كلـه مع الإغماض عما سـيجيء مـن عدم شـمول (لا تنقض) 
للمتعارضـين وفـرض(٣) شـمولها لهـما من حيـث الذات، نظير شـمول 
آيـة النبأ من حيـث الذات للخبريـن المتعارضـين. وإن(٤) لم يجب العمل 

في التعارض التخيير، لا التسـاقط، لدوران الأمـر حينئذٍ بين التعيين والتخيير الذي 
يكون الأصل فيه في مثل الحجية التعيين. 

ولـو كان الأصـل في التعارض التسـاقط، فالأصل عدم الترجيـح بما يحتمل 
مرجحيته، لأصالة عدم حجية الأصل الموافق له وعدم تحقق التعبد به. فلاحظ.

(١)  الكلام فيها هو الكلام في ترجيح الأصول بالأدلة الاجتهادية.
(٢)  لكنـه لا يخلـو عـن إشـكال أو منـع. ولعله يـأتي الكلام فيـه في مبحث 
التعادل والتراجيح. وعلى تقدير المنع من ذلك يتجه الرجوع مع احتمال الترجيح إلى 

ما عرفت من الأصل في الترجيح بين الأصلين.
(٣)  عطف على قوله: «الإغماض».

مـع  كلـه  «هـذا  قولـه:  عـن  الرجـوع  يتضمـن  مسـتقل  شرط  هـذا    (٤)
الإغماض…».
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الحكم  أن  ٢ـ 
التســــاقط  هــو 
التــخـيـير  دون 
عليه ــيــل  ــدل وال

بهما(١) فعلاً لامتناع ذلك(٢) بناء على المختار في إثبات الدعو الثانية(٣) 
، لأنه إنما يكـون مع التعارض وقابلية  فلا وجـه(٤) لاعتبار المرجح أصلاً

المتعارضين في أنفسهما للعمل(٥). 
الثانية: أنه إذا لم يكن مرجح فالحق التساقط دون التخيير، لا لما ذكره 
بعض المعاصرين من أن الأصل في تعارض الدليلين التساقط، لعدم تناول 
دليل حجيتهما لصورة التعارض(٦). لما(٧) تقرر في باب التعارض من أن 
الأصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما من باب التعبد(٨) لا من 

(١)  يعني: بالمتعارضين.
(٢)  يعني: امتناع حجية المتعارضين ذاتاً لقصور «لا تنقض» عن شمولهما.

(٣)  حيث يأتي منه تقريب قصور عموم «لا تنقض» عن شمول المتعارضين 
 . ذاتاً

(٤)  جواب الشرط في قوله: «وإن لم يجب العمل بهما...».
(٥)  إذ مع قصور دليل الحجية عنهما لا موضوع للترجيح.

، عـلى مـا يـأتي في مبحث  (٦)  لاسـتلزامه التعبـد بالنقيضـين الممتنـع عقـلاً
التعارض.

(٧)  تعليل لقوله: «لا لما ذكره…».
(٨)  كأن مرادهH بالتعبد السـببية الراجعة إلى جعل الحكم على طبق الأمارة 
أو الأصل، على تفصيل يذكر في مبحث التعبد بالطرق والأمارات. إذ بناء على ذلك 
فقد يدعى أن الأصل في المتعارضين بناءً على ذلك التخيير لا التسـاقط، لكون المقام 
حينئـذٍ من تزاحم المقتضيـين، لأن قيام كلا المتعارضين يكـون مقتضياً لجعل الحكم 
على طبقة، والمرجع في ذلك التخيير بلا إشكال، لا من تعارض الدليلين حتى يدعى 
أن الأصل فيهما التساقط، لقصور عموم دليل الحجية عن شمولهما معاً والترجيح بلا 
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باب الطريقية، بل(١) لأن العلم الإجمالي هنا بانتقاض أحد اليقينين يوجب 
خروجهـما عـن مدلـول (لا تنقض) لأن قولـه: «لا تنقـض اليقين بذلك، 
ولكن تنقضه بيقين مثله» يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض 
باليقين(٢)، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السـابقة في أحد المستصحبين 
فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشـك، لأنه مسـتلزم 
لطـرح الحكم بنقـض اليقين بمثله(٣) ولا إبقاء أحدهما المعين، لاشـتراك 

مرجـح. وكأن ذكر المصنفH لذلك رداً على المعـاصر المذكور مع أنهH يذهب إلى 
الطريقية لا السـببية، لبيان أن الوجه الذي ذكره المعاصر المذكور للتسـاقط وإن كان 
تاماً بناء على ما هو الحق من الطريقية، إلا أنه لا يتم على جميع مباني المسألة، بخلاف 

 . الوجه الذي سيذكره المصنفH فإنه ـ لو تم ـ يقتضي التساقط مطلقاً
هـذا ولا يبعـد أن يكون مقتـضى الأصل التسـاقط في المتعارضـين حتى بناء 
على السـببية على تفصيل وكلام لا مجال له هنا ذكرناه في مبحث التعارض من شرح 
الكفاية. ولعله يأتي بعض الكلام فيه في تعقيب كلمات المصنفH في المبحث المذكور 

إن وفق االله سبحانه وتعالى لذلك.
(١)  عطف على قوله: «لا لما ذكره بعض المعاصرين».

(٢)  يعني: الشامل لليقين الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما.
(٣)  لأن مقتـضى عمـوم نقض اليقـين باليقين البنـاء في أحدهما على خلاف 

الحالة السابقة. 
وفيه: أن موضوع اليقين بانتقاض الحالة السابقة لما كان هو الأمر المردد منهما 
لا كل منهما بخصوصيته فلا يكون عدم نقض اليقين في كل منهما بخصوصيته منافياً 
له، فهو لا يقتضي نقض اليقين في كل منهما بخصوصيته، بل نقضه في موضوعه وهو 
الأمر المردد بينهما، فلا يترتب أثر بقاء الحالة السابقة فيه لو كان له أثر، بل يترتب أثر 
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انتقاضها. 
وإن شـئت قلـت: اليقين الناقـض هو اليقـين المتحد مع اليقـين المنقوض في 
الموضـوع بالخصوصيـة التـي كان بها موضوعاً لهـما من إجمال أو تفصيـل، ولا اتحاد 
في المقـام بعـد فرض اختلافهما في ذلـك وكون موضوع الأثر هـو حكم الخصوصية 

المفروض فيها الشك. 
وأمـا اتحاد المعلوم بالإجمال ذاتاً مع إحد الخصوصيتين واقعاً، فهو لا ينفع، 
لأن صفتي العلم والشك من الصفات التي تعرض الموضوعات بعناوينها الخاصة لا 
بذواتها، فاللازم ملاحظة أن موضوع الأثر هو الخصوصية الخاصة المفروض الشك 
في انتقاض الحالة السـابقة فيهـا، أو المعلوم الإجمالي بعنوانه الـذي صار به موضوعاً 

للعلم بانتقاض الحالة السابقة، فيجري الاستصحاب في الأول دون الثاني. 
فمثل طهارة الملاقي حيث كانت من آثار طهارة ملاقيه بشخصه وخصوصيته 
وكان انتقاض الحالة السـابقة في الملاقي بشـخصه مشـكوكاً لا مانع من استصحاب 
طهارتـه أو نجاسـته، فيترتب عليه حكـم الملاقي، والعلم الإجمالي بنجاسـة إناء زيد 
مثلاً المردد بين الملاقي وغيره لا يمنع من استصحاب طهارة الملاقى بعد عدم العلم 

بانتقاض الحالة السابقة فيه بشخصه. 
نعـم يمنـع من اسـتصحاب طهـارة إناء زيد لـو كان لـه أثـر. فالتحقيق: أن 
المانـع من جريان الاسـتصحاب في أطـراف العلم الإجمالي ليس هـو قصور العموم 
عن شـمولهما لما ذكره المصنفH بل للزوم المخالفة القطعية للتكليف المنجز المعلوم 
بالإجمـال، فإن ذلك مانـع من الترخيص في الطرفين على ما يذكر في مبحث الشـبهة 

المحصورة. 
بـل ذكرنـا هنـاك أن المحـذور المذكور لا يقتـضي قصور عمومـات الأصول 
الترخيصيـة عن أطراف العلم الإجمالي، بل يقتضي عدم فعليتها من حيث أن مقتضى 

........................................................
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أدلـة الأصول الترخيصيـة الترخيص في موضوعها من حيث كونه مشـكوك الحكم 
بشـخصه، وهـذا لا ينافي تنجـزه خروجاً عن العلـم الإجمالي المنجـز. فراجع وتأمل 

 . جيداً
لكـن ذلك مختص بما إذا كان الاسـتصحاب الجاري في الأطراف على خلاف 
العلـم الإجمـالي ترخيصياً، أما لـو كان إلزامياً فلا مانع منه ومـن فعليته، كما إذا علم 
إجمالاً بتطهير أحد الإناءين المعلوم سـابقاً نجاسـتهما، فإنه لا مانع من اسـتصحاب 
النجاسـة في كلا الإناءين فيحكم بنجاسـة ملاقي كل منهما، ولا يضر العلم الإجمالي 

بكذب أحد الاستصحابين. 
هـذا كلـه في الصـورة الأولى. وأما الصـورة الثانية، وهي ما لو قـام دليل من 
الخـارج عـلى عدم الجمع، كما في الماء النجس المتمم كراً بطاهر حيث قام الإجماع على 
اتحاد حكم الماءين، فإن كان المراد من عدم الجمع عدم الجمع بين مفاد الاستصحابين 
واقعاً بمعنى أن الماءين واقعاً بحكم واحد، المسـتلزم للعلم بانتقاض الحالة السـابقة 
في أحدهمـا إجمالاً فالكلام فيه هو الكلام في الصورة الأولى، والعلم الإجمالي لا يمنع 
مـن جريان الاسـتصحاب في كل منهما بخصوصـه، كما ذكرنا، ولا يلـزم هنا مخالفة 
قطعيـة، كـما هو ظاهر، وإن كان المـراد به عدم الجمع ظاهراً، بمعنـى أن الإجماع قام 
عـلى أن الماءيـن بحكم واحد ظاهـراً، امتنع جريان الاسـتصحاب فيهـما لا لما ذكره 
المصنـفH بـل لأن مرجع الإجماع المذكور إلى تخصيص عموم دليل الاسـتصحاب 
إجمـالاً في أحـد المورديـن المانـع مـن العمـل بـه في كل منهـما بعد كـون نسـبة العام 

والمخصص إليهما واحدة، كما سيأتي التعرض له. 
نعم سـبق الإشـكال في تعارض الاسـتصحابين في الماءين لأن اسـتصحاب 
النجاسـة مقدم على اسـتصحاب الطهارة، لأنه سـببي بالإضافة إليه. فلاحظ. واالله 

سبحانه وتعالى العالم العاصم.

........................................................
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الآخـر معـه في مناط الدخول مـن غير مرجح. وأما أحدهمـا المخير فليس 
مـن أفـراد العـام، إذ ليس فـرداً ثالثاً غـير الفردين المتشـخصين في الخارج 
فـإذا خرجـا(١) لم يبق شيء، وقد تقـدم نظير ذلك في الشـبهة المحصورة، 
وأن قولهA: «كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام» لا يشـمل شيئاً من 

المشتبهين(٢).
وربما يتوهم أن عموم دليل الاسـتصحاب نظير قوله: أكرم العلماء، 
وأنقـذ كل غريـق، واعمل بـكل خير(٣)، في أنـه إذا تعذر العمـل بالعام 
في فرديـن متنافيين لم يجـز طرح كليهما، بل لابد مـن العمل بالممكن، وهو 
أحدهمـا تخييراً، وطـرح الآخر، لأن غاية هذا المقـدور، ولذا ذكرنا في باب 
التعـارض أن الأصـل في الدليلـين المتعارضـين مع فقد الترجيـح التخيير 
بالـشرط المتقـدم(٤)، لا التسـاقط، والاسـتصحاب أيضـاً أحـد الأدلـة، 
فالواجب العمل باليقين السابق بقدر الإمكان، فإذا تعذر العمل باليقينين 
من جهـة تنافيهما وجب العمل بأحدهما، ولا يجـوز طرحهما. ويندفع هذا 

(١)  يعنـي: فإذا خرج الفردان المتشـخصان في الخارج، لما تقدم من المحذور 
في كلامه.

(٢)  تقدم الكلام منا في ذلك، وما ذكرناه هنا جار هناك.
(٣)  الموجود في هذه النسـخة ونسـخة أخر: «خير» بالياء المثناة التحتانية، 
والمظنون أن الصحيح: (خبر) بالباء الموحدة التحتانية، كما يناسبه قوله: «ولذا ذكرنا 

في باب التعارض…».
(٤)  وهـو القول بالسـببية. لكن الاستشـهاد بذلك في المقام لا يتناسـب مع 

. كون التحقيق هو الطريقية، كما أشرنا إليه قريباً
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التوهـم بـأن عدم التمكـن من العمل بـكلا الفردين إن كان لعـدم القدرة 
عـلى ذلك مع قيام المقتضي للعمل فيهما فالخارج هو غير المقدور(١)، وهو 
العمـل بكل منهـما مجامعاً مع العمل الآخر، وأما فعـل أحدهما المنفرد عن 
الآخـر فهو مقـدور، فلا يجوز تركه. وفي ما نحن فيـه ليس كذلك، إذ بعد 
العلـم الإجمـالي لا يكـون المقتضي لحرمة نقـض كلا اليقينـين موجوداً منع 

عنهما عدم القدرة(٢).
نعم مثال هذا في الاسـتصحاب أن يكون هناك استصحابان بشكين 
مستقلين ورد المنع تعبداً عن الجمع بينهما(٣)، من دون علم إجمالي بانتقاض 

، بحيث يكون فاقـداً لملاك الحكم  (١)  لا يخفـى أن خروجـه ليس تخصيصـاً
العـام، بل لحكم العقـل بامتناع التكليف لغير المقـدور، الموجب لخروجه عن حكم 

. العام خطاباً لا ملاكاً
(٢)  بـل بناءً على ما ذكرهH يكون العـام قاصراً عن كلا الفردين ملاكاً، فلا 

يحرز الملاك في كل منهما حتى يجب ترتيب حكم العام فيه مع القدرة. 
(٣)  لمـا كان الحكم في دليل الاسـتصحاب بعدم جواز نقض اليقين بالشـك 
كنايـة عـن تعبـد الشـارع بمقتـضى الحالة السـابقة فلا معنـى للمنع عـن الجمع بين 
الاسـتصحابين، لعدم كـون الجمع بينهما من وظيفة المكلف، بل من وظيفة الشـارع 
الأقـدس، فالدليـل الـدال على عدم جواز الجمـع بينهما لابد أن يرجـع إلى عدم جمع 

الشارع بينهما لا إلى نهي المكلف عن الجمع. 
ومن ثم كان الأولى ما في بعض النسخ من قوله: «امتنع شرعاً أو عقلاً العمل 
بكليهما» وإن قيل بزيادة النسخة المذكورة. ثم إن عدم جمع الشارع بين التعبدين وإن 
لم يمنـع مـن التعبد بأحدهمـا بخصوصه إلا أنه مـع عدم تعيينه لا مجـال لحمل العام 
على كل من الفردين بخصوصه لتسـاوي المانع بالإضافـة إلى الفردين ولا دليل على 
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أحـد المسـتصحبين بيقـين الارتفـاع، فإنـه يجـب حينئـذٍ العمـل بأحدهما 
المخير(١) وطرح الآخر، فيكون الحكم الظاهري مؤد أحدهما.

وإنـما لم نذكر هذا القسـم في أقسـام تعـارض الاسـتصحابين لعدم 
العثور على مصداق له، فإن الاسـتصحابات المتعارضة يكون التنافي بينهما 
مـن جهة اليقين بارتفـاع أحد المسـتصحبين، وقد عرفـت أن عدم العمل 
بكلا الاسـتصحابين ليس مخالفة لدليل الاستصحاب سوغها العجز(٢)، 
لأنـه(٣) نقض اليقين باليقـين، فلم يخرج عن عمـوم: (لا تنقض) عنوان 

ينطبق على الواحد التخييري.
وأيضـاً فليـس المقام من قبيل ما كان الخارج مـن العام فرداً معيناً في 
الواقـع غير معين عندنا، ليكون الفرد الآخـر الغير المعين باقياً تحت العام، 
كـما إذا قال: أكرم العلـماء، خرج فرد واحد غير معـين عندنا، فيمكن هنا 

التعيـين، كـما لا دليل على الرجوع للتخيـير بل يكون الأمر ما يـأتي في قوله: «فليس 
المقام من قبيل ما كان الخارج…». 

نعم لو دلّ الدليل على التخيير كان كاشفاً عن أخذ التخيير في موضوع التعبد 
فما يختار يكون هو موضوع التعبد لا غير. 

(١)  لفرض أن المنهي عنه هو الجمع، غير الحاصل مع العمل بأحدهما المخير. 
لكن عرفت الإشكال في أصل الفرض.

(٢)  حتى يقتصر على مقدار الضرورة.
(٣)  تعليـل لقولـه: «ليس مخالفة لدليـل الاسـتصحاب»يعني: إنما لا يكون 
مخالفـة لدليل الاسـتصحاب لأن نقض اليقـين فيه خارج عنه موضوعـاً لأنه نقض 

اليقين باليقين لا بالشك.
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أيضاً الحكم بالتخيير العقلي في الأفراد(١)، إذ لا(٢) استصحاب في الواقع 
حتى يعلم بخروج فرد منه وبقاء فرد آخر، لأن الواقع بقاء إحد الحالتين 

.(٣)وارتفاع الأخر
نعم نظيره(٤) في الاسـتصحاب ما لـو علمنا بوجوب العمل بأحد 
الاستصحابين المذكورين(٥) ووجوب طرح الآخر، بأن حرم نقض أحد 

(١)  هـذا لا وجـه لـه بعد فـرض عدم شـمول العام لأحـد الفرديـن واقعاً 
والشـك في انطباقـه عـلى كل منهـما، إذ التمسـك بالعام فيـه من التمسـك بالعام في 
الشـبهة المصداقية مـن طرف العام الذي هو معلوم البطـلان. ولا دليل على التخيير 

 . بعد احتمال كون ما يختار إجراء حكم العام فيه هو الخارج عنه واقعاً
بل اللازم الرجوع في الفردين إلى مقتضى الأصول الأخر فإن كان حكم العام 
إلزامياً وحكم ما خرج عنه ترخيصياً اتجه إجراء حكم العام في كلا الفردين احتياطياً 
للشـبهة الحصـورة وإن كان حكم العام ترخيصيـاً وحكم ما خرج عنـه إلزامياً اتجه 

 . إجراء حكم ما عداه في كلا الفردين لذلك أيضاً
وإن كان حكمهـما معـاً إلزامياً بنحو يتعذر الاحتياط معه تعين التخيير في كل 
مـن الفردين بين إجراء حكم العام فيه وعدمه. وعلى كل حال فلا مجال لحجية العام 

في أحدهما المخير، وإن كان حجة في أحدهما المعين واقعاً المجهول عندنا. فلاحظ.
(٢)  تعليل لقوله: «وأيضاً فليس المقام من قبيل…».

(٣)  يعنـي: بقـاء إحـد الحالتـين وارتفـاع الأخر بنفسـها، لا بقـاء أحد 
الاستصحابين وارتفاع الآخر ليكون نظيراً لما تقدم.

(٤)  يعنـي: نظـير ما لـو كان الخارج عن العام فـرداً معينـاً في الواقع مجهولاً 
عندنا.

(٥)  يعنـي: أحدهما المعين في الواقع المجهول عندنا. لكن عرفت أن وجوب 
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اليقينـين بالشـك، ووجب نقض الآخر بـه. ومعلوم أن مـا نحن فيه ليس 
كذلـك، لأن المعلوم إجمالاً في مـا نحن فيه [ليس كذلك لأن المعلوم إجمالاً 
في ما نحن فيه] بقاء أحد المستصحبين لا بوصف زايد(١) وارتفاع الآخر، 

لا اعتبار الشارع لأحد الاستصحابين وإلغاء الآخر.
فتبـين أن الخـارج من عمـوم لا تنقض ليس واحداً مـن المتعارضين 
لا معينـاً ولا مخـيراً، بل لما وجب نقـض اليقين باليقين وجـب ترتيب آثار 
الارتفـاع على المرتفع الواقعي وترتيب آثـار البقاء على الباقي الواقعي(٢) 
مـن دون ملاحظـة الحالـة السـابقة فيهـما، فيرجـع إلى قواعـد أخـر غـير 

العمـل بالاسـتصحاب فرع جريانه وتعبد الشـارع به، كما أن طرحـه راجع إلى عدم 
تعبـد الشـارع بـه. فمرجـع الفـرض المذكور إلى فـرض العلـم بتعبد الشـارع بأحد 

الاستصحابين المعين في الواقع وعدم تعبده بالآخر.
(١)  يعنـي: بقـاء أحـد المسـتصحبين بذاته وارتفـاع الآخر كذلـك، لا بقاء 
أحدهمـا بعنـوان كونـه مسـتصحباً وارتفـاع الآخر كذلـك، ليرجـع إلى اعتبار أحد 
الاسـتصحابين المعـين في الواقـع وإلغاء الآخـر كذلك. لكن عرفـت أن العلم ببقاء 
أحد المسـتصحبين بذاته وارتفاع الآخر لا يوجب ارتفاع موضوع الاسـتصحاب في 

كل منهما بخصوصه.
نعم الماء النجس المتمم كراً بطاهر بناء على الإجماع فيه على اتحاد حكم الماءين 
ظاهـراً يتعـين الالتزام بخـروج أحد الاسـتصحابين فيه المعـين في الواقع عن عموم 
دليـل الاسـتصحاب كما تقـدم، ويكون نظيراً لمـا ذكره المصنـفH. إلا أن خروجه 

للتخصيص بالإجماع المفروض لا للتخصص.
(٢)  عرفت أن هذا لا ينافي في العمل بالاستصحاب في كل منهما بخصوصه 

بعد فرض الشك فيه.
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الاسـتصحاب، كما لو لم يكونا مسـبوقين بحالة سـابقة. ولـذا لا نفرق في 
حكم الشـبهة المحصورة بين كون الحالة السابقة في المشتبهين هي الطهارة 
أو النجاسـة(١) وبـين عـدم حالـة سـابقة معلومة، فـإن مقتـضى القاعدة 
الرجـوع إلى الاحتيـاط فيهما(٢)، وبما تقدم من مسـألة الماء النجس المتمم 

كراً الرجوع إلى قاعدة الطهارة(٣). وهكذا. 
وممـا ذكرنـا يظهر أنه لا فـرق في التسـاقط بين أن يكـون في كل من 
الطرفـين أصـل واحـد وبين أن يكـون في أحدهمـا أزيد من أصـل واحد، 
فالترجيـح بكثـرة الأصول ـ بنـاء على اعتبارها من بـاب التعبد ـ لا وجه، 
لأن المفـروض أن العلم الإجمالي يوجـب خروج جميع مجاري الأصول عن 
مدلـول لا تنقض، على ما عرفت(٤). نعم يتجـه الترجيح بناء على اعتبار 
(١)  لكـن عرفـت أن المانع من العمل بالاسـتصحاب إنما يتـم فيما لو كانت 

الحالة السابقة هي الطهارة.
(٢)  كأنـه مـن جهة العلـم الإجمالي بالنجاسـة الموجب للاحتيـاط بترك كلا 
الطرفـين. لـك ذلك لا يتـم فيما لو علم سـابقاً بنجاسـة كلا الطرفـين وعلم بتطهير 
أحدهما أو كليهما، إذ حينئذٍ لا يعلم بنجاسة أحدهما حتى يجب الاحتياط، بل يحتمل 
طهارتهما معاً فإذا لم يجر اسـتصحاب النجاسة فيهما يتعين الرجوع إلى أصالة الطهارة 

. . ولا يظن من المصنفH الالتزام بذلك. فتأمل جيداً فيهما معاً
(٣)  للشـك البدوي في النجاسـة الذي يرجع معه إلى أصالـة الطهارة. لكن 
عرفت حكومة اسـتصحاب النجاسة وتقديمه على استصحاب الطهارة، لأنه سببي 

بالإضافة إليه.
(٤)  لكن هذا إنما يتم إذا كانت الأصول الجارية في بعض الأطراف في مرتبة 
واحدة، أما لو كانت مختلفة المرتبة اتجه وقوع المعارضة بين السابق رتبة منها والأصل 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٢٢٤

أثر  ترتب  لو  ٣ـ 
كلا  على  شرعي 
لمستــصحـبـين ا

الأصول من باب الظن النوعي(١).
وأما الصورة الثالثة: وهو ما يعمل فيه بالاستصحابين.

فهـو ما كان العلم الإجمالي بارتفاع أحد المسـتصحبين فيه غير مؤثر 
شـيئاً، فمخالفتـه لا يوجـب مخالفـة عمليـة لحكـم شرعي، كما لـو توضأ 
(٢) بمايع مردد بين البول والماء، فإنـه يحكم ببقاء الحدث وطهارة  اشـتباهاً
الأعضـاء، اسـتصحاباً لهما. وليس العلم الإجمالي بـزوال أحدهما مانعاً من 
ذلك، إذ الواحد المردد بين الحدث وطهارة الأعضاء في اليد لا يترتب عليه 
حكم شرعـي(٣)، حتى يكون ترتيبـه مانعاً عن العمل بالاسـتصحابين. 
الجـاري في الأطراف الأخر، وبعد تسـاقطهما يتجه الرجـوع إلى الأصل المتأخر رتبة 

الجاري في بعض الأطراف، لعدم المعارض له. فتأمل.
(١)  إذ قد يدعى أن تعدد الأصول يوجب قوة الظن فيجب الترجيح بها بقاء 
. لكن هذا موقوف  عـلى وجوب الترجيح بين الأدلة الاجتهادية، كما تقـدم منه قريباً
على شمول إطلاق الحجية للمتعارضين ذاتاً، أما إذا فرض أن التعارض بين الأصلين 
يوجب خروجهما عن عموم الدليل موضوعاً فلا معنى للترجيح بينهما، كما تقدم في 

آخر الدعو الأولى.
(٢)  لم يتضـح الوجه في التقييد بالاشـتباه، وقد تقـدم بعض الكلام في صدر 

المطلب.
(٣)  لا يخفى أن كلاً من الحدث وطهارة البدن مما يترتب عليه حكم شرعي، 
، والثاني يقتضي الصـلاة من غير تطهير. فلا  إذ الأول يقتـضي الوضـوء للصلاة مثلاً

وجه لما ذكره هنا. 
بـل مقتـضى ما ذكـره في الصورتين الأوليـين من أن العلم الإجمـالي بانتقاض 
الحالة السابقة مانع من شمول دليل الاستصحاب في الأطراف المنع من جريانه هنا. 
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ولا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء وعدم غسـل الأعضاء مخالفة عملية 
(١). نعم ربما يشـكل ذلك في الشـبهة الحكمية. وقد  لحكـم شرعي أيضـاً
ذكرنـا مـا عندنا في المسـألة في مقدمات حجية الظن عنـد التكلم في حجية 

العلم(٢).
نعم يحكى عن مجلس درسه الشريف أن اليقين الناقض لا يعم مطلق اليقين الإجمالي، 
بـل خصوص ما تعلق منـه بتكليف إلزامي. وعليه يتوجه جريان الاسـتصحاب في 

المقام لعدم اليقين بالتكليف الإلزامي. 
لكن لم يتضح الوجه في التقييد المذكور، لأن المراد باليقين في دليل الاستصحاب 
مطلـق اليقـين لا خصوص اليقـين بالتكليف الإلزامي، فإن فـرض عمومه للإجمالي 
لم يتجـه التفصيـل المذكـور. على أن ذلك لو تـم لم يبق وجه لقولـه في آخر الكلام في 
الصورتـين الأوليـين: «ولـذا لا نفـرق في حكم الشـبهة المحصورة بين كـون الحالة 
السـابقة…» إذ لا وجـه حينئـذٍ للحكـم بالتسـاقط بعـدم جريان الاسـتصحاب في 
الصورة الثانية، لفرض عدم لزوم مخالفة قطعية من جريان الاستصحاب فيها، لعدم 
العلم بحدوث تكليف إلزامي، كما لا يخفى. ومن ثم كان كلام المصنفH مضطرباً 

. جداً
(١)  يعني: كي يدعى مانعية ذلك من جريان الاستصحابين لو فرض عموم 

دليله لهما ذاتاً، كما ذكره فيما تقدم.
(٢)  لعلِ إشارة إلى ما تقدم منه في أواخر مبحث القطع من الفرق في جريان 
الأصـول على خلاف العلم الإجمالي بين الأصـول الموضوعية والحكمية، بأن الأولى 
موجبة لخروج مجراها عن كبر الحكم المعلوم بالإجمال فلا تكون مخالفة له، بخلاف 
الثانية، ولو تم هذا منع من جريان الاستصحاب الحكمي في المقام وغيره من أطراف 
العلم الإجمالي وإن لم تلزم مخالفة قطعية لتكليف منجز. لكن سبق منهH الإشكال في 

الوجه المذكور. فراجع.
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الأثر  ترتب  لو  ٤ـ 
أحدهما  عــلــى 
الآخــــر دون 

وأما الصورة الرابعة: وهو ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين.
فهو ما كان أحد المستصحبين المعلوم ارتفاع أحدهما مما يكون مورداً 
لابتـلاء المكلـف دون الآخر، بحيث لا يتوجه عـلى المكلف تكليف منجز 
يترتب أثر شرعي عليه. وفي الحقيقة هذا خارج عن تعارض الاستصحابين، 
إذ قولـه: «لا تنقض اليقين» لا يشـتمل اليقين الذي لا يترتب عليه في حق 
(١)، كـما إذا علم إجمالاً  المكلـف أثـر شرعـي بحيث لا تعلـق له به أصـلاً

بطروء الجنابة عليه أو على غيره(٢). وقد تقدم أمثلة ذلك(٣). 
ونظير هذا كثير. مثل أنه علم إجمالاً بحصول التوكيل من الموكل، إلا 
أن الوكيل يدعى وكالته في شيء والموكل ينكر توكيله في ذلك الشيء، فإنه 
لا خـلاف في تقديم قول الموكل، لأصالة عـدم توكيله فيما يدعيه الوكيل، 

 .(٤) ولم يعارضه أحد بأن الأصل عدم توكيله فيما يدعيه الموكل أيضاً
وكـذا لـو تداعياً في كون النـكاح دائماً أو منقطعاً، فـإن الأصل عدم 
النـكاح الدائم من حيث أنه سـبب للإرث ووجوب النفقة والقسـم(٥). 

(١)  لأن التعبد بما لا يكون مورداً للأثر العملي لغو.
(٢)  تقدم منهH على هذا من الصورة الثالثة وتقدم الإشكال فيه.

د الصور بالمثال الأول الآتي، وتقدم بعض الكلام فيه. (٣)  تقدم التمثيل له عند عّ
(٤)  لعدم الأثر له، على ما تقدم الكلام فيه.

(٥)  بخـلاف أصالـة عـدم النـكاح المنقطـع، فإنـه لا يقتـضي ثبـوت الآثار 
المذكورة، إلا بناء على الأصل المثبت، لملازمته عدم النكاح المنقطع لوقوع الدائم بعد 

فرض وقوع النكاح في الجملة. 
نعـم أصالة عدم النـكاح الدائم  لا تحرز كون النكاح الخارجي منقطعاً ينتهي 
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ويتضح ذلك بتتبع كثير من فروع التنازع في أبواب الفقه.
ولـك أن تقـول بتسـاقط الأصلـين في هـذه المقامـات والرجوع إلى 
الأصول الأخر الجارية في لوازم المشـتبهين(١). إلا أن ذلك إنما يتمشى في 
اسـتصحاب الأمور الخارجية، أما مثل أصالة الطهارة في كل من واجدي 

المني فإنه لا وجه للتساقط هنا(٢). 
ثـم لـو فرض في هذه الأمثلـة أثر لذلك الاسـتصحاب الآخر دخل 
في القسـم الأول إن كان الجمع بينه وبين الاستصحاب(٣) مستلزم لطرح 
علم إجمالي معتبر في العمل(٤)، ولا عبرة بغير المعتبر، كما في الشـبهة الغير 

المحصورة(٥). 

بانتهـاء المـدة، بل مقتضى الاسـتصحاب بقاء الزوجية. بل قد يدعـى أن أصالة عدم 
اشتراط الأجل في العقد تحكم بدوام النكاح واستمراره، فتترتب آثاره. فلاحظ.

(١)  الظاهـر أنـه لا مجال لتسـاقط الأصلـين إلا إذا فرض كونهما معـاً مورداً 
للأثر ولزم منهما مخالفة عملية، وهو لا يتم في الأمثلة المذكورة. 

نعـم لا يبعـد تماميتـه بناءً عـلى أن المـدار في تعيـين المدعي مـن المنكر مصب 
الدعو لا على نتيجتها. وتمام الكلام في مباحث التنازع في الفقه.

(٢)  كأنـه لمـا أشرنا إليه في عد الصور من عـدم الأثر للأصل الجاري في حق 
أحدهمـا بالإضافة إلى الآخر. لكن هذا جـارٍ في جميع أمثلة هذه الصورة، ولا يختص 

بالمثال المذكور.
(٣)  يعني: الاستصحاب الآخر المفروض معارضته له.

(٤)  من حيث ترتب الأثر على جميع أطرافه.
(٥)  لعدم الأثر فيها للأطراف الخارجة عن محل الابتلاء.
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وفي القسـم الثـاني(١) إن لم يكـن هنـاك مخالفـة عملية لعلـم إجمالي 
معتبر، فعليك بالتأمل في موارد إجماع يقينين سابقين مع العلم الإجمالي من 

عقل(٢) أو شرع أو غيرهما بارتفاع أحدهما وبقاء الآخر. 
والعلـماء(٣) وإن كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص 
في إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية(٤)، ولازمه جواز إجراء المقلد 
لهـا(٥) بعـد أخذ فتـو جواز الأخـذ بها مـن المجتهد، إلا أن تشـخيص 
سـلامتها عن الأصول الحاكمة عليها ليس وظيفة كل أحد، فلابد إما من 

(١)  عطـف على قوله: «في القسـم الأول». والمراد بـه الصورة الثالثة، كما أن 
المراد بالقسم الأول ما تقدم في الصورتين الأوليين.

(٢)  صفة لقوله: «العلم الإجمالي» يعني: العلم الإجمالي الحاصل بسـبب أمر 
عقـلي مـن مقدمة شرعيـة كاتحاد حكم الماءيـن في الماء النجس المتمم كـراً بطاهر. أو 
عقليـة، والظاهـر أن المـراد بالعقليـة ما يعم العاديـة، كما في واجدي المنـي في الثوب 
المشـترك، حيث إن انتقاض الطهارة في أحدهما ناش من العلم العادي بخروج المني 

من أحدهما.
(٣)  هذا كلام مستأنفي لا دخل له بما مضى أراد به التنبيه على وظيفة العامي 

بالإضافة إلى الأصول الموضوعية.
(٤)   لا ينبغـي الإشـكال في ذلـك بعـد إطـلاق أدلـة الأصـول ـ ومنهـا 

الاستصحاب ـ وعدم المخصص لها بما بعد الفحص، بخلاف الشبهة الحكمية. 
(٥)  هـذا لا دخـل له بتوقف جريـان الأصول في الشـبهات الموضوعية على 
الفحـص، إذ المـراد بالفحص هو الفحص عن جهة الشـك ولا ريب في أن الفحص 
المذكور في الشبهات الموضوعية لا يختص به المجتهد، بل يتيسر للعامي، بل قد يكون 

العامي أقدر عليه من المجتهد، كما لا يخفى.
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قـدرة المقلد على تشـخيص الحاكم مـن الأصول على غيره منهـا، وإما من 
أخـذ خصوصيات الأصول السـليمة عـن الحاكم من المجتهـد(١)، وإلا 
فربما يلتفت إلى الاسـتصحاب المحكوم من دون التفات إلى الاستصحاب 

الحاكم.
 وهـذا يرجـع في الحقيقـة إلى تشـخيص الحكم الشرعـي(٢). نظير 
(١)  بـأن ينبه على التفصيل في الشـك، وبيان الشـك الذي يجري فيه الأصل 
الحاكـم من الشـك الذي يجـري فيه الأصـل المحكوم، فـلا يطلق مثـلاً الرجوع إلى 
اسـتصحاب النجاسـة عند الشـك في عـروض التطهير، بل يفصل مـا بين أن يكون 
الشـك في التطهير ناشـئاً من الشـك في تحقق الغسـل وأن يكون ناشـئاً من الشك في 
طهـارة الماء المغسـول ففي الأول يرجع إلى أصالة عدم التطهـير وفي الثاني إلى أصالة 

طهارة الماء أو استصحابها المقتضيين لطهارة المغسول به. وهكذا. 
(٢)  يعنـي: ولا دخـل له بعدم وجوب الفحص في الشـبهة الموضوعية، فإن 
المراد به عدم وجوب الفحص عن الواقع المشكوك، لا عدم وجوب تنقيح موضوع 
الأصل وتشخيص موارده، وإلا فوجوب ذلك ليس مورداً للكلام، كوجوب تنقيح 
موضوعـات الأحـكام. فتأمل جيداً في المقام. واالله سـبحانه وتعـالى العالم، وهو ولي 

الاعتصام.
إلى هنا انتهى الكلام في شرح كلمات شـيخنا الأعظم (قدس الله سـره) نفسه 
الزكيـة في مبحث الاسـتصحاب، بقلـم العبد الفقير (محمد سـعيد) عفي عنه، نجل 
العلامة ثقة الإسلام السيد (محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته. في النجف 
الأشرف بيمـن صاحـب الحرم المقدس الشريـف عليه آلاف التحية والسـلام، ليلة 
الجمعـة التاسـع والعشريـن من شـهر ذي القعدة الحرام سـنة ألف وثلاثمائة وتسـع 
وثمانين لهجرة سـيد المرسـلين صلى االله عليه وآله أجمعين وسلم تسليماً كثيراً، والحمد 

الله في البدء والختام. ومنه التوفيق.
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تشـخيص حجيـة أصل الاسـتصحاب وعدمها. عصمنـا االله وإخواننا في 
القـول والعمـل بجاه محمـد وآله المعصومـين صلـوات االله عليهم أجمعين 
مـن كل زلل تـم قوله أعلى االله مقامه في الاسـتصحاب وفقنـا االله تعالى في 

العمل.

وانتهـى تبييضـه بقلـم مؤلفـه الفقـير مع اضطـراب الحـال وارتبـاك الأمور 
وتشـوش الأفـكار في أعقاب حادثة تسـفير أخواننا المؤمنين مـن الإيرانيين من أهل 
العلـم وغيرهـم وتغريبهم عن أوطانهم بأشـجى حـال، ولا حول ولا قـوة إلا باالله 
العلي العظيم وهو المأمول في صلاح شؤون المؤمنين وتفريج كربهم ولم شعثهم وجمع 
شـملهم إنه أرحم الراحمين ـ آخر نهار يوم الاثنين التاسـع والعشرين من شـهر ذي 
القعدة الحرام سـنة ألف وثلاثمائة وإحد وتسـعين لهجرة سيد المرسلين صلى الله 
عليه واله أجمعين في النجف الأشرف ببركة صاحب الحرم المشرف عليه آلاف التحية 

. والسلام. والحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً
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الحمـد الله رب العالمـين والصـلاة والسـلام عـلى خـير خلقه محمـد وآله 
الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.



لغة  ــعــارض  ــت ال
واصـــطـــلاحـــاً

خاتمة
في التعادل والتراجيح

وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان فلابد من تعريف التعارض 
وبيانه.

وهـو لغة: مـن العرض بمعنى الإظهـار(١)، وغلب في الاصطلاح 
على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما(٢). ولذا ذكروا: أن التعارض 

      بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين 

ولعنة االله على أعدائهم أجمعين.
(١)  المسـتفاد من كلمات اللغويين أن للعرض معاني أخر لعل بعضها أنسب 
بالمقـام، ولعل المقام مأخوذ من (عـرض) بمعنى طرأ، فالعارض هو الأمر الطارئ، 
مع الكناية به عن المانع، حيث يكون أحد المتعارضين مانعاً للآخر من الحجية وموقفاً 

له عن مقام العمل. فراجع كلماتهم. والأمر سهل.
(٢)  هذا بظاهره قد يشـمل موارد إمكان الجمع العرفي بين الدليلين، كالعام 
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التعارض  ــدم  ع
ــن الأصـــول  ــي ب
والأدلة الاجتهادية

تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد(١). 
وكيـف كان فـلا يتحقـق إلا بعـد اتحـاد الموضـوع، وإلا لم يمتنـع 

اجتماعهما(٢). 
ومنه يعلم أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من الأدلة 
الاجتهاديـة، لأن موضـوع الحكـم في الأصول الشيء يوصـف أنه مجهول 
 ـ من حيـث أنه مجهـول الحكم،  الحكـم، كالحكـم بحليـة العصـير ـ مثـلاً

والخاص، لأن مدلول كل منهما في نفسـه مناف لمدلول الآخر. إلا أن يدعى أن عدم 
استحكام لتعارض بينهما موجب لانصراف التعريف عنهما، أو يدعى أنهما متعارضان 
وأن الجمـع العرفي بينهما نحـو من الترجيح الدليلي بينهما، الـذي يأتي التعرض له في 

هذه المباحث. فلاحظ.
(١)  لعـل المـراد بالأول مـا إذا كان مضمون أحد الدليلـين مناقضاً لمضمون 
الدليـل الآخـر، مثل: يجب الدعـاء عند رؤية الهـلال، و: لا يجب الدعـاء عند رؤية 
الهـلال. وبالثاني مـا إذا كان مضمون أحدهمـا مضاداً لمضمون الآخـر، مثل: «يجب 

الدعاء عند رؤية الهلال»، و: «يستحب الدعاء عند رؤية الهلال». 
لكـن يمكـن إرجاع الثاني لـلأول، لأن أحـد الدليلـين وإن لم يناقض الآخر 
بحسـب الدلالـة المطابقية إلا أنه يناقضه بحسـب الدلالة الالتزاميـة التي هي حجة 
في الخـبر كالدلاليـة المطابقية. وبهذا يدخـل في المتعارضين مثل دليـلي وجوب التمام 

ووجوب القصر، ولولاه لم يدخلا في تعريف المصنفH. فلاحظ.
(٢)  لإمـكان اجتـماع النقيضين والضدين مع تعـدد الموضوع. بل لا يصدق 
الاجتـماع معه. لكـن الظاهر أنه لا يكفـي في ذلك تعدد العنوان، بـل لابد من تعدد 

المعنون على تفصيل مذكور في مبحث اجتماع الأمر والنهي.
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وموضـوع الحكـم الواقعـي الفعـل من حيث(١) هـو، فـإذا لم يطلع عليه 
المجتهـد(٢) كان موضوع الحكم في الأصـول باقياً على حاله، فيعمل على 
طبقه، وإذا اطلع المجتهد على دليل يكشف عن الحكم الواقعي إن كان بنفسه 
، فلا يقتضي الأصل  ل له عالمـاً بحكم العصير مثلاً يفيـد العلم صار المحصَّ
(١)  يعنـي: فيتعدد الموضوع ويرتفع محذور الاجتماع. لكن لا يخفى أن تعدد 
الموضوع هنا إنما هو بحسب العنوان لا بحسب المعنون، وقد عرفت أنه لا يكفي في 

رفع محذور اجتماع الضدين والنقيضين. 
بـل حيـث كان الحكم الواقعي شـاملاً لحـال الجهل لزم اجتـماع الحكمين في 
صـورة الجهل ولا ينفع فيه تعدد العنوان. فالتحقيق في رفع المحذور المذكور أن أدلة 
الأصـول لا تقتـضي جعـل الحكم ثبوتاً، بل التعبـد به إثباتاً مع قطـع النظر عن مقام 
الثبـوت، فلا تنافي الأحكام الواقعية المدلول عليها بالأدلة الاجتهادية. وتمام الكلام 

في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية.
(٢)  لا يخفـى أن هـذا لا دخل لـه برفع محذور اجتماع الضديـن أو النقيضين 
ثبوتـاً، بـل هو راجع إلى وجه تقديم الأدلة الاجتهاديـة على الأصول بعد الفراغ عن 
عـدم التنافي بين  مورديها ثبوتاً، إذ يكفي في محذور الاجتماع المشـار إليه لزوم اجتماع 

الحكمين في صورة عدم قيام الأدلة الاجتهادية. 
وإن شـئت قلت: الكلام تارة: في تنافي الحكـم الواقعي المدلول لنفس الأدلة 
الاجتهاديـة مع الحكـم الظاهري المدلول لأدلـة الأصول، حيث يلـزم منهما اجتماع 

الحكمين.
وأخـر: في تعارض أدلة اعتبار الأدلـة الاجتهادية مع أدلة الأصول في بيان 
الوظيفة العملية الفعلية. وتعدد الموضوع لو تم إنما ينفع في دفع المحذور الأول. وما 
ذكـره المصنفH بهذا الكلام إنما ينفع في علاج الأمر الثاني. فلا وجه للخلط بينهما. 

فلاحظ.
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على  الأدلة  ورود 
العقلية الأصــول 

حكومة الأدلة على 
الشرعية الأصول 

حليته، لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم صح، فالحكم بالحرمة ليس طرحاً 
للأصل، بل هو بنفسه غير جارٍ وغير مقتض، لأن موضوعه مجهول الحكم. 
وإن(١) كان بنفسه لا يفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف، لكن ثبت 

اعتباره بدليل علمي.
فإن كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقل، كأصالة البراءة العقلية 
والاحتياط والتخيـير العقليين، فالدليل أيضاً وارد عليه ورافع لموضوعه، 
لأن موضـوع الأول عـدم البيـان(٢)، وموضـوع الثاني احتـمال العقاب، 
ومـورد الثالث عدم الترجيح(٣) لأحد طـرفي التخيير، وكل ذلك مرتفع 

بالدليل العلمي المذكور.
وإن كان مـؤداه(٤) مـن المجعـولات الشرعيـة ـ كالاسـتصحاب 
ونحـوه ـ كان ذلـك الدليـل حاكـماً عـلى الأصـل، بمعنى أنه يحكـم عليه 
بخـروج مـورده عن مجـر الأصـل(٥)، فالدليـل العلمي المذكـور وإن 

(١)  يعني: الدليل الاجتهادي الكاشف عن الحكم الواقعي.
. (٢)  يعني: عدم البيان بوجه معتبر ولو لم يكن علمياً

. (٣)  يعني: عدم الترجيح بوجه معتبر ولو لم يكن علمياً
(٤)  يعني: مؤد الأصل.

(٥)  ظاهـره أن أدلـة الطرق والأمارات مسـوقة لبيان خـروج مواردها عن 
مجـر الأصـل. وهـو غير ظاهـر، فإن أدلـة الطرق والأمـارات إنما تتضمـن التعبد 
بمضمونهـا، وهـو وإن اسـتلزم عدم جريـان الأصـل، إلا أنها غير مسـوقة له، وإلا 
لأمكـن دعو العكـس، لأن التعبد بمضمون الأصل مسـتلزم لعدم حجية الطرق 

والأمارات، وسيأتي توضيح ذلك.
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الحكومة ضابط 

لم يرفـع موضوعـه(١) ـ أعني الشـك ـ إلا أنـه يرفع حكم الشـك، أعني 
الاستصحاب. 

وضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضاً 
لحـال الدليـل الآخـر، ورافعاً للحكـم الثابـت بالدليل الآخـر عن بعض 
أفـراد موضوعه، فيكون مبيناً لمقدار مدلوله، ومسـوقاً لبيان حاله، متفرعاً 

عليه(٢).

(١)  يعني: موضوع الأصل.
(٢)  لا يخفـى أن اسـتفادة الحكـم الشرعي مـن الدليل اللفظـي موقوفة على 
إثبـات صـدوره، واسـتعماله فيما هـو ظاهر فيـه، وصدوره لبيـان الحكـم الواقعي. 
والمتكفل بالأول أدلة الحجية، وبالثاني أصالة الظهور، وبالثالث أصالة الجهة المعول 
عليهـا عنـد العقلاء. وقـد تقدمت الإشـارة إلى ذلـك في أوائل مبحـث حجية خبر 
الواحـد. وحينئذٍ فإذا تم ذلك في دليل فقـد يعارضه دليل آخر، وقد لا يعارضه، بل 

يقدم عليه رتبة.
وتوضيـح ذلـك: أن الدليلـين المتنافيـين بـدواً بحسـب مدلولهما عـلى أنحاء 

ثلاثة:
الأول: أن يكـون أحد الدليلين مسـوقاً للتعـرض إلى إحد الجهات الثلاث 
المتقدمـة في الآخـر، بحيث يوجـب رفع اليد عن مقتضى الأصـل المثبت لها، كما كان 
أحد الخبرين حاكماً بكذب الآخر، أو بوروده للتقية، أو ببيان المراد منه سعة أو ضيقاً 
 :Aعلى خلاف مقتضى الظاهر منه في نفسه، كصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد االله
. قالA: يعيـد. قلت: أليس يقال:  «سـألته عن رجل لم يـدر أركعتين صلى أم ثلاثاً
لا يعيـد الصلاة فقيه؟ قالA: إنما ذلك في الثلاث والأربع». والدليلان المذكوران 
ليسـا في مرتبـة واحدة، بل الأول متفرع على الثاني تفـرع المفسر على المفسر، ومتأخر 
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. لإمكان فرض نظره إليه  عنـه رتبـة لنظره إليه. ولا يلزم أن يكون متأخراً عنه زمانـاً
على فرض وجوده، بنحو القضية التعليقية.

الثاني: أن يكون أحد الدليلين مسوقاً لبيان حال الحكم الذي تعرض له الدليل 
الآخـر، إمـا بتضييق موضوعه أو بتوسـيعه أو ببيـان كيفية جعله، مـن دون تعرض 
لنفس الدليل ولا شرح له، مثل ما تضمن أنه لا شك لكثير الشك مع أحكام الشك، 
وما دل على أن الطواف بالبيت صلاة وأن المطلقة رجعياً زوجة، فإن تنزيل موضوع 
منزلـة آخـر شرعاً راجع إلى جعل أحكامه له، كما أن سـلبه عنه راجع إلى سـلبها عنه 

وبيان أن موضوعها لا يشمل مورد السلب. 
ومثـل ذلك جميع أدلة الأحـكام الثانوية مع الأحكام الأولية، مثل ما دلّ على 
رفـع الحرج والإكراه والضرر ونحوهـا، فإنه ناظر إلى الأحكام الأولية وأنها لم تجعل 
بنحو يشـمل الأحوال المذكورة وشـارح لحالها، ولا نظر له إلى أدلتها، وهو وإن كان 
قد يستلزم نحواً من الكشف عن المراد بتلك الأدلة، إذ مع فرض أن الحكم لا يشمل 
بعض الأحوال أو الأفراد يمتنع عقلاً إرادة ما يعمه من دليله مع فرض عدم النسخ. 
إلا أن ذلك ـ مع أنه يختص بالأدلة المضيقة، ولا يطرد في الأدلة الموسعة للموضوع، 
مثل الطواف بالبيت صلاة، إذ هو لا يكشـف عن كون المراد بأدلة أحكام الصلاة ما 
يعم الطواف، بل غاية ما يدل عليه جريان أحكام الصلاة في الطواف ـ لا يقتضي نظر 

الدليل الشارح لأدلة تلك الأحكام ولا تفرعه عليها، بخلاف القسم الأول. 
ولذا لو ورد الدليل الشارح في القسم الثاني من غير من ورد منه دليل الحكم 
المـشروح أو منه مع احتمال النسـخ لم ينهـض ببيان المراد من دليـل الحكم المشروح، 
بخلاف القسم الأول فإن الدليل الشارح يصلح لبيان المراد من الدليل المشروح ولو 

مع احتمال النسخ أو مع تعدد الحاكم، كما يظهر بالتأمل.
الثالـث: أن يكـون أحـد الدليلين معارضـاً للآخر من دون نظـر منه إليه ولا 

........................................................
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إلى الحكـم الذي تضمنـه، بل هو معارض له في نفسـه، إما مع اسـتحكام التعارض 
وتعـذر الجمـع العرفي بينهما، أو مع إمكانه، كما في العام والخاص فإن الدليل الخاص 
لا نظـر لـه للحكم العام ولا إلى دليلـه، بل تقديمه عليه من بـاب أنه أقو الحجتين 
. وتقديمه عليه وإن كان يسـتلزم حمل العام على ما عداه، إلا أنه بحكم العقل،  عرفاً

لا لنظره إليه ولا إلى حكمه بوجه.
إذا عرفت هذا يقع الكلام في ضابط الحكومة فنقول: لا إشكال في عدم كون 
القسـم الثالث من موارد الحكومة، كما لا إشـكال في كون القسـم الأول منها، لأنه 

المتيقن من كلماتهم في المقام، وإنما الإشكال في القسم الثاني. 
وظاهر المصنفH في كلامه هنا خروجه عنها، واختصاصها بالقسم الأول، 
إلا أن تمثيله بأدلة أحكام الشـكوك وتعرضه لنظير ذلك في تقريب حكومة أدلة نفي 
الحـرج في مباحث الانسـداد في تقريب حكومة أدلة نفي الـضرر في خاتمة البراءة قد 
يشـهد بأن مراده من الحكومة ما يعم القسـم الثاني. وهـو الظاهر من كلام جميع من 
تأخـر عنه، بل هـو صريح بعضهم، بل عـن بعض أنه ضرب على العبـارة الموجودة 
هنـا الدالـة على اختصاص الحكومة بالقسـم الأول في الـدورة الأخيرة وإن كان من 
القريب أن يكون قد اختلط عليهH ـ كما اختلط على غيره ـ نظر أحد الدليلين للآخر 
بنظـره لحكمه، فتخيل أن الأدلة المذكـورة ناظرة إلى أدلة الحكام لا إلى الأحكام التي 

تعرضت لها الأدلة فقط، كما ذكرنا.
هـذا ولا يهم تحقيق معنى الحكومة ولا تحديد مواردها، لأنها محض اصطلاح 
متأخر، وإنما المهم تحقيق حال أثرها، وهو تقديم الحاكم على المحكوم مع قطع النظر 
عـن الجمـع العرفي بينهـما، فاعلم. أنه لما كان مـلاك تقديم الحاكم عـلى المحكوم هو 
تقدمـه رتبة فاللازم اختصاصه بالقسـم الأول وعدم جريانه في القسـم الثاني، لعدم 
نظـر أحـد الدليلين فيه للآخر وشرحه له، حتى يتقدم عليه طبعاً، بل هما معاً واردان 

........................................................



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٢٤٠

الــــفــــرق بــيــن 
ـــحـــكـــومـــة  ال
والــتــخــصــيــص

نظـير الدليـل الدال على أنه لا حكم للشـك في النافلـة، أو مع كثرة 
الشـك، أو مـع حفـظ الإمـام، أو المأموم، أو بعـد الفراغ مـن العمل، فإنه 
حاكـم على الأدلة المتكفلة لأحكام هذه الشـكوك فلـو فرض أنه لم يرد من 
الشارع حكم الشكوك لا عموماً ولا خصوصاً لم يكن مورد للأدلة النافية 

لحكم الشك في هذه الصور(١).
والفـرق بينـه وبـين التخصيـص أن كـون التخصيـص بيانـاً للعام 
بحكـم العقل الحاكم بعدم جـواز إرادة العموم مع العمل بالخاص، وهذا 
بيـان بلفظـه(٢) ومفسر للمـراد من العـام فهو تخصيص في المعنـى بعبارة 

التفسير.
لبيـان حكم واحـد متعارضان فيه، فالـلازم عدم تقديم أحدهمـا إلا بمرجح عرفي، 
وهـو قـوة دلالته. ولـذا يعتبر فيه ما يعتـبر في الجمع العرفي من عـدم لزوم تخصيص 
الأكثـر ونحـوه، بخـلاف القسـم الأول، فإنه لا يعتـبر فيه ذلك، بل هـو مقدم عليه 
مطلقـاً، لكونـه متعرضاًً لموضوع الحجية فيه، أعني الصدور أو الجهة أو الظهور، كما 

يظهر بالتأمل. 
ومـن هنـا كان أكثر مـا عدوه من الحكومـة خارجاً عنها، وإنـما هو مبني على 
الجمـع العرفي ببعض الوجوه التي لا تخفى على المتأمل. وإن كنا قد جاريناهم في عد 
الموارد المذكورة منها فيما مضى، وربما تجاربهم في ذلك فيما يأتي تمشـياً مع مصطلحهم 

وتغافلاً عما ذكرنا هنا. فلاحظ. واالله سبحانه ولي التوفيق.   
(١)  هذا إنما يشهد بتفرع هذه الأدلة ونظرها لأحكام الشكوك لا لأدلة تلك 

الأحكام حتى تكون حاكمة عليها، كما ذكرنا.
(٢)  عرفـت أن هـذا مختـص بالقسـم الأول دون الثـاني الـذي منـه الأمثلة 

. المتقدمة، بل هو إنما يكون بياناً بحكم العقل أيضاً
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 (١) ثم الخاص إن كان قطعياً تعين طرح عموم العام، وإن كان ظنياً
دار الأمر بين طرحه وطرح العموم، ويصلح كل منهما لرفع اليد بمضمونه 
عـلى تقدير مطابقته للواقـع(٢) عن الآخر، فلابد مـن الترجيح، بخلاف 
الحاكم، فإن يكتفي به في صرف المحكوم عن ظاهره، ولا يكتفي بالمحكوم 
في صرف الحاكـم عن ظاهـره(٣)، بل يحتاج إلى قرنيـة أخر، كما يتضح 
(١)  الظاهـر أن المـراد بكونه ظنياً أنه ظني الدلالـة، كما أن المراد بالمرجح هو 
المرجح الدلالي الذي هو عبارة عن قوة الدلالة، وإلا فلا يتوقف تقديم الخاص على 
العـام على وجود المرجـح له من غير جهة الدلالة، فمـراد المصنفH أن الخاص إن 
كان قطعي الدلالة تقدم على العام مطلقاً، وإن كان ظني الدلالة أمكن رفع اليد عن 

ظاهر كل منهما بالآخر. 
مثـلاً لـو كان العام دالاً على الترخيص وكان الخـاص ظاهراً في الوجوب مع 
إمـكان حملـه على الاسـتحباب ـ كما في صيغـة الأمر ـ فكما يمكن إبقـاء الخاص على 
ظهـوره في الوجـوب وتخصيـص العام به، كذلـك يمكن إبقاء العـام على ظهوره في 
العموم ورفع اليد عن ظهور الخاص في الوجوب وحمله على الاستحباب، ولا وجه 
لتعين الأول إلا بمرجح بأن يكون ظهور الخاص في الوجوب أقو من ظهور العام 

في العموم.
(٢)  هـذا التقديـر لا دخل له بمقام الجمع العرفي الـذي يكون المدار فيه قوة 

الدلالة لا غير.
(٣)  الوجـه في ذلـك هو تقدم الحاكـم على المحكوم رتبـة، لتعرضه لموضوع 
الحجيـة فيـه، فأصالـة الظهور مثلاً إنما تكـون حجة إذا لم يقم على بيـان مراد المتكلم 
حجـة، فمع فرض شرح الحاكم المراد من المحكوم لا مجال لجريان أصالة الظهور في 
المحكـوم حتى يصلح لمعارضة الحاكم. نعم عرفت اختصاص ذلك بالقسـم الأول 

وعدم جريانه في القسم الثاني. فلاحظ.
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بين  الـــثـــمـــرة 
ــخــصــيــص  ــت ال
والــحــكــومــة

ذلك بملاحة الأمثلة المذكورة(١).
فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في الظاهرين، حيث لا يقدم 
المحكوم ولو كان الحاكم أضعف منه، لأن صرفه عن ظاهره لا يحسـن بلا 
قرنيـة أخر(٢) مدفوعة بالأصل، وأما الحكم بالتخصيص فيتوقف على 
ترجيـح ظهـور الخـاص، وإلا أمكن رفع اليـد عن ظهـوره وإخراجه عن 

الخصوص بقرنية صاحبه. 
فلنرجـع إلى ما نحن بصدده من حكومة الأدلة الظنية على الأصول، 

فنقول: 
 ـ أعني  قد جعل الشارع للشيء المحتمل للحل والحرمة حكماً شرعياً
الحل ـ ثم حكم بأن الأمارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة العصير 
حجـة، بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال مخالفة مـؤداه للواقع(٣)، فاحتمال حلية 
العصـير المخالف للأمـارة بمنزلة العدم(٤) لا يترتـب عليه حكم شرعي 
(١)  ممـا سـبق تعرف حـال الأمثلة المذكـورة وأن التقديم فيهـا موقوف على 

التقديم الدلالي.
(٢)  ولا يصلـح المحكوم لأن يكون قرنيـة عليه، لعدم تعرضه لمضمونه ولا 

لشرحه.
(٣)  فإن مقتضى حجية الأمارة عدم الاعتناء عملاً باحتمال الخطأ فيها.

(٤)  الحكـم بعـدم الاعتناء باحتمال الخلاف في مقـام العمل لا يقتضي إلغاءه 
تعبـداً ونفيه شرعاً، كما لا يقتضي إلغاءه ادعاءً وتنزيله منزلة العدم حتى يكون ناظراً 
إلى أحـكام الاحتـمال، ومنهـا الحلية الظاهرية، ليكون نظير: لا شـك لكثير الشـك، 
فضـلاً عـن أن يكون ناظـراً لأدلة الأحكام المذكورة وشـارحاً لها، الـذي عرفت أنه 
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جــريــان الــورود 
والــحــكــومــة 
ــــول  ـــي الأص ف
أيضـــاً اللفـظـية 

كان يترتـب عليه لـولا هذه الأمارة، وهو(١) ما ذكرنـا من الحكم بالحلية 
الظاهريـة، فمؤد الأمارات بحكم الشـارع كالمعلوم(٢) لا يترتب عليه 

الأحكام الشرعية المجعولة للمجهولات. 
ثـم إن ما ذكرنا ـ من الـورود والحكومة ـ جـارٍ في الأصول اللفظية 
أيضـاً، فـإن أصالة الحقيقـة أو العموم معتـبرة إذا لم يعلم هنـاك قرينة على 

المجاز(٣).

المعيـار في ترتب أثر الحكومة وقد تقدم في الشرط الثالث من شروط الاسـتصحاب 
من الخاتمة ماله نفع في المقام. فراجع. 

(١)  الضمير يرجع إلى (حكم) في قوله: «لا يترتب عليه حكم شرعي…».
(٢)  هـذا التشـبيه لم تتضمنه أدلة جعل الأمارة حتى تكـون ناظرة إلى إجراء 
أحـكام العلـم في موردها، ومنهـا ارتفاع حكم الأصل، لتكون نظير: لاشـك لكثير 

الشك. 
نعـم بعد فـرض جعل الأمـارة شرعاً وتقديمهـا على الأصل تكـون الأمارة 
كالعلـم في ارتفـاع حكم الأصـل معها. لكن هـذا وحده لا يكفـي في الحكومة على 

الأصل، بل هو موقوف على فرض تقديمها عليه.
(٣)  لا يخفـى أن مـلاك العمـل بأصالة الحقيقـة والعموم هـو ظهور الكلام 
فيهـما، فهما من صغريات أصالة الظهور، وحينئذٍ فالقرينة إن كانت مانعة من أصالة 
انعقـاد الظهـور ـ كـما في القرائن المتصلـة ـ كانت رافعـة لموضوع أصالتـي الحقيقية 
والعمـوم، فتكون واردة عليهما من غير فرق بين كون القرينة نصاً في خلاف العموم 
والحقيقـة وكونها ظاهرة في خلافهما، بل لو كانـت محتملة لخلافهما كفت في المنع من 
البنـاء عليهـما وأوجبت إجمال الكلام المانع من الرجوع لـه والمخرج له عن موضوع 

الحجية. 
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فإن كان المخصص مثلاً دليلاً علمياً كان وارداً على الأصل المذكور، 
فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل 

الأصل العملي. 
وإن كان المخصـص ظنياً معتـبراً كان حاكماً على الأصل، لأن معنى 
حجيـة الظن جعل احتمال مخالفـة مؤداه للواقع بمنزلـة العدم(١) في عدم 
أما إذا لم تكن القرينة مانعة من انعقاد الظهور ـ كما في القرينة المنفصلة ـ فهي 
إن كانـت قطعية من حيث الدلالة والسـند والجهة أوجبت ارتفاع موضوع الرجوع 
لأصالـة الحقيقـة والعمـوم ـ وهو الشـك في إرادة المعنى الحقيقي والعمـوم ـ للعلم 
معها بعدم إرادتهما. وإن كانت ظنية الدلالة أو السند أو الجهة فهي لا توجب ارتفاع 
موضـوع أصالة الحقيقـة والعموم، وإن وجب تقديمها عليهـا بحكم العرف وأهل 

اللسان. 
اللهـم إلا أن يقـال: لمـا كان الدليـل على أصالـة الحقيقة والعمـوم ونحوهما 
منحـصراً لسـيرة أهل اللسـان وكان بناءً أهل اللسـان عـلى عدم الرجـوع إليهما مع 
الدليـل على الخـلاف كان المتيقن من موضوعهما صورة عـدم الدليل على خلاف لا 
مطلـق الشـك، فيكون وجـود الدليل رافعـاً لموضوعهما وإن لم يرفع الشـك. وعليه 

فيكون الدليل وارداً عليهما مطلقاً كالأصول العملية العقلية. 
لكـن الإنصـاف أن التأمـل في المرتكزات شـاهد بـأن عدم الرجـوع للعموم 
والحقيقة مع الدليل القطعي لعدم الموضوع لهما، أما مع الدليل الظني فهو مع وجود 
موضوعهـما بملاك ترجيح أحد الدليلين على الآخر لا قوائيته وإن كان موضوع كل 
منهـما حاصلاً في الواقعة. ولذا يتوقف ترجيح قرينة المجاز والتخصيص على أقوائية 
 ظهورهـا فيهما مـن ظهور الكلام في الحقيقـة والعموم، كما تقدم. فـلا مجال لدعو

الورود في مثل ذلك.
(١)  عرفت قريباً الإشكال في ذلك. وهو هنا أشكل لأن دليل حجية الظهور 
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ترتـب مـا كان يترتب عليـه من الأثر لـولا حجية هذه الأمـارة، وهو(١) 
وجوب العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص وعدمه، فعدم العبرة 

باحتمال عدم التخصيص(٢) إلغاء للعمل بالعموم. 
فثبـت أن النـص وارد عـلى أصالة الحقيقـة إذا كان قطعيـاً من جميع 
الجهات(٣)، وحاكم عليه إذا كان ظنياً في الجملة، كالخاص الظني السـند 

. مثلاً
ويحتمـل أن يكون الظن أيضـاً وارداً بناء على كـون العمل بالظاهر 
عرفاً وشرعاً معلقاً على عدم التعبد بالتخصيص(٤)، فحالها حال الأصول 

العقلية، فتأمل.
لمـا كان بناء العقـلاء، فلا معنى لفرض التنزيل فيه بل يكفي بناؤهم على عدم العمل 
بالظهـور مـع وجود القرينة مـن دون حاجـة إلى التنزيل، وإنما يحتـاج إلى التنزيل في 

الأدلة اللفظية، لأجل تسرية الحكم الثابت للعنوان إلى الفاقد له. فلاحظ.
(١)  الضمـير يرجـع إلى (الأثر) في قوله: «عدم ترتب ما كان يترتب عليه من 

الأثر لولا…». 
(٢)  يعني: المستفاد من دليل حجية الخمس ووجوب العمل به.

(٣)  وهـي الدلالـة والسـند والجهة. إذ مـع عدم القطع به مـن أحد من هذه 
الجهـات لا يصلـح بمطابقته للواقـع، فلا يرتفع بـه موضوع أصالـة العموم أصالة 

العموم والحقيقة الذي هو الشك. 
.  لكـن عرفت المنع من ذلك  (٤)  يعنـي: وإن لم يكـن مضمـون التعبد قطعياً
وأن رفع اليد عن العموم والحقيقة حينئذٍ ليس لارتفاع الموضوع بل للمزاحمة بما هو 

أقو. فلاحظ.
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هـذا كلـه عـلى تقدير كـون أصالـة الظهور مـن حيـث أصالة عدم 
القرينة(١).

وأمـا إذا كان من جهة الظن النوعي الحاصل بإرادة الحقيقة الحاصل 
من الغلبة أو من غيرها فالظاهر أن النص وارد عليها مطلقاً وإن كان النص 
ظنيـاً، لأن الظاهر أن دليـل حجية الظن الحاصل بـإرادة الحقيقة الذي هو 
مستند أصالة الظهور مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه(٢)، 
فـإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليـل، نظير ارتفاع موضوع الأصل(٣) 

بالدليل. 
ويكشـف عما ذكرنا أنا لم نجد ولا نجد من أنفسـنا مـورداً يقدم فيه 
العـام من حيث هو على الخاص وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة، 
فلـو كان حجية ظهور العـام غير معلق على عدم الظـن المعتبر على خلافه 
لوجـد مـورد نفرض فيه أضعفيـة مرتبة ظن الخاص من الظـن العام حتى 

(١)  أصالـة عدم القرنية يراد بها أصالة عدم القرنية المتصلة المانعة من انعقاد 
الظهـور فهـي منقحة للظهور لا مـلاك لوجوب العمـل به وحجيتـه. وليس ملاك 
العمل به إلا بناء العقلاء وسـيرة أهل اللسـان. نعم يقع الكلام في أن منشـأ سيرتهم 
الظـن النوعي الحاصل مـن الغلبة أو نحوهـا فيكون من الأمـارات، أو مجرد التعبد 

فيكون من الأصول العقلائية. 
(٢)  الظاهـر أن وجود الظن المعتبر على الخلاف من سـنخ المزاحم لا الواقع 

للموضوع، كما تقدم.
(٣)  يعنـي: الأصـل العمـلي العقـلي الذي تقـدم منـه أن الدليـل وارد عليه 

. مطلقاً



٢٤٧ ........................................................................... في التعادل والتراجيح 

عدم التعارض في 
في  ولا  القطعيين 
الفعليين الظنيين 

يقدم عليه أو مكافئة له حتى يتوقف مع أنا لم نسمع مورداً يتوقف في مقابلة 
العام من حيث هو والخاص، فضلاً عن أن يرجح عليه.(١) نعم لو فرض 
الخـاص ظاهـراً أيضاً خرج عن النص وصار من بـاب تعارض الظاهرين 

فربما يقدم العام(٢). 
وهذا نظير ظن الاسـتحباب على القول به، فإنه لم يسمع مورد يقدم 
الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له، فيكشف عن أن إفادته للظن 

أو اعتبار ظنه النوعي مقيد بعدم قيام ظن آخر على خلافه. فافهم.
ثـم إن التعـارض عـلى مـا عرفـت مـن تعريفـه لا يكـون في الأدلة 
القطعية(٣)، لأن حجيتها إنما هي من حيث صفة القطع، والقطع بالمتنافيين 

أو بأحدهما مع الظن بالآخر غير ممكن.
ومنـه يعلم عدم وقوع التعارض بـين دليلين يكون حجيتهما باعتبار 
صفة الظن الفعلي، لأن اجتماع الظنين بالمتنافيين محال، فإذا تعارض سببان 

(١)  هذا إنما يدل على أن الترجيح الدلالي مقدم عرفاً على الترجيح السـندي 
. ولا يدل على ارتفاع  فالخاص لما كان أقو دلالة قدم على العام وإن كان أقو سنداً

موضوع أصالة العموم بورود الخاص.
(٢)  بـأن كان ظهور العـام في العموم أقو من ظهور الخاص فيما ينافيه، كما 
لـو فرض إمكان حمـل الخاص على الاسـتحباب بحيث يكون أقـرب عرفاً من حمل 

العام على العموم، كما أشرنا إليه.
(٣)  يعنـي: قطعيـة المضمـون، لا قطعية الصـدور فقـط. وإلا أمكن فرض 
التعـارض بين الدليلـين المقطوعي الصدور بأن يحتمل عـدم مطابقة أصالة الصدور 

والجهة في أحدهما للواقع.
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قاعدة  في  الكلام 
الجمع  ــة  ــوي أول
ــرح ــط ــى ال ــل ع

للظن الفعلي فإن بقى الظن في أحدهما فهو المعتبر وإلا تساقطا. 
وقولهـم: إن التعـارض لا يكـون إلا في الظنين يريدون بـه الدليلين 
المعتبريـن من حيـث إفادة نوعهما الظـن، وإنما أطلقوا القـول في ذلك لأن 
أغلـب الأمارات، بـل جمعيها عند جل العلماء، بل مـا عد أجمع ممن قارب 
عصرنـا(١)، معتـبرة من هذه الحيثيـة، لا لإفادة الظن الفعـلي بحيث يناط 

الاعتبار به.
ومثـل هذا في القطعيات غير موجود، إذ ليـس هنا ما يكون اعتباره 
مـن باب إفـادة نوعه للقطـع، لأن هذا يحتـاج إلى جعل الشـارع، فيدخل 

حينئذٍ في الأدلة الغير القطعية.
إذا عرفـت ما ذكرنا فاعلـم: أن الكلام في أحـكام التعارض يقع في 

مقامين، لأن المتعارضين:
إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر.

وإما أن لا يكون بل يكونا متعادلين متكافئين. 
وقبل الشروع في بيان حكمهما لابد من الكلام في القضية المشهورة، 

وهي أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح.
والمراد بالطرح على الظاهر المصرح به في كلام بعضهم(٢) وفي معقد 
(١)  ممـن ذهـب إلى حجية الظن لدليل الانسـداد بناء على أنـه مختص بالظن 

بالواقع، إذ لو اكتفي بالظن بالطريق أمكن فرض حجية الظن النوعي.
(٢)  يكفي فيه ما يأتي من غوالي اللآلي، حيث جعل النظر في المرجحات بعد 

تعذر الجمع.
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كـــلام ابـــن أبــي 
جـــمـــهـــور فــي 
اللآلي ــي  ــوال ع

على  به  استدل  ما 
ــقــاعــدة ـــذه ال ه

إجماع بعض آخر أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر، فيكون الجمع مع 
التعادل أولى من التخيير ومع وجود المرجح أولى من الترجيح.

قـال الشـيخ ابن أبي الجمهـور الإحسـائي في عوالي الـلآلي ـ على ما 
حكى عنه ـ : 

إن كل حديثـين ظاهرهمـا التعـارض يجب عليـك أولاً البحث عن 
معناهمـا وكيفيـة دلالـة ألفاظهما، فإن أمكنـك التوفيق بينهـما بالحمل على 
جهـات التأويل والدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله، فإن العمل 
بالدليلـين مهما أمكن خير مـن ترك أحدهما وتعطيله باجمـاع العلماء فاذا لم 
يتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجه فاجع العمل بهذا الحديث وأشـار بهذا 

إلى مقبولة عمر بن حنظلة. انتهى.
واستدل عليه:

تـارة: بـأن الأصـل في الدليلـين الأعـمال، فيجب الجمـع بينهما مهما 
أمكن، لاستحالة الترجيح من غير مرجح(١).

(١)  لا يخفى أن هذا لا يحتاج إليه في الاستدلال، إذ لو فرض إمكان الترجيح 
بلا مرجح ذاتاً، إلا أنه يمتنع هنا، لأن فيه طرحاً للرجوح، وهو خلاف ما فرض من 

كون الأصل في الدليلين الأعمال. 
نعم لو كان الأصل الرجوع للدليلين في الجملة ولو بالرجوع لأحدهما وطرح 
الآخـر كان وجـوب الجمع بينهما موقوفاً على اسـتحالة الترجيح من غير مرجح كي 

 . يمتنع طرح أحدهما والعمل بالآخر ويلزم الجمع بينهما والعمل بهما معاً
اللهـم إلا أن يكـون هذا تعليلاً لوجوب الجمع بينهـما لدفع توهم أن مقتضى 
الأصـل وإن كان هو الإعمال في الدليلـين معاً إلا أنه متعذرٌ في المقام بعد فرض تنافي 
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وأخـر: بـأن(١) دلالة اللفظ على تمـام معناه أصليـة، وعلى جزئه 
الدليلين وتكاذبهما فيتعين طرح أحدهما والعمل بالآخر. 

: أن طرح أحدهمـا والعمل بالآخر لما كان مسـتلزماً  وحاصـل الدفـع حينئـذٍ
للترجيح من غير مرجح تعين الجمع بينهما والعمل بهما معاً بعد الجمع. 

وبعبـارة أخـر: أصالـة الأعـمال في كل منهما تقتـضي العمل بظاهـره، ومع 
التعـارض بينهـما وإن تعـذر العمل بظاهـر كل منهـما إلا أنه لا مجـال لطرحهما معاً، 
لمنافاته لأصالة الأعمال بعد كفاية طرحهما في إمكان العمل، وقاعدة امتناع الترجيح 

تمنع من طرح أحدهما، فيتعين الجمع بينهما. فتأمل. 
لكـن هذا إنما يقتضي وجوب الجمـع بعد فرض عدم المرجح لأحد الدليلين، 
لا مـع فرض وجود المرجح لهما، وقد عرفـت أن القاعدة أعم. هذا وقد أطال بعض 
أعاظـم المحشـينH في توجيـه هذا الدليـل وتقريبه بـما لا مجال لإطالة الـكلام فيه. 

فراجع.   
(١)  لا يخفـى أن المصنـفH لم يتعـرض في كلامـه الآتي للجـواب عـن هذا 

الاستدلال. 
والـذي ينبغـي أن يقال: أن الجمع بـين الدليلين بحمـل كل منهما على بعض 
مضمونـه لا يرجـع إلى العمـل بهما في تمـام معناهما، بـل العمل بـكل منهما في بعض 
معنـاه، فهو في الحقيقة إهمال لدلالته الأصلية وعمل بدلالته التبعية، لا العكس، كما 
ذكر في الاسـتدلال. وكان الأولى أن يقال في الاسـتدلال: أن في الجمع عمل بالدليل 

في الجملة، وفي الطرح إهمال له كلية، والأول أولى. 
لكن يرد عليه:

: منع كون التأويل عملاً بالدليل في الجملة. أولاً
: منع الأولوية المذكورة، كما سيأتي في الجواب عن الدليل الأول.  وثانياً

نعـم قد يوجه هـذا الدليل بإرجاعه إلى أن المتعـارض إنما يقتضي التكاذب في 
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عدم إمكان العمل 
ــهــذه الــقــاعــدة ب

على  الدليل  عدم 
ــقــاعــدة ـــذه ال ه

تبعيـة، وعلى تقدير الجمع يلـزم إهمال دلالة تبعية، وهـو أولى مما يلزم على 
تقدير عدمه، وهو إهمال دلالة أصلية.

ولا يخفى أن العمل بهذه القضية(١) على ظاهرها يوجب سـد باب 
الترجيح والهرج في الفقه، كما لا يخفى(٢)، ولا دليل عليه، بل الدليل على 

خلافه من الإجماع والنص.
إما عدم الدليل فلأن ما ذكر من أن الأصل في الدليل الأعمال مسلم، 
لكـن المفروض عدم إمكانه في المقام، فـإن العمل بقولهA: «ثمن العذرة 
سـحت» وقولهA: «لا بأس ببيع العـذرة» على ظاهرهما غير ممكن، وإلا 
الـدلالات المطابقية لا في الدلالات المتضمنية والالتزامية، وحينئذٍ فسـقوط الدلالة 
المطابقيـة عـن الحجيـة لا يقتـضي سـقوط الـدلالات التضمنيـة عنهـا، لأن الدلالة 

 . المتضمنية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية إن كانت تابعة لها حدوثاً
: بأن التكاذب والتعـارض واقع بين الدلالات التضمنية ايضاً  ويندفـع: أولاً
لان لكل من الدليلين في كل فرد دلالة تضمنية تنافي الدلالة التضمنية للدليل الآخر، 
فلابـد من دعو ترجيح كل دليل في بعـض دلالاته التضمنية لا في تمامها، وهو بلا 

مرجح.
: بأن التحقيق أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية كما  وثانياً

هي تابعة لها في الحدوث إلا في موارد خاصة كالإقرار، كما حقق في محله. فلاحظ.
(١)  وهي قضية أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح.

(٢)  لظهورهـا في لـزوم الجمع مع إمكانه عقلاً وإن لم يسـاعد عليه العرف، 
وهو مناف لسـيرة الفقهاء في مقام اسـتنباط الأحكام من الأدلة، لأنه مسـتلزم لعدم 
تحقـق مـورد للتخيير والترجيح والتسـاقط، لعـدم تناهي الاحتـمالات العقلية التي 

يمكن حمل الأدلة المتعارضة بظاهرها عليها.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٢٥٢

لم يكونا متعارضين. وإخراجهما عن ظاهرهما بحمل الأولى على عذرة غير 
مأكـول اللحـم والثـاني على عذرة مأكـول اللحم، ليس عمـلاً بهما، إذ كما 
يجب مراعاة السـند في الرواية والتعبد بصدورها(١) إذا اجتمعت شرايط 
الحجيـة، كذلـك يجب التعبـد بإرادة المتكلـم ظاهر الـكلام(٢) المفروض 
وجـوب التعبـد بصدوره إذا لم يكن هنا قرنية صارفـة، ولا ريب أن التعبد 
بصـدور أحدهما المعين إذا كان هناك مرجح والمخـير إذا لم يكن(٣) ثابت 
على تقديـر الجمع وعدمه(٤)، فالتعبد بظاهره واجـب(٥)، كما أن التعبد 

بصدور الآخر أيضاً واجب(٦).
فيدور الأمر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبد 
به(٧) وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به(٨)، ولا أولوية 

(١)  لإطلاق دليل الحجية. 
(٢)  لأصالة الظهور المعول عليها عند العقلاء، كما تقدم في مبحث الظن.

(٣)  بنـاء على الرجـوع للتخيير في المتكافئين. أما بناء على تسـاقطهما، فيدور 
، وليس الأول أولى،  الأمر بين التعبد بسـندهما دون ظهورهما وعدم التعبد بهما أصلاً

كما يظهر مما يأتي.
(٤)  إذ عـلى تقدير الجمع يتعين التعبد بصدوره وصدور الآخر، وعلى تقدير 

عدمه يتعين التعبد بصدوره وحده، فالتعبد بصدوره ثابت على كل حال.
(٥)  لأصالة الظهور فيه بعد فرض حجيته.
(٦)  عملاً بإطلاق دليل الحجية الشامل له.

(٧)  الذي هو لازم الطرح.
(٨)  الذي هو لازم الجمع.
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للثاني(١).
بـل قـد يتخيـل العكـس فيه، مـن حيـث أن في الجمـع تـرك التعبد 

بظاهرين، وفي طرح أحدهما ترك التعبد بسند واحد. 
لكنـه فاسـد(٢)، من حيـث أن ترك التعبد بظاهر مـا لم يثبت التعبد 
(١)  فإنه وإن خلا عن محذور طرح السند في أحدهما إلا أنه مستلزم لمحذور 

طرح الظاهر في الآخر.
(٢)  هذه الجملة قد ذكرت في النسـخ المطبوعة التي اطلعت عليها للكتاب. 
وهي تناسب التعبير عن أولوية العكس بالتخيل، لأن ذلك يقتضي دفعه. إلا أنها لا 

تناسب المطلب، لأن ما بعدها صالح لتوجيه ما بعدها وتعليله، لا لدفعه وإبطاله. 
وحاصل توجيه أولوية الطرح حسب ما يستفاد من ذلك: أن الجمع مستلزم 
لمخالفـة ظاهـر كل من الدليلـين مع تحقق موضوعـه لفرض وهما عـلى طق الأصل 
التعبد بالسند. أما الطرح فهو يستلزم العمل بسند أحد الدليلين وظاهره معاً، وليس 
فيه مخالفة للأصل إلا بالإضافة إلى طرح سند الآخر، وأما ظاهره فلا يلزم من إهماله 
مخالفـة لدليل حجية الظواهر، لاختصـاص دليل حجيتها بما كان من الظواهر حجة 
قـد عبدنـا الشـارع بصدوره، أمـا مع فرض عـدم التعبد بالصدور ـ كـما هو مقتضى 
الطـرح ـ فلا موضوع لحجية الظاهـر حتى يلزم من إهمالها مخالفة للأصل. ولذا كان 

الطرح أولى، لقلة ما يستلزمه من المخالفة للأصل.
وهـذا مبنـي على أن طـرح الدليل راجع إلى طرح سـنده دون ظهـوره، وهو 
غـير ظاهر، لأن طرح الدليـل عملاً لا يرجع إلى تكذيبه، لينافي دليل صدوره، بل لا 

، وهو أعم من ذلك.  يتضمن إلا إهماله عملاً
والتحقيق: أن التعبد بسند الدليل لا أثر له بنفسه كالتعبد بالمراد منه، بل الأثر 
العملي مترتب عليهما معاً بنحو الارتباطية لا الانحلال، وحينئذٍ فطرح الدليل عبارة 
عـن رفـع اليد عما يقتضيه الجمع بين أصالتي الصدور والظهور فيه، كما أن العمل به 
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بصـدوره ولم يحـرز كونه صـادراً عن المتكلم ـ وهو ما عـدا الواحد المتيقن 
العمـل به ـ ليـس مخالفاً للأصل، بل التعبد غير معقـول، إذ لا ظاهر حتى 

يتعبد به. 
ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أنه إذا عملنا بدليل حجية الأمارة فيهما، 
وقلنا بأن الخبرين معتبران سنداً، فيصيران كمقطوعي الصدور، ولا إشكال 
ولا خلاف في أنه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور ـ كآيتين 
أو متواترين ـ وجب تأويلها والعمل بخلاف ظاهرهما(١)، فيكون القطع 

عبـارة عن البناء على ما يقتضيه الجمع بينهـما، فمع فرض تعذر العمل بالدليلين معاً 
بالنحو المذكور وفرض دوران الأمر بين طرح أحدهما والجمع بينهما بحمل كل منهما 
على خلاف ظاهره يتعين الأول، لأن فيه عملاً بأحد الدليلين، بخلاف الثاني فإن فيه 
خروجـاً عن مقتضاهما معاً، بل هو عمل بغـير حجة، لعدم حجية الدليل في خلاف 
ظاهره، ومنه يظهر أنه لو فرض البناء مع التكافؤ على التسـاقط لا التخيير فتسـاقط 
الدليلـين وعدم العمـل بهما أولى من الجمع بينهما بحمل كل منهما على خلاف ظاهره 

بل هو اللازم، لامتناع العمل بالدليل فيما ليس حجة فيه، كما لا يخفى. 
نعـم لو فرض كـون الحمل على خـلاف الظاهر مقتضى قرينـة عرفية أو جمع 
عـرفي بين الدليلين تعين البناء عليه، لقيام ذلك مقام الظهور الأولي في الكشـف عن 
مـراد المتكلم، فيتم به الأثر منضماً لأصالة الصـدور في الدليلين، فيكون العمل عليه 
. فلاحظ، وتأمل  عمـلاً بالدليلين معاً، وهو أولى من طرحهـما أو طرح أحدهما قطعاً

. جيداً
(١)  إن كان المـراد مـن العمل على خلاف ظاهرهمـا إهمالهما والرجوع لدليل 
آخـر فهـو عبارة أخر عن الطـرح، وإن كان المراد منه حملهـما على خلاف ظاهرهما 
والرجـوع لهما في ذلك فهـو موقوف على كون الحمل مقتضى الجمـع العرفي أو قرينة 
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بصدورهما عن المعصوم قرينة صارفة لتأويل كل من الظاهرين. 
وتوضيـح الفـرق وفسـاد القياس: أن وجـوب التعبـد بالظواهر لا 
يزاحـم القطع بالصدور، بـل القطع قرينة على إرادة خـلاف الظاهر(١)، 
وفيـما نحـن فيه يكـون وجـوب التعبـد بالظاهر مزاحمـاً لوجـوب التعبد 

بالسند.
وبعبـارة أخـر(٢): العمـل بمقتضى أدلـة اعتبار السـند والظاهر 
بمعنـى الحكـم بصدورهمـا وإرادة ظاهرهما غير ممكـن، والممكن من هذه 
الأمـور الأربعـة اثنـان لا غير، إمـا الأخذ بالسـندين، وإما الأخـذ بظاهر 

وسند من أحدهما(٣)، فالسند الواحد منهما متيقن الأخذ به،
وطـرح أحـد الظاهريـن ـ وهو ظاهـر الآخـر الغير المتيقـن الأخذ 
بسـنده(٤) ـ وليس مخالفاً للأصل، لأن المخالف للأصل ارتكاب التأويل 

في الكلام بعد الفراغ عن التعبد بصدوره. 
فيدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين، إما مخالفة دليل التعبد بالصدور 

خارجية، وإلا فهو ممتنع، لما تقدم في نظيره.
(١)  القطـع إنما يوجب العلم بإرادة خلاف الظاهر في الجملة من دون تعيين 
لوجـه بعينـه، وتعيـين وجه خـاص موقوف عـلى تعينـه بالقرينـة أو بمقتضى الجمع 

العرفي. ومنه يظهر عدم الفرق العملي بين القطعيين وغيرهما. 
(٢)  ليس هذا توضيحاً لما ذكره بقوله: «وتوضيح الفرق وفسـاد القياس أن 

وجوب…» بل هو رجوع لما ذكره قبل ذلك في أصل المطلب.
(٣)  الأول لازم الجمع، والثاني لازم الطرح.

(٤)  كالمرجوح أو الذي يختار تركه عند وصول النوبة للتخيير.
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في غـير المتيقن التعبد، وإما مخالفة الظاهـر في متيقن التعبد، وأحدهما ليس 
حاكماً على الآخر، لأن الشك فيهما مسبب عن ثالث، فيتعارضان(١). 

ومنه يظهر فساد قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهر، حيث 
يوجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر لسند النص.

توضيحـه: أن سـند الظاهـر لا يزاحم دلالتـه بديهة(٢)، ولا سـند 
النص(٣) ولا دلالته(٤)، وأما سند النص ودلالته فإنما يزاحمان ظاهره(٥)، 
لا سنده(٦)، وهما حاكمان على ظهوره، لأن من آثار التعبد به رفع اليد عن 

ذلك الظهور، لأن الشك فيه مسبب عن الشك في التعبد بالنص(٧).

(١)  بل عرفت أنه لا مجال للجمع لاستلزامه العمل بغير الحجة، لأن الدليل 
لا يكون حجة فيما لا يكون ظاهراً فيه.

(٢)  لعدم المنافاة بين صدوره وظهوره.
. (٣)  إذ لا مانع من صدورهما معاً

(٤)  إذ لا مانع من صدور الظاهر مع صدور النص وإرادة مدلوله مع إرادة 
خلاف الظاهر من الظاهر.

(٥)  يعني: ظاهر الظاهر.
(٦)  لما عرفت من عدم مزاحمة سند الظاهر لصدور النص ولا لدلالته.

(٧)  هذا غير ظاهر، بل الشـك فيه مسـبب عن احتمال إرادة خلاف الظاهر، 
. فالعمدة ما تقدم من  ولو مع كون النص مما يقطع بعدم التعبد به لكونه خبراً ضعيفاً

 . تقديم النص على أصالة الظهور عرفاً
ومما تقدم يظهر الإشكال فيما ذكره المصنفH من المعارضة، حيث عرفت أن 
العمل قائم بالظهور والسـند معاً ومترتب عليهما فهما معاً معارضان للدليل الآخر. 
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وأضعـف ممـا ذكر توهـم قياس ذلك بـما إذا كان خـبر بلا معارض 
لكن ظاهره مخالف للإجماع، فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف 

الظاهر من مدلوله. 
لكـن لا دوران(١) هنـاك بـين طرح السـند والعمـل بالظاهر وبين 
العكـس، إذ لو طرحنا سـند ذلك الخـبر لم يبق مورد للعمـل بظاهره(٢)، 
بخـلاف مـا نحـن فيه، فإنـا إذا طرحنا سـند أحـد الخبرين أمكننـا العمل 
بظاهر الآخر، ولا مرجح لعكس ذلك، بل الظاهر هو الطرح، لأن المرجع 
والحكـم في الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف(٣)، 

وما ذكرناه من التوجيه مماشاة له. فلاحظ.
(١)  بيان لوجه ضعف القياس.

(٢)  بـل يتعـين طرح الظاهر. لكن طرح الظاهر إن كان بمعنى إهمال الدليل 
فهـو عبارة أخر عن الطرح، وإن كان بمعنـى العمل به في خلاف ظاهره فلا مجال 
له، إلا أن يكون الحمل مقتضى قرينة خارجية أو جمع عرفي، فيتعين كما في المقام. ومنه 

يظهر أن القياس في محله إلا أنه لا ينفع في المطلوب. فلاحظ.
(٣)  هـذا أول الـكلام، بـل ظاهر الإمـكان هو العقلي لا غـير، وهو مقتضى 
إطـلاق دليـل الحجيـة. مع أن هـذا الوجه لـو تم إنما يصلـح تعليلاً لقصـور الدليل 

السابق عن إثبات أولوية الجمع، ولا ينهض بإثبات أولوية الطرح. 
فالعمـدة ما ذكرنا آنفاً من أن العمل بالدليل لا يكون إلا بترتيب أثر صدوره 
وظهـوره معاً سـواءً كان هو الظهور الأولي أم الثانـوي المتحصل من الجمع العرفي، 
فمـع فرض تعـذر العمل بالظهور الأولي في الدليلين معاً وعـدم الجمع العرفي بينهما 
، ولا دليل على حجيتهما فيـما يحملان عليه إذا لم  يكـون العمـل بهما معاً متعذراً عقـلاً
يكن الجمع عرفياً، فيتعين سـقوطهما معاً أو سقوط أحدهما تخييراً أو تعييناً لو كان له 
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دليل آخر على عدم 
القاعدة هذه  كلية 

ــذه  ــفــة ه مــخــال
للإجماع القاعدة 

ولاشـك في حكم العرف وأهل اللسـان بعدم إمكان العمل بقوله: «أكرم 
العلماء»، و: «لا تكرم العلماء». 

نعم لو فرض علمهم بصدور كليهما حملوا الأمر بالعمل بهما على ما 
يعم العمل بخلاف ما يقتضيانه بحسب اللغة والعرف(١). 

ولأجل ما ذكرنا وقع من جماعة من أجلاء الرواة السـؤال عن حكم 
الخبريـن المتعارضين، مع ما هو مركوز في ذهن كل واحد من أن كل دليل 
شرعـي يجـب العمل بـه مهما أمكـن(٢)، فلـو لم يفهموا عـدم الإمكان في 
المتعارضـين لم يبـق وجـه للتحير الموجب للسـؤال، مع أنـه لم يقع الجواب 
. وحمل  في شيء مـن تلك الأخبـار العلاجية بوجوب الجمـع بتأويلهما معاً
مورد السـؤال على صورة تعذر تأويلهما ـ ولو بعيداً ـ تقييد بفرد غير واقع 

في الأخبار المتعارضة. 
وهذا دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة.

هـذا كلـه مضافاً إلى مخالفتهـا للإجماع، فإن علماء الإسـلام من زمن 

 . مرجح. فتأمل جيداً
(١)  لأن ذلـك هو الممكن من العمل بهـما المفروض قيام الدليل عليه، فلابد 
مـن الحمل عليـه تصحيحاً للكلام. لكن هـذا مختص بـما إذا كان العمل بهما مقتضى 
دليـل خـاص وارد فيهما أما إذا كان مقتضى عموم قابـل للتخصيص تعين البناء على 
تخصيـص العموم المذكور لأنه أولى من حمله على المعنـى المذكور الخارج عن المفهوم 

. لغة وعرفاً
(٢)  لإطلاق دليل حجيته.
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كلام  إلى  رجــوعٌ 
اللآلي ــي  ــوال ع

الصحابـة(١) إلى يومنـا هـذا لم يزالوا يسـتعلمون المرجحـات في الأخبار 
المتعارضة بظواهرها ثم اختيار أحدهما وطرح الآخر من دون تأويلهما معاً 

لأجل الجمع.
وأمـا مـا تقـدم من عوالي الـلآلي(٢) فليس نصـاً، بـل ولا ظاهراً في 
دعـو تقديم الجمع بهـذا النحو(٣) على التخيـير والترجيح، فإن الظاهر 
مـن الإمكان في قوله: «وإن أمكنك التوفيق بينهـما» هو الإمكان العرفي في 
مقابـل الامتنـاع العـرفي بحكم أهل اللسـان، فإن حمـل اللفظ على خلاف 
ظاهـره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسـان، بخـلاف حمل العام والمطلق 

على الخاص والمقيد.
: «فـإذا لم تتمكن من ذلـك ولم يظهر لك وجهه  ويؤيـده قولـه أخيراً

.(٤) فارجع إلى العمل بهذا الحديث» فإن عدم مورد التمكن نادر جداً

(١)  لا مجال للاسـتدلال بمثل هذه السـيرة فيما نحن فيه، لأن ترجيحهم إن 
كان بالرجـوع للأئمة المعصومينB والأخذ منهم فهو راجع إلى العمل بالعلم في 

مورد تعارض الأدلة الظنية، وهو خارج عما نحن فيه. 
وإن كان بوجـوه أخـر ظنيـة أو اعتباريـة فهـو غـير مـشروع قطعـاً لوجوب 
الرجـوع للمعصومـينB الذين هم الثقـل الأصغر ولا يفارقـون الكتاب والحق 
ولا يفارقانهم، وقد جعلهم النبيE مرجعاً عند الاختلاف، فتجاهلهم تعام عن 

الحق وإغراق في الضلال، فيكف يحتج بمثل هذه السيرة والإجماع المزعومين؟!.
(٢)  حيث تقدم منه دعو الإجماع على لزوم الجمع مهما أمكن.
(٣)  يعني: ولو كان بعيداً لا يقتضيه الجمع العرفي بين الدليلين.

(٤)  بل لا يبعد عدم وقوعه، كما تقدم.
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الجمع ــام  ــس أق

وبالجملـة: فلا يظـن بصاحب العـوالي ولا بمن دونـه أن يقتصر في 
الترجيح على مـوارد لا يمكن تأويل كليهما، فضلاً عن دعواه الإجماع على 

ذلك. 
والتحقيق الذي عليه أهله: أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما 

على أقسام ثلاثة:
،(١) أحدهما: ما يكون متوقفاً على تأويلهما معاً
والثاني: ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين(٢)،
والثالث: ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه. 

أما الأول، فهو الذي تقدم أنه مخالف للدليل والنص والإجماع(٣). 

(١)  كالأمر والنهي في الوجوب والحرمة الذين يمكن الجمع بينهما بحملهما 
معـاً عـلى الإباحـة. وكالعامين المتنافيـين في مورد واحـد الذين يمكـن الجمع بينهما 
بحمل كل منهما على بعض أفراد العام، مثل عموم ما دل على أن ثمن العذرة سحت، 
وعمـوم مـا دلّ على أنه لا بأس ببيع العذرة، حيـث قد يجمع بينهما بحمل الأول على 

عذرة الإنسان أو غير مأكول اللحم والثاني على غيرها.
(٢)  كالعـام والخـاص، حيـث يجمـع بينهما بحمل العـام على ما عـدا مورد 

الخاص.
(٣)  الظاهـر أنه يشـير إلى ما تقـدم منه في المنع عن لـزوم الجمع بين الدليلين 
 مهـما أمكن. والظاهر أن المدار فيـه على ما إذا كان تأويلهما غير عرفي، بحيث لا ير
العـرف كلاً منهما صالحاً للقرينية على تأويل الآخـر، من دون فرق بين كون التأويل 
في أحدهما وكونه فيهما معاً، لأن اللازم العمل بكل دليل فيما هو ظاهر فيه، ولا ترفع 
اليـد عنـه إلا بقرينة عرفية فيها يحسـن التأويل ولو كان فيهما معاً، وبدونها لا يحسـن 
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تعارض الظاهرين

ــو كـــان لأحــد  ل
الـــظـــاهـــريـــن 
الآخر على  مزية 

وأمـا الثـاني، فهـو تعـارض النـص والظاهر الـذي تقدم أنـه ليس 
بتعارض في الحقيقة.

 وأمـا الثالـث، فمن أمثلته العـام والخاص من وجـه، حيث يحصل 
الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره، ومثل قوله: اغتسـل 
يـوم الجمعـة، بناء عـلى أن ظاهـر الصيغة الوجـوب وقوله: ينبغي غسـل 
الجمعة، بناء على ظهور هذه المادة في الاسـتحباب، فإن الجمع يحصل برفع 

اليد عن ظاهر أحدهما
وحينئذٍ فإن كان لأحـد الظاهرين مزية وقوة على الآخر بحيث(١) 
لو اجتمعا في كلام واحد نحو: رأيت أسداً يرمي(٢)، أو اتصلا في كلامين 
لمتكلـم واحـد، تعـين العمـل بالأظهـر وصرف الظاهـر إلى مـا لا يخالفه، 
كان(٣) حكم هذا حكم القسم الثاني في أنه إذا تعبد بصدور الأظهر يصير 

قرينة صارفة للظاهر من دون عكس.
نعم الفرق بينه وبين القسـم الثاني أن التعبد بصدور النص لا يمكن 
التأويـل ولو كان في أحدهما. نعم لا يبعد كون الغالب في التأويل في الجانبين أنه غير 

عرفي، وفي التأويل في جانب واحد أنه عرفي. فلاحظ.
(١)  جعـل المعيـار ذلك في الأظهرية المصححة للحمل والتأويل لا يخلو عن 

إشكال.
(٢)  فإنـه كما يمكن حمل الأسـد على الرجل الشـجاع بقرينة نسـبة الرمي له 
يمكـن حمل الرمي على رمي التراب والحجارة بنحو البعثرة التي يمكن حصولها من 

الأسد بقرينة نسبته للأسد، إلا أن الأول أظهر، فيتعين الحمل عليه.
(٣)  جواب الشرط في قوله: «وحينئذٍ فإن كان لأحد الظاهرين مزية…».
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يكن  لـــم  لـــو 
الظاهرين  لأحد 
الآخر على  مزية 

إلا بكونـه صارفـاً عن الظاهر(١)، ولا معنى له غير ذلك، ولذا ذكرنا(٢) 
دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سـند النص، وفيما نحن فيه 
يمكن التعبد بصدور الأظهر وإبقاء الظاهر على حاله وصرف الأظهر، لأن 
كلا من الظهورين مسـتند إلى أصالة الحقيقة(٣)، إلا أن العرف يرجحون 
أحد الظهورين على الآخر فالتعارض موجود والترجيح بالعرف، بخلاف 

النص والظاهر(٤). 
وأمـا لو لم يكن لأحـد الظاهرين مزية على الآخر فالظاهر أن الدليل 
في الجمـع(٥)، وهو ترجيح التعبد بالصدور على أصالة الظهور غير جائز 
ل  هنا، إذ لو(٦) جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما وبأن أحدهما لا بعينه مأوّ

(١)  لعدم قبوله للتأويل بعد فرض كونه نصاً في معناه.
(٢)  لم يتضح المورد الذي تقدم فيه ذلك.

(٣)  التـي لا تفيـد القطع بالمـراد، فيمكن التعبد بخلافها. هـذا وقد تقدم في 
صدر الكتاب أن العمل بالظهور مسـتند إلى أصالة الظهور التي هي المرجع لأصالة 

الحقيقة، لا أن أصالة الحقيقة هي المرجع لأصالة الظهور. والأمر سهل.
(٤)  فإنه لا مجال لرفع اليد عن دلالة النص، بل تكون هي المقدمة على دلالة 

الظاهر عرفاً لا غير.
(٥)  يعني: ما ذكر في وجه ترجيح الجمع على الطرح.

(٦)  يعني: أنه لا أثر بينهما والتعبد بسـندهما، إذ بعد فرض صلوح كل منهما 
ضاً الموجب لتساقطهما  رَ للتأويل وعدم المرجح لأحدهما يتعين إما البناء على إجمالهما عَ
والرجـوع للأصل الموافق لأحدهما، أو التخيير بينهما الموجب للعمل بأحدها أيضاً، 
وذلـك حاصـل مـع الطرح أيضـاً، بناء عـلى أن الحكـم في المتعارضـين الترجيح ثم 
التخيـير لا التسـاقط ـ كما هـو مختار المصنفH ـ وهذا بخلاف مـا إذا كان كل منهما 



٢٦٣ ......................................................... قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 

لم يترتـب عـلى ذلك أزيد من الأخـذ بظاهر أحدهما إما مـن باب عروض 
الإجمال لهما بتسـاقط أصالتي الحقيقة في كل منهما لأجل التعارض، فيعمل 
بالأصـل الموافق لأحدهما(١)، وإمـا من باب التخيير في الأخذ بواحد من 
أصالتـي الحقيقة على أضعف الوجهـين في حكم تعارض الأحوال(٢) إذا 

تكافأت. وعلى كل تقدير يجب طرح أحدهما.
نعـم يظهـر الثمـرة في إعمال المرجحات السـندية في هذا القسـم، إذ 
على إعمال قاعدة الجمع يجـب أن يحكم بصدورهما(٣) وإجمالهما كمقطوع 
الصـدور، بخـلاف ما إذا أدرجناه فيما لا يمكن الجمـع، فإنه يرجع فيه إلى 
المرجحات. وقد عرفت أن هذا هو الأقو، وأنه لا محصل للعمل بهما على 

أن يكونا مجملين(٤) ويرجع إلى الأصل الموافق لأحدهما. 

محتاجـاً للتأويـل، فإن أثر الجمع بينهما العمل بهما معاً بعد التأويل وأثر الطرح العمل 
بأحدهما من دون تأويل. فلاحظ.

(١)  لكـن هـذا في الحقيقة ليس عملاً بظاهر أحدهما، بل بالأصل الموافق له. 
.Hوهذا هو مراد المصنف

(٢)  الظاهـر أن المـراد بـه تعارض أحـوال اللفظ من حيـث الحقيقة والمجاز 
والاشـتراك والحذف والتقدير وغير ذلك، حيث أن التعـارض في المقام بين الحقيقة 
في كل من الدليلين. والمراد بقوله: «على أضعف الوجهين…» الإشـارة إلى الخلاف 
في أن أدلـة التخيير تشـمل التعارض بالوجه المذكور، أو تختـص بالتعارض المطلق، 

والمرجع في التعارض بالوجه المذكور أصالة التساقط. فلاحظ.
(٣)  ولا مجال مع ذلك للرجوع للمرجحات السندية.

(٤)  لأن المراد من الجمع في القاعدة هو الجمع المسـتتبع للعمل بالدليلين، لا 
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ويؤيد ذلك ـ بل يدل عليه ـ أن الظاهر من العرف دخول هذا القسم 
في الأخبار العلاجية الآمرة بالرجوع إلى المرجحات

 ـ  بعد فقد المرجحات التخيير بينهما،  لكـن يوهنـه أن اللازم ـ حينئذٍ
كما هو صريح تلك الأخبار(١)، مع أن الظاهر من سـيرة العلماء ـ عد اما 
سيجيء(٢) من الشـيخK في العدة والاستبصار ـ في مقام الاستنباط(٣) 

التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما. 
إلا أن يقـال: إن هـذا مـن بـاب الترجيـح بالأصـل(٤)، فيعملون 
بمطابق الأصل منهـما لا بالأصل المطابق لأحدهما، ومع مخالفتهما للأصل 
فالـلازم التخيير(٥) على كل تقدير، غايـة الأمر أن التخيير شرعي إن قلنا 

بدخولها في عموم الأخبار، وعقلي إن لم نقل(٦). 
المستتبع للإجمال الذي يلزم معه الطرح.

(١)  يأتي الكلام في مفاد الأخبار عند الكلام في المتكافئين إن شاء االله تعالى.
(٢)  في المقام الرابع من مبحث الترجيح.

(٣)  متعلق بقوله: «سيرة العلماء».
. (٤)  هذا خلاف الظاهر منهم. ولاسيما مع عدم كون الترجيح بالأصل اتفاقياً

(٥)  يعني: عملاً بإطلاق دليله بعد فرض فقد المرجح حتى الأصل.
(٦)  بنـاء عـلى أن الأصـل في المتعارضـين التخيـير، كما أشـير إليـه في بعض 
النسخ. لكن المبنى المذكور في غير محله، بل الأصل التساقط، كما حقق ويأتي الكلام 

فيه في المتكافئين. 
هذا لو أريد من التخيير في المسـألة الأصوليـة. وأما لو أريد به أصالة التخيير 
التـي هـي مـن الأصـول العملية العقليـة فالرجـوع إليه فـرع تسـاقط الدليلين. مع 
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ــل فــي  ــي ــص ــف ت
الـــظـــاهـــريـــن 
ضـين ر لمتعـــا ا

الشهيد  فرعه  ما 
على  الــثــانــي 
الجمع ــدة  ــاع ق

وقـد يفصـل بـين مـا إذا كان لـكل مـن الظاهرين مورد سـليم عن 
المعـارض ـ كالعامين من وجه، حيث أن مادة الافتراق في كل منهما سـليم 
عـن المعـارض ـ وبـين غـيره كقولـه: اغتسـل للجمعـة، و: ينبغي غسـل 
الجمعـة، فيرجـح الجمع على الطرح في الأول، لوجـوب العمل بكل منهما 
في الجملـة(١)، فيسـتبعد الطـرح في مـادة الاجتـماع(٢)، بخـلاف الثاني. 

وسيجيء(٣) تتمة الكلام إن شاء االله تعالى.
بقي في المقام كلام وهو أن شـيخنا الشـهيد الثانيK فرع ـ في تمهيده 
على قضية أولوية الجمع ـ  الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما، أو 

لا يد لأحدهما، وأقاما بينة. انتهى المحكي عنه.
ولو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي(٤). 

أنـه مختص بـما إذا دار الأمر بـين الوجوب والحرمـة ونحوه من مـوارد الدوران بين 
المحذورين ولا يجر في غيره من صغريات ما نحن فيه.
(١)  يعني: ولو في المورد السليم عن المعارض.

(٢)  لاسـتبعاد التفكيـك في أصالـة الصدور بين موارد الدليـل الواحد، بناء 
عـلى أن الطرح إلغاء للسـند. ويأتي تمـام الكلام في ذلك في المقـام الرابع من مباحث 

الترجيح. 
(٣)  في المقام الرابع من مباحث الترجيح. 

(٤)  قـال في محكـي القوانـين: «والتحقيـق فيه: أن ذلك يصـح بعد ملاحظة 
التراجيـح في البينتين وانتفائها وتعادلهما. وكيف كان يمكن العلاج في ذلك التفريع، 
لإمكان استناد التنصيف إلى ترجيح بينة الداخل، فيعطى كل منهما ما في يده بترجيح، 
أو بينـة الخـارج فيعطى كل منهما ما في يد الآخر، إذ دخـول اليد وخروجها أعم من 
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وإن كان ذلك(١) أيضاً لا يخلو عن مناقشة يظهر بالتأمل(٢). وكيف كان 

الحقيقي والاعتباري. ويمكن اسـتناده إلى التعارض والتساقط والتخالف، فيجري 
مجر ما لو ثبت يداهما عليها ولم يكن هناك بينة، كما هو المشهور». 

وحاصـل ما ذكـره: أن البناء عـلى التنصيف لا يتوقف على البنـاء على قاعدة 
أولويـة الجمع مـن الطرح، بل قد يكـون الوجه في إعمال الترجيح بـين البينتين، بأن 
يقـال بترجيـح بينة الداخل، وهـي بينة صاحب اليد، من حيـث أن كلاً منهما لما كان 
صاحـب يد عـلى الدار كان مرجع ذلـك إلى ثبوت يد كل منهما عـلى نصفها فترجح 
بينته في النصف الذي تحت يده. أو يقال بترجيح بينة الخارج، وهي بينة غير صاحب 
اليـد، فترجح بينة كل منهما في النصف الذي تحت يد صاحبه. وعلى الوجهين يكون 
التنصيـف لأجـل ترجيـح بينـة كل منهـما في النصف. ويحتمـل أن يكـون الوجه في 
التنصيـف تسـاقط البينتين الموجب للتحالف ثم البناء عـلى التنصيف لقاعدة العدل 

والإنصاف، لا للجمع بين البينتين. 
وحاصـل ما ذكره المصنفH  ان اشـكال صاحـب القوانين مختص بالقرض 
الأول الذي ذكره الشـهيد الثانيH وهو ما إذا كان كل منهما صاحب يد، ولا يجري 
في الفـرض الثـاني، وهـو ما إذا لم يكن لأحدهمـا يد على الدار، كـما يقتضيه التدبر في 
كلام القوانـين، إذ فـرض كـون إحد البينتين بينـة الداخل والأخـر بينة الخارج 

موقوف على ثبوت اليد في موردهما، كما لا يخفى.
(١)  يعنـي: التفريـع في الصـورة الثانية التـي هي خارجة عـن كلام المحقق 

القميH وهو لا يتوجه فيها إيراده.
(٢)  قال بعض أعاظم المحشـينH: «المراد من المناقشـة التي ذكرها الأستاذ 
العلامـة دام ظلـه في الفـرض الأخـير عـلى مـا صرح بـه في مجلس البحـث هو كون 
التنصيف فيه من جهة تسـاقط البينتين بعد التكافـؤ وعدم المناص عن التنصيف، لا 
مـن جهة الجمـع بين البينتـين بالتبعيض في أدلـة التصديق، فيكون الفـرض، كما إذا 
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فالأولى التمثيل بها وبما أشبهها، مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في 
تقويم المعيب والصحيح.

وكيـف كان فالـكلام في مسـتند أولويـة الجمـع بهذا النحـو، أعني 
العمـل بـكل من الدليلين في بعـض مدلولهما، المسـتلزم للمخالفة القطعية 
لمقتـضى الدليلين(١)، لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب، 

ومثل هذا غير جارٍ في أدلة الأحكام الشرعية(٢). 
والتحقيـق: أن العمل بالدليلين بمعنى الحركة والسـكون على طبق 
(٣)، فلابد على القول بعموم القضية المشـهورة  مدلولهما غـير ممكن مطلقاً
من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة وإن كان طرحاً من جهة 
Hأقول: المناقشـة المذكـورة وإن لم تذكـر في كلام المحقق القمي « لم يكـن بينة أصلاً
لظهـور كلامـه في فرض وجـود اليد، إلا أنهـا قرينة مما ذكـره في ذيل كلامـه المتقدم 

بقوله: «ويمكن استناده إلى التعارض…».
(١)  الظاهـر أن المـراد المخالفة القطعيـة في العمل بالبينة الكاذبـة واقعاً، كما 
يناسـبه تعليله بقولـه: «لأن الدليل الواحـد لا يتبعض في الصـدق والكذب» فأحد 
الخبرين كاذب قطعاً فالعمل بهما مستلزم للعمل به ولو في بعض مدلوله، وهو حرام. 
وربـما يكون مـراده المخالفة القطعية للدليلين، من حيـث أن كلاً منهما يقتضي ملكية 

. وسيأتي بعض الكلام في ذلك. تمام الدار، فالحكم بالتنصيف مخالفة قطعية لهما معاً
(٢)  لأن العمل بها في بعض مدلولها لا يرجع إلى تكذيبها فيه، بل إلى تأويلها 

والتصرف في ظهورها بحمله على ما يناسب الآخر، كحمل العام على الخاص.
(٣)  يعنـي: لا في أدلـة الأحكام الشرعية، ولا في غيرها، لمـا تقدم من امتناع 
البنـاء في أدلة الأحكام الشرعيـة المتعارضة على مقتضى ظهورها وصدورها معاً، بل 

لابد من الخروج عن أحدهما.
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بين  الجمع  إمكان 
بالتبعيض البينات 

عدم إمكان الجمع 
فــي  بالتبعـيـض 
تعــارض الأخبار

 . أخر(١)، في مقابل طرح أحدهما رأساً
والجمـع في أدلـة الأحـكام عندهـم بالعمـل بهـما من حيـث الحكم 

بصدقهما وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما. 
وفي مثـل تعـارض البينات لمـا لم يمكن ذلك، لعدم تأتـى التأويل في 
ظاهر كلمات الشـهود(٢)، فهي بمنزلة النصين المتعارضين، انحصر وجه 
الجمع في التبعيض فيهما من حيث التصديق، بأن يصدق كل من المتعارضين 

في بعض ما يخبر به.  
فمن أخبر بأن هذا كله لزيد تصدقه في نصف الدار، وكذا من شهد 
بأن قيمة هذا الشيء صحيحاً كذا ومعيباً كذا تصدقه في أن قيمة كل نصف 

(٣) إلى نصفه الآخر نصف القيمة.  منه منضماً
وهـذا النحو غير ممكن في الأخبـار لأن مضمون خبر العادل ـ أعني 
صدور هذا القول الخاص من الإمامA ـ غير قابل للتبعيض(٤)، بل هو 

(١)  كما لو لزم إلغاء ظهورهما أو إلغاء أحدهما أو كليهما في بعض مدلوله.
(٢)  إما لأن كلاً منهما نص فيما يعارض الآخر، أو لأنه ظاهر فيه يعلم بإرادته 
له ولاسيما مع كون كل من الكلامين صادراً من شخص فلا يصلح لأن يكون قرينة 

على المراد من كلام الآخر، ولو لعدم امتناع الخلاف بينهما. فتأمل.
(٣)  لأن الإخبـار بقيمـة التـام إنما يسـتلزم الإخبـار بقيمـة النصف في حال 
انضمامـه للنصف الآخر لا في حال انفراده، لإمـكان اختلاف قيمة النصف في حال 

انفراده عن نصف قيمة التام.
(٤)  إما لأنه أمر بسيط، أو لأنه لا أثر لتنصيفه.



٢٦٩ ......................................................... قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 

نظير تعارض البينات في الزوجة أو النسب(١).
نعـم قد يتصـور التبعيض في ترتيـب الآثار على تصديـق العادل إذا 
كان كل مـن الدليلين عاماً ذا أفراد، فيؤخذ بقوله في بعضها وبقول الآخر 
في بعضهـا، فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم فيـما إذا ورد أكرم العلماء، 
: أهن العلماء، سـواءً كانـا نصين بحيث لا يمكـن التجوز في  وورد أيضـاً
أحدهمـا، أو ظاهرين فيمكـن الجمع بينهما على وجه التجـوز وعلى طريق 

التبعيض
إلا أن المخالفـة القطعيـة في الأحـكام الشرعية لا يرتكـب في واقعة 
واحدة، لأن الحق فيها للشـارع ولا يرضى بالمعصية القطعية مقدمة للعلم 
بالإطاعة(٢)، فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر بخلاف حقوق الناس، 

(١)  حيـث أنـه لا معنى للتنصيف فيها، بل لابد إما من التصديق في التمام أو 
عدمه.

(٢)  هذا راجع إلى المنع من التبعيض في التصديق لأجل الجمع بين الدليلين، 
بدعو: أنه إذا أوجب تصديق كلا العادلين فتكذيب كل منهما بلحاظ بعض الآثار 
لأجـل تصديـق الآخر فيها وإن اسـتلزم الموافقة القطعية الإجماليـة في أحد النصفين 
إلا أنـه مسـتلزم للمخالفـة القطعيـة الإجماليـة في النصـف الآخـر أيضـاً، ولا يجوز 
ارتـكاب المخالفـة القطعيـة لأجـل الموافقة القطعيـة، كما ذكر نظير ذلـك في التخيير 

الاستمراري. 
لكن تقدم غير مرة المنع من ذلك وأن تجنب المخالفة القطعية مع عدم تحصيل 

 . الموافقة القطعية ليس بأولى من الوقوع فيهما معاً
هـذا كلـه لـو أريـد المخالفـة القطعية لمضمـون أحد الخبريـن، وأما لـو أريد 
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فـإن الحـق فيها لمتعدد، فالعمـل بالبعض في كل منهما جمـع بين الحقين(١) 
مـن غير ترجيـح لأحدهما على الآخـر بالدواعي النفسـانية، فهو أولى(٢) 
مـن الإهمـال الـكلي لأحدهمـا وتفويض تعيـين ذلـك إلى اختيـار الحاكم 
ودواعيه النفسـانية الغير المنضبطة في المـوارد. ولأجل هذا يعد الجمع بهذا 
المخالفـة القطعيـة في اعتماد الخبرين مع العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع، حيث 
، وهو حرام، لامتناع حجية معلوم  يلزم الاعتماد على الخبر المعلوم الكذب ولو إجمالاً
الكذب. فيدفعه: أن العمل بكل خبر بشخصه، وهو غير معلوم الكذب، بل محتمل 
الكـذب، وكذبه واقعاً غير مانع من حجيته، والعلم الإجمالي بكذب أحد الخبرين في 
، بل هو نظير التعبـد بالأصلين المعلوم كذب  تمـام مدلولـه لا يمنع من حجيته عقـلاً

أحدهما. 
فالعمـدة في المنـع من الجمـع بين الدليلين بهـذا النحو أنه لا دليـل عليه، فإن 
مقتـضى حجيـة الدليل العمل به في تمـام مضمونه لا في بعضه، نظـير ما تقدم من أن 
مقتـضى حجية الدليل العمل بمقتضى أصالتي الظهور والصدور معاً فيه لا بمقتضى 

أحدهما. فلاحظ.
(١)  هذا لا يصلح لرفع اليد عن محذور المخالفة القطعية لو فرض كونه مانعاً 
من البناء على التنصيف. اللهم إلا أن يقال:إنه لا يلزم منه المخالفة القطعية لا في حق 
الحاكـم إذ ليس منه إلا الحكم ولا مانع من جعل الشـارع لـه الولاية على الحكم مع 
العلـم الإجمـالي  بل التفصيلي بعدم مطابقته للواقـع، ولا في حق المتداعيين لقطع كل 
منهـما بالاسـتحقاق. وقد تقدم بعـض الكلام في ذلك في مبحـث العلم الإجمالي من 

أحكام القطع.
(٢)  هـذا لو تم لا يقتضي الأولوية من حيـث العمل بالدليلين التي هي محل 
الـكلام بل يقتضي الأولويـة من حيث خصوصية الحق مع قطـع النظر عن الدليلين 

. ولذا يجري مع فرض عدم البينة لكل منهما، كما تقدم بل مع عدم اليد أيضاً
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الجمع بين البينات 
الناس حقوق  في 

النحـو مصالحة بـين الخصمين عند العـرف. وقد وقع التعبـد به في بعض 
. النصوص(١) أيضاً

فظهـر مما ذكرنا أن الجمع في أدلـة الأحكام بالنحو المتقدم من تأويل 
كليهـما لا أولويـة له أصـلاً على طرح أحدهمـا والأخذ بالآخـر، بل الأمر 

بالعكس(٢)، 
وأمـا الجمع بين البينات في حقوق الإنسـان فهـو وإن كان لا أولوية 
فيـه على طرح أحدهما بحسـب أدلـة حجية البينة، لأنهـا تدل على وجوب 
الأخـذ بكل منهما في تمام مضمونه، فلا فرق في مخالفتهما بين الأخذ لا بكل 
منهما بل بأحدهما(٣)، أو بكل منهما لا في تمام مضمونه بل في بعضه، إلا أن 

ما ذكرنا من الاعتبار لعله يكون مرجحاً للثاني على الأول(٤). 
ويؤيده ورود الأمر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني 
المعمـول بها فيمن أودعـه رجل درهمين وآخر درهمـاً فامتزجا بغير تفريط 

(١)  كخبر السكوني على ما سيذكره.
(٢)  الذي تقدم منه هنا امتناع العمل بكل من الخبرين في بعض مضمونه من 
بـاب التبعيض في التصديق، لا من باب تأويـل الخبر وحمله على خلاف ظاهره، فإن 

هذا لا ينافي تصديق الخبر في تمام مضمونه. 
نعم تقدم منهH ومنا سابقاً الإشكال في أولوية الجمع بالتأويل، ولا دخل له 

بما هنا. ولعل مراده الإشارة إلى ذلك.
(٣)  وكذا طرحهما معاً والرجوع للأصل.

(٤)  عرفت أن هذا لو تم لا يقتضي الأولوية من حيث العمل بالدليلين التي 
هي محل الكلام، بل من حيث خصوصية الحق.
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الأصـــــــل فــي 
البينات  تعارض 
ــة ــرع ــق هـــي ال

وتلف أحدهما(١). 
هذا ولكن الإنصاف أن الأصل في موارد تعارض البينات وشـبهها 

هي القرعة(٢). 
نعـم يبقـى الكلام في كـون القرعـة مرجحة للبينـة المطابقـة لها، أو 
مرجعاً بعد تسـاقط البينتـين(٣). وكذا الكلام في عموم مـوارد القرعة أو 
 اختصاصهـا بـما لا يكون هناك أصـل عملي، كأصالة الطهـارة مع إحد

البينتين. وللكلام مورد آخر(٤).
(١)  حيـث تضمنـت الروايـة أنـه يدفـع لصاحـب الدرهمين درهمـاً ونصفاً 
ولصاحب الدرهم نصف درهم. ولا يخفى أن هذا لا يبتني على الجمع بين الدليلين، 
لفرض عدم البينة، بل هو شاهد بما ذكرنا من كون الجمع المذكور لخصوصية الحق.

(٢)  لإطلاق أدلتها. ولا مجال للخروج عنه برواية السكوني الواردة في مورد 
خاص، بل يلزم الاقتصار على موردها. 

ودعـو: فهم عـدم الخصوصيـة لموردهـا، لموافقـة مضمونهـا للمرتكزات 
العرفية في تشابه الحقوق. 

مدفوعـة: بعـدم وضوح المرتكـزات المذكور ولاسـيما مـع ورود بعض أدلة 
القرعة في ذلك. فلاحظ.

(٣)  هذا هو الظاهر من أدلة القرعة، وحملها على الترجيح بين البينات محتاج 
، إلا لابد ـ حينئذٍ  إلى عناية. ولاسـيما مـع عموم أدلتها لما إذا لم تكن هناك بينة أصـلاً
. والتفكيك في أدلة القرعة بين موردي وجود البينات  ـ  مـن البنـاء على كونها مرجعاً

. وعدمه، وأنها تكون مرجحاً في الأول ومرجعاً في الثاني، كما تر بعيد جداً
مبحـث  خاتمـة  في  القرعـة  أدلـة  عمـوم  في  الـكلام  بعـض  تقـدم    (٤)

الاستصحاب. 
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ــــلام فــي  ــــك ال
التعارض  أحكام 
فـــي مــقــامــيــن

فلنرجـع إلى ما كنّا فيـه (فنقول): حيث تبين عـدم تقدم الجمع على 
الترجيـح ولا على التخيير، فلابـد من الكلام في المقامـين اللذين ذكرنا أن 

الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما، فنقول:
إن المتعارضين إما أن لا يكون مع أحدهما مرجح، فيكونان متكافئين 

متعادلين، وإما أن يكون مع أحدهما مرجح.





مقتضى  هــو  ــا  م
ــي  الأصـــل الأول
المتكافئين؟ في 

المقام الأول
في المتكافئين

والكلام فيه:
: في أن الأصـل في المتكافئـين التسـاقط وفرضهـما كأن لم يكونا  أولاً
؟، ثـم الـلازم بعـد عـدم التسـاقط(١) الاحتيـاط(٢) أو التخيـير أو  أولاً
التوقـف والرجـوع إلى الأصـل المطابـق لأحدهما دون المخالـف لهما، لأنه 

معنى تساقطهما؟

(١)  إما لأن الأصل هو عدم التساقط، أو للدليل الخاص.
(٢)  وجوب الاحتياط تارة: يكون لأنه المرجح للخبر الموافق له.

وأخـر: يكون لأنه المرجع بعد تسـاقط الخبرين، وعلى الأول يخرج الخبران 
عـن فـرض التكافؤ، وعلى الثـاني يخرج الكلام عن فرض عدم التسـاقط. ومن ثم لم 
. والأمر سـهل بعد كون ذلك أمراً  يكن كلام المصنفH في عرض الأقوال متناسـقاً

. لفظياً
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الســيـد  كـــلام 
أن  فـي  المجاهـد 
الأصـل  مقتضـى 
التسـاقط هـو 

فنقول ـ وباالله المستعان ـ :
قـد يقـال، بل قيل: إن الأصـل في المتعارضين عـدم حجية أحدهما، 

لأن دليل الحجية مختص بغير صورة التعارض.
أمـا إذا كان إجمالاً فلاختصاصه بغـير المتعارضين، وليس فيه عموم 
أو إطـلاق لفظـي يفيـد العمـوم، ليكون مدعـى الاختصـاص محتاجاً إلى 

المخصص والمقيد.
وأمـا إذا كان لفظاً فلعـدم إمكان إرادة المتعارضـين من عموم ذلك 
(١)، ولا ريب  اللفـظ، لأنـه يدل على وجوب العمـل عيناً بكل خبر مثـلاً

(١)  لا يخفـى أن دليل الحجية إنما يقتضي وجوب العمل بالحجة إذا تضمنت 
حكـماً إلزاميـاً، أمـا إذا تضمنت حكـماً غير إلزامي فـلا يكون دليل الحجيـة مقتضياً 
لوجـوب العمل بالحجـة، بل لجوازه، ولذا لا يمنع من الاحتيـاط. وعليه؛ لا يتم ما 
ذكـرهH في وجـه امتناع شـمول دليل الحجية لـكلا المتعارضـين إذا تضمن أحدهما 
حكـماً غـير إلزامي، فإن جـواز العمل بـما تضمن الحكم غـير إلزامي منهـما لا ينافي 
ولا يزاحـم وجـوب العمل بـما تضمن الحكم الإلزامـي، إذ التزاحم إنـما يكون بين 

التكليفين الاقتضائيين. 
فالعمـدة في وجـه المنـع: أن دليل الحجيـة لا يقتضي وجـوب العمل بالحجة 
، بل يقتضي الحجية التي هي معنى اعتباري يسـتلزم التعبد بمضمون الحجة،  شرعـاً
ووجـوب العمـل بالحجة أو جوازه من الأحكام العقليـة التابعة للحجية تبعية مقام 
الامتثـال للتكاليف الشرعية، وحينئذٍ فكـما يمتنع جعل مضمون الحجتين معاً واقعاً 
، لأن العمدة في تنافي الأحكام  لتنافيهـما ثبوتاً كذلك يمتنـع التعبد بمضمونهما إثباتـاً
وتضادهـا هو تنـافي آثارها العملية ـ كما أوضحناه في مبحـث اجتماع الأمر والنهي ـ 
وحيـث كانت فعلية الآثار العملية تابعة لقيام الحجة على الحكم كان لابد من امتناع 
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أن وجـوب العمـل عيناً بـكل من المتعارضـين ممتنع، والعمـل بكل منهما 
(١) لا يـدل عليه الكلام، إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني بالنسـبة  تخيـيراً
إلى غير المتعارضين والتخييري بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ واحد(٢). 
، وتعين قصور إطـلاق دليل الحجية عن  جعـل الحجة على الحكمـين المتنافيين عملاً

. شمول المتعارضين معاً
(١)  لابـد أن يكون المراد بذلك هو حجية كل منهما بشرط اختياره، وإلا فلا 

. معنى لحجية كل منهما تخييراً
إن قلت: لازم ذلك عدم حجية كل منهما قبل الاختيار، فيجوز الخروج عنهما 

. ومخالفتهما معاً حينئذٍ
قلـت: لابد إما مـن الالتزام بوجوب الاختيار كحكـم طريقي نظير وجوب 
الفحـص عن الحجة ولازم ذلك عدم وصول النوبة إلى ما يكون في رتبة متأخرة عن 
المتعارضـين من الحجج والأصـول، أو الالتزام بحجيتهما معاً قبـل الاختيار في نفي 

الثالث وإن لم يكونا حجة في مضمون كل منهما بخصوصه. فلاحظ.
(٢)  هـذا موقـوف على أن يكون الوجوب التخييري في المقـام مبايناً مفهوماً 
للوجـوب التعبـدي بنحو لا يجمعهما مفهوم واحد، فيمتنع الجمع بينهما في اسـتعمال 
واحد، لاستلزامه استعمال اللفظ في أكثر من معنى الذي لا مجال لحمل الكلام عليه 
على التحقيق. وهو غير ظاهر، بل من القريب جمعهما في مفهوم واحد، وإنما يختلفان 
في الإطـلاق والتقييـد، ولذا ذكرنـا أن المراد بالوجوب التخيـيري هنا هو حجية كل 

منهما بشرط اختياره. 
وعليـه فلا مانع مـن دلالة العموم على حجيتهما بالنحـو المذكور. لكن بنحو 
يـدل العمـوم على التقييـد، بل العمـوم إنما يدل على أصـل الحجية مع كـون التقييد 
مسـتفاداً من الدليل الخارجي، وهو المانع العقلي مـن الجمع بينهما في الحجية الفعلية 
الـذي تقدم التعرض له، فيكون مقتضى الجمع بـين العموم والمانع المذكور هو البناء 
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المناقشة فيما أفاده 
المجاهد السيد 

وأمـا العمـل بأحدهمـا الكلي عينـاًً فليس من أفـراد العـام، لأن أفراده هي 
المشـخصات الخارجيـة(١) وليـس الواحد عـلى البدل فرداً آخـر، بل هو 
عنـوان منتزع منها غـير محكوم عليه بحكم نفس المشـخصات بعد الحكم 

.(٢) بوجوب العمل بها عيناً
هذا ولكن ما ذكره من الفرق بين الإجماع والدليل اللفظي لا محصل 
ولا ثمـرة لـه فيما نحن فيـه، لأن المفروض قيـام الإجماع عـلى أن كلاً منهما 
واجب العمل لولا المانع الشرعي، وهو وجوب العمل بالآخر، إذ لا نعني 

بالمتعارضين إلا ما كان كذلك. 
وأمـا مـا كان وجود أحدهما مانعـاً عن وجوب العمـل بالآخر(٣) 

 . على حجية المتعارضين تخييراً
نعـم الجمع بالوجه المذكـور وإن كان ممكناً إلا أنه لا معين له، لإمكان الجمع 
بوجـوه أخر، كإخراج أحـد المتعارضين عن الحجية بالخصـوص مطلقاً أو في بعض 
الأحـوال، والآخر في بعض الأحـوال الأخر، أو الرجوع لمثل القرعة في التعيين، إلى 
. والمرتكز عرفاً  غير ذلك من الوجوه المحتملة، فالجمع المذكور ليس عرفياً، بل تبرعياً
البنـاء على خروج كلا المتعارضـين عن الحجية العقلية، مع ثبوت الحجية الاقتضائية 
لهـما الراجعـة إلى حجية كل منهما لـولا المانع، وهذا أقرب عرفاً مـن الجمع بالوجوه 

الأخر المشار إليها. فلاحظ. 
(١)  لأن الحجية لا تعرض الكلي بل الفرد، وتعلقها بالكلي من حيث حكايته 

عنه، وليس كالملكية مما تتعلق بالكليات، كالأمور الذمية وغيرها.
(٢)  إلا أن يـراد بحجيـة الواحد على البدل حجيـة كل منهما تخييراً، فيجري 

فيه ما تقدم.
(٣)  لعـدم كونـه واجداً المـلاك الحجية في ظرف وجود المانـع المذكور، نظير 
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فهـو خـارج عـن موضـوع التعـارض، لأن الأمـارة الممنوعـة لا وجوب 
للعمـل بها(١)، والأمـارة المانعة إن كانت واجبة العمـل(٢) تعين العمل 
بها، لسـلامتها عـن معارضة الأخـر، فهي(٣) بوجودهـا يمنع وجوب 
العمل بتلك(٤)، وتلك لا يمنع وجوب العمل بهذه لا بوجودها(٥) ولا 

بوجوبها(٦). فافهم.
والغرض من هذا التطوير حسـم مادة الشـبهة التي توهمها بعضهم 
مـن أن القـدر المتيقـن مـن أدلة الأمـارات التي ليـس لها عمـوم لفظي هو 

حجيتها مع الخلو عن المعارض(٧).

الظهـور الـذي يظن بخلافـه، بناء على أن دليـل حجية الظهور مختـص بصورة عدم 
الظن على خلاف الظاهر.

(١)  والتعـارض الذي هو محل الكلام هو التعارض بين الدليلين، فلابد من 
فرض كون كلا المتعارضين واجداً لملاك الدليلية والحجية حين التعارض وإن امتنع 

العمل به لوجود المانع.
(٢)  يعني: حتى في ظرف وجود الأمارة الممنوعة، لعموم دليل حجيتها.

(٣)  يعني: الأمارة المانعة.
(٤)  لفرض خروج الممنوعة عن موضوع الحجية مع المانعة.

(٥)  لفرض عموم دليل حجية المانعة الشامل لحال وجود الأمارة الممنوعة.
(٦)  لفرض عدم وجوب العمل بها، فلا تصلح للمزاحمة والمانعية.

(٧) العمدة فيما ذكره في حسم الشبهة المذكورة هو فرض المتعارضين داخلين 
في موضوع الحجية حتى في فرض المعارضة،، وأن دليل الحجية يقتضي وجوب العمل 
بهـما تكلفيـاً فيكـون المقام من صغريـات باب التزاحم بناء على السـببية ـ كما سـيأتي 
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وحيـث اتضـح عـدم الفرق في المقـام بين كـون أدلة الأمـارات من 
العمومات أو من قبيل الإجماع (فنقول): 

إن الحكـم بوجـوب الأخـذ بأحـد المتعارضـين في الجملـة وعـدم 
تسـاقطهما ليـس لأجل شـمول العمـوم اللفظـي لأحدهما عـلى البدل من 
حيث هذا المفهوم المنتزع(١)، لأن ذلك غير ممكن، كما تقدم وجهه في بيان 

الشبهة(٢). 
لكـن لمـا كان امتثال التكليـف بالعمل بكل منهما كسـاير التكاليف 
الشرعيـة والعرفيـة مشروطاً بالقـدرة، والمفـروض أن كلاً منهما مقدور في 
حـال تـرك الأخر وغير مقدور مع إيجاد الآخر، فـكل منهما مع ترك الآخر 
مقـدور يحرم تركه ويتعـين فعله، ومع إيجاد الآخر يجـوز تركه ولا يعاقب 

منهH ـ وذلك بمقتضى التخيير مطلقاً سواءً كان الدليل لفظياً له إطلاق أم لم يكن. 
لكـن عرفت الإشـكال في ذلـك وأن دليل الحجية لا يقتـضي وجوب العمل 
تكليفـاً، بـل التعبد بالمؤد وضعاً، وحينئذٍ يخرج المقـام عن باب التزاحم، بل حيث 
يمتنـع حجيـة كلا المتعارضـين، فلابد إما من سـقوطهما معاً عن الحجيـة الفعلية أو 
سقوط أحدهما لا غير، وحينئذٍ فقد يفرق بين ما إذا كان دليل الحجية لبياً وما إذا كان 
لفظياً له إطلاق. إذ على الأول لا طريق لإثبات التخيير، أما على الثاني فقد يدعى أنه 
مقتضى الجمع العرفي، كما تقدم، وإن عرفت أن الجمع بذلك ليس عرفياً، بل تبرعياً، 

فلا مجال له. فلاحظ.
(١)  وهو مفهوم أحدهما على البدل.

(٢)  الظاهر أنه إشارة إلى لزوم استعمال اللفظ في معنيين على ما تقدم وتقدم 
الكلام فيه.

ــدم  الأصـــــل ع
ـــط  ـــاق ـــس ـــت ال
عليه ــيــل  ــدل وال
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عليه، فوجوب الأخذ بأحدهمـا نتيجة أدلة وجوب الامتثال والعمل بكل 
منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة(١).

وهـذا ممـا يحكـم به بديهـة العقـل، كـما في كل واجبـين اجتمعا على 
المكلف. ولا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين 

الآخر عليه كذلك. 
والسر في ذلك: أنا لو حكمنا بسقوط كليهما مع إمكان أحدهما على 
البـدل لم يكـن وجوب كل واحـد منهما ثابتـاً بمجرد الإمـكان ولزم كون 
وجـوب كل منهما مشروطاً بعـدم انضمامه مع الآخر(٢)، وهذا خلاف ما 
فرضنـا مـن عدم تقييد كل منهـا في مقام الامتثال بأزيد مـن الإمكان(٣)، 
سـواء كان وجوب كل واحد منهما بأمرين(٤) أو كان بأمر واحد يشـمل 

(١)  لا يخفى أن وجوب الامتثال من الأحكام العقلية التابعة لنفس التكليف 
سعة وضيقاً، فلا معنى لتقييده بالقدرة إلا بمعنى تقييد التكليف الشرعي نفسه بها، 
ففـي حال عدم القـدرة لا تكليف حتى يكون هناك موضـوع للامتثال، لا أن هناك 

تكليف يجب امتثاله. 
نعـم تقييـد التكليف بالقـدرة لا يقتضي سـقوط التكليفين المتزاحمـين معاً بل 
التخيـير بينهما مع عدم أهمية أحدهما، كـما ذكره المصنفH. ومن ثم لا يبعد كون ما 

.Hذكرناه هو مراد المصنف
(٢)  بحيـث يكـون وجـود الآخـر وإن لم يمتثـل رافعاً للتكليـف المزاحم له 

. ملاكاً
(٣)  والمفروض أن كلاً منهما مع عدم امتثال الآخر ممكن الامتثال.

وخـبر  العـادل  كخـبر  سـنخين،  مـن  همـا  اللتـين  الأمارتـين  في  كـما   (٤)
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الأصـل  مقتضـى 
بنـاءً  التخييـر 
السـببية علـى 

واجبـين(١)، وليـس التخيـير في القسـم الأول(٢) لاسـتعمال الأمـر في 
التخيير 

والحاصـل: أنه إذا أمر الشـارع بشيء واحد اسـتقل العقل بوجوب 
إطاعته في ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلي والشرعي، وإذا أمر بشـيئين 
واتفق امتناع إيجادهما في الخارج اسـتقل العقل بوجوب إطاعته في أحدهما 

لا بعينه، لأنها ممكنة، فيقبح تركها.
لكن هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية، بأن 
يكـون قيام الخبر على وجوب(٣) شيء واقعاً سـبباً شرعياً لوجوبه ظاهراً 

صاحب اليد.
(١)  كما في الأمارتين اللتين هما من سنخ واحد، كخبري عادلين.

(٢) وهو ما إذا كانت الأمارتان من سنخين. وفي بعض النسخ سقوط قوله: 
«في القسم الأول». وهو الأنسب.

(٣)  تفسير السببية بذلك مما لم نعهده، فإن القائل بثبوت الوجوب الظاهري 
يقـول بـه حتى بناء على الطريقية. وما نعرفه من معنى السـببية أن يكون قيام الأمارة 
سبباً في حدوث ملاك واقعي يقتضي متابعتها لا يحدث لولا قيامها، إما بنحو يقتضي 
تبعيـة التكليـف الواقعية الأولية لها ـ كما هو مقتضى التصويب المنسـوب للأشـاعرة 
ـ أو بنحـو يقتـضي تبدل الأحكام الواقعيـة بها ـ كما هو مقتضى التصويب المنسـوب 
للمعتزلة ـ أو بنحو يقتضي تدارك ما فات من مصلحة الواقع على تقدير الخطأ بسببها 
ـ كما هو مرجع القول بالمصلحة السلوكية الذي تقدم في أول الكلام في حجية الظن 
ـ وقـد تقدم في أول الكلام في حجية الظن الإشـارة إلى بطلان الوجوه المذكورة ولو 
لعـدم الدليـل عليها، وأن العمل بالأمـارة ليس إلا لإدراك الواقـع الذي هو مرجع 

القول بالطريقية.
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على المكلف، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين فيلغى أحدهما 
مع وجود وصف السببية فيه لأعمال الأخر، كما في كل واجبين متزاحمين.

أما لو جعلناه من باب الطريقية ـ كما هو ظاهر أدلة حجية الأخبار، 
بل غيرها من الأمارات ـ بمعنى أن الشـارع لاحظ الواقع وأمر بالتوصل 
إليـه من هذا الطريـق لغلبة إيصاله إلى الواقـع فالمتعارضان لا يصيران من 
قبيـل الواجبـين المتزاحمـين، للعلم بعـدم إرادة الشـارع سـلوك الطريقين 
معـاً، لأن أحدهمـا مخالـف للواقـع(١)، فـلا يكونـان طريقـين إلى الواقع 

(١)  مخالفـة الطريق للوقع وإن اسـتلزمت عدم إرادة الشـارع بمضمونه من 
حيـث الحكـم الواقعي، لأنـه مخالف له، إلا أنـه لا ينافي حجيته ووجـوب العمل به 
ظاهـراً، لأنه لو سـلم أن مـلاك حجية الطريق ووجـوب العمل به هـو إيصاله، إلا 
أنه لا يراد به إيصال كل طريق بشـخصه، لإمكان خطأ الحجة قطعاً بل يراد به غلبة 
الإيصـال في النـوع الـذي يكون ذلـك الطريق من أفـراده، وذلك حاصـل مع خطأ 
الطريـق. وعليـه فلو فرض كون مفاد جعـل الحجة وجوب العمـل بالطريق تكليفاً 
تعـين البنـاء على التخيير بـين المتعارضين بعد فر ض تعذر العمل بهـما معاً، كما تقدم 

بناء على السببية. 
فالعمدة ما عرفت من أن وجوب العمل بالطريق ليس تكليفاً شرعياً، ليكون 
مـورد التعارض من صغريات باب التزاحم بـين التكليفين، الذي يلزم معه التخيير 
، بل هو حكم عقلي لا غير، متفرع على جعل الشارع للحجية وتعبيده بمضمون  عقلاً
الحجـة، وحيـث يمتنع التعبـد بالضدين والنقيضـين تعين قصور دليـل الحجية عن 
إثبـات حجية كلا المتعارضـين، من دون فرق بين السـببية والطريقية. غايته أن عدم 

حجية المتعارضين ليس لقصورهما ذاتاً، بل للمانع من حجيتهما. 
ودعو: أنه بناء على السببية يتعين البناء على التخيير، لأن كلاً من المتعارضين 
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الأصـل  مقتضـى 
بنـاءً  التوقـف 
الطريقيـة علـى 

ولو(١) فرض محالاً إمكان العمل بهما، كما يعلم إرادته لكل من المتزاحمين 
في نفسه لو فرض إمكان الجمع.

مثـلاً لـو فرضنا أن الشـارع لاحظ كـون الخبر غالـب الإيصال إلى 
الواقـع فأمـر بالعمل بـه في جميع الموارد لعـدم المايز بين الفـرد الموصل منه 
وغـيره، فإذا تعـارض خبران جامعـان لشرايط الحجية لم يعقـل بقاء تلك 
المصلحة في كل منهما(٢)، بحيث لو أمكن الجمع بينهما أراد الشارع إدراك 
المصلحتـين، بل وجـود تلك المصلحة في كل منهـما بخصوصه مقيد بعدم 

معارضته بمثله.
ومن هنـا يتجه الحكم حينئذٍ بالتوقـف، لا بمعنى أن أحدهما المعين 
واقعـاً طريـق ولا نعلمه بعينه(٣)، كما لو اشـتبه خبر صحيح بين خبرين، 

بوجوب حدوث ملاك يقتضي العمل على طبقه مع قطع النظر عن الواقع، ومع امتناع 
الجمـع بينهما يتعين البناء على التخيـير بالاقتصار على أحد الملاكين، لأنه الممكن ولا 
وجه لإهمالهما معاً مع إمكان استيفاء أحدهما، كما هو الحال في سائر موارد التزاحم. 
مدفوعـة: بـأن السـببية فـرع حجيـة الطريق، فمع فـرض امتنـاع حجية كلا 
المتعارضـين لاسـتلزامه التعبد بالضديـن أو النقيضين، فلابد مـن تخصيص إطلاق 
دليـل الحجيـة بالإضافة إلى المتعارضين، فلا كاشـف عن الملاك فيهـما الملزم باختيار 

 . أحدهما، ليكون من صغريات باب التزاحم. فتأمل جيداً
(١)  (لو) هنا وصلية.

(٢)  عرفت الكلام في ذلك، وأنه لا فرق فيه بين السببية والطريقية.
(٣)  الذي يكون لازمه حجيتهما في نفي الثالث.
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الأخبـار  مقتضـى 
التسـاقط عـــدم 

الحكم  ــو  ه ــا  م
عدم  على  بــنــاءً 
الـــتـــســـاقـــط؟

بل بمعنى أن شيئاً منهما ليس طريقاً في مؤداه بالخصوص(١).
ومقتضـاه الرجـوع إلى الأصول العمليـة إن لم يرجح بالأصل الخبر 
المطابـق لـه، وإن قلنا بأنه مرجح خرج عن مورد الـكلام ـ أعني التكافؤ ـ 
فلابد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل مع أحدهما فيتسـاقطان من 
حيث جواز العمل بكل منهما، لعدم كونهما طريقين كما أن التخيير مرجعه 

إلى التساقط من حيث وجوب العمل(٢). 
هـذا مـا يقتضيـه القاعـدة في مقتضى وجـوب العمـل بالأخبار من 
حيـث الطريقية، إلا أن الأخبار المسـتفيضة، بل المتواترة قد دلت على عدم 

التساقط(٣) مع فقد المرجح.
وحينئذٍ فهل يحكم بالتخيير، أو العمل بما طابق منهما الاحتياط(٤)، 
أو بالاحتيـاط ولو كان مخالفاً لهما، كالجمـع بين الظهر والجمعة مع تصادم 

أدلتها، وكذا بين القصر والإتمام(٥)؟ وجوه:
(١)  هـذا موقوف على خروج المتعارضين معاً عن إطلاق دليل الحجية، وقد 
سبق أنه الأقرب عرفاً، وإن كان يمكن دعو خروج أحدهما المعين واقعاً مطلقاً أو 

في بعض الأحوال. فراجع.
(٢)  وإن جاز العمل بكل منهما، لأنه الحجة في ظرف اختياره.

(٣)  يأتي الكلام في هذه الأخبار عند الكلام في أخبار التخيير والتوقف.
(٤)  هـذا راجـع إلى أن موافقة الاحتياط من المرجحات، وهو خلاف فرض 

التكافؤ.
(٥)  لا يخفى أن الاحتياط ـ حينئذٍ ـ لا يكون مخالفاً لهما، بل عملاً بمضمونهما 
وجمعـاً بينهـما في مقام العمل، وهو يناسـب حجية أحدهما المعين واقعـاً وتنجز أحد 
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هــو  المشــهـور 
للأخبـار  التخييـر 
الدالة  المستفيضة 
التخييـر علـى 

المشـهور ـ وهـو الـذي عليـه جمهـور المجتهديـن ـ الأول، للأخبار 
المستفيضة بل المتواترة الدالة عليه(١).

الاحتمالـين الناشـئين منهما. وإنما يكون الاحتياط مخالفاً لهـما معاً فيما إذا كان مقتضاه 
مبايناً لمقتضاهما معاً، كما لو دل أحد الخبرين على وجوب القصر، والآخر على التخيير 
بينـه وبـين الإتمام، فـإن مقتضى الاحتياط الناشـئ منهـما الإتيان بالقـصر، ومقتضى 
الاحتياط التام الذي يكون مخالفاً لهما هو الجمع بين القصر والإتمام لو فرض احتمال 

خطأ الخبرين. 
اللهـم إلا أن يكون مراده بمخالفة الاحتياط لهما عدم كون مقتضى الاحتياط 
مدلـولاً لأحدهمـا بخصوصه فيشـمل مثـل الجمع بـين القصر والتمام مـع اختلاف 
الخبريـن في وجـوب كل منهـما بخصوصـه، في مقابـل مـا إذا كان أحدهمـا مطابقـاً 

للاحتياط، كما لو دل أحد الخبرين على وجوب شيء والآخر على عدمه. فلاحظ.
(١)  الذي عثرت عليه مما استدل به على التخيير أخبار متعددة:

الأول: خـبر الحسـن بـن الجهم عن الرضـاA: «قلت له: تجيئنـا الأحاديث 
عنكـم مختلفـة. فقـال: ما جاءك عنـا فقس على كتـاب االله عز وجـل وأحاديثنا، فإن 
كان يشـبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا. قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما 
ثقـة بحديثـين مختلفين ولا نعلم أيهـما الحق. قال: فـإذا لم تعلم فموسـع عليك بأيهما 

أخذت». 
ودعـو: أن صدره ظاهر في لـزوم العرض على الكتاب والسـنة والترجيح 
. لا تضر بما نحن فيه، إذ الكلام  بهما، فهو إنما يقتضي التخيير بعد فقد المرجح لا مطلقاً
في المتكافئـين. عـلى أنها غـير تامة، لأن ظاهـر صدرها العرض على الكتاب والسـنة 
لتمييـز الحجـة عن غيرها مع قطع النظر عن التعـارض، لا الترجيح بين المتعارضين 
الذين هما حجة ذاتاً، كما يناسـبه إطلاق قولهA: «ما جاءكم عنا» فإن العدول عن 
العنوان المسؤول عنه إلى التعبير بذلك ظاهر في أنهA في مقام ضرب القاعدة لحجية 
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الأخبار. كما أن ذلك هو المناسب للضابط المذكور في الحديث، كما لا يخفى.
الثـاني: موثـق سـماعة عن أبي عبـد االلهA: «سـألته عن رجـل اختلف عليه 
رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهى عنه كيف 
يصنـع؟ قـالA: يرجئه حتى يلقـى من يخبره، فهو في سـعة حتى يلقـاه». لكن قد 
يدعـى أن ظاهرها التوقف في العمل بـكلا الروايتين كما هو مقتضى قوله: «يرجئه». 
والحكم بأنه في سـعة لعله لتسـاقط الروايتين وكون السـعة مقتـضى الأصل العملي، 

خصوصاً في مورد الرواية، وهو دوران الأمر بين الأمر والنهي.
الثالـث: خبر الحـارث بن المغيرة عن أبي عبد االلهA: «قال: إذا سـمعت من 

أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى تر القائمA فترد إليه». 
ودعـو: عدم ظهـوره في فرض التعارض، بل هو يـدل على حجية الأخبار 

من حيث هي. 
مدفوعة: بأن التعبير بالسـعة يناسـب التخيير بين الروايات، وهو إنما يناسب 
فـرض التعارض، إذ مـع عدمه تكون الرواية حجة مطلقـاً، وقد لا يكون مضمونها 
مبنياً على السعة، فإطلاق السعة ظاهر في فرض تعدد الوجوه التي يعمل عليها، وهو 
لا يتـم مطلقـاً إلا في فرض التخيـير، فلو لم تكن الرواية ظاهـرة في ذلك فلا أقل من 
كونها مشعرة به، ولاسيما مع تعرضها للرد للقائم الظاهر في نحو من التردد المناسب 

للتعارض. فتأمل.
الرابـع: مكاتبة الحميري المتقدمة من المصنفH في مبحث الشـبهة الوجوبية 
 :Aمن أصل البراءة الواردة في التكبير عند القيام من التشهد الأول المتضمنة لقوله

 .« «وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صواباً
ودعـو: أن المحتمل قريبـاً كون المراد بيان التخيـير في العمل بالتكبير لبيان 
 « عـدم وجوبـه، لا التخيـير بـين المتعارضين، كما هـو المناسـب لقولـه: «كان صواباً

........................................................
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لامتناع كون كلا المتعارضين صواباً، وهو المناسـب لوظيفة الإمامA، لأن وظيفته 
بيان الحكم الواقعي المسؤول عنه لا الظاهري الذي يبتني على التخيير. 

مدفوعـة: بـأن ذلك خلاف ظاهـر قوله: «بأيهـما أخذت» فإنـه كالصريح في 
الأخـذ بإحد الروايتين تخييراً، وهو المناسـب للتمهيد بذكر الروايتين، وإلا لم يكن 
لذكرهمـا دخـل في الجـواب. والمراد من الحكـم بالصواب ليس هـو الحكم على كلا 
الروايتـين بـه، بل الحكم على الحكم على التخيير بينهما بـه، فيرجع إلى أن التخيير هو 
الحكم الظاهري الصواب في مثل ذلك. وعدول الإمامA عن مقتضى وظيفته ليس 

محذوراً ترفع به اليد عن ظاهر الرواية، لإمكان وجود جهة تقتضي ذلك.
 الخامس: رواية علي بن مهزيار الواردة في ركعتي الفجر في السفر. وفيها: «فرو
 :Aبعضهـم: لا تصلها إلا على الأرض. فوقع بعضهـم: صلها في المحمل، ورو

موسع عليك بأية عملت». والكلام فيها هو الكلام في سابقتها.
السادس: مرفوعة زرارة، وفيها بعد الترجيح بالاحتياط: «إذن فتخير أحدهما 
فتأخذ به ودع الآخر». وهي أخص من الإطلاقات المتقدمة، ومقتضى الجمع العرفي 
العمـل عليها لـولا ما سـيذكره المصنفH من ضعف سـندها، فيتعـين العمل على 

الأخبار السابقة بعد تقييدها بأخبار الترجيح الآتية إن شاء االله تعالى.
نعم يشـكل التمسـك بأخبار التخيير المذكورة ـ بعد ضعف السند أو الدلالة  
Hفي الـكل أو الجـل ـ بأنها محكومة لرواية العيون المعتبرة ظاهـراً الآتية من المصنف

عنـد ذكـر روايات الترجيح. وفيها: «وما كان في السـنة نهي إعافـة أو كراهة ثم كان 
الخبر الآخر على خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسـول االلهE وكرهه ولم يحرمه. 
فذلك الذي يسـع الأخذ بهما جميعاً أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم 
والإتباع والرد إلى رسول االلهE. وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا 
علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف 

........................................................
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وأنت طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا». 
فـإن هذه الرواية الشريفة حاكمة على أخبـار التخيير جميعاً ومفسرة لموردها، 
وأنها خصوص ما كان النهي للكراهة والأمر للترخيص، دون ما إذا لم يمكن الجمع 
. وهو المناسـب لمورد مكاتبـة الحمـيري ورواية علي بـن مهزبار  بـين الخبريـن عرفـاً
المتقدمتين، كما تعرضنا لذلك في المسألة الثالثة من مسائل الشبهة الوجوبية من أصل 
الـبراءة. وبه يندفع ما اشرنا إليه من الإشـكال بأن حمل كلام الإمامA على التخيير 

في المسألة الأصولية مناف لوظيفته، كما تقدم دفعه بذلك هناك. 
وبـما ذكرنا ترفع اليد عن ظاهر أخبار التخيير، لولا شـهرته بين الأصحاب، 
خصوصاً مثل الكلينيH، فإنه قد يكشـف عن هجرهم لرواية العيون أو إطلاعهم 
عـلى مـا يوجب صرفها عـن ظاهرها. لكن في بلـوغ ذلك حداً يخرجهـا عن الحجية 
إشكال، لإمكان غفلتهم عن مدلولها، أو عن إمكان الجمع بينها وبين أخبار التخيير 

بما ذكرنا. ولا مجال مع ذلك للبناء على التخيير. 
ولاسـيما مع مـا ذكره شـيخنا الأسـتاذ دامت بركاتـه مـن أن الأصحاب قد 
، فإنهم وإن ذكروه في الأصول، إلا أنهم لم يعملوا على ما  هجروا أخبار التخيير عملاً
ذكروه في الفقه، فإنا لم نجد مورداً  واحداً التزموا فيه بالتخيير بعد الاعتراف بتساوي 

الخبرين. 
اللهـم إلا أن يحمـل ذلك منهم عـلى بنائهم على الترجيح بمطلـق المزية،  فإن 
ذلـك يوجب ندرة التسـاوي الذي هو مورد التخيـير، لا لاعراضهم عن التخيير في 
 . مـورد التسـاوي. أو يكون ذلك منهـم احتياطاً في اختيار الحجـة وإن لم يكن لازماً

. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم. فتأمل جيداً

........................................................
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التوقف  أخــبــار 
عنها والــجــواب 

ولا يعارضهـا عدا ما في مرفوعة زرارة الآتية(١) المحكية عن عوالي 
اللآلي الدالة على الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.

وهـي ضعيفة جـداً، وقد طعن في ذلك التأليـف وفي مؤلفه المحدث 
البحرانيH في مقدمات الحدائق. 

وأمـا أخبـار التوقـف الدالـة عـلى الوجـه الثالـث مـن حيـث أن 
التوقـف في الفتـو يسـتلزم الاحتيـاط في العمـل(٢) كـما في مـا لا نص 
(١)  عرفـت أنـه لو تمت لا تكون معارضة لأخبـار التخيير، بل مخصصة لها. 
ولـذا ذكرنـا أن مرجع الوجه الثاني إلى جعل الاحتيـاط مرجحاً، وهو خلاف فرض 

التكافؤ.
(٢)  هـذا غـير ظاهر، فـإن التوقف في الفتـو بالحكم الشرعـي الواقعي أو 
الظاهـري لعـدم الحجة لا يقتضي الاحتيـاط في العمل، بناء عـلى أن المرجع مع عدم 

البيان الشرعي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 
والـذي ينبغـي أن يقال: المـراد بالتوقف تـارة: يكون هو التوقـف في العمل 

الراجع إلى الاحتياط في المسألة الفرعية.
وأخر: يكون هو التوقف في الحكم بحجية إحد الروايتين تعييناً أو تخييراً، 

الراجع إلى عدم الاعتماد عليهما في العمل. 
أما الأول فهو راجع إلى الوجه الثالث. 

وأما الثاني فهو راجع إلى أصالة التساقط في المتعارضين التي تقدم الكلام فيها، 
وهي لا تمنع من الرجوع إلى الأصول الشرعية فضلاً عن العقلية، كما لا يخفى. 

هـذا وظاهر نصـوص التوقف في المقام هو الثاني، كمكاتبة محمد بن عيسـى: 
«كتب إليه يسـأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادكB قد اختلف علينا 
فيه فكيف العمل به على اختلافه، أو الرد إليك فيما اختلف فيه. فكتبA: ما علمتم 
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فيـه(١) فهـي محمولة على صـورة التمكن من الوصـول إلى الإمامA كما 
يظهر من بعضها(٢)، فيظهر منها أن المراد ترك العمل وإرجاء الواقعة إلى 
 :Aأنـه قولنا فألزموه، ولما لم تعلموا فردوه إلينا». ومرسـل سـماعة عن أبي عبد االله
«قلـت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر ينهانا عنه. قال: لا تعمل 
بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله. قلت: لابد أن نعمل بواحد منهما. قال: خذ 
بما فيها خـلاف العامة». فإنهما صريحان في التوقف عن العمل بالخبرين المتعارضين، 

ولا دلالة فيهما على المنع من الرجوع للأصل بعد التوقف عنهما. 
 Aوذلـك هو المتـصرف من التوقـف في مقبولة ابن حنظلـة المتضمنة لقوله
بعـد ذكـر المرجحات: «إذا كان ذلـك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فـإن الوقوف عند 

الشبهات خبر من الاقتحام في الهلكات». 
ومثلها روايـة العيون المتقدمة المتضمن ذيلها للأمـر بالتوقف، فإن المنصرف 
منهـما التوقف عن الروايتين في مقابل العمل بإحداهما تخييراً أو تعييناً، لا التوقف في 

المسألة الفرعية الذي هو بمعنى الاحتياط في العمل.
وهذا بخلاف التوقف فيما لا نص فيه، فإنه يتعين حمله على التوقف في العمل 
الراجـع إلى الاحتيـاط، لعدم فرض مـا يحتمل الحجية حتى يحمـل التوقف على بيان 

عدم حجيته. فلاحظ.
ثم إنه لو فرض ظهور نصوص التوقف في المقام في التوقف في العمل الراجع 

.Hإلى الاحتياط أمكن الجواب عنها بما سيذكره المصنف
(١)  أشرنا إلى الفرق بين مورد تعارض النصين ومورد عدم النص. 

(٢)  وهـو مقبولـة ابـن حنظلـة وروايـة العيون، لأنهـما تضمنت كـون غاية 
التوقـف لقاء الإمام عليه السـلام وبيان الحال من قبلـه، والمنصرف منه إمكان ذلك 
فلعـل خصوصيتهـما في ذلك لوجـوب الاحتيـاط في زمن الفحص عـن الدليل، لا 
وجـوب الاحتيـاط حتـى مـع اليأس عـن الدليل ليكشـف عن انقـلاب الأصل في 
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لقاء الإمامA، لا العمل فيها بالاحتياط.
ثـم إن حكم الشـارع في تلك الأخبار بالتخيـير في تكافؤ الخبرين لا 
يدل على كون حجية الأخبار من باب السببية(١)،  يتوهم أنه لولا ذلك لا 
وجب التوقف، لقـوة(٢) احتمال أن يكون التخيير حكماً ظاهرياً عملياً في 
مورد التوقف، لا حكماً واقعياً ناشئاً من تزاحم الواجبين(٣). بل الأخبار 
المشـتملة على الترجيحات وتعليلاتها أصدق شاهد على ما استظهرناه من 
كـون حجية الأخبار من باب الطريقية(٤). بل هو أمر واضح. ومراد من 
جعلها من باب السـببية عدم إناطتها بالظن الشـخصي(٥)، كما يظهر(٦) 

من صاحب المعالمK في تقرير دليل الانسداد.

المتعارضين. فلاحظ.
(١)  بنـاء عـلى أن مقتضى السـببية التخيير عنـد التعارض، على مـا تقدم من 

المصنف(قده) وتقدم الكلام فيه.
(٢)  تعليل لقوله: «لا يدل…».

(٣)  فيكون الحكم بالتخيير تعبدياً خاصاً مخرجاً عن مقتضى القاعدة المتقدمة 
بناءً على الطريقية. لا حكماً جارياً على مقتضى القاعدة، ليتعين البناء على السببية بناء 

على ما تقدم.
(٤)  كأنـه لظهورهـا في كون منشـأ الترجيح غلبة مطابقـة الراجح للواقع أو 

أقربيته له، لا لملاك يقتضي متابعته مع قطع النظر عن الواقع.
(٥)  فالمـراد بالسـببية في كلامه معنى آخر غير ما تقـدم ابتناء القاعدة عليه في 

.Hكلام المصنف
(٦)  بيان للمنفي وهو إناطتها بالظن الشخصي.
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التعادل  وقــع  لو 
للمجتهد في عمل 
للمفتي  أو  نفسه 
ــاء ــت لأجـــل الإف

ثم المحكي عن جماعة ـ بل قيل: أنه مما لا خلاف فيه ـ أن التعادل إن 
وقع للمجتهد كان مخيراً في عمل نفسه.

وإن وقع للمفتي لأجل الإفتاء فحكمه أن يخير المستفتي، فيتخير في 
العمل كالمفتى.

ووجه الأول واضح(٧). 
وأمـا وجه الثاني فـلأن نصب الشـارع للأمارات وطريقتها يشـمل 
المجتهـد والمقلد، إلا أن المقلد عاجز عن القيـام بشروط العمل بالأدلة من 
حيث تشـخيص مقتضاها ودفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد، وأثبت 
جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين المشـترك بين المقلد والمجتهد تخير 

المقلد كالمجتهد. 
ولأن إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم دليل عليه، فهو 

تشريع 
ويحتمـل أن يكـون التخيير للمفتي فيفتي بما اختـار، لأنه(٨) حكم 
للمتحـير وهو المجتهد. ولا يقاس هذا بالشـك الحاصل للمجتهد في بقاء 
الحكـم الشرعي(٩) مع أن حكمه وهو البناء على الحالة السـابقة مشـترك 
بينه وبين المقلد، لأن(١٠) الشك هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك، وله 

(٧)  لظهور أدلة التخيير في كونه مقدمة للعمل.
(٨)  يعني: لأن التخيير.

(٩)  يعني: مع اليقين بحدوثه الذي هو مورد الاستصحاب.
(١٠)  تعليل لقوله: «ولا يقاس».
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حكم مشـترك(١)، والتحير هنـا في الطريق إلى الحكـم، فعلاجه بالتخيير 
مختـص بمن يتصد لتعيين الطريق(٢)، كـما أن العلاج بالترجيح مختص 

(١)  لكـن الحكم المشـترك موضوعه الشـاك، فإذا فرض اختصاص الشـك 
بالمجتهـد وعدم حصوله للعامـي، فلا وجه للفتو له بالحكـم المذكور، فالأولى أن 
يقال: إن العامي يحصل له أيضاً الشك في البقاء كما يحصل له الشك في الحدوث، ولذا 
احتاج إلى سـؤال المجتهد، فإذا أفتاه المجتهد بالحدوث تم له موضوع الاستصحاب 
مـن اليقـين بالحـدوث والشـك في البقاء، فجـر حكمه في حقـه، غايتـه أن اليقين 
بالحـدوث ليس حقيقياً، بل تنزيلياً بسـبب أخذه من المجتهد، فيبتني الاسـتصحاب 
في حقه على جريان اسـتصحاب مؤد الأمارة، ولا بأس به، كما حقق في محله، وقد 
يبتنـي عليه الاسـتصحاب في حق المجتهد، حيث أنه قـد لا يعلم بالحدوث وجداناً، 

بل بسبب قيام الأمارة عليه.
(٢)  هذا غير ظاهر، لظهور أدلة التخيير لو تمت في أن التخيير حكم لمن يجب 
عليـه العمـل بالأدلة، وهـو لا يختص بالمجتهد، بل يشـترك في ذلك جميـع المكلفين، 
وليس للمجتهد إلا تشـخيص مقتضى الأدلة في حـق العامي، فلا وجه لاختصاص 

التخيير بالمجتهد.
نعـم قد يدعى أن التقليد مختص بالأحكام الفرعية، لا بمقدمات اسـتنباطها 
من المسـائل الأصولية واللغوية والعقليـة وغيرها، فليس للمجتهد الفتو بالتخيير 

بل له الفتو بالحكم الفرعي الناشئ منه بضميمة بقية المقدمات التامة بنظره. 
وفيه: أنه خلاف عموم أدلة التقليد الشامل للمسائل الأصولية وغيرها، فكما 
يصح للعامي الرجوع له في الحكم الفرعي يصح منه الرجوع له في الحكم الأصولي. 
نعـم لمـا كان غالب العوام عاجزاً عن معرفة المقدمات بأجمعها كان له إيكالها بأجمعها 
للمجتهـد، وحينئذٍ فكما يسـوغ للمجتهـد أن يفتي له بمقدمات الاسـتنباط ويوكل 
الاسـتنتاج منها له، كذلك يسـوغ له أن يفتي له بالنتيجة أعني نفس الحكم الفرعي، 
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بل الثاني أسهل وأيسر. 
أما لو فرض اسـتقلال بعض العوام بالنظر في بعض المقدمات ولو مع عجزه 
عـن بعضهـا  الآخر ـ كما قد يحصل لبعض طلبة العلم وفقهـم االله تعالى ـ امتنع عليه 
الرجوع للمجتهد في الأحكام الفرعية المبتنية عليها مع اختلافها فيها لأنه من رجوع 
العـالم للجاهـل بنظره، وتعـين عليه الاقتصـار في الرجوع للمجتهد عـلى المقدمات 
الأخـر التي يختص المجتهد بمعرفتها ولا رأي للعامـي فيها، نظير رجوع المجتهد 
لعلـماء الرجـال واللغة وقبول أقوالهم بناء على أنه بمـلاك الرجوع إلى أهل الخبرة ثم 
 اسـتقلاله بالنظـر في بقية مقدمات الاسـتنباط. فيتعين في المقام عـلى المجتهد الفتو

للعامي بالتخيير بين الدليلين ثم العمل على ما يختاره بعد بيان مؤداه له بنظره.
 على أنه لو تم ما ذكره من اختصاص التقليد بالأحكام الفرعية أشـكل فتو
المجتهـد للعامي بالحكـم المطابق للدليل الذي يختاره، لأن الظاهر أن وظيفة المجتهد 
هـي الفتو بالحكم المسـتنبط من الأدلة التي ير المجتهـد حجيتها في حق العامي، 
لعمـوم دليلهـا لـه وإن كان عاجزاً عن تشـخيص مؤداها، أما لـو فرض اختصاص 
الحجيـة بالمجتهـد لاختصـاص عنوان دليلها به لم يسـغ لـه الفتـو للعامي بالحكم 
المستنبط من تلك الأدلة، وتعين له النظر في مفاد الأدلة التي جعلت في حق العامي، 
فلـو فرض أن المجتهد علم بحجية خبر الهاشـمي في حق الرجال وحجية خبر غيره 
في حق النسـاء لم يسـغ له الفتو للنساء بالأحكام التي تقتضيها أخبار الهاشمي، بل 
يتعين له الفتو بالأحكام المسـتنبطة من أخبار غيرهم التي هي بنظره حجة في حق 

النساء. 
ففـي المقام حيث كان ظاهـر أخبار التخيير تخيير المكلـف في مقام العمل فلا 
 للعامي عـلى ما يختاره هو، بل يتعـين عليه الفتو وجـه لاعتماد المجتهـد في الفتو
اعتماداً على ما يختاره العامي المستفتي، ولا دليل على قيام اختيار المجتهد مقام اختيار 

........................................................
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التعـادل  وقـع  لـو 
والقاضي  للحاكم 
التخييـر فالظاهـر 

به(١). 
فلـو فرضنـا أن راوي أحـد الخبريـن عند المقلـد أعـدل وأوثق من 
الآخر، لأنه أخبر وأعرف به، مع تساويهما عند المجتهد، أو انعكاس الأمر 
عنـده، فـلا عبرة بنظر المقلد. وكذا لو فرضنا تكافؤ اللغويين في معنى لفظ 
الروايـة فالعـبرة بتخيير المجتهـد(٢)، لا تخيير المقلد بـين حكم يتفرع على 

أحد القولين وآخر يتفرع على آخر.
والمسـألة محتاجة إلى التأمل، وإن كان وجه المشـهور أقو(٣). هذا 

حكم المفتي.
وأمـا الحاكم والقاضي فالظاهر ـ كما عـن جماعة ـ أنه يتخير أحدهما 

العامي بحيث ينقح موضوع الحجية في حق العامي، وهذا بخلاف غير الاختيار من 
شرائـط الحجية، كعدالة الراوي وعدم المعارض للخبر، والمرجح له عند التعارض، 
فإن موضوع الحجية في حق الكل لما كان هو العناوين الواقعية كان تشخيص المجتهد 
لهـا وإدراكهـا موجباً لعلمه بـما هو الحجة في حق العامي، فيسـوغ له الفتو بالحكم 

. المستنبط منه. فتأمل جيداً
(١)  عرفت إمكان استقلال العامي ببعض مقدمات الاستنباط، ومنها النظر 
في المرجـح كما عرفت أخيراً الفرق بين التخيير والترجيح وإمكان قيام المجتهد مقام 

العامي في الثاني دون الأول.
(٢)  يعنـي: بنـاء على الرجوع للتخيير في مثل ذلك. لكن ما سـبق في التخيير 

بين الخبرين جار هنا.
(٣)  العمدة فيه ما ذكرنا.
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هل التخيير بدوي 
استمراري؟ أو 

مختـار المصنـف 
البـدوي التخييـر 

فيقـضي به لأن القضاء والحكـم عمل له لا للغير(١)، فهو المخير. ولما عن 
بعض من أن تخيير المتخاصمين لا يرفع معه الخصومة(٢). 

ولـو حكـم على طبق إحـد لأمارتين في واقعة فهـل له الحكم على 
طبق الأخر في واقعة أخر؟

المحكـي عن العلامـةK وغيره الجواز، ولا يسـتبعد وقوعه، كما لو 
تغير اجتهاده، إلا أن يدل دليل شرعي خارج على عدم جوازه، كما روي أن 
النبيE قال لأبي بكر: «لا تقض في الشيء الواحد حكمين مختلفين».

أقول: يشـكل الجواز، لعدم الدليـل عليه، لأن دليل التخيير إن كان 
الأخبـار الدالـة عليـه فالظاهر أنها مسـوقة لبيـان وظيفة المتحـير في ابتداء 
الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسـبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما(٣). 

(١)  أمـا في أحـكام القضاء من تعيين شرائط الحكم وطرقه فواضح. وأما في 
تعيـين الأمر المقضي فيه المقتـضي في كالحقوق المتنازع فيها فلأن وظيفته الحكم بما هو 
الحق واقعاً، فيلزمه الرجوع في تشخيصه إلى ما هو الحجة في حقه لا في حق الخصم. 

فلاحظ.
(٢)  لم يتضح كون هذا صالحاً للدليلية في المقام، فالعمدة ما ذكرنا.

(٣)  الظاهـر تمامية الإطلاق، لأن موضوع التخيير فيها هو تعارض الخبرين 
الذي يفرق فيه بين الواقعة الأولى والوقائع اللاحقة لها. ولاسيما مع التعبير في بعضها 
. مـع أن مقتضى ما ذكره  السـعة حتى ير القائم الظاهر في كون التخيير اسـتمرارياً
امتناع العدول عما اختاره قبل العمل به في الواقعة الأولى، لارتفاع التحير بالاختيار 

ولا يتوقف على العمل بما اختار، ولا يظن من أحد الالتزام به. فتأمل. 
فالظاهر أن العمدة في محذور الالتزام بالتخيير الاستمراري هو لزوم المخالفة 
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وأما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة(١)، 
والأصـل عدم حجية الآخر بعد الالتزام بأحدهمـا، كما تقرر في دليل عدم 

جواز العدول عن فتو مجتهد إلى مثله(٢).
نعـم لـو كان الحكـم بالتخيـير في المقـام من بـاب تزاحـم الواجبين 
كان الأقو اسـتمراره، لأن المقتضي له في السـابق موجود بعينه، بخلاف 
التخيـير الظاهري في تعـارض الطريقين(٣)، فإن احتـمال تعيين ما التزمه 

قائم، بخلاف التخيير الواقعي. فتأمل.
واسـتصحاب التخيير غير جار، لأن الثابت سـابقاً ثبوت الاختيار 
لمـن لم يتخـير فإثباتـه لمن اختـار والتـزم إثبـات للحكم في غـير موضوعه 
القطعيـة الإجماليـة في إحد الواقعتين. وقد تقدم اندفاع ذلك عند الكلام في دوران 

الأمر بين الوجوب والحرمة.
(١)  لا يخفـى أنه لم يتقدم منـه تقرير حكم العقل إلا بملاك التزاحم بناء على 
أنـه اللازم من القول بالسـببية. وسـيأتي منهH الاعـتراف بأن مقتـضى التزاحم هو 

التخيير الاستمراري.
(٢)  الفـرق بـين ذلـك وما نحن فيـه أن التخيير بـين المجتهديـن لم يثبت إلا 
بالإجمـاع والمدعى الـذي لا إطلاق له يقتضي كونه اسـتمرارياً، بخـلاف التخيير في 

. المقام فإنه ثابت بالنصوص التي كان مقتضى إطلاقها كون التخيير استمرارياً
(٣)  الـذي هو عبارة عن التخيـير في تعيين الحجة التي لا يجب العمل بها إلا 
لإدراك الواقـع مـن دون أن يشـتمل على ملاك يقتضي العمل بهـا مع قطع النظر عن 
الواقـع الذي قامت عليـه، إذ لو كانت كذلك كان التخيير بينها من باب التخيير بين 
الواجبـين الواقعيـين المتزاحمـين، وعليه يبتني مـا تقدم منهH بناء على السـببية، وهو 

المراد بالتخيير الواقعي، وإن لم أعهد من جر في تعبيره على هذا النحو.
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التعــادل  حـكـم 
ــــارات  ــي الأم ف
فــي  المنصـوبة 
ــام ــك غــيــر الأح

الأول(١). 
وبعـض المعاصريـنK اسـتجود كلام العلامـةK مـع أنـه منع من 

العدول عن أمارة إلى أخر وعن مجتهد إلى آخر(٢). فتدبر.
ثـم إن حكم التعادل في الأمـارات المنصوبة في غير الأحكام ـ كما في 
أقـوال أهل اللغـة وأهل الرجال ـ وجوب التوقـف، لأن الظاهر اعتبارها 
من حيث الطريقية إلى الواقع لا السـببية المحضة وإن لم يكن منوطاً بالظن 
الفعـلي، وقـد عرفـت أن اللازم في تعـادل ما هو مـن هذا القبيـل التوقف 

والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام.
(١)  هـذا موقـوف عـلى أخذ عـدم الاختيـار في موضوع الحكـم، وهو غير 
ظاهـر، بل الظاهر أن الموضوع هو التعارض، كما تشـهد به النصوص المتقدمة. نعم 
مرجـع التخيـير إلى حجيـة كل منهما على تقديـر الاختيار، فهو راجـع إلى حجية كل 

منهما المعلقة، فيبتني على الكلام في الاستصحاب التعليقي. فتأمل.
(٢)  عرفـت الفـرق بـين الأخبار وغيرهـا من الأمـارات بأن دليـل التخيير 
في الأخبـار إطلاق يقتضي كونه اسـتمرارياً، بخلاف غيرها مـن الأمارات، إذ ليس 

الدليل فيها لو تم إلا الإجماع أو نحوه مما لا إطلاق له.
ثم إن المصنفH خص الكلام في كون التخيير اسـتمرارياً أو ابتدائياً بالحكم 
مـع الـذي هـو وظيفـة القـاضي، مع أنـه يعم مطلـق اختـلاف الأخبار ولـو في غير 

القضاء. 
نعم ما تقدم من لزوم المخالفة القطعية مع التخيير الاسـتمراري قد لا يجري 
في غـير القضـاء، كما لـو كان أحد الحكمـين إلزاميـاً والآخر غير إلزامـي. لكن هذا 
بالنسـبة إلى نفـس العمل بمضمـون الخبر أما بالنسـبة إلى الفتو به فيتلـزم المخالفة 

. فتأمل. القطعية أيضاً
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 إلا أنـه إن جعلنـا الأصـل مـن المرجحـات ـ كـما هـو (المشـهور) 
وسيجيء ـ لم يتحقق التعادل بين الأمارتين إلا بعد عدم موافقة شيء منهما 
للأصـل(١)، والمفروض عدم جـواز الرجوع إلى الثالـث(٢)، لأنه طرح 
للأمارتـين(٣)، فالأصـل الذي يرجـع إليه هو الأصل في المسـألة المتفرعة 
عـلى مورد التعارض، كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء 
أو الصعيـد أو الجـذع مـن الشـاة في الأضحيـة، فإنه يرجـع إلى الأصل في 

المسألة الفرعية(٤).

(١)  لكن هذا موقوف على عموم دليل الترجيح لغير الأخبار من الأمارات، 
وإلا كان وجود جهة الترجيح كعدمها وكانت الأمارتان بحكم المتعادلتين.

(٢)  الذي هو مقتضى الأصل المفروض عدم موافقة شيء منهما له.
(٣)  هـذا كسـابقه موقوف على عمـوم دليل عدم التسـاقط لغير الأخبار من 
الأمـارات المتعارضـة، وقد عرفت الإشـكال فيه في الأخبار فضـلاً عن غيرها. نعم 
لـو فـرض العلم الإجمالي بصـدق إحد الأمارتـين اتجه امتناع الرجـوع للأصل في 

الفرض.
(٤)  كأصالـة الـبراءة مـن حرمة ما يشـك في كونه غناء، وأصالة الاشـتغال 
المانعة من التيمم  بما يشك في كونه صعيداً ونحوهما، وإن كان الأصل مخالفاً لمقتضى 
الأمارتـين معاً، وأما الأصل الجاري في موضوع الأمارتين الذي هو مورد التعارض 
فـلا يرجـع إليه بنـاء على امتناع الرجـوع للثالث. لكن الظاهر أنه لـو تم الدليل على 
امتنـاع الرجـوع للثالـث لم يفرق بـين الأصل الجـاري في مورد التعـارض والأصل 

الجاري في المسألة المتفرعة عليه فاختصاص المنع بالأول في غير محله. 
 اللهم إلا أن يكون مراده بالأصل في المسألة الفرعية هو الأصل المطابق لمؤد
إحـد الأمارتـين المتعارضتين لا المخالف لهـما معاً حتى يجري ما ذكرنـا من امتناع 
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لابد مـن الفحص 
عـن المرجحـات 
فـي المتعارضيـن

بقـي هنا ما يجب التنبيه عليـه خاتمة للتخيير ومقدمة للترجيح، وهو 
أن الرجوع إلى التخيير غير جار إلا بعد الفحص التام عن المرجحات، لأن 

مأخذ التخيير 
إن كان هو العقل الحاكم بأن عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب 
إلا طرح البعض فهو لا يستقل بالتخيير في المأخوذ والمطروح إلا بعد عدم 
مزية في أحدهما اعتبرها الشـارع في العمـل(١)، والحكم بعدمها لا يمكن 
إلا بعـد القطع بالعدم أو الظن المعتبر، أو إجراء أصالة العدم التي لا تعتبر 
فيـما له دخل في الأحكام الشرعية الكلية إلا بعد الفحص التام(٢). مع أن 

الرجوع إليه بناء على امتناع الرجوع للثالث. فلاحظ.
(١)  لأن المزيـة المذكـورة ترجـع إلى أهميـة ذي المزيـة الموجبـة لترجيحـه مع 

التزاحم.
(٢)  لكن الشـك في المقام ليـس في الحكم، بل في الحكم الجزئي، فإن الأمارة 
وإن كانـت حاكيـة عن حكم كلي، إلا أن وجوب متابعتهـا ليس لأجل الحكم الكلي 
المذكـور، بـل لأجل مصلحة قائمة بها ناشـئة منهـا، وهي واقعة شـخصية، فالحكم 

بالإضافة إليها جزئي لا كلي. 
فالعمـدة في وجـوب الفحص في المقـام: أن الترجيح لمـا كان بملاك التزاحم 
والأهميـة فمع احتمالـه وإن لم يعلم تعيين التكليف بالراجـح، إلا أن ملاك التكليف 
بـه تعييناً حاصل، وعدم تعيينه على تقدير مسـاواته للتكليف الآخر ليس لقصور في 
ملاكـه، بل للمزاحم الذي يصلح كونه عذراً في ترك امتثاله، فمع الشـك في صلوح 
المزاحـم لذلك لاحتمال كونـه مزحوماً يتعين الاحتياط بالفحـص، لأن العذر مما لا 
يصـح الاتكال عليه إلا بعـد العلم بوجوده، ولا مجال للاتـكال على احتمال وجوده 
في رفـع اليد عن التكليف التام الملاك في نفسـه. ومن ثـم قيل بوجوب الاحتياط مع 
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أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير(١)، كما لا يخفى.
وإن كان مأخـذه الأخبـار فالمترائي منها من حيث سـكوت بعضها 
عـن جميع المرجحـات وإن كان جواز الأخذ بالتخيير ابتـداء إلا أنه يكفي 
في تقييدهـا دلالـة بعضها الآخر على وجوب الترجيـح ببعض المرجحات 
المذكورة فيها، المتوقف على الفحص عنها(٢) المتممة فيما لم يذكر فيها من 

الشك في القدرة، لأن عدم القدرة ليس من سنخ الرافع للملاك، بل من سنخ العذر 
الرافع لفعلية التكليف. فلاحظ.  

(١)  كأنه لأن أصالة العدم من الأصول الشرعية لرجوعها إلى الاستصحاب، 
فلابد في جريانها من لحاظ الأثر الشرعي، ولا تجري بلحاظ الأثر العقلي. 

وفيـه: أن التخيير وإن كان بحكم العقـل، إلا أنه ليس تخييراً عقلياً محضاً، بل 
هـو راجع إلى كشـف العقل وإدراكـه لتقييد التكليف الشرعـي في كل من المتزاحمين 
بعـدم الآخـر على تقدير عدم المرجـح، فأصالة العدم تجري بلحـاظ أثر شرعي وهو 
بقـاء التكليف بالآخر على تقدير ترك محتمـل الرجحان، وارتفاع التكليف بمحتمل 

الرجحان على تقدير فعل الآخر. 
نعم قد يشـكل بـأن أصالة العدم إنما تجري فيـما إذا كان موضوع الأثر عنواناً 
خاصاً محدد المفهوم، وحكم العقل ـ كأكثر الأدلة اللبية ـ لا يصلح لتحديد موضوع 
الأثـر الشرعـي وعنوانـه بل هو راجـع إلى إدراك الملازمـة الخارجية بين عـدم المزية 
وإطـلاق التكليف من دون كشـف عن قضيـة عنوانية، ولا تنهـض بإحراز القضية 
العنوانيـة إلا الأدلـة اللفظيـة، فيكون التمسـك بالأصل في المقام مبينـاً على الأصل 

المثبت. فلاحظ.
(٢)  فمع عدم الفحص يكون التمسـك بإطلاق التخيير من التمسك بالعام 
في الشـبهة المصداقية من طرف الخاص ـ وهو دليل الترجيح في المقام ـ وذلك ممنوع 
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المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها(١).
هذا مضافاً إلى لزوم الهرج والمرج، نظير ما يلزم من العمل بالأصول 

العملية واللفظية قبل الفحص(٢).
 هـذا مضافـاً إلى الإجماع القطعـي ـ بل الضرورة ـ مـن كل من ير
وجـوب العمل بالراجـح من الأمارتين، فإن الخـلاف وإن وقع من جماعة 
في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه، لعدم اعتبار الظن 
في أحد الطرفين، إلا أن من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه، 
ولم يجعله واجباً مشروطاً بالاطـلاع عليه(٣).وحينئذٍ فيجب على المجتهد 

الفحص التام عن وجود المرجح لإحد الأمارتين.
عـلى التحقيـق. مـع أنه يكفـي في وجوب الفحص عـن المرجح مـا دل على وجوب 
الفحـص عـن الأحكام فإنه كما يقتـضي الفحص عن أصل الدليـل يقتضي الفحص 

عن الراجح من الدليلين الذي هو الدليل الفعلي عند التعارض.
(١)  يعنـي: لأن كل مـن قال بوجـوب الفحص عن المرجحـات المنصوصة 
قال بوجوبه في غيرها. لكن لا مجال للاسـتدلال بعدم القول بالفصل ما لم يرجع إلى 
الإجماع على عدم الفصل، ولا طريق لإثبات ذلك هنا. فالعمدة في وجوب الفحص 
في المرجحات غير المنصوصة هو ما تقدم في المرجحات المنصوصة، لعدم الفرق بينها 

فيما تقدم.
(٢)  العمدة في وجه وجوب الفحص في قبال الأصول اللفظية والعملية هو 
العلم الإجمالي الذي لا يتضح جريانه هنا، وأدلة وجوب تعلم الأحكام الذي عرفت 
توجه الاستدلال به هنا. وأما لزوم الهرج والمرج فلا يتضح وجه الاستدلال به ما لم 

يرجع إلى السيرة والإجماع العملي أو القولي. فلاحظ. 
(٣)  هذا راجع إلى الاستدلال بعدم الفصل الذي عرفت الإشكال فيه.





ــــف  ــــري ــــع ت
ـــح ـــي ـــرج ـــت ال

المقام الثاني
 في التراجيح

الترجيـح: تقديم إحد الأمارتين عـلى الأخر في العمل، لمزية لها 
عليها بوجه من الوجوه. 

وفيه مقامات:
الأول: في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية 

الموجودة فيه.
الثاني: في ذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة.

الثالث: في وجوب الاقتصار عليها أو التعدي إلى غيرها. 
الرابع: في بيان المرجحات الداخلية والخارجية.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٠٦

الترجيح  وجوب 
المتعارضين  بين 
عليه والاستدلال 

أما المقام الأول

فالمشـهور فيه وجوب الترجيح: وحكي عن جماعة ـ منهم الباقلاني 
والجبائيان(١) ـ عدم الاعتبار بالمزية وجريان حكم التعادل.

ويدل على المشـهور ـ مضافـاً إلى الإجماع المحقق(٢)، والسـيرة(٣) 
القطعيـة والمحكية عن الخلف والسـلف، وتواتر الأخبـار بذلك ـ أن(٤) 
حكـم المتعارضـين مـن الأدلـة عـلى ما عرفـت بعد عـدم جـواز طرحهما 

(١)  وحكـي عـن السـيد الصـدر أيضـاً، واختـاره المحقق الخراسـانيH في 
الكفاية.

(٢)  لابـد أن يـراد به إجمـاع الطائفة المحقة الذي لا يقدح فيه خلاف السـيد 
الصـدر ونحوه مـن المتأخرين. وأما إجمـاع غيرهم فلا وجه لدعـواه مع خلاف من 
عرفـت. إلا أن يراد إجماع الصحابة، كما حكى بعض أعاظم المحشـينH دعواه عن 

غير واحد.
(٣)  يعنـي: سـيرة العلـماء في مقـام الاسـتدلال. والـكلام هنـا كـما تقدم في 

الإجماع.
(٤)  هذا فاعل قوله: «ويدل على المشـهور...». وهو راجع إلى تقرير الأصل 

بوجه يقتضي الترجيح مع قطع النظر عن أدلته الخاصة.
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(١) أما التخيير لو كانـت الحجية من باب الموضوعية والسـببية(٢)،  معـاً
وإمـا التوقف لو كانـت حجيتها من باب الطريقيـة(٣). ومرجع التوقف 
أيضـاً إلى التخيـير(٤) إذا لم نجعـل الأصـل مـن المرجحـات، أو فرضنـا 
(١)  كما تقدم منهH تقريب دلالة النصوص عليه، وتقدم منا الإشكال فيه.

(٢)  عرفت أنه لا مجال للتخيير حتى على المسببية وأن دليله منحصر بالاختيار 
. لو تمت دلالة وسنداً

(٣)  تقدم منهH أن مقتضى الأدلة في المتعارضين التخيير، سواء قلنا بالسببية 
أم الطريقيـة، وإنـما يظهـر الفـرق بين السـببية والطريقية مـع قطع النظـر عن الأدلة 
الخاصـة، فعلى السـببية يتعـين التخيير ـ بناء على ما تقدم  منـه ـ وعلى الطريقية يتعين 

التوقف الذي هو بمعنى تساقط الدليلين والرجوع إلى الأصل. 
ومنـه يظهـر التدافع بـين فرض الـكلام فيما إذا لم يجـر طرحهما معـاً ـ كما هو 

مقتضى قوله: «بعد عدم جواز طرحهما» ـ وفرض التوقف.
(٤)  هذا غير ظاهر، لما عرفت منه في معنى التوقف من أنه عبارة عن تساقط 
الدليلين والرجوع للأصل، فإنه أجنبي عن التخيير بالمرة، إذ لو كان أحد المتعارضين 
موافقاً للأصل وكان الأصل مرجعاً لا مرجحاً، يلزم على القول بالتخيير جواز اختيار 
ما يخالف الأصل منهما، وعلى القول بالتوقف العمل بالأصل المطابق لأحدهما. ولو 
كانا مخالفين للأصل يلزم على القول بالتخيير لزوم اختيار أحدهما المخالف للأصل، 

وعلى القول بالتوقف العمل بالأصل المخالف لهما. 
نعـم على تقدير عدم جريـان الأصل في الواقعة قد يكـون مرجع التوقف إلى 
، كما لو دل أحد الدليلين على الوجـوب والآخر على الحرمة و لم يكن  التخيـير عمـلاً
هنـاك أصـل يقتـضي الإباحة ولو للعلـم بعدمها يتعـين التخيير، كما في سـائر موارد 
الـدوران بين محذورين. لكن التخيـير حينئذٍ في محض العمل لا بين الدليلين، بحيث 
يسـوغ العمل بأحدهمـا والاعتماد عليه في إثبـات الحكم الشرعي، كـما هو المراد من 
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الـكلام في مخالفـي الأصل، إذ عـلى تقدير الترجيح بالأصـل يخرج صورة 
مطابقـة أحدهمـا للأصـل عن مـورد التعـادل، فالحكم بالتخيـير على(١) 
تقديـر فقـده(٢)، أو كونه مرجعاً، بناء على أن الحكـم في المتعادلين مطلقاً 
التخيـير، لا الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما(٣). والتخيير إما بالنقل 

التخيير هنا. فلاحظ.
(١)  الجار والمجرور خبر لقوله: «فالحكم بالتخيير...».

. وكأن المراد بذلك ما إذا لم يكن هناك  (٢)  يعني: فقد الأصل لو كان مرجحاً
، لأن هذا لم يتقدم  أصل على طبق أحد الدليلين لا ما إذا لم يكن في الواقعة أصل أصلاً

في كلامه.
(٣)  عرفـت أن مرجـع التوقـف إلى هـذا لا إلى التخيير، ومن ثـم كان كلام 

المصنفH في غاية الاضطراب والتشويش. 
والذي ينبغي أن يقال: أنه أما بناء على أصالة التسـاقط في المتعارضين ـ الذي 
هـو معنى التوقـف ـ فالأصل عدم الترجيـح، لأصالة عدم الحجيـة في الراجح بعد 

 . فرض قصور إطلاق دليل الحجية عنه، لعدم شموله للدليلين المتعارضين معاً
وأمـا بنـاء على عدم التسـاقط وجواز الاعتـماد على أحد الدليلـين ولو لأجل 
الأدلـة الخاصـة، فـإن كان لدليـل التخيير إطلاق يشـمل حـال وجـود المرجح كان 
مقتضاه عدم الترجيح أيضاً إلا أن يدل دليل خاص على الترجيح، وإن لم يكن لدليل 
التخيـير إطـلاق بـل كان المتيقن منه حـال عدم المرجـح كان الأصل هـو الترجيح، 

لأصالة عدم حجية المرجوح. 
وكـذا لو كان التخيير بملاك التزاحم، لأن احتمال الترجيح يرجع إلى احتمال 
الأهمية في أحد المتزاحمين وهو يقتضي ترجيحه، كما حقق في محله. ولعله يأتي في كلام 

المصنفH ما يوضح ما ذكرنا.
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وإمـا بالعقـل وأما النقل فقد قيد فيه(١) التخيـير بفقد المرجح وبه يقيد ما 
أطلـق فيه التخيير(٢). وأما العقل فلا يدل على التخيير بعد احتمال اعتبار 

الشارع المزية وتعيين العمل بذيها(٣).
ولا يندفـع هذا الاحتمال بإطلاق أدلة العمل بالأخبار، لأنها في مقام 
تعيـين العمـل بكل مـن المتعارضين مع الإمـكان. لكن صـورة التعارض 
ليسـت مـن صور إمـكان العمل بـكل منهـما(٤)، وإلا(٥) لتعـين العمل 
بكليهـما، والعقل إنما يسـتفيد من ذلك الحكم المعلـق بالإمكان عدم جواز 
طـرح كليهـما، لا التخيير بينهـما، وإنما يحكـم بالتخيير بضميمـة أن تعيين 
أحدهمـا ترجيـح بـلا مرجح، فإن اسـتقل بعـدم المرجح حكـم بالتخيير، 

(١)  لا يخفـى أن دليـل التقييـد ليس إلا الأخبار المشـتملة عـلى المرجحات، 
ومبنى الكلام على عدم الاستدلال بها للترجيح، بل بالأصل.

(٢)  لا يخفى أن نصوص الترجيح على قسمين:
الأول: ما تعرض للتخيير بعد الترجيح وهو مرفوعة زرارة المتقدمة منا الآتية 

.Hمن المصنف
والثـاني: مـا تعـرض لـه مـن دون تعـرض للتخيـير، كالأخبـار الآتيـة مـن 
المصنـفH. وكلاهمـا صالح لرفع اليد عـن إطلاقات التخيير، لأنـه أخص، إلا أن 

ضعف سند المرفوعة مانع من التمسك بها، ويتعين التمسك بالقسم الثاني.
(٣)  هـذا راجـع إلى مـا أشرنـا إليـه مـن لـزوم ترجيـح محتمـل الأهميـة في 

المتزاحمين.
(٤)  هذا راجع إلى ما تقدم منه من تقريب التخيير على السببية.

(٥)  يعني: لو أمكن العمل بكل منهما.
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في  الــمــنــاقــشــة 
الترجيح وجوب 

عن  ـــواب  ـــج ال
الــمــنــاقــشــة

لأنه(١) نتيجة عدم إمكان الجمع وعدم جواز الطرح وعدم وجود المرجح 
لأحدهمـا، وإن لم يسـتقل بالمقدمـة الثالثة(٢) توقف عـن التخيير، فيكون 

. العمل بالراجح معلوم الجواز والعمل بالمرجوح مشكوكاً
فإن قلت:

: أن كون الشيء مرجحاً مثل كون الشيء دليلاً يحتاج إلى دليل،  أولاً
لأن التعبـد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشـارع كان الأصل عدمه، 

(٣)، كالتعبد بما لم يعلم حجيته. بل العمل به مع الشك يكون تشريعاً
: إذا دار الأمر بين وجـوب أحدهما على التعيين وأحدهما على  وثانيـاً
البـدل فالأصل بـراءة الذمة عن خصوص الواحـد المعين، كما هو مذهب 

جماعة في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين.
قلـت: إن كـون الترجيـح كالحجيـة أمراً يجـب ورود التعبـد به من 
الشـارع مسـلم، إلا أن الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من الشارع 
من دون اسـتناد الالتزام إلى إلزام الشـارع احتياط لا يجـري فيه ما تقرر في 
وجـه حرمة العمل بما وراء العلم(٤). فراجع.  نظـير الاحتياط بالتزام ما 

(١)  يعني: لأن التخيير.
(٢)  وهي عدم وجود المرجح.

(٣)  العمل به لا يكون تشريعاً، للعلم بحجيته إما تعييناً أو تخييراً، والتشريع 
إنما هو في اعتقاد تعيينه بلا حجة.

(٤)  يعنـي: مـن لزوم التشريع ونحوه، لما عرفـت من عدم لزوم التشريع مع 
. العلم بحجية الأمارة إما تعييناً أو تخييراً
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ــــدراج  عـــدم ان
مسألة  في  المسألة 
بين  الأمر  (دوران 
والتخيير) التعيين 

دل أمارة غير معتبرة على وجوبه مع احتمال الحرمة(١) أو العكس.
وأمـا إدراج المسـألة في مسـألة دوران المكلـف به بـين أحدهما المعين 
وأحدهما على البدل. ففيه: أنه لا ينفع بعدما اخترنا في تلك المسألة وجوب 

الاحتياط وعدم جريان قاعدة البراءة(٢). 
والأولى منـع اندراجهـا في تلك المسـألة، لأن مرجع الشـك في المقام 
إلى الشـك في جـواز العمل بالمرجـوح، ولا ريب أن مقتـضى القاعدة المنع 
عـما لم يعلـم جواز العمـل به من الأمـارات(٣). وهي(٤) ليسـت مختصة 
بما إذا شـك في أصل الحجية ابتداء(٥)، بل تشـمل ما إذا شـك في الحجية 
(١)  فإنه لما كان يجوز العمل على الوجوب تخييراً فمتابعة الأمارة غير المعتبرة 
. نعم لو قصد نسـبته للشـارع لزم التشريع. بل الحال في  الدالة عليه لا يكون تشريعاً
المقـام أظهـر لأن أصالـة عدم الحجية تجـري في المرجوح وتمنع من العمـل به، أما في 
الـدوران بين الوجوب والحرمة فلا موجب للمنع من الفعل بعد فرض عدم حجية 

احتمال الحرمة. 
ثم إن في صدق الاحتياط بمتابعة الأمارة الدالة على الوجوب بعد فرض عدم 
 لأن الدوران إنما هو بين محذورين، والاحتياط إنما هو بمتابعة أقو ، حجيتها إشكالاً
الاحتمالـين فلو فـرض أن الاحتمال الذي لم تقم الأمارة عليه أقو كان الاحتياط في 

متابعته. نعم لو احتملت حجية الأمارة كان الاحتياط في متابعتها. فتأمل.
(٢)  تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في الشـك في شرطية شيء للمكلف به 

في مباحث الشك في المكلف به. فراجع.
(٣)  لأصالة عدم الحجية.

(٤)  يعني: قاعدة المنع عن العمل بما لم يعلم جواز العمل به.
(٥)  كما لو شك في حجية الشهرة.
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الـــتـــحـــقـــيـــق 
ـــي الــمــســألــة ف

الفعليـة مـع إحراز الحجية الشـأنية فـإن المرجوح وإن كان حجة في نفسـه 
إلا أن حجيتـه فعلاً مع معارضة الراجـح بمعنى جواز العمل به فعلاً غير 

معلوم، فالأخذ به والفتو بمؤداه تشريع محرم بالأدلة الأربعة.
هذا والتحقيق: أنا إن قلنا بأن العمل بأحد المتعارضين في الجملة(١) 
مسـتفاد من حكم الشارع به بدليل الإجماع والأخبار العلاجية كان اللازم 
الالتـزام بالراجح وطرح المرجـوح(٢)، وإن(٣) قلنـا بأصالة البراءة عند 
دوران الأمـر في المكلـف بـه بـين التعيين والتخيـير، لما(٤) عرفـت من أن 
(٦)، ولا ينفع وجوب العمل  الشـك في(٥) جواز العمل بالمرجوح فعـلاً
به عيناً في نفسـه مع قطع النظر عن المعارض، فهو كأمارة لم يثبت حجيتها 

. أصلاً
وإن لم نقل بذلك بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من نفس 

أدلة العمل بالأخبار:
(١)  يعنـي: في قبـال تسـاقطهما الذي هـو مقتضى الأصل عـلى الطريقية عند 

المصنفH بل مطلقاً على التحقيق.
(٢)  لأن الراجـح معلـوم الحجيـة دون المرجوح. لكن هذا إنـما يتم لو لم تتم 
إطلاقـات التخيـير، وإلا كان اللازم البناء على حجية جـواز اختيار المرجوح إلا مع 

قيام الدليل على الترجيح.
(٣)  (إن) هنا وصلية.

(٤)  تعليل التعميم المستفاد من قوله: «وإن قلنا بأصالة البراءة…».
(٥) الجار والمجرور خبر (أن) في قوله: «لما عرفت من أن الشك».

(٦)  يعني: والمرجع فيه أصالة عدم الحجية، لا أصالة جواز العمل.
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فـإن قلنا بـما اخترناه مـن أن الأصل التوقـف(١)، بناء عـلى اعتبار 
الأخبـار مـن بـاب الطريقية والكشـف الغالبي عـن الواقع فـلا دليل على 
وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين، لأن كلاً منهما جامع لشرايط 
الطريقيـة، والتمانـع يحصـل بمجـرد ذلك، فيجـب الرجـوع إلى الأصول 
الموجـودة في تلك المسـألة إذا لم تخالف كلا المتعارضـين(٢) فرفع اليد عن 
مقتـضى الأصـل المحكم في كل مـا لم يكن طريق فعلي عـلى خلافه بمجرد 
مزية لم يعلم اعتبارهـا لا وجه له(٣)، لأن المعارض المخالف(٤) بمجرده 
ليـس طريقاً فعلياً لابتلائـه بالمعارض الموافق للأصـل، والمزية الموجودة لم 

يثبت تأثيرها في دفع المعارض.
وتوهم: استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين  إلى الواقع 

(١)  هـذا خـلاف فرض اسـتفادة العمـل بأحـد المتعارضين مـن نفس أدلة 
العمل بالأخبار، إذ هو ينافي التوقف والرجوع للأصل الذي أخذ في موضوعه عدم 

الدليل.
(٢)  بـل وإن خالفهـما، إذ مع فرض سـقوطهما بالحجيـة بالتعارض لا وجه 

بينهما في نفي مقتضى الأصل وإن كان مخالفاً لهما. 
اللهـم إلا أن يعلـم بمطابقة أحدهمـا المواقع، أو يبنى على أن سـقوط الدليل 
عـن الحجيـة بالإضافـة  إلى الدلالـة المطابقية لا ينـافي حجيته بالإضافـة  إلى الدلالة 

الإلتزامية. لكنه خلاف التحقيق. فلاحظ.
(٣) هـذا راجـع  إلى مـا ذكرنـا من كـون الأصل عـدم الترجيح عـلى القول 

بالتساقط. 
(٤) يعني المخالف للأصل. 
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وهو الراجح.
(١) كالإمارات  مدفـوع: بـأن ذلك إنما هو فيـما كان بنفسـه طريقـاً
المعتبرة لمجرد إفادة الظن، وأما الطرق المعتبرة شرعاً من حيث إفادة نوعها 
الظـن وليس اعتبارها منوطاً بالظـن(٢) فالمتعارضان المفيدان منها بالنوع 
للظن في نظر الشـارع سـواء، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المفروض 
أن المعارض المرجوح لم يسـقط من الحجية الشـأنية(٣)، كما يخرج الإمارة 

.المعتبرة بوصف الظن عن الحجية إذا كان معارضها أقو
وبالجملة: فاعتبار قوة الظن في الترجيح في تعارض ما لم ينط اعتباره 

بإفادة الظن(٤) أو بعدم الظن على الخلاف لا دليل عليه.
وإن(٥) قلنـا بالتخيـير بنـاء عـلى اعتبار الأخبـار من باب السـببية 

(١)   مقتـضى المقابلـة بين هذا وما بعـده ـ وهو الطرق المعتـبرة شرعاً ـ كون 
المراد بهذا ما كان حجة بحكم العقل بلا حاجة  إلى جعل الشارع. 

لكن الظاهر أن ما يكون حجة بحكم العقل إذا فرض أخذ الظن النوعي فيه 
لا الشـخصي فـلا عبرة للمزيـة في ترجيحه على معارضه إلا بدليـل، كما أن ما يكون 
حجة بحكم الشرع إذا فرض أخذ الظن الشـخصي فيه يتعين ترجيحه على معارضه 
بالمزيـة الموجبـة لأفادته الظن. وبالجملة المعيار على أخذ الظن الشـخصي وعدمه، لا 

على كون الحجية بحكم العقل وكونها بحكم الشرع.
(٢)  يعني الشخصي الفعلي. 

(٣)  كما تقدم فرض ذلك في أول الكلام في المتعادلين.
(٤)  يعني: الشخصي الفعلي.

(٥)  عطفت على قوله: «فإن قلنا بما اخترناه من أن الأصل...».
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والموضوعيـة فالمسـتفاد بحكـم العقل مـن دليل وجوب العمـل بكل من 
المتعارضـين مـع الإمكان كون وجـوب العمل بـكل منها عينـاً مانعاً عن 
وجوب العمـل بالآخر كذلك، ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعية قطعاً 
ومجـرد مزية أحدهما على الآخر بـما يرجع  إلى أقربيته  إلى الواقع لا يوجب 
كون وجوب العمل بالراجح مانعاً عن العمل بالمرجوح(١) دون العكس، 
لأن المانع بحكم العقل هو مجرد الوجوب والمفروض وجوده في المرجوح، 
وليس في هذا الحكم العقلي إهمال وإجمال وواقع مجهول حتى يحتمل تعيين 

الراجح ووجوب طرح المرجوح. 
وبالجملـة: فحكم العقل بالتخيير يوجب وجوب العمل بكل منهما 

في حد ذاته، وهذا الكلام مطرد في كل واجبين متزاحمين.
نعـم لـو كان الوجوب في أحدهما أكد و المطلوبية فيه أشـد أسـتقل 
العقـل عنـد التزاحـم بوجـوب ترك غـيره وكون وجـوب الأهـم مزاحماً 
لوجـوب غيره من دون العكس، وكذا لـو أحتمل الأهمية في أحدهما دون 
الآخـر، وما نحن فيه ليس كذلـك قطعاً، فإن وجوب العمل بالراجح من 

الخبرين ليس أكد من وجوب العمل بغيره(٢).
(١)  كأنـه لأن الأقربيـة للواقـع من شـؤون الطريقية، والمفروض أن المنشـأ 
في التزاحـم المانع من التسـاقط موضوعيتهـا مع قطع النظر عـن الواقع، فلا تصلح 
الأقربية للترجيح لأنها ليسـت من سنخ الملاكين المتزاحمين فلا تصلح لتأكيد أحدهما 

بنحو يكون أهم حتى يتعين ترجيحه. وسيأتي بعض الكلام في ذلك.
(٢)  هـذا غـير ظاهـر، فإنـه إذا كان في متابعـة الأمـارة التـي هي من سـنخ 
الكاشـف عـن الواقـع مصلحة مع قطـع النظر عن الواقـع ـ كما هو مبنى السـببية ـ 
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وجـوب  الأصـل 
العمـل بالمرجـح 
يحتمـل  مـا  بـل 
مرجحــاً كـونــه 

هـذا وقد عرفـت فيما تقدم أنـا لا نقول بأصالة التخيـير في تعارض 
الأخبـار، بـل ولا غيرها من الأدلـة، بناء على أن الظاهر مـن أدلتها و أدلة 
حكـم تعارضها كونها مـن باب الطريقية، ولازمـة التوقف والرجوع  إلى 

الأصل المطابق لأحدهما(١)، أو أحدهما المطابق للأصل(٢). 
إلا أن الدليـل الشرعي دل على وجـوب العمل بأحد المتعارضين في 
الجملـة، وحيـث كان ذلك بحكم الـشرع فالمتيقن مـن التخيير هو صورة 

تكافؤ الخبرين.
أما مع مزية أحدهما على الأخر من بعض الجهات فالمتيقن هو جواز 
العمل بالراجح، وأمـا العمل بالمرجوح فلم يثبت(٣)، فلا يجوز الالتزام، 
أمكن تأكد المصلحة وأهميتها بسـبب المزية الموجبة لأقربية الأمارة للواقع، فكان ذو 
المزيـة محتمل الأهميـة، وقد أعترف بكفاية ذلك في الترجيح. مع أن هذا إنما يمنع من 
حجيـة المزية الموجبة لأقربية الأمـارة للواقع، ولا يمنع من وجوب الترجيح مطلقاً، 
بـل يتعـين الترجيح بكل مزية توجب أهمية ملاك وجـوب العمل بالأمارة أو يحتمل 
كونهـا موجبة لذلك، كما هو القاعدة في تزاحم التكليفين، حيث يجب ترجيح الأهم 

أو محتمل الأهمية. وإلى هذا يرجع ما ذكرناه في تقريب الأصل في المقام. فلاحظ. 
. وإنما أعتبر فيـه كونه مطابقاً  (١)  بنـاء عـلى كون لأصـل مرجعاً لا مرجحـاً
لأحدهمـا لما تقدم منه من عدم جواز الرجوع مع تعارض الدليلين لوجه ثالث. وقد 

أشرنا  إلى الإشكال في ذلك. فلاحظ. 
. لكن هذا فرع وجـوب الترجيح، وهو  (٢)  بنـاء على كون الأصـل مرجحاً

محل الكلام.
(٣)  يكفـي فيـه إطلاق أدلـة التخيير بناء على تماميتها كـما ذكره، نعم لو تمت 
أخبـار الترجيـح  تعين رفع اليـد بها عن الاطلاقـات المذكورة. إلا أنـه يقتضي لزوم 
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استدلال آخر على 
الترجيح  وجـوب 
فيـه والمناقشـة 

فصـار الأصل وجوب العمل بالمرجح، وهو أصل ثانوي. بل الأصل فيما 
يحتمـل كونه مرحجاً الترجيح(١) به. إلا أن يـرد عليه أطلاقات التخيير، 

.(٢) بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ما علم كونه مرحجاً
وقـد يسـتدل عـلى وجـوب الترجيـح بأنه لـولا ذلك لأختـل نظم 

الترجيح للأخبار لا لكونه مقتضى الأصل. 
نعم لو فرض عدم ثبوت إطلاق يقتضي التخيير، وإنما ثبت التخيير في الجملة 
كان مقتـضى الأصـل الترجيح كما ذكره. لكنه خلاف مـا يظهر من قوله: «إلا أن يرد 

عليه إطلاقات التخيير».
(١)  لعين ما تقدم من كونه المتيقن الحجية دون الآخر. لكن مع فرض الرجوع 
للأصل فلا معنـى لفرض معلوم المرجحية ومحتملها، بل ليس إلا محتمل المرجحية، 

و أما معلوم المرجحية فهو إنما يفرض مع الدليل المانع من الرجوع للأصل.
(٢)  هـذا هـو المتعين لحجية الإطلاق ما لم يثبت ما يقتـضي رفع اليد عنه. ثم 
إن التعـدي عن المرجحات المنصوصة لا يتوقف عـلى الترجيح بمحتمل المرجحية، 
بـل يكتفي فيه دعو أن المسـتفاد مـن أدلة الترجيح عـدم الخصوصية للمرجحات 

المنصوصة، وأنها مسوقة لبيان الترجيح بكل مزية موجبة لأقربية الأمارة للواقع. 
هـذا وقـد ظهر ممـا ذكرنا اضطـراب كلام المصنـفH، لأن وجـوب العمل 
بأحـد المتعارضين وعدم تسـاقطهما للأدلة الشرعية إن كان مبنيـاً على فرض إطلاق 
يقتـضي التخيير فهـو يقتضي أصالة عدم الترجيح، ووجـوب الترجيح بما يعلم كونه 
مرجحـاً ليـس لكونه مقتضى الأصل الـذي نحن بصدده، بـل للدليل الخاص الذي 
يلزم الاقتصار على مفاده. وإن كان مبنياً على عدم فرض إطلاق يقتضي التخيير، بل 
الدليـل دال على العمل بأحدهما في الجملة فالأصـل يقتضي الترجيح حتى بمحتمل 

. المرجحية. فتأمل جيداً
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ضعف القول بعدم 
الترجيح  وجوب 
دليله وضــعــف 

ـــة  ـــي ـــف ـــع أض
ــه الآخـــر ــل ــي دل

العلامة  ــواب  ج
الدليل هــذا  عن 

الاجتهـاد(١)، بل نظـام الفقه، من  حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام 
والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين.

وفيـه: أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضـات عن محل النزاع، فإن 
الظاهـر لا يعد معارضـاً للنص، إما لأن العمل بـه لأصالة عدم الصارف 
المندفعة بوجود النص(٢)، وإما لأن ذلك لا يعد تعارضاً في العرف، ومحل 

النزاع في غير ذلك.
وكيـف كان فقـد ظهر ضعـف القول المزبـور(٣)، وضعـف دليله 

المذكور له، وهو عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن(٤).
وأضعـف من ذلك ما حكي عن النهاية من احتجاجه بأنه لو وجب 
الترجيـح بين الأمارات في الأحكام لوجب عنـد تعارض البينات، والتالي 

باطل، لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين. 
وأجـاب عنـه في محكي النهايـة والمنية بمنع بطلان التـالي، وأنه يقدم 
شهادة الأربعة على الاثنين. سلمنا، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان 
(١)  لا يخفـى أن هـذا لا يصلح وجهاً في المقام ما لم يرجع  إلى دعو السـيرة 
مـن العلماء على الترجيح بذلك، وهي لو تمت يلزم الاقتصار على موردها، دون بقية 

المرجحات.
(٢)  فيكـون وجود النص رافعاً لموضوع حجيته. وقد تقدم بعض الكلام في 

ذلك في أوائل مبحث التعادل والتراجيح.
(٣)  وهو القول بعدم وجوب الترجيح.

(٤)  مما سبق يتضح أن الدليل المذكور يتم بناءً على أصالة التساقط، وأما بناء 
على عدم التساقط فتمامية الدليل مبنية على وجود إطلاق للتخيير وعدمه.
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في  الــمــنــاقــشــة 
Hالعلامة جواب 

ــار  ــب ــل أخ ــم ح
عـلــى  الترجـيح 
فـي  الاستحبـاب 
كلام السيد الصدر

مذهب أكثر الصحابة، والترجيح هنا مذهب الجميع. انتهى.
ومرجـع الأخـير  إلى أنه لـولا الإجماع حكمنا بالترجيـح في البينات 

.(١) أيضاً
ويظهـر ما فيه مما ذكرنا سـابقاًً، فأنا لو بنينا عـلى أن حجية البينة من 
بـاب الطريقيـة فالـلازم مع التعـارض التوقـف والرجوع  إلى مـا يقتضيه 

الأصول في ذلك المورد(٢) من التحالف أو القرعة أو غير ذلك.
ولـو بني على حجيتها من باب السـببية والموضوعيـة فقد ذكرنا أنه 
لا وجـه للترجيح بمجرد أقربية أحدهما  إلى الواقع، لعدم تفاوت الراجح 
والمرجوح في الدخول فيما دل على كون البينة سبباً للحكم على طبقها(٣)، 
وتمانعهما مستند  إلى مجرد سببية كل منهما، كما هو المفروض، فجعل أحدهما 

مانعاً دون الأخر لا يحتمله العقل. 
ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين 
مـن الأخبار  إلى التخيـير أو التوقف والاحتياط وحمل أخبار الترجيح على 

الاستحباب، حيث قال بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار:

(١)  بـل مرجعـه إلى أنـه لولا الإجماع لمـا حكمنا بالترجيـح في الأخبار كما لم 
.Hنحكم به في البينات. ومنه يظهر أنه لا وجه لما أورده عليه المصنف

(٢)  يعنـي: ولا وجـه للترجيح، وإنـما التزمنا به في الأخبـار للدليل الخاص 
المقتضي للترجيح والتخيير الذي لا مجال للتعدي منه للبينات.

(٣)  عرفـت احتمال أهمية الراجح وكفاية ذلك في الترجيح بناءً على أن المقام 
من موارد التزاحم بين الواجبين، كما قربه المصنفHبناء على السببية. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٢٠

فيما  المناقشة 
أفاده السيد الصدر

«أن الجـواب عـن الـكل ما أشرنـا إليه، مـن أن الأصـل التوقف في 
الفتـو والتخيير في العمل إن لم يحصل من دليـل آخر العلم بعدم مطابقة 

أحد الخبرين للواقع. وأن الترجيح هو الفضل والأولى».
ولا يخفـى بعـده عن مدلـول أخبـار الترجيح. وكيـف يحمل الأمر 
بالأخـذ بمخالـف العامة وطرح مـا وافقهم على الاسـتحباب، خصوصاً 
مع التعليل بأن الرشـد في خلافهم، وأن قولهم في المسـائل مبني على مخالفة 
أمير المؤمنينA فيما يسمعونه منه، وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر، وبعدم 

الاعتناء و الالتفات  إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين(١).
مع أن في سياق تلك المرجحات موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما، ولا 
يمكن حمله على الاستحباب(٢) فلو حمل غيره(٣) عليه(٤) لزم التفكيك(٥) 

(١)  هذا وارد في ترجيح الحكمين لا ترجيح الروايتين.
(٢)  لا يخفى أن المراد بالموافقة والمخالفة للكتاب والسنة هما الموافقة والمخالفة 
للظهـور بنحـو العموم والخصوص ونحوه لا بنحو التبايـن وعدم إمكان الجمع، لما 
هـو المعلوم من عدم حجية المخالف بالتباين ذاتـاً لا من جهة المعارضة، وحينئذٍ فلا 
مانع من حمل الترجيح بذلك على الاستحباب. فالعمدة ما ذكره أولاً من أنه خلاف 

الظاهر.
(٣)  يعني: غير الترجيح بموافقة الكتاب والسنة من المرجحات. 

(٤)  يعني: على الاستحباب.
(٥)  الراجع  إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى. إلا أن يدعى أن الاستعمال 
في مطلـق الطلـب المشـترك بـين الوجوب والاسـتحباب، فـلا ينافي حمـل الترجيح 
بموافقة الكتاب والسـنة على الوجوب لما ادعـاه المصنفH و حمل الترجيح بالباقي 



٣٢١ ....................................................................... المقام الثاني/ في التراجيح 

فتأمل(١). 
وكيـف كان فلاشـك أن التفـصي عن الإشـكالات الداعيـة له(٢)  
إلى ذلـك أهـون مـن هذا الحمـل، لما عرفـت من عـدم جـواز الحمل على 

الاستحباب. 
ثم لو سـلمنا دور أن الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين حمل أخبار 
الترجيـح على الاسـتحباب فلـو لم يكن الأول أقو وجـب التوقف(٣)، 
فيجب العمل بالترجيح، لما عرفت من أن حكم الشارع بأحد المتعارضين 

إذا كن مرددا بين التخيير والتغيير وجب التزام ما أحتمل تعيينه(٤).

على الاستحباب لما ذكره السيد الصدرH. فلاحظ.
(١)  لعلـه إشـارة  إلى مـا ذكرنا. أو إلى أن التفكيك لا يقول به السـيد الصدر 
أيضاً، بل هو يقول بالاستحباب حتى في الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، فلا يتجه 
 Hهو ما ذكره المصنف Hالإشكال عليه بذلك. فالعمدة في رد ما ذكره السيد الصدر

أولاً من أنه خلاف الظاهر.
(٢)  يعني: للحمل على الاستحباب.

(٣)  كأنـه للقطـع بعدم كـون إطلاق التخيـير أقو من ظهـور الترجيح في 
الوجوب.

(٤)  لأنه متيقن الحجية، والأصل عدم الحجية في الآخر.
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الأخبار العلاجية:

عمر  مقبولة  ١ـ 
حنظــلة ابــــن 

المقام الثاني
في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين

وهي أخبار:
الأول: ما رواه المشـايخ الثلاثة بإسـنادهم عن عمـر بن حنظلة قال 
«سـألت أبـا عبد االلهA عن رجلين مـن أصحابنا يكون بينهـما منازعة في 

دين أو ميراث فتحاكما  إلى السلطان أو  إلى القضاة، أيحل ذلك؟ 
قـالA: مـن تحاكـم عليهـم في حـق أو باطـل فإنـما تحاكـم  إلى 
الطاغـوت ومـا يحكم له فإنما يأخذه سـحتاً وإن كان حقه ثابتـاً، لأنه أخذ 
واْ إِلَى  مُ اكَ تَحَ بحكـم الطاغوت، وإنما أمـر االله أن يكفر به. قال تعـالى :﴿يَ

واْ بِهِ﴾. رُ فُ واْ أَن يَكْ رُ مِ دْ أُ قَ وتِ وَ اغُ الطَّ
قلت: فكيف يصنعان؟ 

قال: ينظران  إلى من كان منكم ممن قد رو حديثنا ونظر في حلالنا 
وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنى قد جعلته عليكم حاكماً، 
فـإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم االله اسـتخف، وعلينا قد رد، 

والراد علينا الراد على االله، و هو على حد الشرك باالله. 
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قلـت: فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا 
الناظرين في حقهما فاختلفا في ما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم.

قـال: الحكـم مـا حكم به أعدلهـما وافقههـما وأصدقهـما في الحديث 
واورعهما، ولا يلتفت  إلى ما يحكم به الآخر. 

قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على 
الآخر.

قال: ينظر  إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع 
عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور 
عنـد أصحابك، فإن المجمع عليـه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين 
رشـده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه  إلى االله. قال 
رسـول االلهE: حلال بين، وحرام بين، وشـبهات بـين ذلك فمن ترك 
الشـبهات نجى من المحرمات، ومن أخذ بالشـبهات وقـع في المحرمات، 

وهلك من حيث لا يعلم. 
قـال: قلت: فـإن كان الخبران عنكم مشـهورين قـد رواهما الثقات 

عنكم. 
قـال: ينظـر ما وافـق حكمه حكم الكتاب والسـنة وخالـف العامة 

فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. 
قلـت: جعلـت فـداك، أرأيـت إن كان الفقيهـان عرفـا حكمه من 
الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأي 

الخبرين يؤخذ؟
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ظهور المقبولة في 
الترجيح  وجوب 
بــالــمــرجــحــات

قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. 
 . فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعاً

قال: ينظر  إلى ما هم أميل إليه من حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ 
بالآخر. 

 . قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً
قـال: إذا كان ذلـك فارجـه حتـى تلقى إمامـك فإن الوقـوف عند 

الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
وهـذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشـكال، بل الإشـكالات: 
مـن حيـث ظهـور صدرهـا في التحكيـم لأجـل فصـل الخصومـة وقطع 
المنازعة، فلا يناسـبها التعدد(١)، ولا غفلة كل من الحكمين عن المعارض 
الواضح لمدرك حكمه(٢)، ولا اجتهاد المترافعين(٣) وتحريمها في ترجيح 

(١)  كأنـه لامتنـاع تعدد القاضي في الواقعة الواحـدة. وتمام الكلام في كتاب 
القضاء.

(٢)  إذ مـع فرض  اختلافهما في الحكم بسـبب اختلافهما في الروايات يمكن 
إطـلاع كل منهما الآخر على روايتـه فيلتفت لمعارضتها مع روايته التي أعتمد عليها، 
فيتوقـف كل منهـما عـن الحكـم لأجل ذلـك ويتفقان عـلى الحكم بالوجه المناسـب 
لمجموع الروايات. بل كيف يفرض عدم الاطلاع مع فرض الروايتين مشـهورتين، 

كما تضمنته المقبولة.
(٣)  كأنـه لدعـو: أن ظاهـر المقبولـة في ذكـر المرجحات كـون الناظر فيها 
هـو المترافعين ولا يتسـنى ذلك لغير المجتهد. لكن ظهور المقبولـة في كون الناظر في 
المرجحات هو المترافعين ممنوع، بل لعل الناظر شخص آخر ينهض بتخيير الحكمين 
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بعض الإشكالات 
ـــرتـــب  ـــــي ت ف
الــمــرجــحـــــات 
المقبولة فـي 

مسـتند أحد الحكمين على الآخر، ولا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم 
الآخـر، مع بعد فرض وقوعهما دفعة(١)، مع أن الظاهر حينئذٍ تسـاقطهما 
والحاجة  إلى حكم ثالث، ظاهرة(٢)، بل صريحة، في وجوب الترجيح بهذه 
المرجحات بين المتعارضين، فإن تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور بل 

الصراحة.
نعم يـرد عليه بعض الإشـكالات في ترتب المرجحـات، فإن ظاهر 
الروايـة تقديم الترجيـح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشـهرة 
والشذوذ، مع أن عمل العلماء قديماً وحديثاً على العكس، على ما يدل عليه 
المرفوعة الآتية(٣)، فإن العلماء لا ينظرون عند تعارض المشـهور والشـاذ  
وحكمهـما يكـون هو المرجـع في الترجيح. مع أن فرض كـون المترافعين مجتهدين لا 

محذور فيه. فتأمل. 
(١)  يعنـي: أن ظاهـر المقبولـة وقوع الحكم مـن كلا القاضيين، وهو لا يخلو 
عن إشكال، لأنه إن فرض ترتبهما في الحكم كان حكم الأول مانعاً من حكم الثاني، 
لأن حكـم الثـاني يكـون رداً له، وهو محـرم. وإن فـرض تقارنهما فهو ـ مـع بعده في 
نفسـه ـ يقتضي تسـاقط الحكمين والرجوع  إلى قاضٍ آخر لا الترجيح بينهما، كما هو 

مقتضى المقبولة. 
أقول: العمدة هو الإشـكال الأول وهو تعدد القاضي في الواقعة الواحدة، إذ 
مـع تسـليمه لا مانع من الالتزام بتوقف نفوذ حكم كل منهـما على موافقة الآخر له، 
ولزوم الترجيح بينهما مع الاختلاف بنظر الخصمين أو بالرجوع  إلى شخص ثالث. 

وتمام الكلام في كتاب القضاء. فلاحظ. 
(٢)  خبر قوله: «وهذه الرواية الشريفة…».

(٣)  لكنها ضعيفة السند كما تقدم. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٢٦

.(١) إلى صفات الراوي أصلاً
اللهـم إلا أن يمنـع ذلك، فإن الراوي إذا فـرض كونه أفقه وأصدق 
وأورع لم يبعـد ترجيـح روايتـه وإن انفرد بهـا على الرواية المشـهورة، مثل 
صدورها عن تقية أو تأويل لم يطلع عليه غيره، لكمال فقاهته وتنبهه لدقائق 
الأمـور وجهات الصدور. نعم مجرد أصدقية الراوي و أورعيته لا يوجب 

ذلك ما لم ينضم إليه الأفقهية.
هـذا ولكـن الروايـة مطلقـة، فتشـمل الخـبر المشـهور روايتـه بـين 
الأصحـاب حتـى بـين من هـو أفقه مـن هـذا المتفـرد برواية الشـاذ(٢)، 
(١)  هذا مسلم في الشهرة الفتوائية، التي أشتهر عملاً كونها في الجملة موهنة 
للخـبر الصحيـح وجابرة للخـبر الضعيف، لأنها محل الابتلاء في هـذه العصور. أما 
الشـهرة في الرواية ـ التي هي مورد المقبولة ـ فليسـت هي مورد الأثر غالباً، لاشتهار 

أكثر الأخبار بعد عصور التدوين، فلا مجال لمعرفة سيرتهم فيها. 
هـذا ويمكـن أن يدفع الإشـكال من أصلـه بأنه لا ظهـور في المقبولة في كون 
الصفات مرجحة للرواية، بل هي ظاهرة في ترجيح الحكمين بذلك، ولا ظهور فيها 
في كـون مـلاك الترجيح بين الحكمين هو الترجيح بـين الروايتين، لإمكان أن يكون 

لصفات الحاكم دخل في ترجيح حكمه ونفوذه مع قطع النظر عن دليله.  
نعم ظاهر الترجيح بالشـهرة وما بعدها كون موضوعه الرواية وإن رجع  إلى 
، بل يرجع  إلى إلغاء الحكمين  الحكـم أيضاً بوجه. بل لعله لا يرجع  إلى الحكم أصلاً

والإرجاع  إلى الأدلة مع قطع النظر عنهما، كما يأتي من المصنفH. فلاحظ. 
(٢)  الوجـه السـابق في كلام المصنفH لا يقتضي ترجيـح رواية الأفقه على 
الروايـة المشـهورة، بـل يقتضي كـون عمل الأفقه هـو المرجح، فمجـرد أن يكون في 
المشـهور من هو أفقه من القاضي الحاكم بالرواية الشـاذة لا يصلح لدفع هذا الوجه 
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هذه  ــدح  ق ــدم  ع
في  الإشــكــالات 
المقبـولة ظهـور 

وإن كان هـو (١) مـن صاحبـه المرضي بحكومتـه. مـع أن أفقهية الحاكم 
بإحد الروايتين لا يسـتلزم أفقهية جميع رواتهـا(٢)، فقد يكون من عداه 
مفضـولاً بالنسـبة  إلى رواة الأخـر. إلا أن ينـزل الروايـة على غير هاتين 

الصورتين. 
وبالجملـة: فهـذا الإشـكال أيضـاً لا يقـدح  في ظهـور الرواية ـ بل 
صراحتها ـ في وجوب الترجيح بصفات الراوي(٣)، وبالشهرة من حيث 

الرواية، وبموافقة الكتاب، ومخالفة العامة.
نعم المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة 

والفقاهة والصداقة والورع.
لكـن الظاهـر إرادة بيـان جـواز الترجيح بـكل منها، ولذا لم يسـأل 
الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض، أو تعارض الصفات 
بعضها مع بعض، بل ذكر في السـؤال أنهما معـاً عدلان مرضيان لا يفضل 

أحدهما على صاحبه، فقد فهم أن الترجيح بمطلق التفاضل(٤). 

ما لم يكن عاملاً بالرواية المشهورة. 
(١)  يعني الحاكم المستند للرواية الشاذة.

(٢)  عرفـت أن مقتـضى الوجـه السـابق كـون المعيار في الترجيـح على عمل 
الأفقه لا على روايته حتى يعتبر كون جميع رواة الرواية المشهورة أفقه.

(٣)  عرفت الإشـكال في ذلك، لقرب كون الترجيح بذلك مسـوقاً لترجيح 
الحكمين مع قطع النظر عن الروايات.

(٤)  لكن هذا لا يناسب ما ذكره قريباً من خصوصية الفقاهة في الترجيح.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٢٨

زرارة مرفوعة  ٢ـ 

وكذا يوجه الجمع بين موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة(١) مع 
. كفاية واحدة منها إجماعاً

الثاني: ما رواه أبن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي عن العلامة 
مرفوعاً  إلى زرارة.

قال: «سألت أبا جعفرA فقلت: جعلت فداك يأتى عنكم الخبران 
والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟

فقالA: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. 
فقلت: يا سيدي إنهما معاً مشهوران مأثوران عنكم.

فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.
فقلت: إنهما معاً عدلان مرضيان موثقان.

فقال: أنظـر ما وافق منهما العامة فاتركه، وخذ بما خالف، فإن الحق 
فيما خالفهم. 

قلت: ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ 
قال: إذن فخذ بما فيه الحايطة لدينك واترك الآخر.

قلت: فإنهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له، فكيف أصنع؟
فقال: إذن فتخير أحدهم فتأخذ به ودع الأخر».

(١)  فـإن المتيقن من الرواية عدم الترجيـح بموافقة الكتاب ما لم ينضم إليها 
مخالفة العامة، إن كان يكفي الترجيح بمخالفة العامة. 
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٣ـ رواية الصدوق

القطب  رواية  ٤ـ 
ـــــدي ـــــراون ال

الثالث(١): ما رواه الصدوق بإسـناده عن أبي الحسن الرضاA في 
حديث طويل قال فيه:

«فـما ورد عليكم مـن حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب االله فما 
كان في كتـاب االله موجوداً حلالاً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم 
يكن في الكتاب فاعرضوهما على سـنن رسـول االلهE، فما كان في السنة 
موجوداً منهياً عنه نهي الحرام أو مأموراً به عن رسـول االلهE أمر إلزام 
فاتبعـوا ما وافـق نهي النبيE وأمره، وما كان في السـنة نهـى إعافة أو 
 Eكراهة(٢) ثم كان الخبر خلافه فذلك رخصة في ما عافه رسـول االله
أو كرهـه ولم يحرمـه، و ذلك الذي يسـع الأخـذ بهما جمعا، أو بأيهما شـئت 
 .Eوسـعك الاختيار من باب التسـليم و الأتباع والرد   إلى رسول االله
ومـا لم تجدوه في شيء من هـذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، 
ولا تقولوا فيـه بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون 

باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا».
الرابـع: مـا عـن رسـالة القطـب الراونـدي بسـنده الصحيـح عن 

:Aالصادق

(١)  هـذا هـو خـبر العيـون المتقـدم منا التعـرض له عنـد الـكلام في أخبار 
التخيير.

(٢)  هذا كأنه يرجع  إلى ترجح الدليل الناص على الإباحة على الدليل الظاهر 
في النهي، وهو من موارد الترجيح الدلالي الذي يقتضيه الجمع العرفي، ولا دخل له 

مجمل الكلام.
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الحسين  رواية  ٥ـ 
ي ــــن الـــســـرّ اب

الحسن  رواية  ٦ـ 
ــجــهــم ابــــن ال

محمد  ــة  رواي ٧ـ 
الله عــبــد  ـــن  اب

سماعة  رواية  ٨ـ 
ابـــــن مـــهـــران

«إذا ورد عليكـم حديثان مختلفان فاعرضوهما على أخبار العامة، فما 
وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه».

الخامس: ما بسنده أيضاً عن الحسين بن السري، قال: «قال أبو عبد 
:Aاالله

«إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم».
السادس: ما بسنده أيضاً عن الحسن بن الجهم في حديث:

 Aعـن أبي عبد االله ـ : يُرو Aقلـت لـه ـ يعني العبد الصالـح»
شيئاً ويرو عنه أيضاً خلاف ذلك، فبأيهما نأخذ؟ 

قال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه».
السابع: ما بسنده أيضاً عن محمد بن عبد االله قال: 

«قلت للرضاA: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟
قـال: إذا ورد عليكم خبران مختلفـان فانظروا ما خالف منهما العامة 

فخذوه وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه».
الثامن: ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران، قال: 

«قلـت لأبي عبـد االلهA: يرد علينا حديثان واحـد يأمرنا بالأخذ به 
والأخر ينهانا. 

قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل.
قلت: لابد أن نعمل بواحد منهما. 
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المعلى  رواية  ٩ـ 
ـــــن خــنــيــس اب

روايــــة  ١٠ـ 
ـــن  ـــي ـــس ـــح ال
المختار ـــن  اب

أبي  روايــة  ١١ـ 
الكنــاني عمــرو 

قال: خذ بما خالف العامة»(١).
التاسع: ما عن الكافي بسنده عن المعلى بن خنيس، قال: 

«قلـت لأبي عبـد االلهA: إذا جاء حديث عـن أولكم وحديث عن 
آخركم بأيهما نأخذ؟ 

قـال: خذوا به حتـى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا 
بقوله.

قال: ثم قال أبو عبد االلهA: إنا واالله لا ندخلكم إلا فيما يسـعكم».
العاشر: ما عنه بسـنده  إلى الحسـين بن المختار عـن بعض أصحابنا 

 :Aعن أبي عبد االله
«قال: أرايتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك 

بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ 
قال: كنت آخذ بالأخير. 

فقال لي: رحمك االله تعالى».
الحادي عشر: ما بسـنده الصحيح ظاهراً عن أبي عمروا الكناني عن 

:Aأبي عبد االله

(١)  هـذا ظاهر في لزوم التوقـف مع إلا مكان واختصاص الترجيح بصورة 
الضرورة في العمل بأحد الخبرين، ومقتضى الجمع بينه وبين النصوص الأخر تقييدها 
به. اللهم إلا أن يدعى أن إهمال النصوص للقيد المذكور مع كثرتها مما يناسـب حمله 
عـلى الاسـتحباب. أو يقال: إنه مختص بصورة إمكان لقـاء الإمام والفحص منه فلا 

يشمل عصر الغيبة. فلاحظ.
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روايــــة  ١٢ـ 
مسلم بن  محمد 

روايــــة  ١٣ـ 
ــون ــي ـــــي ح أب

«قـال: يا أبـا عمرو أرأيت لـو حدثتك بحديث أو أفتيتـك بفتيا ثم 
جئت بعد ذلك تسألني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك 

بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟
قلت: بأحدثهما وأدعُ الآخر. 

. أما واالله لئن  قـال: قد أصبت يا أبا عمرو، أبـى االله إلا أن يعبد سراً
فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى االله لنا في دينه إلا التقية».

الثاني عشر: ما عنه بسنده الموثق عن محمد بن مسلم، قال: 
«قلت لأبي عبد االلهA: ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان عن 

رسول االلهE لا يتهمون بالكذب فيجئ منكم خلافه؟
قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن»(١).

:Aالثالث عشر: ما بسنده الحسن عن أبي حيون مولى الرضا
«إن في أخبارنـا محكماً كمحكم القرآن، ومتشـابهاً كمتشـابه القرآن، 

فردوا متشابهها  إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا».

(١)  لم يتضح في كون الرواية الشريفة من الروايات الدالة على الترجيح. 
 . ودعو: ظهورها في ترجيح اللاحق الذي يكون ناسخاً

ممنوعـة: فـإن مجرد إمكان كون اللاحق ناسـخاً لا يصلـح للترجيح ما لم يدل 
الدليل على الإرجاع  إلى ذلك أو جعله ضابطاً وليس في هذه الرواية ما يقتضي ذلك، 
خصوصاً مع قرب احتمال اختصاص احتمال النسـخ فيهـا بإخبار النبيE. نعم 
قـد يتجـه الترجيح بذلك بناء على الترجيح بكل مزية ولـو لم تكن منصوصة. إلا أنه 

خارج عن محل الكلام، وهو الأخبار الدالة على الترجيح.
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روايــــة  ١٤ـ 
فرقد ــن  ب داود 

الرابع عشر: ما عن معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد قال:
«سـمعت أبـا عبد االلهA يقول: أنتـم أفقه النـاس إذا عرفتم معاني 
كلامنـا، إن الكلمـة لتنـصرف على وجه، فلو شـاء إنسـان لصرف كلامه 

كيف شاء ولا يكذب». 
وفي هاتين الروايتين الأخيرتين دلالة على وجوب الترجيح بحسـب 

قوة الدلالة(١). 
هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على التراجيح.

(١)  لا ظهور للروايتين في ذلك، أما الأولى فلأن المتشـابه هو الذي لا ظهور 
لـه، فـلا يكون حجة أصلاً حتى يصلح لمعارضة الحكـم ويحتاج  إلى الترجيح بينهما. 
وأما الثانية فلأنه ليس فيها تعرض للترجيح بوجه، بل ليس فيها إلا التنبيه على لزوم 

التثبت في فهم الكلام وعدم الجمود على ظواهره البدوية الأولية. 
بـل لعلها ظاهـرة في التنبيه  إلى سـلوكهمA طريق التوريـة لبعض المصالح 

دفعاً لتوهم صدور تناقض كلامهم المخل بمقامهم وعصمتهم. فلاحظ. 
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عـــلاج تــعــارض 
العلاجية  الأخبار 
ـــي مــواضــع: ف

الأول:  الموضع 
عـــلاج تــعــارض 
حنظلة  ابن  مقبولة 
زرارة ومرفوعة 

[علاج التعارض المتوهم بين الأخبار العلاجية]

إذا عرفـت ما تلوناه عليك فلا يخفى عليـك أن ظواهرها متعارضة 
فلابد من التكلم في علاج ذلك.

والكلام في ذلك يقع في مواضع:
الأول: في علاج تعارض مقبولة أبن حنظلة ومرفوعة زرارة، حيث 
أن الأولى صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة، 
والثانية بالعكس، وهي(١) وإن كان ضعيفة السـند، إلا أنها موافقة لسيرة 
العلماء في باب الترجيح(٢)، فإن طريقتهم(٣) مستمرة على تقديم المشهور 

(١)  يعني: الثانية، وهي المرفوعة.
(٢)  إن كانت الموافقة لسـيرة العلماء تقتضي جبر المرفوعة ووهن المقبولة فلا 
موجـب لعلاج المتعارض بينهما، بل يتعين العمل على المرفوعة وإهمال المقبولة، وإن 
لم يكـن كذلـك تعين إهمـال المرفوعة والنظـر في المقبولة لا غـير، ولم يحتج  إلى علاج 
التعارض بينهما على كل حال، والظاهر الثاني لأن مجرد موافقة المرفوعة لسيرة العلماء 
لا يقتضي جبرها مع ظهور عدم اعتمادهم عليها لعدم معروفيتها بينهم. فالمهم النظر 
في وجـه مخالفـة سـيرتهم للمقبولـة لو تمـت دلالتها على مـا ذكـره المصنفH وتمت 

سيرتهم على خلافها، وسيأتي الكلام في ذلك.
(٣)  أشرنـا في تعقيـب كلام المصنـفH في المقبولة  إلى الإشـكال في تحصيل 
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على الشـاذ، والمقبولة وإن كانت مشهورة بين العلماء حتى سميت مقبولة، 
إلا أن عملهم على طبق المرفوعة وإن كانت شاذة من حيث الرواية، حيث 
لم يوجـد مروية في شيء من جوامع الأخبار المعروفة، ولم يحكها إلا ابن أبي 

جمهور عن العلامة مرفوعاً  إلى زرارة.
إلا أن يقـال: إن المرفوعـة تـدل على تقديم المشـهور رواية على غيره 

وهي هنا المقبولة(١)، ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية(٢). 
مـع أنا نمنع أن عمل المشـهور على تقديم الخبر المشـهور رواية على 
غـيره إذا كان الغير أصـح منه من حيث صفات الـراوي، خصوصاً صفة 

الأفقهية(٣).
سيرتهم وأن سيرتهم إنما تحصل في الجملة بالإضافة  إلى الشهرة الفتوائية لا الروايتية 

التي هي محل الكلام في المقبولة.
(١)  يعنـي: فيلزم من الرجوع للمرفوعة تركهـا والعمل بالمقبولة، ولا بأس 

بذلك إذا كانت الرواية ناظرة  إلى قضية حقيقية صالحة لشمول نفسها. 
نعـم هـو فرع حجيـة الرواية في نفسـها، ولا مجال لذلـك في المرفوعة. مع أن 
الأنصـاف أنه لا مجال لشـمول المرفوعة لنفسـها، لا من جهة امتناع شـمول القضية 
، بل مـن جهة اسـتلزامه إبطـال الحكم فيهـا بالترجيح بالشـهرة قبل  لنفسـها عقـلاً
الصفـات بحيـث لا يكون له مـورد إلا ترجيـح المقبولة فقط عـلى المرفوعة، فتكون 
المرفوعة مسوقة لبيان حكم نفسها فقط، وهو مستهجن جداً، بل ممتنع، كما أوضحناه 

عند الكلام في آية النبأ من أدلة حجية خبر الواحد. فراجع. 
(٢)  يعني: كي يتعين ترجيح المرفوعة. 

(٣)  تقـدم منـه في تعقيـب المقبولة بيـان أهميـة الأفقهية في ترجيـح الرواية. 
فراجع.
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ويمكن أن يقال: إن السؤال لما كان عن الحكمين كان الترجيح فيهما 
مـن حيث الصفات فقالA: «الحكم ما حكم بـه أعدلهما... الخ» مع أن 

السائل ذكر إنهما اختلفا في حديثكم(١). 
ومـن هنـا اتفق الفقهاء على عـدم الترجيح بين الحـكام إلا بالفقاهة 
والورع، فالمقبولة نظير رواية داود بن الحصين الواردة في اختلاف الحكمين 
مـن دون تعرض الراوي لكون منشـأ اختلافهما الاختـلاف في الروايات، 
حيـث قـالA: «ينظـر  إلى أفقههـما وأعلمهـما وأورعهما فينفـذ حكمه» 

وحينئذٍ فيكون الصفات من مرجحات الحكمين. 
نعم لما فرض الراوي تساويهما أرجعه الإمامA إلى ملاحظة الترجيح 
في مسـتنديهما وأمـره بالاجتهاد والعمـل في الواقعة على طبـق الراجح من 
الخبريـن، مع إلغاء حكومة الحكمين كلاهما(٢)، فأول المرجحات الخبرية 

هي الشهرة بين الأصحاب، فينطبق على المرفوعة. 
نعـم قد يورد على هذا الوجـه أن اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع 

(١)  يعنـي: فعـدول الإمـامA مـع ذلـك عن الترجيـح بـين الروايتين  إلى 
الترجيح بين الحكمين ظاهر في كون الصفات من مرجحات الحكم لا الرواية، وهذا 
بخلاف الترجيح بالشهرة في الرواية وما بعدها، فإنه ظاهر في كونه ترجيحاً للرواية، 

كما تقدم منا في تعقيب الكلام في المقبولة. 
، بل ظاهر الأسـئلة  (٢)  لعـدم تعرض الإمامA للحكمين بعد ذلك أصلاً
والأجوبـة كـون المنظور هـو الروايـات التي أعتمـد عليهما الحاكمان، فيـدل على أن 
الترجيـح بـين الروايات لا يرجـع  إلى الترجيح بين الحكمين بالآخـره، بل هو مبني 

على إلغائهما كما أشرنا إليه في تعقيب الكلام في المقبولة. فتأمل. 
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مع تساوي الحاكمين  إلى اختيار المدعي(١). 
ويمكن التفصي عنه بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم(٢). 

(١)  كأنه لأنه إذا فرض كون الترجيح بالشهرة وما بعدها من حيث الروايات 
مـع قطع النظر عن الحكمين، بل مبنياً عـلى إلغائهما، فحيث بنى الفقهاء على التخيير 
مـع تكافـؤ الروايات تعين البناء عـلى التخيير في المقام، فيختـار كل من الخصمين ما 
يلائمـه مـن الروايات، وحينئذٍ فحيث كان هذا لا يرفع التنـازع فلابد من البناء على 
كون الترجيح في المقبولة بين الحكمين وأن الحكمين لا يسـقطان بتسـاوي الحاكمين 
فـلا يلحقـه التخيير الذي هو مختـص عند الفقهـاء بتعارض الروايـات لا بتعارض 

الأحكام. 
لكن قد يندفع الإشكال المذكور بأن امتناع التخيير هنا لا ينافي سقوط الحكمين 
بتسـاوي الحاكمين وأن الترجيح في المقبولة بالشـهرة وما بعدها بين الروايات لا بين 
الحكمـين، غايـة الأمر أنه بناء عـلى التخيير مـع تكافؤ الروايات فـلا يجري ذلك في 
بـاب التنازع للمحذور المذكور، فعـدم جريان التخيير في مورد المقبولة لا ينافي كون 
الترجيـح فيها بين الروايات. على أنك عرفت الإشـكال فيما ذهب إليه المشـهور من 

التخيير في تكافؤ الروايات. 
وممـا ذكرنا يظهر أنه لا مجال للاسـتدلال بالمقبولة عـلى بطلان التخيير ولزوم 
التوقـف في المتكافئين، لإمكان خصوصيـة موردها من حيث تعذر الرجوع للتخيير 

في مورد التخاصم. فلاحظ. 
(٢)  وهـو الـذي يتفـق عليـه المتخاصمان ممن لـه الأهلية مـن دون أن يكون 
منصوبـاً للقضاء. لكـن لا مجال لحمل الرواية على ذلـك، لظهورها في كون الرجوع  
 :Aكما هو مقتضى قوله ،Aإلى الحاكمـين بملاك كونهما منصوبين من قبل الإمـام
». اللهـم إلا أن يرجع ما ذكره  إلى مـا ذكرناه في دفع  «فـإني قـد جعلتـه عليكم حاكماً

الإشكال. 
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الثانـي الموضـع 
وكيف كان فهذا التوجيه غير بعيد(١).

الثاني: أن الحديث الثامن وهي رواية الاحتجاج عن سماعة يدل على 
وجوب التوقف أولاً ثم مع عدم إمكانه يرجع  إلى الترجيح بموافقة العامة 
ومخالفتهـم، وأخبـار التوقـف على ما عرفـت(٢) وسـتعرف  محمولة على 
صـورة التمكن مـن العلم، فتدل الرواية عـلى أن الترجيح بمخالفة العامة 
بـل غيرهـا من المرجحـات(٣) ـ إنما يرجـع إليها بعد العجـز عن تحصيل 

العلم في الواقعة(٤) بالرجوع  إلى الإمامA، كما ذهب إليه بعض.
وهـذا خلاف ظاهر الأخبار الآمـرة بالرجوع  إلى المرجحات ابتداء 
بقـول مطلق(٥)، بل بعضها صريح في ذلك حتى مـع التمكن من العلم، 
(١)  لأن العمـدة في هـذا التوجيـه أن الترجيـح في المقبولة بصفـات الرواي 
بـين الحكمـين لا بين الروايـات، وما تقدم من الأشـكال لا دخل لـه بذلك، بل هو 
متوجـه  إلى دعـو أن الترجيح بالشـهرة وما بعدها للروايات بعـد إلغاء الحكمين، 

. فتأمل جيداً
(٢)  عند الكلام في مقتضى الأصل في المتعارضين في رد أخبار التوقف.

(٣)  فإنها وإن اختصت بالترجيح بمخالفة العامة، إلا أن الأمر فيها بالتوقف 
ظاهر في عدم الرجوع لبقية المرجحات أيضاً مع التمكن منه. 

(٤)  الـذي تدل عليه الرواية اعتبـار الضرورة للعمل وعدم إمكان التوقف، 
لا اعتبـار العجـز عن تحصيـل العلم، كما يظهر من المصنـفH، وعلى كل حال فهي 

على خلاف ظاهر الأخبار الأخر.
(٥)  لكـن هـذا لا أثر لـه في زماننا، لفرض تعذر الرجوع للإمامA بسـبب 
غيبتـه، وهـذا بخلاف المعنى الـذي ذكرناه، فإنه ممـا يمكن الابتلاء بـه في زماننا، إذ 
الواقعة التي يبتلي بها المكلف قد يمكن التوقف فيها عن العمل بالخبرين، وقد يتعذر 
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الثالـث الموضـع 

كالمقبولـة الآمرة بالرجـوع  إلى المرجحات ثم بالإرجاء حتى يلقى الإمام، 
فيكـون وجـوب الرجوع  إلى الإمـام بعد فقد المرجحـات. والظاهر لزوم 
طرحها، لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها(١)، فيبقى أطلاقات الترجيح 

سليمة(٢) 
الثالـث: أن مقتضى القاعدة تقييد إطلاق مـا أقتصر فيها على بعض 
المرجحات بالمقبولة(٣)، إلا أنه قد يستبعد ذلك، لورود تلك المطلقات في 

ذلك ويضطر  إلى العمل، فيكون لاختلاف الأخبار في ذلك أثر عملي.
(١)  كأنـه للتبايـن بينهـما بناء عـلى ما ذكـره المصنف في معنى رواية سـماعة، 
وحيـث كانـت المقبولة أقو سـنداً  تعين العمـل عليها وطرح رواية سـماعة. لكن 
عرفـت الأشـكال فيما ذكـره المصنـفH، وأن مفـاد رواية سـماعة هـو التوقف مع 
التمكن، والمقبولة ليسـت صريحة في خصوص صـورة التمكن من التوقف، فتكون 
كسـائر المطلقـات أعم من رواية سـماعة من هذه الجهـة لا مباينة لهـا. فيتعين العمل 

برواية سماعة لو فرض اعتبار سندها.
والـذي ينبغي أن يقـال: مقتضى الجمع العرفي بين رواية سـماعة والمقبولة هو 
تقييـد المقبولـة بها، فيكـون المتحصل منهـما: أنه مع عـدم الـضرورة العرفية للعمل 
يتوقـف عملاً برواية سـماعة المقيـدة للمقبولـة ونحوها من روايـات الترجيح، ولا 
يرجع الترجيح إلا مع الضرورة. لكن من القريب جداً حمل الأمر بالتوقف مع عدم 
 Aالضرورة في رواية سماعة على الاستحباب. أو على صورة التمكن من لقاء الإمام

كما أشرنا إليه في تعقيب الرواية عند ذكر المصنفH لها. فلاحظ. 
(٢)  مـع فـرض رجحان المقبولة يكـون العمل بها معتضـدة بالإطلاقات لا 

بالإطلاقات فقط.فتأمل.
(٣)  لأنها أجمع النصوص للمرجحات، حيث اشتملت على الترجيح بالشهرة 
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الرابـع الموضـع 

مقـام الحاجة(١)، فلا بد من جعل المقبولة كاشـفة عـن قرينة متصلة فهم 
منهـا الإمامA أن مراد الراوي تسـاوي الروايتين من سـاير الجهات، كما 

يحمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك. 
الرابـع: أن الحديث الثـاني عشر الدال على نسـخ الحديث بالحديث 
 Bعلى تقدير شـموله للروايات الإمامية(٢) ـ  بناء على القول بكشفهم
عن الناسخ الذي أودعه رسول االلهE عندهم ـ هل هو مقدم على باقي 

الترجيحات، أو مؤخر؟ وجهان.
وموافقـة الكتـاب ومخالفة العامة، وقـد أقتصر في أكثر النصوص عـلى الأخيرين أو 

الأخير فقط. 
نعم قد اشـتملت مرفوعة زرارة عـلى الترجيح بصفات الراوي وبالاحتياط، 
كـما اشـتملت بعض النصوص عـلى التراجيـح بالتأخر الزمـاني. لكـن المرفوعة قد 
عرفـت ضعف سـندها، والنصوص التي اشـتملت عـلى الترجيح بالتأخـر الزماني 

سيأتي الكلام فيها. 
(١)  هـذا لا يختص بتلك المطلقات، بل هو جارٍ في أكثر المطلقات الواردة في 
الشرع، وما ذكره المصنفH من كشـف المقيد عن احتفاف المطلق بالقرينة جار فيها 

أيضاً، كما يأتي قريب منه في المقام الرابع.
(٢)  عرفت عند التعرض للحديث أنه غير وارد في مقام الترجيح. مع أنه لا 
معنى لتوهم شـموله للروايات الإمامية، لاختصاص السؤال فيه بالروايات المروية 

 .Eعن النبي
نعـم لـو أسـتفيد منه الترجيـح باحتـمال النسـخ مطلقـاً كان اللازم شـموله 
للروايات الإمامية لو فرض جريان النسـخ فيما تضمنته من الأحكام. وكذا بناء على 

التعدي عن المرجحات المنصوصة. كما أشرنا إليه هناك. فلاحظ.



٣٤١ ............................................................................... الأخبار العلاجية 

الخامس الموضع 

مـن أن النسـخ من جهات التـصرف في الظاهر، لأنـه من تخصيص 
الأزمـان(١)، ولـذا ذكروه في تعـارض الأحوال(٢)، وقد مر و سـيجيء 

تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الأخر(٣).
ومن أن النسـخ على فرض ثبوته في غاية القلة،  فلا يعتنى به في مقام 
الجمع، ولا يحكم به العرف(٤)، فلا بد من الرجوع  إلى المرجحات الأخر، 

كما إذا أمتنع الجمع. وسيجيء بعض الكلام في ذلك. 
الخامـس: أن الروايتـين الأخيرتـين ظاهرتان في وجـوب الجمع بين 
الأقـوال الصـادرة عن الأئمـةB برد المتشـابه  إلى المحكـم(٥)، والمراد 
بالمتشابه بقرينة قوله: «ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا» هو الظاهر الذي أريد 

(١)  هـذا ممنوع، بـل الظاهر أنه رفع للحكم حقيقة، كما أوضحناه في مبحث 
الجمع بين العام والخاص من حاشيتنا على الكفاية.

(٢)  يعني: أحوال اللفظ، كالحقيقة والمجاز والاشتراك والعموم والخصوص 
وغيرها مما يرجع  إلى تشخيص المراد من الكلام.

(٣)  لأنـه من الجمـع العرفي الذي ينـصرف عن مورده التعـارض الذي هو 
موضوع التراجيح.

(٤)  هـذا وإن رجـع  إلى أنه ليس جهة عرفية في الترجيح كالجمع العرفي فهو 
إنـما يقتضي عـدم تقدمه على بقية المرجحـات التي موضوعها التعـارض، لا تقدمها 
عليـه. وإن رجع أنه ليس جهة للترجيح أصلاً فهو خلاف فرض دلالة النص عليه، 
. فالعمـدة ما عرفت من  فـإن عـدم الترجيح به عرفـاً لا يمنع من الترجيـح به شرعاً

قصور النص عن إفادة الرجيح به.
(٥)  عرفت أن الرواية الأخيرة أجنبية عن مقام الترجيح.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٤٢

منه خلافه، إذ المتشـابه إما المجمل، وإما المـأول، ولا معنى للنهي عن اتباه 
المجمل(١) فالمراد إرجاع الظاهر  إلى النص أو  إلى الأظهر(٢). 

وهذا المعنى لما كان مركوزاً في أذهان أهل اللسان ولم يحتج  إلى البيان 
في الكلام المعلوم الصدور عنهم، فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك في الكلمات 

المحكية عنهم بإسناد الثقات التي تنزل منزلة المعلوم الصدور.
فالمـراد أنـه لا يجـوز المبادرة  إلى طـرح الخبر المنافي لخـبر آخر أرجح 
منه إذا أمكن ردّ المتشـابه منها  إلى المحكم، و أن الفقيه من تأمل في أطراف 
الكلمات المحكية عنهم، ولم يبادر  إلى طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها.

والغـرض مـن الروايتين الحث على الاجتهاد واسـتفراغ الوسـع في 
معاني الروايات وعدم المبادرة  إلى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره عليه.

(١)  يمكـن النهـي عن اتبـاع المجمل بأن يـراد باتباعه بعد تأويله وتفسـيره 
بالـرأي، أو الأخـذ بظهوره البدوي مع إغفال ما أحتف بـه مما أوجب إجماله. ولعله 
ةِ  نَ تْ فِ اء الْ هُ ابْتِغَ نْ هَ مِ ـابَ ا تَشَ ونَ مَ بِعُ تَّ يَ يْغٌ فَ ِمْ زَ وبهِ لُ ينَ في قُ ا الَّذِ مَّ أَ إليه يشـير قوله تعالى: ﴿فَ
يلِـه﴾. ومن ثم تقدم أن الحديث خارج عـن باب الترجيح، لعدم حجية  أْوِ ـاءَ تَ تِغَ ابْ وَ

. المتشابه ذاتاً
(٢)  يعنـي: في مقابل العمـل بالظاهر مع قيام القرينة على تأويله وعدم إرادة 

ظاهره. وكلام المصنفH لا يخلو عن غموض.



٣٤٣ ............................................................... التعدي عن المرجحات المنصوصة 

عن  الـــتـــعـــدي 
ــات  ــح ــرج ــم ال
ــصــوصــة ــن ــم ال

يستفاد  ما  حاصل 
من أخبار الترجيح

المقام الثالث
في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة 

فنقـول: اعلـم أن حاصـل مـا يسـتفاد مـن مجمـوع الأخبـار ـ بعد 
الفـراغ عن تقديـم الجمع المقبول(١) عـلى الطرح، و بعدمـا ذكرنا من أن 
الترجيـح بالأعدليـة وأخواتهـا إنما هـو بين الحكمـين مع قطـع النظر عن 
ملاحظـة مسـتندهما ـ هـو(٢) أن الترجيـح أولاً بالشـهرة والشـذوذ(٣) 
(ثـم) بالأعدليـة والأوثقيـة(٤) ثـم بمخالفـة العامـة(٥) ثـم بمخالفـة 

(١)  يعني: المقبول عرفاً، وهو الجمع الدلالي بين الظاهر والأظهر.
(٢)  خبر (أن) في قوله: «اعلم: أن حاصل ما يستفاد…».

(٣)  كـما هـو مقتضى المرفوعة، بـل المقبولة بناء على ما تقـدم من أن الترجيح 
بصفـات الـراوي فيها للحكمين لا للروايـات، وأن أول مرجحـات الروايات فيها 

هي الشهرة.
(٤)  لا دليل على الترجيح بذلك إلا المرفوعة التي عرفت الإشكال في سندها 

واعتماد الأصحاب عليها.
المقبولـة  وبـين  بينهـا  الجمـع  ويقتضيـه  النصـوص  بـه  تظافـرت  كـما    (٥)

والمرفوعة.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٤٤

كــــلام الــشــيــخ 
في  ــنــي  ــي ــكــل ال
ديبــاجة الكــافي

ميل الحكام(١).
وأمـا الترجيح بموافقة الكتاب والسـنة فهو من بـاب اعتضاد أحد 
الخبريـن بدليـل قطعى الصـدور، ولا إشـكال في وجوب الأخـذ(٢) به، 

وكذا الترجيح بموافقة الأصل. 
ولأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الإسلام رضوان االله عليه في مقام الترجيح 

في ديباجة الكافي سو ما ذكر، فقال: 
«اعلم يا أخي ـ أرشدك االله ـ أنه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلفت 
الروايـة فيـه مـن العلـماءB برأيه، إلا عـلى ما أطلقـه العـالمA بقوله: 
«أعرضوهمـا عـلى كتاب االله عـز وجل فما وافـق على كتـاب االله عز وجل 
فخذوه، وما خالف كتاب االله عز وجل فذروه» وقولهA: «دعوا ما وافق 
القوم فإن الرشد في خلافهم» وقولهA: «خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع 
عليه مما لا ريب فيه» ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ولا نجد شيئاً 

(١)  كما هو مقتضى المقبولة.
(٢)  هذا محل إشـكال، خصوصاً لو كان الدليلان المتعارضان في رتبة سـابقة 
عـلى الدليل القطعي المذكور كالدليـل مع الأصل، فإن اعتضـاد الدليل المتقدم رتبة 

بالمتأخر يحتاج  إلى دليل. 
 . نعـم لو فرض تسـاقط المتعارضين كان الرجوع للدليل المتأخـر رتبته متعيناً
. مع أن تخصيص السنة  المعاضدة لأحد  الخبرين  لكنه يكون حينئذٍ مرجعاً لا مرجحاً
بـما كانـت قطيعة في غير محله، بل تشـمل مثـل العام الظني العاضـد لأحد الخاصين 
المتعارضـين، فإخـراج موافقـة الكتـاب عـن سـمت بقيـة المرجحـات مـع تعرض 

النصوص لها في سياقها في غير محله. 



٣٤٥ ............................................................... التعدي عن المرجحات المنصوصة 

تــوضــيــح كــلام 
الكلــيني الشـيخ 

أحوط ولا أوسـع من ردّ علم ذلك كله  إلى العالمA وقبول ما وسـع من 
الأمر فيه بقوله: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» انتهى.

ولعله ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية لأن الترجيح بذلك مركوز 
في أذهان الناس غير محتاج  إلى التوقيف(١).

وحكي عن بعض الإخباريين أن وجه إهمال هذا المرجح كون أخبار 
كتابه كلها صحيحة(٢).

وقولـه: «ولا نعلـم من ذلك إلا أقله» إشـارة  إلى أن العلم بمخالفة 
الرواية للعامة في زمن صدورها أو كونها مجمعاً عليها قليل، والتعويل على 

الظن بذلك عارٍ عن الدليل.
وقوله: «لا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع... الخ» أما أوسعيه التخيير 
فواضـح. وأمـا وجه كونه أحوط مـع أن الأحوط التوقـف والاحتياط في 
العمـل بـلا يبعد أن يكون من جهة أن في ذلـك ترك العمل بالظنون التي لم 
يثبـت الترجيح بهـا والإفتاء بكون مضمونها حكـم االله هو لا غير، وتقييد 
إطلاقات التخيير والتوسعة من دون نص مقيد(٣). ولذا طعن غير واحد 
(١)  أو لمـا عرفـت من قصـور الأدلة عن إثبـات الترجيح بهـما، لعدم ثبوت 

اعتبار المرفوعة وكون الترجيح بهما في المقبولة بين الحكمين لا بين الروايات.
(٢)  يعنـي: معتمدة مقبولة ولو لقرائـن خارجية تامة عنده، لا أنها صحيحة 
بالمعنى المصطلح، لتأخر الاصطلاح المذكور عن عصر الكلينيH، وعدم كون جميع 

. أخباره صحيحة بالمعنى المذكور قطعاً
(٣)  وعليـه فيكون التخيير أحوط من الترجيـح بغير علم، لا أنه أحوط من 
 .Hجميع الجهات بحيث يتعين البناء عليه في قبال التوقف. لكنه خلاف ظاهر كلامه



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٤٦

المحدث  ــلام  ك
ـــي ـــحـــران ـــب ال

فيــما  المنــاقشة 
المحدث  أفــاده 
ـــي ـــحـــران ـــب ال

من الإخباريين على رؤساء المذهب ـ مثل المحقق والعلامة ـ بأنهم يعتمدون 
في الترجيحـات على أمور اعتمدها العامـة في كتبهم مما ليس في النصوص 

منه عين ولا أثر. 
قال المحدث البحرانيH في هذا المقام من مقدمات الحدائق:

«أنه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام مالا يرجع 
 Eأكثرهـا  إلى محصول، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسـول

من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات» انتهى.
أقـول: قد عرفت أن الأصـل بعد ورود التكليـف الشرعي بالعمل 
بأحـد المتعارضـين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحاً في نظر الشـارع، 

 . لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذٍ
نعم لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف والاحتياط كان الأصل 
. لكن عرفت أن المختار مع التكافؤ  عدم الترجيح إلا بما علم كونه مرجحاً

هو التخيير(١). فالأصل هو العمل بالراجح. 
إلا أن يقـال: إن إطلاقـات التخيير حاكمة على هـذا الأصل، فلابد  
للمعتـدي مـن المرجحـات الخاصـة المنصوصـة من أحـد أمريـن، إما أن 

ولعله لذا قيل بمصيره  إلى اسـتحباب الترجيح بالمرجحات المذكورة وعدم وجوبه، 
إذ لو كان واجباً لكان اشـتباه جهات الترجيح موجباً لسـقوط الخبرين معاً لأنه من 

اشتباه الحجة باللاحجة الموجب للتوقف ولا يبقى وجه للتخيير. فتأمل.
(١)  وعرفت الإشكال فيه.



٣٤٧ ............................................................... التعدي عن المرجحات المنصوصة 

الاقتصار  ــدم  ع
المرجحات  على 
ــــخــــاصــــة ال

أن  يــمــكــن  مـــا 
منه  ــاد  ــف ــت ــس ي
المطلب ـــذا  ه

يسـتنبط من النصوص ـ ولـو بمعونة الفتاو(١) ـ وجـوب العمل بكل 
مزية يوجب أقربية ذيها  إلى الواقع. وإما أن  يستظهر من إطلاقات التخيير 

الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه(٢). 
والحـق أن تدقيـق النظر في أخبار الترجيح يقتـضى التزام الأول، كما 
أن التأمـل الصادق في أخبار التخيير يقتـضى بالتزام الثاني(٣). ولذا ذهب 
جمهـور المجتهدين  إلى عـدم الاقتصار على المرجحـات الخاصة، بل أدعى 
بعضهـم ظهـور الإجمـاع(٤) و عدم ظهـور الخلاف على وجـوب العمل 

بالراجح من الدليلين، بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة. 
وكيف كان فما يمكن استفادة هذا المطلب منه فقرات من الروايات.
منهـا: الترجيح بالأصدقيـة في المقبولة وبالأوثقيـة في المرفوعة، فإن 

(١)  إذا كانـت الفتـاوي بحيث تصلح لأن تكون قرينة على مفاد النصوص. 
وهو غير ظاهر.

(٢)  فإذا فرض عدم سـقوط الخبرين بالتعـارض وقصور إطلاقات التخيير 
عن شمول صورة وجود بعض المرجحات غير المنصوصة كان المتيقن حجية الراجح 

. حينئذٍ
(٣)  أما الأول فسـيأتي الكلام فيه منه ومنا. وأما الثاني فلا يأتي منه التعرض 
لوجهـه، والظاهر أنـه لا وجه له، لعدم قصور في إطلاقـات التخيير لو فرض تمامية 

الاستدلال بها. فلاحظ.
(٤)  كيف يمكن دعو الإجماع مع ما عرفت من الكليني الذي هو من أعيان 
الطائفة، ولاسـيما مع عدم كون طريقة القدماء على التوسـع في الاستدلال والتدقيق 

فيه حتى يمكن دعو الاطلاع على سيرتهم في الترجيح بالنحو المذكور.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٤٨

اعتبـار هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الأقرب  إلى مطابقة الواقع(١) في 
نظر الناظر في المتعارضين، من حيث أنه أقرب، من غير مدخلية خصوصية 
سـبب، وليستا كالأعدلية والأفقهية يحتملان لاعتبار الأقربية الحاصلة من 
(١)  إن كان المـراد بهذا أن الترجيـح وإن كان بأوثقية الراوي وأصدقيته، إلا 
أن علـة الترجيـح بذلـك كون الخبر الأوثـق والأصدق أقـرب  إلى مطابقة الواقع لا 

لمحض التعبد. 
فيندفع بأنه لو سلم ذلك إلا أن العلة في ذلك ليس هو أقربية الخبر من الواقع 
بنظر الناظر في المتعارضين ـ كما ذكره المصنفH ـ بل بنظر الشارع، وحينئذٍ فلا مجال 
للتعـدي من ذلـك  إلى كل مزية توجب الأقربية بنظرنا، بل لابد في التعبد من إحراز 
كونها موجبة للأقربية بنظر الشـارع، وذلـك لا ينفع فيما نحن فيه، لتوقفه على البيان 

الشرعي. 
وإن كان المـراد أن الترجيـح ليـس بأصدقيـة الـراوي وأوثقيته في نفسـه، بل 
بأوثقيته وأصدقيته في خبره المفروض كونه معارضاً للآخر. وحينئذٍ فالخبر المشـتمل 
عـلى مزية توجب أقربيته للواقع هو الأوثق والأصدق، فيكون راويه أوثق وأصدق 
فيـه، وإن كان راوي الآخر أوثق وأصدق في نفسـه وبلحاظ أخباره الأخر، فمرجع 

المرجح المذكور  إلى ترجيح الخبر الأقرب للواقع. 
فيندفـع بأن الظاهر من الأوثقيـة والأصدقية في الراوي أوثقيته وأصدقيته في 
نفسه التي هي من سنخ الملكات الثابتة، لا في خصوص خبره التي هي أمر اتفاقي.

ثـم إن ظاهـر عبـارة المصنفH هنـا إرادة المعنـى الأولى، وعبارتـه في التنبيه 
السادس من تنبيهات دليل الانسداد قد تشعر بالمعنى الثاني. فراجع وتأمل. 

هـذا كلـه مـع أن الأصدقيـة قـد ورد الترجيـح بهـا في المقبولـة للحكمين لا 
للروايات، كما تقدم من المصنفH. والأوثقية قد ورد الترجيح بها في المرفوعة التي 

هي ضعيفة السند فالاستشهاد المذكور في المقام لا وجه له.



٣٤٩ ............................................................... التعدي عن المرجحات المنصوصة 

السبب الخاص(١).
وحينئـذٍ فنقـول: إذا كان أحد الراويين أضبط مـن الأخر أو أعرف 
بنقـل الحديـث بالمعنـى أو شـبه ذلـك فيكون أصـدق وأوثق مـن الراوي 
الأخـر، و نتعد من صفـات الراوي المرجحة  إلى صفات الرواية الموجبة 
لأقربيـة صدورها، لأن أصدقية الراوي وأوثقيته لم يعتبر في الراوي إلا من 
حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية(٢)، فإذا كان أحد الخبرين 
منقولاً باللفظ والأخر منقولاً بالمعنى كان الأول أقرب  إلى الصدق وأولى 

بالوثوق. 
ويؤيـد مـا ذكرنـا: أن الـراوي(٣) بعـد سـماع الترجيـح بمجموع 
الصفـات لم يسـأل عن صورة وجـود بعضها وتخالفهـا في الروايتين، وإنما 
سـأل عن حكم صورة تسـاوي الراويـين في الصفات المذكـورة وغيرها، 
 ، حتـى قـال: «لا يفضل أحدهما على صاحبه» يعنـى بمزية من المزايا أصلاً
فلـولا فهمـه أن كل واحد من هذه الصفات وما يشـبهها مزية مسـتقلة لم 
يكن وقع للسـؤال عن صورة عدم المزية فيهما رأساً، بل ناسبه السؤال عن 
(١)  لأن الترجيـح بهما تعبدي لا عرفي، فلا مجال لاستكشـاف علة الترجيح 

بهما كي يتعد عنها. 
(٢)  عرفت أن العلة هي حصول الصفة المذكورة بنظر الشارع لا بنظرنا، فلا 

مجال للتعدي  إلى ما يوجب الأقربية بنظرنا.
(٣)  هـذا إنـما يصلح مؤيداً لكـون المناط في الترجيح بالصفـات المذكورة في 
الـراوي هـو أفضليته من دون خصوصيـة لاجتماع الصفات فيـه، ولا يصلح مؤيداً 

للتعدي من مرجحات الراوي  إلى مرجحات الرواية. فلاحظ. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٥٠

حكم عدم اجتماع الصفات. فافهم. 
ومنها: تعليلهA الأخذ بالمشهور بقوله: «فإن المجمع عليه لا ريب 

فيه» توضيح ذلك:
أن معنـى كون الرواية مشـهورة كونها معروفة عنـد الكل، كما يدل 
عليه فرض السائل كليهما مشهورين، والمراد بالشاذ مالا يعرفه إلا القليل، 
ولا ريب أن المشـهور بهذا المعنى ليس قطعياً من جميع الجهات قطعي المتن 
والدلالة، حتى يصير مما لا ريب فيه، وإلا لم يكن فرضهما مشـهورين(١)، 
ولا الرجـوع  إلى صفـات الـراوي قبـل ملاحظة الشـهرة(٢)، ولا الحكم 
بالرجوع مع شـهرتهما  إلى المرجحات الأخـر(٣). فالمراد بنفي الريب نفيه 
بالإضافـة  إلى الشـاذ(٤) ومعنـاه أن الريب المحتمل في الشـاذ غير محتمل 

(١)  لامتنـاع كـون كلا المتعارضين مقطوعاً به من جميع الجهات لاسـتلزامه 
القطع بالمتنافيين.

(٢)  بل ينبغي جعل الشـهرة أول المرجحـات لأنها توجب القطع بمضمون 
الراجح.

(٣)  هذا من شؤون فرضهما معاً مشهورين فامتناعه لامتناع الفرض المذكور، 
فلا وجه لعده محذوراً في قباله. 

(٤)  لكـن مناسـبة الحكم والموضوع تقتضي كون المـراد من الريب المنفي هو 
الريـب من حيث الصـدور فقط، ويكون المراد بنفي الريب نفيـه ادعاءاً، بمعنى: أن 
المشـهور لا ينبغي أن يرتاب في صدوره، لأن الشـهرة مما من شـأنه أن يوجب القطع 
بالصدور، فيكون حاصل التعليل: لزوم الترجيح بكل ما من شأنه أن يوجب القطع 
نوعـاً بصـدور الخبر من القرائـن، لا الترجيح بكل جهة تقتضي عـدم الريب في أحد 



٣٥١ ............................................................... التعدي عن المرجحات المنصوصة 

فيه(١)، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشـهور على الشـاذ بأن في الشـاذ 
احتـمالاً لا يوجد في المشـهور، ومقتضى التعدي عن مـورد النص في العلة 
وجـوب الترجيح بـكل ما يوجب كون أحد الخبرين أقـل احتمالاً لمخالفة 

الواقع.
ومنها: تعليلهمB لتقديم الخبر المخالف للعامة بأن الحق والرشد 
في خلافهـم، وأن مـا وافقهـم فيه التقيـة، فإن هـذه كلها قضايـا غالبية لا 
دائميـة، فيـدل بحكم التعليل عـلى وجوب ترجيح كل مـا كان معه أمارة 

الحق والرشد، وترك ما فيه مظنة خلاف الحق والصواب(٢).

الخبريـن بالإضافـة  إلى الآخـر. وقـد تقـدم قريب من ذلـك في التنبيه السـادس من 
تنبيهات دليل الانسداد.

(١)  يعني: في المشهور.
(٢)  لا يخفـى أن الوجه المتقدم لا يقتضي الترجيح بمطلق الظن، بل بالغلبة. 
مع أن الإمامA لم يتعرض للغلبة، وظاهر كلامه كون القضية دائمية، فلو ثبت من 
الخارج أنها غالبية كشـف ذلـك عن جعلهA الغلبة حجـة في المقام، وذلك يقتضي 
الاقتصـار عليه وعدم التعدي عنه، لعدم الإحاطة بالجهات الموجبة لحجية الغلبة في 
المقـام، ولعـل الملحوظ الغلبة بمرتبة خاصة أو بوجه خـاص لا يوجد في بقية موارد 

الغلبة، فضلاً عن بقية موارد الظن. 
هـذا مـع أن التعليـل بذلك لم يـرد إلا في المرفوعـة التي عرفت الأشـكال في 
الاسـتدلال بهـا،  وأما المقبولـة فلا ظهور لهـا في التعليل، بل في مجـرد الحكم بصحة 
المخالف للعامة، وهو من سـنخ الحكـم بالترجيح من دون تعليل، فلا مجال للتعدي 

عن مورده، كما يظهر بالتأمل. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٥٢

بل الإنصاف(١) أن مقتضى هذا التعليل كسـابقه وجوب الترجيح 
بـما هو أبعد عن الباطل من الأخر وإن لم يكن عليه أمارة المطابقة، كما يدل 
عليـه قولهA: «مـا جاءكم عنا مـن حديثين مختلفين فقسـهما على كتاب 
االله وأحاديثنـا، فـإن أشـبههما فهو حق وإن لم يشـبههما فهو باطـل» فإنه لا 
توجيـه لهاتـين القضيتين إلا مـا ذكرنا(٢) مـن إرادة الأبعديـة عن الباطل 

والأقربية إليه. 
ومنهـا: قولـهA: «دع ما يريبـك  إلى ما لا يريبـك» دلّ على أنه إذا 
دار الأمـر بـين أمريـن في أحدهمـا ريب ليـس في الأخر ذلـك الريب يجب 
الأخـذ(٣) به، وليس المـراد نفى مطلق الريب(٤)، كـما لا يخفى. وحينئذٍ 

(١)  هذا غير ظاهر من التعليل المذكور.
(٢)  بـل مـا ذكرنا من مجرد الحكم بحجية الأمـارة المذكورة من دون تعرض  

إلى وجه حتى يمكن التصدي عن مورده.
(٣)  لا يخفـى أن ذلك لم يرد في لسـان أخبار الترجيـح التي ذكرها، وإنما هي 
روايـة مسـتقلة، فهي بلسـان أدلـة النهي عن العمـل بغير علم، فإن تمـت إطلاقات 
التخيـير كانـت حاكمة عليهـا في كلا المتعارضين، وإن تم دليـل الترجيح بكل مزية 
أو بمزايـا خاصـة كان حاكـماً عليها في الراجـح، وإن تمت إطلاقـات التوقف كانت 
عاضدة لها. وعلى كل حال فهي أجنبية عن المقام ولا تصلح لبيان المراد من أخباره.

(٤)  هذا غير ظاهر بعد ما عرفت من كون المضمون قد ورد في رواية مستقلة 
ظاهرة في النهي عن العمل بغير علم. نعم لو ورد في تعليل بعض المرجحات الظنية 

كان لما ذكره وجه.
والـذي تحصل مما ذكرنا: أنـه لم يظهر وجه معتد به في التعدي عن المرجحات 
المنصوصـة بعد كـون الترجيح على خلاف الأصـل أو إطلاق التوقـف أو التخيير. 



٣٥٣ ............................................................... التعدي عن المرجحات المنصوصة 

فـإذا فرض أحد المتعارضين منقولاً بلفضـه والأخر منقولاً بالمعنى وجب 
الأخـذ بالأول، لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى منفي فيه، وكذا إذا كان 
أحدهما أعلى سـنداً لقلة الوسـائط... إلى غير ذلك مـن المرجحات النافية 

للاحتمال الغير المنفي في طرف المرجوح.

بـل لعـل التأمل  في النصوص شـاهد بعدمه، لعدم مناسـبته لترتيـب المرجحات في 
النصوص، ولا لفرض الخبرين متسـاويين، لندرة فرض التساوي من جميع الجهات 

الداخلية والخارجية . 
وأمـا بنـاء الأصحاب عليه ـ لو تم ـ فلعله ناشـئ عن كونه مقتضى الاحتياط 
الراجـح بنـاءً على أن المرجع بعد الترجيـح هو التخيير، لا التوقـف. فلاحظ وتأمل 

. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم. جيداً



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٥٤

ــــــاف  أصــــــن
ــات ــح ــرج ــم ال

المقام الرابع
 في بيان المرجحات(١)

وهي على قسمين:
أحدهما: ما يكون داخلياً، وهي كل مزية غير مسـتقلة في نفسـه، بل 

متقومة(٢) بما فيه.
وثانيهما: ما يكون خارجياً، بأن يكون أمراً مستقلاً بنفسه ولو لم يكن 
هناك خبر، سـواء كان معتبراً، كالأصل والكتاب، أو غير معتبر في نفسه، 

كالشهرة ونحوها.
ثم المعتبر [المسـتقل خ.ل] إما أن يكون مؤثراً في أقربية أحد الخبرين  
إلى الواقع، كالكتاب والأصل ـ بناء على إفادته الظن ـ أو غير مؤثر، ككون 
الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب، و الأصل، بناء على كونه من باب التعبد 

(١)  الكلام في هذا المقام مبني على ما سبق منهH من التعدي عن المرجحات 
المنصوصة.

(٢)  يعني: منعوتة بالخبر الذي أشـتمل عليها وكانت من شؤونه، كأصدقية 
راويه.



٣٥٥ .............................................................................. في بيان المرجحات 

الظاهري. 
وجعـل المسـتقل المعتـبر مطلقـاً خصوصـاً مـا لا يؤثـر في الخبر من 

المرجحات لا يخلو عن مسامحة(١).
(١)  لم يتضح الوجه في المسامحة في جعل المستقل مرجحاً، خصوصاً بناءً على 
أن التعـادل يقتـضي التخيير، إذ بناء على ذلك يكون لمرجحيته أثر عملي، مثلاً لو كان 
العمـوم الكتابي مرجحاً لـزم العمل بالخبر الموافق له، أما لـو لم يكن مرجحاً فيجوز 

اختيار الخبر المخالف له وتخصيصه به. 
وأما بناءً على أن التعادل يقتضي التوقف فالأثر في مثل ذلك وإن لم يظهر، إلا 
أنـه قـد يظهر فيما لو كان مفـاد الخبر الموافق للعموم زائداً عـلى مضمون العموم، كما 
لـو دل العمـوم على رجحـان شيء ودل أحد الخبرين على وجوبـه والآخر على عدم 
مشروعيتـه، فإنـه لو كان العمـوم مرجحاً للخبر الدال على الوجـوب لزم البناء على 
الوجـوب، أمـا لو لم يكـن مرجحاً لزم البناء عـلى مجرد رجحانه عمـلاً بالعموم بعد 

تساقط الخبرين المتعارضين. 
نعم لا مجال لعدّ مالا يؤثر في أقربية أحد الخبرين للواقع من المرجحات، لأن 
مـلاك الترجيح بنـاءً على التعدي عن المرجحات المنصوصة هـو أقربية أحد الخبرين 

من الواقع، كما تقدم. ولعله يأتي بعض الكلام في ذلك. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٥٦

[المرجحات الداخلية]

أما الداخلي فهو على الأقسام، لأنه:
إمـا أن يكون راجعـاً  إلى الصدور، فيفيد المرجـح كون الخبر أقرب  
إلى الصـدور، و أبعد عن الكذب، سـواءً كان راجعاً  إلى سـنده كصفات 

الراوي، أو  إلى متنة كالأفصحية، وهذا لا يكون إلا في أخبار الآحاد.
وإمـا أن يكـون راجعـاً  إلى وجـه الصـدور، ككون أحدهمـا مخالفاً 
للعامـة، أو لعمل سـلطان الجـور، أو قاضي الجور، بناء عـلى احتمال كون 

مثل هذا الخبر صادراً لأجل التقية(١). 
وإمـا أن يكـون راجعاً  إلى مضمونـه، كالمنقول باللفظ بالنسـبة  إلى 
المنقول بالمعنى(٢)، إذ يحتمل الاشـتباه في التعبير، فيكون مضمون المنقول 
باللفظ أقرب  إلى الواقع، وكمخالفة العامة، بناءً على أن الوجه في الترجيح 
بها ما في أكثر الروايات من أن خلافهم أقرب  إلى الحق، وكالترجيح بشهرة 

(١)  يأتي الكلام في وجه الترجيح بذلك عند الكلام في المرجحات الجهتية.
(٢)  الظاهر أن المرجح المضموني هو ما يوجب الظن بمضمون أحد الخبرين 
مـع قطع النظر عن الخبر، كالشـهرة في الفتو والعموم الكتـابي. وأما النقل باللفظ 

والشهرة في الرواية فهما من المرجحات الصدورية لا المضمونية. فلاحظ.



٣٥٧ ............................................................................ المرجحات الداخلية 

المرجحات  تأخر 
عن  ــة  ــي ــداخــل ال
بالدلالة  الترجيح 
عليه والاستدلال 

الرواية ونحوها. 
وهذه الأنواع الثلاثة كلها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة، 
فإن الأقو دلالة مقدم  على ما كان أصح سنداً وموافقاً للكتاب ومشهور 
الرواية بين الأصحـاب لأن صفات الرواية لا تزيده على المتواتر، وموافقة 
الكتـاب لا تجعلـه أعلى من الكتـاب، وقد تقرر في محلـه تخصيص الكتاب 

والمتواتر بأخبار الآحاد.
فـكل مـا يرجع التعـارض  إلى تعارض الظاهر والأظهـر فلا ينبغي 

الارتياب في عدم ملاحظة المرجحات الآخر. 
والسر في ذلك ما أرشـنا إليه سابقاً من أن مصب الترجيح بها هو ما 
إذا لم يمكن الجمع بوجه عرفي يجري في كلامين مقطوعي الصدور على غير 

جهة التقية، بل في جزئي كلام واحد (١). 
وبتقرير آخر: إذا أمكن فرض صدور الكلامين على غير جهة التقية 
وصيرورتهـما كالـكلام الواحـد على مـا هو مقتـضى دليل وجـوب التعبد 
بصـدور الخبرين، فيدخل في قولهA: «أنتـم أفقه الناس إذا عرفتم معاني 
كلامنا»  إلى أخر الرواية المتقدمة، وقولهA: «إن في كلامنا محكماً ومتشابهاً، 
فردوا متشـابهها  إلى محكمها» ولا يدخل ذلك في مورد السـؤال عن علاج 
المتعارضين، بل موارد السـؤال عن علاج مختص بما إذا كان المتعارضان لو 
فـرض صدورهما بل اقترانهما تحير السـائل فيهما، ولم يظهـر المراد منهما إلا 

(١)  كأنـه إشـارة  إلى مـا ذكره في ضابـط الجمع العرفي من أنـه الجمع يختاره 
العرف لو جمع الكلامان في كلام واحد. 
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ـــر كـــلام  ـــاه ظ
الطوسي  الشيخ 
خـــــلاف ذلـــك

كــــلام الــشــيــخ 
الاستبصار فـــي 

ببيان آخر لأحدهما أو لكليهما. 
نعـم قـد يقع الـكلام في ترجيح بعـض الظواهر عـلى بعض وتعيين 

الأظهر، وهذا خارج عما نحن فيه(١). 
ومـا ذكرنـاه كأنه ممـا لا خـلاف فيه، كما أسـتظهره بعض مشـايخنا 
المعاصرين. ويشهد له ما يظهر من مذاهبهم في الأصول وطريقتهم في الفروع.

نعم قد يظهر من عبارة الشيخ في الاستبصار خلاف ذلك، بل يظهر 
منه أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ بين النص والظاهر، فضلاً من الظاهر 

والأظهر. فإنهH بعد بعدما ذكر حكم الخبر الخالي عما يعارضه قال:
«وإن كان هنـاك ما يعارضه فينبغـي أن ينظر في المتعارضين، فيعمل 
عـلى أعدل الـرواة في الطريقين، وإن كانا سـواء في العدالة عمل على أكثر 
الـرواة عـدداً، وإن كانـا متسـاويين في العدالـة والعدد وكانـا عاريين عن 

القرائن التي ذكرناها نظر.
فـإن كان متى عمـل بأحد الخبرين أمكن العمـل بالآخر على بعض 
الوجـوه وضرب مـن التأويل كان العمل به أولى مـن العمل بالآخر الذي 
يحتـاج مـع العمل به  إلى طـرح الخبر الآخر، لأنـه يكون العامـل به عاملاً 

. بالخبرين معاً
وإن كان الخـبران يمكـن العمل بكل منهما [كـما في العموم من وجه 
خ.ل] وحمل الآخر عـلى بعض الوجوه من التأويل، وكان لأحد التأويلين 
(١)  إذ الكلام في تعارض الدليلين الذين لا يمكن الجمع بينهما، والبحث في 

وجوه الجمع أجنبي عن ذلك. 
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كــــلام الــشــيــخ 
ـــدة ـــع فـــــي ال

خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحاً أو تلويحاً لفضاً أو دليلاً 
[لفضاً أو منطوقاً أو دليل الخطاب خ.ل] وكان الآخر عارياً عن ذلك كان 
العمـل بـه أولى من العمل بما لا يشـهد له شيء من الأخبار، وإذا لم يشـهد 
لأحـد التأويلين خبر آخـر وكان متحاذيـاً [متحاذيـين خ.ل] كان العامل 

مخيراً في العمل بأيهما شاء(١)» انتهى موضع الحاجة.
وقال في العدة:

«وأمـا الأخبار إذا تعارضت وتقابلـت فإنه يحتاج في العمل ببعضها  
إلى ترجيح والترجيح يكون بأشياء.

 منهـا: أن يكون أحد الخبرين موافقاً للكتاب أو السـنة المقطوع بها، 
والأخـر مخالفاً، فإنه يجب العمل بـما وافقهما وترك ما يخالفهما، وكذلك إن 
وافـق أحدهما إجمـاع الفرقة المحقة والأخر يخالفه وجـب العمل بما يوافقه 
وتـرك ما يخالفهم، فـإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فتيا 
 الطائفـة مختلفـة نظر في حال رواتهما، فإن كان رواته عدلاً [فإن كان أحد
الروايتـين راويهـا عدلاً خ.ل] وجب العمل به وترك غير العدل. وسـنبين 

القول في العدالة المرعية في هذا الباب.
 فـإن كان رواتهـما متسـاويين في العـدد والعدالة عمـل بأبعدهما من 
قـول العامة وتـرك العمل بما يوافقهم، وإن كان الخبران موافقين للعامة أو 

(١)  قـد يظهـر منـه إرادة التخيـير بين التأويلـين، وإن كان يمكـن حمله على 
التخيـير بـين الخبرين مع إبقـاء كل منهما على ظاهره، كما هو ظاهـر ذيل كلامه الآتي 

عن العدة. 
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مخالفـين لهـم نظر في حالهما فإن كان متى عمل بأحـد الخبرين أمكن العمل 
بالآخر عـلى وجه من الوجوه وضرب من التأويل وإذا عمل بالخبر الآخر 
لا يمكن العمل بهذا الخبر [الآخر خ.ل] وجب العمل بالخبر الذي يمكن 
مـع العمل بـه العمل بالخبر الآخر، لأن الخبرين جميعـاً منقولان مجمع على 
نقلهـما، وليس هنا قرينة يدل على صحة أحدهما ولا ما يرجح أحدهما على 
الآخـر، فينبغـي أن يعمل بهـما إذا أمكن، ولا يعمل بالخـبر الذي إذا عمل 
بـه وجـب إطراح العمل بالآخر، وإن لم يمكن العمـل بهما جميعاً لتضادهما 
وتنافيهـما أو أمكن  حمـل كل واحد منهما على ما يوافـق الآخر، على وجه، 

كان الإنسان مخيراً في العمل بأيهما شاء» انتهى. 
وهذا كله كما تر يشـمل على تعارض العام والخاص، مع الاتفاق 

فيه على الأخذ بالنص.
وقـد صرح في العدة في باب بناء العـام على الخاص بأن الرجوع  إلى 
الترجيـح والتخيير إنما هو في تعـارض العامين، دون العام والخاص، بل لم 

 . يجعلهما من المتعارضين أصلاً
واسـتدل على العمل بالخاص بما حاصلـه: أن العمل بالخاص ليس 
طرحـا للعام [بـل حمله خ.ل] على ما يمكن أن يريـده الحكيم، وأن العمل 

بالترجيح والتخيير فرع التعارض الذي لا يجري فيه الجمع.
وهـو مناقـض صريح لما ذكـره هنا مـن أن الجمع من جهـة عدم ما 

يرجح أحدهما على الآخر. 
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ـــوح ذلـــك  ـــل ي
المحــقق  مــن 
ــضــاً ــمــي أي ــق ال

فيــمــا  المناقشة 
Jذكــــــــــروه

ـــور كــلام  ـــه ظ
الـــمـــحـــدث 
في  ــحــرانــي  ــب ال
ذلـــــك أيـــضـــاً

وقد يظهر ما في العدة من كلام بعض المحدثين، حيث أنكر(١) حمل  
الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب أو الكراهة لمعارضة 
خـبر الرخصة، زاعماً أنه طريق جمع لا إشـارة إليه في أخبار الباب(٢)، بل 

ظاهرها تعين الرجوع  إلى المرجحات المقررة.
وربـما يلوح هذا أيضاً من كلام المحقق القمي في باب بناء العام على 

الخاص، فإنه بعد ما حكم بوجوب البناء قال:
«وقد يستشكل بأن الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامة 
أو موافـق للكتـاب أو نحـو ذلك، و هـذا يقتضي تقديم العـام لو كان هو 

الموافق للكتاب أو المخالف للعامة أو نحو ذلك. 
وفيـه: أن البحـث(٣) منعقـد لملاحظـة العـام والخـاص من حيث 
العمـوم والخصـوص، لا بالنظـر  إلى المرجحـات الخارجيـة، إذ قد يصير 
التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجي، 

وهو خارج عن المتنازع» انتهى.
والتحقيـق: أن هـذا كله خـلاف ما يقتضيه الدليـل، لأن الأصل في 

(١)  كلام المحدث المذكور وإن أشـترك مع ما ذكره الشـيخH في عدم تقديم 
المرجـح الـدلالي على بقيـة المرجحات، إلا أنـه يختلف عنه في إهمـال المرجح الدلالي 
مطلقاً ولو مع التسـاوي من الجهات الأخر لعدم التعرض له في نصوص الترجيح، 

. مع أن صريح كلام الشيخH الرجوع له حينئذٍ
(٢)  تقدم أن ظاهر خبر العيون المتقدم الإشارة  إلى الجمع المذكور.

(٣)  يعني: في مسألة الجمع بين العام والخاص.
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الخبرين الصدق والحكم بصدورهما، فيفرضان كالمتواترين(١)، ولا مانع 
عـن فرض صدورهما حتى يحصل التعارض، ولهذا لا يطرح الخبر الواحد 

الخاص بمعارضة العام المتواتر.
وإن شـئت قلـت: إن مرجـع التعارضيـين بين النـص والظاهر  إلى 
التعـارض بين أصالة الحقيقـة في الظاهر ودليل حجية النص، ومن المعلوم 

ارتفاع الأصل بالدليل(٢). 
وكذا الكلام في الظاهر والأظهر، فأن دليل حجية الأظهر يجعل قرينة 
صارفة عن إرادة الظاهر، ولا يمكن طرحه(٣) لأجل أصالة الظهور(٤)، 
(١)  لا إشكال في أن الأصل في الخبرين الصدور كالمتواترين، وذلك لا ينافي 
الخـروج عن الأصـل المذكور وإعمال الترجيح الصدوري فيهـما محافظة على الظهور 
الذي هو مقتضى الأصل، ولا يقاس المقام بالمتواترين الذين لا يمكن إعمال الترجيح 
الصدوري فيهما مع فرض العلم بصدورهما معاً، فيتعين اللجوء للمرجح الدلالي. 

نعـم ما ذكرهH من تخصيـص العام المتواتر بخبر الواحد شـاهد بما ذكره من 
تقديم الترجيح الدلالي على الترجيح الصدوري. فلاحظ.

(٢)  هذا إنما يتم في الأصول العملية، أما الأصول اللفظية التي هي من سنخ 
الأمارات فموضوعها لا يرتفع بالدليل، بل يمكن فرض المعارضة بينهما. 

فالعمـدة: أن دليـل العمـل بالأصول اللفظيـة لما كان هو بنـاء العقلاء وأهل 
اللسـان وكان عملهـم بها مشروطاً بعدم وجود ما يصلـح للقرينية عما كان حجة في 
نفسـه كان لابـد من رفع اليـد عنها بالدليل المفروض. وهـذا وإن كان تاماً إلا أنه لا 

.Hمجال لرد منكره بما ذكره المصنف
(٣)  يعني طرح دليل الأظهر.

(٤)  يعني: في الظاهر. وكأن الوجه فيه ما سبق منه من ارتفاع الأصل بالدليل 

التعارض  مرجح 
بين النص والظاهر
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في  ـــال  ـــك الإش
اللذين  الظاهرين 
المنافاة  رفع  يمكن 
بالتصرف  بينهما 
في كل واحد منهما

ولا طـرح ظهـوره لظهور الظاهـر(١)، فتعـين العمل به وتأويـل الظاهر 
منهما. وقد تقدم في إبطال الجمع بين الدليلين ما يوضح ذلك.

نعـم يبقـى الإشـكال في الظاهريـن اللذين يمكن التـصرف في كل 
واحـد منهما بما يرفع منافاته الظاهر الآخـر(٢)، فيدور الأمر بين الترجيح 
من حيث السـند(٣) وطرح المرجوح(٤) وبين الحكـم بصدورهما وإرادة 

خلاف الظاهر في أحدهما(٥).
فعـلى مـا ذكرنا من أن دليـل حجية المعارض لا يجـوز طرحه لأجل 
أصالـة الظهور في صاحبه، بل الأمـر بالعكس، لأن الأصل يزاحم الدليل 
يجـب الحكـم في المقـام بالإجمال، لتكافـؤ أصالتي الحقيقـة في كل منهما مع 
العلـم إجمالاً بـإرادة خلاف الظاهر مـن أحدهما، فيتسـاقط الظهوران من 
الطرفـين، فيصـيران مجملين بالنسـبة  إلى مورد التعـارض، فهما كظاهري 

وقد عرفت الإشكال فيه، وأن العمدة في ذلك عدم بناء أهل اللسان على الرجوع  إلى 
أصالة الظهور في فرض وجود ما يصلح للقرينية، وهو الأظهر.

(١)  إذ لا معنى لرفع اليد عن الأقو بالأضعف.
(٢)  كـما في العامـين مـن وجـه، حيـث يمكن تخصيـص كل منهـما في مورد 

الاجتماع بالآخر.
(٣)  أو من حيث الجهة، كالترجيح بمخالفة العامة.
(٤)  ولازمه العمل بالراجح في تمام ما هو ظاهر فيه.

(٥)  ولازمـه التوقـف عن كلا الخبريـن في مورد التعارض وسـقوط أصالة 
الظهـور فيهـما، لعـدم المرجـح بعد فـرض صلـوح كل منهـما لأن يكـون قرينة على 

التصرف في الآخر.
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مقطوعي الصدور(١)، أو ككلام واحد تصادم فيه ظاهران. 
الأخبـار  في  ودخولهـما  عرفـا  بينهـما  التعـارض  بصـدق  ويشـكل 
العلاجيـة، إذ تخصيصهـا بخصـوص المتعارضين اللذيـن لا يمكن الجمع 
بينهما إلا بإخراج كليهما عن ظاهريهما(٢) خلاف الظاهر. مع أنه لا محصل 
للحكـم(٣) بصدور  الخبريـن والتعبد بكليهما لأجـل أن يكون كل منهما 
سببا لإجمال الآخر، فيتوقف في العمل بهما، فيرجع  إلى الأصل إذ لا يترتب 

(١)  لا يخفـى أن مقطوعـي الصـدور وإن أمتنـع الترجيح من حيث السـند 
فيهما، إلا أنه لا مانع من الترجيح بينهما بالمرجحات الأخر، كموافقة الكتاب ومخالفة 
العامة، إذ لا مجال لدعو قصور أدلتهما عن مقطوعي الصدور، ولاسـيما بعد تأخر 
الترجيح بهما عن الترجيح بالشـهرة التي هي موجبة لكون المشـهور لا ريب فيه، كما 
تعرضـت لذلـك النصوص، حيـث إن ظاهرها كون المشـهور مقطـوع الصدور أو 

كالمقطوع، كما تقدم. 
أمـا في المقام فالـلازم ـ بناء على ما ذكـره المصنفH ـ انسـداد باب الترجيح 
مطلقـاً، لفرض قصـور أدلته عما إذا كان أحـد الخبرين معارضـاً لأصالة الظهور في 

الآخر، وأن اللازم التوقف عن أصالة الظهور.
(٢)  بحيث لا يصلح كل منهما لأن يكون قرينة على الآخر.

(٣)  هذا وإن كان مسلماً إلا أنه لا يقتضي ترجيح السند في أحد الخبرين ما لم 
تكن أخبار الترجيح شاملة له، فلو فرض قصورها عنه تعين التوقف لا بمعنى البناء 
على التعبد بكلا السندين، لعدم الأثر له بعد فرض لزوم الإجمال، بل بمعنى التوقف 

من جهة التعارض. 
هـذا كلـه مع فرض عدم الأثر للتعبد بالسـند، أما مع فـرض الأثر له ـ كما لو 

كان للدليلين مورد افتراق ـ فلا موقع لما ذكره المصنفH. فلاحظ. 
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حينئذٍ ثمره على الأمر بالعمل بهما. نعم كلاهما دليل واحد على نفي الثالث 
كما في المتباينين(١).

وهـذا(٢) هو المتعـين. ولذا اسـتقرت طريقة العلـماء على ملاحظة 
المرجحات السـندية في مثل ذلك. إلا أن الـلازم من ذلك وجوب التخيير 
بينهما عند فقد المرجحات(٣)، كما هو ظاهر آخر عبارتي العدة والاستبصار 

المتقدمين. 
كما أن اللازم على الأول التوقف من أول الأمر والرجوع  إلى الأصل 
إن لم يكـن مخالفاً لهما(٤)، وإلا فالتخيير من جهة العقل، بناءً على القول به 

في دوران الأمر بين احتمالين مخالفين للأصل، كالوجوب والحرمة(٥).

(١)  البناء على أن المتباينين حجة على نفي الثالث محل كلام. ولا مجال للإطالة 
في ذلك.

(٢)  يعني: البناء على الترجيح.
(٣)  لأن موضـوع أدلـة التخيير كموضوع أدلـة الترجيح هو التعارض، فلو 

. فرض صدقه في محل الكلام لزم جريانهما معاً
(٤)  أما لو كان مخالفاً لهما فلا مجال للرجوع له، لا لكون المتعارضين حجة في 
نفي الثالث، لعدم ثبوت ذلك، بل لأن صلوح كل منهما لتفسـير الآخر عرفاً يقتضي 
حجية أحد التفسيرين إجمالاً ورفع اليد به عن الأصل، وإن لم يكن مرجح لأحدهما 
بخصوصـه، فهـو نظير إجمال الدليل وتردده بين وجهـين، حيث يكون حجة في نفي 

الثالث بلا إشكال. فتأمل.
(٥)  هـذا إنـما يسـلم مع تعـذر كل من الموافقـة والمخالفـة القطعيتين، كما في 

الدوران بين الوجوب والحرمة.
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(١)  إلى أنه قد يفصل في المسألة: وقد أشرنا سابقاً
بين ما إذا كان الكل من المتعارضين مورد سـليم عن التعارض، كما 
في العامـين من وجـه، حيث أن الرجوع  إلى المرجحات السـندية فيها على 
الإطـلاق يوجب طرح الخبر المرجـوح في مادة الافتراق، ولا وجه  له(٢)، 
والاقتصـار في الترجيـح بهـا في خصـوص مـادة الاجتـماع التـي هي محل 
المعارضـة، وطـرح المرجوح بالنسـبة إليها مع العمل به في مـادة الافتراق، 

بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية(٣).
وبين ما إذا لم يكن لهما مورد سـليم، مثل قوله: «اغتسـل للجمعة»، 
الظاهر في الوجوب، وقوله: «ينبغي غسل الجمعة»، الظاهر في الاستحباب، 

فيطرح الخبر المرجوح رأساً لأجل بعض المرجحات.
لكن الاستبعاد المذكور في الأخبار العلاجية(٤) إنما هو من جهة(٥) 

(١)  في أواخر الكلام في قاعدة الجمع أولى من الطرح.
(٢)  الوجه في دليله الترجيح لو فرض شموله للمقام، وعدم إمكان التفكيك 
فيـه بـين أجزاء مضمـون الدليل الواحد. نعـم الظاهر أن ذلك خلاف سـيرتهم ولا 

تناسبه المرتكزات.
(٣)  كأنه لاستبعاد التفكيك في التعبد بالسند بلحاظ أجزاء مضمون الدليل 

الواحد. 
(٤)  وهـو اسـتبعاد التفكيك في مثل العامين من وجه بـين موردي الاجتماع 

والانفراد. 
(٥)  يعني: أن الاسـتبعاد المذكور مبنـي على ملاحظة حال العرف من حيث 
أن حجية الخبر عندهم من حيث كونه موجباً للظن بالصدور، ولا يعقل التفكيك في 
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أن بنـاء العرف في العمل بأخبارهم مـن حيث الظن بالصدور، فلا يمكن 
التبعـض في صـدور العامـين مـن وجه مـن حيث مـادتي الافـتراق ومادة 

(١)  إلى أن الخبرين المتعارضين من هذا القبيل. الاجتماع كما أشرنا سابقاً
وأمـا إذا عبدنا الشـارع بصدور الخبر الجامـع للشرائط فلا مانع من 

تعبده ببعض مضمون الخبر دون بعض.

الظن المذكور بالإضافة  إلى أجزاء المضمون الواحد، أما بلحاظ حكم الشارع المبني 
على محض التعبد فلا مانع من فرض التفكيك المذكور. 

أقول: إن كان مرجع التفكيك  إلى التفكيك في الحجية من دون نفي للصدور 
فلا إشكال في إمكانه شرعاً، بل عرفاً، فيمكن أن يكون الخبر حجة في بعض مضمونه 
دون بعـض من جهـة المزاحم أو نحوه. أما لو كان مرجـع التفكيك  إلى التفكيك في 
الصدور ـ كما هو مقتضى كون المرجحات سندية ـ بحيث يكون مفاده التعبد بصدور 
الخبر بالإضافة  إلى بعض المضمون وبعدم صدوره بالإضافة  إلى البعض الآخر فهو 
، إلا أنه بعيد جداً عن ظاهر أخبار الترجيح وتأباه المرتكزات في  وإن كان ممكناً عقلاً

مفادها. 
لكن هذا إنما يمنع من التفكيك بعد فرض الترجيح بالمرجحات السندية، ولا 
يمنع منه في غيرها من المرجحات، كما لعله ظاهر. بل قد يقال بإمكان التفكيك حتى 
في المرجحـات السـندية، لأنها لا ترجع  إلى تكذيـب المرجوح و التعبد بعد صدوره، 
بـل  إلى محـض ترجيـح الراجح في مقـام العمل لأجل أقوائية سـنده، وهـذا لا ينافي 
 . التعبـد بسـند الآخر في غير مـورد المعارضة، ولا يسـتلزم التفكيك المستشـبع عرفاً

 . فتأمل جيداً
(١)  لم يتضح المراد بمحل الإشارة. 
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وكيـف كان فـترك التفصيـل أوجـه منـه(١)، وهـو (٢) أوجه من 
إطلاق إهمال المرجحات(٣).

وأمـا ما ذكرنـا في وجهه(٤) من عدم جواز طـرح دليل حجية أحد 
الخبريـن، لأصالة ظهور الآخر، فهو إنما يحسـن إذا كان ذلك الخبر بنفسـه 

قرينة على خلاف الظاهر في الآخر(٥).
وأما إذا كان محتاجاً  إلى دليل ثالث يوجب صرف أحدهما فحكمها 
حكـم الظاهرين المحتاجين في الجمع بينهما  إلى شـاهدين(٦) في أن العمل 
بكليهما مع تعارض ظاهريهما يعد غير ممكن، فلابد من طرح أحدهما معيناً 
للترجيـح أو غير معين للتخيير(٧)، و لا يقاس حالهما على حال مقطوعي 

(١)  يعني: التفصيل.
(٢)  يعني: من التفصيل.

(٣)  بل يلزم النظر في المرجحات مطلقاً، لإطلاق أدلته بعد صدق التعارض 
. ومجرد صلـوح كل منهما  عرفـاً في ذلـك مع عدم كـون أحدهما مفسراً للآخـر عرفاً
لتفسـير الآخـر مع عدم شـاهد يقتضي ترجيـح أحدهما في ذلك لا يمنـع من صدق 

التعارض.
(٤)  يعني: وجه إهمال المرجحات.

(٥)  بحيث يتعين بنفسـه للقرينية عرفاً، حيـث أنه يرتفع منه التعارض عرفاً 
فيرتفع موضوع أخبار العلاج.

(٦)  كالمتباينين، حيث يمكن الجمع بينهما بتخصيص كل منهما.
(٧)  عمـلاً بإطـلاق دليلي الترجيـح والتخيير بعد فـرض صدق موضوعهما 
وهو التعارض. لكن تقدم عند الكلام في قاعدة أولوية الجمع من الطرح أن الظاهر 
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على  النص  تقديم 
عن  خارج  الظاهر 
الترجيـح مسـألة 

الترجيح  انحصار 
في  بـــالـــدلالـــة 
الأظـهر  تعارض 
ـــاهـــر ـــظــــ وال

[معلومـي خ.ل] الصدور في الالتجاء  إلى الجمع بينهما(١)، كما أشرنا  إلى 
دفع ذلك عند الكلام في أولوية الجمع على الطرح والمسألة محل الإشكال. 
وقد تلخص مما ذكرنا: أن تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة 
الترجيح بحسـب الدلالـة، إذ الظاهر لا يعارض النـص(٢) حتى يرجح 
النـص عليه. نعـم النص الظني السـند يعارض دليل سـنده لدليل حجية 
الظهـور، لكنـه حاكـم على دليـل اعتبار الظاهـر(٣)، فينحـصر الترجيح 
بحسـب الدلالـة في تعـارض الظاهر والأظهـر، نظـراً  إلى احتمال خلاف 

الظاهر في كل منهما بملاحظة نفسه، غاية الأمر ترجيح الأظهر(٤). 
من سـيرة العلماء عدم الرجوع للتخيير بل التوقف والرجوع للأصل إلا الشـيخ في 

العدة والاستبصار. 
نعم لا يهم ذلك بعد ما عرفت منا من أن حكم المتعارضين مع عدم الترجيح 

التوقف لا التخيير.
(١)  الظاهـر أنـه لا موجـب للجمـع في مقطوعـي الصـدور، بـل مـع عدم 
المرجحات غير السـندية يبنى على التسـاقط، إلا مع فرض وجـود جمع عرفي فيتعين 
العمـل عليـه، وبدونه لا مجال للجمـع، لعدم الدليل على حجيـة مقتضى الجمع غير 

العرفي. 
نعم ليس معنى التساقط البناء على كذبهما، بل مجرد التوقف عنهما، وهو معنى 

التوقف هنا أيضاً، فلا فرق بين المقام وبين مقطوعي الصدور.
(٢)  لأن الرجوع  إلى أصالة الظهور إنما هو مع الشـك في المراد ولا شـك فيه 

مع ورود النص القطعي الصدور.
(٣)  تقدم الكلام في وجه الحكومة في أوائل مبحث التعارض.

(٤)  لأنه متعين للقرينية عرفاً، فيخرج المورد عن التعارض.



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٧٠

ولا فـرق في الظاهـر والنص بـين العـام والخاص المطلقـين(١) إذا 
فـرض عدم احتمال في الخـاص يبقى معه ظهور العـام(٢) لئلا(٣) يدخل 
في تعـارض الظاهريـن أو تعارض الظاهـر والأظهر [وبـين(٤) ما يكون 
التوجيـه فيـه قريبـاً خ.ل] وبين ما يكـون التوجيه فيـه بعيـداً، مثل صيغة 
الوجوب مع دليل نفـي البأس عن الترك(٥)، لأن العبرة بوجوب احتمال 
في أحـد الدليلـين لا يحتمل ذلك في الآخر وإن كان ذلك الاحتمال بعيداً في 

(١)  في مقابـل العامـين مـن وجـه، حيـث أن التعـارض فيهما مـن تعارض 
الظاهرين لا النص والظاهر الذي هو محل الكلام.

(٢)  كاحتمال كون الأمر فيه للإباحة فلا ينافي عموم الإباحة.
(٣)  تعليل لقوله: «إذا فرض عدم…» يعني: إنما يحتاج  إلى الغرض المذكور، 
لأنه مع عدمه يخرج المقام عن تعارض النص والظاهر  إلى تعارض الأظهر والظاهر 

أو تعارض الظاهرين.
» زيادة يلزم حذفه، كما في بعض النسخ.  (٤)  الظاهر أن قوله: «وبين… قريباً
نعـم الظاهر أن تعـارض العام والخـاص المطلقين مفـروض في كلام المصنفH مما 

. فلاحظ. يكون التوجيه فيه قريباً
(٥)  يعنـي: فـإن نفـي البأس عـن الترك نـص في عدم الوجـوب، فيعارض 
الصيغة الظاهرة فيه، إلا أن حمل الصيغة على غير الوجوب بعيد وليس كحمل العام 
على ما عدا الخاص. لكن لم يتضح الوجه في بعده، بل هو ممنوع، لاشـتهار اسـتعمال 
الصيغـة في النـدب. اللهـم إلا أن يـراد بصيغة الوجـوب مادته، كما لو قيل: غسـل 
الجمعة واجب، لا صيغة إفعل، إذ قد يدعى أن حمل التعبير المذكور على الاستحباب 
بعيـد. أو يـراد بنفي البأس ما يقتضي نفي الاسـتحباب أيضاً بنحو يلزم حمل الصيغة 

على الإباحة، فإنه بعيد عنها وليس كحملها على الاستحباب. فتأمل. 
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ــور خــلاف  ــه ظ
من  ذكــرنــا  مــا 
الأصحاب بعض 

الغاية لأن مقتضى الجمع(١) بين العام والخاص بعينه موجود فيه. 
وقـد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكـم النص والظاهر(٢) من بعض 
الأصحـاب في كتبهـم الاسـتدلالية، مثل حمـل الخاص المطلق عـلى التقية 

لموافقته لمذهب العامة. 
منها: ما يظهر من الشيخK في مسألة من زاد في صلاته ركعة، حيث 
حمل ما ورد في صحة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشـهد على التقية، 

وعمل على عمومات إبطال الزيادة، وتبعه بعض متأخري المتأخرين.
 لكـن الشـيخK كأنه بنى على مـا تقدم من  العدة والاسـتبصار من 
ملاحظـة المرجحـات قبل حمل أحـد الخبرين على الآخر، أو على اسـتفادة 

التقية من قرائن أخر(٣) غير موافقة مذهب العامة.
ومنهـا: ما تقدم من بعض المحدثين من مؤاخـذة حمل الأمر والنهي 

على الاستحباب والكراهة(٤). 
(١)  وهـو أولويـة الجمـع من الطرح. لكـن الظاهر أن المـلاك في الجميع هو 
لزوم الجمع العرفي، فاللازم النظر في الجمع فإن كان عرفياً كان متعيناً، وإلا فلا مجال 

 . له وإن لزم الطرح، لعدم الدليل على حجية الكلام في غير ما هو ظاهر فيه حينئذٍ
(٢)  يعني: من تقديم النص على الظاهر من دون نظر للمرجحات.

(٣)  يعني: فلا يكون منشأ الحمل على التقية ملاحظة أدلة الترجيح، بل قيام 
الدليـل الخـاص على ورود الدليل في مقـام التقية، فلا يعمل بـه حتى في فرض عدم 

المعارض له. 
(٤)  حيـث استشـكل فيـه بأنه طريق جمع لا إشـارة له في أخبـار الباب، فإن 
ظاهـره لزوم إهمالـه والرجوع  إلى المرجحات المنصوصة وعدم الرجوع له حتى بعد 
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وقد يظهر من بعض الفرق بين العام والخاص، والظاهر في الوجوب 
والنص الصريح في الاستحباب وما يتلوهما في قرب التوجيه وبين غيرهما 
ممـا كان تأويـل الظاهر فيـه بعيداً، حيث قـال(١) بعد نفي الإشـكال عن 
الجمع بين العام والخاص والظاهر في الوجوب والصريح في الاسـتحباب 

فقدها. 
(١)  المسـتفاد من هذا الكلام ليس هو التفصيل بين قرب التأويل وبعده، بل 
بـين ما إذا كان التأويـل مفاد أحد التأويلين، وما إذا لم يكـن مفاده، بل يحمل الكلام 
عليه لمجرد الجمع بين الدليلين، فحمل الصيغة على الاسـتحباب إن كان لدليل يدل 
عـلى الاسـتحباب فلا بأس بـه، وإن كان لدليل يدل على الرخصـة فلا مجال له، لأن 
التأويـل المذكـور وإن كان رافعـاً للتنافي بـين الدليلين إلا أنه ليـس مقتضى أحدهما، 
لظهور الأمر في الوجوب وظهور الرخصة فيها لا في الاستحباب، وهذا أجنبي عن 

 .Hقرب التأويل وبعده الذي ذكره المصنف
نعـم ما ذكره هـذا القائل إلغـاء في الحقيقة للجمع العـرفي، إذ لو فرض كون 
التأويـل مفـاد الدليل شرعي لم يكن للجمع أثر لكفايـة الدليل الشرعي فيه، ولا أثر 
 للدليـل المسـؤول، بل وجوده كالعـدم، ولا فرق بين تأويله وطرحـه، وهو كما تر

إلغاء له بلا وجه، بعد كونه داخلاً في دليل الحجية كالأظهر أو النص. 
ولا تظهـر الفائـدة والعمـل بالدليل المـؤول إلا إذا بني على حملـه على المعنى 
الذي لا ينافي الآخر بحيث يستفاد من الجمع بين الدليلين، لا من خصوص أحدهما. 
ولولا ذلك أشـكل الجمع بين العام والخاص بحمل العام على الخاص، لوضوح أن 
العام بنفسه لا يقتضي إلا العموم، و الخاص لا يقتضي إلا نفي حكم العام في مورده 
مـن دون إثباتـه في بقية الأفـراد، فحمل العام على ما عدا الخـاص هو مقتضى الجمع 
بين الدليلين لا مقتضى العام وحده ولا الخاص وحده. ومن ثم كان ما ذكره في غاية 

المنع، لمنافاته للمرتكزات العرفية وسيرة أهل الاستدلال. 
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المناقشة فيما أفاده 
البهبهاني الوحيد 

استشكل الجمع في مثل ما إذا دل الدليل على أن القبلة أو مس باطن الفرج 
لا ينقض الوضوء، ودل دليل آخر على أن الوضوء يعاد منها، وقال:

« بـأن الحكـم بعـدم وجـوب الوضـوء في المقـام مسـتند  إلى النص 
المذكـور، وأمـا الحكم باسـتحباب الوضـوء فليس له مسـتند ظاهر، لأن 
 تأويـل كلامهـم لم يثبـت حجيته إلا إذا فهـم من الخارج إرادتـه، والفتو

والعمل به محتاج  إلى مستند شرعي، ومجرد أولوية الجمع غير صالح».
أقول ـ بعدما ذكرنا من أن الدليل الدال على وجوب الجمع بين العام 
والخاص وشبهه بعينه جار فيما نحن فيه، وليس الوجه في الجمع شيوع(١) 
التخصيـص، بـل المدار عـلى احتـمال موجود في أحـد الدليلـين مفقود في 
الآخر، كما مر. مع أن حمل ظاهر وجوب إعادة الوضوء على الاسـتحباب 
 ـ : ليت شـعري ما الذي أراد بقوله:  أيضاً شـائع، على ما أعترف به سـابقاً

«تأويل كلامهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته»؟
فـإن بنـى على طرح ما دل عـلى وجوب إعادة الوضـوء وعدم البناء 
على أنه كلامهمB فأين كلامهم حتى يمنع من تأويله إلا بدليل، فليس 

هو إلا طرح السند لأجل الفرار عن تأويله، وهو غير معقول(٢).
(١)  عرفـت أن كلام هـذا القائـل بعيـد عـن التفصيـل بـين شـيوع التأويل 

وعدمه.
(٢)  كأنـه للغويـة التعبـد بالظهور المانع من التأويل مع عدم التعبد بالسـند. 
لكـن عـدم التعبـد بالظهـور لا يسـتلزم جـواز التأويل بنحـو يقتضي نسـبة التأويل 
لهـمB بـل يقتضي  التوقف لا غير، فلابد من دليل على جـواز التأويل، وليس هو 

إلا ما عرفت من الجمع العرفي.

ـــلام الــوحــيــد  ك
H ني لبهبـهـــا ا



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٧٤

 وإن بنى على عدم طرحه وعلى التعبد بصدوره، ثم حمله على التقية، 
فهـذا أيضـاً قريب مـن الأول، إذ لا دليل على وجوب التعبـد بخبر يتعين 
حملـه عـلى التقية على تقدير الصدور، بل لا معنـى لوجوب التعبدبة، إذ لا 

أثر في العمل يترتب عليه.
 وبالجملة: إن الخبر الظني إذا دار الأمر بين طرح سنده وحمله وتأويله 
فـلا ينبغي التأمـل في أن المتعين تأويله ووجوب العمـل على طبق التأويل، 
ولا معنى لطرحه أو الحكم بصدوره تقية فراراً عن تأويله(١). وسـيجيء 

زيادة توضيح ذلك إن شاء االله.
 (١)  مما سـبق يظهـر أن المدار في جواز التأويل على كونـه عرفياً، بحيث ير
أهل اللسان تعينه بعد الاطلاع على النص أو الأظهر لكونهما بنظرهم قرينة عليه وإن 
كان بعيـداً في نفسـه لولاهما، وإلا أشـكل التأويل والفتو عـلى طبقه، لعدم الدليل 
عليه، بل يلزم إما البناء على التعارض بين الدليلين وتسـاقطهما، أو العمل بالنص أو 

الأظهر وإهمال الظاهر من دون تأويل. فلاحظ. 
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قد  ــة  ــري ــه الأظ
بملاحظة  تكون 
خـــــصـــــوص 
المتعــــارضـين 
ــون  ــك ـــــد ت وق
نوعهما بملاحظة 

[المرجحات في الدلالة]

فلنرجع  إلى ما كنا فيه من بيان المرجحات في الدلالة، ومرجعها  إلى 
ترجيح الأظهر على الظاهر.

والأظهريـة قـد تكـون بملاحظـة خصـوص المتعارضـين من جهة 
القرائن الشخصية، وهذا لا يدخل تحت ضابطة، 

وقـد يكون بملاحظة نوع المتعارضين، كأن يكون أحدهما ظاهراً في 
العموم والآخر جملة شرطية ظاهرة في المفهوم فيتعارضان، كتعارض مفهوم: 
 « «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء» ومنطوق عموم: «خلق االله الماء طهوراً
فيقـع الكلام في ترجيح المفهوم على عموم العـام، وكتعارض التخصيص 
والنسـخ في بعـض أفـراد العـام والخـاص، و(١) التخصيـص والتقييـد.
وقـد(٢) يكـون باعتبـار الصنـف(٣)، كترجيح أحـد العاملين أو 
(١)  يعنـي: وكتعـارض التخصيص والتقييد فيما لو تعـارض العام والمطلق 

ودار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق.
(٢)  عطف على (قد تكون) في قوله: «والأظهرية قد تكون…».

(٣)  التمييـز بـين الصنف والنوع في مثل هذه الأمور ـ مما لا يكون من سـنخ 
الحقائـق الثابتـة، بل هي من العناوين الاصطلاحية ـ لا يخلو عن تكلف لا داعي له، 
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المطلقين على الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه.
ولنشر  إلى جملة من هذه الترجيحات النوعية لظاهر أحد المتعارضين 

في مسائل:
[منهـا خ.ل] الأولى: لا إشـكال في تقديـم ظهـور(١) الحكم الملقى 
مـن الشـارع في مقـام التشريـع في(٢) اسـتمراره باسـتمرار الشريعة على 

واللازم الاقتصار في التقسـيم على المرجحات الشـخصية والنوعية، فإن كانت جهة 
الترجيح راجعة  إلى جهة مختصة بأحد المتعارضين كان المرجح شـخصياً، وإن كانت 

. راجعة  إلى جهة مشتركة بين أحد المتعارضين ومماثلاته كان المرجح نوعياً
(١)  ظاهـره المفروغية عن كون الاسـتمرار مقتـضى ظهور نوعي في الكلام، 
وهو مبني أما على أن النسـخ تخصيص في الأزمان، وأن للكلام عموم أزماني يقتضي 

بقاء الحكم وعدم نسخه. 
وإما على أن النسـخ منـافٍ لظهور الكلام في بيان المـراد الجدي، وأن مقتضى 
أصالة الجهة كون المراد الجدي هو الاستمرار، والنسخ يكشف عن خلاف ذلك على 

خلاف مقتضى أصالة الجهة. 
وكلاهما خلاف الظاهر بل النسخ على خلاف أصالة بقاء الحكم وعدم عدول 
الحاكم عنه التي هي نظير أصالة بقاء صاحب الرأي على رأيه من الأصول العقلائية. 
ولازم ذلك رفع اليد عن أصالة عدم النسـخ بظهـور العام في العموم الأفرادي، كما 

هو الحال في سائر موارد التعارض بين الأصل والظهور. 
وعلى هذا بناء العقلاء في الأوامر العرفية، والبناء على خلاف هذا في الأوامر 
الشرعيـة حيث يترجح التخصيص على النسـخ لخصوصية فيما يـأتي الكلام فيها إن 

شاء االله تعالى. وتمام الكلام في مبحث العموم والخصوص من مباحث الألفاظ.
(٢)  متعلق بـ(ظهور) في قوله: «لا إشكال في تقديم ظهور الحكم...».
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ــــح  ــــي ــــرج ت
ــخــصــيــص  ــت ال
ــى الــنــســخ ــل ع

ظهور العام في العموم الأفرادي، ويعبر عن ذلك بأن التخصيص أولى من 
النسخ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخية في العام أو في الخاص. 

والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ(١).
وقـد وقـع الخـلاف في بعـض الصـور. وتمام ذلـك في بحـث العام 

والخاص من مباحث الألفاظ.
وكيـف كان فـلا إشـكال في أن احتـمال التخصيص مـشروط بعدم 
ورود الخـاص بعد حضور وقت العمل بالعام(٢)، كما أن احتمال النسـخ 

مشروط بورود الناسخ بعد الحضور(٣).
فالخـاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعين فيه النسـخ. 
وأما ارتكاب كون الخاص كاشفاً عن قرينة كانت مع العام واختفيت(٤)، 

(١)  هذا موقوف على حمل الخصوصات الواردة في الشريعة على التخصيص 
لا النسـخ، وهو موقوف على تقديم التخصيص على النسخ، فالتعليل به دوري. مع 

أن في صلوح شيوع التخصيص لترجيحه على النسخ إشكال.
(٢)  يعنـي: وإلا امتنع الحمل على التخصيص، لاسـتلزامه تأخير البيان عن 
وقـت الحاجة الذي هـو قبيح. لكن الظاهر أنه لا يقبح لو فـرض المانع من البيان في 

وقته.
(٣)  كأنـه لأن النسـخ فـرع ثبوت الحكـم، وهو لا يكـون إلا بحضور وقت 
العمـل أمـا قبله فليس للحكـم إلا وجود إنشـائي، ولا حكم حقيقي حتى ينسـخ. 
لكن الظاهر إمكان النسـخ قبل حضور وقـت العمل، كما تعرضنا لذلك في مباحث 

العموم والخصوص. 
(٤)  فلا يلزم من الحمل على التخصيص تأخير البيان عن وقت الحاجة.
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فهـو خـلاف الأصل(١). والـكلام في عـلاج المتعارضين مـن دون التزام 
وجود شيء زايد عليهما(٢).

نعـم لـو كان هنـاك دليـل عـلى امتنـاع النسـخ وجـب المصـير  إلى 
التخصيـص مـع التـزام اختفـاء القرينة حين العمـل، أو جـواز(٣) إرادة 
خـلاف الظاهر من المخاطبين واقعاً مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم 

بظهوره(٤). 
وبعبارة أخر: تكليفهم ظاهراً هو العمل بالعموم.

(١)  كأنـه لأصالة عدم القرينـة المعول عليها عند العقلاء. لكن إذا فرض أن 
أصالة عدم النسخ أقو من أصالة العموم ـ كما سبق من المصنفH فهي أقو من 
أصالـة عدم القرينة، إما لرجوع أصالة العموم  إلى أصالة عدم القرينة ـ كما هو مختار 
المصنفH ـ أو لأن أصالة العموم أقو من أصالة عدم القرينة، لأن احتمال اختفاء 

القرينة أقرب عرفاً من احتمال إرادة خلاف الظاهر. فلاحظ. 
(٢)  يعنـي: إن فـرض احتمال القرينة خروج عن محـل الكلام، إذا الكلام في 
الجمع بين المتعارضين بأنفسهما لا بالتزام وجود شيء زائد عليهما. لكن فرض الكلام 
في خصوص ذلك غير ظاهر المنشأ. نعم المفروض في الكلام هو الجمع بين المتعارضين 
بأنفسـهما من دون اعتماد على شـاهد للجمع خارج عنهما، والالتزام باختفاء القرينة 
لا ينافي ذلك، لعدم الاعتماد على القرينة المختفية في الجمع بالتخصيص هنا، بل غاية 
الأمر استكشـافها بسـببه، وهو لا ينافي الاسـتناد في الجمع  إلى نفس الظهورين، كما 

لا يخفى. 
(٣)  عطف على قوله: «اختفاء القرينة». 

(٤)  هـذا راجـع  إلى جـواز تأخـير البيان عن وقـت الحاجة لمانع مـن البيان 
. حينئذٍ
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في  ـــال  ـــك الإش
تـــخـــصـــيـــص 
الــعــمــومــات 
الــمــتــقــدمــة 
ت  لمخصــصا با
ـــأخـــرة ـــت ـــم ال

ومن هنا يقع الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة في كلام النبي 
أو الـوصي أو بعض الأئمةB بالمخصصات الواردة بعد ذلك بمدة عن 
باقي الأئمةB، فإنه لابد أن يرتكب فيه النسـخ، أو كشـف الخاص عن 
قرينـة مع العـام مختفية، أو كـون المخاطبين بالعام تكليفهـم ظاهراً العمل 

. بالعموم المراد به الخصوص واقعاً
أمـا النسـخ فبعد توجيـه وقوعـه بعد النبـيE(١) بـإرادة(٢) 
كشـف مـا بينه النبـيE للـوصيA عن غايـة الحكـم الأول وابتداء 
الحكم الثاني مدفوع بأن غلبة هذا النحو من التخصيصات يأبى عن حملها 
على ذلك(٣). مع أن الحمل على النسـخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين 
في كـون مضمونها حكماً مسـتمراً من أول الشريعـة  إلى آخرها(٤). إلا أن 

(١)  إنما احتاج  إلى التوجيه لأن نسخ الحكم لا يصح إلا من صاحب شريعة، 
 .Bوهو النبي(ص)، ولا يصح من غيره، كالأوصياء

(٢)  متعلق بقوله: (توجيه) فهو بيان لتوجيه كون أخبار الأئمةB ناسخة 
 .Eمع كون النسخ من وظيفة النبي

(٣)  كأنه لما اشتهر من قلة النسخ فلا مجال لحمل جميع التخصيصات المذكور 
عليه مع كثرتها. لكن عرفت أن كثرة التخصيص وندرة النسـخ مبنية على كون هذه 

الخصوصات مخصصة لا ناسخة فلا مجال للتعليل بذلك.
(٤)  لمـا هـو المعلوم من ظهـور الدليل السـابق في الاسـتمرار بمقتضى كون 
حكمـه مـن أحكام الشريعة المسـتمرة. وظهور الدليل اللاحـق غالباً في كون الحكم 
الذي تضمنه هو الحكم الثابت من عهد النبيE وأن الجهل به ناشـئ من ضياع 

مدركه، لا أنه حكم مشرع  حين صدور دليله. 
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يفـرض المتقـدم ظاهـراً في الاسـتمرار والمتأخر غـير ظاهر بالنسـبة  إلى ما 
قبـل [الصـدور خ.ل] صدوره(١) فحينئذٍ يوجب طـرح ظهور المتقدم لا 
المتأخـر، كـما لا يخفى. وهـذا [لم خ.ل] لا يحصـل في كثير من المـوارد، بل 

أكثرها(٢).
وأما اختفاء المخصصات فيبعده بل يحيله عادة عموم البلو بها من 

حيث العلم والعمل(٣). 

(١)  كـما لعلـه الحـال في الأخبار المرويـة عن النبيE بل قـد يكون ذلك 
في بعـض أخبـار الأئمـةB نادراً، إلا أن الغالب الشـائع ما سـبق. ولـذا قد يحتج 
عليهمB بروايات سـابقة تدل بظاهرها على خلاف ما حكموا به، فيجيبون عنها 

بما يرجع  إلى الصدور أو الدلالة. 
وهـذا هو العمـدة في الحمل عـلى التخصيص في الأدلة الشرعيـة المخرج عما 
عرفـت من أولوية النسـخ من التخصيص الذي هو مقتضى بنـاء العقلاء في الأوامر 

العرفية. وتمام الكلام في مبحث العموم والخصوص. 
(٢)  يعني: أن النسخ مع قطع النظر عن كونه خلاف ظاهر أحد الدليلين أو 
كليهما مما يعلم بعدم حصوله في أكثر الموارد، لندرة النسـخ من الأئمةBلو فرض 

إمكانه ووقوعه. فتأمل.
(٣)  يعنـي: فيبعـد معـه اختفـاء الحكـم حتى يحتاج  إلى السـؤال مـن الأمام 
المتأخر. لكن في بلوغ هذا حداً يصح الاعتماد عليه إشكال، بل يبعد فرض الاختفاء 
بسـبب الموانع من نشر العلم الحق وعدم تبويب المسائل وتنظيم أدلتها، وغير ذلك. 
وإلا فكيـف يمكن الاختـلاف في كيفية وأحكام مثل الوضوء والأغسـال والصلاة 
والنجاسـات وغيرها مما يكثر الابتلاء به بين المسلمين فضلاً عن خصوص الإمامية 

منهم. ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.
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ـــــــه فــي  الأوج
دفـــع الإشــكــال

مـع إمكان دعو العلم بعدم(١) علم أهل العصر المتقدم وعملهم 
بها، بل المعلوم جهلهم بها.

فالأوجـه هـو الاحتـمال الثالـث(٢)، فكـما أن رفع مقتـضى البراءة 
العقليـة ببيـان التكليـف كان عـلى التدريـج(٣) ـ كـما يظهر مـن الأخبار 
(١)  عهـدة هـذه الدعـو عـلى مدعيهـا. نعم لو أريـد بذلك عـدم علمهم 

وعملهم بمقتضى الخاص لعدم ابتلائهم بموضوعه كان للدعو المذكورة مجال. 
(٢)  إن كان المـراد بـه أن العام بعد فرض عدم إرادة العموم منه يكون مؤداه 
حكـماً ظاهريـاً في حق مـن لم يطلع عـلى التخصيص كسـائر موارد الحجـج المخطئة 

للواقع، فهو مسلم، إلا أنه ليس وجهاً مقابلاً للوجه الثاني. 
وإن كان المـراد به أنه بعد ورود المخصص ينكشـف كـون العام صادراً لبيان 
الحكـم الظاهـري لا الواقعي فهو بعيـد جداً عن ظواهر الأدلـة مخالف للمرتكزات 
العرفيـة في الجمـع بينها، كـما تعرضنا لذلـك في مبحث العموم والخصـوص ولعله 
إليـه يرجع ما قيـل من أن مقتضى الجمع بين العام والخاص حمـل العام على أنه لبيان 
القاعـدة التـي يرجع إليها مع عـدم الدليل. وممـا ذكرنا ظهر أن الأقـرب هو الوجه 

الثاني. فلاحظ. 
(٣)  هـذا مسـلم في أول البعثـة لا بعـد ذلـك، إذ لا مجال للالتـزام بأن عمل 
المعاصريـن للنبـيE في أواخر أيامه كان على ما يطابـق مقتضى البراءة بالإضافة  
إلى جميع ما ورد من أهل البيتB من التكاليف التي اشتملت عليها الأخبار التي 
بأيدينـا، بـل صريـح الأخبار خلاف ذلـك في الجملة. على أن عملهم عـلى ما يطابق 
الـبراءة في أول البعثـة ليـس مـن بـاب رجوعهـم إليها على مـا هو الشـأن في العمل 
بالوظيفـة الظاهريـة، بل بمعنى عدم تشريـع التكليف واقعـاً في حقهم، لأن تشريع 

 . الأحكام كان تدريجياً
ودعو: اشتراك الكل في الأحكام الواقعية، إنما تسلم بالإضافة  إلى المتأخرين 
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والآثـارـ مع اشـتراك الـكل في الأحكام الواقعيـة، فكذلـك ورود التقييد 
والتخصيـص للعمومـات والمطلقات، فيجوز أن يكـون الحكم الظاهري 
للسـابقين الترخيـص في تـرك بعـض الواجبـات وفعل بعـض المحرمات 
الـذي(١) يقتضيـه العمـل بالعمومـات، وإن كان المراد منهـا الخصوص 

الذي هو الحكم المشترك. 
ودعـو: الفرق بين [اختفاء خ.ل] إمضـاء التكليف الفعلي وإبقاء 
المكلـف على ما كان عليه مـن الفعل والترك بمقتضى البراءة العقلية، وبين 

إنشاء الرخصة(٢) في فعل الحرام وترك الواجب، ممنوعة.
غاية الأمر أن الأول من قبيل عدم البيان والثاني من قبيل بيان العدم، 
ولا قبـح فيه بعد فرض المصلحة(٣). مـع أن بيان العدم قد يدعى وجوده 

في الكل(٤) بمثل قولهA في خطبة الغدير في حجة الوداع:

عن تشريعها، لا بالإضافة  إلى حال ما قبل التشريع، فلا يكشـف تشريع الحكم عن 
ثبوته من أول الأمر في حق الجميع. 

 ـ في حق الجميع. لكنه خارج  نعـم قـد يقال بثبوت الحكم الاقتضائي ـ حينئذٍ
عـن محل الـكلام لعدم كونه حكماً حقيقـة، وليس الحكم الحقيقـي إلا الحكم الفعلي 

الذي هو محل الكلام.
(١)  نعت لقوله: «الترخيص في ترك…».

 . (٢)  الذي هو مقتضى العموم المفروض إرادة الخصوص منه واقعاً
(٣)  هذا راجع  إلى عدم قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما تقدم. 

(٤)  يعني: أن ما ذكر في خطبة الغدير يصلح لأن يكون بياناً منهE لعدم 
وجـود شيء من الأحكام غير ما بينهE بنفسـه للأمة، مع أنه لا إشـكال في عدم 
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«معـاشر الناس ما مـن شيء يقربكم  إلى الجنـة ويباعدكم عن النار 
إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يباعدكم من الجنة ويقربكم  إلى النار إلا 

وقد نهيتكم عنه» 
بـل يجوز أن يكون مضمون العموم والإطـلاق هو الحكم الإلزامي 
واختفـاء القرينـة المتضمنة لنفي الإلـزام(١)، فيكون التكليـف ـ حينئذٍ ـ  

 Eوليس هذا منه ،Bبالإضافة  إلى كثير مما بينه الأئمة Eصدور البيان منه
مـن بـاب عدم البيان الذي يرجع فيه للبراءة، بـل من باب بيان العدم الذي هو نظير 
بيان العام وإرادة الخاص، فلابد من توجيهه بما تقدم من حمل الظهور الذي يراد منه 

 . خلاف ظاهره على كون مضمونه حكماً ظاهرياً
هـذا ولكـن عرفـت أن حمل ما صـدر منهE عـلى بيان الحكـم الظاهري 
بعيـد جـداً، كما عرفت أن عدم تعرضهE لما بينـه الأئمة مما كان مورد الابتلاء في 

عصرهE لا دليل عليه، بل لعله بعيد. 
في  الابتـلاء  مـورد  يكـون  لا  فيـما  بالبيـان   Bانفرادهـم يبعـد  لا  نعـم 
عـصرهE، وهـذا لا ينـافي كونهE قد بـين جميع الأحـكام، التـي تقرب من 
الجنـة وتباعد من النار، إذ يكفي في بيانها منهE نصبه للأئمةB والإرجاع لهم 
في معرفـة الأحـكام، فإن هـذا نحو من البيـان الإجمالي لما تعرضوا لـه من الأحكام. 

فلاحظ. 
(١)  يعني: أنه كما يمكن أن يكون مقتضى العموم السـابق عدم التكليف مع 
ثبوته في بعض الأفراد في الواقع، فيكون العموم مسـتلزماً لتفويت التكليف، كذلك 
يمكن أن يكون مقتضى العموم السابق ثبوت التكليف مع عدم ثبوته لبعض الأفراد 
في الواقع، فلا يلزم من العموم تفويت التكليف، بل جعل التكليف لمصلحة في نفس 

التكليف لا في متعلقة، ولا قبح في ذلك. 
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لمصلحة فيه، لا في المكلف به.
والحاصـل: أن المسـتفاد مـن التتبـع في الأخبـار والظاهـر من خلو 
العمومـات والمطلقات عن القرينـة أن النبيE جعل الوصيA مبيناً 
لجميـع مـا أطلقه وأطلـق في الكتـاب الكريـم وأودعه علم ذلـك وغيره، 
وكذلـك الوصي بالنسـبة  إلى مـن بعده من الأوصياء صلـوات االله عليهم 

أجمعين، فبينوا ما رأوا فيه المصلحة وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه.
فـإن قلـت: الـلازم مـن ذلك عـدم جـواز التمسـك بأصالـة عدم 
التخصيـص في العمومات، بناء على اختصاص الخطاب بالمشـافهين(١)، 
أو فرض الخطاب في غير الكتاب(٢)، إذ لا يلزم من عدم المخصص لها في 
لكـن هذا مسـتلزم لكون مضمـون العموم السـابق واقعيـاً لا ظاهرياً، وهو 
، وهو خلاف ما التزم  مسـتلزم لكون البيان اللاحق المخالف له ناسـخاً لا مخصصـاً

 . به أولاً
مع أن هذا كما يمكن فيما لو كان العموم السابق متضمناً لعدم التكليف يجري 
فيـما لـو كان متضمنـاً لثبوت التكليـف، إذ كما يمكـن أن يكون التكليف ناشـئاً عن 
مصلحة في نفسه لا في متعلقة، كذلك يمكن أن يكون الترخيص ناشئاً عن مصلحة 

فيه على خلاف المصلحة في متعلقة المقتضية لجعل التكليف. 
(١)  بل حتى في حق المشافهين المقصود بالإفهام، لعين ما سيذكره من العلة. 
ولعلـه لذا قال بعض أعاظم المحشـينH في توجيه الإشـكال: «ما ذكر يوجب سـد 

باب التمسك بالظواهر للمخاطبين وغيرهم». 
(٢)  أمـا الكتاب فربما يقال بأن المقصود بالإفهام به يعم غير المشـافهين، ولا 
مجال لذلك في السـنة لما هو المعلوم صدورها بما يناسـب حال المخاطبين بنحو يظهر 

منه كونهم هم المقصودين بالإفهام .



٣٨٥ ............................................................................. المرجحات الدلالية 

التقييد  ترجيح 
التخصيص  على 
ــارض  ــع ــد ت ــن ع
والعموم الإطلاق 

 ـ جواز تأخير المخصص عن  الواقـع إرادة العمـوم، لأن المفروض ـ حينئذٍ
وقت العمل بالخطاب.

قلـت: المسـتند في إثبـات أصالـة الحقيقة بأصالـة عـدم القرينة قبح 
الخطـاب بالظاهـر المجـرد وإرادة خلافـه، بضميمة أن الأصـل(١) الذي 
أستقر عليه طريقة التخاطب هو أن المتكلم لا يلقي الكلام إلا لأجل إرادة 
تفهيـم معنـاه الحقيقـي أو المجازي، فـإذا لم ينصب قرينة عـلى إرادة تفهيم 
، وحينئذٍ فإن أطلعنا على التخصيص المتأخر  المجاز تعين إرادة الحقيقة فعلاً
كان هذا كاشفاً عن مخالفة المتكلم لهذا الأصل لنكتة، وأما إذا لم نطلع عليه 
ونفينـاه بالأصل فاللازم الحكم بإرادة تفهيم الظاهـر فعلاً من المخاطبين، 

فيشترك الغائبون معهم.
المطلـق  تقييـد  فيتعـارض  والعمـوم،  الإطـلاق  تعـارض  ومنهـا: 

وتخصيص العام. 
ولا إشـكال في ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء من كونه 
حقيقـة، لأن الحكـم بالإطلاق من حيث عـدم البيان، والعـام بيان، فعدم 
البيان للتقييد جزء من مقتضى الإطلاق(٢)، والبيان للتخصيص مانع عن 
(١)  العمدة هو الأصل المذكور الذي العقلاء على الرجوع إليه في المقام فهم 
الـكلام. وأما القبح فلا ينفع بعد فرض وجود الغرض العقلائي المصحح للخروج 

عن مقتضى الأصل والرافع لقبحه.
(٢)  لكـن المـراد بـه عـدم البيـان في مقـام التخاطب، لا عـدم البيـان مطلقاً 
ولـو بدليل منفصـل. ولذا كان التقييد المنفصل من سـنخ المزاحـم لظهور المطلق في 

الإطلاق، لا من سنخ المانع منه كالمتصل. 
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اقتضـاء العام للعمـوم، فإذا دفعنا المانع عن العمـوم بالأصل، والمفروض 
وجـود المقتضى له، ثبـت بيان التقييـد وارتفع المقتضي للإطـلاق، فالمطلق 
دليـل تعليقي(١)، والعام دليل تنجيـزي(٢)، والعمل بالتعليقي موقوف 
عـلى طـرح التنجيـزي لتوقـف موضوعه على عدمـه(٣)، فلـو كان طرح 
التنجيـزي متوقفاً عـلى العمل بالتعليقي ومسـبباً عنه لزم الـدور(٤). بل 

هو(٥) يتوقف على حجة أخر راجحة عليه. 
وأما عـلى القول بكونه مجازاً فالمعروف في وجـه تقديم التقييد كونه 
وحينئـذٍ لا يصلـح العـام المعـارض للمطلـق لأن يكـون مانعاً مـن مقتضى 
الإطـلاق حتـى لا يصلـح الإطلاق لمزاحمتـه بدعـو أن مقتضى الإطـلاق تعليقي 

 .Hومقتضي العموم تنجيزي، كما ذكره المصنف
فالعمـدة في تقديم العموم على الإطلاق وترجيح التقييد على التخصيص أن 
 Hمن ظهور المطلق في الإطلاق، كما سيأتي من المصنف ظهور العام في العموم أقو

في الهامش. 
(١)  لتوقفه على عدم البيان.

(٢)  لتوقفه على الظهور المفروض تحققه وانعقاده على مقتضى العموم.
(٣)   لأن العام يكون بياناً رافعاً لمقتضى الإطلاق، بناء على أنه يكفي في البيان 

الرافع للإطلاق البيان المنفصل. 
(٤)  لعل الأولى أن يقول: فلو كان التعليقي سبباً لطرح التنجيزي ومزاحماً له 
لزم الدور، لأن صلوح التعليقي للمزاحمة موقوف على تمامية مقتضية، وهو موقوف 
على طرح التنجيزي، فلو كان التعليقي سبباً في طرحه كان التعليقي علة لنفسه ولزم 

الدور. 
(٥)  يعني: طرح التنجيزي.
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التخصيص  تقديم 
ــارض  ــع ــد ت ــن ع
مع  ـــعـــمـــوم  ال
ـــلاق ــر الإط ــي غ

أغلب من التخصيص. وفيه تأمل(١). 
نعم إذا استفيد العموم الشمولي من دليل الحكمة (٢) كانت الإفادة 

غير مستندة  إلى الوضع كمذهب السلطان في عموم البدلى(٣).
ومما ذكرنا يظهر حال التقييد مع ساير المجازات(٤).

ومنها: تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر(٥). والظاهر 

(١)  في هامش للمصنفH مطبوع مع بعض النسخ: «وجه التأمل أن الكلام 
في التقييد بالمنفصل، ولا نسلم كونه أغلب. 

نعـم دلالة ألفاظ العموم أقو من دلالـة المطلق ولو قلنا أنها بالوضع». وما 
ذكره أخيراً هو العمدة في الترجيح، كما تقدم.

(٢)  ومرجع هذا  إلى الإطلاق الشمولي كما في: أحل االله البيع، لا  إلى العموم، 
فـإن الفرق بين العموم والإطلاق اسـتناد الأول للوضع والثـاني لمقدمات الحكمة، 
وإن كان قـد يظهـر من بعض كلماتهم، كـون المراد بالعموم هو ما يقتضي الشـمول، 

وبالإطلاق ما يقتضي البدلية والأمر سهل، إذ لا مشاحة في الاصطلاح. 
 (٣)  وحينئذٍ يتعين تقديم العموم الوضعي عليه، لأن الدلالة الوضعية أقو
مـن الدلالة المسـتندة لمقدمـات الحكمة، لاسـتناد الأولى  إلى ما هو المقتـضي للبيان، 

واستناد الثانية  إلى أن البيان بيان العدم. فلاحظ.  
(٤)  فإنه إن كان مجازاً مثلها كان معارضاً لها، إلا أن يفرض كون الدلالة على 
الإطلاق أضعف من الدلالة على سـائر المعاني الحقيقية. وإن كان حقيقة لزم تقديمه 
عليهـا، لأن مقتضى الوضع فيها يكـون بياناً مانعاً من تمامية مقتضيه، على ما تقدم في 

العموم وتقدم الكلام فيه. 
(٥)  المستندة  إلى دلالة الكلام على المفهوم اْو  إلى أصالة عدم الإضمار أو عدم 

الاستخدام وغير ذلك. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٣٨٨

الجمـلـة  تقـديم 
على  ــة  ــي ــائ ــغ ال
ـــة،  الـــشـــرطـــي
والـــشـــرطـــيـــة 
الوصـفية عـلــى 

المعروف تقديم التخصيص، لغلبته و شيوعه. 
وقـد يتأمل في بعضها مثل ظهور الصيغة في الوجوب فإن اسـتعمالها 
في الاستحباب شايع أيضاً، بل قيل(١) بكونه مجازاً مشهوراً، ولم يقل ذلك 

في العام المخصص. فتأمل(٢). 
مـع  الجمـل  مـن  المفهـوم  ذوات  بعـض  ظهـور  تعـارض  ومنهـا: 
بعـض. والظاهر تقديم الجملـة الغائية على الشرطيـة(٣)، والشرطية على 

الوصفية(٤).
 .B(١)  كما في المعالم حيث التزم بذلك في الأحاديث المروية عن الائمة

(٢)  قال بعض أعاظم  المحشـينH: «أمر بالتأمل فيه في الكتاب نظراً  إلى ما 
أفاده في مجلس المذاكرة من أن شـيوع اسـتعمال الأمر في الندب نوعاً لا يجدي بالنسبة  

إلى الأمر الذي وقع في حيز العام على ما هو محل الكلام. فتدبر». 
ولعلـه أشـار بالأمر بالتدبـر  إلى أن وقوع الأمر في حيز العـام إن كان بمعنى 
ورود الأمر في مورد العام الصريح أو الظاهر في عدم الوجوب مع كونهما في كلامين 
فمـن الظاهـر أن ملاك تقديم أحد الظاهرين كونه من سـنخ المزاحـم الأقو، فمع 

فرض أقوائية أحد الظهورين نوعاً يتعين ترجيحه. 
وإن كان بمعنـى وقوعهـما في كلام واحـد بحيـث يمنـع أحدهما مـن انعقاد 
ظهـور الآخـر فهو خارج عن محل الكلام، إذ الـكلام في تعارض الدليلين لا تصادم 
مقتضى الظهورين في كلام واحد. مع أن ملاك التقديم في مثل ذلك هو أيضاً أقوائية 
أحـد الظهوريـن نوعاً، حيـث يكون هو المانع مـن انعقاد الظهور عـلى طبق الآخر. 

فلاحظ. 
(٣)  لكثرة استعمال الشرطية فاقدة للمفهوم. 

(٤)  بناء على أن لها مفهوم. 
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تـــرجـــيـــح كــل 
الاحــتــمــالات 
ــى الــنــســخ ــل ع

ومنهـا: تعارض ظهور الكلام في اسـتمرار الحكـم(١) مع غيره من 
الظهورات، فيدور الأمر بين النسخ وارتكاب خلاف ظاهر آخر.

والمعروف ترجيح الكل على النسخ، لغلبتها بالنسبة إليه. 
وقد يسـتدل على ذلك بقولهمB: «حـلال محمدE حلال إلى 

يوم القيامة، وحرامه حرام  إلى يوم القيامة».
وفيه: أن الظاهر(٢) سـوقه لبيان استمرار أحكام محمدE نوعاً 
من قبل االله جل ذكره  إلى يوم القيامة، في مقابل نسخها بدين آخر، لا بيان 
 Eاسـتمرار أحكامه الشـخصية إلا ما خرج بالدليل، فالمراد أن حلاله
 Eحـلال من قبل االله جل ذكـره  إلى يوم القيامة، لا أن الحلال من قبله

حلال من قبله  إلى يوم القيامة، ليكون المراد استمرار حليته.
وأضعـف من ذلك التمسـك باسـتصحاب عـدم النسـخ في المقام، 
لأن(٣) الـكلام في قوة أحد الظاهرين وضعـف الأخر، فلا وجه لملاحظة 
(١)  عرفـت في المسـألة الأولى إنـكار الظهـور المذكور، وأن البنـاء على عدم 
النسخ لأصالة عدمه. ومن ثم كان اللازم تقديم بقية الظهورات عليها، لأن الأصل 

لا يزاحم الظهور. 
نعـم عرفت أنه لا مجـال لذلك في الأدلة الشرعية، لظهورهـا في كون مؤداها 

ثابتاً من أول الأمر في عصر النبيE. فراجع. 
(٢)  هـذا لـو لم يكـن هو الظاهر في نفسـه فلا أقل من لـزوم الحمل عليه بعد 
المفروغية عن وقوع النسـخ، بل كثرتـه في الشريعة، فإن ذلك صالح لصرفه  إلى هذا 

المعنى، وهو أولى من تخصيص الحديث المذكور بموارد النسخ الخاصة.
(٣)  تعليل لقوله: «وأضعف…».
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الأصـول العمليـة في هـذا المقام. مع أنـا إذا فرضنـا عاماً متقدمـاً وخاصاً 
متأخـراً فالشـك في تكليف المتقدمين بالعام وعدم تكليفهم فاسـتصحاب 
الحكم السابق لا معنى(١) له، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارض 

بظهوره في العموم. 
ثـم إن هـذا التعارض إنما هو عـدم ظهور الخـاص في ثبوت حكمه 
في الشريعـة ابتداء، وإلا تعين التخصيـص(٢). نعم لا يجري في مثل العام 

المتأخر عن الخاص(٣).

(١)  للشـك في أصـل حدوث الحكم واحتمال عدم إرادتـه من ظاهر الدليل 
من أول الأمر. 

(٢)  إذ ليس في النسخ حينئذٍ عمل بأحد الدليلين، بخلاف التخصيص، لأن 
فيه عمل بالخاص. لكن هذا بنفسـه لا يقتضي تعين التخصيص، إذ يمكن فرض أن 
يكـون التصرف في كلا الدليلين بالنسـخ أهون من التـصرف في العام بالتخصيص، 
لأن ظهـوره في العمـوم أقو مـن ظهوره في الاسـتمرار وظهور الخـاص في ثبوت 
حكمه من أول الأمر. مع أن الكلام ليس في الدوران بين النسـخ و التخصيص، بل 
بين النسـخ وغير التخصيـص من الأمور المخالفة للظهور. نعـم قد يجري فيها نظير 

ذلك. فلاحظ. 
(٣)  لأن مرجـع الشـك في النسـخ  إلى الشـك في ارتفـاع حكـم الخاص مع 
اليقـين بحدوثـه فلا مانع من جريان الاسـتصحاب، لولا ما سـبق من الإشـكال في 

استصحاب أحكام الشرائع السابقة. 
والتحقيـق: أن أصالـة عدم النسـخ مـن الأصـول العقلائية غـير المتبينة على 
الاسـتصحاب. نعم عرفـت أنها لا تنهـض بمعارضة الظهور وأن الـلازم رفع اليد 
عنها بالظهور لولا قوة ظهور الأدلة في ثبوت مضمونها من أول الأمر المانع من البناء 
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الحقـيقـة  تقـديم 
عــلــى الــمــجــاز 
فـيه والمنــاقـشة 

الصنفين  تعارض 
الــمــخــتــلــفــيــن 
ــور ــه ــظ ـــي ال ف

ومنها: ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع (١) القرينة في 
المعنى المجازي، وعبروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز، ورجحوها عليه. 
فـإن أرادوا أنـه إذا دار الأمر بين طرح الوضـع اللفظي بإرادة المعنى 
المجـازي وبـين طـرح مقتـضى القرينـة في الظهور المجـازي بـإرادة المعنى 
الحقيقـي فلا أعرف له وجهاً، لأن ظهـور اللفظ في المعنى المجازي إن كان 
مسـتنداً  إلى قرينـة لفظية فظهوره مسـتند  إلى الوضع(٢)، وإن اسـتند إلى 
حـال أو قرينة منفصلة قطعية فلا يقصر عـن الوضع، وإن كان ظناً معتبراً 
فينبغـي تقديمـه على الظهور اللفظـي المعارض(٣)، كما يقـدم على ظهور 
اللفظ المقرون به. إلا أن يفرض ظهوره ضعيفاً يقو عليه بخلاف ظهور 
الدليـل المعارض، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقو من الآخر. وإن 

أرادوا به معنى آخر فلابد من التأمل فيه. 
هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور.

أما الصنفان المختلفان من نوع واحد فالمجاز الراجح الشـائع مقدم 
على غيره، ولهذا يحمل الأسـد في: «أسـد يرمي» على الرجل الشـجاع دون 

على النسخ. فراجع ما سبق في المسألة الأولى. 
(١)  أما لو كان مع القرينة نصاً في المعنى المجازي فلا إشكال في تقديم المعنى 

 . المجازي حينئذٍ
(٢)  فيكـون مـن تعارض المعنيـين الحقيقيين، واللازم تقديـم الأقو دلالة 

ومع عدمه يتوقف. 
(٣)  لمـا تقـدم من أنه لا مجال للرجـوع  إلى أصالة الظهور مع قيام الحجة على 

عدم إرادة الظاهر. 
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الرجـل الأبخر، ويحمل الأمـر المصروف عن الوجوب على الاسـتحباب 
دون الإباحة. 

وأما تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض.
فقد يكون بقوة عموم أحد العامين على الآخر، إما لنفسـه ـ كتقديم 
الجمـع المحلى باللام عـلى المفرد المعرف ونحو ذلك ـ وإما بملاحظة المقام، 

فإن العام المسوق لبيان الضابط أقو(١) من غيره ونحو ذلك. 
وقـد يكون لقـرب أحـد التخصيصين وبعـد الآخر، كـما يقال: إن 
[تخصيص خ.ل](٢) الأقل أفراداً مقدم على غيره، فإن العرف يقدم عموم 
يجوز أكل كل رمان، على عموم النهي عن أكل كل حامض(٣)، لأنه أقل 
فـرداً فيكون أشـبه بالنص. وكما إذا كان التخصيـص في أحدهما تخصيصاً 

لكثير من الأفراد، بخلاف الآخر.
(١)  لظهوره في التحديد ويبعد التسامح فيه.

.H(٢)  حذفت هذه الكلمة من بعض النسخ، وهو المناسب لكلام المصنف
(٣)  فلـو قدم عمـوم النهي على عموم الإباحة لـزم تخصيص عموم الإباحة 
بخصـوص الرمان غير الحامض، ولو قدم عموم الإباحة لزم تخصيص عموم النهي 
بخصـوص الحامض غير الرمـان، والثاني أولى لما يظهر مـن المصنفH من أن أفراد 
الرمـان أقل من أفراد الحامـض، بل لأن حمل عموم إباحة الرمان على خصوص غير 
الحامـض وإخراج الحامض منه إخراج للفرد الشـائع منـه، بخلاف تخصيص النهي 

عن الحامض بغير الرمان. فلاحظ. 
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بين  ــعــارض  ــت ال
دليلين من  أزيــد 

النسبة  كانت  إذا 
المتعارضات  بين 
ــــــــــــدة واح

النسبة  كانت  لو 
وجه من  العموم 

[بيان انقلاب النسبة]

بقي في المقام شيء:
وهـو أن مـا ذكرنـا مـن حكم التعـارض مـن أن النـص يحكم على 
الظاهر، والأظهر على الظاهر لا إشكال في تحصيله في المتعارضين، وأما إذا 
كان التعارض بين أزيد من دليلين فقد يصعب تحصيل ذلك، إذ قد يختلف 

حال التعارض [من خ.ل] بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث.
مثـلاً قـد يكون النسـبة بين الأثنـين العموم والخصـوص من وجه، 
وينقلب  بعد تلك الملاحظة  إلى العموم المطلق، وبالعكس، أو  إلى التباين. 

وقد وقع التوهم في بعض المقامات (فنقول) توضيحاً لذلك:
إن النسـبة بين المتعارضين المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكمها 

حكم المتعارضين.
فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع  إلى المرجحات(١)، 
مثـل قولـه: يجب إكرام العلـماء، ويحرم إكرام الفسـاق، ويسـتحب إكرام 

(١)  يعنـي الدلاليـة المتقدمـة. ومع عدمها يجـري ما تقدم مـن الترجيح بين 
الدليلين أو التوقف أو التخيير.
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النسبة  كانت  لو 
عمومـــاً مطلـقـاً

بعض  توهمه  ما 
ــن ــمــعــاصــري ال

الشعراء. فيعارض الكل في مادة الاجتماع(١).
(٢) فإن لم يلزم محذور من تخصيص  وإن كانت النسبة عموماً مطلقاً
العـام بهـما، خصص بهما مثل المثال الآتي وإن لـزم محذور ـ مثل قوله: يجب 
إكرام العلماء، ويحرم إكرام فساق العلماء، ويكره إكرام عدول العلماء، فإن 
الـلازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد فحكم ذلك كالمتباينين، لأن 

مجموع الخاصين مباين للعام.
وقـد توهم بعـض من عاصرناه فلاحظ العـام بعد تخصيصه ببعض 
الأفـراد بإجمـاع ونحوه مع الخاص المطلق الآخر، فـإذا ورد: أكرم العلماء، 
 : ودل من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فسـاق العلماء، وورد أيضاً
لا تكـرم النحويـين، كانت النسـبة عـلى هذا بينه وبـين العام بعـد إخراج 

الفساق عموماً من وجه.
ولا أظن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظين، إذ لا وجه 

لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر.
وإنـما يتوهم ذلـك في العام المخصـص بالإجماع أو العقـل لزعم أن 
المخصـص المذكور يكـون كالمتصل، فكأن العام اسـتعمل فيـما عدا ذلك 
الفـرد المخـرج، والتعـارض إنما يلاحظ بين ما اسـتعمل فيـه لفظ كل من 
الدليلـين، لا بـين مـا وضـع اللفظ لـه وإن علم عدم اسـتعماله فيـه، فكان 

(١)  وهو الشـاعر العالم الفاسـق، والشـاعر العالم العادل، والشاعر الفاسق 
الجاهل، والعالم الفاسق غير الشاعر. 

. (٢)  بأن يكون أحدهما أعم من كل واحد من البواقي مطلقاً
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ــوهــم  ــت دفــــع ال
الــــمــــذكــــور

المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم، والنسـبة بين وبين النحويين عموم 
من وجه.

ويندفع بأن التنافي في المتعارضين إنما يكون بين ظاهري الدليلين(١)، 
وظهـور الظاهـر إنما [إما أن خ.ل] يسـتند  إلى وضعه، وإما أن يسـتند  إلى 
قرينة المراد، وكيف كان فلابد من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه، إذ 
العـلاج راجع  إلى دفع المانـع(٢)، لا  إلى إحراز المقتضي، والعام والمذكور 
بعـد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقلي إن لوحظ بالنسـبة  إلى وضعه 
للعمـوم مـع قطع النظـر عـن تخصيصه بذلـك الدليـل فالدليـل المذكور 
والمخصص اللفظي سواء في المانعية عن ظهوره في العموم، فيرفع اليد عن 

الموضوع بهما. 
وإن لوحظ بالنسـبة  إلى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل فلا 
ظهـور لـه في إرادة العموم باسـتثناء ما خرج بذلك الدليـل إلا بعد إثبات 
كونـه(٣) تمـام المـراد، وهو غير معلـوم إلا بعد نفي احتـمال مخصص آخر 
ولـو بأصالـة عدمـه، و إلا(٤) فهـو مجمل مردد بـين تمام الباقـي وبعضه، 
(١)  دون ما اسـتعمل فيه الدليل واقعاً، لأن ما استعمل فيه الدليل واقعاً هو 
المـراد الجدي الـذي يمتنع إرادة خلافه إلا بنحو البداء والنسـخ، والمفروض في محل 

الكلام عدمهما. 
(٢)  يعنـي: دفـع المانـع مـن حجيـة الدليل مـع تماميـة مقتضيه مـن الظهور 

والصدور وغيرهما. 
(٣)  يعني: كون الباقي الخارج عن دليل التخصيص. 

(٤)  يعني: لو لم ينتف احتمال مخصص آخر. 
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لأن(١) الدليل المذكور(٢) قرينة صارفة عن العموم، لا معينة لتمام الباقي 
وأصالـة عدم المخصص الآخـر في المقام غير جارية مـع وجود المخصص 
اللفظـي(٣)، فـلا ظهـور لـه في تمام الباقـي حتى يكـون النسـبة بينه وبين 

المخصص اللفظي عموماً من وجه.
وبعبارة أوضح: تعارض العلماء بعد إخراج فسـاقهم مع النحويين 
إن كان قبـل عـلاج دليـل النحويين ورفـع مانعيته فلا ظهـور له(٤) حتى 
يلاحظ النسـبة بـين ظاهريـن، لأن(٥) ظهوره يتوقف عـلى علاجه ورفع 
تخصيصـه بلا تكرم النحويـين(٦). وإن كان بعد علاجـه و دفعه فلا دافع 
له(٧)، بل هو كالدليل الخارجي المذكور دافع من مقتضى وضع العموم.

(١)  تعليل لقوله: «وإلا فهو مجمل…».
(٢)  يعني: الدال على عدم وجوب إكرام فساق العلماء. 

(٣)  فيكون المخصص اللفظي المذكور رافعاً للمقتضي في العام، لأنه لا ظهور 
له في العموم إلا بضميمة عدم المخصص، فمقتضى العام تعليقي، ومقتضى المخصص 
تنجيزي لأنه مستند  إلى ظاهر لفظه من دون ثبوت مخصص له، والمقتضي التنجيزي 

مقدم عند التعارض، لأنه رافع للمقتضي التعليقي، كما هو ظاهر. فلاحظ. 
(٤)  يعني: لعموم: أكرم العلماء.

(٥)  تعليل لقوله: «فلا ظهور له». 
(٦)  لمـا تقـدم مـن أن العـام المخصـص لا ظهور لـه في إرادة تمـام الباقي إلا 
بضميمـة نفي احتـمال  مخصص آخر ولو بأصالة عـدم التخصيص التي لا تجري مع 

وجود مخصص آخر، وهو في المقام «لا تكرم النحويين».
(٧)  يعني: لتخصيصه به.
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نعم لو كان المخصص متصلاً بالعام من قبيل الصفة والشرط وبدل 
» أو «عدولهم»  البعض، كما في: «أكرم العلماء العدول» أو «إن كانوا عدولاً
صحت ملاحظة النسـبة بين هذا التركيب الظاهـر في تمام الباقي(١) وبين 
المخصـص اللفظـي المذكـور وإن(٢) قلنا بكون العـام المخصص المتصل 
مجـازاً، إلا أنه يصير حينئذٍ من قبيل: «أسـد يرمى»(٣)، فلو ورد مخصص 

منفصل آخر كان مانعاً لهذا الظهور.
يحكـم  لا  فإنـه  بالمنفصـل(٤)،  المخصـص  العـام  بخـلاف  وهـذا 

(١)  يعني: بنفسه، من دون حاجة  إلى ضم أصالة عدم التخصيص. 
(٢)  (إن) هنا وصلية.

(٣)  يعنـي: مما يسـتند فيه الظهور  إلى نفس الكلام مـن دون حاجة  إلى ضم 
أصالة عدم القرنية. 

(٤)  لكـن سـبق أن محـل كلام من عاصره مـا إذا كان المخصص دليـلاً لبياً، 
 أن الوجـه في التفصيـل المذكور دعو Hكحكـم العقـل والإجماع، وقد سـبق منـه
أن الدليـل المذكـور كالمخصص المتصل، فكان المناسـب التعرض لهـذه النكتة في رد 

كلامه. 
والـذي ينبغي أن يقال: إن الدليل اللبي يختلف وضوحاً وخفاء فتارة: يكون 
مـن الوضـوح بحيث يعد مـن القرائن المتصلة التـي تمنع من انعقاد ظهـور العام في 

العموم لمورده، بحيث يصح اتكال المتكلم عليه في مقام التخاطب.
وأخـر: يكون خفياً محتاجاً  إلى نحو من الفحص أو التأمل. والأول بحكم 
المخصـص المتصل يكون العام معه بحسـب ظهـوره اللفظي ظاهـراً في تمام الباقي، 

بخلاف الثاني.
هـذا كلـه بناء على ما ذكره المصنفH من أن عمـوم العام بعد التخصيص لا 
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بمجـرد(١) وجدان مخصص منفصـل بظهوره(٢) في تمـام الباقي إلا بعد 
إحراز عدم مخصص آخر.

فالعـام المخصـص بالمنفصـل لا ظهور لـه في المراد منه، بـل هو قبل 
إحـراز(٣) جميـع المخصصات مجمل مردد بين تمـام الباقي وبعضه، وبعده 

ظهـور لـه في إرادة تمام الباقـي إلا بضميمة أصالة عدم التخصيـص، ولا مقتضي له 
بدونهـا. إذ عـلى هذا يكون مقتضي العام معلقاً على عدم الخاص، أما مقتضي الخاص 
فهـو لما كان مسـتنداً  إلى ظاهـر لفظه، فهو تنجيزي مقدم عـلى المقتضي التعليقي، كما 
تقـدم. لكنه غـير ظاهر، بل ظهور العـام بالإضافة  إلى جميع أفـراده مقتض تنجيزي 
للحجيـة، مـن دون فرق بـين ثبوت التخصيص لـه في الجملة وعدمـه وأصالة عدم 
التخصيـص قبل ثبوت المخصص للعام مثلها بعد ثبوته في أنها لدفع احتمال المزاحم 

للحجية، لا أنها متممة لمقتضيها. 
وحينئـذٍ فيلـزم التفصيل في المخصـص اللبي بالوجه المتقدم، فـإن كان بنحو 
يمنـع من انعقـاد ظهور العام في العمـوم كان كالمخصص المتصل في أن النسـبة معه 
بين العام والخاص الآخر العموم من وجه، وإلا كانت النسبة بين العام والمخصص 

الآخر العموم المطلق. 
نعم لما كان ملاك تقديم أحد العامين على الآخر هو كون ظهوره في خصوصية 
مـورده أقو من ظهور الآخر فربما يكـون الخاص في الصورة الأولى متعيناً للتقديم 

لأقوائيته وإن كانت النسبة بينه وبين العام العموم من وجه. فلاحظ.  
(١)  متعلق بقوله: «لا يحكم» والباء للسببية أو المصاحبة.

(٢)  متعلق بقوله: «لا يحكم» والباء للتعدية. 
(٣)  لا يبعـد أن يكـون المراد من إحراز المخصصـات إحراز حالها من حيث 

الوجود والعدم، لا إحراز خصوص وجودها. 
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يتعين إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص.
وأمـا المخصص بالمتصل فلما كان ظهوره مسـتنداً  إلى وضع الكلام 
التركيبي ـ على القول بكونه حقيقة ـ أو بوضع لفظ القرينة ـ بناء على كون 
لفظ العام مجازاً صح اتصاف الكلام بالظهور لاحتمال(١) إرادة خلاف ما 

وضع له التركيب أو لفظ القرينة. 
والظاهـر أن التخصيـص بالاسـتثناء من قبيل المتصـل، لأن مجموع 
الكلام ظاهر في تمام الباقي، ولذا يفيد الحصر، فإذا قال: لا تكرم العلماء إلا 
العدول، ثم قال: أكرم النحويين، فالنسبة عموم من وجه، لأن إخراج غير 

العادل من النحويين(٢) مخالف لظاهر الكلام الأول. 
ومن هنا يصح أن يقال: إن النسبة بين قوله: «ليس في العارية ضمان 
إلا الدينـار والدرهـم» وبين مـا دل على ضمان الذهـب والفضة عموم من 
وجـه، كما قـواه غير واحد مـن متأخـري المتأخرين، فيرجـح الأول، لأن 
دلالتـه بالعموم(٣)، ودلالة الثاني بالإطـلاق(٤)، أو يرجع  إلى عمومات 
(١)  هذا يصلح تعليلاً لوصف الكلام بالظهور في مقابل وصفه بالخصوصية، 

لا في مقابل وصفه بالإجمال الذي هو محل الكلام. 
(٢)  صفـة لغير العـادل، لا متعلق بالإخراج. يعنـي: أن إخراج غير العادل 
للنحـوي من عموم حرمة الإكرام والحكم بوجـوب إكرامه لعموم أكرم النحويين، 

مخالف لظاهر الحصر المستفاد من الاستثناء في الكلام الأول. 
(٣)  هذا مبني على أن النكرة في سياق النفي من أدوات العموم لا الإطلاق، 

وهو غير بعيد. 
(٤)  مـن حيـث أن إطلاق الذهب والفضة شـامل لغـير الدراهم والدنانير، 
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صاحب  ـــلام  ك
في  الــمــســالــك 
ــان عــاريــة  ــم ض
والفـضـة الذهب 

نفي الضمان(١).
خلافـاً لما ذكـره بعضهم من أن تخصيـص العمـوم(٢) بالدرهم أو 

الدينار لا ينافي تخصيصه أيضاً بمطلق الذهب والفضة.
وذكره صاحب المسـالك، وأطال الـكلام في توضيح ذلك، فقال ما 

لفظه: 
«لا خـلاف في ضمانهما ـ يعني: الدراهـم والدنانير ـ وإنما الخلاف في 
غيرهما من الذهب والفضة، كالحلي المصوغة، فإن مقتضى الخبر الأول(٣) 

ونحوه دخولها(٤)، ومقتضى تخصيص الدراهم والدنانير خروجهما.
ومـن الأصحـاب من نظـر  إلى أن الذهـب والفضـة مخصصان من 
عـدم الضمان مطلقاً، ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير، لأنهما بعض 

أفرادهما(٥)، ويستثنى الجميع، ويثبت الضمان في مطلق الجنسين.
ويمكن حمله عليهما جمعاً بين المطلق والمقيد، وهو أولى من رفع اليد عن العموم. 

(١)  يعني: لو فرض استحكام التعارض بين العام والمطلق. 
(٢)  يعني: عموم نفي الضمان. 

(٣)  وهـو حسـن زرارة أو صحيحـة: «قلـت لأبي عبـد االلهA: العاريـة 
مضمونـة؟ فقال: جميع ما اسـتعرته فتو فلا يلزمك تـواه إلا الذهب والفضة فإنهما 

يلزمان…».
(٤)  يعني في الضمان.

(٥)  فـإن العام والخـاص إنما يتنافيان إذا كانا مختلفين في الإيجاب والسـلب، 
دون مـا لـو كانا متفقين، كـما في المقام، فإن ضـمان الدراهم والدنانـير لا ينافي ضمان 
مطلق الذهب والفضة بوجه.    لكن هذا إنما يتم لو كان دليل ضمان الدرهم والدينار 
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ومنهـم مـن ألتفـت  إلى أن الذهـب والفضـة مطلقـان أو عامـان 
بحسـب(١) إفـادة الجنس المعـرف العمـوم وعدمه، والدراهـم والدنانير 
مقيـدان أو مخصصـان، فيجمع بين النصوص بحمل المطلـق على المقيد أو 

العام على الخاص.
والتحقيق في ذلك أن نقول: إن هنا نصوصاً على ثلاثة أضرب:

أحدهـا: عـام في عدم الضمان من غير تقييـد، كصحيحة الحلبي عن 
الصادقA: «ليس على مسـتعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة 

.Aمؤتمن»، وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر
وثانيهما: بحكمها، إلا أنه استثنى مطلق الذهب و الفضة(٢).

وثالثهما: بحكمها إلا أنه استثنى الدنانير والدراهم(٣).

مثبتـاً لضمانهما فقـط، لا في مثل المقام حيث كان ظاهره نفي الضمان عن غيرهما أيضاً 
الشامل لمثل الحلي، فيكون منافياً لعموم ضمان الذهب والفضة، والنسبة بينها عموم 

 .Hمن وجه، كما ذكره المصنف
والحاصـل: أن عمـوم ثبـوت الضمان في الذهـب والفضـة وإن لم يناف دليل 

استثناء الدرهم والدينار بلحاظ عقد الإيجاب إلا أنه ينافيه بلحاظ عقد السلب.
(١)  يعني: أن الكلام في أن الذهب والفضة عامان أو مطلقان مبني على كون 

الجنس المعرف موضوعاً للعموم وعدمه.
(٢)  كحسن زرارة السابق أو صحيحه.

(٣)  كحسن عبد االله بن سنان أو صحيحه: «قال أبو عبد االلهA: لا تضمن 
العارية إلا أن يكون قد اشـترط فيها ضماناً، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط 
». وحسـنة عبد الملك بـن عمرو عـن أبي عبد االلهA: «قـال: ليس على  فيهـا ضمانـاً
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وحينئذٍ فلابد من الجمع، فإخراج الدراهم والدنانير لازم، لخروجهما 
على الوجهين الأخيرين(١)، فإذا خرجا من العموم بقي العموم فيما عداهما 
بحالـه، وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسـين، فلابد من الجمع بينهما 

بحمل العام على الخاص.
فـإن قيل: لمـا كان الدراهـم والدنانير أخـص من الذهـب والفضة 
وجـب تخصيصهـما بهما، عملاً بالقاعـدة، فلا يبقى المعارضـة إلا بين العام 

الأول والخاص الأخير(٢).
قلنـا: لاشـك أن كلا منهـما مخصـص لذلـك العـام، لأن كلا منهما 
مسـتثنى، وليس هنا إلا أن أحد المخصصين أعم من الآخر مطلقاً، وذلك 
غير مانع(٣)، فيخصص العام الأول(٤) بكل منهما أو تقييد مطلقه، لا أن 
أحدهمـا يخصص بالآخر، لعدم المنافـاة(٥) بين إخراج الذهب والفضة في 

صاحـب العارية ضمان إلا أن يشـترط صاحبها، إلا الدراهم فإنها مضمونة اشـترط 
صاحبها أو لم يشترط».

(١)  يعني: لأن خروجهما هو مقتضى الطائفتين الأخيرتين كلتيهما.
(٢)  يعني: فيخصص به لا غير.

(٣)  يعنـي: غير مانع من العمل بهما معـاً وتخصيص العام بهما، لأنهما متفقان 
في الحكـم، كـما لو ورد: أكرم العلـماء، وورد: لا تكرم فسـاقهم، وورد: لا تكرم من 
صحب منهم السـلطان. لكن عرفت أن الخاصـين وإن لم يتنافيا في عقد الإيجاب إلا 

أنهما متنافيان في عقد السلب الذي هو مقتضى الحصر المستفاد من الاستثناء.
(٤)  وهو عموم عدم ضمان العارية.

(٥)  عرفت المنافاة بين الدليلين في خصوص المقام.
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لفـظ والدراهم والدنانير في لفظ، حتى يوجـب الجمع بينهما بالتخصيص 
أو التقييد.

وأيضـاً فإن العمـل بالخبرين الأخصين لا يمكـن، لأن أحدهما(١) 
 ،(٢) لم يخصـص إلا الدنانـير وأبقى الباقي على حكم عـدم الضمان صريحاً
والأخر لم يستثن إلا الدراهم وأبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك، 
فدلالتهـما قـاصرة، والعمل بظاهـر كل منهما(٣) لم يقل بـه أحد، بخلاف 

الخبر المخصص بالذهب والفضة.
(٤)، لا بـكل واحد  فـإن قيـل: التخصيـص إنـما جعلنـاه بهـما معـاً

منهما(٥)، فلا يضر عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه.
قلنا: هذا أيضاً لا يمنع قصور كل واحد من الدلالة، لأن كل واحد مع 
قطع النظر عن صاحبه قاصر، وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين(٦). 
(١)  فـإن اسـتثناء الدراهم والدنانير معاً لم يرد في خبر مـن أخبار الباب، بل 
خبر عبد االله بن سـنان تضمن استثناء الدنانير فقط، وخبر عبد الملك تضمن استثناء 

الدراهم فقط.
(٢)  لعـل الأولى أن يقـول: ظاهـراً، لمـا هـو المعلوم من أن الحصر من سـنخ 

الظواهر لا النصوص الصريحة.
(٣)  يعني: بظاهر كل منهما وحده، لا بظاهرهما معاً، لما هو المعلوم من امتناع 

العمل بظاهرهما معاً، لتنافيهما، فلا يحتاج في رده للإجماع.
(٤) . يعني: بعد الجمع بينهما بما يرفع التنافي بين ظاهريهما.

(٥)  يعني: بنحو الانفراد.
(٦)  يعنـي: فـلا يمكن دعو: أن أحدهما قرينة عـلى الآخر بنحو ينعقد بهما 
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فظهـر أن إرادة الحـصر مـن كل منهـما غـير مقصـود، وإنما المسـتثنى فيهما 
مـن جملة الأفراد المسـتثناه(١). وعلى تقديـر الجمع بينهما بجعل المسـتثنى 
مجمـوع ما اسـتفيد منهما لا يخرجان عن القصـور في الدلالة على المطلوب، 
إذ لا يعلم منهما إلا أن الاسـتثناء ليس مقصوراً على ما ذكر في كل واحد.

فإن قيل: إخراج الدراهم والدنانير خاصة ينافي إخراج جملة الذهب 
والفضـة، فلابـد مـن الجمع بينهـما بحمل الذهـب والفضة عـلى الدراهم 
والدنانـير، كما يجب الجمع بين عدم الضمان المطلق العارية والضمان لهذين 

النوعين، لتحقق المنافاة بين الأمرين.
قلنـا: نمنـع تحقق المنافـاة بين الأمريـن(٢)، فـإن اسـتثناء الدراهم 
والدنانـير اقتـضى بقاء العمـوم في حكم عـدم الضمان في مـا عداهما، وقد 
(٣)، فـلا وجـه  عارضـه الاسـتثناء الآخـر، فوجـب تخصيصـه بـه أيضـاً

ظهـور واحـد في إرادتهما معـاً لا غير، ليكون الظهور المتحصـل منهما حجة مخصصة 
للعمومين، فإن ذلك إنما يتم في الكلامين المتصلين، دون المنفصلين، كما في المقام.

(١)  يعنـي: أن اسـتثناء كل مـن الدينار والدرهم ليـس بلحاظ خصوصيته، 
بل من حيث كونه فرداً من المستثنى، فلا يمنع من عموم الاستثناء لغيرهما من أفراد 

الذهب والفضة، كما هو مقتضى إطلاق الأخبار الأخر.
(٢)  عرفت المنافاة بلحاظ الحصر المسـتفاد من الاستثناء، فلا موقع لما ذكره. 
نعـم بناء على حمل إفراد كل من الدنانير والدراهم بالاسـتثناء على كون اسـتثناء كل 
منهما بلحاظ كونهما فرداً من المستثنى لا أنه تمام المستثنى يتجه عدم التنافي كما تقدم.

(٣)  لأن عموم عدم ضمان العارية في نفسه أعم من الخاص مطلقاً، وإن كان 
بعد تخصيصه بدليل عدم ضمان الدراهم والدنانير يكون أعم من وجه، لما عرفت من 
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لتخصيص أحد المخصصين بالآخر. 
وأيضاً فإن حمل العام(١) على الخاص اسـتعمال مجازي، وإبقاؤه على 
عمومه حقيقة، ولا يجوز العدول  إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه 
الحقيقـة، وهو هنا ممكن(٢) في عموم الذهب والفضة، فيتعين، وإنما صرنا  

إلى التخصيص في الأول(٣) لتعينه على كل تقدير.
فإن قيل: إذا كان التخصيص يوجب المجاز وجب تقليله ما أمكن، 
لأن كل فـرد يخـرج يوجب زيادة المجاز في الاسـتعمال، حيث كان حقه أن 

يطلق على جميع الأفراد وحينئذٍ فنقول: 
قد تعارض هنا مجازان: أحدهما في تخصيص الذهب والفضة بالدنانير 
والدراهم، والثاني في زيـادة تخصيص العام الأول بمطلق الذهب والفضة 
على تقدير عدم تخصيصهما(٤) بالدنانير والدراهم، فترجيح أحد المجازين 
عـلى الآخـر ترجيح من غـير مرجح. بل يمكن ترجيـح تخصيص الذهب 

أنه لا وجه لانقلاب النسبة في مثل ذلك.
(١)  وهو هنا عموم عدم ضمان الذهب والفضة.

(٢)  إمكانـه موقـوف عـلى رفع اليـد عن ظهور اسـتثناء الدراهـم والدنانير 
في الحـصر الحقيقـي بلحاظ خصوصيتهـما، وحمله على الحصر الإضـافي أو على كون 
الاستثناء لهما من حيث كونهما من أفراد المستثنى لاتمام المستثنى، وهو مجاز أو كالمجاز 
بـل لعله أهـون من حمل العام على الخـاص. نعم عرفت ما يعين الحمـل المذكور هنا 

لانحصار رفع التنافي بين دليلي الدنانير والدراهم به.
(٣)  وهو عموم عدم ضمان العارية. 

(٤) يعني: عدم تخصيص عموم الذهب والفضة.
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المصنف  نظرية 
بين  الجمع  فــي 
في  الواردة  الأدلة 
العـاريـة ضمـان 

والفضـة، لأن فيه مراعاة قوانين التعارض فيه وبين ما هو أخص منه(١).
قلنا: لا نسـلم التعارض بين الأمرين، لأن استعمال العام الأول(٢) 
على وجه المجاز حاصل على كل تقدير إجماعاً، وزيادة التجوز في الاستعمال 
لا يعارض به أصل التجوز في المعنى الآخر(٣)، فإن إبقاء الذهب والفضة 
على عمومهما استعمال حقيقي، فكيف يكافيه مجرد تقليل التجوز مع ثبوت 
أصلـه. وبذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجح، لأن المرجح حاصل في 

جانب الحقيقة.
هـذا مـا يقتضيه الحـال من الـكلام على هذيـن الوجهـين وبقى فيه 

مواضع يحتاج  إلى تنقيح». انتهى. 
أقول: الذي يقتضيه النظر أن النسـبة بين روايتي  الدرهم والدينار ـ 
بعـد جعلهما كرواية واحدة(٤)ـ وبين ما دل على اسـتثناء الذهب والفضة 

التعـارض  قواعـد  مقتـضى  فـإن  والدنانـير،  الدراهـم  اسـتثناء  وهـو   (١)
والخصوصـات المترتبة تقديم الأخص على الخـاص وتخصيصه به ثم حمل العام على 

ما يتحصل منه بعد تخصيصه به.
(٢)  وهو عموم عدم ضمان العارية.

(٣)  الظاهـر مـن طريقتهم عدم كون ثبوت المخصـص للعام من مرجحات 
تخصيصه في مورد المعارضة، فإذا ورد: أكرم العلماء، وورد: لا تكرم الفساق، وورد: 
لا تكـرم زيداً ـ الـذي هو عالم عادل ـ لم يرجح تخصيـص الأول بالثاني على العكس 

لأجل كون الثالث مخصصاً للأول على كل حال. فتأمل. 
(٤)  لا يخفـى أن جعلهـا كروايـة واحـدة موقـوف عـلى الجمع بينهـما بإلغاء 
ظهورهما في الحصر الموجب لسـقوط العقد السلبي فيهما، فلا ينافي العقد الإيجابي في 
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من قبيل العموم من وجه، لأن التعارض بين العقد السلبي من الأولى(١) 
والعقـد الإيجـابي في الثانية(٢)، إلا أن الأول عـام(٣)، والثاني مطلق(٤)، 

والتقييد أولى من التخصيص. 
وبعبارة أخر: يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم 

والدينار ورفع اليد من إطلاق الذهب والفضة، وتقييدهما أولى.
إلا أن يقـال: إن الحـصر(٥) في كل مـن روايتـي الدرهـم والدينار 

دليل استثناء مطلق الذهب والفضة. 
اللهـم إلا أن يقال: إلغاء ظهورهمـا في الحصر بالمرة غير ممكن، لصراحتهما في 
وجود عقد سـلبي، فلابـد من حملهما على أن الحصر بلحاظ الجامـع بينهما لا بلحاظ 
خصوصية كل منهما، فاستثناء كل منهما من حيث كونه فرداً من المستثنى لا تمام المستثنى. 
لكـن بعد فرض إلغـاء خصوصيتهما والحمل على الجامـع يكون حمل الجامع 
عـلى مطلـق الذهب والفضـة ـ بقرينة دليل اسـتثنائهما ـ أقرب من حملـه على الجامع 
بـين خصوص الدراهم والدنانـير ثم تخصيص عموم الضمان في الذهب والفضة به، 
فيتعين اختيار ذلك في الجمع بين النصوص. وهذا هو العمدة في تقديم دليل استثناء 

مطلق الذهب والفضة. فلاحظ. 
(١)  الدال على عدم ضمان ما عدا الدرهم والدينار. 

(٢)  الدال على ضمان مطلق الذهب والفضة. 
(٣)  لاسـتناده إلى ظهور النكرة في سياق النفي، التي هي من أدوات العموم 

على الظاهر، كما تقدمت الإشارة إليه. 
(٤)  إذ لا منشأ له إلا إطلاق الذهب والفضة وعدم تقييدهما.

(٥)  عرفت أن هذا هو العمدة في تقديم دليل استثناء مطلق الذهب والفضة، 
وقد أشار إليه في المسالك. 
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النسبة  كانت  إذا 
المتعارضات  بين 
مـــخـــتـــلـــفـــة

موهـون من حيث اختصاصهـما(١) بأحدهما، فيجب إخـراج الأخر عن 
عمومـه، فإن ذلك يوجـب الوهن في الحصر، وإن لم يكـن الأمر كذلك في 
مطلـق العام(٢). ويؤيد ذلك أن تقييـد الذهب والفضة بالنقدين مع غلبة 

.(٣) استعارة المصوغ بعيد جداً
ومما ذكرنا يظهر النظر في مواضع مما ذكره صاحب المسالك في تحرير 

وجهي المسألة(٤).
وإن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة(٥)، فإن كان فيها ما يقدم 

(١)  يعني: اختصاص كل من الروايتين بأحدهما. 
(٢)  حيـث أن ثبـوت التخصيص له في الجملة لا يوجـب وهنه. وكأن وجه 
الفـرق سـهولة التفكيك عرفاً بين أفـراد العام، بخلاف الحصر، فإنـه معنى لا يقبل 
التفكيك عرفاً، فالتصرف في دليله لابد أن يرجع  إلى إلغاء الحصر وحمله على الإضافي، 
أو على أن ذكر موضوعه بلحاظ كونه فرداً لموضوع الحكم لا تمام الموضوع، كما أشار 

إليه في المسالك، على ما تقدم. 
(٣)  لأنـه يسـتلزم إخـراج الفـرد الغالب من العمـوم. لكن هـذا إنما يتوجه 
لـو أدعي أن اسـتعمال الذهـب والفضة يبقى على ظاهـره في العمـوم ويقيد العموم 
بالدراهـم والدنانـير، أمـا لو أدعـي أن مقتضى الجمع هـو حمل الذهـب والفضة في 
دليلهـما عـلى أنهما للكناية عـن الدراهم والدنانـير، لمألوفية ذلك، فـلا يلزم المحذور 
والمذكـور، إذ لا عموم ـ حينئذٍ ـ فيهـما حتى يلزم إخراج الفرد الغالب منه. فالعمدة 

ما تقدم. فلاحظ. 
(٤)  أشرنا  إلى مواقع النظر في تعقيب كلام صاحب المسالك المتقدم.

(٥)  تقدم منه الكلام فيما إذا كانت النسـبة بين المتعارضات واحدة كالعموم 
من وجه أو العموم المطلق. 
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على بعض آخر منها، إما لأجل الدلالة ـ كما في النص والظاهر، أو الظاهر 
والأظهـر ـ وإما لأجل مرجـح آخر(١)، قدم ما حقـه التقديم، ثم لوحظ 

النسبة مع باقي المعارضات.
فقد تنقلب النسـبة وقد يحدث الترجيح، كما إذا ورد: أكرم العلماء، 
ولا تكـرم فسـاقهم، ويسـتحب إكـرام العـدول، فإنـه إذا خـص العلـماء 
بعدولهـم(٢) يصـير أخص مطلقاً مـن العدول، فيخصـص العدول بغير 
علمائهـم. والـسر في ذلـك واضـح، إذ لولا الترتيـب في العلاج لـزم إلغاء 

(٣)، و كلاهما باطل.  النص، أو طرح الظاهر المنافي له رأساً
(١)  الكلام هنا في المرجح الدلالي لا غير.

(٢)  لخروج الفساق عنه بقوله: «لا تكرم فساقهم». 
(٣)  توضيـح ذلـك: أن النسـبة بـين عمـوم وجوب إكـرام العلـماء وعموم 
اسـتحباب إكرام العدول العموم من وجه، فلو قدم عموم وجوب إكرام العلماء ولم 
يخصص بدليل حرمة إكرام فساقهم وحكم بوجوب إكرام كل عالم سواءً كان عادلاً 

أم فاسقاً لزم إلغاء دليل حرمة إكرام فساق العلماء الذي هو نص في مضمونه. 
وإن قـدم عمـوم اسـتحباب إكرام العـدول وخصص عموم وجـوب إكرام 
العلماء بدليل حرمة إكرام فسـاقهم، وحكم باستحباب إكرام كل عادل عالماً كان أو 
جاهـلاً وبحرمة إكرام فسـاق العلماء لم يبق لدليل وجوب إكـرام العلماء مورد ولزم 
طرحـه، فلم يبق إلا تقديـم عموم وجوب إكرام العلماء بعـد تخصيصه بدليل حرمة 
إكرام فسـاقهم فيحكم بوجوب إكـرام العلماء العدول، واسـتحباب إكرام العدول 

 .Hغير العلماء وحرمة إكرام فساق العلماء، كما ذكره المصنف
ولا إشـكال فيـما ذكـرهH لو كان دليل عمـوم وجوب إكرام العلـماء نصاً في 
الوجوب، أما لو كان ظاهراً فيه ـ كما في المثال، لأن الصيغة ليست نصاً في الوجوب ـ 
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وقـد تنقلب النسـبة، فيحدث الترجيـح في المتعارضات بنسـبة(١) 
واحـدة، كما لـو ورد أكـرم العلماء، ولا تكرم الفسـاق، ويسـتحب إكرام 
الشـعراء، فـإذا فرضنـا أن الفسـاق أكثر فـرداً من العلـماء(٢) خص بغير 
العلماء، فيخرج العالم الفاسـق عن الحرمة، ويبقى الفرد الشاعر من العلماء 

الفاسق منه مردداً بين الوجوب والاستحباب(٣).

فقد يقال بأن تخصيص عموم اسـتحباب إكرام العدول بدليل الأمر بإكرام العدول، 
لأن ظهور الصيغة في الوجوب ليس بأقو من ظهور العام في العموم. 

لكنـه في غـير محلـه، لأقوائيـة ظهور الأمـر في الوجـوب من ظهـور العام في 
العمـوم، لعـدم وضوح ذلك، كما أشرنا إليه سـابقاً، بل لأن الجمـع بالوجه المذكور 
موجب لإلغاء خصوصية العلماء في الحكم، وهو خلاف ظاهر دليل الأمر بإكرامهم، 
لظهـوره في خصوصيـة العلـماء وميزتهم عـلى الجهال، وذلك لا يكـون إلا بوجوب 

إكرام عدولهم. 
نعم لو لم يخصص عموم الأمر بإكرام العلماء بدليل حرمة إكرام فساقهم كان 
، لعدم اقتضائه إلغاء خصوصية العلماء في الحكم، لأن  الجمع بالوجه المذكور محتملاً
خصوصيتهم ـ حينئذٍ ـ في استحباب إكرام جميعهم حتى الفساق منهم. فتأمل جيداً

(١)  متعلق بقوله: «المتعارضات». 
(٢)  كثـرة الأفـراد لا أثـر لها في تقديم أحـد العامين من وجه. نعـم ينفع فيه 
كون مورد الاجتماع هو الفرد الغالب لأحد العامين دون الآخر، بحيث لو قدم العام 

الآخر فيه لزم حمل العام الأول على الفرد النادر، دون العكس. 
(٣)  فإنـه بعـد فرض سـقوط دليـل الحرمة فيـه يحتمل الدخـول تحت دليل 

وجوب إكرام العلماء، كما يحتمل الدخول تحت دليل استحباب إكرام الشعراء. 
لكن هذا لا يختص بالعالم الشـاعر الفاسق، بل يجري في العالم الشاعر العادل 
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ثـم إذا فـرض أن الفسـاق بعـد إخـراج العلـماء أقـل(١) فـرداً من 
الشـعراء خص الشعراء به، والفاسق الشـاعر غير مستحب الإكرام، فإذا 
فرض صيرورة الشـعراء بعد التخصيص بالفسـاق أقل مورداً من العلماء 
خـص دليـل العلماء بدليلـه، فيحكم بأن مـادة الاجتماع بين الـكل ـ أعني 

العالم الشاعر الفاسق ـ مستحب الإكرام(٢).
وقـس عـلى ما ذكرنـا صورة وجـود المرجح مـن غير جهـة الدلالة 

لبعضها على بعض(٣).
والغـرض من إطالـة الكلام في ذلـك التنبيه على وجـوب التأمل في 
علاج الدلالة عند التعارض، لانا قد عثرنا في كتب الاستدلال على بعض 

الزلات، واالله مقيل العثرات.
. إلا أن يكون غرضه بيان حال الفرد الذي هو مورد احتماع الأدلة الثلاثة، دون  أيضاً

غيره مما يكون مجمعاً لدليلين فقط. 
(١)  تقدم معيار القلة في المقام. 

(٢)  لخروجه عن دليل حرمة إكرام الفساق ودليل وجوب إكرام العلماء. 
والحاصل: أن من جملة مرجحات أحد العامين من وجه على الآخر أن يكون 
مـورد الإجتـماع هو الفـرد الغالب دون الآخر، كما سـبق. والصـور القابلة للفرض 

كثيرة لا فائدة من إطالة الكلام فيها بعد الالتفات للضابط المذكور. 
(٣)  بـأن فرض عـدم المرجح الدلالي لبعضها ووصلـت النوبة للمرجحات 
الأخر، فإن أختص الترجيح لأحدها تعين العمل به، وإن كان الترجيح لدليلين على 
الثالـث تعين سـقوطه، ثم يـتردد الأمر بينهما، فيرجع فيهما  إلى التخيير أو التسـاقط، 

على ما سبق الكلام فيه. 
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ــات  ــح ــرج ــم ال
ــة ــي ــدلال ــر ال غــي

[المرجحات الأخر]

وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي 
هـي مقدمة عـلى غيرها فلنـشرع في مرجحات الرواية مـن الجهات الأخر 

فنقول ومن االله التوفيق للاهتداء: 
قـد عرفـت(١) أن الترجيح إما مـن حيث الصـدور، بمعنى جعل 
الصـدور أحد الخبريـن أقرب من صـدور غيره، بحيث لـو دار الأمر بين 
الحكـم بصدوره وصـدور غيره لحكمنا بصدوره. ومـورد هذا المرجح قد 

يكون في السند، كأعدلية الراوي، وقد يكون في المتن، ككونه أفصح. 
وإمـا(٢) أن يكون من حيث جهة الصـدور، فإن صدور الرواية قد 
يكون لجهة بيان الحكم الواقعي، وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من 
مصالح إظهار خلاف الواقع، فيكون أحدهما بحسـب المرجح أقرب  إلى 

الصدور لأجل بيان الواقع.

(١)  تقدم في أول المقام الرابع. 
(٢)  عطـف عـلى (إمـا) في قولـه: «قـد عرفـت أن الترجيـح إمـا مـن حيث 

الصدور». 



٤١٣ ............................................................................. المرجحات الأخر

وإمـا(١) أن يكون من حيث المضمون، بأن يكون مضمون أحدهما 
أقرب في النظر  إلى الواقع(٢). 

وأما تقسـيم الأصوليين المرجحات  إلى السندية والمتنية فهو باعتبار 
مورد المرجح، لا باعتبار مورد الرجحان(٣). ولذا يذكرون في المرجحات 
المتنيـة مثل الفصيح والأفصـح، والنقل باللفظ والمعنـى(٤)، بل يذكرون 
المنطـوق والمفهوم، والخصوص والعموم وأشـباه ذلـك(٥). ونحن نذكر 
إن شـاء االله نبذاً من القسـمين(٦)، لأن اسـتيفاء الجميع تطويل لا حاجة 

(١)  عطـف عـلى (إمـا) في قولـه: «قـد عرفـت أن الترجيـح إمـا مـن حيث 
الصدور». 

(٢)  مع قطع النظر عن نفس الدليلين المتعارضين، وإن كان قد يسـتلزم قوة 
أحدهمـا، كما سـيأتي الكلام فيـه عند الكلام في المرجح المذكور. وقد يسـمى المرجح 

بالمرجح الخارجي كما سيأتي منه ذلك عند التعرض له. 
(٣)  يعنـي: أن الأصوليـين نظروا في تقسـيمهم  إلى محـل المرجح، ونحن قد 
نظرنـا في تقسـيمنا  إلى مـورد الرجحـان أعنـي الجهة التـي تترجح بسـبب المرجح، 
فالأفصحيـة مثـلاً من مرجحات المتن بلحاظ التقسـيم الأول، لأنهـا قائمة به، ومن 

مرجحات الصدور بلحاظ التقسيم الثاني لأنها تقتضي الظن بصدور الأفصح. 
.H(٤)  مع أنهما من مرجحات الصدور بلحاظ تقسيم المصنف

(٥)  مـع أنهـا مـن المرجحـات الدلاليـة الخارجة عن الأقسـام التـي ذكرها 
المصنف في تقسيمه.

(٦)  الذي يأتي منهH التعرض للأقسـام الثلاثة. نعم يأتي منه إرجاع القسـم 
لأحد القسمين الأولين. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤١٤

ــات  ــح ــرج ــم ال
ـــة ـــدي ـــن ـــس ال

ــــة ــــدال ــــع ال

ــــة ــــي الأعــــدل

الأصـــدقـــيـــة

إليـه بعد معرفـة أن المناط كون(١) أحدهما أقـرب من حيث الصدور عن 
الإمامA لبيان الحكم الواقعي.

[المرجحات السندية]

أما الترجيح بالسند فبأمور:
منها: كون أحد الراويين عدلاً والآخر غير عدل(٢)مع كونه مقبول 

الرواية من حيث كونه متحرزاً عن الكذب(٣).
ومنهـا: كونه أعدل(٤). وتعـرف الأعدلية إما بالنـص عليها(٥)، 

وإما بذكر فضائل فيه لم يذكر في الآخر.
ومنها: كونه أصدق مع عدالة كليهما. ويدخل في ذلك كونه أضبط 

(١)  هـذا المناط مختص بالقسـمين الأولين، ولا يجـري في الثالث إلا بناء على 
رجوعه لهما. 

(٢)  في كـون هـذا من المرجحات السـندية إشـكال، فإن ملكـة التحرز عن 
الكذب قد تكون في غير العادل أقو منها في العادل. 

(٣)  وإلا لم يكن خبره حجة حتى يعارض خبر العدل.
(٤)  العمـدة في مرجحية المرجح المذكور رجوعه  إلى الاوثقية أو الأصدقية، 
وإلا فلو كانت الأعدلية من غير حيثية التحرز عن الكذب لم تصلح للترجيح، نظير 

ما ذكرناه في العدالة. 
(٥)  يعني: من علماء الرجال ونحوهم.
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الســند علــو 

يــة لمســنـــد ا

وفي حكـم الترجيح بهذه الأمور أن يكون طريق ثبوت مناط القبول 
في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب  إلى الواقع، من جهة تعدد المزكي، أو 
رجحان أحد المزكيين على الآخر. ويلحق بذلك التباس اسم المزكي بغيره 

من المجروحين وضعف(١) ما يميز المشترك به.
ومنهـا: علو الإسـناد، لأنه كلما قلّت الواسـطة كان احتمال الكذب 
أقـل، وقد يعـارض في بعض  الموارد بندرة ذلك(٢) واسـتبعاد الإسـناد، 

لتباعد أزمنة الرواة، فيكون مظنة الإرسال. والحوالة على نظر المجتهد.
ومنهـا: أن يرسـل أحد الراويين، فيحذف الواسـطة ويسـند الآخر 
روايتـه، فإن المحذوف يحتمل أن يكون توثيق المرسـل لـه معارضاً بجرح 
جـارح، وهـذا الاحتـمال منفي في الآخر. وهـذا إذا كان المرسـل ممن تقبل 
(٣). وظاهر الشيخ في العدة تكافؤ  مراسيله، وإلا فلا يعارض المسند رأساً

المرسل المقبول والمسند، ولم يعلم وجهه(٤).

(١)  يعني: مع بلوغه مرتبة الحجية. 
(٢)  يعني: ندرة علو الإسـناد في الخبر، فلا يظن باتصال السـند، لبعد عصر 
أحد الراويين عن الآخر، بنحو يظن بوجود الواسـطة بينهما وكون الخبر مرسلاً وإن 

كان هو خلاف الظاهر من كلام الراوي. 
(٣)  لعدم بلوغ المرسل مرتبة الحجية حتى يعارض المسند الحجة. 

(٤)  قد يقال: إن منشأ قبول المرسل هو اتفاق العصابة على تصحيح ما يصح 
عن المرسـل، و هو لو تم كشـف عن الاتفاق على توثيق الوسائط المحذوفة. وهو لو 
تم قد يوجب ترجيح المرسـل المذكور على المسـند، إذ قد لا يكون توثيق جميع رجال 

 . المسند اتفاقياً



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤١٦

ــدد الـــراوي ــع ت

طريق  أعــلائــيــة 
ـــل ـــم ـــح ـــت ال

 ومنهـا: أن يكون الراوي لأحد الروايتين متعـدداً، وراوي الأخر
واحـداً، أو يكـون رواة إحداهمـا أكثر، فإن المتعدد يرجـح على الواحد، و 
الأكثر على الأقل، كما هو واضح. وحكى عن بعض العامة عدم الترجيح 
قياسـاً عـلى الشـهادة والفتـو. ولازم هـذا القول عـدم الترجيح بسـائر 

. وهو ضعيف.  المرجحات(١) أيضاً
ومنهـا: أن يكون طريـق تحمل أحد الراويين أعـلى من طريق تحمل 
الآخـر، كأن يكـون أحدهمـا بقراءته على الشـيخ، والآخر بقراءة الشـيخ 

عليه(٢)، و هكذا غيرهما من أنحاء التحمل(٣).
هـذه نبـذة مـن المرجحـات السـندية التي توجـب القـوة من حيث 
الصدور، وعرفت أن معنى القوة كون أحدهما أقرب  إلى الواقع من حيث 
اشتماله على مزية موجودة في الآخر، بحيث لو فرضنا العلم بكذب أحدهما 
ومخالفتـه للواقع كان احتـمال مطابقة ذي المزية للواقـع أرجح وأقو من 
مطابقـة الآخـر، وإلا فقد لا يوجب المرجح الظـن بكذب الخبر المرجوح، 
لكنـه مـن جهة احتـمال صـدق كلا الخبرين، فـإن الخبريـن المتعارضين لا 
يعلـم غالبـاً كذب أحدهما، وإنـما التجأنا  إلى طرح أحدهمـا بناء على تنافي 
ظاهريهما وعدم إمكان الجمع بينهما لعدم الشـاهد، فيصيران في حكم ما لو 

(١)  يعني: مما لا يرجح الفتو والشهادة. 
(٢)  فإن الثاني أرجح، لأن الغفلة من الشيخ في قراءته أبعد منها في سماعه. 

(٣)  فإن القراءة على الشيخ أقرب من إجازته. 



٤١٧ ............................................................................. المرجحات السندية 

(١)، فيؤخذ بما هـو أقرب  إلى الصدق  وجـب طرح أحدهما لكونـه كاذباً
من الآخر.

والغـرض مـن إطالـة الكلام هنـا أن بعضهـم تخيـل أن المرجحات 
المذكـورة في كلماتهـم للخبر مـن حيث السـند أو المتن بعضهـا يفيد الظن 
، فحكم  القـوي وبعضها يفيد الظن الضعيف وبعضها لا يفيد الظن أصلاً
بحجية الأوليين واستشكل في الثالث، من حيث أن الأحوط الأخذ بما فيه 
المرجـح. و مـن إطلاق أدلة التخيير، وقو ذلـك بناء على أنه لا دليل على 

الترجيح بالأمور التعبدية(٢) في مقابل إطلاقات التخيير.
وأنت خبـير بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشـأني(٣) 
بالمعنـى الـذي ذكرنا، وهو أنـه لو فرض القطع بكذب أحـد الخبرين كان 
احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه، وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد 
الخبرين فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب الآخر. ولو 
فرض أن شـيئاً منها كان في نفسـه موجباً للظن بكذب الخبر كان مسـقطاً 
للخـبر من درجة الحجية(٤) ومخرجاً للمسـألة عـن التعارض، فيعد ذلك 
الشيء موهناً لا مرجحاً، إذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه 

(١)  كما أنه قد يظن بصدقهما ويظن بخلل في أحدهما من حيث الجهة. 
(٢)  يعني: التي لا توجب الأقربية للواقع. 

(٣)  عرفت الإشكال في ذلك في مثل العدالة والأعدلية في الجملة. 
(٤)  هذا بظاهره مبني على أن المناط في الحجية عدم الظن بكذب الخبر، وهو 

لا يخلو عن إشكال. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤١٨

ــات  ــح ــرج ــم ال
ـــة ـــي ـــن ـــت ـــم ال

الفصــــــاحــة  

فصــــحـــية لأ ا

المتن استقــــامة 

مرجوحيـة الخبر وبين ما يوجب مرجوحيتـه بملاحظة التعارض وفرض 
عدم الاجتماع.

[المرجحات المتنية]

وأما ما يرجع  إلى المتن(١) فهي أمور:
منهـا: الفصاحـة، فيقـدم الفصيح على غـيره، لأن الركيك أبعد من 

كلام المعصومA، إلا أن يكون منقولاً بالمعنى. 
ومنهـا: الأ فصيحة ذكرْ جماعة، خلافاً للآخريـن. وفيه تأمل، لعدم 
كـون الفصيح بعيداً عن كلام [المعصـوم خ.ل] الإمام ولا الأفصح أقرب 

إليه في مقام بيان الأحكام الشرعية(٢). 
ومنها: اضطراب المتن، كما في بعض روايات عمار. 

ومرجع الترجيح بهذه  إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدوراً من 
متن الآخر(٣).

وعلل بعض المعاصرين الترجيح بمرجحات المتن ـ بعد أن عدّ هذه 
(١)  تقدم منه عدّّ هذا القسم من المرجحات السندية. 

(٢)  إذ المقصـود في هـذا المقـام غالباً البيان بالطريق المتعارف المناسـب لفهم 
المسـائل، و ذلـك لا يقتـضي اختيار الأفصـح. نعم لـو كان علوّ المتـن بالنحو الذي 

يقارب لسانهمB ويبعد عن لسان غيرهم كان من المرجحات بلا إشكال. 
(٣)  لكن هذا مختص بالمنقول باللفظ دون المنقول بالمعنى. 
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منهـا ـ بـأن مرجع ذلك  إلى الظن المختلف بالدلالـة، وهو مما لم يختلف فيه 
علماء الإسلام، وليس مبنياً على حجية مطلق الظن المختلف فيه(١).

ثـم ذكر في مرجحـات المتن النقـل باللفظ، والفصاحـة و الركاكة، 
والمسـموع مـن الشـيخ بالنسـبة  إلى المقـرئ عليـه، والجـزم بالسـماع مـن 
المعصومA على غيره(٢)، وكثيراً من أقسام مرجحات الدلالة، كالمنطوق 

والمفهوم، والخصوص والعموم، ونحو ذلك.
وأنـت خبير بـأن مرجـع الترجيـح بالفصاحـة والنقـل باللفظ  إلى 
رجحـان صدور أحد المتنين بالنسـبة  إلى الآخر، فالدليـل عليه هو الدليل 
على اعتبار رجحان الصدور، وليس راجعاً  إلى الظن في الدلالة المتفق عليه 

بين علماء الإسلام. 
وأمـا مرجحات الدلالـة(٣) فهي من هـذا الظن المتفـق عليه، وقد 

عدها من مرجحات المتن جماعة كصاحب الزبدة وغيره. 
والأولى مـا عرفـت مـن أن هذه من قبيـل النص والظاهـر والأظهر 
والظاهـر، ولا تعـارض بينهـما ولا ترجيـح في الحقيقة، بل هـي من موارد 

الجمع المقبول. فراجع.

(١)  يعنـي: أن هـذه الأمور توجب الظن بالدلالة الذي لا خلاف في حجيته 
لرجوعه  إلى حجية الظواهر، وليس هو مبنياً على حجية مطلق الظن التي هي محل الكلام. 
 .A(٢)  لعله إشارة للمضمرات التي يحتمل كونها مسموعة من غير الإمام

وإن كان هو خلاف الظاهر ولا يعتد به مع عدم التعارض. 
(٣)  يعني: التي سبقت في كلام هذا القائل، كالمنطوق والمفهوم، وغيرهما. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤٢٠

ــات  ــح ــرج ــم ال
الـــجـــهـــتـــيـــة

وغيرهـا  التقيـة 
المصالـح مـن 

ـــح  ـــي ـــرج ـــت ال
العــامة بمخالفة 

[المرجحات الجهتية]

وأما الترجيح من حيث وجه الصدور:
بأن يكون أحد الخبرين مقروناً بشيء يحتمل من أجله أن يكون الخبر 
صادراً على وجه المصلحة المقتضية لبيان خلاف حكم االله الواقعي من تقية 
أو نحوهـا مـن المصالح. فهي وإن كانـت غير محصـورة في الواقع، إلا أن 
الـذي بأيدينا أمارة التقية، وهي مطابقـة ظاهر الخبر لمذهب أهل الخلاف، 

فيحتمل صدور الخبر تقية عنهم احتمالاً غير موجود في الخبر الآخر. 
قـال في العـدة: «إذا كان رواة الخبريـن متسـاويين في العـدد عمـل 

بأبعدهما من قول العامة وترك العمل بما يوافقه» انتهى.
وقال المحقق في المعارج بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشيخ:

 ،Aوالظاهـر أن احتجاجـه في ذلـك برواية رويت عـن الصادق»
وهو إثبات مسألة علمية(١) بخبر الواحد. ولا يخفى عليك ما فيه. مع أنه 

قد طعن فيه فضلاء من الشيعة، كالمفيد وغيره. 
(١)  يعنـي: يعتـبر فيهـا العلم، ولا يكفـي فيها الظن. ولعـل الوجه في ذلك 
دعو أنها مسـألة أصولية، على ما تردد في كلماتهم من أن المسـألة الأصولية لا يكفي 

فيها الظن. وقد أشرنا  إلى الإشكال في ذلك في بعض ما تقدم. 
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المحتملة  الوجوه 
فـــي الــتــرجــيــح 
العـامة: بمخـالفة 

الأول الــوجــه 

فـإن احتج بـأن الأبعـد لا يحتمل إلا الفتـو(١)، والموافـق للعامة 
يحتمل التقية فوجب الرجوع  إلى ما لا يحتمل.

 لأنه كـما جاز الفتو ،قلنـا: لا نسـلم أنه(٢) لا يحتمـل إلا الفتو
لمصلحة يراها الإمـامA، كذلك يجوز الفتو بما يحتمل التأويل لمصلحة 

يعلمها الإمامA وإن كنا لا نعلم ذلك.
فإن قال: إن ذلك(٣) يسد باب العمل بالحديث.

قلنـا: إنما نصير  إلى ذلك على تقدير التعـارض وحصول مانع يمنع 
من العمل، لا مطلقاً، فلا يلزم سد باب العمل» انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول: توضيح المـرام في هذا المقام أن ترجيح أحد الخبرين بمخالفة 
العامة يمكن أن يكون بوجوه:

الأول: مجـرد التعبد، كما هو ظاهـر كثير من أخباره(٤). ويظهر من 
.Iالمحقق استظهاره من الشيخ

(١)  يعني: بالحكم الواقعي. 
(٢)  يعني: الأبعد عن موافقة العامة. 

(٣)  يعنـي: التوقـف لأجل احتمال الفتو بما يقبـل التأويل لمصلحة يعلمها 
 .Aالإمام

(٤)  يعني: أخبار الترجيح بمخالفة العامة. لكن لا يخفى أن الأخبار المذكورة 
و إن لم يتعرض فيها لتعليل الترجيح المذكور بأحد الوجوه الآتية، إلا أنها غير ظاهره 

. فلاحظ.  في بطلانها، بحيث تكون ظاهرة في كون المرجح المذكور تعبدياً



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤٢٢

الثــاني:  الـوجـه 
الرشد في خالفهم

الثـاني: كون الرشـد في خلافهم(١)، كـما صرح به في غير واحد من 
الأخبار المتقدمة(٢)، ورواية علي بن أسباط.

قـال: «قلت للرضاA: يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس 
في البلد الذي أنا فيه أحد استفتيه من مواليك. 

فقـال: ائـت فقيـه البلـد واسـتفته في أمرك، فـإذا أفتاك بـشيء فخذ 
بخلافه، فإن الحق فيه».

وأصرح من ذلك كله خبر أبي أسحق الأرجائي.
قال: «قال أبو عبد االلهA: أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله 

العامة؟ 
فقلت: لا أدري.

فقـال: إن علياً صلـوات االله عليه لم يكن يديـن االله بشيء إلا خالف 
عليـه العامـة إرادة لإبطـال أمـره، وكانوا يسـألونه صلـوات االله عليه عن 
الـشيء الـذي لا يعلمونه، فـإذا أفتاهم بـشيء جعلوا له ضـداً من عندهم 
(١)  فيكـون مـن المرجحات المضمونيـة الخارجية، لا الجهتيـة، بخلافه على 

الوجه الرابع. 
(٢)  لم يتقـدم ذلـك إلا في المقبولـة والمرفوعـة، ولا يظهـر منهـما أن المخالفة 
بنفسها من المرجحات المضمونية، كالشهرة في الفتو ـ كما هو المدعى هنا ـ بل مجرد 
الحكم على الخبر المخالف بأن الرشـد فيه من دون بيان لوجه ذلك، فلعل الوجه فيه 

عدم صدوره للتقية بخلاف الآخر. 
نعم ما ذكر في هذا الوجه هو المناسـب لروايتي على بن أسـباط وأبي إسـحاق 

الأرجائي، لظهورهما في كون خلافهم من الأمارات على الواقع. 



٤٢٣ ........................................................................ الترجيح بمخالفة العامة 

ليلبسوا على الناس».
الثالـث: حسـن مجـرد المخالفة لهم، فمرجـع هذا المرجـح ليس  إلى 
الأقربية  إلى الواقع، بل هو نظير ترجيح دليل الحرمة على الوجوب، ودليل 

الحكم الأسهل على غيره.
ويشـهد لهذا الاحتمال بعض الروايات مثل(١) قولهA في مرسـلة 
داود بـن الحصين: «أن مـن وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول 

أو عمل فليس منا ولا نحن منه».
ورواية الحسين بن خالد: «شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا 
المخالفـون لأعدائنـا، فمن لم يكن كذلـك فليس منا» فيكـون حالهم حال 

اليهود الوارد فيهم قولهE: «خالفوهم ما استطعتم»(٢).
الرابـع: الحكم بصدور الموافق تقية. ويـدل عليه قولهA في رواية: 
«ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول 
الناس فلا تقيه فيه» بناء على أن المحكي عنهA مع عدالة الحاكي كالمسموع 
(١)  لا شـهادة في هاتـين الروايتين للاحتمال المذكـور، لظهورها في أن المراد 
بالمخالفة هي المخالفة التي يكون بها موافقة الأئمةB ويقابلها الموافقة التي يكون 
 Bفالمراد أنه بعـد أن تميزت الفرقة المحقـة التابعة للأئمة ،Bبهـا مخالفة الأئمـة
عن غيرها فاللازم على من ينتسب لها أن يقوم بتمام ما تميزت به، فيتابعهمB كمال 
المتابعة ولا يتابع عدوهم فيما خالفهم مكتفياً بالانتساب لهمB وأين هذا من ترجيح 

الأخبار الواردة عنهمB بعضها على بعض بمخالفة العامة وموافقتهم؟!. 
(٢)  الظاهـر أن المراد به المخالفـة في العادات والأخلاق التي تميزوا بها حتى 

صارت شعاراً لهم. فتأمل. 

الـوجـه الثــالث: 
المخالفـة حسـن 

الـرابـع:  الـوجـه 
تقية الموافق  كون 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤٢٤

ــــــف  ــــــع ض
الأول الــوجــه 

منه(١) ، وأن الرواية مسـوقة لحكم المتعارضـين(٢)، وأن القضية غالبية، 
لكذب الدائمية(٣).

أمـا الوجـه الأول فمع بعـده عن مقـام ترجيح أحد الخبريـن المبني 
اعتبارهمـا على الكشـف النوعـي(٤)، ينافيـه التعليل المذكـور في الأخبار 

(١)  إذ لو فرض الجمود على خصوص المسموع ـ كما هو موضوع الرواية ـ لم 
 . ينفع في ترجيح الروايات الذي هو محل الكلام. لكن الفرض المذكور بعيد جداً

(٢)  إذ لـو كانـت في مقام بيان شروط قبول الروايـة كان الموافق خارجاً عن 
. الحجية ذاتاً

(٣)  لم يتضـح الوجـه في كـذب الدائميـة بعـد البناء على اختصـاص الرواية 
بالمتعارضـين، إذ لا طريق لإثبـات عدم صدور الموافق للعامة للتقية في مورد واحد، 

كي يشهد ذلك بعدم كون القضية دائمية. 
(٤)  هذا لا ينافي الترجيح بمرجحات تعبدية، بل لا ينافي اعتبار أمور تعبدية 
في أصـل الحجيـة لا دخل لها في الكشـف النوعي، كاعتبـار العدالـة في البينة وعدم 

الاكتفاء بالوثوق، وكاعتبار الحياة عندهم في المفتي وغير ذلك. 
فالعمـدة في بطـلان هذا الوجه عـدم الدليل عليـه، لما ذكرنا مـن أن الأخبار 
السـاكتة عـن تعليل هـذا المرجح لا تقتـضي كونه تعبديـاً بنحو تكشـف عن بطلان 
التعليل بأحد الوجوه المذكورة في النصوص الأخر، بل هي مجملة من هذه الجهة ولا 

تنهض بإثبات هذا الوجه. 
ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره المصنفH من رد هذا الوجه بمنافاته للتعليل 

المذكور في الأخبار المتقدمة. 
وجه الإشـكال: أنه تقدم منه الاسـتدلال على هذا الوجه بأنه ظاهر كثير من 
الأخبار. وحينئذٍ فإن تم ما ذكره كانت تلك الأخبار منافية لنصوص التعليل فتسقط  



٤٢٥ ........................................................................ الترجيح بمخالفة العامة 

ــــــف  ــــــع ض
الثالث ــوجــه  ال

ــه  ــوج ــعــيــن ال ت
الرابع أو  الثاني 

المستفيضة المتقدمة(١). 
ومنـه يظهـر ضعف الوجه الثالث(٢). مضافـاً إلى صريح رواية أبي 
بصير عن أبي عبد االلهA: «قال: ما أنتم واالله على شيء مما هم فيه، ولا هم 
على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فإنهم ليسوا من الحنفية على شيء(٣)». فقد 
فرع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم للواقع، لا مجرد حسن المخالفة.

فتعين الوجه الثاني لكثرة ما يدل عليه من الأخبار والوجه الرابع(٤)، 
نصـوص التعليـل بالمعارضـة ولا تنهض بإبطال هـذا الوجـه. وإن لم تكن نصوص 
التعليل معارضة بتلك الأخبار لم يحسن الاستدلال لهذا الوجه بتلك الأخبار فكلامه 

لا يخلو عن تدافع. 
(١)  وهي أخبار الوجه الثاني.

(٢)  فإن مجرد حسن مخالفتهم لا دخل له بالكشف النوعي فيبعد الترجيح به 
بين الخبرين المبني اعتبارهما على الكشف النوعي، كما ذكره في رد الوجه الأول. لكن 

عرفت الجواب عن ذلك ومنع الاستبعاد المذكور، فلا وجه لإبطال هذا الوجه به. 
نعم يتوجه رده بمنافاته لنصوص التعليل التي استدل بها للوجه الثاني. لكنه 
موقـوف على عدم تمامية دلالة أو سـند النصوص المستشـهد بها لـه ـ كما تقدم ـ وإلا 

كانت معارضة لنصوص التعليل المشار إليها. 
 :A(٣)  الظاهـر أن هـذه الرواية أجنبيـة عما نحن فيه، وأن المـراد من قوله
«فإنهم ليسـوا مـن الحنيفية على شيء» بيـان خروجهم عن أصول الديـن المعتبرة فيه 
واقعـاً فهـو لبيان عدم العصمة والحرمة بيننا وبينهم بحيث يحسـن منا التأسي بهم في 
الأخلاق وغيرها. أو لدفع تهيب الالتزام بالأمور المخالفة لهم لاستبعاد خطئهم مع 

كثرتهم وتعبدهم بالدين وحملهم لشعاره، وأين هذا مما نحن فيه؟.
(٤)  الظاهر أنه لا منافاة بين الوجه الرابع والثاني لإمكان اجتماع العلتين معاً 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤٢٦

على  ــال  ــك الإش
الثاني ــه  ــوج ال

للخبر المذكور وذهاب المشهور.
إلا أنـه يشـكل الوجه الثاني بأن التعليل المذكـور في الأخبار بظاهره 
غير مسـتقيم، لأن خلافهم ليـس حكماً واحداً حتى يكـون هو الحق(١)، 
وكـون الحق والرشـد فيه بمعنى وجوده في محتملاته ـ لا ينفع في الكشـف 

عن الحق(٢). 
نعـم ينفـع في الأبعديـة عن الباطل لـو علم أو احتمـل غلبة الباطل 
. ولكنه خـلاف الوجـدان(٣).  عـلى أحكامهـم وكون الحـق فيهـا نـادراً
وروايـة أبي بصير المتقدمـة(٤) وإن تأكد مضمونها بالحلف، لكن لابد من 
توجيهها، فيرجع الأمر  إلى التعبد بعلة الحكم، وهو أبعد من التعبد بنفس 

 .وتأكيد إحداهما للأخر
(١)  مثلاً لو كان الحكم عندهم الوجوب فالمخالف لهم هو كل من الأحكام 
الأربعة الأخر، و من المعلوم عدم كفاية ذلك في معرفة الحق الذي لا يكون إلا حكما 

واحداً منها. 
(٢)  لكن قد يكشـف عنه في خصـوص مورد التعارض، لأن الخبر المخالف 

لهم لما كان واحداً كان هو المعين للحق من بين الوجوه المخالفة لهم. 
(٣)  قـد يكون خلاف الوجدان لو أريد به غلبة الباطل على جميع أحكامهم. 
أمـا لـو أريد به غلبتـه في خصوص أحكامهم التـي في مورد تعـارض الأخبار أو في 
المسـائل النـادرة التـي يجهـل حكم أهل البيـتB فيها، حيـث ورد الأمـر حينئذٍ 

بالأخذ بخلاف العامة، فلا مجال لدعو كونها خلاف الوجدان. فلاحظ. 
(٤)  عرفت الأشـكال في الاسـتدلال بها لما نحن فيه بوجـه يصلح أن يكون 

توجيهاً لها. 



٤٢٧ ........................................................................ الترجيح بمخالفة العامة 

على  ــال  ــك الإش
ــع ــراب ــه ال ــوج ال

تـــوجـــــــــــيـــه 
الثــاني الوجــه 

الحكم(١)
والوجـه الرابع(٢): بأن دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو من خفاء، 
لاحتمال أن يكون المراد من شـباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرعا 
عـلى قواعدهم الباطلة(٣) مثل تجويز الخطاء عـلى المعصومين من الأنبياء 
والأئمةB عمداً أو سـهواً، والجبر والتفويض، ونحو ذلك. وقد أطلق 
الشـباهة عـلى هذا المعنى في بعـض الإخبار العرض على الكتاب والسـنة، 
حيث قال: «فإن أشـبههما فهو حق، وإن لم يشـبههما فهو باطل»(٤) وهذا 

الحمل أولى من حمل القضية على الغلبة لا الدوام(٥) بعد تسليم الغلبة. 
ويمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار بوروده 

(١)  يعنـي: أنه بعد أن لم يتضـح الوجه في التعليل يلزم حمله على كونه تعليلاً 
تعبدياً، و هو أبعد من كون أصل الحكم بالترجيح تعبدياً ـ كما هو مفاد الوجه الأول 
. لكن  ـ لأن ظاهر التعليل سـوقه لتوضيح وجه الحكم، وهو لا يناسـب كونه تعبدياً
عرفـت إمكان حمـل التعليـل على خصوص مـورد المعارضـة أو المسـائل التي يندر 

الابتلاء بها ويجهل حكم أهل البيتB فيها. 
(٢)  عطف على (الوجه الثاني) في قوله: «إلا أنه يشكل الوجه الثاني». 

(٣)  لا ملزم بتخصيص الرواية بهذا المعنى. نعم لا بأس بدعو شـمولها له 
ولما نحن فيه من التعارض بين الأخبار المخالفة للعامة والموافقة لهم. 

(٤)  لم يتضـح الوجـه في حمـل هذه الرواية عـلى المعنى الذي ذكـره وإن كان 
 . ممكناً

(٥)  لا مانـع من حملهـا على الدوام بعد تخصيصها بما سـبق، وهو خصوص 
مورد المعارضة. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤٢٨

تـــــوجـــــيـــــه 
ــع ــراب ــه ال ــوج ال

على الغالب من انحصار الفتو في المسألة في الوجهين(١)، لأن الغالب أن 
الوجوه في المسـألة إذا كثرت كانـت العامة مختلفين، ومع اتفاقهم لا يكون 

في المسألة وجوه متعددة.
ويمكن أيضاً الالتزام بما ذكرنا سابقاً من غلبة الباطل في أقوالهم(٢) 
على ما صرح به في رواية الأرجائي المتقدمة. وأصرح منها ما حكي عن أبي 
حنيفـة من قوله(٣): «خالفـت جعفراً في كل ما يقول، إلا أني لا أدري أنه 
يغمض عينيه في الركوع أو السـجود أو يفتحهما» وحينئذٍ فيكون خلافهم 

أبعد من الباطل.
ويمكن توجيه الوجه الرابع بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة، 
 بل الوجه فيه ما هو تقرر في التراجيح وأستفيد من النصوص(٤) والفتاو
مـن حصول الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين يوجب كونه أقل أو أبعد 

(١)  بـل عرفـت أنـه لا موقع للإشـكال في خصوص مـورد التعارض، لأن 
الخبر المخالف لهم لما كان واحداً كان هو المعين للحق من بين الوجوه المخالفة لهم. 

(٢)  قد يشكل ذلك لو أريد به الغلبة في جميع أقوالهم، لكثرة موافقتهم للحق 
واتفاقهم معنا. فالأولى تنزيل الغلبة على خصوص مورد التعارض بين النصوص أو 
مطلـق عدم تمييز أقوال الأئمةB لعدم النص أو تعارض النصوص أو اضطرابها. 

ولعله عليه تحمل رواية الأرجائي. 
(٣)  هـذا لـو صـح فلابد مـن حمله على نحو مـن المبالغـة، أو على خصوص 

صورة تميز قول الإمام الصادقA من بين أقوال العامة ومخالفتهم لهم. 
(٤)  بنـاءً عـلى دلالة نصـوص الترجيح عـلى الكلية المذكورة، كـما تقدم من 

المصنفH، في المقام الثالث، وتقدم منا الكلام فيها. 
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احتـمالاً لمخالفة الواقـع من الآخر، ومعلوم أن الخبر المخالف لا يحتمل فيه 
التقية كما يحتمل في الموافق، على ما تقدم من المحققH(١)، فمراد المشهور 
مـن حمل الخبر الموافق على التقية ليس كون الموافقة أمارة على صدور الخبر 
تقية، بل المراد أن الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات المحتملة لخلاف الواقع 
عـدا احتـمال الصدور تقية المختـص بالخبر الموافق تعـين العمل بالمخالف 

وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح في التقية. 
وأما ما أورده المحقق من معارضة احتمال التقية باحتمال الفتو على 

التأويل.
ففيه: أن الكلام فيما إذا اشـترك الخبران في جميع الاحتمالات المتطرقة 
في السند والمتن والدلالة، فاحتمال الفتو على التأويل مشترك، كيف؟ ولو 
فـرض اختصاص الخبر المخالف، لما عرفت من أن النص و الظاهر(٢) لا 

يرجع فيهما  إلى المرجحات. 
وأمـا ما أجـاب به صاحـب المعالم عن الإيـراد بان احتـمال التقية في 

كلامهم أقرب وأغلب.
 (١)  كأنـه لمـا تقـدم من قوله: «فـإن احتج بـأن الأبعد لا يحتمـل إلا الفتو
والموافـق للعامـة يحتمل التقية… قلنا: لا نسـلم أنـه لا يحتمل إلا الفتـو، لأنه كما 
جاز الفتو لمصلحة يراها الإمامA كذلك يجوز الفتو بما يحتمل التأويل لمصلحة 
يعلمهـا الإمامA…» فإن ظاهره المفروغية عن عدم احتمال التقية في المخالف وأن 

احتمل فيه أمور أخر غير الفتو بالحق. 
(٢)  لكن تقدم منا أن هذا مختص بما إذا كان مرجع التأويل  إلى الجمع العرفي، 

ولا يبعد كون مراد المحقق من التأويل غير ذلك من التأويلات البعيدة. 
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ففيه ـ مع إشعاره بتسليم ما ذكره المحقق من معارضة احتمال التقية 
في الموافـق باحتمال التأويل، مع ما عرفت مـن خروج ذلك محل الكلام ـ : 

منع أغلبية التقية في الأخبار من التأويل.
ومـن هنـا يظهر أن مـا ذكرنا مـن الوجه في رجحان الخـبر المخالف 
مختص بالمتباينين، وأما في ما كان من قبيل العامين من وجه ـ بأن كان لكل 
واحد منهما ظاهر يمكن الجمع بينهما بصرفه عن ظاهره دون الآخر، فيدور 
الأمـر بين حمل الموافق منهما على التقية والحكم بتأويل أحدهما ليجتمع مع 

الآخر. 
: إذا ورد الأمر بغسل الثوب من أبوال مالا يؤكل لحمه، وورد:  مثلاً
كل شيء يطـير لا بأس بخرئة وبولـه، فدار الأمر بين حمل الثاني على التقية 
وبين الحكم بتخصص أحدهما لا بعينه ـ فلا وجه لترجيح التقية لكونها(١) 

في الكلام الأئمةB أغلب من التخصيص.
فالعمدة في الترجيح بمخالفة العامة بناء على ما تقدم(٢) من جريان 
هذا المرجح وشـبهه في هذا القسم(٣) من المتعارضين هو ما تقدم(٤) من 

(١)  هـذا التعليـل إنما ذكره في المعالم، ولا يبتنـي على ما ذكره المصنفH، بل 
مـا ذكره المصنفH سـابقاً هو عين ما سـيذكره بقوله: «فالعمـدة في الترجيح…»، 

فكلامه لا يخلو عن اضطراب. 
(٢)  في أوائل المقام الرابع. 

(٣)  وهو تعارض العامين من وجه. 
(٤)  تقدم أن العمدة هو إطلاق أدلة المرجحات. 
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ذكرنا ما  تلخيص 

وجـوب الترجيح بـكل مزية في أحد المتعارضين، وهـذا موجود فيما نحن 
فيـه، لان احتمال مخالفة الظاهر قائم في كل منهما، والمخالف للعامة مختص 

بمزية مفقودة في الآخر وهو عدم احتمال الصدور لأجل التقية.
فتلخـص: كونه أبعد من الباطل و أقرب  إلى الواقع، فيكون مخالفة 
الجمهور نظير موافقة المشهور من المرجحات المضمونية، على ما يظهر من 

أكثر أخبار هذا الباب(١).
والثـاني: من جهة كون المخالـف ذا مزية، لعدم احتمال التقية. ويدل 
عليه ما دل على الترجيح بشـهرة الروايـة، معللاً بأنه لا ريب فيه بالتقريب 

. المتقدم سابقاً
ولعـل الثمـرة بـين هذيـن الوجهـين يظهـر لك في مـا يأتي إن شـاء 

االله(٢).

(١)  عرفت أنه لا يقتضيه إلا روايتا علي بن أسـباط وأبي إسحاق الأرجائي، 
وهما غير واردتين في علاج تعارض الأخبار. 

(٢)  عنـد الـكلام في الترتيـب بين المرجحـات في الأمر الخامـس من الأمور 
التالية. 
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التقية  موارد  حمل 
ــتــوريــة عــلــى ال

بقي في هذا المقام أمور:

الأول

 أن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يراد به ظاهره، فيكون من الكذب(١) 
المجـوز لمصلحة. ويحتمل أن يراد منه تأويـل مختف على المخاطب، فيكون 
مـن قبيـل التورية. وهـذا أليق بالإمامA، بـل هو اللائـق إذا قلنا بحرمة 

الكذب مع التمكن من التورية.

(١)  إنـما يكـون من الكـذب في الخبريات دون الإنشـائيات، كالأمر والنهي 
ونحوهمـا، بـل المتعين فيها الحمـل على عدم صدور الكلام لبيـان الحكم الواقعي أو 

 .Hعلى الوجه الثاني الآتي في كلام المصنف
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الثاني

أن بعـض المحدثـين ـ كصاحب الحدائـق ـ وإن لم يشـترط في التقية 
موافقـة الخبر لمذهب العامـة لأخبار تخيلها دالة على مدعاه سـليمة عما هو 
صريـح في خـلاف ما أدعـاه، إلا أن الحمل على التقية في مقـام الترجيح لا 
يكـون إلا مـع موافقة أحدهمـا، إذ لا يعقل حمل أحدهمـا بالخصوص على 

التقية وإن كانا مخالفين لهم(١).
فمـراد المحـدث المذكـور ليـس الحمل عـلى التقية مع عـدم الموافقة 
في مقـام الترجيـح، كما أورده عليه بعض الأسـاطين في جملـة المطاعن على 

(١)  كأنـه لعدم المرجح لأحدهما بالخصـوص بعد مخالفتهما معاً لهم. لكن لا 
مانـع من ثبوت المرجح لأحدهما في ذلك، لقيـام بعض القرائن الموجبة لاختصاصه 

 .Hباحتمال الصدور تقية بالمعنى الذي ذكره صاحب الحدائق
نعـم هذا خارج عن المرجـح المنصوص، وهو مخالفة العامة أو كون حكامهم 
إليه أميل، كما تضمنته النصوص المتقدمة. إلا أن مبنى كلام المصنفH على التعدي 

عن المرجحات المنصوصة. 

المحدث  أفاده  ما 
في  ــحــرانــي  ــب ال
التـقيــة منشــــأ 
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فيما  المناقشة 
المحدث  أفــاده 
ـــي ـــحـــران ـــب ال

مـا ذهـب إليه من عدم اشـتراط الموافقة في الحمل عـلى التقية، بل المحدث 
المذكـور لما أثبت في المقدمة الأولى مـن مقدمات الحدائق خلو الأخبار عن 
الأخبـار المكذوبة، لتنقيحها وتصحيحها في الأزمنة المتأخرة بعد أن كانت 

مغشوشة مدسوسة، صح للقائل أن يقول: 
فـما بال هذه الأخبار المتعارضة التـي لا تكاد تجتمع؟ فبين في المقدمة 
الثانيـة دفع هذا السـؤال: بأن معظم الاختلاف مـن جهة اختلاف كلمات 
الأئمـةB مع المخاطبـين وأن الاختلاف إنما هو منهمB، واستشـهد 
على ذلك بأخبار زعمها دالة على أن التقية كما يحصل ببيان ما يوافق العامة 
كذلـك يحصـل بمجرد إلقـاء الخلاف بين الشـيعة، كيلا يعرفـوا، فيؤخذ 

برقابهم.
وهـذا الكلام ضعيـف، لأن الغالب اندفاع الخـوف بإظهار الموافقة 
مـع الأعـداء وأما الاندفاع بمجرد رؤية الشـيعة مختلفين مـع اتفاقهم على 
مخالفتهـم(١) فهـو وإن أمكن حصولـه أحيانـاً، لكنه نادر جـداً،(٢) فلا 
يصـار إليه في جلّ الأخبـار المختلفة. مضافاً  إلى مخالفته لظاهر قولهA في 
الرواية المتقدمة: «ما سمعت مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعت 

مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه»(٣).

(١)  ربما يكون ذلك مع اختلاف العامة فيما بينهم، فإن اتفاق الشـيعة على ما 
يتفق مع أحد الأقوال قد يوجب شهرتهم و معرفتهم. 

(٢)  هذا غير ظاهر.
(٣)  لا يبعد كون المراد في الخبر بالتقية هي الموافقة لهم تقية، لا مطلق صدور 
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المحامل  إرادة 
ـــأويـــلات  ـــت وال
البعيدة في الأخبار

فالـذي يقتضيه النظـر على تقدير القطع بصـدور جميع الأخبار التي 
بأيدينا ـ على ما توهمه بعض الإخباريين ـ أو الظن بصدور جميعها إلا قليل 
في غايـة القلة ـ كـما يقتضيه الإنصاف ممن اطلع على كيفيـة تنقيح الأخبار 

وضبطها في الكتب ـ هو أن يقال: 
إن عمدة الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر في الأخبار، 
إما بقرائن متصلـة اختفت علينا من جهة تقطيع الأخبار، أو نقلها بالمعنى 
ـ أو منفصلـة مختفية ـ من جهة كونها حالية معلومة للمخاطبين، أو مقالية 
اختفـت بالانطـماس ـ وإما بغير القرينة لمصلحة يراهـا الإمامA من تقية 
عـلى ما اخترناه مـن أن التقية عل وجـه التورية أو غير التقيـة من المصالح 

الأخر(١).
وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشـيخ في الاسـتبصار من إظهار إمكان 
الجمـع بين متعارضـات الأخبار بإخـراج أحد المتعارضـين أو كليهما عن 

ظاهره  إلى معنى بعيد.
وربـما يظهـر من الأخبـار محامل وتأويـلات أبعد بمراتـب مما ذكره 
 ،Aالشيخ تشهد بان ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام

وإن بعدت عن ظاهر الكلام إلا أن يظهر فيه قرينة عليها. 
فمنها: ما رو عن بعضهم صلوات االله عليهم لما سـأله بعض أهل 

الكلام لا لبيان الحكم الواقعي الذي هو مراد صاحب الحدائق. 
(١)  لعل من جملة المصالح إحداث الاختلاف بين الشيعة لئلا يعرفوا فيؤخذ 

برقابهم، كما تضمنته النصوص التي تمسك بها في الحدائق. 

اخــتــلاف  منشأ 
ـــــات ـــــرواي ال
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العـراق، وقـال: «كم آيـة تقرأ في صلاة الـزوال؟» فقال لـهA: (ثمانون) 
 :Aهذا يظن أنه من أهـل الادراك» فقيل له» :Aولم يعد السـائل فقـال
«مـا أردت بذلـك، وما هذه الآيات؟» فقـال: «أردت منها ما يقرأ في نافلة 
الـزوال، فإن الحمد والتوحيـد لا يزيد على عشر آيـات ونافلة الزوال ثمان 

ركعات». 
زِع السـائل واسـتفسر  ومنهـا: مـا روي مـن أن الوتر واجب، فلما فَ

.«Eإنما عنيت وجوبها على النبي» :Aقال
ومنها: تفسير قولهمB: «لا يعيد الصلاة فقيه» بخصوص الشك 

بين الثلاث والأربع. 
ومثلـه تفسـير وقـت الفريضـة في قولهـمB: «لا تطـوع في وقت 
الفريضـة» بزمـان قول المؤذن: قد قامـت الصلاة،  إلى غـير ذلك مما يطلع 

عليه المتتبع. 
ويؤيـد مـا ذكرنـا مـن أن عمـدة تنـافي الأخبار ليـس لأجـل التقية 
(١) مـن عدم جواز رد الخـبر وإن كان ممـا ينكر ظاهره  مـا ورد مسـتفيضاً
حتـى إذا قـال للنهار أنه ليـل، ولليل أنه نهـار، معللاً ذلك بأنـه يمكن أن 
يكون له محمل لم يتفطن السـامع له فينكره فيكفر من حيث لا يشـعر[فلو 
خ. ل] فـإن كان عمـدة التنـافي من جهة صـدور الأخبار المنافيـة بظاهرها 
 Aلمـا في أيدينـا مـن الأدلـة تقيـة لم يكـن في إنـكار كونهـا مـن الإمـام

(١)  لا يخفـى أن إرادة خـلاف الظاهـر من دون نصب قرينـة عليه قد يكون 
لداعي التقية، فما ذكره المصنفH لا يدفع ما نقله عن صاحب الحدائق. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤٣٨

مفسدة(١) فضلا عن كفر الراد.
(١)  لا يخفـى أنه لو فرض إرادة الإمـامA للمعنى المخالف للظاهر لأجل 
التقيـة ـ نظير التورية كما سـبق ـ فإنـكار الرواية إنكار لذلك المعنـى، فيلزم الرد على 

الإمامA فيما أراده. 
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التقية أنــــواع 

الثالث

أن التقية قد تكون من فتو العامة، وهو الظاهر من إطلاق موافقة 
العامة في الأخبار.

وأخـر من حيث أخبارهم التـي رووها، وهو المصرح به في بعض 
الأخبـار(١). لكـن الظاهـر أن ذلك محمول عـلى الغالب مـن كون الخبر 

 .مستنداً للفتو
وثالثة: من حيث عملهم، ويشـير إليه قولهA في المقبولة المتقدمة: 

«ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم(٢)».
 ورابعة: بكونه أشـبه بقواعدهم و أصـول دينهم وفروعه، كما يدل 
(١)  كما تضمنه الخبر الرابع من الأخبار المتقدمة المتضمنة للمرجحات، وهو 

ما عن رسالة القطب الراوندي. 
(٢)  هذا ظاهر في إرادة موافقة فتواهم ولو كان منشـأ الفتو موافقة حكام 
الجـور. وأما مجرد الموافقـة لعملهم من دون فتو لهم على طبـق العمل فلا دلالة في 

الخبر عليه. 
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عليه الخبر المتقدم(١).
 وعرفـت سـابقاً قوة احتـمال إرادة التفرع على قواعدهم الفاسـدة، 
ويخرج الخبر حينئذٍ عن الحجية ولو مع عدم المعارض، كما يدل عليه عموم 

الموصول(٢).

(١)  والمتضمن لقولهA: «ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية». 
(٢)  يعني: في الخبر المذكور. وربما يقتضيه مع قطع النظر عن الخبر أن التفرع 
على قواعد العامة من القرائن النوعية على صدور الخبر للتقية، ومعه لا بناء للعقلاء 

على أصالة صدور الكلام لبيان الحكم الواقعي. 
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الرابع

أن ظاهـر الأخبـار كـون المرجح موافقـة جميع الموجوديـن في زمان 
الصـدور(١) أو معظمهم على وجه يصدق الاسـتغراق العـرفي(٢)، فلو 
وافق بعضهم بلا مخالفة الباقين(٣) فالترجيح به مستند  إلى الكلية المستفادة 

(١)  هـذا مبنـي على كـون المرجح المذكور جهتياً راجعـاً  إلى احتمال التقية في 
الموافق، أما على بقية الوجوه المتقدمة فيختلف المعيار في الموافقة والمخالفة، كما يظهر 

بالتأمل في تلك الوجوه. 
(٢)  لأن ظاهـر إطلاق العامة إرادة الاسـتغراق، نظـير الجمع المحلى باللام، 

وإنما لم يعتبر الاستغراق الحقيقي، لبعد تحققه وبعد الإطلاع عليه. 
(٣)  بـأن لم يعلـم رأي الباقين في المسـألة، أو علم بأنـه لا رأي لهم فيها بأن لم 
يتعرضوا لها. ولا يبعد أن يكون نظير ذلك ما لو كانوا على قولين، وكان أحد الخبرين 
موافقاً لأحد القولين، والآخر مخالفاً لهما معاً، فإن الخبر الآخر وإن كان مخالفاً للكل، 
إلا أن الترجيـح بمخالفـة الكل إنما بين الخبرين الذين يكـون أحدهما  موافقاً للعامة 

. فلاحظ.  والآخر مخالفاً لهم، والمفروض أنه لا موافق من الخبرين لهم جميعاً

ــــمــــلاك فــي  ال
التقية مرجحية 
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من الأخبار من الترجيح بكل مزية(١).
وربما يسـتفاد من قول السـائل في المقبولة «قلت: يا سـيدي هما معا 
موافقان للعامة» أن المراد بما وافق العامة أو خالفهم في المرجح السابق يعم 

ما وافق البعض وخالفه.
ويـرده أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبـار الكل أقو من ظهور هذه 
الفقـرة في كفاية موافقة البعض، فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا 
المرجح في شيء منهما(٢) وتسـاويهما من هـذه الجهة، لا صورة وجود هذا 

(١)  التي عليها يبتني التعدي عن المرجحات المنصوصة. 
(٢)  يعنـي: بعـدم الترجيـح حينئـذٍ لعـدم تحقق موضـوع المرجـح المذكور، 
المسـتلزم لاختصـاص المرجـح بموافقة الـكل، لا لتزاحـم جهة الترجيح المسـتلزم 

لعموم المرجح لموافقة البعض. 
لكـن هذا خـلاف ظاهر الحديـث، إذ لو فهم السـائل من الترجيـح بموافقة 
العامـة ومخالفتهـم إرادة الـكلّ لكان المناسـب له أن يقـول: إذ كان كلا الخبرين غير 
موافـق للعامة، ولا مخالف لهم، فالتعبير بموافقة الخبريـن للعامة أو موافقتهما ظاهر 
في أنه أراد تحقق المرجح المذكور في كليهما المسـتلزم لكون موافقة البعض ومخالفتهم 
كافية في تحقق المرجح حسبما فهمه السائل من كلام الإمامA، ويكون فهمه بالوجه 
المذكور قرينة يرفع بها اليد عن ظهور الجمع المحلى باللام في الاستغراق، وهو المرتكز 
عرفاً، فإنه إذا فرض كون المرجح المذكور مضمونياً، لأن الأصل في فتواهم المخالفة 
للواقـع لم يفرق بين الكل والبعض، وكذا إذا فرض كون المرجح جهتياً، لأن موافقة 

البعض كموافقة الكل مما يقوي احتمال التقية. 
ويؤيـد ذلـك تضمن بعض النصـوص أن المعيار في هذا المرجـح على موافقة 
أخبـار العامـة، فإن المنـصرف منه وإن  كان خصوص ما لو كانـت فتواهم على طبق 
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واحد  كل  كان  لو 
مـــن الــخــبــريــن 
المتعــارضـــين 
مـــــوافـــــقـــــاً 
العامة لبعـــض 

المرجح في كليهما وتكافؤهما من هذه الجهة.
وكيف كان فلو كان كل واحد موافقاً لبعضهم مخالفاً لآخرين منهم 

وجب الرجوع  إلى ما يرجح في النظر ملاحظة التقية منه(١). 
وربـما يسـتفاد ذلـك مـن أشـهرية فتـو أحـد البعضـين في زمـان 
الصـدور(٢)، ويعلم ذلك بمراجعة أهـل النقل والتاريخ، فقد حكي عن 
تواريخهم: أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتو أبي حنيفة وسـفيان 
الثـوري ورجل آخر، وأهل مكة على فتاو أبـن أبي جريح، وأهل المدينة 
على فتاو مالك، وأهل البصرة على فتاو عمان وسوادة، وأهل الشام على 
فتاو الاوزاعي والوليد، وأهل مصر على فتاو الليث بن سـعيد، وأهل 
 عبد االله بن المبارك الزهري. وكان فيهم أهل الفتاو خراسان على فتاو

الأخبـار، إلا أن الظاهـر أنه يكفي في ذلك عمل بعضهـم بالأخبار، ولا يتوقف على 
عمل الكل وفتواهم بها. ولاسـيما مع قلة اتفاقهم على رأي واحد، وشـيوع الخلاف 
بينهم إلا في المسـائل المهمة التي صارت شـعاراً لهم، كتحريم متعة النكاح، وفي مثل 
ذلـك يكـون رأي الشـيعة واضحاً غالبـاً، فحمل نصوص الترجيـح على خصوص 
صـورة مخالفـة البعض داخلـه في المرجح المنصـوص، ولا يتوقـف الترجيح بها على 

التعدي عن المرجحات المنصوصة. 
(١)  لا إشـكال في خروج ذلك عن المرجـح المنصوص إلا في الصورة الآتية 
فالبنـاء عـلى الترجيـح فيه بما ذكـره المصنـفH مبني عـلى التعدي عـن المرجحات 

المنصوصة. 
(٢)  لا يبعـد اسـتفادة الترجيح بذلك من قولـهA في المقبولة: «ينظر  إلى ما 

هم أميل إليه حكامهم وقضاتهم…» فلاحظ. 
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مـن غير هؤلاء، كسـعيد بن المسـيب وعكرمة وربيعة الـراوي ومحمد بن 
شهاب الزهري،  إلى أن استقر رايهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة خمس 

وستين وثلثمائة، كما حكي. 
 Aوقد يسـتفاد ذلك(١) من الإمارات الخاصة، مثل قول الصادق
حين حكي له فتو ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية: «أما قول ابن أبي 

ليلى فلا أستطيع رده».
وقـد يسـتفاد مـن ملاحظة أخبارهـم المرويـة في كتبهم، ولـذا أنيط 

الحكم في بعض الراويات بموافقة أخبارهم.

(١)  يعني: تعيين من يتقى منه من العامة. 
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ـــــة  ـــــب ـــــرت م
الجهتي المرجح 

المرجح  تــقــدم 
الــــصــــدوري 
الجهتي عــلــى 

الخامس

قد عرفت أن الرجحان بحسب الدلالة لا يزاحمه الرجحان بحسب 
الصـدور، وكـذا لا يزاحمه هذا الرجحـان ـ أي الرجحـان من حيث جهة 
الصـدور ـ فـإذا كان الخبر الأقو دلالة موافقـاً للعامة قدم على الأضعف 
المخالـف، لما عرفت من أن الترجيح بقـوة الدلالة من الجمع المقبول الذي 

هو مقدم على الطرح.
أمـا لو زاحم الترجيح بالصـدور الترجيح من حيث جهة الصدور، 
بـأن كان الأرجح صـدوراً موافقاً للعامة، فالظاهـر تقديمه على غيره وإن 
كان مخالفـاً للعامة، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية 
في الموافـق، لأن هـذا الترجيح ملحـوظ في الخبرين بعد فـرض صدورهما 
قطعـاً، كـما في المتواترين، أو تعبداً كـما في الخبرين بعد عدم إمـكان التعبد 
بصـدور أحدهمـا وترك التعبد بصـدور الآخر(١)، وفيما نحـن فيه يمكن 

(١)  لعدم المرجح الصدوري فيهما. 
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ذلك [والترجيح خ.ل] بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور.
فإن قلت: إن الأصل في الخبرين الصدور(١)، فإذا تعبدنا بصدورهما 
اقتـضى ذلك الحكم بصـدور الموافق تقيـة، كما يقتضى ذلـك الحكم بإرادة 
خـلاف الظاهـر في أضعفهـما دلالـة، فيكون هـذا المرجح نظـير الترجيح 

بحسب الدلالة مقدماً على الترجيح بحسب الصدور(٢).
قلـت: لا معنى للتعبـد بصدورهما مع وجوب حمـل أحدهما المعين 
على التقية، لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة(٣)، ولذا لو تعين حمل خبر غير 
معارض على التقية على تقدير الصدور لم يشمله أدلة التعبد بخبر العادل.

نعـم لو علم بصـدور الخبرين لم يكن بدّ من حمـل الموافق على التقية 
وإلغائـه، وأما إذا لم يعلم بصدورهمـا ـ كما في ما نحن فيه من المتعارضين ـ 
فيجب الرجوع  إلى المرجحات الصدورية(٤)، فإن أمكن ترجيح أحدهما 

(١)  عمـلاً بعمـوم دليـل الحجيـة الشـامل لهـما معـاً، ولا موجـب للرجوع 
للمرجحات الصدورية فيهما. 

(٢)  نعـم لـو تعذر الترجيح الجهتي تعذر التعبد بالسـندين ووجب الرجوع 
للمرجحات السندية. 

(٣)  إذ أثـر التعبـد بالصـدور هـو العمل، فمـع فرض حمل الخبر عـلى التقية 
وسقوطه عن مقام العمل لا أثر للتعبد بالصدور. 

(٤)  لم يتضـح الوجـه في ذلـك، إذ ليـس هنـاك مـا يقتـضي تقديـم المرجـح 
الصـدوري، وتوضيـح ذلـك: أن التعبـد بالحكم الـذي يتضمنه الخـبر متوقف على 
التعبـد بصدوره وجهته وظهـوره، فمع عدم التعبد بأحدهـا لا مجال لإحراز الحكم 
الذي يترتب عليه العمل ويتقوم به الأثر، فيلغو التعبد ببقية الجهات المذكورة، لعدم 
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وتعينـه من حيـث التعبد بالصدور دون الآخر تعين، وإن قصرت اليد عن 
. هذا الترجيح كان عدم احتمال التقية في أحدهما مرجحاً

فمورد هذا المرجح(١) تساوي الخبرين من حيث الصدور، إما علماً، 
كـما في المتواترين، أو تعبداً، كما في المتكافئين من الآحاد. وأما ما وجب فيه 
التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه، 

لأن جهة الصدور متفرع على أصل الصدور(٢).
والفـرق بين هذا الترجيح والترجيح في الدلالة المتقدم على الترجيح 
بالسـند: أن التعبد بصدور الخبرين على أن يعمـل بظاهر أحدهما وبتأويل 
الآخـر بقرينـة ذلك الظاهر ممكن غـير موجب لطرح دليـل أو أصل(٣)، 

الأثـر، فكما لا أثـر للتعبد بصدور خبر يحمـل على التقية لا أثـر للتعبد بجهة خبر لا 
يتعبـد بصدوره، وحينئذٍ لا موجب لتقديم النظر في الترجيح من بعض الجهات على 
بعـض الجهـات الأخر. وقد تقـدم في قاعدة أن الجمـع أولى من الطـرح ماله نفع في 

المقام. 
(١)  يعني: المرجح الجهتي. 

(٢)  لأن الجهة من عوارض الكلام الصادر فهي متفرعة على أصل الصدور 
تفـرع العرض عن العـروض، وحينئذٍ فلا معنى للتعبد بجهـة الكلام الذي لم يثبت 
صدوره ولم يتعبد له. لكن هذا وإن كان مسلماً إلا أنه لا ينهض بوجه تقديم المرجح 
الصـدوري عـلى المرجح الجهتي بعد ما تقدم مـن الإرتباطية بين الصدور و الجهة في 

ترتب الأثر والعمل، فلاحظ. 
(٣)  لترتب العمل على الخبر بما يناسب التأويل، فلا يلزم طرحه. مضافاً  إلى 

 . ما عرفت من خروجه عن التعارض عرفاً
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بخـلاف التعبد بصدورهما ثم حمـل أحدهما على التقية الـذي هو في معنى 
إلغائه وترك التعبد به.

هـذا كله على تقدير توجيـه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقية. أما لو 
قلنـا بأن الوجه في ذلك كون المخالـف أقرب  إلى الحق وأبعد من الباطل ـ 
كما يدل عليه جملة من الأخبار ـ فهي من المرجحات المضمونية وسـيجيء 

حالها مع غيرها. 
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ــات  ــح ــرج ــم ال
الـــخـــارجـــيـــة

ـــرة أحـــد  ـــه ش
ـــن ـــري ـــب ـــخ ال

[المرجحات الخارجية]

أما المرجحات الخارجية.
وقد أشرنا  إلى أنها على قسمين:

الأول: ما يكون غير معتبر بنفسه.
والثاني: ما يعتبر بنفسه، بحيث لو لم  يكن هناك دليل كان هو المرجع.

[القسم الأول]

فمن الأول: شهرة أحد الخبرين:
 إما من حيث رواته [روايته خ.ل] بأن اشتهر روايته بين الرواة، بناء 

على كشفها عن شهرة العمل(١).
أو اشتهار(٢) الفتو به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه. 

(١)  إذ مـع قطـع النظر عن شـهرة العمل تكون مـن المرجحات الصدورية، 
كما تقدم. 

(٢)  عطف على قوله: «أما من حيث روايته». 
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ــــراوي  ـــون ال ك
أفــــــــقــــــــه

مــخــالــفــة أحــد 
للعامة الخبرين 

مستقلة  أمارة  كل 
ــر مــعــتــبــرة ــي غ

هذا  على  الدليل 
النحو من المرجح

ومنـه: كون الراوي له افقه من راوي الآخر في جميع الطبقات، أو في 
بعضها، بناء على أن الظاهر عمل الأفقه به(١). 

ومنه: مخالفة أحد الخبرين للعامة، بناء على ظاهر الأخبار المستفيضة 
الواردة في وجه الترجيح بها(٢).

ومنه: كل أمارة مسـتقلة غير معتبرة وافقت مضمون أحد الخبرين، 
العـدم  عـلى  الدليـل  لوجـود  لا  الدليـل،  لعـدم  اعتبارهـا  عـدم  كان  إذا 

كالقياس(٣).
ثم الدليل على الترجيح بهذا النحو من المرجح ما يستفاد من الأخبار 
من الترجيح بكل ما يوجب أقربية أحدهما  إلى الواقع(٤). وإن كان خارجاً 
عـن الخبرين. بل يرجـع هذا النوع  إلى المرجح الداخـلي فإن أحد الخبرين 
إذا طابـق أمـارة ظنية فلازمـه الظن بوجـود خلل في الآخر إمـا من حيث 
الصـدور، أو من حيـث جهة الصـدور، فيدخل الراجح فيـما لا ريب فيه 
والمرجـوح فيما فيه الريب، وقـد عرفت أن المزية الداخلية قد تكون موجبة 
لانتفـاء احتمال موجود في الآخر، كقلة الوسـائط ومخالفة العامة، بناء على 
الوجـه السـابق(٥)، وقد يوجب وبعـد الاحتمال الموجود في ذيها بالنسـبة  

(١)  يعني: وفتو الأفقه أقرب للواقع من غيرها. 
 . (٢)  تقدم الكلام في ذلك آنفاً

(٣)  أما مثل القياس فسيأتي الكلام فيه في التنبيه الأول. 
(٤)  وعليه يبتني للتعدي عن المرجحات المنصوصة. 

 . (٥)  وهو كونه مرجحاً جهتياً
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إلى الاحتمال الموجود في الآخـر، كالأعدلية والأوثقية، والمرجح الخارجي 
مـن هذا القبيل، غايـة الأمر عدم العلم(١) تفصيـلاً بالاحتمال القريب في 
أحدهمـا البعيد في الآخر. بل ذو المزيـة داخل في الأوثق المنصوص عليه في 

الأخبار(٢).
ومن هنا(٣) يمكن أن يسـتدل على المطلب بالإجماع المدعى في كلام 
جماعة على وجوب العمل بأقو الدليلين، بناء على عدم شموله للمقام(٤) 
مـن حيث(٥) أن الظاهر مـن الأقو أقواهما في نفسـه ومن حيث هؤلاء 
مجـرد كون مضمونه أقـرب  إلى الواقع، لموافقة أمـارة خارجية، فيقال(٦) 
في تقريب الاسـتدلال: إن الأمارة موجبة لظن خلل في المرجوح مفقود في 

(١)  لعـل الأولى أن يقول: عدم الظن التفصيـلي بالجهة التي يكون بلحاظها 
الترجيح لترددها بين الصدور والجهة والدلالة.

(٢)  المنصـوص عليـه في المرفوعـة هـو ترجيـح خبر الأوثـق، لا الخبر الذي 
يكـون في نفسـه أوثق. مع أن المنصرف منـه إرادة الثقة من حيث الصدور، لا ما يعم 
H الأوثقية من المرجحات الصدورية لا غير. هذا  حيثيـة الجهة و الظهور، ولذا عـدّ
مـع أن المرفوعة ضعيفة السـند، والمقبولة قد تضمنـت جعل الأوثقية من مرجحات 

الحكم لا الرواية. 
(٣)  يعني: بعد إرجاع المرجح الخارجي للمرجح الداخلي.

(٤)  يعنـي: عـدم شـموله للمرجـح الخارجي في نفسـه مع قطـع النظر عن 
رجوعه للمرجح الداخلي. 

(٥)  تعليل لقوله: «بناء على عدم شموله…». 
(٦)  تفريع وتوضيح لقوله: «ومن هنا يمكن…». 
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الراجح، فيكون الراجح أقو إجمالاً من حيث نفسه.
فـإن قلـت(١): إن المتيقن من النـص ومعاقد الإجماع اعتبـار المزية 
الداخلية القائمة بنفس الدليل، وأما الأمارة الخارجية التي دل الدليل على 
عدم العبرة بها من (٢) حيث دخولها في ما لا يعلم(٣) فلا اعتبار بكشفها 
عن الخلل في المرجوح، ولا فرق بينه وبين القياس في عدم العبرة بها في مقام 

الترجيح كمقام الحجية. 
هذا مع أنه لا معنى لكشف الأمارة(٤) عن الخلل في المرجوح، لأن 
الخلل في الدليل من حيث أنه دليل قصور في طريقيته، و المفروض تساويهما 
في جميـع مـا له مدخـل في الطريقية، ومجـرد الظن بمخالفة خـبر للواقع لا 
يوجـب خللاً في ذلك، لأن الطريقية، ومجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا 

يوجب خللاً في ذلك، لأن الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع(٥).
قلـت: أما النص فـلا ريب في عموم التعليـل في قوله: «لأن المجمع 

(١)  الظاهر أن هذا الوجه مبني على غض النظر عن إرجاع المرجح الخارجي 
للمرجـح الداخـلي. نعم قوله فيما بعد: «هذا مع أنـه لامعنى…» وارد للتعقيب على 

ذلك. فلاحظ. 
(٢)  تعليل لقوله: «دل الدليل على عدم…».

(٣)  يعني: فما دل على عدم حجية غير العلم يقتضي عدم حجيتها. 
(٤)  يعني: الخارجية التي جعلها المصنفH من المرجحات المضمونية. 

(٥)  بل هي منوطة بكشف الدليل نوعاً عنه، لاشتماله على ما هو الدخيل في 
الكشف عنه من وثاقة الراوي ونحوها. 
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عليه لا ريب فيه» وقوله: «دع ما يريبك  إلى ما لا يريبك» لما نحن فيه(١)، 
بل قوله: «فإن الرشـد فيما خالفهم» وكـذا التعليل في رواية الأرجائي: «لم 
أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامة؟» وارد في المرجح الخارجي(٢)، لأن 

مخالفة العامة نظير موافقة المشهور. 
وأمـا معقد الإجماعـات فالظاهر أن المـراد منه الأقـرب  إلى الواقع، 
(٣)، ولـو بقرينة ما يظهر من العلماء قديـماً وحديثاً من  والأرجـح مدلولاً
إناطة الترجيح بمجرد الأقربية  إلى الواقع، كاسـتدلالهم على الترجيحات 
بمجرد الأقربية مثل ما سـيجيء من كلماتهـم في الترجيح بالقياس، ومثل 
الاسـتدلال عـلى الترجيح بموافقـة الأصل بـأن الظن في الخـبر الموافق له 
أقـو، وعلى الترجيح بمخالفة الأصل بأن الغالب تعرض الشـارع لبيان 
مـا يحتاج  إلى البيان(٤)، واسـتدلال المحقق عـلى ترجيح أحد المتعارضين 

(١)  تقدم الكلام في ذلك في آخر المقام الثالث. 
(٢)  أشرنا  إلى الكلام في دلالة قوله: «فإن الرشد فيما خالفهم» على أن مخالفة 
العامة من المرجحات الخارجية عند التعرض للقسم الثاني من المرجحات، كما تقدم 

تسليم دلالة رواية الأرجائي على ذلك. 
(٣)  يعنـي: وليـس المـراد خصوص الأقربية الناشـئة من قـوة نفس الدليل، 
كالأوثقيـة والنقـل باللفظ. وقد تقدم منهH في خاتمة دليل الانسـداد الكلام في هذه 

الجهة بتفصيل. 
(٤)  يعني: وهو المخالف للأصل، دون الموافق له، فتعرض الشارع للمخالف 
للأصل أقرب من تعرضه للموافق، فيكون أرجح. لكن لا يبعد رجوع هذا التعليل  

إلى كون مخالفة الأصل من المرجحات الصدورية لا الخارجية. فتأمل. 
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ورد  بما  الترجيح 
العمل  عن  المنع 
ـــه كــالــقــيــاس ب

بعمل أكثـر الطائفة بأن(١) الكثرة أمارة الرجحان(٢)، والعمل بالراجح 
واجب، وغير ذلك مما يجده المتتبع في كلماتهم.

مـع أنـه يمكن دعو حكـم العقل بوجـوب العمـل بالأقرب  إلى 
الواقع في ما كان حجيتها من حيث الطريقية. فتأمل(٣).

بقي في المقام أمران:
أحدهمـا: أن الأمـارة التي قام الدليـل على المنع عنهـا بالخصوص ـ 
كالقيـاس ـ هـل هي من المرجحات أم لا؟ ظاهـر المعظم العدم، كما يظهر 

من طريقتهم في كتبهم الاستدلالية في الفقه.
وحكـى المحقق في المعارج عن بعضٍ القول بكون القياس مرجحاً، 

حيث قال:
«وذهـب ذاهب  إلى أن الخبريـن إذا تعارضا وكان القياس موافقاً لما 
تضمنـه أحدهمـا كان ذلك وجهاً يقتـضي ترجيح ذلك الخـبر. ويمكن أن 
يحتـج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين، فـلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما 

(١)  متعلق بقوله: «واستدلال…». 
(٢)  لعل هذا راجع  إلى كون الكثرة أمارة على رجحان الدليل الذي عمل به 
الأكثر من حيث نفسـه، فيرجع  إلى المرجح الداخلي، كما تقدم من المصنفH تقريبه 

في خاتمة دليل الانسداد. 
(٣)  لعلـه إشـارة  إلى اختصـاص ذلك بـما إذا كان ملاك الحكـم المذكور هو 
الأقربيـة الفعليـة بنظـر المكلـف، وليس كذلك، بـل لعل المـلاك فيـه الأقربية بنظر 

الشارع، وهي قد تكون فيما هو المرجوح بنظر المكلف. 
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فتعـين العمل بأحدهمـا، وإذا كان التقدير تقدير المتعارض فلابد في العمل 
بأحدهمـا من مرجح، والقياس يصلح أن يكـون مرجحاً لحصول الظن به 

فتعين العمل بما طابقه.
لا يقال: أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة.

لأنـا نقـول: بمعنى أنه ليـس بدليل، لا بمعنى أنـه لا يكون مرجحاً 
لأحـد الخبريـن، وهذا لأن فائدة كونـه مرجحاً كونه رافعـاً للعمل بالخبر 
المرجـوح، فيعـود الراجح كالخبر السـليم عـن المعارض، فيكـون العمل 

به(١)، لا بذلك القياس(٢). وفيه نظر» انتهى.
ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين. 

والحـق خلافه لأن رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به(٣) حقيقة، 
كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض والرجوع معه(٤)  إلى الأصول(٥). 

(١)  يعني: بالراجح. 
(٢)  يعني: حتى يشمله النهي عن العمل بالقياس. 

(٣)  يعني: بالقياس. 
(٤)  يعني: مع الخبر المعارض بالقياس. 

(٥)  يعنـي: فكـما يكون معارضة الخبر بالقياس ـ بحيث يسـقطه عن الحجية 
و يرجـع معـه للأصـل ـ عمـلاً بالقيـاس و منهيـاً عنه، كذلـك يكـون ترجيح أحد 

المتعارضين بالقياس عملاً به، لأنه مستلزم لطرح المرجوح لأجل القياس. 
أقـول: الـلازم النظـر في مفاد دليل النهـي عن القياس، فـإن كان مرجعه  إلى 
النهـي عـن الاعتنـاء بـه ولـو في الجملة بحيث يكـون وجـوده كعدمه اتجه مـا ذكره 
المصنـفH. وإن كان مرجعـه  إلى النهي عن العمـل به الراجع  إلى عدم حجيته كان 
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مـــرتـــبـــة هـــذا 
بالنسبة  المرجح 
لــلــمــرجــحــات 
الأخـــــــــــر

وأي فرق(١) بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض 
وجعلـه كالمعدوم حتى يرجع  إلى الأصـل، وبين دفعه [رفعه خ.ل] لجواز 
العمـل بالخـبر للتكافؤ لخبر آخر(٢) وجعله كالمعـدوم حتى يتعين العمل 

بالخبر الآخر. 
(٣)، ولذا استقرت طريقة  ثم إن الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقاً
أصحابنـا على هجره في بـاب الترجيح، ولم نجد موضعـاً منهم يرجحونه 
بـه، ولولا ذلـك لوجب تدوين شروط القيـاس في الأصول، ليرجح به في 

الفروع. 
الثاني: في مرتبة هذا المرجح بالنسبة  إلى المرجحات السابقة.

الفـرق بين الأمريـن ظاهراً، لأن الخبر لما كان في نفسـه حجة فـلا يعارضه إلا حجة 
مثله، فلا يصلح القياس لمعارضته إلا إذا كان حجة مثله. 

أما الترجيح بين الخبرين فحيث كان ملاكه ـ عند المصنفH ـ أقربية أحدهما 
للواقع، فلا يتوقف الترجيح بالقياس إلا على كونه موجباً لأقربية أحد الدليلين وإن 

لم يكن حجة في نفسه، لما هو المعلوم من عدم اعتبار كون المرجح حجة في نفسه. 
هـذا ولا يبعـد ظهور أدلة النهي عن القياس في الأول. بل قد يظهر من رواية 
العيـون المتقدمـة في الرواية الثالثـة في أدلة الترجيح النهي عـن الترجيح بين الخبرين 

بالرأي وهو يعم القياس. فلاحظ. 
(١)  عرفـت الفـرق بينهـما بتوقـف الأول على حجيـة القيـاس حتى يصلح 

لمعارضة الحجة، وعدم توقف الثاني عليها، لعدم اعتبار الحجية في المرجح. 
 . (٢)  بناءً على جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين تخييراً

(٣)  هذا لو تم مستلزم لعدم الترجيح به، لأنه نحو من الاعتناء به. 
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فنقـول: أما الرجحان من حيث الدلالة فقـد عرفت غير مرة تقدمه 
عـلى جميـع المرجحـات. نعـم لو بلـغ المرجح الخارجـي  إلى حيـث يوهن 
الأرجـح دلالـة(١) فهـو يسـقطه عـن الحجيـة(٢)، ويخـرج الفرض عن 

تعارض الدليلين. 
ومن هنا قد يقدم العام المشـهور والمعتضد بالأمور الخارجية الأخر 

على الخاص(٣).
وأما الترجيح من حيث السند فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديمه على 
المرجح الخارجي(٤). لكن الظاهر أن الأمر بالعكس، لأن رجحان السند 
إنما اعتبر لتحصيل الأقرب  إلى الواقع، فإن الأعدل أقرب  إلى الصدق من 
غـيره، بمعنى أنه لو فـرض العلم بكذب أحد الخبرين كان المظنون صدق 

(١)  تمييز من قوله: «الأرجح». 
(٢)  كما لو كشـفت الشـهرة في الفتو عن إطلاع المشهور على قرينة صارفة 
للدليل المخالف للمشهور عن معناه الظاهر فيه، فإنه لابد من رفع اليد عنه وإن كان 

في نفسه أقو دلالة من الدليل الموافق للمشهور. 
(٣)  الظاهر أن هذا غالباً مبني على سقوط الخاص بالإعراض الكاشف عن 
 . ، لا في خصوص الدلالة، بل قد يكون احتمال الخلل في الجهة مثلاً خللٍ فيه إجمالاً

(٤)  لتقديـم الترجيح فيها بشـهرة الرواية على الترجيـح بمخالفة العامة بناءً 
على أنه من المرجحات الخارجية لا الجهتية. وأما الترجيح فيها بموافقة الكتاب فهو 
داخل في القسـم الثاني الذي يأتي الكلام فيه، والكلام هنا فيما لا يكون حجة بنفسه. 
إلا أن يكـون مـراد المصنـفH في خصوص هذه المسـألة ما يعم ذلـك، كما هو غير 

بعيد. 
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الأعـدل وكـذب العـادل، فإذا فـرض كون خبر العـادل مظنـون المطابقة 
للواقع وخـبر الأعدل مظنون المخالفة فلا وجـه لترجيحه بالأعدلية(١)، 
وكذلـك الـكلام في الترجيح بمخالفـة العامة، بناء عـلى أن الوجه فيه هو 

نفي احتمال التقية(٢).
(١)  لا يخفى أنه كما يكون الترجيح السندي معتبراً من حيث الأقربية للواقع 
كذلـك الترجيـح بالمرجح المضموني، وعليه فكما يكون اشـتمال المرجوح سـنداً على 
المرجـح المضموني موجبـاً للظن بمطابقته للواقع كذلك اشـتمال المرجوح المضموني 
 على المرجح السـندي يكون موجباً للظن بمطابقته للواقع، فلا وجه لترجيح إحد

الجهتين على الأخر إلا بقوة مناط الترجيح وهو الظن والأقربية للواقع. 
وأمـا الترتيـب بـين المرجحات في الروايـات فاللازم ـ بعد فـرض حملها على 
الترجيح بكل مزية، لأن مناط الترجيح هو الأقربية للواقع ـ إلغاؤه وحملها على مجرد 

بيان المرجحات من دون خصوصية تقتضي الترتيب بينها.  
(٢)  فيرجـع  إلى المرجـح الجهتـي. والظاهـر أيضاً عـدم الترتيـب بينه وبين 
المرجح المضموني، لما تقدم في المرجح السندي. وأما لو كان الترجيح بمخالفة العامة 

 . من جهة كون الرشد في خلافهم، فهو يكون مرجحاً مضمونياً
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معتبراً  يكون  ما 
ــه: ــس ــف ــــي ن ف

الــتــرجــيــح  ١ـ 
ـــة  ـــق ـــواف ـــم ب
والسنة  الكتاب 
عليه ــيــل  ــدل وال

[القسم الثاني]

وأما القسم الثاني، وهو ما كان مستقلاً بالاعتبار ولو خلى المورد عن 
الخبرين فقد أشرنا إلى أنه على قسمين:

الأول: ما يكون معاضد المضمون أحد الخبرين.
والثاني: ما لا يكون كذلك.

فمـن الأول الكتـاب والسـنة، والترجيـح بموافقتهـا ممـا تواتـر به 
الأخبار.

واستدل في المعارج على ذلك بوجهين:
أحدهما: أن الكتاب دليل مستقل، فيكون دليلاً على صدق مضمون 

الخبر.
وثانيهـما: أن الخبر المنافي(١) لا يعمل به لو انفرد عن المعارض(٢)، 

فما ظنك به معه؟ انتهى.
وغرضـه الاسـتدلال على طرح الخبر المنافي سـواء قلنـا بحجيته مع 

(١)  يعني: المخالف للكتاب. 
 . (٢)  كأنه لما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب مطلقاً



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤٦٠

مخـالفـة  صــور 
الكتـاب: ظاهـر 

الأولـى الصـورة 

معارضتـه لظاهـر الكتـاب، أم قلنـا بعدم حجيتـه، فلا يتوهـم التنافي بين 
دليليه(١).

ثـم إن توضيح الأمـر في هذا المقـام يحتاج  إلى تفصيل أقسـام ظاهر 
الكتاب أو السنة المطابق لأحد المتعارضين فنقول:

إن ظاهـر الكتـاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فـلا يخلو عن صور 
ثلاث:

الأولى: أن يكـون عـلى وجه لو خلى الخبر المخالـف له عن معارضة 
المطابـق لـه كان مقدمـاً عليـه(٢)، لكونـه(٣) نصـاً بالنسـبة إليـه(٤)، 
لكونـه أخـص منـه أو غـير ذلـك، بنـاء عـلى تخصيـص الكتـاب بخـبر 

(١)  كأن وجـه التنـافي بين دليليه: أن ظاهر الدليـل الأول فرض الخبر المنافي 
للكتاب حجة في نفسه، ولذا يعارض الخبر الموافق للكتاب ويحتاج في تقديم الموافق  
إلى ترجيحـه بالموافقة من حيث أن الكتاب يكون دليلاً على صدقه. أما الدليل الثاني 
فظاهره سـقوط الدليل المنافي عن الحجية رأسـاً بسـبب منافاته للكتاب، فلا يصلح 

للمعارضة. 
وقـد ذكـر المصنفH في وجـه دفع التنـافي أن غرض المحققH الاسـتدلال 
على طرح المنافي للكتاب على كلا شقي الترديد، فالوجه الأول للأول والوجه الثاني 
للثاني. لكن لا يخفى أن طرح المنافي على الوجه الثاني لا يحتاج  إلى الاسـتدلال، لأنه 

عين الفرض. فلاحظ. 
(٢)  يعني: كان الخبر المخالف مقدماً على ظاهر الكتاب. 

(٣)  يعني: لكون الخبر المخالف. 
(٤)  يعني: بالنسبة  إلى ظاهر الكتاب. 



٤٦١ ................................................................ الترجيح بموافقة الكتاب والسنة 

الواحـد(١)، فالمانـع عن التخصيـص ـ حينئذٍ ـ ابتلاء الخـاص بمعارضة 
مثلـه، كـما إذا تعـارض أكرم زيـداً العالم، ولا تكـرم زيداً العـالم، وكان في 

الكتاب عموم يدل على وجوب إكرام العلماء.
ومقتضى القاعدة في هذا المقام:

أن يلاحظ أولاً جميع ما يمكن أن يرجح به الخبر المخالف للكتاب(٢) 
على المطابق له، فإن وجد شيء منها رجح المخالف به وخصص به الكتاب، 
لأن المفـروض انحصار المانع عن تخصيصه في ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق 

(١)  وإلا كان كالصورة الثانية الآتية. 
(٢)  يظهر من كلام المصنفHهنا إهمال الترجيح بموافقة الكتاب والنظرفي 
غيرهـا مـن المرجحـات. والذي يظهر من مجمـوع كلامه هنا وفيما يـأتي أن الوجه في 
إهمـال عدم صدق المخالفة على المخالفة بالخصـوص والعموم، لأن الخاص لو خلي 

ونفسه لتقدم على العام، وكان من سنخ المفسر لا المعارض. 
لكـن هـذا الوجه لا يصحح إهمـال المرجح المذكور هنـا، لأن تقديم الخاص 
على العام وإن كان مسلماً، إلا أنه من باب تقديم أقو الدليلين فهو مبني على مخالفة 
ظهور العام، وحيث كان ظهور العام من سـنخ الأمارات الموجبة لأقربية مضمونها 
للواقـع كان لا محالـة صالحـاً لأن يرجح الخـبر الموافق له، ولا وجـه لإهماله في مقام 

الترجيح. 
هـذا بنـاء على التعـدي عن المرجحـات المنصوصـة وأن مـلاك الترجيح هو 
الأقربيـة للواقع. وأمـا بناء على الجمود عليها فكذلك بناء عـلى عموم ما هو الظاهر 
من عموم الموافقة والمخالفة لهذه الصورة وعدم اختصاصها بالصورة الثانية والثالثة 
للإطـلاق، ولاسـيما مع خـروج الصورة الثانية عـن باب تعـارض الحجتين، وعدم 

شيوع الثالثة. فلاحظ. 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤٦٢

للكتـاب، لأنه مع الكتاب من قبيل النص والظاهر، وقد عرفت أن العمل 
بالنـص ليس مـن باب الترجيح، بل مـن باب العمل بالدليـل والقرينة في 
مقابلـة أصالة الحقيقة، حتى لو قلنا بكونهـا(١) من باب الظهور النوعي، 
فـإذا عولجت المزاحمـة بالترجيح صار المخالف كالسـليم عـن المتعارض، 

فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم. 
ولو لم يكن هناك مرجح. فإن حكمنا في الخبرين المتكافئين بالتخيير ـ إما 
لأنه الأصل في المتعارضين، وإما لورود الأخبار بالتخيير ـ كان اللازم التخيير 
وأن له أن يأخذ بالمطابق وأن يأخذ بالمخالف، فيخصص به عموم الكتاب، 
لما سيجيء من أن موافقة أحد الخبرين للأصل لا يوجب رفع التخيير(٢).
وإن قلنا بالتسـاقط أو التوقف كان المرجـح هو ظاهر الكتاب(٣). 
فتلخـص أن الترجيح بظاهر الكتاب لا يتحقـق بمقتضى القاعدة في شيء 

من فروض هذه الصور.

(١)  يعني: بكون أصالة الحقيقة. 
(٢)  لم يتضـح دخـل هـذا بما نحن فيـه، إلا أن يكون مـراده التنبيه على أنه لا 
مجـال لدعو ترجيح الموافق بموافقته لأصالـة العموم، لأن الأصل لا يوجب رفع 

اليد عن التخيير بين الخبرين. 
لكن يشـكل بأن ذلك إنما يتم في الأصل العملي الذي لا يفيد الظن والأقربية 
للواقـع، ولا يجـري في الأصـل اللفظي الـذي هو راجـع  إلى لزوم العمـل بالأمارة 
الموجبـة للأقربيـة للواقع، بل يلزم الترجيح بـه بناءً على أن مـلاك الترجيح الأقربية 

للواقع، وكذا بناءً على الاقتصار على المرجحات المنصوصة، كما سبق. 
(٣)  لسقوط ما خالفه بالمعارضة. 



٤٦٣ ................................................................ الترجيح بموافقة الكتاب والسنة 

الثانية: أن يكون(١) على وجه لو خلى الخبر المخالف له عن معارضه 
لـكان مطروحاً، لمخالفة الكتاب، كما إذا تباين مضمونها كلية، كما لو كان 

ظاهر الكتاب في المثال المتقدم وجوب إكرام زيد العالم(٢). 
 ، والـلازم في هذه الصورة خـروج الخبر المخالف عن الحجية رأسـاً
لتواتر الأخبار ببطلان الخبر المخالف للكتاب والسنة، والمتيقن من المخالفة 
هـذا الفـرد(٣)، فيخرج المفروض [الفرض خ.ل] عـن تعارض الخبرين، 
فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضاً، لأن المراد به تقديم أحد الخبرين 
لمزية فيه، لا لما يسـقط الأخر عن الحجية. وهذه الصورة عديمة المورد فيما 

بأيدينا من الأخبار المتعارضة.
الثالثـة: أن يكون على وجه لو خلى المخالف له عن المعارض لخالف 
الكتـاب، لكن لا عـلى وجه التباين الكلي، بل يمكـن الجمع بينهما بصرف 

أحدهما عن ظاهره(٤).
وحينئـذٍ فإن قلنا بسـقوط الخـبر المخالف بهـذه المخالفة عن الحجية 
كان حكمهـا حكـم الصـورة الثانيـة، وإلا كان الكتاب مع الخـبر المطابق 

(١)  يعني: ظاهر الكتاب. 
(٢)  فيعارض الخبر الدال على حرمة إكرامه، فيسـقطه عن الحجية رأسـاً مع 

قطع النظر عن الخبر المعارض له لعدم نهوض خبر الواحد بمعارضة الكتاب. 
(٣)  حيث أنه تقدم في مسـألة حجية خـبر الواحد أنه لا مجال لحمل المخالفة 
للكتاب التي دلت الأخبار على كونها مسقطة للخبر عن الحجية على ما يعم المخالفة 

بالعموم والخصوص، بل المتيقن منها المخالفة بالتباين. 
(٤)  كما لو كان بينهما عموم من وجه. 

الثانيـة الصـورة 

الثـالثـة الصـورة 



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤٦٤

مـــرتـــبـــة هـــذا 
ــــمــــرجــــح ال

بمنزلـة دليل واحد عارض الخـبر المخالف. والترجيـح حينئذٍ بالتعارض 
وقطعية سند الكتاب.

فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة(١).
لكن هذا الترجيح مقدم: على الترجيح بالسـند، لأن أعدلية الراوي 

في الخبر المخالف لا تقاوم قطعية سند الكتاب الموافق للخبر الآخر(٢).
وعـلى الترجيح بمخالفة العامـة، لأن التقية غير متصورة في الكتاب 

الموافق للخبر الموافق للعامة(٣).

 . (١)  تقدم منّا توجيهه في الصورة الأولى أيضاً
(٢)  هـذا لا يشـهد بتقديم الموافقـة للكتاب رتبة عـلى الأعدلية ونحوها من 
المرجحات السندية، بل هو راجع  إلى أن موافقة الكتاب أقو مرجحاً من الأعدلية، 
لأن الأعدليـة موجبـة للظن والكتاب مقطـوع، وحينئذٍ فلا يجري مثـل هذا في مثل 
شهرة الرواية، التي قد توجب القطع بصدورها، بل يتعين حينئذٍ مزاحمتها للترجيح 

بموافقة الكتاب. 
(٣)  الخلـل في الجهـة لا ينحصر باحتمال التقية، بل يمكن فرضه في غيرها مما 
يقتـضي عدم صدور الـكلام لبيان الحكم الواقعي، وربما يحتمل ذلك في الكتاب. بل 
لـو فرض صدور الكتـاب لبيان الحكم الواقعي، إلا أنه أحتمل نسـخه، وكان هناك 
خبران أحدهما يقتضي نسـخه، وهو مخالف للعامة، والثاني يقتضي عدم نسخه، وهو 
موافـق لهم، فإنـه يمكن حينئذٍ فرض الترجيح بين الخبرين  بمخالفة العامة، فيزاحم 
الترجيـح بموافقـة الكتاب. هذا ولو فرض القطع بعدم كـون الموافق للعامة الموافق 
للكتاب وارداً للتقية، بل علم بوروده لبيان الحكم الواقعي إلا أنه يمكن القطع أيضاً 
بذلـك في المخالف للعامة، فيقـع التزاحم بين جهتي الترجيـح، ولا موجب لتقديم 

الترجيح بموافقة الكتاب من هذه الجهة، كما تقدم في المرجح السندي. 



٤٦٥ ................................................................ الترجيح بموافقة الكتاب والسنة 

في  ـــال  ـــك الإش
حنظلة ابن  مقبولة 

وعـلى المرجحـات الخارجيـة، لأن الأمـارة المسـتقلة المطابقة للخبر 
الغـير المعتبرة لا تقاوم الكتـاب المقطوع الاعتبار(١). ولو فرضت الأمارة 
المذكـورة مسـقطة لدلالة الخبر والكتاب المخالفين لهـا عن الحجية، لأجل 
القول بتقييد اعتبار الظواهر بصورة عدم قيام الظن الشخصي على خلافها، 

خرج المورد عن فرض التعارض.
ولعل ما ذكرنا هو الداعي للشيخH(٢) في تقديم الترجيح بهذا المرجح 
على جميع ما سواه من المرجحات، وذكر الترجيح بها بعد فقد هذا المرجح.
إذا عرفـت مـا ذكرنـا علمـت توجه الإشـكال فيما دلّ مـن الأخبار 
العلاجيـة على تقديم بعض المرجحـات على موافقة الكتاب، كمقبولة ابن 
حنظلة(٣)، بل وفي غيرها مما أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، 

(١)  لكن القطع باعتباره لا يستلزم القطع بمضمونه، بل يكون ظنياً، وحينئذٍ 
لو فرض كون الأمارة الظنية موجبة للظن الأقو بمضمون الخبر المخالف للكتاب 
تعـين تقديمهـا. إلا أن يقال بعدم جريان الترجيح في تعـارض الكتاب مع غيره، بل 
مـع فـرض عدم المرجح الدلالي يتعين التسـاقط أو ترجيح الكتـاب، إذ حينئذٍ يتعين 

عدم ترجيح المخالف للكتاب، بل إما أن يرجح الموافق له أو يتساقطان. فلاحظ. 
(٢)  تقدم ذلك منه في كلامه المحكي عن العدة في أوائل المقام الرابع في بيان 

المرجحات.
(٣)  حيث قدم فيها الترجيح بشـهرة الرواية على الترجيح بموافقة الكتاب. 
لكـن أشرنا  إلى أنه بناء على التعدي عـن المرجحات المنصوصة لابد من إلغاء ظهور 
النصـوص في الترتيب، والإلتزام بأنها في مقام التمثيل للمرجحات لا غير. ومعه لا 

مورد للإشكال.
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مـن(١) حيث أن الصورة الثالثـة(٢) قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة، 
والصـورة الثانيـة أقل  وجوداً، بل معدومة، فـلا يتوهم حمل تلك الأخبار 
عليها، وإن(٣) لم تكن من باب ترجيح أحد المتعارضين لسقوط المخالف 

عن الحجية مع قطع النظر عن التعارض. 
ويمكـن التـزام دخـول الصـورة الأولى في الأخبار التـي أطلق فيها 
الترجيـح بموافقـة الكتاب، فلا يقـل موردها(٤). وما ذكـر من ملاحظة 
الترجيـح بين الخبريـن المخصص أحدهمـا لظاهر الكتـاب(٥) ممنوع، بل 
نقـول: إن ظاهـر تلـك الأخبار ـ ولو بقرينـة لزوم قلة المـورد،  بل عدمه، 
وبقرينـة بعـض الروايات الدالة على رد بعض مـا ورد في الجبر والتفويض 
بمخالفة الكتاب مع كونه ظاهراً في نفيهما(٦) أن(٧) الخبر المعتضد بظاهر 

(١)  متعلق بقوله: «توجه الإشكال» فهو بيان لوجه الإشكال.
(٢)  التي عرفت منهH توجه الترجيح بموافقة الكتاب فيها. لكن عرفت منا 

توجهه في الصورة الأولى أيضاً التي هي شائعة، فلا إشكال.
(٣)  (إن) هنا وصلية.

.H(٤)  كما تقدم منا توجيهه مع قطع النظر عما سيذكره المصنف
(٥)  يعنـي: مع قطـع النظر عن الترجيح بالكتاب، كـما أشرنا إليه في تعقيب 

. كلامه آنفاً
(٦)  يعني: مع كون الكتاب ظاهراً في نفي الجبر والتفويض، لا نصاً في نفيها، 
فـإن هذا شـاهد بأن المـراد من المخالفة هنا مـا يعم المخالفة بين الظاهـر والأظهر أو 
النـص ـ كـما في الصورة الأولى ـ لا خصـوص المخالفة بالتباين التـي لا يمكن معها 

الجمع. وقد سبق منا التعرض لذلك وتوجيهه.
(٧)  خبر (إن) في قوله: «بل نقول: إن ظاهر تلك الأخبار…».



٤٦٧ ................................................................ الترجيح بموافقة الكتاب والسنة 

عن  ـــواب  ـــج ال
ـــــال ـــــك الإش

الكتـاب لا يعارضـه خـبر آخر، وإن كان لـو انفرد رفع اليد بـه عن ظاهر 
الكتاب(١). 

وأما الأشكال المختص بالمقبولة، من حيث تقديم بعض المرجحات 
عـلى موافقة الكتاب، فيندفع بما أشرنا إليه سـابقاً من أن الترجيح بصفات 
، وأول المرجحات الخبريـة فيه هي  الـراوي منهـا من حيـث كونـه حاكـماً
شـهرة إحد الروايتين وشـذوذ الأخر، ولا بعد في تقديمه على موافقة 

الكتاب(٢).
ثـم إن [حكم خ.ل] الدليل المسـتقل المعاضد لأحد الخبرين حكمه 
حكـم الكتاب والسـنة في الصـورة الأولى، وأمـا في الصورتين الأخيرتين 
فالخـبر المخالـف لـه يعارض مجمـوع الخـبر الآخـر و الدليـل المطابق له، 

والترجيح هنا بالتعاضد لا غير(٣). 

(١)  وعليه فتكون الموافقة لظاهر الكتاب من المرجحات، كما سبق.
(٢)  كأنـه مـن جهـة كونها موجبـة للقطع بصـدور الخبر المشـهور، كالقطع 
بصدور الكتاب، فيرجع  إلى ما ذكرناه آنفاً في الإشـكال على ما ذكره المصنفH من 
تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح من جهة السند. كما أنه عرفت أنه لابد 
مـن إلغاء ظهـور نصوص الترجيح في الترتيب بين المرجحـات بناء على التعدي عن 

المرجحات المنصوصة.
(٣)  الـذي ينبغـي أن يقـال في المقـام: إن الدليـل المسـتقل إن كان قطعيـاً 
بحيـث يوجـب القطع ببطلان مـا يخالفه خرج المقام عما نحن فيـه، لخروج المخالف 
لـه عن موضـوع الحجية. وإن كان ظنيـاً كان هو والخبر الموافق لـه معارضين للخبر 

المخالف. 
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بما  الترجيح  ٢ـ 
معاضداً  يكون  لا 
الخبرين ــد  لأح

ـــح  ـــي ـــرج ـــت ال
الأصل بموافقة 

في  ـــال  ـــك الإش
الترجيح بالأصول

وأما القسـم الثاني ـ وهو ما لا يكـون معاضداً لأحد الخبرين ـ فهي 
عدة أمور:

منها: الأصل، بناء على كون مضمونه حكم االله الظاهري، إذ لو بني 
إفادة الظن بحكم االله الواقعي كان من القسم الأول. ولا فرق في ذلك بين 

الأصول الثلاثة، أعني: أصالة البراءة والاحتياط والاستصحاب.
لكـن يشـكل الترجيح بها، من حيـث أن مورد الأصول مـا إذا فقد 
الدليـل الاجتهادي المطابق والمخالف، فلا مورد لها إلا بعد فرض تسـاقط 
المتعارضـين لأجل التكافـؤ، والمفروض أن الأخبار المسـتفيضة دلت على 
التخيير مع فقد المرجح(١)، فلا مورد للأصل في تعارض الخبرين رأساً،

فلابـد من التزام عدم الترجيح بهـا، وأن الفقهاء إنما رجحوا بأصالة 
البراءة والاستصحاب في الكتب الاستدلالية من حيث بنائهم على حصول 
الظن النوعي بمطابقة الأصل. وأما الاحتياط فلم يعلم منهم الاعتماد عليه 

لا في مقام الاستناد(٢) ولا في مقام الترجيح.
وحينئـذٍ إن كان الدليل المعاضد موجباً لأ قوائية الموافق له من المخالف تعين 
سـقوط المخالـف لـه عن الحجية، أمـا لو أحتف المخالـف بما يوجب قوتـه فإن كان 
بنحـو يكافـئ الدليلـين معاً لزم التسـاقط، وإن كان بنحـو يترجح عليهما لـزم البناء 
عـلى الترجيح إن قيل بعدم اختصاص الترجيح بتعارض الخبرين وجريانه في مطلق 

. التعارض بين الأدلة، والإ لزم البناء على التساقط أيضاً
(١)  كما أنه بناء على عدم التخيير بين المتكافئين، بل تساقطهما يتجه البناء على 

 . كون الأصل مرجعاً لا مرجحاً
(٢)  يعني: بنحو يكون مرجعاً مع عدم الدليل. وقد تقدم الكلام في ذلك في 
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وقـد يتوهم أن ما دل على التخيير مع تكافؤ الخبرين معارض بما دل 
عـلى الأصول الثلاثة، فإن مورد الاسـتصحاب عدم اليقين بخلاف الحالة 

السابقة، وهو حاصل مع تكافؤ الخبرين(١).
ويندفع بأن مـا دل على التخيير حاكم على الأصل، فإن موداه جواز 
العمل بالخبر المخالف للحالة السـابقة والإلتزام بارتفاعها، فكما أن ما دل 
على تعيين العمل بالخبر المخالف للحالة السـابقة مع سلامته عن المعارض 
حاكـم عـلى دليل الاسـتصحاب، كذلك يكـون الدليل الـدال على جواز 
العمـل بالخبر المخالف للحالة السـابقة المكافئ لمعارضـه حاكماً عليه، من 

. غير فرق أصلاً
مع أنه لو فرض التعارض المتوهم كان أخبار التخيير أولى بالترجيح 
(٢)، فتعين تخصيص  ـ وإن كانت النسبة عموماً من وجه ـ لأنها أقل مورداً

أدلة الأصول.
مع أن التخصيص في أخبار التخيير يوجب إخراج كثير من مواردها، 

بل أكثرها، بخلاف تخصيص أدلة الأصول. 

مبحث البراءة والاحتياط.
(١)  وكذا موضوع بقية الأصول. 

(٢)  فقـد تقـدم منه في آخر الـكلام في تعارض الظهورين من سـنخ واحد : 
أن العمـوم كلـما كثرت أفراده كان أضعف دلالة عـلى حكم الفرد، فيكون تخصيصه 
أقـرب من تخصيص العموم الذي تكون أفراده قليلة. وقد تقدم الإشـكال في ذلك، 

. فلاحظ.  فالعمدة هو الوجه الثاني الذي يرجع  إلى ما أشرنا إليه هناك أيضاً
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ما اسـتدل به على 
الموافـق  تقديـم 
للأصل ومناقشـته

مـع أن بعـض أخبار التخيـير ورد في مـورد جريان الأصـول، مثل 
مكاتبـة عبد االله بن محمد الـواردة في فعل ركعتي الفجر في المحل، ومكاتبة 
الحمـيري المرويـة في الاحتجاج الواردة في التكبير في محل الانتقال من حال  

إلى حال في أحوال الصلاة(١).
ومما ذكرنا ظهر فسـاد ما ذكره بعض مـن عاصرناه في تقديم الموافق 

للأصل على المخالف، من: 
حجيـة  عـلى  دل  فيـما  للتخصيـص  موجـب  بالموافـق  العمـل  أن 
المخالـف(٢)، والعمل بالمخالف مسـتلزم للتخصيص فيما دل على حجية 

الموافق، وتخصيص آخر فيما دل على حجية الأصول(٣). 
وأن الخـبر الموافق يفيد ظناً بالحكـم الواقعي، والعمل بالأصل يفيد 

الظن بالحكم الظاهري(٤)، فيقو به الخبر الموافق(٥).
وأن الخبريـن يتعارضـان ويتسـاقطان، فيبقـى الأصـل سـليماً عـن 
(١)  تقدمـت الإشـارة للروايتين المذكورتـين في أخبار التخيـير. ولعل مراد 
المصنـفH مـن الأصـل الـذي ورد الخبران في مـورده أصالـة البراءة مـن الجزء أو 

الشرط المحتمل اعتباره، بناء على جريانها في المستحبات. 
 . (٢)  فإن مقتضى إطلاق دليل الحجية كون الخبر حجة تعييناً لا تخييراً

(٣)  يدفعه: أن الدليل المخالف للأصل لا يكون منافياً للأصل بنحو يقتضي 
تخصيص دليله حتى يكون مرجوحاً، لما تقدم في وجه تقديم الأدلة على الأصول. 

(٤)  بل يفيد القطع به في مورده. 
(٥)  لا معنـى لقوته بـه مع اختلاف مضمونهما. مع أنـه لا يجري الأصل مع 

الدليل الموافق له بناءً على ما سبق من المصنفH فلا يكون موجباً لقوته. 
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تــــــعــــــارض 
والناقل المقرر 

المعارض(١).
بقي هنا شيء:

وهـو أنهـم اختلفـوا في تقديم المقـرر ـ وهـو الموافق للأصـل ـ على 
الناقل، وهو الخبر المخالف له.

والأكثـر من الأصوليين منهم العلامةH وغـيره على تقديم الناقل، 
بل حكـي هذا القول عن جمهور الأصوليين، معللين ذلك بان الغالب فيما 
يصـدر من الشـارع الحكم بـما يحتاج  إلى البيـان، ولا يسـتغنى عنه بحكم 
العقل(٢). مع أن الذي عثرنا عليه في الكتب الاستدلالية الفرعية الترجيح 
بالاعتضـاد بالأصـل. لكن لا يحضرني الآن مورد لما نحـن فيه(٣)، أعني: 
(١)  هـذا ـ مـع ابتنائه عـلى أن الأصـل في المتعارضين التسـاقط لا التخيير ـ 

يقتضي كون الأصل مرجعاً لا مرجحاً، كما هو محل الكلام.
(٢)  هذا لو سـلم لا يقتـضي أقوائية الخبر المخالف للأصـل، بحيث يوجب 
الظـن بصدوره دون الموافق، فـإن كثرة صدور الخبر المخالف لا توجب الظن بكون 
. نعم لو كان المدعى غلبة عدم صـدور الخبر الموافق  الخـبر الخاص المخالف صـادراً
للأصل بحيث يكون صدوره نادراً مظنون العدم كان للترجيح بذلك وجه. لكنه لا 

يظن من أحد دعواه. 
(٣)  يعني: حتى ينظر أن عملهم في المسـألة الفرعية مطابق لمبناهم في المسألة 
الأصوليـة أو مخالـف له. لكن ما سـبق منه من أن الذي عثر في الكتب الاسـتدلالية 
الفرعيـة هو الترجيـح بالاعتضاد بالأصل ينـافي ذلك، فإنه صريـح في وجود مورد 

للتعارض بين الخبرين الموافق أحدهما للأصل. 
نعـم في بعـض النسـخ هكـذا: «أعنـي المتعارضـين الموافق أحدهمـا للأصل 
، لإمكان كون الذي عثـر عليه هو الاعتضاد  العقـلي»، فيمكن دفع الإشـكال حينئذٍ
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المسألة  ابتناء 
على أصالة الحظر 
الإبـــاحـــة؟ أو 

كــــلام الــشــيــخ 
ذلك في  الطوسي 

المبيح  تعارض 
والــــحــــاظــــر

المتعارضين الموافق أحدهما للأصل. فلابد من التتبع 
ومن ذلك: ترجيح كون أحد الخبرين متضمناً للإباحة والآخر مفيداً 
للحظر، فإن المشـهور تقديم الحاضر على المبيح، بل يظهر من المحكي عن 

بعضهم عدم الخلاف فيه،
وذكـروا في وجهه ما لا يبلغ حدّ الوجوب، ككونه متيقناً في العمل، 
استناداً  إلى قولهE: «دع ما يريبك  إلى ما لا يريبك» وقوله: «ما اجتمع 

الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال». 
وفيـه أنـه لو تم هذا الترجيح لـزم لحكم بأصالة الحرمـة عند دوران 
الأمـر بينهـا وبـين الإباحـة(١)، لأن وجود الخبريـن لا مدخل لـه في هذا 
الترجيح، فإنه من مرجحات أحد الاحتمالين، مع أن المشهور تقدم الإباحة 

على الحظر.
فالمتجه ما ذكره الشـيخH في العدة من ابتناء المسـألة على أن الأصل 

في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف، حيث قال:
«وأمـا ترجيـح أحـد الخبريـن عـلى الآخـر مـن حيـث أن أحدهمـا 
بالأصـل الشرعي، والذي لم يحضره هو التعـارض في مورد الأصل العقلي الذي هو 

مورد كلامهم في المسألة الأصولية أعني: مسألة تقديم الناقل على المقرر. فلاحظ.
(١)  بـل يلـزم البناء على احتمال الحظر ولو مع وجـود دليل على الإباحة غير 
معـارض. ودعـو: أن دليل اعتبار ذلك الدليل يكـون حاكماً على أدلة لزوم العمل 
عـلى مقتـضى احتمال الحظر، لو تمت جـرت في المقام، لأن دليـل التخيير بين الخبرين 
. نعم بناء عـلى أصالة التسـاقط في المتعارضين يتجه  المتعارضـين يكـون حاكماً أيضـاً

الفرق. 
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الاســــتــــدلال 
الحظر لترجيح 

كلام  إلى  رجــوعٌ 
الطوسي الشيخ 

يتضمـن الحظر والآخر الإباحـة، والأخذ بما يقتضى الحظر أو الإباحة، فلا 
يمكـن الاعتـماد عليه على ما نذهب  إليه من الوقـف، لأن الحظر والإباحة 
جميعـاً عندنا مسـتفادان من الـشرع ولا ترجيح بذلك، وينبغـي لنا الوقف 
بينهـما جميعـا أو [و خ.ل] يكـون الإنسـان مخـيراً في العمـل بأيهـما شـاء» 

انتهى.
ويمكن الاسـتدلال لترجيح الحظر بما دل على وجوب الاخذ بما فيه 
الاحتيـاط مـن الخبرين(١)، وإرجاع مـا ذكروه من الدليـل  إلى ذلك(٢) 
فالاحتيـاط وإن لم يجـب الأخذ به في الاحتمالين المجردين عن الخبر، إلا أنه 

يجب الترجيح به عند تعارض الخبرين. 
وما ذكره الشـيخ إنما يتم لو أراد الترجيـح بما يقتضيه الأصل، لا بما 

ورد التعبد به من الأخذ بأحوط الخبرين(٣). 
مـع أن ما ذكـره من اسـتفادة الحظـر أو الإباحة من الـشرع لا ينافي 
ترجيـح أحـد الخبريـن بما دل مـن الـشرع(٤) على أصالـة الإباحـة، مثل 
(١)  تقدم من المصنفH في المسألة الثالثة من مسائل دوران الأمر بين الحرمة 
وغـير الوجوب أن الدليل على ذلك مختص بالمرفوعة، وأن ضعف سـندها مانع من 

الرجوع إليها في ذلك. فراجع. 
(٢)  لا يخفى أن الحديثين المتقدمين غير واردين في خصوص تعارض الأدلة، 

بل يبعد حملهما على خصوص ذلك. 
(٣)  فكلامـه السـابق إنـما يصلـح الرجـوع إليـه مع قطـع النظر عـن الأدلة 

الخاصة. 
 ـ مستفاد من الشرع فلا ينافي كونهما توقيفيين  (٤)  لأن الحكم بأحدهما ـ حينئذٍ
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في  ـــال  ـــك الإش
الفرق بين مسألتي 
والمقرر،  الناقل 
والمبيح والحاظر 

قولـهA: «كل شيء مطلـق حتـى يرد فيه نهي» أو عـلى أصالة الحظر مثل 
قولـه: «دع مـا يريبـك  إلى مـا لا يريبـك» مـع أن مقتضى التوقـف على ما 
أختـاره لمـا كان وجوب الكـف عن الفعل ـ على ما صرح بـه وغيره ـ كان 
الـلازم ـ بنـاء عـلى التوقـف ـ العمل بما يقتضيـه الحظر. ولـو ادعى ورود 
أخبار التخيير على ما يقتضيه التوقف من الحظر(١) جر مثله على القول 

بأصالة الحظر(٢).
ثـم إنه يشـكل الفرق بين مـا ذكروه من الخلاف في تقـدم المقرر على 
الناقـل، وإن حكي عن الأكثر تقـدم الناقل، وعدم ظهور الخلاف في تقدم 

الحاضر على المبيح(٣).
ويمكـن(٤) الفـرق بتخصيـص المسـألة الأولى بـدوران الأمريـن 
الوجـوب وعدمـه، ولذا رجـح بعضهم الوجـوب على الإباحـة والندب 

لأجل الاحتياط. 
مستفادين من الشرع. والظاهر رجوع هذا  إلى الوجه الأول. فلاحظ. 

(١)  يعني: فالبناء على كون مقتضى الأصل التوقف لا ينافي البناء على التخيير 
عملاً بأدلته، لأنها تكون واردة على الأصل المذكور ورافعة لموضوعه. 

 H(٢)  لأن موضوعهـا يرتفـع بأخبـار التخيير أيضـاً، فلا يتجه من الشـيخ
الاعتراف بتقديم الحاضر على القول بأصالة الحظر. 

(٣)  فإن الوفاق هنا لا يناسب الخلاف في تلك المسألة. 
(٤)  تقـدم نظـير هذا في المسـألة الثالثة من مسـائل دوران الأمـر بين الحرمة 
وعدم الوجوب وتقدم أن بعض أدلتهم لا يناسـب الحمل المذكور، كما سيشـير إليه 

هنا. 
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لــــو تـــعـــارض 
الحرمة  ــل  ــي دل
الوجوب ودليل 

لكـن فيـه ـ مع جريان بعـض أدلة تقديـم الحظر فيهـا(١) ـ إطلاق 
كلامهـم فيها(٢) وعدم ظهور التخصيـص في كلماتهم. ولذا اختار بعض 
سـادة مشـايخنا المعاصرين تقديـم الإباحة على الحظـر، لرجوعه إلى تقديم 

المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة.
هذا مع أن الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت وإن ادعاه بعضهم.

والتحقيـق هـو ذهاب الأكثـر. وقد ذهبـوا  إلى تقديـم الناقل أيضاً 
في المسـألة الأولى، بـل حكي عن بعضهم تفريـع تقديم الحاضر على تقديم 

الناقل(٣).
ومـن جملة هـذه المرجحات تقديم دليل الحرمة عـلى دليل الوجوب 
عند تعارضها، واسـتدلوا عليه بما ذكرناه مفصلاً في مسائل أصالة البراءة، 

عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم.
والحق هنا التخيير وإن لم نقل به في الاحتمالين(٤)، لأن المسـتفاد من 
الروايـات الـواردة في تعارض الأخبـار على وجهٍ لا يرتـاب فيه: هو لزوم 

(١)  يعنـي: في مسـألة الـدوران بـين الوجـوب وعدمـه، أو في مسـألة تقدم 
التعارض بين الناقل والمقرر. 

(٢)  يعنـي: في مسـألة التعـارض بـين المقـرر والناقل، حيـث لا يظهر منهم 
تخصيصها بدوران الأمر بين الوجوب وعدمه. 

(٣)  يعني: فأقوالهم في المسألتين جارية على مسلك واحد. 
(٤)  يعني: مع فقد النص. 

التخيير  هو  الحق 
المورد هــذا  في 
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التخيير مع تكافؤ الخبرين(١) وتسـاويهما من جميع الوجوه التي لها مدخل 
في رجحـان أحـد الخبريـن، خصوصـاً مع عـدم التمكن مـن الرجوع  إلى 

الإمامA الذي يحمل عليه أخبار التوقف والإرجاء.
بـل لـو بنينا(٢) عـلى طرح أخبـار التخيير في هـذا المقـام أيضاً بعد 
الترجيـح بموافقـة الأصـل لم يبق لها مـورد يصلح لحمل الأخبـار الكثيرة 

الدالة على التخيير عليه(٣)، كما لا يخفى على المتأمل الدقيق.
فالمعتمـد وجـوب الحكـم بالتخيـير إذا تسـاو الخـبران من حيث 
القـوة ولم يرجـح أحدهما بـما يوجب أقربيتـه  إلى الواقـع(٤)، ولا مصب 
إلى  الراجعـة   الأخـيرة(٥)  الثـلاث  المرجحـات  إلى  خ.ل]   [يلتفـت 
(١)  ولاسـيما مع ما قد يدعى من اختصاص بعض أخبار التخيير بما إذا كان 
أحد الخبرين المتعارضين دالاً على الوجوب والآخر دالاً على الحرمة، كموثق سماعة 
المتقدم في أخبار التخيير، وإن كان لا يخلو عن تأمل. هذا وقد سـبق في الإشـكال في 

دلالة الأخبار على التخيير في المتكافئين. فراجع. 
(٢)  يعنـي: أنـه لو بني على الترجيح بموافقة الأصل لا يبقى لأخبار التخيير 
إلا صورة الدوران بين الوجوب والحرمة، فإذا بني على الترجيح دليل الحرمة لم يبق 
لأخبار التخيير مورد يعمل فيه ولزم سقوطها بالمرة. نعم لو لم نقل بالترجيح بموافقة 
الأصل كان لها مورد تعمل فيه وإن قلنا بترجيح دليل الحرمة، بأن دار الأمر بين غير 

الحرمة من الأحكام. 
(٣)  الجـار والمجـرور متعلـق بقوله: «لحمـل» والضمير المجـرور يرجع  إلى 

قوله: «مورد». 
 . (٤)  سواءً كان مرجحاً داخلياً أم خارجياً مضمونياً

(٥)  وهـي التـي ذكرهـا في القسـم الثاني مـن المرجحات الخارجيـة، أعني: 
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غير  ـــعـــارض  ت
من  ــن  ــري ــخــب ال
الظنية ــــة  الأدل

ترجيـح مضمون أحـد الخبرين مع قطـع النظر عن كونه مدلـولاً له(١)، 
لحكومـة(٢) أخبـار التخيـير عـلى جميعهـا(٣)، وإن قلنـا بهـا في تكافـؤ 

الاحتمالين(٤). 
نعم يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية إذا 
قلنـا بحجيتها من حيث الطريقية المسـتلزمة للتوقـف عند التعارض(٥). 

لكن ليس هذا من الترجيح في شيء(٦). 
نعـم لـو قيل بالتخيـير في تعارضها من بـاب تنقيح المنـاط(٧) كان 

الترجيـح في مـورد الأصـل، والترجيـح في مـورد الـدوران بـين الحظـر والإباحة، 
والترجيح في مورد الدوران بين الحرمة وغيرها. 

(١)  بـل مـن حيث كونه حكـماً ظاهرياً يرجع إليه مع فـرض عدم الدليل في 
المسألة. 

(٢)  تعليل لقوله: «ولا يلتفت  إلى المرجحات الثلاث…».
(٣)  لأنهـا تقتـضي حجية الدليل الذي يختار، ومعـه لا يرجع  إلى المرجحات 

الثلاثة، لأنها لو تمت مختصة بصورة عدم الحجة. 
(٤)  يعني: مع عدم النص. 

(٥)  تقدم في أوائل الكلام في المتكافئين أن الأصل في المتعارضين التساقط و 
التوقف من غير فرق بين السببية والطريقية. 

(٦)  بل تكون الأمور المذكورة مرجعاً بعد تساقط الدليل من المتعارضين، لا 
مرجحاً لأحدهما، كما هو محل الكلام. 

(٧)  إذ بدونـه لا وجه للبناء على التخيير في غير الأخبار مع اختصاص أدلته 
ـ لو تمت ـ بها. 
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حكمها حكـم الخبرين لكن فيه تأمل، كما(١) في إجراء التراجيح المتقدمة 
في تعـارض الأخبـار، وإن كان الظاهر من بعضهم عـدم التأمل في جريان 
جميع أحكام الخبرين من الترجيح فيها بأقسـام المرجحات، مستظهراً عدم 

الخلاف في ذلك. 
فـإن ثبـت الإجماع على ذلـك أو أجرينا ذلك في الإجمـاع المنقول من 

حيث أنه خبر(٢) فيشمله حكمه فهو، وإلا ففيه تأمل.
غـير  الظنيـة  الطـرق  لأن  الفائـدة،  قليـل  ذلـك  في  التكلـم  لكـن 
الخـبر ليـس فيهـا مـا يصـح للفقيـه دعـو حجيتـه مـن حيـث أنـه ظن 
قيـل  فـإن  الواحـد(٣)،  بخـبر  المنقـول  الإجمـاع   سـو مخصـوص 
بحجيتهـا(٤) فإنـما هـي من بـاب مطلـق الظـن، ولا ريـب أن المرجع في 

(١)  يعني: كالتأمل في إجراء المرجحات المتقدمة في تعارض غير الأخبار من 
الأدلة الظنية لدعو تنقيح المناط.

 .A(٢)  بناءً على أن نقل الإجماع يرجع  إلى نقل قول الإمام
(٣)  وأما الشهرة فلا يعقل فيها فرض التعارض. نعم يشكل الأمر في ظواهر 

الكتاب لو تعارضت فيما بينها أو تعارضت مع غيرها، كالخبر. 
 Hنعم لا إشـكال في عدم جريان المرجح السندي فيها. كما تقدم من المصنف
عدم جريان المرجح الجهتي، وعرفت الإشـكال فيه. كما أن المرجح الخارجي يمكن 
فرضـه فيبتنـي الكلام فيه على ما يأتي الكلام فيه من عموم دليل الترجيح لغير الخبر. 

فلاحظ. 
(٤)  يعني: بحجية الطرق الظنية غير الخبر. 
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تعـارض الإمارات المعتبرة على هذا الوجه  إلى تسـاقط المتعارضين(١) إن 
ارتفـع الظن مـن كليهما، أو سـقوط أحدهما عن الحجية وبقـاء الآخر بلا 

معارض إن ارتفع الظن عنه.
وأمـا الإجماع المنقول، فالترجيح بحسـب الدلالة من حيث الظهور 
جـارٍ فيه لا محالـة(٢). وأما الترجيح من حيث الصـدور أوجهة الصدور 
فالظاهـر أنـه كذلـك (وإن(٣) قلنـا بخروجه) عـن الخبر عرفـا(٤)، فلا 

(١)  هـذا إنـما يتم بناء عـلى اختصاص دليل الانسـداد بإثبـات حجية الظن 
الشخصي بالمسألة الفرعية، أما بناءً على عمومه للظن بالطريق ـ كما هو مختار المصنفH ـ 
فيمكـن فرض تعـارض الطريقين مع عدم إفادتهما الظن الشـخصي، كـما لعله يظهر 

بالتأمل. 
(٢)  كأنـه لأن مرجـع حجيـة الإجماع المنقـول  إلى حجية ظاهـر كلام ناقله، 
فيلحقـه حكـم سـائر الظواهـر مـن حيـث اسـتحكام التعـارض والجمـع العـرفي 

وغيرها. 
لكـن لا يبعـد اختصـاص أكثر أحـكام تعـارض الظهورات بـما إذا صدرت 
مـن متكلـم واحد أو ما هـو بمنزلته، كالأئمـةB الذي حديثهـم واحد لا يحتمل 
الاختـلاف فيـه، ولا يجري مع تعدد المتكلم واحتمال الاختـلاف بينهم كما في المقام، 
فلا يجب حمل كلام بعضهم على بعض، لكونه أظهر، بل يتعين البناء على التعارض، 
و لذا لا يظن من أحد البناء على الجمع بالتخصيص ونحوه في البينتين المتعارضين. 

بـل لا يبعد عدم جريان ذلـك مع وحدة المتكلم إذا أحتمل عدوله واختلاف 
رأيه، فيكون البناء على النسخ أولى من الجمع العرفي في كثير من الموارد. فلاحظ. 

(٣)  (إن) هنا وصلية. 
(٤)  لاختصاص الخبر عرفاً بما يتعارف من نقل كلام الإمامA عند الرواة، 
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يشـمله أخبـار علاج تعـارض الأخبار، وإن(١) شـمله لفظ النبـأ من آية 
النبأ لعموم(٢) التعليل المسـتفاد من قوله: «فإن المجمع عليه لا ريب فيه» 

وقوله: «لأن الرشد في خلافهم»فإن خصوص المورد لا يخصصه(٣). 
ومن هنا يصح إجراء جميع التراجيح المقررة في الخبرين في الإجماعين 
ولا يشـمل مثـل نقل الإجمـاع، خصوصـاً إذا كان مرجع نقل الإجمـاع  إلى نقل رأي 

الإمام عن حدس لا عن حس. 
(١)  (إن) هنا وصلية. وقد أشار بهذا  إلى وجه القول بحجية الإجماع المنقول، 

وإن سبق منهH في مبحث الإجماع المنقول الإشكال فيه. 
(٢)  تعليل لقوله: «فالظاهر أنه كذلك…». 

(٣)  هـذا موقـوف على إلغاء خصوصيـة مورد التعليل عرفـاً، بحيث يكون 
ظاهـر الكلام أن ترجيح الخبرين بذلـك من حيث كونهما حجتين، لا لخصوصيتهما، 
وهـو غـير ظاهر، وعموم التعليل ممنوع، فإن (الجمع) لما كان محلى باللام فحمله على 
العهد بإرادة خصوص الخبر من بين المتعارضين لو لم يكن أقرب من حمله على مطلق 

الحجة فلا أقل من كونه المتيقن منها. 
كما أن قوله: «الرشد في خلافهم» لما لم يمكن حمله على عمومه لاستلزامه كون 
مخالفـة العامة من الحجـج، فلابد من حمله على خصوص ترجيـح أحد المتعارضين، 
والمتيقـن منه تعارض الخبريـن. هذا مع أنه تقدم في مبحـث التعدي عن المرجحات 

المنصوصة الكلام في استفادة العموم من التعليل. فراجع. 
ثـم إن المرجح الجهتي في الإجماع المنقول إن كان راجعاً  إلى كون نقل الإجماع 
مـن ناقله ليـس لبيان الواقع بل لتقية ونحوها فلا مجال له مـع العلم بكون الناقل في 
مقـام بيـان الواقع. وإن كان راجعاً  إلى كـون كلام الإمام ليس لبيان الواقع فلا مجال 
لـه مع كون المنقول رأي الإمامA لا كلامـه أو فعله أو تقريره إذ لا موضوع للتقية 

ونحوها في الرأي. 
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المنقولـين، بـل غيرهما من الإمـارات التي يفرض حجيتها مـن باب الظن 
الخاص. 

وممـا ذكرنا يظهر حال الخبر مع الإجمـاع المنقول أو غيره من الظنون 
الخاصة(١) لو وجد.

والحمـد الله عـلى ما تيـسر لنا من تحرير مـا اسـتفدناه بالفهم القاصر 
مـن الأخبـار وكلمات علمائنا الأبـرار في باب الترجيح رجـح االله ما نرجو 
التوفيق له من الحسنات على ما مضى من السيئات بجاه (محمد واله السادة 
السـادات عليهم أفضـل الصلوات وأكمل التحيات وعلى أعدائهم أشـد 

العتاب وأسوأ العقوبات أمين أمين أمين(٢).
(١)  فإنـه وإن خرج عن أخبـار العلاج، لاختصاصها بتعارض الخبرين، إلا 
أنـه يصح إجراء أحكامها فيه بناء على عموم التعليل المدعى. وقد عرفت الإشـكال 

فيه. فلاحظ. واالله سبحانه وتعالى العالم العاصم. 
انتهى الكلام هنا في تعقيب ما ذكره المصنفH في مبحث التعادل والتراجيح. 
وبه تم ما قصدناه من شرح هذا الكتاب والحمد الله على تسـهيل ذلك وتيسـيره، وله 

الشكر. 
وكان الفراغ من ذلك بيد مؤلفه الفقير (محمد سعيد) عفي عنه نجل العلامة 
الحجـة السـيد (محمد عـلي) الطباطبائـي الحكيم دامـت بركاته أول ليلـة الأحد ليلة 
الثلاثين من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاثمائه وأثنتين وتسعين للهجرة النبوية على 
صاحبهـا وآله أفضل الصلـوات وأزكى التحيات. وكان ذلـك في النجف الأشرف 
ببركة صاحب الحرم المشرف ـ عليه أفضل الصلاة والسلام ـ الذي نسأل االله سبحانه 

أن لا يحرمنا من بركات مجاورة مشهده، وأن يوفقنا لأداء حقوق مجاورته. 
كما نسـأله سـبحانه أن يجعل هـذه الأوراق مـورد نفع لأخواننـا المؤمنين من 
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 وقـد فرغنـا مـن تسـويد هـذا الكتاب الـذي صنفـه العـالم الرباني 
والفاضـل الصمـداني نـاشر علـم الأصول في الأطـراف ومـروج الفروع 
في الأكنـاف جنـاب الشـيخ المرتضى أعـلى االله مقامه. وطبـع في دار طباعة 

الباستان في تبريز.
طلبة علوم أهل البيتB، وأن يتقبل ذلك بقبول حسن، إنه أفضل مأمول وأكرم 

 . مسؤول، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد الله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً
كما انتهى تبيضه بعد تجديد النظر فيه بيمنى مؤلفه الفقير صباح الجمعة الثاني 
من شهر محرم الحرام سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وتسعين للهجرة النبوية على صاحبها 
وآله آلاف الصلاة والتحية، في النجف الأشرف على مشرفه الصلاة والسلام والحمد 

من البدء والختام وبه الاعتصام. 
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م نظر العرف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦ عدم الفرق بناءً على كون المحكّ
مراتب التغير والأحكام مختلفة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معنى قولهم: «الأحكام تدور مدار الأسماء»
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اشتراط الشك في البقاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣
الدليل على اعتبار هذا الشرط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣
قاعدة اليقين والشك الساري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤
تصريح الفاضل السبزواري بأن أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة (اليقين) . . . . . . .٣٤
دفع التوهم المذكور وتوضيح مناط قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين. . . . . . . . .٣٥
عدم إرادة القاعدتين من قولهA: «فليمض على يقينه» . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦
٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضاً
اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣
هل يوجد مدرك لقاعدة (اليقين) غير هذه الخبار؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧
٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لو أريد من القاعدة إثبات الحدوث والبقاء معاً

قاعدة اليقين
ضعف الاستدلال بأصالة الصحة في الاعتقاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨
٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hتفصيل كاشف الغطاء
لو أريد من القاعدة إثبات مجرد الحدوث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٩
لو أريد منها مجرد إمضاء الآثار المترتبة سابقاً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٠
اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢
حكومة الأدلة الاجتهادية على أدلة الاستصحاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٢
معنى الحكومة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣
احتمال أن يكون العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصص. . . . . . .٥٥
ضعف هذا الاحتمال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥
المسامحة فيما جعله الفاضل التونيH من شرائط الاستصحاب. . . . . . . . . . . . . . .٥٨
٥٩. . . . . . . . . . . . . . . ما أورده المحقق القميH على الفاضل التونيH والمناقشة فيه
المراد من (الأدلة الاجتهادية) و(الأصول). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦١
٦٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تردد الشيء بين كونه دليلاً أو أصلاً
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تعارض الاستصحاب مع غيره
وفيه مقامات:

المقام الأول: عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تقدم (اليد) على الاستصحاب والاستدلال عليه. . . . . . . . . . . . . .٦٧
الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت (اليد) بالإقرار . . . . . . . . . . . . . .٦٨

(اليد) على تقدير كونها من الأصول مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه من 
الأمارات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٠
تقدم البينة على (اليد) والوجه في ذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧١
٧٣. . المسألة الثانية: تقدم قاعدة (الفراغ والتجاوز) على الاستصحاب والاستدلال عليه
أخبار قاعدة التجاوز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٥
الأخبار العامة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٥
الأخبار الخاصة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٧
٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنقيح مضامين الأخبار المذكورة
ما هو المراد من (الشك في الشيء)؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩
ما هو المراد من (محل الشيء المشكوك فيه)؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٣
هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير، أم لا؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦
عدم كفاية الدخول في مقدمات الغير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٩
الأقو اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٠
عدم صحة التفصيل بين الصلاة والوضوء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٢
عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٤
مستند الخروج. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٤
ظاهر رواية ابن أبي يعفور أن حكم الوضوء من باب القاعدة . . . . . . . . . . . . . . .٩٥
الإشكال في ظاهر ذيل الرواية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٦
عدم غرابة فرض الوضوء فعلاً واحداً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٨
هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٠
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الأقو التفصيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠١
معنى عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٤
التفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٧
هل يلحق الشك في الصحة بالشك في الإتيان؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠
١١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المراد من الشك في موضوع هذه القاعدة
عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسياناً أو تعمداً . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٧
المسألة الثالثة: أصالة الصحة من الأصول المجمع عليها بين المسلمين . . . . . . . . .١١٩
١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدرك أصالة الصحة
الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٠
الاستدلال بالأخبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢١
المناقشة في دلالة الأخبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٢
١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مما يؤيد عدم الدلالة أيضاً
الاستدلال بالإجماع القولي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٥
الاستدلال بالإجماع العملي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٥
الاستدلال بالعقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٦
هل يحمل فعل المسلم على الصحة الواقعية أو الصحة عند الفاعل؟ . . . . . . . . . .١٢٩
١٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية
ظاهر بعض المتأخرين الحمل على الصحة باعتقاد الفاعل. . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٠
الإشكال في المسألة المذكورة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣١
هل يعتبر في جريان أصالة الصحة في العقود استكمال أركان العقد؟ . . . . . . . . . .١٣٤
كلام المحقق الثانيH في باب الضمان وغيره من أبواب الفقه. . . . . . . . . . . . . . .١٣٤
كلام العلامةH في القواعد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٥
الأقو التعميم وعدم اعتبار استكمال الأركان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣٧
١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما ذكره المحقق الثاني
صحة كل شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤١
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مما يتفرع على ما ذكرنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٣
اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٧

الإشكال في الفرق بين صلاة الغير على الميت وبين الصلاة عن الميت تبرعاً أو 
بالإجارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٨
توجيه الفرق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٤٩
عدم جواز الأخذ باللوازم في أصالة الصحة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٢
وجه تقديم أصالة الصحة على استصحاب الفساد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٤

اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحة على الاستصحابات 
الموضوعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٥
التحقيق في المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٥
أصالة الصحة في الأقوال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦١
أصالة الصحة في الاعتقادات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٤

المقام الثاني: تعارض الاستصحاب مع القرعة
تقدم الاستصحاب على القرعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٧
تعارض القرعة مع سائر الأصول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٧

المقام الثالث: تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول العملية
تقدم الاستصحاب وغيره من الأدلة والأصول على أصالة البراءة . . . . . . . . . . .١٧٣
١٧٧. . . . حكومة دليل الاستصحاب على قولهA: «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»
الإشكال في بعض أخبار أصالة البراءة في الشبهة الموضوعية. . . . . . . . . . . . . . .١٨١
ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٤
ورود الاستصحاب على قاعدة التخيير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٦

تعارض الاستصحابين
أقسام الاستصحابين المتعارضين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٧
القسم الأول: إذا كان الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر . . . . . . . . . . .١٨٩
تقدم الاستصحاب السببي والدليل عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٩
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الدليل الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨٩
الدليل الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٠
الدليل الثالث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٨
عدم تمامية الدليل الثالث . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٩
الدليل الرابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٠
لا تأمل في ترجيح الاستصحاب السببي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠١
لو عملنا بالاستصحاب من باب الظن فالحكم أوضح . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠١
ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٣
تصريح بعضهم بالجمع بين الاستصحابين (السببي والمسببي) . . . . . . . . . . . . .٢٠٦
عدم صحة الجمع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٦
دعو الإجماع على تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي. . . . . . . . . . . .٢٠٨
المناقشة في دعو الإجماع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠٩
القسم الثاني: إذا كان الشك في كليهما مسبباً عن أمر ثالث . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٠

هنا دعويان:
عدم الترجيح لأحد الاستصحابين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٢
الدليل على عدم الترجيح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٢
أن الحكم هو التساقط دون التخيير والدليل عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١٤
لو ترتب أثر شرعي على كلا المستصحبين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٤
لو ترتب الأثر على أحدهما دون الآخر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٦

خاتمة
في التعادل والتراجيح

٢٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعارض لغة واصطلاحاً
عدم التعارض بين الأصول والأدلة الاجتهادية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٤
ورود الأدلة على الأصول العقلية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٦
حكومة الأدلة على الأصول الشرعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٦
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ضابط الحكومة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣٧
الفرق بين الحكومة والتخصيص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٠
الثمرة بين التخصيص والحكومة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٢
٢٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جريان الورود والحكومة في الأصول اللفظية أيضاً
عدم التعارض في القطعيين ولا في الظنيين الفعليين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٧
الكلام في قاعدة أولوية الجمع على الطرح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٨
كلام ابن أبي جمهورH في عوالي اللآلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٩
ما استدل به على هذه القاعدة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٩
عدم إمكان العمل بهذه القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥١
٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدم الدليل على هذه القاعدة
دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٨
٢٥٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مخالفة هذه القاعدة للإجماع
رجوعٌ إلى كلام عوالي اللآلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٥٩
أقسام الجمع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٠
تعارض الظاهرين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦١
لو كان لأحد الظاهرين مزية على الآخر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦١
لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٢
تفصيل في الظاهرين المتعارضين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٥
ما فرعه الشهيد الثانيH على قاعدة الجمع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٥
إمكان الجمع بين البينات بالتبعيض. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٨
عدم إمكان الجمع بالتبعيض في تعارض الأخبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦٨
الجمع بين البينات في حقوق الناس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧١
الأصل في تعارض البينات هي القرعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٢
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الكلام في أحكام التعارض في مقامين:
المقام الأول: في المتكافئين

ما هو مقتضى الأصل الأولي في المتكافئين؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٥
كلام السيد المجاهدH في أن مقتضى الأصل هو التساقط. . . . . . . . . . . . . . . . .٢٧٦
٢٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما أفاده السيد المجاهد
الأصل عدم التساقط والدليل عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٠
مقتضى الأصل التخيير بناءً على السببية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٢
مقتضى الأصل التوقف بناءً على الطريقية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٤
مقتضى الأخبار عدم التساقط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٥
ما هو الحكم بناءً على عدم التساقط؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٥
المشهور هو التخيير للأخبار المستفيضة الدالة على التخيير . . . . . . . . . . . . . . . .٢٨٦
أخبار التوقف والجواب عنها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٠
لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء . . . . . . . . . . . .٢٩٣
لو وقع التعادل للحاكم والقاضي فالظاهر التخيير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٦
هل التخيير بدوي أو استمراري؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٧
مختار المصنفH التخيير البدوي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٧
حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٩٩
لابد من الفحص عن المرجحات في المتعارضين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠١

المقام الثاني: في الترجيح
تعريف الترجيح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٠٥

وهنا مقامات:
المقام الأول: وجوب الترجيح بين المتعارضين والاستدلال عليه . . . . . . . . . . . .٣٠٦
المناقشة في وجوب الترجيح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٠
الجواب عن المناقشة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٠
عدم اندراج المسألة في مسألة (دوران الأمر بين التعيين والتخيير). . . . . . . . . . . .٣١١
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التحقيق في المسألة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٢
الأصل وجوب العمل بالمرجح بل ما يحتمل كونه مرجحاً . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٦
استدلال آخر على وجوب الترجيح والمناقشة فيه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٧
ضعف القول بعدم وجوب الترجيح وضعف دليله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٨
أضعفية دليله الآخر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٨
جواب العلامةH عن هذا الدليل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١٨
٣١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة في جواب العلامة
٣١٩. . . . . . . . . . . . . .Hحمل أخبار الترجيح على الاستحباب في كلام السيد الصدر
٣٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما أفاده السيد الصدر

المقام الثاني: الأخبار العلاجية:
مقبولة عمر ابن حنظلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٢
ظهور المقبولة في وجوب الترجيح بالمرجحات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٤
بعض الإشكالات في ترتب المرجحات في المقبولة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٥
عدم قدح هذه الإشكالات في ظهور المقبولة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٧
مرفوعة زرارة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٨
رواية الصدوق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٩
رواية القطب الراوندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٢٩
ي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٠ رواية الحسين ابن السرّ
رواية الحسن ابن الجهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٠
رواية محمد ابن عبد االله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٠
رواية سماعة ابن مهران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٠
رواية المعلى ابن خنيس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣١
رواية الحسين ابن المختار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣١
رواية أبي عمرو الكناني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣١
رواية محمد بن مسلم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٢
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رواية أبي حيون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٢
رواية داود بن فرقد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٣

علاج تعارض الأخبار العلاجية في مواضع:
الموضع الأول: علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة . . . . . . . . . . .٣٣٤
الموضع الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٨
الموضع الثالث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٣٩
الموضع الرابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٠
الموضع الخامس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤١
المقام الثالث: في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة . . . . . . . . . . . .٣٤٣
التعدي عن المرجحات المنصوصة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٣
حاصل ما يستفاد من أخبار الترجيح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٣
كلام الشيخ الكليني في ديباجة الكافي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٤
توضيح كلام الشيخ الكليني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٥
كلام المحدث البحراني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٦
المناقشة فيما أفاده المحدث البحراني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٦
عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٧
ما يمكن أن يستفاد منه هذا المطلب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤٧
المقام الرابع: في بيان المرجحات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٤
أصناف المرجحات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٤
المرجحات الداخلية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٦
تأخر المرجحات الداخلية عن الترجيح بالدلالة والاستدلال عليه . . . . . . . . . . .٣٥٧
ظاهر كلام الشيخ الطوسيH خلاف ذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٨
كلام الشيخH في الاستبصار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٨
كلام الشيخH في العدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٥٩
ظهور كلام المحدث البحرانيH في ذلك أيضاً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦١



المحتويات ...................................................................................... ٤٩٣

٣٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يلوح ذلك من المحقق القميH أيضاً
٣٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jالمناقشة فيما ذكروه
مرجح التعارض بين النص والظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦٢
الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن رفع المنافاة بينهما بالتصرف في كل واحد منهما . .٣٦٣
تقديم النص على الظاهر خارج عن مسألة الترجيح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦٩
انحصار الترجيح بالدلالة في تعارض الأظهر والظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦٩
ظهور خلاف ما ذكرنا من بعض الأصحاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧١
٣٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hكلام الوحيد البهبهاني
٣٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hالمناقشة فيما أفاده الوحيد البهبهاني
المرجحات في الدلالة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٥
الأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص المتعارضين وقد تكون بملاحظة نوعهما. . .٣٧٥
ترجيح التخصيص على النسخ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٧٧
الإشكال في تخصيص العمومات المتقدمة بالمخصصات المتأخرة . . . . . . . . . . . .٣٧٩
الأوجه في دفع الإشكال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨١
ترجيح التقييد على التخصيص عند تعارض الإطلاق والعموم . . . . . . . . . . . . .٣٨٥
تقديم التخصيص عند تعارض العموم مع غير الإطلاق. . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٧
تقديم الجملة الغائية على الشرطية، والشرطية على الوصفية . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٨
ترجيح كل الاحتمالات على النسخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨٩
تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩١
تعارض الصنفين المختلفين في الظهور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩١
٣٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان انقلاب النسبة
التعارض بين أزيد من دليلين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩٣
إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩٣
لو كانت النسبة العموم من وجه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩٣
٣٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لو كانت النسبة عموماً مطلقاً
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ما توهمه بعض المعاصرين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩٤
دفع التوهم المذكور. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٩٥
كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب والفضة . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠٠
نظرية المصنف في الجمع بين الأدلة الواردة في ضمان العارية . . . . . . . . . . . . . . .٤٠٦
إذا كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠٨
المرجحات غير الدلالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٢
٤١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المرجحات السندية
العدالة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٤
الأعدلية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٤
الأصدقية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٤
علو السند . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٥
المسندية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٥
تعدد الراوي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٦
أعلائية طريق التحمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٦
المرجحات المتنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٨
 الفصاحة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٨
الأفصحية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٨
استقامة المتن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١٨
المرجحات الجهتية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٠
التقية وغيرها من المصالح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٠
الترجيح بمخالفة العامة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٠
٤٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوجوه المحتملة في الترجيح بمخالفة العامة:
الوجه الأول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢١
الوجه الثاني: الرشد في خالفهم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٢
الوجه الثالث: حسن المخالفة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٣
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الوجه الرابع: كون الموافق تقية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٣
ضعف الوجه الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٤
ضعف الوجه الثالث. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٥
تعين الوجه الثاني أو الرابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٥
الإشكال على الوجه الثاني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٦
الإشكال على الوجه الرابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٧
توجيه الوجه الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٧
توجيه الوجه الرابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٢٨
تلخيص ما ذكرنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣١

بقي في المقام أمور:
الأول: حمل موارد التقية على التورية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣٣
الثاني: ما أفاده المحدث البحراني في منشأ التقية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣٤
المناقشة فيما أفاده المحدث البحراني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣٥
منشأ اختلاف الروايات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣٦
إرادة المحامل والتأويلات البعيدة في الأخبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣٦
الثالث: أنواع التقية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣٩
الرابع: الملاك في مرجحية التقية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤١
لو كان كل واحد من الخبرين المتعارضين موافقاً لبعض العامة . . . . . . . . . . . . .٤٤٣
الخامس: مرتبة المرجح الجهتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤٥
تقدم المرجح الصدوري على الجهتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤٥
المرجحات الخارجية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤٩

وهي على قسمين:
القسم الأول: ما يكون غير معتبر في نفسه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤٩
شهرة أحد الخبرين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤٩
كون الراوي أفقه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥٠



...................................................................................  التنقيح/ ج٦ ٤٩٦

مخالفة أحد الخبرين للعامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥٠
كل أمارة مستقلة غير معتبرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥٠
الدليل على هذا النحو من المرجح . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥٠
الترجيح بما ورد المنع عن العمل به كالقياس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥٤
٤٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرتبة هذا المرجح بالنسبة للمرجحات الأخر

القسم الثاني: ما يكون معتبراً في نفسه:
الترجيح بموافقة الكتاب والسنة والدليل عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٥٩
٤٦٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صور مخالفة ظاهر الكتاب:
الصورة الأولى. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦٠
٤٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصورة الثانية
٤٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الصورة الثالثة
مرتبة هذا المرجح. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦٤
٤٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإشكال في مقبولة ابن حنظلة
الجواب عن الإشكال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦٧
الترجيح بما لا يكون معاضداً لأحد الخبرين. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦٨
الترجيح بموافقة الأصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦٨
الإشكال في الترجيح بالأصول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٦٨
ما استدل به على تقديم الموافق للأصل ومناقشته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧٠
تعارض المقرر والناقل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧١
تعارض المبيح والحاظر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧٢
ابتناء المسألة على أصالة الحظر أو الإباحة؟. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧٢
كلام الشيخ الطوسي في ذلك. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧٢
الاستدلال لترجيح الحظر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧٣
رجوعٌ إلى كلام الشيخ الطوسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧٣
الإشكال في الفرق بين مسألتي الناقل والمقرر، والحاظر والمبيح . . . . . . . . . . . . .٤٧٤



المحتويات ...................................................................................... ٤٩٧

لو تعارض دليل الحرمة ودليل الوجوب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧٥
الحق هو التخيير في هذا المورد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧٥
تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٧٧
المحتويات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٨٣


